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جميع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير اللة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة علة الحاماة ومحريرها بدار الثقاية بشارع رمسيس رمم ١ه‏ بالقاهرة 


كامة المجلة 
عقد الؤتمر الحامس لانحاد الحامين العرب ببيروت فى الأيام الجسة الأول من 
سبتمير سنة 14.08 وقد حقق باجتاعاته وقراراته وأحائه التى تنشرها مجلة الحاماة 
فىهذا المدد جانا عظها من الرسالة التى يضطلع بها الاتماد فى شتى أسجزاء الوطن 
العربى : وأمل الحامين عظيم فى أن تعمل الجسكومات العربية على تنفيذ قرارات 
الؤمر تحقيقا لرغبات الأمة العربية المثلةفى فريق من خيرة أبنائها رسل الحق 
والعروبة . 


العرر ارول | 1 7 عض 7 سير 
المي ازور لعورء 6 سن موا 


كلمة نشامة رئيس الهورية اللبنا نية 


ألقاها معالى وزير: العرل الرُسنَاز يكوه أرم 


باسم نفامة رئيس ابخمهورية اللبنانية » الأمير فؤاد شباب ٠‏ أفتتح هذا الؤعر ؛ مؤتمر امحسامين 
العرب الخامس . 

ويطيب للبنان أن ستقبل النخبة للثتقفة الناهضة من يع البلاد العربية الشقيقة . 

ويفتخر لبنان بأن يكون الاجتاع فيه خبر البلاد العربية حمعاء"» ذلك أن الحدف الساى من هذا 
الؤتمرهو تكانف الحامين العرب لتوحيد البادئ* القانونية فى البلاد العربية ووضمها فى طريق التقدم 
وتنمية روح للساواة » والنفاهم التام على كل ما يضمن سسير العدالة القوبم من حيث اشتراع القوانين 
الستمد هن حياة الشعب وتقريب بعضه! من البعض الآخر ء والتوفيق بين طرق التنفيذ ومبادلة 
سائر الوق والواجبات بين الددول العرببة الشقيقة ٠‏ : 

أمها الأساتذة الكرام » 

قدعاً كان لبنان » بناحعته الحالية يروت مقر لأعظ مدرسة حقوقية أنبتت الوفاً من رججال 
القانون » وقام على عاتق أسائذنها اشتراع القوانين , ولم يزل لبنان محافظاً على هذا الثراث العالى » 
يفاخر بأنه .مع كامل حرصه غلى استقلاله » شديد .احرص على علاقته الطيبة مع شقيقاته الدول , 
العربية ؛ وشديد الحرص على كل ما يعود بالخير والفلاح إليها جميعاً. . 

واصلوا ‏ أيها الأساتذة : جهودم وأعمالم القانونية فى ظل للعزفة والحق والإخلاص . 

وعين الله ترعا م : : . 


5 الؤعر الخامس لأمحاد الحامين العمرب 


ازاز مور قبلييرس تقب اتحامين بيروت 


صاحب الالى وزير العدل بمثل صاحب الفخامة رئيس الجوورية العظم + 

أصحاب العطوذة وللعالىى والسعادة » 

حضرات الزملاء الكرام » 

سيداتى ساد » 

باسم نقابة محانى بيروت ‏ هذه العاعة التى أثشىء فيا أول معهد للحقوق ‏ أحبيم , قادة 
الفسكر وأعلام الفقه وحملة الشاعل » وأرحب يم أوفى ترحيب » وفى تفسى ما تشعرون به حجيعاً ٠‏ 
دن أنم قد نزلتم , ممت مماثنا الصافية , على ديار م وأهل وإخوان »كأنما نحن اليوف و1" 
أهل امل ٠‏ 

وما طلباً للراحة والاستجام قد مجشمتم السفر » إلى بقعة من الأرض صغيرة » عل 
حافل بالنضال هن أجل التحرر والسيادة القومية والنبضة الثقافية وإنما أترتم تلبون 
وما نحب لما عندنا جميعآ من أسراب التعاون والتبادل والاتصال . 


ورب سائل قد سأل نفسه عن أمثال هذا المؤعر وما لما من أوائد ٠‏ فى حاشر 
الفرد ومستقبله » ومدئ:تأثيرها فى الدول العريية , على الصعيد العام واه ٠‏ . . ورب كان 


فينا من مشى أن تأت اجتاعاتنا على غرار أ كثر المؤعرات الدولية التى لا يشر هرء .- دائهاً على 
الأفل ‏ يتأثيرها في التطور القسانوتى والاجتاعى والسيامى » ولسكن ؛ ليؤذن لى أن أقوك إن 
بعضنا فى مخوفهم عنطئون . 

إذلك إن اؤعراتنا طايعها الذى عيرها عن سواها من المؤتمرات الدواية فنحن جميماً عل دولا 
لاتعيز بمجيد ماضها وتليد حضارتها فسب » بل تعثز أيضا بما بلفته مر العزة والسيادة » بعد 
ما رجت من صراعها ظافرة منتصرة » لارضى عن المرية بديلا في حال من الأحوال . 

وإعا علينا ٠‏ تحن رجال الفانون » وعلى سائر أهل الفكر والقلم تقع التبعات لتوطيد 
الحاضر » فنجعله سبيلا إلى مستقبل زاهر لا يقل عن ماضينا محداً ومدعاة انتخار . 

من أجل هذه الرسالة » تأتمر اليوم ولسوف نلتق ء عامآ بعد عام » لنتراس الأوضاع التشريمية 
والاجتاعية حق ننتهى إلى وضع مشاريع .توحد فيها الفقه والتشريع حيما يتضح أن التوحيد أصبح 
مكنا فىهذا ايدان . 


ومتى عملتم » أبها الزملاء الكرام » على تحديد علاقة الفرد بالفرد » وعلاقته بالأمة » وأقتم 


العدد الأول السنة الأربعون .6 


مشار يعي على أسس عامية مستقاة من روح العدالة الاجماعية » استناداً إلى أن الناس متساوون أمام 
القانون لايمتاز أحد منهمعلى أحد ولا طبقة على طبقةء إذ لا يتفاوتون إلا بعزاياهم وأعمالهم واستناداً 
إلى أن للانسان مير حر ليس لأحد عليه سلطان » وإلى أن حرية الضمير وحرية الرأى وحرية 
الذكر جبى التى مجمل الإنسان إنسانآ والأمة أمة » مق وضعتم هذه المشاريع وسواها على هذه الأسس 
التى لا عر عليها الزمن » ثم قدمتم إلى السلطان ما ترونه فى شأنها من توصيات ء إذ ذاك بحق لكل 
واحد متم أن يفتخر بأنه قد شارك فى نشمر السدالة وإشاعة روح الإنساف وهكذا تتحول أعمالم 
من محديد علاقة الفرد بالفرد إلى محديد علاقة الدولة الشقيقة بالدولة الشقيقة . 

وين . إذ يسرنا أن نشاهد الجو العرنى يزداد صفاوه , وإذ يببحنا أن هذه الأعلام المتعائقة 
لا تبق رمزاً لا نرجوه فسب » بل تصير أبضاً حقيقة راسخة فى القلوب » ملدوسة فى الأعمال » 
يفل الوعى العرلى وحكنة الملوك والرؤساء ‏ نحن إذ سعدنا هذا كله . ندعو إلى العمل » فى 
جو صاف كنماء لبنان » على حل القضايا الاقتصادية والشئؤن المالية التى قد تكون معلقة ما بين 
الأهل والإخوان . ١‏ 

إن إعانا راس بأن ما تتطلع إليه سيبح حقرقة واقعة إذا أخذ سييله على النحو الدى تقدمت 
الإشارة إليه بكل اختصار » ولبنان , هذا الوطن الذى ما يفتأ يمد يد التعاون والأخاء سيظل عتفظاً 
بعركزه فى الطليعة العر ببة المتحررة ء الناشطة أبداً لإقامة علاقاتها على أسس السسادة والعدالة التبادلة . 

أمها السدات والسادة » ١‏ 

إننى أشكر حضرة صاحب الفخامة الرئيس فؤاد شهاب الذى تفشل فشمل هذا المؤكر برعايته 
السامية » وأشكر الحسكومة اللبنائية التي رحبت بانقاده » وأشكر الثقابات العربية التى تشترك فيه 

وأحى الحسكومات العربية التى لاتفتأ مهتمة به وأتمنى النجح والتوفيق . 


4 : المؤّعر الخامس لامحاد الحامين العرب 


كلية نقاية مصر 
ألفاها ارَرسبَاز اللقس مصطافى البرار. 
م عى المرارعى 
سادق وزملاق » 


إنه لعيد من أعادنا القومية » دعانا إليه لبنان فلبينا » وأنه ليوم معدود أعدته بيروت فأطعنا 
واستحبنا . أجاب الحامون العرب نداء الحرية فبرولوا قادمين » وما أسعد أن تقام أعياد الحرية 
ببلاد الأحرار ٠‏ وما أقوى الحق إذا ما علا صوته من جبال لبنان . 

سادق وزملاق » ١‏ 

قامت للعرب دولة كبرى اننبثقت متها حضارة أشرقت على العالم بنورها » ودانت لما الدنيا 
تثبل من خيرها » حق أراد الله أن ينبض الغرب طاعآ فى الشرق وكتوزه مكانت مماركه 
وكانت حرويه - 

كانت عزة العرب يوم قامت حضارتهم على السمو والفضائل ٠‏ ثم غير العرب مابأنفسهم 
فقيّر لَه من حالم . عبثت بهم الأهواء ٠‏ وغلبت الأطاع بينهم . فاستبد بهم الغرب ينبب 
وستعمر . 1 

أكانت.تنطوى حضارة العرب على خير مافى الديانات الكبرى وعلى خير ما فى المواريث 
الثقافية الإنسانية ٠‏ أما حضارة الغرب فلي تعن إلا بالمال والقوة ‏ قامت على أنقاض الوثنية 
المادية وانطباعات اللضارة الرومانية . 

وقد دفعت هذه الرزعة المادية . الغرب ٠‏ إلى التحكم فى الأم ومصيرها . وكان حمّا أن 
مختلف دوله وشعوبه بتنازعها الطمع والاستعار » فتتابست الحروب ٠‏ واتحرفت المقاييس ٠‏ حى 
صار الفناء يتهدد الناس والعالم كل حين . 

ولكن الأخلاق واممل العليا » الأسس المتأصلة فى اللضارة العربية جعلت منها حضارة , 
ذات قوة ذاتية ؛ ما لبت أن عادت لتنطلق فى عنف حين هزتها فلسطين وهزها اللاجئون ٠‏ وقام 
العرب فى كل مكان يثورون وبتأئرون . 

قام الثوار فى تونس ومراكش والجزائر وعمان وعدن ؛ وقامت الثورة فى العراق . 

وكانت الثورة الكبرى للقومية العربية حين أبمت مصر قتاة السويس وانتصرت على قوى 
الثير والطغيان . 

م تكن ثورة مصر وحدها ء بل كانت ثورة الشعب العرلى فى كل جزء من أجزاء 
الوطن العربى . 


المدد الأول - السنة الأريمون "” 


اتتفضت الأمة العردة تزود عن كيانها وعن حضارتها » بل عن الإنسانية كلبا » وشعارها 
الخالك كا حدده زعيمبا ورائدها « أمة محمى ولا تهددء تصون ولا تبدد » تقوى ولا تضعفا ء 
توحد ولا تفرتق » تسالم ولا تفرط , تشد أزر الصذيق » ترد كيد المدو » لاتحزب ولا تتعصب » 
لاتتحرف ولا تنحاز , تؤكد العدل » تدع السلام » توفر الرخاء لما ولنحوهاء وللبشرية جبعاً ». 

أبها الزملاء » 

هذه هى ننس رسالتي وهذه هى للعانى الى تعماون من أجلها والقى تنعقد مؤعراتكم 
واجماعاتكم يسبها » وأنتم الأمناء دأئمآ على الحق والعدالة . 

أيها الحامون 0 ١‏ 

إن وطنكم العربى بتارمخه وماضيه » محضاراته وفلسفاتهء بأرضه وثرواته بقيمه ومعنوياته » 
يقف اليوم عاسم للبععرية , ميزاناً للسلام . 

وانيم لسثولون أن يضطرب هذا اليزان . 


2 للؤمر الخامس لامحاد الحامين العرب 


كلية السودان 


ألقاها الركتور سير عبس 

سدى الرئيس » 

أساتذتى وإخوانى الزملاء » 

قال تعالى : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها » . 

ومن نم الله علينا من عحاى السودان أن مكنا أخيرآ من أن تجتمع يم فى لؤتمر الخسامس 
للمجامين العرب , ومجتمع بم في لبنان هذه البقاع الساحرة يلها ورجالما » بتاريها الطويل فى 
سبيل نصرة العرب ء ويعجدها الحافل الناطق محضارتهم وعزتهم ومجهادها لارير فى سبيل المريات 
النسياسية والأساسية » وبقومها الكرام فى لباقة وكياسة وبساطة تنم عن خاق عربى أصيل لم أشهد له 
والله مثيلا فما يسمى بأرق بلاد العالم . 

نم والله -ء من أ كثر نعم الله علينا فيضاً وسماحة أن مكنا من الاجتاع يم فى هذا البإ الأمين 
بعد أن تغلبنا على كثير من الظروف الداخلية التى كانت ولا تزال تعوق اشترا كنا فى مثل هذه 
المؤتمرات » تلك الظروف الى عر بها الوطن العربى فى جميع أجزائه وكأنها على ميعاد واحد من 
النوائب والصعاب» ولهذا فإننا على يقين من أني تعرفون ظروفنا فىالسودان ومحسوها وكأنها تحدث 
في قاوبح ومهبجم »ولا حاجة إلى شرحها . 

وإن كان ما أقوله لكم فى هذا الصدد هو أنه كلا تكاثرت النوائب وادلحمت الخطوب كلا زاد 
عزمنا وإصرارنا على أن نلتق فى هذه للؤعرات ونعمل على الوصول إليها بكل طريقة . 

سيدى الرئيس » حضرات الزملاء » 

جثنا نشا ركم جهودك الجيدة ( للوفقة إن شاء الله ) فى سبيل إقامة كيان عرى متاسك 
متجانس - وإن كان سبيلنا إلى ذلك الحدف هو العمل على توحيد قانون الحاماة وتوحيد التشريعات 
الختلفة وتدارس مشا كل الوطن العربى وتدبر حلها الجاعى إلا أن الأساس الرئيسى والسبيل الأول 
هو العزيعة الشتركة فى أن نلتق وثتعاون ونتدارس وتتفاكر وأن نحا كرام فى وطننا » وأن داقع 
عن كيانه للزعزع الهدد وأن نعلى في هكلة الحق والفانون . 

واذلك اسمحوا لى أها الزملاء أن أقول إن أفضل ماستحققوه من هذا الؤعر قد حتقتموه فعلا 
قبل افتتاحه » حققتموه بإصرارم على هذا الاجتاع ‏ اجتّاع صنعوه رجال القانون والعدالة » ورغم 
الظروف والطوارىء وبعد الشقة . اجتممتم - وتلاقيتم وتناجيتم وتبادلتم الأحاسيس والأفكار 
وترابطم فىجو من الأخوة والزمالة ‏ التى ستنمو وتقوى على مر الأيام . 


العدد الأول السنة الأربعون 
سادق » 
إن كنا قد سعدنا جميعاً بهذا التحقيق وهذا الفوز إلا أثنا فى السودان ستفيد بلا شك كثيراً 
من اشترا كنا فوائد أخرى لا يسعنى إلا أن أذ كرها فى هذا اليوم . 1 
تمن فى السودان مر بفترة انتقال من تارمخنا السياسى نشعر بشدة وقعها وآلامها فى الجاتب 
القانوتى ‏ إذ لأثنا نرزح نحت عبء القوانين الاستعارية المتيقة التى لاتساير السودان الستقل 


فى ظروفه الخالية . 
والفقه بحبو فى قلق واضطراب ٠‏ 
والقضاء لا يزال معظمه فى أيدى أجنبية ٠‏ 


وأكثر صعوبة توضع العوائق دون تفرغهم وتوفرهم على البحث والإنتاج ٠‏ 

ولكن رغم ذلك » ودغم ما يبدو من غام وظلام فالفجر لانم والنصر قريب ٠‏ 

لقدكسينا » والجد له » معركة تعريب الإجراءات قى الحاكم بعد أن ظلت أ كثر من نصف 
قرن باللغة الإنجليزية . و بدأنا فى ترحجة الهوانين . والأم أنا تحمل الآن لواء معركة توطين القانون 
وتطعيمه بالمصادر العربية والفقه العربى السلم » ولن مهدأ لنا حال أو يقر لنا قرار حق تكتمل لنا 
-موعات عربية » عرببة فى أصلها ومصادرها » عرببة فى طبيعتها وفقهها . 

وفى هذه للعارك جثنا نحن تتطلع إلى جهودم هذه ء تتطلع إلى توحيد القوانين وإلى الامروءات 
والدراسات المحتلدة التى تبحث فى هذا الؤتمر وغيره من المؤتمرات الفانونية العرية . 

ونتطلع أيضاً إلى اليوم الذى تكون فيه هذه الجموءات سارية فى جميع البلاد العرية م بل 
تتطلع إلى أبعد من ذلك . نتطلع إلى ما سينأ عن تطبيق هذه الجموعات من عرف عرف على 
إيسمو فى العالم بطابعه المتميز وبحم علاقاتنا العالية كم حك حياتنا الداخلية . 

وهكذا ترون أيها السادة أتى لم أجامكم ولكنى أصارحم حا أفول أن هذه خدمة خاصة 
لاسودان وأننا تفيد من مؤعرك هذا فائدة لا تعادلها الفائدة التى تعود على أى دولة عربة أخرى . 

سيدى الرئيس ء حضرات الزملاء » ش 

إن كان مر نا هذا ذلك العنى اليوم بالنسبة للعرب فى مموعهم أو ذلك المنى الخاص بالنسية 
للسودان : فلا شك أن له ممنى آخر | كير وأعم من هذه جبعاً . 

إننا مجتمع لإقرا ركلة الحق والعدالة فى ذاتما . 

إن القانون شىء أثمن من السلام , وإذلك محارب دفاعا عن المبادى" الى كانت ولا تزال أنمن 
ماتعزه قلوبنا » ولعل فى اجتاعنا هذا إعلاناً لعزمنا وإصرارنا على أثنا سنستمر محارب من أجل حم 
القانون ومن أجل الحريات القانونية فى بلادنا ذلك القانون الذى سبعيد لنا السلام والأمن ويعيد 
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لنا عروبتنا وحرياتنا ؛ » وفى سبيل هذه الغاية سنضحى بمحياتنا وثرواتنا و بكل ما نملك » نضحى بكل 
هذا وتحن نشعر بالسعادة والمز اللدى يفبع من الحقيقة الكبرى التق نؤمن بها ونعمل لها جميعا . 
وهى أننا حا تعمل على إعلاء حم القانون وكلة الحق إنما تفمل ذلك دفاعا معن المبادىء الى ندين 
لا يوجودنا ‏ المبادىء ال تنبع من طبيعة عملنا ومن أجل تكويتنا . 

فلنتراص جيعاً بأن نعمل على إعلاء حَ القانون وشأن العرب وألا محد عن هذا الطريق 
بعون الله حت يكون ذمار الحق والمروية الذى تتحلى به حقيقة مائلة فى حياتنا وواقعنا . 


والسلام عليم 3 
كللة المغرب العرين 


ألقاها رار عبر القارر بن باون 


عقامة رئيس الخهودية » 

إخوان وزملاك الحترمين » 

يسعدى بادىء ذى بدء أن أحى إخواى وزملا الحترمين أعضاء مؤعر إنحاد الحامين العرب 

: وأشكرم جزيل الشكر على اللدعوة الى وجهوها إلى الشاركة فى هذا الؤعر- وأبارك في هذا الع ٠‏ 

الندى ينعقد ببلد طبب بلد لبنان الشقيق الذى اشتهر منذ القدم عناظره الطبيعية الخلاية اميلةومؤسساته 
الثفافية للمتازة ونبوغ أبنائه السكرام لليامين الذين أحمل لمم جميعاً وعلى رأسهم صاحب العزة فخامة 
رئيس الجهورية اللبنانية حية إخواتهم للراكشيين وفى طليعتهم صاحب الخلالة المفدى بطل التحرير 
مد الخامس أعاد المغرب حريته المغتصبة وده الغابر ‏ وأنه ليسعدى ورشرفنى جداً أن يشارك 
المغرب لأول مرة فى هذا للؤتمر الذى يتبح لى أغلى فرصة تمكننى من التعرف على طائفة من إخواق 
العرب الحاملين مشعل القانون والذائدين عن حوزته » فالغرب العربى جزء لايتجزأ من هذا الوطن 
العربى الكبير الذى وإياه زيادة عن الروابط الناريخية والثقافة والساسية . وإرادة التعاون والتآزر 
والحافظة على حضارة لما بميزاتها وكيائها ورجالها وعبقرياتها . 

كا يطربنى أن أساهم عجهودى التواضع فى الأعمال الى يقوم مها الؤيمر منمناقشاتوتبادل الأراء 
هما يرجع للقوانين والتثريع الجارى يه العمل فى عختلف الحا كم بالأخص عحا ك الدول العربية ججعاء . 

وأن عملا من هذا القبيل ليستحق عليه القائمون به كل شكر وتنويه إذ السكل يعلم أن فى صيانة 
العدالة والحافظة على كياتها ضمانا لاستقرار العمران واستتياب السلام بين أفراد هذا العمور . 

وإى لأرجو وألل فى رجانى على إخواق أعضاء للؤتمر أن يصادقوا فى مقدمة عملم على أن ينعقد 
للؤتمر للقبل حول الله بالمغرب العربى الشقيق الذى يرحب بهم سلفا ذلك المغرب الفق الذى عييم 
أبناؤه من الأقاصى البعيدة . 

لتحى الدول العربية جعاء متضامنة متآزرة . 
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كلية نقابة الأردن 
ألقاها اراز الذقيب فوار عبر الربارى 


سادق , 

باسم الحق والعروية وشعار امحادناء 

هاتحن معشر محاى الأردن نعود فتعتمر مؤتمرنا هذا مؤتمر الحامين العرب » وفي شوق يكون 
اللاق بعد قترة قاسية من فراق . ١‏ 

وهاهى ذى أسرتنا السكبيرة» أسرة اللهق والقانون يلتم اليوم ثملها ويتوحد صفها وتعاوكطتها . 

وإن ما تتفاءل به ونتباشر له أن يكون هذا اللقاء فى هذا للؤْمر بشيراً بوحدة الصف العربى » 
مشيراً إن نبدد الغيوم فيماوات العرب دالا على أن الأمة العربية مدركة خظر التفرقة , سائرة إلى 
اتحادها بإذن الله . 

ونحن الأردنين الذين شاءت الأقدار أن تمعل على امتداد سائة ومسين كياو متر| من حدودنا” 
عدوا متلا لدوداً ؛ غاصباً » مغتصبآ » انسم بالحقد للتراكم » وعرف باللؤم الكثيف . 

هذا العدو غتبر يا سادة محض وجوده منقصة لاستقلال كل يلد عربى » وعدواناً صارياً على 
وجودكل عربى . 

هذا العدو هو النذير الأول يشر الفرقة » وخطر التخاذل » فلا جب إذا كنا معشر الأردنبين 
( وعلى رأسنا حضرة صاحب الجلالة مليكنا الحسين المعظم) أشد العرب إغتباطاً بأنحادالمرب وأصر 
العرب دعوة إلى :ضامن العرب ومن يقول غير هذا يكون أفاك ظالم مغرض مأجور ممن عمى الله 
قلوبهم فباتوا في طفيانهم يعمهون . 

أمها السادة » 

إذا كانت رسالتنا معشير الحامين فى أصلها وجوهرها ذوداً عن الحق ؛ ودفعاً للظم » وتقديسآ 
للعدل ٠‏ ورعاية للقانون الحمانى العادل , فإننا بوصفنا هذا أ كثر فثات الأمة إدرا كا . إنأمتنا فى كثير 
بما اثنامها ونزل بها , ولااسما فى فلسطين والجزائر ء الجزائر الناضلة » الجزائر التى بيضت وجه تارعخنا 
القوى , قد سلبت حققها وتعاى مظالم مارأت الانسانية أبشع ولا أقدح منها » وأن القوى العدوانية 
للستمرة فى بتمها وعدوانها » إتما محارب العدل الإنسانتى » وتدوس القانون الدولى . فن دوح 
رسالتنا ومقتضاها أن نكون أشد استنكاراً لهذا الظل النازل بأمتناء ودماً للعدوان ؛» وحملة 
على الى ومقارعة للطفيان . 

ولكننا ندرك فى الحين ذاته . أن الحق لابد له من قوة تدعمه ومحميه ٠‏ وأن الظم لا يدفم 
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ولايةرع إلا باللقوة . . ولسكن هذه القوة لا يمكن أن تتوافر نا مع فرقة » ولن تنيسر في مخاذل » 
فأس الأساس وفامحة الفواع خير العرب واتقاذجم ودفع البلاء عنهم » احا دكلنهم ووحدة صفهم . 

وعلى هذا مؤرنا هذا مظبراً قويآً لأتحاد العرب وميدانا رحبا للدعوة إلى وحدة كلهم . 

أبها السادة » 

لا أستطيع أن أغادر المنبر قبل التنوبه فى إتجاب وشكر بالدور الذى مثله لبنائنا الخجيل » لبناننا 
الأعنيل » لبناننا الشامخ التبيل فى توحيد كلة العرب وتراص صفوفهم . 

إن كل عرب ليقدر ماكان ويكون لفخامة الرئيس القائد اللواء فؤاد شباب وطسكومته الرشيدة 
من جه دكريم » وسعى تود » ولباقة أصيلة »فى لم ثمل العرب وتوحيد صفوفهم » واتفاق كلهم حتق 
بات كل عربى فى أى بلك عربى هتف . 

أنا لا أفرق بان أهلك أنهم أهلى وأن بلادثم لبلادى 

حيا الله لبنان » وجيا رئيسه المقدام » وحيا حكومته الرشيدة ؛ وشعبه الكريم 

وإنى فى ختام الفول » انقل إليسم ياسادة نحية زملاتج عحانى الأردن وتمنياتهم » وتطلمهم 
إل وأملهم فى أن يكون مؤغمرنا هذا في اجّاعاته ومقرراته » ميمونالنتائهو اخيرات ؛ وافر القرات. 
مرجو الأثر » مبارك الخير والخير . 

عاش لبنان , وعاشت أمتنا العربة كرعة متحدة . 


كاية الدكتور نزار الكيالى 


نشب نيب لمان ف علب 


سيدى صاحب العالى » 

سيداى وسادق « 

من حلب الشهباء » عاصمة سيف الدولة > 

من معقل العروبة الحصين على حدود الوطن العرنى فى الثمال » 

من شعبها للؤمن بالله » وبالحرية وبالقومية العرية » 

أحمل إليم يا رجال القانون ويا كن النقه محية الأخوة الصادقة والمحبة الخالصة الى لم تزدد 
على الأيام إلا رسوشاً وقوة وعماً وامتلاقا . 


ا 1 مجتمع اليوم فى بيروت » عاصمة لبنان العرنى الشقيق 
الندى تتلاق على شواطثه الوادعة مادية الغرب بروحائية الشرق » فيقدم ذلم الثقاء أنوار العرفة 
الى تسطع عبر الجبال والبحار لترسل إشماعها الخير إلى عتتلف أرجاء العالم . 


العددالأول - السنة الأريعون س1 


إن الكثيرين منا قد أمضوا عبد الدراسة فى هذا البلد الأمين » يغرفون هن «ماهده ورد الع 

وإلعرفة ويزودون بهما سلاحاً فى معركة المياة لتحقيق مستقبل أفضل لبى قومهم » فليس يدعآ ء 
بعد هذا ء إذا كان لبنان يتمتع فى قلبٍ كل واحد منا بالمسكانة السامية والحبة الدائمة والشوق القم . 

وليس بدعآ أيضآ أن يفتح لبنان صدره الكبير ليستقبل إخوته فى العروبة الوافدين إليه من 
الشام وربوع النبل ومن ضفاف دجلة وهضاب عمان » ومن السودان والغرب » ومن فلسطين 
الغالية » وليؤكد للعالم ما قاله الزعيم الخالد رياض الصلع أن لبنان لنيكون للاستعيار مقراً ولاتمراً » 
بل سيظل دائاً وأبدا عربا » دماً وقللآً ولماناً » ورسول سلام وححبة ووثام . 

وبعد فإن مهنة الحاماة التى جمعتنا فى هذه الأمسية السعيدة لاقتتاح الؤتمر الخامس لانحاد الحامين 
العرب واللغى فى رسم الخطوط الأساسية لتوحيد التشريمات الدنية والتجارية والجنائية في البلاد 
العربية » ان مبنة الحاماة لاتنحصر غابتها فى تمثيل الأفراد أمام القضاء للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم 
الخاصة -فسب ء ولكنها تهدف أيضآ ‏ كا أعلن سيادة الرئيس جمال عبد الناصر ‏ إلى الدفاع 
عن حقوق الشعب العربى فى فلسطين وفى الجزائر وفيعدن وفكل مكان ينطق أهله بالضاد » وتحرص 
أشد الحرص على صيانة مصالح العرب المشروعة والإسهام فى محقيق أهدافهم القومية في التحرر 
والوحدة ليلحقوا يركب الإنسانية فى طريق الفلاح والرخاء والسلام . : 

ويتقينى أن الحامعن العرب اللدين ثم قادة النبضة ورواد القومية العرية » والدافمون عن الحريات 

. والحقوق » واجدون فى هذا الؤتمر الخطير سبيلا [توطيد دعائم التضامنالعربى والسير فهذا الطريق‎ ٠ 

وقبل أن أختم كلق هذه أرى من واجى أن أتقدم بإسم ثقابة الحامين فى حلب التى أولتى 
شرف التكلم بإمها فى هذا للؤتمر محالص الشكر إلى مخامة اللواء فؤاد شباب رئيس الجهورية 
اللبنانية وإلى حكومته الرشيدة والى ثقابة الحامين فى بيروت ونقيبها الأستاذ السكبير جورج فبلبيدس 
والىكافة محامى لبنان الثدين فنحوا لنأ قلوبهم قبل ببوتهم متمثلين يقول الشاعر : 

با جارنا لو جثتنا لوجدتنا 2 نحن الضيوف وأنت رب المزك 
والله أسأل أن «وفقتا جميعاً إلى مافيه خير العرب والسلام . 
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كلية نقابة طرابلس 


ألقاها اررُسمَاذْ اللقيت ممى عطي 


سيدى ممثل نقامة الرئيس » 

سيدى رئيس للؤعر » 

سيدانى سادلى » 

من تادب هذه المدينة العريق فى خدمة القانون » ومن واقع المعركة القاسية التى مموضها كل 
بلد عربى فى سبيل حقوقه القومية والإنسانية » سيستمد مؤتمرنا الذى مجتمع فيه اليوم روحه 
العالى الطموح . 

وأنه ليزيد هذا الروح علو على عاو » وطموحآ على طموحء كون مؤكرنا هذا يتعقد 
إثر مؤتمرات أربعة سايقة حالفها التوفيق جمعآ , وئتج عنها ما يعود على القانون » وعلى 
مهنة الحاماة » وطلى قضايا الحق فى الوطن العربى بالخير الوفير . 

وليس قانون الحاماة الموحد الذى كان موضوع الموعر الرابع المتعقد فى يداد والذى 
أقره الكتب الداثم إلا ثمرة هود الحامين العرب ومثلا على مايمكن هذه اللهود أن تفعله 
لخير الفانون والحاماة والعروبة . 

ولا ريب أن الخطوط الكبرى لتانون التجارة للوحد الى سيسفر عنها مؤعرنا الخامس 
تشكل خطوة أخرى مخطوها العرب نحو تشريع موحد يكون دعامة رئيسية فى بناء التضامن 
العربى المكين الدى نطمم جا إلى تقبيده . 

ولن كان هذا التضامن يتهوم فى الدرجة الأولى على صدق النية وحّاوص القصد واستلهام 
الروابط القومية الأخوية ٠‏ فإن هذا الاضامن لابتمكن ولا يستقر إلا إذا أفرغت فيه العقول 
' كلما فها من عم ومعرفة وأعطته الأيدى كل ما علك من قوة وجهد . 

إن التضامن العربى إذا كان يولد فى قلوب الشعوب فإنه ,صنع فى مثل هذا للؤعر ! 

لقد لعب الحاى العربى وما يزال يلعب دوراً مثمرفآ لا فى إطار الهنة كسب ء بل فى 
إطار الكفاح العربى من أجل الاستقلال والحرية والسيادة . 

وهو مدعو اليوم كا كان مدعوآ بالأمس بل أكثر ما كان مدعو1 فى أى وقت 
مضى على محمل مسئوليته القيادية فى إيصال الوطن المرلى إلى أهدافه وأمانيه . 
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إن هذا الؤعر ,تعقد فى الوقت الذى ثار رَفيه أخطر وأقدس قضيتين عرببتين » قضية 
فلسطين وقضية الجزائر . 

وعلى المؤعرين يع واجب أعلى هو واجب نصرة هاتين القضيتين لا باعتبارها القضيتين 
العربيتين الأوليتين فقط » بل باعتبارها القضيتين اللتين مثلان أشرف للعارك التى مخاض 
اليوم على هذه البسيطة ضد الظل والطغيان وحم القوة . 

إن لبنان الذى كانت وثبته من أجل حريته واستقلاله وسادته مقرونة دائماً بشوق 
كبير إلى دور يلعبه فى الجال العرنى ليشعر الآن » فى خِر عهده اشرق الجديد » وفى ظل 
رئيسه النيل وقائده العظيم , بأنه سيستطيع أكثر من أى وقت مضى أن بجند نفسه نحت 
راية الحق والعروبة . 


كلمة الجامعة العرية 
ألةاشا رئبى الوفر الزّسسَازْ فوزى الْصين 


سيدى مندوب تقامة الرئيس » 

سادق المحترمين » 1 

باسم الله والعروية والحق ألق بكلمق هذه على مسامتم وهى كلة الأمانة العامة لجامعة الددول 
العرية بالنيابة عن السيد الأمين عمد عبد الخالق حسونة » وذلك لوجوده فى هذه الآونة فى الدار 
البيضاء للتوافق بين انعقاد مجلس جامعة الدول العرزبية ومؤعرك العتيد هذا . 

وإنى لمنتبط لنوال هذا الشرف ٠‏ غير وإن كنت آسفاً لتغييه عنا . 

وإعا لناسبة سعيدة أن يلتم هذا الؤعر فى هذا البلد الطيب وفى جوار جبله الشامخ الأشم 
وشجرته المباركة الخالدة . . شحرة الأرز ٠‏ 

فى البلاد العربية شجرتان متشابهتان فى الخاود ومتشابهتان فى أن لكل ٠نهما‏ رمز يتم عنالصفات 
اللقية العريقة الخاصة بالأمة العربية . 

وها شحرة النخل وشجرة الأرز » قبل فى شجرة النخل : 

كنكالتخل عن الأحقاد مرهعاآً | يف برجم فيأق خير أتمار 

واعمرى أن هذا الوصف لتطبق على شحرة الأرز وأهلها الكرام اللذبن مرت مهم العاصفة 
نقرجوا منها برأس مرفوع وجبين ناصع وقلبٍ سلم . 

سادى » 

إن فى الدار الببشاء اجّاعاً ضره رجال مسئولون فى حكومات الدول العرية وهدفهم توحيد 
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الصقوف » وتوحيد الكلمة فى الميدان السياسى وإنما مجتمعون حضراتم فى هذا المؤتمر »كرجال 
متخصصين وفنيين فى القضاء والتششريع لوحيد الكلمة فى الميدان ارحلة عصببة جدير بنا أن محتازها 
بعزم وتصام طالما أن الهدف ف الميدانين السياسى والقانوّتى واحد 

والأمانة العامة لجامعة الدول العردة ليس مخاف على حضرا ام أنها دائية على الععلى فى هذا 
الميدان عن طريق أجهزتها القانونة الختلفة ومستعملة لذلك وسائل عديدة . وعلى سبيل المثال 
لا الحصر نذكر هنا الجموعة ااتى صدرت عن الأمانة العامة فى ايدان القانوتى للاتفاقيات المعقودة 
بين دولها فى نطاق الميثاق » وكذلك الخطوات التى امخذتها فى اتجاه توحيد ااصطلحات القانونية 
والتشربعية ذلك إلى جانب إسهامها فى كافة امو عرات القانونية التى تعقد سواء فى الميدان العرلى أو 
النطاق الدولى . ١‏ 

وليس برد عن اشتراكها فى المؤتمر القانونى الإسيوى الإفريقى الذى انعقد فى مدينة القاهرة 
فى أواخر العام المنصرم » وكذلك الدراسات المتتابعة والاجان المتعددة الى عقدتها فى سبيل توحيد 
وجهات النظر العرمة ناه قانون التجارة الذى انعقد مؤره فى جدف فى بداية السنة الماضية ٠‏ 

وان الأمانة العامة لعلى استعداد دام لأن مد يدها متعاونة مع اتحاد تقابات الحامين العرب 
والحيئات التشريعية أو الفضائية التى تعمل فى سبيل :وحيد القوانين والتشمريعات فى العالم العربى لأن 
هذا من أسمى أهداف ميثاقها . 1 

وإف إذ أختم كلتق هذه أتقدم بالشكر العميق لتفضل نغامة الرئيس لشموله هذا لاؤتمر برعابته 
وللسادة الأفاضل القانمين على شئون لأؤتمر جهودم للبرورة سائلا الولى العزيز أن يأخذ بأيدينا جبمآ 
مو ما يصبو إليه العرب من عزة وسؤدد في مختلف ديارثم وأوطاهم . 

والسلام عليم ورحمة الله وبركاته . 
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كلمة الأمانة العامة لاتحاد الحامين العرب 
ألفاها ارُسناز تو د الحناوى اررمين العام اللماعر 


السيد الرئيس » 

إخواق وزملا » 

من دلائل العن والتوفيق » أن قدر للمؤمر الخامس للمحامين العرب أن ينعقد فى لبنان .٠‏ 

لبان الأنشودة التى رتلها التارع , وظلت نسحر البشرية بنغمتها العذب اللجيل قرونآ وقرونآ 
في زمان لبئان موئل الأحرار » وملتق الارمحيات ونبع الأدب الصافى الكريم . 

لبنان الدى خدم أحراره الوطن العربى الكبير بعلمهم وفتهم وأدبهم ؛ والذى حمى علماؤء وكتابه 
لغة العرب , تحت سفح هذا المبل العظبم » وفى عبد رئيسه الكبير فؤاد شهاب ينعقد المؤْمر بعد 
أن حالت ظروف وأحداث دون عقده فى لبنان ثلاث سنين كاملة - 

حقاء من دلائل العِن أن ينعقد للؤمر في هذا الزمن وفى هذه البقعة الكرعة الحية» من 
الوطن العربى الكبير . 

وكثيرا ما جلب مؤعر الحامين وراءة فى كل دوة من دوراته الخير الععيم . 

فلمو تمر الأول الذى انعقد فى دمشق من خمسة عثمر عاماً » والذى افتتحه المواطن الأول فخامة 
شكرى القوتلى » والذى نادى فيه الحامون العرب » فى وقت كانت فيه كثير من أجزاء الوطن العربى 
ترزأ نحت نير الغتصب والستعمر ء نادوا فيه بالوحدة والاتحاد » ودعوا إلى الأخذ بأسبابهما » لم 
تكد تنتهى جلساته » وتذاع قراراته » حت رأينا الدول العريبة تبرم ميثاق الجامعة . 

ومضت السنون حوافل بالأحداث » حباللى بما حا كته دول الاستعمار من وسائل التفرقة والفزيق 
إلى أن انتفض النيل انتفاضته الكبرى فى سم؟ يوليو سنة ١46+‏ وأعلنت الثورة الصرءة ضد المستعهر 
والاقطاع واحتكار رأس الماك وسيطرته على اسيم » واستطاع الحامون العرب أن يعقدوا مؤتمرهم 
الثانى الذى افتتحه الرئيس حمال عبدالناصر فى القاهرة » ودعا فيه الحامين لأن يكون هدفهم الأ كبر 
من مؤبمرم العظيم أن يهيثوا سببآ جديداً من أسباب النيضة العرية وأن ,ضيفوا دعامة جديدة من 
دعامات الوحدة العربية 

وم تكد تمضى لى انعقاد للؤتمر أشبر حى تجلت الوحدة ال دما إلها الرئيس عبدالناصر» عندما - 
اندفع العرب فى كل يتقعة يؤيدون مصر » ويداقعون عنها بأموالهم وأتفسهم فى العدوان مل بورسعيدء 

ثم انعقد المؤمر الثالث فى دمشق » فى ظروف حالكة عصيبة » فالجيش الترى بوحى من 
للستعمرين الكبار كان عم فى أعلى الحدود » مرعدا بدافعه , مهدا بكتائيه ؛ والؤمر فى دمشق 
يندد بالاستمار » ويستلكر تمهديده » ووعيده ويستثير الهم للوقوف فى صف سوريا » ويدعو دوك 
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الحرية والتعايش السلى لوقف التبديد والعدوان . انقضت أيام لاؤعر ء وإذا بالوحدة بين سوريا 
ومصر ء وحدة الدم واللغة والناريم والآمال والأماق تصبح فضلا عن ذلك وحدة الشعب ووحدة 
الحسجمء ووحدة الحاة . 

ثم انعقد للؤثمر الرابع فى بغدادء وعلى ضفاف الرافدين نادىالحامون ء بين تأبيد شعب العراق » 
وفى ظلال فرحته وإ كباره » أن العرب أمة واحدة » وأن القومية العربية بأمادها وماضهاء فد عادت 
حقيقة إلى الوجود ؛ فارضة حقها على كل منكر » منترزعة سيادتها من برائن كل غاصب » معلمة 
الناس والزمن أن القومية العربية أصبحت كيان دوليآ جديرً بالاحترام قادر على تأ كيد حياده 
وسيادته وحقه بالوجود . 

وها هو الؤمر الخامس مجتمع فى بيروت »؛ والبششر والعن بلا قلوب العرب » مجتمع باسم المق 
والذود عن حياضه » وباسم العدالة والأمل فى تحقيقها » والحرية ونشسر ألويتها » والساواة والدعوة 
إلى إرساء قواعدها . 

بمجتمع »كا اجتمع فى كل مرة سايقة » أمله أن يسود العرب في أرضهم » لاينتقص عن سيادتمم 
منتقص » ورجاءه أن يكون العدل رائدكل حاىم . فإذا حاد عن طريق العدل ومقتفى الإنصاف » 
وحرم الناس حرياتهم وقفى على انسائيتهم » وامتون كرامتهم . وأذل رقابهم » وعفر وجوههم الكرعة 
فى التراب بسخائم أعماله وعماله , قومته ألسنتيم » وعامته قراراتم وجه المق ٠‏ وألبت أفلامم عليه 
أحرار الدنيا لبردوه إلى جادة الصواب ؛ وليعرف أن الشعب لا يستعبد » ولا يستعدى عليه » وأن 
طبائع الأمم » تارعخها وماضها وتقاليدها ؛ ودمباء وأصلها » ونسهاء لا تغيره حفئة من الرجال » 
وأن الفصر والظل » وطيشش الحسم وفساد القضاء » ان “رد الأمة العربية عن السير في طريققها إلى 
مهد » إن الضحايا يدمائها الذكية تصررع فى ظلام الليل باللعنة » وتستجيب لصمرخاتها الأرضوالسماء ٠‏ 

السيد الرئيس , اخواق » 

وققس اله إلى خير ما ترجوه الأمة الع بية فى كفاحها وحقق للقومية العربية ما تصبو إليه من 

: مجاح لهذا للؤعر وثبت الله العرب فى كفاحهم لصون حرماتهم وجعل للودة والأخاء والقاسك 

وتقارب القلوب وتفاهم العقول » وتسامح النفوس » هى رائد كل منا فى هذا الؤعر المظم . 

والسلام عليتم ورحمة الله . 
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كاة الختام 
ألفاها أمين سر الور الخامس الرستاز ليل سبلى 


صاحب العالى وزير العدل تمثل صاحب الفخامة رئيس الخهورية » 

أسجحاب العطوفة والعالى والسعادة » 

زملاثى الكرام » 

سيداتى ساد » 

يسرنى فى ختام هذه الخفلة وبإسم أمانة سر لأؤتمر الخامسس للمحامين العرب أن أرحب يم 
بالسكلمة الدارجة الألوفة فأقول لم جيمآً : أهلا وسهلا 

وهذا الترحيب هو الذى تعودنا أن نلاقبه فى أى بلد عربى شقيق انعقدت فيه مؤعراتنا 
واجتاعاتنا السابقة . ْ 

وهناك ترحيب آخر يصدر عنقلب كل منا بزملائنا فى للبنة عندما ثتلاق فيمثل هذا الؤعر العمل 
فى سبي ل أهداف ومرام واحدةء فرابطة الزمالة هى تلك العاطفة الودية النينة ال ىيجمعالقاوب وتوحد 
الصفوف ذلك أن للبهنة الواحدة تجمع أصحابها كا قلنا فى سبيل المحدف الواحد ٠‏ 

وك تكون تلك الرابطة وثيقة العرى مشدودة الأواصر عندما يكون الحدف عالياً رفيماً شزيفآ 
وهو فى مبنتنا من أعلى وأرفع وأشرف الأهداف والغايات في الحيئة الاجماعية . 

كيف لا ء وهو الدفاع بعن الحق والحرية » حق الأفراد وحق الجاعات وحق الشعوب » حرية 

الأفراد وحرية الجاعات وحرية الشعوب . 

نا كان مؤيمر الحامين العرب إلا لتضافر الجهود بيثنا فى سبيل إمجاد أحسن السبل لباوغ تلك 
الأهداف والغايات السامية . 


والله ولى التوفيق . 
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الجلمة الختامية لل ؤتمر 


مقررات المؤر الخامس لاتحاد الحامين المرب 


إن المؤعر الخامس لامحاد الحامين العرب للتعقد فى بيروت بين ١‏ ه أياول ( سبتمير ) 1988 
والمجتمع فى جلسته الختامية فى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت الواقع فيه أباول 
( سبتمبر ) 6و١‏ فى هيئة عامة . 

بعد اطلاعه على مقررات ونوسيات للكتب الاثم لامحاد الحامين المرب للتخذة فى اجتاعات 
االكتب للذكور فى جلسق الخامس من أياول ( سبتمير ) 188 وللتاوة على المؤعر . 

وبناء 'لى تقارير لجان للؤتمر للرفوعة إلى للكتب ادام » وما تضمنته من مقررات ونوصيات 
ومةترحات ء اذ بالإجماع القرارات والتوصيات التالية : 

أورر - فى قضابا الولى العربى : 

مقرم : 

ينعد الؤتمر الخامسن لاحاد الحامين العرب فى يروت ٠‏ هذا اليلد المربى للناضل الدى كافح 
ومازال يكافح فى سيل نصرة القومية العرببة ٠‏ فى ظرف مازال فيه القومية العرية تناضل 


: ضد أعدابها . 


فنى هذا الظرف مخوض بعض أجزاء الوطن العربى غمار معركة ضارية مع الاستمار وأعوانه 
وعملائه وقد استهدف الاستعيار فى هذه العركة القضاء على القومية العرية واستيدف إحباط الاتتفاضات 
التحرربة التى وضها الشعب المربى ضد الاستمار وضد الصهيونية وضد الفوشوية والذاهب الى فسمى 
لنقض وحدة الأمة وللمباعدة بين شعوبها » ولبذر الفرقة والشقاق بين أجزائها . 

إن مثل هذا الظرف الدقيق يضع الأمة العرببة أمام مسثولياتها . وهى مسثوليات جسيءة تلق على 
عاتق أبناء هذه الأمة ‏ فرادى وجماعة ؛ حكومات وشمويباً » واجب العمل الجدى الحازم السريعم 
لاوقوف فى وجه أعداء القومة العرية ؛ وللحياولة دونهم ودون تنفيذ رغباءهم العدوانية . كا تلق مل 
عاتفهم واجب السمى اللتصل والبذل والتضحية لنغذية الحركات التحررية الناغطة فى شتي أرجاء الوطن 
العربى » وتوجب علهم بعد ذلك كله العمل بروح من التعاون والتسامح فى سبيل -- محقيق 
أهداف الأمة العرمة فى التحرر والوحدة . 

وأمام هذه السئوليات , التى تواجه أبناء الوطن العربى.فى هذا الظرف الدقيق , مجد للؤعر من 
واجبه أن .قرر المقائق التالية : 
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| أن الأمة العربة » أمة واحدة مجمعها قومية واحدة . 

ب - أن وحدة الأمة العربية » حقيقة علمية » قائمة على أساس الوحدة القومية التى تدين بها 
كافة هذه الشعوب العربية الق تم فى شتى أجزاء الوطن العربى الكبير . 

ج ‏ أن حقيقة هذه الأمة العربمة الواحدة لا تتأثر با أدخله علمها الاستعار من عوامل الفرقة 
والتجزئة ء وأن هذه العوامل المصطنعة مقضى علمها بالزوال العاجل السمريع » لتعارضها مع الإيعان 
العميق ججيع أبناء الأمة العرية لوحدة أمتهم . وأن هذا الإعان العمرق يستدعى خروج الأمة العرية 
من حالة التجزئة التى هى فها إلى حالة الوحدة التى تريدها شعوبها وتؤيدها 

د - أن وحدة الأمة العربية رغ م واقمها الجزأ تستدى وحدة النضال . 

وعلى ضوء هذه الحقائق يقرر لكر : 


المقررات والتوصيات 
)١(‏ فى ثنطاو, الوطى العريى والمعوق ين أمزال : 
١‏ ل يدعو للؤتمر جميع الحسكومات العربية لوضع سخطة موحدة تساعد على استمرار النضال 


لإنقاذ الأجزاء المختصية من الوطن ااعربى وتحريرها من أى نفوذ أوضغط أجنى تتعرض له بأية صورة 
من الصور ويطالب الؤتمر بأن تشارك تلك الكومات بصورة فعللية وفعالة فى نضال تلك الأجزاء 
لتحريرها . 

ب ويعلن الؤعر أن كل دعوة تتنافى ومبدأ القومية العرية هى دعوة مخالفة لآراء 
الشعب العربى . 

ج ‏ يعتبر المؤكر وجود أية قوات عسكرية أجنبية » على أى أرض عرية » اعتداء سافراً على ' 
سيادة الوطن العربى » وحقوق الأمة العربية » وخرقاً لبادى, القادون الدولى . ومن حق الدول 
العربية ؛ بل من واجها حميعاً أن تدفع هذا العدوان بكافة الوسائل للشبروعة با فى ذلك الفوة . 

و .يويد الؤتمر نشال الشعب العربى فى الجزائر ويؤيد كفاح حكومته المرة ويطالب جميع 
الشعوب العر ببة وحكوماتها بالإسهام بصورة جدية وفعالة لتحرير 5 إزائر المربية من ربقة الاستعيار 
الفرنسى عن طريق مدها بالعون المأدى والأدبى » ومقاطعة الغاصب لما وكل دولة لا تؤيد حقها » 
وتقديم المساعدات والأسلحة والذخائر وإرسال التطوعين والحاربين للؤازرة #اهدى ازا فى طرد 
الغاصب عن ذلك الجزء العزيز من الوطن العربى » كا يدعو المؤتمر لبذل أقصى الهود لاءتر.ف دول 
العالم تحكوءة الجزائر الحرة وحمل هيئة الأمم التحدة على الاعتراف عق القطر الجزائرى فى تقرير 
مصيره وإعلان استقلاله . 

ويستنكر الؤعر عحاولة فرنسا الغاصبة لإجراء تارب نووية فى صحراء الجزائر الكيرى , 
ويطالب بالسعى فى الأوساط الدولية ولدى عختلف أجهزة الأمم التحدة . لمنع فرئسا من إجراء تجاريها 
« الإجرامية » ٠.‏ 
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ه ‏ يؤيد الؤعرنضال الشعب العربى فى جنوب الجزيرة العربية » ويطالب الشعوب والحسكومات 
العربية أن تسهم بصورة فمالة في هذا النضال . 

ويعلن المؤعر بطلان « وعدم مششروعية » الاتفاقات وللعاهدات الثنائية غير اتكافئة وبخاصة 
المعقودة منها بين بريطائيا وبين أمراء وسلاطين ومشاع جنوب الجزيرة » عنافاتها إرادة الشعوب 
العرببة فى تلك المنطقة ولائتها كبا لميثاق الأم المتحدة ولشمرعة حقوق الإنسان , 

7- يعلن الور أن إمارة عمان دولة مستقلة استقلالا تامآ ناجزاً نحم المواثيقالدولية ويوصى 
المؤيمر جامعة الدول العربية بقبول عمان عضواً فى الجامعة ويطالب الؤمر الشعوب والحسكومات 
العرية بعسائدة شعب عمان ماديا وأدياآً ٠‏ فى كفاحه ضد العدوان الذى تشنه بريطانيا على 
عمان الجاهدة . 

ز - أن البحرين جزء منالوطن العربى وأذلك يدعو الؤمر جميع الشعوب العربية وحكوماتها 
أن تعمل على تأييد عروبة البحرين وإحباط مناورات الاستعار فى سلب هذا الجزء العربى . 

اح - يؤيد الؤعر نضال الشعوب العربية فى تلف الأقطار العربية الأخرى » ووستنكر 
حملات التعذريب والننى والتشريد واسقاط الجنسية التى يتعرض لما المواطنون العرب فى بعض 
الأقطار » سيب إعاتهم بالقومية العرية ونضالهم ضد الاستعار وأعوائه ويطالب الحسكومات المربية 
التدخل اوضع حد لمذه الجلات التى تتنافى ومبادىء حقوق الإنسان . 

ط - أن فلسطين والاسكندرون الحمرة : وغيرها من الأجزاء السلية القنطعة من جسم 
الوطن العربى هى أجزاء فى هذا الوطن » من حقه أن يستردها . ولذلك يدعو اللمؤعر جميع الدول 
والشعوب العرببة للنضال من أجل استعادة هذه الاجزاء السليبة واستردادها . 

ى - يقرر المؤيمر أن مرور السفن الاسرائئلية » والتى محمل بضائع لإسرائيل فىقناة السويس 
العربية أمر مخالف لبادىء القانون الدولى العام . وأن ما تقوم به الجهورية العرببة امتحدة بهذا 
الصدد يتفق مام الاتفاق مع حقوقها القررة ومع أحكام معاهدة الاستانة لعام م1 فضلا عن أنه 
حق مقرر تأسيساً على مبدأ الضبط والتفتيش . ويهيب المؤعر يدول العالم أن ممبط محاولة إسرائيل 
الرامية لتعكير السلام الءالمى بتقدعها الشكوى أمام مجلس الامن » واثارتها ضجة مفتعلة حول 
هذا اللوضشوع . 1 

فى نطاى, العمرقات الخار مي : 

لك يدعو المؤيمر الدول العربية » لتقرير سياسة موحدة تستوحى فبها مصالح الاأمة العربية 


وتقوم لى محقيق الخصائص الإنسانية الحذه لأمة فى يوم السلام المالمى » وقى الوقوف إلى جانب الأم 
المستضعفة صّد دول البغى والعدوان . 


ل يدعو امؤتمر الدول العربية لإقامةعلاقانها معالدولالأخرى » وتأسيسهذءالعلاقات وتوثيقها 


4" للؤمر الخامس لامحاد الحامين العرب 


فى حدود المبادىء المقررة بمؤيمر باندونم وعلى أساس التعايش السلمى » والإقرار محق الشعوب في 
الحرية وتقرير المصير » وتوطيد السلام العالمى » والحياد الإمجانى وعدم الامحياز . 

م يشجب المؤتمر جميع المعاهدات والاحلاف والنكتلات العدوانية » التى من شأنها أن تهدد 
أمن العالم وسلامه . 

س يطالب المؤيمر من أجل السلام العامى ‏ بإيقاف التجارب النووة ويتحريم صنع واستعال 
الاسلحة الذرية وإتلاف الخزون منها ويدعو الدول العرببة لتقديم مشروع بذلك للام امتحدة . 


ق نطاى, تطببى, هزه القررات وتنفيزها : 
ع - يوصى المؤعر جميع التقابات المشتركة بالعمل على تنفيذ هذه المقررات وبالسعى لدى 
حكوماتها لوضعها موضع التنفيذ وتكلف هذه التقابات يتقديم تقارير عن نتانج مساعيها للنؤهر 


فى دورته القادمة . 
(9) فى فضي فلملين : 


مقرم : 

بمجناز الصراع بين القومية العربية وبين جميع الامجاهات والقوى المعادية مرحلة خطيرة من 
مراحل التحرر العربى وفى هذا الوقت الذى بدأت فيه القوى العربية فى سائر أجزاء الوطن تتجمع 
وتلتق لإبراز كيان الوطن قويا عزيزا منيعاً » وإظهار الذات العرببة الأصلية » وتحقيق إرادة 
الشعب العربى فى الوحدة الثاملة ... فى هذا الوقت بالذات وئلتق فى القوى المعادية الحادفة إلى 
استعادة النفوذ فى الاقطار المتحررة ٠‏ أو إلى استبقائه في الاقطار الثائرة للتحرر من سلطاته » 
أو إلى التسرب فى محاولة بسط نفوذ جديد فى شكل مذهى دخيل ... هذه القرى العادية تلتق 
محارية القومية العرية المتوثبة » والحد من قوة فاعليتها وللوقوف فى وجه المد العرنى الجبار » 
وذلك فى مظاهرة واتحة لا لبس فيها ولا غموض ... كثيرة الوجوه متدة فى كل أطراف الوطن » 
من الجزائر إلى عمان وعدن وبلاد الخليج و إلى العراق والاردن وفلسطين وإلىكل أجزاء الوطن . 
وفى هذا الصراع الشيف تنضح قضية فلسطين حلقة منه ومظبرآ من مظاهره ما لم تعد معه 
هذه القضية نزاعاً بيننا تحن العرب وبين الصهيونية المالمية وعصايات اليرود النامضة طسب » 
وإنما أصبحت أيضآ مظبراً من مظاهر الصراع القائم بينالقومية العربية كحقيقة ثابتة جذرية أصيلة » 
وبين جميع القوى المعادية لما » العريقة عن موطنها مبماكان مصدر هذه القوى المعادية . 

وقى هذا الوقت التى تشكامل فيه قضية فلسطين مع يقية قضايا الوطن العربى بحيث تشكل جميعها 
قضية قومية كيرى زاحدة » وبحيث تنخد طريقاً نضاليآً واحداً » شاملا أجزاء الوطن جمعيه . . 
. فى هذا الوقت تعود الحاولات من جديد لا لفصل قضية فلسطين عن بقية القضايا ولكن لنجزية قضية 
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فلسطين ذاتها » ولاجزاء موضوع اللاجثين منها وإبرازه قضية منفصلة عن مموع قضية فلسطين . - 

ولن نستعرض هنا جنيع الحاولات وللؤامرات السابقة فى هذا الصدد » وإنما تكتنى بالتنويه 
بهاء وبالاشارة إلى ورودها فى مقدبة قرار هذه الاجنة المتخذ فى الوعر الرابع النعقد فى بغداد 
عام ممها ٠‏ 

وإذاكانت جميع تلك الحاولات والؤامرات السابقة الرامية إلى تدويب عنصر اللاجثينقد فشلت 
فإنه لابد من القول أن وضع قضية فلسطين ووضع اللاجثين الفلسطينيين العرب لم يتقدم خلال للدة 
النصومة تقدماً محسوساً ان ل ثقل إنه وضع قريب إلى امود . ولا شك أنْ من أسباب هذا الوتف 
بعد الفلسطينيين العرب عن قضيتهم وتفرق شعلهم وعدم اجتاعهم فى كيان موحد شامل . 

واليوم تواجهنا محاولات جديدة من مصدر جديد , هى الشبروع الذى بام مشروع مرشواد 
للرفوع إلى الجعية العامة للا"م المتحدة فى دورتها الرابعة عثيرة . 

لفد كان من المفروض أن يقتصر الششروع على بيان مقترحات الأمين المام للامم المتحدة بشأن 
استمرار مساعدة الأم للتحدة للاجثين الفلسطينيين ؛ باعتبار أن مهمة وكالة الأغائة الحالية تنتهى . 
فى نهاية حزيران 145٠‏ » ومن دراسة مششروع همرشود يتضح أن الأمين العام للام التحدة لارنظر 
في قضية فاسطين فى إطارها الأصلى كقضية قومبة قامت على أساس اغتصاب وطن وثثمريد شعب » 
وإكا ينظر إلا نظرة مختلفة ومن إطار آخر » لى أنها قضية مموعة من الأبدى العاطلة فى مجتمع 
ختلف » ويعالم الشروع موضوع اللاجتين على اعنبار أنه موضوع اقتصادى بحت متعلق باقصاد 
الشرق الأوسطء بل الطقة العربة منه . 

إن الأمين العام يقرر فى مطلع تقريره ( مشمروعه ) أن اللقضية وجبا سياسياً ووجها نفساناً , 
ولكنه لا يبحث فى هذين الوجبين ٠‏ وإما بقصر محثه على إمكانية تنمية المنطقة اقتصادياً بشكل 
تستطيع معه الأبدى العاطلة أن :قلب إلى أداة م تحة وبحيث: يمكن ادماج اللاجثين فى الحياة 
الاقتصادية فى الشمرق الأوسط , بل المطقة العربية منه » دون أن يؤر ذلك تأثيراً سيثآ أو مفقراً 
في المنطقة 

ومن شجمل المشروع وروحه . يتضح أن هذا التقرير يرى إلى إدماج اللاحئين الفاسطينيين العرب 
فى حياة الوطن العربى الاقتصادية ٠‏ وبالتالى إلى توطينهم حيث ,قيمون الآن » ومن حيث الندّجة 
إذابتهم كعنصر حقوق له الاق فى المطالبة ‏ على نطاق الأم المتحدة ‏ بالعودة إلى أرضه راسترداد 
وطنه السليب . 

القرارات والتوصيات 8 
واستناداً إلى قرار لخنة فلسطين فى المؤعر » فان ابعر بقرر مايلى : 
-١‏ شحب مشروع همرشواد ورفضه واعتباره مخالفاً : 


)١(‏ لإدادة اللاجتين وحقهم المشروع فى العودة إلى ديارهم 


3 للؤعر الخامس لامحاد الحامين العرب 
لع 1771 واو اك ال ا ا 1 


(ب) لقرار الأمم المتحدة 8/155 بإعادة اللاجئين إلى الإزءالمغتصب هن فلسطين وسائر تأ كيداته 
الصادرة فى الدورة التالية . 

7 ل كأ كيد اعتبار قضية اللاجئين جزءاً لا ينفصل من قضية هلسطين » وقضية فلسطين برمنها 
قضية قومية سياسية قائمة مادام هناك اغتصاب للوطن وتشير بد لأهله 

ب # رفض كل عنالفة لتوطين اللاجثين أو إدماجهم فى البلاد العرية حيث يقيمون الآن إقامة 
مؤقتة أو تهجيرجم خارج الوطن العرنى » ومقاومة ذلك رسي وشمبيا » والإصرار على وجوب اثفاذ 
قرارات الأم التحدة بعودة اللاجثين إلى فلسطين وفق إرادتهم . 

ع سس توكيد مسئوا ثولية الم التددة عن الوضع الذى ل إليه اللاجئون الفلسطيئيون العرب نتيجة 
عصيان البهود الغاصبين لقرا 0 الأم للتحدة وعدم انخاذ الحيثة التدابير والإجراءات السكفيلة بإنفاذ 
قراراتها واعتبار مسثوتها هذه قأئمة متدة إلى أن يتمكن العرب من استرداد حقوقوكاملة ف فلسطين 
وإلى أن يتم ذلك يحب أن تستمر وكالة الاغاثة الدولية فى مهءتها » على أن تقتصر هذه المهمة على 
الناحية الإنسانية البحتة » وألا تتعدى ذلك إلى العمل لا صراحة ولا ضمناً على توطين اللاجئين أو 
تأهلهم خارج ديارثم . 

وتوصى الور بما يلى : 

٠ه‏ رفض قيام الحسكومات العربية بأية صلاحية من صلاحيات وكالة الإغائة التعليمية أو 
الصحية أو غيرها . 

س دعوة الحسكومات العربية جميعها إلى رسم سياسة عربية موحدة تلم تنفيذها وتتناول 
وضع الماول العملية لاسترجاع فلسطين » واعتبار كل خروج عن إجماع العرب في هذا الموضوع وكل 
عدوا ا ذلك سياسياً وعسكرياآً خانة قومية وجرعة وطنة . 

٠7‏ إعادة تنظم اللواطنين الفاسطينيين وإبراز كيائهم شعباً موحد يستطيع أن إسمع العالم 
صوته فى الجال اوم دعل تسد انول )أوأن زر ارادته الإجماعية بتقرير مصيره و باسترداد حقه 
السليب ٠‏ وذلك بواسطة ممثلين مختارجم الفلسطينيين من بينهم 

' مم - إنشاء جيش فلسطنى فى الدول العربية حيث يقيمون الآن . 

به العمل على تعيين حارس بواسطة الأم للتحدة ؛ على أموال الفلسطينيين العرب اللاجثين 
وأملا كيم للوجودة فى داخل للنطقة الحتلة إلى أن تتحقق للم العودة واسترداد هذه الأموال والأملاك . 

٠‏ - اعتبار الوحدة العربية الشاملة » المتحرر من أى نفوذ أجنى - مبما كان شكل هذا 
النفوذ ‏ هى الل الجذرى الأ كيد بقضية فلسطين ولسائر قضايا الوطن العربى . 


[69 فى القائون, العام : 
يستتكر الؤيمر اعتزام فرنسا تفجير قنبلة ذرية فى الصحراء الكبرى بأن ذلك يلحق الضرر 
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ل ا 21 
بإفريقيا والشرق الأوسط ويطالب الدول العربية بالاحتجاج رسيا على هذه التجرية لأن هذا العمل 
فضلا عما يلحقه بالعالم الإفريق والإسيوى من أضرار ‏ يقنافى مع للبادىء الدولية العامة الى 
أقرتها الدول المتحدة . 


( 8 ) فى توعير القشر بع بين البعرد العريية : 

من الرجوع إلى بط جلسات لنة :وحيد التششريع لمؤعر امحاد الحامين العرب الخامس يظهر 
توصيات هذه الاجنة هى ما يأفى : 

٠‏ يوصى امؤتمر بالعمل على تعديل نظام أمحاد الحامين بحيث يتوفر لمكتب الاتحاد والأمانة 
العامة إمكائية العمل على تنفيذ قراراته بعبورة حازمة وسريعة . 

+ يوصى المؤمر بأن تقدم أمانة سر الأتحاد تقرير سنويا تبين فيه ماعملته لننفيذ قرارات 
المؤتمر وما صادفها من عقبات وما تقترحه من اقتراحات فى سبيل ذلك . 

م يوصى الؤتمر أن القوانين الآئية : 

قانون التجارة » القانون المدنى » قانون الاجراءات الدنية والتجارية » قانون العمل ٠‏ قانون 
العقوبات » هى القوائين الأولى التى جب أن نبدأ يتوحيدها . 

ع - يوصى المؤتمر يتشكيل لْنة من رجال القانون تضع المبادى, العامة الأساسية التى يحب أن 
يبنى علمها التششريع فى البلاد العربية . 

ه - يوص المؤتمر بإنشاء جهاز ذنى دانم يتولى إعداد القوانين اللوحدة لتكون عثابة تمافج 
للدول تقتدى بها فى تشريعاتها وتندمج فيه لجان التوحيد التى تعمل حالياً . 

+ - يوص المؤعر يتدعم مالية الاتحاد لإمكان إنشاء هذا الجهاز . 

7 الما كانت صفة المواطن العربى حتقيقة واقعة على أسس أن القومية العرببة والأسى الق 
تعتمد علها وعلى أساس الاعتراف مها فى التشريعات النافذة فى بعض الدول العربية ؛ ولما كانت هذه 
الصفة من شأتها أن تعطى لمواطن البلاد العربية من المقوق والواجبات ما يتفق مع قيامها . 


فالؤعر يقرر : 
)0( ضرورة اتخاذ الاجراءات التشريعية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على قيام 
هذه الصفة . 


( ب ) تنشكل الأمانة العامة لنة لوضع مشروع قانون يحدد هذه القوق والواجبات لدرمنه على 
الؤيمر القادم ‏ 

)( يوصى امؤتمر الحمكومات العربية وجائعة الدول العربية بالاتفاق على إصدار تشمريع موحد 
بحدد حقوق وواجبات المواطن العربىي . 


كن الؤتمر الخامس لانحاد الحامين العرب 


ره( فى تنظيم صريطة الجامام : 

يطالب الوتمر بالتأ كيد على المسكومات العربية تبنى مشمروع قانون الحاماةالموحد الذى أقره 
المؤتمر الرابع وأصدره اللكتب الدائم » ليصبح تشمرعآ وضمآ واحداً فى جبيع البلاد العرية . 

؟ ل يوصى المؤتمر الكنبٍ الدائم والأمانة العامة بإعداد مشمروع يتضمن مبادفء موحدة 
لتقاعد الحامين . 

م ب كد المؤتمر توصيات الؤتعرات السابقة فما تيتعلق بفمان حقوق الحابين وحرياتهم 
وحصاتهم معان حق الدفاع ٠‏ 

(5) فى قائون, الهارة الوص : 

١‏ يقرر الؤتمر مشروع قانون الإسناد التجارية الموحد القدم من الدكتور صلاح الدين 
الناشهى كا أقرته لجنة المؤتمر .. 

؟ - يقرو المؤتمر مشروع قانون الصلح الواق المقدم من الدكتور أمين بدر كا أقرته 
لجنة المؤتسر ٠‏ 

م # يقر المؤتمر مشروع القانون المتعلق بالأعمال التجارية ومؤسساتها ومقدمة القانون 
التجارى الموحد القدم من الدكتور بار صقا كا أقرته لنة اللؤتمر ٠‏ 

غم سحل الؤتمر لقدى هذه الشروعات شكره وتقدرء ٠١‏ 

ه - يوصى الؤتمر المكتب الدائم والأمانة العامة لإنجاز الأقسام الباقية من قانون التجارة 
الموحد لتقديعها إلى الؤتمر المقبل ٠‏ 

7ع( شق قائوني العمل الموهر : 

يوصى المؤتمر الكتب الدائم عتابعة دراسة مششروعات قوانين العمل الموحد القدمة الاؤتمر 
وإنحازها لإنمام دراستها فى اللؤتمر القبل ٠‏ 


() فى قانود, العقويات : 

١‏ - يوصى المؤتمر الحسكومات العرية بإلغاء عقوبة الإعدام فى الجرائم السياسية مع بقائها من 
حبث المبدأ فى الجرائم الأخرى ٠‏ 

؟ ل يوصى المؤتمر المكتب الداثم بإعداد دراسة مفصلة عن محديد الجرائم السياسية وتعريفها 
والتفريق بينها ودين الجرائم "عادية ليبحث دلك فى المؤتمر القبل ٠‏ 

© س يوصى المؤتمر الحكومات العرءية بوضع نص خاص بحريمة إعطاء الشيك بدون رصيد 
فى تتسريعاتها على الوجه الآنى : 

« يعاقب بالحيس والغراءة أو بإددى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية شيكا لايقابله 
رصيد قائم وقابل للسحب . أوكان الرصد أقل ن قيمة الشيك أو سحب بد إعطاء الشيك كل 
الرصيد أو بعضه محيث يصب الباق لابنى بقيمة الشيك » أو أمر المسحوب عليه بعدم الدقع 
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ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من حمل غيره على إعطائه شيكا لايقابله رصيد قائم وقايل للسحب 
مع علمه بذلك ومجوز زيادة العقوبة محيثُ لاتتجاوز ضعفها إذا كان المسحوب له قد حصل على شيك 
لتغطية قرض ربوى أو دين باطل » . 


(9) فى تعيل النظام الرافلى : 

يقر الؤيعر تعديل المادة الثائية من النظام الداخلى على الوجه الأتى : 

الادة الثانية : 

١‏ بمجوز للكتب الدائم أن يضم إلى عضويته عدداً من رجال القانون لايتجاوز نصف عدد 
أعضائه من يرى ازوما لاشتراكه فى أعماله ويكون للعضو النضم حقوق العضو الأصلى ذاتها , 

؟ س مدة العضوية للاأعضاء للنضمين أربع سنوات قابلة للتجديد . 

م س تسققط العضوية عن العضو المنضم إذا مخلف عن حضور دورتين متتابعتين من دورات 
اللكتب الدائم دون عذر مقبول وذلك يقرار من المكنب الدائم بثلى أعضائه الحاضرين . كا يقرر 
تعديل المادة الثالثة ققرة ( أ ) من النظام الداخلى على الوجه الآنى : 

١‏ - ينتخب المكتب الدالم من أعضائه أمينآ عامآ وأمناء مساعدين لمدة أربعة سنوات 
قابلة للتحديد . 

: قرارات عام‎ )٠١( 

١‏ - إن الؤتمر بعد اطلاعه على البرقبات الواردة له عن الحا كات الاستثنائية و بناء على توصيات 
المؤمر الثانلى للمحامين العرب المنعقد فى القاعرة عام .140 فما يتعلق مها يقرر ها يلى : 

« يستتكر الؤعر الحا كات الاستثنائية وحمي عأساليب التعذيبالتى تتبع في التحقيقات مع التيمين 
كا يستنكر منع التهمين من الدفاع عن أنفسهم من قبل تحامين مختارين وأنه يرى أن هذه الأساليب 
تسىء إلى سممة الأمة العربية وكرامتها وجل حرية أبنائها وحياتهم عرضة لأهواء شخصية تتنافى مع 
حقوق الإنسان وحرمته وموجبات الفانون . لذلك فالمؤعر إذ يؤيد مقررات اللمؤعر الثانى الشار 
إلها يوصى الحكومات العربية بمنع اللجوء إلى الحاكم الاستثنائية فى محامات المواطنين العرب بمختلف 
التهم الموجهة إلهم كا يوكد محريم التعذيب ومعاقبة فاعليه » 

وقرر رفع هذا القرار إلى المكتب الدالم . 

؟ - يستنكر الور قيام السلطات البريطانية بنفى أحرار البحرين وإبعادهم ويطالب اللكتب 
الدائم والأمانة العامة بآخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الاستنكار وبذل المساعى للافراج عنهم 
وإعادتهم إلى أوطاتهم . 

وقد وافق الؤتمر بالاجماع على هذه اللقررات والنوصيات ورفعت الجلسة . 
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حول مؤمر امحامين العرب بيدروت 
لرُسنَارْ مصطفى كر المراوعى ثقيب الحامين 


كثر اللغط حول هذا للؤتمر وثارت ثاثرة الصحف فى لندن والبعض منها بيروت تتهمه بأنه 
خرج فى مناقشاته وقراراته عن نطاق البحث الفنى الحدد له فتعرض للقومية والوحدة وتعرض 
للتعذريب والحا كات الاستثنائية الى نحرى فى بعض أجزاء الوطن العرنى وأن اجتاعاته وقراراته كان 
محميها رجال البوليس فى يروت . ١‏ 

والصحف الذ كورة تتجاهل الواقع وحقيقة الرسالة الى مجتمع من أجلبا الحامون العرب والق 
تضمنها القانون الأساسى لامحادثم. 

وقد نص بالمادة الأولى بأن تنشأ فى الوطن العرنى منظمة للمحامين تدعى « انحاد الحامين 
العمرب 6 . 1 

ونص بالمادة الثانية أنه « يتألف أتحاد محذى العرب من مموع ثقابات ومنظات الحامين العرب 
. في البلاد العربية التى تنتسبْ إليه و.باشر اختصاصه بواسطة الحيثات الآتية : 

١ح‏ للكتب الدالم ٠‏ 

؟ ‏ الأمانة العامة ٠‏ 

مب الؤعراء 

وذلك على الوجه للبين بالنظام الداخلى » 2 

وحددت الادة الرابعة أهداف الاتحاد با يأنى : ١‏ 

. سه العمل مصاحة الوطن العربى فى سبيل محريره وتحقيق أهدافه القومية‎ ١ 

0 التعارف بين الحامين العرب وتنمية روح الصداقة والتعاون بينهم ٠‏ 

م ل العمل على صون وتقدير اللغة القضائية والتتمريعية وتوحيدها . 

4 حادم ونشر التقاليد السامية للهنة الحاماة . 

ه ‏ ان حرية الحانى فى أداء رسالته وكفالة استقلال القاضى وحصاتته , 

> س الترخيص للمحاى العربى بالدفاع فى أى بلد عربى في الدعاوى الى تأذن الثقابة الخنتسة 
بالسماح له بالمرافعة فيها ٠‏ 

٠ الدعوة إلى عقد اتفاقات قضائية بين الدول العربية كانة‎ ٠7 

يم - العمل على توحيد شروط مزاولة الحاماة وعلى تبادل للعلومات المسلكية . 
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- إقامةصلات بين انحاد المامينالعرب وبين المنظات القانونية الدولية وتوطيدها وتوحيدها 
وتوحيد جهود تقابات الحامين العرب ومنظاتهم وتنظيم تعاونها فى هذا السبيل . 

٠ إحياء دراسات الشريعة الإسلامية كصدر من مصادر القائون‎ - ٠ 

ونصت المادة الخامسة على أنه « يعمل الامحاد على محقيق أهدافه بمختلف الطرق والأساليب 
وأ"مها عقد مؤيمرات دولية باسم موعر أتحاد الحامين العرب » ٠‏ 

ونصت المادتان السادسة والسابعة على أن شعار الاتحاد « الحق والعروبة » ومركز الأتحاد 
الدالم د مدينة القاهرة » وينتقل هذا المكتب أثناء انعقاد ااؤتمر الدورى إلى مكان انعقاده ويرأس 
هذا المكتب نقيب مصر مالم ينعقد المؤتمر فى غير منطقة الفاهرة فيرأس المؤتمر رئيس الثقابة الى 
ينعقد المؤتمر فى منطقتها ٠‏ 

وظاهر من هذه النصوص أن أثم ما يدعو إليه امحاد الحامين العرب العمل « مصلحة الوطن 
العربى وفيق أهدافه القومية » . 

وقد استلزم هذا أن ينص النظام الداخلى للاتحاد على أن تشكل من بين اللجان التعددة للامحاد 
لنتان إحداها لقضية فلسطين والأخرى لقضايا الوطن المْرنى وتبحث الاجنة الأخيرة كل ما تعلق 
بالوطن العرى وما يتصل يقضاياه ومنازعاته وصلاته وأهدافه القومية والسبيل إلى محقيقها . 

وكان أول مؤتمر انعد للمحامين فى دمشق عام غ144 مشمولا برعاية الواطن الأول شكرى 
القوتلى رئيس الحهورية السورية فى ذلك الوقت والذى افتتحه بكلمة بالنة أشاد فيها بالغاية الى يعمل 
من أجلها الحامون العرب والأمل المعقود عليهم . واشترك فى المؤتمر سورية وشمرق الأردن والعراق 
وفلسطين ولبنان ومصر ودام أسبوعاً كاملا « ارتدت فيه دمشق حلة قومية رائمة ونجلت فى 
المؤتمرين” العرب الأواصر الأخوية الى لا تتفصم عراها ولا تنقض وشايحها » على حد تسبير الأمانة 
العامة للمؤتمر فى ذلك الوقت ٠‏ 5 

ومضت السنون بعد ذلك طوالا لم يستطع فيها الحامون العرب أن يعقدوا مؤتمرثم الثانى إلا فى 
مارس سنة ١986‏ حيث رحبت بهم الفاهرة وافتتحه الرئيس جمال عبد الناصر بكلمة قيمة حيا فيها 
الحامين ومؤتمرمم والفكرة التى قام عليها وقال فيها : 2 ما أحسيم عقدتم هذا الؤتمر لتناقشوا 
مسائل الحاماة وحدها ء فالحاماة العردة ما استطاءت فى أبة مرحلة من مراحلها أن تعيش منفصلة 
عن الحياة العربية ذاتها » أما وقد امتلأت هذه الحياة اليوم يليل المعاتى وفتح أمامها ميدان فسيح 
من العمل العظيم واتحبت الأنظار إلينا م نكل صوب وعظمت مسثولياتنا » فإن الحامين , لا بد أن 
يكون هدفهم الأ كبر من مؤتمرم العظيم أن يبيثوا سببآ جديدآ من أسباب النبضة العربية وأن 
يضيفوا دعامة جديدة من دعامات الوحدة العربية » . 

وانعقد المؤتمر الثالث بدمشق فى سبتمبر ١9010‏ افتتحه نخامة الرئيس شكرى القوتلى وألق ىكلة 
قومية جامعة ! كد فبها عزم سوريا حكومة وشعبآ على الدفاع عن قضايا العروبة والقومية العادلة 
والسعى لتحقيق وحدة الوطن العرنى ونصرة مبادىء الحق والخير والسلام :1 
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وكان ننن القرارات التى صادق علها الور الثالث الذ كور أن ينعقد لاؤعر الرايع يغداد فلما 
قام العراق بثورته فى ١6‏ يوليه سنة ,هة١‏ ء وتهيأت الأسباب لانعقاد للؤعر نفذ القرار وانعقد 
للؤتمر الرابع فعلا ببغداد فى نوقين سنة ١5.0‏ وكانت أثم ظاهرة فى أثناء انعقاده مجمع عد كبير من 
المحامين تجاوز الأربياثة بلجنة قضايا الوطن العرنى محاول كل منهم الخطاية والكلام ‏ و يجرى 
التقليد أن برأس هذء اللجنة نقيب مصر ‏ وقد اضطررت إلى سماع ٠١١‏ منهم أبد ىكل منهم رأيه 
بحرية وصراحة وتقهم الباقون :آرائهم ومقترحاتهم كتاية ولم مخرج للتكلمون والكاتبون عن 
فريقين : القومبين والشوعيين وكأن القوميون م الكثرة الغالبة وانتبت القرارات إلى تأييد دأيهم 
وعز ذلك على الفريق الآخر من الشيوعيين الذين حاولوا فى مبدأ الأعى إحداث الشغب وإفساد الهو 
فل يفلحوا قبيتوا التية على معاودة الشغب والإفساد فى المؤيمر الخامس ببيروت ٠‏ 

وحاولوا ذلك عند أؤل انعقاد للجنة حين وقف يتكلم أحد المحامين من بيروت عن الحا مات 
الشاذة بيغداد فوقفوا في جمع كير يصيحون ويقاطعون وكاد يقع الاشتباك فعنف بينهم وبين زملائهم 
القومبين من عحاى العراق الذدين تماسكوا بهم فعلا وكانت الفرقة 1 من بوليس بيروت ترابط خارج 
مكان المؤتمر وسمع رجالما الصياح والضحيج فاندفعوا إلى قاعة اللجنة يعسكون بالعابثين فطلبت من 
رجال البوليس مغادرة القاعة نفرجوا فوراً وأفهمت الزملاء أنه لايليق بهم وثم دعاة المق والخرية 
أن يكونوا فى حاجة إلى من يفرض حمايته عليهم وأعلنت أن لكل محام الحق فى الكلام وإبداء رأيه 
كا يشاء وإنى بوصفى رئيساً لاجنة أستطيع أن أضع حداً لهذه الفوضى وأن أمنع من أشاء من 
الكلام أو إخراجه من القاعة ٠‏ 

وقد سكنت الضجة وهدأ الثائرون بعد ذلك وواصلت اللجنة عملها واستمعت إلى أ كثر من 
خمسين محامياً وصدرت قرارات اللجنة الى أقرها المؤتمر ول محصل أن دخل البوليس أو تدخل بعد 
ذلك فى أية لنة أو أى عمل لها إلا ما كان من مشادة فضها بين زميلين عراقين خارج محل 
الؤتمر وقاعاته . 


العدد الأول -- السنة الأريعون - 


القومية العرية 


لمؤْسناذٍ أسطفار, باسيلى الام بمصسر 


شرفت نقاية امحامين فى الإقلم الجنوبى للجمهورية العرية المتحدةء بأن أتحدث إلى مؤمرم 
التكريم » عن أخطر موضوعحيوى تتحدث الأمة العربية اليوم عن نبئه العظم » الذى يستأئر بعقول 
العرب جيعاآ وقلويهم ويفيض القول فيه القادة والزعماء » يقرعون به النابر وْلاثون به أنهار 
السحف والملات . ويشغل الحديث عنه بال الجتمعات الأخرى وصفها وتنظر الدنا إليه على أنه 
ظاعرة سياسية وانبعاث حيوى عن أمة كبرى تشغل أوسط مكان فى العالم ؛ وأعظ رقعة من رقاع 
الأرض . نركت آثارها الحضارية والثقافية والروحية فى تارءعه ء وهو موضوع ( القومية العربية ) » 
المشتركة بين شعوب الأمة العربية النحدة من الخليج إلى الحيط . 

لبنان قلعة العرووبة 

وإنه شرف عظم حقاً أن يناط بى أمر الحديث عن ( التقومية العربية ) فى حفل تارعغخى جمع 
حماة الحق وخدام العدالة » فى صعيد طيب من أرض تلك القومية » وفى أحضان جبل.العروبة الأشم 
لبنان العزيز الحبيب الجميل - الذىكان ولا يزال قلية حصينة من قلاع العروبة ولغتها وآدابها 
وانطلاقات دعوتها القومية م وطاعة جميلة فاتنة جليلة من طلعات أرض العرب » ومفخرة قدعة 
وجديدة من مفاخرهاء وقدوة صالحة فى العمل للءروبة بالدم والعرق والقلم وا حجرة والنحارة » 
وعنوانآ بارزا لإصالتها و<اودها واستمسا كبا واعتزازها بكيانها . . . وأن فى حنين الغتريين متم 
فى الباجر ووفائهم لوطنهم وحسن تثيلهم لاعروبة وشرفها فى موارد العم والحضارة والقوة . 
لأعظ مثل وضرب لقوة العنصر العربى وإصالته وخاوده واعيزازه مخصائصه . 

وإنى إذ أتذ كر ء وأنا أتحدث اليسم » إننى واقف فى رحاب بلد الرعيل الأول من بناة القومية. 
العربية البكرين فى الدعوة لما » والاستثسهاد فى سبلها » والعمل على إحاء لتها بآداءها » ونثر 
ذخائر عاومها » وتحديد ديباجة شعرها » والسبق إلى صناعة الصحافة وفن العثيل قبا ء وإلى إدخالك 
روح جديدة من المهاجر فى شعرها على أيدى جبران ونعيمه وأبى شبكة والعاوف وغيرمم -- أقول 
إنى لا أتذكر موق هذا متحدثاً عن القومية العربية بينم إلا اعتراى خجل ... إذ أكون م 
تقول للثل العربى القديم (كحامل القر إلى عجر )» أو كا يقول الثل للصرى الدارج ( كبائع اللاء فى 
حارة السقايين ) 5 

والواقع آيها السادة أن أول صورة للنكامل بين الأقطار العربية كانت طى أيديم وأيدى اخواننا 
أهل الإقلم الثمالى ... إذ كنتم أول للهاجرين التتقلين بين الأقطار العربية العمل فها والاشتراك في 
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بنائها الجديد بأساوب هذا العصر ء فى ميادين الوظائف والاقتصاد والصحافة والأدب والتعليم . فقد 
رأت الشعوب العربة على أيديكم صوراً مكبرة للعمل الشترك الذى كن أن يقّوم بين أيناء الأمة 
العربية من شرقها لغربها . وكان شاعر كناب فى الصحافة العصرية ‏ مثلا - وجهدثم واتدماجهم 
فى الوطن لاصرى ؛ ودفاعهم عن قضاياه وقضايا البلاد العربية الأخرى ٠‏ أعظ الأثر فى بمو الوعى 
القوى الشترك بين العرب ٠‏ , 

فلكم أن تغتبطوا أيها السادة بأن تروا جهود الرواد منت فى لمجال القومى قد ابتدات تضاعف 
عمارها من الاتصارات الساحقة فى كل ميدان 


توحيد التشريم 

ونحن المحامين العرب ‏ الذين اتغذوا شعارم الحق والعروية » يسعدقى أن تكونهذه النكرة 
القومية قد ملا'ت نفوسنا فى الحيط القانوتى منذ زمن طويل ء قدعونا لمؤتمرنا الأول فى أغسطس 
سنة ١444‏ مبكرين بتمهيد إ<دى السبل الكبرى لقيام القومية العربية وهى توحيد التشريع فى 
البلاد العربية جميعها.. قبيل قيام جامعة الدول العربة . وكان ذلك استجابة لما نمسه في محيط العمل 
القضائى من وجوب الشكامل التشريعى والاقتصادى . وفعلا يجحت فكرتنا فى توحيد التشريع فى 
البلاد العربية . وتمن فى سبيل توحيد قوانين التجارة والحاماة وغيرها من القوانين . وسيأى قريبآ 
الوقت الذى يصبيح فيه لهذه الرقعة من العالم تشريع كامل موحد بمشيئة الله . 

وقدكان لقرارات مؤتمري فى دورائه الأريع السابة بقة آآثارها الناجحة الدافمة إلى خطوات أخرى 
هى فى الواقع من أثم مقومات القومية العربية . 


رواد القومية المربية 


وأن تاريع مؤمرنا العتيد يكشف بوضوح عن انجاه أصيل محو الدعوة للقومية العرببة والاأتحاد 
العربى منذ انعقاده الأول فى سنة غ ١‏ إلى انعقاده الأخير فى سنة 196٠‏ 

وقد كان الزعمان الرائدان العربيان الكبيران شكرى القوتلى وجمال عبد اللاصر وغيرههما من 
الزماء وقادة الفكر وأعلام القانون تتردد أصداء أفكارهم فى أجواء هذا الؤعر بتأبيد الدعوة القومية 
والإهابة للسعى إلى تمكينها وتضامنها وانتحادها عن طريق وحدة التشريع ٠‏ وإننى واياك لانزال 
نذ كر كات الرئيس شكرى القوتلى فى اللؤتمر الأول بدمشق قى حين قال : 

« وما الشمرائع إلا شرط الاخاء الانساتى وعنوانهوترجماته » تتوقف علها رعاية الحقوق وحماءة 
الحريات هى فى أغراضها الخاصة والعامة تعين على تقارب الأفراد والجاعات وإزالة ما بينهعا من 
جفاء . ولذلك كانت تعقد الؤعرات لنوحيد القوائين » فلا بدع أن نسعى مثل هذا السعى لتوحيد 
قوانين بلاد تتفرع من نبعة واحدة » حت ت“زداد صلاتها وثوقاً وعلائقها ارتباطاً . وتعمل متحدة 
متضامنة فى سبيل تحقيق غاياتها وأمانها الكبرى م . 
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د وإذا كان مؤعرم بعيد الأثى فى هذه الناحية » وفاتحة لمؤيعرات أخرى تعمل خير الأمة العربية 
وإعلاء شأنها » فه وكذلك مظهر من مظاهر أنحاد العرب واتجاههم إلى غاية واحدة وأملهم فى أن 
ينعموا بعزة الحرية والاستقلال والكرامة ٠‏ وأن يوثتموا ينهم عرى التعاون والتضامن حت يصونوا 
ميرائهم المشترك الذى تنطوى فيه ذكريات ماض عظم وآمال مستقبل كير . ويسموا بأمتهم إلى 
امستوى الأذى يعود مها سيرتها الأولى فى أيام عزها وسالف مجدها » . 

كان ذلك فى سنة غ94١‏ - 

ولن ينسى التادييج ذلك الخطاب العظم الذى ألقاء , قائد القومية العرية الرئيس ال عبدالناصر 
فى افتتاح مؤعرنا الثالى عدينة القاهرة فى سنة ١405‏ . قال فى توجيه ملهم وتحديد سديد لعلاقة 
مؤعرئا بالحاة العربة على الءموم » والوحدة القومية بين العرب على الخصوص : 

أحبيع وأحى مؤتمرم وأحبي الفكرة التى قام علييا » ها أحسب عقدتم هذا المؤعر لتناقشوا 
مسائل الحاماة وحدها . فالحاماة العرببية ما استطاعت فى أية مرحلة من ىاحلها أن تعيش منقصلة عن 
الحياة العر بية ذاتها . أما وقد امتلائت هذه الحياة اليوم يليل للعائى » وفتح أمامها ميدان فسييح من 
العمل العظم . وايجهت الأنظار إلينامن كل صوب . وعظمت مسئولياتنا . فإن الحامين لابد أن 
يكون هدفبم الأ كبر من مؤتمرهم العظيم أن يبينوا سببآ جديداً من أسباب النيضة العرية وأن يضيفوا 
دعامة جديدة من دعامات الوحدة العرية » . 


يدعون إلى الوحدة العرببة 

وقد كانت.هذه الروح القومة السادقة تملا' قلوب الحامين العرب » وتبدو واضحة فى 
خطب تقبائهم . 

اسمعوا ما فاض به قلب كل محام عربى لى لسان الثقيب السكبير عبد الرحمن الرافمى الدى بمثل 
خلاصة تفكير جيل كامل من الٍهاد والوطنية قال : 

و واممرى أن الشعوب الغرية لأجدر من غيرها بأن مجتمع وتتكتل ذود؟ عن كيانها وصوناً 
لقوقها ومصاللها . فاتحادنا فى الاغة والآداب والتاريجم والعادات والأخلاق وللوقع الجغرافى والحياة 
الاجتاعية والأهداف الإنسانية » كل أولئك جدير بأن يزيدنا تماسكا وتآخياً واعتزاز بوحدتنا 
العربية . وأن هذه الروابط لأقوى وأمن من الروابط الى مجمع بين تشكيلات أخرى . فهى أقوى 
ما بين دول أميركا الثمالية وأميركا الجنوبية التق تشترك فى جامعة واحدة . وأقوى ما بين حلف 
الأطلنطى أو دول الكوموئولث وما إلى ذلك » فالجامعة العربية أقرب إلى الطبيعة وإلى الاعتيارات 
الغراقية والتارمحية وأبعد عن الثمر والعدوان وادعى إلى الخير والعدل والانسانية والسلام » . 

ثم اسمعوا إلى صوت الحامين فى الغرب العربى يدوى بلسان الأستاذ الطيب لليلادى نقيب الحامين 
فى تونس » متجاوبآ مع أصوات الحامين فى الثمرق العربى بالاعيزاز بالقومية العرية والدعوة إلى 
دفعها إلى الإءام عن طريق وحدة التشريع قال 0 


سا اء القومية المرية 


إن هذا الؤمر الى يضم أنخبة النخبة من رجالات القانون ببلاد العروبة لعظيم الأهمية . فالقوانين 
هى الى تنظ حياة الأمم وأخلاق الأمم وتضبط نظام الدولة » وعى التى توجه الشعوب نحو مستقيبل 
أسعد وأزهى ء فإذا مادرسنا فى موّعرنا هذا مشا كلنا وأوضاعنا الختلفة وسعينا محن الحامين العرب 
لتنكون القوانين الموطوعة للها ببلادنا ‏ بلاد العروبة ‏ متقارية ومتوحدة يقدر للستطاع . 
أمكن لنا نحن العرب أن تتقدم خطوات جديدة شاسعة فى سبيل وحدتنا ااغالية التى هى الأساس 
المقيق لقوتنا الحصينة ولاحترامنا من طرف الدنيا كلها » . 

واسمعوا إلى صوت العراق فى مؤعرك على لسان قيب محاميه قال ج 

« باسم البراق أحى هذا الحفل السكريم الذى اجتمع لأحى عظيم فيه العزة اللقومية وشمرف العلم 
وكرامة الحاماة . فلائول مرة فى تاربع العرب الحديث يعقد حماة الحق والمدافمون عن القازون مؤتمر 
قوميآ مجمع ثعلهم من عختلف بلادهم ويؤ كد جامعتهم القومية ٠‏ وهى أمتن جامعة فى اللغة والدم 
والوطن الأ كبر والسجايا والتقاليد . ويوثق زمالتهم فى مهنة هى من اشمرف المهن فى الجتمع » . 

وأخيرا اسمعوا أيها الزملاء صوت لبنان العربى الأصيل ينبعث من قلب كير صادر عن مشاعره 
القومية » وعن عقيدة راسخة ( صوت الأستاذ الثقيب العظيم أدمو ن كسبار ) . 

« وفي المقيقة إذا توحى الخلصون أن يقيموا فى العالم العربى مناخاً ملائماً لأهداف مشتركة 
نافعة يسعى الكل إليها يدا واحداً وقلباً واحداً » فلا أرى غير التشمريع وغير القانون صعيداً لهذا 
التلاق وهذا الاتحاد . 

ولاشك أنه مق تعود المرء سواء فى حياته الخاصة أو فى حيانه العامة أن مخضع نشاطه لياس 
أو نظام بفرضه تشمريع واحد أو تشريع متقارب » فسرعان ما ثتلاثى فى نظر الانسان التخوم التى 
تفضله عن الانسسان الجاور وتصبح التايعرة والجنسية عنواناً للقربى وينقلب معناها إلى أحد معاق 
الأسماء الختلفة لأهل البيت الواحد » . 


القومية المربية تحرى ف دمائنا 

إننا لانستعرض أقوالنا ومةرراتنا لنبرهن على أننا كنا سباقين إلى الدعوة إلى القومية العربية... 
فالحق أن مؤعراتنا ومشاعرنا مدينة للقومية العرببة » متأئرة بها » صادرة عن وحيها . قفضل القومية 
العريبة باعتيارها شعوراً طبيعبآ منبثقاً من قاوينا » سابق على فضل دعوتنا إليها » إذ أثنا لما اجتممنا 
بقوة دافعة من قوميتنا ظهرت هذه القومية الكامئة فى نفوسنا . وأعلن مؤيمرنا الأول فى أغسطس 
سنة معو( .. 

إن غابته علبية قومية تستهدف توحيد الانجاء فى التشريع وانسجام الأوضاع اللقوقية فى البلاد 
العربية » لتأخذ أمنية العرب اللقومية والعلمية سمعتها إلى التتحقيق . 

وجاء:المؤتمر الثانى في سنة 1.6 وكانت القومية العربية قد أصبحت حقيقة ملموسة بقيام جامءة 
الدول العربية وما استنبعه قيامها من توثرق الروابط السياسة والاقتصادية والثقافية والاجاعية وغيرها 
بمعاهدات وتوصيات وقرارات صدرت فى كنف الجامعة العربية . 
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وجثنا في مؤتمرنا الثالث فى دمشق سنة /1920 تقرح وضع دستور موحد للأنحاد العربى » وتنظيم 
الاتفاقبات النضائية بين البلاد العرية ؛ وتوحيد التشريع والصطلحات . 

ثم أخذت القومية العربية تؤى ثثمارها بإزالة الحدود المضطنعة بين بعش الأقطار.العربية وبعضها 
الآخر » فإذا بالوحدة بين مصر وسوريا تتم . وإذا بالاتحاد بين الجهورية العربية للتحدة والملكة 

وفى خلال ذلك كانت فآسى الوطن العربى كان العدوان الثلاتى الغاشم على مصر الذى محطم على 
صخرة القومية العربية . . . واستمرت مأساة الشبيدة فلسطين . وكفاح الجزائر وعمان والجنوب 
العربى من أجل حرياتها . كانت هذه الآمى تملك مشاعرنا وتهزكياننا . وتسرى فى دمائنا وكانت 
قرارات مؤْتمرى نرجانآ صادقآ لهذه للشاعى م وكانت لحا ننانيجها الدافعة إلى خطوات أخرى هى فى 
الواقع من أثم مقومات القومية العرية . 


أهداف مؤمرات الحامين المرب 


وإليم بعش قرارات مؤعراتتم : 

. فى اللؤتمر الأول قرر المؤّعرون أن من أقوى أمانى العرب للتفقة مع مضالمهم فى كل قطر أن 
يتتجه التشريع فى كل من أقطارمم نحو مبادىء عامة تضمن الانسجام بين قوانينها مستهدفة الوحدة فى 
التشريع وثم برجون بهذه الناسبة أن تتحق لفلسطين سيادتها كاملة ٠‏ با فيها سيادتها التشريعية » 
لتستطيع السير مع أخواتها فى هذا الغمار . 

وفى الؤعر الثانى سنة 1965 قررتم : 

<ق العرب فى الاستقلال . 

العسك لسياسة الحاد الايجابى . 

استنكا _ الاحتلال الأجنى . 

التحرر الاقتصادى . 

مأساة فلس لين 

وقلتم عن قضية 5 فلسطين : 

د« إن الخل الوحيد لقضية فلسطين وحماية الكيان العربى الفوى من أخطار الصهبونية والاستمار 
التى تهدد باصطناع دولة إسرائيل لايكون إلا باسترداد القسم الغتصب من فلسطين والقضاء على 
إسرائيل والصهيونية » . 

« إن قضية اللاجئين هى جزء من القضية الفلسطينية . . وكل عحاولة لاعتبارها قضية عستقلة إنما ' 
هى مؤامية ترى إلى تصفية القضية الفلسطينية وإهدار عروتها : لذلك يوصى المؤتمر بدفض جمييع 


م القومة العرية 
ار يم ا ل ا هت م 
الشاربع التى ترك إلى توطين اللاجتين » ويؤكد أن الحل الوحيد لقضيتهم عواسترداد القسم المغتصب 
من فلسطين © - 

وفى الؤغر الثالث سنة /إه96١‏ قررتم : 

د العمل على استرداد الجزء للغتصب من فلسطين والوطن العربى كافة » وتجنيب سار الإمكانيات 
الس بية السياسية وللادية والعسكرية فى هذا السبيل . . وبشكل خاص يدعو للؤمر الأمة العربة فى 
جنيع أجزاء الوطن العرى لتحقيق وحدة النشال العربية وتنسيقه بما يكفل إشغال الاستمار فى أ كثر 
من ناحية . و.فوت عليه فرصة تعيثة قواته ليضرب بها فى كل قطر من أقطار وطنا على حدة . ا 
يدعو الشعب العربى إلى تأبيد المركات النضالية والتحررية ومؤازرتها مؤازرة فمالة حدية بكافة 
الوسائل » . 


المياد الإيمانى 


وفى سنة باء؟١‏ أيضآ أعلن للؤتمر أن السياسة القومية العربة التحررية سساسة الحياد الإيحابى 
التى تنطوى يطبيعتها على محرير جميع علاقاتنا الدولية ءن أى نفوذ أو سيطرة أو توجيه أجنى » وعلى 
مقاومة الاستعمار وإسرائيل » ورفض الأحلاف الأجنبة وإقامة القواعد العسكرية فى الأراضى 
العربية » وعلى السك بالسل العالمى وتدعيم الكثلة الأسيوية الإفريقية وكتلة مؤعر باندومم إعا هى 
الساسة التى تنحقق بها مصلحة الأمة العرببة وتؤدى بها رسالتها ٠‏ 

وأعلن الؤتمر أيضاً أن تحقيق الوحدة العربة بالإضافة إلى أنه فى حد ذاته 1 كبر أهداف الأمة 
العرببة » والتعبير الأساسى عن قوميتنا التحررة » هو الطريق الوحيد لدرء الأخطار الاستعارية 
وحربته للسمومة إسرائيل ؛ « ويطالب للؤمر كوم متمر وسوديا المبادرة السريعة بتحقرق امحاد 
فدرالى بينهها يكون مفتوحاً لكل دولة عرببة تتوفر لما مقومات التحرر اللازمة للانفمام كخطوة 
عملية أولى نحو الوحدة الشاملة » . 

وقد نحقق ذلك وأ كثر منه » بقيام اخوورية العرية التحدة . 

وفى سنة باه.ه١‏ أكد للؤتمر « أن سياسة الأحلاف العسكرية خطر مهدد كيان الأمه العربية 
والسل ف العالم وأنمحاولة تدعيم حلف يغداد بإعلان مشروع إيزتهاور ان يزيد حيال بغداد إلا ضمفاً » 
وأن التجارب التق مر بها حلف بغداد فى مواجبة البنيان العربى لاشك أنها أثبتت عدم جدوى هذا 
الحلف فى ورته السابقة » وهو كذلك إن يكون ذا نمع فى صورته الجديدة . ويدعو للؤتمر إلى 
وجوب التشديد فى إحباط الحاف والقضاء عليه نهائياً فى البلاد العرية »و . 

وقد ذهب حلف ينداد غير مأسوف عليه . ْ 

ماحيا الؤنمر نضال الشعب العربى فى الجزار وجبهة التحرير لأجل محريره . ودى الشسعوب 
والحنكومات العرية إلى التأديد الجازم للثورة الوطنية فى الجزار . 

وهكذا كانت قراراتم فى مؤتمر بغداد سنة./58١‏ 5 
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وأحسب أن الانتصارات الى نالتها القومية العرببة . وللمارك التى لاتزال مخوضها فى كثير من 
بقاع الوطن العربى السكبيرْيغنيى عن الحديث ويغتيم عن الاسماع . فإن بلاغة المال أعظم من بلاغة 
اللقال . ومن ثم فلا أرى داعي لتقديم استعراض تارعخى لنهضة الفومية العرية . 


ُورة *” ولو 
ثورة عربية #عيمة 

وقدكانت ثورة 5# يوليو سنة ١40٠‏ فى الإقلم الجنوبى ثورة عربية “عيمةء تنجاوب مع آمال 
العرب جميماً . وكان لما أثرها البالغ فى يقظة العرب في كل مكان واشتعال قاوبهم بالقومية العريبة 
بقوة اندفاعهم إلى توثيق التضامن العربى واتحاد الجتمع العربى حول قضاياه العربية الكبرى كفضية 
فلسطين وقضية الجزائر وقضايا عمان والجنوب العربى » وبالأخص فى الجال الدولى وعجال الأمم 
التحدة الذى يكون لاسكتل الكبرى فيها وزئها فى ترجبح الامجاهات والسياسات . وفى هذا العصر . 
عصر الكثل والحالفات والنظات الإقليمة بين اللدول ذوات لاصالح الشتركة » وإن لم تكن بينها 
روابط الأمة الواحدة ذات اللغة الواحدة والثةاليد الواحدة والأصول الواحدة . 


ماهى الفومية المرية ؟ 
زملاق الأعزاء » : 

. من اليسير ء أن أمحدث عن ماهية القومة العربية والحقائق الى تقوم عليها » والأهداف الى 
ترمى إلمها » والوسائلالق تتخذها لتحقيقالأهداف » على نور آمالنا الواحدة » ونار آلامنا الواحدة . 
وهدى تجاربنا لاشتركة » وشعورنا أنه لامفر لنا من التصادق والتسائد والتضامن والتجمع فى 
الصورة التى نرتضيها » وعلى هدى ما يبدو بيننا من تكامل فى للوارد البشمرية والطببعية والاقتصادية 
والقوى العسكرية » محيث يمكن أن نصير إلى الامحاد أو الوحدة حسب الظروف والصلحة ؛ قيصعب 
بعد ذلك على القوى العتدية أن تتغلبٍ علينا كا تغلبت علينا فى الماضى بالتفرقة والفلل والحدود 
الصطنعة وإثارة الدسائس والنعرات المحلة والطائفية . 


أحسن تعريف اللقومية العرية هو أنها عقيدة حقيقية واقعية اجتاعية لما عنصران : 


العنصير ابر ول : 

هو الشعور والاقتناع بأن الشعوب العرببة فى الأصل التى تسكن تلك الساحة المتسدة 
من الخليج وهضبة إيران ثيرقا إلى جبال أطلس والحيط الأطلبى غرباء ومن جبالك طورس 
ثمالا إلى منبع لتيل جنوب! » وثم ججيعآ أمة واحدة ٠‏ لأن لما مقومات الأمة الواحدة 
من وحدة اللغة والآداب والتقاليد ‏ ولأن أوطاهم أجزاء من وطن واحد متكامل الشاهد 
وللوارد والواقع . 


0 القومية المرية 


المتصسر الثالى > 
1 لهذه العقيدة هو إرادة السعى لتحقيق الحياة المرة الكرعة للشعوب القى تكون هذه 

الأمة بتحقيق المقاصد السياسية والاقتصادية والاجتاعة والثقافة التى لابد منها فى هذا العصر 
وفى كل عصر . 

وشعار هذه العقيدة تلك العبارة الق وضعتها جامعة الدول العربية ‏ أمام جميع سكان 
هذه الساحة الشتركة للاأمة العربة ء لتبينوا حدود هذه القومية ومفاهيمها حق لايتوجس 
أحد ولا يزور أحد ولا يشعر بتخوف من العصبية الدموية والجنسية المذمومة الى تفرق 
الواطنين حسب سلالاتهم ودماتهم وأديائهم » وتلك العبارة هى : 

« من سكن ديارنا وتسكلم لفتنا وتأدب بأدينا واعتز بعزننا قبو منا» . 


ومن هذه العيارة يتضح أن القومية العربية لاترتكز على العنصرية ولاترتكز على 

الدبن ء لأن سكان البلاد العربية ينحدرون من سلالة بسرية واحدة هى السلالة العربية . 
القومية المربية رسالة 

ولا كانت البلاد العرية هى مبد الاديان السماوية التى تستمد منها الحضارة والثقافة كل 
أصولها النفسية والخلقية وامجاهاتها الروحية » قد صار للعقيدة الدينية القومية . وللتحلى 
بالاخلاق الكرعة لدى هته القومية إجلال واعتبار ومقام كريم . إنى أعتقد أن الروح 
الدينية الالهية الإسلامية للسيحية هى عنصر من عناصر القومية العربية » لأن بلاد العرب 
هى مببط الاديان ٠‏ وأن ذلك لابد أن يكون نتيجة إنبعاثات روحية خاصة واستعداد خاص 
فى سكان هذه النطقة . 

هذا الاعتبار يلق على العرب واجبآ إنسانياآ مقدساً عتم علهم أن يشعروا بنوع من 
تعبد الروح 'قى هذه الحضارة للادية الجافة القاسية الى توشك أن تدمر نفسها وتدمر 
الإنسان معها إذا لم تلطف بالروح والقيم العليا التى لايعيش الإنسان بدونما ( إذ ليس بالخين 
وحده محيا الإنسان ) كا يقول السيد السيح . 


وسائل قيام القومية العربية بدورها 
. والآن ننتقل بالحديث إلى تنظيم وسائل قيام هذه القومية يدورها . 
رهذه الوسائل هى : 


. وحدة التشريع فى البلاد العربية جميعها‎ ٠ 
. ؟ -# لمخليص كل قطر عربى من الاستمار والصهيونية‎ 
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م النهوض السريع فى جميع مرافق الحياة وجوه الثقافة والحضارة والاقتصاد لاحاق بركب 
الحضارة فى القرن العششرين . والسير معه وآداء دورنا فى للساهمة فى تقدم البشى . 

ع س نجنيب العالم ويلات الحروب:وتخفيف حدة التوتر الدولى بإنباع ساسة المياد الإجابىي 
وعدم الإنحياز إلى العسكرات التنازعة , والتعايش السلمى بين شعوب الارض . 

القومية العربية 
000 هى الإيمان والحبة والسلام 

هذه هى القومية الهربية وأهدافها ومفاهيمها ووسائلها فى بساطة واختصار . إنها ليست 
فلسفة ضيقة , ولا دعوة عنصرية دموية أنانية » أو طائفية جامدة تثير البغضاء » ولا مذهباً إجزاعياآ 
مسرنآ فى أى انجاه يثير حرب الطبقات أو يقوم على تقليد أعمى لششرق أو غرب » ولا دعوة رجعية 
تحمد على قديم لابصلح » أو تحاول بعث رمم قد فات أوانه » واعا هى دعوة طبيعية لنبوض أمة 
وسط ء فى طبيعتها ومزاجها » وسط ء في فكرها وروحهاء وسط فى موقعها من العالم . 

أجل . هى دعوة قومية للاعستزاز بمواريث العروبة » ؤفلسفة اجماعية » ووئبة حضارية 
تقدمية بناءة ذات نزعة انسانية أصلة » تسكره التعصب وإثارة البغضاء » وتعمل ير الإنسانية , 
وتقدس مبادىء الحرية والعدالة والحبة والملام للجميع ٠‏ 

ولإيمائنا بأن هذه العقيدة والفلسفة والسياسة إنما هى حق وفى سبيل الحق فإننا على بقين بأن 
محقق القومية العربية فى شكلها الكامل يوشك أن يكون فى وقت قريب جدآ . ربما يكون أقرب 
ما تتصور ... ذلك لان عناية الله هذه النطقة وأهلها من قديم » جعلتها الكان الذى يصدر منه نور 
الإيمان والحبة والسلام » الثالوث الدىتقوم عليه القومية العربية وتحتاجاليه الإنسانية أشد الاحتياج » 
لإنقاذها من الذاهب التطرفة التى توشك أن تدمرها . 

إننا نشعر أن أنظار العالم تنجه الآن محو هذا النور الذى انبعث مرة أخرى فى هذه النطقة 
الثورانة التى تدعو لها القومية العريبة » فهى نور من الله والنور الذى من اقه لا يمكن أن يطفئه 
إنسان . وسحرق هذا النور الالهى كل ما يعترضه من قوى اليش '. 


3 القومية العربية 


القومية العرية 
لل دكستور تر عبر الل الع ربى 


القومية العريبة رابطة تربط شعوياً تحتل رقمة أرضية عتد من الحيط الأطلى إلى الخليج العربى» 
وتجمع بينها أواصر مشسركة : لغة مشتركة » ومصالل مشتركة » وثراث روحى مشترك . م ألف بينها 
ماض محيد ششترك ازدان يأقدم الحضارات , وحاضر ألم مشترك حثها على النكاتف فى التحرر 
من أوزارء 7 

هذه هى أواصر القومية العربية » أواصر وثيقة لا اتقصام لها أبد الدهر » مهما تألتعلى تفتيتها 
العوامل الخارجية . ومبما تآمر على اليل منها كيد الكائدين . 

فالوطن العربى الكبير الذى يضم ثمل شعوب هذه القومية كان أولا مهدا للحضارات العريقة 
فى بتارم البشى . 

ثمكان ثانيا مببط الأديان السماوية التى أشرقت فى ربوعه ثم أضاءت أرجاء الأرض . 

ثم هو ثالثاً تل مكاناً وسطا في الكرة الأرضية » ولذلك كان معدا إعداداً طبيعياً ليكون 
مركز التوجيه للساوك الإنساتى فى العالم كله ., 

فالقومية العربية تشترك مع القوميات الأخرى فى الأواصر اتى “ربط بين أعضاء كل قومية : 
اشتراك فى الوطن » اشتراك فى اللغة » اندماج متفاعل فى الأصل منذ أقدم العصور . 

. ولكنها عتاز عن القوميات الأخرى بعلو مكانة القيم الروحية فى تكويها . 

ذلك لأن الأديان السماوية السائدة اليوم ‏ الإسلام والسيحية ‏ تزلت فى بقاعها . ولعل ذلك 
كان لمسكنة خاصة . وهى : أن رقعتها الجغرافية تكاد تتوسط الكرة الأرضية » فأوسط مكان لإشعاع 
هذه القيم الروحية هو هذا الوطن العربى المتد من الحيط الأطلى إلى الخليج العربى . 

وبالفءل إمتد هذا الاشعاع من أراضينا إلى سائر أقطار الأرض . 

فلا غرو أن تنفعل القومية العرية للذه القيم الروحية ويكون لما للكان الأعلى فى كيانها ء ولا 
أعدو الحقيقة إذا قلت : إت هذه القم الروححية هى الى ستكفل النصر للقومية العربية فى 
كل لليادين . ' 

فى لليدان السياسى : تطبره من الخبائث الى. تغلغلت فى النظم الدعقراطية الغربية . 

وفى اليدان الاجتاعى : تكفل القابسك فى أجزاء المجتمع حتى يصير كالبنيان لأرصوص . 

وفى الميدان الاقتصادى : تكفل التعاون بين الطبقات فى العمل على تحقيق الخير المشترلك 
للفرد والمجموع . 
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وهكذا كان مببط الأديان السماوية هو أجدر مكان بتطبيق تعالعها على الوجه الأكل . ونشر 
القيم الروحة النبعثة منها فى أرجاء الآأرض . 

' هذا بالإضافة إلى أن « الوسطية » الى امتاز بها الوطن العربى » والنى قضت بمداومة التوفيق 
بين الادية والروحية ‏ القو تيس الدافعتين فى حياة الإنسان ‏ هذه « الوسطية » محم أيضاً على 
القومية العربية بالتزام سياسة وسطى تفرضها طبيعة كياتها : 

( فأولة ) فى السياسة الحارجة : ساسة وسطى » لاغربية ولا شرقية » تتمثل فى الحياد 
الإيجابى وعدم الاتحياز . 

( وثانيآ ) فى السياسة الاقتصادية : سياسة وسطى ٠‏ تعنى بالمادة » تعنى بالإنتاج ىجميع أوضاعه ٠‏ 
وتمنى كذلك بإجادة الإنتاج . تعنى بتوفير الرخاء المادى للمواطنين جبعاً . تعنى باستغلال خيرات 
الأرض ظاهرها وباطنها . ولكنها تعنى أيضاً وبنفس الدرجة الث العليا الروحية . وهذه اثثل 
العليا الروحية تنعكس على كل مظبر من مظاهر النشاط الاقتصادى » وتغلغل فيه بحيث يتجه نفع هذا 
النشاط إلى الفرد والجتمع على السواء فى توازن قوم . 

سياسة وسطى بين المذهب الشيوعى الششرق الى لا يعبأ إلا بالمادة ويفرض: الإلحاد وإتكار 
جمع القيم الروحية » ويكفر يتعاليم يع الأديان » ولا برى فى الإنسان إلا مادة تفنى إلىغير رجعة » 
وبين ساوكد الفردى واجماعى على هذا التصوير . وبين المذهب الرأسمالى الغربى الذى اتحرف 
امحرافاً بعيد المدى عن تعاليم جميع الأديان » فاتكب على المادة انكباباً كليآ حتى صارت فى حياة 
الناس غاية لا وسيلة . وم مجعل للقيم الروحية والوازع الدينى والخلقى فى جميع نظمه الوضعية إلا 
أضأل مكان . 

( وثالتآ ) فى السياسة الاجماعية : سياسة تعاون وتكافل وتآ لف » فرضته تعاليم تراثنا الروحى » 
معل من المجتمع العربى بيئة تعاونية مقساندة متكاملة . تنسجفيها المصال النضاربة للأفراد والطبقات » 
وتنوافق النزْعات المتنافرة » على نمط رشيد مسنون . 

هذه هى اميزة الأساسة فى القومية المربية » إنها توفق فى منهج حياة شعوبها بين المطالب المادية 
والقيم الروحية بغير طغيان جانب على آخر , توفيقاً يكفل لما الزشد في خطاها » ويوجهها التوجيه 
السليم » ويحميها من الضلال أو الاتحراف . 

بهذا » وبهذا وحده ء ترتفع القومية العربية عن مستوى الفوميات الشيوعية اللاديفية » والقوميات 
الغربية المنحرفة فى ساوكها الروى عن الثل العليا الروحية . 


4 القومية العرببة 


الأسباب القاهرة التى تحمل من القومية العريية 
فَالنمر لاضن مترورة خؤية 
هى أسباب بديهية ثلائة : كل سبب منها يغنى عن أخويه : 
السبب الأول : درس التاريج . 
السبب الثاتى : الحيط الدولى اللعاصر . 
السب الثالث : تخلف الشعوب العربية عن ركب الحضارة العالمة . 


السب ازول : درس التاريع : 
فالطلع على تاديجم الأمة العربية بدهش من مدىالقوة التى تبلغها هذه الأمة عند ما تتحد شعوبها 
على تحقيق هدف معين . ولا يتسع القام للافاطة فى عرض تاريغى فتكتنى فى إثبات هذم الظاهرة 

بمثلين أو ثلاثة : 

ققد استطاعت الشعوب العربية المتحدة أن تصد غزو الهروب الصليبية الاستعارية التى تأليت 
فيها شعوب الغرب نحت ستار دينى لاستعمار الوطن العربى . 

واستطاعت الشعو بالمربية المتحدة أن #ذود عن الوطن العربى الكبير أجرا غزو عرفه التاررع : 
غزو التتار » الدين أغارت جحافلهم من الدين واجتاحت فى سبيلها القارة الآسيوية وبعض القارة 
الأوروبية ولم تستطع يومثذ أن تقف فى وجه غزوها المدم امبراطوريات ضخمة ودول عاتية . 

واستطاع انخاد الشعوب العربية مع شعب مصر فى خريف ١485‏ أن حيط أضخم اعتداء مسلح 
تشنه دولتان من الدول العظمى . ١‏ 

أما أمثلة الفشل من جراء كك عرى القومية المرية فتكثيرة : نذكر منبا مأساة فلسطين ٠‏ 
وما كثر ما بكينا وكتبنا عنهذهالمأساة . لذلاك لاأريد أنأزيد حرفاً واحد] على ما كتبه الكانبون 
ونظمه الناظمون .. 

ونئذكر مأساة الأندلس » قفد استوطن العرب هذه الدبار ثمانية قرون » وعمروها عمراناً لم 
تسترده اسبانيا إلى الوم باعتراف مؤرخى الغرب ء ورفعوا قيها لواء العلم والحضارة » والتسامح 
والمساواة » يستظل بظله من يشاء من جمبع الأجناس و الأديان ٠‏ 

هؤلاء العرب احتفظوا بقوتهم ومنعتهم سربعا وسبعين وسبعائة سنة » 0 
حكامهم وزعمامهم وقادتهم . حتى صار يعضهم يتحالف مع عدوثم الرابض على حدودثم للوقبعة ييعضهم 
الآخر . واكتشفت الملكة إيزابيلا وزوجبا فردينائد هذه الثغرة فى صفوفهم فنفذا منها » وطلبا 
النجدات من جمبع بقاع أوروبا لؤاءتهما النجدات تترى من أقاصيها وأدانياء وبحم هذا التكتل 
الأوروفى فى طرد العرب من الأندلس 3 
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وفى هذه الاعات الرهية لم يتحرك أى شعب أو أمير فى الشمرق العربى لنجدة عرب الأندلس 
فى اللغرب » لأن التفكك كان قائماً ينهم » ولأن الأنانية أسدلت حجابآ كثيفاً على أواصر القومية 
العربية » وجعلت كل شعب بمعزل عن أخيه لايمنه مايصيه فى قليل أو كثير . 

ولو راجعنا تارع الأمة العربية لراعتنا صور كثيرة من هذا التفكك ؛ من هذه الأنانية العصبية 
الإقليمية التى ديدنها : « لنفسى السلامة وعلى غيرى العفاء 6 فنفذ الطغيان الأجنى ثم الاستعمار الغربى 
خلال هذه الثغرة » مرة بعد أخرى ء وطفا على العالم العربى ٠‏ 

طغا الاستعمار الغربى على العلم العربى لأن شعوبه أخناتها العزة بالإثم » وأبت أن تعترف بضعفها 
منفردة » أبت أن تنفاهم فما بينها وتسخر ما ادى كل متها من إمكائيات لدف كار ثة محل بإحداها » 
مخاذلت وتجاهل بعضها بعضآً ء فوجد الاستعار الغربى الفرصة مهبيأة لثثييت أقدامه والتوغل في 
طغيانه ٠‏ فلم يكد القرن التاسع عشمر ينتهى حت كان 1 كثر العام العربى فى قبضة الاستعار ‏ ْ 

الميب الى : الحيط الدولى المعاصر : ١‏ 

هذا الحيط الدولى الذى محدق بنا اليوم م نكل جانب . فلقد محررت أ كثر الأقطار العرية 
من الاستعار الغربى » الاستعيار الرسمى » ولكن بعضها لايزال يتردى بين برائن الاستعار الاقتصادى . 
وبعضها وض أزمات اجتاعية خطيرة » وأ كثرها لا يزال يفتقر إلى استسكال عناصر القوة ليقف 
على قدميه » ويبنى مقومات كانه . فالاستقلال الذى 7 توج كفا اح الشعوب العربية مازالك محتاج إلى 
صيانة » وما زال محتاج إلى تحصين . 

ولكن هل يتيح الحيط الدولى لكل قطر عربى ةد لل ا كز 
ومقرمات كانه ؟ 

إن كتلتين تتنازعان الحيط الدولى اليوم »كلتاها تبتغىالسيطرة العالية » السياسية أو الاقتصادية » 
بالرغم من إعلائهما البراءة من هذه النية . وبديهى أنه ليس فى مصلحتهما على السواء جمع شتات هذه 
الأقطار العربية وتمكينها من أن تصير كتلة واحدة متاسكة يكون لما وزنها في المترك الدولى » 
واستقلالها فى :وجره سياستها الداخلية والخارجبة . وبديهى أيضًا أن مصلحة الكتلنين معا تتفق فى 
السعى إلى باوغ هدف مشترك » هو تفتيت هذه الكتلة الممتدة عبر قارتين فى أقوى موقع استراتيجى » 
الكتلة التى ألفت بينها وحدة اللغة » ووحدة الددين فى الإسلام والسيحية على السواء » ووحدة الماضى 
ب لامه وأحزانه وأمجاده . وقد رأينا ما بذلته الكتلة الغرية من جود فى إقامة إسرائيل لنكون 
سندها ف باوغ هذا الهدف ٠‏ فبل تنورع الكتلة الشرقية من جانبيا عن توجبه جبودها فى 
الاتحاه نفسه ؟ 

تقد تعقد الحيط الدولى إلى حد أن أصبح اختيارنا مقصوراً على أمرين لا ثااث لها : 

إها أن نف جهة واحدة . وصفآ واحدا كأنه البنان الرصوص ء وإما أن محيق بناما حاق 
بالأندلس فى القرن الخامس عشير ء وما حاق بفلسطين فى عام .م144 - إن السكتل العربى أصبح 


ل القومية العرية 


السبيل الوحيد إلى استبقاء وجودنا فى هذا العصر , والاحتفاظ يترائتا من هذه الديار . هذه الديار 
التى أنبتتنا وأودعنا فى ثراها عظام آباثنا وأجدادنا 


السب الثالتٌ : تخلف الشعوب العربية عن متابعة الحضارة العالية . 

إن القرون الطويلة التى قضيناها فى غمرات الاستمار التعدد الصور والالوان » من #رى إلى 
بريطانى أو فرفى ء'كبتت جميع هواهينا وعطلت حميع إمكانياتنا » بها خطا العالم حولنا فى خلال 
هذه القرون خطوات حثيثة فى فنون الحضارة الادية . 

وقد قلا إن القومية العرية تقوم على دعامتين متساندتين : قوى مادية » وقوى روحيةء لاغناء 
فى إحداها عن الأخرى . فأصبح ازامآ علينا أن نسرع الخطا ونعبى, جميع الجهود لتعويض مافاتنا 
فى تدمير القوى المادية » وما تاطليه من عاوم طبيعية ورياضية وهنون هندسية وصناعية . إننا ريد 
في يضع سنين أن نعوض ما فاتنا فى مثات السنين . أليس هذا يقتضى تكتيل حميع مواردنا الطبيعية 
والبشرية فى إطار واحد متكامل الأجزاء متساند الأركان ؟ وأليس هذا ما تكفله لنا وحدة القومية 
العربية وإعاننا بهذه الوحدة ؟ 


العدد الأول - السنة الأربمون 47 


القومية العربية 


لمؤستاز ررم العشمرى ا خامى بر مسق 


يعر وطننا العربى الآن فى مرحلة من أثم للراحل التى عاشها » قفد سيطرت عليه قوى الاستعار 
فى جميع أراضيه تقرييآ حت أمد غير بعيد » وكان لابد له من أن يتطلع إلى الاستقلال والخرية » 
نفاض أبناه غمار الحربين العالميتين وحصل بالتالى على استقلال بعض بلدانه . 

لاحظت البلاد العردية بسرعة أن التفكك والانعزالية وسيلة لتدخل الأجنى واستماره البلاد » 
وأن الاتحاد هو الذى بشكل القوة ويدقع الأخطار . : 

ووجد العرب أن لم لغة واحدة وتارخآ مثسرقاً واحدا وا أصلا واحداً وأن ثمافهم وتقاليدهم 
واحدة » وأن هذا كله » وأملبم فى العيش بكرامة وعزة يمكن أن يوحدم وأن برذ عنهم كيد 
الكائدين وغدر الغادرين . 

وإذا نظرنا إلى وضع البلاد العربية الجغرافي ووجودها فى طريق الهند والشرق الأفصى » وثروة 
البلاد البترولية التى دفعت الدول الكبرى للتدخل فى شئون البلاد العربية للحصول على خيرانها ‏ تبين 
لنا أن كل هذا أبقظ العرب من سباتهم وعرفهم على قوميتهم . 

إن مبدأ الفوميات بالمعنى الحديث لم يكن له وجود قبل القرن التاسع عثى » لأن الآصرة التى 
تربط الأقوام كانت آصرة الدين في 1 كثر الأحيان » ولكن من مطلع القرن التاسع عشير اعب 
مبدأ القوميات دور كبيرآ فى السياسة الدولية وخلق حاولات لنسكوين الدول على أساس احترام 
الرغبات القومية للسكان ٠‏ لأن الناس لم يعودوا يستسيغون أن تقتطع بلادثم ويتولى أمورثم ملك 
أو أمير يسبب دفع هذا الأمير مالا للحا السابق أو أن بحرى اقطاع بلادثم نتيجة مير إحدى 
الأميرات أو ماشابه ذلك من الأمور . 

وأخذ هذا المبدأ يتبلور منذ قيام الثورة الصناعية فى أوائل القرن التاسع عششير ومائجم عنها 
من ظهور الطبقة البورجوازية وسلطة النظام الرأسالى ‏ 

ولأن كان مفهوم القومية فى ذلك الحين مستت من العامل الاقتصادى الذى أوجد قوميات القرن 
التاسع عشير الكيرى الى تقوم على سيطرة الدولة والطبقات البورجوازية الما كة , والقضاء على 
الجاعات الصغيرة واستمار خيرات أراضها » إلا أن الحركات القومية الى ظهرت فى أواخر القرن 
التاسع عشير » كانت العامل الجدى فى حول الفكرة الفومية من فكرة استغلاية استئارية إلى فسكرة 
اجناعية إنسائية . ٠‏ : 

لامختلف مفهوم القومية كثيراً عن مفهوم الوطنية » فالوطنية هى حب الوطن » وهو قطعة من 
الأرض » والقومية هى حب.الأمة » وهى مموعة من البشر » ولكن حب الوطن إشمل بطبيعته 
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حب المواطنين الدين يتتمون لهذا الوطن » وحب الأمة يشمل بطبعته حب الأرض الق تعيش 
علا الأمة . 
.' فبدأ القومبات وفائتهدهناهم دعق ومنعصنوط مستق من كلة وونزوج ولحذه الكلمة معنى 
أصلى يعنى مموعة عرقية ولدت قناطهد فى إقلم معين . ومعنى مجازى يمنى جتمعا معينآً ومؤسسات 
سياسية » تتحد في أوربا الوسطى على الأقل مع المجموعة العرقية . 

وإذا ما استعمل لفظ ال 27602 حال فى معناه الأصلى , فلا بد أننحد استعالا آخر فى الحقوق 
الوضعية مستق من تأثير الفكرة الانكلوساكسونة كتبير قدمناه]2 065 800618 أى جمية 
الأم أو فعنمتا مصمتفه أى الأم للتحدة » ولكن هنين التعبيرين لا ينان جموعة عرقية 
وإنعادولا مشكلة حقوقياً 5 

ولكن ماهى العناصر التى تحمل تمع بشريا معيناآ قومية ؟ 

لاشك أن هناك مقبومات مادية كالأرض والعرق والصالٍ الاقتصادية » ومقومات معنوية كلاغة 
والحضارة والتاريع والشعور الشترك . 

وقد محث الفكرون فى أساس وحدة الأمة فاهتم بعضهم بأحد القومات المادية أو بعدة منها 
فعرفت نظرياتهم بأنها واقعية موضوعية » وعنى آخرون باللقومات العنوية فمرفت نظرياتهم بلمثالية 
الذاتية . 

إن داقع الأمر أن هذه المروط أو المقومات مختاف أهميتها وأثرها فى تأمين الوحدة القومية » 
كا أن عاملا واحداً من هذه العوامل لاايصح اعتباره دائآ مكونآ للاأمة . 


: الشروط الجغرافية‎ - ١ 

لابد ليام الأمة من أرض معينة تسكنها » وقد كان للثمروط الإغرافية أثر كير فى هجرة القبائل 
والشعوب واستقرارها حول الأنهار الكبيرة والسهول الخصبة وتوقفها عند العوارض الطبيعية 
كالجبال والبحار: والصحارى » قالنيل كان من أ كير عوامل توحيد سكان مصير القدماء وخلق دولهم 
وجعلهم أمة متجانسة » مخلاف الصحارى الواسعة التى تفصل بين كتل بشسرية لايككن أن تؤلف قومية 
واحدة فى دترة من الفترات . 

ومنذ القديم بحث ارسطو والسعودى وابن خادون » وفى العسور الحديئ ةكتب مونتسكيو وتين 
عن تأثير البيئة الجغرافية والإقلم فى الجتمعات البشرية وفى اختلاف صفاتها الجسمانية والتقسانية 

وفى تطورها السياسى . 1 

وأوضح ميشله بشكل خاص أسمية الأرض قائلا : « إن الشعب والعامل التارعخى ٠‏ دون أساس 
جغرافى » يسيران فى الفضاء ما فى الرسوم الصينية التق تنقصها الأرض ٠‏ وليسكن معاوماً أن الأرض 
ليست لوحدها مسرح العمل وإنما الغذاء والاقلم وغير ذلك . ٠.‏ . وإذا كان المش بشكل معين 
كان العصفور كذلك شكل معين »6 َ 
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وأ كد كيل جوليان تأثير الأرض فى الانسان الذى يسكنها قائلا : إن احياء موات غابة كيرة 
وتجفيف مستنقع حكبيير ليا من التأثير فى مصير المهتمعات كتأثير ثورة سياسية أو ظهور تحفة 
أدية رائعة . ١‏ ّْ 

وقد غالى بعض الفكرين فى هذه النظرية إلى حد القول إنه لا أمة على الاطلاق دون قطرمعين 
عودود ؛ وأن العوارض الغرافية تشكل حدوداً طبيعية تفصل بين الأمم . فكأن الأرض جم الأمقء 
والحدود الثوب الذى تلبسه ء وكأن الأقدار أزادت أن يؤلف السكان اللدين تضمهم قطعة معينة من 
الاأرض أمة واحدة تفصلها حدود بلادها الطبيعية عن غيرها . 


لاشك أن للششروط الجغرافية تأثير كبيراً فى حياة البثير ولا شك أن الارض من التشروط المهمة 
فى تكوينالا” مم » ولسكن من الاغراق الفولإن شرطاً واحدا يعتبر عنصراً كاقياً وضروريآً لنكوين 
أمة » لان الوحدة الإجتاعية موضوع روحى بحت وقد عرقنا أن الجاعات الشرية الاولى التى كانت 
تنتقل من مكان إلى آنخر »كان ترابط أفرادها معنوياً قبل أن توحد بينهم الا رض وم تكن الطبيعة 
فى :أى مرحلة من مراحل التاريم هى الى تقود البشر وحدهاء فمجاورة الرومان لابحر ل تجعل منهم 
أمة بحربة كبيرة » وكذلك الانكلدز فأنهم لم يصبحوا إلا منذ عبد غير بعيد أمة بحرية » ومجاورة 
الصحراء لا تلزم بالضرورة أن يصبح السكان من القبائل الرحل » وعلى العسكس فإن الإنسان كان 
دائما وأبداً هو الذى يغير وجه الارض حسب رفائيه ٠.‏ 7 


وأما فكرة الحدود الطبعية فليس منالسبل الاخذ بها لاأن البحار والانهار الكيرىوالجبال 
قد ساعدت على توحيد الشعوب | كثر من تفريقها , فالحضارة القديمة نعأت حول البحر الابيض 
المتوسط والامهر الكبرى كالرين والرون والد'نو والفيستول والدينستر والفرات والدجلةكانت منذ 
القديم طرقاً تحارية وأن الفرنسيين يعتبرون نهر الربن فاصلا طبيعياً بينهم وبين ألمانيا يما براه الالمان 
من بلادثم لانه بربط بين الفاطعات على ضفتيه » ويقولون ما هو السبب الذى يجعل الرين هو الخد 
بهم وبين الفرنسيين ولا يكون بر الرون مثلا . ومن م ماهى الفيمة العملية للعوائق الطبيعية 
بعد تقدم وسائل النقل التى تستعملها الاأمم الحديثة عدا أن وجود قطر معين محدود ضروى لقيام 
الدولة لا لنسكوين الا'مة النى قد كن أن تكون مبعثرة في أقطار مختلفة أو تعيش مع غيرها من 
الام فى أرض واحدة . 

ا وحدة العرق: 

كان فراعنة مصر يعتبرون شعبهم سيد الشعوب » وكانوا ينظرون إلى من بم بين ظه رأ نيهم م أيناء 
العروق الأخرى نظرة استخفاف وازدراء وامتهان ولا سما الييود» على أنهؤلاء اليهود كانوا فى الوقت 
نفسه » برو نأنهم شعباقه'الختار وأنهم خير واد كدم » وكاناليونان يفرقون بينالشموب وينوهون بقيمة 
العرق اليونائى » ولميكن العرب منذ القديم أقل من غيرمم تفار يأحسابهم وأنسابهمء وكانوا يعلنون 
هذه الأمحاد م حاول أن مخفض من شأنهم خافض ء فا نزال نذكر حديث النعان 00 
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حين قدم عله وعنده وفود الروم والمند وااصين ونفره بالاأمة العرية وفضلها على يع 
الام لانستثنى مها فارس ولا غيرها ذاكر؟ عزها ومنعتها وحسن وحوهها وبأسها وسخاءها 
وفصاحة ألستتها وشدة عقولها وأنفتها ووفاءها موضحآ أنه ليست أمة من الام إلا وقد 
جبلت آباءها وأصولها وكثراً من أولها » حتى أن أحدمم ليسأل عمن وراء أبيه دنا » 
فلا بنسبه ولا يعرفه » وليس 7 مت العرب إلا يسمى آياءه أبآ فأبآً حاطوا بذلك 
أحسابهم ؛ وحفظوا به أنسامهم » قلا يدخل رجل فى غير قومه ولا ينتسب إلى غير نسبه 
ولا يدعى إلى غير أيه © . 


وفى القرن التاسع عشر تقدمت العلوم فى أوروبا تقدماآً محسوساً .تيحة التقدم الصناعى 
وأصبحت السلطة العئاية » « الرجل للريض » والصين والمند واليابإن بلاداً هزيلة ضيفة » 
بينا سيطر الا"وربيون فى جوانب الارض وانعكست صورة هذا النطور ققامت دراسات 
تشيد بالعرق والوراثة والاصطفاء 

أشار الفرننى غوبينو 29 إلى تفسخ الشموب الحديثة بسبب اختلاط الدم وذكر أن تآخر 
الجتمع ليس ناشتاً عبن التعصب الدينى أو الاستهار أو الامحلال الخلق أو النرف ٠‏ الامبراطورية 
الازتكية فى الكسيك كانت شديدة الاعصب فى ديائتها وتقدم القرابين البشرية إلى آلمتها دون أن 
يقودها ذلك إلى لامحطاط , والطيتقات العليا فى اليونان والرومان وبلاد فارس والبندقية وانكلترا 
وروسيا القيصرية عاشت مترفة دون أن يؤدى ذلك إلى امحطاطها » ولم تنض أسبارطة وروما بشبوع 
النشلة , مقد: كان الرومانيون الاوائل متوحشين » وكان الاسبارطيون لايتورعون عن السرقة 
والفساد » ولم عل ذلك دون تقدمهم » وبالرغم من أن الغوليين كانوا محكمونالمين آلاف السنين 
قفد بقيت الصين . 

يركز غوبينو نظريته على العرق فيقول إن امحطاط الشعب يكون من ققدان قيمته الذاتية الى 

' كان محملها من قبل » وأن سبب هذا الفقدان هو أن الشعب قد تغيرت دماؤه الى #رى في عروقه 

بالإختلاط فتغيرت قيمته ولم يستطع أن محافظ على عرق آنائه وأجداده . 
٠‏ ويرد غوبينو على الثذين يعللون نشوء الحضارات وقيام الدول عواتاة الطبيعة والأرض لما قاثلا 
إن أمريكا أأرض مواتية لنشوء الحضارة ومع ذلك فإن عروق أمريكا الأصلية لم تستطع أن تنثىء 
حضارة » وكانت البيئة الطبيعية فى مصر وأثينا وأسبارطة وسوريا جدباء ماحلة ومع ذلك ققد تغلب 
سكائها على جدبها وأوجدوا الحضارة . 


٠.‏ : وجاء بعد غوبينو هوسان ستيوارت تشمبرلين2؟ فرأى أن العروق تتفاوت » وليس هذا 


م6 العقد الفريذ ج' ٠‏ فرش كتاب الجائة بين الوقود ص ١1‏ وما يليما 
م6 أمؤاف كعات ينحث فى نقاوث المروق البععرية 5 


م2 “سا كني 0 دام الزن الاسم عشثر» وهو ابن الأزال الانكليزى ولم تشارلز تشميرلين تثقف 
ثقافة أمانية وتجنس بالجنسية الألمانية » , 
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ا 200 
التفاوت ناشئآ عن البيئة » وأن أعلى العروق الأيض ولاسما العرق الآرى الذى ينتسب اليه اليونان 
والرومان فى إلاضى والتوتونيون فى الحاضر ء ويعنى بهم تشمبرلن الألمان والسلت والسلاف وبقية 
عروق أوربا الثمالية التى تحدرت منها شعوب أوروبا الحالية وأميركا الحديثة . 

وبيما برى غوبينو أن شوب العروق أداة أتحطاط وتأخر + يرى تشمبرلن أن شوب العروق قد 
يكون مدعاة تقدم » وليس العرق الآرى والسلالة التوتونة إلا نتتيجة موقفة شوب العروق 
وتمازج الام . ْ : 

٠‏ حاولت هذه الآراء أن تحد لما دعام بالمقاييس الفيزيولوجية والممات الشكلة: على يد جؤرج 

فاششى دولابوج20 الفزنمى وأوتوأمون 29 وجورج هانسن"2© الالماننين » ولكن مباحث هؤلاء ' 
بعد أن تقدمت قليلا اصطدمت عصاعب لم تتمكن من تذليلها - ا 0 

وبالرغم من اختلاف الفكرين فى تغسير مفهوم العرق قفد القت أفكارهم ومجمع ركامها في 
المركة النازية فى للانيا على يد هتان وزوزنيرغ وغوتتر © ونحولت نظرية العرق من الدرس* 
والناقشة الى ميدان العمل والتطبيق » ققال هتار برفعة العرق الآرى وأن التزاوج بين الآديين 
وغيرمم يؤدى إلى الحؤول دون تقدم العرق الآرى الرفيع ؛ وأن كل ثىء فى الدنيا يكن أن يصلح» 
فقد تلد المزعة بعد أمد » اتتصارً مقبلا » وتفضى الحرب الخفقة إلى مرو ضجديد » ويفجرالاضطهاد 
القوى التى تنبعث انبعاثً خلقيآ » قد ينهيأ كل ذلك » شريطة أن يبقى الدم نقياً » ولكن متى اختلط 
الدم وقد صفاءه ؛ قضى الاختلاط على قوة الإبداع إلى الأبد وخفض الإسان نهائياً » وأن فى الدم 
وحده تسكن قوة الإنسان أو ضعفه . 

وقال روزنبرغ أن العرق الأرىخلاق القبم الرفيعة ومبدع الحضارات الإنسائية فى أعماق التاريجم 
البعيدة ء قفد أوجد هذا العرق حضارات الهند وفارس واليونان والروهان » ولكن عند ما اختلط 
هذا العرق بغيره غارت ينابيع الإتتكار والإبداع ونضبت القوة وانهارت الحضارة ٠‏ 

لاشك أن الرابطة الأساسية للقومية كانت وحدة العرق » فالعشيرة والقبيلة والشع ب ليستسوى 
ججاعات تتكون من أفراد تربط بينهم قرابة الرحم ووحدة العرق » وإذاكان هناك أفراد غريبون 
يندمجون بالعشيرة أو القبيلة عن طريق الولاء أو التبنى أو الأسر فقد كان هؤلاء ينتمون إلى قبائل 
متقارية كا أن عددهم كان قليلا لايكنى لتغبير الخصائص العرقية الأصلية , إلا أنه ليس من السبل 
تحديد مغهوم العرق وعناصرهالأساسية بتكل واضح » والاخصائيون يقرون أنه لايوجد عروقصافية 
يسبب اختلاط الناس بعضهم ببعض من جراء المروب والغزوات والحجرات » وما يقال عن قيمة 
العرق الأرى وخلقه الحضارات فى العالم قالم على وثم مؤداه أن قرابة اللغة تدل على ووحدة العرق ٠‏ 

)١( 7‏ ##نامصسة مك ممطعه تموصموه . 
(؟) «مصسصسة م086 . 


(؟) معمسمظة وعءع 0601‏ . 2 
)ع( 5116 ,كنع طصعقم2 ,تتعطتصنا 9 . 
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إن الأخذ بهذا القول قد يؤدى إلى أن هذه الأقوام متقاربة فى الاجناع ٠‏ ولكن لايعنى أن 
أصل هذه الاقوام واحد بالضرورة وأن عرقها ظل سلما من كل اختلاط نقياً من كل دخيل . 
ومن الواضح أنه ليس من السبل توحيد مفهوى عرق وأمة » فيناك جاعات تنتسب إلى عرق 
واحد تؤلف قوميات مستقلة كا هو الأعى بالنسبة للقوميات الاسكندنافية والداماركية والحولاندية 
والالائية والانكليزية إذ أنها ترجع إلى أصل جرمانى .كا أن عروقآ منتلفة اجتمعت فىقوميةواحدة 
كما فى فرنسا مثلا - 
فوحدة العرق وإنكانت تزيد فى تضامن أفراد الأمة إلا أنها لايككن أن تعتبر شعرطاً كافيآً 
وضروريا لتكوين أمة . 
#لد اللغة : 
إن الاغة هى الواسطة الأساسية للتفاهم بين الناس ء وهى 5 لة التفكير والتعبير » ولذا فإنها 
ملق شعور مشتركا ورأيآ عامآ ضمن كل تمع » وهى فى مقدمة الموامل الى توحد الامة . 
ولاشك بأن اللغة هى ال ىتحف ظ كيان الأمة وتربط بين أقطارها » فانتشار لغة جزيرة فرنسا 27 
بين الفرنسين قرب بينهم وجعل منهم أمة واحدة » والاغة العربية حفظت كيان العرب فى الاضى وهى 
من أمم الدعائم فى بناء وحدتهم ٠.‏ 
يدى بعض الباحثين أن وحدة اللغة ليست شرطاً كافياً وضروريآ لتسكوين أمة ووستشهدون 
على ذلك بسويسرا التق يتكلم سكائها ثلاث اغات أو أربعآ » ولكن واقع الأعر أن سوسرا مشل 
لايقاس عليه » لأن خصائس جغرافيتها الطبيعية والبشرية جعات من التعذر تقسيمها تقسما يتلاءم مع 
اغات سكانها » عدا أن طبيعة الحم فيها وهى دولة اتحادبة جعلت لكل ولاية 299 الخرية النامة فى 
تصريف شئونها ووضع دستورها وقوانينها وأنظمتها الخاصة . هذا عدا أن اختلاف الاغة في سويسرا 
كاد مهدد مؤخْراً وحدة البلاد ويدفع بعض سكان الولايات للمطالبة بالانغمام إلى الدول الجاورة الى 
يتكلمون لها . 
ثم أن هنالك أمآً تنكلم اغة واحدة ومع ذلك فإنها لا تشكل قومية واحدة » فالولايات التحدة 
وبريطانيا يتكلم سكانهما لنة واحدة ومع ذلك لايشكلون قومية واحدة ء وكذلك الأهر بين فرنسا 
وبلحكا , واليرتغال والبرازيل » وأسبانيا والارجتتين . 
يقال إن للغة كالعرق أساسآ طبيعيآ فيزيولوجيآ ولذا يتكلم من ينتمون إلى عرق واحد لغة 
واحدة » فسكان الولابات للتحدة يتكامون الانكليزية لان أصلهم انكليز » ولكن هذا الرأىلامحيز 
انا أن نعتبر الاغة ظاهرة طبيعية محضة ,ذا رأى فيخته بأن اللغة الام دليل أ كيد على وحدة العرق» 
. وكا اعتير دعاة الوحدة الجرمانية لمانا جميع الذدين يتكلمون اللبجات الالمانية » إذ أن الاغة حادث 
اجتاعى ولا تصبح وسيلة للتجانس القوى إلا بعد مرحلة تارعخية طويلة 
)١(‏ ممصو عن علد 
(١؟)‏ «منسوه ‏ . 
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إن اللغة ظاهرة اجتاعية تارمخية ولا ي>كن أن تكون مبدا للحاة العومية لأتها نتاج الحيساة 
الشتركة » ولا يعكن أن مكون هاك لغة واحدة إلا إذا وجدت أمة خخلقها أو أمة تشعر بوحدتها . 


: - العوامل السياسية والاقتصادية : 


لاك أن السياسة عامل من عوامل تكون القومية فاولا غزو الرومان لفرنسا ماشعر 

الفر نسيون بضرورة وحدتهم واولا وجود لللكية فى فرنسا ماشعرت المقاطعات الفرنسية الى كان 
محكنها الأعراء بضرورة الاتحاد . 

ولولا هجوم نابليون على ألمائيا وانتصاره في معركة « يينا ع واحتلاله البلاد وإلزامها فض 
عدد رجال جيشها ما فسكر الألمان بضرورة وحدتهم » ولولا احتلال نابليون لبولونيا ما شعرت 
بولونيا يضرورة الوحدة . : 

م أن الظروف الاقتصادية لابمكن مجاهلها فوحدة الأمة فالاتحاد الجر الألماق سنميهجلام2 
وانتشار السكك الحديدية مهّدا السبيل لقيام الوحدة الألمانية ‏ 

وما يقال عن العوامل الاقتصادية في الوحدة الألمانية يكن أن يتمال فى الولايات المتحدة والهند 
وبلجيكا وسويسرا . ش 

ولكن قد تكون العوامل السياسية سبباً من أسياب الفرقة ققيام الثورة الشيوعية فى الامحاد 
السوفياق أدى إلى صعوية قيام وحدة بين أذربيجانالسوفياتية ويينتركيا » إذ قامت أرمينيا وجورجيا 
لغالتا دون أى اتصال جغرافى برى أو بحرى بينهما » كا أن روسيا قامت بتبجير سكان القرم 
الأصليين إلى مواطن أخرى » عدا أن أوضاع روسيا السوفياتية قضت على العلاقات بين تركيا 
وأذر بيحان . 

ثم أن الغزوات والحروب غير كافية لإشعار السكان بقوميتهم إذا لم يطلعوا على حضارة رافية . 

وأما المئؤسسات السياسية كالملكية مثلا قد تعلق بها الناس مدة من الزمن لأنها ترمز إلى الكثديل 
الجاعى » ولسكن عند ما تتعارض مصاحة الأمة مع الملك فلا يمكن أن تكون الملسكية آداة توحيد 
وإنما أداة فرقة ٠‏ ولعل أفضل مثل على ذلك العْسا وهنغاريا قبل الحرب العالمة الأولى . 

وأما المصالل الاقتصادية فبالرغم من أنها تساعد على التقارب بين البشر فإنها إذا لم تؤيدها العناصر 
المعنوية فإمها تكون أداة فرقة ‏ عدا ان العلاقات الاقتصادية فىهذا العصر الحاضر لم تعد منحصرة 
فى دولة أو بلد وإنها غدت متشابكة بين جميع الأم ٠‏ 

وقامت إلى جانب هذه الآراء نظريات أخرى تقول إن القومية حادث أخلاق ناج عن مموعة 
الذكريات والآراء الشتركة . 

أوضح هذه الفكرة ورفع من شأئها رينان عندما ألتى محاضرته الشهيرة فى الصور بون ىآ ذار 

سنة »م1 بعنوان : « ما هى الأمة » » وقد استعرض فى محاضرته النظريات التى ترجع مبدأ الأمة 
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إلى الأرض أو اللغة أو العرق أو الدين فانتقدها وأظهر ضعفها ثم أجاب على سؤاله قائلا : 

« الأمة كائن تقسى ومبدأ روحى وأن هنالك أمرين برجعان فى الحقيقة إلى ثىء واحد تنأاف 
منهما هذه النفس وتتمثل فيهما هذه الروح . أحدهما فى الماضى والآخر فى الحاضر . الأول هو أن 
يكون هنالك ميراث غنى مشترك من ال كريات » والثاتى الاغاق الخالى والرغية فى الحياة معا 
والإرادة فى المحافظة على الميراث المشترك . إن وجود ميراث منتقل ٠ن‏ الاضى حافل بالمجد أو مثير 
للاسف الشترك ثم وجود برنامج واحد يراد محقيقه فى المتقبل » أى أن الشعور بالأحزان والأفراح 
والآمال المشتركة ‏ كلهذا أثم بكثير من الاشتراك فى الجارك ووجود حدود طبيعية مطايقة للمتطلبات 
الستراتيجية . هذا ما بستطيع أن يفهمه جميع أفراد الأمة رغم اختلاف العرق والاغة . ذكرت قل 
هنيهة الأسف المشترك والأحزان . أجل ان الألم أعظم شأنآ فى توحيد القاوب من الأفراح » وان 
المصائب والمآتم بين الك كريات القومية | كبر شأنآ من الانتصارات والأمجماد , لأن تلك النسكبات 
تفرض على أفراد الأمة واجبات تتطلب جبوداً مشتركة . فالأمة مظهر لتضامن القوى ينشأ عن 
الشعور التى قام بها الأفراد والق مايزالون مستعدين للقيام بها . 


- التقاليد القومية : 


إن 'مفهومالتقاليد القومية هو الحفاظ على القمم الروحية التكوئة فىللاضى ويقصد بذلك الاضارة 
والعوامل النفسية . 
أما الخضارة فهى الؤسسات الاجتاعية وللظاهر الثقافية ولا سما العقائد والتهاليد والعادات . 
وان من الثابت أن الدين كان من أ كبر هذه العوامل تأثير » فقد كانت القواعد الاجتاعية 
والأخلافية والمقوقية والسياسية والفنية والاقتصادية تسيطر عليها العقائد الددينية » ولم تكن الأمة فى 
اللاضى غير جماعة دينية » وقد ذكر ابن لدون أن المرب م يصبدوا أمة واحدة ويتوصاوا إلى 
تأسيس دولة إلا بعد أن قفى الدين الإسلاتى على العصبية القبيلية الى كانت تفرقهم 5 
إن لكل دين لغة خاصة به يعمل على نثمرها فاللغة اللاتيذة انتثمرت يواسطة السيحية » والاغة 
العربية انتشرت بواسطة الإسلام » وقد ذكر فيخته فى إحدى خطبه أن الثورة الدينية التى فنا مها 
نحن الألمان كانت صفحة من صفحات للقاومة لسيطرة الإمبراطورية الرومانية وحاولةجديدة للتخاص 
من تلك السيطرة والاستقلال عنها . 
وقد أخذت الكنائس اليروتستانتية فى أوربا شكلا قومياً » وآن الأم اق تكلم اللاتيفية يقت 
على كثلكنها وأعرضت عن الذهب البروتستانق . 
لاشك أن الأم الكبيرة تغم ديات متعددة » كا أن الأديان الكبيرة كالإسلام والسيحية 
والبوذية تضم قوميات متعددة » فهى لكل الناس ولا مهتم بالحواجز اللغوية أو العرقية » إلا .أن 
|الروابط الدينية تؤثر بالرغم من كل ثىء فى الروابط القومية . 
: وأما عناصر اللضارة الأخرى من علوم وآداب وقنون فلااشك بأمها 'مختاف من أمة إلى أخرى 
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ولوأنها أخذت تشعف أمام الحضارة الصناعية الكبرى التى تسير بالبشر نحو حضارة إنسانية . 
إن الذذين يعتيرون التقاليد القومية الأساس الذى تبنى عليه القومية برون فى القومية الحفاظ على 
القيم الروحية للتكونة فى اللاضى ولا شك بأن التارخ هو شعور الأمة وذاكرتها وأن كل أمة 
تشعر بذاتها وتكون شخصيتها بتارغها » ولكن لا يصح البقاء على اللاضى » لأن التقاليد الو طنية 
من الأمورالمعقذة الجية » ولا يصح إيقاف التاريع الوطنى . فالثورة العرية وثورة مصر والعراق 
لاتقل فى ترائها القومى عن فتح الأندلس والوصول إلى الهند . 


ب الإرادة الشتركة : 


يقول غوباو غ0لط0© : إننى لا أدرى لماذا تلتفت الوطنية إلى الخاف بدلا ,من أن تتطلع إلى 
الستقبل » إننا غير مازمين أن نعمل ما عمل آباؤنا » لقد تركوا لنا أخطاء يحب تصحيخها بمقدار 
الأمثلة التى بحب اتباعها » فالنظر الى الستقبل عمل وطنى 1 كثر من الوفاء التزمت لقدسية 
غير موجودة . 1 

فالنظرية الثشالية فى تسكوين القومية تؤكد وجود إرادة العيش سوية والعمل مما » فتسؤسس 
القومية على الرضى الإرادى للالرامات الشتركة . 

وتطبيقاً لهذا البدأ أذ مبدأ حق الشعوب في تقرير الصير الذى يوضحه رينان قائلا : 

إن جموعة كبيرة من الناس » سليمة النفس ء حارة العاطفة » تلق شعوراً أخلاقياً يسمى 
الوطن . ومقدار ما يثبت هذا الشعور الأخلاق قوته لتقديم التشحيات في اهدار الفرد فى سبيل 
المجموع » يكون الوطن شرعيا وله حق البقاء . وأما إذا قامت الشكوك على الحدود فلا بد من حير 
الشعوب فى ابداء رأبها . 

لاشك أن النظرية الثالية أقرب الى الحقيقة من النظريات الأخرى لأنها تب تبنى القومية فى أطأر 
روحى وإرادة مشتركة » ولسكن ماهى هذه الرغبة للشتركة ؟ وأن مبدأ النوميات فى تقرير الصير 
إذا أخذناه كبدأ مطلق دون مستند فى الواقع الإجماعى فإنه يفقد قيمته ككل ميدأ مثا لى بت للحق» 
ويمكن أن يؤدى الى تفسيرات خاطثة . 

' وججاع القول إن القومية مموعة من العواطف والإرادة فى مشيثة جماعية » ويجب أن تكون 

هذه الشيئة « موجودة » » وأن هذا الشرط الفزورى يظهر فى حالات معينة كافياً . 

إن وحدة جموعة اجتاعية أمر روحى له ظواهر طبيعية دينية ولكن القومية لايككن أن 
تست إلى الددين . وأن التضامن الآلى يتطلب التضامن الاضوى وجمنى آخر أن الجسم الإجتماعى 
يتألف وعخلق أعضاء لاقيام بوظائفه » ولذا فإن النظريات الواقعية لها أهمية حقيقي ة كشيروط 
التطورات الروحية فالشيئة للشتركة يحاجة إلى جسم » وهذا الجسم هو جموعات النظريات 
الواقعية . 
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والآن بعد أن ممثنا فى النظريات الختلفة التى بنت عليها القومية لا بد لنا من البحث 
فى قمة القومية , 

إن القومية أمر مطلق لابتغير وله قيمة أكثر من أى أمر آخر . 

فالقومية مؤسسة لاتتغير » تستند الى النلمق بالأرض وتقديس فضائل العرق والتقاليد القومية . 
وبكلمة أخرى « الأرض والأموات » ؛ وكا يقول «ورس باريس 20 لا ثىء أغلى من الوطن . 
لا عدالة ولا حقيقة ولا منطق . 

لاشك أن القومية ندعم حقيقة الوطن » ولسكن «فهوم القومية قد تغير » فالقول .بأن مفووم 
القومية لانتغير هو قول مخالف الواقع » والقول بأنالقومية هىفوق التيع هو مبدأ خطر أخلاقياً. 
والغلو فى إقرار حق القومية ين كل حق » بين أن الحقيقة والنطق يأخذان صفة عامة . 

يقواوت إن الأمة أمر مطلق وأن القومية لاككن أن تسكون قاعدة حق غزومة 36 ماعغ8 
يسهل تطبيقها بين القوميات الختلفة بعلاقاتها التقابلة » وأنه لايوجد بين القومياتغيرعلاقات القوة . 
ويعللون ذلك بحجة بيولوجية ذاكرين أن مذهب داروين يرى أن الحرب هى القفاعدة الأساسية 
للطبيعة وبحجة أخلاقية فيقواون إن الحرب مجددة للنوع ومنقية له , لأن أنبل الفضائل الانسانية 
هى الشجاعة ونكرا ان الذات والتضحية ودون الحرب يغرق العالمء كا رقول «ولتكه 66غامكة 
فى الادية . 

لاشك أن الحرب ملق بعض الفضائل إلا أن النظرية الداروينية تقول بالنافسة الليوية 
186 ععمةسستع مم0 وهى غير الحرب وأن الحرب من الوجهة الإنسانية معيق ةلاتقدموالتطور . 

ثم أن الحرب ولو أنها خلقت بطولات خارقة إلا أنه لايصح التخوف من عدم إمكان التضحيات» 
فيكفى الإنسان أن يقاوم الطبيعة » ويمقدار ما تخلق الحرب البطولات تتكشف عن الفرائز الدحطة 
والهمجة الآمة . 

محسن بنا الآن معرفة الأسس ااتى بيت عليها القومية العرية وقيمتها » وليمكن معرفة ذلك 
لا بد من محديد مفهوم كلة « العرب » . 

إن أقدم ذكر وجد لكلة العرب فى النقوش الأثرية كان في قرقر » وهى شمال حناة على العاصى ؛ 
ويرجع تارمخه إلى سنة 4م قبل لليلاد » أى إلى ٠٠.ل؟‏ سمنة تقريباً » وأن الآثار فى بابل وفلسطين 
تذكر العرب بألفاظ عرية واعربة وعرنى » وتعنى الشعوب البدوية الرحالة بين بادية الشام وسيناء 
وثعال الجزيرة العربية ٠‏ وى هذا يدل الاشتقاق اللذوى. فسكلمة عرب وكربى كان يطلقها البابليون 

على سكان البادية فى غربهم » فهم عرب لأنهم سكان الغرب » إذلم يكن لديهم حرف الغين . وكذلك 

تأنى كلة ( عربة ) باللذة العبرية يمعنى الصحراء . حتى إذا جاء القرن الثالث قبل الميلاد صار لفظ المرب 
.يطلق على سكان الجزيرة العربية . 


ممع رو ار وك 
)١(‏ 65خته8 عماأمتاوكة ١‏ 
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: ف الشروط الجنرافية‎ - ١ 

لا جد للوهلة الأولى أراضى غير شبه جزيرة إيريا » وجزر انكاترا واليابان واستراليا يكنها 
أن تؤلف دولة موحدة كبرى وما شأنها فى ذلك سوى شأن شبه الجزيرة العربية , هذا للستطيل 
المائل الذى يوجد بين إفريقيا والهند والذى تبر نواة خصبة تفيضبسكانها إلى ما حوها من البلاد 
التكونة من الحيط الأطلسى وما محيط بالجزيرة من بار . 

وإذا قلنا بصحة نظرية العوامل الإغرافية في الساهمة فى تكوين القومية رأينا أن وجود الجبال 
في شمال سورية وفى شمرق العراق والبحر فى ثمال الغرب العرنى والصحراء فى جنو به واتصال الجزيرة 
مجديع هاتيك الأقطار , كلها دعائهم ٠ؤيدة‏ هذه القومية العربية للوحدة القائمة فى أرض معينة محدودة 
تفصلها عن الفوميات الأخرى عوارض طبيعية واضحة العالم . 


؟ س وحدة العرق ؛ 


يذهب بعض الباحثين إلى أن العرق العربى من الشعوب السامية النى نشأت فى غبه الجزيرة 
العرية » وأول من استعمل كلة ساتى هو العالم اللغوى الالماى شلوتزر فى عام ١/1‏ عندما كان 
يبحث في الاغات العربية السريانية والعبرية والحبشية » ووجد أن التوراة تعزو فى مطالع سفر التكوين 
جميع المتكلمين بهذه اللغات وشعوباً أخرى إلى سام بن نوح فسمى تلك اللغات باللغات السامية وبالرغم 
من أن الأبحاث العلمية الحديثة لم تؤيد نسبة كل هذه الشعوب إلى عرق واحد ٠‏ «إن هذه الأمحاث 
وجدت أن الجزيزة العرببة لم تتلق منذ خمسة آلافسنة أية موجة بششرية تطغى عليها وتذيب عناصرها 
الخاصة بها » ولأن مرت بأطرافها بعض المجرات الغرية إلا أن هذه الحجرات لم ببق لما أثر فظل 
سكان البلاد العزبية جنساً موحد الأصل متشابه اللامح نابعاً من قلب الجزيرة العربية . 

فإذا أخذنا بنظرية العرق كؤسس للقومية وعرفنا أن العرق الدى سكن البلاد العربية خرج من 
الجزيرة العرية ولم تطغ عليه موجة ششرية تذيب عناصره منذ | كثر من خمسة آلاف سنة » وأن 
سكان الجزيرة العرببة عاشوا بعرق صاف حت الآن ء عرفنا أن القومة العرببة يمكن بناؤها على العرق » 
هذا العرق الأصيل الذى خلق القيمة البدعة » والحشارات الراقية . 


م - اللغة: 


إن سكان البلاد العربية يتكلمون لغة واحدةوحدت بين مفاهيعهم العقلية وحفظتكيائهم » وإذا 
قلنا إن الأم يتميز بعضها عن بعضها الآخر بلغاتها » فإذا أضاعت أمة اغنها تكون قد قفدت الحياة 
واندمجت فى الأمة التى اقتبست عنها لنتها الجديدة » عرقنا أن الاغة العرية دعامة قوية أساسة فى 
تسكوين القومية العربية ؛ 


مه القومية المربية 


- العوامل السياسية والاقتصادية : 


إن البلاد العربية زأة نظراً لتدخل الدول الاستمارية فى شؤونها وأنها ستبق ضعيفة ومطمعآ 
لكل طامع ما دامت مجزأة وأن تدخل الدول الاستعارية مرده الرغبة فى استغلال ثروات البلاد 
العربة ولا سما الذهب الأسود » وإذا ذكرنا أن الثروة البترولية العربة لا قيمة لما إذا لم تنتقل إلى 
الأسواق العالية عن طريق أراض عربية أخرى » وإذا عرفنا أن معظ الإنتاج الزراعى والصناعى 
فى أى بلد عرفى لا يمكن أن محد أسواقه إلا فى البلاد العرببة » أيقنا أن القومية العربية تستند فى 
وجودها قما تستند إلى العوامل السياسية والاقتصادية . 


ه - التقاليد القومية : 


رأينا أن مدلولكلة عرب هو جميع الشعوب القديمة التى بدأ تسكونها فى قلب الجزيرة العربية 
والتقحيها ل نستطع بناء حضارتها على الرمال انساحت على الأطراف الخصية من الشام والعراق والعمن 
وأحباناً فى مصر وبنت هناك حضارتها الرائعة التتالية التى ما تزال البشرية تثبل من عبنها الخصب 
وتقتبس من حكتها وعامها كل ما فيه خير وحق وجمال . 

إن العبقرية العربية مستمرة الإبداع تتصف بالركة بدأت مند الاألاف الثالثة قبل اليلاد تنتج 
الحضارة تلو الحضارة دون انفطاع مدة خمسةآلاف سنة ٠‏ ولا يكاد يماثل التاريج العربى فى هذه 
الحركية أى تاريعز لأمة أخرى 5 فالتارع اليوناى حقق حضارة واحدة ٠‏ والتاديع الروماق حقّق 
حضارة واحدة » والتاريع الفارسى بدأ فى المائة السادسة والخامسة قبل اليلاد واندمج بتابيع العرب 
أمنذ القرن السايع اليلادى : والتارع الصينى بدأ بعد تاريخ العرب بعثيرة قرون وخضع منذ القرن 
الخامس عثير إلى الغول » والتاريخ الهندى مضطرب الشعوب والنازع ؛ عدا عن حضارف الصين 
والحند لا يكن أن تكونا من أسسس اإضارة العالمية كالحضارة العربية . 
حمل العرب رسالة السلام العالمى ولمل سبب حملي لما هو وجودهم فى مركز متوسط لختاف 
المضارات فابتكروا السكتابة فى سيناء ونقاوها إلى العام ووضع القانون والحساب على يد البابليين 

لهسم كل خلاق ء وأقام الفينيقيون والآرامنيون والعنبون والانباط والتدمريون والفرشيون الصلات 

التجارية التى نظموها للتخفيف من عزلة الجاعات البشرية . 

إن العربعنوا بالزراعة وبنوا القرىوقاموا بالوساطة التجارية وقدموا أولى الج.وعات القانونية 
وم أول من عبر عن فكرء بالكتابة وأول من ابتكر الحروف الحجائية وأول ٠‏ من أعطاها لالم ء 
“وأو من أسْى الدول وشمرع للناس طرائق الحم . 

إذا عرفناكل هذا أيقنا أن القومية العربية تستند إلى التقاليد والمضارة العريقة الثابتة الخالدة 
لخيرة المبدعة . 


العدد الأول السنة الأربعون بوه 
- الإرادة الشتركة : 


لا تعير الإنساننة التفاتاً إلا للقضايا الصادقة التى يرهن أصحابها بعدى نضالم فى سبلها على 
مدى تعلقهم بها ولأول ٠رة‏ منذ مثات السنين يتقف العرب الآن موقف الأمة الواحدة يناضلون فى 
سبيل حريتهم واستقلاهم وتضامتهم ويعترف لهم العالم بأنهم أمة واحدة وأن قضتهم واحدة هى قضية 
الحربة والعدالة والحق . 

وإذا عرفنا أن رغية الشعوب العربية هى فى العيش معاً ٠‏ بالرغم من تدخل الاستعار ودسانسه 
أدركنا من بعد أن القومية العربية تستند فى وجودها إلى الإرادة الشتركة . ام 

أما قيمة القومية العربية » فإن هذه القومية بنيت بشكل إجانى سليم لم يتصورها العرب على 
صورة تعزنهم عن الأمم الأخرى وتوجد بيهم وبننها الحواجز والضغائن وإما رأوها وسيلة للتفاثم 
والتعاون الواقمى المنتج .بين الأمم وسبيلا للتكامل والتنافس الإيجانى ليكتمل الممنى الإنساى بهذا 
الننوع وتكتمل الحضارة الإنسانية بهذا التخصيص ٠‏ 

إن القومية العرببة تقدمية غير رجعية » متساعحة غير متعصبة ‏ عادة غير جائرة » رسالها 
مساعدة المتخلفين من أبنائها وغير أبنائها » ترى الخير لما وللانسانية جعاء وتلتمس رق البشر 
وتحقيق حباة أفضل وامثل وأجمل ‏ 


3 القومية العرية 


للللسسسييتة 
ااا اه 


القومية العريمة 


لل ركتور ميال بولس 


عند ما تتحدث عن القومية العر بية نذكر باحترام وإجلال تلك القافلة الخيرة من السلف الصاح 
من كتاب د شعراء وساسة وشهداء أبرار كاخوا وجاهدوا وقاسوا شق أنواع الحرمان والعذاب 
والشقاء وضوا خريتهم وحياتهم فى سبيل العرب والعروبة 2« فهدوا لنا السبيل امقد مثل هذه 
الو تمرات الدورية العامة ولااشك فى أن أرواحهم الطاهرة نزفرف بغبطة وحبور فى جو هذا اللؤعر 
الكريم تبارك اه أعماله وتوحى بالندابير اللازمة لإ كال ما بدأو به لجد هذء الأوطان الخالدة . 


وبما لاشك فيه أن المهمة الملقاة على عاتق ق هذا الجبل شاقة مرهقة تستدعى الكثير من الجهود 
والتضحيات للوصول إلى القمة النشودة » لأن الأجنى نحم فى رقابا أجالا عدة فأذلنا ومزقنا شر 
ممزق ونتسر فينا الجبل والفقر وا#ود وطمس معالم أتجادنا ومفاخرنا حت أصبحنا لانكاد يز طر ينا 
الحق فى هذه الخرايات وال تقاض المتراكة بعضها فوق بعض 

قال العلامة غوستوف لابون : 

د فى القدن قليل من الشعوب من فاق العرب فى هذا المغبار ولا يوجد شعب واحد باغ مابلغه 
العرب من الرق العظمم فى مثل هذا الوقت القصسير ٠‏ وق الدين أنشأوا دينآً من أعظم الأديان الى 
عرفها التاريخ » وفى العاوم والفنون والآداب مدنوا أوروبا . قليلة هى الشعوب الى رفعتها الحضارة 
إلى مثل هذا الهد إنما قليلة هى الشعوب الى وصلت إلى مثلهذا الامخطاط ولا يوجد شعب فى العالم 
كالشعب العربى تظبر فيه بهذا الجلاء الوضاح العوامل التى ملق المالك ثم ترفعها إلى قة العسلاء 
والعوامل التى تضءضعها ثم تلقيها فى الأعماق » . 


لم يفكر العرب فى درس هذه الناحية من التاديجم اسبر غور عوامل هذا الاتخطاط فيدلون 
الناس على مواطن الداء فينظرون فى الداء ولم يضعوا درساً عامآ شاملا مستفيضاً لحذه الا"وضاع 
مكنا من تكوين فسكرة واضحة عنها تسمح بوضع البرامج الملائمة للاصلاح والبناء . 

والدروس التى وضعها الأسلاف ليست فى الواقع إلا انتفاضات فردية لا جماعية وثثوراث نفسانية 
وجموعات نتف متغرقة مبعثرة هنا وهناك لاروابط لما منشؤها طفرة غريزية مبهمة موحاة من 
البيثة والدم والجو والإحساس الغامض بأحاد الجدود ومفاخرهم وآثارهم » وهى جمرات متشتة 
تحت كتل ضخمة من الرماد وعلينا أن نم شعثها ونتجمعشتاتها ونحولها إلى كتلة من نار ونور تنفض 
عنها الرماد وتسط أشعتها الوضاءة على العالم العربى فتنير أمامنا الطريق السوى إلى المستقبل الزاهى 
الزاهر المنشود .. 
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وهذا ماحدا بالمكنب الداثم لاتحاد الحامين العرب لتوجبيه الا'فكار نحو هذه الناحية الهامة 
لإعداد محاضرات عن القومية العربية تيسر للشعب تفهمها وتيسر لاعلماء إعداد دروس أوسع وأعم 
توضح الأسس اللقيقية لهذه القومية فتخرج هن طور الإحساس الغامض إلى المقيقة الراهة . 

القومية ومقوماتها 

ماهى القومية ؟ وما هى مقوماتها ؟ 

كيرا ما حاول العلماء تحديد القومية تحديداً عامآ شاملا مطنقآ وعبئا حاولوا ذلك لأن القومية 
ليست معطية من المعطيات البدمهية العلمية القائمة بذاتها ولأمها واقع مختاف باتلا ف اليلدان والشعوب 
وتارع ومجتمع وبيئة كلمنها . استعرض العلماء جميع الروابط منجنس ودين ولغة وتقاليد وشرائع 
ومصال مشتركة وإقلم وبيئة ولكنهم لم بحزموا بثىء وكل ما قالوه لايتهدى حد الاستنتاج عن 
واقع كل شعب أو كل يلد أو إقلم على حدة . 

فالإفر نسيون مثلا ثم فى واقعهم أمة واحدة متراصة كالبنيان ومع ذلك فهم مموعة من الجنسات 
الختلفة من ف رنحة وبريطانيين وسالت ونورمانديين وغاليين وإيطالبين وساميين وغيرهم و لكل منهم 
لغة خاصة وتنهانددم ومو وتقاليد وعادات محلية مختلف عن الآخرين » وقضى ماوك فرنسا 
حوالى الا'لف سنة لتوحيدهم وصرثم فى بوتقة واحدة هى البوتقة الفرنسية . 

أما الدبين فالشعب الفرنمى مؤاف من كاثوليك وبروتستانت ويهود ولادبنين مذاهب عمتلفة 
متناقضة متنافرة كانت فىالقديم متكلشة كل منها على نفسها تك ركلطائفةالطائفة الأخرىوتضطهدهاء 
ومع ذلك فهم الفرنسيون ويضحون الغالى والرخيص في سبيل فرنسا ومجد فرنسا . 

والروسية مؤلفة من شعوب ممتلفة الأجناس واللغات والأديان والتقاليد والعادات وللدنيات 
ومع ذلك فهم متحدون متضامنون يتفانون فى خدمة روسيا كل روسيا والشعوب الروسية كل 
الشعوب الروسية . 

والولايات المتحدة الأميركية مشكلة من حمسين دولة مجمع عختلف الجنسيات واللغات والأديان» 
انكلوساكسون ولاتين ومهود وعبيد وبيض وحمر وفبا ءن الذاهب الدينية ما لابعد ولا همى» 
فالشيع السيحية وحدها تعد لا أقل من أر بمائة شيعة ثم اللهودية والوثية وغيرها وغيرها ومع ذلك 
فهم أمة واحدة متضامنة إلى أبعد حد . 

وسويسرا مشكلة من فرنسيين وأللان وطليان » جنسيات مختلفة ومذاهب متتلفة ولغات مختلفة 
ومع ذلك فهم أمة واحدة وقوميتهم مشتركة لايرطون عنها بديلا 

وهكذا قل عن ايطاليا وألانيا وانكلترا وسواها . 

أما الثمرائع فإذاكانت واحدة فى فرنسا أو أصبحت واحدة بعد الجبد الطويل وأمانيا وايطاليا 
فهى مختلفة متباينة فى كل من ااولايات المتحدة الأميركية سين وفى الستة عثمر دولة روسة الى 
تشكل الامحاد السوقياق . 


1 القومية العرية 


وهكذا قل عن باق الأمم والشعوب . 

فأين هى مقومات القومية فى كل من هذه الشعوب ؟ بل ما هى الروابط الى تربطهم عثل هذا 
الرباط التين . ١‏ 

ولو أمعنا النظر جد لوجدئا أن لكل بلد مقومات خاصة لاتتعداها إلى سواها . 

ففى فرنسا مثلا مجد : 

١‏ رابطة اللغة الفرنسية : عممت فرنسا الاغة الافرنسية فى جميع الأنحاء فأصبحت لغة ابيع 
فتوحدت الآداب والعلوم والفنون » وأصببح السكتاب والشعراء والعاماء وغيرثموغيرهم من فر نسيين 
وفرنسيين فقط ء سواء كانوا من الثمال أو الجنوب أو الثرق أو الغرب . 
الشتركة : اجباعية وسياسيآً واقتصاديا وما يتبعها من التضحيات المناعية 
الشتركة واليطولات وللفاخر وللكثر الجاعية المشتركة . 5 


فالافرنسيون متساوون في الحقوق والوجبات أمام القانون وأمام الضرائب وأمام التكاليف 
الجاعية مهماكانت مالية وعسكرية واقتصادية . 

ففى سبيل فرسا يبذلون بلا <ساب » ويفيدون من التضحيات والجهود المشتركة سواء بسواء 
وبلا حماب ١ ٠‏ 

فبذا النضال العام الشامل » وهذه التضحيات ابجاعية صهرتهم فى بوتقة واحدة حت أصبحوا على 
ماحم عليه من وحدة غير قابلة التجزئة وأصبح من العسير تير تلك الفروقات فى الجنس والدين 
وسواما . 

وفى نهاية الحرب العالمية الأولى وضعت فَرنسا يدها على منطقة السار الغنية عناجم الحديد » وبعد 
بضع سنوات تقر استفتاء اللشعب السارى للاختيار بين العودة لألمانيا أو الانضام نهائيآً إلى فر نسا 
وجرى الاستفتاء فكان حيية أمل حمريرة للافر نسيين لأنهم أحصوا الماخبين الإفرنسيين فى السار 
وعددهم ستون ألفاً فوجدوا أن خمسين ألفاً منهم اختاروا الا.ضمام لألمانيا . 

وهذا جد طبيعى لأن مصالمهم ومقوما تكيائهم التجارية والصناعية والجماعية والحيائية كانت 
مشتركة مع الألمان لا مع الإفرنسيين . ١‏ 

وهكذا القول عن روسيا وأميركا وانكلترا وألمانيا وإيطاليا وسواها . 

بعد هذه التوطثة للوجزة نعود إلى درس القومية العربية ٠‏ 

القومية العربية 

قلنا إن القومية العربية كانت إلى وقت قريب عنارة عن إحساس غامض وشعور مبهم يولد فينا 
انتعاضات .وثورات نفسانية ثراها طبيعية يدّهزة تحقة دون أن درك ماهيتها ومداها وأسيابها 
بالشبط . نحن مقتنعون واثقون » ولكن كيف ولماذا ؟ لا تدرى تمامآ أو لا ندرى بتاتا . 


المدد الأول السنة الأريعون 5 ب 


ولحذا عند ما حدثت الثورات العظيمة الى أزاحت عن كاهل بعض الدول العربية كايوس 
الاستعار الأجنى وبدأنا نشعر بحرية العمل وحرية الانطلاق وتحسسنا عظمة هذه الأمة وإمكانياتها 
الشخمة انفجرت هذه النفساننة الغامضة الكبوتة وانطلقت دقعة واحدة لتنتششر فى جميع الأقطار 
العرببة ما أدهش العالم فاعتنقها كبار الساسة وتبناها أبطال الثورة واعتيروها ٠عطية‏ من المعطيات 
البديهية لللائمة لوحدة الأمة العرببة من الحيط الأطلمى إلى الخليج الفارسى . 

وفى سنة /اهو! وطع الكتب الداثم لاتحاد الحامين العرب مششروع دستور الدولة الاتحاد 
العربى » وأرسل نسخاً عنه إلى كل النقابات فشكلت نقابة طرايلس:لنة خاصة ادرس هذا المشمروع 
وإبداء ملحوظاتها عليه » فدرسته ووضعت مشمروعا آخْر رأته أ كثر لاءمة لأوضاعنا الراهنة وقالت 
فى كتاب إبداعه بالحرف الواحد : 

« أخذنا بعين الاعتبار أوضاع الشعوب والدول العرببة الراهنة فيوافع كل منها سياسيا واجتاعيا 
واقتصادياً وثقافيآً وتكلمنا عن الأسس الواجب النخاذها لإنشاء الأجواء لللائمة لتصبح هذه الشعوب 
فى مستوى واحد فى جميع هذه النواحى خشسية من القادى فى الخال والوهم لأن ‏ فى نظرنا ‏ 
الاتحاد العربى أو أنحاذ الدول العربية لا يتقوم على القوانين وحدها بل يقوم قبل كل شىء آخر على 
الانسجام فى أوضاع هذه الشعوب ورفع الفوارق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فيها لجعلها فى 
مستوى واحد تقرياً فترى جمعها مصلحتها الجاعية والفردية فى هذا الاتحاد . 

وأحيل هذا الشروع إلى الكتب الدائم ثم إلى الؤمر العام فأهمله وأقر الشروع الأول بدون 
تعديل مندفعاً يتيار العاطفة الجاحة معتبراً ملحوظاتنا من قبيل للغالاة والوهثم الذى لا مبر له .. 

أمام هذه الصو بات العارضة فكر الساسة ورجال القكر فى درس هذه النواحى درساً عميقآ 
وافيآ بنع متزات اقزية التزية ونع لأسن الاق يردم وجعلها فى متناول ومفوم الجميسع 
وفى مصلحة الميع بلا استثناء . 

أنا أدرك كل الإدراك عظر المسثولة الملقاة على عاتقنا ولهذا سأ كون صرعاً وصريحاً جدا فها 
أفول وأنا عارف بأن ما سأقوله قد لا يروق لبعضهم ولكنى استميح هذا البعض عذر؟ ٠‏ فالصلحة 
الوطنية العليافوق كل اعتبار . 


القومية المر بية ومقوماتها 
قلنا إن القومية هى واقع راهن ولكن ما هى مقومات هذه القومية وما هو سر هذا الاجتاع 
العجب على تحبيذها والإججاع العجيب طلى التسكر لما ظبرت محاولة فعليةاضمها وتكتلها وتوحيدها . 
لنستعرض القومات النداولة العروفة وندرسها درسآ واقعآ محليليا : 
أورو - المعطيات الثا كي : 


ولو تصفحنا التارع قدعه وحديثه لوجدنا : 


4 القومية المربية 


(1) ان الفتفيقيين وفدوا من الجزيرة العربية أو من بين النهرين فهم عرب من عم الأمة 
العربية . فانتشروا فى الساحل حت الحبط الأطلسى وتغلغاوا في الداخل حتى أقصى الزيرة العربية . 

ووجدنا لللوك الرعاة أو الأفسى أو العرب كا يسمييم ااؤرخون ححكون فى مصر ١7م‏ سنة 
والفرءون الذى حضن :وسف الصديق ك في التوراة هو أحد هؤلاء الفراعنة العرب . وأسسوا للدن 
واليالك العديدة فى ساحل التوسط وفى ثكالى أفريقيا حيث جد آثارثم فىكلأرض ونجد أسماء مدنهم 
كمص وحماه وطرابلس وطيبة وصور وصدا وغيرها ونشروا لغتهم وعاداتمم وتقاليدثم ومدنيتهم 
وشرائعهم فى جميع هذه الأقطار : ومع ذلك احتفظ كل قطر من أقطارهم بإسمه التقليدى الأسامى . 

وكثير؟ ما مجد أن اللؤرخين يطلقون إسم فينيقيا على البقعة بين جبال طورس من الثمال إلى 
حدود مصر من الجنوب ويسمونها فيفيقيا العليا وفينيقيا الوسطى وفينيقيا السفلى وعندما أطلقملك 
اشور اسم شور على هذه البقعة من الأرض أصبحوا يسمونها سوريا العليا وسوريا الوسطى وسوريا 
السفلى » وفى عصر 'زوح الإسرائيليين عن معير كانوا يسمونها أرض كنمان أى السفلى وأرضكرام 
أى المليا وهكذا قل عن باق الأقطار العرية . 

نم جد فى ما بق من نتف من التارع القديم أن الاوك الرعاة لا يذكرون غير فى مصر ء» 
ولكن ألا مجدون في هذه الظاهرة عملا عادياً أو تقليديا اتبعته بعش الأسر للالكة فى هذه البلاد 
ففملت بأسلافها ما فعله أحد الفراعئة إذ محا اسم مشيد بعض الآثار الفخمة فى مصر ثم نسبه الىنفسه 
مع أنه من صنع سلفه ؟ 

أو من قبل ما فعله المباسيون بالأموبين من نشتبت شملهم وتقتيلهم ونبش قبورم وذر رفائهم 
فى كلوجه » نم حو معالم أتجادهم وآثثارهم حت لاجد فى كل نادبع الأموبين عالآ أو فنانآ أو مشترعا 
واحدآ طيلة جيل ؟ وهل يمقل أن محم الأ.ويون كل هذه للدة الطويلة بلا علوم ولا نون ولا 
أنظمة ولا ششرائع ولا شىء البتة ؟ مع أن سورياكانت فى ذلك التاريعغ موطن العدن والحضارة ؟ 

طرق إقطاعية صارمة كان الاقطاعيون ,ستعملونها نكابة وحقدا وتشغباً لأسبابإقطاعية شخصية 
لاممت إلى القومية بصلة . 

20( ولا قامت الدعوة الإسلامية وسارت سيرها الشهور ألا ترون ظاهرة غريبة فى أن هذا 
الثيار الجارف محول من الجزيرة العربية واندفع بسرعة هائلة فى سوريا ومنها سار متغلغلا فى نفس 
الطريق وفى نفس البلدان التى احتلها وعمرها السوريون قبلهم ققوبل العرب حيمًا نزلوا بالترحاب 
والتف الشعب حولم التغافاً لانظير له فى التاريج ؟ . 

ألا ترون أن شق طريقهم نمحو هذه البلدان بالذات بدلا من اللتحول حو آسيا الصغرى والرونان 
وأوروبا كا فعل الأكاسرة الأعجام قلمهم أحس؟ مدهشآ يستلفت النظر ؟ آلا ترون أن خالد بن الوليد 
وموسى بن نصير وطارق بنى زياد ساروا على نفس الطريقالقسار عليها قبلهم القادة العظام » قدموس 
وأميلكار وأنيبال وغيرهم من أبطالنا الأقدمين ؟ من هنا يجب أن نبدأ لسبر غور التاريع القديم 
ووضع الأسس الحقيقية للقومية العربية الشاملة . 


العدد الأول - السنة الأريعون م 


كانت عاصمة الدولة صيدا فأطلق الؤرون علالأهلين اسم الصيدوتبين , ولا اتتقلتالماصمة إلى 
صور أسموهم فينيقيين والشعب هو هو لم يتغير ولم يتبدل . ثم قامت تدمر وامتد سلطاعا من الحيط 
المندى وهر المندوس الى ليج عمان مفليج فارس فآسيا الصغرى الى محر قزوين والبحرالأسود » 
فأسمى الؤرخون هذه الدولة بالماكة السورية العربية ولقبوا زيئوييا بملكة الشرق » وفى العهد 
الإسلاى تبدلت الأسماء وبدلا من أنتأخذ الدولة اسم العاصمة أخذت اسم الاسرة المالكة » فقامت 
الدولة الأموية فى دمشق والدولة العباسية في بغداد ثم الفاطمية فى القاهرة وهكذا . 

ويلاحظ فى التاريع بأن الخلافات التى طرات على هذه البلدان والشعوب كانت خلافات أسر 
ونضال أقاليم لا نضال قومية ضد قومية أخرى ونضال فى سبيل سيطرة إقليمية لا أ كثر ولا أقل 
فكل إقليم من هذه الأقا م كان بشد الخبل لسؤيه وكل مثها يفاخر بأمجاد وآثار وبطولات أهله 
وأنسبائه وجيرائه الأقربين وهذا أيضاً طبيعى فى كل شعب من الشعوب . 
وهو شائع فى أوضاغناالداخلية الحاضرة 

ومثلا فى لبنان احتكرت بيروت جميع مرافق الدولة حت أصبحت مقومات الدولة اللبنانية فى 
يروت وحدها أما الدن والقرى الباقية فلم يصيبها من هذه المافع إلا القليل . وهكذا قل عن 
القاهرة أو عن بغداد سواها ولكن هل هذا يعنى أن البيروتيين وحدثم لبنانيون والباقون غير 
لبنانيين ٠‏ وإذا طالبت طرايلس وصور صيدا وزحلة وجونيه وسواها يحقها من الاصلاح والتحسين 
والانماء تعتبر خارجة عن لبنان وضد اللبنانيين ؟ 

هذا تقليد ورثناه عنالأقسين واقتبستهأوروبا منا وطبقته فى بلادها حيث نرى العواصم محتكرة 
ثروة البلاد أو أ كثر من نصف ثروة البلاد ٠‏ ويكتى أن تقاباوا بين لندن والريف الانكليزى 
وباريس والريف الأفرنسى وبرلين والريف الألماتى لتجدوا نفسهذه الاحتكارات والفروقات وهكذا 
فى كثير من البلدان . 

مو # وهناك ظاهرة أخرى لاتقل أهمية عن تلك وهى أن رجالات العرب وابطالهم الذبن 
جاهدوا وناضلوا فى سبيل جد العرب منهم العربى واللكردى والجركتى وغيره الكثير من الذبن 
ولدوا وترعرعوا فى البيئة العرية وامتزجوا قبها امعزاج الماء بالراح » قصلاح الدين الأبويىكان عربياً 
قلباً وقالياً » هكذا نظر إله معاصروه » وهكذا نظر إليه العرب والفرنئحجة عبر التاريع » والسلطان 
الغورى كان بردد في السه الخاصة والعامة بأن الجركس عرب ومن صعيم الأمة العربية . 

وكلة عربى فى الأصل لم تطلق على جنس معين من الناس بل أطلقت على سكانهذه الأقطار الختلفة 
للمتدة من الحبط الأطلمى إلى الخليج الفارسى والتى تطلق عيها الآن اسم البلاد العرية . 

أما كيف امتتزجنا هذ! الامتزاج القوى بعضنا مع البعض الآخر ث مكف ل مزج لافى قليل ولا 
فى كثير مع تقر تيمورلانك وهولا كو وجتكيخان أو مع الأنزاك وغيثم من الفائحين الأجانب مع 
أن الاتراك حكدوا البلدان العربية أجبالا عدة فبذا أ.ضآ محتاج إلى درس أعمق وأوسع ولا يمكن 
ليله وتعليله فى مثل هذه العجالة . ١‏ 


3 القومية العربية 


هذا قليل من كثير من العطيات التارخخية الواقعية التى تحمل منا أمة واحدة . 

ثائيا - اللعمّ العرييم : 

قد تسكون اللغة العربة الفصحى الركن الأول الأساسى لاقومية العربة . هذه الاغة اليل الفنية 
الرائعة التى تمجمع فى مترادقاتها شتى لغات العالم القديم » هذه اللغة الذى قال عنها هوميروس إنها لغة 
الآلمة . هذه اللغة التى ١‏ كنسحت الاغات القدعة واللبجات الحلية الختلفة الأخىل والألوان » صهرتنا 
جبيعاً فى بوتقتها وأوجدت لنا هذا التراث العظيم من الأدب والفن والعلم كان الوحيد فى العالم فى تلك 
العصور للظاءة منار الإنسانية ورائدها . 

وتغذينا يلبانها صغار وتغنينا بروائعها كباراً وامتزجت بدمنا وتفسنا وروحنا حت أصبحت ولا 
تكاد يظهر فينا شاعر أوكانب أو خطيب أو فيلسوف أو أى عالم كان فى أية بقعة من بقاع الأرض 
إلا وتهتز له قاوبنا طرباً ويتردد صدى أشعاره وأفكاره وحككه فىكل فج وفى كل زاوية وفى كل 
قلب فى البلاد العربية من أقصاها إلى أقصاها . 

هكذا كنا منذ الأرل وهكذا نحن الآن وهذا سنظل إلى الأبد . 

من من العرب لا محفظ شيثا من العلفات واللاحم ؟ من من العرب لايتغنى بشمراء الجاهلية 
والنصرانية والإسلام ؟ من من العرب لاغفظ شيئاً من أشعار الفرزدق وجرير والاخطل والملك 
الشريد وعنترة والى نواس والتنى وأبا العلاء أو من أقوال ابن للقفع واين خلدون وغيرهم من هذه 
السلسلة الطويلة التى لاتنقطع ؟ أو لايذَكر رثاء الخنساء ووفاء السموءل وكرم الطانى أو يقرأ روايات 
البطولات عن بنى هلال وحرب عبس ووائل أو داحس والغيراء وغيرها وغيرها ؟ 

هن رمن العرب لايعرف شوق وحافظ والمطران وجبرانوالرخاىونميمة واليازجين واليستانين 
والزهاوى والرصافى وغيرجم من الذدين >لأون السمع البصر فى كل مدرسة وفى كل مجتمع عربى فى 
جميع الأقطار العربية ؟ 

آداب واحدة وأخلاق واحدة وأمجاد ومفاخر وقضائى ومآثر واحدة : حم . وجون » وحكايات» 
وخرفات ٠‏ وأمان وآمال وأحلام واحدة فى كل مكان » كليلة ودمنة والأغاتى وألف للة وللة 
ومقامات الحمذانى والحريرى واليازجى حت نوادر جحا وسواها . 

هذه اللغة الى لاءمت وتلاثم البدوى والحضرى الرجعى التعنت والعصرى التفتح . 

هذه اللغة جامعة شتاءنا و.وحدة كلتنا هى نتاج عبقريتنا الفذة وهى على الرغم من تضعضع 
أحوالنا السياسيةوةشتت ثولناو محم الأجنى الطويل فى مقدراتنا وققرنا وذلنا واطاطنا أجبالاً عدة » 
على الرغم من سعى الأجننى الحثيث لإماتتها واستبدالما بلغة أخرى بقيت هى هى صاعدة كالطود 
شاعنة إلى العلاء تهزأ بالعواصف والؤامرات والدسائس حية خالدة لا موت . 

ولا ضاقت بنا السبلى فى أعام رسالتها الخالدة في أرض الوطن حملنا عامها الحبوب ورفعناه عالية 
إلى أقاصى الدنيا . 
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هذه اللغة هى الأم الرؤوم الى غنت القومية المرية وحفظتها وتغذيها وتحفظها وستغذيها 
ومحفظها إلى الأبد . 

كنت طالب فى السوربون واتفق أن ألق علينا أحد عامائها العظام درساً عن الدنية الغرية 
وكيف استمدت هذه الدنية حيويتها من اليونان والرومان ثم ختم درسه بهذه الجلة « إن انتصار 
روما على قرطاجة هو الذى حول مجرى التارع وأمن لا هذه المدنة الرائعة التى يتمتع بها العالم اليوم 
أما لواتئق وحدث العمكس وانتصرت قرطاجة على روما لظل العالم يتمرغ فى أوحال البربرية 
وال همجة إلى يومنا هذا » . 


كنت فى ذلك المين أجبل كل ثثى » عن هذه الدنيات وعلى الرغم من إنى كنت أحترم وأحب 
هذا الأستاذ الكبير شعرت مهزة قوية وضيق وأحسست إحساساً غامضاً بأن ما يقوله وإنكان يقوله 
عن حسن نية فهو غير صمح ولا يمكن أن يكون ححا وفى تلك الساعة بدأت بالنفتيش والتتقيب 
والدرس ولازمت الكتبات العامة الغنية طويلة السنوات القى قشيتها فى بارس وعندما أعددت 
أطروحق فى للواريث تديرت الأمر.ليسكون هذا الاستاذ بالذات رئيسآ للجنة الفاحصة فكان مرن 
الشهامة والكرم والعظمة أن أقرنى على كل ما قلت فبها وإليسم شيئا بما قلت : 


عتن «عافم6 ذ غمعمتهام عه عستدتسعقعه وعأمتاطهم مم1 غه ماصدردع معنا 
أهستك سحندن ,قكسم6سمتوء وعاونعم ع0 عطمتمسة عدققم عصنا غصمة عساهامعت0 و16 
-تاه وعالوماة مومنوتعتاءم عدمتامععدمه 366 ,قممتهلدجمم منكتاز6عم 0685 اتتقطه 
ذ ملتأدمط متمسدل لذ «عذقع: لذ غمعمسمقدم بأسدعفوممي عسمناهسةة سنئكق موقاط 
ده وتهمم ,مصععلممم دمتأدمتلتكك ها مل ععتتهده دن عمجت لذ غأء اهمه قنع 0ص« كتاما 
دعق قصصسعط غأقه 11 ,عأعمعفصذ قتاع عتمم عص دده راق صمتستمه مااع ,عللء*3 ومع 
-ه0ه صتاثق ناه عامتعم ستثة عيمصددد! هدم أدع'م صمتادقتلتوك هآ يععتامسز علوم 
قمعل نا غمه بستتمتمعلنمه0 168 غسدجة صعلط رسستماصع 03 ععة ,6منصتعافة غخصوستا 
خدم؟ مععتاهع م16 غدمة دمتامعتلتوك ع0 أ عمتعلتاطع غأتؤمدممم ع0 م06مصمم 
همك ااعبطعة غعمعكمتوعدم عم هلة8 .صمتاممتسقة ععامط ,عتمعمة ختتط'تستامزتة 
قعل غعق2ه:1 غق هاعه ,ا«ممم عق غك عتعممطأة1 ع3 معمدقاموتصرة قعل عبن "عاد ومفمم 
-قههة علامدنو عمستام لذ همدوتاوجة فاعدوكع1 ,قعدوتاتاهم أمعمكحمام #سعاممع 
قهم خا 6م سو ع ,رماع عه قتتام عم عتمم 6[طتدمععناة غتدعبية رءك6متاتك قا 
-صة1”12 عنن متام قدم رقعكتتقدك1 م36 ععتجم11 ع0 عممعلهع86 12 ع0 عقتتق 19 
>5 نتدو ممع قعنة .قستأسصمدر8 ممق عمتوظ"[ 3 مقتتطه هآ 36 عقتف 15 ملئع 
هع غم قسن 168 رقتكعة غدمق عه مععاوص ومع ع3 قعصوعط مم1 عتنات 6068ععنا8 كدمع 
-تصصمق عأقل عدع1 «علتامقصدم ندم عوعمة ه1[ ع0 عسسصحدمه صوتئنتاءم 18 ع0 ,قعماية 
.عنات ,.عطة ,ا تاقدص '8 عصتتط هآ أ جسمتاهطر 


إلى أن قلت : 


-ستثه 06 ,80762 قناه7 غنآنو نان ,رقع اوتا قصصم فعفطء قتعتط فعس رسقصير 
قده7 لط غمع” رعنتوتطدرهكملئطم عستاءمة جه عمتعتعتاءم «دمتممعقصم علام'بي ممم 
“«تتقتوهقع هناه7 06 20026 و7تدعة ذه 11 .تسق 15 06 0ت مس ع ققوم 2'ل عنان قناما 
عمكمتهسماءء8 عق عأموعقم ‏ عتامز ع1 «عتاوععى 06 بعستقلدع6ع متو مقط16 عنام 36 
قدمتغتقق مم1 ,رقسوناتقهطا عوستععمة كمه #عستماقعم عل ع ستاممدوط ننه سدقمم 
ع6 6 هنا70 أه نأه ووطوعط 1628 ناه عدعءتدقام 125 معطفعصة عسجعترماع عمد 36 
,مدعتحوة8 ع1 
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قعل متتعامصرمعم ع3 غء متعتمت"1[ 06 مجتاعاهعمة0'6 عذمثم ع1 مدممع ممعم 
بكنتقأدعةنع06 ه16 غصعاوة يده أمعقت بأسعقصعم عنن أمنن مجهت ,قع106 معلسويع 
-خطم قسممتمععصم دعدع1 ع3 معاثممد م16 متمسوز لذ قدونعاأقعم كتامط أع قتامناغ قتامط 
3 متتعتدقي ‏ متعتمعمم 165 ,أدقتتع عطق نداعم غع ,5062168 ناه معتتوتطدمده1 
.6طمعةممم عسمءومعنء سمناومتلأدك 12 غمعصتصمة نبو معلقعؤطتا قع106 معقصممع 
عقتطتفهعومذ! عققمء عدن أمسن ,امع سعتصن عستمستطهم ع1 فسهة ممع معطمل 
.عأ عاك ,كستهسرمظ م0 نه ضع 065 ختاعه لق عستعتقعسا قوم أقع'د رعستقستاط 


ثانا ب المُرائُع والزعراف والقالير : 
الشسرائع والسكن تنظم علاقات ومعاملات الئاس بعضهم مع البعض الآخر ويعتادونها لدرجة أنها 
تصبح من عم حياتهم الاجتاعية والأدبية والاقتصادية ولو أمعنا النظر فى الشبرائع القديعة وقايلناها 
بالشسرائع والسان اللاحقة دهشنا من هذا الانسجام والتشابه بينها على مر الصعور والاتقلابات 
السياسية التتابعة والفوارق التى نسجاها ليست إلا أغراضاً ثانوية اقتضها الظروف الحلية والإقليمية . 
ولكتها فى مبادها الأساسية الجوهرية من إحماق الاق وانصاف الظالم من لاظاوم وحرية الإرادة 

وما شا كل هى هى لم تتبدل ول تتغير ٠.‏ 

لا يوجد بين أيدينا من الشمرائع القديمة إلا قانون #ورانى وتجموعة العادات السورية الباق لم 
نعثر على نتف منه هنا وهناك وقد تكوى اندثرت بفعل الفانحين الغراة أو لا تزال مدونة فى الخطوطات 
العديدة الحظوظة فى الكتبات الخاصة أو المكتبات العامة فى أوروبا وسواها » ولكننا نرف 
بالتأ كيد أن سولون المشترع الإغربق درس الششريعة فى صور وأن صور وصيد كانتا مدينق العلى فى 
جميعفروعه وأنواعه وكا نشسر أجدادنا الحروف الحجائية فى الءالمنثهروا معها الفلسفة والتشر بع والعلوم 
وا'فئون والمعرفة ونعرف ,أن الرومان لم يتقدموا خطوة فى التشيرمم إلا بفضل علمائئا ونعرف بأن 
بابذيانوس ال#صى كان الإمام الأعظم فى الإمبر اطورية الرومانية ووضع عشسراتالهادات ف الفتاوى وهو 
الذى قتله كارا كالا لأنه رفض الإفناء بتبرير قتله أخيه ء ونعرف أن الشرائع الرومانية فيعميرها الذهى 
من صنع أيدينا ونتاج أدمغتنا الجبارة ونعرف أن أنمة الشمرع الرومانى الأربعة ومفخرة الرومان 
والعالم كلهم منا بابنيافوس من حمص وبولس وأولبيانوس من صور وموراستانوس من يروت وهكذا 
يفضل عاائنا الأبرار سيطرنا سيطرة تامة على التشر بع الروماتى وكيفناء على هوانا وصبغناه بصبفتنا . 
احتل الرومان أراضينا يتفوقهم العسكرى فتقلوا عنا الشرائع والعادات ومخلقوا بأخلاقنا فكنا 
بمحق أسيادهم بالروح إلى أن سيطرنا علمهم سيطرة تامة فأصبح أباطرتهم العظام من أنطوني أسبانيا 
الفينيقية أو من عرقا فوق طرابلس أو من حمس . ولحذا تقرأ فى التارييخ أن الرومان هدموا 
قرطاجة ولكتبع عادوا فعمروها . لأن أحفاد أيطال هم الذين حكوا في روما فاستعادت يدها 
الفائنت وأصبحت منارة لاملل والحضارة فى العالم » ولحذا عند ما تضمضعت وانتقل المسيم إلى بيزئطة 
أصيحت بيروت موطن العلوم والفنون والتشريع والنور والإشعاع فى جميع الإمبراطورية البيزنطية » 
ولهذا عندما تضعضعت بزئطة وتمككت الامبراطورية الرومائية محت ضغط البرابرة عدنا فامينا 
شعثنا من جدبد وجمعنا ثملنا بِفضِل الدعوة الحمدية ونحت ستار هذه الدعوة حررنا بلادئا من 
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الأجنى وأبقينا على عاداتا وتقاليدنا وسننا وحفظناها لأنها تراث الجدود ومشرية بروحانية 
الجدود وعظمتهم - 

فبدا الثراث الخالد جعل كلا منا مجد نفسه أيما وجد فى بلدء وبين أهله وقومه فى أى بلد من ٠‏ 
البلدان العربية ؟؛ ومحس إحساساً غريزيا أنه فى بيه . 

وعلى الرغم من الاتحطاط الدى وصلنا اليه جد أثنا بالغريزة نشعر تفس الشعور ومجرى معاملاتنا 
المذوية على نفس الاسس التقليدية القدبمة الى أصبحت شيئاً منا لا فكاك له , وهذا أيضاً يشكل ركنا 
من أركان القومية العرية . 


رابع ِ الرومائيٌ : 

العرب روحانيون انسانيون بطبيعتهم .تطلعون إلى فوق » الى العلاء وستمدون هن تنبوعه 
الغزير الفياض البادىء العاوية فهم الذين اكتشفوا الإله الواحد الازلى » الإله الواحد الاحد كان 
يتلق الهدايا والعشور من حميع الاوك ومن جميع الشعوب ولهذا السبب نحد أن بلادنا القدسة 
تثثير ميادثه وتعالعه السمحاء جميع أقطار الدنيا » وهذه الروحائية السماوية وحدت صفوفنا وكانت 
ركنا من أركان القومية العرية أيضآ . 

هاما - اليك : 

السهل والججبل والحواء والاء والجو والمماء والناظر اخيلة الرائءةالخلابة والآثار الفخمة الضخمة 
من سد مأرب إلى بابل واشور الى بعلبك وصور وصيدا وتدمر الى الاقصر والاهراموالقطم وغيرها 
وغيرها وما طمرته الزلازل وما أتلفه البرابرة الغزاة على مر العدور وما لايزال مطموراً فى كل تربة 
وتحت كل حجر تدفعنا للتفكير بأجادنا واستيحاء أرواح أجدادنا فبى منا ونحن منها ولهذا ترانا 
نتعشق هذه البيئة ونستميت فى سبيلها ولا نرضى عنها بديلا ٠‏ 

ولمذا نحد اللبنانيين مثلا ينتشرون فى جميع أقطار الدا حيث يعماون ويثرون ويعيشون فى 
محبوحة ورخاء ولكنهم محنون دائمآً وأبداً إلى هذه الارض الطيبة ويتوقون للعودة الها لتنشق 
عبيرها ‏ وكثيرآ ما نراهم مهاجرين قفراء معدمين ثم بعد نصف قرن من شقاء وعذاب لم إثراء 
ورخاء يعودون إلى هذا الوطن الحبيب ولسان -الهم تقول : 

« يابنى أى إذا حضرت ساعتى والطب أسامنى » 
« اجعلوا فى الارز مقبرق 2 وانسجوا من نلجهكفنى ع 

وأذكر مثلا وما أكثر: هذه الامثال » أذكر شيخآ قفى أربمين سنة فى أفريقيا وذاق 
عر الاهوال ولكنه عمل ببحد ونشاط حت أثرى فعاد بثروته إلى لبذان وشيد البنايات الفخمة فى 
القرية وفى المدينة جاءنى يوماً وقال دبر طريقة تشترىلى بها المزرعة الفلانية بعشرة 1 لاف ليرة ذهبية , 
قلت وماهى هذه المزرعة ققال هى عبارة عن مبدر تسع شنابل ولكن قها نبع وصخور وجبال 
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:وأشجار سنديان وخرنوب » ققفلت له لنشترى عثل هذا المبلغ أربائة هكتار من الأرض الميدة 
المروية فى السبل » قأجاب أنا لا أقصد الاتجار يبل أنشد الراحة . جلسة واحدة نحت الخرنوبة على 
نبع الماءء أمام جدى مشوى وكاس عرق وزقزقة عصافر ومناظر جملة وهواء نق بليل نساوى 

الدنيا وما فها ‏ 

هذه البيئة الممزوجة برفاة الجدود وأجادمم ومفاخرم ت+ذينا إلنها جذبا وتستهوينا استهواء 
وتربطنا برباط لا فكاك منه . وهى ركن مكين من أركان القومية العربية . 

ناريا - الصالح ١‏ 0826 0 

وأخيرا لا آخرا المصالم الشتركة لايتسع الجال لبحث هذا الموضوع بحثا مستفيضا وتكؤ الإشارة 
إلى أن مصال هذه الأقطار الواسعة كانت منذ القديم مرتبطة بعضها مع بعض نمحاريا واقتصاديا 
وعسكريا وكانت صلة الوصل بين الند والصين وسواها وإفريقيا وأوربا وفى التاريعخ الحديث كلا 
اكتسح الأجنىقطر] مهد الطريق لا كتساح قطر آخر وكلا سنحت الظروف لاستقلال أحدها هب 
ابجيع لمساعدته » هكذا فعلتمصر فى الحجاز ضد الأتراك وهكذا فعلت فيلبنان وسوريا عندما هاجت 
الأتراك لتحرر البلاد العردية فاستقبلالشعب ف لبنان وفى سوريا الجيش المصرى بالترحاب والنف حوله 
وقدم له المساعدات المادية والعسكرية على الرغممن تدخل الأجى وتهديده » وهكذا قمل العالم العربى 
عند ما قام الشعبان اللبنانى والسورى قومة واحدة لتحربر البلاد وهكذا فماوا عند ما وقمت الكارثة 
فى مصر أو قامت الثورة فى العراق . 

وإذا رأبنا بعض الدول العرببة تتتخذ بعض التدابير الصارمة بالتضييق على مواطنى الدول الأخرى 
الشقيقة والحد من نشاطهم فيها أو لحظنا بعض الانتفاضات المعا كسة من قبل بعض الدول الأشرى 
فكلبا أعراض زائلة لا تلبث أن تزول وتزول إلى الأبد » ومثلا قامت الثورة فى لبنان وانتشرت 
الهوضى فىكل مكان واقنتل اللبنازون شور حق ظن البعض بأن لبنان تمكك وزال من الوجود » 
وؤْأة وأمام دهثئة العالم تصافى الفوم وعادت المياه إلى مجاريها وأخذوا يتعاونون لتضميد البراح : 
وكأن الثورة ما كانت . 

هذه نظرة خاطفة موجزة عن القومية العرببة وأركامها ومقوماتها وهى محتاج إلى تفرغ علمائنا 
لبحثها ودرسها ونقدها ووضع أسسها الصربحة الواحة بصورة أوسع وأعم . 

أما كيف نبنى الستترلل » فهذا أيضآ تاج الى درس طويل ومرونة ودقة ولنحذر من التسرع 
والتحدى والعنف فبى ججلية للتفرقة والاتحذال » فالشعوب العربية متعطشة الى الوحدة القومية . 
ولكنها تربت لل الاباء والعزة والخيلاء » صفات عزيزة عليها غالية لاترضى عنها بديلا » والعنف 
يثير حقدها وتقمتها والأولى أخذها عن طريق الإفناع والحسنى والسكرامة فبى وحدها تلائم طبيعتها 
وتثبت عزائمها وتوحى لما بالثقة وانكف نهائيا عن اتهام بعضنا البعض الآخر بالتشيع لهذا الأجنى 
أو ذاك قهذا بمخط من كرامتنا ويذل كبرياءنا ويذكرنا دأئما بالكابوس الأجنى ويخلق فينا مركب 
تقص يهددنا دتما بالانشقاق ويفتح فى صفوفنا ثغرات واسعة لتدخل الأجنى فى شؤوتنا » فالوطنية 
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ليست وقفاً على عربى دون عرلى ٠‏ لنثئىء لجان توجيه وإرشاد ونضع لها برامج بعيدة الدى فتؤمن 
العمل الدائم الثمر لأن الأفرا اد لا شك زائلون وبمقدار ما أعطوا من التبوغ والنضوج والاخلاص 
والثفاف الناس حولهم بمقدار مايتركون ورائهم من الفراغ الرهيب الذى لا يسده إلاامثل هذا النظام 
المكين ومثل هذه اللجان المدرية . 

ولكن من يقوم عثل هذه الدروس بل من يعكنه أن يقوم عثل هذ الدروس ؟ 

المثقفون عامة والذرين يرتمون عثل هذه اللدروس خاصة جلهم قغراء أو يعداون فى مهتتهم أو فنهم 
ليقوموا بأودهم وأود عائلاتهم ولا يمكنهم التفرغ مثل هذا العمل الجبار المضنى البعيد المدى والخصصات 
0 تقدمها النقائات للمكتب الدائم لاتكنى لدفع أجرة البواب أو مصاريف طبع الأوراق 

اثرة والنح الى تمنحها المكومات لمقد أو تمرات الدورية لا تنى عصاريف الؤترين فى كل دورة 

0 طلب مثل هذه المساعدات من حكامنا لاتنا نعرف بأن الميّمات الملقاة على عاتقهم 
هى فوق الطاقة » وإمكانياتهم المادية محدودة ء أما أثرياؤنا رعاهم الله فهم ينزاتمون على لالم 
ويقتسمونها بينهم وهى همهم الوحيد إما أن يفعاوا كا يفعل أثرياء العالم فى أوربا وأميركا من 
التبرع التواصل ويلا حساب كثل هذه المشاريع الحيوية » فهذا يمدونه اسراف ومضعة للوقت . 

ثم جد حرجا أن نصرف بعض المال فى هذه الناحية الحيوية الحامة التأمين حياة وراحة بعض 
عامائنا ليتمكنوا من التفرغ لا ووضع الدروس الفيمة العميقة لإظهار معاللها ووضع أسسها. وأركانها 
لتكون أساسا للبنيان الجليل الضحم الذى هو قبلة العرب أجمعين . 

ألممنا الله إلى ما فيه الخير لد هذا الوطن العزيز الخال . 
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القومية العرية 


لمرستاز نزار بقرونس الحامى 


0 

إن حميع البلاد التى يؤلف العرب غالبية السكان فيها » ويتحدث أبناؤها باللغة العرية ٠‏ هى 
الوطن العربى الكبير . 

وعتل هذا الوطن العربى رقعة واسعة هن الأرضء ممتددة على طول الشاطتين الجنوبى والشرق 
لحوض البحر الأبيض المنوسط , وتشمل هذه الرقعة فى جناحها الشرقءنآسيا الجزيرة العربية والشام 
والعراق » وتشمل فى جناحيها الغربى من إفريقيا مصر والسودان وأقطار الغرب العربى حق 
الحيط الأطلى . 

ووطننا العربى اليوم وطن مجزأ » فى نيف واثنق وعشرين دولة وإمارة وسلطنة ومشيخة ؛ وقد 
كان وطنا واحداً طيلة قرون عديدة » على رغم بعد الشقة » وترائى الأطراف » وضعف المواصلات » 
وعلى رغم ظبور المسي الحلى هنا وهناك فى أطراف الوطن العربى » فإن طابع الوحدة العام » كان 
مجمعها دائماً إلى بعضها » وكان هذا الوطن سواء أكان داخلا عن الدولة للركزية الكبرى ٠‏ أو كان 
مستقلا عنها بعض الاستقلال » يرنو ببصره إلى مدينتين , إحداها مكة ‏ وثانهما عاصعة الدولة المركزية 
سواء أكانت فى دمشق ء أو بغداد » أو القاهرة . أو الأستانة . ١‏ 

وقد أدى الاستعمار الغرنى بهذه الوحدة , بتدخله فرشؤون هذا الوطن خلال القرنين للاضيين » 
واستيلائه على أطرافه قطعة بعد قطمة . فجزأ هذا الوطن فى دول ودويلات » أنشأ بينهما الحدود » 
وأقام حواليها السدود » وكان بعض هذه الأجزاء » قادراً محم طبيعته الجغرافية على أن محيا حياة 
مستقلة عن يقية أجزاء الوطن » وكان بعضها الآخر من الصغر محيث لم يكن يطمع فى حياة معقولة » 
إلا فى كنف دولة من دول الاستعبار الغربى . 

وكانت القوى الرجعية وعوامل الفساد والجبل تساعد الاستعار في إقرار ه_ذه التجزئة 
واستقرارها . ولكن الشعب العرنى فى مختلف تلك الأجزاء التى صنعها الاستعيار وقوى الرجعية » 
كان يعمل من أجل وحدة الوطن »؛ وفى سبيل محقيق دولة موحدة تضم تلك الأجزاء ججميعا , لاأنه 
كان بحس بوحدة الاأمة العرببة التى ينتمى إليها » ولاأنه كان يشعر أن من حق هذه الاامة » أن 
تكون لما دولة واحدة ترعى شثوتها . 

غير أن الاستعمار وعملاؤه » كانوا يقاومون هذه الزعة » وكانوا يضعون فى طريقها العقبات 
والعراقيل . 
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وكان الشعب يعمل فى نفس الوقت من أجل التحرر والاستقلال » وكانت الجهود كاها موحدة » 
ضمن كل جزء من تلك الاجزاء » فى سبيل التحرر والاستقلال . 

كانت الخطوة الاولى فى سبيل الوحدة , هى التحرر ؛ وكان التحرر سيؤدى للوحدة ٠‏ قتحرر 
قطر عربى سيساعد على نحرر قطر عرنى آخر » وتحرر الاأقطار العربية سيؤدى بصورة طببعية 
لتحقيق الوحدة . 

ووجد الاستمار أن بعض الأقطار لابد من استقلالما » وخثى عواقب هذا الاستقلال فى نتحرير 
الأقطار الباقية ٠‏ وفى قيام دولة قومية قوية فى الثعرق الأوسط » تحول دونه ودون تحقرق مطامعه » 
فلجأ الاستمار إلى نثمر وباء من الأفكار والآراء والذاهب ؛ لبباعد بين أجزاء الوطنالواحدء وليثبت 
أقدامه فى الأقطار التى لم توفق لاستقلالها بعد » وليحول دون الاقطار التى وقفت لهذا الاستقلال » 
هن أن تمد يدها وتؤازر الأقطار الرازحة نحت الاستعار . 

وكان هذا الوباء » أساطير من الطائفية والعنصرية والإقليمية » وحكايا عن اللذة العامية والاغة 
الممتازة » شاء الستعمر أن ينشرها وأن يغرسها فى تفوس العرب » ليباعد ينهم » وعنع تحررجم 
ووحدتهم . 

فى الإنجيل : إن البشمر كانوا فى أرض شنعار لساناً واحدآ ولغة واحدة , ققال بعضهم لبعض : 
هلم نصنع لأنفسنا مدينة وبرج رأسه فى المماء » وتصنع لأفسنا اسم ثثلا نتبدد فى الأرض »: ولا 
رأى الرب ذلك قال : هو ذا شعب واحد ولسان واحد , وهنا يد عملهم » انهم علكون أن 
يصنعوا ما إشاءون ء فلتئزل , ونبلبل لسائهم حت لا يعى بعضهم كلام بعض » ويلبل اسانهم » فكفوا 
عن بناء للدينة والبرج وتبددوا على وجه كل الأرض » وصارت شعار بابل . ( سفرالتكوين- )١١‏ 

وهذا ماحل بالعرب . 

كانوا فسكراً » لسانآً واحداً واغة واحدة » وعزهوا أن يشيدوا وحدة لوطنهم العرنى » رأسها 
بالسماء » وأن يصنعوا لأنفسهم ثانية » إسمآ » لثلا يتبددوا على وجه الأرض . 

فقال الاستمار : هى ذى أمة واحدة » ولسان واحد ء وهذا بدء عملهم ! هل تبليل لساتهم 
وتفرق ثملهم . ١‏ 

ورماهم بالطائفية والعنصرية والإقليمية » وبكل تلك الذاهب والأفكار والآراء الى لاتؤمن 
بالعروبة ء ولا تدعو لها . 

ولقد وفق الاستعيار فى جولته الأولى » وكان من تناج تلك الجولة أن ظلت أجزاء هذا الوطن 
العربى الواحد . التى وففت لاستقلالها ؛ متباعدة فما بينها ء متنافرة » لا نعمل من أجل وخدتها » ولا 
تسعى فى سبل هذه الوحدة » سعبها الحثيث » وإ تضع ب هى نفسها ‏ فى طريق الوحدة 
العقيات والعراقيل . 

ومع أن أغلب تلك الأجزاء ؛ قد انضمت فى جامعة » هى جامعة الدول العربية » إلا أن هذه 
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الجامعة قد أخفقت فى محقيق شثىء من أغراضها » وخيبت الآمال المعقودة عليهاء وكانت على حد قول 
بعض الرسمبين ء إسرافا فى للظاهر والأقوال » وجدبآ فى النتانّج والأفصال » ولم تستطع أن تسازر 
رغبات الأمة العربة فى انطلاقنها المتحررة إلى الوحدة . 

إن الشعوب العرية فى مختلف أجزاء هذا الوطن العرنى الواحد محس جيعها بأنها تكون أمة 
عربية واحدة » وتريد لهذا الوطن الواحد الكبير أن يكون دولة قومية واحدة . 

إن ذلك الشعور والإحساس ء وهذه الرغبة والإرادة » هى القومية العربية فى انطلاقتها الخلافة 
الواعية » من أجل الوحدة » وهذه القومية ليت عنصرية ولاعدوائية ولكنها إنسانية مسالمة وهى 
تريد أن تمق وحدة الأمة فيوطن واحد » يضم أجزاءه جميعا » دون تفريط فى أى جزء من أجزائه » 
أو مهاون فى حوقه ‏ إن هذه القومية تستهدف القضاء على الاستعبار وأعوان الاستمار » وتستهدف 
القضاء على الإقطاع والرجعية » وعلى الاستغلال والانتهازية » وعلى الءنصرية والطائفية » وعلى جميع 
رواسب للاضى للظم الذى عشناه تحت وطأة الاستعار » لنحقق مجتمعا واحدآ » :وده العدالة 
والساواة » وتؤمن فيه للمواطنين الحرية الفردية ‏ والعدالة الاجّاعة . 

فماهى هذه القومية العروة ؟ 

ها هى هذه القومية التدققة مجتاح الشعوب العربية » وتدفعهم إلى النووض »ء لاستتكال سيادتهم 
ونحقيق وحدتهم » وبناء كائهم الجديد ؟ 

ما هى عناصرها الأساسية » وخصائصها التى تنميز بها عن سواها ؟ 

ماهى نظرتها للانسان 5 . 

كل هذه التساؤلات ؛ بحيب عليها هذا البحث . 
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القسم الاول 

١‏ - فى القومية 
نقد كانت القومية من العوامل القوية الى قررت مصير الأم فى النارع الحديث » وقد نشنأت 
أبان القرن الثامن عثير فى أوربا الغربية وانتشيرت خلال القرن التاسع عشر فى جميع أمحاء القارة 
الأورية ؛ لتضحى قبل متتصف القرن العششرين حركة عالية ‏ ما يزال يزداد شأنها فى آسيا وإفريقيا 
عام بعد عام . 3 


ومن الواضح أن تفهم حقيقة القومية ومعناها , أعى لاغنى عنه اليوم فى التاريخ الحديث » ونخاصة 
بالنسبة لأمة كأمتنا العربية » تعمل هل محقرق ذاتها » وتجديد كيانها » وبعث ماضيها وأجادها » بعد 
مجعة طويلة هن الذل والجهل والفرقة . 

ولا سعنا أن ندرك يمد ذلك أثر الفومية والآمإل العلقة عليها » إلا بدزاسة نشأنها وتطورها 
فى التاريع . 

تحديد لغوى لابد منه : 

والقومية تستعمل فى اللغة العر بية . باصطلاحأيامنا هذه عقابل مايدعى بالفرنسية قناخلهدهنه/2 
وهى النسبة من كلة دمتطوز أى الأمة . 

وقدكان من الفروض أن ننس بالعربية إلىكلة ( أمة ) حيننترجم التعبير 6أتتهدهنه]2 ولكن 
حين كانت النسبة إلى الأمة » وهى الأمية . تلتبس باللغة العرية بممنى آخر شائع » ولما كانت الا'مة 
ععنى القوم فى اللغة » ققد نسب الباحثون منذ البدء إلى القوم دالوا القومية عقابلة 6غزاهدهتاج127 

ومن هنا يتضح الارتباط فى المعنى بين كلت الامة » والقومية . 

فى معاق الآمة والقومية : 

أما الاأمة » دونه فتعنى فى الاصطلاح الحديث جماعة من الناسمجمعها رابطة تقوم على وحدة 
اللغة والتاريخ أو الشعور والاأمانى . 


وأما القومية فلها 1 كثر من مدلول واحد ء لأنها مزيج عنصرين ائنين : عنصر ذانى قوامه ولاء 
الانسان ليتمعه ( أىللا"مة ) وعنصر هوضوعى قوامه خصائص معينة فىتركيب الجتمع » إعتبر المجتمع 
الذى تنوفر فيه تلك الخصائص ء مجتمعاً قوميآ »أى أمة . 

وفى تفصل ذلك ء لابد لنا من عودة ال ىالإنسان » هذا الكائنالاجماعىبالطبع » أو بالضرورة 
الدى تضطره حاجاته الغريزية الى العيش مع أفراد يتفاعاون اجتاعباً » ليكونوا. أنواعاً من الجاعات » 
تطورت مع الزمن بدءآً من العائلة فالعشيرة » فالقبيلة » ثم انسحت واستقرت لنشكل الدولة للدنية » 
وبعد ما مرت بعصور الاقطاع والامارات ودولة لللك ؛ اتنبت في القرن الشامن عشر ٠‏ تكون 
الجاعة و الأمة م . 
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ولفد كانت الفبيلة أول وحدة اجتاعية رئيسية اتنظمت أمور الخماعة كابها وخضعت لسلطائها 
الشئون السياسية والعاشية والاقتصادية » وكان كل فرد من أفراد هذه الوحدة يرضى عا أجمعت عليه 
قبيلته أو عشيرته دونتردد . وكانت مجمع أفراد القبيلة رابطة الدم والنسب . مقدكانوا يعتقدون أنهم 
ينحدرون من جد واحد » قهم أحفاده وسلالته » واعتقدت بعض القبائل أن هذا الجد كان حوان 
( الطوطمية ) واعتقدت بعضها أنه كان اتساناً ارتفع لدرجة الأبطال ( العرب ) وكانت قبائل أخرى 
ترى أنها منحدرة من نسل إله ( الاغارقة ) . 
ثم أنه نتيجة التطور فى التاريخ ؛ أخذت السلطات تثتقل بينتلك الوحداتالاجتاعية الأخرى ٠‏ 
حت محققت دولة ‏ الأمة » أو الدولة القومية » لتتسم هذه الجاعة ( الأمة ) أمور أفرادها 
منذ القرن التاسع عقر . 

مداولا القومية : 

وهكذا : فإن الصلة التى تربط الإنسان الفرد بالجتمع الأمة » هى القومية من وجه ؛ والعناصر 
القى تسكون عجموعها الأمة نفسها هى القومية من وجه آخر ! . 


: الممنى الزالى‎ - ١ 

فولاء الإنسان لجتممه الباشر ء ذلك الولاء الذى يتجلى فى ترجبح الإنسان مصلحة تمعه على 
مصالح المجتمعات الأخرى » وفى حشد نشاطه من أجل سعادة مجتمعه ونهضته والدفاع عن سلامته 
ووحدته , هذا الولاء » ظاهرة إنسائية عامة » كانت طوال التارييخ » وستظل قائمة مادام فى العام 
مجتمعات » وما دام فى الضمير الإنسانى إحساس بالواجب ‏ 

والقومية بهذا للعنى الذائى » فكرة إنسانة عامة دائمة ؛ واذا كانت تبدت فى أوريا متزجة 
فى طور تارعخى معين ‏ ببعض العناصر السلبية والتعصبية » إلا أننا بماك أن مجردها منهاء كا 
ملك أن تحمل هذا الولاء القوى . متحرراً من القيود والحدود التى نجعله ,طغى على القيم الروحية » 
وعلى الحرية الفردية » وعلى العمل في سبيل الخير الإنساتى , لدى تلك القوميات . 

؟ - العنى الموضوعى : 

وأما القومية بمعناها الآخر من حي ثهىصفة للمجتمع » وخصائص يتصف بها تركبيه » فهى ليست 
بالدائمة » وهى ليست بالعامة ولكنها تنطور دوماً ؛ وتغير أبداً » حسب الكان والزمان . 

وخصائصها ء أو العناصر السكونة لما » والتى تقوم عليها ء قد نختلف فى أقدارها ونسبها بييف 
أمة وأمة » ولكن محددها دائماً رابطة الولاء الى محسها الأفراد » أو شعور هؤلاء الأفراد تجاهها. 

إن هذه الخصائص فى تركيب اجتمع » والتق من شأنها إذا توفرت فيه أن نجعله جنمساً قومياً » 
أى أمة » هى عناصر متعددة وكثيرة ء لم يتفق الباحثون في القوميات على محديدها تحديداً جامعاً : 
ونمن نحد بين هذه العناصر الوحدة فى اللغة والأرض الدول والجنس والدين والاقتصاد والتاريخ 
والتسرائع والعادات والآلام والآمال الشتركة والصالح . 
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ويكتنى بعض الباحثين بيعض هذه العناصر للقول فى حال توفرها بوجود الأمة » ويشترط بعض 
آخر توفر هذه العناصر حميعاً ولكن الثالبية منهم ترى أن اجتاع هذه المناصر لأيكفى لإمحاد الأمة 
القومية » وبذكر أورباخ « أن القومية ثىء أسمى من عنتلف ااعناصر التى نا يتحليلها ٠‏ وهى 
عناصر تنصهر فى القومية بأقدار مختلفة » ونسب متباينة » ولكن هذه العناصر إذا تلاق ت كلها » 
فلا بمكنها أن تؤلفالقومية » إذ أنها تفتقر الى ثىء آخر . إن للقومية جذورها وأسياب وجودها » 
لا فى امتزاج هذه العناصر وانصبارها » ولكن فى وعى الناس لما ء وإرادة الرجال الذبين 
مجتمعون نحت لوائها ... إن القومية كا قال كيلق ممق ليست إلا شعورآ يضاهى الشعور 
الدينى » . ويلاحظ أورباخ بعد ذلك « ان القومية حقيقة معنوية لا يعكن لمسها كا تدس الادة » 
بل هى كالسكبر باء » والظواهر الناشئة عنها أو. للشتقة منها لاتبين إلا قليلا من طبعتها 
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ونتيجة لهذا الاختلاف بين الباحثين فى تعيين العناصر التى تدخل في تكون الأمة » وفى محديد 
هذه العناصر وان أثرها فى الجتمع القوى . قد نشأت نظريات متباينة كان السبب' فى اختلافها 
وتباينها » أن قضايا القوميات لم تكن تبدو فى أذهان الباحثين فى شكل واحد » ا أنها لم تكن ثير 
اهتامها فى درجة واحدة » إذكانت هنالك دول مؤلفة من أمم عديدة » وأمم موزعة على دول عديدة» 
ودول متجانسة قومياً . ولذلك اختلف اهتام الباحثين فى قضايا القوميات باختلاف أوضاع بلادثم . 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فإن قضايا القوميات لم تسكن من القضايا النظرية البحتة » يل كانت فى غالب 
الأحاين تتصل بسياسة الدول إتصالا وثيقاً » وكانت توجه بحيث تنوافق مع مطامع تلك الدول 
ونزعاتها » ومحيث محقق خططها وأهدافها السياسة » فكان الكتاب 'والباحثون يتأثرون بنزعات 
بلادهم » ومصالحها فيضعون من النعاريف والنظريات ما مخدم تلك المصالم والنزعات ٠‏ وييذلون 
جهودا عظيا لتبرير وترو يم تللشة النظريات . 

ولسوف نبحث هذه النظريات الختلفة » أثر عرضنا التالى لنشوء الفكرة القومية . 


؟ - نشوء الفكرة القومية 

رأينا أن القومية فى معناها الذالى » هى شعور اافرد بالولاء للطلق الواجب عليه و أمته » 
ودولته القومية . 

ولقد عرف الإنسان فى كافة عصور التارع بحبه العميق لوطنه , والتقاليد السائدة فى بلاده » 
والسلطة القائمة فيه » وإن كان هذا الحب يتفاوت فى درجة قوته . 

ولكن هذا الشعور القوى » بعفهومه الحديث لم يصبح حقيقة مقررة إلا ءنذ نهاية الآرن الثا.ن 
عشر . إذ أذ هذا الشعور يؤثر بصورة مطردة على كافة نواحى الحياة العامة والخاصة . 

ولم تطالب كل أمة يأن تكون لها دولتها الخاصة الى تننظ كافة أفرادها إلا منذ عهد قرب جداً . 

وكان الإنسان قبل ذلك » لا يدين بالولاء للدولة القومية » وإنما يدين به كأ رأينا للبيتات 
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الاجتاعية الأخرى ‏ ذات السلطان الاجتاعى أو التنظيم السياسى أو الاتحاد للذهى » كالقبيلة 
والعشيرة » ودولة الدينة » والسيد الإقطاعى والدولة اللكية الوراثية » والكنيسة . . الح . 
ومن هناكانت القومية حديثة فى التاريم . 
إنها لم تكن حقيقة مقررة قبل القرن التاسع عشر . الذى يدعوه الؤرخون عصر القوميات 5 
قبل ذلك »كانت هنالك مشاعر لا تتعدى الأفراد إلى الجاهير » كاتوا بمحسون معها يأنهم ينسبون 
إلى جماعة دون جماعة أخرى » وأن هذه الجاعة التى يتتمون إلبها مختلفة عن الجاعات الأخرى ٠‏ 
وأن هذه الجاعة هى الحيئة القومية ‏ أى الأمة ‏ ولكن الجاهير لم تشعر قط أن حياتها - من 
. الناحية الثقافية والسياسية والاقتصادية ‏ مرتبطة بعصير الحيثة القومية . 
ومع أن الخطر الخارجى كان يثير أحيانآ شعورا عابرا بالأتحاد القومى ٠‏ كا حدث لدى الأغارقة 
قبل لليلاد , خلال الخروب الفارسية » وا وقع فى فرنسا خلال حرب المائة عام . 
' ولكن حق الثورة الفرنسية ( 1785 ) لم تكن الحروب نثير فى العادة ذلك الشعور القومى 
العميق . إذ حارب الإغريق عرارة ضد الإغر.ق فى حروب الباوبونيز . وحارب الألان الألان » 
والطليانالطليان » دونآن يدرك أى منهم ما فى هذا العمل (قتل الأ لأخيه) من منافاة لمعالى القومية . 
وحق القرن الثامن عر ظل الأفراد من العسكريين يلنحقون فى خدمة الأجانب فى أوربا » 
ومخدمونهم بولاء وإخلاص يدلان على انعدام الشعور القومى 
ول يتبلور مفهوم القومية » ويصببح ممنى الشعب مرادفاً للامة » والحضار لاحضارة القومية » 
وحياة الشعوب رهناً مياة القومية فى أوربا إلا فى القرن التاسع عشر » وتأخر فى آسيا وإفريقية 
حق القرن العشرين . 
فنذ ذلك الحين » أضحت الفومية تسيطر على نوازع الجاهير وانجاهاتها . 
العوامل المؤثرة فى نشوء النكرة القومية : 
وقد ساعدت حركة الإسلاح الدينى من جهة كا ساعد عصر النهضة من جبة ثانية » على وضع 
الأسس الأولية للفسكرة القومية . فترججة الكتاب القدس إلى اللغات الوطنية كان نقطة البداية الى 
انطلقت منها اللغات والآداب القومية فى طريق التطور والرق ٠»‏ والنظرية الحديثة عن الدولة وسلطة 
الأمير التى ظهرت خلال عصر النهضة ( مكيافيلى )ساعدت على خُلق الدول اللكية » إذ قضت هذه 
الدول على ضروب الولاء الإقطاعى والحلى » و بذلك مبدت السبيل لتوجيه هذه الأشكال المتعددة من 
الولاء إلى سلطة واحدة كان لللاك فيها هو الدولة » حت إذاكانت الثورة الفرنسية عام 1/48 أصبحت 
الدولة دولة الشعب » وشعر الشعب بعدما تحرر من رق الك أنه مسثوول عن مصير البلاد . ٠‏ وأن 
هذه البلاد هى وطنه وأنها له وليست للملك ؟ فكانت الدولة القومية من كل ذلك . 
- ومن هنا كانت العلاقة بين القومية والحرية » ققد اقترنت الفكرة القومية منذ أول نشوبها 
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بالدعوة إلى الحرية الفردية » وكانت الحرية عند جان جاك روسو مرككزاً أساسبآ لافكرة القومية 
وولدتا معآ مع إعلان حقوق الإنسان عام 110/5 . 

-ختى سنة .ويربا؟ كانت فرنسا مقسمة إلى ولايات ومدن لما قوانينها التقليدية الخاصة , واقتصادها 
المحلى » وأوزانها ومقاديسها الخاصة » كأ كانت مقسمة إلى طوائف وطبقات لها امتيازاتها الحدودة 
وحقوقها وواجباتها الخاصة ٠‏ فأدى كل ذلك إلى إقامة حواجز لا يمكن مخطبها بين كافة نواحى 
الحاة القومية . 

وقى سنة و١‏ دعى مجلس طبقات الأمة لأول مرة منذ ١1514‏ ء ولكن الفثرة بين هاتين 
الستتين كانت طويلة محيث تغيرت فى أثنائها الأوضاع الاجماعية تغيراً كبر . وقد حول مجلس 
طيقات الأمة تحت ضغط الطبقة الثالثة إلى مجلس الأمة . وهو هيثةلم تعد بمثل طبقات منفصلة » بل 
تمثل أمة متحدة . 


وفى شبر آب امخنت الثورة خطوة جديدة وهائلة نحو موك الأمة الفرئسية » فأزالت جميع 
الواجز الجغرافية والطبقية » وألغتامتيازات الطبقات الختلفة وحقوقها التارمة بكافة أنواعها » 
وتمحققت الوحدة القومية لأول مرة . وفى الشبر نفسه صدر إعلان حقوق الإنسان وللواطن » فأرسى 
بلك دعائم نظام جديد مبناه أمة واحدة تتألف من أفراد أحرار من حماية القانون . 

وكان هذا الإعلان الذى جعل استقلال الفرد تقطة البداية والاية البررة لكانة الجتمعات 
تنوجآ لعصر النور ٠‏ إذ حمى هذا الإعلان كرامة الفرد وحةوقه الخاصة وسعادته إزاء الضغط الذدى 
يواجبه من السكومات 

وكان هذا الشعور الذى خلقته الثورة الفرنسة فى تفوس أبناء فرنسا بعد ما وحدهم الثورة » 
والذى كان يقوم على فكرة الوطن ٠‏ والمواطن ؛ هو الفومية فى أبسط معائيها ٠‏ 

ففى عام ١1/9٠‏ أقامت كل الطوائف فى فرنسا مذعاً للوطن ؛ قشت عليه ١‏ يولد الواطن ويا 
ويعوت فى سبيل الوطن » وكان الناس بمحتشدون أمامه ء وينشدون الأناشيد الوطنية » ويقسمون 
على تأببد الوحدة القومية وإطاعة الشمرع الأعظ و>مايته ألا وهو الشعب صاحب السيادة . 

وأنشأت الثورة أول نظام شامل للتربية القومية بهدف إلى خلق جيل جديد من المواطنين يؤمن 
يقوميته » وأصبحت التريبة لأول مرة واجبآ من واجبات الأمة وأجدر الأشياء بعنايتها واهتامها . 

وكانوا يهتمون بالاغة اللاتينية وللؤلفين القدانى ] كثر من اهتامهم باللغة الفرنسية والكتاب 
الفر نسيين » فعدات الثورة ذلك » وأضحت اللغة الفرنسية اللغة الوحيدة التى تستعملها الأمة قاطبة 6 
على حين كانت كل مقاطعة تستعمل لحجاتها ا حلية فيا مضى . 

وقد زادت الأخطار التى أحاقت يفرنسا وانتهت بانتصار جيوش الجهورية على العدو » من قوة 
ووضوح هذا الشعور القوجى » فالأمة لا الك هى التى انتصرت فى ميادين القتال » وحول النصر 
قر نسا من الولاء للدلكية عام 18 إلى القومية الجمهوزية عام .108 ٠‏ 
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هذه القومية »كانت حركة سياسية قب لكل شىء ء تهدف إلى تقييد سلطة الحسكومة » وإلى نيل 
الحفوق الوطنية » وخلق مجتمع حر رشيد , وهى بالتالى فنكرة سياسية ] كثر منها فسكرة اجاءية 
أو إنسانية ومن هنا قال أميل أوليفبيه فى كتابه «الإميراطورية المرة» إن نظرية القوميات لا ترجع 
بمبادتها الأولية إلى الإحساس والوجدان'بل أنها تنحصر فى مبدأ اشتراعى ( قانوق )فكرى صرف . 

ولكن عندما سرت الفنكرة القومية ‏ بعد حروب نابليون - إلى بلاد أخرى , كأوربا 
الششرقية والوسطى , حلت ببلاد أقل تقدماً من فرنسا فى الآراء السياسية والأوضاع الاجتاعية » ولهذا 
كانت الفكرة القومية في بادىء أمرها حركة ثقافية » وحلٍ الثقفين والشعراء ومقعد آمالهم » وقد 
تأثرت هذه القوميات الناهضة بالغرب » شأنها فى ذلك شأن جيع النهضات الفسكرية والاجتاعية 
الحديثة خارج أوريا الغربية » ومع ذلك فإن مجرد ارتباطها بالغرب جرح كرياء الطبقة الثقفة من 
الواطنين عند ما أخذت هذه الطبقة تفكر فى تطوير قوميتها الخاصة . ومنهنا تطلعت القومية الجديدة 
إلىتراثها الاضى لتلتمس فيه مبرراً لوجودها ولخالفتها الغرب , فدأبت على عجيد تقاليدها القدعة على 
تقيض ماجرى بالغرب . . وبينا كانت القوميات الفرنسة والانكليئية ترتبط بنشأتها بفكرة 
الخرية الفردية » استعاضت القوميات الجديدة عن ذلك بالمغالاة فى الوطنية ومن هنا بدأت هذه 
القوميات ( كلالمانية ) أشد عمقآ من القومية الغربية » وأوفر منها حظاً فى مشا كلها وإمكانياتها . 

كانت قومية الغرب تقوم على أسس الفكرة القائلة بأن المجتمع هو وليد العوامل السياسية » 
وأن الرابطة بين للواطنين أى القومية » تقوم على فكرة « ااواطنة » وهى فكرة قانونية 
ومنطقية . 

القومية الألمانية : 

ؤخاء الالمان واستبدلوا هذه الفكرة . بفكرة غاية فى الغموض » ألا وهى فكرة 
د الشعب » القى كانت أصلح من فكرة الواطنة ( الرعوية ) لان تكون مادة ينطلق معبا 
الخيال » ووسيلة لإثارة عواطف التاهير . 

وكان من السلم به أن الشعب تغلغل جذوره في أعماق الاضى السحيق . وهى جذور 
لاتنمو فى ضوء الغايات السياسية » وإما تنمو فى ثنايا التطور اللاشعورى البطىء لاشعب ء 
الذى يقول عنه روسو إنه معدن الفطرة الطببة . 
ش وهكذا ايتدع بوهان جوتغريد هيردر نظرية نفس الشعب أو روح الشعب الق عند 
جذورها فى سلسلة طويلة من التقاليد القومية متذ أقدم العسور ‏ 

وكان هيردر أول من نبه إلى أن الحضارة الإنسانية إنما محا فى مظاهرها القومية 
والخاصة » لا فى مظاهرها العامة . وأن العانى الكلة وما تشتمل عليه من قوة خالقة 
لاتتمثل جزئياتها فى أفراد الجنس البشرى ء وائما تنمثل هذه الجزئيات فى اللجتمعات البشرية 
ذات الشخصية الجاعية . وأكد هيردر أن الناس هم قبل كل ثىء أعضاء في مجتمماتهم 
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القومية » ولا يستطيمون أن يكونوا منتجين إلا من هذه الليثية .. 

وكان هيردر يؤمن إعانآ عميقآ بأن القومية الحقة تعزز قضية السلام » ققد كتب يقول 
إن الأمراء والدول قد تفكر في الحرب والسياسة والسلطان » أما الأمم والأوطان فلا يسعها 
أن تفكر إلا فى التعايش السللى بين البشير . أنها لامخضب يدها بالدماء أبدا . وحق لو 
اضطرت الى سفك الدماء » فإا تفعل ذلك كا لو كانت هذه الدماء دماءها . 

وساعدت الحركة الابتداعية ( الرومانسة ) الالمانية على تقوية هذا الانجاه فى القومية» 
كانت هذه الحركة بوصفها ثورة فنية حركة تعتمد على الخيال الذى أبدع من الشعر ماهو 
أعمق عاطفة , وأخلب للب مما أنتجته قراح الشعراء فى القرن الثامن عثير » وأرادت 
هذه الحركة فى الانيا أن تتجاوز نطاق الشعر . فتناولت تفسير التاريخ واللجتمع والحياة 
الإنسانية بكاعة مظاهرها » واستعانت لهذا التفسير بكل ما ينطوى عليه المافى مرن سحر 
وجاذبية » وجعل الابتداعيون الالمان يدعون الى إبجاد مجتمع حقيق سوده الوفاق » مجتمع 
شعى يتلم بطابع الانسجام » ويغمر الفرد فى بحر خضم من تقاليد الماضى .. وكان سدو 
للايتداعيين أن مثل هذا الجتمع الشعى الثالى قد وجد فى العصور الوسطى بالمانياء فتغنوا 
بقصص الابطال والاغانى الشعبية والقصص الخالية المعروفة فى القرون الوسطى ٠»‏ وقاموا 
بنثشرها » واستهوت قلاع العصور الوسطى أخلتهم فذكرتهم بما كان يشتمل عليه ماضى أمتهم 
من روعة وجلال » بل لقد أصبحت الطبيعة عنصراً من عناصر القومية « غابات ألمانيا 
وأنهار ألمانيا . . وهر الراين الذى قال فيه فروديك شلجل إنه الصورة الصادقة الأميئة 
لوطننا وتار معنا وأخلاقنا » . 

وهكذا جد أن الثورة الفرنسية ٠‏ ونابليون فما بعد بحرويه وائتصاراته وهزائعه قد 
ساعدوا على شر روح الفومية بين الشموب الأوروية الأخرى . . ذلك أن الحياة القكرية 
خلال القرن .م١‏ كانت متأئرة فى المانيا وايطاليا وروسيا وى أوروبا كلها بآراء الفلاسفة 
الفرنسين ء كا كانت اللغة الفرنسية هى اللغة السائدة في أوساطٍ الفكر الراق الأوربى ء 
وقد أدى ذلك » بعد الانتصارات الفرنسية » إلى بعث الرغبة فى خلق دول قومية 
على الفط الفرنى ء» وأدت حروب نابليون إلى إزدياد قوة الشعور القومى ٠‏ حق وصل 
هذا الشعور إلى ذروته الأولى في الحرب الوطنية عام ١41٠‏ الق يشت فى تفوس الروس 
روح العزة والكرامة بما أحرزوه من نصر على نايليون » وفى حرب التحرير الالمانة 
التق أدت فى تششرين الأول 1م١1‏ إلى معركة ليبزغ ء واستنبعت فى العام التالى دخول 
الجيوش الروسية والفسوية باريس . وساعد نابليون بطريقة مباشرة فى ظهور الحركة القومية 
فى ايطاليا وألانيا » بالغائه الكثير من آثار القرون الوسطى ووضعه أسس الحكومة 
الحديثة فى كل منهما ٠‏ 

على أن الأوضاع التى أعيدت إلى ما كانت عليه فى مؤعن فبينا 11 أثر هزعة نابليون »لم 
تعترف بالأمانى القومية الجديدة » وإذا كانت الشعوب على وجه العموم لم شعر بالسخط على عودة 


د القومية العرية 


الأوضاع التقدعة » بعد ذلك الاضطراب العنيف الذى استمر عدة أعوام » إلا أن شباب البلاد 
ومفكرءها حفزتهم الآمال التى أثارتها للبادىء الجديدة للثورة الفرنسية » والجرأة التى اتصف يها 
نابليون ء والجاسة العاطفية التى أثارتها الحركة الابتداعية » وتوثقت أواصر الألفة بين الوطنيين من 
جيع الأمم » طالبوا بإعلان حلف مقدس من الشعب ضد حلف الاوك القدس الذى أعلنه مؤعر 
فبينا . ولأ الوطنيون إلى تمكوين الجعيسات السرية وتدبير الؤامرات والثورات لتحقيق أهداتهم 
القومية . . 

وساعد على نمو الروح القومية الجديدة ء التقدم العظم الدى طرأ على البحث التارعنى فى النسف 
الأول من القرن ١9.‏ ء قفد أخذ العاماء فى كل مكان بمجمعون الوثائق التارغحية اللاضية وينثمرونها » 
وأخذت الشعوب تبدى اهتاما جديدا بتار مها الاضى » وتلتمس منه أسباباً جديدة للمزة والفخار » 
وتم ذلك فى مختلف الدول والشعوب الأوربية . 

وكان هذا الافتتان بالماضى من أ كبر الأسباب الى ساغدت على جاح أول ثورة قومية 
- اليونان 11 - الى لقيت عطفاً عاماً من الشعوب الأوربة » أليس اليونان ثم أبناء هومر» 
واسخياوس وسقراط وأفلاطون ء أليس استقلال بلاد اليونان معناه إحياء الاتجاد القومية, جميعاً . 

وهكذا تطورت الفكرة القومية من فكرة سياسية ( فى فرنسا ‏ الثورة ) تقوم على الحرية 
الفردية وعلى نظرية العقد الاجتاعى فى تكوين الدولة » لتضحى فكرة روحية تقوم على أساس من 
وحدة الشعب الأصيلة الستمدة من ماضى الشعب وأتجاده ومن لنته الواحدة ( على أيدى الالمان 
والوطنيين من أبناء دولك أودبا الوسطى ) 8 

ولكن هذه الفكرة تطورت مرة أخرى على أثر الاتتزلاب الصناعى , ونشوء النظام الاقتصادى 
الجديد » قبيل منتصف القرن التاسع عشر » إذ أدى هذا النظام الاقتصادى الخديد في أوربا الغربية 
إلى صبغ الفكرة القومية بغايات هذا النظام فى السيطرة والنفوذ فأ كسب الفكرة القومية بعض 
ممانى العدوان والعنصرية . وكان من ثتاج ذلك كله قيام الحروب الاستعيارية للسيطرة على القوميات 
الضعيفة » وكان من ننالجه أيضآ أن وصف اماركسيون القومية يأنها صنيعة البورجوازية » وهىالطبقة 
التى سادت ف النظام الاقتصادى الجديد ‏ وزعموا أن القومية هى إحدى لليرّات الرئيسية للمفهوم 
البورجوازى عن العالم . ولكن للاركسيين أنفسبم اقتنموا مخطأ هذه الفكرة » على ما توضحه 
مواقفهم خلال الحرب العالية الثانية » إذ شعر الروس أثناء هذه الحرب ان جيوشهم الإرارة والسلاح 
الاميرى المتدفق لا يكفيان لصد الغزو النازى » ما لم يفترن ذلك باستثارة الشعور القوى» فأخذ 
الشيوعيون يقدسون الروسيا ويشيدون بتارها » ويعظمون أمجادها في ظل القيصرية والعصور 
السالفة . وصاروا يلتنون جنودثم ان دفاعهم ليس دفاعاآً عن الفكرة الشيوعية » ولكنه دفاع عن 
أرض الآباء » ومراقد الامجاد , وأخذ السوفييت ينحون فى دعايتهم منحى قوميا واتحا كانوا يعتبرونه 
قيل بدء الحرب ضري من المذيان البورجوازى والسخف الرأسمالى ويعدونه معارضاً للدعوة العالمية 
ومناهضا للمادية التاريية . وقد عبر ستالين عن هذا الشعور القوىالعميق حينقال بعد انهيار اليايان 
واستسلامها : « إن الجبل الذى نشأت فيه كان يننظر هذه الساعة منذ أربعين عاما » وهى لهجة 
خلبقة أن تصدر عن القوميين التطرفين لا الشيوعبين العالميين . 


العدد الأول - السنة الأربعون 8" 


- القومية الملمية والنظريات القومية 

وخلال ذلك كان الباحثون فى الفوميات ؛ يعماون على وضع نظريات متكاملة للفكرة القومية » 
وسعون لفلسفة هذه النظريات» محيث تبدو القومية فكرة علمية أ كثر منها عقيدة وعاطفة . وكان 
طبيعيا أن تأخذ كل نظرية من هذه النظريات يعض اللامح الاساسة للبيئة والظروف الى نشأت فهياء 
على ضوء ما كنا بيناه في عرضنا للوجز لتارخ نشوء الفكرة القومية فى أور با" 1 

ولعل أول محاولة عامية لبحث الفكرة القومية » فى نطاق,نظرية عامة » مؤسسة علىقواعد شاملة » 
تمت - على مابرى الباحثون القوميون ‏ على يد باسكال مانتشينى عام 1981 ٠‏ 

ففى تلك السنة افتتح مانتشينى أستاذ القانون الدولى فجامعة تورينو دروسه » بمحاضرة افتتاحية 
مدمتمعاديم ألقاها بتاريخ ١551/1/50‏ بمنوان الأمة كأساس فى القائون الدولى . وفى هذه 
الحاضرة وضع مانتشينى أول تعريف على للأمة » استهدف محديد معناها وتعبين عناصرها بوجه 
عام » ققال : : 

« الأمة مجتمع طبيعى من البشر مؤسس على وحدة الأأرض والأصل والتقاليد واللغةعلى نحو 
كامل متفاعل فى الحاة : وفى الشعور الاجتاعى © . 

ونحن لا تقول إن هذا النعريف كان التعريف الا"ول الأمة » ولكننا تقول إنه كان أولتعريف 
على شامل لما » فقبل ذلك كان خفنه مثلا قد عرف الأمة الألمانية عام م٠1‏ بأنها « جميع الذين 
يتكلمون باللغة الالمانة » وبعده ببضعة أعوام كتبت 1مهاع عق مصطئة عام 1815 تقول : « إن 
اختلاف اللغات والحدود الطبيعية وذكريات الناريم المشترك كل ذلك يتضافر بين الناس على تكوين 
هذه الاشخاص الكبيرة الت تعرف بالأمم » ولكن ذلك ورد بصورة عرضية : عناسبة وضعها 
لملاحظاتها عن ألمانيا » دون أن يكون فى الأمى أية حاولة للوصول إلى تعريف علمى صريح . 

وبعد مانتشينى تناول كثير من عهاء الاجماع والقانون والسياسة والتاررع بحثالفومية » وقدموا 
تعاريف فكثيرة تضمنت عناصر أخرى زيادة عن هذه التى حددها مانتشينى » نأضافوا مثلا وحدة 
الثقافة ووحدة الدين ووحدة الدولة ووحدة التاريج والاشتراك فى 1 لام الماضى وآمال المستقبل 
ووحدة الحباة الاقتصادية 25 ا 0 

ومع أن جميع هذه التعاريف » تنفق على ضرورة توفر عناصر خارجية عنتلفة » ليمكن معها 
للجاعة أن تمكون الأمة القومية » إلا أن أحاب هذه التعاريف اتفقوا على أن العناصر الى أوردها 
ليست فى مرتبة واحدة » وأن هنالك بين هذه العناصر ماهو أساسى وأصلى » وأن منها ما هو فرعى 
وعرضى » اتفقوا على ذلك ولكنهم اختلفوا بعده فى محديد العنصر أو العناصر الأساسية التى لا يمكن 
للامة أن تكون بدوتها » ونشأت عن اختلافهم النظريات القومية الثلاث التاية : 

١‏ - النظرية الفرنسية ء وترى أن العنصر الا"ساسى في بناء الأمة هو إرادة أبنائها ومشيثتهم 
فى العيش المشترك . 


2 القومية العربية 


» - النظريات الاللانية وترى الء:صر الأساسى هو وحدة الافة ‏ 

م - النظرية الماركسية لدى الشيوعيين الروس وتعتير الوحدة الاقتصادية عنصراً أساساً فى 
تكوين الامة. 

: النظرية الفرنسية‎ - ١ 

عثل هذه النظرية أرنست رينان وقد قامت هذه النظرية فى الواقعم عارطة النظرية 

الالمانية فى القوميات للرتكزة على أساس اللغة وذلك عناسبة مطالبة الالمان باسترداد مقاطعة 
الزاس من فرنسا » وقد عبر رينان عن هذه النظرية الفرنسية بأحائه الكثيرة التي خصها 
فى محاضرة ألقاها عام ؟م١‏ فى سوربون بارس ء بعنوان « ماهى الأمة »6 . 

وينتهى رينان فى هذه الحاضرة , بعد استعراض الجتمعات البشرية وأنواعها عن التاريجج 
وبعد محثه فى نشوء الفكرة القومية » وعرطه للعوامل التى قال الباحثون بوجوب توفرها 
لتكوين مجتمع الأمة » وتقد آزاء أولئك الباحثين . ينتهى دينان إلى القول : 

إن الأمة دوح وجوهر معنوى ؛ وهذا الجوهر العنوى يتألف من أمرين أحدها يعود 
إلى للاغى » وثانيهما يتعلق بالحاضر ء وكلاها يرتبطان أحدها بالآخر ربط متينآ . 

الاشتراك فى تراث مين من الذكريات الماضية » والرغية فى للعيشة للشتركة ؛ مع الاحتفاظ 
بذلك الثراث المعنوى الشترك , والسعى وراء زيادة قيمة هذا التراث , هذا هو الاساس 
الأول فى تكوين الأمة . 

الأمة مثل الفرد » حصيلة ماض طويل هن الجهود والتضحيات والولاءات . 

إن عبادة الأجداد أصح وأحق جيع العبادات , لأن أجدادنا ثم الذبين جعلونا من من ٠‏ 
أمجاد مشتركة فى“ للاضى ٠‏ ومشيئة مشتركة فى الحاضر , أعمال عظيمة يحت فى سالف 
الأيام » ومشيئة صادقة لعمل أمثالها فى الستقبل . 

هى الشروط الأساسية لنكوين الأمة . 

ويضيف رينان أن الاشتراك فى أمحاد اللاضى وآلامه من ناحية » وفى رغبات الخاضير 
وآمال الستقبل من ناحية أخرى بهم فى تكوين الأمة أكثر بكثير من الخارك الشتركة 
والحدود الاستراتيجية وبقية العوامل الأخرى » أن الآلام للشتركة تربط وتوحد الأفراد 
أ كثر بكثير بما توحدهم الأفراح المشتركة . 

والأمة تضامن واسع النطاق يتولد من الشمور بالنضحيات الى تمت فى للاضى . وبالتضحيات 
الى يستعد لما فى الخاضر وللستقيل . 
0 والرغبة فى الحاة الشتركة » والعزم على الاستمرار فيها » يجب أن يعتير الأساس 
الأول فى تنكوين الأم . إن وجود الأمة نما هو يثابة تصويت مستمر للحياة المشتركة 
يا أن وجود الفرد تأ كد دائم للحاة ٠‏ * 


العدد الاول ‏ السنة الاربعون هم 


ويتابع رينان « إى أعلم أن هذا البدأ هو أقل ميتافيزيكية من مبدأ « المق الالهى » كا أنه 
أقل قسوة من مبدأ « الحق التارعخى » . 

الأمة لامر لحا كا ححق للداوك أو بأ كثر بما محق لحم أن تقول لبلد من البلاد «أنت 
لى فسآخذك » إن الهم فى هذه الأمور » هو سكان البلاد » رغبتهم ومشيكتهم 

ورغبة الشعوب ومشيئتها هى العبار السحيح الوحيد الذى مجب أن يرجع إلله ويعتمد عليه 
آخر الأعى ‏ فى تقرير الصير . 

ولقد لاقت النظرية الفرنسية هذه تقد كيرا » وليس مهمنا فى هذه المجالة » 5 
ما قيل فى الرد علمها » وفى الدفاع عنبا ء لأن مبمتنا قاصرة فى هذا البحث ء على العرض » والعرض 
الوجز -فسب . 

النظريات الآلمانية: 

نشأت هذه النظرية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر » وهى تقول يأن الأساس الأول 
فى تكوين الأمة هو وحدة اللغة » وأشهر آباء هذه النظرية هو نفتة . 

وقد سادت هذه النظرية فى ألمانيا » فى البدء » واتتقلت من بعد لتم أغلب أقطار أوربا الوسطى 
والتسرقية . 

وتقوم هذه السظرية على أنه لولا اللغة لما امتازت المجتمعات البشرية عن الجتمعات الحيوانية بوجه 
من الوجوه . فأمم الصفات التى تيز الإنسان عن سائر الحموانات » هى النطق ء وأما ما يمتاز به 
الإنسان عن الموان فى ميدان العقل والاجتاع » فهو من الأمور التى تتبع النطق وتنتج عنه . 

وان جميع الأقوام تنطق وتتكلم » ولكنها لا تنكام لغة واحدة ء بل لغات عنتلفة 

فإذا كان الإنسان يتميز عن الحيوان بقابلية النطق والكلام » يوجه عام . فإن الشعوب القتتقسم 
إلها قبيلة الإنسان » يتمين بعضها عن بعض باللغة الى تختص بها دون غيرها . 

وأول مرى نبه الأذهان إلى هذه القيقة طائفة من الفكرين فى ألمانيا فى النصف الأخير من 
القرن 18 - 

وكان جان غوتفريد هيردر « 19/44 18078 » فى طليعة هؤلاء . وكان هيردر يرى ان 
اللغة هى يمنزلة القلب والروح من الامة . فكان يقول : إن قل بالشعب ينبض فى لغته وان روح الشعب 
يكن فى لغة الآباء والأجداد وكان يقول ليس لشعب ما ثروة أثمن من لغة أجداده » فى تلك اللغة 
نكن كل ذخائر القكر والتقاليد , والتارعخ والفلسفة والدين » وقها ينض كل قلي الشعب 
ويتحرك كل روحه . 


ولد أثرت آزاء هيردر فى اللغة القومية ‏ تأثيرا حميقاً ليس فى البلاد الالمانية سب يل فى البلاد 
السلافة أيضاً . 


كد القومية العربية 


وكان من شأن هذه الآراء أن تؤدى بالمفكرين إلى نظرية سياسية أبعد غورآ وأشد خطراً » 
فاللغة حين كانت عزْلة القلب والروح من الأمة » فإن الشعوب الى تكام لغة واحدة تكون ذات قلب 
واحد وروح مشر ة » وأذلك تكون أمة واحدة » قبحب أن تكون دولة واحدة . 

وإذا كان هيردر لم يواصل استتتاجاته إلى حد ترير هذه النتحة المنطقية » إلا أن للفكرين 
الذدين كانوا يصغرونه بعقد أو عقدين من السنين » شهدوا من الأحداث والتكبات ( لات نابليون ) 
ما حملهم على اتخاذ موقف فكرى » جعلهم يدعون إلى توحيد جميع البلاد القى يتكلم أهالها 
الاغة الألمانة . 

وكان بوهان غوتليب فته ( ؟/ا؟- 4 11 ) فى طليعة هذا الجيل الجديد . 

كتب خفته رسالة فىهذا للوضوع » عام 1.007 بعنوان : « محاورات وطنية » وفىهذه الحاورات 
الجارية بين نفنه ورجل من بروسيا . يقول البروسى : « أنا لست المانآ » أنا بروسى ٠‏ وأئفر 
يروسيق ولا أرضى بدلا » فيجيبه فخته : « اصغى إلى جيداً إن الفوارق بين أهالى بروسيا وبين 

سائر الألمان ؛ ماهى إلا فوارق عارضة سطحة , ناتحة عن الاحداث ٠لاعتباطية‏ ال قأوجدتها الصدف» 
وأما الفوارق التى عم الالمان عن سائر التعوب الاورية » فإنها أساسية وقائمة على الطبيعة » فإن اللغة 
التق يشترك فها جميع الالمان » تميزجم عن جميع الامم الأخرى » بين جوهرياً » . 

وتابع فخته بعد ذلك وعوته إلى توحيد المانيا ٠‏ فى خطبه الأربعة عشمر التى ألقاها فى جامعة يرلين 
منذ أواخر عام 1.007 ٠‏ والقى وجهها بعنوان « خطابات إلى الامة الالمانية » وكانتالفكرة الاساسية 
فى هذه الخطب « ان كل الذبين ينطفون بالالمانة » يؤلفون أمة واحدة ء فيجب أن يؤمنوا بذلك » 
وأن يطرحوا كل ما بينهم من فرقة وخلافات » . 

وقد أثرت خطب فخته تأثير] يالغآ فى نفوس الشبيبة الالمائية » خصوصاً وأنها جاءت فى نفس 
الوقت الذىكانت فيه جحافل الفرنسيين تحتل الوطن الالمانى بقيادة نابليون . 

وجاء شاع آلثر » بعد فخته ليفيش فىغرس الجاس فى قلب الشعب الالماتى الواحد » هو 

٠‏ موريس ارنت (1>*ا؟ ‏ ٠م‏ ) فى قصيدته « الوطن الالماتى 6 التى قال عنها بعض الؤلفين 
أمها خدمت الوطن الالمانى بأ كثر مما خدمته أفكار فخته وهردر جتمعة . 

فى هذه القصدة قال آزنت : 

كل البلاد الى ترن فى أجواعها اللغة الاللانة . 

كل البلاد التى يرتفع فا إلى السماء الصلاة لله بالاغة الالمانية . 

كل تلك البلاد يحب أن تكون وطن الالمان « كل الالمان » 

ولفد أثرت النظريات الالمانية هذه »م أوحنا من قبل , تأثيراً بالفآً فى القوميات السلافية , 
وأدت فيا بعد إلى تلك الثورات القومية التحررية فى أقطار أوربا الششرقبة والوسطى . ْ 

تلك هى النظرية الالمائية الأصلية فى القومية » على ان هذه النظرية تطورت فما بعد على يد بعض 
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الفلاسقة وللؤرخين ؛ لتستبدل الاساس اللفوى بالاساس العرق » ولتصبرح نظرية عرقية عنصرية » 
م تكتب لما الحياة . 
م النظرية الماركسية : 


لقد اهتم الاركسيون بمسألة القوميات اهتامآ كبيراً وجعلوها موضوعاً لكثير من الامحاث 
وللناقشات النظرية » والعديد هن الخطط والمقررات العملية . 

إن الاركسية لم مكن تؤمن بالقوميات , لأنها تدعو إلى الفكرة العالمة منذ بدأت دعوتها 
الثورية فى البيان الشيوعى » فقالت : «ياعمال العالم أتحدوا» والقوميات فى رأى للاركسية هن 

1 تتام النظام البورجوازى الدى ستقضى عليه الثورة المالية . 

وكان لينين يردد وهو يقضم بأسنانه » خلال وجوده فى لندن عام ١9.0‏ - كا روت زوجته فى 
مذ كراتها ودهنغة2 وب ٠‏ وأوضح بعد ذلك فى مؤلفاته معنى هذا القول « من جهة ملا كون 
ومن جهة أخرى عمال أجراء » من جهة عدد صثئيل من كبار الأغنياء ( العشرة لاف على وجه 
السلة ) ومن جهة أخرى عشرات لابين من غير الالكين ومن الشغلة : حقآ أنهما أمتان » . 
( لينين للؤلفات املد .ه ص مم؟ الطبقة الروسية ) . 

ولكن الدعوة العلمية لم تكن على هذا القدر من اليسر والسهولة الذى مخيلته الاركسية » قفد 
كتب ستالين يصف التطورات التى حدثت فى تفوس الماركسيين يقول : 

إنهمكانوا نون أنفسهم بمستقبل باهر » وكانوا يكالفون يد واحدة مستقلين عن قوميانهم 
الخاصة » ولسان حالهم تقول « السائل الشتركة قبل أى ثثىء » ولكنهم بعد الثورة ؛ وما أعقببا من 
أحداث : « تسرب الشك فى نفوسهم » فأخذوا يفترقون بعضهم عن بعض » ليعودكل منهم إلى دارته 
التقومية الخاصة , ولسان حاله يقول : ( القضية القومية قبل كل ثىء 6 . 

وقد اضطر هذا الأمر الماركسيين إلى تعديل نظرتهم للقضية القومية » فكنب ستالين لأول مرة 
مققالة مفصلة عام م199 بعنوان القومية والاشتراكة الديمقراطية ٠‏ ثم أعيد طبعها بعد ذلك يعنوان 
اللاركسية والسألة القومية . 

وفى هذه القالة يعرف ستالين الأمة » حسب نظرية للاركسيين الروس » بأنها جماعة مستقرة من 
البثشر تكونت تارخيآ » ونشأت على أساس اشتراك العلائم الأريع الأساسة التالية : وهى وحدة الاغة 
ووحدة الاأرض ووحدة الحياة الاقنصادية ووحدة التكوين النفسى الدى يتحلى فى الخصائص الى قم 
الثقافة القومية . وتوحدها. 70 


وفى دسالة أخرى ثشسرت عام 1998 موجبة إلى الرفيق ميشكوف وآخرين » رد فا ستالين 
على طائفة من الأسثلة والاتتقادات للوجبة على نظريته فى القوميات » يؤكد ستالين أن النظرية 
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للاركسيبة الروسية هذه » هى وحدها الصحيحة ويمتقد ستالين بوجوب اجتاع هذه القومات الأربمة 
مع ولا يرى إمكان حذف أى واحد متها - 

ويلاحظ من ذلك كله » أن ما تختص به نظرية ستالين فى الأمة » بالنسبة إلى النظريات الأخرى 
هو اعتبارها وخدة الحياة الاقتصادية من جملة القومات الأساسة للامة » وأعطاؤها قحة وقوة 
تعادل قيمة وحدة اللغة وقوتها فى تكوين الأمة ‏ ' 

والنظرية الاركسية الروسية هذه , خاطئة بلاشك ؛ من هذه التاحية, وإلا كان معناها أن 
إيطاليا وألمانيا » لم تكن تشكل كل واحدة منها مثلا أمة قبل إتهام وحدتهم ٠‏ لأمهم كانوا محرومين 
إذ ذاك من وحدة الحياة الاقتصادية للشتركة » وأن أهالى السار ققدوا إنتسابهم للامة الألمانة » بمد 
احتلال فرنسا لبلادثم ‏ ودخولم فى النظام الاقتصادى الخاص يفرنسا . 

ونتنبى بعد هذا العرض الوجز للنظريات التى سادت القكرة القومية . إلى ترجيح الأخذ بالنظرية. 
الاتقائية التى قال بها ساطع الحصرى في مؤلفه الأخير « ماهى القومية » الذى طبع منذ أيام » والأدى 
قال فيه , بأن القومية » تقوم على أساسين أصليين ها وحدة اللغة ؛ ووحدة الناريع . 

هذه السظرية الاثتقائية , تأخذ بالنظرية الألمانيةمن جهة , لأنها ‏ مجع ل وحدة اللغة أساسآً ى تكوين 
الأمة » إذأن اللغة هى روحالأمة . وتأخد بالنظرية الفرنسية من جبة ثانية نبة لأنها يمل وحدة التاريجم 
.أساسآ ثانياً ي تكوين الأمة » ولأن وحدة التاريم تؤدى إلى وحدة الشاعر وللنازع » وإلى وحدة 
الآلام والآمال » وإلى وحدة الثقافة » وكل ذلك محمل الناس يشعرون بأنهم أبناء أمة واحدة , متميزة 
عن الأمم الأخرى » ويدفعهم بالتلى إلى الإرادة وللشيثة الى قال بها أرنست رينان 
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القسم الثانى 
القومية العربية فى العصر الحدث 
بعد هذا العرض الوجز ء لأأصول التقومبة » فى التاريخ ٠‏ ولتعاريفها » وللنظريات الختلفة التى 


قاءت عليها » نعود إلى الحديث عن القومية العربية » وعن أصولا التارمحية وعن واتعها وأهدافها 
البعدة . 
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١‏ - نشوء الفكرة القومية عند العرب 

حت النصف الأول من الفرن 19 » كانت الأأمة العرببة فى أجزاء الوطن العربى الكبير 
مستساية للحم الماى » راضة به قائعة » إذ كانت مقدراتها تدار باسم الددين وعواطفها تتجه نحو 
خليفة تعتقد فيه كل نفحات القدسية وااصلاح . . وقد كان للجهل المخيم على العقلية العربية فى ذلك 
الحين أثره الكبير فى استمرار هذه الاستكانة وذلك الاستسلام . 

ومع أن للثل المليا التى حملها القرن التاسع عشر ء قد ملا"ت دنيا الغرب » منذ بداية ذلك القرن» 
إلا أن الأمة العربية ظلت غارقة فى سباتها نتيجة ذلك الجبل الم وظلت تتقاذفها أمواج من التعمية 
والتضليل تدعبها الخلاقة الءمانية باسم الدين . 

وفى غمرة هذا الو القائم من الجهل والنعصب الدينى بدأت بعض الا"حداث تبهز البلاد » وأخذدت 
بذور للعرفة تسرب إلى الاأرض العرية تبعث فيها قوة جدردة للائبات . 

أما الأحداث فتبدو فى الحوادث السياسية التى هزت العالم كله فى أوريا » وفى الحوادث الا'خرى 
التى وقمت في السلطة المانية » وأما يذور العرفة فتتمثل فى الطبقة والإرساليات الا"جنبية الى دخلت 
البلاد وحاولت نشمر العرقة بين الا"فراد والجاءات . 

ولاشك أن فتتح مد على الكبير لديار الشام وإخضاعها لمسكنه بين ١881١‏ .م١‏ كان 
عاملا كبيراً من عوامل التفتح واليقظة القومية . 

ومنذ عام ممم ١‏ كان الراقبون الاجانب يتوقعون انجاهآ جديداً فى حياة البلاد العربية التىكانت 
تابعة للكهالعماى » فكنب كتفا كو قنصل الفسا فى صيدا وعكا فى رسالة وجهها بتاري>؟/ 17/2 
إلى زميله قنصل العسا بالاسكندرية يقول : 

« ستتمكن هذه البلاد من أن تنهض من سباتها وتعود إلى مجدها السايق . . وسكانها يتوقعون 
مستقبلاً زاهراً » بل أن بعضهم أشار بصراحة إلى أن ابراهيم باشا كان يعمل فى سبيل إنشاء دولة 
عرببة لإحباء مجد الامة العربية(يوالا كونت معتمد فرنسا السياسى أدى مد على بإشا عام لم )١‏ . 

وخلال الحم الصرى للديار الشامية نثشطت حركة الإرساليات الأجنية » فماد اليسوعيون 
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عام م#م؟ وزاد عدد الإرساليات الأميركة » وقاد الأميركان واليسوعيون حركة التعلم فى البلاد » 
وانتشرت مدارسهم فها » واهتمت هذه الإرساليات بتأليف الكتب فى مواضيع عختلفة » وطبعوها 
فى مطابعهم و نشروها فى طول البلاد وعرضها ونجلت الخطوة الرئيسية التى قام بها للرسلون فبا بعد ء 
بإنشاء الكلية السورية الإنجيلية ( الجامعة الأميركية اليوم 145 ) وكلية القديس يوسف (1417/4) 
و بدأ التدريس فى أولاهما باللغة العربة » وهكذا بيدأت الاغة العردة تستعيد مكائنها فى ميدان النشاط 
الملمى والتبادل الفكرى بقضل استعالما فى الدارس المذ كورة ء وقيام الطبعتين الأميركة واليسوعية 
بطبع السكتب العرية وشسرها » فكان الك كله آثره البارز فيحركة البعث الأدبى ال ىكانت مقدمة 
طبيعية للحركة الفومية . 

وكان لانتشار لأمرفة فى بلاد الشام أئره فى تنوبر الأذهان وإتراجها عن وأقعها لتفتشعن اتجاه 
جديد » خصوضاً وأن ذلك تم فى نفس الوقت الذى حفلت به أقطار اله-الم بالحركات التحررية » الى 
تغلغلت نفحاتها فى بعض الأقطار الخاضمة للحسح العئاتى » وأشبعت النفوس بحب الهرية » وأدت إلى 
محرر واستقلال الصرب واليونان نتيجة يقظة الشعب ونضاله فى هذين البلدين . 

وكانت تتام انتشار المعرفة إلى جانب الأحداث الأخرى التى وقعت فى الدول العهانية وفى أرجاء 
ال.الالأخرى إلى جانب الظم الذى سيطر به الأتراك علىالعرب » أن أخضعت النفوسالعريةإلىنداءات 
التحرر ء فأنحبت بعض دعاة الحرية والاستقلال والقومية . 

وأظهر بوادر ذلك ٠‏ فى ميل للواطنين إلى تأسيس اللجعيات ذات الأهداف التنوعة . 

وقد أست أول ج,عية باسم « النعية السورية » عام بائير١‏ » وكانت تهدف لترقة العاوم 
واشر الفنون . وتضم بين أعضاءئها مخبة عمتارة من الوطنيين بينهم اليازجىالسكبير وبطرس الإستائى 
وميخائيل مشاقة ء وقد اقتنت هذه الجمية مكتبة ضخمة وأنشأت بجلة باسمبا وألق فى مقرها عدد 
من المحاضرات منيا عاوم العرب ؛ وهكذا بدأ أول انجاه جماعى ابعث أتجاد العرب بالتحدث عن 
تراثهم الماضى . 

على أن المعية الطمية السورية الى أسست بعد ذلك عام مامه كانت أول ظاهرة من 
ظواهر الوعى القوعى المشترك . ومرد ذلك أنها ضمت أعضاء من جع الطوائف وهذا 
ماجعلها تقطة انطلاق فى حركة البِعث القومى . 
ومن هذه الخعية تعالى نشيد الفجر العربي ٠‏ ليستصرح النائمين : 

تنبهوا واستفيقوا أيها العرب 0 ققد طمى الخطب حت غاصت الركب 

هذه القصيدة التى أنشدها ابراهم اليازجى عام 4م1١‏ ليبيب بالعرب أن يتيقظوا » 
ولنبههم إلى وحدتهم » وإلى شرور الفرقة المذهبية . مندداً بالادارة السيئة الى أصيبت 
.بها البلاد داعياً إلى الاتحاد ٠‏ 


ثم أصدر بطرس البستاق جريدقى نفير سوريا ( 0م ) والجنان (0/لم١)‏ فى سبيل 
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الدعوة للاتحاد والتفاهم على أساس وطنى بعيد عن التعصب . وجمل البستاق شعار جريدته 
الاخيرة ( حب الوطن من الإان ) وازدادت “زعة التحرر والتسامح مع مرور الايام » 
وسحل هذه الظاهرة كاتب فرنى زار البلاد عام مما فقال : « إن د الاستملال 
منتثسرة انتشار كبيراً وقد رأيت شبان المسدين خلال إقامق فى بيروت منبكين بتشيل 
الجعيات العامة » على تأسيس المدارس والستشفيات والنهوض بالبلاد » وما يلفت النظر فى 
هذه الحركة أنها محررة من أى أثر للطائفية . ٠.‏ »6 ( رحلة إلى الشام ‏ لغيرييل شارم ) ٠‏ 

وفي تلك المقبة تعالى صوت الكواكى (وهم١‏ 14.05 ) يجيب بالامة العربية أن 
تخرج ءن واقعها الرير » وتنبه الكواكبى إلى أن أول أسباب هذا الواقع الربد هو 
إنقسام الامة إلى طوائف متعددة ٠‏ وإلى أنها محاجة إلى رابطة جديدة تبعد هذه النعرات 
من ميدائها » وتوحد الصفوف للعمل على بناء تمع جديد ٠‏ 

كتب الكواكبى فى طبائع الاستبداد من 1١‏ يقول : « يا قوم » وأعنى يم الناطقين 
بالضاد من غير السمين 0 أدعوم إلى تناسى الإساءات والاحقاد وما جناه الأياء والاجداد 
فقد ك.ما قعل ذلك على أيدى الثيرين » وأجليم أن لانهتدوا ارسائل الاتحاد وأتم 
التنورون السابقون » فبذه أم استراليا وأمريكا قد هداها العمل لطرائق شق وأصول 
راسخة للامحاد الوطنى دون الدينى » وااوفاق الجنبى دون للذهى . . . فا بلنا نحن 
لانتتتكر أن نتبع تلك الطرائق أو شبهها فيقول عقلاؤنا لثيرى الشحناء من الاعاجم والاجانب 
دعونا يا هؤلاء » تحن ندبر ثأننا بالفصحاء وتتراحم بالاخاء ... دعونا مجتمع على كات 
سواء فلتحيا الامة » فلحا الوطن ء فلنحيا طلقاء أعزاء 6٠٠‏ . 

وأخذ الكوا كبى فى بمجيد العرب , وكان يصفهم بأنهم أهدى الام لا"صول المعيشة 
الاشتراكية ( أم القرى ١5١‏ ) وكان يدعو إلى تنصيب خليفة عرلى ( أم القرى179 ) ٠‏ 

وهكذا كان الكواكى لايرتضى للعرب إلا التفرد بالسيادة » ويدعو لنفض اليد من 
الخلافة العئانية » ليستأتف العرب سيرم الصاعد فى مدارج الرق والتقدم . 

وحين ازدادت حركة الوعى القومى بين العرب , جعلت كثير من جمعياتهم السرية 
تدعو إلى استقلال البلاد العرية استقلالا تامآ عن الدولة المثانة ٠‏ 

وكانت أول حركة منظمة » فى هذا الجال » تلك التى تأسست عام ه/لم١‏ ء وكانت 
تقوم بهذه المركة جمعية سرية » تغم مخبسة من متنورى البلاد من عختاف الطوائف » وكان مركز 
هذه الجعية السرية فى بيروت » وانتثمرت فروعبا فى دمشق وطراباس وصدا » ويدأت هذه الجعية 
فى نثر دعوتها السياسية الرامية إلى الثورة والتحرر بطريق الاتصال الشخصى » ثم خطت خطوة 
جديدة مفعلت تنشمر أهدافها غن طريق لصق النثرات على الجدران فى الشوارع . 

وتتحدد إحدى هذه الثثمرات التى ألصقت فى بيروت ليلة 1/1/١‏ أهداف هذه الجعية 
السرية بالأسس التالية : 
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من الاستقلال لسورية متحدة مع لبنان . 

الاعترافبالعريبة كلغة رسمية للبلاد . 

وم يقتصر النشاط القوى طلى الجعيات السرية فى الداخل . بل مجاوزه إلى تأسيس جعيات 
سياسية فى الخارج كالحزب القوى العربى الذى أسسه خليل غنم فى باريس عام 146 : وعصبة 
الوطن العربى وطوعق ددته20 جز 36 مسوذ1 الق أسسها تحب عزورى فى باريس أيضآ عام 
4 ء وقد وجبت هذه الجعيات ببانآ إلى القوى الدولية الكبرى » أعلنت فيه أن الأمة العرية 
قد عزمت على الاستقلال عن السلطة العئانية فى دولة مستقلة » ودعت فيه تلك القوى إلى ٠ؤازرة‏ 
العرب فى مشروعهم ٠‏ 

وقد جاء فى هذا البيان أن هنالك تبدلا عظما أخذ يبدو بوضوح فى تركيا » وأن « العرب الذين 
بغى علهم الترك واضطهدوم » عن طريق تفريقهم عسائل لامعنى لما من الطائفية والدين » هؤلاء 
العرب أخذوا بحسون بتجانسهم التو التارممى والعلمى . وأصبحوا بريدونأن ينفصاوا عن ااشجرة 
العانية النخرة ليبنوا لأنفسهم دولة مستفلة » . 

لم يتحدث البيان عن الحدود الطبيعية للاميراطورية العربية » وعن نظام الحم فها » وأنه . 
سيحكدها سلطان عربى فى ظل حي ملكى دستورى حر ء وسيؤلف الحجاز محدوده العروفة اليوم مع 
أراضى للدينة ( النورة ) دولة مستقلة يكون حاكنها فى نفس الوقت الخليفة الدينى ليع للسدين » 
وبذلك يتم وعلى أفضل وجه حل العضلة الكبرى التعلقة بتفريق السلطات الدنية عن السلطات اللدينية 
فى الإسلام . 

ويعطى الببان تعهدات للدول الأجنبية إذ يقول : ولسوف محترم جميع الصالم الأجنبية القررة 
حاليآ ف بلادنا »كا أننا سنحترم ميع الامتيازات المنوحة هن قبل الأتراك حق يومنا هذا » وستحترم 
بالنأ كيد استقلال لبنان الإدارى ء والمالة الراهنة فى الأما كن القدسة للتصارى بفلسطين ٠‏ وى 
الأمارات الستقلة فى الهن والخليج الفارسى . 

ويضيف الببان ان أى إنسان شريف عادل لا يمكن له أن يناصب العداء لهذه الحركة الخيرة » 
ويعلن أن هذه الحركة من شأنها أن تفتح الجال واسعآ لنوظيف رؤوس الأموال الأورية »كا أن 
من شأنها أن نساعد على استرداد الشعوبالواقعة نحت النير العئانىكرياتها » على نحو تنتبىمعه السألة 
الشرقية على أفضل وجه . 

وينتهى البيان إلى الول : 

د ونحن لا نطلب من القوى الدولية الكبرى أن تبذل أقل تضحية من أجلنا , أو أن تقدم على 
أية خطوة مساحة فى صالمنا » وإنما تقتصر فسب على توجيه الرجاء إلى الدول الستئيرة والإنسانية 
فى أوربا وأميركا الثمالية » أن حبذ حركتنا محادها الهرد » وأن تؤازرنا بالقطفالساى . ولسوف 
يكفينا ذلك لننتبى عشسروعنا القدس الجيد إلى خير خاعة » . 


والتاررع لا محدثنا بعد ذلك » عن نتيحة هذا البيان » أو مصير الحزب القوى العربى الذى 
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أصدره » وإن كان السيد نجيب عزورى قد وضع كتابآ خاصاً فى شرح هذا البيان وأعدافه أششره 
فكانون الثاتى ( ينايد ) ١4.5‏ باللغة الفرنسية في باريس » بعنوان : « يقظة الأمة العربية فى 
آسيا التركية » . 

على انه من الراجح ان نشاط الجعيات السرية قد توقف عند حد بث الفكرة العربية 
والدعوة لها . 

وقد قاومت السلطة العمانية نشاط هذه الجعيات بمختلف الطرق والوسائل الزجرية والإرهابية » 
وحين وجدت أنها لم تفلح فيقع نشاطها ‏ لأ تإلى بث دعوة مضادة » هى الدعوة للجامعة الإسلامية؛ 
التى تولى جمال الددين الأفغاتى إثارتها مبشيراً بدولة إسلامة عريقة فى ظل خلافة عمانية » وذلك بتوجيه 
من السلطان عبد اليد الذى سخرها لأغراضه الخاصة. 

وقد فشلت الدعوة للجامعة الإسلامية , لأسباب عديدة » منها مقاومة الدول الغربية لما » وعدم 
رضاء العرب حق السلمين منهم عنها ( الكوا كى ) ومها أن مؤسس الدعوة نفسه لم يكن قانعاً كل 
القناعة بدعوته ( الحصرى ماهى القومية ) . 

على أن حركة تأسيس الجعيات العربدة ذات الحدف السياسى ٠‏ نشطت بصورة واسعة بعد إعلان 
الدستور العمانى عام م١.و1‏ . 

قفد تلق العرب إعلان هذا الدستور بأجلى مظاهر الفرح والاينهاج » وترقبوا من ورائه إملاحا 
شاملا يعم أرجاء الإمبراطورية العئانية » ويعيد للعرب حقوقهم الساوبة . ولكن الانتخابات الى 
عقبت الدستور خببت أملهم » إذلم يعطوا إلا .+ متعداً في البرلان الجديد مقابل ١6١‏ مقعداً 
للأتراك رغم ان العرب .فوقون الثرك عدداً كا أن محاولة التتريك التى قام بها الامحادبون خيبت آمال 
العرب » إذلم يصاوا لامساواة التى حلموا بها وألفوا اثر ذلك عدداً من الجعيات ترى إلى رفع شأن 
العرب وحفظ كيائهم وكانت هذه ابجعيات فى ثلاثة أتجاهات أساسية : 

٠١‏ - التآحى مع المئائيين الأتراك ‏ ويتمثل هذا الانحاه فى جمعية الاخاء العرب الى 
)15١8(‏ وفى للتدى الأدلى ونولء 

؟ ل اللطابة بالنظام اللامكزى ‏ ونشأ هذا الانجاء أثر عحاولة الامحاديين صبغ 
الامبراطورية المانية بالصبغة التركية ‏ ويتمثل هذا الاتجاه فى اللجعيات التى تأسست بين 18.0 
و غ١4١‏ كالجعية القحطانية ١9.9‏ وجمعية العبد م١4١‏ والعية العرية الفتاة بارس 1١915‏ 
وحزب اللاممكزية القاهرة 1941 والجعية الإصلاحية بيروت ١41‏ وسواها وكانت هذه المعيات 
كلها تدعو إلىتوححد الكيان العربى دون أن يؤدى ذلك إلى الانفصال التامعن الإمبراطوريةالعّانية . 

م - النزعة الاستقلالية ‏ أى الانفصال النهائى عن الحم الترى (مؤعر باريس 191) ٠‏ 

وقد بلغت حركة الجعيات أوجها في تلك الأثناء » وكانت تلاق التأبيد والاستحدان فى كل قطر 
من الأقطار العربة ولا سما فىبلاد الشام والعراق » ولسكن سرعان مااتفجر تالحرب العامية الأولى » 
ودنعت بالقافلة العربية فى الجاه جديد . ْ 


54 القومية العريبة 

الثورة العربية : 

ترددت فكرة الثورة فى أذهان القوميين العرب كا رأينا ٠‏ 1 كثر من مرة » ولكنبها لم 
تأخذ مجراها يصورة جدية » إلا بعد نشوب الحرب العالمة الأولى . 

وكان العرب إلى جانب حرصهم على التخلص من نير الحسم التركى » يتوجسون خيفة من التدخل 
الأجنى وتتائجه » ولكن تأ كدات الإنكليز للعرب ( مقاوضات الحسين - مكاعون ) جعلت 
هؤلاء يعتمدون على وعود الإنكليز فى منح البلاد العرية استقلالها فيكيان موحد مجمعسائر الأقطار 
العربية فى آسيا . 


فأعلن العرب ثورتهم الكيرى فى 141//1١‏ وقام بأعبائها رجال من عنتاف الأقطار 
العربية بيهم السورى والعراق والفلسطيى والحجازى » وكان بيئهم للسيحى والسم » ويجات فبها 
دوج التضامن والمزعة للصممة » ولاقت الثورة أحسن الصدى فى الأجواء الدرية » وحققت كثيرا 
من الاتنصارات وتوجت انتصاراتها باحتلال العقبة فىتموز 14117 . وانطاق الجاهدون يعدون العدة 
لتحرير دمشق » وفى تلك الغمرة من الفوز اتكشفت نوايا الحلفاء ومؤامرائهم لبسط السيطرة على 
بعض أجزاء الوطن العربى ٠‏ وتجلى ذلك فى اثفاقة سايكس - يكو ووعد بلفور » فامنطربت 
الدوائر العربية وأرسلت الاحتجاجات والاستفسارات » إلا أن الثورة استأنفت نشاطها بعد أن 
حمل العرب على تطمينات جديدة » وسارت قواقل الجاهدين مخط صفحة جصديدة فى تار النضال 
القوى » ودخلت دمشق فى ماكحا بين مظاهر الفرح والابتهاج الى غمرت البلاد يأجمعها 5 
وخلال ذلك كانت تصرحات الدول الغربية جميعها ( التصريع للوجه للسوريين السبعة 1١‏ يونه 
سنة .141 والتصرع البريطاق الفرنسى ق/1918/11 ) #ؤكد للعرب أن لم اق فى تقرير 
مصيرحم وأنه ليس للحلفاء أى مطمع ينال من استقلالك العرب أو بمحد من حريتهم . 
ولكن الحوادث التتالية كشفت النقاب عن الأطإع الاستعارية وخصوصاً فىمؤ ع رالصلح الذى 
وفق فيه فيصل بن السين إلى الحصول على إقرار مبدأ الاستفتاء لاوقوف على رغية السكان وتم الأمر 
عجىء لبة كنغ كران ال كان تقريرها ان العرب لا يرضون عن الاستقلال بديلاء فلم تؤخذ هذم 
النتيجة بعين الاعتبار » وجمل الإفرنسيون والإنكليز يتقاسمون مناطق تفوذهثم فى الوطن العربى » 
ضاربين صفحاً عن عهودثم للعرب . 
: وأمام هذاء وما واجهه فيصلمنضغط من جانب الإنكلِيز ققد قبل مبدأ للفاوضة معالفر فسيين » 
فأجرى اتفافاً مؤقنآً معكليمنصو رئيس الوزارة الفرنسية فى أياول ١419‏ ء تنحصر عقتضاه السيادة 
العربية على المناطق الداخلية من البلاد الشامية » إلى جانب شروط أخرى استنكرها زعماء 
المرب ورفضوها ‏ 
وحيال هذا الوضع » قر الرأى على مواجبة العالم بالأمر الوافع ٠‏ فاجتمع للؤتمر السورى 
الذى عثل عنتلف الناطق الشامية » وكذلك اجتمع المؤتمر المراق » وأعلن هنان المؤتمران 
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قرارمهما الشهيرين فى 1/6[ 14 باستقلال سوريا محدودها الطببعية وباستقلال العراق استقلالا تامآ 
على الأساس المدلى النيالى . 

ولكن الحلفاء ابروا على بسط سلطانهم ف البلاد العرية » قفرروا فى ه0/4/5٠19‏ فى مؤعر 
سان رعو توزيع الانتدابات بين فرنسا وانكلترا . وأعلنت مقررات سان رعو فى هه/ 1970 
قولدت فى الوطن الربى شعوراً جديداً هو مزيع من العداء والاحتقار لدول الغرب . 

ولا شك أن نسلسل الحوادث! الى شكلت بمجموعها حاجزاً فى وجه الأمأنى العرية قد ولد 
الثورة فى تفوس العرب ء فانتثرت حركات القاومة فىأ كثر أنحاء البلاد . وكانت معركة ميسلون 
فى 197٠/7/54‏ بدء مرحلة جديدة للصراع بين النحرر والاستعار ‏ 

ومنذ ميساون » استمرت الثورات تندلع فى مختلف أرجاء الوطن العربى » حق وققت أغلب 
أقطار هذا الوطن إلى التحرر والاستقلال ‏ لنبدأ بعد ذلك مر<لة جديدة » من السعى الجدى 
الحثيث فى طريق الوحدة . 


؟ - طبيعة القومية العربية وخصائصها 

إن العرب أمة واحدة » لأن قوميتهم واحدة . 

هده القومية العربية , حقيقة واقعة » إنها الشعور الجامع هذه الشعوب القنسكن الوطن العربى 
الكبير المتد من الحيط الأطلسى غرباً » إلى أبعد من الخليج العربى شرقاً » ومن أعالىالنيل جنوياً 
إلى جبال طوروس ثمالا » وال تتحدث باللغة العرية . 

هذه القومية العرببة حقيقة واقمة » لأن الركنين الأساسيين اللذين لا تقوم الأمة إلا بهماء قد 
توفرا لما : فاللغة الواحدة والتاريع المشترك قد توفرا لهذه الأمة العرية ٠‏ 

لقد اجتمع للقومية العرببة ذلك » واجتممت لما إلى جانب ذلك العناصر الباقية التى تدخل في 
كان الأمة » والعلها كانت فى ذلك جميعاً الأمة الوحيدة فى الأرض التى اجتممت لما جميع هذه 
الأسس والعناصر . 


عناصر القومية المربية 

فاللغة واحدة منذ أربعة عثمر قرناً » وهى باعتبارها واسطة التفاهم العقلى بين الناس » والوسيلة 
الوحيدة التى تبح لمقل ما أن يتحدث إلى عقل آخر » فإنها تقوم بخلق هذا الشعور العام بين 
للواطنين » محياة وأحدة ؛ ومصير واحد ورسالة واحدة وعقلية واحدة . . إذ أن ما يتقوله الناس 
ويكتبونه » ويتحدثون قيه » من شأنه أن يصبغ أولئك الناس وقومهم اللذين يغهمون هذه اللغة 
ويتداولونها بصبغة خاصة تيزم وعيز تتاجهم الفكرى » وحياتهم اليومية » وعقائدثم الروحية . 

إن اللغة عامل مين لأصحابها ء لأنها نتاج حضارتهم , ولأنها وسيلة تلك الحضارة للظهود . 

وقد كانت اللغة العرببة حق الرسالة الحمدية لغة الجزيرة المرببة وبعض أطراف الشام والعراق » 


لى القومية العرية 


ثم يجاوزت هذه للناطق بعد الرسالة حتى أنحت لذة جمييع السكان الندين يقطنون الوطن العربى » 
واشترك جميع أولئك السكان منذ ذلك المين وحن اليوم » فى حضارة واحدة وئتاج عقلى واحد ! 
والتاريخ كان واحداً أبدا : 


لفد حمل تارعخ الوطن العربى صورة واحدة » ومر في أدوار واحدة » وصبغ هذا الوطن بصبغة 
واحدة منذ فر الرسالة المحمدية » حق اليوم . 

فند ضعت الحركة الاسلامية هذه البقاع نحت لواحها ء ومصير هذه البقاع واحدء تلاق نفس 
ما تلاقيه أجزاؤها الختلفة . 

ومع أن الاسلام قد ضم نحت لوائه أقطار أخرى غير الوطن العربى ء لا أسرع ما اتفصلت هذه 
الأفطار انفصالا يكاد يكون تامآ عن جسم التاريع العربى وكتلته الكبرى باستثناء آآسيا الصغرى » 
وبدأت تنشىء تارمخها وحدها . كانت إبران وثركستان والأفغان والمند وبعض الصين قد انضوت كلها 
مت لواء الإسلام » ولكن الانقسام فها عن باق التارعخ العربى كان واضحا منذ البداية . 

كانت فارس على رغم اسلامها » تتململ نحت الحسم العربى » ولا تعدم وسائلها التى :هيدف إلى 
فصل تار مخها عن التاريم العربى . ولذلك وجدنا فارس محتفظ بلنتها , وتنتمى إلى مذاهب في الدين » 
غير للذاهب التى اتنمت إلها كتلة الوطن العربى . ثم ما كادت تلوح لما الفرصة » حتى تسل الحم 
فها أمراء من أبنائها » رغم اعترافها مخليفة المسلبين » حتى إذا ضعف العالم العربى » وظور سلطان 
الترك سارع الفرس لإقامة دولتهم النفصلة . 

وظل النارع العربى كله تارعخاآً واحداً » يقرره مصير واحد » منذ ظهور الإسلام حق اليوم . 

ومع أن ,عض الدويلات الى نشأت فى التاريع العربى » كانت تدعى الامفصال عن السكتلة 
الكيرى » لاسما فى أدوار الضعف والامحلال , إلا أن الصير ظل داتما مصيراً واحداً والادوار الق 
مرت على الوطن العربى فى عمتلف أقطاره ظلت واحدة ؛ وكل صعود كان صعودا واحدا ٠‏ وكل 
هبوط كنت تلق أثره فى كل بقعة من بقاع الدولة المربية الكبرى . 

وحين وقءت البلاد العربية نحت سلطان آل عمان » وقمت جميعها معآ . وحين تمسر سلطاتهم 
عنها * لاقت جميعها مصيراً واحداً » فوقعت نحت نير الاستعار الغربى وحين بدأت النوضة الحديثة 
بدات فيها جميعآ » وفى مط واحد » وعلى أساوب واد , وفى أنجاه واحد » وعلى رغم وجود بعض 
الفروق فى مدى هذه النهضات ء فبذه الفروق ضُثيلة جداً » إذا قيست قايس التاريع الطويل . 


والآرض واحدة فى الآأخرى :, 


هذه الأرض الى تمتد من أقمى الشمرق إلى أقصى الغرب ٠‏ ومن الثمال إلى الجنوب قطمة واحدة 
تكاد تأخذ الشكل المتطيل أو التوازى الاضلاع » وليس يفصل يعضها عن بعض فاصل طبيعى كير . 
قطعة لما جغرافية واحدة » تنمثل فى كل قطر من أقطارها الجزأة . وتتلخص فى احتوائها جميعاً على 
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حراء وجبل وسبل ترويه الأنهار . هذه الصورة على رغم اختلاف ألوائها وصورها ء تتعدد فى 
ججبع أنمحاء هذا الوطن ٠‏ وفى كل اصقاعه . فقى الفرب جبل وصحراء وسهول ترويها الأتهار . 
وكذلك الأمر فى .الشام وفى مصر والعراق والسودان والجزيرة العربية ولذلك أدى تشابه الطبيعة 
هذا إلى تشابه تقسيم السكان فى كل منها إلى بدو وحضر فى كل أنمحاء الوطن . 

والدى لااشك فيه أن هذه الطبيعة طبيعة قائمة وحدها لا تشابه بينها وبين أى قطر مجاورها . 
فأنت إذا دخلت تركيا انعدمت الصحراء . وإذا جست خلال أواسط إفريقيا التى تحدها جنوباً تغيرت 
علدك الطبيعة تغبيراً تام . 

وهذه القطعة من جغرافية العالم » هىالوحيدة » التى تردد باستمرار هذه المناظر الثلاثة التتابعة» 
الصحراء والجبل والسهل الذى تزوية الانهار أو الأمطار . 

جغرافية واحدةء قد تتلف أنحاؤها فى بعض التفاصيل » كا يمكن أن تختلف أمحاء أى وطن فى 
العالم فى بعض التفاصيل ٠‏ بل كا مختلف سهل البقاع مثلا عن الجبل فى لبنان » أو كا مختلف صعيد 
مصر عن وجبها البحرى » أوكا مختلف ثمال العراق الجبلى عن جنوبه السهل ‏ 

أما الصورة العامة للوطن العربى ٠‏ فبى لاتعاد فىكل أنحائه -فسب ؛ بل هى لاتعاد فكل أقطار 
الشيرق الأوسط والأدتى ء إلا فى الوطن العربى ٠‏ 

وتنمثل فى أن العرب فى مختلف أقطارهم يتألون من الاستعمار ومن التخلف » ويأماون فى 
الحرية وفى اللوضة » ويعماون من أجل الوحدة » لأن الوحدة من شأنها أن تحق قأهدافها فى النهضة 
٠‏ والتحررء ولأن الوحدة من شأنها أن محقق أمانهم فى بعث أمجادهم وفى محقيق وجودهم الحر على 
أ كل وجه. ١‏ 

:إن ذلك كله » قد أتتج شعوراً عامآ لدى سكان الوط نالعربى جميعآ بأنهم ينتمو نلقومية واحدة ٠‏ 

هذا الشعور بالقومية الواحدة . جعل العرب محسون أن شيثآ ماقد جمعبم » وأن هذا الثىء 
نفسه بيهم عن القوميات الأخرى . 

هذا الشعور بالقومية الواحدة » قد يبدو فى بعض الأحابين » شموراً غير واع لدى عدد من 
الواطنين أو لدى الكثير منهم » ولكنه معذلك ليس رد عواطف سطحةفى الفراغ لأنه شعور نايج 
عن تلك العوامل الواحدة التى سيطرت على ماضينا » وى حضارتنا » وتراثناء إنها هى الى تشكل 
حاضرنا » وإثنا محابه تفس الشاكل بنفس العقلية ونصادف نفس الأمراض » وتسيرنا نفس التيارات . 

إن هذه القرون الطويلة التى عاشها وطننا العربى » تسيطر عليه نفس الحضارة » ونفس العتقدات 
ونفس الؤرافات والعادات » ونفس الآمال والآلام » لم تمض دون أن تترك أثارها الواحدة كذلك 
فى تفس هذا امول العربى - 

ومهما اختلفنا اليوم باختلاف العوامل الاستعمارية الى تسيطر علينا » وبإختلاف مدى نهضتنا 
وسوية رقبناء فلاشك أن التبارات التى تسلطت علينا واحدة ٠‏ 


3 القومية العربية 


تراث واحد يتلق تياراً جديداً من النيضة » قادماً من الغرب . 

فلا بد أن تكون نتيجة التفاعل واحدة . . . ولو اختلف اللدى . لأن الطريق واحد 
والصير واحد . 

م القومية العربية والوحدة 

. إن القومية الواحدة تستدعى الدولة الواحدة ٠‏ 

والفومية العربية » حقيقة واقعة » وهى حقيقة علية . والشعور بها بين طبقات الشعب الختلفة 
شعور قوى جارف » ليس بالشعور الصطنع ولكبنه شعور عفوى منطلق » مستمد من عم تكوين 
الشعب وتعيم حياته وطبيعة وجوده . 

وهذه الحقيقة تستدعى خروج هذه الأمة العربية.من حالة التجزئة التى هى فيها » إلى حالة من 
الوحدة » تكون استجاية لمذه الللقيقة . 

ووحدة الأمة العربية بالإضافة إلى كونها نتيجة منطقية هذه للقدمات ؛ فإن فها مقيقآً للصالح 
هذه الأمة » واتباعا للمبادىء النى تسيطر الآن على تطور ااعالم والق ترمى إلى دمج القوميات القريبة 
بيعضها مع بعض » فناهيك بالقومية الواحدة الهزأة . 

إن الوحدة العربية » ليست رغبة شعب واحد فى قطر من أفطار هذا الوطن العربى . وهى 
ليست رغبة 1نية تنشط اليوم » لغوت غداً . وهى ليست دعوة الستضعفين من العرب -كسب 
لاقويائهم لانقاذهم بما هم فيه من ضعف ء وإبما هى أمل كل عرب واع . 

ومع ذلك فليس نمحقيق الوحدة العربية بالحاجة اللحة للجرد أن فيه استجاية لهذا اللشعور القومى 
فى مختلف أنحاء الوطن العربى ء بل هو حاجة ملحة لأن فيه نحتيةآ للمصالل العاجلة للامة العرية . 

وهذه المصالح تتمثل فى نواحى كثيرة » أهمها ثلاث : المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية . 

أما الصالم الاقتصادية : فتبرز واضحة للعيان حين أرى هذه البلدان الثرامية الأطراف الغنية 
بالثروات الطبيعية » فى حالة من الفقر الدقع الذى طغى على ققر أققر بلدان العالم ( الهند ) . 

ومن العجيب أننا حول دون وحدتنا الاقتصادية بأيدينا » ويققف كل قطر عربى حجر عثرة أمام 
الأفطار الأخرى , بدلا من أن يكون عونا له وسنداً ٠‏ بل شمريكا قى السآل والصير . فالفيود التجارية 
بين الدول العربية لا تقل عن القود بين أى دولة ودولة لا تجمعها قومية واحدة . كا أن رأس الال 
العربى الذى يضيع فى كثير من الأقطار دون أن يعمل رفع مستوى أبنئها » لو مجمع لاستغلال 
الثروات الطبيعية العربية » لا تقليت حال العرب هن حال إلى حال . ولو أن دخل الكويت والعراق 
والسعودية والبحرين وعمان وقطر من الإترول قد مجمع ليصرف فى تصنيع البلاد العربية أو زيادة 
إنتاجها » اذا كان يمكن أن يصيب الاقتصاد العربى من تقدم . 

'ولكن سوء توزيع الثروة بين هذه الأقطار يؤدى إلى خرايها حميعآ . فالبلاد الى لم يسن لما 
أن محد مثلا البترول فى أراضيها » وفبها إمكانيات أخرى للاستغلال , لا نمجد مالا تستغلها به » 
والبلاد التق أتيح لها أن تمد البترول » قد وجدت للال ولكها لم تحد من المشاريع النافعة ما يمكن أن 


العدد الأول -- السنة الأريعون وه 


تستغل فيه هذه الأموال » فهذه تصرفها فى أوريا وأمريكا بغير حساب من شراء للاذات وتلك قانطة 
أو صابرة تضع القرش فوق القرش » أو تعقد القروضء أو تضطر لبسع هذه الامتيازات للاجائب - 
يستغلون بها بلادنا ما يريدون . 
ومن العبث حل هذه للشاكل إلا بالرجوع إلى الوحدة » لأن هذه التجزئة غير طبيعية » 
اصطنعها الاستعار ٠‏ وأيقت عليها القوى الرجعية . 
إن الولايات التحدة أو روسيا قد تبوأتا مركزها العظيم فى العالم لأسباب كثيرة » لعل أهمها 
تنوع بيثتهما الجغرافية واءتدادها » وتوفر الثروات الطبيعية فييما . ولو أن كل ولاية من الولايات 
الأميركية التسع والأربعين كانت مستقلة تمام الاستقلال » ومتفصلة من اقتصادها »لما كان شأئها ليزيد 
عن شأن البانيا أو هايق أو اندوراس . 
إن توحيد مصادر الثروة الطبيعية فى دولة واحدة : هى الوسيلة الوحيدة لانعاش هذه الأقطار 
العرية المتخلفة عن ركب الحضارة الإنسانية » فى النواحى الاقتصادية تخلفا هائلاً . 
أما المصالم السياسية' : فنحن نعم حميعآ ما أوصلتنا إليه سياسة التجزئة والقرقة الى عانيناها حق 
1 اليوم . الفد اعتاد كل قطر عري أن يواجه مشاكله السياسية لوحده . ويب أن نعترف بأن جميع هذه 
الأقطار قد فشلت فى مواجبة هذه الشاكل فشلاً ذريعاً . 
ومن الواضح أن أى قطر عربى » يعجز وحيداً عن أن محل مشا كله السياسية حلا صححاً » 
إن النتسجة الوحيدة لحذه التجزئة فى الجباد » تجزءة الحاول » وبالتالى قشلها ٠‏ إن أى قطر عربى » 
عاجز وحده ‏ عن إثارة الضمير العامى » لأن أكير أقطارنا يعد قطراً صغيراً بالنسبة لأقطار 
العالم » ولأن مشكلة تذوب أمام مشكلات العالم الكيرى . 
ولو أن الوحدة العرية تمت فملاً » ووقف الوطن العرى كله صفآً واحداً » ونقل مشكلاته 
الفردية , إلى مشكلة بين الوطن العربى للستعبدكله , والدول الغربية الستعمرة كلها » لأثارت الضمير 
العالمى » ولوضعتها بين الشاكل العالم الكيرى الى متاج إلى الخل السريع : 
ولكن لن يتسنى لمشاكل الوطن العربى أن تعير الضمير العالمى » قبل أن تنحد أجزاء هذا 
الوطن في دولة واحدة . 
وأما السالح المسكرية : فلاحاجة بنا إلى تأ كيد ما يعرفه كل إنسان من أن تشتيت القوى » 
وتحزؤٌ القيادة وبعارة الببود ء لا يمكن أن تؤدى بنا إلا إلى الضعف والتخاذل والاتحلال ٠‏ 
إن السبيل الوحيد لقوتنا وعزتنا هو فى تركيز ذلك حميعاً فى يد واحدة » وقيادة موحدة ٠‏ 
قد جربنا توزيع الجبود فى مواقع فلسطين » وعرفنا كيف يكن أن تؤدى اختلافات 
القيادة الى المزعة » وكف يكن أن تضيع الجبود الضخمة بسبب عدم وحدة القيادة » 
ونتيجة اختلاف السلاح » والتدريب » وغير ذلك . 
إن الدول العرية تعقد فها بينها الأحلاف وللواثيق » وتوحد القيادة » وجعل الجبوش 
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الل 15 اليا 0 
الوطنية نحت قبادة قادة من دول تختلف عنها فى اللفة والقومية » فأولى بنا تمن العرب أن توحد 
جيوشنا تحت قبادة واحدة مشتركة فى ظل دولة عربة موحدة . 


خصائص القومية المربية وطابعها الإن.اق 

إن قوميتنا العرية حقيقة واقعة , وهى بعد ذلك قدية قدم هذا التاريخ الذى خلد 
فى صحائفه أتحادنا وبطولاتنا . 

إن قوميتنا العرية هذه عتاز مخصائص معينة . 

إن من خصائصها أن لما إشماعاً »من غير اعتاد على الجنس أو اللون أو الدم » فهى 
ليست عنصرية أو سلالية » ولكنها هاضمة مباورة » تصنع للواطن العربى لساناً وإعاناً » 
ومن أجل ذلك اختفت الفرعونية والأشورية والبابلية والبربرية » وصار فى كل هذا الوطن 
العربى بأقطاره الشتى » قومية عربية واحدة » 

وأن من خصائصها أنها إنسانة , لأنها منذ أن قامت, قامت محلل صفات المروية » 
وخصائصها , فإذا هى عزة وإياء » ومروءة ووفاءء وخير وإنسانة كاملة . وإذا هى نزوع 
إلى الهرية » وإلى السمو والعلاء » وإذا هى قوق ذلك كله ضد الاستعار والاستغلال 
والبثى والعدوان . 

إن قوميتنا العرببة لاتستعدى , ولا تتعصب ء وهى فى أهدافها ومثلها إنسائية عامة ء 
إنها ليست عنصرية » أو سلالية أو جنسية . وهى لاتستبدف أمرآ مخااف الاطور » أو 
حول دونه . 

إلها قومية حضارية إنسانية » تستهدف السلام والرخاء » وتدعو للحياد الإيجابى وعدم 
الاحياز » وتقف طد البغى والعدوان . 

إنها روح لتاريخ طويل جمع الشعب العربى . فى هذا الوطن الكبير وهى كيان العربللادى 
والروحى » إنها الوجود النى محقق به الأمة المرية شخصيتها الإنسانية ‏ 
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59 نظرة عامة فى القضاء 


نظرة عامة في القضاء 
ف امبورية العر بية المتحدة وق الشربعة الإسلامية 


لم رئاز ماف سابى, 
النائب العام 


اقتضت سنة الوجود أن يكون لكل فرد حقوق بحب على الآخرين احترامها » وأن تكون على 
كل فرد واجبات يدم هو بها نمو الآخرين . ويقوم علىتنظم وصيانة تلكالمقوق وهذء الواجبات 
سلطات ثلاث مستةال بعضها عن بعص وهى السلطة التشمريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية . 
والقضا. مبمة مقدسة عند جميع الأمم النمدنة . وقدكانت وظيفة القضاء ولا تزال من أسمى 
الوظائف ذلك أن القاخى يعمل على تمكين سيادة القاثون وتدعم السلام بين الناس بإيصال 
الحةوق إلى أربابها وتوقيع العقاب على المهرمين الآنمين . 
وقد وصف فولئير وظيفة القضاء بقوله : « إن وظيفة القضاء هىأجمل وظيفةيتقلدها الإنسان» 
وقال ميرابو « الناس فى حاجة إلى القضاء ما عاشوا » . 
وقال الامام علاء الدين الطرابلدى فى كتابه و معين الحكام » » « إن عم القضاء من أجل 
العلوم قدراً وأعزها مكاناً » وأشسرفها ذكراً لأنه مقام على ومنصب به الدماء تعصم وتسفح والابضاع 
حرم وتتكح والاموال يثيت ملكها ويسلب وللعاملات يعل مايوز فيها ورم ويندب » . 
وقد نصت جميع الدسائير التى صدرت فى مصر فى يع العبود على أن القضاة مستقاون ولا 
سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا جوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شثون العدالة . 
وأورد قانون السلطة القضائية السارى على إقليمى المهورية العربية التحدة وقائونا العقوبات 
والرافعات الصريان نصوصاآً عديدة تسكفل للقاذى حيدته واستقلاله ومحفظ له كرامته وتتحميه من 
تدخل السلطات الأخرى ونجعل قضائه ,عيدآ عن الشبهات . 
فد نصت المواد لعلضاء عم ء عملاء كم لءلا١ل‏ من قانون السلطة القضائية على 
أنه لاحوز عزل القاضى أو إحالته إلى المعاش أو وقفه عن عمله أو تقمله إلا فى الاحوال 
وبالكيفية للبينة فى القانون . 
وأنه لامجوز الجع بين وظيفة القضاء ومزاولة النجارة أو أبة وظيفة أو عمل لايتفق واستقلال 
القضاء وكرامته وأن لملس القضاء أن يقرر منع القاضى من مباثمرة أى عمل يرى أن القيام به 
يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها . 1 
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وأنه لامجوز للقاضى بغير موائقة مجلس القضاء أن يكون محكا ولو بغير أجر ولوكان التزاع 
غير مطروح أمام القضاء إلا اذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصباره لغاية الدرجة الرابعة 
بدخول الغابة . 

وأنه لامجوز للقاضى الاشتغال بالسياسة أو التقدم الى الاتتخايات العامة وأن القاضى اأذى يرشح 
نفسه للائتخابات العامة يعتير مستقيلا من تاريخ ترشيحه . 

وأنه لامجوز أن بحاس فيدائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أومصاهرة لغاية الدرجةالرابعةبدخول 
الغاية . ولا مجوز كذلك أن يكون مثل النيابة أو أحد الخصوم أو المدافع عنه من تربطهم الصلة 
الذكورة بأحد القضاة الذدين ينظرون الدعوى إلا اذاكان التوكيل الصادر للمدافع لاحقاً لنولية 
القاضى نظر الدعوى ء فلا يحتد به فى هذه الخالة . 

وأنه لامجوز امخاذ أى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه 
فى جناية أو جنحة إلا بإذن لنة خاصة مشكلة من يقالي وخدة من أقدم مستشارى 
حكنق التقض والاستئناف . 

وأنه لا مجوز فى غير حالة التلبس بالجرعة الفبض على القاضى وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصولك 
على إذن من الاجنة السالفة الذكر . ويب على النائب العام إذا أمر بالقبض على القاضى وحبسه 
احتياطيآ فى حالة التلبس أن يرفع الامر الى اللجنة السالفة الدكر فى خلال الاريع والعشرين ساعة 
التالية لتقرر إما استمرار حبسه أو الافراج عنه بكفالة أو بغيركفالة . 

وأنه مجب إبداع القاضى الحبوس احتياطاً أو تتفيذيآ فى مكان خاص مستقل عن الأماكن 
الخصصة للسجونين الآخرين 

وأنه يترتب على حبس القاضى وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله وأن اللحنة السالفة 
الف كر تعين بناء على طلب النائب العام واستثناء من أحسكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى لكان » 
ا حكة التق يكون لها أن تفصل فى الجنح والجنايات الىتقع من القضاة ولوكانت غير متعلقة بوظائفهم. 

ونصت للادة 1+٠‏ من قانون العقوبات اللصرى على عاب كل موظف يتوسط ادى قاض أو حكمة 
اصالم أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو النوصية بالحدس مدة 
لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا جاوز #سين جنا - 

ونصت الادة ١١‏ من القانون الذكور على عقاب كل قاض يمتنع عن الحسم أو يصدر منه حم 
يثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب الذكؤرة فى للادة السابقة بالسجن ويغرامة 
لا تقل عن مائق جنيه ولا تزيد على حمسمائة جنيه وبالعزل من وظفته ‏ 

ونصت الادة ؟؟١‏ من هذا القانون على عاب القاضى الذى عتنع عن الحم فى غير الأحوال 
اللذكورة فى للادة ١7٠‏ بالعزل وبغرامة لا جاوز عشرين جنيآ . : 

ونصت الادة مس١‏ من هذا القانون أيضاً على عقاب كل من أهان عمكلة أو أحد أعضائها بالإشارة 
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م ا ا مي ل 22 22ت 
أو القولك أو التبديد أثماء انعقاد الجلسة بالحبس مدلا تزيد على سنة أو بغرامة لا جاوز حمين 
جنييا . ونصت الادة م١‏ على عقاب كل من أهان أو سب علنآ إحدى الحا بالحبس وبغرامة لاتقل 
عن خمسين جنياً ولا تجاوز مائق جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . ونكت الادة 185 على 
عاب كل من آخل علنا قام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى . 

ونصبت للادة بجر على أنه يعاقب بالحدس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين 
جنهاً بآ أو بإإحدى هاتين العقوبتين كل من نتسر علناً نآ أمورا من شأنها التأثير في القضاة الذين نيط مهم 
الفصل في دعوى مطروحة أمام القضاء أو التأثير فرجال القضاء أو النيابة المامةالمكافين بالتحة.ق 
فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير اللذكور عوقب الجانى بالحبس مدة لا تزيد على سسنة وبغرامة 
لاتقل عن عشرين جنب ولا تزيد على ماثة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

وقد بينت الواد سم وما بعدها من قانون للرافعات المصرى الأحوال الى يوز للخصوم رد 
التقاضى فيها والأحوال التى يكون القاضى فبها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده 
أحد من الخصوم . وأجازت له فى غير أحوال الرد أن يتنحى عن نظر الدعوى إذا استشعر يرج 
من ذلك لأى سبب ما . 

وحددت المواد لوب وما بعدها من قانون المرافعات الصرى الأأحوال التى يجوز مخاصعة القاضى 
فها مدنيآ عما يقع منه من أفعال أثناء تأدية وظفته وجعلت الاختصاص باافصل فى دعوى المخائعة 

' لحك النتقض إذا كانالخاصم مستشاراً بهذه الم سكنة , ولحسكة الاستئناف إذا كان الخاصم مستشارا 

هذه المحسكة أو قاضيآ باحك الابتدائة » وذلك كله حق لا تتخذ مقاضاة القاضى وسيلة للتشبير به » 
وحق بتهياً للقاضى جو صالم يكفل له العمل فىاطمئنان وييسر له أداء رسالتهالقدسة على أحسن وجه . 

ودعوى الرد ودعوىالخاحعة ليستا من الدعاوى التى يجوز ارافعها أن يتنازل عنها بل أنها متى 
رفعت تعلق بها حق الفضاء وحق القاضى الخادم أو الطلوب رده ويتعين لذلك السير فى الدعوى 
والفصل فا ولو قرر المدعى تنازله عنها وقبل التاضى هذا النارل . وذلك لاأن المصلحة العامة 
تقتفى أن نحم فى موطوع هذه الد عوى صيانة للقضاء من الريب والشببات 

وقد نصت المادة إ/اع من القانون المدتى على أنه لا يجوز للقضاة أن يشتروا لابأً سمائهم ولا ياسسم 
مستعار الحق امنتازع فيه كله أو بعضه إذ كان المظر فى النزاع يدخل فى اختصاص الجسكلة التى 
يباثشرون أعمالهم فى دائرتها وإلاكان البيع باطلا . 

ولا مجوز للقاضى طبع للمادة ..م من القانون رتم ٠١‏ بشأن نظام «وظفى الدولة : 

(1) أن يشترى عقارات أو منقولات ما تعرضه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع ف الدائرة 
الى يؤدى فيها أعمال وظفته إذا كان ذلك ما يتصل بها . 

(ت) أن يزاول أعمالا تجارية من أى نوع كان وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة فى أعمال 
أو متقاولات أو منافصات تتصل بأعمال وظيفته . 
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(ح ) أن يستأجر أراضى أو عققارات بقصد استغلالا فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته 
إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله الحسكوى . 

وقد أجازت للادة مرة من القانون دم لسنة ه4١‏ الجع بين الوظفة العامة وبين إدارة أو 
عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات الساهمة أو الاشتراك فى تأسيسها أو الاشتغال بأى عمل فيبا 
بإذن خاص من رئيس الجهورية ومع ذلك لم يصدر أى إذن من هذا الفبيل لأحد من رجال 
القضاء العاملين . 

وضمانآ لحسن سير القضاء اشترط قانون السلطة الفضائية فيمن يعين قاضياً : 

؟ - أن يكون متمتعاً مجنسة الجمرورية العربة التحدة وكامل الأهلة الدنة . 

؟ - ألا تقل سنه عن بماى وعشرين سنة . 

م أن يكون حاصلا على أجازة الحقوق . 

غ - ألا يكون قد حم عليه من الحاكم أو مجالس التأديب لأعس مخل بالشرف ولوكان قد 
رد إليه إعتباره . 

ه - أن يكون تقود السيرة حسن السمعة . 

ولو أن هذا الفانون لم يشترط أن يكون القاصى ذكراً إلا أن العمل جرى فى مصر حق الآن 
على عدم تعبين للرأة فى الوظائف القضائة . 

أما الشريعة الإسلامية فتشترط فيمن يولى الفضاء أن يكون رجلا مسلا بالغآ . أما الرأة 
فلا تولى القضاء لنقص النساء عن رتب الولايات وعلى هذا جرى العمل . ومع ذلكفة كان أ بوحنيفة 
يرى أنث قضاء الرأة جائز إدا لم يكن القضى فيه حداً أو قصاصاً لعدم قبول شهادتها فى الحد أو 
القصاص . وجوز ابن جرير الطبرى قضاء للرأة فى جميع الأحوال . وقد جاء فى كتاب الاحكام 
السلطانة أنه لا اعتبار لقول ابن جربر لأن الإجماع على عكسه لقوله تعالى : « الرجال قو امون على 
النساء با فضل الله بعضهم على بعض » أى فضل الله الرجال عليين فى القول والرأى . 

وكذلك اشترطت الششريعة الإسلامية فبمن دولى القضاء أن يكون عاقلا حرا سلمم السمع والبصر 
والنطق - أى أن لايكون أخرسآ ‏ وأن لا يكزن قد أقم عليه اد فى قذف لأن مثله لا تقبل 
شهادته . 

وقد أنشأ قانون السلطة القضائية جهازا خاصاً للتفتيش على اعمال القضاة ومراجعة القضايا الى 
فصاوا ها نهائيآ . ولم تغفل الشريعة الإسلامية ذلك ققد جاء فى كتاب معين المسكام أنه يقبغى للامام 
أن يتفقد أحوال قضاته فانهم قوام أمره ورأس سلطانه . وأنه ينبغى لقاضى الاضاة أن ,تفقد قضاته 
ونوابه فيتصفح أفضيتهم ويراعى أمورهم وسيرتهم فى الناس . 

ويظن الكثيرون أن الفصلفى الخصومات أمر هين » وهم ذلك واهمون ذلك لأنالقاضى يحب 
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أن يلم بالقوانين وقواعد النطق والفلسفة وعل النفس ويب أن تتوافر فيه الى جانب ذلك صفات 
أخلاقية ومواهب عقلية ونفسية . 

ومن الصفات الاخلاقبة التى ينب توفرها فى القاضى , الاستقامة والنزاهة والاستقلال فى الرئى 
وسعة الصدر وأن يكون هادىء الفكر رزينآ عف اللسان متواضعآ وأن لأيكون عابس الوجه » 
قلقآً أو طجراً . 


ومن الواهب العقلية الذكاء وسعة الادراك وقوة لللاحظة والاستدلال . 


ومن اللواهب النفسية القدرة على الاصغاء إلى المرافعات الشفوبة والقدرة على التحم في العواطاف 
: ومقاومة الأهواء وإصلاح ذات النفس . 


والقاضى خادم القانون ويتعين عليه الام أحكامه . وإذا كان القاضى حصيفاً عادلا أمكنه أن 
يتلاق بقدر الامكان ما قذ يكون فى القانون من مآلخذ وعيوب ء وفى ذلك يقول الفقيه الفرنبى 
برجيريت ##صدهنته8 .326 « إننى لاأخثى القانون الردىء اذا طبقه قاض عادل . يقولون إن القانون 
جامد وأقول لا . لأنه لايوجد فى القانون نص لامحتمل التأويل . ويةولون إن الفسانون ميت . 
وأقول لا . لأن القاضى حى وتلك ميزة كبيرة للقاضى على القانون » . 

وإذا كان مصدر العدالة هو القانون فإن من مصادرها أيضاً القاضى نفسه وما حباه الله من فهم 
لمعنى العدل وإحساس بالفيام بالواجب وصقناء فى الذهن ونقاء فى الطبع ونور فى القاب ورغبة فى 
الاجتهاد . على أنه ليس للقاضى أن يلجأ إلى الاجتباد إلا إذا كانت الواقعة الطروحة عليه لم يرد 
بشأئها نص صرع فى القانون . وفى ذلك تقول المادة الأولى من القانون للدت للصرى : «إذالم 
يوجد نص تشمريسى يمكن تطبيقه حم القاضى يمقتضى العرف » فإذا لم يوجد فبمقتفى مبادىء الششريمة 
الإسلامية » فإذا لم توجد فبمةتغى مبادىء الفانون الطبيعى وقواعد العدالة » . 

وجاء فى كتاب البسوط للسرخى ان معاز بن جبسل قال إن رسول الله سأله حين بعث به إلى 
الِن قاضيآ : « بم تتقغى يا معاز ؟ » فأجاب بأنه يقضى با فى كتاب الله . فسأله رسول الله : « فإذا 
م نيحد فى كتاب اله ؟ » فأجاب : « أقضى با يقضى به رسول الله » . فسأله رسول الله : « فإن لم 
جمد ذلك فما قضى به رسول الله ؟ » فأجاب : « أجتبد برأبى » . فتمال رسول الله : « المد قه الذى 
وفق رسول رسوله » . 

وبحب على القاضى أن يكون عدلا وأن لا يتأثر عركز الخصم وتفوذه » فإذا كان ذا سلطان 
كان المسي له وإن كان ضعيف الهلة كان الحس عليه . وقد نبه سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله : 
د وإن حكنت فاح بينهم بالفسط . إن الله حب للقسطين 6 وقوله : « وإذا حكتتم بين الناس 
أن محكوا بالعدل » وقوله : « وإذا حكتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى » وقوله : « ياداود إنا 
جملناك خليفة فى الأرض فاحم بين الناس باللدق ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله » . 
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وقال رسول الله ففذلك : « إن الله معالقاضى مالم بحر . . فإذا جار تل عنه وازمه الشيطان » . 
وقال أيضاً : « من حم بين اثنين حاكا إليه وارتضياه فلم تقض بينهما بالحق فمليه لعنة الله » وقال 
أيضاً : وأعدل ساعة قحكومة 2 الى في جم شير من عبادة ستين سنة ع وقال أيضاً : 

د إن أعتى الناس على الله وأبغض الناس إلى الله وأأبعد الناس من الله . رجل ولاه الله من أمر أمة 
مد شيئآ ثم لم يعدل بينهم » . 

وقال عمرو بن العاص : « لا سلطان إلا برجال ولا رجال إلا بالمال ولا مال إلا بمارة أي 

بعمران ‏ ولا عمارة إلا بالعدل » . 


وخطب سعيد بن سويد فىحمص ققال : « أيها الناس إن للاسلام حائطاً منيعاً ما اشتد السلطان . 
وليس شدة السلطان قتلاً بالسيف ولاضرباً بالموط ولكن قضاء باق وأخذ بالعدل » . 

وروى أن أحد عمال الخلفة عمر بن عبد العزيز كتب له ستأذنه فى تحصين مدينة فرد عليه 
بقوله و حصنها بالعدل ونق طريقها من الظلي » . 

وروى فى حادث الرأة الخزومية التى انهمت بالسرقة ان أسامة تحدث مع رسول الله فى شأنها 
فقال له رسول الله « أتتشفع فى حد من حدود الله » ثم قام رسول اله خطببآ ققال : 3 أمها الناس 
إنما ضل من قبلتع ‏ ويقصد بنى إسرائيل - انهم كانوا إذا سرق الشعريف تركوه وإذا مرق 
الضعيف أقاموا عليه الحد . واب الله لو أن فاطمة بنت حمد سرقت لقطع مد يدها » . 

وكا أنه لا يجوز لاتقاضى أن بحاملالقوى علىحساب الضعيف , فكذلكلامجوز له محاباة الضعيف 
على حساب الغير ولوكان الدافع له على ذلك إحساساً انسانياً شريفاً . 

ويب على القاضى أيضآ أن يسوى بين الخصمين فى الجاوس والنظر والنطق والخاوة حتى لو 
اختلفا مركز] ولم يتحدا دينآً . وقد روى فى ذلك أن رجلا ادعى على على بن أبى طالب أى 
اختصمه - عند عمر بن الخطاب » وكان على جالساً فالتفت إليه عمر وقال له « ياأبا الحسن قم 
فاجلس مع خصمك » ققام وجلس مع خصمه متناظر؟ . ولما اتصرف الرجل عاد على إلى مجلسه 
وكان وجهه متغيراً تقال له عمر « يا أبا الحسن ن مالى أراك متغيراً . 1 كرهت ما كان ؟ » قال على 
دنم » قال عمر « وما ذاك ؟ » قال على « كنيتتى فى حضرة ة خصمى » هلا قلت ياعلى قم فاجلس 
مع خصمك » فأخذ عمر رأس على وقبله بن عينيه وقال « يأبى أنتم يك هدانا الله » ويم أخرجنا 

من الظلمات إلى النور © . 

وروى كذلك أن عمر بن الخطاب وأبى ب نكعب اختصما إلى زيد بن ثابت فألق زيد وسادة 
لسيدنا عمر لجلس عليها قال له عمر « هذا أول جورك ع ثم جلس على الأرض بين يديه . 

وروى عن أبى بوسف أنه قال فى مناجاته عند موته د الهم إنك على ما تركت العدل بين 
الخصمين إلا فى حادثة واحدة فاغفرها إلى فقيل له « وما تلك الحادثة ؟ » قال « ادعى تصراى 
على أمير الؤمنين دعوى فلم يعكنى أن آنمس الخليفة بالقيام من مجلسه وامحاذاة مع خصمه ولك رفمت 


57 نظرة عامة فى القضاء 


التصرانى إلى جانب البساط بقدر ما أمكنى ثم سمعت الحى_ومة قبل أن أسوى بينبها فى الجاس . 
فكان هذا جورى 6 . 

ولا يصح للقاضى أن يتأئر بمظهر الخصم فقد يوقعه ذلك فى خطأ جسم . وقد روى فى ذلك ان 
امرأة جاءت إلى القاذى تبى بكاء مراً . ققال أحد الحاضرين « إن هذه الرأة لاشك مظطاومة » 
فقال القاضى « إن بكاءها لا يصح الاستلالال به على سحة دعواها قفد قال تعالى فى -ورة بوسف : 
« وجاءوا أباثم عشاء بسكون » . 

وجاء فى كتاب معين الحكام للامام علاء الدبين الطرابلمى ان لاققاضى أن عنعذات اال والمنطق 
الرخم من أن تباشمر الخصومة بتفسها وأن .أمرها بأن توكل وكلا أو أن يبعث برسول يؤمن فى 
دينه إلى دارها فبخاطبها من وراء سترها خشية أن يؤدى ال صورتها وصوتها إلى الشغف با . 

وقد زوى ق تزمت قضاة الإسلام وحرصبم على العدل انه لما ولى ثوبة بن بمر الخضرى القضاء 
على مصر قال لزوجته « يا أم عمد أى صاحب كنت لك ؟ » قالت « خير صاحب وأ كرمه» قال 
فاسمعى « لاتعرضين لى فى شىء من القضاء ولا نذ كرينتى مخصم ولا تسألينى عن حكومة ‏ 
أى عن حم فإن فعلت شيثاً من هذا فأنت طالق . فإما أن تقيمى مكرمة وإما أن تذهى 
ذميمة 6. 

وحسب القاضى أن ستهدف العدل فى قضائه وأن ذل فى هذا السبيل جهده . ولا تثريب عليه 
بعد ذلك إذا هو أخطأ . لأن الخطأ جائز على كل إنسان ولوكان قاضيآً . وقد يكون مصدر هذا 
الخطأ أقوال هود كاذبين مضللين . وفى ذلك يقول مونتسكيو « ان أخطاء كثيرة لا حصر لما 
تفع فى أعمال الإنسان دون أن يشعر بها » . 

ويب على القاضى أن لا يقغى فى الدعوى الطروحة عليه قبل أن يسمع أقوال ال#صمين 
ودفاعهما . وقد روى فى ذلك عن على رضى الله عنه أنه قال « يعثنى رسول الله على الله عليه وس 
إلى الكن قاضياً وأنا حديث السن لاعلم لى بالفضاء وقال « ان الله سيهدى قلبك ويثبت لساتك . 
فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسم عكلام الآخر كا سمعت كلام الأول فإنه أحرى أن 
بتبين لك القضاء » . 

ويجب على القاضى أن يترك للزاح والحزل فى مجلس القضاء ولا يتفا كه مع أحد الخصوم حق 
لا.تعرض لسخرية الحاضرين ويصيه من الردود مالا يود أن يسمع . وقد روى فىذلك على ماجاء 
فى كاب للستطرف فى كل فن مستظرف - ان سيدة تقدمت إلى قاض ققفال لمان هل جاء ميك 
شهودك ؛ » فسكتت قفال لما كاتبه « إن القاضى يقول لك وهل جاء شرودك معك ؛ م 
قالت « نعم . هل قلت مثل ماقال كاتبك ! كر سنك وقل عقلك وعظمت ليتك حت غطت على 
لبك . مارأيت ميتآ يقضى بين الأحياء مثلك » . 

ولم تتناول الفوانين الوضعية بالقاب كافة الأفعال الخالفة للاخلاق والآداب » وأوردت نصاً 
عامآ مؤداه انه لا جرعة بلاقا.ون ولا عقوبة بغير نص أما الشريعة الإسلامية قفد جعت فىيد القاضى 


العدد الأول السنة الأربعون 1 


من الزواجر مالا يتيسر لفاض غيره وأباحت له التأديب فما عظم وتفه من الأفعال الى تقع على النفس 
أو الال أو الأخلاق . 


وقد قال تعالى فى كتابه العزيز : « النفس بالافس والعين بالعين والأنف بالأتف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص » . وقال أيضاآ « ولي فى القصاص حياة يا أولى الألباب » . وقد 
كان العرب أدرى بحاجة المجتمع وأعلم بقواعد استقرار الأمن فيه حين قالوا د القنل أننى للقتل » . 
ذلك ان إعدام الفاتل فيه إراحة للمجتمع من أثسرار العتدين ومحذير لغيرهم تمن تسول لهم نفوسهم 
الجرمة قتل النفس التى حرم اله إلا بالحق » فينتنى القتل ويسود السلام وينتثشر لواء الطمأنينة بين 
الناس . و يمعنى آخر . ان القصاص إذا أقم ازدجر من يريد قتل غيره مخافة أن يقتص منه كيبا بذلك 
معآ . وهذه ناحبة من :واحى عظمة الإسلام وسمو الششريعة الإسلامية وعدالة أحكامها وملاءمتها 
لأحوال كافة الخلق فى كل زمان ومكان . 

وقد كانت عقوبة الإعدام وما زالت حق يومنا هذا مثاراً للجدل الشديد . ويؤيد الفريق الذى 
يرى إلغاءها رأيه بأنه مادام الغرض هو تأمين المتمع الإنساق من 5مرور بعض أفراده فِكى اذلك 
أن يقضى على القاتل بءةوبة الأشغال الشاقة مدى الحاة أو لمدة طويلة . وقد احتفظت عض الدول 
كانكلترا وفرنسا وألمانيا بعقوبة الإعدام بيما ألغتها دول أخرىكالسويد والداتمرك والغسا وإيطاليا 
وروسيا وبعض مقاطعات سويسرا غير أن العسا وإيطاليا' وروسيا أعادت هذه العقوية 'انية 
بعد أن تبين لما أن الجرائم زادت بعد إلغائها زيادة مقلقة . 

وقد اعتذ ركثير من أثمة السلمين عن عدم قبول ولاية القضاء حق لايعرضوا أنفسهم للاثم بسبب 
ما قد يعون فيه من أخطاء لا يد لم فنها . قفد رفش أبو حنيفة وظيفة القضاء وأصر على الرفضش 
بالرعم ما أصابه من أذى بسبب ذلك . وهرب أبو قلاية إلى مصر عندما طلب للقضاء وقال « مثل 
القاضى العالم كالساب فى البحر فكم عبى أن سبح حق يغرق ٠6‏ 

وقد بالغ بعش أئمة للسامين فى الترهيب والتحذير من قبول ولاية القضاء متأثرين فى ذلك بقول 
رسول الله « من ولى القضاء ققد ذم يسكين » وقوله م قاضيان فى النار وقاض فى المنة » مع أن 
هذين الحدثين لم يقصد هما التحذير من القضاء ذاته بل من الظلم ويدل الحديث الأول على عظم 
مئزلة من قممى بالحق إذ جعله ذلك ذببح الحق امتحانآ لتعظ له الثوبة امتناناً وصيره من التسبداء الذين 
لم الجنة . أما الحديث الثاتى فؤداه أن القضاة ثلاثة » قاض عمل بالحق فقضائه فبو فى الجنة وقاضعلم 
باحق كار متعدياً آ فهو في النار وقاض قفى بير علم فاستحيا أن تقول لاأعل فبو فى النار أما من اجتبد 
فى الحق فأخطأ قفد قال فيه رسول ال « إذا اجتهد الماك فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر » . 

ولست أجد ما اختم تم بهكلق خيراً بما كتبه عمر بن الطاب رضى الله عنه فى الرسالة الى بعث 
بها إل أ مومى الأشعرى حين ولاء قضاء الكوفة والى فال فبا ‏ الفذاء فرشة عكة وسنهمتعه . 
فافهم إذا أدلى إلِك الخصمان ء وائقذ إذا تبين لك ء فإنه لا يتفع تكلم محق لا تفاذ له . . وآعى الناس 
قي مجلسك وفى وجبك وقضائك حت لا يطمع شريف فى حيفك ولا يأس ضعيف من عدلك البينة 


2 نظرة عامة فى القضاء 


على من ادعى والعين على هن أتكر والصلح جائز بين للسادين إلا صلحآ حلل حراماً أو حرم حلالا ٠‏ 
ولا عنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه المق فإن الحق 
قديم لا بطله ثىء . ومراجمة الحق خير من المادى فى الباطل » والسامون عدول بعضهم على بعض 
إلا مجريا عليه شهادة زور أو مجاودا فى حد أو ظنينآ فى ولاء أو قرابة . فان الله تعالى تولى من العباد 
السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والايعان ثم الفيم فما أدلى إليك بما ورد عليك ما ليس فى 
قرآن ولا سنة . ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم أعمد فها ترى إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها باحق . وإباك والغضب والقاق والضحر والتأذى بالناس والتكر عن الخصوم . فإن القضاء 
فى مواطن الحق بما يوجب الله به الأجر ونحسن به الذدكر فن خلصت نيته فى الق ولو على نفس هكفاه 
الله ما بينه وبين الناس . ومن تزين با ليس فى نفسه فشأنه الله » فإن الله تعالى لا يبل من العباد 
إلا ما كان خالصاً فا ظنك بشواب عد الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته . 

وقد تضمنت هذه الرسالة التى كتبها عمر فى صدر الإسلام البادىء الأساسية فى القضاء وطرق 
التقاضى وصفات الفاضى وأدبه . وعى تصلح دستور؟ للقضاء فى كل عهد وزمن ويقوم على أساسها أو 
بيجب أن يتقوم على أساسها كل تشريع حديث - وقد استنبطها عمر من كتاب الله وسنة رسوله وما 
هداء إليه صفاء قلبه وتقاء معدنه وفهمه الحق لمن العدالة والظل . 


العدد الأول السنة الأربعون امل 


نظام الحام المغر بية فى عهد الماية والاستقلال 
للرستاز عير القاور بن ملودء 
نقيب محاى الدار البيضاء ‏ المغرب 


1 سعد أن أشارك فى هذا للؤعر للبارك الذى يعقّده مجاس تقابة الحامين. بالديار 
اللبناية الشقيقة . 

وم يطيب لى أن أساجم بمجرودى التواضع فى هذا الؤتمر الذى أود أن أعطى لرجاله 
نظرة خاطفة فى هانه العجالة عن سير النظام القضائى . 

. ققد كان الغرب يشتمل على حاك شمرعية فى جموع أنمحائه‎ - ١ 

؟ ل ومجلس للاستثتاف الششرعى بقع مقره بالقصر اللكى بالرياط تستأنف اليه جيع 
القضايا الشرعية . 

56 ومحام القواد فى القرى والبوادى . 

غ4 ومحام الباشاوات فى العواصم وللدن 7 

ع - ومحكمة عليا يقع مقرها بالقصر لللكى بالرباط نستأنف اليها الفضايا الى تنظر فيها بصفة 
ابتدائية محالم الباشوات والقواد الذكورين ٠‏ 

4 - وتجلس للنقض والإبرام بقع مقره بارس ء وعدريد. 

فا مام الشرعية كانت تتألف من قاض وعدول » وكان اختصاص هاته امام ولا يزاك 
منحصراً فى النظر فى الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وتنظر هاته الحا ع قى جميع 
الدعاوى المقارية من استحقاق وشفعة وصفقة ومخارجة ياستثناء الدعاوىالراجعة إلى الأملاك الحفظة 
أو للوجودة فى دور التحدرظ وذلك عملا بالفصل الثالث من الظبير الصادر فى تاسع رمضان “ما 
للوافق ١١‏ غشتم١؟١‏ فى شأن محفيظ الأملاك . هذا إذا لم يكن النزاع متعلقاً تقسمة ملك فى طور 
التحفيظ فقط فيجوز للقاضى من هذه الخالة النظر فيه إذ تقديم طلب القسمة يوقف إجراءات 
التحفيظ وذلك عملا بمنشور محافظة الاملاك العقارية المؤرخ ب 7 مارس 1٠‏ . 

أما دور العدول فينحصر فى تلق الشهادات على اختلاف أنواعها ونحريرها وتسجلها فى دفار 
الحسكنة ثم عرضها على القاضى للمصادقة علها وتسليمها لأربابها . 

ولم تسكن الحام الشرعية 1 نذاك مشتملة على وكلاء الدولة النائبين عن اق العام لكان القاضى 
يعقد الجلسة وحم فيها بمفرده . 

ول يكن القاضى ولا العدول يتقاضون أجرة معينة من خزينة الدولة ‏ بل كان القاضى يتقاضى 
٠٠‏ فى اللاثة من شموع الأداءات التى يسددها المتداعون وواجبات محزير العقود .. أما العدول ققد 


١‏ نظام الحاكم المغربية 


كان أرباب العقود والشهادات يدفعون لهم أجرة عن تحريرها . 

وهنا ينبغى أن نشير قبل التحدث عن مجلس الاستئناف الشرعى إلى أن الغرب فى عبد الجاية 
لم تكن له وزارة عدل بالممنى الصحيح بل كانت هناك ماكان يسمى بالادارة الشبريفة وهى 
عبارة عن إدارة استعارية محضة يديرها مستشار فرنمى يعين بظبير شر يف باقتراح من العم 
العام بالمغرب . 

وتشتمل الإدارة الذكورة على عدة مصالم منها مصلحة الاحباس ومصلحة القسم الخزئى ومصاحة 
العدلية » وهاته الصالحكان يديرها فرنسيون . 


وكانت لحاته الصال مقابلها من الوزارات بالفصر اللكى ‏ تلك الوزارات التى كانت خاضعة 
لأوامر للصالم الذكورة . 

وكانت مصلحة العدلية بالإدارة الشريفة الآنقة الذكر هى الى تدير مجلس الاستئناف الشترعى - 

فهى الى كانت ترشح الفضاة للمحاك الشرعية وبجلس الاستئناف وهى التى تتولى تنظم جلسات 


الأحكام وح توجده الإستدعاءات للمتداعين وكان نائب عنها بمحضر جميع الجلسات الى يعقدها بجلس 
الاستثناف صفته 5 للدولة . 


وهذا الجلس للذكور الذى كان يعقد جميع جلساته بالقصر الملكى بالرباط يتألف من رئيس 
وكاهيته وأربعة مستشارين وأربعة خلفاء مستشارين وعدد قليل من الكتاب , وكان ينظر فى 
القضايا الشرعية بصفة نهائية . 


الحا الخزنية 

وكانت توجد ببلادنا إلى جانب اللا كالشسرعية محا كالقواد والباشاوات والحسكة المليا الششريفة . 

فقد كانت محم القواد الذين يعينون بظهير شريف لإدارة القرى والداشر - يعقدون جلسات 
الاحكام فى مناطق اختصاصهم فيحكون حسب اجتهادهم # وف أغلب الاحارين بتوجبات امراب 
الفرنمى الذى ضر تلك الللسات بصفته مندوباً مخزنياً » وتستأنف هاته الاحكام إلى الحكة العليا 
الشريفة التى مقرها بالقصر اللكى بالرباط والتى تنظر فى هاته القضايا للستأتفة بصفة نهائية . 

وكذلك الشأن فى محا الباشاوات الذين يعينون ثم الآخرون بظبير شريف لإدارة اللدن 
ويعقدون جلساتهم بها ؛ غير أن الأحكام بالمدن كانت 1 كثر معانة من تلك الى #صدر بالبوادى لأن 
مصدريها كثيراً ما يكون لم المام بالفقه الإسلامى ‏ وتستأنف هاته الأحكام بدورها إلى الحسكنة 
العليا الشريفة الآثقة الذكر التى تنظر فبا كذلك بصفة نهائية . 

٠‏ الحسكة المليا الشريفة 

تعقد ال حسكة العليا الشعريفة الى تنظر بصفة نهائية فى القضايا للستأتفة من عحااك القواد والباشاوات 

جلساتها بالقصر اللكى - وكانت تتألف من رئيس وجموعة قليلة من القضاة والكناب - وكان 


العدد الاول ‏ السنة الاربءون ع١‏ 


محضر جميع جلساتها مراقب مدنى من الإدارة الثعريفة ‏ قنم العدلية ‏ بصفته مندوبآ مخزنيا . 

وم يكن هناك قانون يستند إليه القضاة فى أحكامهم بل كانوا كثيراً ما يمززون أحكامهم بالفقه 
الإسلامى والعرف والاجتياد وظبائر المقود والالتراماتالق يرجع عبدها إلى ؟٠١اغشت ١1‏ تلك 
الظبائر التق يحرى بها العمل بالحا كم الفرنسية بالمغرب ويقتبسون ءن القانون الفرئسى فما يرجع 
للقضايا الجنائية » وكان يوجد إلى جانب الحا م المذكورة محالم أخرى تأسست بتاريعخ ١١‏ سيتمير 
191 وهاته الجحاكم أقامها الاستعمار ينوب المغرب وكانت تدء, ى عنام العرف حيث يمع فها حملا 
بالعرف الجارى لدى سكان هانه الناحية وقد نظ هاته الحا كم فرار وذيرى مؤرخح مابريل عمو . 

وكانت القيادة نحي بالناحية الآتقة الذكر حسب عرف أهلها ‏ وتستأنفهاته الاحكام إلى غرفة 
العرف بالحمكة العليا الشريفة بالرياط . 

أما الحاك الفرنسية فقد تأسست مقتضى ظبير شريف بتاررع ؟اغشت نشت #اوؤ - وتتأاف هاته 
المهام من ١٠١‏ عحكة صاحية و عاك ابتدائية وعحكة للاستعناف مقرها بالرباط - وتنظر هاته 
الحا كم فى جميع القضايا والنزاعات التائمة بين الأوريين وبين للغارية والأوريين - د حوادث 
السير -- والشيكات بدن رصيد - ونحفيظ العقار ‏ ونزع الملكية . 

وفي سنة سرمو١‏ على أثر الفاجعة السكبرى بوم وقع ننى جلالة اللك مد الخامس حاولت سلطات 
الاستعار أن ترج يبعش الاصلاحات الشكلية فأصدرت بتاريج ١١‏ صفر #إيم١‏ لاوافق غ1 كتوير 
سس القانون الجنائى المغربى وكذا ظبير يتعلق بتنظيم سلك القضاة ‏ وأسست بعض محام الحسكام 
الفوضين ومحا م إقليمية 

وبعد الكفاح المرير الذى قام به اللك والشعب والثورة العظمى الذى شنها الشعب الخربى على 
سلطات الاستعيار ذلك الكفاح الذى توج بعودة جلالة الملك وإعلان الاستفلال ‏ على أثر ذلك وفى 
به دسميرهه»! تأسست الحسكومةالاثتلافية الأولى وكان هدفها الأول السهر قبل كل شىء على تنظم 
الجباز العدلى بالبلاد تنظها كا سالاً ‏ فأعلنت آنذاك وزارة العدل عملا يتعلمات صاحب الجلالة 
فصل السلطات وتوحيد التضاء في جوع ربوع البلاد ‏ ونظمت الحام الشرعية وضاعفت عددها 
وأسست اع إفليمية شرعية ومجلس أعلى للنقض والابرام يع مقره بالرباط ٠»‏ وأناطت حرير 
القوانين والنصوص والسطرة بطائفة من العلماء للبوزين فصدرت مدونة الأحوال الشخصية وهى 
عبارة عن قوانين فنبية مقتبسة من المنة والحديث وأصبع العمل جاريآ بها فى جموع محاكم 
قشاة الشرع » وذلك ابتداء من م5 ربيع الثاتى لايم للوافق ؟© نوقير 100 كما أصدرت 
وزارة العدل كتابا آنخر يدعى مرشد القضاة الدى ينظ للسطرة والإجراءات فى تفس هاته الحا كم . 

وبعد توحيد الفضاء بالمغرب أصبحت الحاكك الخزنة الى يترافع أمامها للغاربة بصفة عامة #دعى 
المحاى العادية وأمست الحاك الفرنسية يطلق عليها الحاكم العصرية . 

وبتاديخ +7 شعبان هعسو صدر ظبير شريف ينظ من جديد اجام العادية ‏ وتاريخ 
* دبع الثاتى مم١‏ موافق بم سبتمبر برمو! صدر ظبير شريف أسس بمقتضاه الجلس الأعلى 
الذى مقره بالرباط ٠‏ ويتألف هذا الجلس من : 


لل نظام الحم الغرية 


وس رئيس أول . 

؟ - أربعة رؤساء للغرف ٠‏ 

#ذ- عشرين مستشار . 

ع نائب عام . 

3 أربعة محامين عامين . 

> - رئيسين لكتابة الضبط . 

. أربعة كتاب الضبط للغرف‎ ٠7 

ويشتمل هذا ال جاس على أربعة غرف وكل غرفة تتألف من خمسة قضاة وينظر الجاس الآنف 
الذ كر فى القضايا الآنية : 

١‏ طلبات التقض المرفوعة ضد الأحكام الاستثنافية والأحكام اللهائية التى تصدرها مام 
الاستثناف ‏ وغيرها من الحام على اختلاف درجاتها . 

؟ - طلبات الغاء القررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة 
وينظر الجلس الأعلى علاوة على ذلك فا يلى : 

. ب الطعون في التصرفات التى يتجاوز فا القضاة سلطاتهم‎ ١ 

؟ ‏ البت فى تنازع الاختصاصات بين ماك لا توجد فوقها أية تحكة عليا مشتركة غير 
الجلس الأعلى . 

م الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية فى دائرة الشروط النصوص عليها فى 
قانون التحقيق الجنائى النشور مقتضى الظبير الشريف الصادر فى .ه رمضان ١١‏ الوافق ؟١غشت‏ 
سنة 1918 - 

ع دعاوى مخاععة القضاة والحاكم غير المجلس الأعلى . 

هم - قضايا التشكك فى 'زاهة الحم . 

+ سحب الدعوى من تحكية لموجب الأمن العمومى . 

- طلبات تسلم الميرمين للخارج . 

وبحب أن تكوت طلبات تقض الأحكام العروضة على الجلس الأعلى مبنية على أحد 
الأسباب الأتة : 

. خرق القانون الدالى أو قانون أجنى خاص بالأحوال الشخصية‎ - ١ 

؟ ‏ خرق الفواعد الجوهرية للمرافعات . 

- عدم الامختصاص . 

ع - الشطط فى استعيال السلطة . 

و عدم ارتكاز الحسي على أساس قانوتى أو عدم وجود للوجبات . 


العدد الاول - السنة الاربعون ا 


يحكمة الاستئناف 

ففى م« صفر بومرب١‏ الوافق ١؟‏ سيتمير ه19 قامت وزارة العدل بتأسيس محكمة للاستئناف 
بالرياط وقد خلفت هاته الحسكة العليا الشريفة » وتتألف هانه الحمكنة من » ثلاث غرف : 

. غرفة للاستئناف المدتى .2 م غرفة للاستثناف التأديى‎  * 2. غرفة للانهام‎ - ١ 

وبمقتضى ظبير ٠١‏ رمضان 4لام! الموافق ١١‏ أبريل /اهة! الغير بظهير مؤرخ ب ه؟ صفر 
بام؟ الموافق 71 سبتمير /ان.! تأسست محمكة الاستئناف بطنجة التى تضم فى دائرة اختصاصها : 

. الحا'ك الإقليمية بطنجة  تطوان - والنشور‎ ١ 

وتتألف هاته المحكة من : 

رئيس أول 58 

وثلاثة رؤساء لاغرف . 

وثلاثة عششر مستشاراً من بينهم مفوض يوكل إليه حماية الطفولة ويعين لهذه لليمة لمدة ثلاث 
سنوات وعكن أن يقوم عهام المستشار أعضاء رسميون . 

كا محتوى الحسكة الاستثنافية بطنجة على : 

مام عام واحد . 

وثلائة نواب الوكيل العام . 

وتتركب الحسكة من ثلاث غرف ويكن أن محدث فرعان. أو عدة فروع بعوجب مقر 


لوزير العدل . 

وها مخص تأليف الفروع يكن أن تطلب مساعدة القضاة النتمين إلى الغرف الثلاث بدون 
مين بينهم + 

وف مستهل السنة القضائية يميق أثناء الاجتاع العام للمحكمة القضاة لختلف النرف وذقك 
بصفة دورية . 


إن الأحكام الاستئنافية يصدرها فى جميع القضايا ثلاثة قضاة . 

وهنا ينبغى أن نشير إلى أن جميع الأحكام التى تصدرها الماك الإقليمية بصفة ابتدائية يعكنها 
أن تستأنف إلى محكبى الاستشاف المذكورتين . 

وجما تحمل الإشارة إليه من جديد أن الحاكم الإقليمية كانت قد تأسست فى أول الأمر أيامالجاية 
وذلك عقتضى ظبير شريف مؤرخ ب ١١‏ صفر عيام1 الوافق عا كتوير مم4١‏ والتمم بالظبير 
الؤرخ »9 شعبان لم١‏ للوافق 6 أبريل 1965 - 

فبعد إعلان الاستقلال عملت وزارة المدل إلى تنظم هاته الام وتوسيع نظامها فأصببح عددها 
٠٠‏ عكة يقع مقرها فى كبريات للدن الغربية . 
وتتألف هذه المحام من رئيس 'وأعضاء يضاعف عددمم بالنسية لأمية الدينة التى تمع فيها 
الممكة . 1 


لل نظام الحاكم الغربية 


إختصاص الحا 1 الإقليمية 
فى العضايا الدنية والتدارية 

تنظر المحم الإهليمية بصفة نهائية فى الأحكام المستأنفة الصادرة من طرف مام الحكام 
الفوضين ء اانظمة بموجب الظبير الثعريف الصادر بتارم ارم بيام1 للوافق ه؟ غشتهو١1‏ 
والتعلق بأحداث محالم الحكام لأفوضين . 

كا تنظر بصفة ابتدائية وبإبقاء حق الاستئناف فى الدعاوى الى يزيد مبلغها على .حالف فرنك . 

وتنظر الى ذلك فى مجموع القضايا المدنية والتجارية باستثماء القضايا الى من خصائص الحاكم 
العصرية وذلك عملا بالظهير الشعريف الؤرخ ب ه رمضان ١*م١‏ الموافق ؟1 غشت 191 
ومن جملتها : 

حوادث السير الراكز التجارية ‏ الأراضى السجلة . 

القضايا الجنائية 

وتنظر إلى ذلك الحاكم الإقليمية ابتدائيا وشرط إبقاء حق الاستئناف لدى محكمة الاستثناف 
في الجنح الى يعاقب من أجلها بسجن تنجاوز مدته سنتين وبغرامة أو بلا غرامة وذلك إذا ها 
اقترفت تلك المنع فى دائرة الحا المذكورة . 

كا تنظر هذه امام فى الأحكام للستأئفة لديها والتى تصدرها ابتدائيآ حالم المسكام الفوضين 
وذلك إذاكانت العقوبة الحسكوم بها تزيد على شهر أو كانت الذعيرة الحكوم بها تزيد على عشيرة 
آلاف فرنك أو إذا كان طلب الحق المدى يفوق 'عششرين الف فرنك . 

وتستند الحا الاقليمية فى أحكامها فىالقضايا الدنية على بع ضالنصوص الفقبية والعرف والاجتهاد 
بعض الأحايين على العقود والالزامات الذى محدثت لسي عنه فى أول الأمر . 

أما فم برجع للقضايا الجنائية فإنها تطبق القانون الجنائى الذى كان جارياً به العمل أيام اللجاية 
غير أن وزارة العدل قد أصدرت مؤخرآ قانونآً جديد؟ للاجراءات ا-إنائية » وهذا القسانون 
مجرى به العمل الآن سواء فى الحاك العصرية أو العادية ‏ وهو على جانيكبيرمن الدقّة والوضوح 
وقيه ضمانة كبرى رية الواطنين . 

ووزارة العدل مكبة إلى ذلك على ضير القانون للدتى والمنالى . 

وتعقد الحام الإقليمية أربع دورات فى السنة ء للنظر فى القضايا النائية الكبرى ل وتضاف 
فى هذه الدورات الى الميثة الحا كة أربعة مستشارين يقع الاقتراح علهم هن عش رين مرشحا ع 
العامل أو باشا المدينة ويشترط فيهم أن يكونوا بالغين من العمر ثلاثين سئة على الأقلومشهودين 
عروءتهموآن لايكونوا من القضاة ولا من المسكريين لازاولين عملهم . 

وان الأحكام التى تصدرها هاته الحا كم لا يمكن استئنافها غير أنه يمكن رفعها للمجاس الأعلى فى 
ظرف ثمانية أيام إذا وقع إخلال بالمسطرة . 


العدد الاول ‏ السنة الاربعون يتن 


الحام الابتدائية 
عام المكام المفوضين . 

وقى ١6‏ صفر سنة بجيام للوافق 0؟ أ كتوبر #ه؟؟ تأسست محا الحكام للفوضين ‏ وفى 
سنة 1405 عملت وزارة العدل على تنظم عحاكم الحكام اللفوضين تنظما لاستبان به تلك الام 
الابتدائية التى توجد يمجموع ربوع البلاد وال ببلغ عددها ١6‏ محكة وااتى أصبحت اليوم تحمل 
اسم الحم للددية . 

وتتألف هاته الحا كم من حا م رسمى يدعى « مسدداً » ونائب مسدد أو عدة نواب حكام » 
ذلك راجع لأهمية للركز الذى تفع فيه المكنة , ويوجد فىهاته الحا م علاوة طذلك وكل الدولة . 

اختصاصبا 
في بخص القضايا المدنية 

تنظر المحامم الابتدائية نهائي فى جميع الدعاوى الى يكون ميلتها التتازع فيه مساويا ٠.‏ هرهم 
فرنك أو أقل من هذا البلغ . 4 

كا تنظر ابتدائيا بشسرط إبقاء حق الاستثناف فى الدعاوى التى يتراوح ميلتها التنازع فيه بين 
.ره ٠‏ ٠٠٠رءة‏ فرنك وكذلك فى حمييع الدعاوى للتعلقة بأداء كراء الرباع وكراء الأراضى 
الزراعية كينا كان قدر الكراء وسواء كان عقد الكراء كتابياً أو شفوباً وفي الإنذار بالإفراغ 
وفى دعوى فسخ عقود الكراء وإفراغ الحلات . 

ش فما مخص القضايا الجنائية 

تنظر محا الحكام للنوضين فى جميع الخالفات البسيطة ا تنظر فى المت معدا القتل من غير 

عمد تلك الجنح التى نحي من أجلها بعقوبة تساوى مدتها سنتين سجن أو تقل عنهما وبغرامة أو 
. بلا غرامة . 
محالم الشغل 

لقد تأسست إلى جانب اجام المذكورة وذلك عقتضى ظبير م؟ رمضان :/ام1 الوافق 9« 
إبديل باه١‏ معام للشغل انيطت بها نسوية الشاكل والمنازعات التى يكنها أن تقوم أثناء العمل 
ما بين أرياب للعامل والعملة على العموم . 

ويبلغ عدد هاته احا م 1١‏ اثنى عشر 

وتتألف كل محكة من ثلاث غرف : 

؟ - غرفة للتحارة والهن الحرة . 

؟ ل غرفة للصناعة . 

م غرفة للفلاحة . 

وكل غرفة طأمد ين يك فرنو وي قي 


من نظام الحاكم للغربية 


محكية المدل 
تأسست محكة العدل عقتضى الظهير الؤرخ +7 شوال +لام1 الموافق خم ماى 1817 


ومقرها بالرباط ٠‏ 
وتنظر هاته الحكة فى اتح والجنايات الت يقام بها ضد سلامة البلاد الداخلية والخارجية وكذلك 


الأمن العام . 
الممكة العمسكرية 
تأسست الحسكة المسكرية مقتضى الظهير المؤرخ ب 5 رببعالثاتى سنة +/ام1 الوافق ٠١‏ نوفير 
سنة 1965 . 


وتنظر هاته الحسكة فى الخالفات والجنح والجنايات التى برتكبها الجنود المنضوون نحت لواء 
اليش اللكى . 


الخريات العامة 
:وى م جمادى الأولى مم1 للوافق ١4‏ نوفير يمه؟١‏ صدر قانون الحريات العامة » ويشتل 
هذا القانون على ثلاثة ظهائر تتعلق : 
ذ-الجيات. ‏ »> بالصحافة. 2 سم بالتجممات العامة . 
قانون الجنسية الغربية 
وفى ١؟‏ صفر سنة ,/ث؟١‏ موافق + سبتمبر 4ه ١‏ صدر قانون الجنسية الغرية . 


مام : 

وخلاصة القول فقدكان الجهاز العدلى ببلادنا عختل كل الاختلال فكانت الحا كم الفر نسية وعحا كم 
الباغاوات ‏ والفواد ‏ وعحام العرف - ولم يكن هنا قانون بالمعنى الصحبح يوحد الإجراءات 
فى هاته امخا م ١‏ 

وان أول مااهتم به جلالة الك وحكومته هو العمل على فصل الساطات وتوحد الام ووضع 
القوانين الضرورية لما والسبر على استقلال القضاة ووضع حصانة تضمن صسيانتهم وبالتالى تعاءة 
حقوق المتداعين . 

على أن توحيد الحام وتوحيد القوانين فى موع البلاد لم تم بعد » فلا ننسى أن الغرب لم صل 
على استقلاله إلا منذ ثلاث سنوات . كانت مجهودات جلالة الملك وحكومته فىخلالهاكاها جبود جبارة 
لإعام الاستقلال السياسى وإحاد الاطارات اللازمة لتسير مختلفالادارات والجحاكم ذلك مع وجود 
عراقيل كثيرة أهمها مخلفات الاستعار , ومع ذلك يمكن لنا أن نلاحظ بأن العمل الذى قام به 
لأخرب في ميدان القضاء فى هاته الفئرة الوجيزة وبوسائل جد قليلة لجديرة بكل تنويه . 

ولن يكون ذلك إلا بفضل نعمة الحرية والاستقلال التى سكن الشخص والشعوب عند 
الانطلاق من الهو والارتقاء والازدهار . 


العدد الاول ‏ السنة الاربعون 114 


بعض الملاحظات على الشركات المساهة 
ومسثولية أعضاء مجلس إدارتها 
لل مكتور أصمر كك الميتى الخامى 


. ل لمحتل شركة الساهمة مكاناً مرموقاً في الدول الحديئة©؟‎ ١ 

فهى الإطار أو النظام الفانوتى الذى مكن لاقتصاد العصر الحديث من الفو والازدهار . 

فالنظم الاجماعية والاقتصادية لا تنمو وتترعرع إلا إذا صادفها النظام القانوتى لللام لها . 

وقد كان الاقتصاد الحديث فى حاجة إلى وسيلة قانونية محقق تفيضين قل أن يوفق بينهما . زيادة 
اثتئان الشركاء وفى الوقت نفسه مخفيف الخاطر الى يعرضون لها0© . 

وقد وقفت شركة للساهمة بين هذين النقيضين . 

فشخصيتها المنوية ركزت المقوق والالتزامات فى الشركة ذانها دون الشركاء الذدين اقتصرت 
مثوليتهم على حصتهم فى رأس الال مقدرة محسب ما يملكونه من أسهم . 

ويحزئة رأس هاما إلى أنصبة ضثيلة القيمة ‏ الأسهم ‏ مكنت من نمجميع رؤوس الأموال 
الضخمة وساعد على ذلك سهولة تداول هذه الأسهم . 

وإذا كان تدخل نظرية الشخصة العنوية خفف من مسئولية الشركاء ‏ للساهمين ‏ فإن 
تدخل نظربة وكالة أو ننابة أعضاء مجلس الإدارة عن الشركة خنف من مسثولية هؤلاء إلى أبعد 
الحدود بإضافة جميع تصرفاتهم مباثيرة إلى الأصيل » أى الشركة » دون أشخاصهم . 

بسي يفضل هذه القومات ازدهرت ششركات الساهمة حق بلغت من السطوة ما عملت له اللدول 
حساياً وتركزت القوة فى أشخاص السبطرين على إدارة هذه الشركات وثم أعضاء مجلس إدارتها 
الذدين - بفضل عدم مسثوليتهم ‏ كثيراً ما تعسفوا فى استعال سلطتهم واتحرفوا فيها عن الطريق 
القويم مبتفين مصالحهم الخاصة دون مصالح الشركة . 

مو # اضطر الشمرع إلى التدخل لخاية للدخرين : أى الساهمين , وقد تلاحقت الإصلاحات 
التشريعية الى ابتغت إصلاح حال ششركات للساهمة عن طريق نشديد مسئولية أعضاء مجالس إدارتها 
الدنية والجنائية . 

وان كثرة هذه الإصلاحات التثشربعية لدليل قاطع على فشل الشرع فبا ابتغاه . 


)١(‏ أنظر : 1946 ملعوط ب#معةميه عمستتصتتوف ده معنولة هه[ عاعدمعط ننتدمنظ قموهممع 
(؟) ينقل ولترليان فى مؤلفة الدينة الحرة #طلا قنك هم قلا عن نيقولا بتار قوله : « إن اكتشاف 
شركة للساهمة هو أخطر اكتشاف ف العصور الحديثة أخطر من اكتشاف البخار والكيرياء » . 


1 بعش اللاحظات على الشركات للساهمة 


ولمل من أبرز أسباب هذا الفشل - قم نعتقد ‏ الطريقة الجزئية الى عاب بها الشرع 
الوضوع . 1 

وهو فى تشريع هكثيراً ما تأثر بنظريات مالف النظرية العامة الى اعتتقها فى شأن تنظم أحكام 
شركة الساهمة كا استلهم مصادر عديدة لم نل من تناقض . 

وهذا البحث يرى إلى بيان أن علاج مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركات الساهمة ان 
يتيسر إلا بإعادة النظر فى تشريع هذه الشركات باعتبار أن اموضوع كل لا يتجزأ وبالعدول عن 
التصوير المقدى لشركة لاساهمة الذى أصبسح لا يتفق مع الواقع اللموس . 

ويبين هذا من دبان أحكام شركة الساهمة فىمصر واستعراض الإصلاحات التثمريعرة الى أدخلت 
عليه فى السنوات الأخيرة ومكان هذه الإصلاحات من النظرية العامة التى أخذ بها الششرع فى تصوير 
شركة المساهمة . 

ع . 0 ا 
أعكام مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة فى مصر 

ه - يسأل عضو مجلس إدارة الشركةالمساهمة فى التشريع الصرى عن أخطائه مدنياً وجنائياً . 

+ - ففما ,تعلق بالمسئولية المدزية وإنه هن المقرر أن أعضاء مجلس إدارة شركات المساضة 
مسثولون ع نكل خطأ يرمكبونه وذلك أمام الشركة وأمام الغير . وهم كذاك مسئولون عن أحطاء 
العضو النتدب للادارة بوصفه وكلا عنهم أى عن مجلس الإدارة . 

7 - على أنه إذا كانت مسئولية أعضاء مجلس الإدارة مةررة لاجدل ولاخلاف فى شأنها فإن 
أساس هذه المسثولية مازال .وضع جد ل كير . وقد لخص هذا الخلاف الدكتور مصطق كال 
وص 290 قائلا : 
« وقد اختلفت النظريات العامة فى تحديد العلاقة بين الشخص الاعتبارى والهيئات الى يباشر 
بها حياته وانقسمت في ذلك بصفة عامة إلى أقسام ثلاث : 

« فترى إحدى هذه النظريات ‏ وهى ألمازة الأصل أن الشخص الاعتدارى كائن حى 
”6< واة“ يتصرف بواسطة أعضاء #5صهعمه فى جسد هذا الكائن الفابونى : ليس لما كيان 
مستقل ع ن كيان الشخص الاعتبارى بل هى جزء من أجزائه داخلة فى بنياته وتركيه فأى تصرف 
يصدر عن هذه الأعضاء هو تصرف الشخص الاعتبارى وفعله وكأنه صادر عنه لا عن شخص أو 
هيثة أجنبية عنه .... 6 . 

« وترى النظرية الثانية أن الشخص الاعتبارى از أو ماوق وهمى 40802 ذلك لأنه 
ينشأ بإرادة الدولة وحسب رغبتمها فهى الى منح الجاعات شخصية اعتبارية لا جد اها ولا يمكنها 


)١(‏ « الستولية الدنية لأعضاء مجلس إدارة شركات الساهمة فى القانون المصرى والفارن وفى مصسروع تانون 
السركات التجارية » - القاهرة ١56١‏ س .2035١‏ 


العدد الاول ‏ السنة الاربعون 1 


مادياً أن تبدى إرادته! بنفسها . ولذلك ممتاج لنائب أو وكيل عنها يعبر عن إرادتها ولا يكون هذا 
الوكيل جزءاً من أجزاء الشخص الاعتبارى أو داخلا فى تسكوينه بل هو متفصل عنه وأجنىبالنسبة 
له وهو مثله فى إدارة مصالحه وذمته للالية » . 

« ولا تعترف النظرية الثالثة بوجود الأشخاص الاعتبارية وترى قبا حالة من حالات الملكية 
المجاعية ولا مخالف هذه النظربة فى تسكبيفها المدير سابقتها . فترى أنمدير هذه الأموال هو وكيل 
عن ملاكها عثلهم ويباشر هذه التصرفات باسمهم » - 

ولم يتقتصر الخلاف على ما تقدم من نظريات حول طبيعة الشخص لامنوى بل أنه امتد إلى نياية 
عضو مجلس الإدارة وطبيعة هذه النيابة هل هى نابة اتفاقية مصدرها عقد الوكالة أم نيابة قانونية 
مصدرها القاتون ؟ 

م ولمذا الخلاف الأخير أثر أبلغ فما يتعلق بمسثولية أعضاء مجلس الإدارة فاذا كانت نيابتهم 
عن الشركة إتفاقية كانت مسثوليتهم قبلها عقدية بعكس ما إذا كانت نياية قانونية أمكن القول بأنهذه 
الستولية تقصيرية مع ما يترتب على ترجيح أى التكبيفين من نتانج خطيرة . 

يه ومهما يكن من رأى حول أى النظريتين أصح - وهو ما سنعود إليه فبابعد ‏ فلاشك 
أن القاون الصرى ‏ أسوة بالقانون الفرنسى ‏ قد أخذ بنظرية الوكالة . وآية ذلك الادةع م من 
القانون التجارى القى محرى نصها بالآنى : 

« تناط إدارة هذه الشركة بوكلاء إلى أجل معلوم سواء كانوا من الشركاء أو من غيرم 
وبأجرة أو لا ويجوز عزهم ولوكان تعيينهم مصرحاً به فى نظام التمركة أو وجد شرط يقضى 
بعدم عزهم 6 . 

ما نصت على ذلك صراحة الادة /ا؟ من قانون الششركات المساهمة دم لسنة ع م١‏ إذ جاء 
فى ققرتها الثالثة : 

« وعخصص القدر التقدم ذكره من الأسهم التى علكبها عضو مجلس الإدارة أو التى تقدم من 
الأصيل الدى ينوب عنه لغمان إدارته » ويحب إيداعها فى خلال شبر من تاريخ التعيين أحد البنوك 
للعتمدة من وزارةالتحارة والصناعة لهذا الغرض. وستمر إبداع هذه الاسهم مع عدم قابلتها للتداول 
إلى أن تذنبى مدة وكالة العضو ويصدق هلى ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله 6 . 

٠‏ - على أن المشرع المصرى أ كد اعتناقه لنظرية النيابة الاتفاقية أىالوكالة فى أغلب التطبيقات 
التى قررها بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة ومسئوليتهم والق لم مخرج عنها إلا فى بعض التشريمات 
الحديئة مناقضآ الأصل العام الذى انبعث عنه تشريعه وهو الأمر الذى أثار صعويات حمة فى 
التفسير والتطبيق . 


١‏ - وقدكان مؤدى اعتبار مسئولية أعضاء مجلس الادارة مسئولية عقدية “ناشئة عن عقد 


5-5 بعض اللاحظات على الششركات المساهمة 


الوكالة أن تطبق الاحكام الءامة فى المسثولية العقدية والاحكام الخاصة يمقد الوكالة 90 , 

من ذلك أن تنشغل مسثولية هؤلاء الاعضاء إذا ارتسكبوا أى خطأ فى الإدارة أو إذا خالفوا 
القانون أو نظامالشركة . 

وان الاصل أن مسئوليتهم فردية عنى أنه لاحوز مساءلة أى عضو فى مجلس الإدارة إلا إذا 
نسب إليه خطأ شخصى وذاق . فن القرر مثلا أن عضو مجلس الإدارة الغائب لاعكن مساءله عن 
قرار خاطىء اذه مجاس الإدارة فى غيابهوإن جاء مساءلتهعن غيابه بوصفه خطأ مستقلا أو تقصيراً 
منه إذا لم يكن مبررا . 

وكذلك وتطبيقآ لنفس للبادىء, العامة فى حالة مساءلة أعضاء مجلس الادارة عن خطأ مشترك 
ليس حتا أن تكون مسثوليتهم واحدة أو تضامنية بل الفروض أن تتدرجالمسكولية ‏ والتعويض ‏ 
حسب الخطأ المنسوب إلى كل منهم ومدى خطورته - 

٠+‏ - وبالفعل كانت هذه الأحكام مطبقة فى مصر ‏ وما زالت ‏ إلا حيث خرج عنهبا 
الشرع بنصوص صرحة . مثال ذلك مانص عليه في الفقرة الثانية من الادة ٠١٠‏ منقانونالشركات 
رقم 5" لسنة غ196 : 


«( - فى غير إخلال محق الطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يقع بطلا كل تصرف أو تعامل 
أو إقرار يصدر على خلاف القواعد القررة فى هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات 
للساهمة أو جمعياتها العمومية الشكلة على خلاف أحكامه . وذلك دون إخلال محقوق الغير 
حسنى النية 6 . 


وب - وفى الة تعدد من يعزى إلهم سبب البطلان تكون مسثوليتهم عن التعويض 
بالتضامن فا بم ع 20 


م١‏ ولا شك أن لتكييف علاقة أعضاء مجلس الإدارة بالشركة بالوكالة أثراً كيرا فى 
تنظم كيفية 'تحريك دعوى السثولية . 


)0020( 65 ع0 قتتاءعطهةتاقتستسلة 5ع علابتك 6غ للأطمقصومك مر من : تزطقكه وماموى ‏ 
.دمتفقعع ع0 قعنتتوع قتتناء1 ع3 دمولهد به ( علة القانون والاقتصاد ااسنة الثانية عشيرة ص .)01١1١١‏ 


(؟) وقد أدى وجود هذا النس ف قانون الشركات رقم 25 لسنة 1564 يبعض الشراح إلى اعتبار مسكواية 
أعضاء مجلس الإدارة فى القانون المصرى مسثولية.ةصيرية . فيرى افكتور مصعانى كال طه فىمؤافه عن القانون التجارى 
(طبعة 4 ١5.0‏ سه هع) أن «مسئولية أعضاء مجلس الإدارة قبل الشركة والفير مسكواية ت#صيرية لاثتفاء أى رابطة 
تعاقدية بين أعضاء مجلس الإدارة والشسركة|ذ م أعضاء فيها لا وكلاء عنها من وجبة وبين أعضاء مجلس الإدارة والنيي 
من جبة أخرى ولأن التزامات أعضاء مجلس الإدارة ما يفرضها عليهم القانون . وهذه للسكولية تطامنية طبقاً 
للقواعد العامة فى للدولية التقصيرية عند تعدد المستولين عن العمل الضار ( المادة 175 مدثى والادة ؟ ٠١‏ ذقرة ؟ 
من القانون رقم 5؟ لسنة :ه9١1‏ ) . 


العدد الأول - السنة الاررعون 53-5 


قفما يتعلق بدعوى الشركة علونومة «منامج مؤدى القواعد المامة أنه لا محوز رفعها الا 
بواسطة الجعية العمومية وذلك لأن هذه الدعوى إنما هى ملك الشركة مثلة فى جمعيتها العمومية . 

يبد أنه سرعان ما تبين ان اشتراط مواققة الجعية العمومية لتحريك الدعوى قد جعلهذه الدعوى 
في حي العدم ولذلك لم يلبث الفضاء ‏ الفرنسى والمصرى - أن أباح الكل مساهثم حق رقع الدعوى 
منفردا غدعدمءلاعسةت«تقصذ هده تتمومنع غن ومعوده علدنومع دممح وقد اضطر القضاء إلى 
قبول هذه الدعوى بدافع ضرورة حماية المساهمين وتيسير رفعهم لدعوى الشركة وبرر خروجه عن 
قواعد الوكالة بتصوير هذه الدعوى بالدعوى غير المباشرة التى يرفعها الدائن باسم ونيابة عن 
مدينه المتقاعس ‏ 

ومبما تكن من أمى هذا التصوير فإن القضاء أجاز الدعوى ولكنهذه الإجازة لم محد المساهمين 
شيثاً لأن مؤسى الشركات ما لبثوا أن فطنوا إلى الوضع فأدرجوا فى أنظمة الشركات الجديدة نصوصاً 
تمنع من رذع الدعوى إلا بإذن من اججعية العمومية وأخرى حول دون رفعها نهائيآ إذا صدرت موافقة 
الجعية العمومية على حسابات الثمركة وميزانيتها وأخلت طرف أعضاء مجلس الإدارة0© . 

ولما كانت القواعد العامة الى نحم شركات امساهمة وتصويرها الستمد من نظرية العقد لا تمنع 
من إدراج هذه النصوص فى أنظمة الششركات فم يستطع القضاء مقاومة هذا الوضع الجديد ولم تسعفه 
القرعة فى استنباط حيلة أخرى تعطل من أحكامهذه النسوص ء جما اتنبى يمل نحريك دعوى الشركة 
منوطاً بالجمعية العمومية وبالتالى مجلس الإدارة لأن هذا الجلس هو فى واقع الأمر الذى 
بتي فى الجمعية العمومية . 

4 - ويذلك تعثرت دعوى المسثولية بين الموائع المستمدة من المبادىء العامة فى القسانون 
والأحكام الخاصة يعقد الوكالة وبين القيود الواردة فى أنظمة الشركة حتى اضطر المشبرع الصرى إلى 
التدخل حديثاً بالقانون دتم ع الصادر فى 1١‏ من أغسطس 4ره؟ ١‏ لتعطيل أثر هذه التقصوص 
مقرراً فى المادة ع مكرراً منه مايلى : 

لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسثولية الدنية ضد أعضاء 
مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقح منهم فى تنفيذ مهمتهم © . 

د وإذا كان الفعل اللوجب للسئولية قد عرض على الجمعية العمومية يتقرير من مجلس الإدارة 
أو مرافب الإسابات فإن هذه الدعوى تسقط بمفى سنة من تارع صدور قرار الجمعية العمومية 


ه٠ يتضمن فى مادته ال‎ ١58 4 كان النظام الموذجى الذى صدر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 51 لستة‎ )١( 
النس التالى : « مم عدم الإخلال بحقوق المساهمين للقررة تانوناً لا يجور رفم المنازعاتالتى نس للصلحة العامة‎ 
واللشتركة لنششركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم جموع للساهمين ومقتضى قرار من‎ 

, الجعية العمومية ويجب على كل مسامم يريد إثارة تزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجعية 
العمومية التالية بشهر واحد على الأقل ويب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح فى جدول أعمال الجمية . فإذا 
رفضت الجبعية العمومية هذا الافتراح لم يجز لآى مسائم إعادة طرحه ياسمه الشخصى أما إذا قبل فتمين الجمية 
العمومية لمباثمرة الدعوى مندوباً أو أكتر ويجب أن توجه اليهم ججيع الإعانات الرسية » . 


1 بعض الملاحظات هلى الشبركات للساهمة 


بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة . ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون 
جناءة أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية » ٠‏ 

50 هذا فيا يتعلق بدعوى الشركة تباشرها بنفسها أو بواسطة أحد المساهمين ء أما عن 
الدعوى الفردية البحث فلما كانت لاترقع إلا إذا كان الضرر الذى أصاب المساثم ضرراً فرديآ م 
يلحق باقى الساهمين فهى فى تكييفها ويجال استعمالما تاف اختلافآً كليآً عن دعوى الشركة وهى فى 
واقع الأمر ء لندرة الالتتجاء إلبها لاتؤث ركثيراً على مسثولة أعضاء مجاس إدارة شيركة المساهمة . 

كلك على أن الشرع لم بد فى تنظم وتشديد المستولية المدية لأعضاء مجاس إدارة شركات 
المساهمة ما يكئى لردع المسىء أو المستغل منهم ولذالك قفد أضاف إلى هذه المسثولية المدية مسئولية 
جنائية حددت حالانها المواد ٠١‏ و ٠١4‏ و ه١٠‏ من قانون الشركات ردقم 5" لسنة م96١‏ على 
النحو الآتى : 

د المادة م8٠١‏ مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى » يعاقب 
بالحدس مدة لا تفل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تفل عن مائة جنيه ولا تجاوز 
حمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العو بتين : 

١‏ - كل من أثبت عمداً فى نشراث إصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة أو عخالفة لاأحكام 
هذا الفانون » وكل من يوقع تلك النشسرات تنفيذاً هذه الاحكام . وكل مؤسس حنمن عقد شركة 
ذات مسثولية محدودة إقرارات كعك و المال بين الشر ء أو نوفاء كل 
قبمتها مع عامه بذلك وكل من قوم من الشركاء بطريق الندليس حصصاً عينية بأ كثْر من قيمتها 
اللقيقية . 

؟ - كل مؤسس أو مدير وجه دعوة إلى الجهور الا كةتاب فى أوراق مالية أيآ كان نوعها 
لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لساب الشركة . 

م كل عضو مجلس إدارة وزع أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام 
الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع . 

م كل مراقب وكل مستخدم فى مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو 
أنى مدا وقائع جوهرية أو أغفل عمد هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم لاجمعية العمومية وفقاً 
لأحكام هذا القانون . 

.6 كل موظف من الوظفين العموميين للشار إلبهم فى للادة ٠١١‏ يفثى سرآ اتصلل به 
نم عمله أو يثبت عمداً فى تقاريره وقائع غير حيحة أو يخفل عمداً فى هذه التقارير وقائع تؤئى 
فى نتيجته 6 . 

« المادة ٠١6‏ - مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد النصوص علبها فى القوانين الأخرى يعاقب 
بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تحاوز مسمائة جنيه : 

١‏ س كل من بعين عضواً عجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدياً لإدارتها أو يظل 


العدد الأول - السنة الأربعون دن 


متمتعآ بعضوينها أو يعين مراقبآ فبا وكل من يتولى عملا فها وكل من محصل على شيمان أو قرض 
منها على خلاف أحكام الحظر القررة فى هذا القانون وكل عضو منتدب للادارة فى شمركة تفع فها 
مخالفة من هذه الخالفات . 

+« كل من يتصرف فى حصص التأسيس أو الأسهم على لاف القواعد للقررة فى 
هذا القانون ١ ٠‏ 

.م س كل عضو مجلس إدارة مخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص افمان إدارته على الوجه 
القرر فى هذا القانون فى مدى ستين يوم من تاريع إبلاغه قرار النعيين وكل من نخاف عن تقدم 
الإقرار النصوص عليه في الادة 4" أو أدلى فيه بمعاومات كاذبة .“وكل عضو مجاس إدارة أثبت 
فى التقرير الشار إليه فى اللادة ١‏ بيانات غيرححة أو أغفل عمد باناً منها وكل عضو مجلس إدارة 
خالف أحكام للادة مغ . ١‏ 

ع كل شركة نمخالف الأحكام اللقررة فى شأن نسبة لاصريين فى مجلس إدارتها أو نسبتهم 
من الستخدمين أو العال وكل عضو منتدب للادارة أو مدير فيها 5 

ه ‏ معدل بالقانون رقم هع في "١‏ ينار سنة 1908 » كل من مخالف للواد ١١‏ و6١‏ 
وكادة»". 

+ كل من أحجٍ عمداً عن عكين لاراقبين أو موظفى الإدارة العامة لشركات بوزارة 
التجارة والصناعة أو موظق وزارة الشئون البلدية والقروية أو موظى وزارة للواصلات الذين 
يندبون بقرار من وزير النجارة والصناعة من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لم حق 
الاطلاع علمها وققا لأحكم القائرن » . 

« الادة ه١٠4‏ - فى حالة العود أو الإحجام عن إزالة الخالفة الى صدر فيها حم نبا بالإدائة 
تضاعف الغرامات النصوص علها فى الادتين السابقتين » - 

٠‏ - هذه هى بكل إمجاز أحكام القانون المصرى الوضمى فى شأن مسثولية أعضاء جلس 
إدارة شركات المساهمة ويلاحظ أن المشرع تدخل فى السئوات الأخيرة عدة مرات لتعديل أحكام هذه 
المسثولية وإن دل هذا الأعى على ثثىء فعلى ان الإصلاحات التشريعية لم تحفق الغاية للرجوة منها . 

ثماهو السبب فى هذا 1 

التعديلات التشريعية التي أدخلت على احكام السئولية 
ومكائها من النظرية العامة لشركة المساهمة وسبب قصورها عن محقيق هدفها 


لعل من أثم الأسباب لهذا القسور هو أن هذه التعديلات لا تنبمث عنفكرة واحدة أو تصوير 
موحد لشركة الساهمة بل يندرج فى كل منها نحت نظرية منتلفة بما بمجعل تفسير هذه التشريمات 


م بعض لللاحظات على الششركات المساهمة 


وتطبيقها عسيرا لاستحالة رد الفروع إلى أصولها بسبب اختلاف هذه الأصول وعدم اتسافها 

ومن أمثلة ذلك أن المشرع الصرى يقرر فى القانون التجارى وفى قانون شركات المساهمة أن 
عضو مجلس إدارة شركة المساهمة انما هو وكيل عن الشركة وكان يرتب على هذا الأصل مة 
الشروط ال منع من رفع دعوى السثولية إلا بعد استئذان الجعية العمومية على أنه مالبث أن عدل 
عن هذه النتائج فأبطل الشر ط سالف الذاكر وجعل المسثولية تضامنية » ع بغير تعديل فى 
الأساس القانوق للمسئولية ما جعل المفسرين يتساءلون هل هذه الأحكام الفرعية تعتير اعتناقاً لأصل 
جديد مخالف للأصل التشريمى الأول أم عهى استثناء من هذا الأصل يفسر فى أضيق التو 

- وقد أسلفت أن كل حاولة لتعديل أحكام مسثولية أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة 
لا تننعث عن نظرية أو تصوير واحد لن تصادف يجاح وقد أضحت الحاجة ماسة إلى تعديل نظام 
شركات المساهمة في مصر والعدول عن التصوير العقدى الذى تبناه امشرع المصرى مع ما يتّرتب على 
ذلك من نتائج بالنسية لهذا النظام عامة ولمسثولية أعضاء مجلس الإدارة خاصة . 

9 فشركة المساهمة فى النظرية التقليدية الى مازاات مؤثرة فى تشريعنا هى عبسارة عن 
جخهورية ديمقراطية تتركز السيادة فنها فى حجعية عمومية تلم ثمل المساهمين وتنحصر إدارتما فى مجلس 
إدارة هو أشبه ما يكون بالسلطة التنفيذية تقوم إلىجانبه هيثة مراقبة مكونة من مراقىالمسابات200. 

ويسيطر على هذا التنظمم نظرية سلطان الإرادة . فاتفاق الؤسسين على إنشاء شركة مساهمة 
هوعقدكأى عقدآخر ويطلق على عملة |أكتتاب الجوور عقد الشركة « عقد الااكتتاب » وهو 
الذى مجعل من هؤلاء اللكنتبين شركاء فى الشركة ولو أنهم لا يعرفون يعضهم بعضآً وكانوا إلى وقت 
قريب لايعرفون شيا عن نظام الشركة ذاته . وكذلك يسيطرعلى اجتاعات الأعية العمومية التصور 
العقدى الشركة ٠‏ فإذا قال البعض إن إعمال حَه الأغلبية فى هذه الاجتاءات يقنافي مع مبدأ سلمطان 
الإرادة ردوا عليه بأن امتعاقدين قد قباوا مقدمآ وبإرادتهم الحرة الختارة حم هذه الأغلبية . 

والفروض فى هذه الجهورية الدمقراطية أن السيادة للجمعية العمومية . فبى الى تعين وتعزل 

عضاء مجلس الإدارة كا نشاء وهى التى تملك تعديل نظام الشركة وتوجهما الوجبة الى تراها . 

٠؟‏ - هذا هو التصوير السائد التى تنبثق منه الى الآن مشروعات إصلاح نظام شركة ااساهمة 
ومسثولية أعضاء مجلس ادارتما . ثها زالت الأمحاث التى تكنب وتنشر فى هذا الشأن توصى بتقوية 

. امعيات العمومية بمحاولة خلق وعى جديد لدى المساهمين يؤدى إلى ازدياد اهتامهم بشسئوتها 


وإحساسهم بوجوب تشديد المراقبة على وكلائهم أعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم « ملاك الشركة »م 
وأسحاب الصلحة الأولى فها01© , 


. 1١548 راجم بحث المرحوم الدكتور جمد صالح فى الكتاب الأول اؤعر الحامين العرب -- دمشق‎ )١( 
. (؟) أنظر جاستون كالى بوطوه ددمؤهوب ف البحث الشار إليه آنا‎ 


العدد الأول - السنة الأريعون فل 


١‏ - ومع ذلك فهذا التصوير لا يدين به الساهمون أتفسهم ولا سند له من الواقع فىأى جزئية 
من جزئياته . 

قأما المساهمون فهم لا يعتبرون أنفسهم مساهمين في مشروع تجارى أو صناعى يعماون على 
إنجاحه بل محدوجم فنكرة واحدة عند شراء الأسهم هى المضاربة أو الاستثئار بقصد الحصول على ربح 
معقول فهم أقرب الى اللقرضين منهم الى الشركاء » ثم بالمنى الصحيح مستثمرون لأموالحم فقط . 

واذلك تراهم ‏ وهذا إحساسهم الحقيتق لا محضرون الجعيات العدومية التىتتعقد مرة واحدة 
فى السنة ولا يبدون اهتامآ بها وهم الذين لا يعرف بعضهم بعضاً وبسبب هذا الغياب دعت الحاجة الى 
وضع قواعد تنظم النصاب القانونى للحضور وأبيحت التوكيلات على بياض الى آآْر ما اضطر امشرع 
أو الفقه أو القضاء إليه من أساليب وحيّل محاول الملاءمة بين الواقع وبين التصوير العقدى لشركة 
المساهمة الى فرض على الواقع فرضاً . 1 

أما أعضاء مجلس الإدارة فتنتخبهم الجعية العمومية وهى بعد لا تعرفهم والغالب أن ينتخبهم باق 
أعضاء الجلس مكتفين بعرض أسمامهم على الجعية للتصديق عليه ومع ذلك يقال إنهم وكلاء عن اجمعية 
العمومية تملك عزلم فى أى وقت ١١‏ 

ويقغى التصوير التقليدى بأن مجلس الإدارة هو الذى يدير الشركة نيابة عن ابلتعية العمومية 
مع أن الجالس وظيفتها للداولة لا الإدارة ولهذا درج العرف خضوعا للواقعم - على أن يندب 
مجلس الإدارة « عضوا منتدبا » يتولى الإدارة نياية عنه . وهذا العشو يركز أعمال الإدارة فى يده 
ولا يدعو الجلس للانمقاد إلا في فترات متباعدة . 

ورغما عن أن الذى يدير الشركة فعلا هو عضو مجلس الإدارة النتدب فإن السثولية شائعة بين 
الجلس كله . وذهب الشرع حديثاً ‏ على:ما أسلفنا ‏ إلى جعلها تضامنية بينوم ٠‏ 

وإذا كان من شأن هذا الشيوع تفيف وطأة امسثولية فليس من شأن جملها تضامنية أن يتغير 
الوضع ذلك لأنه لا يشعر بالمسئولية إلا من يدير فعلا وعضو علس الادارة العادى ‏ سواء قيل له 
إن مسئوليته تضامنية أم لا لا يدير الشركة ومن ثم لا يشمر ,الستولية وبالتالى لا جدوى من 
محاولة تشديد مستوليته بالقول بأنها تضامنية . 

وكذلك الأمر فا يتعلق بمراقى المسابات فهم حسب التصوير العقدى يعتبرون وكلاء عن الجبعية 
الممومية ولكن الوافع يقضى بغير ذلك فهم أداة مراقبة لا يتصور أن تقوم بها بالوكالة عن الججعية أو 
عن أغلبيتها واذلاك ترى القضاء نفسه سبق الشرع فى عدم إجازة عزلم إلا لأسباب مشمروعة(9© . 


)١(‏ أنظرحم حكنة اسكناف باربس ى 71 يونية ١945‏ - سيرى --١944‏ 18/9 وتعليق بوانار. 
-صملاعة مع معمنهتفمسمم 16 غصمة 5عأصسم عستة كعتندكمتسصروه 165 281 
6نة 08 سقه 068 6تتطمه لطتافلتط 20 76700068 656 للع اناعم عم هلا رقع تتهم 
حتعدمى ع6 0015 غسصمق ذمع ع1 انو لدئ16 6 ع1 قتقط 
مم عصن”ة معنو لطعةخ1 2 كله2 مام ,أمأعساءم دع بعصم 0626 
-دم» 11 عتمسوعوع 18 5058 غ6 :أعصدملاوععيء وسعسعمعة عمود ,عتومقصمع 
."كتتتقساطنة م06 عترفوة ع01ما 


5 بءض الملاحظات على الشركات المساهمة 


»؟؟ - هكذا يبدو البون شاسعآ بين الواقع والقانون , وعند ما يبتعد الإثنان لا مناص من 
اضطراب التشريع وفشله فى محق.ق الغايات الى يستهدفها . 

. وقدكان أثر هذا التناقض بين الواقع والقانون واضحاً فى تناقض التسريع وفى عجزهعن إصلاج 
الأحوال ااتى صدر لعلاجها . 

فالشرع الدى مازال يأخذ بالتصوير العقدى لشركة للساهمة وبر حت فى تشريع حديث 
يدجع إلى سنة هو عن مجلس الإدارة بأنه وكيل عن المية العمومية نولا إياها حق عزله 
فى أى وقت والذى كان إلى سنة ه14 يطبق أحكام الوكالة على دعوى الشركة يقرر فى الوقت 
نفسه أن 5 

« تتولى وزارة التجارة والصناعة وضع أ»وذج للعقد الابتدالى لشركات الساهمة ونظامها ولا 
جوز مخالفته إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير التجارة والصناعة » . 

(م ؛ من القانون رق 9 أسنة ع ه4١‏ معدلة بالقانون دم مهف لسنة /اه6و١‏ ( 

وكئى بهذا تعبيراً عن مدى انعدام الإرادة وسلطانها من نطاق شيركة المساهمة . 

ع؟ ‏ وكذلك نرى الشرع أنحه إلى مخويل امية العمومية حق تعديل النظام ‏ فها عدا 
الغرض الأصلى وزيادة التزامات الساهميقن ‏ أيا كانت أحكامه ( م ١/4‏ من القانون رقم غه 
لسنة ١9.‏ ) ومحيز لما بصرف النظر عن الأحكام الواردة في النظام أن تنظر الاقتراحات الخاصة 
بتعديل النظام إذا كان موضوع الاقتراح قد فصل فى إعلان الدعوة وكان الحاضرون عثاون نصاف 
أسهم رأس الال على الأقل ( م 5/45 ) . 

وكذلك الأمر فما يتعلق بمراقى الحسابات . فالجعية العمومية التى تعينهم ا للما منسلطان لاتملك 
عزلهم فى أى وقت كأعضاء مجلس الإدارة بل يحب عليها طبقاً للمادة هه أن مخطرهم بأسيات 
العزل وله أن يناقشوا الاقتراح فى مذذكرة كتابية تصل إلى الشركة قبل انءقاد اللجعية العمومية 
بثلاثة أيام على الأقل وبحب على مجلس الإدارة تلاوتها على العية . 

غ؟ - أما بالنسبة لجلس الإدارة الوكيل بنص القانون عن الشركة أى عن جعيئها العمومية 
والذى جوز لما عزله فى أى وقت مهما كانت نصوص النظام والذى يعتبر أعضاؤه مسئولين مسئولية 
تضامنية عن أخطائهم أمام الشركة ؛ قفد صدرت فى شأنه تعديلات تبعد كل البعد عن نظرية الوكالة 
أو التصوير العقدى لشركة ااساهمة ء 

ه» - فالشرع يقيد التعاقدين ‏ إذ هو يصر على اعتبا رهم كذلك ‏ بعدد من يذوبون عنوم 
فيقرر أنه حب آلا يقل عددثم عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة . 

وفى الوقت الذى ,تدخل لتشديد مسئولية أعضاء مجلس الإدارة فينص فى الادة م: مكررا « 1 » 
على حق كل مساهم فى مباشرة دعوى السثولية ويقرر بطلان كل شرط يقغى بالتنازل عن الدعوى 
أو يعلق مباشرتها على إذن سابق من اجتعية أو انخاذ أى إجراء آخر (تعدديلات 164) تراه يضف 


العدد الاول ‏ السنة الاربعون الم 


من شأن هذه السثولية بإيجاب توزيع العمل بين جميع أعضائه وهنا لطببعة أعمال الشركة موزعا 
هكذا السئولية بين أعضاء علس الإدارة توزيعا لاصدى اه فى الواقع . فالمق أن أعضاء مجلس 
الإدارة لايشتركون فى إدارة الشركة وإعا ينفرد يذلكعضو مجلس الإدارة النتدب وكانت نتيجة هذا 
التعديل الأخير أنه بدلا من :شديد مسئولية عضو مجلس الإدارة النتدب عمل الشرع على تفتيت هذه 
الستولية وجعلها شائعة بين أعضاء الس جميعاً ! ! 

ب وقد يكن أن نضرب أمثلة كثيرة أخرى طى تدخل للشرع فى تنظم أحكام شركات 
للساحمة يا يتنافى مع التصوير المقدى لما ببد أن هذا يبعدنا عن موضوعنا ويكئى أن تقول استادا 
إلى ما سبق من أنه لا فائدة ترحى من كل إصلاح تشريعى طالما أن الشرع لا من أمام الواقع ويسم 
بأن التصوير المقدى أصبح لا يتفق يتفق وواقع الخال . 

/7؟ - فالشسركة الساهمةهى نظامقانوتى <هفغناتاقصذ برى إلى أغراضفنية أهمها مجميعر ؤوس 
الأموال للستغلة فى الشروعات التجارية والصناعية عن طريق خفيف مسثولية الساهمين وقصرها على 
نصيبهم فى الشروع فهى نظام قانوقى يبعد كل البعد عن التصوير العقدى . وذلك وجب إعادة صياغة 
أحكامه با يتفق وهذا التطور . 

وبحب الإقرار بأن الجعية العمومية لا يمكن أن تكون أ كثر من عضو اتتخابى وأن مجلس 
الإدارة وهو العضو الدى يعبر عن الشركة إِبما مضع فى هذا التعبير لأحكام قانونية تستمد من غرض 
الشركة و:ت تنفق وصال الساهمين فبها . 

أما فها يتعلق يمسئولية هذا الجلس فيجب أن نضع نصب أعيننا أن الجلس وظيفته للداولة لاالإدارة 
وأنه يتعين النفرقة بين مسئولية عضو مجلس الإدارة المنتدب وهو مدير الشركة فى الواقع وبين 
مسئولة باق أعضاء مجلس الإدارة الذين بحب أن :هت تقتصى مهمتهم على الإرشاد والتوجيه وانخاذ بعض 
القرارات الت تنميز مخطورة خاصة كا يتعين تحديد اختصاص كل منهم محديد؟ دقيقاً لا اعتبار عضو 
مجاس الإدارة الستدب نائبآً أو وكيلا عن مجلس الإدارة . 

أما عن عضو مجلس الإدارة النتدب فينبغى التشديد في مسئوليته بأن بلاحظ أنه إما تناط به 
إدارة مشروع اقتصادى وول سلطات معينة لحسن إدارته فإذا انحرف فى استمال هذه السلطات 
أضى لا ينوب عن الشركة فما أتى من تصرفات وتعين مساءلته فى ما له شخصياً عن نتائح تصرفاته 
الضارة © , 

أما إذا تصرف فى حدود سلطاته فإن مسئوايته يجب أن تنظ وفقآ لأحكام السثولية التقصيرية مع 
مراعاة وجوب الحرص على جعلة ميتم بإدارة الشركة يزيادة صالحه الخاص قبا ولا يكون ذلك إلا 
عن طريق إلزامه بشراء عدد من أسهم الشركة سواء أكان الشراء قبل التعبين أو تدريجا أثناء 


)١‏ أنظر قصمة ,ككصووئاعتة 365 علاعسدمعوم 6اتلأققموممعم هآ :عكتوة؟ اعتصوط 
.2168أعتع سسصوت ققا6ل80 ه16 


3-3 بعض لللاحظات على الشبركات للساهمة 


الإدارة ‏ حت لا حرم الشركات من الا كفاء الذين يمجزون عن ششراء أنصبة كبيرة دفعة واحدة . 

وبالنسبة لباق أعضاء مجلس الإدارة فيقتصر على تشديد مسئوليتهم بالنسبة لما يةضى القانون بوجوب 
<صول موافقتهم عليه من تصرفات . أما بالنسبة لباق التصرفات فإن هذه السئولية مجب أن ميف 
وألا يتضامنوا قها مع العضو للنتدب . 

ير - فالوضع إذن فما يتعلق عسثولية أعضاء مجلس الإدارة يقتضى التوفيق بقدر الإمكان بين 
مخويل الديرين سلطة الإدارة الفعلية بما جب أن تتميز به من بسر ومرونة تستازمها ضرورات 
التجارة وتقوية مراكزم فى هذا الصدد وبين حماية حقوق الأقليات . أما حماية حقوق الأقليات 
فعلى المشرع تنظيمها بما يضمن حسن رعاية مصالحهم ويكون معان هذه الوق عن طريق إعادة 
تنظمم مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وفق ما أسلفنا . وأما تقوية الإدارة فلا مكون إلا بتخفيف تبعيتهم 
الجمعية العمومية وتقوية رقابة مراقى الحسابات طى تصرفاتهم والإعلان عنها بقدر الإمكان . 

بو؟ ‏ وهكذا وعلى ضوء التصوير القانوتى لنظام شركة الساهمة ينيغى إعادة النظر فى مسئولية 
أعضاء جالس إدارتها وإنما يقتضى الأمر أول ما يقتضى أن يعدل النظام الفانونى لمذه الشركات 
تعديلا شاملا وألا ينظر إلى هذه اسئولية استقلالا عن باق أحكام شركات المساهمة وذلك <ق ينبع 
التعديل عن فكرة واحدة وتصوير متسق وبغير هذا لن يكون لهذه التمدبلات أى أثر فى #فيق 
ما يستهدفه المشرع والرأى العام من إصلاح لنظام مستولية أعضاء الشركات . 


مام : 

قال المرحوم الدكتور د صالم فى المؤيمر الأول للمحامين العرب الذى انعد في دمشق عام 
غ4 نحت عنوان : « توحيد قانون الشركة المساهمة » . 

« وما دمنا فى صدد التحدث عن توحيد القوانين التجارية فى الأقطار العرية فلنا أن 
قرر بادى, ذى بدء بأن الشركة المساهمة هى من النظ الاقتصادية الى يصح أن تتوحد قوانينها 
فى الدول التى وصلت إلى درجة واحدة من التطور الاقتصادى » . 

ومند هذا التارع لم مخط الدول العربية أى خطوة عملية فى سبيل هذا الاتوحيد مع أن عو 
العلافات الاقتصادية بين هذه الدول وما ينتظر لحا من ازدعار نتيجة لشيوع فكرة القومية العربةالق 
مجتمع فى ظلها هذا المؤعر الخامس المحامين العرب يجعل الحاجة ماسة إلى هذا التوحيد . ولذلك اعله 
يكون من الخير أن تؤلف لنة خاصة من مندوب عن كل دولة مشتركة فى هذا المؤتمر لوضع مشروع 
قانون موحد لشركات المساهمة يعرض على الدول العربية حتى تعمل على جعله جزءاً من قانوتها 
التجارى وذلك حتى بحين الوقت لتوحيد القوانين التجارية جميعها في هذه البلاد . 


العدد الاول ‏ السنة الاربعون فيل 
مسئولية أعضاء جلس الإدارة 
فى الشركات المساهمة 


اؤستا ثعوم سبوق الحامى 


طلبت إلى ثقابة حلب » التى أنشهرف بالانتساب إليها ٠‏ أن أحدتععنمسئولية أعضاء مجلس الإدارة 
فى الشركات الساهمة . 

ولاكانت النظريات الحقوقية فى هذه اللسثولية قد تطورت بتطور الشركات الساهمة إلى الددور 
الكبير الذى لعبته والذى لازال تلعبه فى حياة الأم الاقتسادية تأرى من الضرورى أن أمبد 
لدراسة هذا للوضوع الخطير بلمحة تاريخية عن منشأ الشركات للساهمة في العالم » بوجه عام » وفى 
البلاد العربية » بوجه خاص . 

تا ر كير 0 

من تحصيل القول إنه لا يمكن للفرد أن يقوم بالأعمال الى بمكن أن يقوم بها حاعة من الناس 

. ضمواجهودهم وعلمهم واختصاصهم من جهة » وثرواتهم ٠‏ من جهة أخرى » ففى الشركات ولا سما 

الشركات للساهمدة يتحد الاختصاص والال العمل فى نطاق واسع لا يمكن أن يتناوله مجهود شخص 
واحد مهما علا وسما . فاولا الشركاث ولاسما الشسركات المساهمة لما قامت فى أميركا وأوروبا واليابان 
المشاريع الكبرى وما تقدمت فبها الصناعات هذا التقدم الباهر الذى نشاهد آثاره اليوم . 


ففى القرون الوسطىكانت التجارة الدولية بين يدى الجهوريات الإيطالية أخص منها بالذكر 
جنهورية البندققة وجمهورية جبنوا . فنذ ذلك الوقت لم تعد ككنى للامجار على نطاق دولى الجهود 
والثروات الفردية الت كانت كافية للايجار فى النطاق الحلى » فضرورة اشراك الجهود والمال فى مشروع 
واحد أوجدتف الجهوريات الذكورة ؛ أول ما أوجدتء شركات من نوع الشركات التضامنية الخالية » 
ثم شركات » ولو كان يطلق عليها اسم شركات التوصية علسقسصححرهت عق عأعوط فإننها كانت أشبه 
بشركات الخاصة الحالية منها بشركات التوصية الخالية . 

وقد تأسست هذه الشركات للاتجار بالتوايل بالدرجة الأولى 8هذوة 1.5 والأحجار القينة 
والأقشة الحريرية التى كان ينتجها الشرق » بالدرجة الثانية . 

قتجارة التوابل كانت حينذاك من أهثم الأعمال وأريحها وكانت محتاج إلى رأس مال كيير لا يككن 
أن محصل عليه إلا بتأسيس شركات . فقدكانت لا تقل أهمية عن مجارة النفط فى عصرنا وبالتالى 


يقل مسكولية أعضا مجلس الإدارة 


كانت أهمية تلك الشركات لا تقل عن أهمية شركات النفط فىعصرنا وكانوا سمون التوابل الذهب 
الأسود »كا يسمون اليوم النقط « الذهب الأسود » . 

وكان يوجد أيضآ شركات تشبه الشركات المساهمة الخالية . ذف القرن الخامس عثسر لاميلاد كان» 
فى الجهوريات الإيطالية ء التى تتعاطى خاصة التجارة على نطاق دولى » كا بينت , والأعمال للصرفية » 
بنوك لما امتيازات خاصة رأسمالها ممثل بسندات قابلة التداول كأسهم الشركات المساهمة الخالية . 
وأشهر هذه البنوك بنك القدس جاورجيوس للؤسس فى جينوا عام 14٠9‏ . 

ثم ظهرت الشركاتالساهمة الكر إى له تعتنصج لم دمن ناه وعأسع دم حدم 5ع0تنهة02 وعآ 
تمده القى “ملت فى ظل الحسم لللكى فى فرنسا وانكلترا وهولندا أما نفوذ هذه الشركات 
خدث عنه ولا حرج . فق دكانت دولة ضمن دولة وكانت تقوم باستعار البلدان التأخرة وباستثمارها 
اقتصادياً . ومن لا .يذكر شركة الحند الغربية وشركة الهند الشرقية الفر نسيتين 408 مندجيةصتده© 
معلماصة 03 معلصة همق عتموفحمصم غه م216أمع0080 10065 وشر ركة المند الشرقية 
الانكليزية #إسدجدم0 سدنقصة غهده أما أنظمة هذه الشركات فأتها تذكرنا بشركاتنارالمساهرة 
الحالية . لم يكن يوجد قوائين تحدد شروط تأسيسها وإدارتم! » بل أن الأمر الملكى » الذى كان يأذن. 
بتأسيسها » يتضمن الأصول التى بحب أن تسير عليها . كان السند قبها قابل النداول وينتقل بالإرث 
ويباع ويشترى ‏ غير أن الساطة الى تمنح الترخيص بالتأسيس كانت محتفظ لنفسها هق سحب ذلك 
الترخيص فى أى وقت شاءت . 

أما ضرورة الترخيص المسبق وحق السلطة الى منحته بالغائه فى أى وقت أرادت وعطف تلك 
السلطة الكيى نحو فريق أو حو كتلة ضد فريق آخر أو كتلة أخرى ٠‏ كل ذلك أصبح يتعارض 
وانجاه الشعوب نحو الحرية قبيل ثورة 1/5 الفرنسية . فعملا يبدأ حرية التجارة أصبح تأسيس 
الشركات المساهمة حرا كتأسيس بقية الشركات ول يعد يحتاج إلى ترخيص مسبق . بيد أنه فات 
الشرع أن يلحظ أن هذه الحرية غير المستندة إلى تنظيم قانوق يمين شروط التأسيس وحقوق 
وواجبات المساهمين وحقوق وواحبات الجالس الإدارية والجعيات العمومية للاساهمين وقواعد 
الرافبة على الأعمال ستكون السبب للمضاربات والاستهتار فى أموال المساهمين . وهذا ما حدث . 
ققد وقعت فشائ ع كبرى يندى لما الجبين . 

ولماوضع قانون التجارة الفُرنسى فى عام 1٠07‏ كان واضعوه نحت تأثير هذه الفضائج . يوا 
بين الشركات المساهمة المغفلة وبين شركات التوصية المساهمة فرجعوا بالأولى إلى الأصول المابعة فى 
ظل الملكية الطلقة » فى القرون الوسطى ء أى أنهم أخضعوها إلى ترخيص مسبق ؛ وجماوا هذا 
الترخيص عرضة للالغاء من نفس السلطة مامحته بدون أن تكون هذه السلطة مازمة ببيان 
أسباب عملها . 

وقد سكت قانون التجارة الفرنسى الديد أيضاً عن تنظيم أمور الشركات المساهمة الغدلة فم بمحدد 


العدد الأول السنةرالأربعون ارفيل 


شروط التأأسيس ولا أصول الإدارة ولا أصولالمراقبة . بل ترك ذلك إلى نظام الشركات الأساسى ؛ على 
اعتبار أن هذا النظام مضع إلى تصديق المسكومة . أما الثائية » أى شركات التوصية المساهمة فيا 
هو نفس وضع المساهمين فى الشركات المساهمة ومع أن قانون النجارة لم يكن يتضمن أحكاماً 
قانونية تحدد تحديداً كافيآ حقوق وواجات مديرى الأعمال فى شركات التوصية الساهمة » فإن 
واضعى قانون التجارة الفرنى لم مضعوها إلى ترخيص مسبق بل تركوا تأسيسها حرا كشركات 
الأشخاص » فغابت الشركات المساهمة فى قرنسا وحلت محلها شركات التوصية المساهمة وكثيرون قد 
استعماوا الحرية المنوحة فى القانون أو بالأصح قد ساوًا استمال تلك الحرية بتأسيس شركات من 
نوع النوصية المساهمة للعبث بأموال الناس » حق أن القسم الأول من الفرن التاسع عشر اشتهر فى ' 
فرنساء « بحمى » شركات التوصية المساهمة "همانةسعسصمه هم عوؤ5 هآ" خِدئت فضا 
جديدة وثارتضحاياها على مديرى هذه الشركات فتدخلالمشرع » إنما انقسم رجال القانون والاقتصاد 
والحم بين حلين : إخضاع شركات التوصية المساهمة إلى الترخيص السبق كشركات المساهمة النفلة 
أو ترك تأسيسها حرا وإخضاعبا إلى قواعد وأصول'فى تأسيسها وإدارتها تحول دون حدوث قضائم . 
وكان اللصر للفئة التى كانت تقول بالحرية المستندة إلى تنظيم قانونى . والسبب فى انتصار هذه الفئة 
يعود إلى بطء الحا كين حينذاك واستبدادهم فى منح الرخص الى كان يطلبها من يرغب فى تأسيس 
شركة مساهمة واتحيازهم إلى فئة من الناس دون الأخرى . وكان قانون 14 عوز 5هم1 الممدل 
لفانون النحارة . 

وما لبثت الفكرة الجديدة أن ملت أيضاً الشركات للساهمة . فكان القانون لأؤرخ 4؟ موز 
7ر١‏ الذى يعتبر حمق شرعة الشركات للساهمة جميعها - «أخذ بدا إخضاع الشركات فى تأسيسها 
وإدارتها وعملها إلى قواعد وأصول قانونية تشملها جميعها على السواء ورى يقاعدة الترخيص السبق 
الذى لم يعد يتفق وميدأ الحرية فى التجارة والعمل . 

كثرت الشركات للساهمة الكبيرة لسد حاجات البلاد الصناعية . والقوانين الفرنسية كانت 
حينذاك تحتل مكان الصدارة سما بالنسبة إلى أوروبا وأميركا الجنوبية والشرق . فكانت أكثر هذه 
البلدان تستنير بها وى أعلب الأحيان تتبناها مع بعض التعديلات أو بدون تعديل . 

فأخن ماوك بى عمّان بالقوانين الفرنسية واميراطوريتهم كانت آنذاك تمندء إن لم يكن على 
جميع البلاد العربية . فعلى أكثرها . أخص متها العراق ولبنان والأردن وسوريا . قوضع الأتراك 
عام .هم قانوناً للتجارة مستمداً من قانون التجارة الفر نسى قبل التعديلات الى طرأت عليه ,18 
تموز ه4١‏ ولاسما قبل قانون > تموز />هر؟ . ولا صدرت هذه القوانين للهمة فى قرنسا ل 
يسر المشترع الترى ضرورة للأخذ بها ولا ء على أقل تقدير » للاستلهام منها والسير ركب المضارة 
والتقدم . فالامبراطورية العانة كانت معروفة « بالرجل للريض » وكانت البلاد ترزح بحت وطأة 
الامتيازا ات للمنوحة للدول الكبرى وللعروفة بامتيازات الأجانب "قصدناهآنتائجه0 هما" . 
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وكانت الشركات الت تستثمر بلادها الشاسعة الواسعة ششركات أجنيية مركزها الرئيبى فى 
عواصم الدول الكبرى وكانت بالتالى خاضعة لأنظمة وقوانين البلاد للؤسسة فيها - 

وبعد اهرب العالمية الأولى زالت الامبراطورية العمانية وانسلخت عن الدولة النركة أقاليم كبيرة 
منها المراق وسوريا ولبنان والأردن . 

فسوريا ولبنان ظلا مدة طويلة » فى عهد الائتداب الفرنى ٠‏ خاضعين لأحكام القانون التجارى 
السترى الصادر عام 1.6٠‏ . ثم وضع لبنان قانونآً جديداً لاتجارة فى غم كانون الأول 1949 . 
يعتبر ممق من أحدث الفوانين النجارية . ولم يكن هذا القانون مضع تأسيس الشركات للساهمة إلى 
رخصة مسبقة من الحكومة لأنه ينظم تأسيسها وادارتها ومراقبتها تنظما دقيقاً » بيد أنه سمرعان ماعدل 
ذلك فى القانون الصادر فى .” أيلول عع.4؟ . ؤاءت المادة ٠.م‏ منه الجديدة تنص على أنه « لاتؤلف 
شركة منفلة إلا برخصة من الحسكومة و بعد ٠وافقنهاءلى‏ الصك اماضمن نظام الشركة » ونصت المادة 
١‏ منه على أن كل تعديل فى النظام مضع أيضاً لمصادقة الحسكومة وفقآ لأحكام الادة ١٠م‏ » . 

وعقبته سوريا ‏ فأصدرت بتاريحخ «© حزيران ١4‏ قانوناً جديدا للتجارة يطبق اعتباراً 
من أول بلول 144 يقترب كثيراً من القانون اللبناى وهو أيضا مخضع تأسيس الشركات المساهمة 
إلى ترخيص اللسكومة المسبق . أما النظام الأساسى لاشركات فيعود التصديق عليه لوزارة الاقتصاد 
والتحارة . 

على أن المادة ٠١4‏ منه الخاصة بذلك الترخيص قد عدلت بالقانون رتم 55 وبتاريع 1 مارس 
سنة وهة1 وبموجب هذا التعديل أصبح تأسرس الشركات التى تطرح أسرمها الاكتتاب امام 
خاضعآ لصدور مرسوم بالترخيص ‏ أما الشركات التى لاتطرح أسهمها للا كتتاب العام فيجرى 
ترخخص تأسيسها بقرار من وزير التجارة والاقتصاد . 

وبجحدر بى , ولو حدت عن الوضوع » أن أشير إلى ما يتميز به قانون الشركات العراق بالنسبة 
إلى القانونين اللبناتى والسورى . 

إن البلاد اللقتبسة قوانينها من التشريع اللاترتى لاترى فى ذلك القانون المستليمة أحكامه مركن 
التشر يع الامجلوسكسوق الترةيبالموجود فى الةواذيناللانينية . فبخصوص الءقوبات مثلا جد أن كل 
حك مهم يلوه نص ينض نعةوية تطرح على عذالنى ذلكا مسيم مخلاف الأصول اللاتينية التى تجمع عادة 
الخالقات في فصل أو باب واحد وتعيين المقوبات لا . 

غير أنه يتضمن نصوصا وأحكامآ مرنة لامجدها فى القوانين من منمع لاتينى حيث النصوص حامدة 
لاعكن تكييفها مع الواقع الى . 

فبخصوص التعديلات التى يمكن إدخالما على نظام الشركة الأساسى ٠‏ فإن القوانين اللاتينية 
أو الستلبمة أحكامها منها تشترط الحصول على موافقة عدد من اللساهمين مختلف باختلاف أهمية 
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التعديل » وفى بعض الاحدان على مصادقة وزارة الاقتصاد . فإن حصات الأ كثرية القانونية وحصلت 
المصادقة تم التعديل وإن م محصل فلايتم ء 

أما القانون العراق » فإنه يعطى للقضاء الختص ء أى لحكة التجارة , الحق بالسماح بالتعديل 
إذا وجدت أن التعديل لايضر بالمعارضين به أو أن الغمانات النى يقدمها طالبو التعديل تك لتأمين 
حقوق المعارضين فى التعديل . 

والفانون العراق يسمح أيضاً للمحاك الختصة باعفاء أعضاء الجالس الإدارية من كل مسثولية فيا 
إذا ثبت لما حسن نيتهم . قفد جاء فيالمادة ١هم؟‏ من قانون الثمركات العراق ما يلى . 

« إذا ظهر للمحكنة أثناء نظر أبة دعوى أمامها ضد عضو فى مجلس إدارة التركة لإهاله أو لخبائته 
الأمانه أن ذلك العضو مسئول عن ذلك الإهمال أو خيانة الأمانة أو يجوز أن يسأل عنهما ولكنه قام 
بأعماله محسن نية وترو ويب أعفاؤه عدلا من تهمة الإهال أو خيانة الأمانة فيسوغ للمحكمة أن تعفيه 
من المسثولية كلها أو بعضها بناء على الششروط التى تستصوبها »© 

وأما مصر فقانوتها التجارى صدر فى ؟١‏ نوفير مم١‏ بأمر عال من الخديوى ... والباب الثاق 
منه يتعلق بالشركات على اختلاف أنواعها وهو مؤلف من لاغ مادة من المادة 19 إلى الادة م5 . 
وقد تضمنت أيضآ امادة ٠غ‏ منه نصاً مخضع تأسيس الشركات الساهمة إلى أمر يصدر من الليناب الخديوى 
بالتصديق على الشروط المندرجة فى عققد الشركة والترخيص بتشكيلها . 

ومصدر قانون التحارة المصرى التششريع الفرنسى الفديم قبل تعديلات عام /51م1 وقد سبق لى 
أن بينت أن التشريع الفرنسى القديم ناقص لامحتوى على نصو ص محدد شر ؤط تأسيس الشركاتالمساهمة 
وشروط إدارتها وحقوق وواجبات مجالس الإدارة والجعيات العمومية للساهمين وحقوق وواجيات 
الراقبين وقد تداركها المشرع الفرنسى فى القانون الصادر فى وز/ا5١‏ . غير أالنصوص الجديدة 
م بتكن تهمكثير مصر لأن أ كثر المصريين كانوا منصرفين للزراعة وكان مجارمم يكتفون بشركات 
الأشخاص الى .وجد مخصوصها أحكام مهمة فى القانون المدتى . أما امشاريع الكبرى كالنقل 
والكبرباء والماء » وأما الأعمال المصرقية والنجارة الدولية » فكانت تقوم بها شركات أجنبية فرنسية 
وانكلينية وبلجيكية منها بامتياز ومنها بدون امتياز . ولميكن هناك ضرورة لسنقوانين لهذه الشركات 
الأجنبية لأنها كانت مؤسسة خارج الأراضى المصرية وكانت مضع لقوائين البلاد التى تأسست فها 
ولأن تفوذ الدول التق تنتمى إلها كان محول »على كل » دون ذلك . 

بيد أن الأرباح الكبيرة » التى كانت نجنهها تلك الشركات الأجنية » وضرورة تأسيس شركات 
كبرى للقيام مشاريع هامة لفتت أنظار المصريين فابتدأوا فى أواخر القرن التاسع عشر بتأليف شركات 
مساهمة مصرية . ثم أخدت هذه الحركة تنمو ودخل فى الممدان مؤسسو بنك مصر وعلى رأسهم 
المغفور له تمد طلعت حرب باشا » فأسسوا بنك مصر وعدداً كبيراً من الشركات » وهذه الشركات 
التى يهيمن عليها بنك مصر ‏ هى من أثم الشركات اللصرية » وتتناول مختلف أنواع العمل 
والصناعات والنشاط . 


ل مسئولية أعضاء مجلس الإدارة 


ذلك رأت المكومة أن تتدخل فأصدر مجلس الوزراء بعض قرارات ثم عدّل قانون التجارة » 
فى قسمه المتعلق بالشركات ء بالقانون رقم ؟١‏ لسنة ١407‏ والقانون رثم9١‏ لسنة و19 وباللرسوم 
بقانون دقم ٠؟١‏ لسنة وهو؟ وتم بالقسانون رقم + لعام .هو1 ء الذى ألغى القانون رقم ١8‏ 
لسنة ١9.07‏ واستبقى جنيع القوانين والأحكام الأخرى الى لا تخالف أحكم القانون اطديد . 

وقد مين القانون دم +7 لسنة غ190 بين الشركات المساهمة لاغفلة التى لا تاجأ إلى الاكتتاب 
العام وبين الشمركات الق تطرخح أسهمها للاكتناب العام . فأخضع الثانية لضمرورة العقد الابتدائى ‏ 
والنظام الأساسى لحاس الوزراء ليتحقق من مطابةتهما للقانون ولإصدر هرسوم بالترخبص بالتأسيس 
وبالتصديق على النظام الأساسى » بعد موافقة قسم الرأى جتمعاً عجاس الدولة ( الادةغ ) ٠‏ 

وجرى تعديل بعض أحكام القانون رقم ؟ بالقانون رقم /م لسنة مم١‏ والعانون رتم 1١6‏ 
لمنة مه.ة؟ والقانون دم .و١‏ لسنة ه.ة! أما التعديلات المهمة للعانون رق كم ققد تضينبها 
القانونان رتم ١١7"‏ و14١١‏ أسنة ممهة١‏ 

هذه هى المراحل الأساسية التى مر بها التشريع صوص الشركات المساهمة . 

فينتج منها أنه يوجد اليوم » فى البلاد العرية » أنظمة متقارية واضة دقيقة تتعلق بتأسيس 
وإدارة ومراقبة وتصفية الشركات المساهمة وهذه القوانين المتقاربة تتضمن جيعبا أحكاماً بتحديد 
حقوق وواجبات أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة ٠‏ وبالتالى يتحديد مسئوليعم ٠‏ 

فا هى إذن هذه المسثولية وماهونوعها وما هو مستندها وما هى شروطها وماهو مداها؟ 
ومن له حق إقامة الدعاوى بها ؟ وما هىمدة تقادم هذه الدعاوى وماهى الحاكم الختصة لانظر فيها ِ 

لأ؛سكن من الإجابة على هذه الاسئلة سأضطر الى الرجوع الىقوانين التجارة وقوانين الشركات 
فى البلاد العرببةومخصوص القوانين الحمول بها فيكل من إقليمى اللجوورية العربية المتحدة, سأمي بين 
القوانين المطبقة فى الإقلم الجنوبى وأسميها القوانين المصرية وبين الآوانين المطبقة فى الإقلم التمالى 
وأسمها القوانيت السورية لأنها مذكورة على هذه الصورة فى كتب الفقباء ودراساتهم وى 
أحكام الغا كم . 

وبعد هذه اللاحظة أفول : رأينا أن تاريع الشركات المساهمة لم يكن خالياً من الفضائمع . 

2 
فالقوانين الجديدة تعمل جميعها على الحافظة على حقوق امساهمين فى الشركات المساهمة وحقوق 
دائنها يوضع أحكام صارمة لإدانة الشرفين على الإدارة . فلم يكتف المشرعون بمسئولية المديرين 
المدنية وبتطبيق قوانين العقوبات العامة على مديرى الشركات المساهمة وأعضاء بجااس إدارتها » بل 
جعلوا من ,مض الاعمالالق لم يكن «طلها ق نون العقوبات جنحة خاصة ووضموا لها عقوبات شديدة . 


العدد الأول - السنة الأريعون 


نوع المسئولية 
عوجب هذه القوانين أن مسئولية أعضاء الجالس الإدارية نوعان : مدنة وجزائية . 
المسئولية المدنية ومستنداتها ومداها وشيروطبا 
إن المسثولية المدنية تكون عن أعمال التأسيس وعن أعمال الإدارة . 


| - التُوليٌ المرئيْ عع إمراوات التأسيس : : 
المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة الأول لمسثولون بالتضامن عن صحة التأسيس دإن كان تأسيس 

الشركة غير قانوتى وسيب بطلانها حق للماهمين والغير أن يقيموا عليهم جميعاً دعوى السئولية 
التضامنية ( المواد 1٠‏ و 1*1 و75١1‏ سورى و هلاو 4١‏ و س4 لبنانى والمادة ١١‏ منالقانون 
دم 5؟ لسنة غهة1 مصرى ) . وأعضاء مجلس الادارة الأول مسثولون بالتضامن عن حمة التأسيس 
لأنه يترتب عليهم أن يتحققوا من أن الشركة أسست على الوجه القانوتى ( المادتين ١؟١‏ سورى 
وم لبناتى ) . ومسئولية المؤسسين وأعضاء مجلس الادارة الأول لا تنشأ إلا إذا قضتالحا 1 ببطلان 
الشركة واكتسب الح الدرجة القطعية . بيد أن القضاء عل الآن إلى اعتبار هذا الشمرط غير 
ضرورى فى حال انتحلال الشركة يسيب الافلاس . 

ولا بحق للساهمين أن مجنحوا ناه الغير . كدائتى الشركة ء يبطلان الشركة . ولا يجوز 
للنساهم طالب الابطال أن يتمسك بالبطلان للامتناع عن دقع بدل الأسهم المكتتب بها بل يتوجب 
عليه دفعها فى استحقاقاتها . 


ينذا 


والبطلان الآثار التى لحل الشركة . فليس له مفعول رجعى على الأعمال التى قامت بها الشركة 
فهذه الأعمال تعتير سميحة ومازمة للمدير . 

وأن البطلان يزول بزوال أسبابه أو بمرور حمس سنوات على تأسيس الشركة . 

وقد وضع الشرعون جميع هذه القيود لهنعواكل تحاولة يراد بها التهويل والتبويش للحط من 
كرامة المؤسسين وتنزيل أسعار الأسبم للاستفادة الشخصية . 

ب - اولي امثير عى.أعمال أعضار مجلس ابر رارم بعر التأسيس : 

وتنقسم للسثولية الدئية عن الأعمال التى تلى التأسيس إلى نوعين : السئولية عن الأخطاء 
الإدارية والمسثولية عن جميع أعمال الغش وع نكل عخالفة للقانون أو لنظام الشركة . 

والمسثولية عن الأخطاء الإدارية تنشأ من إخلال أعضاء الجالس الإدارية بشروط عقد الركالة 
العطاة لم من قبل المساهمين باتتخابهم أعضاء . وفى اللقيقة أن فى اتتخاب الأعضاء وقبوطم العضوية 
يتحقق عقد الوكالة . وأن الخطأ الإدارى يكون بعدم تنفيذ الإلتزامات امترتبة على الوكيل . ويكون 
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسثولين بمجرد وقوع الخطأ ولا يتخلصون من المسثولية إلا إذا 
أثبتوا أنهم اعتنوا بإدارة أعمال الشركة إعتناء المدير الأجور . ويكونون مسئولينحق عن خطثهم 
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الطفيف ولو وقع محسن نية لأهسم وكلاء بأجر » حسب المبادىء العامة » محاسبون حق عن 
أخطائهم الطفيفة وأنهم مسعولون ميدثياً بالنسبة للمساهمين لا بالنسبة لاغير ومسئولتهم مبدئيا 
فردءة لا تضامنية . فقد جاء فى المادة ه19 من قانون التحارة السورى والمادة 19 من قانون 
التحارة اللبنالى أن رئيس ماس الإدارة وأعضاءه مسثولون تجاه المساهمينعن خطثهم الإدارى. 
وأما بالنسبة للغير فانهم غير مسثو لين مبدئياً عن خطتهم الادارى على أنه » دفي حالة إفلاس الشركة 
وظبور عجزق للوجودات » محق للمحكة البدائية » بناء على طلب وك التفليسة أو النيابة العامة أو 
عفواً من تلقاء نفسها ٠‏ أن تقرر محميل رئيس وأعضاء مجاس الادارة أو كل شخص سوائم موكل 
بإدارة أعيال الشركة و<فتيش حساباتها ديون الشركة كلا أو بعضآً » . 

ففى هذه الخالة الأخيرة يمكن أن ,صبحوا مسعولين تجاه الغير » وقد ورد أيضاً فى السادتين 
الذكورتين أن الحسكة تمين للبالع التى يكونون مسثولين عنها وما اذا كانوا «تضامنين فى 
السثولية أم لا 

وبدهى يحب أن تنكون الأخطاء ثابتة ويعود لقضاة الوضوع الفول «وجود الخالفة أو 
بعدم وجودها . آما وصف العمل أو الإهبال النسوب إلى أعضاء الموالس الادارية والقول بأنه بشكل 
عخالفة أو لا فيخضع لرقابة محكمة النقض . 

والأخطاء الإدارية تسكون إنحابية أو سلبية . والأمثلة كثيرة على الأخطاء الإدارية فىنوعيها : 
إبداع أموال الشركة فى مصارف يعلم رئيس وأءضاء مجلس الادارة أن مركزها مزعزع , عدمملاحقة 
مدينى الشركة وترك الديون تسقط بالتقادم عدم التأمين على أموال التمركة . استعرال أموالك 
الشركة للقيام بأعمال غير ماحوظة فى نظام الشركة ولا تدخل فى أهدافبا ٠‏ إهال أعضاء بحاس 
الادارة فى مراقبة أعمال الرئيس 

ولا يوجد خطأ إدارى ستوجبمسئولية الرئيسوأعضاء الجالس الإدارية إذا كانهؤلاء وضعوا 
ثقتهم فى مصرف ظبر فيا بعد أنه كان فى حالة عجز ء سما إذاكان مجار غيرثم من ذوى البرة 
الواسعة قد وقعوا فى نفس الخطأ . 

ولا يوجد خطأ إدارى يستدعى للستولية فى إخفاء بعض المقائق أو فى تخريفها تحريفآً جزئي] 
فى تصريحات شفوية أدلى بها رئيس مجلس الادارة فى اجتماع إحدى الحيثات العامة » عوافقة أعضاء 
الجلس الحاضربن » إذا كانت الغاية من تلاك التصربحات نحنب كارمة . 

أما أعمال الغش وعخالفة القانون ونظام الشركة فان رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولونعتها 
تجاه الشركة والساهمين والغيرء لا تجاه المساهمين ققط . 

وعلى من بدعى عليهم بعمل غش أو عخالفة القانون أو الأنظمة أن يثبت إدعاءء . وأنف 
مسئوليتهم لا بالنسبة للشركة والساهمين والغير ستكون إما شخصية تلحق ءضواً واحداً من 
أعضاء مجلس الإدارة وإما مشتركة فها بينهم جميعاً . وتسكون لاستولية مشتركة عندما تَكون الخالفة 
مشتركة أو الغش مشتركا بين الرئيس والأعضاء ميث لايمكن معرفة قسط كلمنهم فى ذلك أو عندما 
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تنكون الخالفة أو يتكون الغشى من سلسلة أعال أو إهالات تولك عنها تناع غير قابلة التجزئة ؛ وى 
حالة المستولية الشتركة يكون الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مازمين جميعآ على وجه التضامن بأداء 
النعو ض إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار للتخذ بالرغم منه وذكر فى الحضر ( م .184 
سورى و17 لبنائى ) .فغياب العضو يدون عذر «شروع يبرره خطأ بذاته . فى اعتبار أنه يترتب على 
أعضاء الجالس الإدارية حضور الجلسات للقيام بمهمتهم والدفاع عن حةوق ااساهمين وفيحالة انتضامن 
بالمستولية بالنسبة للشركة والمساهمين والغير يمكن لمؤلاء أو لبعضهم أن .دعوا يهام الضرر على أحد 
الأعضاء وتضمينه إياه وفى هذه اللة محق له أن يرجم على الآخرين ويكونتوزيع للثولية النهاتى 
بين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يحسب قسط كل منهم فى الخطأ الرتكب . 

وتكون السثولة دوماً تضامنية بين الشركاء فى الجرم لأن الشركاء فى الجرم متضامنون فى 
المستولية المدنية الائجة عنه بمقتضى أحكام جميع قوانين العقوبات . 

وأن الفقهاء الفرنسيين والخاك الفرنسية يمزون بين التضامن الكامل والتضامن غير الكاءل 
ستتقتامم صذ مختلتطهقدممهعم غه عمتمقنامة غغتلنطومدممومع وعتيرون التضامن بين رئيس 
وأعضاء الجالس الإدارية تضامنآ غير كامل . ويبينون بالتالمى أن اتقطاع مدة التقادم بالتسبة إلى أحد 
المدئيين لا يجوز أن يتمسك به الدائن قبل باق المدينين . 

غير أن التضامن بين الدينين فى القانون المدنى الورى والقانون للدتى الصرى هو تضامن غير 
كامل » على ما جاء فى المادة 910؟ سورى والمادة ؟.و/ا مصرى فلا حاجة للاخذ بالقبيز المذكور فى 
إقليمى الججهورية العربية المتحدة » إنما يقتضى الأخذ به بالنسبة للبنان لأن الفقرة الأخيرة من 
الادة م من قانون الوجبات والءقود تنص على أن الأسباب الى تقطع مرور الزمن بالنظر إلى أحد 
المدينين المتضامنين تقطمه أيضآً بالنظر إلى الآخرين . 

والأمثلة كثيرة على مخالفة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للقانون والنظام . وأجملعالفة القانونمع 
عخالفة النظام لأن النظام ما هو إلا قانون وضعته الشركة لنفسها ضمانة لقوق مساهميها ولمقوق الغير 
الذى يتعاقد مع الشركة . فن هذه الخالفات : عدم دعوة الحيئة العامة العادية مرة فى السنة فى الوفت 
المعين فى القانون أو النظام وبالشكل المفرر فبهما ٠‏ عدم دعوة الميئة العامة غير العادية فى الأحوال 
والدد الى يعينها القانون أو النظام » الإهال فى مجديد تعيين مراقى الحسابات » عدم فرز المبالغ 
الخصصة للاستبلاك والاحتياطى الإجبارى ٠‏ عدم الاجتاع مرة واحدةفى اللشبر على الأقل » الماذ 
قرارات فى اجتاعات لم يكن فيها النصاب قانونى . اشتراك الرئيس أو أحد الأعضاء أو أكثر فى 
إدارة الشركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو تعاطبهم نجارة مشابهة أو «نافسة لما » وجود مصلحة 
للرئيس أو لأحد الأعضاء فى عمليات يراد بها إحداث تأثير فى الأسعار لبورصة على سهم لشركة 
والقيام بتلك العمليات بنفسه أو بواسطة غيره » عدم إعدادهم التقارير والحسابات فى المدد العينة فى 
القانون أو النظام وعدم وضمبا نحت تصرف المساهمين . 

وإذا كان رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ذلك وعن غيره من الأعمال فإنهم غير مسثولين 
عن الخالفات لثقانون أو النظام فى انعقاد هيئة عامة عادية أو غير عادية لأن هذه السثولية تقع على 
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سس سمح 
تق مكتب الميئة وعلى المساهمين كا أنهم غير مسثولين عن القرارات التى تنبخذها الحيئات العامة ٠‏ 
إذاكانت هذه القرارات تنجاوز صلاحية الهيئة التى أصدرتها . 


والأمثلة عن إهال الغش لا تقل عن الأمثلة على عخالفات أحكام القانون والنظام ‏ فنها التلاعب 
فى القيود لإخفاء أخطاء رئيس وأعضاء المجاس والعوية على مراقى الحسايات » إصدار بع أسهم بناء 
على تقارير وإعلانات كاذبة أو على ميزات ملفقة أو بناء على توزيع أرباح وهديه » استعال الرئيس 
والأعضاء أموال الشركة لأغراضهم الشخصية » توزيع أرباح وهمية . 

هذا وأن الاجتهاد يعتبر الالتباس الوارد عن قصد فى التقاري ركالتصاريع السكاذبة أما التفاؤل الزائد 
فلا يشكل التصريع الكاذب . 

على أن رئيس وأعضاء المجالس ليسوا » مبدئيآ » مسعولين سواء عن الأخطاء الإدارية أو عن 
الغش وعن الخالفات لاقانون والنظام » إلا مخصوص الأعمال الى كت خلال رئاستهم وعضويتهم ب 
بيد أنه مجوز أن يستبروا مسثولين عن الأعمال التى نمت قبل انتخابهم أو بعد انتباء مدة عضويتهم إذا 
كانوا اشتركوا بالخالمات التى ارككبها سلفاؤثم أو خلفاؤمم . 

ولا يكنى أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ارتسكبوا عخالفة للقازون أو النظام أو أعمال 
الغش لالزامهم بالغمان فإنهم لا يكونون ملزمين بالغمان إلا إذا حصل ضرر من تلك الأعمال وإذا كان 
موادا عنها ومرتبطآ بها ارتباط النقيجة بالسبب ‏ فحيث ينتفى الضرر ينتنى الالنزام بالتعويض . 

السئولية الجزائية ومستندها ومداها وشروطبا 

إن الستولية الجزائية تتناول أيضآ ٠‏ كالسعولية المدنية » الأعمال فى فترة التأسيس والأعمال 
بعد التأسيس . 

| - الدُولي الجزائْ عى امال فى فيره التأسيس : 

إن بطلان الشركة وتضمين المؤسسين ورئيس وأعضاء أول مجلس إدارة المسئولين مع المؤسسين 
من سعة التأسيس الأضرار النانجة عن البطلان لا يكفيان لتأمين حة إجراءات تأسيس الشركات ٠‏ 
اذلك رأى المتسرعون قى أ كثر بلدان العالم أن ينصوا على عقويات خاصة يق هؤلاء الأشخاص . 

فالمادة م07 من قائون التجارة السورى توجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون 
العقوبات لجرعة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب أحد الأفعال الآتية : 

)١(‏ إصدار الأسهم أو حصص التأسيس أو أسنادها المؤقتة أو النبائية أو تسليمها لأسمابها 
أو عرضها للتداول قبل صدور مرسوم الترخيص بتأليف الشركة أو صدور القرار الوزارى القاضى 
بتصديق نظامها الأساسى ٠‏ 

(ب) إصدار إسناد القروض وعرضما للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام القانون ٠‏ 


(ج) إجراء ! كتتابات صورية للاسهمأو قبول دفع الاكتنابات بصورة وهمية أو غير حقيقية. 
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(د ) تر وقائع كاذية جل الجبور على الاكتتاب بالأسهم أو باسناد القرض ‏ 

قت الجنح المنصوص علبا فى الفقرتين | » ب لا يشترط وجود نية جرمية . ويمكن إسناد هذه 
الجرائم للمؤسسين والسماسرة والصيارفة الذدين كانوا واسطة لعرض الأسهم للاكتتاب . 

وق الجتحة اللنصوص علها فى النقرة دج » تشترط وجود نية الجريمة ويمكن إجراء التتبعات 
حمق المؤسسين وبمحق الشركاء بالجرم الندين قبلوا أن يلمبوا دور المكتتبين | كتتاباً موري وبحق 
الصارفة الذرين أعطوا وصولات كاذبة وكذلك فى المنحة الملحوظة فىالنقرة « د » فيقتضى لتنكوينها 
وجود النية الجرمية وتتكون الجنحة بمجرد نشمر الوقائع الكاذية بنية جرمية سواء حصل الااكتتاب أم 
ل يعمل . 

وقد نصت الادة ٠.م؟‏ من قانون التجارة السورى على أن يعاقب بغرامة نقدية من ماثة ليرة إلى 
الألف » المؤسسون الذدين مخالفون حكام المادتينمر١‏ ١وه ١١‏ أى للؤسونالذينلم يذكروا فىالدعوة 
إلى الا كتتئاب العام : ١‏ 

(١)غاية‏ الشركة ورأسالها وعدد أسبمها . 

(ب) للقدمات العينية وللزايا المنوحة للمؤسسين أو سواهم فى حال وجودها . 

( ج) تاريخ الاكتتاب ومكانه وشرائط وقيمة السهم :. 

وللؤسسون الدين لم يقدموا » خلال شهر من إغلاق الا كتتاب » إلى وزارة التجارة والاقتصاد 
تصربحا يعلنون فيهعدد الأسهمالق تم الا كتناب بها وقيام المكتتبين يدفع القسط أوالأقساط_الواجب 
دفعها عند الا كتتاب ولم يربطوا بهذا التصريع نص ببان الاكتتاب » وجدولا بأسماء الكتتبين و يعدد 
لأسهم التى | كتتب بهاكل منهم . 

ويعاقب بنفس العقوبة ٠‏ أى بغرامة تقدية من مائة ليرة إلى الألف ء كل من يدعو إلى الاكتتاب 
بصورة عنالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ . 

وإلكم نص هذه الفقرة : 

« مجرى الاكتناب فى مصرف أو 1 كثر من المصارف المقبولة من الوزارة وتدفع لديه الأقساط 
الواجب دفعها عند الا كتناب بقتضى النظام الأساسى ويقيد فى حساب يفتح بإسم الشركة » . 

أما قانون التجارة اللبناتي » فهو يتضمن تقريبآ نفس الأحكام لكن بصورة تقل وضوحها عن 
أحكام القانون السورى . فإنه ينص فى المواد لم و 5 ولاه على ما يلى : 

د الادة عم كل عخالفة لأحكام المادة السابقة تستوجب دفع غرامة من 0.٠‏ إلى 1١٠١‏ ليرة 
لبنانية وق للمحكنة أن تلغى عندرّالاقتضاء الاكتنابات المعقودة » . 

وقد جاء فى المادة ١م‏ ما بلى : 

« يجبي على المؤسسين قبل كل دعوة توجه إلى المهور لأجل الا كتتاب برأسمال الشركة أن 
ينشروا فى الجريدة الرسمية بيانآً يشتمل على توقيع كل منهم وعنوانه ويتضمن هل الأخص نسمية 


55 مسكولية أعضاء مجلس الادارة 


الشركة ومركزها الرئيسى ومراكز فروعبا وموضوعبا ومدتها وميلغ رأسالها وتمن الأسم 
والمجل منه وقبمة الأشياء اللقدمة عينآ والنافع الخاصة وبند الفائدة الحددة وشروط توزيع الأدباح 
وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومرتباتهم القررة فى نظام الشركة وصلاحياتهم - 
وبحب أيضآ أن تدرج الايضاحات التى يحتوى عليها البيان فى وثيقة الا كتتاب الشخصية وورقة 
السبم والاعلانات الملصقة والاذاعات والناشير مع الاشارة إلى عدد الجريدة الرسمية الذى نشر 
فيه البيان » . 
« للادة +به - يعاقب يغرامة من #سين إلى ألف ليرة لبنانية الأشخاص الذدين ساموا ‏ ولو 
عن حسن نية - إلى الكنتبين أوراق أسهم نهائية لشيركة مغفلة مؤسسة على وجه غير قانوق 
وكذلك الأشخاص الدين باعوا أو اشتركوا فىيبع أمثال تلك الأسهم أو نثمروا رسيا قيمتها ويشترط 
على الأقل أن بمكون خلل التأسيس ظاهراً » . 
« الادة به كل عمل احتيالى براد به حمل الناس على الاكتتاب أو دفع الال يعاقب فاعله 
بعقوبات الاحتيال » 
أما القانون للصرى دم 5 لسنة ١9.64‏ فقد نص ف امادة ١١#‏ منه على أنه يعاقب بلحس مدة 
لاتقل عن ثلاثة أشبر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تنتجاوز قسمائة جنيه 
أو بإحدى هانين العقوبتين كل من أثبت عمداً , فى نثسرات إصدار الأسهم أو الستندات » ببانات 
كاذبة أو عنالفة لأحكام هذا القانون وكل من يوقع تلك النثمرات تنفيذا لحذه الأحكام . وفى حال 
الإحجام عن إزالة الخالفة الى يصدر فيها حم نهالى بالإدانة تضاعف الغرامات المخصوص عليها 
فىللادة ١ل‏ . 
وعكن تطبيق هذه النصوص حميمها بدون الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين 
الأخرى ولا سما قى قوانين العقوبات . 
ب - السمُولمٌ ارام عن أمال يعر التأسيس : 
يرتكب احيانا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة » خلال أداء مهمتهم » جرائم منصوصاً عليها 
فى قوانين العقوبات كالاحتيال وسوء الاثئان والنزوير . فيعاقبون عنها بالعقويات المنصوص علبها 
فى قوانين العقويات . 
غير أن قوانين العقوبات لا تلحظ جميع أعمال الغش الى يكن أن يرككبها رئيس وأعضاء مجالس 
إدادة الششركات المساهمة . فكثير من هذه الأعيال لا حتوى على العناصر اللازمة لنكوين جرم 
الاحتيال أو إساءة الامانة . لذلك رأى الممرعون ٠‏ بغية ردع رئيس وأعضاء الجالس الإدارية » أن 
وا جنحآ خاصة بالشسركات المساهمة . 
فنها ما تقع في قترة التأسيرس ٠‏ وقد سبق أن كنم عنها . ات 
فى حال زيادة رأس المال بالالتجاء إلى | كتناب عام جديد . 
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ومنها ما ترتكب بعد التأسيس خلال القيام بإدارة الشركة - والنح التى تمل ارتشكابها 
خلال التقيام بإدارة الشركة يمكن أن تفسهما إلى أربعة أقسام : 

٠ بالنشية للوكالة المعطاة لرئيس وأعضاء مجلس الادارة‎ - ١ 

؟ ‏ بالنسبة إلى تقديم الميزانيات وإلى توزيع الأدباح ٠‏ 

سم س بالنسية إلى المساهمين 

بالنسبة إلى بعض الموجبات التى وضعها الفانو نأو النظام على عاتق رئيسها وأعضاء مجلس 
الادارة والتقى يثرتب على عدم تنفيذها عقوية خاصة 78 

وآثم هذه الجنح هى : 

١‏ تنظيم ميزاذية غير مطابقة للواقع أو إعطاء معلومات غير صحيحة فبها أو فى تقرير مجلس الادارة 
أو فى تقرير مفتشى المسايات أو الادلاء بالمعلومات غير الصحيحة إلى الحيئة العامة أو على معاومات 
أو اضاحات أوجب ذكرها القانون ؛ كل ذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الخقيقية على المساهمين 
أو ذوى الشأن . ١‏ 

؟ - توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لخالة الشركة المقيقية ٠‏ 

مس تقديم تقارير غير مطايقة للوقائع أو أغفل فنها يبان الواقع وذلك عن سوء نية ويقصد 
إمهام ذوى الشأن ٠‏ 

وتطبق على هذه الجنح عقوبات جر عة الاحتيال . وتطبق العقويات نفسها على الشريك والمتدخل 
( الادة م/م سورى ) ٠‏ 

ويوجد جنح ثانوية منها : 

١‏ - عدم إجراء معاملات الشبر المنصوص علا فى المادة ١7‏ » أى عدم تعليق نظام الشركة 
الأساسى فى مكاتب الشركة وعدم بيان بوضوح اسم الشركة ومركزها وتاريع انشائها ومقدار 
رأسمالما المكتتب به ورأسالها الدفوع مع التعديلات التى طرأت عليه زيادة أو قصاً ود 
تسجيلها فى السجل العقارى وذلك فى جميع العقود الى تعقدها وفى جيع الرسائل والندرات 
والإعلانات وسائر المطبوعات التى تصدر عنها . 

>« س عدم نشر ميزائية الشركة السنوية فى الجريدة لرسعية وقأئمة بأسماء أعضاء مجاس الإدارة 
ومفتثى الحسابات ( المادة 1597 ) . 

م عدم نشر الإيضاحات المذكورة فى المادتين 15 و8١‏ فى الصحف اليومية » قبل القيام 
بالدعوة لا كتتاب باستاد القرض ‏ 

ع عدم تقديم بيان لوزير التجارة والافتصاد بمقدار الاسناد المكنتب بها ( المادة 118 ) ٠‏ 

ه ‏ عدم حبس أسهم أعضاء مجلس الإدارة لدى الشركة لفمانة السئوليات المرتبة عليهم 
( اللادة لمل)- 
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ل ا ل ا مت 
> - عدم الحصول على ترخيص من الحيثة العامة على كل عقد بيرم بوزرئيس وأعضاء مجاس 
الادارة ويكون لمم أو لأحدهم شخصية فيه ( المادة 311 ) . 

ب عدم قيام مجلس الادارة خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل سنة مالية بوضع : 

(1) تقرير عن أعيال الشركة فى ستتها النصرمة . 

(ب) جرد بموجودات الشركة وبديونها . 

(ج) ميزانية الشركة عن السنة المالية النصرمة ٠‏ 

)) عبرلا ا 

على أن نكون الميزانية وانحة منسقة وأن ببين فيها مقدار ما تملك الشركة من الأسهم ومن 
الحصص فى المشروعات الأخرى ومبلغ الف التىتسكون قد أعطت لشركات فرعية ثابتة لها . وعلى 
أن تبلغ هذه المستندات الى مفتثى المسابات والى وزارة التدارة والاقتصاد قبل ثلاثون يوماً على 
الأقل من اجتاع الهيئة العامة وأن يرسل الى الوزارة فى الممعاد نفسه ؛ جدول كامل بأسماء 
الساهمين وعدد أسهم كل منهم ( الادة 8ع" ) ٠‏ 

ير عدم تضمين تقرير مجلس الادارة السنوى البيانات الآتية : 

( () كيفية سير أعال الشركة وحالنها امالية والاقتصادية . 

(ب) شرح لساب الأرباح والخسائر . 

(ح) النزامات الشركة التى لم تدخل فى اليز انية والتزاماتها الناشئةعن سحب الشيكات والسفااع . 

(د) كامل عخصصات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة والمفتغين با فى ذلك نفقاتهم وضماناتهم 
ومهماتهم 5 

(ه) اقتناح بتوزيع الأدباح ٠‏ 

على أن ينوه التقرير بالامور الاخرى المنصوص عاءها فى قانون التجارة ويكل تغبير حدث فى 
أسلوب وضع الميزانية وتتقدعها ( المادة 2 ) . 

.- عدم اجتاع مجلس الادارة خلال أسبوع واحد منانتخابه لانتخاب الرئيس ونائبه بالاقتراع 
السرى وعدم تبليغ وزارة التجارة والاقتصاد صورة من قرارات انتخاب الرئيس ونائبه والاعضاء 
اللفوضين , فى حال وجودمم ( الادة 181 ) ٠‏ 

٠‏ عدم دعوة الحيئة العادية فى المواعيد الى حددها نظام الشركة الاساسى على أن لا يجاوز 
الاشور الجسة التالية لنهاية السنة المالية لاشركةء أو إذا طلب دعوتها مفتعو حسابات الشركة 
أو مساهمون محماون ما لا يقل عن عشر أسهم الشركة ( المادتان 814 و 18؟) * 

ل عدم دعوة الهيئة العامة غير العادية في ميعاد يجاوز الؤسة عثر يوم من #"رعغ وصوك 
الطلب إلى مجلس الإدارة إذا طلب خطياً دعوتها مفتشو الحسابات ومساهمون #ماون ما لا يقل عن 
"عشر أسهم الشركة ( للادة قنة 5 

أ عدم اتباع تعلمات وزارة التجارة والافتصاد ( الادة مى). 
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ويعاقب عن هذه انح بغرامة تقدية من ماثة ليرة إلى ألف ( المادة ٠م"‏ سورى ) - 

أما قانون التجارة اللبناتى » فإنه مختلف عن القانون السورى بالنسية للجرالم الحدثة فيه » أى 
فى القانون اللبنالى . : 

فالقانون اللبناتى ينص ف المادة ٠١7‏ منه على أن كل توزيع لأرباح وهمية مجعل أعضاء مجاس 
الإدارة مسثولين مدنيآ مجاه أى شخص صيبه ضرر من ذلك كا ممعل مراقى الحسابات مسئولين 
أيضآ إذا ارتكبوا خطأ فى المراقبة وهؤلاء الأشخاص أنفسهم بكونون مسثولين جزئياً إذا وزعت 
أنصبة الأرباح دون قائمة جرد أو يةتضى قائمة جرد مغشوشة . أما العقوبة فبى عقوبة الاحتيال . 

وينص القانون اللبنانى أيضآ فى المادة ٠١+‏ على أن عدم نشر موازنة الشركة يستازم الحسيعلى 
أعشاء مجلس الادارة بدفع غرامة من مائق ليرة الى حمسمائة ليرة لبنائية وعدم :القيام بااعاملات 
الختصة بتعليق نظام الشركة و بوضع البيانات اللازمة على الأوراق الصادرة عن الشركة ,ستوجب 
دفع غرامة من ٠١‏ الى ٠٠١‏ ليرة لبنانية . ١‏ 
وأخراً يضع الفانون غرامة من .ه إلى .ه؟ ليرة ابنانية على أعضاء مجلس الادارة إذا 
م يقوموا بنش ر كل إصدار لاسندات فى السجل التجارى , بعد حصول الاصدار . 

أما القانونرقم ملسنة ع ه و١‏ المصرى فإنهأحدثأيضاً جنحآ خاصة تنشأ عندعخالفةبعض أحكامه . 

فالمادة م٠١٠١‏ منه تنص على أنه يعاقب بالحجس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين 
و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز حمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين المقوبتين كل عضو مجلس 
إدارة وزع أرباحآ أو فوائد على خلاف أحكام هذا الفانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادّق 
على هذا التوزيع . 

وجاء فى للادة غ ١١‏ أنه مع عدم إخلال بالعقوبات الأغد النسوص عليها فى القوانين الأخرى 
يعاقب بغرامة لا تقلعن مائة جنيه ولا يجاوز حمانة جنيه : 

(1) كل من يعين عضواً بعجلس إدارة شركة ماهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو بظل 
متمتعآ بعضويتها أو يعين مراقبآ فها وكل من يتولى عملا با وكل من محصل على ضمان أو قرض مها 
على خلاف أحكام الحظر القررة فى هذا القانون وكل عضو متتدب للادارة فى ششركة تقع فها مخالفة 
من هذه الخالفات . 

(ب) كل عضو مجلس إدارة مخلف عن تقديم الأسهم التى مخصص افمان إدارتهعلى الوجه القرر 
بهذا القانون فى مدى ستين يوماً من تارع إبلاغه قرار التعيين وكل من نخلف عن تقديم الإقرار 
المنصوص عله فى للادة 4؟ ( إقرار با عتلكه من أسهم الشركة وسنداتها بإسمه أو بإسم زوجته 
أو أولاده القصر ) أو أدلى قبه بعاومات كاذية وكل عضو مجلس إدارة أثبت فى التقرير 
للشار اليه فى الادة 4١‏ ( التقرير السنوى الذى يتلى على الحيئة العامة للمساهمين ) ببانات غير 
صحيحة أو أغفل عمداً بيانآ منها وكل عضو لس إدارة خالف أحكام للادة مغ ( وجوب انعقاد 
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الحيثة العامة للمساهمين مرة على الأقل فى كل سنة » وجوب دعوة الحيئة العامة إذا طلب ذلك 
للساهمون الحائزون لعش الرأسمال ) . 

(<) كل شركة تحالف الأحكام القررة فى شأن نسبة المصريين فى مجالس إدارتها أو 
نسبتهم من الستخدمين أو العال وكل عضو منتدب للادارة أو مدير قيها ٠‏ 

(5 ) كل من مالف الواد ؟؟- زيادة رأس مال الثمركة قبلأداء رأس للال الأسلى بأسره » 
وه تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقايل الحصص العينية وتداول الاسهم الى 
يكتتب قيها مؤسسوا التمركة قبل تشسر لليزائية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق لللحقة بها 
عن سنتين ماليتين كاملتين من تاربع صدور المرسوم بترخيص تأسيس الشركة و4١‏ - تداول 
شبادات الأكتناب والاسهم بأزيد من قيمتها الإمعية مضافا الها عند الاقتضاء مقابل ثفقات 
الاصدار وذلك فى الفترة السابقة على صدور مرسوم تأسيس الشركة أو قبدها فى السجل 
التجارى » بالنسية الى شبادات الاكتتاب . أو فى الفترة التى تلى صدور مرسوم التأسيس أو القيد 
فى السجل التجارى إلى نشر حساب الأرباح والخسائر عن سنة مالي ةكاملة » بالنسية إلى الأسوم . 

( هر ) كل من أحجم عمداً عن مكين المراقبين أو موظفى الادارة العامة للشركات بوزارة 
التجارة والصناعة من الاطلاع على الدفاتر والاوراق الى يكون لمم حق الاطلاع عليها 
وفقآ لأحكام القانون . 

وفى حالة المود أو الإحجام عن إزالة الخالفات التى ذكرتها والتى صدر فيها حم تهائى 
بالإدانة تضاعف الغرامة ( المادة ه١٠‏ من القانون رقم 5؟ لسنة وهو١‏ ) . 


حق مقاضاة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم 

رأينا ماهى مسئوليات رئيس وأعضاء مجلس الادارة فى وترة تأسيس الشركات المساهمة 

وخلال القيام بإدارتها . 
ورأينا أن هذه السثوليات تسكون حينآ بالنسبة للساهمين وأحيانا بالنسبة للشركة 

والمساهمين والغين . 

بق على أن أبين ما هى الدعاوى التى تعود للشركة ومن له الحق بإقامتها والدعاوى الى تعود 
للساهمين أو للغير ومن له الحق بإقامتها . 

فيجب بادىء ذى بدء العييز بييتف دعاوى المسثولية عن بطلان الشركة وبين دعاوى المسئولية 
محسب الاخطاء الادارية وأعمال الغش وعنالفة أحكام القانون والنظام . 

: دعاوى المسثولة يسبب يطلان الشركة‎ )١( 

محق إقامة دعاوى المسثولية بسبب البطلان على الؤسسين وأعضاء الإدارة الأول إلى 
امساهمين ودائنييم وإلى دائنى الشركة وبوجه عام إلى كل ذى مصلحة كحملة أسهم التأسيس . 
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ا 0 

وهذه الدعاوى هى شخصية تمود إلى المتضررين من البطلان ولا عق لكل منهم أن 
يطالب إلا بما أصابه شخصيا منضرر بحسب البطلان ( المواد + لو>؟ إسورى وعووهه لبناق) ٠‏ 

6 دعاوى المسثولية بسبب الأخطاء الادارية وأعمال الغش وعخالفة أحكام القانون والنظام : 

2 222222- 

إن حق مقاضاة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بسبب الاخطاء الإدارية وأعمال الغش 
وعخالفة أحكام القانون والنظام يعود تارة للشركة ويمكن أن محل أحد المساهمين أو عدد منهم. حل 
الشركة لإقامة دعوى الشركة إذا امتنمت هى عن إقامتها ويعود طوراً إلى المساهمين مبساشرة 
وشخصيآ كا يعود لدائنى الشركة أو لدائق المساهمين . 

وعلى هذا الأساس تتقسم الدعاوى إلى : 

و دعاوى الشركة التق تقيمها الشركة تستعسنصت غن مؤدمدعه ملهندمة سدناعة . 

٠+‏ دعاوى الشركة التى يرفعها أحد المساهمين أو كتلة من المساهمين هل065ة تمنامة 
تلج صن تأن مق مجه 5 

س ‏ الدعاوئ الشخصية بكل مساهم على حدة عالمبتة تقصة سمتاعة . 

ع - دعاوى الدائنين ‏ 

لايوجد أية صعوية مخصوص دعاوى الدائنين ‏ إن أعمال رئيس وأعضاء ملس الإدارة قد 
تسبب أضراراً شخصية لدائنى الشركة . قلبؤلاء مداعاتهم بموجب الميادىء العامة . 

إن الصعوبة هى فى العِْرَ بين دعاوى الشركة ودعاوى المساهمين الشخصية . 

فقداختلف الفقهاء والحام اختلافات شهيرة على الضابط الى بميز دعاوى الشركة وبيندعاوى 
الساهمين الشخصية . ولفد لعب الاجتهاد الفرنى دور؟ كيرا في إمحاد هذا الضابط . 

قبموجب رأى الأغلبية أن هذا الشابط هو موضوع الدعوى . 

ذإذا كان موضوع الددعوى عسثولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبنيآ على عقد الوكالة القاثم 
بيهم وبين الساهمين » أى على الأخطاء الإدارية » فتكون الدعوى دعوى الشركة . أما إذا كان 
موضوعها جرما أو شبه جرم أو عنالفة لثقانون أو النظام قتكون الدعوى شخصية حق إذا تساوى 
جميع الساهمين فى الضرر 5 

وقد أخذ قانون التجارة اللبناتى وقانون التجارة السورى بهذه القاعدة . 

ققد جاء فى الادة 194 سورى وق الادة +1 لبناتى أنرئيس وأعضاء مجاس الإدارة مسئولون 
حتى نجاه الغير عن حميع أعمال الغش وعن كل عنائفة القانون أو لنظام الشركة وأن الدعوى الى 
عحق للمتضرر أن يقيمها بشأن ذلك هى دعوى شخصية لا يحول دون إقامتها حق بالنسبة لللساهمين 
اقتراع من الحيثة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدادة . والتضرر قد يكون الشركة . ولاحاجة للقول إن 
الشرر الذى بحصل لاشركة صيب للساهمين فبها وقد يكون أيضاً أحد الساهمين أو كتلة منهم - 
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هذا ومجدر بى أن ألفت الأنظار إلى أن الشرعين السورى واللبتانى استعملا عبارة ( دعوى 
شخصية) لبدلا على أنها تعود شخصيآ ومباشرة سكل متضرر » سواءكانت الشركة أو السام أو الغير . 
المساحم الدى يقيم هذه الدعوى يقيمها بالاستناد إلى حق شخصى منحه إياه القانون لا بالنياية 
عن الشركة . 

ومع ذلك قفد أعلن القاثون السورى واللبناتى أن اقتراع الميثة العامة بإيراء ذمة مجلس الإدارة 
لا حول دون إقامة الدعوى من قبل الساهمين 5 

وورد ف الادة ١6‏ سورى و 1007 لبناى أن أعضاء ورئيس مجلس الإدارة مسؤولون أيضاً 
جاه الساهمين عن خطتهم الإدارى » وفى للادة 15 سورى و56 لناتى أن حق إقامة الدعوى 
على رئيس مجلس الإدارة وأعضائه سيب مسئولتهم الإدارية مختص بالشركة وإذا تقاعدت عنه 
فبحق لكل مساهم أن يداعى بالنيابة عنها ويقدر للصلحة الى تكون له فى الشركة . 

ونصت الادة /ا؟ سورى و ١44‏ لبنانى على أنه لا بمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن اللميئة 
العامة لصالم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلا إذا أسبقه تأدية حسابات الشيركة السنوية وإعلان 
تفرير مفتثى الحسابات » على أن لا يشهلى هذا الإبراء إلا الأمور الإدارية اللتى بمكنت الحيئة العامة 
من معرفتها 

وقضت للادة جم» سورى و 1948 و 15؟ لبنانى بأن القرارات التى تصدرها الميعة العامة الجتمعة 
قانونآ مازمةجلس الإدارة ولجيع المساهمين سواء أكانوا حاضرين أم غائبين ولا يجوز سماع الدعوى 
ببطلان الفرارات التخذة من قبل الحيئة العامة بعد مضى سنة واحدة على ااذه 

أما القوانين للصرية الصادرة اغاية عام ه14 فلم أجد فبها نصوصاً مشابهة لانصوص الى أتيت 
على ذكرها . 

غير أن الشرع الصرى نص فى القانون رقم غ١١‏ لسنة مم4١‏ على أنه » لا يترتب على قرار 
يصدر من الجعية العحومية سقوط دعوى السئولية الدئية ضد أعضاء مجلس الإدارة سيب الأشطاء 
التق تقع منهم فى تنفيق مهمتهم » وهدا النص أ كثر إطلاقاً من نصوص القانونين السورى والابنائى 
لأنه يشمل جميع الأخطاء الإدارية والأعمال الى تصدر عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فى تنفيذ 
مبمتهم أى » على مايظبر , جميع الأخطاء الإدارية وأعال الغش ومخالفة الفوانين والأنظمة 

وهذا النص مأخوذ من القانون الفرنى الصادر فى ١م‏ أغسطس 7و1 . 

ّْ ولعي بين دعوى الشركة والدعوى الشخصية ينحصى فى الدعاوى بالمسئولية الدنية على رئيس 

وأعضاء المجالس الإدارية عن أعاطهم بعد تأسيس الشركة ولا يدل فبها دعاوى دائنى الشركة ولا 
الدعاوى الجزائة . 

والآن قد ميزنا بين دعاوى الشركة ودعاوى الساهمين الشخصية ذرى من له الحق بإقامتها ‏ 

فبخصوص دعاوى الشركة بسبب الأخطاء الإدارية يمكن للشركة أن تقيمها كأ يمكن لمسامم أو 
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أ كثر إقامتها بالنيابة عن الشركة »كا يمكن أيضآ لدائتى الشركة أن بقيموها بالنيابة عنها - 

ومخصوص الدعاوى المستندة إلى أعبال الغش ومخالفة القانون والمظام فيعود حق إقامتها الشركة 
أو للساهمين وكل بلك هذا الحق مستقلا عن الآذر ء أى أن الحق بإقاتها هو حق شخصى . 

فإذا رأت الشركة أن نحرك الدعاوى التى ملك حق إقامتها ٠‏ فبقتضى أن يتم ذلك بواسطة ممثل 
الشركة الرسمى وهو رئيس مجلس الإدارة . هذا إذا كانت الدعوى موجبة ضد عضو أو أ كثر من 
أعضاء مجلس الإدارة . أما إذا كان يجب إقامة الدعوى على رئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة قيجب 
تعيين لس إدارة جديد الذى يتولى إقاءتها . وعلى كل وعمقتضى الفقرة الأولى من المادة ه77 من 
قانون التحارة السورى المعدلة بالمرسوم التشريمى رقم لع جاع - هوه سهورء بحق لوزارة 
النجارة والافتصاد أن تطلب من قاضى الأمور المستعجلة تسمية تمثل قضائى عن المساهمين تنحصر 
مهمته بإقامة الدعوى على المسثولين مدنيا فى الأحوال الى تستوجب ذلك . والقانون الصرى رتم ١18‏ 
لسنة هره؟١‏ عنح أيضاً « الجبة الإدارية » أى الإدارة العامة للشركات » حق مباشرة دعوى الشركة . 

وفى حال إفلاس الشركة يعود حق إقامة دعوى الشركة إلى وكيل النفليسة وإذا رفش وكيل 
التفليسة لا يمكن للساهمين أن بحاوا محله بل يقتضى عليهم أن يعرضوا الأمر على القاضى المنتدب . 
وبعد اتحلال الشركة يكون المصئى صاحب الحق بإقامتها 

ويحول دون إقامة دعوى الشركة عن الأخطاء الإدارية وجود إبراء صادر عن الميئة العامة 
بعد الاطلاع على الأخطاء التى يراد إقامة الدعوى بسببها . ومحتيج بالإبراء قبل ممثل الشركة الرسمى 
وقبل جميع الساهمين ٠‏ إذا لم يعترض عله لدى القضاء فى مدة سنة من صدوره ولم يض بإبطاله . 

أما دعاوى الشركة عسئولة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعاك الغش أو عن مخالفة 
القانون والنظام » فلا بمحول دون إقامتها اقتراع من الهيثة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة . فالإبراء 
فى هذه الأحوال لا يسرى على الشركة ولا على المساهمين . 

وكا عكن للشركة إقامة الدعوى بسبب الخطأ الإدارى » يمكن لأحد المساهمين أو لمدد منهم 
مجتمعين إقامتها بالنيابة عن التمركة إذا تقاعست عن إقامتها . وف هذه الالة لاق له أو لمم للطالبة 
إلا بنصيبه أو نصيهم من الأضرار للدعى بها ء أى بالخصة التى تصيب الأسهم التى محملها 
أوالق محماوتها . 

وعلى للساثم أن يكون محتفظاً بملكية أسهمه لأن حق إقامة الدعوى ,سود لللساهمين دون سواهم 
وينتقل مع الأسهم . فيترتب على تصرف الساجم بأسهمه ققدانه جميع الحقوق الرتبطة بالأسهم بدون 
عبيز بينالتصرف الذى يسبق إقامة الدعوى وبين التصرف الذى تم بعد إقامتها ويخلال سير الدعوى . 
فالتصرف السابق للدعوى محول دون إقامتها وقبولها والتصرف اللاحق بوجب ردها لفقدان 
الحق بملاحقتها . 

هذا وأن بعض الحا ك الفرنسية ومنها حكة العِيز تعتبر أن للساهم . الدى يقيم افراديا دعوى : 
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الشركة ويطالب بنصيبه من الضرر » الحق بالاحتفاظ بالتءويض الى قد متم له به » غير أن عدداً 
لايستهان به من الحاك الاستثنائية تقول بضرورة تسليم للباخ النى قد متم به إلى التمركة لأن 
الدعوى مخص الشركة 8 

أما إذا كان سبق للشركة أن أقامت الدعوى وصدر فيها حي لصالحها أو ضدها وأصبح ميرما . 
فلم بعد لأى مساهم الحق بإقامة نفس الدعوى لوجود قضية مقضية منج بها عليه » باعتبار أنه كان 
مثلا في الدعوى المذ كورة . 

هذا بشأن دعاوى الشركة . 

أما مخصوص الدعاوى الشينصية الخاصة بالمساهمين » قلكل مساهي اللحق بإقامتها باسمه الشخصى 
ولا ثىء فى القوانين عنع بءض الساهمين المتضررين من إقامة الدعوى باستدعاء واحد . 

وفى حالة إفلاس الشركة يبقى للساه الحق بملاحقة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة شخصيا . 

آما فى حالة إفلاس المساهم أو المساهمين المتضررين فق إقامة الدعوى يصبح بين يدى وحكيل 
التفليسة . 

وما كانت الدعوى الشخصية تعود للساهم فلا يتأثر حق إقامتها بالإبراء المعطى من قبل هيثة 
المساهمين العامة . : 

وإن 0 م المساهم الدعو: ى فلدائئيه حق إقامتها بإسمه عتتوتاطه سمتاعة . 

وكثيراً ما كان يرد فى أنظمةالشركات قيود محد من حرية المساهمين فى مقاضاة رئيس وأعضاء 
مجلس الإدارة . فنها من نع المساهمين من إقامة الدعاوى على الشركة أو تمثليها بدون موافقة الحيئة 
العامة لمساهمين 8ه؟ناطنطهم© مدمسهات . 

ومتها من يازم الساهمين بأخذ رأى الهيئة العامة قبل إقامة الدعوى على أن لا يكونوا مقيدين 
برأمها ٠‏ قتجو'ة معمتدوان 

فالقيد الأول لا قيمة له بالنسبة لأعمال الغش وعنالف للفانون والنظام لأن المادة ١4‏ سورى 
والادة 15 لبناى ينصان على أن الدعوى بالمسولية من أعمال الغش وعن كل عخالفة للقانون والنظام 
لا يحول دون إقامتها » حق بالنسبة للساهمين ء اقتراع من الحيثة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة . 

أما بالنسبة لأخطاء الإدارة فلا أرى أن هذا القيد غير قانونى , إذ أنه » بمقتضى المادة بيه 
سورى والادة ١9‏ لبناتى » يمكن الاحتتجاج حت قبل المساهمين بالإبراء المتعلق بالأمور الادارية 
التي بمكنت الحيثة العامة من معرقتها . 

أما القيد الثاى فلا يوجد , على علمى ١‏ فى القوانين السورية واللبنانية الحاضرة ما يعنعه » على 
اعتبار أنه لا يقيد المساهم الراغب فى الادعاء من جبة » وأن فى مناقشة أسباب الادعاء فى هيئة عامة 
مصلحة للمساهم والشركة والقضاء . 

هذا ما جاء فى القانونين السورى واللبناق - 

أما القانون المصرى رقم 118 لسنة «ره14 ء ققد وضع نصا حاسما بهذا الخصوص فنيح الجبة 


العدد الاول - السنة الاريعون 3 


الادارءة الختصة وكل مساهم حق مباشرة دعوى الشركة ونص على أنه يتقع باطلا كل شرط فى نظام 
الشركة يقغى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الججعية العمومية أو على 
انخاذ أى اجراء . وهذا النص منقول أيضآ من القانون الفرنى بتارعخ ١م‏ أغسطس 0و1 ٠‏ 


تقادم الدعاوى 

إن دعاوى الشركة ودعاوى للساهمين الشخصية ودعاوى الغير تسقط بالتقادم ماهى مدة 
هذه التقادم ؟ 

وهنا أيضآ ب المي بين تمادم الدعاوى التعلقة يبطلان الشركة ومسثولية رئيس وأعضاء 
مجلس الإدارة بسبب البطلان والدعاوى بالنسبة إلى الأعمال الى تتم بعد تأسيس الشركة . 

)١(‏ تقادم الدعاوى المتعلقة ببطلان الشركة ومسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بسبب 

االللإ-إ--ببيببببببيبيببينميايايسسسس بصب بيب ص تم 0 

البطلان : 


إن دعوى يطلان الشركة لأنها أسست على وجه قانونى تتقادم يمرور حمس سنوات من تاريع 
تأسيسها . وأن دعوى الستولية بسبب بطلان الشركة تنقادم أيضآً بنفس المدة التى تتقادم فيها دعوى 
' البطلان على أنه لا يمكن انزال مدة التقادم إلى أقل من ثلاث سنوات باصلاح خلل التأسيس . 

ومعنى هذه العبارة الأخيرة أن الدعوى بالمسثولية تبقى حق فى حال زوال دعوى البطلان يسبب 
تسحيح ماأعوج من إجراءات التأسيس » » على أن هذه الدعوى بالمسثولية تتقادم عرور ثلاث سنوات 
من تارييم تأسيس الشركة ( للواد ,1# و 0# سورى ف 14 و 16 لبناق ) ٠‏ 

(ب) تقادم الدعاوى بالنسبة إلى الأعمال الى تتم بعد تأسيس الشركة : 


إن مدة التقادم مختلف باختلاف الدعاوى . فأرى أن دعوى الشركة ودعوى أحد المساهمين 
بالنيابة عن الشركة على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمسثولية عن الأخطاء الإدارية التى عرضت 
يتقربر من مجلس الإدارة أو منمفتشى الحسابات على اللميئة العامة للمساهمين والق أصدرت هذه 
الميئة بشأمها قرار بإبراء ذمة أعضاء ورئيس مجلس الادارة تسقط بمرور سنة من تاريعز انعقاد الهيئة 
العامة وحجتق فى ذلك : 

١‏ أنحق إقامة الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن خطثهم الإدارى مس 
الشركة وإذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم أن يداعى بالنيابة عنها يقدر المصلحة التى تكون له 
فى الشركة ( الواد ١9‏ و 5و١‏ سورى و1507 3"! لينائى) ٠‏ 

؟ - بمكن الاحتتجاج بالإبراء الصادر عن الميئة العامة صوص الأخطاء الإدارية إذا سبقه بيان 
حسايات الشركة السنوية وإعلان تقرير مفتقى الحسايات على أن لا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور 
القى بمكنت الميئة العامة من معرقتها . 
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٠‏ سم إن المادة سمب سورى وامادتين 10 و 504 لبناتى تنص على أن القرارات التى تصدرها 
الحيثة العامة المجتمعة قانونآ مازمآ للشركة وللساهين ولا موز سماع دعوى ببطلائها بعد مضى سنة 
واحدة على صدورها . 

فها أن الدعوى الذكورة مخص الشركة وبا أن المساهمين لا ككنهم إقامتها إلا باليابة عنها وإذا 
م تقمها هى فتتنازل اليثة العامة عنها تنازلا قانوني بإراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعرور 
سنة على قرار الهيئثة العامة للتضمن الإبراء بدون الطعن فيه يسقطان <ق الشركة بإمكان إقامة 
الدعوى وبالتالى حق المساهمين . 

ومدة السنة المنوعة هى مدة سقط بعدها الحق نهائيآ فلا تطبق إذن بشأنها القواعد الى تطبق 
على التقادم . فالأسباب الى توقف أو تقطع عادة التقادم لا تأثير لما عليها وللمحام أن تعلن من 
نقسها عدم قبول الدعوى إذا ما رفعت بعد اتقضاء مدة السنة الذكورة ٠‏ 


وتدارك الشرع الصرى التقص الملاحظ فى الفانون رم + فنص فى القانون رتم 1١14‏ لسنة 
هره؟! على أنه إذا كان الفعل للوجب للمسثولية قد عرض على الأمية العمومية بتقرير من تجلس 
الإدارة أو مراقب المسابات »فإن دعوى الشركة تسقط بضى سنة من تارع صدور قرار الحيئة 
العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة . ويبدو هنا أيضاً أن النص المصرى أكثر اطلاقاً من 
النصين اللبنانى والسورى لأنه يشمل » على ما ظهر » كل قمل يوجب السثولية فيتناول الخطأ الإدارى 
وعمل الغشى ومخالفة القانون والنظام . 

وبديهى أن مدة السنة الذكورة لا تشمل إلا دعاوى الشركة - أما إذا كان الخطأ الإدارى 
يضر مساهما أو أ كثر ضرراً خاصآ » فالدعوى التى مجوز لما أو لم إقامتها بإسمهم الخاص لا تسقط 
عرور هذه المدة بل بمرور مدة حمس سنوات 78 

٠‏ والدعوى الدّنة على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الممندة إلى جناية أو جنحة تتقادم فى نءدس 
المدة الت تتقادم فيها الدعوى الجزائية فهى فى سوريا » عشر سنوات للجناية وثلاث سنوات لاجنحة . 
وهذا أيشآ ما قرره المشبرع الصرى فى القانون رقم5 ١١‏ المذكور إذ جاء فيه أن الدعوى للدنيةالستندة 
إلى جناية أو جنحة تسقط بسةوط الدعوى العمومية . 

أما الدعاوى المدنية يمسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن خطأ إدارى لم تطلع عليه الحيئة 
العامة أو ل تبرىء بشأنه ذمة عجاس الإدارة بعد اطلاعها على تقرير واضح عنه وعن عمل الغش 
وعنالفة النظام والقانون فإنها تتقادم عرور هس سنوات من تارع انعقاد الحيئة العامة التى أدى فيها 
مجلس الإدارة حساباً عن إدارته ( مادة 198 سورى و 179 لبتاتى ) . 

والتقادم الجسى المذكور ,شمل » بالسظر إلى إطلاق النص » جميع دعاوى المسثولية الى لا .يوجد 
نص خاص بشأنها » أى دعاوى الشركة ودعاوى المساهمين الفردية بالنيابة عن الشركة ودعاوى 
الساهمين الشخصية وحق دعوى الغير ‏ 
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وكان أجدر بالمشرع اللبناتى والمشرع السورى أن يتقصا هقه المدة إلى ثلات سنوات كا قعل 
المشمرع الفرنبى قتصبح مدة التقادم واحدة للدعاوى الدنية الناشئة عن جنحة والدعاوى المبنية على 
خطأ أو عخالفة لتم من أحكام قانون التجارة أو نظام الشركة . . 

فبحقتضى النصوص المعمول بها فى سوريا ولبنان تتقادم بمرور ثلاث سنوات الدعوى المدنة البنية 
على جنحة ورور حمس سنوات الدعوى للستندة إلى خطأ بسيط 9 

الخاكم الختصة للنظر فى الدعاوي 

بق علينا أن نعرف ماهى الحمكة الختصة للنظر فىدعاوى الشركة و دعاوى المساهمين الفردية 
الت يقيمونها بالنياية عن الشركة وفى دعاوى الساهمين الخاصة . 

بحب اقبي بين دعاوى الشركة بالمثوللية عن خطأ إدارى وعن شبه جرم وعخالفة للقانون 
والنظام سواء أقامتها الشركة أم أقامها مساهم بالنياية عنها ودعاوى المساهمين الشخصية والدعاوى 
بالمسثولية الدنية عن جرعة أو جنحة . 

إن الأولى من اختصاص عحكة النجارة . أو الحم المدنية » فى حال عدم وجود محكة تحار » 


الق يقع فى منطقتها مركر الشركة . 
والثائية من اختصاص محكة التجارة » أو فى حال عدم وجودها . من اختصاص الحاكم المدنية 
التى يقيم فى منطقتها الدعى عليه . 


أما الثالثة فْن اختصاص الكمة الجزائية الصالحة للنظر فى الجراتم المنسوبة إلى رئيس وأعضاء 

مجلس الإدارة إذا أقيمت تبعاً للدعوى الجزائية ‏ 
الاقتراحات 

هذا ماتراءى لى بيانه فى صدد الموضوع الخطير الذى كلفت يبحثه . 

وكان بإمكانى أن أسرد مطولا جميع المناظرات العلية التى قامت حوله . غير أن القوانين الحديثة 
الى يعمل بها الآن فى أ كثر البلاد العربية والتى تبنت أحسن ما توصات إليه هذه المناظرات أغنتنى 
عن ذلك . 

على أننى أسمح لنفسى .أن أتقدم ببعض اقتراحات منها قديمة أوصت بها مو عرات الجامين السابقة 
ويعمل على إخراجها لحز الوجود مكتب الحامين العرب الدائم » ومنها جديدة . 

الوقتراع ازول : 

توحيد القوانين التجارية بما فيها قوانين الشركات فى البلاد العرية . 


ولا حاجة لبان ضرورة تنفيذ هذا الاقتراح لأنه من المسائل المقررة سابقاً . فللغة واحدة 
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والعادات واحدة والعلاقات التجارية تتزايد يومآ قيومآ بين البلاد العرية » وإنى لا أذكر إذن هذا 
الاقتراح إلا للحث على محقيقه بأسرع ما يكن . 


اروقتراع الثالى : 

إفرار ميدأ حرية تأسيس الشركات الساهمة ما دامت القوانين » فى أ كثر البلاد العربية » قد 
نظمت تنظما دقيقآً شروط تأسيس الشركات المساهمة وما دام .*ق لكل شخص بلغ سن الرشد أن 
يقوم بأى عمل مجارى يريده . 

وقد عدل قانون التجارة اللبناتى عن ميدأ حرية النأسيس الذىاعتتقه ورجع إلى قاعدة الترخيس 
المسكو المسبق محجة الدفاع عنالاقتصاد الوطنى من استئثار رؤوس الأموال الأجنية به وإخضاعه 
لسلطائها قالسيب الى استندت إليه الحسكومة اللبنانية والذى أذ به المجلس النيابى اللبنالى هو 
ولاشك سبب جدى . غير أنه كان بالإمكان وضع شرط الترخيص المسبق على الشركات الق يدخل 
فيها أموال أجنبية دون الشركات المؤلفة من رؤوس أموال لبنائية ققط . 

وقد يعترض أيضاً على مبدأ حرءة التأسيس بداعى أن أ كثر البلاد العرية أخنت بالاقتساد 
الموجه . فالاقتصاد اموجه لا محول دون حرية تأسيس الشركات ء على المسكومات أن تعين الصناعات 
الى لم تعد البلاد محاجة إلبها وأن نع تأسيس شركات "لتعاطى هذه الصناعات وتترك حرا تأسيس 
الشركات الراغبة بإنشاء الصناعات اللازمة للبلاد » والرية التى أقول بها ليست الحرية المطلقة » 
بل حرية التأسيس حسب أحكام القانون الذى ينظ أصول التأسيس تنظها دقيقآً كا . 


ال قيراع الثالتُ : 

جعل مدة تقادم دعاوى السئولية المانية » موضوع أحكام المادة ١99‏ سورى و ١/1‏ لبئاتى » 
ثلاث سئوات بدلا من حمس سنوات لتم الانسجام بين تقادم الدعاوى المدنة الناشئة من الجنتح 
والدعاوى الدنة المستندة إلى خطأ بسبط لا يشكل جنحة . 


الو قتراع الرايع 0 

الرجوع عن بعض الشروط التى اشترطت توافرها فى عضو مجلس الإدارة التعديلات الحديثة 
للقانونين الصرى والسورى وعن محديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالنسب الواردة 
بتلك التعديلات . 

لم تسكن القوانين السابقة تشترط سنآ معينآ للعشو فى مجلس الادارة » بل تترك ذلك المكة 
المساهمين وكأنت 'محدد عادة تعويضات رئيس وأعضاء جلس الادارة بعشرة بالئة من الأدباح 1 
الصافية. . 

خفاء الفانون اللبناتى ونص على أنه لامجوز أن يتولىرثاسة مجلس الإدارة فى أ كثر من شركتين 
ولا بيحوز لأحد أن يكون عضواً فى أكثر منثمانية مجالس إدارية لشركات مركزها فى لبنان ويتخفضش 


العدد الأول السنة الأربعون مها 


صصص سمس ؤي - يسيب يجيي يبب يي يي 
هذا العدد إلى اثنين للأشخاص الددين يتجاوز عمرثم سبعين سنة ( مادة ١88‏ ) - 

وقد أخذ القانون اللبناتى هذا الشرط من القانون الفرتسى الصادر فى 15 تشرين الثانى 194٠‏ 
بيد أن القانون الفرنسى رجع بالقانون الؤرخ ١‏ تموز ه14 عن قيد الممر وأعاد للالشخاص 
الذين يتجاوز عمرهم السبعين الحرية الطلقة . 

وورد فى القانون اللبناتى أن أعضاء مجلس الإدارة يتناولون أجرمم إما بتعيين مرتب ستوى لم 
وإما بتخصيص معدل نس من الأرباح الصافية وإما بطريقة مجمع بين هذه المنافع الختلفة ( المادة 
هئ ) وهو لا يعين الحد الأقصى للمعدل النسى من الأرباح الصافية . 

ثم عقبه القانون السورى فنص في امادة 1.4 منه على أنه لا يجوز أن يكون الشخص الواحد 
عضو فى مجاس إدارة | كثر من حمس شركات مركزها فى سوريا ما لا يجوز له أن يكون عضواً 
إدارياً مفوضاً أو رئيساً لجلس الإدارة في 1 كثر من مجلسين إداريين مركزها فى سوريا . ونص فى 
الادة ٠٠٠‏ على أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتناولون أجرهم إما بعرتب سنوى أو عبلغ مقطوع 
عن كل جلسة محضرونها أو بمعدل نس من الأرباح الصافية » على أن لا يزيد على عشمرة بالئة منها 
أو بشكل عزج بين هذه الطرق الختلفة . 

وعدلت هذه الأحكام بالمرسوم التشريعى رقم 5١‏ بتاريج /واءعهوا وثم بالقانون 
رقم ك5 بتارم ١١‏ مارس وهوا ٠‏ 

وقد جاء فى التعديلات أنه لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً فى مجلس إدارة | كثر من 
خس شركات مساهمة من التى يسرى علها القانون على أن لا يكون من يينها أكثر من شركتين 
عرضت أسبمها على الااكتناب العام ما لا بيجوز له أن يكون عضواً إدارياً مقوضاً أو رئيساً لجلس 
الادارة فى أكثر من شركتين مساهمتين من الى يسرى عليها أحكام قانون النجارة . وحددت 
التعديلات من الستين كد أقصى لعمر الأعضاء لا مجوز بعده البقاء عضو إلا بترخيص خاص من 
رئيس الجهورية . ونصت على أن التعويضات التى ستحقها أعضاء مجلس الإدارة إما رتب سنوى 
أو مبلغ متقطوع عن كل جلسة محضرها العضو أو بششكل يمزج بين هانين الطريقتينعلى أن لا يتجاوز 
ما يتتقاضاه العضو فى كلا الحالتين مبلغ ...م ليرة سورية والرئيس مبلغ ٠.٠٠‏ ليرة سورية سنوياً : 
أو بذسبة معينة لا تتجاوز عشرة بالمائة من الأرباح الصافية بعد تننزيل الاحتياطى الإجبارى واحتياطى 
ضربية الدخل وريع الأسهم والاسناد التى بملكها الشركة , على أن لا يتعدى معدل ما يتقاضاه العضو 
الواحد من أعضاء المجلس ٠١‏ .+ ليرة سورية والرئيس 15٠٠٠‏ ليرة سورية . 

أما القانون المصرى دقم لسنة هرهة1 فقد نص على أنه لا يجوز لأحد بصفته الشخصية 
أو بصفته نائبآ عن الغير ‏ أن مجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من شركتين من شركات 
الساهمة الى يسرى عليها الفانون كا لا يجوز لأحد أن يكون عضواً منتدياً مجلس إدارة أكثر من 
شركة واحدة وجعل هذا الحظر سارياً على رئيس مجلس الادارة متى كان يقوم: بالادارة الفعلية . 
وأن الفانون المذكور نص أيضاً على أنه لا يجوز من يبلغ سنه ستين سنة ميلاد يةأن يكون عضواً فى 


ذه1ل مسثولية أعضاء يلس الإدارة 


مجاس الإدارة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من رئيس الجهورية ٠‏ وهذا النص يطبق 
على العضو المنتدب للادارة . 

وقد جاء فى القانون رقم 11 لسنة .مه؟١‏ مايلى : 

-١‏ فها عدا عضو مجاس الإدارة المنتدب ‏ أى رئيس مجلس الإدارة حسب الاصطلاح 
اللبنائى السسورى » لا يجوز أن تزيد المبالخ القى تؤدها الشركة - دونالنظر إلى أرباحها وخسائرها 
اعضو مجلس الإدارة سواء باعتبارها راتبآ معينآ أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية 
لا تستوجبها طبيعة العمل على ٠.٠‏ جنيه سنوي - 

؟ - فى جميع الأحوال لا جوز أن يزيد ما محصل عليه عضو مجلس الإدارة من الشركة من 
مكافأة وراتب معين وبدل حضور عن الجلسات ومزايا عبنة لا تقتضيها طبيعة العمل على 56٠.٠‏ 


جنيه سنوي . 
هذه مى النصوص الجديدة التى «توخى منها الشمرع فى الجهورية العربية المتحدة لقو الشركات 
. وازدهارها . . 


فهل أخطأ المرمى أم لا ؟ 

أرى أنه أخطأ أولاً بتحديد سن أعضاء مجلس الادارة وأخطأ ثائيآ بتحديد التهويضات بالنسب 
التى حددها ء لا سما فى الاقليم الثمالى . 

إن الشركة الساهمة ستفقد يمفعول جميع هذه القوانين الجديدة » الصادرة فى إقليمى اهودية » 
أشخاصآ حازوا بعملهم الستمر المجدى وباستقامتهم وشرفهم وسعة خيرتهم وبعد نظرهم » على ثقة 
أقرائهم ومواطنههم . 

وأن استبعاد هؤلاء الأشخاص من الجالس الإدارية للشركات الساهمة سيضع مصير شركات 
كبيرة بين أياد غير خبيرة قد تنجح وقد لا تتنجح بعملها . 

إن أعضاء مجلس الإدارة يقومون بعملين أساسيين : رسم خطة العمل برئيس بحاس الإدارة 
ومساعديه العاملين من جبة وماتبتهم من جبة ثانة ع إن القانون رثم 114 أسنة مهو١ا‏ 
العمول به فى الإفليم الجنوبى من الجهورية العرية التحدة ينص على أنه يب على المهلس أن بوزع 
العمل بين جميع أعضائه وفتآً لطببعة أعمال الشركة وله أن ,ندب أحد أعضائه للقيام بعمل معين 
أو أ كثر أو بالإشراف على وجه من وجوه تشاط الشركة . غير أن هذا الحم لا يغير جوهر عمل 
أعضاء مجلس الإدارة . 

فهمة أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات للساهمة لاتتطلب يجووداً جسيمآ كبيراً » بل مزايا عقلية 
وخلقية تتضمن أولا السير فى الشركة سيرآ حازماً أميناً بعيداً عن الغامرات والفاجآت وتكسب 
ثانيآ ثقة المساهمين والتجار والستهلكين ومحافظ عليها وتعمل على زيادتها . 

, ومن أثم هذه للزايا العقلية والخلقية الخبرة الواسعة فى السائل الاقتصادية والاطلاع العام على 


العدد الأول السنة الأريعون /اه1 


الأعمال التجاربة وأصولها ومعرقة عميقة للانسواق الحلية والخارجية » والإحساس با تتأثر به » 
والإتزان فى وضع الخطط والّاهة والصدق والإخلاص فى العاملات » 'زاهة وصدقا وإخلاصا 
لم يفتر على مس الأيام بل بزداد وينمو . 

هذا ولسى تزدهر الشركات للساهمة وتثمر أعمالها يجب أن يتولى إدارتها أشخاص سبق لحم أن 
برهنوا فى أعمالم الخاصة وتعاطيهم مع الناس على أنهم حائزون على الدفات العقدة والخلقية التى أتيت 
على ذكرها » لا أن تكون جالس إدارتها مختبراً لتجربة الأشخاص فيدفع للساهمون والدخل القوى 
تمن تلك الاختبارات غاليآ فى بعض الأحيان . 

٠ والمصول على هذه لازايا لا يكن أن يتم فى فترة قصيرة من الزمن يل متاج للسنين الطوال‎ ٠ 
فنى أيامنا هذه وبظروف عادية لا يكن أن محصل شخص على للزايا الى عددتها إلا بين المسيف‎ 
- والستين من عمره‎ 

وإنى لا أاطر امآ الدكتور فريد مشرق الرأى الدى أبداء ف تعليقه على القانون 1١4‏ لسن 
جردي ١‏ بقوله د إن الشركات الساهمة بالنسبة إلى عسكز العضو للنتدب للادارة » ممتاج إلى خبرة 
الشيوخ ونجاريهم وسعة معرقتهم وبعد نظرهم | كثر من حاجتها إلى حزم الشباب © ٠‏ 

إن هذه الصفات حب أن يتحلى بها أولا كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة . فإن عبمتهم هذه 
لا :تطلب منهم الحضور كل بوم إلى الشركة ولا الحضور فى أوقات معينة ٠‏ كالعضو النتدب » فإذا 
كان لا بد من تحديد السن - وهذا غير ضرورى أبداً فالتحديد يحب أن يتناولك عضو مجلس 
الإدارة التدب قبل الأعضاء العاديين » لأن عمله مضن وشاق أكثر بكثير من عمل 
الأعضاء العاديين . 

ومن أغرب الغرابة أن لا تتناول الحظر الذكور للدير العام إذا اثتق بين الساهمين أو خاررج 
الشركة وأن يتناو رئيس وأعضاء مجلس الإدارة . فيقتضى القوانين الحدثة الذكورة يجوز 
تين شخص جاوز التسعين كدير عام ولا مجوز اتتخاب لعضوية مجاس الإدارة رجل مجاوز 
سن الستين - 

أما النعويضات التى تدفع إلى رئيس وأعضاء لس الإدارة ولئن تكن أفل أهمية من محديد 
السن ٠‏ هقد يكون من شأتها إبعاد العناصر الطببة ممن إدارة الشركات ٠‏ كم حدث فى دوائر الدولة 
فى الإقليم الثمالى من الخمهودية العرببة التحدة . فأأكثر الءناصر القوبة فى الحسكومة تركت الوظيفة 
واتخرطت فى الؤسسات الخاصة لأن الأجور التى تدقعها هذه الؤسسات تزيد كثيراً على الأجور الى 
تؤديها الدولة . 

بيد أننى أتساءل ويتساءل الكثيرون مبى .ها هو » يا 'رى , السب فى تعبين الحد الأقصى 
لأجود أعضاء مجلس الإدارة قى الإقليم النوبى ب. 70.٠‏ جنيه » وتحديدهب ٠0.١‏ ليرة سورية » 
أى ب ٠.٠‏ جنيه . فى الإقليم الثمالى ٠‏ أى بأقل من ريبع أجور أعضاء مجلس الإدارة فى 
الإقليم الجنوى . 


مم1 مسئولية أعضاء مجلس الإدارة 


وما هو السبب الدى حمل الشرع على أن محدد فى إقليمى الجهورية تفس المد الأقصى للالجور 
في الشركات الى رأممالها ...مه ليرة سورية مثلا وفى الشركات التى رأسالها عشرون مليون 
أو خمسة وعشرون مليون ليرة » مع العلم أن الأجور تثل العمل والسؤولية وأن العمل والسثواية 
فى شركة رأسمالها ليرة ؟ 

وعهما يكن من أسس » أرى وطع نص محدد بنسبة مثوية ممقولة من الأرباح الصافية أجور 
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة » ولا أرى غضاضة من إنزال هذه النسبة من عشرة إلى سبعة أو ستة 
فى الائة » على اعتبار أن عدد أعضاء مجلس الإدارة لم يعد يتجاوز السبعة . 

فلا غبن على الساهمين فى هذء النسية لا سما إذا عانا أن مسار الأأراضى يتناول فى الإقليم 
الشمالى “#سة فى الثة من قيمة كل عقار يباع بواسطته » وأن مستخدمآ ثانويآ لا رئيسيا فى الشركات 
السكيرى والبنوك فى الإقليم الثمالى يتقاضى من سبعمائة إلى ألف ليرة سورية فى الشدرر » أى أكثر 
من ضعف ما يتقاضاه عضو مجلس إدارة فى أ كير شركة » إذ أن الستخدم فى البنوك يتقاضى 
أزبعة عشمر رائياً شبريآ فى السنة . ونسبة السبعة فى الائة من شأها أن محفظ لإدارة الشركات المساهمة 
العناصر الطيبة القوية ذات الخيرة الواسعة ما دام بإمكائهم ذلك وأن محلب إليها العناصر اللامعة من 
الجيل الصاعد فيتمرنون على أيدى رجال قادرين ويكوثون خير خلف خير سلف . 

وأرى أيضاً إلغاء النصوص الحديثة الى محدد حد أقصى لسن أعضاء الجالس للا"سباب التى بينتها . 

وإننى لم أبد هده الملاحظات وهذه الاقتراحات إلا غيرة على اقتصاديات بلادئا العزيزة ونجنيها 
لكارثة قد تفع إذا استلدت إدارة الشركات الكيرى أياد لا خبرة لما ولو كان استعدادها للخدمة 
. والتشحية كيرا . 1 

حفظ اله بلادنا من كل مكروه وسهل لا سبل التقدم والازدهار وجعلنا نعيش حياة كرعة 
رغيدة فى جو من التفاءم والحرية والحبة والعدالة . 


العدد الأول - السنة الأربعون 16 


مسئولية الناقل فى النقل البرى 


لمؤستاز فايز ودبع مرار اجام بسروت 


مستولة الناقل في التقل البرى ٠‏ موضوعنا اليوم » موضوع نشع له خمسة حدود : 

الحد الأول هو التقل البرى » لذلك لن نتعرض لما هو خارجعن التقل البرى إذ أنللتقل البحرى 
والتقل الجوى أحكامهما الخاصة . 

والحد الثانى هو حد الستولية ولذلك لن تعرض فى يثنا لما مخرج عن السثولية فما يتعلق 
بعقد التقل البرى . 

والحد الثالث هو حد التشريع والاجتباد اللبنانبين مع امتداد العلل والاجتباد الفرنسيين فهما 
ولا تنوسع فى هذا الحد الثالث إلا لنستعرض التشريع الختص بالتقل البرى فى بعض البلدان العربية 
لنبين أوجه التوافق أو الاختلاف مع تشريمنا عل" ذلك يكون عونا على تسهيل تقارب وتعانق 
الأحكام فى البلاد العرية وهو الغرض الأسامى من هذا المؤعر . 

والحد الرابع هو حد أحكام مسكولية الناقل اليرى المنطبقة على وسائل النقل البرى كافة ولذا 
لن تتعرض للاحكام الخاصة يبعض وسائل النقل اليرى . 

والحد الخامس هو حد القانون التجارى طانا أن موضوعنا اختير من الأمانة العامة للأتحاد 
فى حجلة المواضيع المتعلقة بالقانون التجارى وطاءما أن عملية النقل نجارية بطيعتها وأذا فإننا لن نتعرض 

لبحث مسدواية الناقل الجزائية الى سنخصص لما بحثآ مستقلاً نقدمه فى حينه وذلك بالنظر لما للها من 

الأهمية الكبرى فى التشريع لا سما يمد انساع نطاق عقد تقل الأشخاص وتطور وسائل الثتقل تطوراً 
سريعاً وملنوساً . 

وحد آخرلإطيعآ هو حد الوقت الخصص ابحث هذا الموضوع وقد سعينا التفيد به 

وقسمنا البحث قسمين » قسم يتعلق بنقل الأشياء وقسم يتعلق بنقل الأشخاص . 

وإثنا نبدأ يدرس مسئولية الناقل البرى فى عقد نل الأأشياء لننتقل منه إلى محث المسائل الختصة 
بمسثولية الناقل فى عقد الأشخاص مقتصرين على أثم ما مختلف عن أحكام السثولية فى عقد 
تقل الأشياء . 
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الفصل الأول - الثولية فى عقد تقل الأشياء 
الباب الآول ‏ فى مسئولية الناقل القانونية 


: فى النصوص التشُمر يعي‎ - ١ 

إن قانون التجارة اللبناتى لا يتضمن أحكاما خاصة بعقد التقل بوجه عام ويعقد التقل البرى بوجه 
خاص بل نصت المادة م8؟ منه على أن عقد التقل وجمبع العقود القلم محدد قواعدها عمقتضاه هى 
خاضعة لقانون الموجبات وللعرف وورد فبها أنه تطبق على عقد المقل أيضآ القواعد الخاصة التعلقة 
عشاريع التقل العمومية . 

أما قانون الموجبات والمقود الذى محل إليه قانون التجارة فقد تضمن فصلا خاصاً بعقد التقل . 

ونصت المادة رك منه الختصة عسؤولة الناقل على ما بلى : 

«مادة سمه - يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصاتها فما خلا 
الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب فى المنقول أو عن ديأ الرسل ع . 

إن إقامة البينة على هذه الأحوال اليرئة من التبعة تطلب من الناقل إلا إذا تتحفظ عند 
الاستلام من جراء عيب فى حزم البضاعة وهذا التحفظ يوك اصلحة الناقل قرينة مق المرسل 
أو المرسل إليه أن يطعنا فيها عند الاقتضاء . 

وهدا النس مست وى بالأأصل من المادة ٠١‏ من قانون التجارة الفرنمى وامادة خير/١‏ من 
القانون المدنى الفرئمى وبوجه خاص من الع والاجتهاد بي فرنسا . 

أما قانون التجارة السورى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم ١49‏ تارم بع حون والعدل 
بالمرسوم التشريعى رم ١‏ تاريج ايدان والذى لا يزال معمولا به فى الإفليم الثالى من 
الجهورية العرية التحدة قفد شمن أب خاصاً بعقد التقل 

ونصت المادة .ووم منه على مسؤولية التافل . 

لغ مادة ووم ل )١(‏ كون الناقل مسؤولا عن هلاك الأشياء دعن تعيبها أو نقصانها فم خلا 
الأحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب فى المنقول أو عن خطأ المرسل 

2( إن إقامة البيئة على هذه الأحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل إلا إذا محفظ عند 
الاستلام من جراء عيب فى <زم البشاعة وهذا التحفظ يولد اصلحة الناقل قرينة بق للمرسل 
أو المرسل إليه أن يطعنا قبها عند الاقتضاء » . 

أما القانون التجارى اللصرى الدى لا يزال معمولا به فى الإقليم الجنوبى من ابورية المرية 
المتحده فهو القانون الصادر سنة مم١‏ . 

وقد.تصت الادة بره منه على مسؤولة أمين التقل إذا ضاعت البضاعة ضياع كلا أو جزئيآ 
أو أتلفت أو أعدمت أو حصل تآخير فى فى توصيلها . 


العدد الاول - السنة الاربعون ك1 


ونصث المادتان لاه و مره من قانون النجارة العمانى الذئى لازال معمولا به فى الضفة الشرقية 
من المملكة الأأردئية الحاثعية على ما يلى : 

« الادة بام - الوصى الأمين المذ كور ضامن متمهد بإيصال الأأشاء والأمتعة التى تسق إليه إلى 
محلها خلال المهلة المعينة من قائمة الإرسالية ما لم يظهر مانع قوى وسبب حقيتق » 

للادة هره ‏ إذا ضاعت الأمتعة والأشياء أو تلقت أو فسدت من المار والرطوبة فأن الوص 
الأمين امن ذلك مالم يكن 'فى قائمة الارسالية شرط مناقض أو يكن قد <صل سيب قوى 
خلاناً المادة 6 3 

وقانون التجارة المراق الصادر بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ,م144 ققد "فرق بين اويل 
بالعمولة بالتقل وبين الناقل . فنصت المواد .ب و/ا. م و16 منه على أن الوكيل بالبولة منامن 
لسرعة إرمال البضائع والأعيان على قدر الأمكإن ولوصولما فى للعاد لأنين اقه وروقة ة البحن 
إلافى حلة القوة القاهرة وطي أنه ضامن للبضائم والأعيان إدا حمل فيها لف أو عدبت 
مالم بوحد شرط مخلاف ذلك فى ورقة الشحن أو قوة قاهرة أو عيب ناثئىء عن فس النىء 
أو ما لم بقع خطأ أو إهمال من المرسل إنما له الرجوع فى ''ناقل إذا كان له وجه ٠‏ 

ومقتضى المواد ويم و.م وجسم منه أيضآً أن الناقل مازم بنقل الأشياء فى السدة 
العينة فى المقاولة أو العرف التجارى وإلا فى مدة معقوة وهو مسؤول عن الضرر الناثىء عن 
التأخير ولا يستد بالأحكام الدرجة فى المقاولة بشأن عدم مسؤولية الناقل وهو ضامن قيمة الأشياء 
المبينة له واللقبولة من قبله عند طياعها أو فسادها . 

وعلى ضُوء القانون اللبناتى والاجتهاد ننتقل إلى محث و ليل المسائل التالة : 

محديد أسباب مسثولية الناقل والوقت: الذى تتحرك به مسئولية الناقل ونوع مسثولية الناقل 
هل هى تعاقدية أم جرمية والأسباب القانونية الى ترتفع عند توفرها وثبوتما مسئولة الناقل . 

محديد أسباب مسكولية النأفل 

المهم من الوجبات الناتهة عن عقد التقل ملق على عائق الناقل , يتوجب .عليه تسلم البضاعة 
محالة حسنة إلى الرسل اليه وأنه مازم خلال التقل بالاعتناء بالبضاعة . وأن هذا الموجب ليس بالوافع 
سوى تطبيق للنظرية العامة الموجبات أو الاتزامات : :إن الديون مسثول عن عدم تفيق, لموجباتٍ 
الملقاة على' عاتقه ." ”5 

وليست التصوص الشروعة خسيمة لمقد التقل إلا تطبيقا لمذا البدأ . 

وهذه السئولية هىمبدئيا واحدة أي كان التاقل عأوومصمصد ده عدطق1 ١‏ وأبةكانت أوسيلة 
التقل البرى 

00 نمزدؤج :' لين اناقل ملزما قط ال البضاءة 
إلى ال حل اللقصود بل هو مازم أيضاً بإيصالها سليمة وعالة جيدة وهذأزيان.أسبابةالمشولية 8 


0 


ينل مسثولة الناقل فى التقل اليرى 


إن البضاعة لى قسلى إلى اللرسل إليم * 

إن الناقل الدى تسل البضاعة يتعهد بتسليمها للحرسل إليه الذى يعيته الشاحن و بال حل الذى محدده 
هذا الأخير قإذا لم يسلمها يعرض تفسه للمسثولية بنسبة نكوله عن تنفيذ هذا الوجب يكن أن 
يكون ضياع البضاعة كليا أم جزئياً . 

يم لاع سليت للم ر سل إليء متطمررة : 

لايتم الناقل الموجب الملقى على عاتقه إلا إذا سل البضاعة الى المرسل اليه سليمةصالحة للاستعال 
الممدة اليه فإذا تضررت البضاعة بفعل الناقل فهو يعرض نفسه للمسئولية . 

-- التأفير يتسلي اليضاعة : 

إن التأخير بتسلم البضاعة محال تحديد موعد صريع للتسليم أو يال وجود موعد بمحدده المرف 
يعرض الناقل للمسئولية ويازمه بالتعويض النايج عنه . 

3 - الوقت الزى تفرك , صدُوليٌ الذاقل : 

هذه الأسباب الى تنشأ عنها مسؤولة الناقل تحمل على اعتبار أن البضاعة سلمت إلى الناقل . 

فسؤولة الناقل يمكن أن تتحرك عند إجراء عقد النقل إذا سلمت اليه البضاعة بوقت إجراء 
المقد أم بعده اذا سلمت اليه البضاعة فيا بعد وأن اعتبار تارع محريك مسئولية الناقل الذى حمل 
بعض علماء القانون على القول بأن عقده هو عقد عينى 5681 'لا يكتمل إلا يتسلم البضاعة للعدة 
للنقل الى الناقل من طرف الرسل وهذه النظرية لم يقبل بها العلم الحديث . 


.3 .2 892 .110 ,ك1 ,', 1955 ,]151 عتناتقن تع مم0 مأو ادم 168 -- تتتوعكظطا 
.5 .2 2415 .110 ,1951 .غنة18 - انوع ستمده0 غتمعط[ -- تعمنط 


فمقد التقل يتم ويكتمل باتفاق الطرفين وأن تسليم الثىء التقول ليس غير طور أول من 
أطوار تفي المقد . 
وإذاكانت الحا فى أحكامها أو قراراتها تبحث صفة العينية فى عقد النقل . 
6٠‏ .2 1905 صنتال 7 صمو ب 
,19172.92 .2 1913 غع11أنال 29 «معصهوودظ - .- 


فليس ذلك إلا للقول بأن مسئولية الناقل لايمكن أن تتحرك عند وقت تسليمه الثىء النقول . 
غير أن ذلك لامع كون العقد قد تم وا كتملت عناصره منذ تلاق مشيئة الطرفين وهنا 
مانصت عليه المادة ١ه"‏ من قانون الموجبات والعقود اللبناتى والمادة لاوم من المرسوم التششريعمى 
السورى المتضمن قانون التحارة . 
َه فوع مسُولِ: الناقل : 
من المعاوم أن المسثولية المدنية على نوعين المسثواية التعاقدية والمسئولية الجرمية أو شبهالجرمية : 
الأولى مبنية على العقد وقئمة على إثبات وجود عقد سمح ونكول أحد طرقيه عر إقام 
الالزامات التى يضعبها على عاتقه ‏ 
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والثانية مبنة على الخطأ وقائمة على إثبات هذا الخطأ ويقتضى هنا التساؤل عسا إذا كانت 

مسثولية الناقل البرى هى مسئولية تعاقدية أم مسثولية جرمية مبنية على إثبات الخطأ . 
من استعراض الاجتهاد بهذا الوضوع يتبين أن أحكامآ وقرارات كثيرة تبحث فى افتراض خطأ 

الناقل وتذهب إلى استنتاج قريئة على خطأ عأسدة 36 صم مددمهكمم الناقل الذى لايسم الأشياء 
أو سامها متضررة أو ناقصة . 

ومهذا المعنى 'تورد على سبيل امثال القرارات التالية : 

قرار محكمة ابيز الفرنسية الصادر بتاري ١م‏ آذار سنة م144 والمنشور فى مجوعة 
سيراى ١9#‏ 1 كو. 

قرار محكمة استثناف ليون بتاريع *١/م/غ4؟1‏ في جموعة سيرأى 48-5-1544 ٠‏ 

قرار تحكمة استة اف بارس بتاررعخ 5/7/م! المنشور فى جريدة القصر 169 
يع 

غير أن علماء القانون أمثال : 

١‏ - جوسران ( فى مؤلفه عن الحق الدف جزم دم عءس١‏ صفحة 7/6 وى مؤلفه 
عن التقل عدد مده ) . 

؟ - اسكار ( فى مؤلفه عن العقود التجارية صفحة 4ه؟ رتم هكم ) ٠‏ 

س ل ريبار ( فى مؤلفه عن الحق التجارى صفحة «بمه رتم 8":؟ ) ٠‏ 

أقروا أن مسئولية الناقلهى مسئولية تعاقدية نانحة عن إخلال الناقل ياتمام الالياماتالوضوعة 
عل عاتقه بمقد النقل أى أن الناقل الذى لايقوم بموجبانه يركب خطأ تعاقديا يعرضه للمسئولية 
النصوص عنها قانواً . 

وهذه النظرية هى الأصح قانونآ طالما أنه يكفى للمدعى بدعوى السثولية ضد الناقل أن ثبت 
وجود عقد تقل حيبح ووجود ضرر لق به دون أن محق لناقل بهذه الخال للتتصل من محل 
أعباء المسثولية أن يثبت أنه لميرتسكب أى خطأ . ولوكانت اللسثولية مستمدة من الفرينة علىوجود 
الخطأ لكات من حق التاقل اثبات عكس تلك الفرينة والتاصل من المسثولية وهو الأمر غير 
الجائز كا قلنا . 1 

وقد أيد هذه الاظرية أيضاآً « بلانيول وديبار » ( فى مؤلفهما عن الحق المدنى جزء » التتم 
من العلامة مر اسمان 6 (صتعصهة) 

)ات فى أساب رقع السُوليمْ عن الناقل: 

إذا كان لي من حق الاق البرى رفع السسثولية عنه بإثبات عدم ارتكاب خطأ من طرفه بإن 
نمة أسباب لا يمكن نسبتها إلى الناقل ومن شأنها أن ترقع عنه المسثولية وتبرئه منها وهذه الأسباب هى 
الق يقتضى الآن محديدها ونخللها . 

فالمادة سيره من قانون الوجبات والعقود اللبناتى التى أشرنا إليها فى معرض يث السوص 
القانونية وللتعلقة بمسثولة الناقل تنص على إبراء لاقل من للسثولية فى الحالات التقريكون فيها النقص 
أو الضرر ناشثاً عن الأسباب التالية : 
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0 
.0 س ب العيب فى الثشىء النتقول 
م خطأ للرسل 


وهم الما مصشوض عنها بالواد الصوحه مستولة وكل القل و وانافل فى فوانين الء ار 
الإفرنسى والسورى والصرى والعراق . 'آما قاثون التحارة المثإلى غلا يتمعن سوى على اليب القوى, 
ذو الأسباب الأخرى المذكورة أعلاه - 

| وقد تصت يعس القواتين فى جملة أسياب رفع للسئوليه عن الأمل على بنه عدم لأستواية لاددي 
3 5 التقل كا سيق .بحث ذلك ف الياب الخاص بهذا الوضوع ١‏ 

' وقد تضاريت آراء عا القانون واجتهادات الجا م 5 عولشقهوم الأساب؛ اذ كورم لا إداء ٠‏ التاق 

من مسئوليته القانونية وإننا تحلل هذه الأسباب على دّوء ما استفر عليه العلم والاحباد : 

١ : القوة القاهمرة‎ - ١ 

ترتفع المسثولية الفانونية عن الناقل البرى إدا أثيت أن < 
ناج عن القوة القاهرة (ومبوزهم عوعرمى) أى كل حادث غدير 
يقوى على محنبه الإنسان (علط ماده سهمن) 1 


التعرك أو ااضمر !الاحق ا 


عر (ماطتع ترس ولا 


< وكان العلاء فىفرنسا يعتبرون أن للحادث. الجبرى (عتينمردئ يون ذخات العمول اثرى, الدي 
ينتج عن القوة القاهرة والحادث الجبرى هو ما برجع لفعل الإنسان . 3 

ورأى العلاء أن محال الإبراء من السثولية المستمد على ٠‏ ».واء هن العوذ القاهر: أو للدت 
الجيرى أصبح واسعآ للثاية ففكر بعضهم محصر المدل وخطا الخطوة الأزلى العلامة سيول فى 
مؤلفه عن « السكولية فى عقد اقل » 


”1892 مسفسوئتاة5 .0ه ,"مومسم ع0 اأمخناسى ن1 عسل ماتلتا ف مض ملك 


ففرق بين القوة القاهرة والحادث الجيرى حاصراً مفعول الإبراء من المسكوله فى المود ااقاهره 
دون الحادث الجبرى واءتنق من بعده هذه انظرية العلامة ير جوسران » (لصاتكبين1.) فى مؤلمه 
عن « التقل » (.ق كن 568 .710 ,قادموفصم لك ةا 
وقد وضع « جوسران » قاعدة التفريق بسن حالق القوة الشفاهرة واللادث الجيرى وهى كا 
يصفها القاعدة الوحيدة الى لا مطىء» '16طةااتمقسة كن عدوتسن يتات » 
-. همال إن النوة القاهرة هى الحادث الخارجى أى انعدام التهازم المنطفى بين الحادث اللذى بم 
' « حائلا دون إام اللوجبات التعاة 


ة من جهة وبين الوسط الذى تق فيه من جهة ثانة » وهذا 
الوسط هو فى موضوع مُثنا عقد التقل أما الحادث الجيرى (اتبا"روى عي) قحب أن مف 
تناجه برأى « جوسران » على عاتق الماقل الذى تولد الحادث عن مشروعه للذات . - 


وهذا التفريق بين حال القوة القاهرة والحادث الليرى .سند إلى المادة /21 1 من القانون 
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المدلى الإفرنى الى تقابلها المادة غه؟ معطوفة على المادتين ١ع"‏ و «ع" من ن قانون الوجبات 
والعقود الليتالى . 

"فاقادة وه؟ موجات وود نس على أن الديون مشئول 55 عدم تنفية الموجب إلا إذا أثيت 
أن التنفيذ أصبح مستحيلا ضمن الشروط النصوص عنها بالمادة وعم . 5 
وهذه المادة ١4م‏ تنص على إبراء الدنيون من الوجب إذا أصبم تنفيذه مستحيلا طبعيآ أم 
نآ بدون فعل أو خطأ الديون 7 ” 


والمادة »عم موجبات أيضاً وضعت علىعاتق المديون أعى إثبات القوة القإهرة فالتشريع اللبناق 
سواء بالنصوص اسفاصة التعلقة بعقد النقل البرى أم بالنصوص الختصة بالأظرية | المامة للموجبات 
لاسعتبر الحادث الجبرى مخلاف القوة القاهرة ميرثاً من المسثولة . 
٠‏ وإذا اتتقلنا إلى الناحية العجلية من الموضوع مد أن الاجتهاد يمتبرمن ملةحوادث الفوة القاهرة 
المبرئة من النسئوا لة الحوادث التالية » التق نوردها على سبيل الثال ‏ _ 
الحوادث الطبيعية » مثال ذلك العواضفة» الثلوج , طوفان المباه السبة مخريب الطرق و 
العربات : الخرارة غير العادية التى يننج عنها ضرر فى البضاعة النقولة 
- عبيز فرنسية 7إ آيار سنة و1 دالوز سنة سيم 14-١‏ . 
- ييز فرنسية 1١‏ تموز سنة 110 دالوز سنة 95 ١-‏ 16 
استئناف بارس 194 حزبران سنة غ44١‏ دالوز م194 - 5١‏ مع تعليق روجه . 
وكذلك يمتعرقوة قاهرة عل السلطة رومدنخم داف +زوع) كصادرة امعدات وإقفال الحطات., 
الفتيش من قبل الخرل ٠.‏ 
- عييز فرنسا المدنية ع١‏ غباط سنة جهو دالوز سنة ىو و يشو . 
- وكذاك تعتبر قوة قاهرة أعمال الغير التى لا يكن منعها : كالسرقة دن قبل أشخاصمسلحين 
أو قمل العدد . 1 كن 
-- محكة استئناف بارس ا دالوز سنة باع 38/1 
حكة استئناف باريس م١‏ /#/معه دالوز سنة مع - مم 
عكة استثناف باريس نم 1/؟ «إمءه دالوز سنة يو - .م 
وبالمكس لا تشكل قوة قاهرة الحوادث النالية التى نوردها أيضاً على سيل ااثال : 
اتقلاب القطار" عن الخط الحديدى (#صمعصعلانومةة) 
العْطل فى الآلات . 
حريق فى عريات التقل . 
ل عدم كفاية السخدمين . 
الحرب طالما أن عمليات النقل حلالما مستمرة 5( قراز بحكةُ استثئاف إاكن تا 7 آذاد 
.اسة وه دالوز سنة معو -187). 7 


كل مسئولة الناقل في التقلى البرى 

؟ ح العيب فى الشىء المنقول : 

وترتفع أيضاً المسثولية عن الناقل إذا أثبت أن النقص الحاصل أو الضرر اللاحق بالثىء المقول 
نا إما عنطبيعة التىء المنقولوإما عنصفات خاصة بالثىء المنقول وإما عن عيب في التوضيب وهذم 
الحالات الثلاث تشكل علا واجتهادآ العيب بالشىء المتقول . 

( ! ) طبيعة الشىء المنقول : ان ثمة بضائع بطبيمتها ومحد ذانها معرضة للتضرر رغم جودة صنفها 
أو نوعها . 

هى حالة بعض السوائل الثى تتبخر وبعض الحبوب » والجدير بالذدكر بهذه الحمالة أن الناقل 
لا .سأل سوى عن نسبة الضياع أو الضرر التى تفوق الحد الطبيى الذى يتراوح عقتفى اتفاقية «برن» 
بين واحد واثنين بالمائة حسب البضائع ‏ 

(س) وأن ثمة بضائع لها صفات خاصة تبرىء الناقل من مسثوليته كالفا كبة التى تسم للناقل بحالة 
نضوج محسوس ( حي حكة جارة توس تاريخ )( تراجع مجلة الحق التجارى لسنة 
وول صنحة مكو ارم 15 ) ٠.‏ 

(ع) وقد استقر الاجتهاد على اعتبار النتقص أو العيب في التوضيب كالعيب فى الثىء نفسه 
ولا بشكل النتقص أو العيب فيالتوضيب عببآ بالثثىء المقول إلا إذا ثبت أن النقص الحاصل أو الضرر 
اللاحق بالبضاعة نانجاً مباشرة عن النقص أو العيب ف التوضيب وبعبارة ثانية إذا ثبت أن التوضيب 
كان ضروريآ لنلافى النتقص أو الضرر ( بهذا المعنى قرار تحكمة ييز فرنسا ‏ غرفة الاستدعاءات 
ثاريع > آذار سنة و١‏ المنشور فى حجموعة « سيراى 6 لسنة م197 - ١‏ - سم.7). 

م - فيلأ الرسل : 

وترتفع أيضآً المسثولية عن الناقل إذا أثبت أن النتقس الحاصل أو الضرر اللاحق بالغىء المنقول 
نانج عن فعل أو خطأ المرسل . 

إن قانون الوجبات والعقود نص صراحة على هذا السبب في جملة أسباب رفع المسثولية عن 
الناقل ما نص عليه القانون التجارى السورى فى المادة وهم منه وقانون التجارة العراق بما خص 
مسثولية الوكل بالعمولة فى عمد النتقل وذلك لاف قانون التجارة العانى وقانون التجارة الإفرنسى 
حيث لم يرد نص على خطأ الرسل أو الشاحن » غير أن الاجتواد فى فرنسا رغم افتقار النص القرشنى 
إلى خطأ المرسل لم يتردد فى إبراء الناقل من مسثوليته إذا أثبت هذا الأخير خطأ الرسل . 

وخطأ المرسل يمكن أن محصل قبل تسلم الأشياء إلى الناقل أو عنده أو بعد التسليم . 

وعلى سبيل امثال يكون المرسل على خطأ إذا سلم الغىء المنقول إلى الناقل بمحالة سيثة ( بهذا 
العنى قرارحكة تير فرنسا الصادر بتاريع ١0‏ تشرين ثانى سنة ببههر؛ والمنشور فجموعة « دالوز » 
لسنة مم١‏ - ١‏ د ممع ) ويكون المرسل أيضاً على خطأ إذا كان تستيف البخضاعة على عاتقه 
وأجرى التستيف بصورة سيئة ( قرار حكة بي فرنسا الصادر بتاريعح 7 كانون الثانى سنة ٠١.4‏ 
والمنشور فى مجلة الحق التجارى لسنة م4١‏ صفحة م١‏ رتم 36 ) ٠‏ 


العدد الأول السنة الأريعو نْ ينذا 


والجدير بالددكر أنه من حق الناقل إثبات خطأ المرسل حق إذا كان لم يتخذ الناقل أية محفظات 
بشأن البشاعة عند استلامه لما . وقد قررت هذا المبدأ محكلة تمي فرنسا المانية فى قرارها الصادز 
بتادرجم به كانون أول سنة ١ولم١‏ المنشور فى مجموعة دالوز العملى لسنة م1 ١‏ -.7/5 
وأندته بقرار صادر يتاريع ١5‏ كانون أول سنة ه9١‏ منشور فى : 1 
.14 - 11 ل 1954 عدونهمتمط مدعممهان-متساك 
غ - فى مغعول تحفظلات الناقل عنر استعزم الرُسباء النقول : . 
أما إذا كان الناقل عند استلامه البشاعة سجل على وثيقة الشحن تحفظات بشأنها فإن هذه 
التحفظات تولك لصالحه قريئة ممق للمرسل أو للمرسل إليه هدمها وإثبات عكسها بكافة طرق الإثبات 
القانونية أى ان التحفظات تنقل عبء الإثبات من عاتق الناقل إلى عاتق المرسل أو الرسل إليه وهذا 
ما نصت عليه الفقرة ؟ من للادة 8م منقانون للوجبات والعقود اللبنانى ونصصتعليه أيضاً الققرة ١‏ 
من للادة وموم من قانون التحازة السورى والاجتهاد مستمر وصريمح مهذا العنى . 
الباب الثانى - فى بنود عدم السثولية وفى بنود تقييد المستولية 
.بغية التتصل من المسثولية القفانونية للوضوعة على عاتقه كثيراً ما يفرض الناقل أو متعبد النقل 
بنوداً فى أوراق التقل تتضمن إبراءه من تلك السثولية بمعزل عن الأسباب الفانونية الى استعرضناها 
وحللناها والق ترتفع عند توفرها وإثباتها السثولية . 
فاهى القيمة القانونية لهذه البنود وما هو مفعولًا ؟ 
نصت بعض القوانين على أن بند الإبراء من السثولية جائز وينتج مفعوله الكامل . 
قفد ورد بالمادة ,ره من قانون التجارة الإفرنسى الختصة بمسئولية الوكيل بالعمولة فيعقد النقل 
أن الوكيل مسثول عن الضرر أو الضياع' اللاحق بالبضائع والأشماء مالم تتضمن وثيقة التقل شمرطا 
مخالفاً كا ورد بالمادة هره من قانون التجارة العئانى أن الموصى الأمين ضامن مالم يكن فى قائمة 
الإرسالية شرط مناقض . 
وكذلك ورد بالمادة ٠٠7‏ من قانون التجارة العراق أن الوكيل بالعمولة ضامن البضائع والأعيان 
مالم يوجد شرط حلاف ذلك فى ورقة الشحن . 1 
وبعض القوانين نصت على بطلان بنود عدم المسكولية المدرجة فى عقد التقل . هذه حالة القانون 
الإفر نسى بعد سنة 14.٠‏ فىالمادة ١١#‏ من قانون التجارة الفر نسىالمدلة بقانون؟١‏ آذار سنةه.19 
وهى حالة قانون التجارة العراق الذى فرق بين الوكيل بالعمولة وبين الناقل . فالمادة .مم منه 
الختصة عسئولية الناقل نصت على أنه لا يستد بالأحكام المدرجة فى التناولةبشأن عدم مسئولية الناقل . 
أما قانون الموجبات والعقود اللبناى فلم يتضمن فى أحكام عققد التقل أى نص خاص يتعلق ببنود 
عدم المسثولية ومثله قانون التجارة فى الإقلم السورى والقانون التجارى في الإقلم المسرى من 
الجهورية العربية المتحدة . 


م مسعولة الناقل فى التقل: اليرى 


تما يوجب علينا الرجوع 5 الأحكام العامة فى قانون ااوحبات والعمود ممد نصت ت المادة أكون 
من هذا القانوت ( القطع الأول منها ( على مايلى : 

د المادة وس؟ - إن البنود النافية للتبعة وبنود الجازفة تكون سالحة معمولا 3 على فدر 
إدانها لذمة واضع البند من تتائ عمله وخطأه غير المقصود ولكن هذا الإبراء ينحصر فى 
الأضرار المادية ..  »‏ 

وعلى ضوء الس الصر يم الواضح > عكمنا القول إن بنود عدم المسكواة فى عقد .قل الأشيا ء جائزة 

ولا منعولا طالما أن الأقل م تكب أى غش أوأى خطأ فادح معادل للغش . وهذا اا 
بواستمر عليه الاجتهاد فى لبنان . 
٠“‏ ودر الإشارة الخاطفة هنا إلى الاختلاف فى التشمريع اللبباتى بين أحكام عقد التقل البرى وأحكام 
عقد:التقل البحرى إذ أن قانون التجارة البحرى الأحّوذ عن اتفافية بروكسل لسنة +»و١‏ وعن 
القانون الإدر نسىالصادر بتارم ؟ نيسان سنة 19 .ص ف المادة ١1؟‏ منه والقنقابلها المادة 215« 
أيضآ من قانون التجارة البحرى السورى على أن كل شرط برى إلى إبراء التاقل من الم ثولية هو 
باطل وكأنه لم يكن . : 

3 وكان الاجتهاد فى فرنسا قبل قانون ١٠7‏ آذار سنة ه .و الذى عدل المادة “م٠ ١‏ من قانونالتحارة 
الافرننى يعتير أن مفعول بند عدم المسثولية هو إزالة مسئولية الناقل التعاقدية لتحل حلها المسثولية 
الجرمية وشبه اإرمية اابنية على الخطأ والقائمة على إثيات خطأ الناقل . 

ومن عاماء القانون وشراحه فى فر نسا من انتقد انتقاداً مراً قانون 17 آذار سنة 19.6 الدى 
نص على بطلان بتود عدم الئولية ومن جملة من انتقده العلامة « جوسران » فى مؤلفه عن رالتقل 
عدد 7" » ويقول العلامئة « رببار » فى مؤلفه عن الحق التحارى أن ذلك القانون صدر حلاها 
لرغبة غرف التحارة وخلاذا لرغبة اللحنة: الاستشارية للسكك الحديدية فى فر | . 
' ' أما بنود تقييد المسثولية فهى أيضا جائزة وصحيدة في القانون اللبناتى فالمادة م من فانونْ 
ألو جبات والعقود أجازت للمتاندين أن محددوا مسبقا فى العقد أو بمده قيمة العطل والشمرر الى 
تترتب على المديون بحال عدم تنفيفه الموجبات الموضوعة على عاتقه تنفيذ؟ كليآ أو جزئياً وذهب 
«الشرع اللبنائلى. فى المادة 7+؟ موجبات وعقود تطبيتا للمادة وم1 التي مر عمثها إلى الت على أن 
البند الجزائى صحيح حتى ولو كان بالفعل بشكل بند عدم مستولية فما عدا غش المديون 

»فصحة البند الجزائى فى التدريعٍ اللبناى وصحة بند عدم المسئولية تستتبيع حكها صحة 
ينود تقييد السثولة٠.‏ 

وفى فرنسا لم عس قانؤن ٠0‏ آذار سنة 19.8 حرية المتعاقدين في تتمييد المسثولية وعلى ذلك 
عق للمتعاقدين في خلال حالة الغش أو الداع الاتفاق على التقليل من مقدار المستولية غير أن هذا 
الاتفاق يكون باطلا محلاف التشيريع اللبناى إذا أنزل قيمة التءويض الى حد زهيد أو تافه يشكل 
,,بالفعل بند ابراء من المسثولية فيقعالاتفاق حينئذ نحت طائ ل الابطال عقتضىقانون"!!؟ آذار سنةه .و١‏ 


العدد الأول + السة,الاربعون 5-5 


الياب الثالك - ف المسولية عند تعدد الناقلين 
عمثنا حت الآن مسئولية الناقل الواحد ويقتضى البحث فى الئولة عند ما بتفذعقد التقل 
بواسطة عدة ناقلين لإيصال الإضائع أو الأشياء المتقولة إلى المكان الحدد بعقد لاءقل . 
من البديهى إذا كان المرسل تعاقد مع كل من الناقلين المتخلفين أن تكون مسئولية 
كل منهم هى مسعولية الناقل العادة . 
أما اذا كان المرسل تعاقد مع ناقل واجد وهذا بدوره توسط مع الناقلينالباقيين والحالة مختاف 
الناقل الأول هو بالوقت نفسه وسيط شل وبهذه الصفة انه “بالاستناد الى المادة ميوم 
من قاءون التدارة اللبنائى الى تقابلها الادة ميرم من قانون التجارة السورى مضع للنصوص . 
الى مخضع لما ملم التقل أئ للمواد و/ه وما يايها من قانون الموجبات والعقود الختصة 
بمقد التقل فى التشريع الاباق . وبالصفتين أى سواء كان الناقل الأول أو وسيط اللقل 
أو الوكيل بالعمولة فإن مستوليته واحدة وهو مازم بايصال البضاعة سليمة بالوقت الحدد 
الى المكان المتفق عليه وإلا :عرض للمسثولية دون أن محق له رفع المسثولية عن نفسه 
بالنذرع بأعس تسليم البضاعة أو الثىء النقول الى ناقل آخر إلا اذا كان الناقل الآخر 
مفروضاً عليه من المرسل ( بهذا الممنى قرار لمكلة تميز فرنسا المدنية تاريخ أول شباط 
سنة وهم1١‏ المنشور فى جموعة دلوز لسنة وهما - -١‏ /مم). 
وقد ذهب الاجتهاد فى لبنان تطبقاً لأحكام الادتين وباج وه من قانون الوجات 
والمقود إلى القول بأن عمد النقل يبقى سارى المفءول لحين :ملم البضاعةسالمة الى المرسل 
اليه ولا ترتفع التبعة عن الناقل بمجرد ثبوت إصاله البضاعة سليمة للجغرك ل عليه أيضا 
لرفع المسثولية عنه إيصالها سليمة للمرسل اليه ( قرار محكمة استئناف بيروت الغرفة الأولى 
زقم ج١١‏ تاريخ .م عوز سنة مم19 التثمرة القضاثة سنة #فو1 صفحة .عه ) . 
ومستولية الناقل الأول مبنية علمآً واجتهاداً على مدى الموجب الى أخذه على نفسه وهو إيصال 
الثىء المنقول الى المكان المتفق عليه دون أن يفرض عليه المرسل كيفية تنفيذ هذا اأواجب . 
وهذأ الرأى سائد فى كثير من القوانين الأجنبية . 
المادة م#غغ من قانون الوجبات السورسرى والمادة ١>‏ من القائون السوسرى تارع 
ااإسعادعةا 
مادة ه من العانون البلجكى الصادر فه؟/1/1كها : 
الادة ١07٠.٠‏ منالفانون للدتى الإيطالى التى تنص على التكافل والتضامن بين جميع الناقلين . 
أما فى الولايات التحدة فا نكلا من الاقلين مسثول قفط عن الاضرار الى سبها . 
هذا فيا يتعلق بالناقل الأول , 
وبا .تعلق بالناقل الثانى (معنهنةقصصعصة) قانه مسثول ققط عن النقص أو الضور 


012 مسدولية الناقل فى التقل الرى 


اللاحق بالثىء التقول فى الرحلة النى نفذها من عقد التقل هذا لاف بعض القوانين 
الأجنية لفانون التجارة الامانى مادة مم4 التى تعتبره مسئولا عن موع الرحلة . 

أما الناقل الأخير فان الاجتهاد لايعتبره مسئولا إلا فى حالة الضرر الظاهر وذلك لأنه 
كان يتوجب عليه بهذه الحالة رفض استلام البضاعة وى الخالات الأخرى كافة أنه يقتضى 
لاعتباره مسثولا إثبات كونه استلم البضاعة وهى سليمة أى إثبات أن الشرر قد تج عن 
خطأ مله ) بهذا العنى. قرار لمحكة عبيز فرنسا تاريج 1١‏ آيار سنة غ91١‏ منشور فى مجموعة 
دالوز لسنة 935ؤ سالك (14) ٠‏ 

الباب الرابع - المسئولية فى التقل المختاط 

تستوجب عملية النقل أحبانا استعمال وسائل تقل متنوعة بصورة متتابعة كالتقلل بالبر ثم البجر 
أو الو أو المكس . 

فا هو وضع مسئولية الناقل بهذه الخال وأية قواعد تطبق عليها ٠‏ 

لا مشكاة فى هذا للوضوع إذا كانت عملية النقل عت بالاستناد الى عقدين مختلفين » عقد تقل 
برى وعقد نقل يحرى أو جوى ٠»‏ فتطبق بهذه الخال على كل عقّد قواعده الخصوصة به . 

أما إذا كانت عملية التقل موحدة بالاستناد إلى وثيقة تمل مباشرة (06©فة) عقدت مع 
الناقل الأول فانه يقتضى التغريق لمعرفة القواعد الواجب تطبيقها على مسثولة الناقل . اذا كان 
الضرر قد حصل فى مرحلة النقل البرية فتطبق على ملتزم التقل قواعد السثولية الختصة بالتقل البرى 
واذا حصل الضرر فى مرحلة الثقل البحرى فتطبق قواعد المسثولية للنصوص عنها فى قانون التجارة 
البحرية فلا بمكن مثلا للناقل البحرى التذرع ببنود عدم السثولية المدرجة فى عقد النقل فى حين 
أن ذلك من حق الناقل البحرى كا بينا ذلك أعلاه وبهذا العنى . 

قرار للحسكة العِينْ الافرنسية ‏ غرفة الاستدعاءات تاربع 190/11/15 منشور فى 
لة القصر لسنة 08١-1١ ١91١‏ . 

وقرار لحسكمة استئناف اكستاريع ١١‏ ايار سنة ١.٠١‏ متشور فى د اللجلة الدولية للحق 
البحرى » جزء 5” صفحة م . 

ولا بد من الاشارة إلى صعوبة تطبيق هذه القاعدة بالنظر لاختلاف التشريع دول مسئواية 
الناقل البرى والبحرى والجوى . 

الباب الخامس - فى دعوى المسثولية ضد الناقل البرى 

'رى ازاماً علينا بعد بحث مسثولة الناقل البرى أن نستعرض بإيجاز الأصول القانونية المتملقة 
بدعوى السثولية . 

وأمم التقاط الواجب مها هى للتملقة : 

١‏ ل بصاحب الق بالادعاء بدعوى للسئولية 

+ بالمسكة الصالحة للنظر بدعوى السثولية 

بسقوط الحق بالادعاء بمرور الزمن 


العدد الأول - السنة الأريمون لفل 


: الحى, بارردعاء برعوى السدُولِْ ضر الناقل المرى‎ - ١ 

من اليديهى أن يكون الفرقاء يعقد التقل أصحاب الحق بالادعاء بدعوى السثولية ضد 
التاقل وثم : 1 

)١(‏ بالدرجة الأولى للرسل الذى هو صاجب ااصلحة للباشرة بعد التقل طالما أنه هو الذى 
تعاقد مع الناقل ققه نامج عنالعقد ذاته وهذا بما يسالخ حق الادعاء عنالشاحن والوسيط يقد التقل 
اللذين عملا لحساب الرسل إلا فى الخالة الى يثبت فيا الوسيط يقد التقل تفويضاً من اللرسل . 

(ب) واللمرسل إليهأ.ضآ حق بالادعاء بدعوى للسثولية ضد الناقل ققد اتدق العم والاجتباد منذ 
زمن بعيد على مخويله هذا الحق الذى استمده له ممظ علياء القانون ومنهم « جوسران » من العمل 
لصا الغير الذى أجراء المرسلاصالمه بعقد التقل . آما العلامة واسكارا» فىمؤافه عن المقود التجارية 
( نم ام صفحة وم ) ستمد حق الرسل إليه بالادعاء مر حق هذا الأخير على البضاعة 
المرسلة له . 

وأما الشترع اللبنانى ققد فصل هذا الموضوع ونصت المادة 544 من قانون الموجبات والعقود 
على أن للمرسل إليه حقآ مباشر؟ بالادعاء ضد الناقل يسبب المقد الدى أجراه الناقل مع المرسل:وعلى 
أن حقه هذا يسمح له بطلب التسلم وعند الاقتضاء العطل والضرر النامج عن عدم تنفيذ العقد كلياً 

غير أنه من المسلم به علا واجتهاداً أن المرسل إليه لا مجوز له استمال حقه بالادعاء إلا إذا نبت 
أنه قبل عتقد النقل . وبهذا المنى : 

قرار محكنة تيز فرنسا غرفة الاستدعاءات الصادر بتاريعخ ؟, حزيران سنة ٠١.8‏ موعة 
دالوز لسنة .19 1١‏ --47؟ مع تعليق ساروت . 

وقرار حكنة استثناف باريس الصادر بتارعخ م؟ اذار سنة +14 مجلة الحق التجارى لسنة 
6٠‏ | صفحة إرء أ عدد 1٠١‏ . 

والمرسل إليه هو عادة الشخص المعين فى وثائق التقل وحق الادعاء ينتقل إلى الشخص الذى 
يتنازل له المرسل إليه عن حقوقه ( قرار محكة تمي فرنسا الغرفة اللانية الصادر بتاريع غ كانون 
أول سنة لا.ة1 حموعة سيراى لسنة ١959‏ ل 1١‏ ل .)1١1‏ 

وقد قررت حسكة الْقبيز الفرنسية أيضاً فى قرار لا صادر يتاريع 107 كانون أول سنة ه154 
أن حق المتنازل له يفقد المرسل إليه الأصلى كل حق بالادعاء . 

ويقتضى التساؤل هنا عما إذا كان حق المرسل إليه بالادعاء منذ قبوله عقد التقل يفقد الرسل 
حقه بالادعاء . 

إن أ كثريةعلراء القانون وشراحه تعتبر أن تحق المرسل إليه بالادعاء لايفقد المرسل ذات الحق . 
هذا ما يول به : 


5-7 مسعولة الناقل فى التقل البرى 


0 - جوسران عدد يرع صفحة 65 
ليو نكان مع رينو جزء #'عدد 09 و59 
* ومن القرادات الؤيدة هذاءالبدأ قرار لممكة استئاف بارس تادر تارح 14 جر ران 
سنة مع.ه؟ة ‏ جموعة دالوز لسنة ع9.6١‏ صفحة >1١‏ وح لحكة الدراحة الأول الغرعة اللصار» 
فى بيروت صادر بتارنعخ 15 شباط /610ة 1 م 
ونجدر الإشارة إلى أنه يجب 00 البدا عملا على عدو القافية اماو يه الق متتقاط 
لايازم مدبون بتنفيذ الموجب الملتى عل عاتفه مرتين ” 1 


؟ - الصلزم.: : 

من ناحية الصلاحية المطاقة أن دعوى ااستولية هى من صلاحة الحسكة ال حارية طاك أن معد 
التقل هو عقد تجارى بطبيعته عير أنه إذا كان المدبعى بدعوى السثولية عير ناجر فاته الأدعاء 
أمام الحسكنة المدنية . 1 

ومن ناحية الصلاحية النسبية فالصلاحية بالأصل هى لحمكة حل اقامة المدعى عليه 

وبا أن العقد محارى محد ذاته فيمكن تطبيق المادة 1٠١١‏ من قابون أصول الا كاب امد 
اللبناق وإقامة الدعوى إما لدى كة ع لإقامة المدعى عليه وإما لدى عكلة مل ارام العقد وس 
البضاعة وإما ادى محكة حل الدفع . 


وقد استمر الاجتهاد على استيماد صلاجة محكة محل الحادث عند ما تكون السك لة سافد.ه 
( بهذا الممنى قرار لحكة عبيز فرنسا .- الغرفة المدنية صادر بتارع وم يار سسا معية1 
جموعة دالوز الأسبوعى لمنة مسبو صفحة هوم ) . 


-- سسقوط الحى, بمرور الزصى : 

لاف القانون الفردى ( مادة ه١٠‏ ولم١١‏ نحارة ) والفانون اأصسرى ( مادة لك ٠‏ 
مخارى ) اللذين وضعا دفوعاً لخجاية الناقل من شأنها عدم قول دعوى المتولبه فإن اللمسترع اللمناق 
.وضع فقط جاية الناقل »بلة مرور زمن قسسيرة فنصت الادة مامه من فانون الموحيات والعدود 
اللبئالىي الى تقابلها وتنطبق علمها المادة سروس من قانون التحارة السورى ,على أن الدعوى ضد الثافل 
اسقط عرور سنة تنتدىء من تاريج سايم البذاعة مال الصرر أو التغيب ومن الناوعم الذى كان 
يجبأن بحسل فيه القسلم محال الضياع ع بالقد لمم 
١‏ وهده الهلة تتقطع بأسباب قطع مرور الزمن العادية ا عم .المادتين لاه وموم عن 
قانون الوجبات والعةود منواكل مطالبة قضائية أو غير قضائية ذات تارعة ع يح . 1 

وقد أبدت محكة العييز اللبئانية هذا للبدآ بقرارها الصادر بتارع .م آب سنة .مه بكأن ميل 
مرور الزمن الى عى أيضاً سنة على دعوى للستوواية مد الناقل البحرى ولا محال لاتفريق بين مده 
مترور ألزمن فى النقل البرى وف التقل البحرى . 0 1 


العدد الاول ‏ السئة الاريعون 3 


0 - فى الرئبات والتعو ين : 

. إنعبء إثيات السثولية يقع على للدعى فبحالة الضياع يكتنى الدعى بإئبات تسليم الأشياء للناقل 
وفيمتها . وبحال التعيب يجب على ٠‏ للدعى أن يثبت أن التعيب جصل خلال التقل وأن التعيب ينقص 
ديحة الأشياء الشقولة والتعويض عن الضياع أو التعيب محصل بالزام الماقل اللسثول بدفع مبلغ من للال 
عل, سبيل العطل والضرر ولا يجوز انحا ك أن محم بإلزام الناقل بالتعويض عن الثنىء الضائع أو 
للتضشرر عينا وبهذا العنى قرار لسكلة عيبز فرنسا صادر بتاريحخ ع حزيران سنة .باه - جموعة 
دالوز لسنة وعو١‏ - ودع 


٠‏ الفصل الثاتى - مسئولية الناقل اليرى بعقد نقل الأشخاص 
الباب الآول ‏ الصوص التشريعية ونوع هذه المسئولية 

فى الاضى لم يكن لتقل الأشخاص من الأعمية فى علم التجارة والتشير بع ما للقل الأشياء ولذا 
كانت معظ القوانين خالية من النصوص التشريعية الختصة بنقل الأشخاص فرأينا مثلا الواد 1415 
إلى 1/8 من القادون للدنى الافرنسى وللواد 5ه إلى ٠١‏ من قانون التجارة العئانى الختصة أيضاً 
بالنقل لا تبحث سوى تمل الأشياء مهملة تماماً تقل الأشخاص هذا النقص فى التشريع بالماضى وضع 
الشخص الثقول الدى يصيه حادث أثناء التقل فى وضع قانوتى صعب وحرج بالنسبة إلى الناقل وبالنسبة 
إلى مسثوليته . 

وبقيت الحا اادنية والتجارية فى فرنسا مدات طولة تدتعين لتحديد مسئولية اانامل البرى 
بالأحكام العامة المتعلتقة بالمسكواية الجرمية وشيه الجرمة المنصوص عنما بالمادتين ع١‏ و مم1 
من القانون المدتى الافرنبى وعى مسئولية مبفية طى الخطأ وكان ٠ن‏ واجب الشخص اقول اثبات 
خطأ الناقل لترتب المسثولية على هذا الأخير وكان الشخص المنقول يلاق صموبات جَةٌ لاثبات الخطأ 
لبنال حقه بالتعويض عن الحادث الذى أصابه خلال النقل حتى شعرت بذلك محكة القديز فى فرنسا 
س.ة ١9:1‏ فقررت أن على الناقل موجباً مي عقد التقل الجارى بينه وبين للسافر وهو موجب 
إيصال المساهر إلى الحل المقصود سلما وأنه إذا حصل ل4سافر حادث ما خلال الثقل ذإن |اسكولية تقع 
على عاتق الناقل مالم ثبت القوة القاعرة أو خطأ المسافر . 


قرار محكة الغيز الفرسية ‏ الغرفة الدنية الصادر بتار ١‏ تنمرين ثالى سنة 11و1 
ودرارها الصادر بارع يام كانون الثانى سنة 14١8‏ النشورين فى توعة دالوز لسسة 1و١‏ 
لحك 
وهكذا أصبحت مسئولة الناقل بحم الاجتهاد مسثولية تعاقدية وتعامّت من هذه التاحية مع 
مسئؤلية الناقل فى عقن نقل الأشا ٠ ٠5‏ - 
' “وكان بديهيآ من تظور” الم والأحؤال ؤاتساع وتصخم حزكة'نقل الأشخاص أن حَضمنٌ 
التشاريع الحديثة نصوصا خاصة بعقد تقل الأشخاص ‏ 


تيل مسثولة التاقل فى التقل البرى 


وكان القانون اللبناتى من جملة تلك التشاريع قاصت الادة مه من قانون الموجبات والعقود 
اللبناتى المستوحاة من الاجتهاد فى فرنسا على ما يلى : 

د الادة ره إن التعاقد على تقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم عجرد حصول الرضى 
وهو بوجب على الناقل إيصال المسافر ساما إلى المحل الممين وفى المدة التفق عليها وإذا وقع طارىء 
ما فان التبعة الناشثة عن العقد تنتنى عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من 
قبل المتضرر . 

وخطا المشرع السورى ذات الخطوة فوضع المادة 6م من قانون التجارة الورى والق تضع 
على الناقل ذات المسكولية النصوص عنها بالمادة .مم" من قانون الموجبات والعقود اللبنالى . 

أما قانون التجارة العراق ققد تضمن فى المادة .> منه أحكاماً تتعلق عسثولية الناقل تتاف 
مجوهرها عن السثولية النصوص عنها بالقانون اللبناتى والسورى لأمها مسثولية مبنية على اثبات أن 
الحادث الذى تعرض له المسافر قد حدث بفعل أو تقصير الناقل أو بفعل من هو مسكئول علهم ٠‏ 

وبعد أن محثنا الأحكام كافة امتعلقة بوجه عام بمسثولية النافل البرى فى نقل الأشياء مهما كان 
نوع وسيلة الاقل محصر مثنا فى مسثولية الناقل ينقل الأشخاص بأهم المسائل التى مختلف عما هى عليه 
السئولية بنقل الأشياء . ومن هذه المسائل المامة ما يتعلق فى نطاق المسئولية وفى الأسباب القانونية 
ارفعها وفى بنود عدم اللسئولية وبنود تقيدها وفى أسحاب حق الادعاء بدعوى السثولة . 

الباب الثااى ‏ فى نطاق المسثولية 

إن نطاق مسئولية الناقل هو واحد مهماكان نوع وسيلة التقل فالناقل مازم بإيصال المسافر سلما 
إلى الحل المقصود . فبذا ااوجب يفرض أن عدا قد تم بين الناقل والمسافر وهذا مما يوجب على 
السافر إثبات كونه مر بوطاً بعقد تقل ميمح مستكئل جميع الشروط القانونية . 

وينتج عن هذا المبدأ أن المسافر الذى لا يثبت ارتباطه بالناقل بعقد تقل صحيم لايمكنه التذرع 
عسئولة الناقل المنصوص عنها بالمادة هك الأثقة الذكر من قانون الموجبات والمقود . 

وإننا نعطى على ذلك مثلا هو مثل التقل الانى حيث لا محق للنسافر الذى يصينه حادث أثناء 
اللقل أن يتذرع عسئولية الناقل التعاقدية المستمدة من المادة يمه موجبات وعقود وسبب ذلك أن 
عقد التقل كا نصت المادة ١.م»‏ من قانون الموجبات والمقود هو عقد ذو عوض وغالة التقل الجاى 
أن الموجب المترتب على عاتق الناقل لا يقابله من ناحية السافر أى موجب . 

وبهذء الحالة كا قرر الاجتهاد محق للسافر المصاب مطالبة الناقل بالسثولية المتولدة عن خطأه 
الشخصى أو عن صفته حارسا للجوامد . 

والاجتهاد مست.ر بهذا المعنى ومن جملة القرارات والأحكام العديدة المؤيدة هذا التفسير قرار 
لمحكة استثناف بيروت غرقتنها الأولى صادر بتاررع ؟ كانون أول سنة 7اغ.»1 منشور فى النشيرة 
القضائية لسنة ,مغ19 صفحة رمع . 


العدد الاول - السنة الار بون 1 


ولا بد هنا من محث مسألة هامة أثارت كثيراً من الجدل بين علماء القانون وقد فعلها القانون 
اللبناق وهى مسألة محريك مسئولية الناقل التعاقدية مع مسثولية صاحب وسيلة النقل بصفته 
حارسا لاجوامد . 

فذدهب بعض العلماء إلى اعتبار أن اختيار طريق السئولية التعاقدية يستتبع تطبيق أحكام السئولية 
التعاقدية دون سواها وان اختيار طريق السئولية الوضعية لا يسمح يتطبيق أحكام السثولية النعاقدية 
وهذا نانج عن مبدأ عدم جواز المع بين السثوليتين التعاقدية والجرمية أو شبه الجرمية - 

وكان العلامة « جوسران » عحث مطولا هذا الوضوع وسن قاعدة محيز نوعا من التعايش بين 
المسثولية التعاقدية والسئولة الوضعية على أساس أنه محال وجود علاقات تعاقدية بين الضحية وبين 
حارس اللوامد فإن تلك العلاقات التعاقدية لا محول دون تطبيق أحكام السئولية الوضعية . وهذا 
ما نست عليه الادة ١م8١‏ قفرة ا من قانون للوجبات والمقود ويفسر ذاك أ تعطبق الأحكام الى 
لا تتعارض مع .بعضها البعض من أحكام السثوليتين . 

ألباب الثالك - فى أسباب رفع المستولية 

محال حصول حادث للمسافر ترتفع اللسئولية عن الناقل إذا أثبت هذا الأخير أن الحادث تعن 
قوة قاهرة أو عن خطأ الضحية . 

القوة القاهرة يحثناها فى معرض يحث نقل الأشاء أما خطأ الضحة فإنه بحال ثبوتهبرفع السئولية 
الكاملة عن الناقل إذاكان السبب الوحيد للحادث ىا قررت ذلك محكمة تميز فرنسا الغرفة الدنية 
بقرارها الصادر بتاري تششرين ثانى سنة و1 سيراى ‏ لسنة ووو ل 1 111. 

أما إذاكان خطأ الضحة ساهم مساهمة جزئية بالحادث فإنه من شأنه بهذه الحالة يف مسثولية 
الناقل وتوزيعها وبالتالى تخفيف مبلغ التعويض الذى يتوجب لاضحية ‏ 

الباب الرابع ‏ فى بنود عدم المسئولية وبنود تقييدها 

رأينا فى معرض يثنا مسثولية الاقل فى عمد تقل الأشياء أن القانون والاجتهاد اللبنانيينيجيزان 
شروط عدم السئولية أو شروط تقييدها الى بدرجها الناقل فى أوراق النقل بقدر ماهىتبرىء ااناقل 
من تنانج عمله أو خطأه غير المقصود . 

أما فى عقد نقل الأشخاص فان الخالة مختلف عن ذلك إذ أن الادة 15# من قانون للوجبات 
والعقود بفقرتها الثانة استطردت للنص على ما يلى : 

« ولكن هذا الإبراء ينحصر فى الإضرار المادية لا فى الأضرار التى تصيب الأشخاص إذ أن 
حياة الإنان وسلامته الشخصية ها فوق كل اتفاق » 

الباب الخامس ‏ فى أصماب حق الادعاء بدعوى المسئولية 


لم يتضمن التشريع اللبناق .أى نص ,تعلق بأصحاب الحق بالادعاء يدعوى لشو لية سند الناقل 
بعقد تقل الأشخاص ما يوحب الر. جوع لتحديدهم إلى البادىء العامة والاجتهاد . 


ل مسعولية الناقل فى التقل اليرى 


ويقتضى هنا التفريق بين حالات ثلاث : 

الأولى حالة الشخص للقول الذى يصاب بايذاء . 

والثائية حالة الشخص النقول الذى يتوفى باللادث 

والثالثة حالة الشخص اقول الدى يتوفى بالحادث 

١ 1‏ - فاطالة الأولى لاتثير أية مشكلة لشخص اأنقول |اصاب هو صاحب الق بالادعاء وحفه 
اعم عن عقد النقل ما محثنا ذلك أعلاء . 

؟ - إذا أدى الحادث خلال اللقل إلى وفاة الشخص المقول قا هوحق ورثته وأقاربه بالادعاء . 

لاشك فى أن لم حق صريع بالادعاء ضد الناقل يصفتهم متضررين وذلك بالاستناد إلى للادة 1 
من انون الوجبات والعقود التى تقابلها المادة 5م8١‏ من القانون المدتى الافرنسى ومسئولية الناقل 
هنا مينية على الطأ ويتوجب عليهم بثيات خطأ الناقل . 

وكان الاجتهاد فى فرنسا فى الماضى عنعهم من حق الادعاء بالاستناد إلى عقد التقل عمقتضى الصفة 
النسبية فى المتود أى باعتبار أن العقد لا ينتج مفاعيله سوى بين الماساقدين ثم تطور الاجتهاد لصاح 
الورنة واعتبر أن عقد التقل يتضمن تعاقدا مصلحيم (تتحطبية عدامم صمتغهانسرتاع) 

وبهذه الصفة بحق للورئة أو الأرقارب الاذين كانت الضحية تعيلهم الادعاء ضد الماقل وتمر لك 
مسئولية هذا الأخير التعاقدية بالاستناد إلى عقد النقل وقد قررت ذلك ححكمة الغييز الفرنسية عرقتها 
الدنية بقراريها الصادرين بتاريع ‏ كانون أول سنة ١#.‏ وغ؟ آبار سنة مه المنشورين عجموعة 
دالوز لسنة و١‏ - 14٠ - ١‏ مع تعليق للعلامة « جوسران » 

م ل وإذا أصيب الشخص المتمول بحادث خلال التقل ثم توفى يمده فان الاجباد الحديث فى 
فرذسا قد اعمبر أن الحل بالادعاء سوإء كان استعمله المصاب أم لم يستعمله حلال حياته قد يأتفل إلى 
ورثته كياق أمواله . وبهذا المعنى أصدرت محسكمة القريز الافرنسية غرفها المدنية قرارن 

ب قرار صادر بتار م١‏ كانون الثانى سنة موو١ ‏ دالوز لسنة مو - ١‏ - مع مع 
تعليق لون مازو 

- وقرار صادر بتارع 4 كانون الثانى سنة ععو؟ -. دالوز لسنة وعو١‏ صفحة 0.05 . 

مام : 

با تقدم ممثنا معن الادود المرسومة أثم المسائل والمشكلات القانونية التى يثبرها موضوع مسئولية , 
الناقل فى النقل البرى وهى مسائل ومشكلات عد.دة ومتشعبة فى معرض عثنا قى الصوص التثر عية 
الختصة بالموطوع والجمول, ما فى بعض البلاد العردة لسن أن بعضها متمارب من زواح وتلف من 
تواح أخرى والبعض الْآخْر لايزاك على تباعد تام 2 

"وعد التقلما تعدون ليس معدا فى غالب الأحيان للافيذ عن حدود الدولة الواحدة والتقل 
ارقف عند حدود دولة” وآاحدة بل أن الل يتمدى ذلك ايشكل جار هاما من العلاقات الدولية 


العدد الاول - السنة الاربعون 1 


فكل دولة مهما كانت طبيعة حدودها ومهما كان نوع النظام السياسى الذى يسود فبها لا يمكن أن 
تستغنى عن مبادلة الحاصيل والمنتجات والبضائع مع الدول الأخرى ولا يمكن أن يستغنى اتباعها مع 
انساع التجارة العالية وانساع نطاق السياحة من زيارة الدول الأخرى - 

وكل ذلك لا يتوفر إلا بالتقل الددولى بحيث يصبح عقد النقل تدا خلال تنفيذه إلى | "كثر من 
دولة ولكل دولة أحكامها وتشريعاتها . 

ومن هنا انطلق الإحساس بالحاجة إلى تقارب وثيق بين أحكام عقد التقل 00 ناحية 
مسثولية الناقل لا بل إلى توحيد تلك الأحكام حت لا يقع الفريق بعقد النقل فى بحر من تشا 
الصلاحيات والقوانين والتفسيرات . 

سمح ان علاء القانون الدولى الخاص سعوا كثيراً إلى إزالة ذلك التشابك فرأى بعضهم وجوب 
تطبيق قانون الدول الت أثتىء فها عقسد التقل ومنهم من رأى وجوب تطبيق قانون الدولة المرسصل 
إلها الثىء المنقول أو الق يقصدها المسافر . 

3 غير أن ذلكلم يكن كافيآ فلجأ بعش دول أوربا مثلا إلى عقد اتفاقات دولية كاتفاقية « برن » 
المتعلقة بالنتقل بسكك الحديد واتفاقية « فرصوفيا » التعلقة بالنتقل البرى والجوى واتفاقية بروكسل 
التعلقة بالتقل البحرى 

والجدير بالك 2 أن أول من نكري بالاتفافات الدولية لتوحيد أحكام التقل بين الدول محاميان 
من سويسرا هما الأستاذان : "ملم .1835 بستاعمعنعم و0" ٠‏ 

إذ قداما طلباً سنة 4م١1‏ للجمعية الاتحادية فى سويسرا يرى إلى تكليف الجلس الاتحادى لفتتح 
مفاوضات بين تاف دول أوربا الوسطى لإنشاء اتفاقية توحد أ<كام النقل البرى . 

فعين الجلس الامحادى لْنة كلفها بالمهمة وكانت نتيجة ذلك أن وقعت اتفاقية « برن » 
سنة 189٠‏ - 

وإننا اليوم ثتمنى أن تصدر عن هذا المؤتمر الذى يشترك فيه امثات من الأسائذة الحامين فى الدول 
العرية الشقيقة مقررات تر الى توحيد أحكام النقل بالنسبة الى كل نوع من أنواعه بريآً كان أم 
بحريآ أم جويآ لأنه لكل نوع مقتضياته وعخاطره الخاصة , لاسما من ناحية مسثواية الناقل وأسباب 
رفع المستولية وبنود عدم المسثولية وبنود تقييدها والصلاحية وأحاب الحق بالادعاء . وذلك إما عن 
طريق مشمروع قانون تجارى موحد تتبناه وتقره كل دولة » وإما عن طريق عمد اتفاقيات دولية وهذا 

ما يؤدى دون شك إلى توطيد وتعزيز حسن سير المدالة وهذا شعارنا وما نصبو إليه أجعين . 


535 التكييف القاتوى فى تنازع القوانين 


التكييف القا نوتى فى تنازع القوانين 
لل ركتور مال مرسى برر الخامى 


ريم : 

» يحم القانون الوطنى فى كلدولة النازلات التائوية الى يننسط علي سلطان ذلكالقانون‎ - ١ 
وقد تطورت نظرة المشرع الوطنى إلى حدود سلطان قانونه نحت تأثب الشروراتالعملية القوادها‎ 
تطور العلاقات الدولية فى الال الخاص منف أواخر العصور الوسطى » فى أول الأمركانت‎ 
الإقليمية الطلقة » هى العيار الذىكان الشرع يعتنقه بالنسبة إلى محديد سلطان القانون الوطنى‎ « 
فى الكان فلم تسكن محاى الدولة تطبق غير قانون الدولة وكان ذلك القانون هو الذى يمحم كافة‎ 
العلاقات القانونية التى يرفع أمرها إلى قضاء الدولة ولعل هذه النظرة كان لما ما ييررها فى للاضى‎ 
حين كان نشاط الأفراد لا مجاوز حدود بلادمم ولم يكن لغير رعايا الدولة سبيل إلى تمارسة أى نشاط‎ 
ذى بال فيها أو مع رعاياها » على أن اتساع نطاق التجارة الدولية فى أعقاب القرونالوسطى و مخاصة‎ 
على يد المدن الايطالية.المستقلة سرعان ما أوجد الشعور بأن العلاقات الفانوئية ليست كلها من نوع‎ 
واحد بالنظر الى وجوب <ضوعبا لقانون الدولة وأن كمة علاقات لاتصطبغ بالصبغة الوطنية البحتة‎ 
الت تحمل انطياق الفانون الوطنى علها أمراً يدهياً لاجال للتشكك فيه وأن هذه العلاقات القانونية‎ 
ذات العنصر الأجنى » تتنازع أمرها قوانين أكثر من دولة واحدة ويصح خضوعها افاثون غير‎ « 
القانون الوطنى ومن ثم لم يكن غريبآ أن تنشأ أولى مدارس الفانون الدولى الخاص فى القرن الثااث‎ 
عشر فى ايطاليا حيث كانت توجد المدن التجارية الكيرى الىكان ببدها زمام التجارة الدولية فى‎ 
ذلك العصر ؛ وقد عنى فقهاء هذه المدرسة بتحديد القواعد التى تنظم تنازع القوانين وتهدى القاضى‎ 
. الوطن الى القانون الذى ينبغى أن يحم العلاقة القانونية المطروح أمرها عليه‎ 

والآن نمجد الشرع فى عتلف الدول التمدنة يسن يجوار القواعسد الوضوعية الى محم 
العلاقات القانونية الوطنية ‏ قواعد أخرى رشد بها قاضه الى الفانون الواجب تطبيقه على علاقة 
ذات ,عنصر أجني يعتبرها الشرع غريبة فى الواقع عن جال العلاقات القانونية التى سن قانونه الوطنى 
لننظيمها ومن أجل ذلك لا حرص المشرع على أن مضعبا لقانونه الوطنى واعتبار تلك العلاقات 
ذات العنصر الاجنى » غريبة عن مال العلاقاتالتى ينظمها القانون الوطنى يرجع إلى كون أحد 
عناصر العلاقة أجنيياً يآ عن الدولةكأن يكون أطراف العلاقة أو بعضهم ينتمى محنسيته إلى دولة أجنبية 
أو أن يكون محل العلاقة كاثنآ على إقلم دولة أجنبية أو أن تسكون ااواقمة الى ربطت بين أطراف 
العلاقة وبين لها حدئت خارج الدولة كأن يعد العقد أو يمع الفمل الضار مثلا فى إقلم 
دولة أجنية . 


العدد الأول السنة الأربعون كل 


وهذه القواعد التى تشير الى القانون الموضوعى واجب التطبيق تسمى « قواعد تنازع 
القوانين فى المكان » أو « قواعد الاسناد »م لكونها نسند العلاقة موضوع البحث إلى 
قانون معين قد يكون هو قانون القاضى أو يكون انون أجتبآ تتكفل بتعبينه قاعدة الاسناد . 

؟ -ولما كانت العلاقات الفانونة ذات العنصر الأجنى غير منحصرة وكانت قواعد 
الإسناد بطبيعة الحال لامكن أن تكون إلا منحصرة اتضح لنا أن كل علاقة فانونية 'تحدث 

من العلافات ذات العنصر الأجنى لايمكن أن يقابلها قاعدة إسناد خاصة بها وإبما تصاغ قواعد 
الإسناد صياغة عامة مجردة تندرج نحت عمومها ونجريدها أفراد الملاقات الفانونية ذات 
العنصر الأجنى التى تعين قواعد الإسناد القاثون الموضوعى المنطبق عليها - 

وإذن ققواعد الإسناد « لم :نص على حم كل جزئية على حدتها وإنا أتت بأمو ركلية عامة وعبارات 
مطلقة تتناول إعدادا لا تنحصر . . لأنها مطلقات وعمومات . . منزلات على أفعال مطلقات كذلك » 
والأفعال. لاتقع فى الوجود مطلقة وإما تقع معينة مشخصة فلا يكون المسم واقمآ عليها إلا بعد العرفة 
بأن هذا المعين يشملهذلك المطلق أو ذلك العام وقد مكون ذلك سهلا وقد لايمكون وكله اجتهاد »20 _ 

فثلا قاعدة الإسناد التى تقرر أن الحالة الدزة للأشخاص وأهليتهم يسرى علا قانون الدولة الى 
ينتمون إلها مجنسيتهم لا يمكن تطبيقها بذاتها ومباثشرة على قضية معينة قبل أن تعرف ما إذا كانت 
المسألة الطروحة على القضاء مسألة حالة مدنية أو مسألة أهلية أملا . والقاعدةالنى :قرر أن شكل 
العقد ينطبق عليه قانون الدولة التى أبرم ها العقد يذبغى لإمكان تطبيقها معرفة اللقصود بالشكل 
ومحديد ما إذا كان العنصر المعين الدى يدور حوله النزاع من عناصر الشكل أم من عناصر اللوذوع 
فى العقد المطرووح أمىه على القضاء . وهكذا يمكن تعديد الأمثلة وكلها واضح في الدلالة على أن بمة 
مسأله أولية نسبق تطبيق قاعدة الإسناد . هذه المسألة الأولية هى إدخال العلاقة القانونية موضوع 
البحث صُمن « طائفة » أو « نوع » من طوائف العلاقة القسانونة أو أنواعها التى تذكرها قواعد 
الإسناد ذكراً محرداً يتعين أن ترد إليه وتدخل ضمنه أفراد العلاقات الفانونية ذات المنصر الأجنى 
الى يثور حولها النزاع فى العمل . 

هذه للسألة الأولية التى يقنضها تطبيق قواعد الإسناد أو قواعد تنازع القوانين في المكان » هى 
التى يطلق عليها اسم « التكييف » فالتكييف هو تحديد طبعة العلاقة القانوئية محديداً بردها إلى 
إحدى الطوائف الجردة التى تصاغ على أساسها قواعد الإسناد حتى يكن التالى تحديد القنانون 
الوضوعى الأذى محم تلك العلاقة . 

وليس تصنيف العلاقات الفانونية فى طوائف وإلحاق حم معين بكل طائفة منها بالنىء الذى 
تنفرد به قواعد الإسناد بل ان هذا انبج شائع فى كل فروع القانون الداخلى بل هو غير قاصر على 
عم القانون وإعا يعينف كافة العلوم سواء فى ذلك العلوم الطبيعية والاجتاعية فالعلٍ كله تصنيف 


)١(‏ العبارة منقولة عن الشاطى فى «الموافقات» < 4 ص مه 4 4ه حيث يتكلم عن تحقيق مناط المستجء 


530 التكييف القانوق فى تنازع القوانين 


وتقيم : تصزف للظواهر التى يحبا العل بإدخال كل جموعة منها في طائفة «عينة ٠‏ وتقيم لتلك 
الطوائف بلاق حم معين بكل واحدة منها وبذلك ينضبط العلى ‏ أى على - وتصبح له قواعد 
-كلية ثابتة يكن بواسطتها إدراك حقيقة أية ظاهرة مستجدة من الظواهر ااتى ينتظمها ذلك العلم 
وذلك بإدخال تلك الظاهرة فى طائفة معينة ثم إلحاق حم تلك الطائفة بها . 

والتكيف القانوتى فى تنازع القوانين من حيث للكان ليس تطبيقاً لهذا للنهبج العلمى العام إذ 
عن طريق التكييف استطيع إدخال العلاقة موضوع البحث ضمن طائفة معينة فنقرر - مثلا ا 
أنها مسألة أهلية أو مسألة ميراث أو مسألة التزامات عقدية أو مسألة زواج إلى غير ذلك . ومق تم 
لنا هذا أمكننا أن نعرف قاعدة الإسناد الخاصة بتلك القاعدة وهى القاعدة التى تشير إلى الطائعة الى 
أدخلنا العلاقة ضمنها » ثم متى عرفنا قاعدة الإسناد أرشدتنا تلك القاعدة الى القانون الموضوعى الذدى 
يمحم العلاقة وييين وجه الفصل فى النزاع القائم بشأنها . 


حداثة مسألة الشكييف 


م ب والتكييف بوصفه محديدا لطبيعة العلاقة القانونية أو وصفاً لما بردها الى احدى طوائف 
العلاقات الفسانونية النى تنظ أمرها قواعد الإسناد هو مسألة حديئة العبد نسبيا فى جال الفانون 
الدولى الخاص . وإذا كان يعرض بوجه أو بآخرمنذ النشأة الأولى لشكلة تنازع القوانين في القرن 
الثالث عثمر إلا أن التكييف 5 ألة محددة المعالم لا كيانها الخاص بين السائل الت يثيرها نازع 
القوانين لم تظهر إلا فى أواخر القرن الماضى فقط على يد فقببين : أولهيا ألاتى والثاتى فرا-ى - 

فنى سنة ١1حم1‏ نثمر الفقيه الأمانى فرائز كان «طه>ذ مثا بينوان « تنارع القوانين الكامن » 
فى الجد التذكارى للفقيه يبرن الدى ظهر فى ملك السنة ( وهو الملد الثلاثون من المجموعة ) لفت 

٠‏ فيه الأنظار الى مشكة التكيف بوصفها تمازعاً بين قواعد الإسناد فى النظ القانونة الوطنية الختافة 
وهذا التنازع لا يظبر للعيان لأول وهلة ولكده كامن فى قواعد الإسناد النى قد تشير فى ظاهر الأعس 
بتطبيق قانون واحد لى علاقة معينة ولكنها بسيب اختلاف نظراتمها الى طبيمة العلاقة القانونية أى 
اختلاف التكبيفات التى تصدر عنها » تؤدى فى الواقع الى تطبيق قوانين #تلفة لا الى تطبيق القانون 
عينه وهذا هو التنازع الكامن بين قواعد الإسناد . 
وقد اهتم بالمشكلة عينها . عل استقلال ‏ الفقيه الفرنسى ايتين بارتان صناعوط الذى نشر 
سنة بكيم فى >لة القانون الدولى الخاص (كلونه ) بمحث بعنوان « فى استحالة الوصول الى حل 
نهانى لتنازع الفوانين » حلل فيه مشكلة التكبيف وأعطاها هذا الإسم الذى لا يزال يطلق علبها 
حت الآن هدتاههقنتووج 217 ثم كتب ذا بأوسع من ذلك فى بحوثه وكتبه الالية وآتخرها الجزم 
الأول من كتابه « مبادى, القانون الدولى الخاص » الذى صدر سنة .و١‏ ودروسه العنوئة 
« مذهب التكييف فى علاقته بالصبغة الوطنية لقواعد الإسناد » والمنشورة فى موعة دروس 


- وتسمى فى الفقه الاتجلوسكدوق صوتلاهء8اعمقه و جملا دمتمم ام مقط‎ )1١( 


العدد الاول ‏ السنة الاربعون لما 


أ كادعية القانون الدولى بلاهاى فى الجلد الحادى والثلاثين ( 1٠‏ - 1 ) . 

ومنذ أن لفت كان وبارتان الأنظار الى مسألة التكييف القانوق في تنازع القوانين من حيث 
لنكان أضحت تلك للسألة ميدانآ فسبحاً لاجتهادات الفقهاء ولاختلانهم فى الرأى فسال حول التكييف 
مدادكثير ونشر فيه من البحوث والكب الخاصة والفصول الواردة فى الطولات ما لعله لم ينشمر مثله 
عن مسألة أخرى من مسائل القانون الدولى الخاص حت يبدو أن كل ما يمكن أن يتمال فى التكييف 
قد قبل وأن كافة المشا كل الى يثيرها قد محثت وأن كافة نواحيه الدقيقة قد فصت لا مرة بل مرات 
وأن أعى الاختيار بين النظريات الختلفة التكيف لا يعدو أن يكون مسألة ذوق أو ميل فكلها 
لا يزال مجد الأنصار وكلها لا تزال تساق له الحجج حتى ليقول فيه إيطالى كبير أن يحث موضوع 
التكييف ,بدو فى أيامنا هذه ملاً:غاية الإملال فالمجج الختلفة الى يتذرع بها أنصار عذتاف النظريات 
يعيدها ويكررها أسحابها نما محدو بذلك الفقيه إلى القول يأن مسألة التكييف تبدو فى فقه القانون 
الدولى الخاص وكأنها « نقطة توقف م20 

وقد دفع هذا الوضع ببعض ققهاء القانون الدولى الخاص إلى الكفر بالنكييف وإلى إنكار 
وجوده كشكلة حقيقية أو كسألة متميزة بذاتها من مسائل هذا الفرع من القانون » ومن هؤلاء 
النسكرين الفقيه الأناق نيوئى جمصيه92© - والفقيه الأمري كرك :0001 الذى يقول عن 
التكييف إنه ليس مشكلة بل « شبح مشكلة 06© وأخيرا الأستاذ رولاندو كوادرى الذى ينتهى 
من مثه الذى سلفت الإشارة إليه ( النشور في مجلة القانون والاقتصاد الى تصدرها كلية الحقوق 
مجامعة القاهرة ) إلى أن التسكبيف ليس كا تصوره الذاهب الختلفة فيه مسألة من مسائل القفانون 
الدوى الخاص الوضعى فهو لا يوجد كسألة وضعية وستعود إلى تفصيل هذا الرأى من بعد . 


وضع التتكيف بين مسائل القانون الدولى الخاس 


ع - وقبل أن ندخل فى عم موضوع التكييف إستحسن أن نستعرض وضع هذه السألة بين 
مسائل القانون الدولى الخاص أو بالأحرى بين مسائل تنازع القوانين وتتعرف نسبتها إلى سائر تلك 
السائل اتصالا أو انفصالا . 

ذلك أن القوانين الوطنية للامددة التى تقبل ‏ مبدئياً ‏ الانطباق على علاقة قانونية ذات عنصر 
أجنى تتنازع فما بينها حي تلك العلاقة وهذا التنازع إما يدوم بين القواعد الوضوعية للقوانين الوطنية 


٠ س-صاو؟ من القسم الآفرجى‎ ١508 كوادرى فى « علة القانون والاقتصاد » الستة + - سنة‎ )١( 


() أنظر عرض رأيه فىكتب فرانسوا ريجو « نظرية النسكييفات فى القائون الدولى الخاس» باريس7 ١58‏ 
بند 1١٠6‏ ص ١13535‏ وما بدها . 
اعوط ,نم27 810281 تطعغاسة 6لمعط مع جو 65 1260:1 هآ :.1 تتتقعلط 
0 © 166 .مم ,115 .270 ,1956 
() "تعاطممم سسمتصهطم و" أنظر كتايه د الأ نس التطقية والقانوثية لننازع القوانين » هارنارده 
سنة ١5419‏ ص 1931 وما بعدها . 


ه12 ,1315 04 #عتاخمه© عط 02 قعقة8 [1:689 له 2 كرك # 
60 68 11 .مم 101 


50 التكييف القانوى فى تنازع القوانين 


لأغار إليها وهذا التتازع الذى يسميه بعض الفقهاء تنازعا فى للرتبة الأولى ‏ هو الذى تتصدى 
لله قواعد الإسناد . 

على أن قواعد الإسناد ذاتها لكونها قواعد وطنية واردة فى القوانين الداخلية لكل دولة من 
اول ليست موحدة بل قد لانتفق أحكامها ومن ثم يثور التنازع بين قواعد التنازع نفسها وهو 
مايطلق عليه بعش الفقهاء اصطلاح التنازع فى المرتية الثانة290 . 

والتنازع بين قواعد التنازع » أو قواعد الإسناد , قد يتخذ | كثر من صورة : 

)00 تقد مختلف مضمون القاعدة عن مضمون مثيلتها اختلافآ مباشرا بأن مختلف ضابط 
الإسناد فى كل منهما كأن تسند القاعدة الأولى الأحوال الشخصية إلى قانون جنسية الشخص بِرنا 
تسندها القاعدة الأخرى إلى قانون موطنه » وهذه الصورة هى التنازع الظاهر بين قواعد الإسناد 
وهى الت 'تملق مشكلة ( الإحالة » فلو فرضنا مثلا أن انحليزياً مرزوجاً ومتوطنا فى النخهورية العربية 
التحدة تنازع وزوجته فىأم من آثار الزواج يجد أن قاعدة الإسناد العربية ضع هذا الأزاع 
لقانون جنسية الزوج أى للفانون الإتليزى فإذا رجمنا إلى هذا القانون الأخير وجدنا قاعدة الإسناد 
فيه تسند آثار الزواج إلى قانون الموطن أى أنها محيلنا من جديد إلى الفانون العربى . وقد تكون 
الإحالة فى غير هذا المثال إلى قانون أجنى آخر وهذه الشكلة هى مشكلة الإحالة المعروفة فى جال 
تنازع القوانين وهى نقيجة التنازع الظاهر بين قواعد الإسنادما قدمنا . 

(0) وقد يتفق مضمون القاعدة ومضمون مثيلتها فى الفانون الأجنى ولكن الفكرة الى يقوم 
عليها ضابط الإسناد فى كل من القانونين لا تكون واحدة ققد ترجع قاعدة الإسناد الوطنية آثار 
العقد إلى قانون مكان انعقاده مثلا وتسند قاعدة الإسناد الأجنبية كذلك آثار العقد إلى قانون مكان 
انعقاده ولسكن مفهوم مكان الانعقاد فى القانون الوطنى مختلف عن مغهومه فى القانونالأجنى فتتنازع 
من جراء ذلك قاعدتا الإسناد وقد يؤول هذا التنازع إلى صورة من صور الإحالة التى سافت 
الإشارة إليها ٠‏ 

(م) وأخيرا قد تنتنى الصورتان التقدمتان من صور التنازع بين قواعد الإسناد ويبدو ظاهراً 
أن القاعدتين الوطنية والأجندة متفقتان عام الاتفاق ولكن هذا الاتفاق الظاهر يكون منطوياً على 
تنازع كامن وذلك بأن مختلف القانون فى محديد طبيعة الطائفة من العلاقات القانونية موضوع قاعدة 
الإسناد أى مختاف تكييف أحدها عن تكييف الآخر وهذا هو « التنازع الكاءن » الذى أشار 
إليه « كان » ثلا قد تستد القاعدة الوطنية أهلية الشخص إلى قانون جنسيته وتفمل القاعدة الأجنبية 
الثىء عينه ولكن مغهوم الأهلة فى القانون الوطنى مختلف عن مفهومها فى القانون الأجنى ومن ثم 
لا يعود حي قاعدتى الإسناد واحداً نتيجة هذا الاختلاف في التكييف 

ه - من هذا العرض يبدو التسكبيف صورة من صور التنازع بين قواعد الإسناد تقوم ببنه 

. 1١٠6-14 صا54٠ دى ساس « القانون الدولى الخاص القارن » باريس والاسكندريةسنة‎ )١( 


.مم ,1940 ,ع1لسوععلف نع قتجوم ,عتقمصدم0 6رتلدط لهدملغ هدمع م1 غ701 : وتممدة عم 
.14-15 


العدد الأول السنة الأربعون م 


وبين الإحالة صلة وئيقة لتعلق كل من الشكلتين يتفسير وتطبيق قواعد الإسناد ومن المكن أن 
تتحول مشكلة تكييف إلى مشكلة إحالة وبالمكس تتحول مشكلة إحالة الى مشكلة تكييف . 

أما عن حول مشكلة التكييف الى مشكلة إحالة فثاله أن تتفق قاعدما الإسناد الوطنية والأجنبية 
على إستاد الأحوال الشخصة الى قانون الجنسية ويثور نزاع بين الزوجين حول الأثار المالية لازواج 
ونكون تلك الآثار الالية داخلة قى نطاق الأحوال الشخصية فى القانون الوطنى الذى يعرفها وينظمها 
باعتبارها مسألة أحوال شخهسية بينا تتكون تلك الآثار الدالية لازواج غير داخلة فى مفهوم الأحوال 
الشخصية فى القانون الأجنى لكونه لا يرتب على الزواج أية آثار تمس الذمة الماللة الزوجين فيتعين 
تكبيف تلك الآثار فى ذلك القانون لى أنها مسألة التزامات عقدية أو مألة عينية متعلقة بنظام 
الأموال فإذا رجع القاضى الى قاعدة الإسناد الخاصة بالالنزامات العقدية أو بالأموال في ذلك القانون . 
وجدها تشير الى قانون أخير غير قانون الجنسية وبذلك تتحول للسألة الواحدة من مسألة تكيف 
الى مسألة إحالة . 5 

وكذلك قد يكن أن تتحول المسألة من إحالة الى تكييف ومثال ذلك التركة العقارية الكثنة 
ى ايطاليا والماوكة لفرنسا «ماعدة الإسناد الإبطالية مخضع هذه التركة لفانون جنسية التوفى » أى 
القانون الفرذمى ‏ وقاعدة الإسناد الفرنسية محضعها لقانون موقع العقار » أى القانون الإ.طالى » 
فنسكون أمام حالة من حالات الإحالة يمكن تصويرها فى الوقت نفسه بأنها تنازع بين التسكبيفات 
فنقول إن الفانون يكيف التركة العقارية بأنها من مسائل الأحوال الشخصية بينا التسكبيف الفرننى 
للتركة العقارية هو أمها مى مسائل الأحوال العينة(© , 

وهكدا يتبين لنا وضع مشكلة النكييف بين مشا كل الفانون الدولى الخاص بوصفها صورة من 
صور التنازع بين قواعد الإسناد بينها وبين باقى صور ذلك التنازع صلة وثيقة ترجع تعلقها جيعآ 
بعناصر مختلفة من ذات قاعدة الإسناد ومن ثم تتعلق ججيعاً بتفسير وتطبرق ذلك القاعدة . 

وجها مساألة الذكييف 

وامله قد يان لنا مما تقسدم أن مشكلة التبكييف هى ف الواقع مشكلة مزدوجة لكونها مس 
عنصرين من عناصر قاعدة الإسناد فهى تمس الطائفة من العلاقات القسانونة التى تسندها القاعدة الى 
قانون معين ثم هى نمس ضابط الإسناد الذى تتخذه القاعدة عنصراً لاربط بين الطائفة للسندة وبين 
القانونالموضوعى الذى :سندها إليهء ومنثم يسوغ لنا أن تقول إن تطبيق قاعدةالإسناد يستازم ابتداء 
القيام بتسكييفين : 

)00( تسكييف العلاقة القانونية موضوع البحث معرفة ما إذا كانت علاقة عقدية فنحكها قاعدة 


(1) أنظر فىتحولالسكييف إلى إحالة وبالمكس كتاب فرا نكسكاكيس - نظرية الإحالة ‏ باريس8 ١58‏ 
( سبيريه ) البنود ١م‏ ل 4م حيث جد أمثلة أخرى يسوقها المؤاف . 
.81-84 .2108 ,(زعمل8) 1958 قلعو بأم7قطع8 متلق 16016 هآ :مقع ومع صمك1 
وانظر ف الوضوع عينه - ريجو » الرجم الساببق » بند 4١لا‏ و١٠١7‏ . 


520 الثكييف القانوتى فى تنازع القوانين 


الاسناد التى مخص الالتزامات العقدية أم هى علاقة ميراث فتحكنها قاعدة الإسناد التى محكم المواريث 
أو لتحديد ما إذاكان ركن معيت. من أركان العقد مسألة شكل فنسندها الى القاثون الذى محم 
موضوع العقد وهكذا . 

(س) تكييف ضابط الإسناد الذى محويه الفاعدة » ققاعدة الإسناد قد تشير الى قانون جنسية 
الشخص أو الى قانون موقع الال أو الى قانون مكان انءقاد العقد أو غير ذلك وهذه كلباهى ضوابط 
الاسناد التى تستعمل فى الربط بين طائفة العلاقات القانونية الى تنظمها قاعدة إسناد معينة وبين 
القانون للوضوعى الذى تشير به تلاك القاعدة . وليست ضوابط الاسناد كلها عناصرمادية أو أمورا 
وافية بحتة - كوقع للال مثلا ‏ بل أن أغلبها أفكار قانونية مختلف تكييفها من قانون لقانون 
ومثال ذلك مكان اناد العقد اذا اْذته قاعدة الاسناد الخاصة بالالتزامات المقدية ضابطا للاسناد 
وأخضعتتلك الالدزامات الى قانونمكان الانعتماد . فبنا يتعين قبل إعهال قاعدة الاسناد التعرفابتداء 
على مكان انعقاد العقد المعقود بين غائبين إذ هنا مختاف نظرة اللقوانين الوطنية الختافة الى مكان 
الانعقاد بالختلاف النظريات الفقبية التى تتنازع السألة . 

ولنضرب مثل الرجلين أحدها فى مصر والآخر فى لإنان تعاقدا بالمراسلة وكان المصرى هو 
البادىء بالإمجاب ورد عليه الابناتى بالقبول فثل هذا العقد يعتبر قد تم فى مصر طبقاً للقاعدة الق 
تضمنتها للادة /ا.ه من الفانون الدتى الصرى وذلك لأن للشرع للد فالافليم المصرى من الجخهورية 
العر بية التحذة يأخذ فى تحديد مكان انعقاد العقدين الغائبين بمذهب العل بالقبول . أما مكان انعقاد 
هذا العتقد عينه فى نظر الفانون اللبنائى فهو لبنان طبقاً لتقاعدة التى تنص علها للادة ع.م١‏ من التقنين 
اللبنائى الدى يأخذ يمذهب تصدير القبول . وإذن ففع افتراض اتفاق قاعدى الاسناد فى الافلم للمرى 
من الجهورية العربية التحدة وفى لبنان على إخضاع الالنزامات العقدية لقانون مكان الانمقاد نيحد أن 
ذلك القانون هو فى مثالنا الفانون المصرى إذا اتبعنا التكييف الصرى لضابط الاسناد وهو الغانون 
اللبنائى اذا اتبءنا التكييف اللبناتى اضابط الاسناد وهكذا تتنازع قاعدتا الاسناد فى الواقع برعم 
توافقهما الظاهرى ويرجع تنازعهما الى الاختلاف فى تكييف ضابط الاسناد . 

وقد رأينا أن نشير هنا إلى هذا الازدواج الذى تتسم به مسألة النسكييف فى تنازع القوانين 
من حيث الكان حتى مجمع كل أطراف الموضوع برغم عابنا بأن من الفقباء من يرى - لاعتبارات 
نظرية دقيقة ‏ وجوب الفصل بين تسكييف العلاقة القانونية » وهو وحده التكييف بالمعنى 
الصحيح لديهم وبين تسكييف أو محديد ضابط الاسناد212. علي أن #يسير عرض الوضوع والإحاطة 
مجميع نواحيه تقتضى الالتفات عن الاعتبارات النظرية الى يستند الها ذلك الفريق من الفقهاء, 
وتوجب الإشارة إلى تكييف ضابط الاسناد وأهمية ما قد يثيره ذلك النشكييف من نتانيم عملية ' 
وبعد فالأمر هنا وهناك ؛ أى فى صدد الطائفة للسئدة وفيصدد ضابط الاسناد ‏ لايعدو محدبدالطبيعة 
الفانوئية لعنصر من عناصر قاعدة الاسناد وما يصح أن يقال فى شأن أحدها يصح أن يقال فى شأن 
الآخر بغي ركثير تجوز . 


(1) ريجو س الرجم السابق البند 9 والبند +٠١‏ - كوادرى ل لارجم السابق من 32028 


العدد الاول ‏ السنة الاريعؤن 16 


النظريات الختلفة فى الشكييف 

ب - إذا كان القاضى لايرف الحم الوضوعى الننى تخضع له العلاقة القانونية ذات العنصر 
الأجنى قبل أن يقوم يتكييفها أولا ثم يقوم بإسنادها إلى القانون الدى تشير به قاعدة الاسناد ثانيآ 
فإن الشكلة العملية التى يثيرها التسكييف والتق تدور حول كافة النظريات المتبايئة بصدده هى معرفة 
القانون الذى بتم التكييفطمقتضاه وبعبارة أخرى فإن السؤال الذى بثيره موضوع النكبيفهو : 

طبقاً لأى قانون يقوم الفاضض بتكيف العلاقة الطروح أمرها عليه ؟ وباختلاف الإجابة على هذا 
السؤال اختلفت الاظريات الى نستعرضها فبا بلى تباعاً . 

2- - ارس التكييف طلقا لقافون, القاضى 1تهة عتمة ( نظري:ٌ فأدء و بارتاي, ) : 

تنق الفقبهان االذان سبتما الى تحليل مشكلة السكييف وابرازها نظرية النكييف بالرجوع 

0 0 القاضى . فالعلاقة ذات العنصر الاجنى الطروحة على القاضى الوطنى يتبغى أن يقوم ذلك 
الفاضى بتحديد طبيعتها على ضوء أحكام قانونه الوطنى فإذا انتهى بذلك من تسكييف تلك العلافة 
وردها إلى طائفة من طوائف العلاقات القانونية التى تنظم أمرها قواعد الاسناد أمكن معرفة القانون 
الوضوعى الذى بحم تلك العلاقة . 

وقد بدت نظرية الشكييفطيقاً لقانون القاضى لانصارها ضرورة منطقية إذ لم يتصوروا كيف 
يمكن القيام بالنكييف وفقآ لفانون آخر قبل أن يتحدد القانون الوضوعى الذى محم العلاقة 
إذ لايكون أمام القاذى فى تلك امرحلة إلا قانونه الوطنى الذى منه وحده يتعين استعداد 
التكييف . 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن نظرية التكييف طبقآ لفانون الفاضى: كانت فى الوقت الذى 
رفع فيه لواءها كان فى الاا وبارتان فى فرنسا مظبراً من مظاهر الجدل الذى كان عتدماً بين 
أنضار المذهب العالمى وبين انصار الذهب الموضعى فى القانون الدولى الخاص 

فتمد كانت الدرسة العالمية ‏ وزعيمها فى ألانيا 5 نذاك فون بارو يناصرها فى فراسا معظم فقهاء 
القانون الدولى الخاص عدا بارتان ‏ ترنو إلى إغاد قواعد تنازع واحدة فىكافة الدول اما عن 
طريق العاهدات الخاصة بتوحيد قواعد الاسناد واما عن طريق اجتهاد الفقه والقضاء فىعئتلف الدول 
على مستوى عالمى وكانت تعارضها المدرسة الوضعية الت لاترى فى قواعد القانون الدولى الخاص إلا 
قواعد وطنية وضعية يسنها اللشرع داخ لكل دولة وليست لما أية صفة دولية ولا يوجد ما يدعو إلى 
عقد الآمال على توحيدها بين مختلف الدول ‏ 

وفى هذا الجو من الجدل بين « العالميين » وبين « الوضءيين » من فتباء القانون الدولى 
الخاص خرج كلمن كان و بارتان بعسألة التكيي فكحجة قاطعة للمدرسة الوضعيةوأرجعوا كل نكيف 
إلى قانون القاضى وقالوا باستحالة الرجوع الى قانون آآخر من أجل تكييف العلاقة الراد إسنادها 
إلى قانون موضعى معين . 


كا الثكييف القانوتى فى تنازع القوانين 


وقد برر يارتان ‏ الذىكتب صياغته لنظرية قانون القاضى الذديوع والانتشار - تلكالنظرية 
بالاستناد إلى فسكرة السيادة قائلا إن المشمرع الوطنى إذ يسمح عن طريق قواعد الاسناد بتطيق 
قوانين أجنبية يواسطة محاكه ما يتنازل فى الواقع عن جانبٍ من سيادته . وإذن فتحديد نطاق ذلك 
التنازل ومعرفة متى يحب إعمال قاعدة الاسناد ومتق مجحب إتمانها إنما مجب الرجوع فيه إلى القانون 
الوطنى نفسه دون سواه لأنه هو وحده الذى يكن أن بوضح نطساق سيادته ومدى قبوله لتدخل 
القواعد الوضوعية للقوانين الأجنبية التى يقبل إدخالها فى إطار تنظيمه القانوتى . 

وهذه المجة واضح أنها تصدر عن الفكرة القدة التى تصور تناززع القوانين فى المكان بصورة 
التنازع بين السيادات التشمريعية لختاف الدول وهو تصوير أصبح من عخلفات الماضى فى محال دراسات 
القانون الدولى الخاص الذى لا ينظر الآن إلا نظرته الى اختيار القانون الأصلح والأولى بالتطبيق على 
العلاقة ذات العنصر الأجنى جق أن بعض الفقهاء الحدثين يكره استعال لفظ التنازع ذاته فى هذا 
الصدد . ورأبآ لهذا الصدع فى نظرية بارتان ثرى أنصارها الجدد ‏ وثم أغلبية الفقهاء فى فرنسا 
وفى سواها ‏ يعدلون عن استعداء فكرة السيادة ويبررون النظرية بأن التكبيف ليس إلا مسألة 
متعلقة يتفسير قاعدة الإسناد قاعدة وطنية فإن تفسيرها أمام القاضى لا يككن أن يتم إلا وفقآ للواعد 
قانونه هو . 

ومبما يكن من أص فإن نظرية النكييف وفقآ لفانون القاضى هى التى يرتضها جمهور الفقهاء 
بل وتنص علدها بعض التشريعات الحديثة التى تصدرت لتحديد القانون الدى يتم التنكييف على مقنضاء 
ومن ذلك القانون الدنتى المصرى فى المادة ٠١‏ والقانون المدنى السورى فى الادة 1١‏ . 

به - على أن بارتان قد أورد على نظريته محفظاً هاما مؤداه أن التكييف الذى يتم وفقآ 
لقانون القاضى إنما هو التسكييف الأولى أو الأصلى الذى تتحدد به طبيعة العلاقة ويتعين بالتالى القانون 
الدى ححكدها وم تم إسناد العلاقة الى قانون معين فإن التسكيبفات اللاحقة الى يقتضما إعمالالةواعد 
الموضوعية للقانون واجب النطبيق ا تتم وفقآ لقواعد ذلك القانون ولا شأن لقانون القاضى بها 
فهذا القانون لا يتولى إلا التسكييف الذى يقتضيه محديد قاعدة الإسناد أما التسكيفات اللاحقة أو 
« الثانوية » النى يقتضها الفصل فى النزاع على أساس القانون الذى تشبر به قاعدة الإسناد فيستقل ها 
هذا القانون الأخير . 

ولنضرب لمذا مثلا يتصل بقوانيننا العربية وهو مثل تركة العربى الم المتعدد الزوجات فىفراسا . 
فالقانون الفر نسى يسند الميراث فى المنقولات الى قانون موطن المتوقى أى الى القانون العرنى ( الشيربعة 
الإسلامية ) فى هذم الثل فإذا كان اللورث قد توفى تاركا فى فرنسا أموالا متقولة أراد الأقربون إليه 
أن يتاقوا ملكيتها بعد موته وتم تكييف هذه العلاقة القانونية طبقاً لتقانون الفرنسى يأمها علاقة 
ميراث وأسندت بالتالى الى قانون موطن المورث طبقاً لقاعدة الإسناد الفرنسية فإن ما يقتضيه بعد 
ذلك تطبيق قانون الموطن من تمكيبفات معرفة الورئة وتحديد من هى الزوجة ومنهو الولد الشرعى 
اما تستمد من القانون واجب التطبيق لا من القانون الفرنمى ( قانون القاضى ) فالزوجة الثانية لثل 
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هذا التو تعتبر زوجة شرعيمة وبالتالى وارثة له وان يكن تكييف وضمها طبغاً القانون الفرنى 
الذى بهل نظام تعدد الزوجات مخرجها عن وصف الزوجة الشرعية وكذلك أولاد هذه الزوجة 
الثانية اما يشم تكييف وضعهم بالتطبيق للقانون الدى بحم التركة والذى يعتبرثم أولاداً شرعيين 
وورثة علىقدم الساواة مع أولاد الزوجة الأولى مع أن تكبيف وضعهم فى نظرالقانون الفرنمى يؤول 
الى حرمانهم من الإرث باعتبا رهم أولاداً غير شرعيين » وهكذا فإن سائر التتكبيفات اللاحقة ( أو 
« التعريفات » بتعبير بارتان ) إنما تحكنها القانون واجب النطبيق لا قانون القاضى(9© , 

وككن تفسير هذا التحفظ - ينطق نظرية قانون القاضى - على أساس أن التكييف الأولى 
اللازم لعرفة التقانون واجب التطبيق اذا كانت مسألة متعلقة بتفسير قاعدة الإسناد وهى قاعدة وطنية 
لا يكون تفسيرها إلا على ضوء قواعد القانون الوطنى فإن التكييفات اللاحقة لا تتعلق بتفسير قاعدة 
الإسناد وانما هى تطرأ فى مرحلة لاحتمة على مرحلة الاسناد وتتعلق بتفسير القواعد الموضوعة فى 
القانون واجب التطبيق الدى أشارت بهقاعدة الإسناد ومن ثم لا تحرى تلك النكييفات اللاحقة إلا 
وفق القانون واجب التطبيق . 

والمشرع المصرى حين صرح فى المادة العاثمرة من القانون المدتى الصادر سنة 194 باعتناقه 
نظرية التكييف وققاً لقانون القاضى أشار فى المذكرة الايضاحة الى هذا التحفظ , أو التحديد 
لنطاق النظرية »كا قال به بارتان » لخاء فى المذكرة الايضاحية : 

د ويراعى من ناحية أخرئ' تطبيق القانون المصرى بوصفه قانونآ للقاضى في مسائل التكييف 
لا يتناول إلا تمحديد العلاقات فى النزاع المطروح لإدخالها فى طائفة ( نوع ) من طوائف النظم القانونية 
التق تعين لما قواعد الإسناد اختصاصاً تشربعياً معينآً كطائفة النظ الخاصة بشسكل التصرفات أو بحالة 
' الأشخاص أو بالمواريث والوصايا أو بمركز الأموال ومت تم هذا التحديد مهمة قانون القاضى إذ 
يتعين القانون الواجب تطبيقه ولا يكون للقاضى إلا أن يعمل أحكام هذا القانون » . 

٠‏ - هذا وقد تطورت نظرية التنكييف ودقآ لقانون القاضى على بد أنصار بعد بارتانتطوراً 
له دلالة هامة » سنعرض لما من بعد » وذلك إذ يقول الفقهاء إن الأخذ يقانون القاض فى النكيف 
ليس معناه تطبيق الأحكام اللوضوعية فى ذلك القانون تطبيقاً ضيقاً واتباع التقسمات الى يعرفها القانون ' 
الداخلى فى شأنالعلاقاتالوطنية ووجوب إدخال العلاقةذاتالعنصر الأجن يضمن طائفةمن تلك الطو ائف 
الوطنية وإما للقاضى أن يوسع من مدلولات الطوائفالتى يعرفها قانونه الوطنى يحيث يكن أن تتسع 
للعلاقات الى نشأت فى ظل قوانين] جنبية وهو يسترشد فى هذا التوسع بالفانون القارن » وعلى ذلك فلم 
يعدمن المتم . مثلا ‏ أن يكون ممنى الأهلية ونطاقها فى القانون الدولى الخاص وققاً لمذهب 
قانون القاضى هو عته معناها ونطاقها فى علاقات الفانون الداخلى بل ان القاضى يتصرف فى محديد 

(1) من أقدم الأحكام القضائية الوأخذت يها التظر دون عاولة تفسيره أو تبربره ‏ حم محكة استئنات 
لوكا ( إيطاليا ) الصاحر فى ١88٠/1/8‏ (كلونيه /١881‏ ؟0ه ) وقد أقر حق الزوجة الثانية لأحد الرعايا 
التونسيين فى فصيها العمرعى من ميراث زوجها ' 
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لد ا 2 ا و صا اد ل 1 1 3 
مدلولات التفسمات للوجودة فى قآنونه استجاية الحاجات العاءلات الدولية حتى تتنسع له للف العلاقات 
الأجنبية الى تطرح عليه والق يتعين تكبيفها وهكذا لم يمد انظرية السكييف طبقآً لقاقون القاذى 
ذلك الطابع الوضعى الخامد الذى كان لما أول الأمر . 

وهذه النظرية بهذا التحديد وهذا التطور هى السائدة الآن فى الفقه والقضاء فى كثير من 
البلاد وهى الت لافت القبول مرى الشرع الوضعى فى البلاد القليلة التى تصدت تشمريعاتها لمشكلة 
التسكييف00 , 

2 تايأ 32 التكبيف طيقأ للقافون, امس علقتاقه عرعنة : 

لم يكد بإارتان مخرج على عام الفقه برأيه فى السكييف طبقاً لقانون القاضى حقتصدى له الأستاذ 
دسبانبيه ودج ووو عقال نشير فى السنة التالرة لنمر مقال بارتان الأول وف الجلةعينها ( كاونيه 
سنة بهم١‏ ). اثتقد فيه النكييف بالرجوع إلى قانون القاضى ونادى بأن تكييف العلاقة القانونية 
الأجنبية لايكون إلا وفقاً لتقانون الختص بحسي العلاقة طبقاً لأى نظام قانوتى الذى تنتمى إليه » 
فتكبيف تلك العلاقة طبقاً لأى نظام قانونى آخر هو تشويه لهسا قد يؤول إلى عدم تطبيق القانون 
الختص حيث ينبغى تطبيقه أو إلى تطبيق ذلك القانون حيث لا يكون له اختصاص تشمريعى . 

فإذا كانت قاعدة الإسناد فى قانون القاضى لضع الأعلية 6 قانون جنسية الشخص مثلا 
وجب عند أنصار هذه النظرية أن يتم تحديد نطاق الأهلية وتعرف ما إذا كانت نقطة النزاع مسألة 
أهلية أم لا بالرجوع الى قانون الجنسية لا إلى قانون القاضى و بغير ذلك لا تكون قد كيفةا العلاقة فى 
إطارها القانوتى الأصيل وكون قد خرجنا عن حكة تنازع القوانين فى المكان . 

وقد لاقت نظرية التكييف وفقاً للقانون الختص أنصار؟ً فى فرنسا فى أشخاص الأساتذة سرفيل 
وفاليرى وفى ايحلترا فى شخص أكثر أنصارها هاس وهو الأستاذ وواف وف ايطاليا حيث أخذ 
بها باكوى وبالادورىبالبيرى كا أحذ مها فى المانيا الأستاذ أرنست فرا تكنشتين الذى يشبّه أنصار 
نظرية اللتكييف وققآ لقانون القاضى بشخص هولندى يريد أن يتعلم اللغة الفر نسية ولكنه لايتعلدها 
كا يتكلمها أهلها في فرنسا وإبما يريد أن يتعامها كا يتكلمها المولنديون ؛ أو بألمائى يريد أن 

, 9 يعرب جملة من اللغة الإسبانية بالنطبيق لقواعد نحو اللنة الأمانية‎ ٠ 


)١1(‏ أنظر عرض نظرية التسكبيف طبقاً لقانون القاضى س عز الدين عيد الله القانون الدولى الخاص 
الصرى ج ؟ بند لاه ص ١١17‏ وما يعدها , وجابر جاد عبد الرحمن سل تنازع القوانين ل القاهرة 1١253‏ 
س 6١؟‏ -- 285 ومتصور مصطق منصور - تتازع القوافين يند ٠٠‏ سن 5 وما يمدها , وكوادرى ب 
الرجع السابق س *؟ وما بعدها » ورو ب الرجم السابق بقد 14 ل هم . 

(؟) فرانكنشتين ‏ الاتجاهات الجديدة فى القانون الدولى الخاس س- #وعة دروس أكادعية القانون 
الدولى بلاهاى الجلد 88 ( سنة 15٠‏ س اس815 . 


.26 ع1 فصقل ,211976 لهحده ل ماعطا 3016 نلق 2010711645 وععسمقدع"1” : تراعغأكمدععتصومرر 
.6 .2 ,1933-1222) 33 .1 ,عيه8 52 06 0010125 5ع 


وانظر عرض رأى فرئنكذهتين تفصيلا والتعليق عليه فى ريجو - المرجم السابق البندان ٠٠١‏ و ٠١١‏ 
رص تعاس ده؛ا) 
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١٠١‏ - ويرد الأستاذ وولف على حجة أنصار نظرية قانون القاضى الأساسية وهى الى تقول 
إن التكييف وققاً للقانون الختص يتضمن مصادرة على المطاوب وذلك لأأن النكييف عملية أولية 
لا بد منها لإعمال قاعدة الإسناد الى ترشدنا إلى القانون الختص حسم العلاقة فلا ,تصور منطقاً إمكان 
حصول الشكييف وفقاً لذلك القانون الختص قبل أن تتعرف عليه ؛ ولا سبيل إلى التعرف عليه إلا بعد 
النكييف ثم الإسناد .ومق كان الأم ركذلك يكون لامفر منإجراء النكبيف وففآ لقانونالقاضى. 
وق الرد على هذه الحجة الى يراها أنصار النظرية الأولى حجة قاطعة ‏ وال لعلها السبب الأول فى' 
كارة أنصار نظرية قانون اللقاضى - يول الأستاذ وولف أن المصادرة على الطاوب التق بزعمون 
قيامها إبما هى مسألة ظاهرية لا وجود لما فى الحقيقة وأن شببة قبامها ترجع أكثرما ترجع إلى كيفية 
صياغة قواعد الإسناد فالقاعدة الخاصة بالميراث تصاغ غالب فى القانون الاتجليزى فىهذا القلب « ينطبق 
على لليراث قائون للوطن الأخير للمتوفى » وهذه الصياغة توثم بوجوب معرفة ماهو لليراث وهل 
الملافة موضوع البحث علاقة ميراث وذلك قبل إمكان إسنادها إلى قانون الوطن الأخير للاتوفى؟ 
وعند الاستاذ وولف أن قاعدة الاسناد الذكورة إذا أفرغت فى صيغة مغابرة ارتفعذلك اللبسواتضح 
أنه لا مصادرة على الطاوب فى نظرية التكييف وفقاً انون الختص ولك الصيغة للغايرة هى « إذا 
مات شخص طبقت المكنة من قانون موطنه الأخي ر كل القواعد الت تعتير وققاً لذلك القانون من 
قواعد لليراث » 0© . 

واذن فأنصار نظرية النكييف وققآ للقانون الختص يرون أن القانون الوطنى لايستمد من 
الفانون الأجنى الواجب تطبيقه الأحكام الوضوعية التى حسم العلاقة -فسب وانما يستمد من ذلك 
القانون كذلك تسكييف لتلك العلاقة » ولا جب فى هذا فانقواعد الاسناد إنما يضعها المشمرع الوطنى 
لمنع الاختصاص التشمريعى يحم العلاقات ذات العنصر الاجنى الى النظم القانونة التى يعينها قواعاد 
الاسناد وهذه النظم القانونية يجب أن نعتد بها كوحدة متسكاملة على الوضع الذى أراده لما واضعوها 
فلا يسوغ أن نسلخ من نظام قائوتى معين أشارت به قاعدة الاسناد قواعده الوضوعية .طرحيكف 
تسكييفاته للعلاقات القانونية اذ أن تلك القواعد الموضوعية إبما تقوم على أساس تكييفات ذلك النظام 
القانوتى العين وى أساس مفاهيمه الخاصة به ولا معنى للقواعد الموضوعية اذا سلخنادا من إطارها 
العام فى النظام القانوتى الذى تنتمى اليه ©© , 

عو ل ثانا م التكييف على صُوء مقارسٌ الفوائين : 

تقوم النظريتان السايةتان على أساس ضمنى مفترض فبهما وهو أن لكل نظام قانوق وضعى 
تسكيفاته التى يضعها الشرع أو يتكفل يبيانها بطريقة وضعية فالنظرية الأولى تفشل الأخذ 
(1) وولف - القانون الدولى الخاس » أكفور سنة ١448‏ س ١٠66‏ وبا يعدها - والظر عرض رأيه 

فى كوادرى الذى سلفت الإشارة إليه س 1" 80 . 
(؟) أنظر عرض نظرية التسكييفطيقاً للقانونالختس - عزالدين عبدالتةس امرجم السابق بندء 5 » وجاير 


جاد عبدالرحن - امرجم السابق س117/ 16 ومنصور مصطق منصور- امرجم السايقبند ١‏ وكوادرىت 
للرجع السايق س 5؟ وما يندها . 


37 التكييف القانوتى فى تنازعالقوانين 


بتكييفات قانون القاضى والنظرية التانية تفضل الأخذ يتكبيفات القانون الختص مح العلاقة 
فكلاها إذن يصدر عن نقطة بداية مشتركة هى أن لكل قانون تكييفاته الوضمية وأن الأمر هو 
أمر تنازع بين تسكييفات قانون القاضى وبين تكييفات القانون الختص وبين هذين الطرفين تحرى 
الفاضلة ورسوق أنصار كل رأى المجج الؤيدة لرأمهم : 
على أن الفقيه الأمانى رابل 88561 خرج فى سنة 79؟! وما بعدها بنظرية جديدة مؤداها 
أن مسألة التكييف ليست مسألة تنازع بين قواعد الإسناد كا تتنازع فما بينها القواعد الوضوعية 
وذلك لأن قواعد الاسناد فى نظام قانوتى وطنى معين لحا باعتبارها من قواعد القانون الدولى 
الخاص - كيان مستقل تتميز به عن القواعد الموضوعية ومن ثم تعرضمسألة التكييف على مستوى 
أعلى من مستوى التنازع بين تكييفات وضعية محتة ويتبغى حلها بالاهتداء بأفكار قانونية « عالية » 
مستمدة من مقارنة القوانين لا بأفكار وضعية ضيقة مستمدة من قانون واحد بعينه » ويهذا تُكون 
قد راعينا الوظيفة الخاصة التى تقوم بها قواعد الاسناد فىكل قانون وطنى وهى وظيفة مختلف عن 
وظفة القواعد الوضوعية فى القانون نفسه وذلك لأن لما صبغة دولة فى جوهرها وان تكن فى 
شكلها قواعد وضعية وطنية . 
ويضرب الأستاذ رابل مثل المادة + من قانون إصدار القانون المدنى الألمانى الى تنضمن 
قاعدة الاسناد الخاصة بالوصاية فقول إنه لاسوغ تحديد مفهوم « الوصاية 6 المشار اليبا فى تلك 
للادة على ضوء الأحكام الموضوعية الخاصة بالوصاية فى القانون المدنى الألماى وإنا ينبغى الاعتداد 
بكافة العلاقات القانونية التى تدخل فى مفهوم الوصاية لدى جميع الدول التمدينة وبذلك يندرج 
متها كل نظام قانوق يكون موضوعه الأفراد الدين ليسوا خاضعين للسلطة الأبوية ولم يبلغوا 
بعد سن الأهلية الكاملة من حيث حمايتهم والنياية عنهم فى التصرفات القانونية » والقاضى يصل عن 
طريق الدراسة المقارنة لختلف التششريعات الى محديد مضمون الطائفة المسندة تحديداً عالمياً لايقتصر 
أئره على بلد دون آخر ء وبذلك نصل الى إمجاد تكييقات خاصة بالقانون الدولى الخاص ترشدنا المها 
٠‏ الدراسة المقارنة للقوانين ولا يازم أن تكون مطابقة لتكييفات أى قانون وطنى معين لأأن لكل 
من هاتيق الفثتين من التكييفات ميداناً غير ميدان الفثة الأخرى . 
ولا يفوت الأستاذ رابل أن ينوه بالتطور الأخير انظرية التسكييف وققاً لفانون القاضى على 
يد أنصارها الحدثين وهو التطور للبنى على التوسع في تتكييفات قانون القاضى ومثل هذا التوسع 
لايكون إلا عن طريق مقارنة الفوانين وبذلك تعتبر الصورة الأخيرة الى تتجلى فها نظرية التكيف 
وفع لقانون القاضى تسليا ضمنياً بصحة نظرية رابل ف التكييف على ضوء القانون المفارن92© . 
وفضلا عن تسرب آزاء « رابل » إلى نظرية قانون القاضى فى صورتها الجديدة فإن نظريته 
فى التكييف على ضوء مقارنة القوانين لاقت من بعض الفقهاء فى مختلف البلاد تأببدا كاملا ققد أخذ 


١و اس 121 ست‎ 7١ أنظر فى عرض رأى رابل - عز الدين عيد الله - للرجم السابق -- يند‎ )١( 
ومنصور مصطق منصور ب الربجع السابق بند*‎ » »4 7/541١ وجاير جاد عبد الرمن -- الرجم السايق س‎ 
لم1‎ ٠١» وكواهرى ب امرجم السابق س ا" وبا يعدها ء وريجو- للرجم السابق بند‎ 


العدد الأول - السنة الاربعون 530 


يها فى ألمانيا ثيوئر «وصده2 ورعان مسقدعتظ وفى ايطاليا ميرجى أعع مك وف انحلترايكيت 
+أععاة56 الذى يتقول فى حاشية م ثه النشور فى سنة ١9.‏ إنهوصل إلى فنكرة التسكييف و المالمى 6 
الستمد من متقارنة القوانين تنيجة دراساتهالخاصة و بطريقة مستقلةقبل أن يطلع على ماكتيهرايل00. 


و رابع - التكبيف على وه نظربات علو الفافوى, : 

لم تقنع أى من السظريات السابقة الاستاذ رولاندو كوادرى 20 . فهو لاإدى فكثرتها وى 
احتدام الجدل حولها دون الوصول إلى اقتناع ابيع برأى معين سوى دلالة علخ طأجوهرى تنطوى 
عليه نظرة علم القانون الدولى الخاص فى مسألة التكييف بالشكل الذى يدور به البحث يها وذلك 
الخطأ الجوهرى هو اعتبار التكييف مسألة وضعية يتولاها المشمرع وبالتالى تتنازعها النوانين الوطنية 
المختلفة فينسبها فريق الى قانون القاضى ويرجع بها فريق آآخر الى القانون لحتس بحي العلاقة 
وفريق ثالث يرى استمدادها من مقارئة التكييفات الوضعية لختلف القوانين . وحقيقة الأمر عند 
الأستاذ كوادرى أن التكييف ليس مسألة وضعية بل هو مسألة علمية قنهية ومن ثم فلا يوجد أدينا 
تنازع بين التكييفات كا يصور الفقه ولا توجد مشكلة تكييف بالمنى الذى تر اليه مختلف النظريات 
فى هذا الصدد . 

وعضى صاحب هذا الرأى فقول إنه ليس بسواء قيام الشرع يسن القواعة اللوضوعية فىتشربعه 
وقيامه يتصذيف تلك القواعد وإلحاقها بطائفة دون أخرى هن طوائف العلاقات القاثونية » فالمهمة 
الأولى - مبمة سن القواعد الوضوعية ‏ هى مبمة الشرع الأصلية الى لا معقب عليه فيها. أما 
للبمة الثانية فبى طى قلة ما يقوم بها المشرع عملا ليست من خصائصه بل هىمن خصائص علم 
القانون وكثيراً ما يغلط الششرع حين يتصدى لتصنيف القواعد القانونية فيرده الفقه والقضاء عنذلك 
الغلط .ف من قاعدة موضوعية أوردها الشرع ضمن قواعد الإجراءات مثلا ‏ ولكن الفقهاء 
والحاك المقوا بها وصفها الصحيح وأدخاوها ضمن طائفة القواعد الوضوعية وطبقوا عليها أحكام 
تلك الطائفسة من القواعد القانونية وهكذا فإن للشرع إذ يسن « قواعد الساوك » أى القواعد 
الموضوعية فى تشريعه ‏ إا يخلق الظواهر الادية النى ينظمها علم الفانون وهو فىهذه الهمة السيد 
الأعلى الذى لايستطيع أحد أن يعترض عمله , أماتحليلتلك الظواهر لبيان طبيعتها ولإلحاقالوصف 
الصحييح بها ثملتصتيفها طبقاً لوصفها وطبيعتها فهذا كله عمل الفقه أى علم القاتونو لأنتصدىالشبرع 
أحياناً لهذا العمل فليس لما يأتيه من تصذيف صفة الإلزام بل أنه يعتبر الواقع دخيلا على ميدان 
ليس عيدانه الأصيل ‏ 


إلق حص عنو17لع2 طذ (ممتغهوعقتتهم©) صمتغوء 1 تفهه01 :0 «ملاقعد© عط :ناععلععم 

.58-59 .مط ,1934 ,كتهة تهدهلأق عع س1 غ0 علمه8 موء7 طمتغا8 عط صا ,عكهة لوسملاهممة 

(؟) هو استاذ القانون الدولى يجامعة تابولى ( إرطاليا ) ويقوم منذ سنوات بالتدريس ف الدكتوراه بجاممق 

القاهرة والاسكندرية . أنظر مقاله المنون « تحيل نقدى اشكلة النسكييفات » فى مجلة القازون والاقتصاد السنة 5 
ها )س 01م من القسم الأفرئجى . 


1 صتامصدو كف“ صذ ,كدمغهعتكتتهدي 5ع عسغاطمعم ست عدوتغعن عوولمسف :1عمقهد 9‏ 
. .1-87 .00 ,(1953) 23 .701 ,0هق106 
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1 1 التكييف القانوتى فى تنازع القوانين 


ومق اتتهينا على هذا الوجه إلى أن التكييف ليس مبمة الشرع بل هو مهمة عل القانون وضح 
لدينا أن أساس التكييفات التى يتطلبها إعمال قواعد تمازع الةوانين فى الكان لامكن أن يكون أساسا 
وضعيا تشسريعبآ وإنما هو أساس قفبى علمى وبالتالى ذإن التكييف ليس له وجود كسألة من مسائل 
القانون الدولى الخاص الوضعى ولا حل لان تتنازع النظريات الختلفة أساس التكبيف فتلصةه بعضما 
بقانون القاضى ويذسيه البعض إلى القانون الختص م العلاقة ويتفقده البعض الآخر فى مققارنة 
التوانين الوضعة الختلفة . 
إن التكبيف الصحيح القصود فى القانون الدولى الخاص والدى يقتضيه إعمال قواعد الاسناد 
ليس هو التكييف - التحكى أحيانآ والخاطىء أحيانآً أخرى ‏ الذى قد يستعله للشبرع الوطنى 
فى نطاف قانونه الداخلى ولكنه تسكييف مبنى على استقراء عتلف النظم القانونية وطنية وأجنبية على 
ضوء نظريات عل القانون وهو بذلك تكييف له كيان خاص يضعه فى مستوى أعلى من مستوى 
ما سمى بالتسكييفات الوطنية أو الداخلية لأنه يعتد فقط عقيقة العلاقة القانونية وطبيعتها ااصحيحة 
الت يكتشفها عل القانون دون الوقوف عند التسميات أو التصذيفسات الظاهرية البحتةالق قد توجد فى 
النظم القانونية الداخلية » فالتكييف فى القانون الدولى الخاص ‏ على هذا الأساس الفقهى العلمى 
المحض لايمكن أن يكون عملية 10 لية » خالصة لتحصل فى تحرد إدخال العلاقة موضوع البحث في 
طائفة من الطوائف التشريعية التى يعرفها نظام قانونى معين سواء أكان ذلك النظام نظام القساضى 
أو نظاماً غيره والتسكييف الدى قد بمحويه نظام القاضى يصح أن يكون إحدى الظواهر الى يشملبا 
النظر فعملية التكييف العلمية وتعتبر ميعها ثقط بداية لنلك العملية ولسكن لا ذلك التكييف - ولا 
أى تكييف آخر مستمد من قانون وضعى بعينه يصح أن يتتخذ وحده معياراً لتصنيف العلاقة موضوع 
البحث من وجبة نظر القانون الدولى الخاص . 


ه٠١‏ - هذا وأن الفقيه البلجكى فرانسوا ربجو الذى كتب أخيراً بعنوان « نظرية 
التكييفات قى القانون الدولى الخاص » مجلداً فى نيف وحسمائة صفحة210 يتفق مع الأستاذ كوادرى 
فى اعتبار الننكييف فى جال القانون الدولى الخاص عملية فقبية علمية لا عملية #مريعية 259 ويبدو 
أنه وصل الى هذا الرأى استقلالا لأنه لاشير إلى محث كوادرى ضدن مراجعه . وينتهى ريجو إلى 
القاضى نحب أن يوم بالنكييف عل أساس العطيات العينة لاعلاقة الدواية الطروحة عليه وأن ممتاد 
من بين جمبع النظ القانوتية الوطنية القابلة للانطباق عليها الوصف الذى يلحقه بها ودور القاضى في 


(1) ديجو الرجع السابق . 


)١(‏ وفهذا يقول رجو( صلالم4--488): 

قدع 011162 101065هناز قع003 عتتاعل ذه أطقطع 22286 كاأمععطم ع0 ررم 1شلكومضفصدة هل...” 
القدعطة تمه حدملطهاة 2م1262 عصنا آناعة :جاع نه لماعغ1 0 عكاناءه'1 عصغة الواحم عط 
06 عتفطلعه عنصم كسم وع1 2ع5ل0'161 2221266 5أمععصمن ع0 و5عمتاممج عرباعل 5ع نل 
-6طة 016ل د مقع6 قلغن صملغخهوء11141هنن ع0 مع00طاغمم 5عرة ,قع كتاج 065 «ملغاهء تلوتو 
65 فش قوم غأصعرة61 عه عم 5ع1اء :5ع لمسصلمنع00 ممع ديام عدمك غصمد عنام لهددمتاهص 
16 أقع' عتتتدمه ,1111-2636 جاع 12قلعة1 ع1 جه 5غ22مضة قده121121621ا0 ناه 5أندة062. 
غأمتق يه كأمكق ب قعاعصمغط 5عؤتته 125 عصمل 5ع1156لغن كدملغؤهدع1112وناني 165 نإنامم هوه 
د10 #تعتتععتام 2108155 065 تنا 1020 عه مغن ممع غصل1 ,16م لمدم لهم عفص 
6 تاه 66116 عمتعقصة لذجلء ألمت نل 5أمعع2م0ت عدنتة معناط أاغة نا0م عتتتمسلجاء00 ناه 

.387-388 .م ,6قه ,02 :عتتتههله ‏ ,“دماغهءاكتلوني 


العدد الأول - السنة الأرعون و1 


هذا يكاد يكون دور تشريعياً وذلك لأن الفوانين الوطنية التعددة هى مصادر أحكام تشمريعية غير 
متناسقة محتاج إلى مصدر خاص للاحكام التششريعية ( وهو القاضى) بتولىاستخلاصالتكيف الصحيح 
من #وعبا وهذا التكييف ذوكيآن مستقل خاص بالقانون الدولى ولا شأنله بالتكييفات الداخلية . 
ويضيف ريجو أنهذا المذهب قد يدو للبعض غير منضبط ومع أن يؤدىتطبيقه إلى نتئج محسكية 
ورد على هذا الاعتراض بأن التكييف الشكلى البحت الذى نسير عليه النظريات التقليديةفى التكيف 
( نظريا قانون القاضى والقانون الختص ) ادعى الى الوقوع فى التحم لأن تسبيثٍ التكييف فى نطاق 
تلك النظريات ليس إلا محرد تسيب لفظى أما طبقاً لما يقترحه صاحب هذا الرأى فان القاضى يازمه 
أن يسبب التكييف الذى انتهى اليه تسبيبآ حقيقياً تتضح منه اعتبارات العدالة أو لللاءمة الى م نأجل 
مراعاتها وجدت فى الواقع قواعد الاسناد فى العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنى90© 
تقدير النظريات السابقة 
لعل نظرية التكييف وفقآ لفانون القاضى تبدو لأول وهلة الحل السهل البديهى لشكلة 

التكيف ولكن فى هذه السبولة والبداهة تكن عوبها فالخل الذى جاءت به نظرية قانون 
القاضى ‏ باعتراف بعض أنصارها ‏ ليس مرتكزاً على أى أساس متين من البادىء القويمة 
ولكن م الأولى من أنه بيس ممة طريق آخر لنكييف العلاقة 
القاثونية ذات العنصر الأجنى © 

واعل من عوامل ذيوع هذه النظرية فى الفقه والقضاء ‏ ذلك الذيوع الذى أدى الى تقبل 
بعض النصوص التثمريعية لما أنالقاضى وقد أل ف أحكام قانونه الوطنى بحد فىتسكييف العلاقةالقانونية 
الأجنبية وفقاً لنلك الأحكام يسراً لامجده بطبيعة الأحوال فى مخرى طببعة تلك العلاقة بأبة وسيلة 
أخرى ستكون - حتّا ‏ أشق اتباعاً وأوعر مسلكا من سبيل القانون الوطنى الذى عرسالقاضى 
بأحكامه وأنس الى تقسماته وتكييفاته . 

ولأن كان بارتان قد صرح بأنه إنما أسس نظريته على استقراء أحكام القضاء الفرنسى وأنه 
لم يفعل سوى أن أبرز فى صورة جلية ماكان القضاء يقوم به بشكل تلقائى دون محاولة تبريره فإن 

من الفقهاء ٠‏ الذين تصدوا لمراجعة عمل بارتان من يؤكد أنه بالرجوع إلى الاحكامالفرنسية الىاستند 
اللها بارتان فى صاغة م وها ركاه 0 تعمدت تكييف 
العلاقة الأجنبة وفقآ للقانون الفرنبى ووجد على العكس أحكاماً غير غير قليلة اتبعت تكييف القانون 
الختص ع الملاقة 29 , 

فإذا صح ذلك كان ,الأساس الاستقرائى لنظرية بارتان غير متوافر وبذلك مجد أتقفسنا 
أمام نظرية أصبح تأثيرها ‏ بعد أن ظبرت ‏ مابوساآ فى القضاء الفرنى وفى غيره يننا 


)١(‏ ريجو ‏ امرجم السابق ص 484 -- 00م 
(؟) روبرتسون - مشار إليه ىكوادرى امرجم السابق حاشية س ٠ ١7‏ 
(م) كيت - الرجم السايق ص 84 . 
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هى تفسها إذ تنتسب إلى الأحكام القضائية التى سبقت ظبورها لاتصادف فى ادعاء تلكالنسية الصواب . 
٠‏ - والتسوية بين العلاقات القانونية الوطنية البحتة وبين العلاقات القفانونة الأجنبية فى 
إخضاع تكبيف كل منهما لقانون القاضى يرد علبها اعتراض أساسى مرجمه اختلاف طبيعة العمليتين 
وإن أطلق على كل منهما اسم التكييف فودوع التكييف فى القانون الداخلى وقائع مادية أو أوضاع 
واقعية برفعها القانون إلى مصاف العلاقات القانونية إذ يسبغ علمها صفة الإلزام ويرتب علبها آثارا 
قاثونية ويطلق عل أنواعها أسماء اصطلاحية مها كالزواج والسلطة الأبوية ولليراث والمقود واللكية 
والمقوق العينية ال . أما موضوع التكييف فى القانون الدولى الخاص فهو علاقات قانونية تنتمى إلى 
نظ قانونية أخرى غير قانون القاخى يراد تصيفها لإدخالما ضمن طائفة أو أخرى من الطوائف الق 
٠‏ تتناولما قواعد الإسناد فليس موضوع التسكييف الذى يعنينا أوضاعآ واقعية كالق يقوم بتكبيفها 
القانون الداخلى فى العلاقات الوطنية وانما موضوعه علاقات قانونية خرجت الى الوجود فى اطار نظام 
قانونى معين ولم ببق الا تسنيفها للعرفة الطائفة التى تنتمى إلبها منالطوائف التى يرد ذكرها فقواعد 
تنازع القوانين وإذن فا يسمى بالتسكييف فى الفانون الداخلى هو وصف وقائع مادية أما فى القانون 
الدولى الخاص فهو تصنيف علافات قانونية ولا يصح أن ينطبق على أحدها ما ينطبق على الآخر . 
والملاقة القانونية التى تنتمى إلى نظام قانونى معين تنش فى ذلك النظام مخصائص معينة تتميز بها 
العلاقة فى اطار ذلك النظام العين وإذن حاولة إدخالما حتها ضمن تكبيف وطعى من تكييفات قانون 
القاضى أمر غير مأمون العاقبة إذ قد يتسع لما ذلك التكبيف وقد لا بتسع فإذا كان لا يتسع لما 
وأقحمها القاضى رغم ذلك فى تكبيف قانونه كان فىرذلك نشويه الم العلاقة وخروج بها عن طبيعتها 
الصحيحة . 

١‏ - والعلاقات القانونية وإن تشابهت فىقوانين الدولالختلفة كثيراً ماعخنى تشابهها ذاك أوجه 
اختلاف لما أهميتها فى التكييف وينبغى ألا يشغل من يقوم بتكيف العلاقة عن أوجه الخلاف بأوجه 
الشبه منساقاً وراء الرغبة فى إخضاع العلاقة اتكييف قانونه هو ولنضرب اذلك مثلا بعقد الوكالة 
فى قانوننا العربى والقوانين ذات الأصل اللاتينى من جبة وبالعلاقة التى تقابل ذلك العقد فى القانون 
الامجاو ‏ أمريى الدماة دووف من جبة أخرى فبذه الملاقة في القانون الاتجاو ‏ أمريى 
ليس من المثم أن تكون عقداً كا أن الوكالة عقد بل عى رابطة بين الأصيل والنائب كثيراً 
ما تنشأ في غير وجود أية علاقة عفدية بينهما ولا التزامات متبادلة من أحدها نمو الآخر(1© . فإذا 
فرضنا أن علاقة من هذا النوع لم تستند إلى أى عقد بين طرفها وطرح أمرها على الام العرية 
فهل يكون القاضى العربى ملزمآ بإسباغ تكبف الوكالة التى يعرفها قانوننا على هذه العسلاقة الى 


)0ن( .(1933) 2 غسعصتصمه ,516 إعصعىة ,امعسمع مومع 
التاق لإقطط 16 "ده 8361م عط تاعء وزع 0016866 .2 12013 كلتاقع 2083 زعصععة” 
120116 ده 165 مستامععة قلط ده 206 20 #غطؤءمسه مغ دممعم ه [إط بملاعع ملل بد مرممم 
1181 038ص 15ع0صنا صه طتامط1 ره طلم مه عه 50 50 «غطغه عطغ رز عقلتصممم هو 
.”266 0065 غ2 15 قع522916 قلط ع10 دملناةقمعرصدم عاإعععمد مغ هل “تعطغن عط 
هط 7ي#1مطاناة 02 ععصعءنفلدء عط 10 1وللضعكق غمص هل 16“ :8 اعنصم ,520 .10 
0200156 متصععة فطة 1585 ه غطعهه مه لومتعساعم عطة معمماعط زعوتطصق عه ذم معط 
.88621 هه أعة م عكله2ع لصن عمأوكعطؤه نيه 


العدد الأول السنة الأربعون مقا 


تنتمى الى القانون الأنجاو ‏ أمريى وبالتالى يطبق عليها قاعدة الإسناد الخاصة بالعقود مع كونها 
فى حقيقة أمرها ليست عقد؟ ؟ 1 

١9‏ - لم كيف تكون الخال إذا واجهتنا علاقة قانونية ذات عنصر أجنى مجبلها قانون القاضى 
جهلا تام وكيف يسوغ أن يقال ان تسكييف مثل ملك العلاقة التى لا يعرفها قانون القساضى انها ينم 
وفقا لذلك القانون ؟- 

ولنضرب لذلك مثل النظللالية للزواج ‏ كاشتراك الأموال أو انفصال الأموال أو نظام البائئة 
( الدوطة  )‏ وهى من 5 ثار عقد الزواج فى كثير من القوانين الأجنبية ولكن قوانيننا العريسة 
لاتعرف هذه النظ لأن مفهوم الزواج فها لا يقسع للناحية الالية ولا تقر قوانيننا لازواج أية آثار 
على الدمة للالية لكل من الزوجين فإذا طرح على القاضى العربى نزاع بإن زوجين يتصل بأموالهها 
الشتركة فإن اتباع النسكييفات الوضمية للقوانين العريبة وتطبيقها تطبيقاً دقيقاً يغذى إلى ودف الملاقة 
البق يدور حولها النزاع بأنها مسألة شيوعمتصلة بنظام الأهوال أو ٠سألة‏ ششركة تدْل فى نطاق العقد 
مثلا ولكن القساضى العربى لايستطيع على هدى تكييفات قانونه الوطنى وحدها أن يصف تلك 
العلاقة بأمها مسألة أحوال شخصية تدخل ضمن 5 ثار الزواج وذلك لسبب بسيط هو أن القانون 
الوطن لا يعرف هذه العلاقة وبالةالى فلا مفر من اللجوء فى تتكبيفها إلى أفكار القانون الذى تنتمى 
إليه العلاقة . 

لهذا لأ الشرع الصمرى فى المادة م١‏ والشرع السورى فى للادة غ١‏ من تآنينهما الدنيين إلى 
التصريم بإدخال اثر الزواج بالنسبة إلى الال ضمن طائفة العلاقات التى تسمى فيتلك للادة « الآثار 

٠‏ القى يرتبها عقد الزواج » لخاء نص المادة كلآتى : ش 

« يسسرى قانون الدولة التى ينتمى إلمها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتيها عقد 
الزواج بما فى ذلك من اث بالنسبة إلى للال » . 

وما كا نأغنى الشمرع عناضافة العبارة الأخيرة لو أنتسكييفالزواج فى الفانونالوطنى يتسع لآثار 
متعلقة بالمال . أما وذلك التسكييف الوطنى لا يتسع لآثار من هذا النوع فقد كان ازاماً على الشمرع 
أن ينص على تلك الآثار بنص صريع حق يكن أن تشملها الطائفة المراد إسنادها الى قانون جنسية 
الزوج وقت انعقاد الزواج . 

#٠‏ - والمشرع إذ فعل ذلك ابما استوحى ولا شك تسكيبفات القوانيق الأجنبية ولم يلتزم 
الحم الذى استحدثه في الماة العاشمرة ( المادة ١١‏ من القانون المدنى السورى ) التى تحمل المرجع فى 
تسكييف العلاقات إلى قانون القاضى وقد كان المشرع مضطراً إلى ذلك لأن قانونه إذ يجهل تلك 
العلاقة لا بمكن أن تسكون تسكبيفاته 'مأهلة لاستتعابها . 

وتقول المذكرة الايضاحية للقانون المدنى ا أصرى فى هذا الصدد ما بلى : 

« على أن ولاية القفانون الشخصى للزوج فما يتعلق بنظام الأموال بين الزوجين ( وهو نظام 
لا تعرفه الشريعة الاسلامية ولا الطوائف غير الاسلامية الصرية ) لا محل باختصاص القانون المصرى 
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بوصفه قانونآ لموقع الأ.وال . ويتفرع على هذا التحفظ أنه لامجوز الي في مصر ياعتبار البائنة مالا 
غير قابل #تصرف فيه وققآ للقانون الشخصى لازوج لأن هذه الناحية مسألة تتعلق بنظام الأموال ولا 
يرجع فها إلا لقانون موقع المال» . 

وهنا نكاد نامس كيف تتنازع الشرع تكيفات قانونه وتكبيفات القوانين الاجنبية فيميل نارة 
الى إلحاق العلاقة بالطائفة التى تنتمى إليها فى القانون الذى محكها فيعتبر النظام المالى لازوجين مسألة 
أحوال شخصية يسرى علها قانون جنسية الزوج ويرجع تارة أخرى الى تغليب كيرف قانونه الوطنى 
فبصف العلاقة ذاتها بأنها مسألة عينية متعلقة نظام الأموال يبسرى علا قانون موقع للال . 

وكذلك الشأن فى صدد التبنى ققد كان الدمروع القهيدى للقانون للصرى وى مادة برقم 4م 
ننص على أنه : 

١ «‏ - سسرى قانون كل من للتبنى وللتينى على السائل الخاصة بصحة التبنى » . 

« ؟ - أما الآثار التى تترتب على التبنى فيسرى عليها قانون المتبنى » بكسر النون . 

وهذا الحسيم كان موجوداً من قبل فى مصر إذ كانت #تضمنه المادة .و٠‏ من لاحة التنظم 
القضائى المختلط . 

وقد رأت لنة مجلس الشيوخ أثناء نظرها مشمروع القانون المدنى حذف المادة الذكورة وقالت 
فىتقريرها أنها تحذفها « لأنها تعالم نظامآ لا يعرفه التقانون المصرى وقد راعت الاجنة فضلاعن ذلك 
أن القواعد العامة فى القانون الدولى الخاص تثغنى عند النطبيق عن إيراد مثل هذه المادة » . 

ولنا أن نتساءل تما إذا كان جهل القانون الوطنى لنظام قانونى معين ميررا كافيآ امدم الإشارة 
إلى ذلك النظام في قواعد الإسناد الوطنية ؛2©0 

ثم أن الشمروع وقد أحالا على « القواعد العامة فى القانون الدولى الخاص » لم يوجهنا فى شأن 
تكييف هذه العلاقة ( ععلاقة النبنى ) الجهولة فى قانونه ولم يشر الى سبيل تسكييفها أيكون ذلك 
بالرجوع إلى قانونه الذى لا يعرف هذه اللاقة أم بالرجوع الى القانون الأجنى الذى تنتمى إليه 
العلافة ؟ وكيف يمكن أن يتم تكبيف علاقة قانونية معينة على هدى معابير قانون معين لا يعرف 
تلك العلاقة أصلا ؟ 

١‏ - ويكفى هذان الثلان لإيضاح النصود وهو أن أتباع التكبيفات الوضعية لناثون القاضى 
اتباعة صارما لا سبيل إليه فى مجال القانون الدولى الخاص من أجل تطبيق قواعد تنازع الفوانين فى 
السكان ذلك أن موضوع القواعد المذكورة يأب بذاته انباع التكيغات الوضمية لفانون القاضى بشكل 
طيق لفوضوع قواعد تنازع التوانين هو مجموعة من العلافات القانونية ذات العنصر الأبجنى تنتمى كل 


)١(‏ يلاحظ فى هذا الثأن أن النبنى قد وردفى تعداد مسائل الأحوال الشخصية فى المادة ١‏ من قانون نظام 
القضاء الصرى 6 أن الواد 411 -- 508 من فانون الرافعات للصرى الغالى ( للضافة بالقائون رقم 5 اسنة 
لدول ) قد نفامت إجراءات التبى وردت في فصل خاس بءنوان « ف التبي » , 
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منها إلى نظام قانوى معين تأثرت بتكيفاته ونشأت داخل اطار تلك الشكييفات ومن ثم يكون من 
الصعب نزعها من ذلك الأطار وادخالها حا في اطار تكييفات قانون القاضى إلا إذا سمحنا لأنفسنا 
بتغبير معالم العلاقةوأغضينا عن للساس بالاعتبارات|اتى.ن أجاها قامتةواعد تنازع الو انيزفى للسكان. 

إن الشرع الوطنى إذ يشير فى قواعد تنازع القوانين من حيث لكان إلى تطبيق قانون أجنى 
معين طل علاقة معينة إما يرمى فى الواقع إلى تقتّبل تلك العلاقة ادى عنام الدولة وداخل حدوه 
تنظيمها القانوتى الوطنى بالوضع الدى يعرف به القانون واجب النطبيق تلك العلاقة و بالصورة الى 
نشأت بها فى ظل ذلك القانون الذى تنتمى إليه ‏ مالم يحل دون ذلك مانع من موائع تطبيق 
الققانون الأجنى التصلة بالنظام العام أو بالغش: محو القانون ‏ ومق كان الأم ر كذلك فإن إخضاع 
العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنى لنكييفات قانون القاضى الوضعية وحدها فيه مجافاة اروح 
قواعد تنازع القوانين . 

وقواعد تنازع القوانين من حيث الكان تفترض بذاتها ويمجرد وجودها فى أى قانون وطنى أن 
مة عدة مفاهيم مختلفة للعلاكة الواحجدة فى القوانين للتعددة التى تتنازع فم بها حسم العلافة فكيف 
يككن أن نفرض مفهوم قانون القاضى فرضاً دون أن نكون بذاك قد جُرنا على الاعتبارات الى 
بنى علها القانون الدولى الخاص ووجدت من أجل رعايتها قواعد تنازع القوانين . 

١٠؟‏ سلا تقدم جميعه أراد أنصار نظرية التكبيف طبقاً لقانون القاضى فى الفقه الحديث معالجة 
هذا العيب الكامن فى أصل النظرية فذهروا إلى الفول بأن القاضى إذ يطبق تسكييفات قانونه إنما 
يتوسع فى تطبيقها حتى تعى كل النظر الفانونية الأجنبية بما فيها تلك التى قد لا يعرفها قانون القاضى 
فهو إذن يثير من مضمون أفكار القانون الداخلى حين يعملها فى تكييف العلاقات القانونية 
الأجنبية وكثيراً ما يؤدى هذا إلى وجود مموعتين من النسكبيفات فى قانون القاضى إحداها لاعلاقات 
الوطنية والأخرىتستعمل فى جال القانون الدولى الخاص ولا برى أنصار نظرية قانونالقافى الحدثين 
فى ذلك غشاضة إذ ليس ما عنع من وجود مداولين مختلفين لفكرة واحدة فى الفانون الواحد فى 
نطاقين مختلفين ومن ثم نصل إلى كيان خاص تنميز به الفسكرة للسندة فى قاعدة الإسناد عن مثيلتها 
فى القانون الداخلى بحيث مختلف مضمون الفسكرة لاسندة عن مضمون الفكرة الوجودة في الفانون 
الوضعى الداخلى وذلك تلبية لحاجات العاملات الدولية ودون أن ينال ذلك الاختلاف - فىنظرثم # 
من الصفة الوطنية لاتسكييف الواسع الدى يعمد إليه القاضى وهو يصدد اختيار قاعدة الإسناد . 

وواضح أن التطور الجديد لنظرية قانون القاضى نحو التوسيع من التكييفات الوطنية من شأنه 
تريب تلك النظرية من النظريات الخالفة لها وال سبق عرضها فها تقدم ‏ إذما دمنا قد 
خرجنا عن النكبيفات الوضعية الضيقة لقانون القاضى وسمسنا له بالتوسع فى مدلولات تلك التكييفات 
وبالترتخص فى محديد مضمونها نكون قد اقتربنا كثيراً من نظرية القانون الختص ومن نظرية الفانون 
اللقارن بل ومن نظرية عل القانون ذلك أن التصرف فى مفهوم التكبيف الوطن والتوسعة من حدوده 
مراعاة لاحتياجات العلاقات القانونية الدولية لا يمكن أن يتم إلا على هدى أفكار القانون الختص 
حم الملاقة أو أفكار القانون لثقارن أو نظريات علٍ القانون . وبهذا التطور الأخير الذى استقرت 
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عليه نظرية قانون القاضى بالمعنى الواسع تكاد تلك النظرية أن تسكون تجرد شعار لا مضمون له إذ 
لا يغتى عن أنصارها شيئآ القسك بأن التكييف الواسع ذى الكيان للتميز الذى يستعمله القاضى في 
نطاق القانون الدولى الخاص هو بعد س- تسكييف وطنى وان عملية التكييف لا تزال فى دأيهم 
خاضعة للتواعد اللوضوعية فى قانون القاضى برغم كل تقدم . . 

وإذا كانت نظرية قانون الفاضى قد تطورت عى الوجه التقدم الذى كاد مخرجبا عن وضعها 
الأصيل فاكان ذلك إلا" لأن تلك النظرية تحمل بين دفتيها عوامل ذلك التطور الذى أدى إلى تغيير 
معالها الأولى » فالتكييف فى مجال القانون الدولى الخاص طبقاً لتكييفات القانون الوضعى الوطنى 
الضيقة أمر بنطوى « بالقوة » على تناقض لا يلبث أن مخرج إلى « الفعل » إذ كثيراً ما تألى طبيعة 
العلاقات القانونية الأجنبية الاندراج حا حت تكييف معين من تكييفات قانون القاضى التشربعية 
لما أسلفنا عرضه من الاعتبارات اللصيقة بأساس القانون الدولى الخاص ذاته . 

وإذ نصل إلى نظرية التكييف طبقاً للقانون الختص ثرى ازاماً الإقرار بأن لما مزايا لا شك فبها 
أوضحها أنها تعتد بالعلاقة الأجنبية فنطاق بيثنها القانونية الأسلية أىتنظر إليها فى إطار النظام القانوئى 
الدى تنتمى إليه وفى ذلك ما محول دون تشويه معالم تلك العلاقة أو التحوير فيها وإخراجبا عن وضعها 
الأصلى الذى نشأت عليه فى القانون الختص من أجل! دخالها قسراً فى تكييف تشريعى وضعى ينتعى 
إلى قانون القاضى . 

أما الحجة الظاهرية الت مبناها انزع بوجود مصادرة على الطاوب فى التكيبف طبقاً للقانون 
الختص ‏ والتق لعلها كانت السبب الأول فى صرف الأنظار عن هذه النظرية ‏ فقد أوضح أنصارها 
أن تلك الحجة لا تستئد إلى أساس وعرضنا آثفاً لتفنيدمم لا والواقع أن الفكرة الأساسية الى يقوم 
عليها القانون الدولى الخاص هى معرفة ما إذا كانت العلاقات الأجنبية التى تخرج إلى الوجود وها 
لنظم قانونية مختلفة ينبغى أو لا ينبغى الاعتراف بها وبآثارها داخل الدولة وفى نطاق تنظيمها القانوى 
الداخلى وطالا كان موضوع قواعد القانون الدولى الخاص هو بهذا الوصف علاقات قانونية سابقة 
الوجود فليس بمةما بمنع منطقآ من النظر إلى تلك العلاقات والاعتداد بها وفقآ لتكييفاتها الأصلية . 

4 - يبد أن نظرية القانون الخنص يعيبها من حيث البدأ ما يعيب نظرية قانون القاضى ألاهو 
أن هانين النظريتين تنظران إلى التكييف يوصفه مسألة وضعية تستمد مباشمرة منهذا التشمريع الوطنى 
أو ذاك فالنظرية الأولى تمنح الاختصاص بالتكييف لقانون القاضى والنظرية الثانية ممنح ذلك 
الاختصاص للقانون الدى نحم موضوع العلاقة على أن هذه وتلك تصدر عن فكرة واحدة هى أنه 
فى كل قانون وطن توجد تكييفات معدة مقدمآ يتسع أحدها لعلاقة موضوع البحث وما الاأمر 
إلا أمر تنازع فى التكييف بين قانون القاضى وبين القانون الختص . 

وقد تقدم لنا الامام ماخذ هذه النظرة الضيقة إلى التكييف فى عمال تنازع القوانين من حيث 
الكان وترجع هذه الآ خذ إلى اعتيار رئيمى هو أن تكبيف العلاقات القانونية ليس مهمة تشريعية 
يتولاها الشعرع - وطنياً كان أم أجنية ‏ بل هو مبمة عاية يتولاها الفقه وللرجع فيها إلى عل 
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القانون على الوجه الدى نادى به الأستاذكوادرى والذى يبدو أنه يجد أنصاراً بينققهاء القانونالدولى 
الخاص منهم النقيه فرانسوا ريو الذى سبقت الاشارة إلى رأيه فى هذا الصدد . 

والتسليم بأن دور الشرع إنما هو خلق العلاقات القانونية وأن تكييف تلك العلاقات وتصنيفها 
هو دور علٍ القاثون يتفرع عنه أن الشسرع إن تصدى بين الحين والمين إلى مهمة التكييف فإنه فى ذلك 
لاسن قواعد مازمة بل هو كثيراً ما مخطىء فيرده عن خطثه الفقه ولا يعتد به القضاء بل يعتدكلاهما 
بالطبيعة التقانونية الصحيحة للعلاقة دون ما تقيد بها يكون الشرع قد أورده ‏ خطأ ‏ وهو بصدد 
تكييف تلك العلاقة . 

ومثل هذا إن وقع فى قانون القاضى فبو بقع كذلك بطبيعة الخال فى القانون الختص يتم العلاقة 
ومن ثم كان اتباع التكييفات التشريعية الضيقة ‏ سواء فى هذا القانون أو ذاك ‏ مسلكا غير 
مأمون العاقبة يستوى فى ذلك قانون القاضى والقانون الختص . 

ولنصرب لذلك مثلا بقضية التقادم الانجاوأمريى الشهورة ليبين منها أن التكييف وففاً للقانون 
الختص محم العلاقة مع التقيد بالتكييغات الوضعية أذلك القاثون فيه من العيوب مافى نظرية قانون 
القاضى وقد يؤدى فى بعض الأحيان إلى تتام غير تمودة يأباها النطق كا تنبوعنها العدالة . 

فى ع يناب الم! أصدرت ممكة النقض الألمانة حكها فى دعوى مطالبة بقيمة سندات أذنية 
ينطبق عليها القانون الأمريى وقناً لقاعدة الإسناد الألمانية وكان الدعى عليه فى تلك الدعوى قد دقع 
الدعوى بالتقادم وكانت مدة التقادم قد انقضت فعلا قبل رفع الدعوى سواء طبقاً للقانون الأمريكى 
الختص أو طبقاً للقانون الألماتى ( قانون القاضى) وبذلك لم يكن لتلك الدعوى من نهابة متوقمة سوى 
الحتم برفضها غير أن محكنة النقض الألمانية اتتبت إلى النتيحة العكسية وألزمت الدعى عليه بقيمة 
السندات وذلك نتيجة اتباع نظرية التكييف وفقاً للقانون الختص وكانت وجهة نظر 
المحكة كلاق : 

لما كان القاثون الألاتى غير منطبق على العلاقة فان التقادم النصوص عليه فى ذلك القاثون 
لاععل لتطبيقه . 

ونا كان التقادم فى القانون الأمريى النطبق على العلاقة مسألة إجراءات تنتمى إلى قانون 
اللرافعات ولا يعرف القانون الأمريى التقادم كقاعدة موضوعية . 

ولا كانت قواعد الاجراءات الأجنبية لا انطباق لما إذ أن الإجراءات مخضع لقانون القاضى 
دون سواء . 

اذلك انتبت حمكية التقض الألمانية إلى إلزام الدعى عليه بالطلبات إذ لا التقادم الأمانى منطبق 
لأن العلاقة لا تخضع التقانون الأمانى ‏ ولا التقادم الأمريى منطبق لأن التقادم فى القانون الأمريكى 
الذى اتبعت الممسكة تكبيفه مسألة إجراءات والإجراءات لا مخضع إلا لنانون القاضى 90‏ 
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وواضح مافى هذا القضاء من عافاة للعدالة نقيجة اتباع تمكبيفات القانوت الختص الوضعية 
اتباءا أعمى غفلت معه المسكئة عن الطبيعة القانونية الصحيحة للتقادم قى مجال الالتزامات تلك الطبيعة 
التى كان على القانون كفلا بأن بهدى المسكة إليها فتبنى على ضوثها تكبيغها للملاقة التكييف السحييح 
غير متقادة وراء مششرع القانون الختص فى خطأ وقع فيه إذ صنف قاعدة التقادم معن قواعد الإجراءات 
رغم طببعتها للوضوعية . 

3 اذلك لا تتردد فى تأبيد الاتجاهات العلمية ‏ العالية الى تنبع عنها نظرية التكييف على 
ضوء مقارنة القوانين ونظرية التكييف على ضوء نظريات عل القانون , مع محفظ لا بد منه بشأن 
أولاهما هو ألا تيد القاضى بالتسكييفات التشسربعية الوضعية لختلف القوانين الى يقارن بينها بل يتخذ 
مقارئة القوانين منبجا يصل بواسطته وبطريقة علية سليمة إلى التنكييف الأصح لاملاقة 
موضوع البحث . 

على أنه يبدو لنا أن هانين النظريتين تقفان عند رسم الخطوط العريضة لأساوب فى التسكييف 
ل محدد معالمه نديد يعين القاضى - أو كل من يقوم بالتكييف ‏ على الوصول إلى تكييف العلاقة 
الأجنبية التى تعرض له على وجه يطمأن إلى صحته ولا يكون معه التكييف مجر اجتهاد مرسلفى ميدان 
مقارنة القوانين أو ميدان عل القانون . 

ولاشك فى أن التكييف طبقاً لنظرية القانون للقارن أو طبقاً لنظرية عل القانون هو عملية 
اجتهادية بل إن النكييف طبقآ لنظرية قانون القاضى بالمعنى الواسع وكذلك عملية اجتهاديةكا يقول 
أحد من يأخذون بها وهو الأستاذ الدكتور منصور مصطف منصور الدى ينتهى من عرطه لمسألة 
التكييف إلى أن « عملية التكيف إذن عملية اجتهادية تتم بالإهتداء بالمبادىء العامة السائدة فى 
القانون للصرى0؟ 6 . 

على أن هذا الاجتهاد سواء أكان على هدى للبادىء العامة السائدة فى قانون القاضى أو على 
هدى مقارئة القوانين أو على هدى نظريات عل القانون ‏ يستحسن ألا يترك سبيله مهملا بغي معالم 
مهتدى مها سالكه إلى الصواب وسئحاول فما يلى أن ندلى محاولة لتككلة هذا النقص فى نظرية 
التشكبيف فى مال تنازع القوانين ٠‏ 

ب؟ # إن العلاقات القانونية كاها فى الأصل ظواهر اجتاعية نشأت عفوا أو بقصد من أطرافها 
تلبية لحاجيات الحياة الاجتاعية ذلك أن الحاة فى الجتمع البشرى تقوم على تبادل المنافع بين أفراد 
الناس وعلى النعاون فما بينهم على محقيق أهدافهم الفردية والاجتاعية والأفراد فى سعى كل منهم 
لتحقيق مصلحته الخاصة وفى عمله على القيام بدوره فى المجتمع محتاجون مثلا إلى أن برتبط الفرد من 
أحد الجنسين يفرد من الجنس الآخر ( الزواج ) كا محتاجون إلى لك الأموال وتبادها ( البيع 
والقايضة ) وإلى الانتفاع بما ليس فى ملكهم منها ( الامجار والعارية ) وإلى التعاضد فما بينهم لباوغ 
أهداف لا يستقل الواحد منهم ببلوغها ( الشركة والوكالة ) إلى غير ذلك من الأغراض والغايات 
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الاجماعية والاقتصادية . ولا ريب أن الأفراد قد اصطنعوا ‏ حق قبل أى تنظم قانوتى المجتمع ‏ 
الوسائل الؤدية إلى ت#قيق غاياتهم هذه فنشأت بينهم مختلف العاملات التى جاء القانون الوضعىمن بعد 
واسبغ عليها حمايته ورفعها إلى مصاف الملاقات الفانونية . فالعلاقات القانونية عى إذن وليدة الحياة 
٠‏ الاجتاعية بالضرورة وهى فى جوهرها أدوات يتوصل بها الأفراد إلى تحقيق الأهداف العملية ‏ 

الاجتاعية والاقتصادية ‏ التى يسعون إلبها » أدوات يرتب بها الأفراد مصالحهم الخاصة تلك الصالح 
الت محميها القانون الوضعى إذ يسبغ على العلاقات القانونية صفة الالزام . 

فكل علاقة قانونية إذن تستهدف غاية معينة وبالتاللى فإن لكل قاعدة قانونية نلق من الظاهرة 
الاجتاعية الدسبطة علاقة قانوئية مازمة غاية يستهدفها الشرع واستهداف الغايات لا يمكن أن ينفنك 
عن العلاقات القانونية ولا عن القواعد القانونية التى حكلها . فالساوك البشرى الذى تسن لتنظيعه 
قواعد القانون - يتم حتا بأمرين ها : استبداف غاية واصطناع وسيلة وهذان الأمران اللذان 
ييا السلوك البشرى بطبيعته ( أى من حيث هو سلوك بشرى ) مشاهدان فى كل ما يصدر عن 
الإنسان على وجه العموم وفى العلاقات القانونية على وجه الخصوص 

والغاية الى تستهدفها العلاقة القانوزية هى الوظيفة التى تقوم بما تلك العلاقة فى النظام الاجماعى 
ولاجل تيسير أداء تلك الوظيفة الاجتاعية للعلاقة الفانونية توضع قواعد الفانون وتيسير أداء تلك 
الوظيفة الاجتاعية حب أن يكون نصب الاعين عند تفسير وتطبيق قواعد الفانون فى النظام القانوق 
الداخلى وكذلك عند تكبيف وتصنيف العلاقات القانونة فى مجمال تنازع القوانين من حيث 
لكان 207 _ 

وتحرى الغايات التى تستهدفها العلاقات القانونية يطلق القاضى والفقه من عمال التكييفات الرسمية 
الظاهرية البحتة ور رهما من قيد الصنعة الفنة ععناها الضيق وكثيراً مايؤدى الاكتفاء بالتكييفات 
الاسمية والنزام قبود الصنعة الفنية بثير نظر إلى الفايات الاجتاعية للملاقات القاثونية إلى الأخذ بتسييب 


(1) فسكرة الغائية من الأفسكار الفلفية القميية بأن تعطى فى حال الدراسات الفقبية نتائج طيبة ومع ذلك 
فإنها لم تلق حتى الآن الاهديام الكانى وبخاصة من الفقباء العرب . وقد استمان هذا الكاتب بالفكرة المذكورة 
فى تبيان ال لانيابة على أساس من نظرية إرادة النائب ( أنظر ججال مرمى بدر - النيابة ف التصرفات 
القانونية - الاسكندرية ١904‏ س 4ل« ١م‏ )كا أن للغائية دور هاما فى بناء نظلرية التحول ( أنظر 
أعد بسرى - مول التصرف القانوتى س رسالة من هيدلرج ه56١‏ - الترجة المربية القاهرة ١١54‏ 
ومخاصقس 6- ١10‏ و؟ه؟ وكتام ص ١‏ ) وكذلك جد أن لهذا الفكرة شأنا كبا فى تيف العقود 
( أنظر أحمد زى الشيقى- تكييف العقود «بالفرنسية» رسالة من القاهرة سنة ١544‏ ص11 وما يدها ) كا 
يستعان بفسكرة الغائية عن الَييز بين عتصرى الالزام : المديونية والمسثولية ( أنظر اسماعيل غائم - أحكام 
الالتزام القاهرة ١.05‏ ص ١8‏ بند ٠١‏ ) وفى صدد تأصيل الكثير من أحكام التأمينات يلجأ الفقه الحديث 
اليفكرة الفائية (أنظر شءسالدين الوكيل- نظرية التأمينات ف القانون للدنى الجديد ج ١‏ الاسكندرية ١501‏ 
بد 1١‏ وما بمده) ٠,‏ 

وعلى الجلة فإن إعادة النظر فى النظم القانونية من زاوية الغاية الاجماعيةلنلك النظم والوسيلة الفنية التويه طنهها 
القانون لإوعول إلى تلك الغاية تاق على كثير من النظم القانونية ضوءاً جديداً ( أنظر فى ذلك روجيه بيو سم 
تأثير السنمة فى النظم القانونية على الغاية منها « بالفرنسية » رسالة من باريس 1587 ) - 


بيءة القائوني 
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قانونى « آلى » صرف ينتهى بنتائع يأباها العقل وتنفر منها العدالة كا تقدم لنا ببانه فى مثال قضية 
التقادم الأمريى أمام الحاكم الألمانية . 

م؟ - ونضرب الآن بعض الأمثلة لكى يبين منها كيف يكون الاعتداد بالغاية من العلاقات 
القانونية نبراسآ مهتدى به إلى النسكييف السلم لتلك العلاقات فى مجال تنازع القوانين . 

١(‏ ) فالنظم للالية للزوجين مثلا يتردد مكبيفها بين الأحوال العينية ‏ باعتبارها مسألة متعلقة 
بنظام الأموال ‏ وبين العقود - باعتبارها فى بعض الصور قرية من الشركة الدنية ‏ ثم بين 
الأحوال الشخصية لاتصالما بالزواج ذاته . والقاضى الوطنى الذى لا يعرف قانونه نظا مالية للزواج قد 
جنع لأول وهلة إلى إدخال النظام المالى لزوجين #ءن مسائل الأموال أو العقود ولسكن البحث 
عن الغاية الاجماعية للنظام الالى للزوجين يكشف لنا عن طبيعته الصحيحة فليست الغاية منه مجردتنظيم 
ملكية الأموال وتعيين حقوق ذوى الشأن فبهاما هو الأمر فى اللكية الشائعة التى تعرفها الأحوال 
المينية مثلاكا أن الغاية من النظام للالى للزوجين ليس تحقيق مصالم فردية متعارضة فى الأصل يتتفق 
أصحابها على تنظيمها كا هو الشأن فى الشبركة للدنية وإا الصالم التى عحققها النظام الالى الزوجينف 
مصال هى فى الأأصل متناسفة ومنسجمة لاتصالها بتكوين الأسرة وأساس النظام الالى لازواج ليس 
سعى كل زوج إلى تحقيق مصلحته الفردية بالتعاون مع زوجه ولكن أساسه هو التراحم والتواصل 
بين الزوجين ورعاية مصلحتهما الواحدة الشتركة فى إقامة كيان الأسرة الادى والعنوى . وهذه الغاية 

الاجباعية للنظام الالى للزوجين من شأمها أن يعتبر ذلك النظام من مسائل الأحوال الشخصية لامحاد 
الغاية بينه وبين الزواج فى ذاته وبهذا يطرح القاضى كل تكبيف مغابر لهذا الشكييف الذى كشفت 
عنه غاية العلاقة القانونية ويدرج النظام الالى للزوجين ضمن الأحوال الشخصية ويغتار لما قاعدة 
الإسناد الخاصة بالأحوال الشخصية دون سواها . 


(ب) واشتراط رضا الوالدين لصحة الزواج فى بعض القوانين الوطنية ا فى فرنسا مثلا ‏ 
مسألة قد يتأرجح الرأى فى تكبيغها هل هى مسألة شكل أم أن رضا الوالدين شرط موضوعى لصحة 
الزواج واختيار أحد التكييفيندون الآخر تترتب عليه بطبيعة الحالثتائم هامة فى صدد تنازع القوانين 
فإذا اعتبرنا رضا الوالدين شعرطة شكليا صح الزواج الفرنسى الذى يعقدخارج فرنسا بغير رضنا الوالدين 
لأن الشكل محكنه قانون مكان انعقاد الزواج وإذا اعتبرناه على المكس شرطاً موضوعياً وجب توفره 
فى كل زواج محسككه القانون الفرنسى وإن تم انعقاده فى الخارج . والفاضلة بين التنكييف الشكلى 
والتنكييف الوضوعى لشرط رضا الوالدين تكون هينة على ضوء الغاية القصودة من اشتراط ذلك 
الرضا » فرضا الوالدين بزواج ابنهما أو ابنتهما إعا يهدف إلى حماية الشبان والشابات من مغبة الطيش 
والائدفاع فى أخطر علاقة يدخاون فيها فى حياتهم وقد لا يكونون مؤهلين - بسبب نقص خبرتهمب 
للحم السليم على ملائمة الزواج الذى مرعوا فيه أو عدم ملائمته »م أن ذلك الرضا يستهدف غاية 
أخرى هى محقيق الاشراف على العائلة بواسطة من يرعون شثوتها والخحياولة دون امتداد الصلات 
العائلية عن طريق للصاهرة فى انمجاهات لا يرساها رأس العائلة . ولهذه الاعتبارات كان رنًا الوالدين 
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متسروطا أول الأمر فالقانون اللدتى الفرنسى لمن لم يلغ الخامسة والشرين ثم عدل ذلك الجسم وصار 
اشتراط الرضا مقصوراً على من يبلغ سن الرشد المدتى أى المادية والعشمرين27 . ومهما يكن من أمر 
فواضح أن الغاية الاجتماعية التى يتغياها اشتراط رضا الوالدين من شأنها إدراج ذلك الشمرط حّاضمن 
الشروط الوضوعية لصحة الزواج لا الشروط الشكلية وهذا هو التقر الآن فى الفقه والقضاء فى 
منتلف البلاد إذ مضع هذا الشرط للقانون الذى محم الزواج لا لقانون مكان اناده . 

(ج) والدولة فى مختلف القوانين الوطنية تنلق التركات الشاغرة التى لا وارث لما وتختلف نظرة 
القوانين الختلفة إلى هذا الحق فبعضها يلحقه بالميراث ويعتبر الدولة وارثة فى الدرجة الأخيرة فتتلقى 
أموال التركة بوصفها وارثة عند عدم وجود ورثة من درجة أعلى والبعض الآحَر من القوانين الوطنية 
لا يعتبر تلق الدولة للتركات الشاغرة مسألة ميراث وإبما برى أن الدولة تتلق تلك التركات بوصفها 
صاحبة السيادة على إقليمها فبى بهذا الوصف تضع يدها على كل مال لا صاحب له ويكون تلقيها التركات 
الشاغرة من ثممسألة متعلقة بنظام الأموال لا بالمواريث . فإذا نظرنا إلى الغاية الاجماعية التى محققها 
هذا النظام القانوتى ‏ نظام تلق الدولة للتركات الشاغرة ‏ وجدنا أنها لا تتفق والغاية التى محققها 
نظام الإرث . فالإرث يقوم على فسكرةامودة المتبادلة بين المورث والورثة وما يتوافر بينهما منروابط 
القرابة والتراحم التى تبرر خلافة الورثة للمورث فى ملكية أمواله على درجات وبنسب محددها الشمرع 
على أساس قوة تلك الروابط فى نظره مفترضاً فى ذلك أنإرادته المجردة مطايقة لإرادة الورث العينة 
ثم يترك الشرع للدورث نطاقاً محدد؟ هو نطق الميراث الإيصائ بباح فى حدوده للمورث أن يقدر هو 
نفسه مدى ما بينه وبين بعض ورئته من قوة الترابط والتراحم فيفضلهم عن غيرثم فى عليك أمواله 
بعد موته وذلك من قبيل التصحيح للارادة الفترطة المجردة التى يتخذها المشمرع أساساً لتعبين الورثة 
وتحديد أنصبائهم فى اليراث الشرعى . وكل هذه اعتبارات وغايات لا نجدها متوافرة فى شأن تلقى 
الدولة لركات الشاغرة ومن ثم يكون اللتكييف الصحيح لق الدولة فى التركة الشاغرة أنه حق عيثى 
متعلق نظام الأموال ومحسكنه قانون موقع الماك وليس حق إرث تعلق بالمواريث لمحكنه قانون 
جئسة للورث . 

( د ) فإذا عدنا إلى قضية التقادم الأمريى الشهيرة وجدنا أن المكلة الألمانية لوكانت قد استبدت 
فى تسكبيف التقادم بالغاية الاحماعية التى محقها ذلك النظام القانوتى ولم تقف عند حدود التكييف 
الإسمى الشكلى الذى يلحقه به القانون الأمريى لاهتدت إلى الصواب وما أصدرت حسكها ذاك 
الذى أصبح موضع تقد الفقه فى جميع البلاد ومضرب الثل فما يؤدى إليه التكييف الخاطىء مرك 
تتائج سيئة . ٠‏ 

فالتقادم السقط للالتزامات نظام قانونى ل غاية اجماعية معينة هى استقرار للعاملات إذ « ترجع 
علة تقرير التتقادم المسقط إلى اعتبارات تتعلق بالنظام العام والأمن المدنى فى الماعة فن مصلحة 
الجاعة تصفية امراكز القديمة ومنع إثارة النازءات فى شأن عقود أو وقائع قدم عليها العهد بحيث 
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يغلب ققد السندات الخاصة بها أو استحالة تذكرها بما يتعذر معه علىالقضاء تبين وجه الحق فا 76© 
ونظام قانوتى يستهدف مثل هذه الغاية لا يعقل مطلقا اعتباره مسألة شكلية متعلقة يقواعد الإجراءات 
وإن كان الشسرع الداخلى قد صنفه ذلك التصنيف الخاطىء وإعا يتعين اعتباره مثل همذا النظام ‏ 
بالنظر إلى الغاية الاجتباعية التى محققها ‏ مسآلة موضوعية بلا أذ شبية . 

.وم وتكنى هذه الأمثلة التدليل على أن تقصى الغايات الى ترى إللها العلاقات القائونية 
موضوع التكييف يساعد عل ىكشف الطبيعة القانونية الصحيحة لتلك الملاقات ومن نم على تصنيفها 
فى الطائفة التى تنتمى إليبا بالفعل دون تغبير فى معالم العلاقة أو خروج على وضعها الصحيح من أجل 
ادخالها قسراً ضمن طائفة ما مر طوائف العلاقات القانونية قد لا تنتمى إلبها العلاقة موضوع 
التكييف بطبيعتها و عم الغاية التى تستهدفها وإن كان بدو فى الظاهر ولأول وهلة أنها تنتمى إليها 
طبقاً لفانون القاضى . 

والغاية الاجتاعية لاعلاقة القانونية انما يذزخى البحث عنها فى إطار النظام القانوى الوطنى الذى 
تنتمى إليه العلاقة والنقم الوطنية الأخرى الماثلة لها من جبة » ثم فى إطار النظام القسانوق لاقاضى 
إن كان يعرف تلك العلاقة ‏ من جبة أخرى . ومن جموع الاعتبارات الى ستجمعها القاضى 
من محثه عن غاية العلاقة فى تتلك النظم القائونية يمكنه أن يتعرف على لك الغاية وبالتالى يتمكن من 
إسباغ التسكييف الصحيح على العلاقة المطروح أمرها عليه . 

فأما البحث عن غاية العلاقة القانونية فى إطار المظام الذى تنتمى إليه أولا فعس طبيعى إذ العلاقة 
الفانونية ظاهرة اجتّاعية لا تتحلى غايتها الاجماعية واشحة إلا فى نطاق الجتمع الذى نشأت فيه والذى 
كه النظام القانوتى الذى تنتمى إليه العلاقة ومن ثم يتعين البدء بتحرى الغاية الاجماعية لاعلاقة فى 
ضوء النظام القانوتى الذى نشأت الملاقة فى ظله . 

وأما تقصى تلك الفاية فى النظ القانونية الماثلة للنظام الذى تنتمى إليه العلاقة فأمر لا فى 
فائدته لأن عاثل الواعد القانونية يعكس عاثلا فى الواقع الاجماعى فيكون الاستهداء يتللك النظم 
القانونية المائلة مدعاة إلى التعرف على الغاية الاجتاعية المقصودة منالعلاقة القانونية ا تلقيه المشاكلة 
والقارنة من ضوء على العلاقة موضوع البحث . 

ثم إن نظام القاضى إذا كان بعرف العلاقة المطروحة عليه فإن البحث عن غايتها الاجّاعية يصح 
أن يتم بالرجوع إلى الظام القانونى للفاضى » ومن ماع ما يستبينه القاضى من يمثه عن غاية العلاقة 
المطروحة عليه فى تلاك السظمالقانونية كلها يستطيع أن يصل إلىتحديد تلك الغاية ومن ثم يسبغ على 
العلاقة التكييف العسحيح . 
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ملاحظات حول المادة لل من القانون المدى 
و بعض تطبيقاتها فىالقضاء 

.م القانون المدتى المصرى والقانون الدنى السورى من التقنينات الوضعية القليلة الى أخذت 
فى نص صر بنظرية دون أخرى من النظريات الى تتنازع التكييف فى الفقه وفى ااقضاء فىعتاف 
البلاد فنصت المادة ٠‏ من القانون المدتى المصرى والمادة 1١‏ المقابلة لها من القانون المدنى السورى 
على الأخذ بنظرية قانون القاضى إذ اعتبرت أن « القانون الوطنى هو المرجع فى تكييف العلاقات 
عند ما يطلب محديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه 
من بينها © ٠‏ 

ونا كان الشكييف بطبيعته ‏ ولا يزالك ‏ مسألة اجتهادية متطورة فإنه يخثى عن تناج 
تدخل المشرع بنص صريع لتأبيد نظرية دون أخرى من نظريات التكييف ‏ وإن قيل فى تبدير 
ذلك إنها النظرية الغالبة ‏ وترجع هذه الحئشية الى احتال أن محمد أحكام القضاء عند ظاهر النس 
الذى مم التكييف فى الفانون الوطنى وأن يقف اجتهاد الفقه إزاء صراحة النص وذلك فى مسألة هى 
فى ذاتها و بطبعتها مسألة اجتهادية محتة كسألة النكييف . 

وهذه الاعتبارات كلها لما من تارع تششريعنا الوطنى ومن مسلك مشرعنا نفسه إزاء التكييف 
ما يضاعف من أهميتها ويجعل إعادة النظر فى أمر النص على إتباع نظرية قانون القاضى فى التسكييف 
مسألة يحب طرحها على بساط البحث . 

وأول ما يعن لنا بصدد المادة الماشرة هو أن نتساءل هل اتبع مششرعنا الوطنى نفسه القاعدة 
التق سنها فى تلك الادة عند ما تصدى فى نصوص أخرى إلى تكييف بءض العلاقات القانونية بادخالها 
فى طوائف معينة بالنص الصريجح ؟ والجواب الذى مخرج به الباحث بعد استقراء التكييفات التشمريعية 
فى القانون الصرى ( وق القانون السورى ) هو باائفى وآبة ذلك : 

)١(‏ ان اللادة لم14 من القانون المدتى صنفت النظام المالى لازواج ضمن الأحوال الشخصية 
وهذا النظام لا يعرقه القائون الوطنى إذ تجبله الشريعة الإسلامية المنطبقة على الأحوال الشخصية 
للمسلمين كا مجهله الشسرائع الملمية المنطبقة على الأحوال الشخصية اغير للسادين ما صرحت بذلك 
الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الصرى . ومتى كان هذا اانظام غير معروف فى القانون الوطنى 
كأثر من آثار الزواج وبالتالى كسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن المادة 14/١‏ إذ تدخله 
صَمن الأحوال الشخصية وتعتبره من آثار الزواج عا تتبع مفاهم وتقسهات القوانين الأجنية 
لا مفاهم وتقسهات قانون القاضى ويعبارة أخرى لم مخضع الشرع في هذه المادة التكيف لقانون 
التقاضى > نصت المادة 11/٠١‏ - وإنا أخضعه للقانون الختس بحم العلاقةتفكان الشرع بذلك 
هو أول من خالف المادة لل 3 

(0) أدخل الشرع الحبة فى طائفة الأحوال الشخصية وذلك فى المادة ١6‏ من قانون نظام القضاء 


0 التكييف القانوتنى فى تنازع القوانين 


رقم ١407‏ لسنة 1 التى نصها «وتعتبر المبة من الأحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين إذا كان 
قانونهم يستبرها كذلك» وذلك رغم كون الهبة فىعقهوم القانون المصرى عقد؟ كسائر العقود لا صلة 
له بالأحوال الشخصية وهذا ما قررته طإنة مراجعة مششروع القادون المدتى الجديد إذ ذهبت إلى أن 
المبة عقد سرى عليه ما يسرى على غيره من الءقود ونتيجة لهذا التكييف الستمد من القانون 
الوطنى حذفت الاجنة من المشروع المادة و" منه الى كانت تنص على أنه سرى على الهبة قانون 
الواهب وقت الهبة20© ولم تكن اللجنة فى ذلك إلا مستجية لتكيرف الهية الصحييح وفنا لثقانون 
الصرى . على أن الشرع عاد حيا أصدر قانون نظام القضاء سنة و9١‏ ونص على اعتبار الهبة من 
الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المصريين إذا كان قانوتهم يعتبرها ؟ .ذلك وبهذا خرج الشمرع عن 
ايرام قانونه الوطنى فى مسائل التكييف وأخذ صراحة يتكييفات القوانين الأجنبية التق ممم العلاقات 
ذات العنصر الأجنى في يلزم بذلك حي المادة لل 

() وفضلا عن هذين الثلين اللذين خرج فيهما المشبرع المصرى بالنص الصريع عن التكييف 
طبقا لقانون القاضى نجد أنه بالنسبة لنفقة الزوجية كذلك لم مخضعها المشرع لقانون القاضى وهو 
ما انتهى إليه الأستاذ الدكتور أحمد مسلم من يمثه في اثر عقد الزواج بالنسبة إلى المال وتسكييف 
النفقات بين الزوجين إذ قرر أن « التكييف الأخير لنفقة الزوجية فى الروابط الأجنبية مستمد من 
تفسيات القوانين الأجنبية ذاتها وليس مستمدا من تقسمات القانون المصرى أو الشريءة الإسلامية 
لآثار الزواج وذلك أمر طبيعى ولا مناص منه إذكيف يمكن الرجوع إلى القاتون المصرى لوصف 
علافات مجهولة فى الروابط الوطنية البحتة أو تستند فى هذه الروابط إلى #سمات غير التقسمات الى 
بنيت عليها قاعدة الإسناد ؟ وهذا قيد هام على إطلاق المادة ١١‏ من القانون المدى فضلا عن التحفظات 
الى أوردها عليها المشرع بنفسه صراحة أو ضمناً9؟ » 

١م‏ ل وخروج للشرع نفسه على قاعدة التكييف طبقاً لقانون القاضى التى وطمبا فى السادة 
الل أمر مفهوم على صُوءِ التاريع التشريبى لقواعد تنازع القوانين فى مصر » ذلك أن قواعد 
الإسناد للصرية إعا نشأت فى إطار نظام الامتيازات الأجنبية وخرجت إلى الوجود لأول مرة فى 
أحسكام الحا" الختلطة ثم فى نصوص لاحة التنظيم القضائى الختلط النى قننت تلك الأحسكام واستوحتها 
مجان استمدادها بما انتهت إليه اللفاوضات بين مصر والدول صاحبات الامتيازات فى منترو » وقواعد 
الإسناد الواردة في المادة 1١‏ وما بعدها من القانون المدتى اللصرى وامواد المقابلة لها فى القانون 
الى السورى وكذا المواد الخاصة بالأحوال الشخصية الواردة فى قانون نظام القضاء مستمدة فى 
معظمها من نصوص المواد /؟ وما بعدها من لانمحة التنظم القضائ الملحقة باتفاقية منترو العقودة سنة 
"و1 فبى بهذه المثابة لا تعكس مفاهم القانون الوطنى ولا تعتد بالأوصاف الستمدة من المبادىء 
القانونية العامة لذلك الفانون وإبما عى تعكس مفاهم قوانين الدول صاحبات الامتيازات وتتضمن 

(1) جموعة الأعمالالتحضيرية ج ١‏ ص 897 . 


() أحبد مسام ‏ أثر عقد الزواج بالنسبة إلى للال وتسكبيف النفقات بين الزوجين-- عل التدمريم والقضاء 
السنة الثالئة س +١‏ . 
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تقنين اتجاهات أحسكام الحاكم الختلطة الملغاة التى كان معروفاً أنها ميل نمو توسيع مدلول الأحوال 
الشخصية وتجنح إلى اتباع التسكييفات الى تؤول إلى تطبيق القوانين الأجنبية وبالتالى إلى توسيع 
الاختصاص القضاق تلك الحا يم . 

وإذا كانت هذه النظرة التاريحية تفسر خروج الشرع الصرى بالنص الصريم على القاعدة التى 
وضعها فى أساس النكييف بالنص الصريع كذلك (م ٠١‏ ) فإن ذلك من شأنه فى الوقت عينه أن 
يجملنا تتخذ من المادة العاشرة موقفاً يتسم بالحذر من إطلاق نصها إطلاقاً عامآً فى جميع الخالات 
ويدعونا إلى إعمال النظر والتثبت ‏ على ضوء البادى, التى عرضنا لها فها تمدم من هذا البحث ‏ 
قبل السارعة إلى إسباغ تكييف اسمى من تتكييفات القانون المصرى التشريعية على علاقة ذات عنصر 
أجنى تكون محل ثنا من أجل اختيار قاعدة الإسناد النى محكلها . 

مم ذلك أن الحجتين الأساسيتين اللنين تبرران فى الوقت الحاضر نظرية التكييف طبقاً 
لقانون القاض فى نظر أصحابها منهارتان فى خصوص الفاثون للصرى والقاثون السورى يسيب الوضع 
القائم لتقنين قواعد الإسناد فييما وعلى ضوء تاريم ذلك الثقنين . وتفصيل ذلك : 

)١(‏ الحجة التى تستند إلى فكرة السيادة الوطنية وميناها أن الفانون الوطنى إذ يتخلى عن 
اختصاصه التششريعى فى بعض الأحبان لصا قوانين أجنبية يحب أن يستقل ببيان حدود ذلك التخلى 
وتعيان نطاقه ليس قفط من حيث تسمية الطائفة من العلاقات القاثونة التى ينطبق عليها القانونالأجنى 
وإعا كذلك من حيث تكبيف تلك العلاقات لإدخالها ضمن تلك الطائفة أو إخراجها منها ع 
الحجة لا مجال لانطباقها على الوضع التشريعى فى مصر وذلك لأن قواعد الإثبات الوطنية هى كا 
رأينا ‏ غير مستمدة من مفاه الفانون الوطنى وتفسياته ولا مسندة إلى المبادىء العامة التق تسود 
فى ذلك القانون وإنما هى مستمدة من مفاهيم وتقسيات قوانين الدول الأجنبية . وإذا أردنا اتباع 
منطق أنصاز نظرية قانون القاضى فى حجة السيادة لقانا إن قواعد الإسناد للصرية والتكبيفات الى 
انينت علها لا تمثل الحائل الذى رممته السيادة التشريعية الوطنية دون محاولات القوانين الأجنية 
الواوج فلل التنظم القانوتى الوطنى والانطباق على علاقات كان الأصل أن حكنها القانون الوطنى » 
وإا نمثل قواعد الإسناد النذكورة والتكبيفات التى تنبنى عليها تسللات السيادات التشرعية الأجنبية 
إلى مجال التنظم القانوتى الوطنى فى محاولاتها التوسيع من نطاق امتيازاتها القضائية أو فى القليل فى 
سعمها للاحتفاظ يماكانت حةقته لما تلك الامترازات . 

(ب) والحجة الثانية القائلة بأن تفسير قاعدة الإسناد ‏ وهى قاعدة وطنية ‏ لا يكون إلا 
بالرجوع إلى أحكام القانون الوطنى الذى تنتمى إليه تلك القاعدة هى بدورها غير واردة على قانوننا 
الوطنى فى وضعه الراهن وذلك للسبب عبنه » إذ أن التفسمات التى تقوم علها قواعد الإسناد ااوطنية 
ليست مبنية فى المقيقة على . قواعد الفانون الوطق ومفاهيمه وتفسياته وللبادىء العامة التى تسوده 
وإعا هى مبنية على مفاهم وتقسمات ومبادىء نظظم قانونية أخرى .ومن ثم كان الا كتفاءفى التكييف 
بظاهر التتقسهات التشسربعية الإسمية دون الرجوع إلى البادىء العامة الحقيقة التى تسود تشبريعنا الوطنى 
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أمراً غير مود العاقبة بل هو نتيجة عكسية تصل بنا إلها نظرية التكييف وفقاً لقانون القاضى وذلك 
بسبب خصائص الوضطع لتقام لقانوننا الوطنى فى عجال قواعد تنازع القوانين والتقسمات الت تنبنى 
عليها تلك القواعد . 

سس ومهما يكن من أهر فإن ما لاخلاف عليه وما ينطق به ظاهر نص للادة لات 
أن تلك الادة يقتصر حكبها على تكييف العلاقة الستندة ولا شأن لها بتعيين أو تكييف ضابط 
الإسناد90© , 

وفى الحالات التى يكون فها ضابط الإسناد وضعآ واقعيآ أو مسألة حكنها قانون ممين كالجنسية 
أو للوطن 29 لا تثور إدينا صعوبة حول تعيين ضابط الإسناد ولكن محدث أن يكون ضابط الإسناد 
فكرة قانونية مختلف تصويرها من قانون لآخر كفكرة مكان انعقاد العقد بين الغائبين مثلا فبنا 
قد يكون ذلك المكان فى تصوير قائون القاضى غيره فى تصوير القانون الذى محتم التقد وقد يوك 
الام القاضى تصوير قانونه هو إلى نقيجة لا تسابر الاعتبارات الميطة بالعلاقة القانونية 
موضوع الدعوى . 

ولإيضاح ذلك نعود إلى مثال المتعاقدين المتوطن أحدهما فى لبنان والثانى فى الإقلم المصرى 
مِنْ الجهورية العربية النحدة ونفرض أن اللبنائى أرسل إلى المصرى بطريق البريد ايجابا بعقد معين 
وأن المصسرى أجاب عليه بطريق البريدكذلك معانا قبوله ذلك بإنجاب » فبذا العقد يعتبر فى تصوير 
القانون المصرى منعقداً فى لبنان بوصفها مكان علم الموجب بالقبول ( م 0ه ) وبالتالى يكون القانون 
اللبناتى هو للنطبق على هذا العقد طبقآً لقاعدة الإستاد الواردة فى القانون المدنى المصرى ( م 14 ) 
والق تسند العقد إلى قانون الدولة الى تم فنها إذا لم يتحد المتعاقدان موطناً 5 

على أن هذا يعتبر فى تصوير القانون الابنائتى نفسه متعقداً فى مصر بوصفيا مكان تصدير القبول 
(م 14 من التقنين اللبناق ) وطبقاً لنظرية التكييف وفقآ لفانون القاضى يمتبر القانون اللإناى 
متخليآ عن حسم هذا العقد فى الواقع فهل يكون القاضى العربى فى الإقللم المصرى “ازماً مع ذلك 
باخضاع الءتقد المذ كور للتانون اللبناتى طبقاً لتصوير قائونه الوطنى لمكان الانمقاد ؟ 

إن اللقاضى العربى فى الإقليم المصرى إذا طبق على مثل ذلك الءقد القانون المصرى لايمتيرخار جا 
على نص المادة العاشيرة لسكون تلك المادة قاصرة على العلاقة المسندة ولا شأن لما بضابط الإسناد . كما 
أن ذلك لا يعتبر من جهة أخرى من قبيل الإحالة الحظورة فى المادة /, من الفانون المدنى المصرى 
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(؟) الجنسية لا يحكدها إلا نانون الدولة النى ينتمى إليها الشخس . أنظر حم ممسكة التقض المصرية الصادر 
فى 508/0١‏ تموعة للكتب الفنى 0/48/5؟: الذى قرر أن المرجم فبا إذا كان الشخس يعتبر بريطائياً أو 
لايعتبر هو إلى قانون الجنسية [البريطاتى الصادر سنة ه 44 وبالتالى اعتيرت محسكية النقض للتقاضى الالطى بريطاق 
الجنسية لأنه طبقا لقانون الجنسية البريطائية للذكورة تمل تلك الخنسية كل رعايا الملشكة التحدة والستميرات 
وءنها جزيرة مالطة . 


العدد الأول السنة الأربعون 3 


لأن الأمر هنا لا يتعلق بتنازع بين قواعد القانون الدولى الخاص وإ يتعلق باختلاف التصوير 
القانوتى لضابط الإسناد وققاً للاحكام الداخلية لكل من القانونين . قهلا بباح لتقاضى العربى فى الإقليم 
المصرى - ازاء ما تقدم ‏ أن يطبق على مثل ذلك العقد قانونه هو دون القانون اللبنانى إذا 
رأى من ملابسات الدعوى مايرجع تطبيق ذلك القانون ؟ وهلا تفضل اعتبارات اخضاع العلاقة 
للقانون الوطنى ‏ مع ملى القانون الأجنى عنها ‏ واعتبارات مقتضيات العدالة بالنظر إلى ملابسات 
الدعوى ؟ الاعتبار الوحيد الذى قد يثار لحرمان القاضى من تطبيق قانونه الوطنى في هذا الفرض 
وهو أن تفسير قاعدة الإسناد مجع عناصرها لايكوت إلا على ضوء قواعد القانون الوطنى اذى 
تنتمى إله القاعدة دون غيره ؟ 

الواقع أن السألة في مثل هذا الفرض هى مسألة اختيار القانون الأولى بالتطبيق على العلاقة 
المعينة فى ظروف الدعوى المطروحة على القضاء والتقيد محرفية تصوير قانون القاضى اضابط الإسناد 
قد ينتهى إلى تطبيق قانون ليس هو الأولى محسم العلاقة .- وائن كانت المفاضلة بين تطبيق القانون 
المصرى وبين نطبيق القانون اللبنانى فى امثال المضروب ليست من الأمور الواضحة الى يتبين وجه 
الرأى فبها لأول وهلة فان ثمة فروضآ أخرى ليست بعيدة الوقوع في !لعمل يتجلى فا مافى التقيد 
بتصوير قانون القاضى اضابط الإسناد من احتالات غير مرضية : ولتفرض أن عرياً من الإقلم 
الجنوبى ارسل وهو فى رحلة أعمال فى أورويا إمجاباً من لندن إلى عميل له متوطن في لينان فتلق 
قبول عميله بالبريد الجوى أوبالبرق وهو لايزال فى لندن فبل مخضع مثل هذا العقد للقانون الإتجليزى 
باعتباره قد نم فى انجلترا وهى مكات عل الموجب بالفزول ؟ لاشك أن مثل هذه النتيجة لا يمكن 
التسليم بها بسهولة ومن ثم سين وجوب عدم النزمت فى الام تصوير القانون الوطنى لضابط الإسناد 
وفى مثل هذه الصورة الى افترضناها محد القاضض عنرجآ قريبآ إلى تطبيق قانون موطن أى من 
المتعاقدين ‏ أى القانون المصرى أو القانون اللبناتى ‏ على أساس أن النبة الضمنية للطرفين قد 
اتحبت إلى اخضاع العتقد لأحد هذين القانونين دون القانون الإنجليزى الذى لانصله بهذا العقد إلاصلة 
عارضة لاتبرر إخضاع العقد لأحكامه . 

عم - ولنستعرض الآن بعض تطبيتاتالقضاء اللصرى للمادة العاشرة لنتبين فها صحة الملاحظات 
التى سقناها ولكى نسترشد بما تلتقيه تلك التطبيقات القضائية من ضوء على الميادىء الى بسطنا التقولك 
فها فى الاقسام السابقة من هذا البحث . 

فقد أصدرت محكة النتقض فى +؟ مارس سنة مم١‏ حكلها فى قضية تركة اشيل جروبي2©00 
السوسرى النسية والتى تنلخص وقائعها فى أن مطلقة جروبى رفعت الدعوى على ورئته طالبة الم 
لما بنصيبها فى الأموال الت تركها النوفى ممق الثلث تأسيساً على أنها قد احتفل بزواجها من غي رتحريد 
عقد زواج - محدد السظام المالى للزوجين وبالتالى ليس لبا نظام مالى اتفاق فيكون النظام القانوق طبقآً 
للقانون المويسرى هو للنطبق على علاقنها بزوجها وهذا النظام هو نظام انحاد الأموال الذى يعطى 


* وجموعةحكام النقض فىه سنة تحت « أحوال شخصية » رقم‎ 77١/11 4/4 بجموعة الكتب الفى‎ )١( 


3 التكييف القانونى فى تنازع القوانين 


الزوجة الحق فيثاث الأموال المشتركة واس دت الدعية فىهذا الى بطلان المقد الذى أيرم بينها وبين 
زوجها بعد الزواج ببضع سنوات على أساس :غير النظام اذالى لازواج من نظام ١محاد‏ الأموال الى نظام 
اتفصال الأموال وهو العقد التضمن اقرارها يأنها وتأت بأى مال عند الزواج و ييكون كل للال لازوج 
وحده فإذا أبطلهذا العقد عاد نظام اتحاد الأ.وال الى الانطباق علىعلاقتها بزوجها واست<قت الثلث 
الذىتطالب به وقد رفضتمحكة أولدرجة دعوىالطلقة فاستأنفنت هذا الحم ومحكةالاستئنافقضت 
ببطلان المج الابتدائى لعدم تدخل الثيابة فى االقضية طبقاً للمادة وه من قانون لأرافمات الصرى 
فطمن الورثة فى ذلك الحم بالنقض تأسيسآ على عدة أوجه من بينها أن مألة النظام للالى لازوجين 
الت عرضت لما المحسكة الابتدائة كسألة أولية قبل الفصل فى طلبات الدعية ( للطءون علبها ) ليست 
فى القانون السويسرى النطبق على الدعوى من مسائل الأحوال الشخصية التى يلزم فها تدخل الميابة 
العامة طبقآً للمادة وه مرافمات مع ترتيب البطلان جزاء على عدم تدخلها فأيدت عكرة النتقض وجبة 
نظر محكة الاستئناف ورفضت الطعن بالنسبة لهذا الوجه وتعرضت لتكييف الظام المالى لازوجية 
مقررة فى حكنها بصدد ذاك مايلى : 

« لما كان المرجع فى تكييف ما إذا كانت!اسألة المعروطة على الحسكة هى من مسائل الأحوال 
الشخصية أم هى ليست كذلك هو القانون المصرى وقنآ للماذة ٠١‏ من القانون المدنى وكان 
بين من للادة م١‏ من القانون للدنى والادة م١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة ووذ 
بإصدار قانون نظام القضاء أن المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين الزوجين هى من مسائل الأحوال 
الشخصية ؛ وكانت المادة و من قانون المرافعات إذ أوجبت على النيابة العامة أن تتدخل في كل 
قضية تتغلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحم باللا لم تفرق بين حالة وأخرى بل أطلقت النص 
ومن ثم لا تكون المحسكة إذ قضت من تلقاء تفسها ييطلان الجسم الابتدائى لمدم تدخلالنيابة فيهذه 
المسألة استناداً إلى المادة وه مرافعات قد أخطأت فى تطبيق القانون كا يكون فى غير محله استناد 
الطاعنين الى القانون السوسرى فى تكييف النظام الالى بين الزوجين تكيفاً مرج مسألته عن 
متناول نص المادة و4 المشار إلها . ولا يغير من هذا النظر أن تمكون الدعوى رفءت أصلا بوصفها 
دعوى مدنية ة بطلب ملكية حصة معينة وطلب قسمتها متى كانت قد أثيرت فا مسألة أولية من مسائل 
الأحوال الشخصية تقتضى تدخسل النيابة فى الدعوى . أما القول بأن المسألة تركزت فى عروب الرضا 
الخاصة بالاتفاق على النظام المالى دين الزوجين من حت وجود الرضًا أو انعدامه ومن حيث تقادم 
ذعوى الإبطال فى هذا الخصوص أم عدم تقادمها وبأن المي شابه قصور إذ أغفل الواقعة الجوهرية 
التى أثار ها الطاعنون وهى أن نظام امحاد الأموا ال قد استبدل به غيره عقتفى الاتفاق المشار إليه كل 
هذه الاعتراضات لا ترج السألة المتمازع علا من حيزها القانوق الصحييح وهو أن النظام الالى 
الذى مضع له الزوجان هو مسألة أولة متعلقة يصمم الأحوال الشخصية »ع . 


هم. والواقع أنه لا اعتراض علىقضاء هذا لمم نما اتهى إليه من نقيجة غير أن المبج الذى 
اتبعه المي في التكييف هو حلنظر. 


العدد الأول - السنة الأربعون للف 


أما عدم الاعتراض على النتيجة التى اننهى إلها الحم فيرجع الى أن النظام المالى لأزوجية هو 
فى الواقع وخلافآً لاسن بهالمسم من مسائل الأحوال الشخصية فىالقانون السويسرى بالنظر 
إلى صلته الوثيقة بالزواج فى ذانه تلك الصلة التى تبين من تنظم القانون السويسرى له تنظما مرتبطاً 
شد الارتباط بالزواج فى نشأته وفي أحكامه وفى انقضائه ثم بالنظر إلى الغاية الاجماعية التى هدف إلمها 
النظام المالى للزواج فى القانون السويسرى على ضوء أحكام ذلك القانون بهذا الشأن ©2‏ 

وأما انبج الذى سلكه مسي فى التكبيف للوصول الى التقيجة الى اتهى إلها فهو بثير بعض 
اللاحظات التى مبناها : 

و انالحم اكتنى فى ادخال النظام المالى لازوجين ضمن نطاق الأحوال الشخصية بنس 
المادة 1 من القانون المدنى والادة 1 من قانون نظام القضاء . 

+ - ان الحتي مسك بذلك التكييف رغ تسليمه بأن النظام الالى الزوجين هو فى تصوير 
القانون الو يسرى امنطبق على العلاقة خارج عن نطاق الأحوال الشخصية . 

امم الذى نحن بصدده يكون بذلك قد اكتنى بالتكييف اللفظى الوارد فى نص المادة ١‏ 
من القانون المدنى والادة 15 من قانون نظام القضاء برغم كون ذلك التكييف هو كا قدمنا - 
غير نابع من روح القانون المسرى في مجموعه ولا مستند إلى المبادىء العامة الى تسود ذلك القانون 
وانما هو يكس تصوير بعض القوانين الأجنبية للنظام المالى لازواج ‏ ذلك النظام الذى لا يعرفه 
القانون المصرى الداخلى . 

ولا بد أن نلاحظ بهذا الصدد أن المادة ٠١‏ من القسانون المدتى لم تذهب الى أن التكيف اما 
يكون طبقاً لصوص القانون المصرى وانما قررت أن القانون المصرى هو |ارجع فى تكبيف العلاقات 
ذات العنصر الأجنى و'لرجوع الى القانون المصرى فى التكييف اما ينظر فيه الى القانون |أصرى فى 
جملته ويعتد فيه بالميادىء العامة السائدة فى ذلك القانون لا عجرد نص أورد تكبيفاً شمريعياً مستمداً 
فى الحقيقة من مفاهم القوانين الأجندية وتكيبفاتها لا من تكييفات القانون الصرى ٠‏ 


وثايآ ‏ وهوالأجم - ان الحم بوقضاءه على أسا سالتسلم بأن تكبيف القانون السويسرى 
للظام المالى لازوجين - وهو القانون الختص ع العلاقة رج ذلكالنظام من مسائل الأحوال 
الشخصية وهنا تظهر أهية الملاحظة السابقة ااتى لعلها لاتكون عفردها كافية لجل الاءتراض الذى 
نسوقهعلى منهج هذا الحم واعا هى عثابة المقدمة لمذه الملاحظة الثانية الت مبناها ان الحكمة وهى 
تكبيف الأحوال الشخصة (فى تقدبر الحمكة ) من جهة أخرى تصر مع ذلك على التكييف التشمبعى 
اللفظى الوارد فى قاعدة الإسناد دون أن تعنى بسبحث الطبيعة القانونية الصحيحة لتالك العلاقة على ضوء 


(1) راج للواد ١/4‏ ١ه‏ ؟ من القانون الدتى السويسرى . وانظر فى هذا الدأن بوربوسون : ى 
الزواج وف النظم الزوجية وف التركات فى أنحاء العالم ( بالفرنية ) بأريس 154 ص 17١ه‏ -- 5518 ٠‏ 


للف التكييف القانوتى فى تنازع القوانين 


المبادىء العامة للقانون الوطنى من جهة وعلى ضوء أحكام تلك العلاقة فىالقانون الذى تنتمى إليه من 
جهة أخرى ثم أخيرآ على ضوء النظريات العلية القانونة وبذلك يغض السك البصر عن حقيقةالعلاقة 
بل ويهمل بحث تلك الحقيقة ولا يعنيه إلا أن يلصق بتلك العملاقة مكيبفآ تشريميآ لفظياً نآ برغم 
تسليمه بأن اللقانون الختص لا يمطى العلاقة ذلك التسكييف و برغم أن قانونه الوطنى لا يعرف تلك 
العلاقة بذلك النكبيف في أحكامه الداخلية ‏ 

وهكذا نحد أن التكييف يتحول إلى عملية آلية محضة قصاراها الصاق وصف لفظى بعلاقة معينة 
بلا اعتداد بكون طبيعتها الصحيحة تتقبل ذلك الوصف أو لاتتقبله وفقآً للمبادىء الى تسود قانون 
القامى أو وققاً لتكييف الفانون الختص نفسه ء بل ومع التسلم يأن ذلك الوصف يناقضش الوصف 
الذى يعرف به هذا القانون الأخير تلك العلاقة وبذلك نصل إلى قسسر علاقة معينة على الدول فى 
تقسم لا تنتمى اليه بطبيعتها ووققآً لتصوير القانون الذى عت اليه وهو بعد س تقسم لا يعرفه 
القانون الوطنى إلا مسايرة منه لمفاهء م بعض القوانين الأجنبية التى ليس من بينها فرضا القانون 
الختص بحم هذه العلاقة . 

ومثل هذا التكبيف الآلى اللفظى ليسهو التكبيف النشود فى يحال تنازع القوانين فىالسكان إذ 
يتعين الاعتداد قبل كل ثىم بالطبيعة المتقيقية للعلاقة القازونية موضوع التسكييف والاهتداء فى ذلك 
بالغاية الاجماعية التى تستهدفها العلاقة لأن الأمر ليس أمر أسماء نسميبا وإنما هو أمر حقائق تتجراها 
بمخاصة إذاكانت تلك الأسماء ليست من عنديات الشرع الوطنى وإعا هى استعارات من نظم 
قانونية أجنبية دخلة على الفاهم الحقيقية للقانون الوطنى فى مجموعه وطبقاً للمبادى, السائدة فيهء 
وبغير أتباع هذا الأسلوب الذى بهتم في التسكييفت بالمعنى لا باللفظ و بالمضمون لا بالشكل لانسكون قد 
أعطينا الاعتبارات التى تقوم عليها قواعد التنازع حقها من الرعاية ونكون قد جرنا على مقتضيات 
العاملات الدولية التى وضعت -قدمتها قواعد تنازع القوانين . 

م س وقد تعرطت محكله الاسكادرية الابتدائية سألة التكييف فى حكنها الصادر ى ١8‏ 
أكتوبر سنة ه4١‏ 27 فى دعوى بطلان زواج مرفوعة من زوجة فراسية الجنسية ضد زوجها 
الإيطالى الجنسية تطلب فها الزوجة إبطال زواحها منه بسيب المنة وقالت الحسكنة فى أسباب حكنها 
عن التسكييف مايلى : 

« إن القرر قانونآ هو أن مسائل التكييف يرجع فيها إلى قانون القاضى فإدا قيل أن الزوجة 
تطلب حل رباط الزوجية لمنّة الزوج فعلى الحسككة بادىء ذىيدء - وقبل تطبيق قاعدة الإسناد 
أن تسكيف الأمر الطاوب منها : هل هو أمر متعلق بالشروط الموضوعية لمقد الزواج أم هو داخل 
فى نطاق التطليق . هذه هى الخطوة, الأولى الى يتعين على الحكة أن تبحثها وهى فى إعمالها لهذه 
الخطوة الأولى تطبق قانونها هى لا أى قانون أجنى ولذلك نصت الادة العاشرة من القانون المدى 
الجديد على أن القانون الصرى هو المرجع فى تكريف العلاقات عند ما يطلب محديد نوع هذه العلاقات 


. 15 /74/« مجلة النعيريم والقضاء‎ )١( 


العدد الاول السنة الاربعون 300 


فى قضية تتنازع فها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها فإذا مأ انتوت الحسكة من هذه 
الخطوة الأولى وأسبغت على الواقعة االطروحة تكبيفها القانوتى ( حسب نصوص قانوئها هى ) تنتقل 
الى الخطوة الثانية وهى معرفة القسانون الواجب التطبيق على الواقدة التى كفتها أى معرثة قاعدة 
الإسناد . فإذا تمكيفت الواقعة بأنها نزاع متعلق بالشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج كانت قاعدة 
الإسناد الواجبة التطبيق هى المنصوص علبها فى المادة ١0‏ مدت ومؤداها تطبق قانون جنسية كل من 
الزوجين . وإذا تكيفت الواقعة يأنها نزاع متعلق بالتطليق كانت قاعدة الإسناد الواجبة التطبيق هى 
المنصوص علا فى المادة ١‏ / امدنى جديد ومؤداها :طبيققانون جنسية الزوجوقت رفع الدعوى» . 

وواضح من هذا التسبيب أنالحكة ل تفرق بين التسكبيف فى مال العلاقات القانونية الداخلية 
من أجل تطبيق القواعد الموضوعية للفانون الوطنى وبين النكييف فى مجال العلاقات ذات العنصر 
الأجنى من أجل اختيار قاعدة الإسناد قفد محثت الحمكة واقعة عنة الزوج لإعطائها وصنها طبقاً 
للقانون الوطنى ( الشسريعة الإسلامية ) واتتبت الى أن تلك الواقعة هى من أسباب التطليق لا من 
أسباب بطلان الزواج وأعملت الححكة نتيجة لدلك قاعدة الإسناد الخاصة بالتطليق لا تلك الخاصة 
بصحة الزواج : 

وهذا الذى فعلته محكمة الاسكندرية الابتدائية فى حكها الشار إليه يحانب لاصواب لأنه مبنى على 
اعتبار التتكييف فى ال تنازع القوانين وصفاً لوقائع مادية ‏ شأنه شأن التسكييف فى القفانون 
الداخلى ‏ بيما أن التنكييف فى تجالتنازع القوانين هو تصنيف علاقات قانونة لاوصف وقائع مادية » 
وهو ما أشرنا إليه من قبل فى هذا البحث ( الققرة ٠ ) ١1/‏ 

فالنزاع الذى كان مطروحاً على الحسكنة كان يتعلق بصحة الزواج أو بطلانه لا بفحولة الزوج 
أو عننته وما العنة التى استندت إلمها الزوجة إلا سند لدعواها بطلان الزواج فالنكيف الذى سيق 
اختيار قاعدة الإسناد كان ينبغى أن ينصب على النزاع الدائر حول العلاقة القانونية وهى الزواج بين 
الصحة والبطلان وهذا التكيف الأولى هو وحده الذى يتم طبقاً لتقانون القاضىكنص المادة العاشيرة 
من القانون المدثى المصرى أما التكييفات اللاحقة ااتى يتطلبها اعمال قواعد القانون الموضوعى الذدى 
تشير به قواعد الإسناد ( وهى الى يسمبها بارتان التعريفات ) فهذه تفرد بها الفانون الختص بحم 
الءلاقة كا صرحت بذالك الأعمال التحضيرية لالقانون المدنى المصرى نفسه وما العنة التى كانت قستند 

. إلها الزوجة إلا من قبيلهذه التسكبيفات اللاحتقة التى لاتحكمها إلا القانون الختصدون قانونالقاضى‎ ٠ 

( انظر آنآ الفقرة . من هذا البحث ) . 

ولو أن المحسكنة تنب تإلىأن موضوعالتكييف الأولى الؤدى إلى التعرفط قاعدة الإسناد لايكون 
إلا علاقة قانوئة لا واقعة مادية لااتهت إلى تكييف النزاع بأنه متصل بالشعروط الوضوعية لصحة 
الزواج ( وهذا هو التكيف الأولى أو الأصلى ) ولأخضعته بالتاللى لقانون كل من الزوجين (م17) 
ولوصلت بتطبيق 0 جنسية الزوج إلى إيطال هذا الزواج طيقاً لمادة ١8‏ من القانون 
الدتى الإيطالى التى تعتبر المنة السابقة على الزواج من أسباب البطلان 57 هو ما يسمى التكييف 
اللاحق أو الثانوى ) . 


4 التكيف القانونى فى تنازع القوانين 


غير أن المتكرة قد أطت خطوة النسكييف الاولى أو الاسلى للشار إلبها والتفتت مباشرة إلى 
« تكييف لاحق » بما يستقل به القانون ال#نصوظته هو النكييف المقعود فى مال تنارع القوانين 
من أجل اختيار قاعدة الإسناد فبحثت العنة فى الشربعة الإسلامية بوصفبا قانون القاضى وهل تبر 
سبباً للبطلان أم مبرر؟ للتطليق واتوت إلى أنها مبرر للتطليق لا سيب لابطلان ومن ثم أعمات قاعدة 
الإسناد الخاصة بالتطايق ( م »/١‏ ) وأخضعت اليزاع لقانون جذسية الزوج وحده . 

وواضح أن ال مكمة فى هذا اليم قد ثقات مسألة النكييف من ماما ااصحيح إلى ال آخر 
ققامت قبل اختيار قاعدة الإسناد وبالتطبيق لقانون القاضى عا كان ينبغى أن تقوم به بعد معرفة 
القانون الختص وطبقاً اذلك القانون وحده و بذاك تكون الحمكرة قد تصورت وجود مسألة تكييف 
مدارها عنة الزوج حيث لا توجد ثمة إلا مسألة تعريف مما سمى مجوزاً بالتكييف اللاحق أو الثانوى 
وهى عملية كم بالتطبيق للقانون الختص بعد الاهتداء إليه عن طريق قاعدة الاسناد التى برشدنا لبها 
النسكبيف الصحيح للعلاقة الفانونية س يوصفها ذاك ‏ لا لواقعة مادية يستند إلبها الخصم فى دعواه 
الى تدور حول تلك العلاقة . 

بم - وكان تكييف حق الدولة فى تلق التركات الشاغرة مما تعرطت له محكنة استئئاف 
الاسكندرية فى حكدها الصادر فى ١7‏ مايو 222186 فى قضية تركة « أوليفو » التى 7تلخص وقائمها 
فى أن سيدة إيطالية الجنسية توفت بالاسكندرية عن غير وارث فتقدم ةنصل إيطاليا بطلب إلى كة 
الأحوال الشخصية يطلب فيه اعتبار الحسكومة الابطالة الوارثة الوحسدة طبع التركة تأسيسا على أن 
المادة ب0١‏ من القانون الدتى الصرى تسند ااواريث الى فانون جنسية المتوفى وأن للادة كمه »ن 
القانون المدنى الايطالى تنص على أنه : 


« فى حالة عدم وجود ورثة آخرين يؤول الإرث الى الدواة وذلك يحي القانون وبغير حاجة الى 
قبول وبغير إمكان التخلى عن التركة على أن الدولة لا تكون مسئولة عن دبون القركة وعن الوصابا 
إلا فى حدود الأموال التى5 لت إلا » . 
وقد حكئت محكة الاسكندرية الابتدائية برفس الدعوى فطمن قنصل إيطاليا فى دلك الحم 
بالاستثئاف ومحكة الاسنئناف بدت الحم الابدائى وقالت عن الشكييف فى أسياب حكنها ما إلى : 
« وحيث إن قاعدة الإسناد التى تبين أى القانونين المصرى أو الإبطالى يجب تطبيقه على التراع 
الحالى يتطلب الوقوف عليها التعرف أولا على طبعة العلاقة العانونية فى هذا الْرَاع والمرحع فى 
التسكييف الواجب لهذه العلاقة إلى الفانون المصرى حسب ما حددته المادة العاشرة من القانون الدى 
وذلك باعتباره قانون القاضى . ١‏ 
« وحيث إنه لاشك أن تحديد العلاقة القانونة فى المسألة وفنا لهذا القانون ينتج عنه لزوم 


)١ النرجة الفرنية هذا السك منشورة فى ه الجلة الصرية لاقاثون الدولى » الخد 1( 5م وس‎ )١( 
ص ع - 48 من القسم الأفرجى ل وقد رجه ا إلى .ام القضية بمحكة اسككاف الاسكتدرية من أجل‎ 
نصوس الحيئيات الواردة ىا تن‎ 


العدد الاول ‏ السنة الاربعون فنا 


اياولة أموال تركة من يتوفى من غير وارث إلى الدولة التى تقع فيها هذه الأموال بما مخول استيلاءها 
بصفتها السلطة العامة على تركة اللتوفى الذى لم يكن له وارث » ذلك أنه فما يتعلق بموقع المال إطلاقآ 
إن كان عقار أو بموقعه وقت عحقق سبب كسب ملكيته أو اق العنى عابه إن كان منقولا فإن 
قانون هذا للوقع هو الذى يجب أن يسرى فى الخالين . 

« وحيث إنه يبين من ثم أن فاعدة الإسناد التىانبنت على تنكف العلاقة القانونية فى النْزاع قد 
حددت لمي هذه العلاقة قانون القاضى نفسه أى القانون ااصرى وبحب أن يوذ فى تطبيق هذا 
القانون بالتفسير . السحييح لأحكامه في أوسع معانيها فإِذاما كان المسم متعلقاً بالمال المتروك عمن 
لا وارث له فإنه ظاهر أن التركة تؤول شمرعاً وةانونآ إلى الدولة ولا مكون استبلاؤها عليها ميرانة 
بل «وصفها الساطة العامة التى أوجب القانون أن يؤولهذا المال إليها عند عدم ناهور الوارث وذلك 
<سب ما قغى به نص الفقرة الأخيرة منْ المادة الرابعة من|لءانون بإب لسنة سمع؟ الخاص بالمواريث 
وهذا القانون قد استندت أحكامه الى الشر بحة الإسلامية . 

« وحيث إن استيلاء الدولة على مال التركة تطبيقاً للنص للشار اليه رأيضآً لا ورد فى المادترهةه 
من قانون المرافعات خاصاً بالإحراءات الثى يقوم علبها الاستبلاء هو من الاعتبارات التى يستند اليبا 
النظام الإمليمى للدولة وقد انبنى عليه وحوب الخضاع المال فما ,تعلق يسبب كسب ملكيته أو حيازته 
لقانون موقته دون أى قانون آخر شخص . 1 

« وحيث إنه على خلاف ما تقدم فإن تطبرق قانون جنسية للورث الذى يقول |استأنف بوجوب 
سريانه على تركة المتوفاة يوم على اعتبارات مختاف أساسها عما سبق ببانه إذ تتركز فى الحافظة على 
ما يتصل بنظام الأسرة وما يقتضيه واجب حمايتها وبطريقة انتقال أموال المتوفى الى ورثته وهذه 
الاعتبارات ليست بما يمكن أن .رض فى حالة النزاع بعد أن حدد طبقاً للمادة العاشرة من القسانون 
اللدتى نوع العلاقة الناشثة عن وجود مال التوفاة عقاراً ومنقولا بحيث غم كسب حيازته وملكيته 
القانون الصرى دون سواه » . 

ورم والنسكييف الذى اننبت إليه عكنة استثناف الاسكندرية فحكها هذا تكييف ييح كا 
أن للنبسج الدى اتبعته المحسكة للوصول الى ذلك التسكييف منهج سلم كا يبين ذلك من الأسباب التق 
تقلناها من المسم فب تقدم : 

١‏ فالحكمة إذ رجت فى النكبيف إلى القانون المصرى طبقاً للمادة العاشرة لم يفتها فحيثية 
أخرى أن تنوه - وأن يكن بطريقة عارضة - إلى أنه يجب أن يؤخذ فى تطبيق هذا القانون 
( أى قانون القاضى ) بالتفسير الصحيح لأحكامه فى أوسع معانها وهذا الذى قررته ا حسكة بتفق 
والنظرة الصحيحة الى النسكييف باعتباره عملية فقهية علمية لا يتقيد فا القاضى بالنسكبرفات الافظية 
التشريعية التى قد يأخذ بها الشرع أحياناً وأما بسّد القاضى فى التكييف بالتفسير الصحييح لأحكام 
قانونه فى أوسع معاسها . ( راجع 1 نفا الفقرات 8١‏ و١‏ ووم من هذا البحث ) . 

(ب) ثم ان المحسكة لم تكتف بظاهر العلاقة القانونية للوصول الى إدخالها ضمنطائفة أو أخرى 
من طوائف العلاقات القسانونية الت تنبنى عللها قواعد الإسناد اما تعمقت الحمسكة فى بحث طبيعة 


35 التكييف الفانوتى ف تنازع القوانين 


ا ا ا مت 
العلاقة الطروح أمرها عليها واستبدت فى الكشف عن حقيقة تلك الطبيعة بالغاية الاجماعية الى 
تهدف إلا العلاقة . وليّن كانت المحكرة 5م تشمر إلى ذلك صراحة إلا أن منهجبا فى التكييف يتضح 
منه ان المحكئة اعتدت فملا بالغاية من العلاقة القانونة واهتدت تلك الغاية فى اخراج تلك العلاقة من 

طائفة المواريث وإدخالما فى طائفة الأموال وذلك إذ تقول المحكة ان « استيلاء الدولة على مال 

التركة ... هو من الاعتبارات الى يستند إلمها النظام الإقليمى لادولة ... وأنه على خلاف ما تقدم 
فإن تطبيق قانون جنسية المورث ... يقوم على اعتبارات مختلف أساسها عما سبق بيانه إذ تتركز فى 
الحافظة على ما يتصل بنظام الأسرة وما يقتضيه واجب حمايتها وبطريقة اتتقال أموال المتوفى الى ورثته 
وهذه الاعتبارات ليست ما يمكن أن يعرض فى حالة البزاع » . 

وواضح من هذه العبارات ان الحسكة قد محرت الغاية الاجماعية التى يمقفها نظام المواريث 
والغاية الثى محققها تلق الدولة للتركات الشاغرة وقارنت بين الغايتين وخرجت من ذلك الى أن تلق 
الدولة للتركة الشاغرة لا يدخل ضمن طائفة الواريث واا يتعيتف اعتباره ‏ بالنظر إلى الغابة 
الاجباعية التى يستهدفها ‏ مسألة من مسائل الأموال وهذا اللببج فى النكييف نبج مود لأنه يؤدى 
إلى تعرف الطبيعة الصحيحة للعلاقة القانونية وإلى ادخالها ضدن الطائفة التى تنتمى إلمها فملا دون 
الاكتفاء جرد الشكبيفات اللفظية الشكلية الحضة . ( راجع 1 نفاآ النقرات /؟ وم و80 ) . 

والغاية الثى توصلت محكة استثناف الاسكندرية الى التعرف عليها ونسبتها الى نظام تلق الدولة 
للتركات الشاغرة ليست هى الغاية الى تستشف من قواعد القانون المصرى وحده ولكنها هى نفسها 
الغاية الى تنبعث منها أحكام معظم التشريءات الوطنية . وبالنسبة للقانون الإيطلى نفسه جد أنه برغم 
وجود التنكييف الوضعى التشريعى الذى يدخل تلق الدولة للتركات الشاغرة صْمن قواعد اليراث 
فإن جانباً من الفقه الايطالى لا يقتنع بذلك التسكييف الوضعى اللفظى البحت ومخطىء الشرع فى 
إدخاله هذا النظام من طائفة قواعد المواريث ويعتبر أن الدولة لا تتلق التركة كوارثة وانما بصفتها 
صاحبة السلطة العامة على الاقلبم وعلى الأموال الموجودة فيه مق لم يكن لها مالك27 . 

وهكذا تكون محكة استثناف الاسكندرية قد كفت العلاقة المطروح أمرها علا تكبيفآ سلما 
مبتدية فى ذلك بطبيعتها الحقيقية و بالغاية الاجتاعية التى مهدف العلاقة الى اشباعما ولم تكنف المحسكة 
فيذلك بالتكييف الوضعى ولا وقفت الى حد الوصف الامظى الذى قد يطلقه على العلاقة هذا القائرن 
أو ذاك من القوانين الوضعية التى تتنازعها » وعن هذا السبلى أسبغت الحسكة على العلافةالقانونية 
الوصف الصحييح . 

والتكييف الذى انتبت إلية حكمة استثناف الاسكندرية فى حكها هذا بالنسبة لق الدولة فىتلق 
التركات الشاغرة هو الذى أخذ به مشروع لاهاى الصادر فى ١٠7‏ يوليو ه190 إذ نصت الادة الثانية 
منه على أنه ولا تكتسب الدولة ملكية أموال التركة الوجودة على اقليمها إلا إذالم يكن مة وصية ولم 
.يكن يوجد وارث شرعى عدا الدولة الأجنبية » وهذا الحم عينه هو الذى أحذ به مشروع توحيد 
قواعد التنازعالذى أعده مؤعر لاهاى النتقد فى يناد .م15 وهو حم صادر كاهو واضح عن 

اعتبار تلق الدولةللتركاتالشاغرة مسألة عينيةمتعلقة بنظام الأموال لا مسألة شخصيةمتعلمة بالواريث . 


. ولاراجم للشار إليها عة‎ ١ أنظر كواهرى - امرجم السابق ص‎ )١1( 


العدد الأول السئة الأربعون لم 


نظربة الحوادث الطارئة 
ف التشريع الدتى لللبلاد العربية 


لمؤُسنَاذْ أسعر الكو رالى الحامى تكلب 


: نري فى التعريف بالنظرية‎ - ١ 

إن نظرية الحوادث الطارئة تقوم على إزالة الإرهاق الشديد الذى يصاب به للتعاقد » ويهدده 
بالخسارة الفادحة » وبالدمار أحبانآ , إذا نشأ عن سبب ليس من صنعه » ظهر بعد العقد » ولم يكن 
فى الحسبان » ولم يبلغ درجة القوة القاهرة الى تحمل تنفيذ العقد مستحيلا . 

أفالنظرية لا توجب انقضاء الالنزام » بل تقضى باستمرار تنفيذ العقد » ولكن بعد تعديله بما 
يزيل الإرهاق الدى يبلغ حد الظل » أو مخفف من وطأته على الأفل . 

: فى تارريم النظريم‎ - ٠ 

إن هذه النظرية » بسبب الفكرة الى تنطوى عليها » تتصل إتصالا وثيقاً مبادىء الأخلاق 
الفاضلة والعدالة المجردة » لفن الطبعى أن يكون لها مكان ملحوظ فى التتمريعات للستمدة من أصل 
دين » وقد نادى بها فى الفرون الوسطى قغهاء الكنيسة وأقاموا قواعدها على أساس من العدل يجب 
أن إسود العقد منذ ككوينه إلى الانتهاء من تنفيذه . فلا يكنى أن تتساوى التزامات طرفيه عند عقده » 
وإبما بحب أن يستمر هذا التساوى إلى حين التنفيذ أيضاً . لأن كل عقد حمل شرطاً ضْمنياً مؤداه 
أن العام التعاقد بما تعاقد به لا ببق إلا ما بيت الظروف الاقتصادية التى تم فى نطاقها المقد ٠‏ فإذا 
تبدات تبدلا كيرا ترتب عليه إرهاق أحد التعاقدين واستفاد الآخر من هذا الإرهاق » زال التساوى 
بين التزامات الطرفين ووجب تعديل العقد تعديلا يضمن بقاء هذه الساواة » وإلا أصبح التعاقد 
للرهق مغبوناآ والغين غير جائز لأنه نوع من الرباء واستفاد المتعاقد الآخر من هذا الغين وأثرى 
دون حق على حساب الدين . وقد أذ ققهاء الشريعة الإسلامية بهذه النظرية فها أسموه بنظرية 
العذر , وهى واسعة جداً فى الفقه الإسلائى تشمل القوة الفاهرة والحوادث الطارئة » وقد حددها 
ابن عايدين بقوله  :‏ إن كل عذر لا يمكن معه استيفاء العقود عليه إلا بضرر يلحقه فى نفسه أو ماله 
يثت له حق الفسخ 6 ٠‏ 

غير أن هذه النظرية الى أقرها ققه الكنيسة فى أوروبا فى القرون الوسطى » أخنت تضعف 
رويد رويد أمام مبدأ سلطان الإرادة . ويقوم هذا المبدأ على أن الإرادة وحدها هى مصدر 
الالتزامات التعاقدية وما يترتب عليها من آثار » فلا يِلرْم أحد بعقد ولا يكتسب منه حقاً إلا إذا عقده 
بإرادته الحرة ؛ وهو مازم يكل دين ينشأ من العقد الذى عقده بإرادته مبما لحقه من إرهاق ٠‏ لأن 


مم نظرية النوادث الطارئة 


التعادل فى العتمد لا يكون بين الشيئين المتبادلين , وإعا يكون بين الإرادتين الحرتين اللتين تمتع مهما 
كل من التعاقدين . «إدا نشأ المقد من توائقهما , كان وحده شسريءة التعاقدين » فلا ينقض ولا يعدل 
إلا باتفاق آخر بين هاتين الإرادتين ٠‏ فلاس من حق أحدما أن تفرد بنقضه أو تعديله » ولا هو 
هن حق القاضى بأية حجة من دواعى العدالة . 

بهذا الذهب الغرق فى الفردية ‏ ساد مبدأ القوة لللزمة للعقد فى نطاق مصلحة الفرد ٠‏ دون 
أن يقام وزن للا بسببه من إرهاق لأحد للنعاقدين سيب تبدل الظروف ٠‏ 

وقد تأثر القانون الدتى الفرنى حين ومنعه بهذا البدأ الذى كانت له السيادة السكاملة يومكف ٠‏ 
فنصت الادة غ١١‏ منه على أن العقد شريعة للتعاقدين فلا ينقض إلا برضاهما المتيادل أو للاسباب الى 
يها الفانون . واستقر هذا البدأ فى قوانين البلاد الأوروية الى قتبست أحكام القانون الفر اسى » 
وكان تطبيقه فى القضاء قاسيآ لم سمح للفاضى يتعديل العقد لأى سبب من أسباب الإرهاق الى 
تسيبها ظروف غير متوقعة . 

لقد حاول القضاء الفرنمى غداة تطبيق القانون الجديد أن يأخذ بنظرية الطارىء تطبيفاً 
لفاعدة تغير الظروف . 


كا يبدو من حَ يحكة روان الصادر فى 4ه قيرابم 144 ؛ وعكة بوردو فى 18 أبار ( مابو ) 
اهما وجدد تحاولنه بعدئذ فى حَ مكة تولوز فى ١‏ جزران ( :ونه ) ولول ء غير أن حمسكة 
النقتض قد قضت على كل هذء الحاولات ورفضت الأخذ بالمظرية كلا عرضت عليها منذ صدور القانون 
إلى هذا اليوم . ذفى حكنها الصادر فى » كانون الثاى ( ينابب ) 16 نقضت حكنآ لحمكة الاستاف 
فى غرينوبل ورفضت تعديل عفد برجع إلى القرن السادس عشير تبدات كل ظروفه الاقتصادية » ا 
رفت محكنها الصادر فى > مارس 4م١1‏ تعدلل عقود التأمين من خطر التحنيد بعد أن تبدلت 
الظروف أيضاً ونضت حكاً لحكة استثناف كس . ( انسيكاو, دى دالاوز ‏ مادة الطارىء 
فقرة 5 ( 5 

بيد أن القضاء الإدارى لم يذهب مذهب القضاء للدت فى الامتماع عن الأخذ بنظرية الوادث 
الطارئة » بل استطاع مجلس الدولة . بفضل إختصاصه الواسع المستمد من عدم تقيده بقانون كالقانون 
الدتى ء أن يقبل هذه اللظرية أثر تبدل الظروف الاقتصادية :بدلا كبيراً جداً فى الحرب العالية 
الأولى » فأقر محكنه الصادر فى “٠.‏ مارس 1415 في قضية شسركة الغاز عدينة بوردو ٠‏ مبدآ مؤداه 
أنه إذا جدت ظروف لم تكن فى الحسبان من شأنها أن تزيد الأعباء المثقاة على عاتق الملمزم إلى حد 
الإخلال بتوازن العقد إخلالا جسما ء فللملتزم الأق فى أن يطلب من الإدارة » ولو مؤقتآ » للسامة 
إلى حد ما فى الخسائر التى تلحق به . وقد استمر اجتهاده فى إقرار هذا للبدأ بل قد توسع فيه »فأقر 
تطبيقه فى الحوادث الطارئة ٠‏ سواء أكان الطارى, ناشئاً من ظرف طبيعمى كالزلازل والفيضانات » 
أو من عمل الإنسان كال1ذرب والثورات والإضرابات ؛ أو اقتصاديا كارتفاع الأجور أو الأسعار 
ارتفاعاً فاحشاً » أو من عمل جبة إدارية غير الإدارة التعاقدة » ذأنجاز الاستناد إلى نظرية الظروف 


العدد الأول السنة الأربعون اق 


الطارئة فى كل الاجراءات العامة الى تؤدى إلى قلب اقتصاديات العقد » كالفوانين الاجتاعية الى 
ترفع: الأجور أو الأسعار أو تفرض ضرائبٍ جديدة » أو تزيد فئات الضرائب القدعة » أو مفضش 
العملة » أو تفرض قبوداً على تداولها » أو تتصل يتطبيق مبدأ الافتصاد للوجه م أجاز الاسةناد ور 
فى الاجراءات الخاصةكصدور أوامر ينقل أعمدة السكهرباء 'لاعتبارات السلامة العامة » أو ترحيل 
بعض السحناء من السحون » أو تقل الود من منطقة لأخرى أو تدخل الإدارة فى السوق مشترية 
لتنفيذ مشروعاتعامة في أما كن متجاورة الاعمال التعاقد عليها » والضابط الوحيد الستفاد من أحكامه 
لتطبيق النظرية » أن يؤدى الحادث إلى قلب اقتصاديات العقد . 

١ )‏ دسمير 104واء ١5‏ يناير 19٠6‏ 15 يوليو +4واء ٠١‏ فبراير 1988 ء ١7أبريل‏ 
ع1 ءلم ديسمير 1948 3١١‏ قبراير 1945 ٠١١‏ مارس غ9١‏ ؛ مايوة:؟1 2 ١1/‏ يوليو 
.هو - وقد أشار إلى هذه الأحكام الدى أصدرها مجلس الدولة الفرنسى الأستاذ الطاوى فى مؤ لفه 
د الأسس العامة للعقود الإدارية » ص لاه وما بعدها ) . 


على أن هذا التوسع الذى أضفاه مجلس الدولة الفر نس على تطبيق نظرية الحوادث الطارئة لم يبدل 
شيئاً من موقف القضاء للدتى إزاءها ء ققد ظلت محكدة التقض متمسكة باجتهادها بعدم قبول النظرية 
متقيدة أشد التقيد بأحكام الفانون الدتى فى أن العقد شمريعة التعاقدين لا ينتقص ولا يبدل إلا برضاهما 
التبادل . وقدكانت النظرة إلى اجتهاد مجلس الدولة فى الأخذ ,هذه النظرية » أن القضايا التى أقر 
تطبيقها عليها #تصل بالمصلحة العامة » فلا مندوحة من قبولها للمحافظة مل هذه للصلحة » وإلا كان 
ااضرر الذى يصيب ال+هور شديداً . ففى قضية شمركةالغاز بمديئة بوردو القى صدر قيها حم ٠.‏ #مارس 
1! الدى أذ بنظرية الحوادث الطارئة »كانت الشركة مهددة بالتوقف عن العمل لارتفاع أسعار 
الفحم » فكان لا بد من رقع أسمار الغاز للحياولة دون توقف الشركة ؛ ولا سبي لإلى ذلك إلا 
بإقرار تلك النظرءة » وإلاكان ضرر الجهور من تعطيل الخدمة العامة » أى للرفق العام الذى تقوم 
به الشركة » أشدكثيراً من زيادة الأسعار وليس لهذه الاعتبارات من مكان فى القضايا التى يفصل 
قبا الفضاء للدت » لأن أغلبها يتعلق بالمصلحة الفردية ولا يتصل بالمصلحة العامة . 

وهذا الخلاف الذى ظهر بين الفضائين للدتى والإدارى فى فرنسا على هذه النظرية قد ظهر فى 
النقه أيضاً فقدذهب بعض رجال القانون إلى الأخذ بالنظرية وإن لم ينص عليها القانون » ولكن 
الغالبية الكبرى من الفقهاء ذهبت إلى عكس ذلك » بل ذهبت إلى رفض النظرية فى القانون » حرصاً 
على قدمة العقود » وحذراً من أن يستغل الدبن ذو النية السيئة الفرصة لاتحرر من التزاماته . 
( مطول الحقوق الدنة الفرنسية للاسائذة بلانيول وريبير واسمان اج * اف 5وم ب 


ص عهه). 
وهذه الرحلة التارمخة القى مرت بها نظرية الحوادث الطارئة فى فرنسا قد تكررت بذاتها فى 
مصر » لولا أتها قد انتبت قها بإقرار النظرية فى القانون الدنى . 


والواقع أن القانون للدنى للصصرى القديمكان مأوذا من القانون للدى الفرنى » وكان الفقه 


04202 نظرية الحوادث الطارثة 


اسح سك 
والقضاء الصريان متأثرين أشد التأثر بالفقه والقضاء الفرنسيين ٠‏ فن الطبيعى أن يتجه القضاء 
الصر: ى » الوطن والختلط » إلى عدم الأخذ بنظرية الحوادث الطارئة استناداً إلى ما استقر عليه القضاء 
الفرنسى من أن العقد شر يعة المتعاقدين » فلا ننقض ولا يعدل إلا باتفاقبما » وليس من حق القاضى 
أن يتدخل لتعديله . وقد أصدرت مكة الاستئناف الختلطة سلسلة طويلة من الأحكام بهذا العنى 
تبتدى, محكنها الصادر فى ١‏ دسمبر وجهر١‏ وتتهى ممسكلها الصادر فى م يونيه ١442‏ اذى غالت 
فيه باللقسك بالعقد وتضييق نطاف القوة القاهرة وقضت بأن التعاقد وقت الحرب يجمل صمو يات التنفيق 
متوقعة » فلا يجوز الاحتتجاج بها للتخلص هن الالز م . ) السنهورى - الوسيط ج دصكام؟). 
وقد سار القضاء الوطنى هذا السير فى أحكامه متأثر عذهب القضاء الختاط والقضاء الفرنى فى 
هذا الموضوع . إلا أن محكة استثناف القاهرة قد خرجت لأول مرة عن نطاق هذا المذهب وقضت 
بقبول نظرية الطارىء محكها الذى أصدرته فى + أبرءل ١و١‏ استناداً إلى أنه « وإن كان من 
اللقرر احترام المقود باعتيارها قانون المتعاقدين ما دامت لم يصبح تنفيذها مستحيلا استحالة مطلقة 
الحادث قهر: ى » إلا أنه يجب أن يكون ذلك مقيداً قتضيات العدالة وروح الإنساف , فإذ طرات 
عند التنفيذ ظروف لم تكن فى حسبان التعاقدين وقت التعاقد كانت من شأنها أن تؤثر على حةوق 
وواجبات الطرفين محيث محل بتوازئها فى المقد إخلالا خطيرا تحمل التتفيذ مرهقاً للمدين لدرحة لم 
يكن يتوقعها محال من الأحوال » فإنه يكون من الظم احترام المقد فى مثل هذه الظروف ٠‏ وجب 
عدلا العمل على مساعدة الدين وإنقاذه من الخراب ء والدائن الذى يتشبث رغ ذلك بتنفيذ العقد 
يكون عملا بقواعد العدل والإنصاف » ويرتكب ظلامة لسعيه أن وز من عقده كل اازايا » ومى 
كانت نتيجة الصدفة والخطر ٠»‏ وبالنسبة للمدين منبع غرم ودمار . وآن الروح الى أملت نظرية 
الإثراء على حساب الغير بغير سبب مشروع ونظرية الإفراط فى استعيال الاق مع عدم وجود نصوص 
فى القانون خاصة بهما » هى نفسها التى تملى نظرية احترام الظروف الطارئة التى لم يسكن يتوقمها 
النعاقدان وقت العقد . ومع ذلك فإنه توجد نصوص فى القانون وإِنكانت لا تقرر صراحة هذه 
النظرية إلى أمها تمتبر تطبيقآ لها » ققد نصت الادة .م5١‏ من القانون للدتى على أن الوفاء يحب أن 
يكون فى الزمان وبالكيفية المبينة فى العقد ولكنها مع ذلك أباحت للمحاكم أن تأذن للمدين بالوفاء 
على أفساط أو معاد لائق إذا لم يترتب على ذلك ضور جسم للدائن فأجازت بذلك تأخير الوفاء عن 
الأجل المقرر فى العقد احتراماً للظروف الطارثة الى يسكون فيها المدين عند حاول ذلك الأجل ٠‏ 
وكذلك بعد أن نصت المادة ١١‏ على أن التضمينات التى يستحقها المدين يسبب امتناع المدين عن 
الوفاء هى عبارة عن مقدار ما أصابه من الخسارة وما ضاع عليه من السكسب بالقآ ما بلغ نصت 
الادة ؟؟1 على أنه مع ذلك إذا كان عدم الوفاء ليس ناشئآ عن تدليس المدين فلا يكون مازمآ إلا 
بماكان متوقع الحصول فعلا وقت العقد » فجمل الشارع بذلك للظروف الطارئة تأثيرا على محديد 
مسثولية المدين الناشئة عن العقد . وإذاكان القانون لا يريد إرهاق المدين حسن النية ٠‏ ولو كان 
عخطنا , فين باب أولى لا مجوز إرهاقه إذا لم يكن عنطثاً بلكان ضحية الظروف . ونظرية الطارىم 
مالم يكن في حسبان العاقدين مختلف عن نظرية الحادث الميرى إذ أن هذه تنطلب ٠‏ لأجل أن 


تتحقق ء استحالة التنفيذ الكلة ؛ وتلك تتطلب استحالة نسبية » أو بالأحرى ظرفاً بعل تنفيذ 


العدد الأول - السنة الأريمون لكف 


الالتزام أقدح خسارة وأعتم إرهاقاً للمدين . . . 6 وانتبت الحكة إلى الحم بانقضاء الالتزام 
الثرتب على الدين ( جلة الحاماة سنة ١١‏ ص # ) . 


وقدكان هذا الحتم أول اجتهاد قفى بقبول نظرية الحوادث الطارئة غير أن محكة الاستئناف 
لم تصب فى النتيجة لما حكنت بانقضاء الالنزام استناد إلها » لأن النظرية توجب تعديل الالتزام 
والشاركة فى تحمل الضرر بين المدين والدائن » وأما اتقضاء الالتزام فلا يكون إلا بسبب القوة 
التقاهرة . ومبماكان الرأى في الأسباب التى أخذت با الحسكة فى تبرير المسم ببذه النظرية » وهى 
مبادىء العدل والإنضاف » ووحدة السبب ما بها وبين نظرية الإثراء على حساب الثير يل سيب 
مشمروع ٠‏ ونظرية الإفراط فى استعال الحق » وها النظريتان الاتان حم بهما القضاء دون النص 
عليهما في القانون ؛ فيا لا شك فيه أن هذا الحم يؤلف فى هذا الموضوع حجر الزاوية فى اجتهاد 
القضاء المصرى وفى الفقه أيضاً بسيب ما أثاره من جدل وتعليقات . 


غير أن محكمة التقض لم تسل بإفرار النظرية » وإن سللت فى حكلها الذى أصدرته فى ١6‏ ينابر 
سنة »19 ونقضت به حم ممكمة الاستئناف » بأن النظرية تقوم على أساس من العدل والعفو 
والإحيمان » ولسكن القانون اللدتى لا بساعد على الأخذ بها » ووصفت مسللك محكنة الاستثناف فى” 
استنتاجها من القانون بأن المسكنة « سلكت سبيل التأول فى القانون » ققيدت حم احترام العقود 
باعتبارها قانون المتماقدين , مادام لم يصبح تنفيذها مستحيلا استحالة مطلقة » بقيد وضعته هى من 
عند نفسها » وهو مراعاة مقتضيات العدالة وروح الإنصاف , لتصل بذلك إلى جواز الحم بفسع 
الالتزام كا رأى القاضى ان مقتضيات العدالة وروح الإنصاف تسمم له بالفسخ ولو لم يباغ الطارىء 
الفاجىء الذى جعل ال.نفيذ مرهقاً المدين مبلغ الحادث الجبرى أو القوة القاهرة الى حمل تفيذ 
الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة » وخالت ان فى نظرية الإثراء على حساب الغير ونظرية الإفراط فى 
استعال الحق ما يدعرذلك القيد » ثم عرجت بعد ذلك الى نصوص من القانون المدى فقالت إن حككى 
المادتين ١‏ و779١‏ كن اعتبارها تطبيقينلذه النظرية ...6 مع أنه « لايصح للمحكمة أن تستبق 
الشارع الى ابتداعها .. . » وهى » أى مكمة النقض » « لا تستطيع أن تسلك مسلك محكة 
الاستئناف فى تأول نصوص القانون على نحو ماجرت عليه بما لاترى قائدة من مناقشتها فيه , لأنها 
تلاحظ أن الشارع المصرى منذ أن وقعت الحرب العالمية التى أخلت بالتوازن الاقتصادى فى الحفوق . 
والواجبات الثرتبة على كثير من العقود . . . قد اكتئى فى معالجة هذا الاختلال بما رآه وقتئذ من 
وقف الأجال وإعطاء البل والتدخل فى عقود إبجارات الأطيان والأما كن المبنية السكن ومحديد 
أسعار المواد الغذائية والحاجية وغير ذلك ثما هو معروف فى تاريع التشبريع المصرى ء تاركا العقسود 
الأأخرى خاضعة لأحكام القانون والمبادىء العامة » وأنه كان من أثر وقوف الشارع هذا الموقف أن 
أحجم القضاء المصرى ( الأعلى والختلط ) عن الأخذ بنظرية مراعاة مقتضيات العدالة والإنصاف فى 
أقسى الأحوال الملحة بوجوب أذ المدين بروح العفو والعدل والإنصاف » ققرر هذا القضاء أن حالة , 
الحرب ذاتها مع ما أثرت به فى جميع الشسثون لا تعتبر حالة قاهرة تفسي الالتزام إلا إذا جعلت الوفاء 
مستجيلا استحالة مطلقة , كا فرر أن ارتفاع أثمان المبيعات التى التزم توريدها على دفعات متعاقبة 
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ارتفاعاً فاحشآ مببظاً للمدين لا يمكن اعتباره حادثة قبرية ينتققض بها الالعزام وتيرأ ذمة اللمزم . . . 
وأن التثمريعات الختلفة الصادرة أثناء الحرب وبعد الصلح ا تدل على مالاحية الأخذ بنظرية حساب 
الطوارىء فى بعض الأحبان . فبى تدل كذلك على أن الشارع أراد أن يستيق زمامها بيده يتدخل 
مها فما شاء وقت الماجة وبالقدر المناسب واصلحة كلا العاقدين : قا يكون للقضاء بعد ذلك إلا أن 
يطبق القانون على ما هو عليه » ( موعة عمر ١‏ ص «ه ) - 

وقد وقفت محكمة النقضعند هذا الاجتهاد فكررته بأسباب هكلا عرضعابها الوذوع » كمت 
فى ٠6‏ مايو ١9490/‏ بأن «المم اذى يرفض القضاء بفسيخ العقد بالرغم من أن ظروف ارب 
العالية وطوارجها قد جعلت تنفيذ التزام العاقد عسيراً عليه مرهقاً له » لا يكون عخطناً فى تطبرق 
القانون ». . 

( جموعة القواعد القانونية لحسكمة القض ‏ جا ص هام بند رتم 7 ) 

وبهذا الاجتهاد انثابت للحكمة النقض استقر اجتباد الآضاء فىهصر على عدم الأخذ بنظارية 
الحوادث الطارئة » وأصدرت محكمة استئناف أسيوط حكمها مسهباً بذلك . 

( 18 يناي ١949‏ - مجلة الحاماة سنة ٠م‏ ص 8م" ) - 

ويلاحظ على حكمى ححكمة النقض اللذين ذكر ناها آ نفآً أن الحسكمة قد وحدت بين ما يترتب 
على القوة الفاهرة من أثر » وبين الأثر ترته نظرية الحوادث الطارئة : مع أن القوة القاهرة إذا 
أوجبت انقضاء الالتزام فالحوادث الطارئة توجب تعديله ققط ٠‏ وربا كان السيب فى ذاك أن محكمة 
الاستثئاف » وخصوصا فى حم ه أبديل س١‏ » قد حكءت خطأ بانتضاء الالتزام بسبب الحسادث 
الطارى, على أن حكدى القض رعم ذلك صر محان من حيث البدأ عدم الأخذ بنخارية الحوادث 
الطارئة مهما كان الأثر الذى بيترتب عللها : سواء أكان انقضاء الاليزام أم “مديله با يزيل 
الإرهاق . ١‏ 

ويلاحظ كذلك أن كمة النقض كانت فى غنى عن أن تعلل حكميها بأن مداشلة الشارع فى 
بعض الأحوال الاستثنائية وتعديله طائفة من العقود التى اختل فا الاوازن الاقتصادى . يدل على أ ه 
استبق زمام نظرية الحوادث الطارئة بيده ولم يشأ أن _تركد لاقضاء » فنى أحكام القاثون للدتى ومبادئه 
ما يغنى عن هذا التعديل : لأن الشارع قد يتدخل فى أحوال استثائية عديدة ربما كان اجتراد القضاء 
فها يغنى عن تلك للداخلة » ولكنه يفعل ذلك ايعاٍ الأعى مءالجة حاسمة عن طريق التتمريع , 
قليست مداخلته دللا على أن القضاء لا ماص بالفعل فما تدخل فيه . 

على أن الهم فى الوضوع أن اجتهاد محكمة التقض لم يقتصر دإ, العقود المانية وحدها وانما شمل 
العقود الإدارية أيضا » لأن القضاء الدنى فى .صر كان مرجع الفصل فى القضايا الإدارية قبل إحداث 
مجلس الدولة :وتوسيع اختصاصه » فالحسيم الأول الذى أصدرته محكمة التقض في ١4‏ يناي #مو١‏ 
كان يتعلق بقضية توريد الأذرة إلى مصلحة الحدود ؛ ويرى الأستاذ السنبورى أنه كان هن -ق 
حكمة النقض بل من واجبا ء والقضية قضية إدارية ؛ أن تسير على مذهب مجاس الدولة فى فرنسا 


* 
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فتأخذ ينظرية الظروف الطارئة بدلا من أن نسير على اجتهاد محكمة التقض الفرنسية فلا تأخذ بها . 

( الوسيط ج ١‏ ص 54٠‏ ) - الحم الذى أصدرته محكمة استئناف أسيوط ,تعلق بدعوى عقد 
التزام منج به مجلس حلى جرجا اسستغلال معدي ناحق الشيخ جامع وجرجا للدة ثلاث سنوات » 
وقد اشترى المببّزم مراكب ومعدات وقام باستغلال منطقة التزامه » ولكن لم تكد تنتهى السنة الأولى 
من سنى الالنزام حقى أنشأت وزارة الواصلات خطوط مواصلات نمهرية بواسطة بواخر للنقل نر 
بأ كثر القرى الواقعة فى حدود النطقة للمنوح فبا الالتزام » فأدى ذلك إلىضرر فادح 'زل باللنزم » 
فالعقد ما بينه وبين الإدارة كان عقداً إدارياً محضاً » ومع ذلك لقت عليه حكمة الاستشاف أحكام 
القانون الدتى مستشيدة عَم النتقض الصادر فى ١5‏ ينابر 1970 


افك قدا لاع فى أسمز نه ونس رفت فى تر كنا ماف مز 
فى و أريل اسوا صدى بعد فى الفقه ‏ وائقسم الرأى بشأئهما قسمين بين معارض ومؤيد » ونمحن 
تكنق فى تصويد الاتجاهين بأن نع إلى الرأى اذى أبناء الدكتور حامد زكى وعارض به قبول 
نظرية الحوادث الطارئة معارضة مطلقة والرأى أورده الأستاذ السنبورى بالتأيد للطلق . 


لقد وصف الدكتور حامد زكى حم استئناف القاهرة بأنه د خطا خطوة جرئة عيزه 
عما سبققه من الأحكام بأن أعان صراحته أخذه ينظرية التغبير الفجائى لظروف العقد التىسماها نظرية 
الطارىء بما ليس فى الحسبان » وقرر المبدأ الفائل بأنه ون كان من القرر احترام العقود باعتبارها 
قانون المتعاقدين فإنه يحب أن يكون ذلك مقيداً مقتضيات العدالة وروح الإنضاف » وان طروء 
ظروف لم تكن محسبان المتعاقدين ومن شأنها الإخلال بتوازن العقد إخلالا خطيراً يبيبح فى النهاية 
عدم احترام العقد ه.. ولسكن هل فى إمكان محكمة الاستثناف تطبيق هذه النظرية ؛ وهل لها تلك 
السلطة الواسعة الى يتمتع بها مجلس الدولة فى فرنسا ... ؟ » وبحب الدكتور حامد زى 
على هذا السؤال بأن « مجلس الدولة غير مقيد فى إصدار أحكامه ينصوص الميموعة الدنية بل يعطى 
الحلول التى تلام كل مسألة على حدة وققاً لما يداه مناسباً » وكثيراً ما تعدى فى حاوله التصسوص 
المدئية . . . وان مجلس الدولة فى قيامه بهذه المهمة انما يقوم فى الواقع بعمل تشمريعى إذ هو يقرر حلا 
جديداً فى مسألة جديدة من الحقق ان الشارع لم يتقبأ بها من قبل ٠‏ فهل يمكن القاضى الما المقيد 
بالنصوص القائونية أن ينج هذا السبيل ويتخطى المبادىء المقررة فيدخل قاعدة تشريعية جديدة فلي 
قانونه الملكتوب ؟ هذا مارفضت محكمة النقض الفرنسية الأخذ به وتبعها فى ذلك القضاء الفردى 
بأجمعه » ولكن محكمة الاستشاف <ولتفسها هذه السلطة ووضمت ميدأ جديدا قدت به مبدأ قوة 
الود وأثرها بين التعاقدين » . وبعد أن ققد الدكتور حامد زى الأسباب التى أوردها 
حَ استئناف القاهرة تقداً شديد ؛ انتمل الى البحث فى أساس النظرية فقال عنها إنها « أثارت قد 
الناقدين الذين عابوا علمها مضادتها للمبادىء التشريعية الأساسية ٠‏ وأنمها تقف حجر عثرة فى سبيل 
تقدم الجاعة ورقنها » وآنها فى الباية لا تتزق أصلا مع الفن القانونى الحاضر 6 وأوضح هذه الأوجه 
الثلاثة بأن نظرية الحوادث الطارثة د مهزمبدأ القوة التعاقدية » ذلك الميدأ الدىقرره المشمرع الفر نسى 
تملا عن الرومان واحترمه الميع منذ قرون عديدة » فلا يعقل التخلى عنه جرياً وراء عبارة غاءضة» 
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ألا وهى العدالة . . . وهى تقف حجر عثرة فى سبيل تقدم الجماعة لأنها تقضى على الثبات الاقتصادى 
بزعزعة العقود . . . وهى لا تتفق مع الفن التشريعى الحاضر لأنها لاتضع مقياسا مطبوطاً يصح 
الركون إليه لمعرفة مق يصبح التنفيذ مرهقا » بل تقضى يترك كل حالة على حدتها لاقضاء فها حسما 
يتراءى للقاضى ء ولا شك فى ان هذا يؤدى الى التحم » وهو أمس غير مرغوب فيه في البلاد ذات 
القانون المكتوب » إذ تصبسح العدالة فيه نسبية متغيرة على حسب اختلافشخصية القضاة وأذواتهم © ٠‏ 
( مجلة الحاماة السنة ) - 


وأما الدكتور السنهورى فقد أورد فى كتابه « نظرية اامقد م الذى أصدره سنة عمو١‏ 
حكمى استئناف القاهرة والنقض وعلق على حم النقض بقوله : د نلاحظ ان محكمة اانقض قد نظارت 
الى المسألة من ناحية انقضاء الالتزام بالحادث الطارىء فرتسلم بذلك . وقد رأينا ان نظرية الموادث 
الطارئة انما تؤدى الى اتتقاص الالنزام لا إلى انقضائه » فهى بهذا الجزاء المناسب نظرية عادلة » 
وقد سبق القضاء الإدارى القضاء المدنتى الى الأخذ بها »ا فعل فى نظزية سوء استمال اق » ولنا أن 
تتوقع عدول التضاء الماثى عن رأيه » وكا أنه قد أخذ بنظرية سوء استمال الحق اقتداء بالقضاء 
الإدارى فن المتوقع أن يأخذ بنظرية الحوادث الطارثة لذلك » . 


( نظرية العقد ‏ ص كبية هامش رتم ٠ ) ١‏ ' 

على أن هذا الخلاف الذى قام فىالفقه والاجتهاد عصر حول هذه النظرية قد انتهى بقبولالنظرية 
فى القانون الدتى الجديد . ويعود الفضل فى ذلك الى الأستاذ ال.نوورى الذى تولى وضع هذا القانون 
وأششرف على كل مراحل تتقيحه ومراجعته وإقراره فى مجدى النواب والشيوخ وإصدارهعدئذ. 


وقد صيغت النظرية في الفقرة الثانية من المادة 01 من المششروع التهيدى على الصورة الآتية : 
« ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية لا يكن توقعهبا » وترتب على حدوثها أن تنفيذ الاليزام 
التعاقدى ٠‏ و إن لم يصبح مستحيلا ء صار مرهقا للمدين محيث يهدده مخسارة فادحة » جاز لاقامضى » 
بعد اللوازنة بين مصاحة الطرفين » أن ينتقض الانتزام المرهق الى الحد العقول ٠‏ إن اقنضت 
العدالة ذلك » . 


ونا عرض المسروع على لجنة المراجعة رأت اللجنة أن لا تكون الجوادث الاستثنائية خاصة 
بالمدين فأضافت كلة « عامة » بعد عبارة حوادث استثائية » وحذفت عبارة « إن اقتضت العدالة 
ذلك » واستعاضت عنها بعبارة 0 تبعآً للظروف » بعد عبارة « جاز لاقاضى » وأضافت إلى آنخر المادة 
عبارة « ويقع باطلا كل اتفأق على خلاف ذلك » . 


وحين مناققة المتمروع فى -إنة القائون المدنى بمجاس الشروخ ء دارت مناقشات فقهية دقيقة حول 
نظرية الحوادث الطارئة والصسيغة التى وردت بها فى الشروع » سنشير إلبا عند البحث فى أحكامها » 
ونكتنى الآن بالإشارة الى أن الدكتور حامد زكى قد عارض فى قبول النظرية أصلاً وأيده فى 
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فى ذلك الأستاذ مد الوكل رئيس اللجنة » وكان ما قاله اللدكتور حامد زكى إنه حيث لا يكون 
هناك توافق إرادتين فيجب أن لا نحكمها القاضى إلا عن طريق تفسير نية المتعاقدين » وإلا اعتير أنه 
خرج عن حدود وظيفته . وقال مد الوكيل إن هذا النص سيثير مشا كل ومنازعات بما قد يهدد 
العاملات لأن أقل حادث سياسى قد يترتب عليه تارة رفع الأسعار وأخرى انميارها لذلك بحسن 
عدم الأخذ بهذا النص وترك تقدير ذلك للقاضى . وقد رد الأستاذ العشماوى على هذين الاعتراضين 
بأن القاضى حم طبقآً لقواعد العدالة عند ما لايد نسآ فى العقد , وهو فىهذا يعمل فى حدود 
وظيفته » فكيف يمال إنه إذا أ كل العقد عن طريق تلك القواعد برج عن حدود وظيفته 
( جموعة الأعمال التحضيرية ج " ص.م/؟ وما يعدها ) . 

وقد أقرت اللحنة النظرية بااصيغة التى وردت بها فى الشروع سوى أنها أبدلت كلة « ينقص » 
بكلمة « يرد » وأصبح النص النهاثى الدى أقرته » ثم أقره الجلس » على النحو التالى « ومع ذلك 
إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها » وترتب طى حدوثها أن تنفيذ الالتزام 
التعاقدى » وإن لم يصبح مستحيلاء صار مرهقاً للددين محيث مهدده مخسارة فادحة » جاز للقاضى » 
تبعآ للظروف » وبعد الوازنة بين مصلحة الطرفين » أن يرد الالنزام للرهق الى الخد العقول » ويقع 
باطلا كل اتفاق على حلاف ذلك 6 . 

و إذا تمسنا الأسباب التى حملت الشارع المصرى على قبول هذه النظرية وإقرارها فى القانون 
المدتى الجديد وجدثاها فى الذ كرة الإيضاحية المسهية للقانون . 1 

وأول هذه الأسباب ان هذه النظرية تستجيب لحاجة ملحة تقتضها العدالة . فالقائون لايرى هن 
العدالة أن يرهق المتعاقد بتنفيق التَزام مهدده بالخسارة الفادحة لأسباب خارجة عن تقديره وإرادته » 
ظهرت بعد العقد » وأن ستفيد المتعاقد الآخر ءن ذلك » والقانون من جهة أخرى أراد أن يقم 
توازنآ بين أحكامه ‏ فا دام لم يقبلالغين عند تكوين المقد إذا كان الغبون موضع استغلال منالمتعاقد 
الآخر » فبو لا يقبل هذا النبن بعد العقد إذا نشأ من سبب لا بد للخبون فيه . وما دام قد حدد 
الضرر فتنفيذ العقد بطريق التعويض بأن لا يتجاوز ما كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد » فالتتفيذ 
الع ىكذلك يحب أن لا يتجاوز ما كان يتوقعه كلا التعاقدين حين تعاقدها » وإلا اختل التوازن بين 
التنفيذين رغ وحدة المنشأ بينهما . 

وقد تضاف الى هذه الأسباب الى أوردتها مذكرة القانون الإيضاحية ٠.‏ أسباب أخرى تتصل 
بالسبب وحسن النية والإثراء بلاسبب والتعسف فى استعال الحق » وقد أخذ حم استثناف القاهرة 
بهذين السيبين الأخيرين بالإضافة الى مبادىء العدل والإنصاف . 

على أنه مهما كان الرأى فى هذه الأسباب كلها ؛ ومهما كانت حجة خصوم النظرية فى الرد 
علا » فالمقيقة التى لاشك فبا أن النظرية تتصل بالعدالة قبل كل ثىء » وتقوم كا قالت محكمة 
تقض فى حم ١4‏ يناير 9و1 ء على أساس من العدل والعو والإحمان ٠‏ .. 
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وإذا تأملنا فى الأسباب الى يستند إلها خصوم النظرية والعارضون فى قبولما » رأيناها توم على 
أن النظرية مخرج بالقاضى عن حدود وظفته , لأن تعديل العقود من حق التعاقدين وليس من 
اختصاصه » وأنها تفسح الجال لتحكمه ونج عل العدالة نسية مختلف باختلافشخصية القضاة ومفاهيحهم » 
وتهز مبدأ القوة التعاقدية » وزعزع الاستقرار الاقتصادى , وأها أخيراً تساعد المتعاقد ذا النية 
السيئة على التخلص من التزاماته . 

على أثنا لا ثرى فى هذه الأسباب كلها ما ببرر هدر مبدأ العدالة الذدى تقوم عليه النظرية » لاسما 
وأن الشارع قد وضع لما من الشوابط ما يحول دون الحاذي الى يوردها المعارضون . 1 

فالقاضى » عقتضى للادة الأولى من القانون المدنى » لا محم بالنصوص الشسريعية وحدها ء وانما 
من إذا لم يوجد نص تششريعى يمقتضى العرف والقاتون الطبيعى وقواعد العدالة » وقد أشار الأستاذ 
العشماوى إلى ذلك فى لجنة القانون للدنى بمجلس الشيوخ قائلا : « إن القاضى ما دام ع 
طبقآً لقواعد العدالة إذا لم مجد نص فى العقد » فلا يقال إنه مخرج عن حدود وظيفته إذا أ كل العقد 
عن طريق تلك القواعد » » فإذا رد الالتزام التعاقدى للرهق إلىحد معقول فليس فذلك مالغرجه 
عن دائرة اختصاصه . ش 

والقاضى في نظامنا القضائ الراهن لك اختصاصات واسعة جداً فى كثير من الأمور التق تتصل 
بالعقود ويغير المقود فلا معنى للتخوف من اختصاصه فى تطبيق هذه النظرية وحسدها دون سائر 
الأحكام القانونية . وإذا كان الللحوظ أن مختاف هذا التطبيق باختلاف القضاة » فهذا الاختلاف 
ماحوظ كذلك فى تطبيق كل قواعد القانون ولا سما ما يتعلق بالتقدير » فلا يصح أن ,تخذ حجة 
ارفض قبول هذه النظرية . 

علىأن القانون قد وضع للنظرية قواعد موضوعية يمتنعمعها نتم القاتى » واضطراب الاستقرار 
الاقتصادى ء وتمبيد السيل لامدين السىء النية للتخلص من النزاماته . 

فالنظرية قد وردت بعد النقرة الى قررت أن العقد شريمة التعاقدين فلا ينقض ولا يعدل إلا 
باتفاق الطرفين أر للاسباب التى يقررها القانون » وهذا هو للبدأ الوارد فى القانون الفرى وغيره 
من القوانين الت لم تأخذ بنظرية الحوادث الطارئة » ولا شك فى أن الفاضى لا بد من أن يلحظ فى 
تطبيق النظرية ما أسّفاه القانون من القوة الازمة للعقد , فلا يعدل عنها إلى تعديله إلا لأسباب طارئة 
ذات نتائم خطيرة تقتضى ذلك . على أن القانون لم يترك محديد الطارىء للقاضى وإنما حدده بأن يهدد 
الدين مخسارةفادحة . وأوجب على القاضى أن يأخذ الظروف بعين الاعتبار » وأن يوازن بينمصلحة 
الطرفين » على أن تكون الحوادث التى نشأ عنها الطارىء ذات طابع استثنائ عام ليس فى وسع الرجل 
العادى توقعها » وفى كل ذلك من الضوابط ما لايترك مالا التخوف من محم اللقاضى ٠»‏ فرو كا قال 
اللدكتور بغدادى أمام للنة القانون المدني عجلس الشيوخ ء لا يلك سلطة تقديرية مطلقة فىهذا 
للوضوع . وإنما قد أجاز له القانون عمل ثىء معين إذا ما تبينت له شروط معينة » وهو فى ممارسته 
هذه الإجازة والشروط التى تديحها تابع لمراقبة محكمة النتقض . على أن سلطته في هذا الوضوع لا كتد 
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إلى فسخ العقد وإنا تقتصر على تعديله بما وجب توزيع الخسارة بين الطرفين » فيظل العقد قائمآ 
بينهما دون أدنى مساس مجوهره ٠‏ ويظل المدين متحملا جانبا كيرا من الحسارة هو فى حد ذاته 
ريع وافر للدائن . 

ومن الواضح أن النظرية بكل هذه الضوابط والفيود لا >كن أن تفتح للمدين طريق التخلس 
من التزاماته إذا كان سىء النية » فهى لا توجب انقضاء الالتزام ٠‏ وإنما تقضى بتعديله إذا محققت 
شروط قاسية جداً لا تنوفر بيسر وسهولة , والنظرية بهذه للعايير للوضوعية لا تزعزع الثقة بالعقود» 
ولا تقف حجر عثرة فى سبيل تقدم الجاعة كا ظن الدكتور حامد زكى والدليل القاطع على ذلك أنه 
قد مضى عل إقرار النظرية وتطبيقها فى القانونين الصرى والسورى عشر سنوات كاملة لم يسمع 
أحد خلالما بأن بين الناس من تأثير من جراء ذلك ؛ أو أن القضاة قد محكووا فى العقود » أو أن 
الدينين قد أكثروا من الدعاوى للتخلص من التزاماتهم » بل قد دل التطبيق على أن كل تلك الخاوف 
م يكن لما محل . فقد طبق القضاة النظرية بكثير من التروى والأناة محافظوا على قوة المقود الئزمة 6 
وم بأحذوا بالنظرية إلا في حدود ضيقة جدا , ومنهم من قضى بأن هبوط الأسعار ينسبة ثلاثين بامائة 
لا يؤلف <سارة فادحة » وم يتهالك الدينون على الحاكم بقصد التخلص أو التخفف من التزاماتهم ٠‏ 

فالنظرية سليمة ماما من حيث المبدأ والتطبيق وهى بالإضافة إلى أساس المدالة اآنى تقوم 
عليه , تؤلف فى هذا العصر ضامنآ قويآ لتعاقدين من أن يصابوا بالحسائر الفادحة فيحجموا عن 
التعاقد . فقد انسع نشاط الدولة فى الساحة الاقنصادية اتساعا كبيراً بسبب تبدل للفاهيم الاجتماعية » 
وأخذ الاقتصاد للوجه يعتد من بلد إلى بلد » وزادت الأعباء والتكاليف الى تفرضها الحكومات » 
وقى كل ذلك ما يقلب اقتصاديات العقود رأسا على عقب » ويئزل ببعض المتعاقدين خسائر فادحة تنوء 
تحنها كواهلبم» ويحقق أرباحآ فاحثة لمتعاقدين آخرين » فلا بد من ناظ محفظ النوازن بين الطرفين 
وإلا اختل التعامل الاقتصادى اختلالا واسعاً . ونظرية الحوادث الطارئة نام عادل فى هذا الموضوع 
ينثسر الثقة والاطمثنان فى النفوس ء وبحافظ على شرف التعامل بين المتعاقدين . 

ولقد أخنت البلاد العرببة الى وضعت قوانينها المدنية بعد القانون اادثى المصرى ء بهذه النظرية 
وتقلتها نقلا حرفناً من الفانون الصرى . فققد ورد نص المادة 5/1407 من القانون المدتى المصرى فى 
المادة ,ع١‏ من القانون المدتى السورى ٠»‏ وف المادة ١47‏ من القانون المدتى اللبى؟ ٠‏ أما القانون 
امدق العراق ققد أخذ بالنص الدى أفرته للجة للراجعة » فهو يختلف عن النص الصرىالهائ يكلمة 
« ينقص » بدلا من « يرد » واستبدالكلة « القاضى » بكلمة ( المحكة » . 

أما البلاد العربية التى صدرت تشسريعاتها الدنية قبل القانون المدنى المصرى فل تأخذ بالنظرية » 
وهى القانون التونسى والقانون المر كشى وقانون الموجبات والعقود اللبنانى . وأما الجزائر فالقانون 
السائد فيها هو القانون الدتى الفرنسى الذى لم يقر هذه النظرية . 

فالبلاد العرببة التى أخذت بأساوب التقنين الحديث » قسمان إزاء هذه النظرية قسم لم يأخذ بها 
يضم نونس ومرا كشش والجزائر ولبنان » وقسم أخذ بها وبشتمل على العراق وليديا والجهورية العربية 
المتحدة بإقليميها الصمرى والسورى . 
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ل شي وح ا ا ا 
وما عدا البلاد العربية فالنظرية ما زالت حديثة المهد فى قوانين العالم المدنية » فقد أخذ بها 
القانون المدى البولوق بعد الحرب العامة الأولى » والقانون المدتى الإيطالمى بعد الحرب العامة الثانية, 
وكانت مصر ثالث دولة أخذت بها فى قانونها المدتى الجديد . أما قوانين الدول الأخرى » كفرنسا 
وألانيا ويلحكا وسوبسرا ودول أمريكا اللاتينية » ثها زالت محتفظ بعراقتها التقليدية ولم “س بتعديل 
ولا تنقيح . على أن الشارع في هذه البلاد » وإن لم يقر النظرية فى الفانون المدتى ء ققد أخذ 
وما زال أذ بها فى تشسريعاته الحديثة ‏ متأثرآ بالتطورات الاجتاعية والاقتصادية السكبيرة التق 
طرأت فى كيان الجتمع . 
- عناصر النظلري: ومششروط فطبيقربا 35 
إننا سنقتصر فى هذا البحث على عناصر النظرية وشروطها كا وردت ف المادة 417١/؟‏ من 
القانون المدى. المصرى ء لأنها الأصل لقواتين البلاد العربة النى أخذت بالنظرية . وستعمد عند 
الضرورة إلى مقارنة أحكام هذهالمادة بالمادة و+؟ من القانونالدتى البولوى والادة 0ع من القانون 
الدتى الإيطالى ؛ وستقف عند الأحكام القغائية الى صدرت فى كل من مصر وسوريا ؛ والأحاث 
التى وضعها رجال الفقه بعد تطبيق القانون الجديد » دون أن نهمل الاستفادة من القضاء والفقه 
الأجنبيين . فالأصل فى يثنا هو درس النظرية من وجمة التطبيق فى البلاد العربية إن أقرها القانون . 
تألف نظرية الحوادثٍ الطارئة التنصت عليها الفقرة الثانية من المادة ١ ٠‏ من القانون المدى 
الصرى من العناصر الآتية : 
؟ - العقد الذى نشأ منه الالنزام . 
# ل حوادث استئنائية عامة غير متوقعة ظهرت بعد العقد . 
لد الإرهاق الذى تسبيه هذه الحوادث وتهدد المدين مسارة فادحة , 
رد الالتزام إلى حد معقول . 
وعلى ذلك بحب أن ندرس العقود من حيث نوعها وطببيعتها وعامل الدة فيها » والحوادث 
الاستثنائية من حيث طبيعتها وعموميتها وعدم إمكان توقعها » والإرهاق من حيث مفهومه ومقداره » 
وكيفية رد الالتزام للرهق إلى حد معقول » على أن نبحث بعدذ فىكون النظرية من النظام العام 
وما يترتب على ذلك من آثار » نتم حثنا فى رقاية حكنة النقض على تطبيق الظرية . 
)١(‏ الالتزامات التعاقدية 
نوع العقد وطبيعته وعامل المدة فيه 
إن النطاق الذى تنحصر نظرية الحوادث الطارئة في حدوده هو الإلنزام التعاقدى أى الإلتزام 
الناشىء من العقد ‏ أما الالترّامات الأخرى التى لاتنشا من العقد فلا تسرى عليها النظرية . 
ولكن هل العقود فى حي واحد من حيث سريان النظرية عليها » بمقتضى إطلاق نص المادة 
1407/؟ من القانون المدنى » أم أنه يحب التفريق بيتها من حدث طبيعتها وما تنطوى عايه من محديد 
الالزام أو تركه للاحمال . 
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يجب أن تقرد فى أول الأمر أن العقود المقصودة بإلمادة 41١/؟‏ من القانونهىالعقود الق تنتىء 
التزاماتمتقابلة بين المتعاقدين . وفى حدود هذا الشرط بحبأن يكون اللقد محدداً , وهو الّدالنى 
يعرف في هكل من الطرفين ما أخذ وما أعطى ويستطيع أن يقدر ما يترتب على اللزامه من آثار . 
وبذلك مخرجالعقد الاحتالمى ولا سيا عقد الضاربة » من نطاق النظرية » لأن منطبيعة التقود الاحّالية 
جسامة الكسب والخسارة . فالارهاق متلازم معطبعتها ومتوقعمن امنعاقدين منذ التعاقد » والنظرية 
فى أصلها تقوم على عدم توقع ذلك . 

وقد ذهب الأستاذ ممي خير الددين الحاى فى رسالته « نظرية الحوادث الطارثه » إلى غير الرأى 
المتقدم استنادً إلى أن« عمومية النص لا تسمح بالقول إن نظرية الموادث الطارثة لاتطبقعلى العقود 
الاحتالية » (ص 14 ) وهذا ما قضت به محكة النقض السورية تحكمها الصادر في ١6‏ كانون الأول 
( ديسمبر ) سنة م4١‏ أخذا بإطلاق النص . غير أن الأمر لا يتصل بعموم النص وإطلاقه حتى يصح 
القول بسريان النظرية على كل العقود با فا العقود الاحتالية » وإما يتعلق بطبعة العقد المرتبطة 
بالاساس الذى تقوم عليه النظرية » وهو أن لا يكون فى الوسع توقع الارهاق . فإذا لم يوجد هذا 
العنصر فى العقد ققدت النظرية الأساس القانوتى الذى تقوم عليه فلا تطبق على هذا العقد . وهذا 
العنصر مفقود فى العقود الاحتالية بحسم طبيعتها فلذلك مخرج عن نطاق نطرية الحوادث الطارئة . 
وكذلك عقود القرض » فانها تستوى مع العقود الاحّالية فى هذا الحكم لأن اختلاف سعر العملة 
مما يرتبط بطبيعة العقد » وقد نصت على ذلك المادة ١#"4‏ من القانون . فالموضوع إذن بعيد عن فكرة 
اطلاق النص وعمومه ومرتبط بطبيعة العقد الى تقوم علها النظرية . وأما الإطلاق فأئره يظهر فى 
العقود الت تقبل النظرية نحي طبيعتها » فيسرى النص على كل هذه العقود . 

وفى نطاق هذا التحديد نسر النظرية على كل الالنزامات التى ترتبها العقود الحددة سواء أ كانت 
معقودة بي" الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين » أوكانت معقودة بينهم وبيل الإدارة » 
وتسرى كذلك على العقود الإدارية نفسها لأن مجلس الدولة فى فرنسا ومصر قد أقر ذلك بدون نص 
تشريمى » فصار من الأولى أن تسسرى النظرية عليها بعد أن أخذ بها القانون . 

أما من حيث عامل الدة فى العقد ‏ فان هذا العامل لا يرتبط بأحد أسس النظرية » فالاطلاق فى 
النص يوجب سسريانها على كل العقود دون النظر إلى عامل المدة قيها » ويك أن لا يكون المقد قد 
نفذ , أو أنه لم ينفذ تنفيذا كاملاء حتى تطبق عليه أو على قسمه غير المنفذ أحكام النظرية . 

إلا أن المتقه والقضاء فى مصر قد انقسما قسمين في هذا الوضوع ء فذهب قسم إلى أن النظرية 
لا تطبق إلا على عقود الدة » أى العقود المستمرة أو الدورية التنفيذ » وقد نادى بذلك الأستاذ 
مد على عرفه » وأخذت به محكة القاهرة الابتدائية فى حكما الصادر فى .م مايو سْنّة 1817 » 
وآيدها فيه الأستاذ حننى عمد غالى المستشار المساعد بإدارة قضايا لحكومة فى تعليقه الذى شيره فى 
مجلة إدارة قضايا الحكومة . ( سنة ؟ عدو مص م5١1‏ ) . 

والحجة الستند إلها فى هذا الذهب 5 أوخها الأستاذ عرفة هى ( ان المشرع ما دام لم محدد 
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العقود التى تنطيق النظرية علها كما فعل الشرع الإيطالى فى للادة +4 ١‏ فيجب أن يكون العقد للراد 
تطبيقه عليه من العقود الى نحتم يطبيعتها تأجل التنفيذ » أما لأن الزمن ركن أساسى فى تنفيذ 
الالنزام ككقود الدة » أو لأن العمل الراد تمحقيقه يستغرق إتمامه مرور مدة من الزمن كتقود 
الاستصناع » أما الحقود الأخرى التى يكون التأجيل فها تمحكما لم يقصد به إلا تسهيل التتفيذ على للدين 
فلا تتطبق عليه النظرية وأما عقد الببع فرو عقد فورى بطبيعته ولا يتصور حق مع تقسيط الكن 
للتيسير على الدرين أن يتحلل العقد الى عدة عقود بقدر عدد الأقساط الستحقة » إذ أن الغسترى 
لا يمكن أن تنتقل إليه لاللكية على دفعات بل انه يتملك للبيع فوراً ورغ, تتقسيط العُن » ومن ثم فلا 
يعقل أن يتعلل بظروف طارئة ليخفف من عبء الغن با نخلى البائع عن ملكيته نهائياً » . 
وستند الدكتور عرفة فى تأبيد رأيه إلى أن « تطبيق الجزاء الترتب على الظروف الطارئة يقتفى أن 
3 الاليّام الى الحد للعقول بالنسبة الى الحاضر فقط دون مساس بمستقبل العقد » وهةا ما يمترف 
به الأستاذ السنبورى قى مؤلفه » وهو لا بتأنى إلا اذا كان العقد منخاصته التعاقب » وهذا مايصدق 
بصفة خاصة على عقود النوريد وهى المبال الخصب لنطبيق نظرية الظروف الطارثة » . ويأخذ الأستاذ 
عرفة على الأستاذ السنهورى ما ذكره فى الوسيط من أن الفانون المدى الجديد لم يأخذ يشرط 
التراخى فى العقد مع أنه قد قال إن هذا الشرط هو الأساس الذى تقوم عليه النظرية » . ويفسر 
الأستاذ عرفة العقود التراخية بالعةود التى أصبحت تعرف فى الفقه باسم عةود الدة وهى العقود 
الستمرة أو الدورية التنفيذ . 
( شرح قانون الإصلاح الزراعى ص م - #ه ) ٠‏ 
أما القسم الآخر قفد ذهب الى ان نظرية الحوادث الطارئة تنطبق على عة_ود الدة وعلى العقود 
الفورية ذات التنفيذ العجل » ومن هذا الفريق الأساتذة د حشمت أبو ستيت وأنور سلطان 
وسلوان مرقس » وقد أوضح الأستاذ مرقس أن الرأى الراجح 'فى هذا الباب هو عكس ما ذهب إلده 
الدكتور عرفة استناداً الى عمومْ نص للادة 5/140 من القانون المدى » وإلى توافر السكة التى 
من أجلها شرع هذا النص فى عقود البيع مؤجلة الأن توافرها فى المتود للستمرة أو دورية التنفيذ» 


وهى تحقيق المدالة ورفع العنت عن المدين تمكينآ له من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير . 

( نظرية العقد ص .ع). 

وقد أذ القضاء بهذا الرأى فى كثيرمن أحكامه » من ذلك حم حكمة القاهرة الابتدائية الصادر 
فى ام اكتوبر سنة م14 الذى قضت فيه احكمة بأنه ه ليس بمة شك فى أن عقود الببع الؤجلة 
التتفيذ ميدان خصب لتطبيق نظرية الظروف الطارئة » وليس بصحيح القول بأن هذه النظرية 
لاتنطيق على العقود الفورية الى يرجأ تنفيذها إلى الستقبل ويقصر تطبيقها على عةود المدة المستمرة 
التنفيذ » بل هى تنطبق بدون تفريق على النوعين اعجومية نص المادة غ١‏ السالفة » ولأنه ليس نمة 
هن تلازم بين نظرية الظروف الطارئة وتكوين عقد المدة . ( الحاماة سنة عم ص 0م787 ) . وهذا 
ما أخذت به المحسكمة نفسها في حكمها الصادر فى ١؟‏ يونيو عه ( المحاماة سنة وم ص .وم) . 


العدد الاول ‏ السنة الا بعون لقف 


غير أن هناك حالة ثالثة يكون فبها المقد فورياً غير مؤجل التنفيذء ولكنه مع ذلك لابنفذ فوا 
يدون أى خطأ من أحد المتعاقدين » وقد ذهب الأستاذ السنوورى إلى أن النظرية تسرى على هذا 
العقد أيضاً » لأن « القانون المصرى » مقتديآ فى ذلاك بالفانون البولونى » آثر أن يسكت عن #عرط 
التراخى ء لأنه شمرط غالب » لا شرط ضرورى » ( الوسيط ص 588 ) - 

ونحن ترى ان التوصل الى الرأى الصائب فى هذا الوضوع يتطلب مناقشة الآراء للتقدمة على 
هدى من نص المادة 5/1817 من القانون المدتى » والمراحل التى عى فبها هذا النص الى أن تم اقراره 
دون التأثر بأية فكرة سابقة عن نظرية الأوادث الطارئة ومدى صلاحها أو عدم صلاحها 
فى الأصل . 

والواقع ان الشارع المصرى لما أخذ بهذه النظرية كان من حيث مدة تنفيف العقود أعام نصين : 
أحدها نص المادة 74 من القانون البولوتى » وقد سكت هذا النص عن شمرط المدة فى العقد » 
والآخر نص الادة ١4+07‏ من الفانون الإيطالى الذى أخذ بشسرط المدة » ولكنه لم يقصره عن عقود 
الدة » أى العقود ذات التنفيذ اللستمر أو التنفيذ الدورى » وانما أضاف إليه العقود الفورية بطبيستها » 
أى الق لايكون الزمن ركنآ أساسيا فهباء إذا كانت مؤجلة التنفيذكمقود البيع الى يكون امن فها 
مقسطاً . وقدثر الشارع الصرى أن يأخذ بالإطلاق الوارد فى النص البولوق ولم يأخذ بالتحصديد 
الذى جاء فى النص الإيطالى . 

فإذا ناقشنا رأى الدكتور عرفه على هدى ماتقدم يظهر أنه لايقوم على أساس سليم هن القاتون 
أو الجدل الفقهى . فالحجة ألتى ساقها من أن الششرع ما دام لم محدد العقود الى تنطبق عليها النظرية 
كا فعل الشرع الإيطالى , فيجب أن تتطلب لتطبيقها أن يكون العقد من عقود للدة أو عقود 
الاستصناع ء تصطدم بالاطلاق الوارد فى النص » ولا يجوز تقد هذا الاطلاق بالرأى المِرد » على أنه 
مادام الثابت أن الشبرع الصرى لما وضع النس الدى أخذ به » كان أمام نصين آخرين فرجع الطلق 
منهما على الحدد » فالراجح المتحقق أنه قد أراد إطلاق حك النص على كل العقود وم يشأ أن بقصرء 
على نوع عخصوص منها » وهى عقود الدة أو عقود الاستصناع » ولو أنه أراد التحديد أو التخسيص 
لكان من الطبيعى أن يبين ذلك صراحة ٠‏ وليس بالمستساغ من الوجبة التششرعية أن يكون قد أراده 
ولك لم ينص عليه ء اعّادا على أنه فى هذه الال برجع إلى العقود التى ظهرت فيها النظرية أول 
مااظهرت » وهى عقود الدة كتقد التوريد . 

وأما أن يتخذ الأستاذ عرفه هما ذكره الأستاذ السنبورى من أن تطبيق الجزاء للترتب 
على الظروف الطارئة يقتصر على الحاضر ققط دون المستقبل » دليلا على أن النظرية لانسسرى إلا على 
عقود للدة وحدها لأن ذلك لايتأنى إلا إذا كان العقد من خاصته التعاقب » فلا يمكن التسليم به . 
فقد ذكر الأستاذ السنهورى أن النظرية تسرى على كل العقود » سواء أكانت من عقود للدة ' 
آم م تسكن » فإذا أورد بعدذ حكا خاصآ بعقود للدة » فبعيد جدآ أن يضر ذلك بعدم سريان النظرية 
علي غير عقود الدة . 
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وأما أن الأستاذ السنهورى قد ذكر أن القانون للدنى الجديد لم يأخذ بشرط التراخى 
في المقود » مع أنه قال إن هذا الشعرط هو الأساس الدى تقوم عليه النظرية » فليس إصحيح . 
فالأساس الذى قال إن النظرية تقوم عليه هو طروء حوادث استثنائية لم يكن فى الوسع توقعها ٠‏ ول 
يقل إنه التراحى فى المقود . على أن كلامه فى هذا االوضوع متناسق فلا موز اجبزاء فقرة منه وترك 
سائر التقرات . وأما ماقاله من أن القانون المدنى الجديد لم يأخذ بشسرط التراخى فصحيح يدل عليه 
إطلاق النص على النحو الذى قدمناه قبل قليل . 
وأما تفسير الأستاذ عرفه العقود التراخية بأنها العقود التى أصبحت تعرف فى الفقه باسم عقود 
اللدة ‏ فل نتبين وجه الحجة فبه . فإن هذه العقودكا تشمل عقود المدة تشمل العقود ذات الطبيعة 
الفورية إذا كانت مؤجلة التتفيذ » فبى كلها عقود متراخية التنفيذ » وهذا ماقال به رجال الفقه 
كالاساتذة سليان رقص وأحمد حشمت أبوستيت وأنور سلطان من أساتذة كليات الحقوق فى مصر . 
وقد ذكر الأساتذة بلائول ورمير واسمان » وهم همن أعلام القانون فى هذا العصر » أن النظرية آطبق 
على العقود إذا كان تنفيذها في المستقبل لافى الخال » وهذا لايقتصر على عود المدة وحدها بل شمل 
العقود الفورية للؤجلة التتفيذ (ج " ف 810" ) ٠‏ 
وحاصل القول فى هذا المذهب إنه لايأخذ بالاطلاق الوارد فى القانون المصرى ٠‏ ولا بالتحديد 
الدى جاء فيالقانون الإيطالى » وهو لايؤمن يصلاح النظرية » فيحاول تضييق نطاقها بقصرها على عقود 
الدة وحدها ‏ ثم يتس الحجة لتأييد ذلك . 
وأما اللذهب الثاتى فيقوم على أن النظرية تنطبق ى العقود المراخية » وهو يفسر هذه العقود ‏ 
كا يقول الأستاذ سلمان مرقص - بالعقود التى تفصل بين إبرامها وبين تمفيذ ججيع الالتزامات الناشئة 
منها » قثرة زمنية طويلة نسبياً , تسمح بتغيير الظروف فى خلالها وبوقوع حوادث لم تكن متوقعة . 
وقد اعتمد هذا الرأى الدكتور محمد عبد الجواد الأستاذ بالمعبد الإسلااى بباريس ء قال « إن الصفة 
الميزة للمقود الستمرة أو الدورية التنفيذ هى مغى فترة من الزمن بين انعقاد العقد وبين تنفيذه 
تسمح لتقلبات الظروف الاقتصادية والحوادث الطارئة أن تؤثر فى قيمة الالنزام زيادة أو,نقساً » وقد 
أجمع الفقهاء على أنه إذا ما وجدت هذه الصفة فى عققد البيع الفورى فإنه يكون موطوعا لنطبيق نظرءة 
الظروف الطارئة » » ثم قال استناداً إلى رأى الأستاذ السكبي ركاسان « إن عمد البيع فورى بطبيعته » 
ولكن قد بحدث أن يتفق المتعاقدان على أن يدفع العْن بعد مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر » 
ومن الؤكد أن مثل هذا العقد يجب أن تطبق عليه نظرية الظروف الطارئة » . 
( مجلة الحاماة 1 كتوبر لمهو١‏ ص م١‏ - دروس الدكتوراه للاستاذ كاسان 19817 س 
المخخواص١١٠).‏ 


وهذا المذهب في الواقع يقتزب كثيرآ من النص الذى أذ به القانون الإيطالى » ومن رأى 
الأساذة بلائيول وريبير واسمان » وهو فى الواقع 1 كثر ما يتصور وقوعهفى الساحة العملية ؛ ويشمل 


العدد الأول السنة الأريعون يدف 


عقود الدة والعتقود الفورية الؤّجلة التنفيذ » ولكنه في اعتقادنا مالف إطلاق النص » ونعتقد أن 
الشارع لو أراد الأخذ به لاقتبسه من النص الإيطالى , ولم يؤثر عليه الاطلاق الذى لا يمكن أن يدل 
إلا على أنه أراد به سريان النظرية على كل العقود دون النظر إلى عامل المدة فيها ٠‏ 

لاشك في أن الغالب الاع, فى تطبيق هذه النظرية أن بعر وقت بين العقد وتمفيده » وهذا مايقع 
فى عقود المدة والعقود ذات الطبيعة الفورية المؤجلة التنفيذ . ولكن هذا العام الغالب لامحول دون 
وقوع النادر القليل . ققد يقع الحادث الاستثناى بعد صدور العقد الفورى مباشرة وقبل تنفيذه » 
وقد يتاهل الطرفان فى التنفيذ دون اتفاق على التأجيل وتمر مدة طويلة على ذلك ؛ فيجب أن لا يمتنع 
تطبيق النظرية فى هذه الحال » وهذا ما يدل عليه إطلاق النص » وقد أخذ به الاستاذ السنبورى 
قفال « إنالعقد إذا كان غير متراخ وطرأت مع ذلك هذه الحوادث الاستثنائية عقب صدوره 
مباششرة » وإ نكان ذلك لابقع إلانادر؟ ؛ فليس بوجد ماعنع من تطبيق النظرية . ولهذا آثر القانون 1 
الصرى - مقتديا فى ذلك بالقانون البواوتى -- أن يسكت عن شرط التراخى فهو شرط غالب 
لاشرط ضرورى » . (الوسيط اص 545 ٠)‏ 

فالمدة فى هذا اذهب » الذى نسميه بالمذهب الثالث عييزاً لهعن المذهبين السابقين » لاتؤثر إذل 
فى نطبيق النظرية » وليست شمرطاً فى العقود التى تسرى عليها 'والعبرة فى ذلك للتنفيذ وحده ٠‏ فإما 
أن يكون العقد قد نقذ قلا ببق مجال للاخذ بالنظرية » وإما أنه لم ينفذ فتطبق عليه » سواء | كان 
من العقود الفورية الؤجلة أو غير مؤجلة التنفيذ » أوكان من العقود المستمرة أو الدورية التنفيذ . 

ونحن لذلك رجح اجتناب تعبير العقود التراخية الذى ورد فى الؤلفات القيمة الى وضعها رجال 
الفقه فى مصر » فإن من شأنه أن يورث البلبلةفى محديد العقود الى تسرى عليها النظرية » ويوحى 
بأن تكون المدة شرطا فى هذه العقود . ومن أحسن الشواهد على ذلك تلك المناقشة الى أثارها 
الدكتور مد على عرفة فى هذا الموضوع ء حت أن الاستاذ السنبورى لما جل تراخى العقود 
شرطاً لتطبيق النظرية ذكر أن القانون للدنى الجديد لم يأخذ بهذا الشرط » وقد أورد المؤافون 
الآخرون هذا التعبير دون هذه الإشارة ؛ ولكنهم فسروا التراخى بأن تمفى فترة طويلة نسبياً بين 
العقد وتنفيذه . فالقاتون مادام قد آثر الإطلاق لنسرى النظرية على كل العقود دون النظر إلى عامل 
المدة فيها » فلاداعى لوصف العقود بالتراخى » وإما يجب أن توصف من حيث التنفيذ » بأنها منفذة 
أو غير منفذة » فتطبق النظرية على العقود غير المنفذة دون العقود المنفذة . 

( ب ) الحوادث الاستثنائية 
طبيعتها وصفتها العامة وكونها غير متوقعة 

إن القانون إذا تجاوز مبدأ القوة المازمة للعقد فى الحوادث الطارئة ‏ قد قيدهذه الحوادث بقيود 
شديدة » لوازن بين قوة ذلك الميدأ الأصيل وبين دواعى العدالة الى اقنضت إقرار نظرية 
هذه الحوادث . 


55 نظرية الحوادث الطارئة 


وأول هذه القيود أن يكون الحادث الطارىء ذا طابع استثنائى . ويراد بالاستثناء أن يكون 
الحادث خارجآ عن الألوف ٠‏ أى بعيدا عما اعتاده الناس » يمنى أنه لايقع إلا في النادر الأقل . 

ولايكنى أن يكون الحادث ذا طابع استثناتى » ولكن يحب أن يكون هذا الطابع عاماً » أى 
. أن لايكون خاصآ بالمتعاقد المدين وحده » وكان المشروع العبيدى لايتضمن هذا الوصف على غرار 
القانونين البولوتى والإيطالى » فأضافته لنة المراجعة لنضيق به نطاق النظرية وتستبعد الأحوال 
الاستثنائية الخاصة بالمدين . 

وإذاكان الحادث ذا طابع استثنائى عام » وجب أن يكون غير متوقع » أى أن يكون المتعاقد 
المدين ليس فى وسعه أن يتوقعه حين التعاقد » وإلا سقط حقه فى طلب تعديل الالزام استناداً إليه » 
لأنه يكون قد ارتضى الالتزام بوجود هذا الحادث . غير أن توقع الحادث أو عدم توقعه من الأمور 
الباطنية التى مختلف باختلاف الناس فلا يمكن أن يعرف بالضيط على وجه يح » والعيار الموضوعى 
ذلك أن لايتوقعه الرجل المعتاد » أى أن يتجاوز كثيرآ كل التقديرات المعقولة الى يقدرها حين 
العقد رجل ذو عناية واهتّام ‏ وهذ ما أخذ به القانون فنص على أن الحوادث الاستثنائية العامة هى 
التى « لم يحكن فى الوسع توقعها » . 

ويب كذلكأن يكون الحادث الاستثناتى العامغير المتوقع بما لايمكن دفمهولا التحاثى عنه » وإلا 
فلا تطبق عليه النظرية » لأنالمدبن مكلف بإزالةكل مايعوقه عن تنفيذ إِلزامه . ومثل ذلك إذا أهمل 
المدين تنفيذ إِلْرَامه عن خظأ » فوقع الطارىم » فليس له أن ,تمسك به فى هذه الخال . 

ولعل شيئاً من الأمثلة فىهذا الموضوع توضح هذه الشروط أحسن توضيح . فال زلازل والأوبئة 
والحروب والجراد من الأمور غير الألوفة ولا المعتادة » فهى بهذا الاعتبار ذاتطابع استثائى » وهى 
تشمل كل الماس ولا مختص بواحد مهم » فهى عامة لا خاصة ء وهى من الحوادث الى ليس فى وسع 
الرجل العادى أن يتوقع حصولما حين التعاقد فبى غير متوقعة »كا ليس فى وسعه أن يدفعها ولا أن 
يتحاشاها » فهى إذن حوادث استثنائية عامة غير متوقعة . 

وقد حكمت محكمة أسوط الابتدائئية فى/0١‏ فبراير ه9١‏ بأن الحرارة الشديدة غير التوقمة 
تعتبر حادثا استثنائياً عامآ . ( الحاماة س بمب ص «روه١‏ )2 وقضت متكمة الاسكندرية الابتدائية 
فى +5 أبريل ه4١‏ بأن هبوب عاصفة شاذة يعتير حادثاً استثنائيآ عامآ لم يكن فى الوسع توقعه . 

وقضت محكمة النقض السورية فى .:» آذار ( مارس ) سنة ه4١‏ يأن وصف الحادث بالعموم 
لايقتضى أن يم الإقلم كله . وانما يكنى فيه أن يكون خاصآ بالمدين وحده . 

( مجلة القانون سنة 5م196 ص .م9 ) . 

وأما فيضان النيل وانتشار دودة القطن فى الإقليم للصرى فليسا من الحوادث الاستثنائية رغم 
صفتهما العامة » لأنهما مألوفان ومتوقعان ٠‏ إلا إذا بلغا من الجسامة حداً غير مألوف فيعتبران آنثذ 
من الحوادث الاستثنائية العامة . وإفلاس الدين ومرضه واحتراق عحصوله من الحوادث الخاصة 


العدد الأول - السنة الأربعون وب 


لا العامة . وتقلبات الأسعار فى الحروب من الحوادث الألوفة للتوقعة » فليس لمن تعاقد بعد نشوب 
الحرب أن محتج بارتفاع الأسعار ويعتيرها حادثاً طارئآ . وقد قضت محكمة الاستثئاف الختلطة فى 
مصر تحكلها الصادر فى * يونيو 145 بأن التعاقد وقت الحرب مجمل صعويات التتفيذ متوقعة . 
وقضت محكة النتقض محكنها الصادر فى ,ر نوفير سنة 140١‏ بأن رفع سعر الاحمة وقت الحرب ليس 
ظرفاً طارئا غير متوقع لأن على كل متبصر بالأمور أن يتوقع زيادة فيه ما دامت الحرب قأئمة . 
( جموعة أحكام النقض سنة م ص 8" ) . وقضت محكه النتقض السورية فى ١4‏ آب ( أغسطس) 
سنة 16٠‏ بأن عدم وجود بواخر لسفر الدين من الحوادث الاستثنائية العامة . ( مجلة القانون سنة 
0١‏ ص 157 ) . وحكت عحكة الاسكندرية الابتدائية بأن الرسوم بقانون رق .م1 لسنة ١19‏ 
فى يم مارس «ه,ة! الخاص بإقفال بورصة العقود ليس حادثاً استشائاً لم يكن فى الوسع توقمه لأن 
كل من يتعامل فى البورصات يعلم مقدماً بالحقوق البينة باللاحة وال يتبح لوزير اللية وطجنة 
البورصة التدخل لجاية للصالم الاقتصادية للبلاد . وحكت فى ٠١‏ يونيو ه140 بأن ارتفاع الأسعار 
وانتخفاضها فى البورصة من الظروف التوقعة التق بتوقعها كل متعامل فيها . وحكنت فى 76 أبريل 
هه | بأن نظام التسعير الجبرى فانم منذ ه144 فتسعير السمك يعتبر أماً متوقعاً فى كل وقت 
ولا يعتبر ظرفاً طارماً غير متوقع . 

وقد دارت فى لنة القانون المدتى مناقشة فى طبيعة الحوادث الاستثنائية العامة غير المتوقعة , 
فأجاب الدكتور بغدادى والأستاذ عبده محرم بأن عبارة د حوادث استثنائية عامة ٠»‏ تتصرف إلى 
ماكان عام من هذه الحوادث كالفيضان والجراد ولا تتصرف إلى الحوادث الفردية كحريق اللحصول 
مثلا » وأن انتشار الدودة فى مناطق ثمال الدلنا لا يعتير حادثا استثنائيا عامآ لأنه خطر مصدره 
الإعال ويمكن دفعه فضلاعن أنه خطر متوقع وبذلك لا ينطبق عليه النص » ولكن غارة الجراد 
خطر غير متوقع وينطبق عليه النص . 7_5 

( جموعة الأعمال التحضيرية ‏ جم اص بم" - 6م ) - 

على أن المهم فى هذه المناقشة ما أبداه رئيس اللجنة الأستاذ مد الوكيل من أن نظرية الحوادث 
الطارئة تشمل الحوادث السياسية التى يترتب عليها تارة رفع الأسمار وتارة انهيارها وفى ذلك 
ما يهدد المعاملات » وقد أقرت الاجنة النظرية رغ هذه اللاحظة , مما يدل طى أن الحوادث 
السياسة تدخل فى مدلول الحوادث الطارثة إذا توافرت فيها الشمروط الأخرى . 

والواقع أن البحث في هذا الموضوع يتطلب فى أول الأعى تحديد مقهوم « الحادث »الى يسبب 
الإرهاق ٠‏ فهل المقصود منه أن يكون حادثآ ماديا كزلزال أو فيضان أو حرب » أو يكنى أن يكون 
مطلق حادث مهماكان نوعه ومصدره » وإبما حسبه أن يكون استثنائياً عاماً غير متوقع » فيستوى 
أن يكون طبيعيا أو اقتصاديآ أو من عمل الإنسان أو من عمل الحسكومة ؛ أو إجراء إدارياً أو عملا 
تشيريعيا كالقانون . 

إذا رجعنا إلى نص القانون رأينا فى عمومه وإطلاقه ما يدل على أن الحادث يشمل كل أنواعه 
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وإذا رجمنا إلى الغاية التى من أجلها شرعت نظرية الهوادث الطارثة فى الأسل فقبلت فىالقانون 
للصرى وف القانونين البولوتى والإيطالى » رأيناها تقوم على أساس من رغية الشارع فى مخفيف 
الإرهاق الذى أصيب به المدين يسبب حادث طارىء لا يد له فيه ء قالهم إذن هو الإرهاق وليس 
الصدر الذى نشأ منه الحادث الذى سببه إذااكان استثنائياً عامآ غير متوقع . فالحادث واحد سواء 
أكان طبيعبآ أو اجتاعيآ أو حكومآ » وليس بالستساغ أن يؤدى حادثان إلى اختلال اقتصاديات 
العقد وإرهاق المدين » وقد اجتمعت فى كل منهما كل شروط النظرية من كونهما استثنائيين وعامين 
وغير متوقعين » فيوْخْذد بأحدما لأنه من عمل الطبيمة ولا يؤخذ بالآخر لأنه من عمل الإنسان 
أو المسكومة أو التشمريع . فارتفاع الأسعار ارتفاعاً غير مألوف هو فى حد ذاته حادث يوجب تطبيق 

النظرية إذا اجتمعت فيه شمروطها الأخرى » ولكن هذا الارتفاع كا ينشأ من حرب غير منتظرة » 

قفد بنشأ من تشمريع » فكيف يتتخذ سببآ لتعديل الالتزام تطبيقآ لنظرية الحوادث الطارثة إذا كان 
سببه الحرب ؛ ولا يتخذ كذلك إذاكان سببه القانون . 

وإذا رجمنا إلى اجتهاد القضاء الإدارى ‏ وهو ما بحب أن ترجع إليه لتفسير النظرية وشروط 
تطبيقها لأنه هو الذى أوجدها ‏ رأينا مجلس الدولة الفرشى قد توسع توسعآ كبيراً فى نوع الحادث 
وأسبايه » فاعتير من الحوادث الاستثنائية العامة ما كان من عمل الطبيعة كالزلازل والفيضانات » 
أو من عمل الإنسانكالحروب والثورات والاضرابات » أو اقتصاديا كارتفاع الأسعار » أو من 
عمل الإدارة والتشمريع كالقوانين التى ترفع أجور العال أو تفرض ضرائبٍ جديدة أو مخفض العملة 
أو تضع قيوداً على تداولما » أو تتصل بالاقتصاد الموجه على وجه عام » كا أشمرنا إلى ذلك عند البحث 
فى المرحلة التارمخية التى مرت بها النظرية . وقد أخذ مجلس الدولة المصرى بهذا التوسع فى الاجتباد 
فى تفسير الحادث » ومنالأمثلة البارزة على ذلك ما أقى به قسم الرأى مجتعاً بأنه « يمتبر قرار بلس 
الوزراء الصادر بتخفيض قيمة الجنيه الصرى بالنسبة إلى الدولار حادثآ استثنائيآ عاماً فى 9 المادة 
147/؟ من القانون المدتى » إذ لم يكن فى وسع التماقدين توقعه حين أبرم المقد » . 

فالحادث إذن لا مختلف باختلاف نوعه أو مصدره » وليس بمة حادث ببرر تطبيق نظرية 
الحوادث الطارئة » وآخر لا ير تطبيقهاء إذا اجتمعت فى كل منهما شعروطبا التى قررها القانون . 

على أثنا إذا انتقلنا بالموضوع من هذه الوجهة العامة إلى وجبة خاصة » رأينا أن قانون الإصلاح 
الزراى الذى صدر في مصر سنة ٠م4١‏ قد أثار مفهوم الحادث الاستثائى على نطاق واسع » ودار 
بحث طويل حول ما إذاكان التشريع الجديد يعتبر حادثاً استثنائيآ عامآ يساعد على الأخذ بنظرية 
الظروف الطارئة » أو أنه لا يعت ركذلك . 


لقد بحث الأستاذ مد على عرفة هذا الموضوع في كتابه « شمرح قانون الإصلاح الزرائى » 
ونحن تأخذ منه ما يتعلق بمفهوم الحادث الطارىء وما إذا كان القانون يدخل فى هذا المفهوم , 
تاركين سائر قاط البحث لعدم اتصالها بالموطوع . 


والرأى الدى أخذ به الأستاذ عرفة » بمد أن قدم له بمقدمة بين فبا ما ينطوى عليه الإسراف فى 


العدد الأول - السنة الأربعون ْ قفن 


الأخذ بحم المادة 407 1/؟ مددى منالخطورة البالغة التتهدد المعاملات » وكيف أنالتشبر يع الفرنى 
لم يتضمن حق وقتنا هذا نص مائلا للنص الذى احتضنه الششرع المصرى » هو أن قانون الإصلاح 
الزراعى لا يعتير حادثاً استثنائياً » إذ أنه تشمريع صادر منالسلطة الختصة ء ولم يقل أحد إن التشريع 
يكن وصفه بأنه حادث استثنائى » وليس في كتاب من الكتب التى عالمت نظرية الحوادث الطارثة 
مثل على أن التشريع يعتير حادثآ استثنائياً . 

( كتاب الإصلاح الزراعى - طبعة ثانية ‏ ص مع - #ه ) . 

وذهب الأستاذ حنى مد غالى الستشار الساعد بإدازة قضايا الحسكومة مذهب الدكتور عرفة » 
فال فى تعليقه على الحم الصادر بتاريج 05 مابو /اهية! من محكة القاهرة الإبتدائية : 2 وقد 
اختلف الفقهاء فى ماهية التشريع وهل يعتبر حادثاً استثنائيآ عامآ غير متوقع يؤدى صدوره إلى تطبيق 
نظرية الظروف الطارئة إذا توافرت سائر شروطها أم لايع د كذلك » فبعضهم ومنهم ال كتور جد ١‏ 
على عرفة لا براه كذلك » والآخر ومنهم الأستاذ السنبورى يدخله فى عداد الحوادث الاستثنائية . ٠‏ . 
غير أن الحسكمة ( أى محكنة البداية العلق على حكلها ) قد تجنبت اقتحام هذه السالك الفقهيه وآثرت 
كا ببين من مراجعة أسباب امم » أن تناس نية المششرع وتستمد مها سندها القاثوتى ‏ فقالت إن 
قانون الاصلاح الزراعى قم 10/8 سنة بهي لابعتبر حادثاً استثنائيً عاماً يةتضى تطبيق للادة ١817‏ 
مدى » إذلو اعتبره الشرع كذلك لاكتفى بتطبيق الفقرة الثانية من للادة الذكورة دون أن يتدخل 
بتشر بع خاص بإصداره القانون دم لامع لسنة خ#ووا 6 . 

( مجلة إدارة قضايا الحكومة ‏ سنة ؟ عدد م ) . 

وقد أخذ بهذا الرأى أيضاً من الوجبة العامة السيد حسين عامر القاضى فى كتابه ( القوة اللزمة 
للعقد » فال : « يحب أن لا يكون الحادث من عمل السلطة وهو ما يصدر من تشريعات وأوامر 
أو إجراءات من السلطة العامة » مثال ذلك فرض ضريبة جمركية » أو زيادة التعريفة الخاصة بها » 
أو محديد السعر الميرى لبعض الوادء أو إلغاء هذا التسعير أو الاستيلاء على بعض للواد » ٠‏ 

(ققرة مرص ١مى).‏ 

ونحن لا نأخذ برأى الأساتذة ممد على عرفة وحنفى مد غالى و<سين عامر » كا لا تأخذ باجتهاد 
محمكة الفاهرة الابتدائية . 

فالتشريع الجديد هو فى حد ذاته بير الأخذ بالنظرية إذا أدى إلى قلب اقتصاديات العقد وسيب 
إرهاقا هأرم للدين » وهو لا مختلف فى هذا الوضوع عن أى حادث آخرء وحسينا فى ذلك أن 
أرجع إلى ما أصدره مجلسا الدولة الصرى والفرنسى من أحكام اعتيرت التشريع وأعمال الإدارة من 
الحوادث التى تستلزم تطبيق الاظرية إذا اجتمعت فبها شروطها الأخرى » وقد أشرنا إلى هذه الأحكام 
قبل قليل وقد ذهب الأستاذ حسين عامر نفسه إلى أن عمل السلطة إذا أدى إلى اختلال النوازن 
بان الالتزامات ااتقابلة اختلافآ ادحا » فان تمسك صاحب اق ممه هو اعتساف وعنت في استعمال 
حقه » ومن رأيه أن ذلك بما يدخل في حم النقرة ب من للادة الخامسة من الفانون للدقى » واستشهده 
كين صادرين من ممكة لبيج فى 4 بونيه 1916 و 14 قرايد 19197 قضى فهما بأنه ها يتجاى 
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مع العدالة ويتناقض مع قصد التعاقدين الواح أن يَِْم البائع باستقصاء سلع بأتمان باهظة جداً 
يسبب ماحصل من الاستيلاء على مثلها من سلطة ليس فى الطوق إلا الاذعان لحا . 

( قرة كم ص الح)ء 

واما أن الشارع قد عدل قانون الاصلاح الزراعى يقانون آخر أوجب فيه أن ,تحمل البائع 
وللشترى نصف الفرق بين عقد الستولى عليه من الأرض والتعويض الستحق له » وأن ذلك عقتضى 
الحجة الت استخرجتها ا مكمة منه يدل على أن الشارع لم يعتبر قانون الاصلاح الزراعى حادثا استثنائيا 
عامآ وإلالما أصدر هذا القانون مكتفيا حسم للادة 40١/لامن‏ القانون الدتى الجديد ء على أن الشارع 
لم يأخذ بنظرية الحوادث الطارئة » وأنه قد أبق زمامها بين يديه يتدخل بها مق أراد وفما شاء من 
الالزامات . وقد انتقدنا هذا التعليل وقلنا إن مداخلة الششارع ليست دليلا على فقدان حسم القانون 
فيا تدخل فيه . فإنه قد يتدخل فى أمر من الأمور تطيقاً لحم القانون ليحسم كل ما ينشأ حوله 
من خلاف ويضع حدا للبليلة والاضطراب ٠‏ فقوانين تأجيل الديون التوصدرت فى الحروب والعروفة 
بالموراتوديوم قد صدرت فى بلاد تنص قوائينها على جواز منح الدين أجلا إذا اقتضت الظروف 
ذلك » خاءت تأ كيدا لحم نافذ من قانون قائم . ولو جاز الأخذ محجة حكة النقض أو محكنة 
القاهرة الابتدائية لوجب القول إن الشارع لم يصدرها إلا لنقدان النص على جواز تأجيل الديون » 
أو لأنه لم يحد فى النس للوجود وصفآ من الأوصاف أو اعتبارا من الاعتبارات . ومن أبرز الأدلة 
أيضاً فى هذا الصدد أن القانون الدتى نفسه الدى أذ بالنظرية أورد لها تطبيقات في بعض أحكامه ؛ 
كالأحكام التعلقة بالإمجار وعقد اللقاواة وحق الارتفاق » ولم يعطف على المادة 107/؟ . فالقانون 
الذى أصدره الشارع بتعديل قانون الإصلاح الزراعى لا يمكن : بهذا الاءتبار » أن يدل على أن 
الشارع لم يعتبر قانون الاصلاح من الحوادث الاستثنائية العامة بل الصحييح أن يقال عكس ذلك » 
فلولا أنه قد اعتبرهكذلك لما أصدر قانونآ بتحميلالبائع والمشترى نصف الفرق بين العقد والتعويض . 
وقد ذهبت حكة الاسكندرية الابتدائية فى حكهها الصادر فى ١١‏ ديسمبر ١404‏ إلى أن هذا القانون 
هو فى الواقع لتطبيق نظرية الطارىء غير المتوقع . 

والقه والتضاء فى مصئن يؤيدان ما ذهب إليه من اعتبار التشبريع حادثآ استثنائياً عاماً . 
فالأستاذ السنبورى » ومن ألف في القانون المدنى كالأساتذة أحمد حشمت أبو ستيت وأنور سلطان 
وعبد الحى حجازى لم يثيروا هذا البحث على صورة صريعة » ولكنهم لم يقيدوا الحد الاستثنائى بأن 
لايكون تشريعاً » وقد أوردوا من الأمثلة ما يدل على اعتبار التثبربع حادثاً استثنائياً كالاستيلاء 
الادارى وقيام تسيرة رسمية أو إلغائها . أما الأستاذ سليان مرقس فقد بحث للوضوع على وجه 
صريعح » وعلى ضُوء أحكام قانون الاصلاح الزراعى بإلدات» فقال إن الرأى الراجح هو عك سس ماذهب 
إليه الك كتور عرقه استناداً إلى ©موم نص المادة 1407/؟ وهذا ماذهب إليه الاستاذ زى سعيد 
البدرماق الحاى بالنقض فى شرح قانون الاصلاح الزراعى ( الوسيط ص #غ* - نظرية الالتزام 
للاستاذ أبو ستيت ص ,روم النظرية العامة للالزام للاستاذ أنور سلطان رج ١‏ ص 04م س 


العدد الأول - السنة الأربعون ين 


شرح قانون الاصلاح الزراعى للاستاذ البدرماتى ص بره نظرية المقد للاستاذ سامان عرقص 
ص وسم ‏ مصادر الالتزام للاستاذ حجازى ص ٠ ) ١188‏ 

أما فى القضاء » فإن الأحكام قد توالت باعتبار قانون الاصلاح الزراعى حادثا استثنائيآ عام . 
وأول حم اطلعنا عليه فى هذا للوضوع ٠,‏ هو حي حكة القاهرة الابتدائية الصادر فى ١م‏ | كتوبر 
سنة مه»؟ الذى قالت فيه المحكمة بعد أن أشارت إلى للادة ١507‏ من القانون الدى ونظرية 
الظروف الطارئة التى قررتها أنه « قامت ف البلاد الصرية ثورة على الأوضاع الى كانت قائمة نت 
1 كلها يوم" يوليو سنة +ه.! ترتبعليها إلغاء الملكية وقيام حكومة الثورة ٠‏ وكان ضمن الأسس 
الى احتضنتها القضاء على نظام الاقطاع والتقريب بين مختلف الطبقات وإمجاد توازن بين الغنى 
الفاحش والسغبة المدقمة » وكان فى مقدمة التشمر يعات الى سلكت بها الثورة طريقها لتحقيق أهدافها 
قانون الاصلاح الزراعى . . . وما دار هذا الحادث فى خل أحد وما كان متوقعاً حدوثه في الوقت 
الذى أبرم فيه الطرفان تعاقدهما وما كان لأحدما دخل فى إحدائه أو وسع أحدها دقعه . 
وإصدار هذا القانون اتج اتخفاضا كيرا فى تمن الأطيان والقيمة الإمجارية لها . . . فهذه الدعوى, 
حقل مثالى لتلك النظرية ه . ومهذا للعنى وبالتعليل نفسه تقربيآ صدر حي عسكة الفاهرة الابتدائية 
فى 0١‏ يونيه 4م9٠‏ » وح محكة الاسكندرية الاإتدائية فى 1١‏ ديسمير 104 + وحم حك ةكفر , 
الشيخ الابتدائية فى /ا١‏ يونيه سنة غ188 . 

(بلة الحاماة سنة وس ص و«*بن ء سنة ممص .وس - شرح قاثون الاصلاح الزراعى 
[لاستاذ البدرماق ص وم ) . 

وقد أقرت مكة استثناف الفاهرة هذا الاجتباد تحكنها الصادر فى .م دسمبر سنة 19.017 فقضت 
بأن عمل المشمرع قد يعتبر قوة قاهرة وحكلت بتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على عقود الببع إسبب 
قانون الاصلاح الزراعى . 

( بجلة الحاماة - مقال الدكتور ممد عبد الجواد ‏ ص هلها ) - 

وأول حي صدر فى الإقليم الدورى فى هذا الوضوع هو حم محكة حلب الإزية فى 1 لب 
( أغسطس ) سنة بوهة ١‏ الذى قفى باعتبار قانون الاصلاح الزراعى حادثاً استثنائياً عام يدخل 
فى مغهوم المادة ١87‏ من القانون المدى . 

وقد سبق لحمكة القض السورية ومحكة استئناف حلب أن حكنتا بأن قوانين الايجارالدى 
صدرت منذ عام 1944 » ومنها القانون رقم ووم المؤرخ فى م إبار ( مابو) سنة 1444 تؤلف 
حادثا استثنائياً عامآ لأأنها قوانين استثنائية لم يكن بوسع المتعاقدين توقعها ٠‏ 

( نقض م/؟/ ههوا استتتاف 1/15/ههةا ) ٠‏ 

فالتشريع إذن حادث استئناثى عام بوجب تطبيق نظرية الحوادث الطارئة إذا اجتمعت 


شروطها الأخرى . 
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(ج) الارهاق والخسارة الفادحة 


جاء فى الذكرة الإيضاحة للمشروع العبيدى للقانون الدنى أننظرية الأوادث الطارئة « نظرية 
حديثة النشأة » أسفر التطور عن إقامتها إلى جانب النظرية التقليدية للقوة القاهرة دون أن تسكون 
صورة منها » فن الأهمية بمكان أن نستبين وجوه التفرقة بين النظريتين . فالطارى غير للتوقع تنتظمه 
مع القوة القاهرة فكرة المفاجأة والحتم » ولسكنه يفترق عنها فى أثره فى تنفيذ الالنزام . فهو لاجمل 
هذا التنفيذ مستحلا ؛ بل مجعله مرهقاً يجاوز السمة دون أن يبلغ به حد الاستحالة » : 

ويظبر من نص المادة 7« ١/؟‏ من القانون الدتى أن الشارع قد عرف الإرهاق بانه ما يهدد 
الدين بالحسارة الفادحة . ولكن هذا التعبير واسع جد؟ لايتبين منه متى تسكون الفسارة فادحة 
أو لا تكو ن كذلك » وإنكان يقرر أن الخسارة الألوفة لا تبرر الأخذ بالنظرية . 

على أنه يحب فى أول الأمى أن نمحدد مانب أنينظر إليه فى تحديد الارهاق أو الخسارة الفادحة 
هل هو شخص المدين أم هو موضوع العقد . والذى يبدو من قرن الإرهاق بالحسارة » أن موضوع 
العقد هو الذى يحب أن يتخذ معياراً لتحديد الإرهاق وليس شخص المدين . فقد يرهق الدين من 
عقد يدون حُسارة أو مخسارة طفيفة » وقد لا يرهق مبماكانت الخسارة جسيمة إذاكان من أرباب 
الثروة الواسعة كالمصارف والشركات الكيرى . فالالتزام الخاسر ء دون الملتّْم الخاسر , هو الذى 
يجب أن يتتخذ معياراً لتحديد الإرهاق القصود . وهو معيار موضوعى افيامه على موضوع العقدء 
وليس معيارا ذاتيآ لأنه لا يأخذ بشخص التعاقد . ويتفرع من موضوعية هذا للعيار » أن مايكون 
لدى لللتزم للدين من الثىء التعاقد عليه : أو لايكون منه لديه » لا يؤثر فى تحةق الخسارة أو عدم 
محققها . فاو أنه التَزْم بتوريد بضاعة , أو إقامة بناء» وارتفمت أسعار البضاعة أو مواد البناء » 
فالحسارة تتحقق » ولوكان لديه مخزون واسع من هذه البضاعة أو الواد . 

وفى نطاق هذا العيار » يجب البحثفى للقدار الى يحب أن تبلغه الخسارة لتصبح فادحة خارجة 
عن حدود الألوف . 


إن القانون لم محددهذا المقدار وآثر تركدللتضاء يقدره الفاضى حسبمقتضى الال تبعاً الظروف. 
ولكن هل يصح أن نتساءل ياثرى . أن القانون مادام قد اختار لتحديد مفهوم الخسارة العيار 
الوضوعى دون النظر إلى شخص لللنزم » كان الأرجح أن يضع معياراً ماديآ لتحديد مقدار هذه 
الخسارة ؛ حتى يتجنب اضطراب التقدير » لأن اختلاف الظروف لايؤثر فى هذا التحديد » فارتفاع 
السعر إلى -ةسة أضعافه مثلاهو واحد فى كل الظروف ء فلايتصور أن تنشأ منه خسارة فادحة ترهق 
اللتزم فى ظرف » ولانسكون الخسارة فادحة ومرهقة في ظرف آخر » ما دامت العبرة لموضوع العقد 
دون شخص التعاقد . 

غير أثنا نؤثر الأساوب المرن الذى أذ به الفانون في عدم تحديد مقدار الخسارة » لأن 
الالتزامات التعافدية تقع على أمور كثيرة ولا تقتصر على نوع بسيط منها كتوريد بضاعة أو ششراء 
سلعة » ومنها مايبدو على صور شائكة مركبة »كعةود الْنرْام للرافق العامة » فإن الخسارة فيها تتحدد 


العدد الأول السنة الأر يعون لحف 


بعوامل كثيرة » وهى تتأثر بتبدل الظروف . ثم أن الخسارة الفادحةلاتتعين بمطاعفة وحدة السعر 
بعدةأمثالها » أو بامخفاض الأسعار بنسبة مئوية كثلاثين أو أربعين فالماية ققط » وإيما يحب أن ينظر 
في تحديدها إلى مبلغ الخسارة أيضاً , فإن ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة أمثالما أو هبوطها بنسبة ثلاثين 
فى الاية قد لايؤلف خسارة فادحة فى النزام لايتجاوز عشيرة آلاف ليرة » ولكنه يبلغ حد الجسامة 
التى ترهق الملتزم إذا كان مبلغ الالنزم حمسة ملايين ليرة » فالراجح إذن أن يتره ء محديدالقدار الذى 
تصبح فيه الخسارة فادحة » إلى التقدير دون وضع ضابط عام لايمكن تجاوزه . ش 

وعلى كلفالمقصود بالخسارة الفادحة هو مايقلب اقتصاديات العقد رأسآ علىءقبء فتكون الخسارة 
فيه جسيمة مخرج عن حدود ماهو مألوف ومعروف , وتجعل إلزام التعاقد بتنفيذ إلتزامه ضرباً من 
الظم . وقد قضى مجلس الدولة الفرننى فى .م أغسطس سنة ١404‏ بأن الخسارة تسكون قادحة إذا 
تحاوز السعر أقصى حد يمكن أن يدخْل فى حساب المتعاقدين وقت إبرام العقد . 

وفى محديد الخسارة امرهقة حكنت محكة كفر الشيخ الابتدائية تحكها الصادر في ١‏ مارس 
سنة ه146 بأن هبوط قيمة الفدان من مابة جنيه إلى سبعين جنها لايتتبر خسارة فادحة » وجاء فى 
حم محسكة الاسكندرية الابتدائية الصادر فى +7 ابريل سنة م140 أن نقص السمك فى البحيرة 
الستأجرة عقدار الربع لايتجاوز الحسارة الألوفة . 

ففهوم الارهاق الدى يرر تطبيق نظرية الحوادث الطارئة هو مايصيب موضوع العقد لاالتعاقد 
المدين من الخسارة الفادحة » ويعود للقاضى تعيين الحد الذى تصبح فيه الفسارة فادحة تبعاً للظلروف 
ولوضوع العقد ومبلغ الالنزام . 


(د) رد الالنزام المرهق إلى الحد المقول 

إن المبدأ الذدى أخذ به القانونالصرى » فى حال ثبوت الارهاق : هو رد الالنزام إلى حد معقول 
دون فسخ العقد والمراد برد الالَرام إلى هذا الحد أن يشترك طرفا العقد ؛ الدائن والمدين معآ فى 
الخسارة ال سبيتها طوارى؛ غير متوقعة لا أن :حلا الطرف المدين وحده . وبذلك تفترق نظرية 
الحوادث الطارئة عن النظرية التقلدية للقوة القاهرة على ماورد فى مذكرة القانون الإيضاحية » 
من حيث أن « القوة القاهرة تفضى إلى انةضاء الالزام » وعلى هذا النحو يتحمل الدائن تبعتها 
كاملة ‏ أما الطارىء غير الماوقع فلا .ترتب عليه إلا انقضاء الاليزام إلى الحد المعقول ء ذلك يتقاسم 
الدائن والمدين تبمته »6 

فى الحوادث الطارئة يظل العقد قأئاً » وإعا يعدل القاضى النزامات الطرفين فيه » دون أن 
علك حق فسخه » أما في القوة القاهرة فينقذى الالتزام » والالزامات القابلة له » ويترتب عليه 
اتفساخ العقد من تلقاء تقسه - 

وفى هذا الحم الذى برتبه القانون على الحادث الطارى, مختلف القانون ا اصرى عن القانونين 
البولوقى والإيطالى . فالقانون البولوتى أجاز المحكة أن تعين طريقة تنفيذ الالْام أو أن محدد 
مقداره بل وأن تقضى بفسخ الالزام ( للادة و55 ) . وأما الفانون الإيطالى فييدو» 5 يقول 


ل نظرية الحوادث الطارئة 


اك 
الأستاذ السنهورى , أنه قد تحاشى تعديل العقد من قبل القاضى فتركد للنتعاقد . فنص على 
أن للمتعاقد المدين 2 يطلب فس العقد » وللمتعاقد الآخر أن بدرأ طلب الفسخ بأن عرض تعديلا 
لشروط العقد عا .ت بتفق مع العدالة ( الادة باع 1 ) ٠‏ 


وليست بين أيدينا » ونحن نكتبٍ هذا البحث » المذكرات الإيضاحية للقانونين البولوف 
والإيطالى » لنستبين منها الأسباب التى دعت الشارع فى كل منهما إلى تقرير حق الفسنع ٠‏ مع أن 
أساس النظرية قوم على التعديل لأن تنفيذ العقد مازال مكنا . ومع هذه الملاحظة “رى أن نص 
القانون الصرى أكثر انطياقاً على مفبوم نظرية الحوادث الطارئة من نص القانونين 
البولوف والإيطالى . 

والنظرية فى القانون الصرى تقضى برد الالتزام إلى حد معقول » وهذا التعبير أ كثر دقة من 
عبارة « اتقاص الالنزام إلى الحد المعقول » التى وردت فى الشروع لا عرض طى مجلس الشيوخ » 
ولكن ملاحظة الأستاذ مد الوكيل رئيس لنة القانون الدنى في الجلس دعت الدكتور بغدادى إلى 
اقتراح النص الالى الأدى وافقت عليه اللجنة . 

على أن هذا النص مع دقته ] كثر ثمولاكا قلناء فهو يزيد فى اختصاص القاضى زيادة ملحوظة » 
فلا بتقصره على الاتقاص وحده كا أوحى به النص السابق » بل يمتد إلى الزيادة أيضاً ٠‏ وإلى وقف 
التنفيذ مدة قصيرة » فهو فى الواقع بحل القاضى مطلق اليد فى معالجة للوقف ٠‏ كا يقول الأستاذ 
السنهورى . فللقاضى بقتضاه أن ينقص العُن المتعاقد عليه إذا هبطت الأسعار فى عقود البيع 
أو ينتقص الكية المتعاقد عليها فى عقود التوريد إذا قلت البضاعة فى الأسواق ٠‏ أو أن يزيد الن 
إذا ارتفعت الأسعار . أو يوقف تنفيف الالتزام إذاكانت الظروف الطارئة ذات طبيعةموقتة أو أنها 
على وشك الاتهاء » والضابط فى كل ذلك أنيزيل من الالنزام كل مامجعل تفيذه مرهقاً هددالتعاقد 
الدين غسارة فادحة . 


غير أن هذه التدابير التى يلجأ إلمها القاضى ارد الالتزام إلى حد معقول قد تبدو سبلة ٠‏ ولكنها 
على غير ذلك فى التطبيق العملى . وليست لدينا بعد تطبيقات قضائية واسعة فى هذا الوضوع لجدة 
النظرية في تشريعنا . صمح أن القانون ‏ كا قالت مذكرته الإيضاحية ‏ قد جعل للنظرية مميارا 
موضوعياً يتجلى فى محديد الطارىء غير المتوقع وفى الأثر الدى يترتب ى قيامه » وفى ضرورة التقيد 
بالاروق والوازئة بين مصلحة الطرفين » ورد الالنزام إلى حد معةول » إلا أن الأمر مع كل ذلك 
ما زال متوقفا على حسن تقدير القاضى . 

فإذا أخذ القاضى بكل العابير المتقدمة : فبدا له أن الالنرام مرهق تتجاوز الخسارة فيه حد 
الألوف » ووازن بين مصلحة الطرفين وأخن الظروف بعين الاعتبار » فهل من قاعدة يتبعها فى رد 
الاللزام إلى حد معقول ؟ 


من العسير جداً » إن لم يكن بالمستحيل » وضع قاعدة عامة فى هذا الشأن » لالحتلاف كل حالة عن 


العدد الأول - السنة الاربعون ودف 


الأخرى فى طببعتها وظروفها الخاصة وما تقتضيه لرفع الإرهاق من الاْزام » ولكن مع ذلك يمكن 
الاسترشاد ببعض القواعد فى هذا السبيل . 

والقاعدة الأولى هى أن الخسارة الألوفة يتحملها للدين وحده فبجب أن لا تدخل في حساب 
الإرهاق ٠‏ 


والقاعدة الثانية أن يشترك الطرفان فى الإرهاق . وقد ذهب الأستاذ السنبورى إلى 
تفسير هذا الاشتراك تتقسيم مبلغ الإرهاق بالتساوى مناصفة بين الدائن وللدين » ومثل لذلك بالمثل 
الذى ضرب فى طلئة القانون الدنى يعجلس الشيوخ » وهو ارتفاع سعر أردب الشعير الذى تعهد 
الناجر بتوريده من ستين قرش إلى أربعة جنمبات ٠‏ فافترض أن الارتفاع الألوف فى سعر الشعير 
عشرون قرشاً » وهذ ما يحب أن يتحمله المدين فلا يدل فى تحديد مبلغ الخسارة » فينزل من الزيادة 
التق ليقت السعر المتفق عليه » فيصبح الارتفاع غير الألوف ثلاماية وعشرون قرش » فيقسمه القاضى 
مناصفة بين الطرفين » ويرفع السعر من ستين قرشاً إلى ما يتين وعشمرون 5 

ولكن هل فىاشتراك الدائن والدين فى تبعة الطارى, مايفرض تفسمهذه التبعة بالتساوى بينهما 
على صورة آلية » أم محسن ترك ذلك لتقدير القاضى تبعاً للظروف ومصلحة الطرفين » فيقدر نسبة 
هذا الاشتراك با بت ومن حنم الوق والحة؟ إن هاون عنم عله دلوق بل قد لوجي 
القاضىأن بوازن بين مصلحةالطرفين وبراعى الظروف ويرد الالنزام إلرحد معقول » وهذه العايير تترك 
للقاضى سلطة فىتقدس النسبةالتق جب أن يشترك بها المتعاقدان فى محمل الخسارة . ثم أنالأساس الذى 
تقوم عليه نظرية الحوادث الطارئة هو كا قال الدكتور بغدادى أمام إنة الفانون الدنى مجلس الشبوخح 
« تضحية من الجانبين وليس إخلاء أيهما من التزامه بل تحمل كل منهما شيثاً من الخسارة » وهذا 
الأساس لا يوجب أن يكون تحمل الخسارة من الطرفين ,اقم واحد فى كل الظروف » بل قد تسكون 
مصلحتهما في اختلاف نسبة اشتراك كل منهما فى الخسارة » 0 أوجبت هبادىء العدالة نفسها هذا 
الاختلاف . على أن من الالتزامات التعاقدية ما يكون دقيقاً معقداً لا تمكن ممه رد الالتزام ارهق إلى 
حد معقول بتنصيف الخسارة الفادحة وتفسيمها بين الطرفين ولدلك نرجح أن يكون اشتر'ك التعاقدين 
فى الخسارة بالنسبة التى #ددها القاضى بعد ملاحظة الظروف واموازئة بين مصلحة الطرفين دون التقيد 
بقاعدة حسابية ثابتة . 

والقاعدة الثالثة أن الدائن لا يلتزم بتعديل الالتزام » ولا سما إذا أدى إلى زيادة الأسعار » فله أن 
يقبل بالتعديل أو يطلب فسخ المقد » وعى القاضى أن يخيره بين الأمرين لاختيار أحدها . 

والقاعدة الرابعة » تطبق على الغالب فى عقود المدة أو فى العقود ذات التنفيذ المؤجل » إذ رد 
الالنزام الدى صار مرهقاً إلى الحد للعقول ؛ ليس ذات صفة دأئمة » وإنما هو موقت يقتصر على الحاضر 
دون المستقبل » فإذا ز ال الطارىء الذى جعل الالنزام مرهقاً زال معهالتعديلورجع العقد إلى ماكان 
عليه . وقد تحد بمد التعديل <وادث طارئة أخرى ء أو إشتد الطارى: الأول أو مخف ٠‏ فليس ما نع 
القاضى من إعادة النظر فى التعديل الذى قفى به بالزيادة أو بالتقصان . 1 
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3 - النظري م النظام العام 9 

اعتبر الفانون نظرية الحوادث الطارئة من الظام العام فنصت العقرة الأخيرة من للادة 5/1410 
على أن كل اتفاق على خلاف أحكامها بقع باطلا . 

وفى هذا المكم مختلف القانون المصرى ء ومعه قوانين البلاد العرية ااتى أخنت بالنظرية . عن 
القانونين البواوى والإيطالى » لأنهما لم يعتيرا النظرية من النظام العام . وكان الممروع البتهيدى 
للقانون الصرى لا يتضمن هذا الحم » ولسكن اقترحت إضافته فى لنة ااراجعة » وليس فى خموعة 
الأعمال التحضيرية ما يبين أسباب هذه الإضافة . غير أن الأستاذ النبورى يوضح ذلك بأن 
و الجزاء قد يندو صوريآ لاقيمة له إذا سم للمتعافدين أن يتفقا مقدما على ما مخالفه ٠‏ فيستطيع 
التعاقد القوى أن على شروط الالفة دائمآ على المتعاقد الضعيف ٠‏ وهذا ضرب من الإذءان تفاداه 
القانون الجديد مهذا النص 6 . 

غير أن القانون , وقد اعتير هذه النظرية من النظام العام » لم يعتير القوة القاهرة التى مجم لتنفيذ 
الالتزام مستحيلا من النظامالمام بل أنه قد نص فى المادة 107؟/ اعلى أنه موز الاتفاق على أنيتحمل 
المدين تبعة الحادث اللفاجىء والفوة الفاهرة:( وجاء فى مذ كرة الفانون الايضاحيةفى ببانسبب ذلك 
أن هذه لاد ليست إلا 1 يا للقواعد الق جرى القضاء الصرى على اتباعها فى هذا ااشأن فقد يعمل 
عبء المستولة أشد وقر؟ بالاتفاق على تحمل تبعةالحادث الفجائى ء ومهذا يكو نالمدين مؤمناً للدائن». 

غير أن الحوادث الطارئة أقل أثرا من القوة القاهرة » بل هى حالة مخففة منها » لأمها لا نجمل 
تنفيف الالتزام مستحلا كالقوة القاهرة وإنما مجعله مرهقا ‏ فاعتبار أحكامها من النظام العام يستدعى 
. بالأولوية اعتبار القوة القاهرة كذلك . غير أن الاستاذ أاسنبورى سين سبب هذا الاختلاف 
ف الهم بين الحادث الطارىء والقوة القاهرة بأن « الاتفاق على مل المدين اتبعة القوة القاهرة 
إنا هو ذرب من التأدين لا يقدم المدين عليه عضطراً » أما الاتفاق على تمل المد.ن لتبعة الحادث 
الطارىء فغامرة قد تبون حالة الاضطرار عليها ( الوسيط ‏ ص هع ماني رقي 

غير أن الأستاذ سلمان عرقس لايرى هذا التعليل كافيآ , ويعتقد أن اللشرع شعر بأن الحم 
الذى استحدثه بشأن الظرف الطارىء حم لم يألفه الناس بعد ء ويآن فيه حرءاما لادائنين من مزية 
قدية , نفثى أن يعمد الدائنون إلى التخلص منه بالاتفاق على ما مخالفه . فنص على بطلان هذا 
الاتفاق . أماحم القوة الفاهرة فهو حي تقليدى مستقر فى الفوس من أزمنة طويلة ولا ثى أن 
يعمل الناس على إيطاله بصورة عامة » فأجي لهم الاتفاق على ما مخالفه ( نظرية العقد ص مغم) . 


وتحن عيل إلى الأخد بالتعليل الذى أورده الأستاذ مرقس . لأن فكرة التأمين الىتدفع الدين 
إلى تحمل تبعة القوة القاهرة ء قائمة بذاتها ى الحادث الطارىء أيضا ٠‏ وليس فى محمل تبعة هذا 
الحادث ما يصح أن يكون مغامرة , ولا يكون كذلك فى تحمل تبعة القوة القاهرة » بل أن المعامرة فى 
تحمل تبعة القوة القاهرة أشد منها فى محمل تبعة ا|إوادث الطارئة . 


وهذا الفارق ف الحم بين الحادث الطارىء والقوة القاهرة , فى الاتفاق على حمل التبعة ,* 


العدد الاول - السنة الاربعون 0000 


عخلق تناقضا فى مبدأ أساسى من مبادىء القانون »كان محسن محاشيه بالتسوية بينهما فى الحم 5 

ويتفرع من اعتبار نظرية الحوادث الطارئة من النظام العام أن يسرى حكمها على العقود العقودة 
قبل تاريع إفرارها إذا استمر تنفيذها بعد هذا التاريج . ب 

غير أن الفقه فى مصر قد اختلف فى هذا الوضوع » فذهب الأستاذ السنهورى والأستاذ 
أنور سلطان إلى الرأى المتقدم . أما الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فذهب الى عكسه مستشهداً بحم 
النقض الفرنمى الصادر فى .ه ديسمبر؟4.4١‏ الذى قضى بأن « القانون الجديد الدى يعدل سعر الفائدة 
التعاقدى إنما ينطبق على العقود المستقبلة » ومن ثم يستمر للدائنين الحق فى أن يتقاضوا فى أثناء تنفيق 
عقودهم السارقة على ذلك القانون » الفوائد الى اتنقوا علها فى ظل القانون العام وقت التعاقد » » 
ويضيف الى ذلك « ان الصلحة الى يقوم علها القانون وإن كانت من النظام العام » إلا أنها فىالواقعم 
.قوم على حناية مصلحة للا"فراد » وهى على أى حال تهدف إلى توفير الجساية ان يتعاقد لاتخفيف 
العسء عمن سبق له أن تعاقد . فالأولى عدم تطبيق المادة ١/140‏ على العقود السابقة » ( نظرية 
الالتزام فى القانون المدنى الجديد ‏ الكتاب الأول ص .وم ) - 

غير أن الأستاذ عبد المى حجازى الذى أورد حم التقض » الذدى استشهد به الأستاذ أبو ستيت 
فى رسالاه « عقد الدة » قد ذهب إلى « أن قواعد استمرار القانون القديم بعد إلغائه فى حم العلاقة 

٠‏ التعاقدية الى أنشثت فى ظله ليست قاعدة مطلقة . ذلك أن القانون الجديد » إذا كان متعلقاً بالنظام 

العام » يجب أن ينطبق فوراً على المقود القائمة وقت صدوره مستبعداً بذلك استمرار القانون 
القديم 6 ( عقد الدة ص مم١‏ ومشاراً فى الحامش إلى اسمان فى مذكراته بدروس الدكتوراء 
(سمع- ع ص وة). 

أما الأستاذ سلبان مرقس فيذهب إلى أن حم الظروف.الطارئة بالرغ, من أن الشرع قد جدله 
حك آمر؟ لا يجوز الاتفاق على ما مخالفه , لا يصح اعتباره متعلقاً بالنظام العام بالممنى الذدى يسوغ 
الاستثناء من قاعدة استمرار تطبيق القانون القديم على العقود التى أبرمت فىظله » . ولكنه يضيف 
الرهذا الرأى أنه منالناحية العملية لايسعه إلا الاعتراف «بأن الحسيالجديد قد اقتضته دواعى العدالة 
الوشعرت بها الحا كم فى ظل التقنين اللغى » وأن مايستحدثهالمشرع م نأحكامتقتضها المدالة ينبغى أن 
كفل تطبيقه على أوسع مدى » وأنه كان يدر بالمشمرع أن ينص على سريان هقا الحم الجديد على 
العقود السابقة » ( نظرية المقد ‏ ص 5 ) ٠‏ 

ونحن نأخذ بالرأى الذى أيديناء فى أول البحث من أن حي الادة 107/؟ يسرى على العقسود 
الت لم تنفذ ولوكانت «مقودة قبل وضع القانون الجديد . ونننى رأينا على أنه يحب النظر إلى الميدأ 
الدى يسود القانون فى معرفة مدى حك من أحكامه . فالبدا الذى أخذ به القانون الجديد فى الأحكام 
الآمرة الى نص على عدم جواز الاتفاق على ما مخالفها هو سريانها على ما لم ينفذ من العقود المعقودة 


االسسس مك 
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قبل صدوره » ويستفاد ذلك مما أوردته للذكرة الإيضاححية عن الفائدة من أن العدل اللقرر لما فى 
للادة ب؟؟ هو الذى يطبق حق بالنسبة لامقود الى عت من قبل » أى قبل تارم العمل بأحكام 
القانون الجديد » ( تموعة الأعمال التحضيرية جع ص227). 

ومن للقرر بالإضافة إلى ذلك أن الفانون الجديد » إذا كان معتيراً من النظام الام ٠‏ طق بأثر 
فورى ٠‏ فيسرى على الوقائع التى تستجد بعد صدوره ولو نشأتءن عقد سابق . 

( الوسيط ص هه هامش ١و‏ ؟) ٠‏ 


ه س رقا تمكو النفض على تطببى, النظرير : 
.لا محثت المادة 1817 من القانون التى أقرت النظرية » فى لجنة القانون المدنى بمجاس ااشيو رع 
أورد رئيسها الأستاذ د الوكلى ملاحظة قل نيا و إنه _تبادر إلى الذهن أن الجواز فى 
عبارة « جاز للقاضى . . . معناه أن انقاض الالتزام المرهق حَاصع لتقدبر القاضى » . وقد أجاب 
الدكثور بندادى مثل الحسكومة أمام اللجنة على هذه الملاحظة بأن « كل النصوص المتعلقة بالجواز 
لانعطى للقاضى سلطة تقديرية مطلقة » وإنما تعطيه رخصة بشرط تحقق ظروف معينة » بمعنى أنها 
جز للقاضى على ثىء معين إذا ما تبنت له شيروط معينة » واستعيال هذه الرخصة خاطع اراقبة 
مكمة النقض من حيث توافر الشروط التى تبح هذا الاستعال » . 
على أن هذه الرقابة جب أن لاتتعارض مع ماملكه محكئة الموضوع من تقدير الوقائع . فإذا 
بينت المحسكة فى المسج الحادث » ويحثت بعدثذ فى الشروط القانونية التى يجب أن تتوفر لتطبيق 
النظرية » من حي ثكون الحادث استثنائياً عاما أو أنه ليس كذلك » وأن فى الوسع توقعه أم عدم 
توقعه » وأنه أصبح أو ل يصبح مرهقآ للمدين » ثم انتبت إلى عدم الأخذ بالحادث واعتباره هن 
الطوارىء » أو انتبت إلى عكس ذلك ٠‏ بعد ملاحظة الظروف والوازنة بين مصلحة الطرفين ٠‏ 
وحكت برد الالتزام المرهق إلى الحد العقول » فالحكم يعد سلما ويكون القاضى قد استعمل رخصة 
القانون فى الظروف التى أجاز له استعالما فبها ٠‏ فلا يكون لحكة النتقض من مأخذ عليه . وقد قضت 
محكة النتقض الصرية بذلك فى حكنها الصادر فى 1/6 15.51/1 فقالت : « إن قوام نظرية الظاروف 
الطارئة أو عمل الام أن يكون الحادث استثائياآً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد . فإذا 
كان الحم قد ننى ذلك فما أورده من أسباب » ومنها أن رفع سعر اللحم لم يكن ظرفا طارئا غير 
متوقع » إذ كان علىكل متبصر بالأمور أن يتوقع زيادة فيه مادامت الحرب قائمة » فهذا تقريو موصطوعى 
لا يحوز معه بمسك الطاعن بتلك النظرية » . ( مجموعة القواعد القانونية لحكنة التقض ‏ جم 
ص 1" قاعدة رتم ه ) ٠‏ 


يه تيص وافتزراع 
إن نظرية الحوادث الطارئة على ما أوضحناها تؤلف استثناء من قاعدة أن العقد شريعة 
التعاقدين » ولكنه استثناء تمليه فكرة العدالة . وقد أذ بها الشارع المصرى » إلا أنه وضع لحا من 


العدد الأول - السنة الأر يعون 11 


الضوابط ما ضيق به نطاق هذا الاستثناء مع الحافظة على تلك الفكرة . قتد قيد الطارىء بأن 
يكون حادثا استثنائيآ عام » ليس فى الوسع توقعة » هدد المدين مخسارة فادحة » فإذا اجتمعت كل 
هذه القيود من الاستثناء والعموم وعدم التوقع والخسارة الفادحة » أو<ب على القاضى أن براعى 
الظروف ويوازن بين مصلحة الطرفين ؛ ثم أجاز له أن يقضى برد الالتزام إلى حد معقول . فأبق 
العقد ولم يفسخه وإا رده إلى حد معقول . وقد أوضحنا أن هذا الحد بوجب أن يتحمل اللدين قسطاً 
كير من الخسارة يقابله قسط معادل له من الريع للدائن » فبقيت للمقد قوته للازمة إلى 
احد بعيدك ٠‏ 5 . 

على أن كل هذه الضوابط والقيود الوضوعة لحسن تطبيق النظرية » تتوقف قبل كل ثىء على 
حكمة القاضى وبصيرته . وقد دل التطبيق » فى السنوات العشير الى مضت منذ إقرار النظرية ؛ على 
' أن القضاء قد أحسن تطبيقها كل الاحسان . 

ونحن تقترح على البلاد العرببة التى لم تأخذ بالنظرية أن تأخذ بها وتقترح الأخذ بالنس المصرى 
ذاته » والا فنقترح إقرار صيغة واحدة للنظرية . 1 

والدى يدعونا إلى هذا الاقتراح هو ما تشتمل عليه هذه النظرية من فكرة العدالة والإنساف 
وأنها تتصل بترائنا: الفسكرى والروحى ‏ وحسبنا فى ذلك أن نشير إلى مكاتتها فى فقه اللدياءتين 
العظيمتين اللتين ظهرنا فى ديارنا . على أن هذا العامل الأدبى يقترن بعامل الصل<ة الاقتصادية المشتركة 
بين البلاد العربية » والق تنسع يومآ بعد يوم » فن غير المستساغ ولامن الصلحة » أن تطبق المظرية 
فى مصر وسوريا والعراق ولا تطبق فى لبنان » على عقد واحد معقود بين طرف لبناتى وطرف 
عراق أو من الخهورية العربدة التحدة , إذا اختلف مكان العقد والحكة النى'تفصل فيه . ويكفينا 
فى التدليل على صواب اقتراحنا أن نشير إلى الدعوة الحارة التى دعا فيها حضرة الرئيس السيد خليل 
جريم من رؤساء محكة الاستئناف فى بيروت إلى قبول النظرية فى القانون اللبنائى ققال : « لا يسعنا 
إلا أن نعيب على القانون اللبناتى تأخره عن الأخذ بنظرية الطوارىء غير النوقعة نظراً لحداثة عبده 
ولنزعته اتتقدمية . وإذا كان للمشرع الفرنسى بعض العذر فى تحفظه منذ قرن ونصف فلا رى عذرا 
لإعراض الشترع اللبنائى عن هذه النظرية بعد أن امحاز إلى جانب النظريات الحديثة الشبعة بدوح 
العدالة وحاربة الغش » والتعسف بالحق » ومساندة الضعيف» وعلى الأخص إلى توسيع دائرة نظرية 
الغبن » وبعد أن تغلب على الحق طابع الخدمة الاجتاعية علىطابع النفعة الفردية ء وساد مبدأ 
التضامن الاجتاعى , وتطورت النظ الاقنصادية بصورة تعددت الحدود المعتادة فى الحساب التقديرى » 
والاحتراز » وأفسدت على المتعاقدين قصدثم » وجوهر غرضهم ٠‏ وأن خشية محم القاضى فى مصير 
العقد لا تكن لانصراف المشترع عن إقرار نظرية الطوارىء غير المتوقعة » لأن رفع الحيف فى 
الظروف الخارقة لمو أسمى ما تهدف إليه رسالة القضاءء ومن يكون أولى من القاضى للتخفيف من 
جور الإنسان » بل ومن جور الفانون نفسه فى بعض الحالات أو من قصوره عن معالجة القضايا 
الستجد » ( النظرية العامة للموجبات جك ص بحرم ) 7 
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لماز عارل علو ا خامى 


تقضى الفاعدة الأصولية فى التشريع بتغليب سلطان إرادة الطرفين التعاقدين فجرى الثل قائلا 
« إن العقد شريمة للتعافدين » . وقد حرصبت جل التشريعات إن لم يكن كلها على حماءة تلك الإرادة 
وتوفير الفمانات لما ولآثارها فها لا خالف قواعد النظام العام . ولا يضر بغير المتعاقدين ٠.‏ ومن ثم 
ترك القاضى حرية تفسير إرادة المتعاقدين مستهديآ بصريم عباراتهما أو مستلهما حقيقة تلك الإرادة 
من ظروف التعافد أو معانى العقد الباطنة . ولكن حرم على القاضى وحيل بينه وبين تعديل تلك ” 
الإرادة أو الزام أحد التعاقدين با لم يكن يقكر فيه أصلا أو يقبله - 

ومنذ وقت طويل مضى بل وفى وقت تغلبت فيه الروح الدينية والقوانين غير الوضعية » ورجال 
القانون فى حيرة من أمر « الحوادث أو الظروف الطارثة » وآثرها على المقد وإرادة الطرفين 
التعاقدين فيه . فرأى يغلب الفسكرة القائلة باتقضاء العقد أو تعديله أخذا بيد المدين وإقالة له من 
عثرته التى تردى فبها يفعل الظروف الطارئة . والتى بسببها صار التزامه مرهاً شديد الإرهاق وإن لم 
يبلغ حد استحالة التنفيذ . وهذا الرأى استند أكثر ما استند فى تبرير حجته إلى مبادىم العدالة وحسن 
النية للفترضة فى تنفيذ العقود وقاعدة الإثراء على حساب الغير . ورأى آخر يلغب الفسكرة التقليدية 
الأساسية الى تنادى بحرية التعافد الشروع ورجحان سلطان إرادة المتعاقدين على غيرها . واستند هذا 
الرأى داتمآً على ضرورة استقرار المعاملات والبحث فى علاج الداء عن أهون الضرر . 

ونبادر إلى القول يأنه إلى يومنا هذا ما برحت أكثر التشسريعات الدنية تميلى إلى الرأى الثانى 
وتعرض عن الرأى الأول ومن ثم مازالت نظرية الظروف الطارئة بعيدة عن أن تكون الغالبة وذلك 
على التفصيل الآنى عد : 


اللقصود « بنظرية الظروف الطارئة » 

نبتت نظرية الظروف الطارئة وتداولما الفكر القانوتى علاجآ لاختلال التوازن الاقتصادى للعقد 
أثر تكوينه »وعند التنفيذ . قفد لوحظ أن يعض العقود يطرأ عليها يمد تكوينها تنكوينا محا فى ظل 
إرادتينسليمتين ظروف استثنائية غير متوقعة تخل إخلالا” جسها وخطير؟ عركز أحد الطرفين المتعاقدين 
فيصبعالتزامه فىالعقد مرهقآ له إرهاقاً شديداً ومهدداً له بالراب دون أن يصل إلى حد الاستحالةفى 
التتفيذ .كأن يلتم تاجر يتوريد غلال للصلحةأو هيثة ما وبسعر محدد مع امتداد هذا الالتزام لفترة معينة 
ثم يرتفع سعر الغلال فجأة ارتفاعا كبيراً غير متوقع بفعل وقوع حرب أو وباء أو غيره من النوازل 
الطبيعية » وهنا يدور البحث هل يلزم التاجر الورد بالاستمرار فى التوريد بتمروط العقد الأصلية 
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وان المتفق عليه فيه » أم تقضى العدالة برقع بعض الضرر عنه وتوزيع العبء تحمل التبعة بينه 
وبين الدائن المشترى بحيث ,تحمل كل منهما بنصيب فى زيادة السعر غير التوقعة . 

فإن قلنا بالرأى الأخير و بالإذن لللقاضى فى رد التزام المدين إنى الحد المعقول على أى نحو كان » 
كان ذلك إتمالا لنظرية الظروف الطارئة التى تسمح للقاضى خلافآ للقاعدة التشمريعية الأصولية » 

بتخطى حدود وظيفته الأصلية فى تفسير العقد إلى تعديل إرادة المتعاقدين . 

وعلى الرغم من خاو أغلب التشريمات الوضعية المديثة من نص عام يأخذ نحم النظرية الدكورة 
فإن التشريع المدنى للاقلبم الصرى الى صدر مؤخراً فى سنة .م4؟1 نص فى المادة 149 منه على 
ما يأى 0 

١‏ - إن العقد شريعة المتعاقدين » فلا مجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين » أو للاسباب 
الى يقررها القانون . ١‏ 

؟ - ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم ككن فى الوسع توقءهاء وترتب على حدوثها 
إن تنفيذ الالتزام التعاقدى . وإن لم يصبح مستحيلا » صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة 
فادحة » جاز للقاضى تبعاً الظروف ٠‏ وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين » أن يرد الالتَزام الرهق 
إلى الحد المتقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . 

وحسبنا أن التتسريع المصرى قذن النظرية موضوع البحث آآخر الأمر عن نصوصه متأساً فى ذلك 
بتقانون الالتزامات البولوتى فى المادة 5 منه والقانون المدتى الإيطالى الجديد فى الادة 18457 . 
ومتأثرآ بانجاه النضاء الإدارى الفرنمى الذى جنح أخيراً إلى إعمال النظرية فى أحكامه . وسنشير 
فما يلى تباعاآً إلى أحكام الفوانين التى ترسم المشرع المصرى خطاها وببان الفوارق بين النصوص فى 
ذلك وفى تلك وإلى الأسباب الخاصة بالقانون الإدارى والتى من أجلها استعان مجلس الدولة الفرنبى 
بنظرية « الحوادث الطارئة م 

ولو رجعنا إلى مذكرة الشروع التهيدى للقانون المدنى الصرى الجديد وما ورد فيه بغأن نس 
المادة ب(ئ١‏ المستحدثة لوجدنا المشمرع يعلن فبها عن خطورة البدأ النى تستحدثه المادة الذكورة 
بتقنينها لنظرية الظروف الطارئة . ومحاول فى أكثر من موضع إشاعة الطمأ نيئة والثقة ف أنه اتخذ من 
الفمانات سياجاً كافياً للقضاء على عيوب تلك النظرية . كا نيهت الذكرة المذّكورة إلى وجه الشبه بين 
النظرية «وضوع البحث ونظريتق القوة القاهرة والاستغلال ( الغين ) والميز الأساسى لسكل منها ‏ 

ووافع الأمر أنه طبقاً لما جاء فى مذكرة الشروع العهيدى لنص الادة باع سالفة الذكر ( وكانت 
محمل رقم 718 في الشروع العهيدى ) ليست نظرية الطوارىء غير المتوقعة ‏ على وجه الإجمال ‏ 
إلا بسطة فى نطاق نظرية الاستغلال . فالغين إذا عاصرانعقاد العقد ( وهو الاستغلال ) أوكان لاحقاً له 
( وعى حالة الحادث غير المتوقع ) لا يعدم أثره فيا يكون للتعاقد من قوة الإلزام . ققد يكون سبباً فى 
بطلانه أو فى انتقاصه على الأقل . 
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كا أن الطارىء غير المتوقع تنتظمه مع القوة القاهرة فكرة المفاجأة أو الحتم » ولكنه يفترق 
عنها فى أثره فى تنفيق الالنزام . فهو لا مجمل هذا التفية مستحيلاء لى مجمله عرهقآ يجاوز السمة , 
دون أن يبلغ به حد الاستحالة . 


ومن متابعة الشروع البيدى لنص الادة باع١‏ للستحدثة والمذكرة الراققة له . والحجج الى 
ساقها المشرع تبريراً لموقفه من الأخذ بنظرية الظروف الطارئة وتقنينها » والمواطن الى أشار إليها 
الشرع وقال عنها إنها تفضل فى النص الصرى الختار نظائره فى النصوص الأخرى سواء في القاثون 
البولوى أو الإيطالى يتضح لنا ما يأى : 

١‏ أن المشرع المصرى أخذ فى نصه المستحدث با سبق أن رقض الفقه المصرى اعتاده ردح 
طويلا من الزمن . بل أن قضاء محكدة الاستئناف فى مصر شت فى حم له أخذ فيه بنظرية الاروف 
الطارئة أساساً اتعديل أحكام عقد نوريد فا لبت عكنة التقض أن قضت عليه متم أبت فيه الأخذ 
بنظرية الظروف الطارئة فى ظل القانون القدم . 

؟- أن الشرع المصرى أقر بأن نظرية ااشلرون الطارئة تستهدف للنقد باعتبارها مدخلا لتحم 
القاضى بيد أنه يقول إن المشرع قد جهد فى أن يكفل لما نصيباً من الاستقرار فُأْضئى عليها صبغة مادية 
يتحلى أثرها فى محديد الطارى, غير المتوقع وفى أعمال الجزاء الذى ,ترتب على قيامه » فلم يترك أمر 
هذا الطارىء للقضاء يقدره تقديراً ذائياً أو شخصياً . 

م أن المشبرع المصرى يرى أنه محاششى التردى فها وقع فيه الشرع البولونى من ترك أمر 
الطارىء للقاذى يقدره تقديرا ذاتياً أو إيراد أمثلة تطبيقية فقهية الصبغة على الحادث الطارىء, . 5 
يول الشرع المصرى إنه بنصه الستحدث فاق نص القانون المدنى الإيطالى لأنه أجاز للقاضى أن يرد 
الالنزام المرهق إلى الحد المعقول مع يقاء الالتزام دون انقضائه بيئا أراد القانون الإيطالى بالطريقة 
الى اختارها أن بيعل تعديل العقد من عمل المتعاقد لا من عمل القاضى » ولكنه يفرض عليه هذا 
التعديل عن طريق تهديده بفسخ العقد . إذ أنه جعل لمتعاقد الآخر ( الدائن ) الحق فى أن يدر 
طلب الفسع بأن يعرض تعديلا لشروط العقد بما يتفق والعدالة . 

ع - قال المشرع المصرى أيضاً فى تبرير النص المستحدث إن القضاء الإدارى فى فرنسا لأ إلى 
نظرية الظروف الطارئة آنر الأمر وأعمل حكبها مخالفاً فى ذلك القضاء المدنى . 

ولا كان النص الصرى المستحدثهو أحد ثلاث قوانين حديثة أخذت بنظرية الظاروف الطارئة 
كقاعدة تشريعية عامة مع القانونينالبولوق والإيطالى الجديد كا قدمنا مع فوارق بينها . ولما كان النص 
المنتحدث فى التششريع اللصرى فى المادة ١417‏ لم مخل من معارضة وتقد أثناء عرضةعلى أحد مجلبى 
البرلان القائم فى ذلك الوقت وهو مجلس الشيوخ قفد رأينا أن نعرض فما يلىللمقارنة أولا بين النص 
المصرى المستحدث وموقف القضاء المدنى قبل صدوره وبين ذلك النص وباق نصوص التشريع ذاته 
فى مواد الاستغلال ثم نقى عليها بالمقارنة بين النص المصرى ونصوص القوانين الوضعية الأخرى 
وللفاضلة بينها ثم ننهى من ذلك كله إلى إبداء الرأى فى موقف المشسرع المصرى من هذه النظرية 
وعم النص المستحدث . 
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موقف الفقه والقضاء قدما من نظرية الظروف الطارئة 

إن القضاء المصرى ‏ فى ظل القانون القديم » كالقضاء الفرنسى لم يأخذ بنظرية الحوادث 
الطارئة . وقد اضّطرد القضاء الختلط فى مصر في هذا العنى » فمنده أن الالنزام لاينقضى إلا إذا صار 
تنفيذه م ستحيلا » أما إذاكان التنفزى ممكنآ فإنه حب الفيام به حتى لو كان مرهقاً لامدين . وقضت 
محكمة الاستشاف الختلطة فى حم أخير لما بأن التعاقد وقت الخرب محعل صعوبات التنفيذ متوقعة » 
فلا مجوز الاحتجاج بها للتخلص من الالتزام . 

وهكذاكان موقف القضاء الوطنى أيضاً قند أخذت مكئة استئاف مصر ااوطنية فى حسم فريد 
لما بالنظرية ( استثناف مصر الوطنية في .4/9 / 199 ) . ثبت فيه من وقائع القضية أن مصلحة 
الحدود تعاقدت مع شخص لى أن يورد لما كية من « الذرة المويجة » بسعر معين » قورد بعض 
ماتمهد به نم طالبته الصل<ة بتوريد جزء آخر » فامتنع بعد أن ارتفع سعر هذا الصنفمن الأذرة 
على أثر إلغاء التسعيرة الجبرية من جنيهين وربع إلى مافوق الخجسة الجنييات . 

وقد قررت الحمكة فى حكنها « إنه وإن كان هرثك القرر احترام المقود باعتبارها قانون 
المتعافدين مادام لم يصبح تنفيذها «ستحيلا استحالة مطلقة لحادث قهرى ٠‏ إلا أنهيب أن يكونذلك 
مقيداً بمقتضيات العدالة وروحالإنصاف . فإدا طرأت عند التنفيذ ظروف لم تكن فى حسبان التعاقدين 
وقت التعاقد , وكان من شأئها أن تؤثر على حقوق الطرفين وواجبائهما محيث تخل بتوازنها فى العقد 
إخلالا خطير؟ , وتجعل التنفيذ مرهقا لدرجة لم يكن يتوقعها بحال من الأحوال » فإنه يكون من الظلم 
احترام العقد فى مثلهذه الظروف ويب عدلا العلل على مساعدة المدين وإثقاذه من الخراب . . ٠‏ »6 


وغنى عن البيان أن الحسكة فى حكنها امتقدم استندت في تبرير قضائها بأعمال نظرية الظروف 
الطارئة على مبادىء العدالة . والغريب أمها نفس امبادىء التى يستند عليها الرأى الخالف القائل بأن 
العدالة تتوافر أكثر ماتتوافر فى احترام إرادة المتعاقدين وبالتالىفىاستقرار المعاملات ولذلك فإنذلك 
المج الشاذ ما لبث أن ننضته تحكمة التقض . وإن كانت محكمة النقض قد قضت على المي الاستثنافى 
السابق على أساس أنه مالف للقانون القالم فى ذلك الوقت ‏ وعى الحمكة التى تراقب التطبيق 
القانوك السليم ‏ فإنها ولاريب أفصحت فى قشائها ضعنآ عن ميلها إلى التفسير الأصلى لثقانون و إلى 
الرأى الفائل بعدم الأخذ بنظرية الظروف الطارئة وأرجحة إعمالمبدأ سلطان الإرادة وقصر وظيفة 
القضاء على تفسير إرادة التعاقدين دون تعديلها . ونفس هذا الفشاء أخذت به محكة النقض في قضية 
أخرى تالية ( نقض مدق فى ١6‏ مايو سنة 140 ) . وقد أونضحت عكلة التقص فى حكييها اللذين 
أهدرت فبما نظرية الظروف الطارئة أن المشرع رغب دائما فى الاحتفاظ بين يديه بزمام نظرية 
الطوارىء يعملها يآثارها كلا رأى لذلك ضرورة وخاصة أثناء الحروب وفى أعقابها ما فعل في 
وقف الآجال وإعطاء المبل وتحديد أسعار المواد الضرورية واأواد الغذائية وغيرها . 
واقع الأمر إذن أن محكنة النقض كانت تميل إلى الرأى القائل بإعمال مبدأ سلطان الإرادة دون 
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نظرية الظروف الطارئة إلا بقدر وفى أحوال خاصة يقدرها الشارعتفسه و,الفدر المناسب . فتمسكت 
بأهداب القانون القائم وحرفته ولكن زعم أنصار النظرية أن محكة النقض ل جد مناصاً من 
ذلك الحم فظلالقانون القدم وأنها أبت الأخذ بنظرية الحوادث الطارئة كسيب لانقضاء الالزام» 
لالرده إلى الحد المقول ومن نم فبى ل تسكن تأنى مطلقاً أن يوضع للظرية نص تشسريعى وإعا كان 
هناك نقصاً فى التشريع سده النص المستحدث . 

هذا عن القضاء أما العقه المصرى فقد كان منقسما فما بينه » بين مؤيد لنظرية الطوارىم 
ومعارض لما وإن كانت الغالبية تعارضهار؛ 4 وتقول مع محكة التق بأن استقرار المعاملات واحترام 
إرادة المتعاقدين ترجح من ناحية المدالة وتعاو على مصلحة المدن الذى بطرأ من الظروف ما محمعل 
إلترامه مرهقاً . 


وقد أيد الأخت بالنظرية الأستاذ السنبورى وإليه يرجع مششروع النص المستحدث فى القانون 
وهو المادة 7غ ؟ سالفة الذدكر كا عارض النظرية الأستاذ حلمى بهجت بدوى والدكتور جامد 
رى وغيرها . 


مقارنة نص التشريع الصري بنصوص التشريمين البولوفى والإيطالى 

يتضح من مراجمة المشروع الغهيدى للقانون المصرى الديد ومذاكرته المرافقةآن المشسرع اهتدى 
فى النص المستحدث لاظروف الطارئة بزميليه الشارعين البولوتى والإيطالى الجديد ققد جاء فى 
للادة و من قانون الالتزامات البولوق مايأ : 

« إذا جدت حوادث استمائة » كرب أو وباء أو هلاك الحصول هلاكا كذاً أو غير ذلك من 
النوازل الطبيعية فأصبح تنفيذ الالتزام حوطا بصعويات شديدة أو صار يهدد أحد التعاقدين مخسارة 
فادحة لم يكن المتعاقدان يستطيعان توقعها وقت إبرام العقد , جاز للمحكة , إذا رأت ضرورة لذلك » 
تطبيقاً لبادىء حهن النية ‏ وبمد الموزانة بين مصلحة الطرفين ٠‏ أن تعين طريقة تنفيذ الالزام » 
أو أن محدد مقداره بل. وأن تقضى بفسخ العقد 6 

كا جاء فى المادة وغ ١‏ من القانون المدتى الإيطالى ما يألى 

« فى العقود ذات التنفيف المستمر أو التنفيذ الدورى أو التنفيذ الؤجل . إذا أصبح إِلَرام أحد 
المتعاقدين مرهقاً على أثر ظروف استثنائية » جاز للتعاقد المدين هذا الألزام أن يطلب فسخ العقد . 
وللمتعاقد الآخر أن يدرأ طلب الفسخ بأن يعرض تعديلا كعروط العقد با يتفق مع العدالة » . 

والفرق بين النص المصرى لمادة 1417 والنص البواوق لمادة وى يتحصر قا يأى : 

ارم النص للصرى حدودةً تفرق بين حالة الطوارىء غير المتوقعة وحالة القوة القاهرة 
ينا لم بيضع التشريع البولوتى ذلك الحد الفاصل . فالقاضى بحسي النص للصرى علك التعديل ورد 
الالتزام للرهق إلى الحد للعقول بما يملك القاضى البولوتى ضمن ما علكه فسخ العقد من أساسه 


؟ ‏ ينبنى على ماتقدم أن النص للصرى يعمل دائاً على توزيع تبءة الطارىء بين الدائنوالدين 
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ينا قد يتحمل التبعة كلها الداّن وحده إذا رأى القاضى البولوتى فسخ العقد . وذلك على تفصيلآت - 

م - قنع الشارع الصرى فى محديد الحادث الطارىء بوضع ضابط للتوجيه » دون أن بورد 
أمثلة تطبيقية فقهية الصبغة . وتعيب مذكرة الشروع الصرىعلى القانون البولوق أنه حمع بين اهرب 
والوباء وبين هلاك الحصول بأسرء فى بين ماساق من تطبتمات حلط بذلك بين العلة والعاول ( جموعة 
الأعمال التحضيرية ما ص .م2 ) - 


والمقيقة أن القانون البولوتى إذذكر بعض الأمثلة التطيقة إنما ذكرها على سبي ل الثال إذ أعقيها 
بقوله « أو غير ذلك من النوازل الطيعية 6 إشارة إلى الحادث الطارىء العام الذى يستقل عن 
الحوادث الخاصة بالمدين . 0 

أما ما ورد فيه من إشارة إلى هلاك الحصول هلاكا كلياكا جاء بالترجمة العربة وهو ما يعببونه 
عليه فإبا اللقصود به غالبا الآفات الزراعية أى العلة نفسها فيجرى النص كلاق 

« إذا جدت حوادث استثنائية »كحرب أو وباء أو فة زراعية قاضية أو غير ذلك من النوازك 
الطبيعية . . » 

أما الثرق بين التشريعين الصرى والإيطاللى 'الجديدين فينحصر فما يأ : 

٠‏ أشار القانون الايطالى إلى أن النظرية لايعمل بها إلا في العقود المتراخية التنفيذ بيما سكت 
النص الصرى عن الإشارة ارتكاناً على أنه شعرط غالب . 

» - يقضى النص الإيطالى مق توافر الحادث الطارى, يفسخ العقد مصلحة للدين للرهق و يمل 
للدائن فى الوقت ذاته أن يدرأ الفسخ إذا عرض تعديلا فى الشروط عا يتفق والعدالة » بينا موز 
طيقاً للنص للصرى رد الالنزام الرهق إلى اد العقول فقط دون الفسخ . 

م - قرر النص الصرى أن حق للدين فى السك بأهداب نظرية الظروف الطارثة أصبح من 
يم قواعد النظام العام ومن ثم لا مجوز الاتفاق على حرمانه منها . 

تلك مى مواضع الاختلاف بين النصوص التشريعة فى الفوانين الثلاثة ويتضح من مراجعةمذ كرة 
الشروع اللصرى أن الشارع يمل من هذه الفوارق مزايا للتشريع اللصرى على غيره - فيقول إنه 
تحرد من العيب الظاهر فى القانون البولونى إذ وضع أمثلة تطبيقية لحالة الحادث الطارىء ولكن 
رأينا فها سلف أن هذه الأمثلة التطبيقية لم ترد في القانون البولوى على سبيل الحصر إذ أعقها النص 
العام القائل « وغير ذلك من النوازل الطبيعية » . كا يقول إنه تجرد من عيب آخر هو احمال تحمل 
الدائئن وحده للتبعة كاملة مق اختار القاضى فخ العقد طبقاً للقانون البولوق بيما هو لا يلجأ فى 
التشريع المصرى إلا لرد الالزام المرهق إلى الحد المعقول سواء بانتقاص إلنرام المدين أو زيادة التزام 
الدائن وبذلك يضمن توزيع الأعباء بين طرف العقد . 


وحسينا أن هذه الحجة غير صحبحة على اطلاقها قفد يكون فسخ العقد أهون وأخف وطأة على 
الدائن من زيادة الَزامه الأصلى ومن ثم فإن منح القاضى سلطة الفسيخ اختياراً قد تفسح الطريق 
أمامه لإحقاق 1 كبر قسط من العدالة مق قدر الظروف ورأى فى ذلك مصلحة أوفى للطرفين ‏ 
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أما بالنسبة تنص القانون الإيطالى الأذى صرح بشسرط التراخى فى تنفيذ العقد إيضاحاً لشروط 
إعمال النظرية فلا عب فى ذلك إطلاقا مادام هو المقصود حقيقة من التص فى التشربعات الثلاثة فهذا 
هو ميدان تطبيق النظرية دون غيره والذدى من أجله ابتكرت . 

وكذلك ما نص عليه التششريع الإيطالى بالنسبة لمتح الدائن فرصة توق فسخ العقد مق عرض 
تعديلا لشروطه عا يتفق مع العدالة . وسترى أن امشمرع المصرى ذاته أخت بذلك الحم عينه فى المادة 
١9‏ الخاصة بالاستغلال والغين الواقع اثناء تكوين العقد . 

وغنى عن الببان ما تقدم أن سكوت النص المصرى عنه يشرط التراخى فى العقد ليس خيرا كله 
كا أن سّكوت النص عن <ق القاضنى فى فسخ المقد متى وجد من الظروف 'الماثلة أمامه شفيعاآً له 
فى ذلك ليس خيرً كله . . وليس أدل على ذلك من أن الشمرع المصرى نفسه قد رسم علاجآ مغايرا 
لنفس الداء فى ناحة أخرى من نواحى التشريع وعى <الة الاستغلال فى نص الادة ١8‏ من الفانون 
للدتى الجديد على التحو الآتى بعد . 

تقد إنتهينا فى صدر هذا البحث إلى أن نظرية الطوارىءأن هى كتعبير الشارع الصرى فىمذ كرة 
الشروع التقهيدى إلا بسطة فى نطاق نظرية الاستغلال مع فارق بينهما .فالأولى تعرض أثناء تنفيق 
العقد وبعد تكوينه يها تعاصر الأخيرة انعقاد المقد . والغين ف الأولى من فعل القدر وو ليد الظروف 
ينا هو فى الأخيرة من ذمل الطرف الآخر فى العقد ونتيحة لرغبته فى استغلال الطرف ااضعيف فى 
العقد . ثها بال المشمرع يصف للداء الوحيد علاجين عختلفين متنافرين » فهو فى ناحية الاستغلال يجيز 
للقاضى مت استبان حصول الاستغلال ووقوع الغين فعلا ‏ بناء على طلب التعاقد المغبون ‏ أن 
يبطل العقد أو أن ينقص الررامات هذا المتعاقد . وبذلك برد النزامه إلى امد المعقول . رفعآ لاغين 
بداهة وزجراً للدائن المستغل أيضآ . 

ومع ذلك فإنه بحدد للطرف المغبون زمنآ ارفع الدعوى لا يجاوز سنة واحدة من تارعز العقد 
وإلا كانت دعواه غير مقبولة . 

كا مين المشرع فى هذا الوال للدائن المستغل فى عقود العاوضة أن يتوق دعوى الإبطال إذا 
عرض ما براه القاضى كافيا لرقع الغين . 

أما فى ناحية الظروف الطارئة وما هى أن الغبن وقع لاحقآ لاعقد منسوبا القدر وحده دون 
تقصير من الطرف الآخر فى العقد , فإن الشارع لا محدد أجلاما لادين المغبون يرفع دعواه خلاله 
ومن ثم ببق الدائن مهدد بغير حد .كا أنه محرمه فرصة انقضاء العقد رغ توافر مصلحته في ذلك 
أ كثر توافراً في تعديل شروط العقد الأصلية وزيادة التزاماته فيه. وهى حالة متملة الحدوث وخاصة 
فى العقود االمزمة للدانبين والتى يترتب على عدم تنفيذ للدين لالتزامه إعفاء الدائن من التزامه المقابل . 

ومن أجل ماتقدم جميعه لم مخل نص المادة 1417 من القانون المدنى المصرى وقدكان فى المشمروع 
التمييدى محمل رمم ١؟‏ . تقول لم مخل من تقد مر من أعضاء مجلس الشيوح وقد عارضه رئيس 
اجلس نفسه كا عارضه كثير من أعضائه . بل .أن جع الحجج والأسانيد التى ساقها واضع مشروع 
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النص تبريراً للاخت بنظرية الطوارىء وطرح القاعدة الأصولية الستقرة فى التشريع المصرى أصلا 
وأيدها الفقه والقضاء فى مصر أو غيرها من البلاد الأخرى إعمالا ليدأ سلطان الإدارة واستقرار 
المعاملات . وعحاولة الركون إلى مبادىء العدالة في ابتكار هذه النظرية . كل هذه الحاولات لم تكن 
ممنعة ولا تنهض دليلا على سلامة النص » خاصة وأن |أششرع كفيل داتاً متى اقتضت الظروف ذلك 
بإصدار التشريع الناسب لكل حادث طارىء كا فعل داكا قبل النص المستحدث . بل أن المتعاقدين 
نفسهما كفيلان بتوق خطر الفاجآت بالنص على ذلك صلب عقدجما كأن يحدد أجل لازام المدين 
كما أن فى انتشار أنظمة التأمين الحديثة علاجاً حاسما + د المدين به مدى النزاماته وبأمن به غدر 
الظروف وخفايا القدر . 

ولو رجعنا إلى واقع الأمر وما اسفر عنه ادراج هذا النص الستحدث ضمن نصوص القاتون 
الدنى الصرى الجديد ا وجدنا لنص الادة باغ ١‏ سالفة الذكر تطبيقاً يذ كر منذ صدور التتريع 
فى سنة .مى9؟ حت الآن . بل أن الرسوم بقانون الخاص بالاصلاح الزراعى صدر فى الإقلم الصرى 
منذ سنة «م.ه٠‏ ورفعت بشأنه بعض القضايا القليلة أمام الاك استنادآ إلى نص للادة 141 المذ كورة 
وقاعدة الظروف الطارئة ثم ما لبث الشمرع حمما لكل خلاف أن عدل اللرسوم بقانون الخاص 
بالاصلاح الزراعى نفسه وضمنه نصوصاً خاصة بتوزيع الغرم بين كل من البائع والمشترى ومن ثم 
عاد الشرع اسابق عهده فى علاج الظرف الطارىء بتشريع خاص حاسم . 

أما القضايا الخاصة بتطبيقات قانون الاسلاح الزراعى والتى استند رافموها فنها إلى أحكام المادة 
١407‏ سالفة الذكر فقد قضى فها حميمها بالرفض واستند الحتم إلى عدم توافر ششروط المادة 181 ٠‏ 

شروط نطبيق أحكام المادة 140 من القانون المدئى المممرى 

نعرض فما يلى للشروط اللازم توافرها لانطباق نص المادة /إ18 ومن هذه الشروط نتبين مدى 
“ملاءمة النظرية بسروطها لحاجيات التعامل وحياة الأفراد العملية . 

أولا ‏ أن يكون العقد الدى ثثار النظرية فى شأنه متراخياً : قطروء الحادث الاستشائى العسام 
الغير المتوقع وقت التعاقد لا مكن تصوره إلا فى حالة وجود فترة زمنية فاصلة بين تكوين العقد 
وتنفيذه . وإن كان الأستاذ السنهورى واضع مشروع النص يقول فى مؤلفه « الوسيط » ص 40" 
إن تطبيق النظرية حتمل فى العقود غير التراخية كأن يطرأ الحادث عقب دور العقد مباشرة . 
ولكن حت فى هذه الخالة الأخيرة لا بد أن 5كون قد القضت فترة زمنية ما بإنصدور العقد وتنفيذم 
قصرت هذه الفترة أم امتدت . وعلى كل حال فلا محل لتطبيق النظرية بداهة إذا كان تنفيذ العقسد 
معاصراً لصدوره أو لا تفصل بينهما دثرة زمنية تسمح بوقوع الحادث الطارىء أو العاس العذر 
للددين الرهق إذ أنهكلا قصرت الفترة الفاصلة بين صدور العقد وتنفيذه ضعفت حجة الدين الرهق 
من حيث عدم توقعه للحادث الطارىء وبالتالى زالت حكة النظرية . واختلت #مروطها وأذلك ققد 
أحسن الشمرع الإيطالى صنعاً إذ صرح فى صلب مادته بششرط التراخى . 

ثاننآ ‏ أن تحد بعد العقد حوادث استثنائية عامة » ويقصد بالحوادث العامة فى التشريع المرى 


55 نظرية الوادث الطارئة 


ا اا 1 ا ل 1 
كا يتضح من مراجعة مناقشات مجلس الشيو خ . الحوادث الغير للنعاقة بشئون الدين للرهق الخاصة . 
كأن مهلك عحصوله أو يمع فريسة إقلاس أو غير ذلك . إا الحوادث العامة كالجراد أو الحرب أو 
غيرها بما يصيب الأفراد كاءة . 

ثالث أن بمكون هذه الحوادث الاستثائية ليس فى الوسع توقعها : فالحسكة من النظرية هى 
عنصر للفاجأة والفين اللاحق كا قدمنا . فإن كان الحادث محتمل لوقوع فلا يلومن الدين ارهق إلا 
نفسهحيث كان يتعين عليه التحرز من العقد عند صدوره . وح هذا الشعرط لا ماو ءن صعاب عند 
التطبيق . فقد سأل أحد أعضاء مجلس الشبوخ عند مناقشته النص عما لوكان انتشار دودة القن 
حادثاً طارئا يجين الاننقاع بالنص جاء الرد أنه ليس "نذلك حيث جرت العادة سنويا بانتشار وباء 
الدودة فى االقطن وبالتالى فبوحدث متوقع أما الجراد فهجوم أسرايه يمد طارثاً ينطيفعليه الشبرط . 
وهنا يذق البحث فإن ظهور الاصابة بديدان القطن أمر مألوف حقاً ولكن شدة الاصابة ملف من 
سنة لأخرى فبل بكرن القول بأن اءتشار الدودة بشكل استثنائى أى بشدة غير متوقعة ليس من 
الحوادث الطارئة أو ليست العبرة بنتيجة الاصابة وأثرها على الحصول . أو لم ينظ الدمرع كل ذلك 
فى صلب عقد الإجار إذ أجاز للمستأجرالتحلل من الأجرة أو انقاصها إذا هلك المحصول هلا كا كلياً ؟ 

رابع أن تحمل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقاً. لا مستحلا : وهذا شرط واضح فإن 
استحالة التتفيذ تقلنا إلى ميدان القوة الفاهرة أما الحادث الطارىء فيجعلى تنفيف الالتزام مرهقاً 

قط وإن كان يشترط أن يكون الإرهاق شديد؟ خارجاً عن للألوف فى العاملات . 

على أن الارهاق هنا ليس له معيار ثابت بل يتغير بتغير الظروف فا يكون مرهقاآ ادين قد 
لايكون مرهقاآ لآخر ( السنهورى فى الوسيط ص هع ) ومن هنا نظبر صموبة تطبيق النظرية . ما 
أن الارهاق لا ينظر فبه الى حالة المدين الخاصة أو العامة وانما ينظر فيه فقط الى الصفقة موضوع 
الرزاع وحدها قتنسب الخسارة الى هذه الصفقة لا إلى جموع ثروة المدين . 

وحسبنا ما تقدم أنهكا تتوافر كل هذه الشروط +بتمعة أو تقع واضحة فى الحياة المملية ولذلك 
فإننا قد لا جد حكا واحد؟ يأخد بالنظرية ويحد لما تطبيقا فليا منذ صدور التثم بع الدتى للصرى 
الجديد فى سنة يرع ١9‏ حت الآن . خاصة وأن الشرع درج كتادنه حتى .عد ددور النص الستحدث 
على معالجة كل ظرف طارىء بتشيريع خاص محدد فيه طريقة تعويض الدين الرهق ومداه . 

فإذا نظرنا إلى الجزاء الذى وضمه المشرع فى حالة توافر شروط النظر ية وانطباقها لوجدناه مخول 
للقاضى « رد الالتزام للرهق الى الحد الءتقول.» عمنى أنه موز للقاضى أن يزيد من التزام الدائن أو 
أن ينتقص من الام اللدين تبعاآ الظروف . وهو أءر لا ماو من خطورة بالنسبة للدائن الذى لم تكن 
له يد فى حدوث الطارى, واعا جاء بفعل القدر » فصبح مبدداً بزيادة التتزامه علىغير إرادته وخاصة 
فى الالنزامات الازمة للجانبين . دون أن محق له المطالبة بفسخ العقد ( راجع لطنة القانون الدى 

لس الشيوخ مجموعة الأعمال التحضيرية ا ص 864 ) ٠‏ 


بق من الححج التى وضعت تبريدآ للدص الستحدث وهو نص الادة /ام1١‏ من القانون الدق 


العدد الأول السنة الأررعون له ؟ 


الصرى الجديد ما قبل عن قبول نظرية الطوارىء فى حيط القضاء الادارى فى فرنسا وسنوح الفرصة 
أمام القضاء الادارى الصرى ائر إنشاء مجلس الدولة للاأخذ بها 

والواقع أن إعمال النظرية فى حيط القضاء الادارى له صورة خاصة لا يمكن القياس عليها فى 
محيط القضاء للدنى وليس أدل ة المدقى الفرنبى هجر النظرية رغم قبولحامن 
القضاء الادارى . 

ولو رجعنا إلى الأحوال التى أثيرت فيها النظرية أمام القضاء الادارى لوجدناها تتحصر فى عقود 
التزامات المرافق العامة اللاصقة باللصلحة العامة دون غيرها . فنى بعض الأحيان تفع حوادث استثنائية 
عامة يترتب علها أن يصبح الاستمرار فى تنفيذ الالتزام أو سير المرفق العام مرهقا إرهاقا شديدا 
يفوقطاقة الملتْم قبل الادارة » ومبددا له بالخراب أو الافلاس ومن ثممهددا المرفق نمه بالتوقف ‏ 
واذلك قبل القضاء الادارى حرصآ على استمرار المرفق العام فى اداء لحدماته للجمبور الظر فى 
تعديل النزامات المذين المرهق بما يرفع عن عاتقه بعض الضرر ويسمح بالاستمرار في تيسير الرفق ٠‏ 

وفى الفنه الادارى على التحوالمتقدم يكون التصادم بين مصلحتين غيزمتوازثتين من مبدأ الأص . 
المصلحة العامة فى كفة ومصلحة الفرد الملدرْم فى الأخر: ى . والقاعدة الادارية هىتفضيل المصلحة العامة 
دائما وفى جميع الأحوال » » تلك المصلحة الى لا محتمل تشيراً ولا تبديلا . ولذلك فإن قبول مبدأ تعديل ٠‏ 
شروط الالازام إعا ينظر فيه دائما أولا وأخيرا للصالح العام دون غيره . أما فى الفقه المدنى فإن البحث 
يدور حول مصالل متوازنة متعادلة ومن ثم برجع داّما إلى فكرة العدالة وكيف يمكن ت#تيقها فى 
أكل صورها. ورجوعآ لهذا لبد نرى أن الاحتفاظ لإرادة امتعاقدين لسلطانها وللعاملات 
باستقرارها هو أقرب الطرقلاصواب. أما الحوادث الطارئة وهى الحوادث الاستثنائية العامة التى مخثتى 
منها على توازن العقود الاقتصادى فإن المشرع كفيل وقد كان كفيلا دأئما بعلاجها بتشريعات خاصة 
محددة لاتترك مجالا لتحم أو التضارب . 

وإذا كان ما قدمناه يتعلق يأحكام الفانون الدنى الصرى قديآ أو حديثا فإنه ينطبق أيضا على 
الحال فى 1 كثر البلاد المربة الأخرى التى تتشابه قوانينها وأحكامها المائية مع القانون الصرى فى 
هذا الصدد ‏ 


ا جرعة إعطاء شيك بدون رصيد 


جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 


لمرستاز راعغس منا الجامى 


عدم النص على عتماب هذه الجرعة فى القوانين القدعة 

لم تكن للشيكات الأهمية التق عرقت لما منذ مطلع القرن العششرين فى مجال المعاملات بين الأفراد 
وبين النجار باعتبارها أداة وفاء سهلة النداول مجرى مجرى اانقود . ولهذا لم تكن قوانين العقوبات 
سواء فى الغرب أم فى الشيرق تتضمن نصوصاً بفرض العقاب على من يصدر شيكا لا يقابله رصيد قاثم 
قابل للسحب . 

وإزاء انعدام النص قام خلاف بين شراح القانون فى فرنسا حول ما إذا كان إعطاء شيك بدون 
رصيد ينطوى على جرعة نصب أم لا . فذهب فريق إلى أن هذه الرية تعتبر جريعة نصب أو استيلاء 
على مال الغير بطريق الاحتيال إذ أن ساحب الشيك الذى ليس له رصيد مهدف الى سلب هال المستفيد 
من الشيك ؛ وأن اصداره الشيك عن سوء نية يعتبر طريقاً من طرق الاحتيال . 

وهب فريق آنخر إلى القول بأن جرعة النصب أو الاستيلاء على مالالغير بطريق الاحتيال يشترط 
لفيامها استعمال طرق احتيالية وأساليب خاصة مع الاستعانة بأشخاص آنخرين ومظاهر خأرجية هى التى 
يعير عنها بالعبارة الفرنسية : عصلوق نه عقتدم ناه قعقدا10112هة2 قع771نا222220 ١‏ 

ويرى هذا الفريق أن إعطاء شيك بدون رصيد لا يتضمن شيئا من تلك الأساليب » والطرق 
الاحتيالية . وبانعدام ركن الاحتيال تنعدم جرعة النصب أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال 
وعتنع العقاب . ١‏ 

النصوص الجدددة التى تعاقى على هذه الجريعة 

واذلك رؤى ضرورة وضع نص خاص يعاقب على جرة إعطاء شيك بدون رصيد فأضيف إلى 
القانون الفر نسى مادة جديدة تضمنت نصا خاصا على عاب كل من يعطى بسوء نية شكا لا يقأبله رصيد 
قائم قابل للسحب ء أو ,سحب المقابل بعد إعطاء الثيك » أو يأمر اللسحوب عليه بعدم الدقع . 

وعند تعد قانون العقوبات المصرى فى عام ١987‏ أَصْيف مادة جديدة فى الياب العاثير الخاص 
مجرائم النصب وخيانة الأمانة نحت رتم مسوم وهى تلى المادة التق تعاقب على جرعة التصب ب 
ونصها هو الآنى : 1 

« مح بهذه العقوبات ( أى عقوبات جرعة النصب ) على كل من أعطى بسوء نية شيكا 
لايقابله رصيد قالم قابل السحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك 


العدد الأول - السنة الأربعون 3-5 


كل الرصيد أو ب«شهمحيث يصبح الباق لايفى بقيمة الشيك أو أ السحوب عليه الشيك 
يعدم الدقع » . 

وهذه المادة مطابقة للمادة الفرنسية التى تقلت عنها . وجاءت المادة 59 من قانون العقويات 
السورى الصادر فى عام .غ1 مطابقة للمادتين الفرنسية ولاصرية ويجرى نصها بالآنى : 

« كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير 
كاف أو على استرجاع كل المقايل أو بعضه بعد سحب الششيك أو على إصدار أعى منع عن الدفم 
للسحوب عليه يقضى عليه بالعقونة المنصوص عليها فى الادة ٠ » 54١‏ 

والادة >4١‏ هى للادة الى تتنص على عقاب من استولى على مال الغير بطريق الاحتيال أومحاول 
ارتكاب هذا الجرم . وهذه الجرعة هى الممروفة فى القانون الصرى مجرعة النصب أو الشروع فها ٠‏ 

وتضمن القانون السورى فوق ذلك مادة أخرى لم برد لما .تمابل قى القانون الصرى هى 
المادة رم وهى تتكون من كقرتين نصبما كالاقى : 

١ «‏ - من أقدم عن معرقة على حمل الغير على تسليمه شيكا بدون مقابل قفى عليه بعقوبة 
الثيريك فى الجرم المذكور أعلاه » . 

« ؟ - تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل الجرم على الشيك لنغطية قرض بالربا » ٠‏ 

أما لقانون البغدادى فل برد به نص على عتقاب هذه الجرعة . ولمل حرد ذلك أن النص الوارد 
فى الادة باب؟ في باب الاستتلاء على الأموال بطرءق النصب والاحتيال يتضمن العقاب على هذه 
الجرعة إذ يعاقب كل من حصل احتيالا على مال الغير بتقرير أعى كاذب عن واقعة ممينة . وهو نص 
يشمل من يعطى شيكا بدون رصيد . 

صور جربا : 

وهذه الجريمة المعروفة مجرة الندليس فى الشيكات لما ثلاث صور : الصورة الأولى هى صورة 
إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم قايل للسحب أو كان الرصيد موجوداً ولسكنه أقل من قيمة الشيك . 

والصورة الثانية هىصورة من يسحب بعد إعطاء اليك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباق 
غي ركاف للوفاء بقيمة الشيك . 

والصورة الثالثة هى صورة من يأمر السحوب عليه الشيك بعدم الدفع . 

أركان هذه الجرعة فى جميع صورها ثلاثة : 

الركن الأول : إعطاء شيك مستوف للششكل القانوق - 

الركن الثاى : إنعدام للقابل أو سحبه كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك أو أمر المسحوب عليه 
بعدم الدقع 8 

الركن الثالث : سوء النية . 


لق جرية إعطاء شيك بدون رصيد 


الركى ارزّول : 

يشترط لاعقاب على هذه الجرعة أن يكون الشيك مستوفيآ لاشكل القانوتى وفقا لأحكام القانون 
التجارى بعنى أن بتضمن أمراً من الساحب للسحوب عليه وهو عادة أحد المصارف أو البنوك ‏ 
بدفع قيمة الشيك لأمر شخص معين أو لحامله ولا يكون له إلا تارعغ واحد » المفروض إنه تارجم 
تتحريره وهو نفسه التارع الذى يستحق الدفع فيه » ويحيث يكون اليك واجب الأداء ادى الاطلاع . 

فإذاكان الشيك بحمل تارغخين » تارعآ للتحرير وتاريحا آخر للاستحقاق » ققد صفته كيك 
واعتير عثابة كبيالة عوسهطه 3 عطاممة . 

وانعدم بذلك أحد أركان الجرعة وامتنع العقاب عليها . وقد استقرت على ذلك أحكام القضاء 
فى فرنسا وقى مصى . 

الركن الثالى : 

لفيام هذه الجريمة يحب أن يثبت عدم وجود رصيد أو مقابل لاشيك أو .يكون الرصيد 
موجودا ولكنه غير قابل للسحب كأن يكون محجوز عليه أو مخصصا للوفاء بدين آخر 
أو تأمينا اعملة أو مقاولة معينة» أو ثبت أن لقاب لكان قائماً وقابلا سحب ولكنه سحب كله 
أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث أصبح الباق غي ركاف للوفاء بقيمة الشيك ٠‏ أو يثبت أن الساحب 
أمر السحوب عليه بعدم الدقم . 

الركن الثالتُ : 1 

هو سوء النية أو الركن العنوى للجريمة وهو ركن لازم لقيام الجريعة فى جميع صورها وليس 
قفط فى حالة إعطاء شيك لايقابله رصيد قائم قابل للسحب كا قد يبدو من صياغة المادة المصرية . ذلك 
لأن هذه الجرعة هى من لجرائم العمدية الى يشترط لقيامها توفر القصد النائى . 

بل ان القانون لم يكتف فى هذه الجرعة بالذات بالقصد الجنائى العام إذ اشترط أن يكون إعطاء 
الشيك أو سحب الرصيد أو الأمر بعدم الدفع مقرونآ بسؤ النية . ويبدو من ذلك أن النص يستازم 
للعتقاب قصداً جنائمياً خاصاً هو سوء النية أو قصد سلب مال المستفيد من الشيك . 

وانعدام سوء النية يساوى انعدام القصد النائى وبانعدامه تفقد الجرعة ركلها العنوى وعتنع 
العتقاب عليها . 

ولا خلاف فى ضرورة توافر سوء الئية . ولكن الخلاف قأئّم على أشده حول ماهية سوء النية 
فى هذه الجرعة . فلفد اْطردت معظم أحكام الحام الصرية على أن سوء النية يتوافر فى حالة إصدار 
شيك بدون رصيد بمجرد عل صاحب الشيك وقت تمحريره بأنه ليس له رصيد قأثم قابل للسحب ء» 
ويتوافر فى حالة سحب الرصيد كله أو بعضه يمجرد عل الساحب أن الباق أصبح غير كاف لاوفاء 


العدد الاول ‏ السنة الاربعون لكف 


بقيمة الفيك » كا يفترض سوء النية فى حالة أمر المببحوب عليه بعدم اندقع حتى ولوكان لذلك الأهر 
سبب مششروع بل ولوكان الشيك نفسه قد ترر لسبب غير مشروع . . . 

وللأسف الشديد أخذتحكة النتقض الصرية بهذا النظر واستقرت أحكامها عليهفىإصرار ت#يب. 
وأقامت قضاءها فى هذا الصدد على أن الشيك أداة وفاء لا أداة اثّان » وأنه مرى فى العاملات 
محرى النقد » فبو مستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً » وأن العقاب على هذه الجرعة فى جمبيع صورها 
إنما شرع لخاية حامل الشيك حن النية دون نظر إلى سيب تحريره أو إلى سبب الأمر يعدم الدفع 

. الذى يصدره الساحب إلى للسحوب عليه . وفى هذا السبيل رأت محكة النقض أنه لاجدوى من 

بحث مشروعية سيب الأمر بعدم الدفع أو تحقيق الواقعة التى يدعيها التهم ( ساحب الشيك ) من أن 
الشيك حرر فى تاريخ سابق لتاريعخ استحقاقه أو أن للأمر بعدم الدفع مبررا أو سيآ مشمروعآ: . 

يبدو أن محكة التقض استهدت فى أحكامها با استقر عليه القضاء الفرنمى أخيراً من اعتبار 
سوء الثية متوافر؟ً بعجرد علم ساحب الشيك بعدم وجود رصيد قأثم مقابل للسحب » ولا ستثق من 
ذلك إلا الحالتان النصوص علهما قانونا وهما حالة السرقة وحالة إفلاس الحامل . 

وفى رأبنا أن هذا النظر غير سديد وتخالف القواعد القانونية القررة بصفة عامة ولنص القانون 
وقصد الشرع بصفة خاسة فضلا عن مجافاته للمدالة والمنطق كا بين من الحقائق الآنية : 

ففما يتعلق بالقواعد القانونية العامة يكنى أن نشير إلى أن:نجزعة إصدار شيك بدون رصيد هى 
من الجرائم العمدية النى بحب للعقاب عليها توافر الركن المعنوى وهو التصد المناثى » أ انصراف 
نية ساحب الشيك وقت محريره أو وقت سحب الرصيد أو وقت إصدار الأمر بغدم الدفع إلى التدليس 
وسلب مال المستفيد من الشيك . وعلى الحاكم التحقق من توافر القصد الناثى فى هذه الجريمة 
ككل جر بمة عمدية بحيث إذا ثدث لها توافره حق العقاب على الهم وإلا تعين الحكم يراءته . 

فإذا أضيف إلى ذلك أن المشرع لم يكتف فى هذه الرية بالتقصد الناتى العام بل اشترط للعقاب 
قسدا جنائياً خاصاً إذ نص صسراحة على ضرورة توافر سوء النية » تبين فى جلاء ويقين أنه مالم ثبت 
أن التهم كان سىء النية متعمداآ سلب مال الغير كانت الجريمة غير متوافرة الأركان ووجب 
الحسم بالبراءة 5 

ويؤيد ذلك ويؤكده الأعال التحضيرية وآية ذلك أن مششروع المادة /ام؟ الذى تقدمت به 
المكومة الصرية للبرلمان فى سئة م١‏ لم يكن فى الأصل متضمنآ النس على سوء النية بل كان 
بحرى كالانى : 

و محم بهذه العقوبات على كل من أعطى شيكا ( مع علمه ) بأنه لا يقابل رصيد قانّم قابل 
السحب. » 

وبحلسة ؟ من يونيه سنة ١#/‏ طرحت هذه المادة على مجلس النواب ققام النائب عبدٍ الجيد - 
الرمالى واقترح إضافة عبارة ( بسوء نية ) إلى نس المادة وعلق على ذلك يقوله : « إنه جرت العادة 
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على التعامل بالشيكات فتكتب لآجال معيئة على أن تدفع فى مواعيد الاستحماق وقد يحل الموعد 
ويتيذر صرف الشيك لسر التاجر مع أنهكان حسن النية وقت تحربره فبل من الانصاف أن توقع 
عليه عقوية الحيس ؟ » . 

وقد وافق وزير الالية الذدى كان ثل الحكومة على هذا الاقتراح باضاهة عبارة ( بسوء نية ) 
وحذف عبارة ( مع عامه ) لأن سوء النية يشمل العلم وعدم العلم - 


وهنا قال النائب الأستاذكامل صدق إنه لا يستطيع التفرقة بين سوء النية وبين العلل » وأضاف 
أنه لا يفهم أن شخصاً مجبل مقدار رصيده فى البنك ثم هو مع هذا الجهل يعطى شيكا ويفترض فيه 
بعد ذلك حسن النية » فبل يمكن النفريق فى هذه الحالة بين سوء النية والعل ؟ 

ققام وزير المالية وقال م أضرب مثلا لما تساءل عنه النائب الأستاذ كامل صدق فن الجائز أن 
حرر شخص شيكا وهو يعل أنه ليس له رصيد فى البنك ولكنه يننظر أن يكون له رصيد في موعد 
الدفع ينى بقيمة الشيك ٠‏ فليس فى هذا جرعة وبكون فيه إهال ظاهر ذلا تكن ملكيين | كثر من 
اللك فتصدر قانونا أشد حك من الفانون الفرتمى الدى اقتدسنا منه حم هقه للادة . وفى ظنى أن 
الأستاذكامل صدق ريسم معى بأنه قد يكون هناك عل ولا يكون هناك سوء نية فيستحسن ألا تأخذ 
الأمور طفرة وأن تترك التقدبر للقاضى فاذا اتضح له سوء النية أصدر حكه بالعقوبة » . 

وقد عاد النائب عبد المجيد الرمالى فاقترح أن يضاف إلى آآخر الادة عيارة ( بدون مبرز شرعى ) 
وقال بيانا لوجهة نظره لنوضيح اقتراحى اضرب مثلا : ا 

تاجر اشترى بضاعة على أن يتسلمها فى معاد معين ؛ فكيف لايستطيع هذا التاجر أن عنم 
صرف الشرك إذا حل موعد تسلم البضاعة ول نسل إليه مع أن هذا حق شرعى 4 ؟ . 

ققال الوكيل البرلانى لوزارة العدل ( لاتوافق الحكومة على إضافة عبارة « بدون مبرر 
شوعى » لأنها تثير إشكالا مدني وستحسن أن يترك تقدير ذلك للقضاء ) . 

وقد وافق الجلس بالإجماع على المادة بعد استبدال عبارة ( بسوء نية ) بعبارة (مع علمه) فى صدر 
الادة مع التفسير الذى أدلت به الحكومة ( تراجع مضبطة مجلس النواب الجلسة الثانية والستين 
لجلس النواب عام 87و( ) . ١‏ 

ولا شك أن هذه الأعمال التجضيرية تفصح فى جلاء عن قصد الشرع » إذاكان النص فى حاجة 
إلى إيضاح أو تفسير » إذ أن التعديل الدى أدخلته السلطة التشريعية على النص الذى تقدمت به 
الحسكومة باستبدال عبارة ( بسوء نية ) بعبارة ( مع علبه ) لابدع مجالا للشك فى قصد الشمرع باشتراط 
توافر قصد جنات خاص هو سوء النية أو التدليس كركن مستقل من أركان هذه الجريعة بالذات 
لا يجوز افتراضه فى حق الهم بل بالعكس حب أن يفترض فى النهم حسن النية إلى أن يقوم الدليل 

' على سوء نيته وانصراف نيته إلى التدليس وسلب مال الستفيد من الشيك وقت محريره أو وقتسحب 

الرصيد أو وقت إصدار الأمر بعدم الدقع مسبالأحوال وإلا انعدمت الجرعة وتعين الحم بالبراءة . 
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وعلى أسوأ الفروض محب أن سمح لدتهم بإثبات حسن نيته » وأن عدم صرف قيمة الشيك 
كان الأعى خارج عن إرادته » أو أن الأمى بعدم الدفع كان له مير مشمروع » وخاصة في حالة الشيك 
التآخر التاديج 16ه0غكمم عدوف0 . 

كا فى الخالة التالية مثلا : 

تاجر اشترى يضاعة اتفق تفق على إرسالها إليه فى تاريح معين وحرر للبائع بقيمة العْن شيكا إستحق 
الدفع في التاريع المتفق على تسلم البضاعة فيه أو فى تاررع لاحق له 2 فإذا حدث أن امتتع البائم عن 
تسلم البضاعة دون مبرر أو أرسل بدل البضاعة أحجاراً , فم يسع المشترى إلا أن يأص للسحوب 
عليه اليك عن بقع . فهل يسوغ فى حم القسانون أو العدالة أو النطقٍ أن ياك ساحبه ويقضى 
عليه بالعقوبة لأنه أعى بعدم الدفع ؟ أم بالمكس بحب اعتباره هو ااضحبة وأنه كان فى الأمر الذى 
أصدره بوقف صرف الشيك حسئ النية .ستعمل حقاً مشروعاً له ت بعدم تنفيى التزامه لتخاف 
البائع عن تنفيذ الالتزام المقابل ‏ ومن ثم يتعين قانونا وعدلا فى مثل هذه المالة محا كة ذلك البائع 
ببمة الشروع في النصب على ساحب الشيك » وليس المكس كا يقضى منطق أحكام حكن التقض . 

أليس فى ترك البائع النصّاب وعحاكة الشترى حسن النية قلب للا"وضاع بإفلات الجانى ومعاقبة 
الى عليه ؟ وهل كن أن يكون هذا نتيجة تطبيق سلم لأحكام القسانون التى تشترط للعقاب ثبوت 
سوء نية للتهم فى إصدارء الأمر للمسجوب عليه بعدم الدفع ؟ 

تقول محكنة التقض المصربة إن الجررعة تتحقق متى أصدر الساحب الشيك وهو يعم وقت تحريره 
بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب » وأن الشرع قصد بالعقاب علىهذه الجر بمة حماية الشيك باعتباره 
أداة وفاء تحرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الاطلاع داتما . 


وهذا النظر مردود عليه بالآتى: 

أولا - إن القول بأن الجررعة تتحقق متى أصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس 
له رصيد قائم قابل السحب هو قول يتنافي مع صريم نص القانون الدى اشترط لتحقيق الجريعة توافر 
سوء النية ‏ بل هو يتعارض كل التعارض مع قصد الششرع كا تفصح عنه الأعمال التحضيرية للمادة 
»امم وما اتنهى إليه رأى السلطة التشريعية من تعدلى النص الأصلى محذفه عبارة ( مععامه ) وإضافة 
عبارة ( بسوء نية ) . ولا ندرى بعد ذلك كيف يسوغ القول بأن العم كاف لتحقيق الجرعة ‏ رغم 
أنه عكس ما اّبت إليه السلطة التشيريعية تماما . . . وفيه إهدار للتعديل الذى أدخلته تلك السلطة على 
المادة وهو ما لا تملكه السلطة القضائئة محال من الأحوال . 

ثانيآً ‏ إذا صح القول بأن عل ساحب الشيك وقت محريره بأنه ليسله مقابل وفاء قابلالسحب 
يعتبر قرينة على سوء نيته » فإنه يب قانوناً اعتبارها قزينة قابلة لإثبات التكس » وخاصة فى حالة 
تأخير تاربع الشيك عن اليوم الدى أعطى فيه فعلا» حيث يتعين هل المسكلة أن تتحفق من سوم نية 
التهم » فإذا نيت لها أن نيته قد انصرفت وقت محرير الشيك الى عدم أداء قيمته وسلب مال المستفيد 
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حقت عليه القوبة وإلا وجب المح بيراءته لانعدام الجرعقبائتفاء سوء نيتدما ف الثل سالف الذدكر . 

ثالث إن القول بأن المشرع قصد بالعقاب على هذه الجرعة حماة الشيك باعتباره اداة وفاء 
تجرى مجرى النتقود فى العاملات بإعتباره مستحق الدقع لدى الاطلاع دأئماً هو قول يح فى شطره 
الأول ولكن ليس معنى ذلك إهدار نص القانون وعدم التحقئق من سوء نية التهم بعقابكل ساحب 
شيك ل تصرف قينته ولو ثبت حسن نيته بأن كان عدم صرف قيمة الثشيك يرجع الى سبب لا دخل 
لإرادته فيه ا فى الشل الدى ضربه مثل الحسكومة أمام محلس النواب أثناء مناقشة السادة لا”ام 
أوكان الأمر بعدم الدفع له سبب مشروع ‏ كا فى الثل الذى أوردناه فها تقدم . 

أما القول بأن الفيك مستحق الأداء دائماً ادى الاطلاع فغير صبيح على الإطلاق إذ أنه كثيراً 
ماحرر الشيكات لتصرف فى آنجال بعيدة: ومحدث أحيانآ أن يكون ذلك ثايتاً بالسكتابة فى عقد حرر 

ولأن صح الفول بأنها شيكات مستوفاة للشكل القانونى لأن المدون بها هو تارع واحد ٠‏ فإنه 
لا مجوز حرمان التهم من أن يثبت أنه كان حسن النية وقت تحرير الشيك » أو أن الأمر بعدم صرف 
قيمة الشيك له سبب مشمروع ينعدم معه سوء نيته وبانعدامه تنعدم الجربمة من أساسها . 

رابعآ ‏ لامتمنع فى القول إن مجلس النواب لم يوافق على الاقتراح الذى تقهم به أحد الأعضاء 
عند مناقشة للادة بس بإضامة عبارة ( بدون مبرر شرعى ) فى آخر المادة ب لا مقنع فى ذلك 
لأن مجلس النواب لم يرفض ذلك الاقتراح إلا بعد أن قرر الوكيل البرئانى لوزارة العدل أنه ل يستح.ن 
أن يترك الأمرللقضاء » وبعد أن رأت السلطة التشريعية تعديل الادة باشتراط توافر سوء النية للعقاب 
على الجرعة . ولا نزاع ان هذا وذاك لا يدعيان مجالا للشك في ان الشبرع لم يقصد غلق الباب أمام 
القضاء بل ترك أمامه الباب مفتوحاً لتحقيق وجود ميرر أو سبب مشمروع للاأمر بعدم الدفع بحيث إذا 
ثبت له وجود ذلك المبرر اعتبر المتهم حسن النية وقضى بالبراءة وإلا قضى بالعقوبة . 

خامسآ ‏ كانت أحكام حكة النتقفى محل تقد من شراح القانون . نذكر من ذلك مثا قها 
للا'ستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نباية القاهرة منشورة مجلة الحماماة السنة الرابعة والثلاثين 
ص برسويا وما يعدها جاء فيه : 

والدقع مسن النية يجب أن تسمح المحسكنة للساحب بإئباته بكافة الطرق إذ هو يرادف انعدام 
الفصد الجنائى وعدم توافر سوء النية وليس كا تقول محكة النتقض إنه لا يحدى الهم طلبه إثبات 
وتحقيق أن تحرير الشيككان فى تاربع سابق على التاريع الثابت به . إذ أن حسن النية يطلق بصفة 
عابة على اعتقاد مشمروعية الفعل اعتقادا مبنياً على أسباب تبرره وضع تقديرها للقاضى . وبذلك 
قضت ححكة النقض في حم لما قالت فيه إن حسن النية اللؤثر فى الستولة عن الجرعة رغم توافر 
أركاها هو من كليات القانون التى مضع لرقاية حكة النتقض وهو ممنى لا مختلف مقوماته باختلاف 
الجرائم ويكنى أن يكون الشارع قد سبطه وأرشد الى عناصره فى نص معين أو مناسبة معينة فيستفيد 
القاضى من ذلك القاعدة الواجبة الاتباع . وحسن ألنية ليس معنى باطنياً بقدر ماهو موقف أو حالة 


العدد الأول السنة الأربعون ‏ * لق 


يوجد فها الشخص نتيجة ظروف نشوه حكه على الأمور رغم تقديره لما تقديراً كافيآ واعتاده فى 
تصرفه على أسباب معقولة ‏ ( نتفض١١‏ نوفيرسنة نا4.؟١‏ مجموعة القواعد القانونية جزء ٠/‏ رتم 5١‏ 
ص ١84‏ ) . ثم يستطرد الأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب فيقول : 

« هذا هو حسئن النية عرفته محكة النقص بأنه من كليات القانون لا تمختلف مقوماته باختلاف 
الجرائم . فأى حالة بححق فها للدتهم اثبات حسن نيته أنمب من ححا كته عن جريمة يشترط فا القاثون 
توافرسوء النية . وثرى ان السماح لتهم إثبات حسن نيته وان يدفع به ويدلل عليه لا يستلزم حا 
اثبات عدم العل . فإن العلم ان كان قريئة فى بعض الصور دون الأخرى على توافرسوء النية فإنها قرينة 
تقبل دائمآ اثبات العكس من المنهم علاوة على ان العم قد لا يعتبر فى بعض الخالات متضمناً سوء النية . 
وكل هذا مضع لتقدير القاضى الجنائى ويدخل فى تكوين اعتقاده بوجوب العقاب أو عدمه . فالقصد 
الجنائى فى جر بمة إعطاء شيك يدون رصيد قصد خاص يقوم على سوء النية وقصد الاضرار بالمجنى عليه 
والعلم ما هو إلا قرينة بسيطة علىتوافر هذا القسد يسمحدائما للمتهم عوك والدفع بحسن النية 
ببحد مجاله الحيوى فى هذه الجرعة قبل غيرها » : 

سادسآً ‏ وقد أشار الدكتور مصطفى القللى الحانى والأستاذ السابق للقانون الجناثى بكلية 
الحقوق مجامعة القاهرة فى كتابه جرالم الأموال ص 7/5 إلى مناقشات مجلس النواب سالفة 
الدكر وزرفضة الافتراح بإضافة عبارة ( بدون مبرر شرعى ) لم قال : 

«ورفش هذا الاقتراح له دلالته ويفصح عن رغية الجلس-ومع ذلك قفد يتردد الإنسان رغم هذا 
الرفض ويدعوه إلى ذلك سياق الناقشة من جهة ومن جبة أخرى نظرية المجلس فى محديد القصد 
الجنائى واشتراطه سوء النية . ولذلك يصح القول من الوجبة التشريعية أن بباح للساحب فى هذه 
الحالة ‏ حالة الثيك التأخر التارعغ الأمر بعدم الدقع لسبب مشيروع قبل حاول ميعاده واخطاره 
للستفيد بذلك 26 00 

سابعاً ‏ وما يشار إليه بالفخر أن بعض الحام الابتداثية فى مصر أبت الأخذ بوجبة نظر 
مكة النتقض مقررة صراحة فى أسباب أحكامها أنها مخالف ممكة اللتقض فى رأيها » وترى أنه مق 
كان للامر يعدم الدقع سبب مشسروع كان للتهم حسن النية ويتعين السيم يبراءته ( حم حكة جنع 
الفاهرة للستأئفة الصادر بتاريخ 1/ اموا 5 القضية دم ٠49‏ .٠م‏ لسنة 19861 جح مستأئفة 
وحكنها الصادر فى 1405/5/4 فى القضية رقم بوبم اسنة هوا جنم مستأقة ) . 

سادق الثقباء سادى الزملاء :- 


اسمحوا لى أن أحنى رأسى إجلالا لمؤلاء القضاة الشبان الذين رأوا من واجبهم أن محكموا بما 
يرونه أقرب إلى محقيق العدالة والتطبيق السلم للقانون ولوكان رأبهم فى ذلك مخالفاً لرأى ا حمكة 
العليا ولئّن قضت عمكة التقض بنقض أحكامهم -فسهم أنهم أرضوا ضائرمم ورفعوا الصو عاليا بجا 
يرونه أدتى إلى الصواب فى تطبيق القانون ومحقيق العدالة ولمل لحذه الصيحة أثرها فى عدول عمكة 
التقض عن رأها ما هو للأمول . . 


لك جرعة إعطاء شيك بدون رصيد 


0 
سلب سس ب سح و سوس و سسسب ا اب 


العقاب على الجرعة 

يعاق على هذه الجرعة فى فرنسا وفى مصر وفى سوريا بالعقويات التصوص عليها لجرعة النصب 
والاستيلاء على مال الغير بطر يق الاحتيال . وهى فى مصر الحبس (الذى لاتتجاوز مدته ثلا ثسنوات) 
والثرامة الى لا تتجاوز سين جنها مصريآ أو إحدى هاتين العقوبتين . 

أما قاثون المقوبات السورى فيعاقب على الجرعة للذكورة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين 
وبالغرامة من خمسين إلى حمسمائة ليرة . 

أما الشروع فى هذه الجرعة أو محاولة ارتكابها فلا عاب عليه لعدم النص على عقاب الشروع ٠‏ 
ولاعقاب على الشرع فى ارتكاب الجنح بغير نص صريع فى القانون . 


هام : 

اما وقد رأينا الختلاف التمراح والأحكام فى العقاب على هذه الجررعة حت ولو كان للامر بعدم 
دفع قيمة الغيك سبب مشروع » ورأينا أن القانون والعدالةكلمهما بوجبان عدم مساءلةساحب الششيك 
إذا أمر بعدم الدقع لسبب مشروع . 

فإى اقرح على السادة الزملاء للوافقة على المطالبة بإضافة عبارة ( بدون سبب مششروع ) إلى 
آخر المادة الصرية أو السورية ؛ لعل" ذلك يكون حافزاً للجنة توحيد القوانين فى إقليمى الجهورية 
العربية التحدة التى أوشكت على الانتباء من عملها » على إضافة هذه الفقرة فى التعديل القريح لقانون 
التقوبات للوحد » تلافباً لتشارب الأحكام وؤضعاً للامور فى نصابها الصحيح . 

وبعد فإننا لمتطلع إلى ذلك اليوم الذى بيثم فيه توحيد القوانين فى حميع البلاد العربية » فإن تلك 
أمنية من أعز أمانى الحامين العرب . 


العدد الأول - السنة الأربعون يفف 


الشيك بدون مقابل 


مستا ظافر ا موصي الحامى برمسى, 


من الجرائم الملحقة بالاحتيال جرعة إعطاء الشيكبدون مقايل ققد نس الشارع فى المادة 81> 
من قانون العقوبات السورى على عقوبة لمعطى الشيك بدون مقابل سايق ومعد للدفع أو بمقابل غيد 
كاف أو استرجاع كل مايل الشيك أو بعضه بعد سحب الشيك أو إصدار منعآ عن الدفع للسحوبة 
عليه فنص في المادة المذكورة على ما يلى : 

د كل من أقدم عن سوم نية على سحبٌ شيك بدون مقابل سابق ومعد للدقع أو بمقابل غي ركاف 
أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشبيك أو على إصدار منع عن الدفع للسحوب عليه 
يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالادة 541 »6 . 

وللعقوبة للنصوص عليها بلمادة 54١‏ من قانون العقوبات المع إليها هى اليس من ثلاثة أشهر 
إلى سنتين وبالغرامة من سين إلى خمماية ليرة سورية . 

وبذلك فقد اعتبر الشارع أن جرية إعطاء الشيك بدون مقابل هى من نوع جرعة الاحتيال 
وعاقب عليها بنفس العقوبة . 

إن هذا النص حديث الوضع فى قانون العقوباتالسورى إذ لم يكن فى قانون الجزاء العمانى الدى 
كان سارى المفعول فى سوريا قبل صدور قانون العقوبات بتاريعخ 7١‏ حزبران 48؟1 أى نص لماقبة 
ساحب الشيك بدون مقابل سوى ما جاء فى المادة الثالثة من قانون الشيك العمانى بتطبيق أحكام 
المادة ه6١‏ من قانون الجزاء على من سحب شيك بدون مقابل » ومن المعروف أن هذه المادة 
تعاقب « الذين يرتكبون النزوير فى أوراق خاصة متعلقة بأحد الناس أو يستعماون مثلهذه الأوراق 
المزورة مع عامهم بأمرها يجزون بالحيس من سنة واحدة إلى ثلاث سنين » . 

فهذه المادة تتعلق بالتزوير » وجرعة إعطاء الشيك بدون مقابل ليست من التزوير على ما عرفته 
المادة ممعم من قانون العقوبات 0 بل هو نتحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات الى راد إثباتها 
بصك وعخطوط بحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادى أو معنوى أو اجتاعى . < بِينا أن جرعة 
إعطاء الشيك يدون مقابل هى أقرب إلى الاحتيال منها إلى التزويد 6 ٠‏ 

ولقد نص المششروع المصرى فى لادة نام عقوبات على عقوبة من يعطى شيك بدون مقابل 
واعتير هذه المريعة نوع من جرائم النصب فنص ف المادة المذكورة على ما يلى : 

دعم بهذه العقوبات - عقويات النصب المنصوص عليها فى المادة +مم - على كل من أعطى 
بسوء نية شك لا .يقابله رصيد قَائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد 


ا" الغيك بدون مقابل 


إعطاء الششيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباق لا بنى بقيمة الشيك أو أعى السحوب عليه بعدم 
الدفعم ١6‏ 

ولقد أصدر المشرع الفرنسى القانون الؤرخ فى ؟١‏ آب 1417 حيث أوجد بموجبه جرمآ 
خاصاً بإصدار الشيك بدون مقابل وفاء ذلك لأن الحاك الفرنسية كانت تقضى في مثل هذه الجرعة 
بالمموبات التعلقة مجرائم الاحتبال وفق التششريع الفرنسى الصادر عام م1 إلا أن تطبيق العقوبة 
النصوص عنها فى التشمريع المذكور توجب الإثبات بأن الساحب استعمل وسائل الخداع والغش 
مقمهلسهتتوة مع«ستءدصداة ‏ واذلك فقد صدر القانون الؤرح فى ؟اآب لالوض . 

فيتضح من ذلك أن 1 كثر التشسريعات قد اتفقت على أن جرعة إعطاء الشيك بدون مقا.لى وفاء 
هى نوع من جرام الاحتيال فعاقبت على مرتكب هذه الجرية بالعقوية ال فرطتها على مرتكب 
جرعة الاحتيال . 

بيد أن ما مخطر على البال هو هل أن هذه العقوية مقتصرة على إعطاء اليك بدون مقابل أم 
أنها تشمل إعطاء سائر الأوراق النجارية كالسفتجة وسند الأعس إذا لم يكن لما مقابل . 

من للسل به وحسها نص عليه فى للواد لللمع إليها بأن الأعى ينحصر بالشيك فقط ولذلك فلا بد 
لنا من أن نأتى على تعريف الشيك وشسروطه وما يزه عن باق الأوراق التجارية . 


5 الشيك : 

ل تأت أ كثر القوانين على تعريف جامع مانع للشيك بل عددت له عدة شروط واستخلصت 
من ذلك أن الورقة التجارية الى تحوى هذه الشروط هى الشيك . 

خاء فى المادة 4١ه‏ من قانون التجارة السورى ما يلى: 

« يشتمل الشيك على البيانات الآنية : 

(١)كلة‏ د شيك » مكتوبة فى مئن السنذ وباللغة التى كتب بها . 

(ب) أعى غير معلق على شرط بأداء قدر معين من التقود . 

(<) اسم من يازمه الأداء ( السحوب علي ) . 

(د) مكان الأداء . 

(ه) تارع إنشاء الشيك ومكان إنشائه . 

(و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب ) . 

وكل سند خلى من أحد البيانات المذكورة لا يعتير شيكاً ( اللادة 8ه ) . 

واعل السبب فى ذلك أن نظريةالتشريع الحديثة تتتجنب التعاريفحق لايتقيد الاجتباد ولذلك فقد 
رجحت نظرية الابتعاد عن التعاريف ء وفى مؤيمر جنيف لم يرد فى قانون جنيف الوحد أى تعريف 
للشيك ولم يعرفه أيضآ قانون الشيك العماتى وذهبت حميع الدول العربية إلى تعداد شمروط الشيك 
دون ذكر أى تعريف له . 


العدد الاول - السئة الاريعوق م 


ودع أن الشمرع الفرنسى قد عرف فى القانون الصادر فى ١4‏ حزيران 56م١‏ الشيك قوله : 
الشيك هو صك مكنوب على شكل وكلة بالدفع يتمكن الساحب بمقتضاه أن سحب اصلحته أو اصلحة 
غيره جميع أو بعض النقود المودعة والمقيدة لأمره لدى للسحوب عليه فإن الأستاذ ممع نام 
الدير اللبثول لبنك فرنسا ونائب رئيس جمعية التشريع القارن يقول إن هذا التعريف لم يف 
بالغرض وقد اختلف الفقهاء من أجله ونشأت عن هذا الاختلاف نظريات متعددة . 
١‏ النظرية القائلة بأن العلاقة بالشيك بين الساحب والسحوب عليه هى نظرية الوكلة 
سودلا . 
؟ ‏ وخرج الأستاذ بوترون بنظرية الإنابة دمفاوع2806 . 
م وأخذ آخرون بنظرية الاشتراط مصلحة ااغير كتحطتة عنادم ددن هلنام86 
وذهب الأستاذ «دععفن80 إلى أنه يستطيع أن يستخلص بأن الشيك حسب مفهوم المادة 
ب7؟١‏ من القانون الدى هو إشارة بالدفع تصدر عن للدين ( الساحب ) إلى الوديع السحوب عليه 
بأن يدفع من ماله للودع لديه إلى الحامل عند إبرازه الإشارة الذكورة البلغ السحوب . 
«مناهءنقهذ عسن بلثكك ع3ه حتلق 1271 عاعتامة'1 ع0 هدعق بده راق عتوقك مآ 
قعه ع0 (36) عنم أتهوم06 ننه (ستععنا) “تتعغلط6 ع1 عدم ع6صدمة غمعمعلدم ع0 


تل 12 ع0 (سمتعهوم) معنم قفصؤط ع1 عقم ع-ساع 3 عقادعهممم غيء قفده1 
. 0 نط 


وهو نفسه يقول إنه استخلص ذلك من نص المادة اللمع إليها ورغم ذلك فإن الشيك لا مكن 
تعريفه وبحب أن محوى الشسروط التالية : 

١‏ - مكان إنشائه دمتعقتصسة'3 نهنا 

٠ >‏ تار 2 إنشائه «مذههنصة'0 عنهة 

م ل تعبين المسحوب عليه تنا حت «متاهصعنه46 ٠‏ 

ء أ مكان الأداء غصعصونهم عه دعنا 

مدأصض الأداء أ«عممعتهم ع0 عمتمه 

عيذ البلغ الواجب تأديته :هم ثة عسصدمه 

7 ل إمضاء الساحب تاءكنا اك عمتطهدئتع 

يق نمسم عر ة الشكات معتتوفك مه3 عيمأ60صتام 

فالشيك إذن لم يوضع له تعريف خاص وقد وضعت له شروط فكل ورقة نجارية حوت الششروط 
المح إلبها فى قانون التجارة فىباب الثبيك اعتيرت شيكا . فهذه الورةةأو الأمر الكتوب الذى يصدره 
الساحب إلى المحوبعليه بأن يدفع إلى المستفيد مبلغاً معينآ مما أودعه الساحب لديه إذا حوتالشروط 
النصوص عنبها بالمادة 5ه من قانون التجارة هى الى قصد الشارع حمايتها فى للادة ؟0ه5 من 
قانون العقوبات . 

ولابد لنا لإيضاح الشيك من تفريقه عن باقالأوراق التجارية لشبهة فى ظاهره بالسفتجة الحورة 
لندقع لدى الاطلاع عليها ولكنه مختلف علبها بعدة أمور : 


1 الشيك بدون مقايل 


١‏ - الشيك بحرر ليدفع ادى الاطلاع عليه ولايحوز محديد معراد آخر لوفاله بيها أن السفتجة 
محر لتدقع بعد مدة أو فى تارم معين أو لدى الاطلاع عليها ٠‏ 

؟ ‏ الشيك واجب الأداء لدى عرطه على المسحوب عليه بينا أن السفتجة مخضع لقبول 
المحوب عليه . 

م« يمكن لساحب السفتجة أن يودع مبلغها لدىالسحوب عليه بتارع الاستحقاق يما أنعرر 
الشيك مب أن يكون له رصيد أدى المسحوب عليه قبل تحريره . 

ع. عدم وجود رعيد السفتجة لابشكل جرععة جزائية ييا عدم وجود رصيد الشيك يشكل 
جرعة جزائة . 

فن هذه:الفوارق يتبين أن الورقة التجارية الى يشكل سحبها دون وجود رصيد لهسا جرعة 
جزائية تستحق العقاب هى الشيك الذى أسماه قانون النجارة بهذا الإسم والنظٍ وفقآ للمادة 4١م‏ 
من القانون اللمع إليه . ومق فقدالشيك بعض أركانه أضمى وثيقة اثعان ولم يعد شيكا بالمعنى الصحيح . 

ولتام الجرعة فى إعطاء الشيك بدون مقابل يقتضى مام الشروط التالية : 


١‏ - إعطاء شيك 
؟ - عدم وجود مقابل لاشيك 
بم سوء النية 


: إعطاء الشبك‎ - ١ 
من شرائط مام الجريمة أن يكون هناك شيك حر ومعطى وليس له رصيد فإذا ققد الشيك وم‎ 
يعثر عليه أو كان ورقة تجارية أخرى غير الشيك ققد ققد ركن أولى من أركان الجرعة لأن وجود‎ 
: الشيك ضرورى لتكوين الجرعة المعاقب علها بقانون العقوبات‎ 
1 قغلط06 وعة دم مقتسصومه 81 سند ممه 6م أق عتاوغك سد" ععدع من‎ 
.علقتقم 101 18 عدوم قغتسمتسجرةغم‎ 


والشيك الذى تقصد أن يكون هوجوداً هو الشيك الذى محوى الشرائط الواردة فى المادة 4ه 
من قانون العقوبات وكل ورقة أخرى أو شيك ققد بعض أركانه كأن ليس عليه توقبع أو أنه 
لامحوى أمرا بالدفع » أو لم يذكر فيه اسم المسحوب عليه أو لم يعين فيه البلغ فإزه لايدخل ضمن هذا 
الركن من الأركان التى محقق الجرعة فى حال عدم وجود رصيد له لأنه يصبح فى هذه الحال وثيقة 
اثتان بمكن للداعاة بالإخلال بشروطها أو بالامتناع عن دقع رصيدها بما أوجبه القانون مثل تلك 
الأحوال لا بما نص عليه بالمادة 500 من قانون العقوبات . 

وقد ذهبت محكة التقض والإبرام الصرية بقرارها الصادرفى ٠١‏ ينايرب 194 بأن الشيك الذى 
تقصده المادة ممم من قانون العقوبات للمعاقبة على إصداره دون رصيد هو الشيك الستكئل الشرائط 
القانونية على اعتبار أنه أداة وفاء توفى به الديون فى العاملات كا توفى بالنتقود تماماً . 

واذلك فإنه يب لسلامة المت الصادر بالعقوبة تطبيقا للمادة بامم من قانون العقوبات الللمع 
إلا أن يتضمن القول بأن الورقة الى أصدرها المدعى عليدهى شيك. أما القولبأن المدعىعليه حرر 


المدد الأول السنة الأربمون لفن 


إذنين على البنك محردين على ورق عادى ء نما لابقيد أن الورقتين المذكورتين مستوفيتان لشسرائط 
الثيك كا هو معروف به فى القانون ويكون الحم قاصر البيان ( نتقض 7١‏ مايو 1145 مموعة 
الفواعد جزء /ارثم 1١5‏ صفحة 1١97‏ ) . 

بيد أن القضاء الفرنى قد ذهب غير 'هذا اللذهب عاماً واعتبر أن الجرعة تتم ولوم يستوف 
الشيك بعض شروطه مادام فى مظهره ما يدل عليه قتضى فى باريس فى 4 ١‏ كانون الثاتى سنة م5١‏ 
بعاقبة من أعطى شيك وقعه على براض كا قضت مك النقضالفرنسية بتارعن ."م نيسان به باعتبار 
أن الشيك ميح ولو وضع عليه تارعخآ لاحقاً على تاريع الإصدار ااقيق ولاعب القارالذى يمطى 
شيكا لايقابله رصيد مقايل ما خسره فى اللعب واو أن الشيك باطل لاستناده لسبب غير مشبروع 
( محكة النتقض الفرنسية ؟كانون الثانى 50؟؟ عن دالوز الأسبوى صفحة 11 ) . 

وحكت كذلك بأن الورقة تبق معتبرة شيكا ولوكان تاريخ السحب قدكتب على الآلة الكاتبة 
بدل أن يكنب بيد الساحب ( محكة النقض الفرنسية .م كاتون الثساق ما سيرى /ة١ا‏ 
جزء ١‏ صفحةمو١‏ ) . 5 

وكذلك الشيك الذى بسل لمستفيد بغير تاربع لأن إعطاء الثشيك لمن صدر اصلحته بغي تادييم 
يفيد أن مصدره قد فوض الستفيد فى وضع التاريع قبل تقدعه إلى المسحوب عليه فإذا أثيت الستفيد 
تارمخاً فى الشيك وقدمه إلى البنك ولم يكن هناك رصيد وقت تقديم الشيك فإن مصدر الشيك يكون 
قد ارتكب الجرعة ولوكان لوحظ فيه عدم تقديعه للمسحوب عليه إلا بمد إذن الساحب ( محسكة 
النقض الفر نسية ب مايس .#8 عن جازيت دى باليه 19# جزء ؟ صفحة 241 ) 0 

وبالنتيجة فإن القضاء الفر نسى قد اعتبر أن كل ورقة لما مظهر الشيك وأعطيت وحصل تسامها 
على هذا الأساس تعتبر شيكا بالمعنى القانوتى وتشملها أحكام القانون ( محكنة النقض الف نسية .ه تشرين 
الأول ١44٠‏ عن دالوز 1غه صفحة ويم ) . 

واجتهاد القضاء الفر نسى فى رأينا هو أقربلاصواب وأحق للعدالة ذلك لأن المسحوب له الستفيد 
إعا تسج من الساحب هذه الوثرفة على أنها شيك فإذا قفدت هذه الوثيقة بعض أركان الشيك فإن 
ذلك لاينجى الساحب من عتّوبة الجرعة التى ارتسكبا باعطائه بدون مقابل لأنه قد أعطى على أساس 
أنه هيك لا أنه وثيقة ائهان أخرى . 

وقد تأثرت محكمة النقض والإبرام الصرية باجتهادات الحاك الافرنسية ورجمت عن اجتهادها 
السابق وأصدرت فى ؟ فبراير 144 قرارا قضى بأن إذن الدفع متى كان مستوفيا للجيع الشروط 
الشكلية الى يتطلب القانون توافرها بالشيك يعد شيكا بالمعنى المتصؤد في الادة مم من قانون 
القويات المصرى ولوكان تاريخ إصداره قد آخر وأثبت ثبت فيه على غير الحقيقة مادام هو بذاته حمب 
الثابت فيه مستحقآ للاداء بمجرد الاطلاع عليه شأنه فى ذلك شأن التقود الى يوفى مما الناس ماعليهم » 
وليس فيه ماينىء الطلع عليه بأنه فى حقيقته ليس إلا أداة اثان ( مجوعة النواعد القائوية جزء ه 
رق مع« صفحة 49 ) - 


لقف شيك بدون مقايل 


وقضت فى قرار آخر صدر فى ١‏ قبراير 1444 أن الشيك المسحوب وفاء لدين قار لايعنى 
ساحره من العقاب إذا لم يكن له رصيد مقابل ذلك لأن الادة ممم من قانون العقوبات تعاقب كل 
من سحب“ شيكا ليس لهمقابل وفاء مبماكانت حقيقة المبلغ الحرر به » أما الدفع بأن الشيك قد سحب 
وفاء لدين قار فلا عتد به إلا عند المطالبة يقيمته ( مموعة القواعد القانونية جزء /ا دم اذه 
صفحة 0 

قضت أيضاً أنه مق كانمن الثابت أن الورقة الى أعطاها الهم للمجنى عليه على أنها شيكظاهر فبها 

أن تار الامتقاق هو ذات تاريع السحب فهى تعد شيكا ولا مجوز الدفع بأن المقيقة غير ذلك 
ولا إثبات ما مالف ظاهر الشيك . كا لامجوز الاعتداد في هذا الصدد بتار التحويل . ( نقض 
٠١‏ نوفير ٠ه»1‏ موعة أحكام حكةالنقض سنة ٠+‏ رق عه صفحة ١+‏ ) . 

يتبين من ذلك أن كل ورقة يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى القانوى عكن اعتبارها شيكا 
وتشملها أحكام قائون العقوبات إذا لم يكن لما رصيد لأن الشارع إنما قصد حماية الشيك على أنه أداة 
وفاء إذاكان مظهره يدل عليه » أما إذا كانت الورقة تحمل مثلا تارخخين' تاررع الإصدار وتاريم . 
الدفع . فقد تضمنت بذاتها ماينئى اعتبارها شيكا ولا تسكون قد استوفت شكل الشيك ولو فى الظاهر 
فإصدارها على هذا الشكل لاجرعة فيه . 

وكذلك الشأن تى كل ورقة لا يدل مظهرها على أنها شيك بالممنى القانوى » فقد قضت ممكة 
النتقض والإبرام الصرية يقرار لها مؤرخ فى > يناير ١.0‏ بأنه إذا كانت الورقة قد صيغت فى صورة 
<طاب إلى مدير البنك مشفوعة بعبارات التحية ويدل مضموتها على أنها صدرت في يوم سابق على 
تاربع استحقاقها فان.معاقبة انهم باعتبارها شيكا يكون خطأ . 

وهذه الاجتهادات إنما وضعت لحفظ الشيك من أن تعبث به أيدى من بريدون أن يكونوا عالة 
على التجار فى السوق التجارى فيفقد الثشيك قيمته التجارية » ولأن القانون لم يقصد حماية اليك 
الستكيل لخبع شرائط صحته المنصوص عنها بلمادة ع ١ه‏ من قانون التجارة السورى بدليل أنديعاقب 
على الشيك الدى ليس له مقابل وعدم و«ود المقابل يمل الشريك باطلا ونا يقصد حماية الشيك كأداة 
وفاء إذا كان قد أعطى على أنه شيك وكان مظبره يدل عليه . 

وتم الجرعة تجرد إخراج الشيك من حياة الساحب وتسليمه لاستفيد أو إرساله إليه ولا يؤثر 
فى ذلك تقاضى الدائن دينه بعد تاريعم الاستحقاق ولا حصول الاتفاق بين الساحب والستفيد على 
استبدال الدرين وسداده على أقساط . أما مايسبق تنسلم الشيك وتوقيعه فلاعقاب عليه أى أنه لاعقاب 
على الشروع فى هذه الجرعة »كا أنه لا عقاب على تظهيره من الغير مع العلم محقيقته ولا على قبوله 
ولا محل للقول بأن هؤلاء شركاء في الجرعة لأن المظبر ومن قبل الشيك إعا ظهره وقبله بعد تمام 
الجرعة والشريك هو من أعطى الارشادات لاقتراف الجريمة فيكون تدخله قبل الاقتراف وقد ساعد 
هذا التدخل على عامالجرعة . أما الظهر والذى قبل الشيك فد أقدما علىعملهما بعد أن أعطى الشيك 
وبعد نمام الجرعة . 

أما المستفيد فتحق عليه كلة القانون ويعد شريكا فى الجرعة إذاكان قد تلم الشيك وهو يلم 


العدد الأول السنة الأريمون يق 


يحقيقته ولأن الفرض الأساسى من العقاب ليس حماية المستفيد بل حماية الثقة بالشيكاتكى يسبل 
التعامل بها . 

" - عرصم وود الرصير للمّيلك : 

لد أوجب قانون التجارة أن يكون لساحب الشيك مقايل وفاء السحوب عليه فنص فى الإدة 
/ااه منه على مايلى : 

د١-‏ لا يجوز إصدار شيك ملم يكن للساحب ادى المسحوب عليه فى وقت إنشائه تقود 
يستطيع التصرف بها بموجب الشيك طبقاآ لاتفاق دمريح أو ضمنى بينهما . 1 

+ - وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بالسحب لنمته أداء مقابل وفائه . 

م ل ومع هذا يظل الساحب لساب غيره مسؤولا يصفته الشخصية قبل المظوربن . 

عم س وعلى الساحب دون غيره أن يثبت فى حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه 
مقابل وفائه فى وقت انشائه وألا يكون ضامناً وفاءه » ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد الحددة » . 

تبين من نص الادة المذكورة أن على الساحب أن يكون لدى المسدوب عليه مقابل وفاء الشيك 
أى أن يكون له مبلغآً من النتقود مودع لدى المسحوب عليه يكنى لسداد قيمة الشيك » وسواء أكان 
مبلغ النقود ناشئآ عن سبب آخر غير الابداع عينآ فانه يكنى بنظر القانون أن تكون ذمة المسحوب 
عليه مشغولة قبل الساحب يتاريع إنشاء الشيك بما يعادل قيمته . 

يستنتج ما تقدم أنه يجب على الساحب أن يكون له لدى المسحوب عليه مقابل وقاء اليك 
المسحوب فإذا لم يكن له مقايل وسحب وفاءه حق عليه العقاب سواء أ كان مقايل الوفاء أقل من 
قيمة الشيك أوكان له مقابل وسحب كله أو بعضه بعد إنشاء الشيك أو أصدر أمراً بعدم الدفع .” 

فالأفمال التى تشكل ارم الجزائ المعاقب عليه بالمادة هه من قانون العقوبات هى التالية : 

. إنشاء شيك بدون مقابل وفاء سابق ومعد لادفم‎ - ١ 

+ - إنشاء شيك له مقابل وفاء أقل من قيمته . 

م استرجاع مقايل وفاء الشيك كله أو بعضه بعد انشائه . 
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١‏ - إنشاء شيك بدون مقابل وفاء سابق ومعد للدفم 
يحب على الساحب أن يكون له قبل المسحوب عليه مبلغاآً من الال وفاء للشيك السحوب وليس 
معنى ذلك يكون قد دفع له أو أمن لديه نقوداً قبل إنشاء اليك إذ قد يكون مقابل الوفاء حساب 
جارى أو اعّاد فى البنك السحوب عليه فى مثل هذه الحالة أن يضمن الاتفاق الجارى بين البنك فاحم 
الاعتاد وبين الساحب اعطاء الحق له للتصرف برصيد المساب يمقتضى الشيك , 


ليق شيك بدون مقابل 


بيد أن قضية اعتبار الحساب الجارى وفاء لقيمة الشيك كانت موضع جدل بين الفقهاء واستقر 
رأمهم أخيراً على انه يعتبر مقابل الوفاء «وجوداً فى الحساب الجارى إذا أوقف هذا الحساب عن 
رصيد دائن للساحب يكون أساساً لمقايل الوفاء قبل إصدار الشيك لأن الحساب الجارى هو اتفاق بين 
طرفين فلا يمنع الاتفاق على إيقاف الحساب بصورة مؤقتة عناسبة اصدار الشيك فإذا كان الحساب 
الجارى بتارع الإيقاف للؤقت دائثاً للساحب اعتبر مقايل الوفاء موجوداً . 

ويشترط أن يكون مبلغ سداد الشيك مما يمكن التصرف به فإذا كان البلغ المودع لدى السحوب 
عليه لا.عكن الساحب التصرف به فإن الشيك يكون ليس له مبلغ وداء ولا يكئى أن تكون ذمة 
السحوب عليه مشغولة تجاه الساحب يدين مستحق بل يجب أيضآ أن يكون هذا الددين صالخا ليكون 
مقابل الوفاء لاشيك وذلك نتيجة اتفاق صريع أو تعن بين الساحب والسحوب عليه . 

ويشترط كذلك أن يكون مقابل الوفاء موجوداً وقت انشاء الشيك فلا مجوز سحب الشيك على 
أنه ي>كن تأمين وفائه يوم تقدم الشيك للائداء بل لا بد من وجود مقابله يوم انشائه . وقد استقر 
الاجتهاد على عدم وجود مقابل الوفاء مجعل الشب.ك ياطلا إلا أن القانون الموحد فى اللمادة الثالثة منه 
ذهب غير هذا المذهب واعتبر الشيك بحا يكن المطالبة به خلافاً للاجتهاد القضائى السابق . 

إن جنيع النشريعات توجب وجود مايل الوفاء كششرط لصحة الشيك ولكنها اختلفت فى 
محديد الوقت الذى يازم فيه وجود هذا المقابل هل هو وقت الإنشاء أو وقت تقديم الشيك للوفاء ؟ 
وقدكثر الجدل فى هذا الوضوع حق.أن مؤعر جنيف لم يصل لحل لهذه المشكلة فترك الأمر فها 
للدول الختلفة لتنص فى قوانين تجارتها على حل لهذا الأمر » فذهب القانون اللبنانى المادة (111) 
والفانون السورى الادة (/19ه ) ومششروع القاثون الصرى المادة ( 4 ) ومشروع الجامعة العربية 
المادة (م١٠)‏ إلى اشتراط وجود مقابل الوفاء وقت إنشاء الشيك . أما القانون العراق للادة )0/٠(‏ 
والقانون الى المادة ( كوس) فل محدد وقنآ معينآ لوجود مقايل الوفاء لايستتبع مع ذلك بطلان 
المحرر كشيك . 

يستئتج مما تقدم أنه لتحقق الجرعة يقتضى عدم وجود رصدد لاشيك لدى المسحوب عليه فق 
وجد الرصيد فلا جريعة ولاعقاب ويشترط فى الرصيد أن يكون قائمآً ادى المسحوب عليه ومعداً للدفع 
مقابل الشيك المسحوب ولا يشترط أن يكون ملكا للساحب بل يكن أن يكون للساحب المق 
بالتصرف بالرصيد الموجود لدى اللسحوب عليه » قند يكون حساباً جاريا ا قدمنا » ولكن عمجب 
أن يكون الساحب قد علٍ بفتتح الحساب وأن له المق بإسدار شيكات عليه فلا يكنى مثلا أن يرسل 
الساحب للسسحوب عليه سندات لبيعها ويعتبر بذلك أن السندات هذه فتحت له حساباً أو أوجدتٌ 
له رصيداً لدى المسحوب إذا لم يعلمه المسحوب عليه أنه قبلها وفتح له مقابلها حسابآ يعكنه أن يسحب 
منه لأن هذا ليس إلا محرد احتمال بتوفر رصيد لا يقوم مقام رصيد فعلى قال للسحب . ويتوافر هذا 
الركن أيضاً ولوكان لاساحب رسيد ‏ ولكنه غير قابل ‏ للسحب كأن يكون عحجوز؟ عليه ادى 
المسحوب عليه أو لم تكن للساحب أهلية الأداء بأن كان محجوز؟ عليه لسفه أو لقصد غير مأذون له 
بإدارة أمواله أوكان تاجرً أشهر إفلاسه ‏ 


العدد الاول - السنة الاريعون نيف 


يتبين من ذلك كله انعلى الساحب أن يكون له قبلا نشاء الشيك رصيد قاب لللوفاء لدى السحوب 
عليه نحت تصرفه يمكن أن يسحبه مق شاء . ولكن لا بد لنا من الاشارة بأن الجرعة لا تحقق فى 
حال امتناع المسحوب عليه أن يدفع إذا كانسيب ذلك أسبابا إدارية أو أسبابا تنجت بعد إنشاء الشيك 
لاعلاقة الساحب أو المسحوب عليه بها مطلقاً . 


؟ - إنشاء شيك له مقابل وفاء أقل من قيمته 


وتتحتقق الجرعة فى حال إصدار شيك يمبلغ يزيد عن مبلغ الوفاء فإذا أنشأ الفيك ببلغ عشرة 
آلاف ليرة سورية مثلا وكان مبلغ الوفاء لدى البنك أقل من هذا البلغ تحقفت الجرءة ك: لك لأن 
السحوب عليه فى هذه الخال لا يدفع إلا ما للساحب لديه من رصيد . والساحب الذى يلم أن ليس 
لالدى المسحوب عليه مقابل معد للدفع بقدر الشيك ويسحب بأ كثر منه إنما يكون كأنه قد أعطى 
شيكا بدون مقابل لأن الجزء الباق من الشيك ليس له مقابل ولا تجوز التجزئة فى ذلك . 

فالساحب الدى أعطى الشيك وهو يعلم أن ليس له رصيد كاف لدى السحوب عليه يكون قد 
حمل السحوب عليه علقبول هذا الشيك مع علم الساحب أن وصيدهغي ركاففيكون' بذلك قد احتال 
على المسحوب عليه احتيالا يدخل ضمن مفهوم المادة 4١‏ من قانوت العقوبات وينطبق عليه أحكام 
المادة 1ه من الفانون المذكور التى تعطف على المادة المذكورة . 

والقضية واحدة فما إذا كان للساحب رصيدكاف عند إنشاء الشيك لدى المسحوب عليه وتصرف 
بقسم منه وأيق قسمآ آخر لأن مفهوم الفانون أن يكون لاشيك رصيد كاف لتغطيته #وقابل للوفاء 
فإذا كان رصي د كاف له وقت إنشائه وتصرف بقسم منه حيث لم بق الرصيد الموجود كافياً لوفاء الشيك 
حقت على الساحب كلة القانون ذلك لأن الشيك عفرداته كقطعة التقود الىيتداولها الناس لا يمكن 
مجزئته . حت أن الساحب لو أأكل باقى قبمة اليك بعد عرضه على المسحوب عليه لا ينجيه ذلك من 
العقوبة وكذلك لو أصدر الساحب شيكا له رصيد ثم أصدر شيكا آخر قبل سحب قيمة الأول وكان 
ججموع المباخ لا يكنى لوفاء قيمة الشيكين فسحب الأول مبلغه وبق رصد الثشيك الثانى غير كاف محفقت 
الجرعة لأنه وإن كان الساحب قد أنشأ الشيك الثانى وله رصيد وفاء إلا أن جموع الشيكين ليس له 
رصيد وفاء وبق أحدهما وهو الثانى بدون رصيد كاف . 


5 استرجاع مقا بل وفاء الشي كله أو بعضه بعد إنشائه 


وتتحقق الجرعة أيضاً إذا استرجع الساحب بعد إصدار الشيك كل مقابله أو بعضه من لدن 
السحوب عليه . ذلك لأن استرجاع القابل بعد سحب الشيك بق الشيك السحوب بدون مقابل 
وحجمله غير قابل للدفع ولأن الساحب بسحبه للقابل إنما يقصد عدم دفع قيمة الشيك وتعطيله وبذلك 
تتحقق الجريعة سواء أ كان الاسترجاع لكامل قيمة الشيك أو لبعضها وسواء أ كان مقابل الشيك 
حساب جارى #شفعتاهه #نوصده أو مبلغ معين لأن المساب الجارى عل الساحب مقداره ويعل 


لفق عيك يدون مقابل 


ما سحب منه وماتبق فسحبه لبلغ الحساب الجارى وإيقائه الشيك السحوب بدون رصيد يمل الشيك 
يدون مبلغ وفاء ومحقق الجرعة على نفسه . 

بيد أنه لا ينجى الساحب أن المسدوب عليه بالحساب الجارى قد يقبل أن يدفع قيمة اليك 
يزيادة على الحساب الوارى لأن علافة اللسحوب له الستفيد مع الساحب لا يجوز له أن يسحب شيكا 
على احمال أن يدفع السحوب عله قيمته ولو لم يكن له رصيد . 


- إصدار الساحب أمر للمسحوب عليه بعدم الدقم 

وتنحةق الجرعة فما إذا أصدر الساحب بعد سحب الشيك أمس؟ امسحوب عليه بعدم الدفم ذلك 
لأن مجرد إعطاء الساحب المسحوب له شيكا وتسليمه له يصح رصيده الذى له لدى السحوب عليه 
ملكا لحامل الشبيك ويخرج من ملكيته كساحب بمجرد وصول ااششيك للنسحوب عليه فنكل مل 
يقوم به الساحب لمبلغ دفع قيمك الشيك إيما هو تصرف بعال غيره وطريقة من طرق الا<تيال الى 
عاقب الفانون مقترقها بالعقوبة النصوص عنها في للادة +40 العطوفة على المادة 14١‏ من قانون 
العقوبات . 

بيد أنه سواء أعطى الساحب أ عدم الدفع بعدم السحب أو قبله فإن الجرعة متحققة ذلك لأن 
إعطاءه أعى عدم الدفع قبل إنشاء الشيك بأن يأمر السحوب عليه أن لا يدفع الشيك اأرسل إلبه 
أيآ كان » أو أنه أنشأ الشيك ومن ثم أمر السحوب عليه بأن لا يدفع فالجريعة متحققة ولا يككن أن 
محتج بأن الشيك له مقابل وفاء لأن للؤيد القانوتى هو تنفيذ مضمون الشيك لا وجود الرصيد سسب 
بل الرصيد بحب أن يكون نمتتصر ف الساحب وعكنه أنيتصرفبه وسحب منه لا أن يكونهذا مدا 
لايستطيع أن يسحب منه سواء أ كان تجميد اارصيد بأمره أو بأمر غيره . 

بيد أن ما يعنى الساحب من الءقوبة هو صدور أمر عدم التصرف بالمبلغ الوجود محت يد 
السحوب عليه لأمر الساحب منجهة لا علاقة للساحب بها كصدور أمر عدمالتصرف بالملغ بعد إنشاء 
الشيك من جهة إدارية مثلا مع عدم عل الساحب بذلك مسبقاً . 

وتتحقق الجريمة ولوكان إصدار الساحب أمر عدم الدقع لسبب مشسروع كالوفاء أو كدين غير 
مستحق أو كدين غير قابل للدفع دقد قضت ام فرنسا بأن إصدار الساحب أمراً للسحوب عليه 
بعدم الدفع حقت الجرعة ذلك لأنه وأن يكون سيب الددين غير مشسروع فإن ذلك بما موز الدفع فيه 
عند المطالبة بقيمة الشيك مدنا أما إصدار بعدم الدفع فهو جرعة جزائية عاقب عليها القانون . 

ببد أنمه لا بد لنا من التساؤل ماهو موقف المسحوب عله فى الدعوى المدية ؟ 

إن المنضرر له أن يتدخل فى أى دعوى جزائية تضرر منها وله إقامة نفسه مدعى شخصى أمام 
الحاكم الجزائية وله أن يطلب الحكم بالتعوبض له عما أصابه من ضرر نتيجة الفعل الجرى . 

وقد أخذ الشروع هذا المبدأ فى ال 'دة 4>ه من قانون التجارة بن : 


العدد الأول السنة الأربعون يق 


١‏ - إذا أفرمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للدادتين جم , سده من قانون العقوبات 
جاز لمدعى الشخصى أن يطلب من الحكنة الجزائية ذات الاختصاص اسم له ببلغ مساو بقيمة 
الشيك دون أن على ذلك محقه عند الاقتضاء فى التضحيات كانة ‏ 

؟ ‏ ولصاحب الحق المطالبة محقوقه أمام المحاك العادية إذا اختار ذلك 

وهذا النص منقول عن الادة 5 من القانون الفرنى وقد كان الاجتهاد الفرنسى تاف فى 
هذا الموضوع فذهب بعضهم أنه لامجوز للمسحوث له أن يطالب الحاك الجزائية بأ كثر من التعويض 
عن الضرر الى أصابه من جراء إعطائه شيكا لا مقابل له وذهب بعضهم الآخر أنه يجوز أن يطالب 
المسكة الجزائية بأن تحسم له بقيمة الشيك الدى أعطى له بدون رصيد لا أن للطالبة بقيمة الغيك 
برأيهم إعا تنشأ عن العقد أو الذى كان إنشاء الشيك نتيجة له وهذه الطالبة من اختصاص الحاكم 
للدنية وحدها ( استئناف باريس ٠١‏ تموز ١45‏ عن دالوز 191517 جزء ١‏ صفحة ١١6‏ ) ويمقتضى 
هذا الاجتهاد قفدكان على المسحوب له أن يراجع الحاكم الجزائية لتحم له بالعطل والشرر عن إعطائه 
شيكا لامقايل له أن يراجع الحسكة المدنيةللمطالبة بقيمة الشيك ولذلك قفد أصدر الشرع الفر نب ىتعديلا 
اص المادة 5 من المرسوم الصادر عاممس#؟١‏ المتعلق بالشيك وذلك بتارج 4 أياريرة١‏ أجاز 
بموجبه المطالبة بقيمة الشيك لدى الحسكمة الجزائية دون الإلال بالحق بالمطالبة بالعطل والضرر وقد 
أخذ المشرع السورى هذا النص ووضعه فى المادة ع0 من قانون النجارة وأجاز بالمطالبة بقيمة 
الشيك أمام الحاكم الجزاية . 

وفى رأينا أن الطالبة بقيمة الشيك أمام المكة الجزائية جائزة حيها يكون سيب الشيك مشسروعاً 
أما إذا كان سيبه غير مشمروع ع فلا حل لمذه الطالبة ٠‏ 


ولفد استقر الاجتهاد بأن الحسكمة الجزائية م مجرعة إعطاء أمر بعدم الدفع لشييك صادر عن 
الساحب سببه غير مشروع لكونه دين قار مثلا ولا مح بقيمته ولو ادعى حامل الشيك مدني 
بالفيمة أمام الحسكة الجزائية لأن الادعاء بقيمة الشيك والدفع بأنه دين قار إها مجوز أمام الحا م 
للدئية وعند طلب قيمة الشيك وهذه الأمور إما تتعلق بالنظام العام » أما المسكلة الجزائية ذ: 
بالتمويض وقيمة الشيك الدى هو رصيد دبن قار إنما يدعى به أمام الحسكة للدنية ويمكن للخاسر 
فى القهار أن يدقع بعدم الدفع بسبب دين القبار أمام الحكة للدنية . 

بد أنه لابد من التساؤل هل أن للسحوب عليه مجبر على تنقيذ أمر الساحب بعدم الدقع وهل 
يعتبر السحوب عليه شري للساحب فى الجرعة . 

إنه من المعلوم أن الال الموجود لدى اللحوب عليه إنما هو لأمر الساحب ونحت تصرفه 
ولا علاقة للمسحوب عليه به سوى تنفيذ أمر بالسحب منه فالمال للساحب ولا يجوز له إصدار 
مالم يكن له لدى للسحوب عله فى وقت إنشائه تقود يستطيع التصرف بها بموجب شيك ( الادة 
زه )من القانون التجارى » فالتصرف للساحب ( صاحبه ) ولاعلاقة السحوب عليه به قصاحب 
الال يستطيع أن سحب وعلى المسحوب عليه أن ينفذ إذا كان له عنده رصيد وصاحب الال يمر 


000 شيك بدون مقابل 


لع سح 0 ل ا 
بعدم الدفع وللسحوب عليه ينفذ والعلاقة بين الساحب وللسحوبكه ( للستفيد ) ولاعلاقة السحوب 
عليه بها سواء أتتج عن ذلك جرم جزائ أو بق الأمر فى طى العاملة للدنية : فالسحوب عليه ليس 
شريكا ولا متدخلا فى جربعة إصدار شيك وإعطاء الأمر بعدم دفعه ووزر هذه الجرعة عائد على 
الساحب وحده 5 

بيد أنه قد يقال إن السحوب له ( الستفيد ) قد يعلم مسبقاً أن الساحب سيعطى أمرا بعدم الدقعم 
أو أنه يعلم أن الساحب ليس له رصيد ومحمل الساحب على إعطائه شيكا على السحوب عليه . 

وفى هذه الحال ومن يقدم عن معرفة على حمل الساحب على إعطائه شيكا بدون مقابل وفاء يعتبر 
شريكا فى الجريمة وقد قصد الشارع من وضع نص للادة 8ه من قانون إلعقوبات معاقبة الدائنين 
الذين يسعون لتأمين ديهم بالاستحصال على شيك ويهددون بإقامة الدعوى الجزائية فى حال عدم الدفم 
فوضع المادة للذكورة على الشكل التالى : 

والادة مك ١و‏ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على 7 تسليمه شيكا بدون مقابل قغى 
عليه بعقوية الششريك فى الجرم المذكورة أعلاه . 

؟ # تشاعف العقوبة إذا استحصل الهرم على الشيك لتغطية قرض بالرف ٠‏ 

فالمستفيد المسحوب لة إذا حمل دائنه على إعطائه شيكا عبلغ دين وهو عل أنه ليسله مقابل وفاء 
كان شريكا فى الجريعة وتطبق عليه الأحكام المنصوص عنها فى المادة 71 من قانون العقوبات الى 
يعاقب على التدخل فى الإرعة . ولقد ضاعف المشرع العقوبة على المندخل إذا كان قد أخذ الشيك 
لتغطية قرض الرى. فاو استدان شخص من]آخر مبلغاً من المالوأخذ الدائن من مديئه شيكا بلا مقابل 
عبلغ اعتبر فائدة لمبلغ الدين كان متدخلا فى جرعة إعطاء شيك بدون مقابل وتضاعفت عقوته . 

هذه الأفعال الأربعة الى قدمناها يشكل كل منها محد ذاته جرعة إعطاء الشيك بدون مقابل فاو 
أعطى شيك لامقابل وفاء له أوكان مقابل وفائه أقل من قيمته أو استرجع الساحب كلا أو ,ءضاً من 
قيمة الشيك أو أعطى أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع يكون قد ارتفع الجريعة وحقت عليه 
كلة القانون . 

؟ - بسوءو الم : 

الشمرط الثالث لتحقق الجريمة هو سوء النية وسوء النية فى جريمة إصدار الشيك بدون مقابل 
هوكالنية الجرمية فى باق الجرائم وقد عبر عنه للشبرع المصرى بالقصد الجنائى وعير عنه المششوع 
الفرئسى بكلمة ( مع علمه بأنه ليس له مقايل للوفاء ومع ذلك يصدره ) . 

وسوء النية أمر متروك للقاضى تقديره يستخلصه من الواقعة قعاقب المشرع الفرنسى من أقدم 
على سحب شيك مع عله بأنه ليس له مقابل سايق فتى كان الساحب يعللأن ليس له مقاربل بل محققت 
سوء النية لا ببرر ذلك بأن الساحب يعتقد أن ااسحوب عليه سوف لا يتأخر عن دقع قيمة الشيك 
ذلك لأن هذا الاعتقاد لامحوز أن يكون نحية السحوب له فيكنى لتوقر القصد الجرى أن يكون 


العدد الاول ‏ السنة الاريعون لحف 


الساحب عالاً ٠‏ وقت إعطاء الشيك أنه لايقابله رصيدكاف قابل للسحب وقى حالة سحب الرصيد 
يكف أن يكون الجانى عاللاً وقت ذلك أن الشيك لم يصرف وقد أخنت بذلك كنة التقض والإبام 
الصرية ققالت فى حك لما « إن القانون إذ نص ف الشطر الأول فى المادة /امم عقوبات على عقاب 
كل من أعطى بسوء نية شيكا لايقابه رصيد قائم وقابل للسحب قد نهى بعبارة صبريعة لا ليس فيها 
ولاغموض عن إصدار أى شيك لايوجد له قبل إصداره مقابل وفاء يمكن النصرف به » ولم يشترط 
لإنزال العتقاب يمن مخالف نيه هذا إلا مجرد عله بأن الشيك الدى أصدرهء لم يكن له وقت إعطائه 
لمن أعطى له مقايل وفاء مستكيل لتلك الصفات ء وما ذلك إلا لأن الشيك أداة دفع ووفاء تغنى عن 
استعيال النتقود وتستحق الأداء لدى الاطلاع وليس أداة اثتان كن المطالبة يقيستها فى غير الذى 
صدرت به وأعطيت فيه بالفعل ومق تقرر ذلك يكون القول بأن الفانون لابوجب وجود مقابل 
وفاء لاشيك إلاعند استحاقه أو فى موعد دفعه لا فى وقت إصداره وأن العبرة إذن فى سوء الفصد 
هى العم بعدم وجود المقابل وت الاستحتماق وقت الدفع ققط . هذا القول كله عخالف لصريم النص 
الذى صدر به القانون فلا يمكن بأية حال التعويل عليه . ولأن الساءب لابمكنه أن سيطر على 
الظروف والحوادث المستقبلة دون تقديم هذا المقابل  .‏ ( حكة النقض والإبرام اللصرية 14 فبراير 
٠‏ عن جموعة القواعد القانونة جزء ه رق م" صفحة 0ى). 

هذا الاجتهاد سميح ذلك لأن القانون قصد حماية الشيك عن سائر الأوراق النجارية الأخرى 
والورقة الى محمل تا رين :ما رع للاصدار وتاريع للدفع لاتعتبر شيكا ولا يسرى على إعطائها بدون 
نص الادة ؟ه من قانون العقوبات وأما إذا كانت محمل تاريخاً واحدا قفط قفد استوفت مظهر 
الشيك كأداة وفاء بمجرد الاطلاع ويك لاءقاب على إصدارها بدون مقابل أن يكون الساحب ءالا 
وقت السحب بأنه لايةابلها رصي د كاف ولوكان تارع إصدارها فى الحقيقة مختلف عن تاربع الدقع 
المثبت فها حت أن القضاء الفرنسى يعاقب على إصدار الشك ولو خلا من التاريج وكان مفهوما 
عدم تقدعه إلى المسحوب عليه إلا بإذن الساحب وعندما يتوافر لديه الرصيد ( تقض قرنسى ١؟‏ شباط ‏ 
919 عن جازيت دى باليه جزء ١‏ صفحة 805 ) ٠‏ 

ويعتبر سوء النية متوفرا ولوكان الساحب يأمل فى أرمحية السحوب عليه بأنه سيقوم بدفع قبمة 
الثشيك رغ عدم وجود مقابل وفاء ( تقض باريس ١؟‏ تشمرين التأنتى م4١‏ عن جازيت دى باليه 
لاسرو! جزء ١‏ صفحة هما ) . 

وسوء النية واجب التحتقق منه فى حال إصدار شيك لامقابل له أو بمقابل غير كاف . أمافى 
حال استرجاع للقابل كلا أو بعضآً بعد سحب الشيك أو إصدار منع عن الدفع لمسحوب عليه فإن 
سوء النية ظاهر فى هاتين الخالنين وواضح لأن مجرد استرجاع القابل أو بعضه أو إصدار منع عن 
الدفع يكون الساحب قد قصد عدم دقع قيمة الشيك وبذلك يتحقق سوم النية . 


إضافة إلى العقوبات الى نص عنها الشارع بالمادتين 0.ه و ده من قانون العقوبات ققد وضع 
أي فى قانون التجارة غرامات على كل من أصدر شبكا ليس له مقابل وفاءكامل أو سابق لإصداره 


0 شيك بدون مقايل 


فنص فى المادة 1ه من قانون التجارة على غرامة لاتتجاوز الخسماثة ليرة سورية وفى رأى الأستاذ 
أنطاكى أن هذه الغرامة تقتضى المي بها على الساحب عند ثبوت الفعل الجرى ولو لم يكن سبىء 
النية وأنه فى حال ثبوت سوء النة طبقت عندئذ يعقه أحكام قانون العقوبات . ولسكن الأستاذ 
الكريم لم ينين لنا هل أن الحسكنة المدنية الى محكم بهذه الغرامة أم المحككة الجزائية ؟ وفى رأينا 
.أن النص على المقوبات فى قانون التجارة لاحل له طالما أن قانون العقوبات قد وضع عقوبات مثل 
هذء الجرعة . 

وقد نص أيضاً قانون التجارة في المأدة ؟+ه على غرامة لاتتجاوز العشرة ليرات سورية على كل 
صيرفى لديه مقابل وفاء وسلٍ إلى دائئه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها » إذالم كنب على كل صحيفة 
اسم الشخص الذى تسل إليه كا نصت المادة #.ه علىغرامة لاتقل عن ( ٠٠‏ ) ليرة سورية ولا تزيد 
عن ( 5.٠‏ ) ليرة سورية على كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل للوفاء أقل مما أددية . 

كل هذه العقوبات سواء منها مانص عنه فى قانون العقوبات أو مانص عنه فى قانون التجارة إا 
أراد المششرع من وضعها خماية الشيك من العبث به باعتباره أداة للدفع كالتقود يجوز أن 'ينتقل من 
بد إلى أخرى فأوجد هذه الءقوبة لمن مخول له نفسه العبث بالشيك وبقيمته المالية . 

بد أنه لابد لنا قبل تام هذا البحث من أن نثبت أن على القاضى أنه عليه أن ببين فى حكه 
الواقعة النى كانت مداراً للحم والعناصي التىكونت اللريعة واستنتجها منها كإصدار الشيك وعدم 
وجود مابل الوفاء به إصدار منع عن الدفع أو استرجاع الرصيد وسوء النية ليسكون الحسم مستوفياً 
جميع الشرائط القانونية التى أوجبتها المادة 0ه من قانون العقوبات للقضاء فى جرعة إعطاء الشيك 
بدون مقابل . 


العدد الأول السنة الأربعون لك 


جر بمة إصدار شيك بدون رصيد 
فى التشريع الجناق المسرى 


للستاذ ور عطي راغب الحامى 


اه تحير : 

لى يمكن مساءلة الشخص جنائياً يحبتوافر شرطين اثنين: أولما »وجوب وجود العلاقة للادية 
بين المتهم وبين الفعل اللنسوب إليه » سواء كانت هذه العلاقة علاقة فاعل أو علاقة ششريك90 , 
وثانهماء وجوب أن يكون هذا الشخص مسئولا عن الفعل السند إليه مسثولية معنوية؟©أى وجوب 
نجاه إرادته لاقتراف الفمل الكون للجربمة22 » ذلك لأن البدأ امسلل به يصفة عامة » هو أنه لا يك 

لقيام المسثولية الجنائية إسناد الجرعة ماديا إلى شخص ما ء يل نجب أن تثبت قبله معنوياً أيض©» . 
والشرط الأول بالنسبة للجريمة موضوع يثنا الآن لا بد من أن يتكون من فعل الإصدار ولا بد 
كذلك من أن يتحقق أن الشيك*© الصادر من الساحب لا يقابله رصيد2© قائم وقابل للسحب » 


)١(‏ عمد مصطف القللى ء فى السولية الجنائية » ط 4 ص 7” . توفيق الشاوى محاضرات عن المسثولية 
الجنائية فى التسريعات العربية » ط مهو س 80٠‏ . على راشد , موجز القانون الناتى , ط ؟ ن #ه" . 

(؟) على رك العرابى » شرح القسم العام من فانون المقوبات وجراتم القتل والجرح والضرب » ص:318 . 
على راشد , الصدر السابق » ن 831 . وف الفقه ال.ورى ء عدثان الخطيب » المسثو لية الجزائية فى قانون العقوبات 
السورى , ط 48ه5١ا.ن‏ #9. 

(؟) عمر اطنى » شرح قانون العقوبات الأهلى » س 84 . 

(4) عمد مصطف القالى » الصدر السابق » ص ه# . عمر لطنى ء امرحم السايقء ص 464 . السعيد مصطفى 
المعيد ء الأحكام العامة فى انون العقوبات ء ط ١881‏ س 547 . مود تجيب حدنىء دروس ف قاثون العقوباتء 
الفسم العام ط ١5819‏ . ن 9315 

() ولقد استقر قضاء حكدة النقض الصرية على أن الشيك فى حسم للادة برسم سب من قانون العقوبات 
مو الشيك عمناه العرف يه ف القانون التجارى من أنه أداة دفع ووقاء مستحق الأداء بعجرد الاطلاع دائماً » 
ويشنى عن استعبال السقود فى المعاملات ومن أمثلة هذه الأحكام أنظر : جموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية 
لحك النقض س * مع 1١‏ وص 8# ء نقض 15/5/ 4ه » ونقض 5١‏ / 1545/8 

(1) والرصيد ما عو إلا الدين التقدى النى للساحب فى ذمة السيوب عليه مود تجيب حسنى ء المذّكرات 
الطبوعة لطلية السنة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة ء لاعام الدراسمى 95( ح الراه9١1‏ ص ؛ ء وراجم 
أيضاً للادة ١‏ » ؟ من القانون الفرنى المادر عام ١8538‏ . 


و جرعة إصدار شيك يدون رصيد 
2 
ويكون ذلك فى أحوال أريع 29 يوجود احداها يتحقق الفمل المعاقب عليه قانونة*؟© . أماالشرط 
الثاتى قسيكونموضوع هذا البحث الذى سنقسمه إلى مبحثيل» أولما سكون مقصوراً على تبيان الرأى 
الجارى العمل به » وثائيهما سيكون خاصآ يالرأى الواجب الاتباع 1 


المبحث الأول 
الرأى الجارى العمل به 


؟ - من المتفق عليه ققها وقضاء أن الباعث2! على اقتراف جرعة إصدار اليك بدون رصيد 
لايؤثر فى الإسناد ولا فى العقاب40© . ولذلك فالأمر سيان فى حالة ما إذا أسرع شخص إلى 
إصدار شيك شففقة على مريض رآء ,تألم من شدة الألم وليس معه تقود للذهاب إلى طبيب » إلا أنه عند 
القيام بسحب القيمة الى صدر بها الشيك تبين أن الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب0* » لأن 
مثله فى ذلك مثل شخ يقوم بإصدار شيك لا يتقابله رصيد لشخص آخر بغية اغتيال بعض ماله 207 0 
لأن الباعث لا يعد عنصراً من عناصر ككوين الجرائم0 فى التشمريع الجنائى المصرى ٠‏ ولكن ليس 
ممنى هذا أن المتسرع يغفل الباعث للجريعة إغفالا تامآ » بل هو فى الواقع لا يغفل إطلاقاً لكل 
أثر له فى ساسة العقاب أو حق فى تنظيمه لنظري ية السثولية الجنائية80»حتى أننا جد بعضاً م نالتشمر يعات 


)١(‏ وهى نفس الحالات التى نهى عن أقترافها الممرع التجارى اللبتاتى . وهذه الحالات الأريم هى :حالة عدم 
وجود رصيد تائم وتابلللسحب دمنعلومعم عق عمصعوطق ودالة إذا ماكان الرصيد أقل من قيمة الشيك الصادر 
#عصدم نمصاة - وحالة استرداد كل الرصيد أو بعمه بعد إصداره للغيك دولة2071م ها 06 المماعم 
وحالة أمر الساحب للسحدوب عايه الشيك يعدم الدفم 5ولها:0مم 18 06 هدملا . 

()) عمد عطية راغب » جرعة إصدار الشيك يدون رصيد فى التشبريم الجنائى اللممرى 7ه له 

(م) علاطميد ع والباعث كا عرفه النقباء هوالعامل الفساق الذى يح ل الشخس على توجيه إرادته إلى محقيق 
النقيجة » فهو القوة المكونة للارادة ثم هو القوة الدافعة لها حى تنحقق النقيجة . تمود حسنى جيب ء القسم العام 
ن هلا". وللاستزادة فى هذا الموضوع راجم : جندى عبد الملك » الموسوعة الجنائية » ج؟ س8 . أحد صفوت 
شرح القانون الجنائى , القسم العام » ن .على زرك العرابى » المصدر السابق »ص 18 . على راشد » 
المرجم السايق » ل * - 4 ٠‏ 

() رؤوف عبيد » جراتم الاعتداء على الأشخاس والأموال فى القانون المصرىء ط 598 س9 !89 . جندى - 
عبد الملك ء المرجم السايق » ص 35 ٠‏ ممود ابراهم اسماعيل ء القسم العام » ط ١‏ س ٠١‏ ء على راشد المصدر 
السابق» ن ٠غ‏ . أجد صفوت ء امرجم السايق » 114 . وأنظر: جموعة الأحكام الصادرة م نالدائرة الإنائية 
لحكة النقض س 5 ص ١44‏ تش ١548 / ١6/15‏ . وعة القواعد القأزونية ج لاس ٠١"‏ نقض 
ةا © 

(ه) عمد عطية راغب ء المصدر السابق » ن8؟١‏ . 

(1) امرجم السابق » ن ٠ ١8‏ 

(9) على رّى العرابى ء المرجع السابق » ص 35 . تخود جيب حمنى ء المرجم السابق »ن 1لا" . وانظر : 
جموعة الأحكام الصاحرة من الدائرة الجنائية لممكنة النقض » س * ص 549 م 

(4) عمد عطية راغب . الصدر السابق . ن ١8‏ 


العده الاول ‏ السنة الاريون عورم 


يذهب إلى وجوب العناية بالباعث الششريف فيعطى للقاضى السلطة فى خرف العقوبة المآررة له وذلك 
بالزول مها فى بعض الأحيان درجة أو درجتين . هذا علاوة على أن للقاضى تقدير العقاب بين حدى 
العقوبة القررة لاجرعة فى القانون كا أجاز للنابة العامة حفظ الدعوى مسايرة للبواعث الشريفة فى 
بعش الأحوال90© . 

م ل ويكاد بجمع الفقه والقضاء المصرى والفرنسى على الاكتفاء بالنسبة لجريمة إصدار الشيك 
بدون رصيد بالقصد العام » أى الااكتفاء بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود رصيد له قابل للسحب 
وكاف للوفاء بمبلغ الشيك ٠‏ ولا رأينا تبسيطا للبحث أن نقسم هذا البحث إلى مطلبين أوليا خاص 
بالفقه » وثانهما خاص بالقضاء . 


الطلب الول 
| كتفاء الفقه بالقصد العام 


ع - الفقه المصرى كا هو الخال بالنسبة للفقه الفرنسى0© يتطلب توافر القصد امنا العام فى 
جريعة إصدار اليك بدونرصيد ؛ أى أنه يكننى بمجرد عل الساحب وقت إصدار الشيك بأن لا,مقابل 
. له عند المسحوب عليه الشيك أو أن قيمته ناقصة ما جاء بالشيك0© . حت ولو قام المستفيد بقبض 
قيمة الرصيد الموجود لدى السحوب عليه الشيك2©9 » مع تسليمهم فى الوقت نفسه بأن هذا الرأى 
جاء عخالفآ للاعمال التحضيرية الخاصة بالمادة مم من قانون العقوبات©© . 
ه - أما فى حالة استرداد الرصيد بعد الفيام بإصدار الشيك وقبل قبض قيمته بواسطة الستفيد 
فيجب فى نظرهم أن يتوفر سوء النية الى يتطلها المشرع وقت الاسترداد الذى يوم به مصدر الشيك 
ويكتنى بإثبات علمه بأن قيمة الشيك لم تدفع » وأن استرداد الرصيد أو بعضه سينيج عند عدم استطاعة 


(1) مود ابراهيم اسماعيل » امرجم السايق » س 9381 . 

(,) ربيرءن 1958. جاروءص 44١‏ .جواييهءءص #7 . برسيوء ج ”# ن 188 . تكسييه 
س 15 . دندبيه دى ابر ء مجلة العالم الجناتى 19185 ىس 5 هه وما بمدما . 

(9) توفيق الشاوى » جراتم الأموال » ط ١901١‏ س ١٠١‏ . حسن صادق المفاوى ء جراتم لال ط 
لامقلاون46ه . محسن شفيق » اارجع السابق » ص 8١8‏ . أمين يدر » الأوراق التجارية »ط 4 ١58‏ , 
ن الام . مصطلفى كال طه ء الأوراق التجارية »ط مهة١‏ - 0٠#5؛‏ . رؤوف عبيد » امرجم السابق » 
صس 4لا” . على العريف ء شرح القانون التجارى الصمرى » ج ؟ ط 1١5819‏ . عبد السلام بلبع » محاضرات ق 
شرح القسم الخاص من قانون العقوبات » ط 144٠‏ ص »88 . أحمد رمزى بحث منشور بالحاماةس 7١‏ » 
س 186 وما بعدها . أحد عثيرة : مذكرات فى شرح فانون العقويات للصرى » جراتم الأموال » ط 95818 
س 6ه . مود مصطفى ء شرح قانون العقوبات ء القسم الخاص »ظ 1588 ن 44١‏ - 

(؛) عمد مصطفى القللى » جرائم الأموال » ص 755 . وق أثناء مثاقشة المممروعأمام مجلس النواب المدمرى 
اقترح أحد الثواب أن يتسامح فى نقس الرصيد إذا لم يزد النقس على ثلث قيمة الشيك ولسكن هذا الاققراح رفض 
الأحديه . 

(0) عمود مصطفى » المصدر السابق »ل ٠481‏ 


52 جرة إصدار شيك يدون رصيد 

ا ا م سم 
الحاملالحصول على قمةالشيك .©١(‏ فالور بمةتتوافر لو سحب المتهمالرصيد ولو بعد فوات!|واعد القانونية 
الى حددها الفانون التجارى9 , لأن هذه المواعيد لم تقرر مطلقاً اصلحة الساحب الذى قام بإصدار 
الشيك وإعا تقررت اصاحة من قد ينتقل إليه الشيك9© » وتوافرت باقى الأركان الأخرى ف الجرعة 
مالم ثبت حسن نيته » كا إذا مضت مدة طويلة على إصدار الشيك بحيث أنسته موطوعه » خصوصا 
إذا كان قد قام خلالما بإصدار كثير من الشيكات الأخرى7©؟؟ , ولفد جرت عادة البنوك على جواز 
تقد الشيك لصرفه قى خلال سنة من ناديع إصدار الساحب له قهل ستحق الساحب إذا قام سحب 
رصيده القائم والقابل للسحب بعد سنة من تاربع إصداره المقاب فى حالة تقديم الستفيد إلى السحوب 
غليه الشيك بعد مرور العام ؟ 


هناك رأى0©© يذهب إلى أنه لامانع من القول محواز قيام الساحب بسحب رصيده بعد مضى عام 
على تار ع إصداره طالما أصبح الشيك غيرقابل للصرف بطبيعته(© . إلا أننا ترى أنه يحب على مصدر 
الشيك أن ببق على الرصيد قائما وقابلا للسحب طوال مدة الس السنوات النصوص علا فى القانون 
التجارى بالنسبة للتقادم مادام أن مثسرعنا الجنائى لم يأت لنا بنص خاص مخصص العام0©. هذا علاوة 
على أنه مق كان الشيك ورقة تيحارية فإن الالنزامات التى ترتبها لا تتقادم إلا وفقاً للتواعد الخاصة 
بالأوراق التجارية » الى أوردتها للادة 194 من القانون التجارى20) , وإن كنا في الوقت نفسه نسم 
بأن هذا حل فيه من التتائج ما بيغضه إلى النفس ء ولكن ما الحلة والقاعدة العامة انه في حالة عدم 
وجود النص الخاص يجب الرجوع الى النص العام0© , 

[ 6 وى حالة الحبس برون وجوب افتراض سوء نية من قام بإصدار الشيك دأئما("'2؟ ولكن 
.بشرط اليكو نأمر الحسسراجع إلى إجرا اء إدارىهادر من الصرف الى.<وبعليهالشيك لاشأنللساحب 


(1) مسن شفيق » امرجم السابق » نادم . أعد ععمرة ء المصدر الابقءسهم عد مالمءنكمم. 

() أنظار جموعة الأحكام الصادرة ءن الدائرة الجنائية لحكة التض » س لا عع * وص 7517 © نقض 
م؟ / ؛ / ده وا وتقضى اماد ( 191) من القانون التجارى المدمرى بوجوب تقديم الشيك لادفم فى ظرف 
خسة أيام يحسب سّها اليوم المؤرخفيه إذا كان ٠سحوباً‏ من البلدة التى يكون الدفم فيها وأما إذا كان مسحوباً فى بلدة 
أخرى فيجب تقدعه فى ظرف “هانية أيام يحسب منها اليوم الأؤرخ فيه خلال مدة المسافة . 

'(5) توفيق الشاوى » المصدر السابق » ص تكسيهءص ١ا.جاروءص‏ ١٠44ه.وانظر‏ : 
قالوز'الأسبوعى 1574 ء س 451 ء بارس فى ٠له/‏ 1514 . 

(4) آحد عصرة , المصدر السابق » س 48 . 

(ه) رؤوف عبيدء المصدرالسابق » س؟ا؟ . 

(5) من هذا الرأى دن شفيق » المرجم السايق » 4501 . 

(9) عمد عطية راغب »ء المصدر السايق » ن هه . ولقد قررت محكنة التقض ااصرية أنه له أن يثبت كا تقول 
المادة ١5٠‏ منّالقانون التجارى أن مقابلالوناء كان موجوداً ولم فيستعمل متفعته . أنظر : جموعة التواعد القانونية 
لاص 80 ء قش 4 /١١(/ل!4١5١1.‏ 

(4) أمين يدرء المرجم السابق 6 85ى . 

(5) عمد عطية راغب ء الصدر السابق» ن 8ه . 

قلف سن شقيق » امرجم السابق » ن 471 . 


العدد الأول - السنة الأريعون 0525 


به كشك البنك فى صمة توقبع مصدر الشيك27 , أو كاشتراطه أن يكون الشيك صادراً على أحد 
العاذج التى يقدمها البنك لعملائه9 . 

-وفى حالة صدور أمر من الساحب بعدم دفع قيمة الشيك فالرأى الراجح قفي فرنسا 
ومصر9 ء يذهب إلى عدم جواز ذلك الفعل إلا فى حالت السرقة وإفلاس الحامل قفط 47 حتى ولو 
كان ذلك لأمر مشمروع9©© ٠‏ كا إذا كان ااستفيد من الشيك لم ينفذ الالتزام الذى من أجله سحب 
الشيك لصلحته270: أوكا لو دفع الساحب بأن البضاعةالتى أعطى الشيك نآ لما وجدتغير صالحة © 


المللب الى 
القضاء وعدم استازام القصد اللخاص 


م - سينقسم هذا الطلب إلى فرعين » فى أولما سنتناول موقف القضاء الصرى فى هذا 
للوضوع”؛ وثانهما سنتناول موقف القضاء الفرنسى . 


. 4 توفيق الشاوى » المصدر“السايق » ص ٠0؟ . مود حستى تجيب ء امرجم السابق » ص‎ )١( 
محمد‎ . ٠6١ زقة مود حستى تجيب.» المصدر السابق » ص 4 » توفيق الشاوى ء المرجم السابق » ص‎ 
مصطفى القللى » المصدر السابق » ط ه54١ ءس 967 . وانظر : «الوز الأسبوعى 1977 » باريس فى‎ . 
دنه‎ 

() فى أثناء منائعة المادة 8807 من قانون العقوبات المصرى فى مجلس النواب نهد أحد أعضاء الجاس 
اقرح إضافة عبارة - بدون سيب شرعى - إلى نهاية المادة , إلا أن المجلس لم يأخذ بهذا الافتراح وأفر 
المادة ما هى بعد أن تدخل الوكيل البرمانى اوزارة العدل فى هذا الوقت وأبدى عدم موافقة الحكومة على الإضانة 

' المطلوبة لأنها شير إشكالا مدنياً ويستحسن أن يترك تقدير ذلك للقضاء . أنظر : عضمطة مجلس النواب عضر الجلسة 
محف صما( مول 

(4) تكسبيه » س 1511 . أحد عدمرةء المرجم السابيق » س 44 . حسن صادق الرصقاوى ٠‏ الصدر 
السابى , ن هبه . عمد صالح , الأوراق التجارية » س "41١‏ . مسن شفيق ء المرجم السابق » ص 8١4‏ . 
«مطفى كال طه ء المصدر اسابرق »ص ه54 . هيلى » ص 14٠‏ . توفيتى الشاوى , المرجم السابق » 
س 1٠6١‏ . القللى » المرجم الابق »ص 2917 . تود تجيب حستى »ص ه - 

(0) أنظر : جموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية للجكة النقض س ص37515 تقض 1557/4/8 
وإن كانت بءض الأحكام ذهبت ف بادىء الأمر إلى عدم توقيم عقاب على الاحب إذا أصدر أمرا أ يعدم الاقم إلى 
الاسحوب عليه إذا كان لأمره سبباً مةبروعاً , لأن القصد الجنائى فى هذه اللالة لا وجود ل على الاطلاق - 

أنظر : الجلة الاقتصادية ءوس 1١555‏ , ص 74؟ ء وهامش ٠١‏ منها بحث : 2465مسع2 عن 
الدقم بالعيكات . 

(3) أحد ععيرة , امرجم السابق » س ٠886‏ 

(9) أنظر : دالوز ١56٠0‏ ءس 58لا نانس » اسكناف فى 58 /3 / 156٠‏ -- وإن كان التعريم 
الاتجليزى ييز ذلك الأمر . : 


م جرعة إصدار شيك بدون رصيد 


القرع ارول 
فىموقف القضاء اللصرى 

به ذهب القضاء الوطنى من بادىء الأمر إلى أن ركن القضاء :انان في الجررعة موضوع 
بحثنا الآن بتوافر ادى الجانى بإعطائه الشيك وهو يعم بأن ليس له رصيد قائم وقابل للسحب وقت 
الإصدار١©‏ حت ولوكان تقاضى الدائن دينه » لأن تقاضى الدائن دينه بعد تارعخ الاستحقاق لايؤثر فى 
قيام الجر بمة 29 » إذ ليس القصود حماية المستفيد » وإما المقصود هو تدعم الثقة فى الشيك وعكيته 
من أداء رسالتهكاداة وفاء 29‏ أى أن سوم النية فى هذه الجرعة يتحقق بمجرد عل الساحب بأنه 
وقت إصداره الشيك لم يكن له مقابل وفاء قابل للسحب 29 . فالمشرع وفقا لما براه القضاء الوطنى لم 
يشترط لإنزال العقاب على الفاعل إلا مجرد علم الساحب أن الشيك الذى قام بإصداره لم يكن له وقت 
إعطائه لن أصدر له مقابل وقاء مستتكل لتلك الصفات0*© للطاوبة فيه . ويكئى اثبات علم الساحب 
بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته . فلا يؤثر فى ذلك ما تدعيه الطاعنة من صدور الشيكين فى تارجم 
غير التاربع المثبت فهما » لو أنه حصل اتفاق بينهما وبين المينى علهما على استبدال الدين المستحق لما 
وسدادها على أقساط0©. 

٠‏ - وعدم وجود الرصيد الكافى القابل لاسحب يعد قرينة على سوء قصد الجانى » إلا أنهذه 
القرينة فاطمة » إذ يمكن ائبات عكسها بكل الطرق . ولقد أوجد القانون الفرنسى قرينة قانونية على 
سوء النية . مؤداها أن النية تكون مفترضة إذالم يتم الساحب للشيك فى خلال خمسة أيام من 
تارم انذاره مخطاب موصى عليه من السحوب عليه أو من الستفيد بايداع الرصيد الطلوب » إذا لم 
يكن موجودا » أو القيام بتكئلته فى حالة نتقص مقداره . على أن قيام الجريعة لا يتوقف على هذا 
الانذار بل هو فى الواقع وسيلة أوجدها الشسرع هناك » لسوولة الاثبات تغنى عنها أية وسيلة أخرى 


(1) أنظر : بجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية لحككة النقض » نقضش 19057/11١/١*‏ . جموعة 
الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية لحكنة النقض » س 4 و عأء ص *ه » تقش ٠١ / ١8‏ /1565ء 
تقش ١561/15/3١‏ ءاتش ه؟/ ٠١‏ /ادكلء نقضش ١١1/١1591]1كء‏ تقش "(١‏ /ذحاكاء 
تقض 19/؟ ]0 1ثا. 

(؟) أنظر : تموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية لمحسكفة النقض » سن * هع 1 ء طمن رقم ٠١51‏ 
ان 76 ق. 

(0) أنظ ار جموعة القواعد القانونية » ج ه ء'ص 7٠١‏ » طءن رقم ه94 سق ء جنح القاهرة الختاطة 
فى ١]؟/“*نكل.‏ 

(؛) أنظر 0 فخرة الجنائية لمحكة النقض ءوس 5 )اص 2568# نقض 
ةا ء تقض 58( ٠١‏ | ؟محدلا/ ققش 4“ /515ا لس 7 ءا س4 .تي 
س5 .سس 0ه اظقش ١١1/١1]1ه5١‏ 

(ه) أنظر الحاماة وس »٠١‏ وس 55١٠١ء‏ تقض 87/15 /1940-0 . تجوعة الأحكام الصادرة من 
الدائرة الجنائية لحمكنة النقض . س 4 . ص 585 . 

(1) أنظر : جموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية لمكية النقض , سس # يع 1م س 531 ٠‏ 


العدد الأول السنة الأربعون 0 


تكشف عن توافر سوء القصد 0© . 

١‏ - ولقد ذهيت مكة النتقض الصرية أيضاً إلى أن القانون ؛ إذ نص فى الشطر الأول من 
المادة حم من قانون العقوبات على عقاب كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل 
لاسحب ء ققد نهى فى عبارة صرعة لا لبس فها ولاغموض عن إصدار كل شيك لا يوجد له قبل 
إصداره مقايل وفاء ويمكن التصرف فيه . ولم يشترط لنوقيع العقاب على من مخائف نبيه هذا الأمر 
إلا تجرد علمه بأن الشيك الدى أصدره لم يكن له وقت إعطائه لمن أصدره له مقابل وفاء مستكل لتلك 
الصفات9© ولاعيرة با يقوله الطاعن من عدم استطاعته إيداع قيمة الشيك بسبب الحم باشهار 
إفلاسه » إذكان يتعين عليه أن يكون هذا القابل موجوداً بالفعل وقت تحرير.9© . 7 

١‏ ن فالقصد الجنائى إذن فى نظر هذه الحام » يتوافر لدى الجانى فى جرية إصدار شيك 
لايقابله رصيد قالم وقابل لالسحب بإعطائه الشيك وهو بعلم بأنه ليس له رضيد قائم وقابل السحب 29 

' أى أن سوء النية المطاوب توافره فى الجرعة موضع البحث » يتحقق بمجرد عل ساحب اليك أنه وقت 
قيامه بتحريره ليس له مقابل وفاء© . 

مو ولقد قام بعض الشك بالنسبة للشيك الذى يوضع عليه تاررخ لاحق للتاريعخ الحقيق 
الذى ثم إصدار الشيك فيه . فلقد أخنت محكمة القض الختلطة بالرأى القائل » بأنه لا حل للعقاب 
إذا كان الساحب يعتقد وقت نحرير الشيك أنالمقابل وإنكان غير موجود فى هذا الوقت فإنسيتمكن 
من إنجاده قبل حاول يوم الاستحتقاق20» , وسندها فى هذا الرأى مايتضح من المناقشات البرلائية الى 
دارت عند مناقشة مششروع المادة وال تذهب إلى أنه لاعقاب على الساحب إذا كان يعلم وقت إصدار 
الثشيك بعدم وجود الرصيد أوبعدم كفايته , ولكنه كان يأمل إحاده في التاريخ اللذكور فى الشيك 
واتضح لللحكة من ظروف الال أنه كان في مقدور الساحب ياد الرصيد فى هذا الناريخ 99 . 
أما مكل التقش الوطنية فذهبت إلى عكس ماذهبت إليه زميلتها فبى ترى . وجوب الح بالعقوبة 
مق اتضح أن الساحب كان يعلم بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته فى تاريخ الاصدار الخقيق وان 


انضح أنه كان ينقد بأنه سيتمكن من إمجاد الرصيد فى التاريخ اللذكور فى الشيك!9؟ . 


.51 أنظر : نقض - صمن8 ممعت - عام 1544 , جغ4 »ص‎ )١( 

(؟) أنظر : تموعة القواعد القانونية , ج ه وص 3١١‏ . 

() أنظر : جموعة الأحسكام الصادرة من الدائرة الجنائية لمحكة النقضض مس 4 ص 4م؟ ء طمن 
رقم 1١١١4‏ س 4# قء. 

(؛) أنظر : جموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية لمحكة النقض »وس * بع * و ص 01م 

(ه) أنظر : مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية لحسكنة النقض س 4 » ص 1ه ء طعن رقم 8 لالم 
س #ا قء جموعة القواعد القانونية » ج لا ص اثلاه . طمن رقم "لاس 18 ق. 

(1) أنظر :1ان8 ساس ام وس اكاء 

(؟) أنظر : مقال وزير الالية فى ذلك الوقت أثناء مناقشة متمروع للادة 51" أمام مجلس التواب * 

(م) أنظر الحاماة س م5 » س 4 ٠‏ 4 . تموعة القواعد القانونية » ج ه ‏ س 878 صس51*ء س5 30 ٠‏ 


1 جرية اصدار شيك بدون رصيد 


ا سس يهم 

١‏ - أما فى حالة قيام مصدر الشيك بسحب ماله من رصيد قبل المسحوب عليه فن الأمور 
السل بها قضاء ف فى مصر أن سوء النية الى يتطلها الشمرع فى أن يوم سحب ماله من رصيد قبل 
المسدوب عليه الشيك تنوافر عند قيامه بسحب رصيده من لدى المسحوب عليه اليك ويكف اثبات 
علته بأن قبمة الشيك الذى قام باصداره لم :دقعم بعد للستفيد من الشيك . 

ه؟ - وسوء النية توافر فى نظر القضاء المصرى عندما يتقوم الصدر بإصدار أمره إلى االسحوب 
عليه يعدم ادقع » حق ولو كان هناك سيب مشمروع”1 لأن الأمر يعدم الدقع يفترض بداهة توافر 
سوء النية لدى الآمر به إلا أن إحدى محا كم الجدح المستأنفة قضت» بأنه لاعتقاب إذا كان للامر الصادر 
للبنك يعدم الدقع سبب مشروع9؟ » وهذا الل فى نظرنا مالف الوظيفة والطبيعة القانوزة للشيك 
نفسه » ويعوق استعاله9© . 

٠4‏ - ويرى الفضاء المصرى أيضاً أن سوء النية التى يتطلب توافرها ‏ المشروع الجن فى 
الشطر الأول من المادة موضع البحث ٠‏ يتوافر فى حالة عدم القدرة فى التصرف فى مقابل الوفاء بالرغم 
من وجود هذا القابل وبالرغم من قيامه لدى المسحوب عليه الشيك . 


اشرو الما 
الشرع الثالى 
موقف القضاء الفرشسى 
باو لد ذهب القضاء الفرنى فى أحكامه منذ أمد ليس بالبعيد إلى أن هذه الجرعة يكتنى 
فها يوجود القصد المنائى العام دون حاجة للمطالبة بتوافر القصد النائى الخاص أىأنااقضاء الفر فى 
يكت بمجرد علمالساحبوة قت الإصدار أن ليس لهرصيد قائموقابل السحب لتوقيع العقاب متى توافرت باق 
الأركان القانونية الأخرى7©. ولذا لاتنتئى الجرعة فى نظره ولو رضى البنك السحوب عليه اليك دفم 


قيمته على الرغم من عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته(*» » وتقع الجر أيضآ ولوكان الستفيد يعم 
مقيقة الشيك227 ؛ والجرمة توجد حتى ولو بادر الساحب إلى إمجاد الرصيد بعد إصداره الشيك وقبل 


. أنظر : جموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية لحمكة النقض ءوس ”# مع وص 18ىلا‎ )١( 
االة‎ 

() أنظر : جريدة الأخبار الجديد المدد رقم 134 ء الصادر فى ١ / ١١‏ / 58ى . 

(؟) ممد عطية راغب . الصدر السابق . 31680 . 

(4) أنظر : سيرى ١944‏ ١ب‏ 4م ء لقش 1344/9/4 ء دالوز الأسبوعى 1588 سف كك ء 
نقض 8/9/8 15ء بو فى 9/4/28 ةل ء جازيت دى باليه عام 1589 ء سواسون فى 07/ */ ملاكدء 
جازيت دى اليه موا ص 9١5‏ . سيرى ١518‏ . ص ١١9‏ جازيت دى باليه اكوا لءص "١8‏ . 
تعليق دى فابر » علة العل الجنا ١583‏ س 49٠‏ ء اسكعناف بأريس فى ## / ١5174 / ١0‏ 5لتتاعطك” 
]4ه لداءدلوز ٠هولءس‏ ٠ه‏ استئتاف موئياييه فى 1545/٠١/5١‏ ء 

(0) انظر : مكة موئلييه فى 8 / 1545/1٠‏ ء ذالوز »ص ٠ه‏ ء ثقش 6 / 1578/1١‏ ء الخازيت 
دى اليه 5موز - ١‏ د لم,. : 

(1) أنظر: نقض 11١/58‏ 15كا. 


العدد الأول - السنة الأربعون 3200 


تقديم للستفيد من الشيك للوفاء - وإن كان لاعحل للقول بقيامها إذا كان الساحب فلشيك اعتقد 

وقت إعطاء الشيك خطأ أن الرصيد قائم ولم يتم سحبه بعد » أو أنه كاف للوفاء بقيمة بقيمة الشيك أو أنه 
قابل للسحب ء ما دام أن اعتقاده كان مينياً على أسباب جديدة ومقبولة , ' أى أنه إذا أخطأ الساحب 
محسن نية فى مقددار مايل الوفاء فلا جرمة » ولكن عليه أن بقع عباء إثبات حسن نيته مع ملاحظة 
أن الإمال الفاحش الواقع من مصدر الشيك فى التحرى يعد قرينة قوية مده على سوء ثيته . وهذه 
السألة» معدودةفىنظر القضاء الفر ى» مسألة موضوعية متروكة لرأىالحكةللطروح أمامها الدعوى . 
١.‏ س وتتحقق الجريمة في نظر القضاء الفرنمئ أيضاً”, حتى ولوكان الرصيد قأئم عند للسحوب 
عليه ولكنه غير قابل لاسحب بواسطة الستفيد » ولكن لا تتكون الجرعة فى حالة من يتقوم بإعطاء 
شيك طل مصرف وعتنع البنك عن الدفع لأن الشيك لم يكن محرا على بتموذج من الفاذج 
هذا المرف90© . 

9 ل وتوجد الجرية عند ما تقوم الساحب باسترداد رصيده قبل السحوب عليه الشيك ولو 
بعد قوات أمد ليس بالطول نسبياً » لأن الواعيد لم تتقرر لمصلحة الساحب وإتما تقررتلصلحة من 
ينتقل إليه الغيك9؟ , 

٠‏ - والرأى يكاد يكون مستقراً في نظر القضاء الفرنسى على وجوب توقيع العقاب على من 
يقوم بإصدار أمر إلى السحوب عليه يعدم دفع قيمة ألعيك للستفيد حت ولوكان السب فى لأمرء 
مشروعاً ما عدا حالق السرقة والإفلاس . 


لبي الثاى 
الرأى الواجب الاتباع 
١‏ - رغم أثنا أسلفنا أن الإججاع فى الفقه والقضاء سواء فى فرنسا أو فى مصر يكتفى يمجرد 
الم أو بالأحرى بالقصد الْنائى العام » إلا أن هناك رأى آخر فى الفقه والقضاء يقوم بعدم الا كتفاء 
بالقصد العام وستوجب فضلا عنه استلزام القصد النائى الخاص » الأمر الذى ستدعينا أن نبحث فى 
هذا البحث هذا الرأى وأن تقسمه إلى مطلبين نذكر فى أولما موقف القضاء ثم نعقب ذلك بعوقف 
الفقه فى ثانيرما حيث تفصل رأينا . 
الطلب ارزُول 
فى موقف القضياء 
٠‏ # ينقسم هذا الطل ب إلىفرعين؛ فى أو لما ستبحثموقف القضاء الفرنى. وفى ثانهما سنبحث 
موقف القضاء الصرى . 


.15851/ 81/11 بإرس ق‎ ١95 أنظر : دالوز ص‎ )١( 
(؟) أنظر : دالوز الأسبوعى . س 191054 ص 4031م‎ 


م جرعة إصدار شيك بدون رصيد 


الفرع ازول 
قى موقف القضاء الفرشسى 
2 لطاع على أحكام القضاء الفرنسى يحدها قدا كانت تنطلب فى الجرعة موضع البحث 
وجوب توافر قصد جنا خاص لإمكان توقيع العقوبة ول تكتف بتوافر القصد الْنائ العام . 
أو بعبارة أخرى نحد الأحكام القدية لهذا القضاء كانت تتطلبلإنزال العقاب بالفاعل انصراف قصده 
إلى عدم الدفع وتنفيذ النزم به دون الاكتفاء بمجرد علم الساحب بعدم توافر الرصيد لديه عند قيامه 
بإصدار الشيك0؟ . 

ع؟ - بيد أن القضاء الفرنبى قد عدل الآن كا سبق لنا أن ذكرئا فى البحث الأول الخاص 
بالقصد العام عن استلزام توافر التصد الإنائ الخاس وا كتنى عجرد توافر العلم لدى مصدر الشيك . 
الشرع الثالى 
فى موقف القضاء الصرى 

ه؟ - أما فى مصر فالواقع أن عحكئة النتقض الختلطة استطاعت صراحة أن محقق الغرض النى 
من أجله أوجب الشمرع الادة بمبس22© دون محكمة النقض الوطنية فالمطلع على الأعمال التحضيرية هذه 
الادة مجد أن مشروع قانونها كان ستعمل عبارة ( مع عاده ) إلا أن مجلس النواب قام محذف هذه 
العبارة واستبدل بها عبارة ( سوء نية ) هذا علاوة على أن الظواهر تدل دلالة صادقة على أن الشارع 
الجنائ المصرى لا يكتنى بتوافر القصد الإنائى العام بل أنه يتطلب توافر قصد جنا خاص9© . لأن 
للطلع على الناقشة الى دارت فى مجلس النواب بجدها تدل على تطلب انصراف نية الساحب عند حير 
الشيك إلى عدم دفع قيمة الشيك دون الاكتفاء على تجرد العلم ولو أنه يفهم من سياق الناقشة الى 
دارت فى مجلس النواب المصرى أن اث اشتراط سوء النية بدلامن المللأريد به أن يكون التشبريع اللمصمرى 
مطابقاً للتشبريع الفرنمى9©» ٠‏ لأنه لو كان المشروعلاقدم من قبل الحسكومة قد بقى على حاله دون أن 
يدخل فيه أى تعديل لأمكن القول بأن القانون الصرى سيكون مطابقاً للقانون الفرنئى , 

+؟ - فالحمكمة الختلطةكانت إذن لا تسكتئى هى الأخرى مثلها فى ذلك مثل الفضاء الفر نى » 
عجرد على الساحب بعدم توافر الرصيد أو بعدم كفايته » بل اشترطت لتوقيع العقاب إثبات أنجاه 
قصده إلى الإضرار بحامل الشيك أو الإثراء على حسابه . 


(1) أنظر : اسكناف كان عام 1955 . 

(؟) أنظر : علة النعريم والقضاء الختلط , مه , س 6 تقض 35/54 1543. 
(؟) محمد مصطف القللى ء الصدر الابق ص 58لا . 

(؛) اللرجع السابق »ص 8338 


العدد الاول - السنة الاربعون لكف 


الطلب الثالى 
فى موقف الفقه المصرى 

؟ - وبناء على الحجج التى استندت استندت عليها محكة النقض الختلطة يذهب بعض الفقباء فى مصر 
إلى أن إجماع القضاة والفقه المصريين بالتشبه بالقانون الفرنسىفى الاكتفاء بوجوب توافر جرد العم , 
للعتقاب دون استازام نوافر القصد الخاص وهو ضرورة انصراف إرادة الجانى إلى الندليس فيه خطأ 
ليس بالمين2©7 1 

فالأعمال التحضيرية للمادة تدل على أن حتيقَة الدروج للقدم من المسكومة أراد ماتريده الحا 
المصرية الآنفى أحكامها وما يذه بإليه الفقهفى مسلكه إلا أنهذهالرغبة طرحتجانباً بإدخال التعديل 
الذى قام بإدخاله مجلس انوا المصرى عند مناقشته لهذه المادة قبل صدورها والذى به 
صدرت لالادة . 

م؟ - أى أن عبارة سوء النية التصوص عليها صراحة فى صدر الادة مم لتدل دلالة 
واضة على استازام الشيرع توافر القصد الخاص فيخصوص الجرية موضوع البحث ؛ خاصة وأن الأعمال 
التحضيرية تدل على أن هذه العبارة استبدات يعبارة ( مع علمه ) الأمر الذى يبين منه تعمد الشرع 
الصرى إلى استازام القصد الخاص وعدم ا كتفائه بالقصد العام فى خصوص هذه الجرعة ‏ 

3 هذا فضلا عن أن الجرعمة ( جرعة إصدار الشييك ) بدون رصيد مى ضربمن ضروب 
جرعة النصب9© » وقد كانت فى الماضى تعتبر جربعة نصب » لولا أن القانون أراد أن ينص علها 
صراحة وينظمها بنص اص ء كم أنه أحال فيا يتعلق بالعتقاب عليها وعلى المقوبة المنصوص عليها فى 
للادة سم الخاصة مجرعة النصب . 

.م ل ونظر؟ لأن جرعة النصب يشترط فها توافر القصد الخاص فإن جرعة إصدار 
الشيك بدون رصيد بحب أن إيستازمفيها هى الأخرىتوافر القصد الخاص ء خاصة وأن نص المادة/مم 
صري فى أن سوء النية مستلزم قبها فها » ولا يكن مجرد الع بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته للقول 
بتوافز سوء النية لصدر اليك 

١م‏ ومن أجل هذا فالرأى الأصح فى نظرنا والواجب أن يتبع هو استازام القصد الجنائى 
الخاص ء أى وجوب التحقق من انصراف إرادة الجاتى إلى الندليس أو الرغبة فى الإضرار بالمستفيد. 
والقول باستازام القصد العام دون الخاص فشلا عن أنه يتعارض مع صراحة المادة امم ومع الأعمال 
التحضيرية للقانون يؤدى إلى نتائج غريبة . منها أن هناك من الفروض ما يكون فيه استازام القصد 
العام وحده دون القصد الخاص مؤديا إلى توقبع العقاب 229 - فى حين أن العدالة تفضى يعدم العقاب 


. 75517 الصدر السابق ء س‎ )١( 

(؟) محمد عطية راغب ء الرجم السايق » ن 187 

(؟) ومثال هذه الفروض : أن شخصاً يعلم أن رصيده لدى السجوب عليه اذى يتعامل معه هو عبارة عن 
مبلغ معين » ثم يضطر نظراً لظاروف التعامل إلى إصدار شيك يعبلغ أ كير من مبلغ الرصيد » ويكون الفرق بين 
للبلغين عبارة عن بءض القروض » ويقصد ساعة إصداره الشيك إلى الإسراع بل كال الرصيد لدىااسحوب عليه حت 


لذ جرعة إصدار شيك يدون رصيد 
لج س0 
تسيلا لقتضيات العاملات بين الناس فى الجتمع الاقتصادى , فى حين أن استلزام القصد الخاص 
يؤدى فى هذه الفروض إلى محقيق هذه العدالة وتسهيل تلك العاملات ء خاصة وأن الشيك نفسه قد 
نشأ وتطور ليق محاجة الناس فى التعامل وليسبل لمم تداول التقود » لا ليعرقل للعاملات ويكون 
وسيلة لإساءة استعال بعض الناس للحقوق الترتبة عليه والجاية القانونية التى غَخولما المشبرع لحامله . 
بم والقول باستازام القصد العام يؤدى أيضاً إلى تانج غرببة » منها أن الشخص الذى 
يصدر اليك يدون رصيد وهو سيء النية بمعنى أنه مداس وراغب فى الإضرار من أصدر الشيك 
لصالمه , لابعاقب إذا مااستطاع أن يثبت أنه لايعلم يعدم وجود رصيد يقابل الشيكالذىأصدره أوعدم 
كفاية رصيده للوفاء بقيمته . وقد تساعده الظروف على هذا الإثبات . 


مم وبذلك يكون الأصح عدم الاكتفاء بالقصد امنا العام واستازام توافر القصد اللنائى 
الخاص وهو توجه إرادة مصدر الشيك إلى الندليس على الستفيد من الشك . 


قبل أن يتقدم له الحامل الستفيد أو على الأقل ساءعة,قدعه , فهذا الشخص يتوافر بالنسية له القصد العام وهو جرد 
العلم بعدم كفاية الرصيد » ولكنهلا يقصد التدليس ولا يهدف إلى الإضرار بالمستفيد من اليك ؛ فيجب والهال 
ذلك ألا يمد مجرماً يوقم عليه العقاب ء لحرد أنه راعى مصالاه التجارية أو الصناعية ء فلم أيضيع على نفسه صفقة 
طيبة ما كان يستطيم أن يحظى بها فى فرصة أخرى , فأصدر الشيك وفاء لاصفقة وانتهازاً للفرصة وتسهيلا لاتعا.ءل » 
فى حين أن المستفيد من الشيك الذى أصدر الصك من أجله قدلا يضار يقس الرصيد الوجود لدى السدوب عليه 
عن المبلغ الحرر به الشيك بضعة جنيوات ولكنه فى الفرض يستطيع أن يسىء الحق الخول له » فيطلب توقيع العقاب 
على مصدر الشيك رغم أن فى استطاعته الالنظار بعش الوقت حتى يصل السحوب عليه من الساحب مبافاً أو حاباً 
ضمن معاملاته معه تغطى القيمة الناقصة بين المباغ الرصيد والباغ السحوب به الهيك , لجرد أن ب مصور الشيك 
يعلم أثناء الإصدار عدم كفاية الرصيد - فنجد أن مصدر الشيك وهو شخس حسن النية لا هدف إلى الإضرار 
بالمستفيد ولا إلى التدليس عليه » يعاقب على إصداره الشيك بناء على طلب مستفيد متعامل سىء الثية استغل سماية 
القانون فطلب توقيع الجزاء وكان فى مقدورء أن يتمهل ف التقدم إلى السحوب عليه اصرف قيمة الشيك » وقد 
يكون عالاً مضلا عن ذلك بعدم كفاية رصيده ( عمد عطلية راغب , الصدر السابق »ن 168 ) ٠‏ 
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عقوبة الإعدام 
لمؤسةَاز فليل معقر الخامى 


قيدت الجاعة فى تطوراتها الاجتاعية الختلفة استعال عقوبة الإعدام موث أضحت هذه العقوية 
. لااتطبق إلا فى بعض الرائم التي تعتبر من أخطر الأفعال الموجهة ضد سلامة الجتمع واستقراره . 

أما عن هذه الجرائم التى ينحصر قيها تطبيق عقوبة الإعدام فبى تتشايه فى أغلبها قى جميع الدول 
القى احتفظت بهذه العقوبة أو التى أعادتها بعد إلغائسها ء ففى الإقليم المصرى مثلا ‏ الذى طبةت فيه 
عقوبة الإعدام فى كائة العهود ولم تتم فيه أية عحاولة لإلغائها حت الآن - ينحصر تطبيق عقوية 
الإعدام فى عدد دود من اللنايات منها بعض الْنايات امضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 
( مادة 7 وما بمدها من قانون العقوبات ) ويشترك فى جميع هذه الجناياتخطر الجاسوسية ومساعدة 
العدو إلى آخره من هذه الأخطار . وكذلك بعض النايات للضرة بأمن الحسكومة من جهة الداخل 
( مادة يم/اوما بعدها من قانون العقوبات ) . 

. ومن الإنايات للعاقب عليها بالإعدام أيضاً تعريض وسائل التقل العامة للخطر عمداً إذا نشأ عنها 
موت إنسان ( مادة 14 عقويات ) وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد (مادة .٠م‏ ) 
وجناية القتل بالسم ( مادة ممم ) وجناية القتل العمد المقترن مجناية أوللرتبط يجنحة (مادة 0/؟) 
وجناية الحريق العمد إذا أدى إلىموت إنسانموجود بالأماكن الحترقة ( مادة /ام؟ ) وجناية شبادة 

١ 

الزور إذا حم على للنهم بناء عليها بالإعدام وتفذ فيه ( مادة 58؟ ) - 

تناولنا بان حال تطبيق عقوبة الإعدام ٠‏ 

ولكن ليس هذا الال هو موضوع يثنا هذا بل أن موضوع هذا البحث هو مبدأ الإعدام 
نفسه وجواز الإيقاء على عقوبة الإعدام كعاب أم وجوب إلغائها . 

إن الجدل الذى يدور حول هذا اللوضوعقديم التاريجج واشتد حد كا زاد ال جدمع مدنية وحضارة 
وكلا تلطفت عاداتة واتقعالانه . 

والزوايا ال يمكن النظر منها إلى هذا الموضوع كثيرة متعددة . فيمكن تناوله من وجهة نظر 
الانتقام أو العدالة الإنسانة والاجتاعية أو فائدة العقوبة للمجتمع . كذلك يمكن بمثه على أساس 

أخلاق أو فلس أو شعورى - 

فعلى أى أساس ومن أية وجهة نظر سنحلل موضوعاً خطيراً مثل هذا وهو إلغاء عقوية الإعدام 
أو الإبقاء عليها ؟ 

يتعين علينا إذن أن محدد بادىء ذى بدء الزاوية الوحيدة الى سننظر منها إلى هذا اللوضوع 
إذ لو نظرنا إليه من كافة زواياه فى آن واحد لوصلنا إلى نتان متضارية متخبطة . أما عن هذهاازاوية 


9" عقوبة الإعدام 


فهى ال ينظر المشرع منها إلى «وضوع عقوبة الإعدام إذ لا يعقل ومحن بصدد بحث إلذاء عقوبة 
الإعدام أو إبقائها وائخاذ قرار فى هذا الشأن أن نضع أنفسنا في غير حل من علك امخاذ هذا القرار 
وتحمل مسثوليته ألا وهو المشسرع دائمآ 5 
' ولايسعنا وحن بصدد الكشف عن الأساس الدى يبنى للشرع عليه نظريتة إلى عقوبة الإعدام 
في وقتنا الحاضر إلا أن تتصفح تطور هذا الأساس فى عنتلف العصور وهو متبط ارتباطاً وثيقاً 
بأساس العقاب بصفة عامة إذ ما عقوبة الإعدام إلالإحدى درجات العقوبات التى عرفها وطبقها الجتمع 
وكثيراً ما لم نكن هذه المقوبة أشد العقوبات للعروفة فى عصور ا.قضت . 
وي بكذلك تصفح تطور موقف الشمرع إزاء تسكييفه لهذا الأساس وأخيراً الستائيج الق ترتبت 
على مواقف الشرع الختلفة من حيث ازدياد الجرائم أو ثقصها . 
أساس المقاب عامة والإعدام خاصة 
تطوره وآثاره على مواقف الشرع وعلى ازدياد الجرائم أو نقصها 
إن الدولة هى للسثولة الوحيدة عن إقامة النظام والاستقرار في إقليمها . واتتحمل هذه السئولية 
تعطى الدولة لنفسها حقمكاذة كل مايقلق هذا النظام وهذا الاستقر ار ويتمثل هذا الخطر فى ارام . 
وبعبارة أخرى تستأئر الدولة بمعاقبة الجرهين وهو ما يسمى محق العقاب . 
فق العقاب «ونهقء«مة< 06 غنهم2 هو السلطة التى علكها الدولة فى سن عقوبات لكل 
فعل تعتبره إجرامياً وفى تنفيذها لأجل سلامة الججاعة واستقرارها . 
وما كأن أساس حق الدولة في العقاب أو تبريره هو مسئوليتها فى إقامة نظام واستقرار فى المجتمع 
والحافظة عليها فيمكن منالآن إلتساؤل عما هو أساس العقاب لماذا توقع الدولة العقوبات؟ أو يعبارة 
أدق ماهو هدف الءقوية ؟ إذ أساس العقوبة وهدفها ثىء واحد في هذا الجال . 
إن الإجابة على هذا السؤال واضحة نستمدها ما سبق ذكره وهى : 
إن أساس العقوية أو هدفها هو الحافظة على سلامة اماعة . 
ولكن قبل أن نقرر إذا ماكانت عقوبة الإعدام ضرورية لتحقيق هذا الحدف أم لا ينيغىعلينا 
أن ثراعى أن الحدف السابق يانه ما هو إلا بتيجة خيرة طويلة . فهو كثيراً ما تغير بتغير الفكر 
والتيارات الفقبية والفلسفية فى العسور الختلفة كا سبق ذكر ذلك فها أعلاه . 
وبعبارة أخرى أن شمرحا تارخياً هد العقوبة ضرورى لنتبين تطوره وكيفية وصوله إلى تكبيفه 
الحالى إذ كل ظاهرة اجتاعية ‏ وهى فى حالتنا العقوبة ‏ ما هى إلا حلقة من سلسلة الظواهر 
الاجتاعية المتتايعة ولا يمكن فهم هذه الظاهرة فبما عميقاآ إلا بالرجوع إلى الوراء والكشف عن 
الظروف والعوامل التى سيبتها . وسوف تبين لما هذه النبذة التارعخية تأثير تكييف هدف العتقوبة في 
مختلف الحصور على عقوية الإعدام من حيث تقييد نطاق تطبيقها أو الغائها والنتئج التى ترتبت على 
هذه الآثار . 


العدد الأول السنة الأربعون الى 


00 و ري م يا ا ل 1 
وسنقسم التاريع فى هذا الصدد إلى ثلاثة عصور . 

العصر الفديم حق الثورة الفرنسية . 

عصر الثورة الفرنسية وما بمدها . 

العصر الحديث . 


: العصمر القريم‎ -١ 


كانت فكرة الانتقام تسود فى القدم وكانت هى أساس العقاب . فكان الانتقام سيطر على 
العلاقات بين القبائل غير الخاضعة لأية سلطة موحدة . فسكان ثم القبيلة الوحيد أن تنتقم من القبيلة 
التى يتبعها ارم هذا هو نظام الانتقام غير الحدود وامستمر . 

ولا اجتمعت القبائل وتوحدت لنكون دويلات ثم دولا وإنشئت سلطة مركزية ذات سلطان 
كاف لتنظم العقاب لم تنقض فكرة الانتقام . 

إذ عند ما تتكونت الدولة لم :ستعمل ساطتها فى محو حق الاتتقام فور بل إنها نظمت هذا الحق 
ولطفته شيئاً فشيئآً . قأخضعته أولا إلى حدود البدأ الشهير وهو < العين بالعين والسن بالسن 6 
دمنتة هدق عنمة ونظءت الدولة تطبيق هذا المبدأ إنشاء نظام تسلم الجرم تممه «مقصوطة 
ومضمون هذا النظام أن يسل المهزم بمعرفة قبيلنه إلى قبيلة الى عليه . 

وقدت الدولة بعد ذلك فكرة الانتقام بإنشاء الامويضات مدو همودصم همق عسنوقظ 
وعقتضى هذا النظام كانت السلطة الحاكة تدعو أطراف النزاع إلى الاتفاق بدلا من الاستمرار فى 
الحرب وتقريى تمويض عن الشرر الدىتسيبه الجاتى وهذا التعويض الذىكان اختياريا ابتداء أصبح 
إلزامياً قما بعد . 

وأخيراً الزمت الدولة الجاتى إلى جانب النعويض سالف الذكر بأن يدفع لما مبلغآ مقايل تدخلها 
فى النزاع في صورة ضريبة 17:08:52 . 

وانتهى تطور فكرة الانتقام فى هذه المرحلة من مراحل التاريج عند ما أنشأت الدولة ما سمى 
بالجرائم العامة معناطدم مكناخم - وهى عدد من الأفعال الضرة بصا الجتمع منحت الدولة نفسها 
حق ببيزها عن غيرها ومعاقبتها . مثل ذلك جرعة السرقة فى اليونان قدعاً فى عصر سولون فى حين 
أن التتل كان جريعة خاصة 6سنمم غناة2 

فلما نصبت الدولة من نفسها حاكا ؤسلطانآ فى العاقبة وما حلت محل الطرف الَينى عليه ما هى 
الفكرة الفلسفية التى كانت أساساآ لهذا التدخل ؟ وبعيارة أخرى ماكان تسكبيف الدولة لأساس 
العقاب وهدقه ؟ ٠‏ 1 

قامت الأفكار الدينية يدور هامفى تكييف أساس التقاب وذلك منذ قبل الديانة للسيحية . 
خاءت السيحية وأضافت إلى الفكرة الديفية فكرة أخلاقبة لم يكن يعرفها أحد من قبل سوى بغش 


لكف عقوية الإعدام 


االححط ملك 
الفلاسفة مثل أفلاطون وخلاصة الفكرتين الديتية والأخلاقية أن أساس العقاب هو التكفير عن 
القذنب للمثل فى الجرعة . وعرفت للسيحة إلى جانب فكرة التكفير فكرة ما يتضمنه العقاب من 
غرض أخلاق آخر وهو إصلاح المبرم وتوبته وإعادته إلى المداية الله ٠‏ 

أثرت هنة الأفكار على شدة العقوبات تذمفتها بصفة عامة وخاصة فم يتعلق بالعقوبات التى كانت 
توقمها الكنيسة مثل ذلك وضع الجانى فى دير من الأدبرة لله على الشكفير والتوية . 

أما بالنسبة إلى عقوية الإعدام قفيل إنها تتنافر مع وجدان ومبادىء الديانة للسيحة . وكانيقال 
حينئذ أن الكنيسة تسكره الام وسنتاوصفة .2 غعحتمططة هزه18016 ٠‏ 

ولكن دافع كثيرون من قغهاء الكنيسة السيحية وقديسيها عن عقوية الإعدام واعتبروها 
مشروعة عند ما يفوق الخطر الاجتاعى فى حالة ترك الهرمين على قيد الحياة على فائدة إصلاحهم 
وهدايتهم . هذه الإراء الى أدلى بها ققهاء الديانة المسيحية تدل على أن هذه الديانة لا محارب عقوبة 
الإعدام بل تعتبرها مشروعه . 

وعندما أخذ سلطان الحاكم الكنسية يتضاءف شيئا فشيثاً لصالم الحا الللكية التى ازدادت 
سلطتها بازدياد سلطةالعرش قامت سياس جنائية جديدة ابتداء من القرن!سادسعشير باسمالسلطة الملكية 
وأصبح حق العقاب مشبعا بقكرة الانتقام الاجتاعى . أن الجاعة تنتقم هن الجرمين ٠‏ وأثرت فكرة 
الاتتقام هذه فى شدة العقوبات إذ أصبحت الأخيرة قاسية للغاية وكان أغلها يتضمن التعذيب بكافة 
أنواعه وصوره كال+اد وعرض التهم العذب على الجهور . وثملت عقوبة الإعدام كذلك كثيراً من ألوان 
التعذيب التى كانت تودى بحياة المحسكوم عليه . وهذا التكبيف لأساس العقاب فى هذه المرحلة من 
ماحل الناررجج أدى إلى عدم للساواة فى العقوبات وتعسفها . 

وقال أحد الممكرين فى هذا الجيل إن الانتقام ممنوع على الأفراد إذ الماك هوالوحيد الذى يملك 
هذا الحق . وكان أحد الفضاة الفرنسيين فى القرن السابع عشر واسمه كا ربزوف يفخر بأنه حنج على 
أ كثر من عشرة لاف شخص بالاعدام . 

؟ - عصير التورمَ الف رسيم وما بعرها 0 

تلطفت فكرة الانتقام قبل قيام الثورة الفرنسية وكان ذلك بفضل مؤلفات الفلاسفة والكتاب 
مثل مونتسيكو وروسو وبكاريا وبتتهام . 

هاجم مونتسيكو بعض العقوبات ولكنه قبل عقوبة الإعدام . 

أما عن روسو مع زملائه بكاريا وبنتهام فهم الأوائل الددين يرجع إليهم الفضل فى التكييف 
الجديد لأساس العققاب وهو الفائدة الاجّاعية . 

فتناول روسو الخير الطبيى الموجود فى كل إنسان والآثار السيثة تلحياة فى الجتمع . ولكن 
لا كان المجتمع صورة لياة الفرد فللجتمع الحق فى أن يدافع عن نفسه . ويقبل روسو عقوية الإعدام 
وييررها ,نفكرة المقد الاجتاعى الشبيرة إِذّ وقفا لروسو هناك عقد بين الدولة وكافة الأفراد الذين 
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يكونونها . وأعطى كل من هؤلاء الأفراد للدولة بموجب هذا العقد جزءاً من حريته يحرم من 
استعماله بنفسه . والدولة التق يتكون سلطانها من جنيع هذه الحريات الفردية لما وحدها حق المقاب 
الذى اشزْعته من الطرف الآخر للعقد . فيوافق كل فرد بادىء ذى بدء عندما يتتازل عن هذا الحق 
اصالل الدولة علي أن يتقتل الجرم الأدى خالف نصوص هذا العقد حتى ولو كان هذا هو الخالف وذلك 
لأجل الحافظة على سلامة الجتمع . وبعبارة أخرى يقول كل فرد « إى أوافق على أن تزهق روحى 
إذا أزهقت روح غيرى واذلك لن أقدم على هذا التصرف وعلى ذلك سيكون القانون فى جاني 
وليس ضدى » فبرر روسو إذن عقوبة الإعدام بإرادة الحكوم عليه نفسه اللدى وافق على ذلك قبل 
ارتكاب جرمه . 0 

أما بكاريا فأحدث طجة فى الأوساط اللنائية عؤلفه « الجرائم والعقويات » إذ يفضل أقواله 
الواقعية فى هذا الؤاف تراجعت فكرة الانتقام المستمدة من مصدر شعورى محت لنحل محلها فكرة 
الفائدة المؤسسة على العقل وللنطق . وهاجم بكاريا قسوة العقوبات وبين أن تأ كيد العقوبة أى كونها 
مؤكدة هو الفيد لافسوتها و سن منع الجرم من ارتكاب جرمه بعقاب معقول ولكن مؤكد بدلا 
من نخويفه بطرق تعذيب يأمل الهروب منها - 

وماهو إذن أساس العقاب عند يكاريا . 

إن العقاب حتى ذلك الحينكان يوقع لسبب فعل وقع فى الماضى . أما عند "يكاريا فالعقاب يوقسع 
لتفادى إجرام مستقبل . فالءتقاب ينظر إلى المستقبل . إن غرض العقوبة ليست لمعاقبة شخص عن فعل 
وقع ولكن منع وقوع مثل هذه الأفعال في المستقبل . هذه الفسكرة نحوى كل معاى فائدة العقوية 
هى أساسيا وهدقها . 

إن بكاريا ضد عقوبة الإعدام إلا فى حالات الجرائم السياسية . ومن الغريب أن ببرر بكاريا 
رفضه لمقوبة الإعدام بقكرة العقد الاجتاعى الدى .ستعملها صاحبها روسو فى تبرير هذه العقوبة . 
لم يعط أى فرد الدولة ‏ يقول بكاريا ‏ حق قتله ٠‏ 

أما ينتهام فتتشابه أفكاره بأفكار بكاريامع طابع حسانى إذ يذهب بتهام إلى أن العقاب يحب 
أن يقدر بحيث إذا ما خير الهرم الحتمل مابين ارتكاب الجرعة وحمل العقوية أو تفاديهما معآ برى 
هذا الجرم أن من صالمه الامتناع . 

وبتتهام من أنصار عقوية الإعدام . 

وتأثر الإصلاح التشريعى بهذه الأفكار جميعها ونص إعلان حقوق الإنسان الذى صدر وقت 
الثورة الفرنسة على أن : 

« يجب ألا ينص القانون إلا على عقوبات ضرورية محضة » . 

وتعتبر هذه المرحلة تقدمآ ماحوظاً من جانب الإنسان لأنه ترك فسكرة الانتقام الشمورية وأصبح 
يراقبٍ انفعالاته يسقله . . 


4 عقوية الإعدام 


ل م 
وترتب على هذه التيارات الفكرية فيض عام فى العقوبات . 
قتولى التقنين الجنائى الفرنسى الصادر فى سنة ١/81‏ والسمى بتقنين الثورة مخفيض العقوبات 
وألنى طرق التعذيب الختلفة . وكان قد قدم اقتراح فى ذلك الحين بإاغاء عقوية الإعدام رفض بعد 
مناقشات حادة فى الجعية التأسيسة ولكن أصبحت عقوية الإعدام مجرد إزهاق الروح دون أى 
تعذيب وألغيت العقويات المؤبدة واتحصر نطاق عقوبة الإعدام في عد قليل من الجراتم . 
فشلت هذه السياسة إذ ازداد الإجرام فى فترة الثورة الفرنسية . 
وعلى عكس ذلك جاء تقنين نابليون الصادر فى سنة ما متشدداً وصارماً رم تشبعه بفكرة 
فائدة العقاب . فيتميز هذا التقنين بقسوة عةوباته » وأبق الإعدام بل وسع نطاق تطبيقه إذ طبقه 
فى حالة الحريق وتزديف النقود إلى غير ذلك ٠‏ 
ويقول تارجيت أحد واضعى التقنين ما يأى : 
« إنه من الؤكد أن عقوية الإعدم ليست انتقامآ . فالانتقام هو متعة الأرواح الدئيثة والقاسية 
لاتراعى عند سن القوانين . فلوكان من المتيقن بعد أبشع جرعة أنه لن ترتكب أية جرة فى 
للستقبل فإن عتقاب آنخر عجرم يكون من الأعمال البربرية دون قائدة ويمكنالقول بأنها تتتجاوز سلطان 
القانون . ان خطورة الجرائم لاتفاس على الاتحراف الذى تدلل عليه يقدر الأخطار الىتقسبب فها.. 
ان فائدة العقوبة لا تقاس بقسوتها بقدر ما تقاس بأئرها الرادع والخوف الدى تبثه فى النفوس » . 
وهذا الانجاه تأ كد لمذهب بكاريا القائل بأن العقوبة مجحب أن تنحه إلى المستقبل ففكرة فائدة 
. العقوبة البى كانت قد أدت إلى فيض نسى فى المقويات أدت أيضاً فى ظل تقنين نابليون إلى التشدد 
فها . ولكن ما مجدر ملاحظته ان هذه الشدة التى كانت تصل الى قطع اليد قبل الإعدام فى جرعة 
قتل الأب - تقول إن هذه الشدة غير مستمدة بعد من فكرة الانتقام بل من حاجة الماعة فى الدفاع 
عن نفسها . أى فىكلتا الحالتين ‏ حالة 'مخفيض العقوبات أو قسوتها وإلغاء عقوية الإعدام أو ابقائها 
٠‏ أن الأساس الوحيد الواجب مراعاته هو : 
مصلين القع : 
هل عقوبة الإعدام ضرورية لمصلحة الجتمع أم غير ضرورية ؟ فن الواضح أن فكرة العدالة 
الاجتاعية وفكرة الانتقام لا جال لما فى هذا . 
وتأبدت قبمة سياسة تقنين نابليون الجنائية بنتائجها . فوجد واضمو التقنين الواقعيون أنفسهم 
.أمام مجتمع مضطرب للغاية يسيب لطف العقوبات النصوص عليها فى تقنين1 /ا1 . وبعد عدة سنوات 
حصل هذا المجتمع على الاستقرار النشود بفضل السياسة الرادعة الناجحة . 
ولهذا السبب جح تقنين نابليون نمجاحاً لامثيل له دالخل فرنسا وخارجها وأنه مازال اما فى 
نصوصه الأساسية فى فرأسا وفى مصر وكذلك فى كثير من التشريعات . 
بعكس هذه السياسة الواقعية قامت فى أواخر القرن الثامن عثر وأوائل القرن التاسععشر فلسفة 
روحانية على أيد كانت غصهكة وجوزيف دى ميستر ع«ونهاة عق طوعووق وأساس هذه الفلسفة 
المدالة المطلقة . ولا شأن لفائدة المقوبة في ظلها . 
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أما كانت هك فبو خيالى وفي نظره ليس للعقوية إلا غرض واحد هو إعادة النظام الأخلاق 
الدى.اضطرب بسيب الجرعة ٠‏ قدا وقع الفعل الإجرانى يحب أن توقع العقوبة وهى الإيلام الذى 
يلحق بالجهرم لإرضاء الجاعة أخلاقناً ولإعادة التوازن للنظام الأخلاق . وواجب الدولة محقيق 
هذا التوازن - 

ويعطى كانت مثلا لفلسفته عن طريق ما يسميه « بالجزيزة المبجورة » ققبل أن تنحل الماعة 
وتترك الجزيرة بحب أن يعدم آخر محكوم عليه بالإعدام . فإن هذا التنفيذ غير مفيد للجماعة إذ 
ستول الأخيرة نهائيآً ولكن هذا الإعدام مب أن يتم لوجود مبدأ أخلاق أعلى على العقاب ( وهذه 
الفلسةة تناقض عاماً مبدأ فائدة العقوبة الذى قام على أساسه تقنين نابليون ) - 

ولكن لنسكون فلسفة كانت مينية على أساس سليم بحب إثبات بادىء ذى بدء أن اجاعة مكلفة 
بإقامة نظام أخلاق على الأرض . هذا من جهة . ومن جهة أخرى يحب أن يتمكن القاضى من أن 
ي>كشف عن داخلية كل إنسان وضيره وكل هذا أمر محال . كل مايمكن قوله هو إنالجاعة ضرورية 
لحياة الفرد وهى قائمة لأجله . فيجب إذا أن تدافع عن نفسها باه أن يقطع بأن وظيفة 
الجاعة إقامة نظام أخلاق على الأرض ‏ 

أما جوزيفادى ميستر فهو يؤسس فاسفته على أفكار دينية . أفكاره تقتربمن أفكار كانت 
ولكن تتميزعنها بكوتها نخدم مبدأ واضحاً . إن الحكام,باشرون العدالة الجنائية بتفويض إلى وأنهم 
أدوات الله على الأرض . فإن وقعت أخطاء من قبل القضاة قبذا دليل على أن الجرمين يكفرون عن 
أخطاء ارتكبوها فى الماضى . وهو بنادى بعاقبة الكفر الله وعدم الإيمان به طالما أنهما 


مخالفين للاخلاق - 
فتتميز فلسفتا كانت وجوزيف دى ميستر ذات المصدر الختلف بأنهما تطرحان جانبآً فكرة 
فائدة العقوية ‏ 


وبما حدر ملاحظته أن مدرسة العدالة المطلقة التى تنادى بالأخلاق لم تناد بإلغاء عقوبة الإعدام 
بل إن كانت على عكس ذلك يطلب تنفيذ الإعدام فى الحكوم عليهم حتى ولو لم تسكن فى ذلك أية 
فائدة على جزيرته المهجورة وجوزيف دى ميستر من جانيه محاول إثبات أن التكفير بالدم ‏ 
يدضى الله . 

وقامت الدرسة الكلاسكية الحديثة على أبد روسى وشارل لوكاس فما بين 1814 وءبما. 

وكان هدف هذه المدرسة التوفيق بين فكرة الفائدة وفكرة العدالةفوظيفة العقويةإعادة التوازن 
للنظام الأخلاق وكذلك الدفاع عن الجتمع ورتب على هذا الذَهُب نتبجة هامة وهى أن المقوبة من 
حيث تقدير حدها مضع لد أعلى مزدوج : فيجب ألا تفوق ماهو عادل من جبة وما هو مفيد من 
جبة أخرى . هذا هو مبدأ المدرسة الكلاسكية الحديثة . 

وبعبارة أخرى يقيد العادل المفيد ويقيد المفيد العادل . لاعقوبة تفوق الخد المعين على أساس 

اعتبارات عادلة حتى ولو كانت مفيدة ولا عقوبة تفوق حد المفيد حتى ولو كانت عادلة كماقبة الكفر 

بالله أو عدم الإعان به . 
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تدخل هذا المذهب ف القانون الوضعى وترتب على ذلك مخفيض عام للعقويات مادام العادل 
يقيد الفيد . فى فراسا مثلا : 

بالنسبة للجرائّم السياسية : الغاء عقوية الإعدام . 

فى حالات متعددة ( تسعة جرائم ) حلت محل عقوية الاعدام عقوبات أخرى أقل 
شدة . 

ألغى الموت المدتى . 

وأضيف إلى هذه الحركة الملطفة مجنيح عدد من الجنايات . 

عمم القانون الظروف الخففة وأعطى لها تطبيا عاماً فى سنة «#م1 - 

فى سنة ١4#.‏ اقترح مجلس التواب فى قرنسا إلفاء عقوية الإعدام ولكن رفش مجلس 

. الشيوخ هذا الاقتراح‎ ٠ 

وكان للمدرسة الكلاسكية الحديثة صدى فى عدد كبير من التششريعات . 

ولكن انتقدت هذه المدرسة انتقاداً شديداً منذ سئة .رم لمبدنها وطرقها وخاصة لنتائيجها إذ 
يكن تلخيص هذه النتائج بعبارة قصيرة وهى : ازدياد صارخ وشايع للاجرام . 

وأثيتت الاحصائيات السنوية العلق علها من العلامة جابريبل تارد هذه النتائج إذ اوحظ ازدياد 
عام فى الاجرام فى الفترة ما بين 1856 إلى ٠-184‏ 

ش جموع عدد الجرائم ازداد إلى ثلاثة أضءاف فى هذه الفترة . ولا يبرر ازدياد عدد السكان الأنى 

لا يفوق العشير خلال هذه المدة هذه النتائج الخيفة . 

فيا لوحظ فى هذا الشأن : ضعفين بالنسية لرأئم الضرب والجرح . 

ستة أضعاف بالنسبة لخيانة الأمانة . 

سبعة.أضعاف فى الجرائم ضد الأخلاق . 

وزيادة مخيفة فى العود . 

على ٠٠١‏ متهم : م عائدين فى الفترة من 185١‏ إلى ٠ 188٠‏ 

على ٠٠١‏ متهم : ع عائداً فى الفرة من 5لا إلى 148٠‏ - 

ويقرر جابربيل تارد ان هذه الزيادة فى الجرام فى العود دليل على؟فشل السياسة الإنائية . 

ومن كل ما سبق كن الاتهاء إلى مبدأ واضح هام وهو أنه حين تطرح فسكرة فائدة العقوية 
كأساس وهدف لما جانبآً أو حتى حين تقيد بفكرة أخرى مهما كانت طبيمتها مثل العدالة أو الأخلاق 
يضطرب الميتمع يسبب الإجرام الأزايد ولكن عندما تستقل فكرة الفائدة من أى قيد آلخر فيتمتع 
امجتمع بسلام وأمن حقيقيين 


العدد الأول - السنة الأربعون 2 


© - العصير الخريثٌ : 

دون أن تطرح الدرسة الوضعية #اهذتانددم 130016 جاباً فكرة الفائدة كأساس للعقاب 
اتحرفت شيئثاً ما وقدمت مبادى, كانت موضع انتقاد شديد ولم تترك هذه المدرسة إلا ثرا مؤقتآ 
على القانون الوضعى . . 

فباجمت المدرسة الوضعية مبدأ مير الإنسان وأخذت عبدأ قسبيره التام . إن الإنسان مسير 
لاعخير . إن هذه المدرسة التى أسسها لمبروزو وفرى وجاروفالو لاتعتقد بالأثر الرادع والخيف للمقوبة 
إذ هى لاتعتقد بأ الإنسان عذير . فالمهم عندها استتصال الجرم بطبيعته والمهرم المينون والمجرم بالعادة 
من الجتمع لا جدوى من إخافتهم إذ ثم عبيد للجرعة وإرادتهم لاقيمة لها فى هذا الصدد . 

فا جرم بطبيعته والجرم بالعادة يحب استتصالما بعقوية الإعدام . فلمقوية الإعدام هنا أثرر استتصالى 
لا رداع . أما الهرم الجنونفيبعدعن المجتمع » وبالنسبة إلى ا جرم بالضدفة فيمكن ردعه بغرامة بسيطة 
لأنه طيب الأصل ء وحاول كثير من أعضاء هذه المدرسة تخفيف انحراف هذا الذهب وأسسوا 
للدرسة الوضعية الاتتقادية منتوقانت مغهذونانهدم 320016 الى انتقدت بعض أقواللبروزو وصرحت 
بأنها تعتقد بالأئر الرادع للعقوبة . ويقول دى فابر : « وترك الفقهاء الحديثون للفلاسقة شأن القصل 
في الوضوع الشائك الخاص بالتخير والتسير . فن الوجبة العلدية قد ثبت أنه لو كان من الستحيل 
تأ كيد وجود التخبير التام عند المهرم فن للستحيل أيضاً إثبات عكسه أى التسيير التام . فهذه المدرسة 
مبنية على مبدأ مشكوك فى سلامته . وازداد الإجرام فى فرنسا فى أوائل هذا القرن بسبب تغلفل 
الفتكرة الوضعية فى الفانون الوضعى . ولكن بفضل قوانين متشددة وخاصة فى الفترة ما بين الحريين 
العالميتين قل الإجرام وأصبح العود أقل خطورة . وفى سنة ١4.5‏ قدم اقتراح من قبل الحكومة فى 
فرنسأ إلى مجلس إلنواب بإلغاء عقوبة الإعدام ولكن لم يلق هذا الاقتراح قبولا من الجلس . ويقول 
دى ابر إن هذا الرفض كان يعبر عن حقيقية الرأى العام . فنى الغانية الأشهر الأولى لسنة ١8.097‏ 
بلغ عدد عقويات الإعدام النفذة عه . 

وفى ألانيا قلت الجرائم بنسبة الثلث من 14١‏ إلى .-م؟1 وذلك كا قول الفقهاء الألمان بفضل 
آثار نظام دكتاتورى 5 

فا هو إذن فى يومنا الحاضر لبد السائد بعد هذه الخبرة الطويلة فى السياسة الجنائية ؟ 

ما هى الاعتبارات الحديثة الت براعيها الدمرعون المنائيون فى سياستهم العامة ؟ هذا المبدأ وهذه 
الساسية الإنائرة يلخصهما خير تلخيص رأى الاتحاد الدولى للقانون الجنائى ومدلوله : « إن المبدأ السائد 
اليوم هو الاستفادة بالخبرة . غفير نظام لسياسة جنائية هو الدى يعطى أحسن النتائج بصدد مكالخة 
الجرعة » 5 

وأن هذا الرأى واقعى حكيم . وبعبارة أخرى فإن أساس العقاب فى عصرنا الحاضر هو الفائدة 
وهو بعينه الى كان دائمآ مثمراً فى أطوار التاريع الختلفة . 


0020 عموبة الإعدام 


'فبقدر نظرنا إلى عقوبة الإعدام من زاوية فائدتها نكون قد عالناها من نفس وجهة 


اطع الي 
فهل عقوبة الإعدام مفيدة لاجتمع ؟ هل هى ضرورية له ؟ هل تتجنب يفضل هذه العقوبة 
ازدياد؟ فى الإجرام ؟ . 


إن الإمجاب هنا أمر حتمى ولا جدال فيه . 

فإن الماضى والتاريع يكفيان لتأيد هنه التيجة . إذعندما اقنصر تقنين ١0/1‏ الفرنى على 
تفييد نطاق #طبيق عقوية الإعدام دون إلغائها وعندما تم ذلك أيضاً فى ظل المدرسة الكلاسكية 
الحديثة ترتب عليه ازدياد خطير للجراتم . فاذا لو أاغيت كلية ؟ 

ؤعلى عكس ذلك عندما وسع نطاق تطبيقها فى ظل تقنين 1.1١‏ أعيد الاستقرار إلى الجتمع . 

ويثير أنصار إلغاء عقوية الإعدام عدة اعتراضات تتعلق بفائدة هذه العقوبة نبينها إقها يلى : 

. يقول أنصار الإلغاء إن هذه العقوبة لافائدة لما بدليل استمرار توقيعها وتتفيذها‎ - ١ 
فين إذن أثرها الرادع اليف ؟‎ 

إن هذا الاعتراش يعيد عن الصواب إذ بحدر بأنصار الإلغاء أن يتصوروا عدد الجرائم الى منعت 
عقوية الإعدام ارتكاءها » ولا يمكن مراقبة هذا العدد لأنه أمى سلى . 

ويقول سير ماكسويل فايف فى هذا الصدد : « إننى رأيت فى خيرق الطويلة كحام عدا كيرا 
من الهرمين واقتنمت اقنناءا ]كيدا بأنهم افون عقوبة الإعدام أ كثر بكثير من الأشغال الشساقة 
للؤبدة » . ويشارك سير ألكس بالرسون سير ما كسويل فايف فى هذا الرأى . 

ويقول دى فاب : « إن الدليل على أن الشعور العام بأن عقوبة الإعدام هى أقصى عقوبة هو 
وجودها فى كافة الفوانين العسكرية م . 

إن الخيرة أثبتت لنا ازدياد الإجرام عند ما استبدلت عقوبة الإعدام وتثبت لنا الخبرة أيضاً أن 
عدد عقوبات الإعدام للنفذة قد قلت وهذا دليل على أثرها الحسن : 

مثلاا: 

فى فرنسا : من لم1 إلى .“م . عه" عقوبات إعدام منفذة . 

من 1955 إلى 11*٠‏ ء عع عقوبات إعدام منفذة . 


كفا عقوبات إعدام منفذة . 
مفلل > عقويات اعدام منفذة . 
فى جو ا عقوبات اعدام منفذة . 
ى 194٠١‏ م عقوبات اعدام منفذة . 


وان ظروف الحرب العالية الأخيرة زادت الإجرام رغم عبءعقوية الإعدام , وبلغ عد التقذ 
فهم هذه العقوبة خلال هذه الحرب فى فرنسا بيره4 . 


العدد الاول ‏ السنة الاربعون سل 


؟ - تقول أنصار الإلغاء إن هناك عدة دول ألغت عقوبة الإعدام » ولا يعتير ذلك دليل على أنها 


غير ضرورية للكالخة الجريعة ؟ 


وقبل الإجابة على هذا الاعتراض ,تعين ذكر الدول التى ألغت هذه العقوبة وتلك الى أيقتها : 


الدول التى ألغتها : 

الدتمارك ( فيسنة ,برو( ) . 

فنلندا ( توجد نظريآ إذ لا تلق تطبيقآ 
ق الصمل). - 

بلجيكا ( توجد نظريآ إذ لا تلق تطبيقآ 
قى العمل ) . 

البرتغال ( 155 ) - 

هولاندا ماما ( 

بعض ولايات أمريكا الثمالية 

سوسرا 

اللرويج 

اننسا وو ) 

السويد ( 1911 ) 

كوينزلاند باستراليا 

اسبانيا ( 19859 ) 


الدول الى أبقتها : 

فرنسا 

أيطاليا ( أعادتها فى سنة سم بعد إلغانها 

٠. فحهما)‎ 

اتجلترا 

ألمانيا ( أعادتها فيسة م0 ) . 
يولندا 

رومانيا ( أعادتها بسد إلنائها) - 
كوي 

روسيا 

أغلب ولايات أمرتكا الثمالية 


إزداد الإجرام بعد إلغاء عقوبة الإعدام فى بعض الدول مثل كولومبيا . ' 
ويقول سير ماكسويل فايف « إنه من الجدير استنتاج بعض النتائج من الإحصسائيات الجنائية 
الإمجليزية . فيا لاشك فيه ان جرية القتل العمد مع سبق الإصرار فى تزايد فى بريطانيا 5 


فى سنة .م197 وقعت /م جرعة قتل عمد . 
وفى سنة 194 وقعت ١.‏ جرعة قتل عمد . 


وبالنسبة إلى جرائم الضرب والجرح : 


غ4" فى سنة 19# ء .لام في سنة 194 2 ١+‏ فى سنة /1981 . 

ومخلص سير ماك ويل فايف إلى الخلاصة الآتية : 

حقآ انه لا يمكن الجزم بطريقة قطعية بأنه لولا عقوبة الإعدام لكانت هذه الأرقام أ كثرخطورة 
ولكن من الجائز القول بأن غلباً هذه هى من التيجة المتمية وأنه نظراً ازيادة الإجرام هذه فم من 


وقت اختيار إلغائها . 


. ويقول دى فابر : « ستزول عقوبة الإعذام فى اليوم اذى ستك العقوبة التالية لما فى شعور 


الرأى العام والتقاليد للدفاع عن المجتحع 6 


02 عقوية الإعدام 


سم أليس من المستحسن ومن الأفيد للجاعة إصلاح المجرم بدلا من استثصاله كا يقول أنصار 
الإلغاء . إن إصلاح الجرم لا يقيد إلا إذا كانت العقوبة مؤقتة فنى هذه الخالة من صالم اساعة أن 
تسترد المهرم بعد اصلاحه لكى لا يمثل خطرا عامآً . ولكن عند ما يستازم الردع الإعدام فلا مجال 
للاصلاح بل للاستئصال وان عقوبة الإعدام لا تطبق إلا فى الخالة التى يتوافرقها للمجرم الوقت الكانى 
ليتريث ويوازن بين الخير والشر ومختار ما بين قتل شخص وفققد حياته أو إنقاذ كلمهما . 

هذه هى حالة سبق الإصرار . فعقوبة الإعدام لا تطبق إذن فى جرعة القتل العادى , فلا يحوز 
الادعاء بأن الجرم لم تسمح له الظروف بأن يفكر فى العقوبة ويتأثر مخطورتها . 5 

ثم هناك مشكلة تثور عند محث موضوع الإلغاء وهى : 

ماهى العقوية التى ستحل حل عقوية الإعدام ؟ 

هل هى عقوبة الأشغال الشاقة الؤيدة وهى الت تلى الإعدام مباشرة في درجات العقوبات ؟ 

إن هذا الوضع سوف يؤدى الى نتيجة يؤسف لما إذ الأثر الرادع للعقوبة سيقل كثيراً لأن 
الأشغال الشاقة الؤيدة ليست لما فى نفوس الأفراد خطورة عقوبة الإعدام فهى مؤيدة اسمآً وتترك 
فرصة | حال العفو . 

هل هى الأشغال الشاقة للؤبدة حقيقة حيث ان الحسكوم عللهم بها سيعيشون ويموتون فى ظلها ؟ 
ان هذا الحل بالإضافة الى انه غير مفيد من وجهة اصلاح الهرم فتبلغ قسوته أعمال البربرية إذ صرح 
الخبراء بأن بعد عشنرة أو ّسة عشيرة سنة فى السجن يصببح الفرد مصابآ بعاهات معنوية وجممانية 

وهناك حل ثالث مكنا وهو' الذى طبقته عدة بلاد بعد إلغائمها عقوبة الإعدام ومضمون هذا 
الحل أن يسجن الغجرم فى زنزانة وحده ( عر سنوات فى بلجيكا وستة ستوات فى ايطاليا ) وبعد هذه 
الفترة محس مدى الحياة فى سجن حيث يشتغل النزلاء فيه هارا معاً وينفردون ليلا . 

ان فترة السجن النفرد فى الزنزانة يؤدى سريعآ الى الجنون . فهو أقصى من عقوبة الإعدام . 
وصرح سير الكس باترسون فى جلسة لنة التحقيق فى سنة .و1 بما يأتى : 

« عند ما أضع نفسى موضع الإنسانية أفضل عقو بة الإعدام على أية عقوبة أخرى حاوات دولتنا 
استبدالها بها » . 

ع - وهناك اعتراض قوى يثيره أنصار الإلغاء وهو الأخطاء الوتقع عند الحسيم بهذه العقوبة . 
فالأخيرة تسبب ضرراً نهائيآً لا يعوض ومن لجاز بعد تفيق الإعدام التحقق من أن الحسكوم 
عليه كان بريئاً . 

والإجابة على هذا الاعتراض الدى تظهرأهميته نظريآ 1 كثر نما هى عملا ان احتّال وقوع أخطاء 
منحصر فى أضيق نطاق ونظر الى الاحتياطات للراءاة في موضوع الإثبات فغالبآً ما تكون الأدلة 
صارخة وكثيراً مايءترف الجرم بارتكابه الجرعة . 

ومن جهة أخرى ينطبق هذا الاعتراض أيضاً على العقوبات الأخرى القردة للحرية إذ هى أيضاً 
تسبب ضرراً لا يعوض . فالفترة للنقضية فى السحن قد تؤثر نمهائيآ علي جمة المحسكوم عليه أو حياته 


العدد الاول - السنة الاربعون وم 


وأخيراً هل يتغلب هذا الاعتراض على فوائد عقوبة الإعدام وحياة الأفراد اين تنقذمم هذه 
العقوبة ؟ 
وجبة النظر الفاسفية 

ويثير أنصار الالغاء اعتبارات فلسفية أخرى نبينها فما يلى وهى اعتبارات نظرية وأقل أمية من 
تلك الى ذكرناها أعلاء . 

قيل إن الجاعة لم تنس الحياة للفرد فلا حق لما أن تعبا عنه . 

ولكن كان سان توما الاكوينى قد قال بأن لو كانت الجاعة ضرورية لحياة الفرد فنجب عليها أن 
تستعمل كافة الحقوق لوجودها وتقدمها . 

ويقول دى فاى : إن هذا الاعتراض يؤدى أيضا إلى إلنا ء كاقة العقو بات المقيدة لاحرية إذ لم تعط 
الجاعة الحرية أيضآ للفرد إذ الفرد له الحق فى الحياة وفى الحرية ولكن هذا الحق محدود بالحق 
الممائل للآخرين . 

ومن جبة أخرى ألا يعتبر القتل مشروعا من الوجبة القانونية والفلسفية فى حالة الدفاع الشرعى 
وفى حالة الحرب الدفاعية حيث يلق الآلاف بل اللايين حتفهم ؟ بل ان فى الخالة الأخيرة يكون القتل 
إلزامياً على الفرد وإلا اعتبر خائناآً وذلك للدفاع ضد للعتدى إن عقوية الاعدام إذا كانت ضرورية 
فهى صورة من الدفاع الشمرعى تملكه الماعة ضد من يعتدى علها . 

بل ان الجاعة أ كثر رحمة فى هذا الصدد إذ هى تنتظر ‏ خلافا لخالة الدفاع السرعى - أن يتم 
الاعتداء علها وأن تفقد أ<د أعضائها لعاقبة للعتدى . أليس هذا حلا حكما ؟ . 

هل تفضل حياة الجرم على حياة الأبرياء الى يعكن انقاذها باستثصال الجرم ؟ ويقول الأستاذ 
الفونس كار : « أن نود إلغاء عقوبة الإعدام ولكن ماذا قدم السادة السفا كون ؟ » 

وهناك اعتراض آخر لأنصار الإلغاء يتعلق بالعدالة . فيقولون إن عقوية الإعدام غير عادلة لأنها 
عاب مطلق إذ الضرر الاجم عنه لا حدود له وهو غير متناسب مع خطورة الجرعة . 

ولكن هذا اللقول ينطق أيضاً على المقودات للؤبدة : الواقع أن هذا الاعتراض يفترض أنه 
من المكن ومن الضرورى وضع نسبة حقيقية بين ضرر الجرية والأم الناج من الءقوبة . ولكن 
هذه النسية خبالية . 

لا يمكن لاعدالة الإنسانية أن تطمع فها لأن هذه العدالة نسية داكا . 

والاعتراض الأخير لأنصار الالغاء اعتراض شعورى إذ مضمونه أن هذه العقوبة تشمئز منها 
النفس وتتفر مها تماليدنا التمديئة . 

ولكن ألا محتاج الأمر عند إلغاء عقوبة الإعدام إلى فرضعقويات تفوق الإعدام فى هذا الجال ؟ 
إن الألم النانيج من الإعدام قصير . ولا يمكن الزم بأن الفتل دون الإيلام أقل إنسانية من الايلام 
دون القتل . 


م عقوبة الإعدام 


عقوبة الإعدام فى مصر 

إن عقوبة الإعدام معروفة ومطبقة فى مصى من أقدم عصورها حتى الآن ولمتتم فبهاأية 
حاولة لالغاتها _ 

وتؤيد الشريعة الإسلاية عقوية الإعدام . «دولم فى القصاص حياة ع وتطبق كافة الدول 
الإسلاية هذه العقوبة . 

وكان قانون العقوبات الصادر فى #.رهم! يستازم لإمكان الحتي بالإعدام أن يقر التهم أو شبد 
شاهدان أنهما نظراه وقت ارئكاب الجريعة . وقدكان هذا القيد أثراً من آثار الشريمة الإسلامية . 

ولكن وجوده أدى فى العمل إلى أن قلت الأحكام الصادرة بالإعدام قنة جملت العقوبة فىالواقع 
فى حسى لللغاة من التشبريع الصرى ولم تكن حالة البلاد تسمح بذلك . ولكن على الرغم من أن 
الأذهان تنبت إلى با يترتب على وجود هذه للادة إلا أنه لم يفكر أحد فى إثارة أمر إلغائها للا كان 
يظن من أن إلغائها عخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية . ولكن هذا الوضع لم يدم طويلا فقد استمر 
إلى سنة باوير؟ حيث ألغيت للادة للذكورة بالدكريتؤ الصادر فى ٠‏ دسمير سنة 17م1 - 

وأصبيح الوضع الآن فى القانون الصرى هو أنه لا يشترط الحم بالإعدام وجود شهود رؤية أو 
قيام أدلة معينة بل للحكنة أن تكون اعتقادها بالإدانة والحم هذه المقوبة من كل ما تطمكن إليه 
من ظروف الدعوى وقراتها . 

على أن القانون لا يزال يستلزم قبل اسم بالإعدام أن تأخذ الحسكدة رأى مفق اللجهة للوجودة 
هى فى دائرتها . وهذا الإجراء هو الآخر أثر من آثار العصر الذى كان القصاص فيه يستوفى 
وفقاً لأحكام الشرع الإسلاى . أما الآن فليس للابقاء عليه من ميرر وهو مع ذلك إجراء شكلى 
محش . ذلك أن القانون إذ وجب على الحسكة أخذ رأى الف فى عتوية الإعدام قبل توقيعها إعا 
قصد أن مكون المسكمة على بينة ما إذا كانت أحكام الشسريعة تير لحت بالإعدام فى الواقعة الإنائية 
الطاوب فا الفتوى قبل المسي فى هذه العقوبة دون أن تكون مازمة بالأخذ عقتضى الفتوى ( نتقض 
حلفم ) وإذا لم تأخذ المحسكمة برأى الف فهى ليست مكلفة بالرد عليه أو تفنيد رأيه بل أنه ليس 
فى القانون ما يوجب على المسكة أن تبين رأى لفق فى حكنها ( تقض ١9/5/1؟19‏ ) ٠‏ 

ومع ذلك فإن أخذ رأى المفق من الإجراءات الجوهرية التى يحب على الحسكة مراعاتمها . 

وقدكانت عقوبة الإعدام تنفذ فى مصر علنا لتحقق الأثر المطلوب «نها فى الجاهير من الرهبة 
والاعتبار ومن أجل ذلك أيضا كانت تنفذ فى الببة الى وقعت فيها الجرعمة ولكن علانية تنفيذ هذه 
العقوبة أدى إلى تناج عكسية . فقد كان الت.فيذ العلنى فرصة لاجتاع الرعاع والسخرية بالحسكوم عليه 
والقيام بأمور تتنافى مع رهبة الموقف وما برجى من ذلك من تناج . 

ولهذا السبب قامت حركة فى الصحف فى سنة سم..9! ضد علنية تنفيذ الإعدام فمدلت الحسكومة 
عن التتفيذ العلنى ومنذ سنة ع ١٠‏ تنفذ عّوية الإعدام داخل السجون . 
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وأما عن إلغاء عقوبة الإعدام فى الإقلبم المصرىفه و أمر بعيد كل البعد ع نالأذهان ولاجرؤٌ عاقل 
على اقترا إلغائها إذ ظروف مجتمعنا وعاداته ونسبة الإجرام الرتفعة فيه لاتسمح كلها بمجرد التفكير 
فى هذا الاختبار الذى يكاد يوصف بأنه أبشع جرة فى حق الجاعة . 

فأمامنا طريق طويل لايرى من الآن آفاقه لفكر فى مثل هذه الحاولة إذ لو أبقت بلاد سيقتنا 
مدئية مثل إيطاليا والولايات التحدة وفرنسا وانجاترا على هذه العقوبة رم أن هذه الشعوب وصات 
إلى حالة مرضية من حيث مكالخة الجرعة وقلة الإجرام فا بالنا وتحن نبحث الأمر بالنسبة إلى مصر 
أو غيرها من بلاد الشرق الأوسط . 

إن علينا يمن رجال القانون والشتغلين به مسثولة توجيه الفسكر القانوق والتأثير على المشرع 
فى تصرفاته الختلفة . اذلك وبسيب هذه الأمانة الى وضعت فى أبدينا فعلينا عبء حماية الجاعة من 
كل ما يصنيبها أو يعطل تقدءها ورفاهيتها وخاصة وحن فى ركاب المجد ساهرين على إقامة مجتمع عرى 
جديد مؤسس قبل كل شىء على الاستقرار والاطمثنان وراحة البال هى من العوامل الأساسية اللازمة 
جتمع يتجه يكل قواه إلى الستقيل الشعرق . 


ان عقوبة الإعدام 


عقوبة الإعدام 


لسزدتاز روس ضر الما كتى 


كلو برو ونير : 

٠‏ عقوبة الإعدام من الءقوبات القديمة التى عرفتها عصور التارع الغايرة » ومنذ أن تفتحت البشرية 
لترى أولى نسمات الحياة ‏ فهى إذن ليست من وضع تقنينأو وليدة تسريع حديثأو قديم » كا سنبين 
ذلك أثناء هذا البحث. 

وسوف نستعرض :لك الءتقوبة . وكيف تطورتفي أزمنة التاررعّحقى ملتقاها فى القوانين الحديثة ؛ 
ا سنلق الضوء الكاشف بصفة خاصة على الدور الذى ظلت فيه عقوبة الإعدام منحق الفرد ينفذها 
بنفنه على الجاتى ثم التباين الواضح بين هذه العصور الأولى وتسمى عصر الانتقام الفردى وبين 
موقف الشيربعة الإسلامية فى هذا الخصوص والذى استعاض عن إزهاق الروح » إن رضى بذلك ولى 
الدم » بالدية م 

نم إذاما انتبينا من تاريع هذه التقوية عبر أزمنة النارعم التعاقبة » نذ كر التاريع الذى مولت 
فيه عقوبة الإعدام من حيث تنفيذها ومدى تطبيةها فى حالات نادرة فى بعض البلاد الأوروية 
والولايات الأمربكة , ونشير بصفة خاصة إلى التطاحن الفسكرى والإصلاحى بين جماعة ااصلحين 
والفلاسفة من حيث الغاء هذه العقوبة وبين البقاء عليها فى أضيق الحدود وفى أقل الخالات الشرورية ٠‏ 
لم يكون ازامآ علينا بأن ندلى برأينافى موضوع ثار حوله جدل كير حول ضرورة إلغاء هذه العقوبة 

مؤكدين ذلك بالتششربعات الحديثة فى معظم بلاد القارة الأوروبية التى سارءت واستحابت لنداء 
الإلغاء والاستبعاد . 


عقو ب الرعرام فى الفصور ازول : 

عقوبة الإعدام » وجدت منذ أن بدأت الخليقة تتنسم أنفاس الحياة الأولى فكان الفرد يقوم من 
تلقاء نفسه بالانتقام من الجاتى فى حالة الاعتداء عله من ححث لا يوجد سلطة أو قوة أقوى مضع لما 
الأفراد ٠‏ فسكانيقوم أقارب المجنى عليه بإزهاق روح الجانىإذا ما ارتكب جرعة قت لأو إزهاق روح » 
وهذا الدور هو ما سمى بدور الانتقام الشخصمى 1766م ع6صةعءعته” هآ . 

« ولماكان الفرد فى العصور الأولى غير ظاهر فى العشيرة الى يعيش فبها طبقاً لمبدأ الاضامن العائلى 
ققد كانت عشيرته هى التى تقوم بالاستقام له من عشيرة الجانى فقد كانت :قوم عند ارتكاب جرعةقئل 
شبه حرب أهلية بين العشيرتين2م 


+08 41/7 ميادين القانون الروماتى للدكتور البدراوى والمرحوم الدكتور عبد المعم بدر سن‎ )١( 
, 15801 بند عه سنة‎ 
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والانقام الشخصى أولى الصور لعقوبة الإعدام . 

ولاجدال فى أن أولى مظاهر العقاب هى فكرة الاتقام أى اتتقام الفرد لنفسه عفرده 
أو عساعدة أسرته(© , 

وهذه الظاهرة البدائية لفكرة العقاب سواء فى داخل القبيلة أو فى علاقات القبائل يعضها وهذه 
الظاهر فى ججموعها هى مايصح قبها التقول بنظامالعقاب الخاص أىالعقاب الذى لاتمفذه الدولة أوالسلطة 
العامة كا فى النظم الحديئة بل ينفرد به الأفراد أو رب الأسرة مجعم ممفاصاق 

وطلى ذلك فق هذه العصور البدائية أى منذ تواجدت الخحليقة على أرض البشر كانت تسيطر 
على العقول والأفكار روح الانتقام دون أن يكون لهذا الاتقام حدود أو قبود سوى شفاء غليل 
النفس وغيظ القالوب 

ولما تقدمت البشرية خطوات مع الزمن ونبتت فكرة الاعتقاد الدينى وظهرت فكرة الآلحة 
ومدى قوتما الخارىة فى أذهان الناس - تغير أساس عقوية الإعدام29© من فكرة الاتتقام الشخصى 
إلى الانتقام من أجل إرضاء الألهة ؤصزونة موسدهومع7 والعمل على تهدئة سخطهم النى أرثاه 
الذنب بارتكاب جرعته . 

صورة دفبز عفو ب الرعرام فى ظرْه الفيرة النار كيم : 

وم مختلف صورة تنفيذ عتقوية الإعدام فى هذه المصور البدائية اختلافا بين حيث كانت بإزهاق 
روح للذنب بانشاب أظافر رب الأسرة فى عنق مرتسكب جرعة القتل إلى أن يتم الاجهاز عليه كلية 
وفى بمض الأحيان كان يقد الذنب وتكتم أنفاسه حتى يلفظ آخر نفس من حياته ‏ وهذه صورة 
لا #تلف كثيراً عن سايقتها . 

وعند هذا الحد يمكن القول إن عقوبة الإعدام كانت وليدة الانتقام الفردى حيث همجية البشر 
الأولى وَحدث انعدام السلطة والسلطان ومنذ تلك الفترة التارعخية اتتقلت عقوبة الإعدام عير أزمان 
التارعغ ودخلت واتزلفت إلى كافة التتسريعات قديعها وحديثها . 

وسنوالى الحديث بالقدر الذى يقرب هذا البحث من التعريف الواضح بعقوبة الإعدام وتطورها 


عبر عدور التارع . 

عفو ب الز عراصم عبر العصور الوساى 0 

بعد أن انتهى الطور التارعخى الأول عصر الانتقام الفردى ٠‏ بدأت الحاجة إلى وجود سلطة أقوى 
تولى الإثعراف على الأفراد » فنبتت فكرة سلطة الحا لتشع الحدود والأصول للعقوبات وتريم 


. 1581 سنة‎ ١ شرح قانون العقوبات القسم العام للدكتور على أجد راشد س‎ )١( 
- (؟) على راشد -- امرجم المثار إليه‎ 


نم عقوية الإعدام 


ا سمل 0ك 
الشاذ من عقوبات اليشرية فى عهودها الأولى ٠‏ 

لم تكن هناك أصول لمذه العقوية بالرغم من تقدم البشرية فى هذه العصور عن عبدها الأول 
عبد الاتتقام الفردى » بل نلس فى هذه الفترة الزمنية الضحكات البكيات فى شأن هذه العقوبة من 
حيث #فيذها وطريقة تطبيقها والجرائم الى تطبق فها هذه المقوبة . 

وسوف نذكر منها قدراً التمثيل لذلك وتوطيحاً : 

جاء فى النوراة سفر الخروج و» ‏ م220 « وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فات يرجم الثور 
ولايؤكل له . ولكن إذا كان ثوراً نطاحا من قبل وأشهد على صاحبه ول يضيطه فقتل رجلا أو امرأة 
فالثور يرجم وصاحبه يقتل أيضا » . 

وفى خلال هذه العصور الوسطى حيث ساد سلطان رجال السكنيسة وضثول يجانيه سلطان الام 
وتألفت الحا الكنيسية معاقبة العامة رالأمر فها بينهم ابتدعت عقوبات قاسية لاجراتم الديفية بوجه 
خاص تفوق فى قسوتها وشدتها المقوبات » ومنها عقوبة الإعدام » الى سادت عصر الانتقام الفردى 
فأجريت عقوبة الحرق لكل من يرتكب جرعة في حق الكنيسة أو ذم رجالها أو الكفر بها 
أو السحر » بل لم تقتصر عقوبة الإعدام على شخص الجاتى بل تعدت إلى أقارب الهرم ٠‏ حيث اثتفى 
مبدأ شخصية العقوية . 

فق جرية التعدى على الملك يعدم الجاتى ويننى أهله من القطر وتصادر أدواله ويهدم متزله9؟؟ , 

وكانت الصفة الغالبة فى هذا العصر حت نهايته مى القسوة والتحم وعدم للساواة فى تطبيق 
عقوة الإعدام ٠‏ 


كفي تنفبز عقو ب ار عرام فى هه العصور : 

كانت من أفمى الصور التى لم تر البشربة مثلها منذ أن خلق الله أرض البشسر بل - الأكثر من 
هذا إننا وجدنا تفرقة طالما عند تنفيذ هذه العقوبة بين طبقة الأشراف وطتبة العامة وثم السواد 
الأعظم . فكانت عقوية الإعدام تتفذ فى الأشراف بطريقة ضرب المنق فى لحظات سريعة أهام باق 
الثبت فتختلف محسب نوع الجربمة فالشنق للمجرم الى يعتدى على أخيه ويقتله والحريق للجراتم 
الديزية مثل الكفر والسحر والقتل بالسم لمن يقوم زيف الصكوكات وسكوك التعامل عند ماشاعت 
فوضىالتيف أما جربعة الاعتداء علىهال الشخص بالإإكراه أى سرقة أمواله بالإكراه فعقوبة تلم 
الجرعة هى القتل . 


أما جرعة الاعتداء على املك قوطع لها طريقة بشعة فى تنفيذ عقوبة الإعدام يتأذى منها 
الاحساسات البشربة ولمتر البشرية أبشع ولا ] كثر منها امتهانآ بآدمية الإنسان ‏ فكان الإنسان 


. وما بعدها‎ ١7 أحد صغوت - شرح قانون العقوبات سنة 19148 س‎ )١( 
. وما يعدها‎ 7١ (؟) مطول جاور س‎ 


العدد الأول الستة الأربعون ألم 


يعدم بطريتقة تقطيع الأوصال وأعضاء الجم0© . 

وعقوبة الإعدام لم تكن عقابآ لأفظع الجرائم وأشدها جرماً ولم :سكن ذات طابع موحد 
لأفعال محدودة ولكنها كانت عقوبة لأتفه الجرائم وأصغرها شأنآ وأقلبا خطراً على النفس أو للال 
أو االشرف . 

ونذ كر هذا على وجه الخصوص فى ايحلترا فى المصور الوسطى . 

أ« وكانت عقوبة الإعدام عقاباً رام كثيرة تافبة فبكان فى اتجلترا إلى آخر القرن اتثامن عنى 
جرعة يعاهب عليها بالإعدام منها سرقة أ كثر من شلن من شخص9؟ م 

وأطبق عقوبة الإعدام سلاحاً ظالاً حاراً بقصف به أعناق الأبرياء والذين دون أن يتوافر فى 
جانيهم شواهد الإدائة وظواهر الجرعة اللهم شبهة أو مجرد سكوك تقدم بالجانى » وأردنا أن نذكر 
ذلك كلهى نستظهر مدى الظل والنعسف الى أدت إليه تطبيق هذه العقوبة » وكيف كانت هذه الخالة 
من العو'مل التى أدتإلى ظهور طبقة الملحين والفلاسفة ينادون بسرعة إلغائهاولة كتابومفكرى 
الثورة الفر نسة على هذه العقو بة وكيفية تطبيقها . 3 

ويسمى هذا العصر يعصر الروع والتغمكير ققد بدأ متذ توطد سلطان الدولة وذلك في القرون 
الوسطى واستمر هذا العصر حق قيام الثورة الفرنسية » ولقد استمر قرونآ طويلة » كان الغرض 
من العقاب أن يكفر امتهم عن خطيئته وأن يرهب غيره إرهاباً مائعاً فكان أثر هذا الفرض لأزدوج 
الافراط من التعذيب والقسوة . 

فكان الإحراق عقابآً لجرا الدين؛ الكفر والردة والجر وكانهناك عقوبة قطع اللسان » وال 
ولبس طوق من حديد ؛ والصاب تعذيآ بخير إعدام. وكان الاعدام عقاباً فى فرنسا لنحو مائة جريمة 
وى انجلترا لنحو مائق جرعة0©. 


فى هذه المصور وجدنا أقسى صور العذاب فى تنفيذ عقو بة الاعدام التى لم تألفها البثمرية فى بقاع 
الأرض بدوبءها وحاضرها قديمها وحديثها » بل تزد صور العذاب فى بشاعتها وفظاعنها عما رأيناه فى 
عصر الانتقام الفردى و6تجم موصوعوده؟ 12 36 عووتيط ووسمى هذا العصر يعصر الانتقام 
للالمة أو التكفير عن الجرعة بعصر الانتقام للدين ولاحاعة عسنونة عءصهءوصه؟ ها 6 ع3متعؤط 
متوناطدح غه وبعد أن استقرت عقوبة الاعدام بهذه الصورة التى تقشعر فها الأبدان وتنفر منها 
الاحساسات البشرية ارتفعت الصيحات تنادى بذمها أوتقليل مجال تطبيقها فى أضيق الحدود » ظهرت 
الجلات قوية ومعاول حارة تهوى بها على هذه العقوبة حت كانت تمثل يحثة البشرية ؛ كا تمثل بمثة 
شاه من الثشياه حت ظهر عصر جديد هو عصر الرحمة والانسانية . 

٠ مطول جارو - المرجم المثار إليه‎ )١( 

(؟) مطول جارو - المرجع القار إلبه . 

(©) مذكرات فى قائون الءقويات القاها الأستاذ عبد العزيز عمد على طايعة السنة الثاية يكلية الحقوق يجا.مة 
القاهرة ص 585 وما بعدها ص ١‏ --319849/19480. 


نف عقوية الإعدام 


وسوف نرجىء الحديث عن هذه المرحلة التارمية الخطيرة فى شأن عموبة الإعدام ومدى تأثير 
الأفلام وحملة رجال الثورة الفرنسية فى تقليل شأنها حق تتعرض.بصورة دقيقة لياة عقوية الإعدام 
عند قدماء الصريين ثم استعراض عقوبة الإعدام عند قدماء الرومان وكّف كانت صورة واشحة لعقوبة 
الإعدام في عصر الانتقام الفردى 21066م ععشهعوده” 18 3 عةمتؤم هل . 
عقوء ارز عرام عثر فرماء ا مصمر بين : 
كانت أحكامهم غاية القسوة فكانوا محسكئون بالإعدام على : 
١‏ - من بحلف ينآ باطلا لأنه يعد مرتكباً إآ فى حق الآلمة وما فى حق الدولة اليضلل بها . 
؟ ‏ من يقتل نفس مع سبق الإصرار . 
م - من رأى تفساً شرفت على الحلاك ولم يتقذها وكان ذلك فى مقدوره . 
ع - من يأ كل عيشه من طريق غير شريف90© . 
بهذا نيحد أن بعض الجراءم التى يعاقب مرتكبها بالإعدام عند قدماء فراعين مصر لم نيحد مثلها عند 
أى دوة أو تشريع آخر مثل من يدتتزق عن طربق غير شريف أولم ينقذ شخصاً أشرف على للوت الم 
عد له مجدته ومروءته . 
عقو بم الزعرام عثر الرومارر 0 
بدء الرومان فى تقرير العقوبة فى طريق الالزام الجناتى علقدفم دمنغهوناط0 بطريق الأخذ 
بالثأر الخاص 1966م أصدهوده77 فكان الشخص الذى أصابه ضرر من العمل الإنائى أن يثأر 
لنفسه بنفسه أى يتتقاضى حقّه دون الاستعانة بالسلطة القائمة 69 , 
وكان قائل أبيه يعاقب بتعذيب جسده على الأشواك حتى إذا تفذت 'فى جسمه أحرق شيئاً بعد 
إيضافه عليها أما قاتل ابنه فكان يصلب ثلاثة أيام وليالى وكان إلى جانبه جثة فريسته 69 . 
فإدا ما استعرضنا عقوبة الإعدام سواء لدى قدماء الفراعين أو قدماء الرومان لوجدناها لا تقل 
بشاعة أو همجية عن صورتها فى عصر الانتقام الفردى وما ذلك إلا لأن سلطان الدولة لم تستقر أوضاعه 
بعد ول تأخذ الناس فى احترام القوانين ‏ إذ أن عقوية الإعدام ما هى إلا صورة دقيقة لياة البشى 
الأولى حيث غرائز البشر غير مهذية . 
والنفس البشرية لم نيحد أمامها حدود لبهيميتها أو قيود لممجتها وانطلاقها - 
ولا جد أساساً لعقوية الإعدام عير هذا العصر القرعوى والعصر الروماق سوى الأساس الذى 
تبنى عليه عقوبة الإعدام فى العصور الوسطى حيث الاعتقاد الدينى والشفقة النفسية والروحة للآلحة ‏ 
ففى عصور الفراعين كانت الآلحة وكفية إرضائها وكسب عطفها الشغل الشاغل للامة والأشراف 
وطية الأفراد والماوك ‏ ومثل ذلك فى بلاد الرومان . 
)١(‏ العقوبة والعقاب للاستاذ تمد حسن رحى الحاى س 15 , 1١1‏ 18 سنة 1948 . 
(؟) مذ كرات ف المانون الرومانى للاستاذ عبد الام ذهنى س 81 وما بعدها . 
2( تاريخ مصير الحديثة للمرحوم د مسعود س ؤوه. 


العدد الاول - السنة الاربعون لام 


وم ببق أمامنا سوى الانتتمال إلى اأرحلة الثالثة من المراحل التى مرت بها عقوية الإعدام وهى 
عصر الرحمة والإنسائية وبعدها نناقش عقوية الإعدام فى العصور الحديثة أى فىتشسريعات الدولة الحديثة 
فى بلاد أوروبا وأمريكا ؛ وتركز ضوءاً بصفة خاصة حول نظام عقوبة الإعدام فى التشريع الصرى . 
عمر الر حم واررنائ مستهاتعمسهك! متدمتهط : 
استمر التشريع الإنا على هذه الصورة البشعة حت القرن الثامن عشسر حين قامت قيامة الفلاسفة 
المشتغلين بالعلوم الاجتاعية ضد صرامة العقوبات وقوة التعذيب فعملوا على هدم الأساس القديم 
وحاولوا بناءها على أسس من الرحمة والإنسانية وكان من أشهر ماكتب فى ذلك جان جاك روسو 
وبكاريا هتتهدمظ الذى قإل إن حق العقاب ماهو إلا حق الدفاع اللازم لكل شخص وقد تنازل ٠‏ 
عنه للجماعة » فبذا الحقمصدره العدالة والصلحة؛ والقصد منه هو منع الذنبمن العودة إلى الإجرام 
وردع غيره من انتهاج الخطة » ومن أجل ذلك حمل بكاريا على التعذيب وقسوة العقوبات ومنها 
عقوية الإعدام . 
وقد أثرت أفكار بكاريا 18جهء820 فرجال الثورة الفرنسية وأنقصت الأحوال الى محتم فا 
هذه العقوبة من مائة ويزيد إلى اثين وثلائون210 . فتجاويت دلمذه الصيحات التشريعات الحديئة 
والقوانين قي الدولة الحدينة وظهر مبدأ جديد وهو من أسس العدالة الحديثة بألاعقوبة إلا ينص . 
وكان لأفكار هذا الفقيه الأثر الكبير فى تهذيب الءظي الخاصة بعقوبة الإعدام وكذلك أنهت 
بظهور هذا النقيه للظاهر الفوضوية لهذه العقوبة مأننبت التفرقة فى تطبيقها بين الشعريف والرجل 
العادى ولسكن سرعان ما اتنتكست هذه الحركة التقدمية الإصلاحية بظهور الفقيه الانكليزى ينتام 
ستدغموط عل أثر إدلات كثير هن المجرمين من العقوبات على ظهور هذه الآراء التقدمية وخلاصة 
' هذا الذهب البنتااى أن الذى يبرر عقوبة ماهو منفعتها للمجتمع فبى إجراء تتخذه السلطة القائمة 
وعلى أثر ذلك الذهب وظبوره سادت القوانين الصارمة والقسوة فى شتى بلدان العالم وكثرت 
الجر امم التى تطبق عليها عققوة الإعدام ورأينا صوراً قاسية لم تمهدها من قبل وإن رأينا مثلا لها فى 
عصر الانتقام الدينى حين ساد سلطان رجال الكنيسة ومثل لهذه الصرامة فى تنفيذ هذه العقوبة قطع 
بد قاتل أبه قبل إعدامه . 
ولم تطق البشرية بقاء هذا للذهب الى سرت عدواه القاسية عبر التشريعات حق خرج مذهب 
جديد محد من غاواء هذا اذهب الصارم هو مذهب كانت غسهكة وسمى مذهب العدالة وبرى إلى 
التوقيق ببن بنتام فى النفعة ومذهب هتدوع وسى هذا الذهب عذهب التوفق عدوناعماكا 
وعصله أن العقاب يجب ألا يكون | كثر مما تستدعيه الضرورة ولا ] كثر مما تسمح به العدالة وأتخذ 


)١(‏ شرح قانون الءقويات للمرحوم كامل مرمى والذكتور السيد مصطنى السعيد 1445 وى هذا 
السفر فيدال وللافيدل رقم ٠١‏ . 


لق عموية الإعدام 


هذا الذهب أساساً لتعديلات كثيرة الى أدخلتطل القوانين ومنها القانون الفرنى سنة «مم901© . 


من هذه الحركة الفسكرية جد أن عقبوبة الإعدام قد تأرجحت بين : 
الإلغاء وقد نادى بذلك الفيلسوف جان جاك روسو . 
+ الخد من غاوائها وقسوتها باليتقاء عليها فى أضيق الحدود . 
وعلى آية حالة » نحد أن أثر هذه الحركات القوية » محطم هذه العقوبة من حيث طريقة تنفيذها 
وقصرها على إزهاق الروح دون تعذيب الاتى ورأينا حركته النائية فىكثير من التثير. بعات سسنذ كر 
مثالا لما فى حتها . 0 
يمد هذه المحالة السريعة فى سرد تطور عقوية الإعدام » الى لم يكن هدفنا سوى إبراز النقاط 
الأساسية فى طريقة تنفيذها ومدى الجرائم التى طبقت فيا ولم تسكن بالأبعاث المطولة المسهبة ما برج 
هذا البحث بالنسبة للقدر الذى ينثشر على صفحات مجلة قانونية أو كتيب صغير » فيدقد ركاف التعريف 
عم وظروف تعرضما للالعاء أو البقاء فى نطاق عحدود ء ويقاءها محالنها الراهنة فوصورة مبذية تتلاءم 
مع تطورات عصى الإنسان الحديثة والأفكار الإنسانية وتواجد حمهرة المصلحين ورجال القلم 
والصحافة وتقدم الفكر الإنسانى . 
وقبل أن نعرج إلى اكلام عن عقوية الإعدام فى العصر الحديث كان ازاماً علينا أن نتءرض لما 
فى ظل الشريعة الإسلامية ورأى القرآن السكرم والسنة فيها . 
عقو بم الرعدام فى ظلل انر سمرمم وشريعت : 
تعتبر الجرائم فى الشسريعة الإسلامية من الحظورات الشرعية زجر الله عنها محدنا وتعزيز وعقوبة 
الإعدام ماهى إلا قصاص امعل إجرانى حظرت عنه الشربعة الإسلامية الغراء والقصاص هو أن يعاقب 
الجانى بمثل فعله والقصاص عقوبة مقدرة» وإذا وقع القصاص على التفس ء كان قلا وإذا وقع على 
مادون اانفس كان جرحاً أو قطعاً 
٠‏ والأصل فى الثسريعة الإسلامية إقامة الحدود واستثناء العتقوبات للسلطان ولم يستئنى من ذلك 
الأصل إلا القصاص فللمحنى عليه أو وليه أن يستوفى العقوبة بنفسه وأن لولى الدم أن يستوى العتل 
ينفسه فى الفتل بعد الحم بالعقوبة ومحديد ميعاد التتفيذ بشرط أن يكون استيفاء محت إشراف 
الساطان وبشرط أن يكون ولى الدم قادراً على الاستيفاء ومحسنآ له فإذا كان عاجزاً عن الاستيفاء 


ولامحسنه جاز له أن يوكل من يتوافر فيه هذان الشرطان وليس ما نع ءن أن يكون هذا الوكيل 
موظفاً عخصصآً اذلك 29 , 


)١(‏ اعتمدنا فى بيان هذه المذاهب والآراء العقلية بوجه ناس عبى كتاب استاذنا الدكتور السيد مصطى 
بالاشتراك مع المرحوم كامل مرمى ٠‏ 

قف جود فى الجزء الأ كبر من هذا الببحث فى تاريخ عقوية الإعدام فى الإسلام على ما جاء بكتاب المرحوم 
عبد القادر عودة ؛ القانون الخناى الإسلاى , اللزء الأول سن 8831 وما بعدما الطيية لأولى . 


العدد الأول - السنة الاربعون 3735 


من هذا نحد أن نظرة الإسلام السمحة وقواعد الشبريعة العادلة ولو أنمها استبقتها إلا أنها خولت 
لولى الدم مكنة الخبار أو مكنة اختيارية بين قبول العقاب أو أخذ اللدية وفى الأمر ل يكن ولى الدم فى 
النصاص مطلق بدون قبود إما اشترط فيه شعرائط لوحظ فيها جانب إنسانى رقيق ينىء بهذه العقوبة 
عما كان بحرى فى عصر الانتقام الفردىوعصر الانتقام اللدينى الدئذاق فيهما الإنسان الموان والعثيل 
بالجثة الآدمية وكأنه حيوان أو شاه من الشياه عند ذمحها فاشترطت لتتفيذ عقوية الإعدام : 
وت أن يكون قد صدر حلم فعلا ضد الفاعل ومحدد فعلا ..وعد للتتفيد وأن يتم هذا التتفيق 
نحت إشعراف السلطان . 
؟ - وأن يكون ولى الدم قادراً على الاسترفاء ومحسنآً له . 
بهذا قضت الشسريعة الإسلامية على مأساة عقوبة الإعدام من فوضى وتفرقة عنصرية وطائفية التق 
لازءت العصور الوسطى خاصة عصر سيادة رجال الكميسة على السلطان . 
الأمل فى تقرير حق القصاص للمجنى عليه قول الله تعالى « ومن قتل مظاوما ققد جملنا لوليه ' 
سلطاناً فلا سرف ف القتل » سورة الإسراء» ولم تسكن الشريعة الددينية فى هذا الصدد ملزمة فى 
القصاس لاتحيد عنه ولا سبيل أمامها سوى الفتل والاقتصاص وإنا الشريعة جاءت يصدر رحبسداه 
العفو والصفح وها الاستغفار والنفران . 
وفى الوقت الدى خولت فيه الششريمة الإسلامية ولى الدم القصاص فإنها خولته حقاً آخر هو حق 
العفو عن القصاص وجعلت له ذلك مقابل مال أو مجاءاً » فإذا عفا امشع القصاص وكان للسلطان أن 
يعاقب الجانى بما يراه من عقوية أخرى دون القتل20© . 
وقد جاء القرآن الكريم في حسم آياته وبنصوص صرمحة فى القرآن العظم محش على العفو 
والصفح أيآ كان الإثم وأيآ كان الجرم قال تعالمى « ومن عقا وأصلح فأجره على الله » سورة 
الشورى . وقال تعاللى « والعافين عن الناس والله محب الحسنين » آل عمران . 
وجاءت الشمريعة الإسلامية تقف مجائب ولى الدم عند ما يستخدم رخصة العفو فى القتل ولم 
يشترط الجزاء أو العقاب عند ما يقوم بالقصاص من الانى قبل الحم أو بعده « وإذا قتل ولى الدم 
الجانى اللستحق للقتل قصاصا فواء قتله قبل الحكم أو بعده وقبل ميعاد التتفيذ فلا عقوبة عليه لأنه ٠‏ 
اعا أتي فعلا مباحا ومارس حتنا قرره له الشارع0© . 
وعقوية الإعدام : هوااقصود بالقصاص فى الإسلام كتقوبة للقتل العمد ومصدر عقوبة القصاص 
فى الفرآن والسنة . 
فقد قال الله تعالى « يا أيها الدرن آمنوا كتب علي القصاص فى القتلى الحر باحر والعيد بالعبد 
والأنث بالأنثى فن عنى له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك مخفيف من ريم 
ورحمة إن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » سورة القرة //11 ٠‏ 
(1) عبدالقادر عودة الرجم الشار إليه ٠‏ 
)١(‏ الرجع الشار إليه ‏ عودة - القانون الجنا الإسلاى . 


كوم عقوية الإعدام 


وقال تعالى « ولك من القصاص حياة يا أولى الألباب لعلسم تقون » 107 سورة للبقرة - 
وقال سبحانه : « وكتينا علهم فبا أن التفس بالفس والعين بالعين والأتف بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص من تصدق به فهوكفارة له ومن لم يمي با أنزل الله فأولتك 
حم الظانون » . 


هذا بعد أن استعرضنا قوله تعاللى فى فورض القصاص ووجوبه عند التتتل العمد خيرنا الله تعالى 
بين القساص وبين العفو . 

رأى السلة فى الو عراعم : 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام « من قتل له قنيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود ( أى 
الدية ) وإن أحبوا فالقتل . 

فالشريعة الإسلامية كانت سمحة حين قررت مبدأ العفو الذي حرمته القواءين السالفة عليها حين 
نصت على الإعدام وتنفيذه بصورة بشعة ثم قررت ميدأ الدية عوضاً عن الأخذ بالقصاص . 

« وح فى حالة عفو ولى الدم عن الفاعل وقبوله مبدأ الدية وهوجعل من لال فإن ذلك لا منع 
من أن يعاقب الفاعل بعقوبة تقريزية أخرى 20 بذلك تكون قد استعرضنا الأطوار الختلفة 
الى مرت بها عقوبة الإعدام وأجلينا الأساليب امختلفة التى كانت تنفذ بها عبر الناررعم الأولى حتق 
ظهور عصور الإسلام . 

وحان لنا الحديث عن الكلام عن عقوية الإعدام فى التشمريعات الحديثة وعلى وجه الخصوص 
صراع الحجبج بين القائلين بإلغائها والقائلين ببقاعها . 


5 ع وكيا م« 
عفوبز در عرام فى ظل القشربعات الفرياة ‏ : 
1 

كانت هذه العقوبة بعد أن مرت بهذه الأطوار التارمخية مثار الجدل ومثار البحث حول بقائها 
أو إلنائها بعد أن ارتفمت صيحات الإصلاح وللصلحين فىكل بلاد العام المتمدين . 

والواقع ان زعمهده الباعة هو الفقيه روسو اتدى هاجم عقوية الإعدام وكان من اثر ذلك1ن 
قلت الحالات التى تطبق فيا هذه العقوية . 

وقد أدى تطور الأفكار إلى تغير وجهة النظر هذه العقوبة فقد عرض لما الكتاب والفلاسفة 
مثل روسو وبكاريا وبتتام وغيرم ومحثوا مششروعيتها نهم من حبذها ومنهم من اعترض عليها وأجمع 
الكل على أنه وإن كان للابقاء علمها وجه فى بعض الخالات فييجب أن تقتصر على مجرد إزهاق الروح 


بخير تعذيب - 


٠ عبد القادر عودة المرجم الشار إليه‎ )١( 


(؟) الدكتور السعيد مصطفى فى شرح تائون العقوبات سنة 15018 ص 5ه وما بعدها 
,1939 ععصلة وع0116م غجء سطقتستامر [دغلمه0 صا 01123625 ,12185 تمكسعدم8 وعي1 
-10837متنتسةة0 قسة لنحدت لسمساعت زه كمادق عط 


العدد الأول السنة الاربعون 5< 


وهذا ماحققه تشريع الثورة الفرنسية فألنيت كل طرق العذاب منه واقاصر الإعدام على حرد 
إزهاق الروح وفضلا عن ذلك قلت الخحالات التى تطبق فبها هذه العقوبة . 

وإذا ما سابرنا تطور عقوبة الاعدام فى التشريعات الختلفة فى كافة دول العالم لوجدنا أنها أخذت 
يبدا واحد بالنسبة لتنفيذ العقوبة هو ارهاق الروح فى أسرع اللحظات دون أن يكون هناك سبيل 
مقصود أو غير مقصود للتعذيب لظة التنفيذ وسوف :كر ذلك تفصيلا عند الكلام عن الدول الى 
نجاوبت مع صيحات الإلغاء واستعادها مهائياً من الفوانين وإحلال غيرها ككزاء رادع للجناة اجرمين ٠‏ 

فتأاف كثير من الدول بإلغاء عقوبة الإعدام وبالدات بالنسبة لتشسريعاتها الداخلية . 

فألغيت فى كثير من البلاد وضاق مجاللها فى النطبيق فى البلاد التق أبقت علها وقد نشطت حركة 
الالغاء منذ منتصف القرن الاضى وأدت إلى إلغاء عقوبة الإعدام فى كثير من الدول منها أوريا. 

رومانيا ( سنة 4م١‏ ) والبرتغال (سنة 1حم1) وهولندا( سنة./ام) وإيطاليا ( سنة وهم١)‏ 
والتزويع ( سنة .1 ) وألانيا (سنة ١915‏ ) والغسا (اسنة 1914 ) والسويد (سنة 1551 ) 
والداعارك ( سنة .م١‏ ) واسكتلندا (سنة )١9# ٠.‏ وأسبائيا (سنة «#؟1) وسويسرا ( سنة 1945) 
وروسيا السوفياتية ( سنة ١5417‏ ) . 

وتعطلت عملا فى فنلندا وبلجكا ما أاغيت فى بعض ولايات أمريكا الثمالية على أن الءوامل 
السياسية ونظ الحسم كانت من أثم عؤامل تراجع هذه الدول في القاء علمها فأعيدت العقوبة فى البلاد 
التى ساد فبا النظام الدكتاتورى فإيطاليا سنة .و١‏ كانت قد أعادتها قبل سنة ١6‏ فى الجرائم 
السياسية واألمانيا سنة مم4١‏ والعْسا سنة غ4١‏ وأسبانيا سنة مم19 ورومانيا سنة م؟1 ثم ألغيت 
مرة أخرى فى بعضها ما حدث فى رومانيا سنة ,م194 وإيطاليا سنة /1941 والإلغاء فى هذه البلاد 
ليى فى المقيقة مطلقاً فبى ملقاة فقط فى شأن الجرائم العادية فى وقت الس أما فى زمن الحرب 
وفَآ للقوانين العسكرية فتطبيتها يكاد يكون عامآ فى جميع البلاد وقد طرقت فعلا مع التعاونين مع 
الأعداء فى الحرب الأخيرة فى عض البلاد الى لم تطبقها منذ زمن طويل أ ضيق محال تطبيقها فى 
البلاد التى تقرها قوانيئها فيرجع إلى عوامل متعددة » بعضها برجع لسياسة التتمريع باستبدال عقوية 
الإعدام بعقوبة أخرى وبعضها يرجع إلى تدخل الخاصين بتعزيز استبعادها فى الوقائع النى تعرض 
عليهم أو لاستععال رؤساء الدول <قهم فى العفو فى استبدال العقوبة بغيرها0© . 

عفو ب الو عرام فى الشر بع الصرى: 

لمكن عقوية الإعدام فى التثسريمات الحديثة » المصرية قديمها وحديئها ذات صبغة تعذيبية لما 
لون التسكيل والعثيل كا رأينا لذلك أمثلة فى الشربعات الفرنسية أو الاتجليزية . 

وقد نص قانون العقوبات للصرى على الإعدام كعقوية فى عثشرين حالة مثل القتل العمد مع 


)١(‏ السعيد مصطفى المعيد - الرجع الشار إليه سنة 1568 والأستاذ عبد العزيز عمد امرجم الشار 
إليه سنة 3945 - 5 


مام عقوية الإعدام 


سبق الإصرار أو الأرصد (م .س؟ ) والفتل بالسم ( ممع ) والقتل العمد إذا اقرن يجناية أخرى 
٠‏ أو ارتبط يجنحة (غم؟ ع) والحريق واستعال للقرقعاتإذا نشأ عنها موت شخص (07 5529| لاع) 

وشهادة الزور أوالإكراء علها إذا ترتب عل ها الحسيم بالإعدام وتنفذ الحتم فعلا (م مقع ٠ع‏ ) 
وبعض الجتايات المتعلقة بأمن المكومة من الداخل أو الخاريج (م بلاس يري سي س بم ا 
هيا زو ل به مها سس ) . وإذا استعرضنا موقف الشرع الصرى من عقوية الإعدام 
نحد أنه لم يكن مسابر؟ للقسوة أو التعدذيب اللذين سادا باقى التسريمات . 

والإجماع الآن على أنه لا يقصد من تنفيف عقوبة الإعدامغير إزهاق الروحقيجب ألا يكون التنفيذ 
من شأنه تعذيب الحكومعليه أو التنكيل به » ولكن برىالبعض ان فىعلنية التنفيذ عبرة ومزدجر » 
وهذا هو الشأن في قرنسا ( م +ع ) وما كان عليه الحال فى مصر سنة 19٠4‏ إلى أن عدل عنه 
فى ذلك الحين لأنه اتضح أن الملنية لم تحقق هذه الأغراض فكان الجهور يذهب الى ساحة التنفيذ 
للتسلية لا للعظة . 

وطريقة النتفيذ فى مصر هو الشئق »كذلك فى انكلترا وفى فرنسا بقطع الرأس بالجباوتين وفى 
أمربكا بتسليط تيار كهر باثى وفى ايطاليا بالرى بالرصاص20©. 

وتحتلف القوانين فما بينها فى وسيلة تنفيذ عقوبة الإعدام ... ف ألمائيا بالبلطة وفى بعض الولايات 
الأميركية بالغاز الخائق9؟؟ , ْ 

وتنص م 18 من قانون العقوبات على أن كل حكوم عليه بالإعدام يشنق » فالشنق هو الوسيلة 
الوحيدة فى التشريع المصرى لتنفيذ أحكام الاعدام الصادرة من الماك اإنائية » ومن أجل ذلك يكفى 
أنينص فى الحسكعلى عقوبة الإعدام ولا يازم أن يذ كر فيه أن يكون شنقاً إذ أن طريق التنفيذ ص 
زائد عن الحكم وللرجع فيه إلى النصوص الخاصة يبان العنى القانوتى لكل عقوية من العقوبات 
وطريقة تنفيذ كل منها9؟ , 

ولقد كان لأثر علانية تنفيذ عقوبة الإعدام فى مصر .معان عكسية قامت بسبيها حركة تحفية 
كبرى تزعمها رجال المكر فى مصر خوالى سسنة و قدات يسبمها الحسكومة عن التنفيق العانى 
لمذه الحكومة وتنص الادتان سيا؟ مئ قانون الإجراءات الجمائية والادة 4م من لاأحة السجون 
الصادرة بالمرسوم لقانون م 1 سنة ١44‏ على أن تنفيذ الإعدام داخل السحن أو فى مكان آخر 
مستور « والظبر الحارجى الوحيد لتنفيذ عقوبة الإعدام فى مصر هو ما يقضى به النظام الداخلى 
لاسجون من رفع عل أسود على السجن عقب التنفيذ لمدة ساعة ع . 


1541 وما يدها سنة‎ 4٠6 عبد العزيز تمد امرجم لشار إليه ص‎ )١( 

(؟) اللكتور السميد ء الرنجم الشار إليه . 

(؟) عكدة النقض » وحد سنة ١58+‏ جموعة القواعد الفانونية س * رقم 47 س 4 4 »59 أ كتوبر سنة 
4 س # رقم 184 س 17ا3. 


العدد الأول - السنة الأريمون لق 


إصرادات نفب عقوي الو عرام فى مصر : 

وقد ببنت الواد من ٠ماغ‏ - 7ع من قانون الإجراءات الجنائية وللواد من عم - ١ه‏ من 
لاحة السجون الجديدة الإجراءات التى تتبع منذ صدور الحم مهذه العقوبة نوجزها فى الآنى : 

١‏ س تنفذ عقوبة الإعدام بناء على طلب بالكتاية من النائب العموى إلى مدير السجن وعلى 
إدارة السجن إخطار وزارة الداخلية والنائب العمو بالعياد الحدد للتتفيق . 

؟ ‏ متى صار الحس نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الرئيس الأعلى للدولة حق 
يصدر أمر بالعفو أو التخفيف ( م .لاغ من قانون|.ج الجديد) . 

ب ل نجب أن يكون التنفيذ بمحضور أحد وكلاء النيابة ومندوب وزارة الداخلية ومدير السجن 
أو مأموره وأحد رجال الإدارة.وطبيب السجن ولا جوز لغير الذين ذكروا أن محضر التتفيذ إلا 
بإذن خاص وبحب أن يؤذن للمدافع عن اكوم عليه بإذن خاص ويتلى الم منطوقه والتهمة 
المحكوم من أجلها والواد الخاصة فى مكان الثنفيذ . 

ع - لا مجوز تنفيذ العقوبة فأيام الأعياد وللواسم الخاصة بديانة الحسكوم عليه (م ١14971‏ ج 
وه من لألحة السجون ) . 

ه - يوقف تنفيذ عةوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من الوضع . 

> -- لأقارب الحسكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على التنفيذ وللمحكوم عليه أن 
يقابل أحد رجال الدين وأداء فروض ديبنه إن شاء . 1 

7 تدفن السكومة الثة على نفقتها ما لم يكن له أقارب يطالبون بذلك وبحب أن تدفن بغير 
احتفاك ( م الا من قانون الإجراءات الجنائية ) . 

نامس فى هذا السرد لتنفيذ عقوبة الإعدام مدى مسايرة القانون الصرى التخفيف فى ”نفيذها 
ومسايرة للتطورات الحديئة من حيث نهذيبها وعدم توقيع العذاب أو التكيل بالجة . 


خامة 


عقر بْ ال عرامم بين الل عاد وائو بقاء عايرها فى أضْيى, الحرود : 

سوف تتعرض فى هذا البحث الأخير لرأيين أحدها بنادى بإلغائها وعبذ ذلك ء وحن مع هذا 
الرأى . والرأى الثاتى محبذ بقائها ولكن فى أضيق الحدود وقى أقل الحالات والجرائم . 

سبق لنا أن ذكرنا أن عقوبة الإعدام قد تهذب أمرها وهان شأنها التعسئى من حيث طرق 
تنفيذها » وذلك نحت ضغط صبحات رجال الإصلاح والصلحين ومجمات زعماء الاجتاع والفلاسفة . 

ولكن الآراء فى أساس مشروعيتها ما زال قأئآ مستعراً أواره ندا من بلد إلى آخر ٠‏ 

على أن الجدل فى فائدة هذه العقوبة للمجتمع وأساس مشسروعيتها مازال قأئآً إلى وقتنا هذا 


3-5 عقوبة الإعدام 


والآراء فى شأنها مختلفة , فن الكتاب هن يعترض عليها ويطالب بإلغائها ومنهم من بحبذها وبرى من 
الخير للمجتمع البقاء عليها 290 . 

ونحن إذ نستعرض هنا حجج الفريقين نود أن مول بادىء ذى بدء إن الحجج التى يستند إليها 
الفريق الناهض لبقائها حجج لاتصمد البّة أمام صيحات العصر الحديث من حيث وجوب إلغاتها 
ولأنها لاتتوائًم البتة مع الفسكر اديث والتقدم الصاعد للبشيرية فى بقاع الأرض حتى مخلص الناس 
من ظٍ القرون الأولى والقرون الوسطى وانتهى إلى غير رجعة والذى انزلقت من هذه العبود عقوية 
الإعدام والتى تعتبر أولى مظاهر الانتقام الفردىكا سبق أن بينا ذلك تفصيلا . 

حجج الفريق الأول ٠‏ الدى حبذ الإلغاء والاستبعاد : 

١ ١‏ - إنهم تولون إن افدواة أو السلطة الائة فى بل مالم نكن تبب الفرد حياته حق يكون 
لما الحق فى سلبها وأخذها , وأن اله سيحانه وتعالى هو وحده الذى يعطى الْياة وسلبها ٠‏ 

؟ - كذلك قد محدث أن الحكوم عليه بالإعدام أن يكون بريئآ فى حقيقته فإذا ما حم عليه 
بالإعدام وتنفذت فيه العقوبة والتف حول رقبته حبل الشئق الذى يهوى علىحياة إنسان جاء إلى هذه 
الحياة بإرادة خالق متعال ورج منها بإرادة مخاوق 0 

م كذلك يقولون إنه حتى في البلاد الى مازالت تقرر عقوبة الإعدام » لم تسكن هذه 
العقوبة زاجرة أو رادعة للمجرمين 5 

ع كا أن فى البلاد التى ألنتها من قوانينها لم تزد فيها نسبة الجرائم 

ه - وأخيرا يقولون إن الإعدام صورة بشعة وإجراء ل تألفه البشرية ويتأذى منها الشعور 
الإنسالى . 

وحجيج الذريق الثانى 2 للؤيدون لبقاء هذه العقوبة : 

١‏ - فالقول بأنالهيئة الاجماعية لم تهب الفرد الحياة حتى لايكون لما الحق فى سلبها قول يصدق 
أيضاً فى كافة المقوبات المقيدة للحرية فإن الميئة الاجماعية لم تهب الفرد حرية <ى يكون لما الحق 
فى سلبها إياها أو تغييرها والعثئى مع هذا المنطق يؤدى إلى تعطيل حق الجماعة فى توقيع أية عقوبة ٠‏ 

»؟ - كذلك الحجة المستمدة هن أن عقوبة الاعدام لا مكن تلافها بعد ظرور خطأ قضالىءهذه 
الحجة تقوم أيضآً في شأن المقوبات الأخرى فهى حجة واهية9© . 

سب ل وأما الحجة الستندة إلى عدم فائدة هذه العقوبة فهى ححة واهية لأنه اذا كان فى إمكاننا 
أن نعرف أن من الجرام الخطيرة ما يمع على الرغم من وجود عقوية الاعدام فليست لدينا الحجة التى 
مكنا من معرقة ك من الجرائم لم بقع بسيب خيفة توقيع هذه العقوبة . 

ع - ثم انه اذا كانت اليلاد القى ألغتها لمترد فيها نسبة الجرائم الخطيرة فا بدرينا أنه لوكانت 
هذه العقوبة مقررة يها لفلت هذه الجرائم عما مى عليه . 


(1) السعيد مصطؤء المرجع المشار إليه . 
(؟) بلة العلم الجتاقى سنة ١441‏ ص 1١91‏ »سنة ١١188‏ س هلا١‏ 185 وما بعدها سنة 1١5141‏ 
س زمغ - اول ءسنة م4 ؤزءص 8886 5م88. 


العدد الأول - السنة لأربعون م 


ه - أما الحجة الأخيرة فهى عاطفية إذا ما منا قلي_لا ظهر أنها ليست لثىء ؛ ذلك أن عقوية 
الاعدام إذا ما ألغيت فلا بد أن نحل محلها عقوبة رادعة90© . 


ينا فى الوضوع : 

أمحن تحبذ إلغاء هذه العقوبة اعتّاداً إلى الحجج التى قيلت نحبيذا لإلغامها واستعارا للما بالإضافة 
إلى أن الحجج العارضة لهذا الرأى ماهى إلا حجج تصلح لأن تكون نصوص أدبية لاتنوم على 
مبررات واقعية فهم يقولون إنسلب الدولة حياة الفرد بالإعدام ‏ إذا ما أتكرنا علها ذلكالحق ٠‏ فإن 
ذلك يصدق على كافة العقوبات » ذلك قول مردود عليه لأن الإعدام لا تعادله عتقوبة أيآ كانت لأنها 
تودى بالحياة » وما يصدق على هذه الحجة يسدق على الهدة الثانة من حيث الخطأ وإن الخطأ فى 
تنفيذ عقوبة الإعدام لا عاد اعياد بكو تكن حجة قوية تقوم على منطق سلم 
تنهار كسابقتها . 

ومبهما يكن أمى هذه العقوية فنحن نرى إلغاءها من التششريع الداخلى واستبدالها بعقوبة رادعة 
زاجرة كالأشغال الشاقة الؤبدة أو للؤقتة لأنه قد يكون فىهذا إبلاماً للنفس وتكفيراً لما فى ثىء من 
- البطء وليس قضاء على حياة برجو صاحبا الفرار سريعاً من عذاب الضمير - إن كان له ذلك ل 
وفراراً من حياة قائمة وفى عقوية الأشغال الشاقة أو السجن للؤبد الفرصة الطويلة التذيب والاصلاح 
والإيلام البطىء - 

أ كبر من ذلك فالقرآن والسنة بعد أنأوجبت القصاص فى القّل العمد خيرتنا بين القصا ص وبين 
الصفح والعفو فى مقابل دية أو جعل من الال 212 كذلك نمجد ما يؤيدنا فيهذا الأنجاه من التشربعات 
ف البلاد العرية خلاف ما سلف ذ كرها تحد فى التتبريع العراق فى( م )1١‏ اذا حم على شخص فى 
جرعة عقويتها الاعدام فللمحكمة إن رأت أن ظروف الفضية تستدعى الرأفة أن تبدل عقوية الاعدام 
بالأشغال الشاقة للؤيدة وعليها أن تذكر ذلك . . ولكننا لا تريد إلغائها من التشمريع الداخلى 
وغيرها ‏ وإذ تقصد تحبذ إلغائمها ققط فى القانون الداخلى وجرائمه إما لا يسسرى بالنسبة للجرائم 
العسكرية وقت الحروب والأزمات العسكرية9؟ . 

كذلك فى الهند والسودان فإن المحكة لما أن تستبدلها بعقوبة الترحيل الؤيد وكذلك ورد فى 
مشسروع طنجة الدى خول <ق استبدالها دون ذكر ذلك فى حيثياتها - 

وخلاصة القول إن عقوية الاعدام بحب أن تلغىمنالتثريع الداخلى مستندين فى ذلك إلى قواعد 
الشريعة التى خيرتنا بين الصفح والعفو وبين الفتل وإلى تشسريعات الدول الحديثة بالاضافة إلى المجج 
السابقة . 


)١(‏ الدكتور السعيد - المرجم الشار إلبه 

(؟) أنظر ص ه ء ؟١‏ من هذا البحث . :. 

(9) القضاء الجناثتى العراق للاتاذ سليان سيات العراق سسئة ١841‏ الجزء الثالك س ١ه‏ وما بمدها . 
المذّكرة الإيضاحية للمادة ١١‏ من القانون العراق سنة ١9145‏ - 


ننم عقوية الإعدام 


لمرستاز مصطفى زووء الحامى بلباره 


كثر الجدل واختلف العلماء الجزائيون والفلاسفة حول شرعية عقوبة الإعدام كا شغل كثيراً من 
الأمم أمر إلغاء هذه العقوية أم الإبقاء عليها . 

ولا يغرب عن البال ان هنالك فرق واضحآ بين شمرعية هذه العقوبة وبين إلغائها مع ما هنالك 
من ارتباط بينهما » فالشمرعية هى إقرار مبدأ هذه العقوبة والإلغاء هو عدم الحاجة لتطبيقها » بالرغم 
من أقرار مبدأ شرعيتها . فالإلغاء إذن لاحق لهذا الإقرار حيما ترى إحدى الدول أن لا فائدة ترجى 
من وجودها إما بسبب تطورها الثقافى وتقدمها فى ميدان الحضارة وإما لاعتبارات أخرى لاعلاقة 
لحا بمبدأ الشرعية . 

ولنتتقل الآن لبحث ششرعية هذه العقوبة لما فى هذا البحث من طرافة وفائدة ولنضعها موضع 
القحيص والندقيق لتخرج بالفسكرة الصحيحة عنها . 

إن النين يقولون بعدم الشبرعية محتجون بأن ليس من حق الميثة الاجباعية أن تزهق روح 
إنسان وهبه الله الحياة . ولله وحده الحق الدى وهب الباة أن يأخذها . واحتجوا أيضاً بأن عقوبة 
الاعدام ممى عقوبة خطرة لأن الضرر الذى ينتج عنها غير تمكن تلافيه إذا ما نفذت فى الحكوم عليه 
ثم بعد ذلك ثبت خطأ الفاضى وظهرت براءته كما حدث فعلا فى كثير من القضايا . فن يسترد عندئذ 
حياة البرىء ؟ لاسا وان قناعة اللقضاة هى نسبية واختلاف الرأى بين قضاة الدرجات الختلفة شائع 
بكارة . وقالوا بأن هذه العقوية جائز 0 ة ولا تقناسب مع الجريعة مهما كانت فظيعة . فضلا عن أنها 
بشسعة تشمثز منها النقوس . وقالوا أيضاً بأنها بدون فائدة جزرية لأن وجودها فى التشريع لم يددع 
الجرمين عن ارتكاب المرائم ويستدلون على ذلك يولم بأن نسبة الجرائم العاقب عليها بالاعدام 
لم تقل فى البسلاد الى لاتزال قوانينها تقر عقوبة الاعدام ولم تزد نسبة هذه ارام فى البلاد 
الى ألغتها . 

ويقول أسحاب نظرية العقوية والشفاء أن الجرم مريض ومن واجب اللوتمع أن يداويه حق بشنى 
عامآ لا أن ينتتم منه . 

. وقد عبر عن هذا الاتجاه صاحب هذه النظرية الدكتور [زين فى كتابه فيزيولوجية الدماغ وهو 
أستاذ فى بإريس فى أوائل الفرن التاسع عشر بقوله « إن اليل السريع الى السرقة كمرة فعالة زائدة 
لعاطفة حب العلك القوية » . 

أما الفائلون بشسرعية هذه العقوبة فيجيبون على هذه الحجج بقوهم : 

١‏ - أن من حق الهيئة الاجتاعية فرض هذه العقوية لأنه إذا كان المتمع لم يمط حق اللياة 
فهو لم يعط حق الهرية لأحد فكيف مماز له سجن الناس ومنعهم من المرية . فضلا عن أن الانسان 
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4 حق الحياة كاله حق الحرية فالاعتراض إذن على شمرعية الاعدام يقضى معه الاعتراض على شمرعية 
كل العقوبات التى تمنح الحرية مع الاعتراف بأن الحياة هى أثمن من الهرية . 

> - إذا كانت عقوية الاعدام هى خطرة فى حال خطأ القاضى فمقوية البس فىهذه الخالة هى 
جائزة أيضآ وتؤثر فى سحة الفرد وفى حياته بصورة لا يمكن معها تلافى الضرر . 

م إذا كانت عقوية الاعدام لم مفف من الاجرام لدى كار الجرمين فهى ولا شك خففت 
كثيراً من عدد ال جرمين وهؤلاء ثم أ كثر . 

- ان الاعتراض القائم على عدم تناسب هذه العقوبة مع الجرعة يصح أيضا بشأن كل عقوبة 
لأن محقيق التناسب النام بين العقوبة والجرمة أمر غير مستطاع فتقدير الانسان للا"مور نسي دائآ . 

ه - ان خوف الورمين من عقوبة الاعدام هو رادع لم ومنتج أثره 4 

> س أن بلاء التقوبات الطويلة الدة أخطر وأوقع من عقوبة للوت على قصر عذايها ٠‏ 

ويرى الأستاذ غارو ان شرعية الاعدام تقوم على شرطين أساسيين أحدها أن يقفى بهذه 
العقوبة محق هودق أى أن يستحقالقاتل هذه العقوبة وأن يكون الاعدام متناسبا مع فظاعة الجرعة 
كالقتل عن تعمد وتصميم . وهذا ما أتت به الششريعة الاسلامية السمحاء التى لم جز القتل إلا فى حالة 
العمد إذ أن من قتل عاءداً متعمداً لخزاؤه القتل » والشرط الثانى أن يكون الاعدام ضروريا لازماً 
ممتهعوعوقم أى أن يضمن الحافظة على الحيئة الاجماعية والنظام قبا ويعبر عن رأيه بذلك : 

أهه'8 صمناعه كس[ نه 808606 12 ع3 «متو عفدم ها سستتاسوجوع ورصوعط 
.6نسق مجم 

فالشرط الأول إذن هو مطلق لاعلاقة له بالزمان وللكان . والشرط الثانى مرنبط بظروف كل 
أبة ومدى رقبها . وهذا الشرط الأخير أى الحافظة على كيان الجتمع هو أول واجبات السلطة الى 
تمثله . وحق الإنسان بالحياة لا مجب أن يطتى على حق الهيئة الاجتاعية بالحياة وإذا كانت ضرورته 
نسبية إذ يكن أن يكون الإعدام ضرورياً فى بد ولا فائدة منه فى يلك آخر . 

ويرى عدد من الفقهاء والقلاسفة أن حق العاقبة كان فى حق الجتمع فى الحافظة على نفسه أى 
حقه فى الدفاع عن البقاء لاحق للدفاع عن النفس وحق للعاقبة مشتق من العدالة الأخلاقيةالتى محددها 
النفعة الاجتاعية . 

وهنالك رأى ثالث أخذ بحل وسطوهو أن الإنسان لايستطيع أن يتخلى عن حياته سلف ا فرفض 
هذا الرأى قبوله عقوبة الوتفى الجراتم العاديةمحجة أن العقوبات القاسية هى العقوبات الطويلة الأمد 
وأجاز عقوية للوت بصورة استثنائية فى الجرائم السياسية أيام الاشطرابات قفط . 

ومن البديهى القول إن الأم أخذت بدأ شرعية الإعدام ففرضته جميع القوانين الجزائية 
للعموك بها . 

وبعد أن استقر هذا للبدأ تسربت فكرة الإلغاء . فعقوبة الإعدام وجدت فالشرائع الختلفة منذ 


ننف عقوبة الإعدام 


العصور القدعة وقد كان نطاق تطبيقها واسعآ وشاملا عدداً كبيرآ من الجرائم كا أنها كانت تنفذ 
بطريقة التعذيب . 


ولكن تطور الأفكار وتعرض عدد كير من الكتاب والفلاسفة لما مثل روسو وبكاريا وبنتام 
وغيرهم وهم فى أساس مشروعتتها وإجماعهم على وجوب اقتصارها على ازهاق الروح ققط دون 
تعذيب أدى إلى إلثاء التعذيب وإلى الإقلال من حالات تطبيق هذه المقوبة وإلى إلقائها فى 
بعش البلدان - 

على أن الجدل حول فائدة هذه العقوبة للمجتمع وأساس مشر وعيتها لايزال قأئماً حتى الآن . ققد . 
حقق تشريع الثورة الفرنسية إاغاء التعذيب فألغيت منه كل طرق العذاب واقتصر فى الإعدام على 
جرد إزهاق الروح . وفضلا عن ذلك قلت الخالات التق تطبق فيها هذه العقوبة . وكانت عقوبة 
الاعدامعلى درجات منها التعذيبقبل الاعدام تفطعيد قاتل أببيه قبل إعدامه ما نص على دلك القانون 
الرجعى الصادر فى فرنسا سنة 15٠‏ م ألغى التعذيب بالقانون الصادر فى سنة 1880 وأبق على 
الإعدام وحده . 

ومن رأى الأستاذ غارو إلغاء هذه العقوبة . ويتساءل قائلا : « من يفكر اليوم بالدفاع عن 
استعباد الناس ؟ ”86 2ج#اقة» وعن التعذيب "وصتطهة“ وهل سيقضى نهائئا فى الستقبل على 
عقوبة الاعدامما قضى على الاستعباد والتعذيب ؟ » وهو نرى أن هذه العقوبة ستضمحل .م تطور 
الدنية وتقدمها . 

وهكذا فإن هذه العقوبة أخذنت فعلا تتأئر بعامل التقدم فى بعض البلدان ويتأثير عامل عدم 
فائدتها لعدم إعطائها النتيجة للطاوبة . فألغيت فى كثير من البلاد وضاق ال تطبيقها فى البلاد 
الى أبقت عليها . 

وقد نشطت حركة الالغاء منذ منتصف الفُرن التاسع عشير وأدت إلى إلغاء العقوبة فى كثير من 
الدول منها فى أوريا : رومانيا سنة 4م1١‏ والبرتغال سنة م١‏ وهواندا سنة .لم١‏ وإيطاليا 
سنة وهرم! والنرويع سنة ١.‏ وألمانيا سنة 119 والفسا سنةو؛ وا بجهورية الفضية واستراليا 
والسويد سنة ١901‏ والدعارك سنة .خو1؟ وإيسلندا سنة ١97.‏ وأسبانيا سنة 19# وسويسرا 
سنة 1949 وروسيا السوفياتية سنة لاغ14 » وتعطلت عملا فى فلندا وبلحكا حيث احتفظ بالنص 
القانوتى رد التهويل . 

كا ألغيت فى بعض ولايات أمربكا الامالية وللكسيك وفي أغلب دول أمريكا الجنوبية وفى 
نيوزيلندا سنة 1941 . 

ولكن إلغاء عقو بة الاعدام في هذه البلاد لم يكن فى الحقيقة مطلقاً . فبى ملغاة فققط من أجل 
الجرالم العادية في زمن السل . أما فى زمن الحرب فتطبيقها وققاً للقوانين العسكرية كاد يكون عامآ 
في جميع البلاد . وقد طبقت فعلا على للتعاونيين مع الأعداء فى الحرب الأخيرة فى بعض البلاد القى لم 
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تطبقها منذ زمن طويل وكان عدذ البلاد التى ألغيت فبها فى ازدياد مستمر إلى وقت قريب ولكن 
حركة الالغاء تراخت نحت تأثير المدرسة الايطالية التى ترى في الاعدام أفضل وسيلة لاستغصال كار 
الجرمين الذرين لا.رجى إصلاحهم ولانزال هذه الءتقوبة موجودة فى اذ_كلترا وفرنسا واستيقتها بعض 
التتشريعات الْديئة كالفانون اليوغسلانى والقانون الأسبانى والفانون البولندى ورأينا فى ذلك أن 
بعض البلاد التى كانت ألنتها أعادتها ثانية كروسيا والعهسا وفلندا . وكانت الحكومة الفرنسية قدمت 
إلى البرلمان فى سنة ...1 مشمروع قانون بإلغائمها لكن مجلس النواب قرر الرفض وبعد أن ألغيت 
عقوبة الاعدام في [يطاليا بقانون العقوبات الصادر فى سنة وهم! أعيدت فى 7٠‏ نوفير سنة 198 
بالنسبة لمرتك الجنايات السياسية وقررها قانون العقوبات الجديد الصادر فى سنة 198٠‏ بالفسبة 
للجنايات العادية الخطيرة وأعادها القانون الحتارى أيضاً عام “م9١‏ . 


أما فى الدول العربية فثرى أن الشسرعية والالغاء لم يكونا موضع جدل إطلاقاً لأن الششريعة 
الاسلامية أجازت الفتل فى حالة معينة فرضتها وحصرتها كا قلنا آنفاً فى لقتل عمداً فم يعد من 
محال للبحث بها . 

وإذا أردنا للفارنة بين الجرائم التى يعافب عىتسكبوها بالإعدام فى مختلف الدول العرية لوجدنا 
أن عقوبة الإعدام فى لبنان تفرض فى حالات عدة هى الخيانة والسلب إذا تسبب عنه قتل وفى القتل 
عمداً والقتل قصد]ً وفى الحريق القصدى إذا أبجم عنه وفاة إنسان . وجاء الفانون السورى مطايقآ 
للقانون الابنانى وأبق عقوية الإعدام فى جرءة الخيانة والتجسس فى الأيام العصيبة . 

وقرر القانون الصرى عقوبة الإعدام فى حالات عديدة . فنص علها فى بعض الجنايات الضمرة 
بأمن الحسكومة من الخارج والداخل وف للوظف الذى يقدم على تعيب متهم لجله على الاعتراف 
إذا مات المينى عليه ( اللاده م١‏ ) وفى جناية تعطيل سير الواصلات إذا نشأ عنها موت شخص 
(الادة م5) وفى جناية القت عمداً والقتل بالسم والقتل عمد إذا اقترن يجناية أخرى أو جنحة 
( الادة ١4‏ ) والحريق واستعال للفرقعات إذا نشأ عنبا موت شخص ( للادتين /اه؟ و 08؟) 
وشهادة الزور وال كراه عليها إذا ترتب على الشهادة المسي بالإعدام وتنفذ الحم فعلا ( الادتين 
مواوينتم ( 5 

وهنا لا بد لنا من كلة عاجلة فى قانون الإعدام الجديد الذى صدر فى لبنان تاريخ ١١‏ شباط 
سنة ١9689‏ ونشر فى الجريدة الرسمية بتارج 14 شباط سنة و46( بعد الثورة الأخيرة » وقضى 
بإعدام من يقتل قصداً دون إمكان منح القاتل الأسباب التخفيفية - 

ولاشك أن له مساؤه الكثيرة فهو يحرم الحاتى حق الدفاع لعدم إمكانه التسلح بأى سلاح من 
ظروف القضية وملابساتها م محرم على القاضى تقدر هذه الظروف وخخفيف العقوبة » فضلا عن 
الساواة بين القاتل قصداً والقائل عمد وعزاؤنا ما ورد على لسان بمض السؤولين أنه وق سن 
فى ظروف استثنائية وتأمل أن يزول هذا القانون الجائر بزاولما في أقرب وقت تكن لا سما وأثنا 
م نر أنه أعطى نقيجة مثمرة إذا ما قارنا بين جرائم القتل القترفة قبل هذا القانون وبعده . 


اهف عقوية الإعدام 


أما كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام فهى مختلف فى قوانين البلاد ٠‏ 

فنى الاقلم المورى من الجهورية العرية للتحدة مثلا تنفذ بالشنق إلا إذا كان الحم صادراً 
عن المحسكة العسكرية فييفذ رمبآ بالرصاص وكيفية التتفيذ الشنق هذه هى مثلها فى لبنان وف انكلترا 
وقي مصر ء وفى ألانيا بالبلطة وفى فرنسا يقطع الرأس باللقصلة وفى بعض الولايات الأمريكية بالصعق 
بالكهرباء وفي بمشها بالغاز الخائق وفى إبطاليا كانت تغذ بالرجى بالرصاص قبل إلغائها . وهذه 
الوسائل وإن اختلفت فما بينها فهى تنلاق جميعآ فى غاية واحدة هى إزهاق الروح بغير تعذيب والفاضلة 
بيئها فى هذا الشأن تقوم على جرد الظن . 

ولا يعدم الحسكوم عليه مالم يصدق الحتك من رئيس الجهورية بمد استطلاع رأى لنة العفو . 

وف الاقلم الصرى من الجهورية العريية التحدة فيجب على الحسكمة قبل أن تصدر حكرها بإعدام 
أن تأخذ رأى مفق الديار الصرية . ويجب إرسال الفضية إليه . وإذا لم يصل رأيه إلى الحسكلة خلال 
عشمرة الأيام الثالية لإرسال الأوراق إليه حكت الحكة فى الدعوى . 

وهذا الاجراء هو آخر أث, من آثار العهود الاضية الت كان النصاص فيها يستوفى وفقاً لأحكام 
الششرع الاسلاتى . أما الآن فليس للابقاء عليه من مبرر إلا إرضاء شعور اللقاهير ( .م سيتمير سنة 
مم١‏ المحقوق س ير١‏ ص 750 ) وهو مع ذلك إجراء شكلى محض ذلك أن القانون إذ أوجب على 
ال حكمة أخذ رأى للفق فى عقوية الاعدام قبل توقيعها ا قصد أن تكون الحسكة على بينة فما إذا 
كانت أحكام الشريمة تجيز الحم بالاعدام فى الواقعة الجنائية الطلوب فيها الفتوى قبل المج يهنم 
العقوبة يمقتضى الفتوى ( نض 4 ينابر سنة واي جموعة القواعدج غ رم ام ص 454 ) وإذا 
لم تأخذ الحسكة برأى لفق فهى ليست مكلفة بالرد عليه أو تغنيد رأيه بل أنه ليس فى القانون 
ما يوجب على ال حكة أن تبين رأى للفق فى حكها ( تقض ١؟‏ فبراير سنة 10 جموعة القواعد 
ج ادم هاا ص هما ) ومع ذلك فإن أخذ رأى للفق من الاجراءات الجوهرية التى يجب على 
ال محسكنة مراعاتها . ويجب إرسال القضية إليه ووضعها نحت تصرقه ليتمكن من الاطلاع علبها ( ثقض 
ويونيه 1.5 المجموعة الرسية س م ص 4م) . 

وفى مختلف القوانين لرئيس الدولة حق العفو واستيدال العقوبة وقد احتاطت القوانين كثير؟ ' 
قبل تنفية عقوبة الاعدام لما فى تنفيذها من خطورة ‏ 

وقد كانت عقوبة الاعدام تنفذ علنآ لتحقق الأثر الطاوب منها في الخاهير من الرهبة والاعتبار 
ومن أجل ذلك أيضاً كانت تنفذ فى الجهة الى وقعت فيها الجرعة . ولكن علانية تنفيذ هذه العقوبة 
أدت إلى نتائ عكسية ققد كان التنفيذ العلنى فرصة لاجتتاع رماع ال.اس ووسيلة للهو والتسلية والقيام 
بأمور تتنافى مع رهبة للوت . فألغيت علنية النتفيذ فى بعش البلدان كصر مثلا وأصبحت عقوبة 
الاعدام تنفذ سر وداخل السجن ضور بعض للوظفين والصحنيين . 

وحد من علائية تنفيذها كثيراً فى بعض البلدان الأخرى كلبنان مثلا حيث تنفذ أمام قصر العدل 
فى ساعة مبكرة جداً من النهار . 


العدد الأول - السنة الأربعون 03 


ينا الشخصى برعي عقو ب: او عرام : 

مهما بالغنا بالقول بأن حق الحياة هو كق المرية فإن حق الحياة هو أولى ولا شك من حق 
الحرية . فإذا أخطأ القاضى محسكه على برىء وكان فى غياهب السجن عاد إلى النور و إلى الحياة وإلى 
العمل وإلى عائلته وأولاده وأبويه أما إذا أعدم الحاة وكان بريثاً فبل بالإمكان تداركهذا الخطأ؟ 

وكيف لا يكون التأثير سيثآ والانتقاد شديداً على السلطة التى كثل الجتمع وعلى السلطة القضائية 
إذا ظبرت براءة شخص أعدم الحاة ؟ 

إن القصد من هذه العقوية هو الارهاب والقساوة البالغة فى الأحسكام ولعمرى فان وضع عجرم 
فى الأشغال الشاقة للؤيدة. وحرمانه من النعم والسعادة طيلة حياتة لأقبى بنظرى من ازهاق روحه 
فيرتاح هو وينساء الناس ويزول بزواله أل العقوبة الجزرى فى المجتمع وللهم أن لا ينسى المبرة 
المجرمون الذدن تسول لهم أتفسهم ارتكاب الجرائم فييقى الحسكوم عليه وهو فى سجنه أو بحت عبء 
الأشغال الشاقة أ كبر رادع لحم عن الإجرام وبإعدامه ينمدم ذلك الرادع وينساه محيطه . 

وتكون عتّوية الإعدام جائزة إذا عامنا أنها تكون أحياناً اعتباطية عندما تختلف محكة وأخرى 
أعلى منها درجة بسبب ذات الجرعة فتحم إحداها على فاعل هذه الجرعة بالإعدام ومنحه الحياة 
المحسكلة الأخرى . 

ومن جبة أخرى فإئنا نرى أن عقوية الإعدام لم تكن لنحد من عدد جرائم القتل لأن من يقتل 
عمداً لاإرى العبرة فى غيره فيعتبر بل يتصور جرعته ويصمم علبها بكل هدوء أعصاب وراحة بال أما 
من يقتل قصداً فإه فى الدقبقة التى يستعمل ذبا سلاحه لا يفكر فى العقاب الذى يننظره بل يقتل 
ليآ حت تأثير الظروف والانفعالات الى هو فيا عند القتل . 


لخصنا هذه العجالة آزراء العلماء والأثمة فى عقوبة الإعدام وشرعيتها ووجوب أو عدم 
وجوب إلنأثها . 

ونرى أن اعتاد إحدى النظريتين نظرية إلغاء هذه العتقوبة ونظرية الإبقاء عليها أمر منوط 
بوافع وظروف كل شعب من الشعوب فالدى يصح فى أحدها قد لا يصح فى الآخر ‏ 

وارى بأن العلماء الذين قالوا بهذه الءتوبة لم يدرسوها إلا نحت تأثير النظريات التقليدية القائلة 
بأن العقوبات إنما وضعت للزجر والتأديبٍ بالنسبة إلى الفرد ولتأمين راحة الجتمع من 
أذى ال جرمين . 

أما فى العصر الحاضر فد تطورت البادىء والنظريات الاجماعية ونحولت نمحو اعتبار الجرم 
مربشآ ممتاج إلى الإصلاح أ كثر من التأديب مع الاحتفاظ بأثر العقوبة الزجرى . 

ونمحولت بحو التعاون والتعاضد ورف مستوى الهرمين أيآً كانوا اقتصادياً واجتاعباً وثتقافبآً ونحو 
النعويض على المتضردين ٠‏ 


يفنا عقوية الإعدام 


واذا رى أن تطور التشريع الجزائى ورتحول محو هذه الناحية بالذات لليصبح أداة إصلا 
وتأديب وتعويض . 

قد توجد ظروف خاصة متم الاعدام مباكان من أمر ولكنها ظروف استثنائية محضة . 

أما في الظر, وف العادية فالأولى إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالما بعقوبة أخرى أشد فعالية من 
الإعدام وأ كثر صلاحية وأشد فائدة من ناحية التعويض على التضررين ٠‏ 

فثلا محسي على القاتل أن يعمل عملا مضاعغاً فى السجن وما ينتحه يدفع تعويضا لعاثلة للغدور . 
وفى للادة ١#‏ من قانون العقوبات اللبناتى أساس ميدأ لهذا الرأى ٠‏ 

تقول تلك للادة د للقاضى أن يقرر أن ما عنحه من العطل والغمرر من أجل جناية أو جنحة 
أدت إلى للوت أو إلى تمطيل داتم عن العلل يدقع دخلا مدى الحياة إلى الحنى عليه أو إلى ورثته 
إذا طلبوا ذلك » . 

فهذا النوع من العقوبة أشد تأثيرآ على القائل فيذكره ببشاعة مله فى كل يوم وى كل ساعة 
فيدفع ثمن هذا المسل الشائن تبعآ متواصلا وعرق جبين مدة سنوات طوال ويكون عبرة حية لن 
يعتبر وفى نفس الوقت يكون هذا النوع من العقوبة أداة تعويض على للتضررين لاسما وأن أغلبية 


أكلة نخامة رئيس الجهورية اللبنانية ‏ ألقاها معالى وزر العدل الأستاذ رعون أده . 


كلة رئيس الؤعر الخامس لامحاد الحامين المرب الأستاذ جورج فيلبيدس 
نقيب الحامين بيروت . 

كلة ثقابة مصر » ألفاها الأستاذ التقيب مصطق البرادى 

كلة السودان ء . ألقاها الدكتور سيد حسنى . 

كلة لغرب العربى ٠‏ ألماها الأستاذ عبد القادر بن جاون . 

كله نتقابة الأردن ٠‏ ألقاها الأستاذ التقيب فؤاد عيد الحادى . 

كلة الدكتور نزار الكيالى نائب تيت الحامين فى حلب . 

كلة نقابة طرابلس ٠»‏ ألقاها الأستاذ الثقيب <-نى عطية . 

كاء الجامعة العربية » ألقاها رئيس الوفد الأستاذ فوزى الغصين . 

كلة الأمانه العامة لاتمحاد الحامين العرب » ألقاها الأستاذ مود الحناوى 
الأمين العام الساعد . 

كلة الختام ء ألقاها أمين سر الؤتمر الخامس الأستاذ خليل شبلى . 

الجلسة النامية للمؤعر ‏ مقررات الوْتمر الخامس لاتحاد الحامين العرب . 

بيان حول مؤتمر الحامين العرب ببيروت للاأستاذ مصطن هد البرادعى ثقيب الحامين . 

القومية العربية للاستاذ اسطفان باسلى الحانى صر . 

القومية العربية للدكتور مد عبد الله العربى 

القومية العربية للاأستاذ مظهر العنبرى الحائى بدمشق 

القومية العربية لادكتور ميشال بولس . 

القومية العربة للاأستاذ نزار بقدونس الحاتى . 

نظرة عامة فى الفضاء في الخهورية العرية المتحدة وفى الشريعة الإسلامية 
للاأستاذ حافظ سابق النائب العام . 

نظام الحا الغرببة فى عبد الجاية والاستقلال للاأستاذ عبد القادر بن جاون 
قيب محاى الدار البيضاء ‏ الغرب . 

بض اللاحظات على الشركات الساهمة ومئولة أعضاء مجلس إدارتما للدكتور 
أحمد زكى الشيتى الحانى . . 

مسثولية أعضاء مجلس الإدارة قى التشركات الساهمة للاأستاذ نعوم سيوفى الحانى . 

مسثولية الناقل فى التقل البرى للاأستاذ فايز ودبع حداد الحامى يبيروت - 


لضن 
الملا 


البيان رقم الصفحة 


: التسكبيف القانوىفى تنازع القوانينمن حيث اللكان للدكتور جمال مرسى بدر الحامى. | 174 
نظرية الحوادث الطارئة فى التشريع للدتى للبلاد العرية للأستاذ أسعد الكوراق 


الحناءى محلب . يلف 
نظرية الحوادث الطارئة للااستاذ عادل علوبة المحامى . 1 
نجربمة إعطاء شيك بدون رصد للاأستاذ راغب حنا الحاى . مه 
الشيك بدون مقابل للاأستاذ ظافر للوصلى الحانى بدمشق . 3 
جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى التشريع الجنانى الصرى للأستاذ مد 

عطية راغب المحاى . ذف 
عقوبة الإعدام للاأستاذ خليل معقد الحاى . 3 
عقوبة الإعدام للاأستاذ محروس خضير لحان . 3-1 
عقوبة الإعدام للاستاذ مصطفى ذوف الحاى بلبنان . 25 

»* * © 


وقد نشسر فى آخر هذا المدد بيان من الثقابة والاتفاق على التأمين الصحى للسادة المحامين .. 


بيان من نقابة الحامين 
تعاقدت الثقابة مع جمعية المبرة على أن تقوم البرة بعلاج لارضى من الحامين بمستدفيانها 
بالقاهرة والأقاليم وبعيادات أطبائها مخصم قدره .ه ب/ز من قبمة الفانورة بالأسعار الخفضة أصلا . 
والبيانات التفصيلية :مودعة بكل من الثقابة العامة واللجان الفرعية وسبق النشر عنها 
بمحلة الحاماة . 


وتعرض البرة أن يشمل هذا الاتفاق زوجة الحامى وأولاده مقابل اشتراك سنوى قدره 


1 جنيه و..وام‎ ١ ١ جنيه و.هام يدقعها الى بحيث لا يقل عدد المشتركين عن ...” عضواً‎ ١ 


لو قل العدد عن "٠٠٠‏ . 
وترجو النقابة من السادة الحامين الدبن يرغبون الاتتفاع ,هذه الميزات التفضل بدفعم 
٠٠‏ م راج بالنقابة أو باللجنة الفرعية حتى إذا ما اكتمل العدد ...”م رد الفرق إليه . 
هذا ونعيد نثسر عقد الاتفاق والأسعار السابق نششرها بالملحق الخاص بالسنة .م محاماة فى هذا 
العدى بالصفحة التالية . 


عقفل اتفاق 


بين كل من : 
١‏ ل تتقاية الحامين وعثلها السيد الأستاذ مصطفى عمد البراديى تقيب الحامين ‏ طرف أول 
؟ ل جبعية المبرة وتمثلها السيدة هدية هام بركات رئيسة للبرة طرف ثان 


موضوع العقد 
١‏ انفق الطرفان على أن تقوم للبرة بعلاج الرضى من أعضاء التقابة قفط عمستشفيات اليرة 
بالفاهرة والأقالم . 
تلعزم للبرة بقبول وعلاج العضو الذى محملل بطاقة العضوية والوارد إسمه تعن كشوف اللقابة 
التى ستبلغ للمبرة عن أسماء الأعضاء والجبات التى يتبعوها . 
تقوم التقابة بسداد اشتراك سنوى قدره جنيه عن كل عضو مشترك في اللقابة على ثلاثة 
أقساط مقدمة . 
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عنص الأعضاء مقابل هذا الاشتراك السنوى خصيا قدره خمسون فى الماثة على قيمة فاتورة 
العلاج بالقسم الداخلى فيا عدا الأدوية فيسدد ممنها كاملا . 

ه - بالنسبة لزوجة العضو وأولاده الذين يعولم تكون الحاسبة ب.وجب فتات العلاج الشار إلها 
بالبند الا ىكاملة . وفى هذه الحالة نتقدم العضو مخطاب من التتمابة . 

تكون الحاسبة على أساس فثات العلاج الخفضة الرفق بها كشوف تعتير متممة لهذا العقد . 

- يقوم العضو بسداد مبلغ نحت الحساب مقدماً عند دخول المستشنى حسب التببع مع المرذى 
الآخرين » ويقوم بسداد باق المتحق طبقاً للفاتورة حسب البين بالبتد الثالث قبل مغادرته 
المستشنى . 


0 


عم > 


> 


علاج الأعضاء سيكون بالدرجة الثانية العادية ٠‏ 
إذا رغب عضو فى الإقامة بدرجة أعلى فيكون حاب فاتورة العلاج على أساس الدرجة 
الثانية حسب ماورد بالبند الرابع مضافاً إليه ؟ جنيه مقابل متوسط الفرق بين فثات العمليات 
بالدرجة الثائية والدرجة الأعلى » ومضافآ إليه أيضاً نصف الفرق بين فئات باقى بنود العلاج . 
٠‏ ب العلاج بالعيادة الخارجية يكو نحسبالفئات المبينة بالكشوف المرققة وتسدد التكاليف فوراً . 
١١‏ - إذا وقعت مخالفة أو تقصير من رجال المبرة فى تمقيذ هذا العقد فعلى الطرف الأول رفع 
الأمر إلى الإدارة العامة للمبرة للمبادرة بإزالة أسباب الشكوى 
٠١‏ - للتقاية أن تنيب عنها من تشاء فى زيارة المرخى للاطمثنان على حسن سير العلاج وراحترم . 
1 - مدة هذا العقد سنة تبدأ من أول مارس سنة .و460١‏ يتجدد من تلقاء نفسه مالم محصل تنبيه 
من أحد الطرفين برغبته فى إلغاء العقد مخطاب موصى عليه قبل اتتهاء العقد بشهر . 
4 - ممكة عابدين هى الختصة بالنظر فى أى خلاف محدث عن تطبيق هذا العقد . 
٠6‏ - محرر من هذا العقد صورتين بيدكل طرف صورة للعمل بعوجها . 
الطرف الأول 1 الطرف الثاق 
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القسم الداخلى 
مستشفى جمعية المرة بالقاهرة 


الإقامة وغرفة العمليات الخاصة بفروع القاهرة . اسمارها : 


أولى أول ثانية ثانية ثالثة ثالثة 
جام خاس حام مشترك متازة عادية متازة عادية 
(سرير) (سريرين) (#سراير) 
إقامة 1 1 00 إيإنا بف و 
غرفة العمليات 003 و 000 16 000 
إخصائى البنج ل 3 وو" > هن 


الأدوية ‏ بالأسعار الرسمية للاهالى مع خصم 1/٠١‏ 


العمليات الجراحية : 

أولى بأنواعها ثانية بأنواءها ثالثة متازة ثالثة عادية 
الكيرى 14 1 1 1 
التوسطة الم 9 0 0 
الصغرى 5 3 3 م 


الأنف والأذن والحنجرة والرمد 


عمليات الأنف والأذن والحنجرة : 


| أولى يأنواعها تانية ثالثة منازة ثالثة عادية 
استتصال اللوز 1 53 4 24 
استثصال النتوء الخلقق 1١‏ . 1" "0 
زوائد خلف الأذن ٠‏ 7 5 0 
حاجز أنفى 5 0 1 
زوائد عادية 5 0 ء 
عملات الرمد : 

أولى ثانية ثالثة ممتازة ثالثة عادية 

انفصال شبكى " 7“ 1 قن 
كتاركتا 7 16 1 ٠‏ 
ترقبع قرنية 7 16 ف ٠‏ 
قتح قزحية 1 1 1 


استثصال عين ١1547‏ الك ٠‏ 4 


تابع القسم الداخلى 


أولى ثانية ثالثة ممتازة ثالثة عادية 
جسم غريب داخل العين ١4‏ 1 الل .م 
جسم غريب القرننة ( رايش ) عيادة خارجية ‏ أى جنيه واحد 
طفره 59 7 5 ٠‏ 
شعره . :37 5 كن 
استتصال كيس دهق 10 0 75 8 


تراكة ( بالعيادة الخارجية ) ١‏ جنيه 


أتعاب اخصائى الملاج الباطقى : 
ملم جنيه 

0 ف أسبوعياً درجة أولى 
... * أسبوعيآ درجة ثانية 
:.ه ١‏ أسبوعيآ: درجة ثالثة 


أنواع العمليات الجراحية 
عمليات كيرى : 
عمليات الجارى البولية ‏ زائّدة ‏ عمليات المرارة ‏ الندة الدرقية ‏ الطحال ل 
الكلى ‏ استتصال ضلع عمليات قتح البطن ‏ عمليات الرأس . 
عمليات متوسطة : 
بواسير ‏ ناسور ‏ قيلة مائية ‏ فتنق ‏ دوالى ‏ بتر إصبع قيلة دموية . 
عمليات صغرى : 
بولييوس - ورم دهنى ‏ طبارة ‏ كبر بسيط . 
عمليات الأنف والأذن : 
حكيرى : لوز استئصال التوء الحلقى ‏ حاجز أنفى ٠‏ 
متوسطة ٠:‏ زوائد خلف الأذن . 


صغرى : زوائكد عادية . 


العيادة الخارجية 
١‏ - الكشف بالعادة الخارحية عشسرة قروش 
» - كشف الطوارىء ليلا بالمستشق حمسون قرشاً 
م # الأدوية الجاهزة بالسعر الرسمى مع خصم ٠١‏ //' 
ع ل عمليات صغرى ٠‏ قرشاً علاوة على ٠ه‏ قرشاً رسم كشك العمليات 
مه قحات من .م قرشاً إلى ٠ه‏ قرشآ 
4 س محاليل معملية بسيطة عشرة قروش 
7ن س أسئان خلع الضرس ., قرشآ ‏ الحشو .ه قرش 
الأطقم بأسعار خاصة 
م - أشعة وعلاج الكبرياء كالكشف الرفق 
وس كف النظارة ( جنيه واحد ) يضاف إلها خمسون قرشا فى حالة 


غس قاع العبيتف. 


بيات 


بأسغاق الإقامة وحجرة العمليات لمستشفيات جمعية المبرة ( با لأقاليم ) 


الإقام 
ثانية ممتازة 
500 
٠.‏ اوه 


000 


1# 


4 
ثانية عادية أ ثالئة 
ار 0 
او ا 
او وووزت-ت 
٠‏ ربدون كل 6٠‏ ار 
هفات 530 
لور م 
لهرت | ل وكرت 


300 0300 
٠ةار-‏ بدون أكل 
أ.وور- ا لسر 


6ل ل 


رسم حجرة العمليات 


ثانة ممتازة 


ا 
أُ 


افا 


نكا 


4 
5 


أجور التحا ليل والأشعة والعلاج السكير'ياى 


| 5 ا الدرخحة الثالثة الممتازةا 
الجزء اللدرجة الأولى | الدرجة الثانية ا اقرح 

لخص نظرى 6 66 - 
الرأس رار ار 0 
الجيوب الحوائية 0 0 عا 
السدر 6" 00 ؛ 00 
الذراع .ورا . عورا 3 
الجارى البولية 0 6 (١‏ 
العمود الفئقرى رك 006" ل 
الأمعاء الغليظة بورع رس ا | 
المحوض ١‏ ا 0 ا 
المدة رس ع 1 | 
المويصلة الصفراوية 5 5 000 
المجارى البولية بالصبغة 00 1200 ور | 
تصوير الرحم والبوقين | | 0... 5 025 05-0 
الزائدة الدودية 02 قرس مهرم 
للوجات العصيرة ٠وو-‏ 6- 35 
الأشعة البنفسحة سر 00 و 
الأشمعة محت الجراء 507 5-07 5“ 


اسعار التحاليل الطبية 


نوع التحايل 


البنول : 
بوك كامل 000 
تزريع البوك . 
السذم : 
عد دم إجمالى وتمبيزى للسكرويأت البضاء أو الجراء 


عد دم للتكرويات البيضاء والجراء 


عد دم كامل ( أبيض وأحمر ) والصفائع الدموية والريتكيولوسيت 


تزريع للدم ١‏ 

تقدبر كى لكل من السكر أو إلكاترول في الدم 
تقديركى للبولينا فى الدم 
وزرمان وخان للدم 
اختبار فيدال 

رسم باق للسكر في الدم 
اختبار تمع البولينا. 


سرعت ترسيب الدم 


سرعت حلط ونزيف الدم 
السائل التخاعى : 
عد الخلايا وفِل مصبوغ 
تقدير كى سكل من كلوريدات وبروتينات الخ . . 


كلوريدات وبروتينات . سكر ٠‏ وزدمان بحث الخلايا الح . 


مفردات : 
اديع عينات من الحلق أو المهيل 
لخص البرازن 
أتحليل يصاق لاسل أو خلافه 
محلل طقم أو مصل 
اختيار غذائى للمعدة ” 
فص الحبوانات المنوية 
خص إفراز البروتستاته 
اختيار فريدمان للحمل 


درجة أولى | درجة ثانية 


هلم | جتيه | هلم جنيه 


١ 0‏ 
هرا ا 

تزع زكرا 
0" 6[ 


*٠*قرا‏ ا 
+٠*هرا‏ كرا 
ليزه مكنا 
+٠٠قرا‏ ا 


حة 7م يسا ُ وس هه 


6م 7 
سلا صرلم ميا لا لاسلاة 
صضررها نْمَابَ ا اميت 
2 
السنة الأربعون كتو 


٠‏ وَنسَمٌ الموازين” سمط لوم القيامة فلا مه 
نفس "شيئًا وإن' كان رمششْقال تحكة رون دل أتيننا 
با وكفّى بنا حاسبين », 
ْ ( قركن كر ) 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة مجلة الحاماة وتحريرها بدار النقاية بشارع رمسيس دق اه بالقاهرة 


الطبعس العا ليت 71١‏ مشالح ضرع سعد تارق 


ستيان 


م 


قر نا فى هذا العدد الأحكام والأمحاث والقوانين والقرارات الآتة : 


عدد 

١‏ حََ صادر من قضاء محكمة النتقض النائية 

؟ حكين صادرين من قضاء محكة النقض الدية ( الجعية الممومية ) 
+ حكنا صادراً من قضاء كة القض الدنية 

جم حكآ صادر؟ من قشاء الحكة الإدارية اللي ( مجلس الدولة ) 

) حكنين صادرين من قضاء محاكم الاستناف ( القضاء للدق‎ ٠ 

) حككين صادرين من قضاء محاكم الاستثناف ( القضاء التجارى‎ ٠ 
) حكنين صادرين من قضاء الحاك الكلية ( القضاء التجارى البحرى‎ ٠+ 
) ع أحكام صادرة من قضاء الحاكم الكلية ( قضاء الإيجارات‎ 
م« أحكام صادرة من قضاء الأمور للستعجلة‎ 

+ حكنين صادرين من قضاء الحاكم الجزئية ( القضاء الدق ) 


لذ نآ 
أصول الشهر العقارى - التطور التارعخى لمادة الشهر العقارى والتوثيق -- للاستاذ زى #ود - 
وكل وزارة العدل لشغون الشهر العقارى . 
الاعّادات المستندية ‏ للدكتور أمين شمد بدر ‏ الحاى . 
الصلحة فى النتقض الِناثى - للدكتور رءوف عبيد ‏ الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ٠‏ 
إجراءات رفع الاستئناف وقيده أهام مما كم الأحوالالشخصة فىقضايا الولاية على النفس للمصريين - 
للدكتور إيهاب اسماعيل ‏ وكيل نيابة الأحوال الشخصية . 
تعليق على الحم دقم .ه - للدكتور على حمالالدينعوض_ المدرس بكلية الحقوق مجامعة القاهرة . 
تعليق على الحم رقم وه - للدكتور على حجمالاد.ينعوض_ الدرس بكلية الحقوق مجامعةالقاهرة . 
دنا 
قرار رئس الجهورية العربية التحدة بالقانون رقم 1.٠6‏ لسنة ه14 يتعديل بعض أحكام القانون 
رقم مه لسنة وه.»؟ بتحديد الساحة الى تزرع قطنا فى إقليم مصر . ص ١‏ 


قرار رئيس الجبورية المرية التحدة بالقانون رقم ١ر١‏ لسنة .م١‏ فى شأن تعدديل بعض أحكام 
القاثون رقم مر .” لسنة ههه١‏ فى شأن المجز الإدارى . ص » 


قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة بالقانون رقم ١#“‏ لسنة ه14 بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بقانون رقم ١07‏ لسنة 1460 بالإصلاح الزراعى الصادر فى الإقليم المرى ص ه 

قرار رئيس الخهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 14 لسنة 1909 بتنظيم يوع الأقطان الآجلة 
فى الداخل . ص *« 

قرار رئيس الخهورية العريبة المتحدة بالقانون رقم 19/١‏ لسنة 140 بشأن تعديل بعض أحكام 
القانون رقم 11١‏ لسنة .مم19 . ص ٠١‏ 
قرارات رئيس الجهورية العرية المتحدة : 

قراد رئيس الخهورية العربية المتحدة رقم /ا/ا١‏ لسنة م4١‏ بتعديل الرسوم بقانون رقم ١10/6‏ 
لسنة ١985‏ بالإصلاح الزراعى . ص ١١‏ 

قرار رئيس الخهورية العربية المتحدة رق مرس1 لسنة .ه4١‏ بشأن الأجور الإضاففية . ص ١١‏ 
قرارات وزارية : 
وزارة الاقتصاد : 

قرار رقم .وغ لسنة وه؟١‏ فى شأن إجراءات طلب الترخيص النصوص عليه فى المادة 1م من 
القانون رقم 74 لسنة م1 بشأن بعش الأحكام الخاصة ,شركات الساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والشركات ذات اللسثولية الحدودة . ص ؟ 

قرار رقم 49ه لسنة .م4١‏ بتنفيذ القانون رقم ه١7‏ لسنة 1.6١‏ فى شأن السمسرة في بورصة 

العقود . ص ١4‏ 

وزارة الداخلية : 

قرار رقم .م لسنة .وه4؟١‏ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى الصادر بتار ١6‏ من دسمير 
سنة 1966 تنفيذا لأحكام القانون رقم وغ ع لسنة ه8١‏ بشأن السارات وقواعد ارور . 
ص ١6‏ 1 
وزارة الشئون الاجتاعة والعمل : 

قرار رقم ١١‏ لسنة ه4١‏ فى شأن ترين الجبات الإدارية الختصة بتطبيق أحكام قانون التأمبنات 
الاجماعية . ص ٠١6‏ 

قرار رقم ؟١‏ لسنة وهمة١‏ فى شأن الفحص الطى لاما المعرضين لأمراض المهنة . ص ١5‏ 

قرار رقم ١٠‏ لسنة وه4! فى شأن التعليات الكفيلة بوقاية اعمال من إصابات العمل ص و١‏ 

قرار رقم 1 لسنة ه4١‏ فى شأن شرؤط وأوضاع صرف معونة لمستحقين بعد وفاة صاحب معاش 
العجز . ص 97" 


قرار رقم 10 لسنة 4و١‏ فى شآن الشبروط والأوضاع التى تتبع فى إعادة صرف المعاش للأأرامل 
والبئات والأخوات فى حالة طلاقبن تطبيقا للدادة ..ه من قانون التأمينات الاجماعية . ص مم 

قرار رقم ١4‏ لسنة ه4١‏ فى شأن تجديد طريقة ترشيمح ممثل أصحاب الأعمال والعال فى مجلس 
إدارة مؤسسة التأمينات الاجتاعية . ص بر« 

قرار رقم 14 لسنة وهه١‏ فى شأن محديد الجهات والؤسسات التى يطبق علها قانون التأمييات 
الاجتاعية . ص ,وى 

قرار رقم 18 لسنة ه4١‏ فى شأن قواعد وشروط إعداد السجلات النصوص علها فى قانوت 
التأمينات الاجتاعية . ص 1م 

قرار رقم +٠‏ لمنة وهه؟ فى شأن بيان طريقة وشروط حساب الأجر فى تأمين إصابات العمل 
بالنسبة إلى عمال الزراعة والعال الذين ستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة . ص مم 
وزارة الصناعة : ْ 

قرار رقم 55 لسنة ه4١‏ الصادر تاريخ .م2 فبراير سنة .ومو١‏ باللاحة التنفيذية للقانون رقم كر 
لسنة 146 الخاص بالناجم والحاجر . ص هم 


العرر الثانى 


المسل الزّر لعول, 


المحاماة 


كتور 


سم وموذ 


6م-. ساسك نيص 


( رئاسة وعضوية السادة “الأسائذة حسن داود وود د جاع وعباس لقان ولد كيار 


عفيق وعادل يونس الستشارين ) . 


١ 
11604 يونيه سنة‎ 4 
قاثون الحاماة . شرط القيد فى جدول الحامين لأول‎ 
مرة . مئاط القيد الاشتغال الفعلى . النقل دول غير‎ 
. الشتغلين . أحواله وشروطه‎ 
المبادىء القانونية‎ 
18 إن قانون المحاماة إئما شرع‎ - ١ 
يريد أن يعمل فى امحاماة ومبنتها دون غيرها‎ 
. من الأعمال‎ 
مناط القيد فى جدول الحامين هو‎  ؟‎ 
الاشتغال بالحاماة وعارستها فعلا » فعملية‎ 
القيد ليست مقصودة لذاتها بقس ما هى‎ 
. وسيلة للاشتغال بامحاماة [شتغالا فعلياً‎ 
إن فكرةالاشتغال با محاماة إشتغالا‎ 
فعلي لمن يقيد لآرل مرة فى جدول‎ 
هى دون غيرها التى كانت تتمثل‎  نيماحلا‎ 
. فى ذهن الشارع عند وضع القانون‎ 
إذا قام بطالبالقيد بتداءاً موجب‎ - 


لنقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين 
امتنع القيد بتاتا © , 


املو 

«حيث إن مبنى الطمن ‏ هو أن لنة 
قبول الحامين بمحكة الاستئناف ‏ إذ قضت 
برقش الطلب المقدم من الطاعن بقيد اسمه مجدول 
الحامين العام مع نقله فى الوقت ذاته إلى جدول غير 
للشتغلين قد أخطأت فى تطبيق القانون وتأويله 
وذلك لسببين ( أولما ) أن مبنة الحاماة هى 
مهنة حرة تعتبر ممارستها مظهراً من مظاهر الحرية 
الفردية فلا يصح تقبيدها إلا بالقدر الذى نس 
عليه القانون صراحة - فلا يجوز إفحام الأحكام 
الخاصة بعدم ابجع بين الوظيفة العامة والحاماة ‏ 
فى شروط القيد » إذ جاءت أحكام القيد فى المادة 
الثانية من الباب الأول وعنوانه فى الشروط 


(*) قررت الحكنة هذا البدأ أيضاً فى التظلمات 


المادرة فى ذات اطلسة بأرنام 4 6725م » 
حعا ءا تك 
ل ل ل 0 
ا سنة واق. 


ضف 


العدد الثاتى ‏ السنة الأربعون 


اللازم توافرها للاشتغال بالحاماة ‏ فى حين أن 
أحكام الجع بين الحاماة والوظائف الأخرى قد 
وردت ق الباب الخامس من القانون -- محت 
عنوان ‏ حقوق الحامين وواجباتمهم - وهى 
أمور تعلق بطبيعتها يممارسة الحاماة بعد قيد الإسم 
بالجدول » وهى واحبات فرضها القفانون على 
الجادى بعد أن مكون قد باشر عمله فعلا ولا يازمة 
. شيئآ منها قبل ذلك ولو أن الشارع قصد ‏ أن 
يكون ‏ عدم المع شرطة للقيد لأشار إلى 
ذلك صراحة فى المادة الثانية . وليس يغير من هذا 
الرأى أن تسكؤن المادة الثانية » قد وردت نحت 
عنوان الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالحاماة 
لأن العناوين ليست جزءاً من التشريع وإنا هى 
وسيلة للتنسيق والتبويب . ( وثانهما ) أن الادة 
الثامنة من قانون المحاماة - وإنكانت قد أشارت 
إلى تقل اسم الحاى العامل إلى جدول الحامين 
غير المشتغليق فى حالنين اثنتين ‏ إلا أن هذه 
المادة لم محدد أسباب التقل وملابساته على سبيل 
الحصروإعا واجبت فقط بالتنظيم الخالتين الا كثر 
شيوعاً فى مجال العمل .قليس هناك ما يمنع من 
التقيد فى جدول الحامين العام والتقل فوراً إلى 
جدول الحامين غير الشتغلين بقرار ثان ولو فى 
نفس الجلسة » متى أعلن طالب القيد رغيته فى 
عدم ممارسة البنة » وقد جرى العمل فى ظل 
جنيع التشريعات الخاصة بالحاماة بما فيها القانون 
الحالى على جواز أن يكون طلب القيد مشفوعا 
بطلب آخر خاص بالتقل إلى جدول غيرالمشتغلينء 
فقررت للنة قبول المحامين فى جلسات سابقة على 
تلك اللسة التى نظر فبا هذا الطلب فقررت 
قبول قيد الكثيرين تمن يشغلون الوظائف العامة 
بمجدول الحامين العام مع نقلهم فى الوقت نفسه 
إلى جدول غير الشتغلين ٠‏ 


« وحيث إن محصل الواقعة الى صدر قبها 


القرار الطعون فيه ء أن الطاعن وهو من خرمحى 
كلية الحقوق جامعة عين ثمس ويشغل وظيفة 
بالديوان البطربى للأقباط الأرئودكس طلب إلى 
رئيس محكة استثناف7القاهرة - يوصفه رئيساً 
للجنة قبول الحامين - قيد إسمه يجدول الحامين 
وتقله فى ذات الوقت إلى جدول الحامين غير 


الشتغلين . ققرت اللجنة رفض الطلب غيايياً . 


فعارض ء وقفى فى معارطته بتاريع ه يوليو 
سنة مهو1. يتأيد القرار المعارض فيه ٠‏ وأقام 
القرار المطعون فيه قضاءه على ما جاء به « أن 
قانون اللحاماة رقم 5ه لسنة /إم! صدر الباب 
الأول منه بأنه خاص بالششروط اللازم توافرها 
للاشتغال بالحاماة أى أن القانون إما شرع لمن 
يريد أن يعمل فى الحاماة ومهنتها دون غيرها من 
الأعمال الأخرى وقد جاءتالادة الثامنة منهذا 
القانون بنص يفيد أن الدى يكف من الحامين عن 
مزاولة للبنة له أن يطلب تقل إسمه إلى جدول 
الحامين غير المشتغلين ومعنى ذلك أن الجدول 
الأخير لا يقيد فيه إلا من يكون قد عمل فى 
الحاماة ومارسها ثم طرأت عليه ظروف دعته أن 
يكف عن مزاواتها » . 

« ومن حيث إن الطالب لا يزال فى الوظيفة 
يعمل فيها فلا يتفق ذلك أن يطلب أن يقيد محامياً 
وفى الوقت نفسه أن يدرج فى جدول المحامين 
غير ااشتغلين وذلك لأنه لم يسبق له أن اشتغل 
بالحاماة حتى يطلب اعتباره أنه غير مشتغل فنها ٠0‏ 

د« وحث وإن كانت حرية مزاولة الهنة 
بوصفها نتيجة طبيمية للحرية الشخصية - مكفولة 
عقتضى القوانين ‏ إلا أن كفالة هذه الرية 
لا يعنى اختلافها لمساس ذلك بالنظام العام مساساً 
مباشمرآ - فليس هناك ما عنع المشمرع من ومع 
قوانين لتنظم ممارستها عا يكفل مصلحة ابناعة 


قضاء ححكة التقض النائية 


ومحفق الأغراض السامية التى قدرها عند سن 
هذه القوانين والق جعلها الشارع سياجاً لتلك 
الحرية وضانا للصالح العام يندقع بهاما يمسى البئة 
بالأذى » وح لا يعرض لما عوارض تتجافى مع 
ما يجب لما من اعتبار بوجه عام ولا مع حقوق 
القائمين على ممارستها بوجه خاص . 

« وحيث إنه وإنكان ححا أن المادة الثانية 
من القانون زقم 5و لسنة باهو الخاصة بالحاماة 
أمام الحم قد نصت على أنه م يشترط فيحن 
يقيد اسمه يدول الحامين (أولا ) أن يكون 
مصرياً ( وثانيآ ) أن يكون متمتمآ بالأعلية الدنية 
الكاملة ( وثالثاً ) أن يكون حاصلا على درجة 
الليسانس فى القانون من إحدى كليات الحقوق 
فى الجامعة المصرية أو على شبادة أجنبية تعتبر 
معادلة لما » وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة فى 
امتحان المعادلة وققاً للقوانين واللوائع الخاصة بها 
( ورابعاً ) أن يكون ممود السيرة - حسن 
السمعة ‏ أهلا للاحترام الواجب للمهنة ‏ وألا 
يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية 
أو اعتزل وظفته أو مبنته أو انتقطعت صلته مها 
لأسباب ماسة بالذمة والشرف » - إلا أن هذه 
المادة قد جاءت فى الباب الأول وعنوانة « فى 
الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالحاماة م . م 
أأنها جاءت فى أعقاب امادة الأولى الق يحرى 
نصها على الوجه الآنى : « يشترط فيمن يشتغل 
بالحاماة أمام الحا كم أن يكون اسمه مقيد يدول 
الحامين » فدل الشارع بعبارة العنوان وبالترتيب 
الذى اختاره للنصوص الى أوردها فبه » على أن 
مناط القيد دول الحامين هو الاشتغال بالحاماة 
وممارستها فعلا . فعمليةالقيد ليست مقصودة لذاتها 
بقدر ما هى وسيلة للاشتغال بالحاماة اشتغالا فعلياً 
- فالأمران بحم طبعة الأمور ‏ متلازمان 


إزنانا 


محيث لا يتصور وجود أحدها دون الآخر ‏ 
فالاشتغال بالحاماة هو الغرض من الفيد ف الجدول 
والقيد فى الجدول هو سبل الاشتغال بالحاماة 
وبذا يكون الشارع ضبط الاشتغال بعهنة 
الحاماة بضابط مزدوج ‏ فأقام بالمادة الثانية ‏ 
حداً فاصلا بين الحاماة ومن لا تنوافر فيه شعروط 
القيد حت لا بغشاها غير أهلها وأقام بالمادة الأولى 
حداً فاصلا ينها ومن تقوم به حالة تتعارض 
مع مارستها فعلا ‏ وان توافرت له شروط 
القيد . فن لا تنوافر فيه شروط القيد محروم 
من حق الاشتغال بالحاماة » وهو لا ,ستطيع 
الاشتغال بها إلا إذاكان مقيداً » ومن ذلك يبين 
أن فكرة الاشتغال بالحاماة اشتغالا فعلياً ‏ 
لمن يقيد لأول مرة فى جدول الحامين - هى 
دون غيرها الى كانت تنمثل فى ذهن الشارع 
عند وضع القانون - ققد تكررت فى نصوص 
التقانون وانحة فى مراحله الختلفة ‏ فقضت الادة 
السابعة «على أن يقيد كل هن يقيل لأول مرة 
من الحامين فى جدول الحامين نحت العرين وذلك 
مع عدم الإخلال بأحكام الادة 1 )» ونصت المادة 


التاسعة « على أن يؤدى .الى الذى قد اسمه 
بالجدول قبل مزاولة للبنة العين أمام إحدى 
محا الاستئناف » ونصت للادة العاثمرة « على 
أن مدة القرين سنتان وبحب أن يلتحق الحاى 
فى فترة الغرين يعكتب أحد الحامين» - وتقضى 
للادة ( 1١‏ ) بألا يقبل أمام الحاكم الابتدائية إلا 
من مغى مدة العرين وقدرها سنتان - وتةفى 
المادة ( 15 ) بألا يقبل لمرافعة أمام محا كم 
الاستئناف إلا من مغى ثلاث سنوات مشتغلا 
بالحاماة أمام الحا ك الابتدائية + وتقضى المادة 
(؟7 ) بأن يؤدى كل عام قيد اسمه في الجدول 


نانفا 


العدد الثاتى ‏ السنة الاريعون 


ااا يبب يبيب ب ييح 


قبمة الاشتراك السنوى للثقابة فى مدة نهايتها 16 
مارس من كل سنة وإلا استبعد اسمه من الجدول 
كا أوجبت للادة ( .” ) على كل محام أن 
تخد له مكتبآ فىذات الحمكة الجزئية أو الابتدائية 
أو محكمة الاستئناف الى يشتغل أمامها ثم جاءت 
الادة ( مره ) فى الباب الثامن وعنوانه و صندوق 
المعاشات والإعانات» ونصت طمايأى «ولايكون 
للمحاى الحق فى معاش التقاعد إلا إذا توافرت 
فيه شروط خاصة مها ...(؟) أن يكون قد 
باشمر بالفعل مبنة الحاماة أمام الحا كم مدة ثلاثين 
سنة ملادية بما فيها مدة الترين ... ( 4 ) أن 
يكون قد أدى اشتراك الثقابة منذ قيد |سمه بالجدول 
إلى حين التقاعد إلا إذا أعنى من أداء الاشتراك 
بقرار من مجلس النقابة » وهذه النصوص على 
تعددها ووضوح عبارتها تدل على قصد واضعها 
من أن الاشتغال بالحاماة هو الأصل فى الباب 
الأول - ولا يصح الفصل بينه وبين القيد فى 
جدول الحامين العاملين ‏ والواقع أن قانون 
الحاماة لا تنصرف أحكامه وقواعده إلا .إلى 
الحامين الذين محملون لواء الحاماة » ويتومون 
بأعبائها ومحتويهم ساحة القضاء دون أن إيعوقهم فى 
أداء واجبهم هذا عائق من وظيفةأو غيرها » وقد 
جاءت المادة الثامنة وقطمت كل شك ودرأت كل 
شبهة » إذ نست على ما يأنى «( للفحاتى الذى 
كف عن مزاولة البئة ‏ أن يطلب إلى لنة 
قبول الحامين تقل اسمه إلى جدول الحامين غير 
المشتغلين ... ولجلس الثقابة أن يطلب نقل اسم 
الحاى إلى جدول الحامين غير الشتغلين إذا التحق 
يعمل لا يتفق مع مهنة الحاماة طبقاً لنسوص هذا 
القانون وللاحة الداخلية » فالقانون على ما هو 
واضح من نصوصه لا يعرف الحاى الذى لا يشتغل 
: بالحاماة ولا يقصد بالحامين غير المشتغلين إلا من 


كان عارس المبنة فعلا » وحال دون استمرارهم 
فيا ظرف طارىء ؤعل النقل مقصور على هؤلاء 
دون غيرثم » ومق كان الأمر كذلك » وجب أن 
يكون هذا الاستثناء من الأصل مقصوراً على 
ما استثنى على سبيل الحصر ‏ فلم يكن الأمر 
إذن أمر عنوان كا يقول الطاعن - بل هو 
أمر الشارع فى النصوص ذاتها » وهى من الوضوح 
والصراحة حيث لا يجوز الاأحرافعنها أوتفسيرها 
تفسيراً مخرجها عن مراد الشارع . 

« وحيث إذالادة )١9(‏ من قانون الحامات 
وهى الى حرمت المع بين الحاماة 'وبين غيرها 
من الوظائف والأعمال ‏ وإن وردت فى الباب 
الخامس منه « فى حتوق الحامين وواجباتهم » 
فإنها فما ذكرت بشأن عدم جواز الجع بين الحاماة 
والتوظف فى إحدى مصالل الحسكومة أو غيرها لم 
بل هى من مطابقات القانون 
ومواققاته » فبى كالادة الأولى منالقانون سيران 
فى منحى واحد . ا دام الاشتغالبالحاماة ‏ وهو 
العنصر الأصيل فنها ‏ هو السو غللقيد ‏ فالتحاق 
الحاى الطارىء بإحدى الوظائف بعد ممارسة 


تأت بمجديد 


مبنته واأدى من شأنه أن عنعه من المارسة ‏ هو 
موجب تقل اسمدمن جدول الحامين غير الشتغلين» 
فالمعيار فى الحالين واحد ولا حكمة للمغايرةوإن 
اختلف أثره محسب للرحلة الى وجد فيها هذا 
السبب ء فإن قام هذا السبب ابتداء امتنع القيد 
بتائآ ‏ وقد أكد الشارع ماده من ذلك بما تدل 
عليه عبارة فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من 
وجوب انقطاع صلة للوظف بالوظيفة قبل طلب 
قبد اسمه بالجدول ‏ وأن يكون الاتقطاع لأسياب 
غير ماسة بالذمة والشرف ت هذا وقد سبق لهذه 
المحكة أن أبدت رأمها فى مثل هذا الوطوع ب 
عند بدء إنشائها ‏ يمناسبة طلب قدم إليها من أحد 


قضاء حكة النقض الْنائية . لين 


القضاة العاملين ‏ يقيد اسمه فى جدول الامين 


غير الشتغلين أمام محكة التقض - وهو طلبمن . 


نوع الطلب الحالى ويقوم على مث ل أساسه ‏ قغررت 
المحكة عدم قبول النظر فيه ولا يدعم مركز 
الطاعنأن يكون قد صد رمن لنةالقيد فى توارمم 
سابقة _قرارات بالقيد._على خلاف هذا التفسير 
الصحيح للقانون . 

« وحبث إنه مق كان ذلك مقرراً وكانالقرار 
الطعون يه صرعاً فى أن الطالب حين تقدم 
يطلب القيد كان يشغل إحدى الوظائف الى 
يتعارض شغلها.مع ممارسة.العمل فعلا فى المحاماة 


وم تتقطع صلته بها فإن طلبه القيد فى جدول ٠‏ 
الحامين العام وثقله فى الوقت نفسه إلى جدولك 
المحامين غير المشتغلين لاييكون له محل ويكون 
القرار المطعون فيه سلما فما اتهى إليه ٠‏ 


«وحيث إنه لما تقدم يكو نالطع نعلى غير أساس 


متعيناآً رفضه وتأبيد القرار الطعون فيه . 


فلبذه الأسباب 
حكت المكة يقبول الطعن شكلا وفى 
الموضوع برفضه وتأبيد القرار المطعون فيه » . 
( الطعن رقم واحد سنة 5 ق) ٠‏ 


هنا 


العدد الثاتى ‏ السنة الأربعون 


ع - 3 
7 224 كم 
مسا سح 


3 
3 


ضام لت 


ججعية العمومية 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة مصطئ فاضل وكيل الحمكئة ؛ وحسن داود » ومود عياد » 
ومصطق كامل » وشمد عيد الرحمن بوسف . وفهم إبى جندى » وحمد متولى عتلم » وحمد عطية 
' اسماعيل » وختمد زعفرانى سالم؛ والحسينى العوضى » ومد رقمت ء وعادل يونس الستشارين ) . 


31 
ناير سنة و560١‏ 

[ - تنازع الاختصاص . طلب وقف تنفيذ أحد 
المكين للتناقضين . شرطه أن يكون كل حم عائز 
لقوة العىء المحسكوم فيه . م 158 من انون نظام 
الققاء . 5 

ف ل تنازع الاختصاص . طلب وقف تنفيذ أحد 
المسكين المتناقضين ليس طريقاً .ن طرق العامن فى هذه 
الأ<كام . ليس بشعرط أن تسكون الأحكام التنازع على 
تنفيذها صادرة بعد العمل يقانون نظام القضاء . 

حص - تنازع الاختصاس . طلب وقف تنفيذ أحد 
المكين التناقضين ‏ عاله . الأولوية فى التنفيذ بين 
المكين المذكورين على أساس قواعد الاختصاص . 
ليس على أساس ما قد بشوب الأحكام من عيوب لا تمس 
ولاية المحكة فى التزاع القدم لها . 

و ب تنازع الالختصاص . قيام الختصاص المجلس الى 
على اماد ملة طرف الخصومة لخسب . تغيير الديانة . 
اشهار المدعىالإسلام. اعتباره مسلا من تاريخ الإشهاد. 
خضوعه فى أحواله الشخصية الشمريعة الإسلامية وحدها 
المت الادر من المكنة الصرعية بالكف عن 
مطاايته بالمفقة من اريخ إسلامه لوقو عالطلاق . صادر 
من جهة ذات ولاية . 

المبادىء القانونية 

- نص المادة ١‏ من قانون نظام 
القضاء يدل بصر يمعبارته وإطلاتها أرالشارع 
قصد إلى معالجة التناقض الذى يكون قائآً 


بين حكين نبائيين ولم يشترط الحكم أن 
يكون صادراً من محكمة الدرجة الثانية أو من 
محكمة من بحام الدرجة الآولى غير قابل 
للاستئناف ‏ بل يكن يم تدل على ذلك 
حكة التشريع ومن جعل اختصاص الحمكمة 
الفصل فى أى الحكمين أولى بالتتفيذ أن 
يكون كل حك -مائزاً لقوة ااثىء الحسكوم 
فيه وهذا لا يعنى أ كثر من أن يكون 
الححك فى مرحلة أصبح فيا التنفيذ واجبآً 
وجوباً نهائياً . وتتوافر له هذه الصفة متى 
أصبح الحكر غير قابل الطعن فيه بالطرق 
العادية وه المعارضة والاستئناف . 

؟ - طلب الفصل فى تنازع الاختصاص 
عند تعارض حكمين نهائبين ليس طريقاً من 
طرق الطعن فى هذه الاحكام فلا يشترط 
أن تكون الأحكام المتنازع على تنفيذها 
صادرة بعد العمل بقانون نظام القضاء . 

م البعية العمومية لمحكة النقض 
وى فى مجال الفصل فى تنازع الاختصاص 
عند تعارض حكين نبائيين ‏ إنما تفاضل 
فى التنفيذ بين الحسكين المذكور ين على أساس 


قضاء حك البتقض المدنية الجعة العمومية 


قواعد الاختصاص وليس على أساس 
ما قد يشوب الأحكام من عيوب لاس 
ولاية المحكة فى النزاع المقدم لها . 

ع -إذا كان الظرفان الطالبة والمدعى 
عليه ينتميان وقت الزواج الذى تم أمام 
الكنيسة القبطية الآرئودكسية - إل تلك 
الطائفة » وكان امجلس اللى لطائفة الأقباط 
الآرثوذكس هو الختص حينذاك بالفصل فى 
دعوى الفصل والنفقة ‏ إلا أنه لا يسوغ 
القولبأنه متىكان الزواج قدتم أمام الكنيسة 
القبطية الآرئوذكسية فإن المجلس ببق عختصاً 
بالفصل فى آثار الزواج مهما اختلفت ديانة 
الروجين بعد العقد . ذلك لآن الآمر ااصادر 
بإنشاء هذا الجلس إنما أقام اختصاصه على 

. اتحاد ملة طرفى الخصومة سب ول يجعل لجبة 
تحرير عقد الزواج شأنا فى الآمر, وإذن 
فتى كان الثابت أن المدعى عليه أصبح بعسد 
إشبار إسلامه ‏ مسليا ‏ فإن الشربعة 
الإسلامية وحدها دون غيرها ‏ من وقت 
حصول هذا التغيير - هى التى تحكر حالته 
الشخصية فلا يحوز إخضاعه فى أحواله 
الشخصية التى طرأت بعد الزواج للمجلس الى 
وهو مجلس طائى محدود الولاية لا يستطيع 
أن حك بغير القواعد التى وضعت لأبناء 
طائفته من الأقباط الآرثوذكس إذ فى هذا 
[هدار غير جائز لحقوق موضوعية ومخالفة 
للنظام العام . ولا حل للقول بأن المدعى عليه 
لايصماعتباره مساءاً بعد ارتداده وأنه لايزال 


يدق 


على دينه وأنه إنما أظبر اعتناقه للاسلام 
تهرباً من اختصاص الجلس الى أو احتيالا 
للكيد للمدعية بعد ما أثبتت ال-كمة الشرعية 
أن إسلام المدعى عليه أصبح ثاباً رسياً من 
تاريخالاشهار بإشهار إسلامهو أنه أوقعالطلاق 
فعلا . ومن ثم فإن | الصادر من الحكة 
الشرعية بالكف عن مطاليته بالنفقة من 
تاريخ إسلامه تأسيساً على وقوع الطلاق 
يكون قد صدر من جبة ذات ولاية . 

' (القضية رقم١ ١‏ سنة هلاق «تنازعالاختصاص») . 


* 
١م‏ يناير سنة 1560 

| س قضاة . «ولايةمحكةالنقض» . حقهم فالطعن 
فى الراسيم والقرارات الى تتعلق يحقوقهم ومصائرمم » 
لا القرارات الى تتخذ لتنظيم سير أحاة القضاء . النقل . 
اختلاف النقل المكانى عن النقل النوعى حقهم فى 
الطمن بالنسبة للنقل النوعى واختصاس محكنة النقض به . 
علة ذلك ؟ 

ف - قضاة «تقل» . الثقل النوعى . نقل وكيل 
نيابة إلى وظيفة محام بإدارة قطايا المسكومة . مخالف 
للقانون علة ذلك ؟ 

المبادىء القانونبة 

١‏ خص الةانون رقم 140 لسنة 
رجال القضاء ومن بيهم رجال النيابة 
يحق الطعن فى المراسيم والقرارات الى تتعلق 
حقوقهم ومصائرم دون القرارات الى تتخذ 
لتنظيم سير أداة القضاء كالنقل من مكان إلى 
عن التقل النوعى من وظيفة إلى أخرى إذ 
الأول لا يتعلق به حق لرجل النيابة بخلاف 


يلعا العدد الثاتى ‏ السنة الاربعون 


الثانى لما قد يترتب عليه من أثر فى مصيره 
ومستقبله » وإذن فنقل الطاب من وظيفة 
وكيل ذابة إلى وظيفة محام بإدارة قضايا 
الحكومة هو نقل نوعى مما تخقتص به ابجفعية 
العمومبة محسكة النقض . 

؟ ‏ وضع المرسوم بقانون رقم 8م١1‏ 
لسنة 69 فى شأن استقلال القضاء المعدل 
بالقانون رق وم؟ لسنة وهب ١‏ أحكاما خاصة 
برجال القضاء تختاف عن أحكام القانون 
رقم 7٠١‏ لسنة 110١‏ فى شأن موظف الدؤلة 
وأفرد لرجال النياية الباب الثائى منه فر.م 
طريق تعيبنهم ونظ شروط ترقيتهم وتحديد 
أقدميتهم فى حرجاتهم بالنسبة ازملائهم من 
دجال القضاء يا نظ الفصل الثاق أحوال 
تأديهم كا رمم القانون رقم 14 سنة و4١‏ 


بشأن نظام القضاء طريق التظل من القرارات 
التى تمس حقوقهم » وهذه الاحكام فى جملتها 
وتفصيلبا فيها من الضمانات و الميزات ما تجمل 
لوظائفبم طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة 
وظائف إدارة قضايا الحكومة بالمعنى المفووم 
فى فقه القانون الإدارى وإذن فإنكان الواقع 
أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل نيابة 
فأصدر وزير العدل قراراً بنقله إلى وظيفة 
محام بإدارة قضايا الححكومة فإن هذا القرار 


المطعون فيه يكون على خلاف ما يقضى به 
القانون متعيناً إلغاؤه  .‏ 7 


( القضية رقم ٠١‏ سنة 1؟ ق « رجاء التضاء » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتدة حسن داود , 
وتيود ابراهيم اسماعيل » و#ود عياد » ومصطفى كامل 
ومد عبد الرحن يوسف ء, وعمد عبد الواحد على » 
وابراهيم عمّان يوسف ء وتيود حامى خاطر م وعد 
زعفراتى سالم » والحسينى العوضى» وتمد رفعتء وعباس 
حلمى سلطان الستشارين ) . 


أذانا 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مود عاد وحمد متولى عتلى وابراهم عمان يوسف ود 
م 


زعفراق سالم والحسينى العوضى الستشارين ) . 


4 
أول ينابر سنة 15609 


[ ح حك « تسبي بٍكاف » . إنامة الح على 
أسياب 00 تزيدم 0 
مما كان محلا للنمى عليه . لا يعيبه مهما كان فى هذا 
التزيد من خطأ . 

ب- تأمين . حلول . حوالة . حق شركة النأمين 
فى الرجوع على الغير الذى تسيب بفعله فى وقوع الحطر 
اللؤمن منه . لا مجال لتأسيسه على دعوى الحلول - إقامته 
على أساس من الحوالة . شرطها فى القانون للداق القديم 
رضاء اء الدين بذلك كهاية . للادة 849 مدلى قدم . 


حر حوالة . مراد الشارع بالنقرة الأخيرة من 
المادة 487 من القانون الدلى امختلط معدلة بدكريتو 
حو لكك 


و- حوالة . فاون . القانون الذى يمحم الحق 
موضوع الحوالة » هو القانون السارى وقت نشوثه . 


المبادىء القانونية 

و- إذا كان يبين ما أورده الحكم 
المطعون فيه أنه قد حصل من واقع المستندات 
التى تقدم بها - المطعون عليه لإثبات صفته 
أنه مدير للشركة عنطقة الشرق الادق وإنه 
لذلك يكون له حق تمثيلبا أمام القضاء فى 
المعاملات المتعلقة بذه المنطقة ولم ينع الطاعن 
على هذا التدصيل بمخالفته للثابت فى الأوراق» 


فإن قضاء الحكر المطعون فيه برفض الدفع 
بعدم قبول الدعوى يكون سلا ولا يعيبه 
ما يكون قد شابه من خطأ فما اس.تطرد إليْه 
بعد ذلك تزيدآ : 1 

؟ ‏ إذا كان الواقع فى الدعوى أن 
الشركة المومنة قد دفعت لليؤمن له مبلغ 
التأمين الذى استحق علا الوفاء به بوقوع 
الخطر المؤمن منه فإن هذا الوفاء. من جائبها 
ليس إلا تنفيذا لالترامما تجاه المؤمن له فلا 
مال مح هذا لتأسيس حق شركة التأمين فى 
الرجوع على الغير الذى تسبب بفعله فى وقوع 
ا عجري لول ذلك أن رجوع 
اموق على المدين بدعوى الحاول يقتضى أن 
يكون الموفى قد وف للدائن بالدين المقرتب فى 
ذمة المدين لا بدين مترتب فى ذمته هو 
أما الاستناد إلى أحكام الحوالة فيحول 
دونه أن واقعة الدعوى تحكبها فى شآن 
الحوالة نصوص القانون المدنى القديم الذى 
حررت فى ظله وثيقة التأمين وإقرار المؤمن 
له - المتضمن إحلاله الشركة المؤمنة فى 
يض المستحق له 


زايق 


حةوقه وتنازله لها عن العو ب 


.عم العدد الثاتى ‏ السنة الاربعون 


قبل الغير ‏ وإذ نصت المادة وعم منه على 
أنه لا تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة 
ولا يعتبى بيعها ضحيحاً إلا إذا رضى المدين 
بذلك بموجب كتابة ‏ وكان لا يتوفر فى 
واقعة هذه الدعوى وجود كتابة من المدين 
تتضمن رضاءه بالحوالةفإنه لا مجالكذلك 
لإقامة هذا الحق على أساس من الحوالة . 

م إن الشارع إذ أصدر دكريتو 
+ مارسسنة. ١5.‏ معدلا نص المادة اع 
من القانون المدق الختلط بإضافة فقرة أخيرة 
إلها تقضى بأن التعبدات المدنية اللحضة بين 
الأهالى لا يحوز تحويلما إلا برضاء المدين 
كتابة ‏ إنما أراد أن يخرج التعبدات الى 
تأخذ شكلا تحاريا يجعلبا قابلة التحويل 
كالكمبيالات والسندات تحت الإذن فإذا لم 
يكن الدين متخذ] هذا الشكل فإنه يعتير فى 
حك هذه الفقرة تعبداً مدنا عضا تستازم 
حوآلته رضاء المدين بها كتابة . 

الحق موضوع الحوالة يحكمه 
القانون السارى وقت نشوئه فإذا كانت وثيقة 
التأمين والإقرار الذى بمقتضاه أحل المؤمن 
له شركه التأمين فى حقوقه وتنازل لما عن 
التعويض المستحق لهقبل الغير قد حررا فظل 
القانرن امدق القديم فإن هذا القانون هو 
الذى يحب إعماله فى شأن الحوالة . 

: 07 

« .. . من حيث إن المطعون عليهبا دفعت 
بعدم قبول الطعن شكلا تأسيساً على أن الطاعن 
ميطئن فى المسم إلا يصفته الشخصية لا بصفته 


الشريك الستئول لشركة داود عابد وشركاه 
وأنه إذا فرض وكان الطعن منه بصفتيه هاتين 
فإنه لم يعلن طعنه الى شمركة التأمين الطمون عليها 
إلا بإسمه شخصيا . 

« وحيث إن هذا الدفم حردود يأنه بين من 
الاطلاع على تق رير الطعن ان الطعن بالتقض وارد 
على الحم الطعون فيه قها قغى به على الطاعن 
شخصياً وبصفته الشريك السثول لشمركة داود على 
عابد وشركاه والبيانات الواردة بالتقرير تفيد أن 


. الطعن قد رقع من الطاعن بصفتيه اللتين كان 


متصفاً بهما أمام محكئة الوضوع وعلى ذلك فإن 
إغفال النص فى صدر التقرير أو في صيغة الإعلان 
على الصفتين معآ ليس من شأنه اعتبار أن الطعن 


: مرفوع من الطاعن بإحدى صفتيه دون الأخرى 


ويتعين ذلك رفض الدفع 8 

« وحيث إن الطعن قد استوقى أوضاعه 
الشكلية . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاق على 
الحم الطعون فيه الخطأ فى القسانون وفى بيان 
ذلك ذكر أن الدعوى رفعت على الطاعن من 
للستر ماركوس هيلى بصفته مديراً لشمركة يجال 
اند جنرال وواقع الأمر أنه قد انتحل لنفسه صفة 
مدير الشركة في حين أنه لم يكنسوى وكل لفرع 
هذه الشركة بالقاهرة وليس له حق كثيلها فى 
التقاضى وهذا الحق مقصور على مدير الشركة 
بالمركز الرئيسى بلندن . وتأسيسآ على ذلك دفع 
الطاعن عدم قبول الدعوىارفعما منغير ذىصفة 
ولكن خكة الاستثناف ( محكنها الطعون فيه ) 
قضت برفض هذا الدفع قولا منها بأن الستر 
ماركوس هيلى هو مدير للششركة أيضآً بمنطقة 
الشرق الأدنى وأن فرع هذه الشركة له كيان 


قضاء محكنة التقض المدنية 41م 


قانوىمستقل وشخصية معنوية وأن وثيقة التأمين 
التى رفست الدعوى على أساسها صادرة من فرع 
الشركة بالقاهرة وأن الادة عهإد من العانون 
الدتى الجديد نصت على أن الشركات التى يكون 
مركزها الرئيسى فى الخارج ولا نشاط فى مصى 
يعتبر مركن إدارتها بالنسبة الى القانون الداخلى 
الكان الذى توجد به الإدارة الحلة وأنه 
فضلا عن ذلك فإن نمت توكيلا صادراً من مدير 
الشركة بلندن الى الطعون عليه بيح له حق 
التتقاضى عنها وهو تأسيس خاطىء قانونآً ذلك أن 
الطاعن لم يكن طرفاً فى وثيقة التأمين فلا يؤخت 
عا حوته وأنللادة مره/د إعا نشير إلى الاختصاص 
اللكاق بالنسبة للششركات الى يكون مركزها 
الرئيسى فى الخارج وتباشر نشاطا فىالقطرالمصرى 
ولاشأن للمادة. الذكورة بالصفة فى ثيل 
الشركة - كذلك لا وجه للاستناد فيثوث صفة 
المستر ماركوس هيل فالتقاضى إلى التوكيل القذم 
منه فى الدعوى إذ هو لاشت له هذه الصفة . 

« وحيث إن النعى بهذا السبب مردود بما 
جاء بالحتم المطمون فيه من أنه « وإن كان مدير 
الشركة بلندن هو المستر برنارد لويس بارمتون 
فإن الستر ماركوس هيل اللستأًنف عليه هو أيضاآ 
مديرها عنطقة الششرق الأدتى وله الحق فى عثيل 
الشركة أمام اجام فى كافة العاملات الى عت 
فى هذا الفرع وكذلك فى رقع الدعاوى نياية عنها 
ما دامت متعلقة بالمعاملات الى باشر فى دائرة 
الفرع الموكول إليه إدارته » ولما كان يبين من 
هذا الى أورده الحسي المطعونفيه أنه قد حصل 
من واقع المستندات التى تقدم بها المستر ماركوس 
هيل لإثبات صفته أنه مدير لشركة بيجال 
اند جرال عنطقة الشرق الأدى وأنه اذلك يكون 
له الحق فى شيل الشركة أمام القضاء ف المعاملات 
المتعلقة مهذه المنطقة ولم ينع الطاعن على هذا 


التحصل بمخالفته للثابت فى الأوراق - لما كان 


. ذلك فإنقضاء الحم اللطعونقيه يرفض الدقع يعدم . 


قبولالدعوىيكون سلما ولابعيبه ما يكونقد شابه 
« وحث ان الطاعن بنعى بالسببالثالث على 
الحسي المطعون فيه الخطأ فى القانون وفى يبان 
ذلك ذكر الطاعن أنه أتكرعلى الشركة المطعون 
علها الحق فى إقامة الدعوى عليه ومطالبته 
بالبلغ النى طلت الحم يه إذ هو 
لا يز تجاهها بأى التزام أي كان مصدره ‏ 
وليس لشركة التأمين بوصفها مؤمنة حق شخصى 
تجاهه مول لما مقاضائه بالتعويض بوصف أنه 
مسئول قبلها عن حادث سرقة السيارة الماوكة 
للمؤمن له ( وهو الدكتور فؤّاد حداد) وإذا 
فرض وكان بمت ضرر لق بصاحب السيارة من 
جراء هذا الحادث فإنهذا الضرر بالنسبة الشركة 
لايعتبرضرراً مباشراً مخولما حقالطالية بالتعويض 
عنة كا أن رجوعبا على الطاعن لايك نأن يكون 
مبناه الحلول القانوتى لأن أحوال هذا الحاول, 
وردت ف القانون على سيل الحصر ‏ كذلك 
لايتأق أن يكون مبنى الطالبة هو قيام شركة 
التأمين بدفع قبمة البلغ الؤمن به للنؤمن له 
وحوالة الؤمن له حقه فى التعويض جاه الطاعن 
إلى الشركة المؤمنة مقابل قبضه لهذا البلغ كا 
ذهب الى ذلك الحم الارتدانلى ذلك أن قيامها 
بالدفع إيما كان وفاء منها بالتزامها النائثئىء عن 
وثيقة التأمين فضلاعن أنه لم يرتض هذه الموالة 
وم يقبلها ‏ كذلك لا عكن مسايرة الحم 
المطعون قبه فى إقراره شمركة التأمين على ٠طالية‏ 
الطاعن تأسيساً على أن ثمة حاولا اتفاقياً بين 
المؤمن له والشركة الؤمنة مستنداً فيه إلى وثيقة 
التأمين والإقرار الحرر فى "1 ديسمير /164 
لعدم توقر الشرائط القانونية لهذا الخاول . 


35 العدد الثانى ‏ السنة الأريمون 


« وحيث إن هذا النعى فى محله ‏ ذلك أنه 
يبين من الاطلاع الحكم الطعون فيه أنه أقام 
قضاءء فى هذا الخصوص على ما ورد فيه من 
« أنه يبين من الاطلاح على وثيقة التأمين اخاصة 
بالدكتور فؤاد حداد والحررةبينه وبين المستأنف 
عليه ( الشركة المطعون علها ) في ؟ مابو سنة 
م4 أن الدكتور حداد تنازل لشركة التأمين 
مقدماً عن حقه فى التعويض إذ ورد في الشرط 
الثالث من الشروط المدونة يظبر الوثيقة مايأنى: 
حسب ترجمة الستأنف عليه الى لم يعترض 
علها الستأنف ( الطاعن ) - لاحوز لمستأمن 
بنفسهأو بواسطة غيره أن يوافقأو يعرض أو يعد 
يدفع تعويض بدونمواقفة كتابيةمنالشركةويحق 
الشركة إذا أرادت ذلك أن تتسل' وتبائس باسم 
المستأمن الدفاع أو 'نسوية أية مطالبة أو أن ترفعم 
الدعوى باسم المستأمن ولمصلحتها الخاصة للمطالبة 
بأى تعويض أو خلافه ويكون لما سلطة مطلقة 
٠‏ فى مباشرة أية اجراءات أو فى تسوية أية مطالبة 
وعلى المستأمن أن يعطها جميع العاومات والعاونة 
الى تطلبها منه الشركة . وحيث إنه تلص مما 
تقدم أن المستأنف غليها تستند فى دعواها إلى 
الشرط الوارد يوثيقة التأمين الدى احتفظت فيه 
لنفسها بالطالبة لمصلحتها الخاصة بالتعويضات 
وغيرها ويرقع مثل هذه الدعاوى ياسم المستأمن 
إذا أرادتوطبقآ لتقديرها المطلق ويبعبارة أخرى 
احتفظت المستأنف عليها لنفسها فى وثيقة التأمين 
بالحلول حل المستأمن فى حقوقه قبل الغير الممثول 
عما يقع من حوادث وتنفيذا لهذا الشرط وقع 
المؤمن له عند قبضه لقيمة التعويض الإقرار الحرر 
فى ١1‏ دسميرسنة ,رع .1 بإحلال شركة التأمين 
فى حقوقه ضد شركة عايد والتنازل لاعن هذه 
الحقوق - وحيث إنه من القرر قانونآ أنه إذا 


وقعالحادثالمؤمن منه مخطأ شخصىمن الأغيار - 
يبح هذا الغير مسثولا عن تعويض الضرر 
الثرتب على وقوع الحادث مع العلم بأن مسثولية 
الغير على هذا التحو لا تؤثر مطلقاً فى استحقاق 
عوض التأمين فيا لاشك فيه أن هذه المسثولية 
لاتعنى المؤمن من الوفاء مبلغ التأمين الذى تعهد 
به يمقتضى العقد فإذا وفي المؤمن بهذا المبلغ وأراد 
الرجوع على الغير المسثول عن وقوع الحادث يحب 
التفريق بين ما إذا كانت وثيقة التأمين خالية 
من كل شرط يقرر حق المؤمن فى الرجوع على 
هذا الغير وبين ما إذا كان المؤمن قد احتفظ 
لنفسه بهذا الحق ففى الحالة الأولى استقر الرأى 
فى الفقه والقضاء على حرمان المؤمن من الرجوع 
على الغير الممثول بدعوى مباشرة لانعدام الأساس 
الذى يمكن أن تقوم عليه هذه الدعوى أما فى 
حالة ما إذا تضمنت وثيقة التأمين شيرطا صرمحاً 
يقضى يتنازل المؤمن له للمؤمن عن جميع حقوقه 
ودعاويه قبل من تسبب بفعله ف الضرر الذى يحمت 
عنه مستولية الؤمن فإن هذا الشرط لاغبار على 
مشر وعيته وبرى الأستاذ مد على عرفة تكييف 
هذا الشرط بأنه تنازل من جانب المؤمن له لصالح 
المؤمن عن كافة حقّوقه ودعاويه قبل الغير السثول 
فى حدود ما يتحمل به الأخير من تعويض بسبب 
وقوع الحادث . وحيث إن القضاء فى مصر قد 
استقرعلى أنه ليس لششركة التأمين دعوى مباشرة 
تقاضى بها الغير الذى نسيب فى الحادث على أساس 
أننها هى الىقد سللقها ضر بفعله لأسيب التزامها 
يدقع مبلغ التأمين هو فى الحقيقة قبضها لأقساطه 
لاوقوع الحادث موضوع التأمين إذ أن وقوع 
الحادث ليس إلا شرطاً يتحقق بتحققه التزام الشركة 
بدفع التعويض الدى هو مقابل ماسبق أن أخذ . 
مئة من الأقساط وعلى أن اللؤمن له الذى أصابة 


قضاء حكة النقض المدنية 


ونان 


الضرر من الحادث ببق حقه فى التعوض كاملا 
قبل من تسبب فيه فيجوز له أن مجمع بين هذا 
التعويض ومبلغ التأمين كا يجوز له أن يتنازل 
ولو مقدماً عن حقه فى هذا التعورض لشركة 
التأمين سواء أ كان هذا التنازل فوثيقة التأمين 
نفسها أم فى عقد لاحق لإبرام عقد التأمين حق 
إذا كان هذا التنازل بلا مقابل ‏ وعلى ذلك 
إذا أراد الؤمن استعال الحقوق والدعاوى الى 
لمؤمن له الذى دفع أليه التعويض فليس له أن 
يتمسك بالحاول القانون الدى بين تأحواله بطريق 
الحصر فى المادتين 7١4‏ ء ه١7‏ مد ىممختلط وانا 
يكون 'للمؤمن الحق فى متقاضاة فاعل الضرر إذا 
وجد فى وثيقة التامين نص بقتضاه ,تنازل له 
المؤمن له عن دعواه . فرجوع المؤّمن فىيهذه 
الحمالة ستند الى التنازل الحاصل من المؤمن له 
للمؤمن وأنه إذا قام اللؤمن بتسويةحسابالتأمين 
بناء على طلب الؤمن له يعتبر هذا مانعاً له من 
الحاول محل المؤمن ضد الفاعل الأصلى فى الطالبة 
بالتعويض. وحيث إنه على ضوء المبدأ التقدم بحق 
الشركة المستأنف عليها - استمال المقوق 
والدعاوى الى للدكتور قؤاد حداد ( الؤمن له 
ومقاضاة المستأنف بصفته ( الطاعن ) استناداً إلى 
التنازلوالخاولالصادر لما منالؤمنه الذ ذكور 3 
ولا محل لتطبيق قواعد الخوالة فىهذه الحالة لأن 
الإقرار الصادر فى.17 دسمير سنة م194 من 
الدكتور حداد وقتقبضه مبلغ التأمين نس فيهعلى 
أنه : « يصرح محلول شمركةببجالجنرال للتأمين 
فى جميع حقوقه ودعاواه قبل شركة داود عابد 
وجميع المسثولين الآخرين عن اختفاء سيارة وأن 
الشركة الم ذكورة تستطيع أن تستعمل حقوقه 
ودعاواه سواء ياسمه أو ياسمها 6 مما هو صرح فى 
أن الطرفين قسْدا الحلول الاتفاق الذى لا يشترط 


له شكل خاص فى القانون الأهلى لأنه عقد 
رضائى يتفق فيه الدائن مع الغير الدى وفى لهحقه 
أن محل الغير محل |الدان قى الحق الذي وقاه 
وفضلا عن ذلك فإن الحاول المتفق عليه فى وثيقة 
التأمين وفى الإقرار للؤرخ فى ١5"‏ دوسمبر سنة 
44 يتضمن التوكيل من للؤمن له ( الدكتور 
حداد ) لاستأنف عليها بمقاضاة المستأتف عن 
التعويض والتصرع لما بأن إنستعمل حقوقه 
ودعاويه سواء باسمه أو بإسمبا وبذلك فلا محق 
لللستأنف الاعتراض على رجوع شركة التأمين 


. عليه يمقولة إن التتازل الصادر للستأنف عليهيا 


يعتبر حوالة ويشترط لصحتها رضاء للدين كتابة 
بها طبقآ لنص الادة وعم من القانون الدثي 
لللغى س لخالفة هذا التفسير لصراحة نص الشمرط 
الثالث من وثيققة التأمين والإقرار الؤرخ ١‏ 
دسمير سنة م94١‏ الانف الإشارة إليبما » 
وين من هذا الدى ورد بالحكم المطعون فيه 
أنه قد أسس قضاءه في خسوص حق الشركة 
المطعون عليها فى مطالبة الطاعن بالبلغ الذى دفعه 
للنؤمن له على أساس تكييف الشسرط الوارد 
يوثيقة التأمين - ( وهو البند الثااث منبا) 
والإقرار الحرر فى ١7‏ دسمير سنة 1944 س 
أنه حاول اتفاق تم بين الدائن ( وهو الدكتسور 
فؤاد حداد ) وشركة التأمين # وعلى مقتفى 
هذا التكييف - يكون لشركة التأمين ‏ 
الرجوع على الطاعن بما وفته عنه ‏ وهذا النى 
انتبى إليه الحسم المطعون فيه مخالف للفانون ‏ 
ذلك أن الرجوع الموفى على الدين بدعوى الحاول 
يقتضى أن يكون الموى قد وفي للدائ بالدين 
الترتب في ذمة اللدين - لا بدن مترتب فى ذمته 
هو والشركة الؤمنة ‏ إذ دقعت للمؤمن له مبلغ 
الهو جنيهاً فإنها إها وفت بالدين الثرتب فى 
ذمتها للنؤمن له والدىاستحق عليها الوفاءبه 


ناا 


بوقوع الخطر امؤمن منه وهو حادث سرقة 
السيارة ‏ وهذا الوفاء م نجانبها ليس إلا تنفيذ 
لالزامها ناه الؤمن له فلا مجال مع هذا 
لتأسيس حق شر ذه التأمين فىالرجوع على الطاعن 
على دعوى الحاول ‏ ولا مجال كذلك لإقامةهذا 
الحق على أساس من الموالة كا ذهبت إلى ذلك 
المطعون عليها وسايرها فيه يه الم الإجداق إذ 
حول دون هذا التأسيس أن واقعة الدعوى 
محكنها فشأن الحوالة نصوص القانون الدق القديم 
الذى حررت فى ظله وثيقة التأمين وإقرار ١‏ 
دسمير سنة 1944 - والدى يمقتضاه أحل 
الدكتور فؤاد حداد شركة التأمين ( الطعون 
عليها ) فحقوقه وتنازل لما عنالتعويض الستحق 
له قبل الطاعن .- ولا عيرة فيهذا الخ#صوص 
بالإقرار الؤرح 4؟ 1 كتوبر سنة م١‏ الذى 
بردد نفس العبارات والممانى الواردة فى إقرار 
4/11 والذى تقدمت به المطعون عليها 
إلى محكنة الاستئناف هادفة بتقدعه إلى إمال 
أحكام التقنين المدنى الجديد في ش أن الموالة ‏ 
ذلك أن الحق موسّوع الموالة تحكنه القانون 
السارى وقت نشوئه ‏ وإذا كان هذا الحق قد 
نشأ بين مصريين ها الطاعن والدكتور فؤاد 
حداد فإن القانون الواجب تطبيقه هو القانون 
الدى. الأهلى الذى تنص المادة وعم منه على أنه 
لاتنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة ولا يعتبر 
: ببعها ححا إلا إذا رضى المدبن يذلك عوجب 
كتابة وإذ لا يتوفر فى واقعة هذه الدعوى وجود 
اكتابة من المدبن تنضمن رضاءه بالحوالة فإن 
الحسي المطمون فيه لا مكن إقامته على أساس من 
الحوالة ‏ أما ما تنمسك به المطمون عليها بدفاعها 
فى هذا الطعن من أن المق الذى حصلت حوالته 
من الدكتور فؤاد حداد لشركة التأمين نائمىم 


العدد الثاتى ‏ السنة الاربعون 


عن نشاط الطاعن فى مباشرة عمله التجارى وأنه 
لهذا يكون دينآ نحاريآ محوز حوالته دون حاجة 
لرضاء الدين والاستناد فى هذا الخصوص إلى أن 
الشارع إذ نص فى الفمرة الأخيرة من المادة مع 
من القانون المدنى الختلط على أن التعهدات 
المدنية الحضة بين الأهالى لا مجوز مخويلها إلا 
برضاء الدين كتابة ‏ فقد أراد أن يرج من 
قيد الرضاء بالحوالة كتابة كافة الديون التجارية 
سواء أ كانت ثابتة فى ورقة مجحارية أم لا ل 
ما تتمسك به المطمون عليبا ‏ في هذا 
الخصوص - ف دفاعها فىالطءن تصويباً لما انتهى 
إليه قضاء لحي المطعون فيه ب غير صمييح 
قانونآً ‏ ذلك أن الشارع إذ أصدر دكريتو 
6 مارس سنة ١98.٠‏ معدلا به نص المادة 
مغ من القانون المدنى الختلط ‏ بإضافة فقرة 
أخيرة إلها ( وهى الفقرة الشار إليها فها تقدم ) 
إعا أراد أن مخرج التعهدات الى مخرج شكلا 
جار يآ يجعلها قابلةللتدويل كالكببيالاتوالسندات 
نحت الإذن ‏ فإذا لم يكن الدين متخذاً هذا 
الشكل فإنه يعتير فى حم هذه الفقرة تعهدا مدنا 
محضاً تستازم حوالته رضاء المدئ بها كتابة وإذ 
كان الدين المحول من الدكتور فؤاد حداد لشمركة 
التأمين ليس ثابتآ فى كبيالة أو فى سند حت الإذن 
فإن حوالته لاتتم إلا برضاء المدين كتابة وهو 
مالم يتوافر فى واقعة الدعوى . 

« وحيث إنه لا تقدم يكون الحسي الطعون 
فيه متعيناً نقضه لخالفته القانون ‏ 

ولا كان الموضوع صالاً للفصل فيه - فليا 
تقدم من أسباب يتعين إلغاء الحم للستأئف 
والقضاء يعدم قبول الدعوى » . 

( القضية رقم /11؟ سنة 4لا قا ) . 


قضاء حكة النتقض الدنية 


هع 


0 
أول يناير سنة ١565‏ 

إ س استثناف « ميماد الاسكتناف» . مجزثة . 
الحم الصادر بتثبيت ملكية إلى قدر معين من أطيان 
فى تركة - موضوعه قابل للتجزئة . عدم سريان حكم 
المادة 4 84/؟ من قانون الرافعات عليه . اتحاد للركز 
أو الاشتراك فى الدفاع غير «ؤثر م 

اب س وصية . أحوال شخصية « مسائل عامة ». 
دعوى « وقف الخصومة » . محكنة الوضوع . عدم 
قيام التزاع على علاقة اللوصى بالمومى لهم ولا على علاقته 
بباق ورثته . عدم تعلقه بصيغة الوصية ولا بأهلية 
الموصى للتبرع . عدم اعتبار ذلك ما يتعلق بالأحوال 
الشخصية . تقدير الحكئة عدم جدية النازعة القاكة 
حول الوصية . موضوعى . لا مبرر لوقف الخصومة ٠‏ 

ح ل وصية. حك « تسبيب كاف »6 عدم 
انسحاب إنكار الوصية إلى الوصية ٠‏ ليس هناك جحد 
لما حتى يكيف »فى هذا ما يكفى مل النقيجة الى اتهى 
إليها المكم ٠‏ تزيده بعد ذلك ٠‏ لا يعيبه . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذاكان الواقع أن المطعون عليهم 
أقاموا ضد“ الطاعنين دعوى بطلب تثبيت 
ملكيتهم إلى قدر معين من أطيان وعقارات 
فى تركة » فإن موضوع هذه الدعوى على هذا 
النحو عا يقبل التجزئة بطبيعته . ومن ثم فلا 
يسرى عليها نص الفقرة الثانية من المادة 4م 
من قانون المرافمات النى تجيز من لم يستأتف 
الحم الصادر فها فى الميعاد الاستفادة من 
استئناف زميله لذلك ١‏ فى المبعاد مهما 
اتحد مركرهما أو اشترك دفاعهما فبا . 

٠‏ إذا كان مؤدى الحم المطعون فيه 
أنه لريحصل إنكار من الموصية أو من الطاعنين 
للوصية وأنْ المنازعة القائمة حوها منازعة 


غير جدية لا تبرر وقف الدعوى . فإن هذا 
الذى إنتهى إليه الحك المطعون فيه لا مخالفة 
فيه للقانون ويتفق مع ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة من أنه إذالم يق التزاع لا على علاقة 
الموصى بالموصىلم ولا على علاقته يبا ورثته 
و لميكن متعلقآ بصيغة الوصيةو لا بأهليةالموصى 
للتبرع فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال 
الشخصية » ثم هو فوق ذلك ينطوى على 
تقدير موضوعى ما تستقل به محكة ا موضوع 
ولا تخضع فيه لرقابة حككة النقض طالا أنه ' 
يستند إلى تلاك الأسباب السائغة التى: أوردها 
الحك تبريرآ للننيجة الى إنتهى إليها ٠‏ 
إذا كان مغاد الحم المطعون فيه 

أن إنكار الموصية لا ينسحب [ك الوصية » 
وكانهذا التقرير الموضوعى ليس محل تعبيب 
من الطاعنين » فإفه لا يكون هناك جحد من 
الموصية لتلك الوصية حتى يكيف هذا الجحد 
بأنه رجوع فيهاء وفى هذا مايكق ل النتيجة 
الى إنتبى إليها الحك فى هذا الخصوص - 
فلا محل بعد ذلك لبحث ما استطرد إليه 
الحم تزيدآ من اعتبار أن الجحد لا يعتيب 
رجوعاً عن الوصية . 

لمرو 

« ... حيث إن مبنى الطعن مخالفة القانون 
منأريعة أوجه: أولها أن الك الطعو إن فه أخطأ 
إذ قضى بعدم قبول الاستثناف بالنسبة إلى بعض 
الستأنفين ورفض تطبيق للادة .مم مرافعات 
ذلك أن للادة للذكورة تقضى بأنه إذا كان الحم 


_صادراً فى موضوع غير قايل التجزئة جاز لمن فوت 


وعم العدد الثاق السنة الاريعون 
سسا ب سب 


ميعاد الطعن من الحسكوم علهم أن يطعن فبدأثتاء 
نظر الطعئ الرفوع فى ايعاد من أحد زملائه 
منهما إليه فى طلباته وما دام الحق واحداً فكل 
الإجراءات الى يقصد بها صيائته تصونه مجملته 
وبالنسبة لكل من لم صلة بالأنالضرورة تقضى بأن 
يكون مركز] لكل واحد بإزاء الحقوهذا الوضع 
متوافر فى خصوصية الدعوى ذلك أن التزاع كان 
٠‏ قوم بين الخصوم على قيامالوصيةوشكلها ثم الرجوع 
عنها ولاشك أن مركز الستأتفين يعتبر واحدا 
إزاء هذا النزاع ولا حجة قبا قاله الحم من أن 
مثل هذا النزاع ما يقبل التجزئة بين ذوى الشأن 
باعتبار أن الوصية ترد عليها الإجازة فتنفذ فى 
نصيب من أجاز وتبطل ,فى نصيب من عداء 
ذلك لأن النزاع طلقيام الوص ةأو شكلها أوالرجوع 
عنها بمس الوصية فى ذاتها بقاء أو زوالا ولايعكن 
أن يتصور انقسام هذا النزاع أونجزئنه فإذا انتهى 
: النزاع يعدم قيام الوصية أو بصحة الرجوع عنها 
فبذا الحسي إنمايقومبالنسبة إلى جميع ذوىالشأن على 
إلسواء وحص لالوجهالثانىمنأو. جهالنعى أن النزاع 
كان يتقوم على الوصية وشكلها والرجوعنيها وهذا 
ثما يدخل فى صحييح الختصاص الحا كالشيرعيةفكان 
يجب على السك ةأن توقف الفصل في الدعوى إلى 
أن يفصل في النزاع من الحسكنة الشرعية ‏ 
وأنه غي ريح ماقالته احسكة الابتدائية وجارتها 
فيه محكة الاستتناف من أن للنازعة غير جدية 
وأنه لم تكن بمة ضرورة لإجابة طلب الوقف 
وليس أدل على ذلك من تلك البحوث الشرعية 
الدققة الى عرضت لما الحسكتان فى شأن شكل 
الوصية والرجوع فيهاما أن ماعرضت له الحكة 
الابتدائية وأيدتها فيه محكمة الاستئناف محدثا عن 
شكل الوصية من عدم انطباق للادة ,مره من لاسحة 
ترتيب الحم الشرعية لأن هذه للادة لا تطبق 


إلا فى حالة الإنكار ومن أن الطاعن الثانى لم 
يتكر الوصية بل إنه معترف بها بالتوقبع عليها 
كشاهد ‏ ماقالته المحكة فى ذلك ينفيه أن 
صحيفة الاستعناف تتضمن هذا الانكار ما يجعل 
الأخذ نم المادة و أمراً لازم . وكان يتمين 
لذلك وطبقآ للمادة ٠‏ من لاسحة ترتيب الحم 
الأهلية وللادتين ؟! و م1 من قانوننظام العضاء 
وللادة هه من القانونالدق القدم للعدلةبالقانون 
رق ه؟ لسنة غ4١‏ كان يتعين لذلك القضاء 
بوقف السير فى الدعوى حق يفصلفى هذا النزاع 
من الجبة الختصة وهىالحكة الشرعية. وبتحصل 
الوجه الثالث فى أن الحم الطعون قبه كف 
موقف للوصية من الوصية بأأنه جد لما وقرر أن 
جحد الوصة لايعتير رجوعاآ فيها لأنه مختلف عنه 
وهذا مخالف للقانون ذلك أنه وإن كان الفقهاء 
قد اختلفوا فى هذا الأعى إلاأنه لدى التأمل يبين 
أ نالحد يعتبر رجوعاً إذ أنديدل على عدم الرضاء 
بالوصية وليس الرجوع إلا هذا كا أن المحود 
نفى لوجود الوصية فى الاضى والحاضر وهو فى 
ذلك أبلغمن الرجوع الذدى هو نف لوجود الوصية 
فى الحاضر ورجوع الوصية عن الوصية ثارت من 
دلالة شكواها رقم /ا91١‏ سنة ١440‏ إدارى 
فارسكور عى إنكار الوصية . ويقوم النعى فى 
الوجه الرابع على أن الحسيم الطعون فيه قد قفى 
بأ كثربما يستحقه المطعونضدهملأن الوصية تتناول 
جميع ورثة الإبن بِينا الذين رفعوا الدعوى وصدر 
لم المكم الطعون فيه ليسوا هم كل الورثة 
ال ذكورين : 

« وحيث إن النعى بما ورد فى الوجه الأول 
حردود ء ذلك إنه يبين من الاطلاع على الحم 
الطعون فيه أنه أورد قى هذا الخصوص ما يأق : 
« حيث إن عدم التحزثة الذى ببرر قبول الطعن 


قضاء محمكة النقض الدنية عم 


ممن فوت لليعاد والاستفادة من طمن غيره هو 


ما عبر عنه الفقهاء بعدم التحزئة الطلق الذى 
يستحيل معهأن يكون سم النزاع غير حل واحد 
محيث إذا صدر فيه حكن مالف أحدها الآخر 
استحال تنفيذها معا . والوصية بالدات يرد عليها 
إجازة بعض الورثة ولاعيزها البعض الآخر فتنفذ 
فى نصيب من أجاز وتيطل فى نصيب من لم يجزه 
فالتزاع عليها يقبل النجزئة بطببيعته والتجزئة فى 
الحقوقالالية جائزة وليس ماول دونها . وهذا 
الذى قرره الحم لاعنالفة فيه للقانون ذلك أن 
الدعوى الى رفعبا الطعون عليهم صّد الطاعنين 
. هى دعوى ملكية طلبوا فها تثبيت ملكيتهم إلى 
54 ط من 4؟ ط فى نركة أم السعد على الخياط 
من الأطيان والعقارات البينة بعريضة الدعوى . 
فوضوعبا علىهذا النحو ما يقبل التحزئة بطبيعته 
ولايسرى عليها تبغآ لذلك نس الفقرة الثانية من 
للادة ميرم مسافعات ال جين منلم يستأئ المحم 
الصادرفها فى العاد الاستفادة من استئناف زميله 
اناك التو لليماد مهما تحد مكزها أو اشترك 
دفاعبما قبا ويتعين لذلك رفض هذا الوجه 
من النعى . 
« وحيث إن النعى بما ورد في الوجه الثأتى 
دود أيضاً ذلك أن الحم الابتدائى الذى أخذ 
الحسم للطمون فيه يأسبابه ‏ بعد أن أغار إلى 
منازعة الطاعن الثانى فى صحة الوصية عقولة إن 
للوصية أنكرت فيالشكوى رةم/10 19 سنةنع 19 
إدارى فارسكور صدور الوصية مئها ولعدم 
حراعاة الأحكام للقررة فى الشريعة الإسلامية فى 
هذه الوصية ‏ قال « وحيث إن دعوى تثبيت 
اللكية هوبطبيعتها تزاع مدا يدخل فى اختصاص 
الحم الوطنية إلا إذا اعترض سيرها دقع يكون 


من اختصاص محام الأحوال الشخصية فعلى 
الحكة أن تقدر ماإذاكان الدفع القدى يثار أمامها 
جديا فإن ثبت عدم جديته كان لما أن تتجاوزعنه 
وعضى فى نظر الدعوى الطروحة أمامها ولما أن 
تطبق فيها قانون الأحوال الشخصية مادام ذلك 
سهلا ميسوراً لامحتاجالأمر فيه إلى حم من محاكم 
الأحوال الشخصية وإلا وقفت الدعوى حت يصنى 
التزاع الخارج عن ولايتبا . وهذا للبدأ هو 
ما نصت عله المادة 17 من قانون نظام القضاء 
حيث جاء فيها . . . » ثم أخذ الحم بعد ذلك 
فى مناقشة هذه الخازعة واتتهى إلى أن الوصية 
لاندخل ضمن الأوراق الشار إليها فى الشكوى 
رم اها سنة 140 فلا ينسحب إلبها إنكار 
الوصة المستفاد من تلك الشكوى كا أن الشريعة 
الإسلامية لم تشترط صيغة معينة وشكلا خاصآ 
للوصية لأجل أن تكون صحيحة وأن ما أوردته 
لمادة ريه من لانحة ترتيب الحاك الشمرعية الصادر 
بها.للرسوم بقانون رقم م لسنة 1981 من 
قيود خاصة بعد سماع دعوى الوصية أو الرجوع 
فنها لأيكون إلا فى حالة الإنكار قفط من القصم 
وقال الحكم إن الطاعن الثانى لم يتكر صدور 
الوصية من مورثته الرحومة أم السعد على الخياط 
إلى للطعون علهم بل هو معترف يصدورها منها 
إذ أنه وقع علها بإمضائه بصفته شاهد ولم يطعن 
على توقيعه بأى طعن وعقب الحم على ذلك 
بقوله « وحيث إنه لما تقدم تسكون منازعة 
للدعى عليه الثانى (الطاعن الثاى) في صمة الوصية 
اللؤرخة ١٠؟من‏ يوليه سنةم! منازعة غيرجدية 
ولاترى المحكة ضرورة القصل فى هذا الدقم 
من المحسكة الشرعية مما بتعين ممه عدم إجابة 
طلب وقف الدعوى إلى أن يفصل نهائياً فى مة 
الوصية للذكورة . . . »كا أضافالكم الطعون 
فيه ما يأنى « وحيث إن طلب الحم بوقف 
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الدعوى حت يفصل من الحمكة الششرعية في أ 
الوصية فإنه طبقاً للمادتين عه و مه من القانون 
الدى القديم والادة 17 من القانون الدتى الجديد 
لاتراعى أحكام الشريعة إلا فما يتعلق بأهليةللوصى 
وبصيغة الوصية .  .‏ ومتر الحمسكة الابتدائية 
لزومآ للايقاف وتقرها هذه المكة على.رأبها 
لأن الفصلفى هذه الدعوىلابثير نزاعاً على مسألة 
الأحوال الشخصية فلا نزاع على علاقة الوصية 
بالموصى لم ولا على أهلية الوصية ولا على صبغة 
الوصية أما إثارة النزاع على شكل الوصية فذلك 
مسألة أخرى غير انعقاد عقد الوصية وصيغتها 
وكوتها تؤدى أو لاتؤدى معنى الإيصاء . وهولم 
يكن محل خلاف فى هذه الدعوى ولم يعد محل 
للتحدث عن الشكل لأن قيد عدم الماع لا مل 
له إلا عند الانكار والوصية معترف بها من ولدى 
الوضية الوقعين علها ول تتكرها أختهما نفيسه 
التلم تحضر ولم تعترض على الدعوى حتى وفاتها» 
ومؤدى ماورد فىهذينالمكين نهم محسل إنكار 
من الوصية أو من الطاعنين للوصية وأن النازعة 
القائمة حولها منازعة غير جدية لاتبرر وقف 
الدعوى وهذا الذى اتنهى إلله الحم .الطعون 
فيه لامخالفة فيه للقانون ويتفق مع ما جرى به 
قضاء هذه الحسكة من أنه إذا لم يتم النزاع لاعلى 
علاقة الموصى بال و صى م ولاعلى علاقته بباقورثته 
ولم يكن متعلفاً يصيغة الوصية ولا بأهلية الموصى 
للتبرع . فلايعتيرذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية 
ثم هو فوق ذلك ينطوى على تقدير موضوعى 
مما تستقل به حكمة الوضوع ولا مضع فيه لرقابة 
محكة القض طاما أنه يستند على نحو ماسلف ‏ 
إلى تلك الأسباب السائنة التى أوردها الحم 
تبريراً للنتيجة التى اتهى إلها ومن ثم يتعين رفض 
هذا الوجه من النعى . 

د وحيث إن ما ينعي به الطاعنون فى الوجه 


الثالث مبناء أن الشكوى رقم 19117 سنة 19419 
إدارى فارسكور تضمنت إنكار من الموصية 
للوصة وأن هذا الإنتكار هو جحد للوصية يعتبر 
رجوعآ فها . ولا كان الحكم الابتدائى الذنى 
أقر الحم للطعون فيه أسبابدقد ورد فيه مايأنى : 
سيق للمحكة أن قررت أن الوصية لا تدخل 
عن الأوراق الشار إليها فى الشكوى . ومفاد 
ذلك أن إنكار للوصة لا ينسحب إلى الوصية 
وهذا التقرير الموضوعى لم يكن تحل تعييب من 
الطاعنين » وماكان ذلك فإنه لا يكون هناك جحد 
من للوصية لتلك الوصية حت يكيف هذا الجحد 
بأنه رجوع فيها وفى هذا ما يكفى لل النتيجة 
التى اتتهى إلها الحم فى هذا الخصوص . ولا 
عمل بعد ذلك لبحث ما استطرد إليه الحم تزيدا 
من اعتبار أن الجحد لا يعتبر رجوعاً عنالوصية . 

« وحيث إن نعى الطاعنين بما ورد على الوجه 
الرابع غير مقبول وذلك أنه لمشت من الحم 
الطعونفيه ولا من با قأوراق الطعن أنالطاعنين 
قد نازعوا أمام محكة الاستثناف فى نصيب اللطعون 
عليهم كا حددوه فى طلباتهم . ومن ثم يكون 
نعيهم فى هذا الخصوص جديداً لا يجوز لهم إثارته 
لأول مرة أمام هذه المحكة . 

« وحيث إنه بين مما سبق أن الطعن فى 
غير محله ويتعين رفضه » ٠‏ 

( القضية رقم 01+" سنة 4” ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة جمود عياد وعثان رمزى ويد زعفراق 
سالم ويد رفعت وعياس حامى ساطان المستشارين» ٠‏ 


. 
أول ينابر سئة 104 
| - عمل . المادةة 85 مكرراً الأضافة بالقانون رقم 
6 لسنة ١150+‏ . ليس ءن شأن الإخلال بالقامدة 
التنظيمية الى وضعتها بطلان الحكم . 


القضاء محكةتقض للدنية 


ده - عمل . للادة 48 من المرسوم يقانون رقم 
0و" لستة »ه١٠‏ . تتحدث عن الأسباب النهية 
اعقد العمل غير محدد الدة ٠‏ أثر ذلك * 

لح ب عمل . مشمروعية شرط الْترام العامل 
بالتقاعد عند بلوغه سنا معنا ؛ 

المبادىء القانونية 

١‏ إن المادة اموا مررآً المضافة إلى 
قانون عقد العمل الفردى بالقانون رقم ١50‏ 
سنة مهو ١‏ التى أوجبت على المحكة الفصل 
فى النزاع الذى يقوم بين العامل ورب العمل 
فى مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره . [ما 
وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة 
الفصل ف النذاع وليس من شأن الإخلال 
بهذه القاعدة أن يلحق البطلان بالحكم 
لصدوره بعد مدة الشبر . 

م« الحالات التى تحدثت عنها المادة 
ه؛ من المرسوم بقانون رقم /الم سم 101 
باعتبارها االاسياب امنبية لعقد العمل [عا هى 
خاصة بالعقد غير محدد المدة » فإذا ماكانت 
مدة العقد قد تحددت بحلول أجل معين 
باتفاق بين العامل ورب العمل امتنع القول 
بأن إجاء رب العمل للعقد نتيجة لهاول هذا 
الآجل مخالف للقانون ٠.‏ 

م - إشتراط رب العمل على العامل 
التزامه بالتقاعد عند بلوغه سن الستين - 
هوق ذاته شرط صعيح لاعخالفة فيه لأحكام 
المرسوم بانون رقم /0ام لسنة 101 وليس 
فيه إضرأر بمصاحة العامل . 
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طهر 

« .. - حيث إن الطاعن ينعى على الحكم 
للطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن 
الخطأ فى تفسير القانون وتأويله ذلك أنه أقام 
قضاءه برفض الطاب الأصلى الخاص يبطلان الحم 
الابتدائى على قوله إن للادة .وم مكرراً المضافة 
إلى قأنون عد العمل الفردى بالقانون رقم ١56‏ 
سنة مه والى حددت مدة شبر يتم خلاله الفصل 
فى دعوى التعويض لم ترتب بطلانا ما فى حالة 
تأخر الفصل فى الدعوى عن معاد الشهر وذهب 
الحم فى ذلك إلى القول بأنه ينهم من نسوص 
هذا القانون أن محديد الشتروع معاد الشهر 
د إنما كان مصلحة المال دون أسحاب الأعماك 
حت لا بتأخر الفصل قى دعاوى التعويض الرفوعة 
من الأولين وتسوء -التهم اضيق ذات يدثم 
واقتقارم إلى العمل والمال » م أشار البتم بعد 
ذلك إلى نص المادتين ه؟ و ؟ منقانون المرافعات 
وقال إن البطلان النصوص عله في للادة ه» زول 
زول منشرع لصلحته عنه أو إذا رد على الإجراء 
الباطل با يدل على أنه اعتيره ححيحا لم انتهى 
الحم من ذلك إلى أن للطعون عليه وهو منشرع 
البطلان لمصلحته لم يتمسك به » واستطرد الطاعن 
من ذلك إلى القوك إن ما يعيب الحم فى هذا 
الخصوص هو أنه أخطأ فىتأويل للادة وم مكرراً 
من القانون 156 سنة #ره.ة؟ على هذا الوجه 
ذلك أنسرعة الفصل ف الدعوى لم يقصد به الشرع 
مصلحة العامل سب بل قصد به مصلحة ربالعمل 
كذلك وهو الغمان الوحيد لحقه قبل العامل فإن 
رب العمل صبح بعد صدور الحم الستعجل 
يوقف تنقيذ قرار الفصل مستبدفا لماطلة العامل 
أمام حكمة للوضوع وعمله على إطالة أمد التزاع 
وتأخير الفصل في الدعوى فيستمر فى قبض الأجر » 
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ااا ةة00ي0ييي000648400غك 


:وقد تستبينالحمكة فساد دعواه فلا تقضى له بشىء 
من التعويض فيضيع على رب العمل ما كان قد 
دفعه إليه من أجر إذ فرصته الوحيدة فى استرداد 
هذا الأجر هو خصمه من التعويض ق حالة ما إذا 
كسب العامل دعواه وقى له بتعويض » ثم عقب 
الطاعن على ذلك بقوله إنه مى اتهىالرأى إلى أن 
الفصل فى الدعوى فى خلال مدة الشهر إجراء 
تتحقق به مصلحة له فخالفته تعتبر عيبا جوهرياً 
يترتب عليه البطلان النصوص عله فى الادة ه؟ 
من قانون الرافعات - 

د وحيث إنه يبين من الاطلاع على القانون 
رتم 150 سنة مه المدل لبعض أحكام الرسوم 
يقانون رقم اسم سنة +196 فى شأن عقد العمل 
الفردى أن الشرع إذ أضاف الادة .٠م‏ مكررا 
إلى مواد هذا القانون عنى بها أن برسم للعامل 
الطريق الذى يسلكه إذا ما فصله رب العمل بغير 
مبرر وأن يضع قواعد معينة تنظ الخطوات الق 
تتبع لتسوية النزاع بينهما قنص فى الفقرة الأولى 
من هذه المادة على أن للعامل أن يلجأ إلى مدير 
مكتب العمل الذى يع فدائرته حل العمل ليتخذ 
ما يراه من إجراءات لتسوية التْاع بين الطرفين 
نسوية ودية فإذا لم تتم النسوية الودية كان ص 
مدير مكتبالعملأن ميل الطلب إلى قضاء الأمور 
المستعجلة ونص فى الفقرة الثانية على الإجراءات 
المنظمة لنظر الدعوى أمام هذا القضاء للنظر في 
وقف تنفيذ قرار الفصل ثم نظ فى النقرة الثالثة 
طريقة نظر الدعوى أمام محكة الموضوع لتقضى 
بالتعويض إن كان له حل على أن يكون ذلك على 
وجه السرعة كا حرص الشرع على أن محدد لكل 
خطوة من هذه الخطوات فى مراحل الزاع الختلفة 
ميعادا معينآ تتم فيه » كد للعامل مدة أسبوع 
يتقدم في خلاله بشكواء إلى مدير مكتب العمل 


ثم حدد أسبوعا آخر لإرسال الشكوى إلى قضاء 
الأمور الستعجلة ومدة أسبوعين للقضاء فى طلب 
وقف التنفيذ ثم حدد لقم الكتاب مدة ثلاثة أيام 
ترسل القضية فى خلالما إلى محكنة اللوضوع للنظر 
فى طلب المي بالتمويض وحدد لحذه ال محكة 
مدة شهر يتم فى خلاله نظر الدعوىوا لحم فيها - 

« وحيث إن المشرع إذرأى من الخير أن 
يسجل سم التزاع الذى يقوم بينالعاملورب العمل 
لم يقصد من التشمريع رعاية صلل العامل -فسب بل 
كان رائده من التشريع على ماجاء بالذاكرة 
الإيضاحية للقانون رقم 1١0‏ سنة ١608‏ أن 
« ينظم إجراءات الطلب وطريقة نظره على وجه 
يكفل السبرعة ويوفر الشمان اللازم بالنسبة لطرى 
النزاع » ولو أنه أراد أن يرتب البطلان جزاء على 
محاوز اليعاد الحدد للفصل فىالدعوى لما فاته النص 
على ذلك ومن ثم فإن المادة وم من القانون رقم 
١6‏ سنة 19609 التق أوجبت على الحكة الفصل 
فى الأزاع فى مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره 
إبما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل 
فى النزاع وليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة 
أن بلحق البطلان بالمسم اصدوره بعد مدة الشبر 
ومن ثم فلا وجه للتحدى بنص المادتين 7٠6‏ و7 
من قانون المرافعات . 

« وحدث إنه بين من ذلك أن التمى على الحم 
بهذا السبب نمى لا يقوم على أساس فيتعين رفضه . 

« وحيث إن حاسل السبب الثاى أن الحم 
أخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن بلوغ 
الطمون عليه سنالستين ليس من الأسباب الى تنهى 
العقد بين العاءلى ورب العم لالمنصوص عليها فىالمادة 
هع من المرسوم يقانون رقم /اام سنة 1969 
بشأن عقد العمل الفردى ذلك أن هذه المادة إكا 
تتحد شعن صور انتهاء العقد غير محدد المدة أما عقد 
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المطعون عليه مع الطاعن فهو عفد محدد الدة بنص 
وارد فى لأحة المصنع . 

« وحيث إنه يبين من حم محكمة أول درجة 
المؤيد لأسبابه بالحسم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى 
هذا الخصوص على قوله « ومن حيث إن المادة مغ 
من القانون رقم 07م سنة “اه تنص على أن عقد 
العمل ينتبى بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله 
أو بمرضه مرضاً يستوجب انقطاعه عن العمل مدة 
متصلة لا تقل عنتسعين يوماً أو مدداً متفرقة تزيد 
فى جملتها عن مائة وعششرين بوم فى خلال سنة 
واحدة . . . ومن حيث إنه يان من التق رير الطى 
المرافق للأوراق أن المدعى المطعون عليه يتم 
بصحة وبئنية قوية . . ٠.‏ ومن حيث إنه لما تقدم فإن 
باوغ سن الستين أو أ كثر منه أو أقل ليس من 
أسباب انقضاء عقد العمل وذلك بالتطبيق للنص 
سالف الذكر الدى أورد حالات انقضاء العقد على 
سبيل الحصر وليس بلوغ سن معين منها » ثم زاد 
الحم المطعون فيه على ذلك « إن المادة ٠ه‏ من 
الرسوم بقانون رقم ٠١م‏ سنة ١9609‏ نصت على أنه 
يقع باطلا كل شرط فى عققد العمل مخالف أحكام 
هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به مالم يكن 
الشرط أ كثر فائدة للعامل ويترتب على هذا النص 
إهدار ججيع ما حملته لابحة المصنع التى يتمسك يها 
الستأنف ‏ الطاعن إلا إذا كان الشرط 
الوارد بها 1 كثر فائدة لاعامل من نصوص هذا 
القانون ومن ثم لا جوز الاحتجاج على المتأتف 
ضده ‏ الطعون عليه بما جاء بالبند الببايع 
من تلك اللائحة من الترام العمال بالتقاعد عند بلوغهم 
سن الستين : 

« وحمث إنهنا الذىأقام الحم قضاءه عليه 
غير صحيح فى القانون وذلك أنالحالات التى حدثت 
عنها المادة ه؛ من المرسوم يقانون رقم 107" سنة 


1467 باعتيارها الأسباب المبية لعقد العمل إنما 
هى خاصة بالعقد غير محدد المدة فإذا ما كانت مدة 
العقد قد محددت محاول أجل معين ياتفاق تم بين 
العامل ورب العمل إمتنع القول بأن إنهاء رب التمل 
للعقد نتيجة لحاولهذا الأجل عنالف للقانونوالحال 
فى خصوصة هذه الدعوى أن الطاعن تمسك بإنهاء 
عقد الطعون عليه نشيجة لتحقق شرط متفق عليه 
بين الطرفين وهو بلوغ المطعون عليه سن الستين 
وهو في ذاته شرط صحيح. لا عخالفة فيه لأحكام 
المرسوميقانون رقم 10م لسنة ؟ه وليسفيه إضرار 
بصالم المطعون عليه ومن ثم يتعين قبول هذا السبب 
ونقض الحسي المطعون فيه دون حاجة إلى التحدث . 
عن السيب الثالث من أسباب الطعن 6 

( القضية رقم 744 سئة 75 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد وعممان رمزى وابراهيم ءثمان 
,بوسف والحسيى العوضى وحمد رفعت المستشارين ) . 


0 
أول ينايرسنة و10 
تقض « إجراءات الطمن » . ه إيداع الأوراق 
والستندات » . إبداع صورة من المكم الابتداى .إذا 
كان الح المطمون فيه قد أحال إليه فى أسبابه . إجراء 
جوهرى يترتب على إغفاله سقوط الحق فى الطعن ٠‏ 
الادة 49 مراقعات قبل تعديلها . 
المبدأ القانوق 
لما كانت المادة ,م من قانون المرافعات 
المنطبقة على إجراءات هذا الطعن قبل تعد يلها 
بالقانون رقم :.١‏ لسنة ه0١‏ توجب على 
الطاعن أن يودع قل كتاب حكمة النقض 
خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة 
من الحم الابتدائى إذا كان الحم المطعون 
فيه قد أحال له فى أسبابه - وتقديم صورة 


إزايانا 


العدد الثاثى ‏ السنة الاريعون 


الحم الابتدانى فى مثل هذه الحالة ‏ على 
ما جرى به قضاء هذه المحكءة ‏ هو من 
الاجراءات الجوهرية اتى يترتب على [غفالها 
سقوط المق فى الطعن لاحتيال أن يكون فى 
أسباب ذلك الحكم الثى أحال [ليها الحسكم 
اللطعون فيه ما يكنى بل قضائه » لماكان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب 
الحكم الابتدائى واستند إلى هذه الاسباب 
وإكىما أورده هو من أسباب أخرى فى 
تأيبد السك المذكور ٠‏ وكان الطاعن لم يقدم 
ملف الطعن صو دة من الحكم الابتدانى فإن 
الطعن يكون غير مقبول . 

( القضية رقم "٠4‏ سئة 4لا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة يود عياد وءثمان رمزى وتمد زعقراى 
سالم وعمد رفعت وعباس حلمى سلطان الستغارين ) ٠‏ 


4 
١‏ ناير سنة 1565 
]سحي د تبيب كاف » 
الشنماء » . عدم تعويل الحم لأسباب سائنة على 
دناع للشفوع ضدهما من أنهما عتلكان على الشيوع فى 
الأطيان التى يقم يها القدر للتفوع به وآنهما يفضلان 

الشفيعة بشرائهما لذلك القدر . لا قسور . 
ب ل شهر عقارى تسجيل هالتصرفاتالقررة» ٠‏ 
قسمة « تسجيل عقد القسمة وأثره » . ٠ؤدى‏ المادة 
٠١‏ من القانون رقمة ١١‏ لسئة 1541 الخاص بالشبر 
العقارى . تسجيل عقد القسمة أو امك المقرر لما حق 
شرع لفائدة الغير . له أن يرتضى القسمة غير المسجل 

عقدها أو حكنها ويتنازل عن هذا الحق . 
بح ل شنعة «النوملحقاته» . حكةالموضوع - 
لحسكة الملوضوع ساطة تقدير إجابة أو رقش طلبٍ 
إحاالة الفعوى إلى التحقيق لاتحرى عن حقيقة العُن تبعاً 

ميتراءى لما من عتاصر الدعوى ‏ 


شفمة ه تزاحم 


المبادىء القاذو نية 

و - إذا كانت محمكة الموضوع قد 
عرضت لما أدى به الطاعنان (|المشفوع 
ضدهما ) فى دفاعهما من أنهما يمتلكان على 
الشيوع ف الآطيانالتىيقع با القدرالمشفوعفيه 
-وأ:بمايفضلان لش يعة بشراثمءالذلكالقدرت 
وانتهت إلى عدم التعويل عليه تأسيساً على 
ها استظهرته من المستندات التى قدمت لها 
استظبارا صحيحاً من زوال حالة الشيوع الى 
كانت قائمة قبل الحم بالقسمة وإقرار الطاعنين 
للقسمة الت بموجيهوارتضائهما له وإعمالها 
مقتضاه من قبل شرائهما للصفقة المشفوع 
فها ‏ وعن تحرير العقد النهاق المسجل 
الصادر لما من المطدون علها الثانية . وقد 
أقامت حكببافى هذا الخصوص على أسباب 
سائغة تؤدى إلى النقيجة التى خلصت لا فإن 
النعى على حكمها بالقصور والتناقض يكون 
فى غير محله . 

ب ب إن المادة ١١‏ من القانونرق, ١١‏ 
لسئة +4؟١‏ الخاص بالشهر العقارى ‏ إِذ 
تنص على أن , جميع التصرفات والاحكام 
النبائية المقررة لق هن الحقوق العيئية 
العقارية الأصلية يحب كذ لك تسجيلما ويترتب 
على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون 
حجة على الغير - ويسرى هذا الحم على 


. القسمةالمقارية ول وكانحلما أموالا موروثة» 


فإن مؤدى ذلك أنه يحوز للغير اعتيار حالة 
الشيوع لا ترال قائمة طالما أن عقد القمسة 
أو الحك امقر لها لم يسجل و إذاكان التسجيل 
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فى هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصونا 
لحقه فإنه يكون له أن رتضى القسمة الى تت 
و يعتبر يذلك متنازلا عن هذا الحق الذى 
شرع افائدته . 

ع إذا كانت محكمة الموضوع قد 
أخذت الطاعنين ( المشفوع ضدها  )‏ 
فى خصوص تمن الصفقة المشفوع فيا - 
يدليل صالح للاخذ به قانونآً ‏ وهو عقد 
البيع الابتدالى الموقع عليه منهما ‏ ولم تعتد 

. بما أبدياه من تعليل لرفع القن فى المقد انها 
لما ساقته فى هذا الخصوص من أسباب سائغة ‏ 
فلا وجه للنعى على حكمها بأنهالم تحل الدعوى 
إلى التحقيق لتتحرى حقيقة القن - ذلك 
أن لها فى هذا الشأن سلطة تقدير إجابة هذا 
الطلب أو رفضه نيعا لما يتراءى لها من عناص 
الدعرى 3 

9 

« ... حيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب 
الأول على الحم الطعون فيه الخطأ فى القانون 
وفى دلك ذكرا أن محكة الاستئناف إذ أهدرت 
دفاعهما القائم على أنهما يمتلكان مع الشفيعة على 
الشيوع فى الأطيان التى يمع بها القدر الشفوع 
فيه وأنهما لذلك يفضلانها إشسرائهما لهذا القدر 
قد اعتدت فى هذا الخصوص ع القسمة 
الذى صدر بتاريعخ م//144 مع أنه وقت 
صدور ذلك الحيم ‏ لم يكن التقاسمون قد 
أصبحوا ملاكاً بعد للاأطيان موضوع القسمة 
ذلك أنهم كانوا قد اشتروا هذه الأطيان بعقد - 

ابتدائ ورفعوا به دعوى صمة تعاقد ولا صدر 


الم لصالحهم بصحة التعاقد لم يسجاوا هذا الحم 


إلا ى ةا لش الفسمة ‏ على 
هذا الوضع - لايعتبر منهيا لمالة الشيوع 
لا بالنسبة للشترين الأصلاء ‏ ولا بالنسبة 
للطاعنين ‏ ذلك لأنالفسمة كاشفة ومقررة ‏ 
وبا أن حق التقاسمين على أطيان الشيوع لم يكن 
ثابتاً بسند سايق على ااقسمة فإن هذه القسمة 
تقع باطلة لانعدام الحق السابق عليها كا أن حَمم 
القسمة الذكور ليس حجة على الطاعنين إذ ما 
من فريق الغير فلا مختج به عليهما طبقاً لقواعد 
التسجيل إلا من تاربع شهره وهو لم يشهر بعد 
و بالسيب الثانى ينعى الطاعنان على الح الطعون 
فيه القصور فى التسبيب بإغفاله الرد على ما هسك 
به أمام محكة الاستثناف من دفاع مفاده أن 
الأطيان الى يقع عليها القدر المشفوع فيه لازالت 
على حالما من الشيوع وأنه لم يصدر من الطاعنين 
رضاء ما يقسمتها ‏ وأنهما وإن كانا قد اشتريا 
من أحد الشركاء على الشيوع ( الدكتور فوزى 
أرمانيوس ) ١١‏ فدانآ إلا أن هذا القدر ليس 
هوكل نصيب البائع المذكور ‏ ذلك أنه قد 
اختص ب و١‏ فداناً و ١١‏ قيراطا وه أسهم 
يمقتضى حَم القسمة والتحديد الوارد بعقد الييسع 
الصادر لما منه ‏ يفيد أن حالة الشيوع لا تزالك 
قائمة ‏ إذ يبين من مطابقة الحدين الشرق 
والغرنى ‏ بهذا العقد أنمهما لا يطابقان ما ورد 
بالرسم اللقدم من الخبير فى دعوى القسمة والذى 
جعل نصيب الدكتور فوزى واقعاً بين نسيبى كل 
من الأستاذ حنا ابراهم وللرحوم دعترى أبادر 
هذا إلى أن الطاعنين لما اشتريا القدر الشفوع فيه 
من للطعون عليها الأولى ذكرا فىالعقد الابتداثى 
أنه شائع في “اه فدانا و ؟1 قيراطا و 1١9‏ سهما 
بينا أنه عند التسججيل ذكرا فى العقد النباتى أن 
نصيب مورثها هو خمسة عشرة فدانا ققط كا 


غه* 


أبدى الطاعنان ‏ أنهما حين اشترياها ورياض 
عيد الجواد من الأستاذ حنا ابراهم ١07‏ فدانا 
و؟١‏ قيراطا و > أسهم ذكر فى العقد الصادر منه 
لم أن القدر الببع شائع فى عه ف 3 
1 طء ولس ولا يزال ارياض عيد الجواد 
نصيبه فيجميع الشبوع ‏ وإ يقبل القسمة - 
ولا يزال متمسكا بنصيبه شائعا فى كل الاطيان ‏ 
وقد قصرت محكة الاستثناف فى الرد على هذا 
الدفاع ‏ واكتفت بالقول بأن الطاعنين قد 
أقرا الفسمة واشتريا القدر المشفوع فيه على أساس 
التتقيد بها وبالسيب الثالث ينمى الطاعنان على 
الحسم الطعون فيه أنه مشوب بالتناقض إذ أئبت 
فى أسبابه أن الطاعنين قد استأجرا من الاستاذ 
حنا إبراهم نصيبه مفرز؟ً بنقد محرر فى أول 
دسمير سنة مممو! - بِينا أنه كان سحت نظر 
محكنة الاستئناف ‏ عقد البيع الصادر للطاعنين 
وارياضعبدالجواد ‏ وثابت فيه أنمهم قد اشتروا 
منه 107 قدانا و ٠‏ قيراطا و > أسهم شائعة فى 
؟ه فدانا و ؟1 قيراطا و.و1 سهما ‏ وبالسبب 
الرابع ينعى. الطاعنان على الحسسي المطعون فيه أنه 
أغفل الرد على ما عسكا به من أن شيراءهما ل1ه١‏ 
فدانا من الدكتور فوزى أرمازوس - لا يعتبر 
رضاء منهمابالقسمة ا أن استثجارها لخصة ورثة 
المرحوم الدكتور دعترى أبادير لايعدو أن يكون 
قسمة مهايأة يقصد انتفاع كل شيربك بنصيبه . 

« وحيث إن النعى با ورد في هذه الاسباب 
جميعها مردود بما ورد فى اميم الاتدائى الؤيد 
بالمسي المطعون فيه لأسبايه قد جاء به و وحيث 
إنه ظاهر من عد الببع النبائى أن الصفقة المببعة 
مشاعة فى م١‏ فدانا و ١١‏ قبراطا و 00 سهما 
ققط وهذا الزء هو الذى اختص به الد كتور 
دعترى أبادير مورث البائعة وللدعية مفرزاً- 
تنفيذا لمم القسمة الصادر فى القضسية غعه؟» 


المدد الثاتى - السنة الأريعون 


لسنة بجميه؛ مدلى سنورس ‏ وإذا كانت الست 
إبزيس أبادير ذكرت فى عقد البيع الابتدائى أن 
الارض المببعة شائعة فى ؟ه فدانا وكسور فإن 
مصلحة الساحة ومصلحة الشسبر العقارى لم يسيرا 
معها فى القطأ الدى وقعت فيه وأثبتا الوضع 
الصحيح للاترض البيعة وهو أنها شائعة في .م١‏ 
فدانا و١١‏ قيراطا و0©* سهما حسما هو ثابت فى 
دفاترها ‏ هذا والمدعى عليهما الاول والثاق 
سبق أن اشتريا ١١‏ فدانا من الدكتور فوزى 
أرمايوس جرجس مشاعة فى 16 فدانا و.٠؟‏ 
قيراطا و .م١‏ سهما وتسجل هذا العقد وهذا 
الجزء الاخير هو الذى اختص به الذكتور فوزى 
أرمايوس يموجب حم القسمة سالف الذكر 
فشراء الدعى عليهما نصيب الدكتور فوزى 
أرمانبوس ثم نصيب الست إيزيس أبادير مشاعا 
فما اختص به كل من الاول ومورث الثانية 
عوجب القسمة لاشك يدل على قبولها هذا 
التحديد وإقرارها بام القسمة وفضلا عن ذلك 
فإن المدعىعليهما وقد اشتريا نصيبٍالست إيزيس 
أبادير مشاعا ىما فدانا و ١١‏ قيراطا و0" 
سهما التى اختص بها «ورثها والشفيعة ‏ فإن 
هذا الثمراء الفرز إقرار منهما بأنهما ليسا شيركاء 
على الشيوع فى العين المبيع جزء منها ‏ ولا 
يقيل منهما بعد ذلك المنازعة فى هذا الإقراركا 
جاء بالحسم المطمون فيه . وحيث إنه واضح من 
عقد البيع النبائى المسجل الصادر من البائعة 
للمستاتفين والدى قصرا فيه البيسع على غ قيراط 
و1 سهم من القدر المبيسع بالعقد الابتدائى أن 
هذا القدر شائع فىىم1 فدانا و١١‏ قيراطا و؟؟ 
سهما والحدود الواردة فى هذا العقد تتفق مع 
حدود النصيب الذى اختص به مورث البائعة فى 
قضية الفسمة غه؟7 لسنة برس مد سنورس . 
وحيث إنه وإن كان عقد القسمة ( المراد حم 
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القسمة ) لم يسجل فإن الشتريين أقراه واشتريا 
الأرض المشفوع فيها على أساس التقيد يهوثابتذلك 
من عقد البيع النهاث المسجل ومن الطلب القدم 
من المستأنف فايز قوسة للشهر المقارى بسنورس 
بتاريغ؟/7/؟6 ١‏ والقدمصورته بالحافظة رقم 
دوسه استثثافو من عقدىالإجار المؤرخينأولك 


اكتوير سنة 194 وأول أكتوبر سنة 142 1. 


وعقتضاهما استأجر اللستأتفان الملماحة الى خصت 
الدكتور دعترى أبادير م١‏ فدانا و1 قيراطا 
على أساس أنها مفرزة محددة كا هو ثابت أيضاآ 
من العقد المؤرخ أول ديسمير سنة 1١44#‏ أن 
الأستاذ حنا ابراهم أحد التقاسمين فىقضية الفسنة 
سالقة الذكر أجر نصيبه وقدره .مذ ندانا وو 
قيراطا و7 سهما محدداً أن القسمة القىعت بين 
الملاك قضائية نهائية لاقسمة مبايأة ما ذهب إلى 
ذلك المستأتفان . ثم قالت وحيث إن المستأتفين 
ذكرا يمذكرتهما أنهما أقاما عزية وفتحا محلا 
للبقالة في النصيب الذى اختص به الدكتور دعترى 
أبادير وأنه لو كان 'ثمت قسمة نهائية لحال الورثة 
بينهما و بينبناء هذه العزية وقد ردت المستأف 
عليها الأولى بأتها هى الى أقامت المبانى بنصيبها 
وأن فايز قوسة ابراهيم إما أنشأ حلا للبقالة عغالفا 
يذلك شروط عقد الإيجار وأتها أبلغت ضده 
-فرر لهمحضر بذلك. وحدث إنه ثابت منالشمهادة 
المقدمة بالحسافظه | ٠7‏ استشاف أن فايز قوسة 
ابراهم فى يوم 19.57/8/16 بدائرة طامية أنشا 
( عزية ومبائى ومحل ) بدون ترخيص من الجهة 
الختصة وقدم للحا كة الجلسة ذء الما 5-5 
وحيث إنه ثابت من عقدى الإيجار الؤرخين فى 
أول اكتوير سنة ١94‏ وأول اكتوبر سنة 
194 أن المستأتفين كانا يستأجران نصيب 
المرحوم الدكتور دعترى أبادير فإذا كانا خلاك 
مدة الإمجارة أقاما مبانى فذلك لا مك نأن + 


نننا 


منه أن القسمة النبائئة لم تتم هذا فضلا عن أن 
المستأنف عليها الأولى تنازعه فى إقامة تلك المباق 
وهذا .نزاع خارج عن نطاق هذه الدعوى » 
وبين من هذا الذى سلف إبراده أن محكة 
الموضوع قد أعرضت لما أدلى به الطاعنان فى 
دفاعهما من أنهما يمتلكان على الشيوع ف الأطيان 
الى بقع بها القدر المشفوع فيه وأنهما 
يفضلان الشفيمة بششرائهما لذلك القدر ‏ 
وانتهت إلى عدم التعويل عليه تأسيساً على 
ما استظهرته من المستندات الى قدمت لما 
استظهاراً محا من زوال حالة الشيوع الىكانت 
قائمة قبل الم بالقسمة فى 144/10 وإقرار 
الطاعنين للقسمة التى تمت عوجبه وارتضائهما له 
وإعماما مقتضاه من قبلشرامهما لاصفقة المشفوع 
قيها ‏ وعند تحير العقد النهات امسج لااصادر 
لما من المطمون عليها الثانية ‏ وقد أقامت حكنها 
فى هذا الخحسوص على أسباب سائغة تؤدى إلى 
النتجة الت خلصت لما ولا يشوب ت”سبييها فى 


. ذلك قصور ولا تناقض كا أن النتيجة الى خلصت 


| 


إليها صبيحة قانونة ‏ ولا يقدح فىسلامتها 
ما تمسك به الطاعنان لدى محكة الموضوع ‏ من 
عدم إمكان الاحتجاج عليهما م القسمة اعدم 
تسجيله طبقآ لما تقضى به أحكام قانون الثمهر 
التقارى - ذلك أن المادة ٠١‏ من القسانون 
رقم 114 لسنة 145 الخاس بالشبر العقارى 
إذ تنص على أن « جميع التصزفات والأحكام 
النهائية المكررة لحق من الحقوق العيفية العقارية 
الأصلية يجب لذلك تسجلها ويترتب على عدم 
التسجل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على 
الغير ‏ ويسرى هذا الي على القسمة العقارية 
ولوكان بحلها أموالا موروثة » فإن مؤدى ذلك 
أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لاتزال قايمة 
طالا أن عقد القسمة أو الحم القرر لما لم يسجل 


لق 


الا 


وإذ كان التسجبل فى هذه الحالة قد شرع لفائدة 
الغير وصونا لحقه فإنه يكون له أن يرتضى القسمة 
الى نمت ويعتبر بذلك متنازلا عنهذا الحق الذى 
شرع لفائدته ‏ وهو ما خلص إليه المحم 
المطعون فيه حيث آخذ الطاعنين باقرارجما لحم 
القسمة وارتضامهما إبأه . 

« وححث إن السبب الخامس يتحصل في أن 
الطاعنين قدمسكا بأن حقيقةالعن الذى كان يتعين 
على الطعون عليها الأولى إبداعه هو المدون بالعقد 
التهاثى السجل ومقداره ١٠١07٠١‏ جنيها دون البلغ 
الوارد بالعقد الابتدائى وهوية.,, جنباتوه/ام 
- ملما ‏ إذ أنهنا الغن قد زيد فعلا بمقدار الفرق 
اقتناعاً من الطاعنين بالأسباب التق تشبثت بها 
للطعون عليها الثانية وطلبت على أساسها رفع القن 
وقد دقع لا المبلغ الوارد بالعقد التهأثى فملا ‏ 
ولم تعن محكة ‏ الموضوع يتمحيص هذا الدفاع ولم 
تورد سيبآ يدعو لإطراحه سوى القول بأن الككن 
قد رفع فى العقد الها يقصد الإضرار بالشفيعة 
وأن الزيادةصورية ‏ وأنه كان فى مكنةالطاعنين 
رام ابئعة بين اللدون بالعقد الايتداق وعدم 
الاستجابة إلى ما طلبته من رفع هذا الغن ‏ 
بالوسائل المؤدية تدلك قانونآ قررت ذلك 
دون تحقيق نجريه لتتحرى به وجه المقيقة في 
الغْن ‏ أو مناقشة اليائعة قى مقدار ما قبضته 
والتفتت عما أبداه الطاعنان من أن هذه البائعة 
عى بنت الشفيعة وأن الأقربللعقل أن تسكونى 
جانبٍأمها ولاتكو نمع الطاعنينعليها_ومصداق 
ذلك أنها سابتها نسخة عقد البيع الايتدائي الخاصة 
بها فقدمتها الشفيعة ضمن مستنداتها ‏ عام 
بأن مايدون فى هذا المقد قابل للتعديل فلا يصح 
الارتكان إلى ما ورد فيه والأخذ به قضية مسلمة 
دون محقيق ‏ وقد نى الطاعنان عن نفسهما 


العدد الثانى - السنة الأربعون 


قصد الاضرار بالشفيعة بأنه لو كان قصدهما متجها 
لخرماتها من الصفقةكررا العقدالتهائى على أساس 
أن القدر المبيع شائع في عه فداناً . 

« وحيث إن هذا النى مردود بأن محكة 
أول درجة إذ عرضت لا أبداه الطاعنان فى هذا 
الخصوص أوردت فى أسباب حكنها ‏ أنه ظاهر 
من عققد البيع الابتدا الموقع عليه من البائعة 
والشتريين والمودع نحت رقم * من الحافظة م 
دوسيه القدم من المدعية والصادر من الست 
إزيس دعترى أبادى إلى امشترين عن الأرض 
موضوع الشفعة أنه نص فى البند الاق منه على أن 
هذا الببع تم فى نظير تمن إجمالى .م جنمبات 
وهيم ملما كا نص فى البند الأول على أن الأرض 
الببعة هى ه أفدنة  »‏ قراريط » ؟1 سهمآ أى 
أن هذا العن هو عن الصفقة جميعها فإذا كان 
المشتريان ( وهما اللدعى عليهما الأول والثانى ) قد 
زادا العْن فى عقد البيع التهائى إلى ٠١/٠١‏ جنيها 
فإن هذه الزيادة لاشك صورية قصد بها الإضرار 
بمحق الشقيمة عند طلبها الأخذ بالشفعة ولا يقبل 
منهما القول بأن البائعة رفضت إتمام الاجراءات 
إلا بعد زيادة ان ( حسما ورد فى مذ كراتهما) 
وذلك لأن البائعة مازمة بإتمام البيع بال المتفق 
عليه فى العقد الابتداثى ‏ وقد رسم القانون 
الطريق لإجبارها على تنفيذ الامها . وحيث إنه 
لما تقدم تمكون منازعة الشفيعة فى الْعْن الوارد فى 
العقد النهاثى عن الأرض موضوع الشفعة منازعة 
جدية بغير حاجة إلى نحقيق ولا تسكون الشفيعة 
مازمة والخالة هذه إلا بالغن الوارد فى العقد 
الابتدائى المؤرخ 1409/1/6 . وقد أيدت 
كة الاستئناف - وجهة نظر المج الابتداى 
قى هذا الخسوص وأحالت إلى أسبايه ‏ 


قضاء ممكة الننض الدنية 


يننا 


وذاكان بين من ذلك أنحكة الموضوع قد آخذت 
الطاعنين - فى خصوص من الصفقة الشفوع 
فبها ‏ بدلل صالم للأخذبه قانوناً ‏ وهوعقد 
البيع الابتدائى لوقع عليه منهما ‏ ولم تعتد بما 
أبديام من تعليل ارفع لعن فى المقد النهانى لما 
ساقته فى هذا الصدد من أسباب سائغفة ‏ فلا 
وجه لنتى على حكنها بأنها لم تمل الدعوى إلى 
التحقيق لنتحرى حقيقة العْن ع ذلك أن لمانى 
هذا الشأن سلطة تقدير إجايةهذا الطل بأو رقضه 
تبعآ لما يترادى لما من عناصر الدعوى . 
« وحيث إنه لما تتقدم ميعه يكون الطعن 
على غير ساس متعينا رفضه » . 
( القضية رقم ١07‏ سئة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمود عياد وعمد زعفراتى سالم والحسينى 
العوضى وتمد رفءت وعباس حلمىسالطان الستشارين. ) 


8 
هر ناير سنة و0١‏ 

جارك «مماد العارضة فى قرارات الاجنة الجركية» . 
مق يبدأ ؟ المادة مله + من اللاتحة الجركية . 

المبدأ القانوق 

تنص المادة عم من اللانحة الجركية فى 
فقرتها الخامسة على أنه بحب أن ترسل صورة 
من قرار اللجنة امركية فى يوم صدوره 
أو فى اليوم التالى إلى السلطة القنصلية إذاكان 
المتهم أجنيياً أو إلى الحكوءة الحلية إذا كان 
وطن » ثم نصت فى الفقرة السادسة منبا على 
أنه إذا لم يرفع المتهم معارضة ولم يعلنها 
لاجمرك فى مدة خمسة عشر يومأ من تاريخ 
إرسال صورة القرار إلى الحكومة المنتعى 
إلييا يصبح القرار نهائياً ولا يقيل الطعن فيه 


بأى وجه من الوجوهءومفهوم هذه التحوص 
أن المشرع أراد أن يخرج بها عن القواعد 
العامة لسريان مواعيد الطعن فلم يستلزم 
إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر ضده 
ول يشترط عليه به بل جعل من تاريخ إرسال 
هذا القرار إلى الجبة الكومية التى ينتمى ليها 
المنهم بدا لسريان الميعاد الذى حدوده لرفع 
المعارضة فيه فإذا لم يرفعبا فى خلال هذه 
المدة أصبح القرار نهائياً وقد أطلق المشرع 
هذا النص وعممه على كل متهم صدر قرار 
ضده من اللجنة الخركية له حل إقامة معلوم 
أو ليس له محل إقامة معلوم وإذن فإذا كان 
الحك المطعون فيه قد ذهب إلى القول بأن 
إرسال القرار إلى الجبة الححكومية التى ينتمى 
إلها امتهم لا يحدث أثره بالنسبة لسريان 
ميعاد المعارضة إلا إذا كان المتهم مهولا 
أو لا يكون له حل إقامة معلوم ‏ فإن 
هذا القؤل يكون خغالفاً للقانون إذ فيه 
تحديد وتخصيص حيث قصد المشرع إلى 
الاطلاق والتعميم 0 

( القضية رقم 504 سنة 4؟" ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمود عياد وابراهيم عمان يوسف وتمد 


زعفراق سالم ومد رقمت وعباس حامى سلطان 
المستعارين ) - 


٠ 
14604 هينير سنة‎ 
قش « إجراءات الطمن » . « مسائل‎ - 
عامة » . أحوالشخصية . وجوب مراءاة نوع المكم‎ 
والجبة الى أصدرته فى محديد الإجراءات الواجب‎ 
اتباعها ى الطعن بالنقض دون التفات إلى نوع المسائل‎ 
التى فصل فيها الحم‎ 


أونانا 


العدد الثاتى ‏ السنة الاربعون 


ف ل نياية عامة . أحوال شخصية٠‏ وجوب تدخل 
النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية ولو كانت 
الدعوى قد رفمت أصلا يوصفها دعوى مدنية وأثييت 
أبها مسألة أولية تتملق بالأحوال الشخصية . بطلان 
الحم إذا أغفل إثيات رأى النياية فى هذه القضايا 
ضمن ياناته ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إجراءات الطعن بالنقض لا يراعى 
فها إلا نوع الحكر ذانه ومن أى جبة صدر 
لآن الطعن بالتقض إنما ينصب على الحكم 
المطمون فيه فإذا صدر من الحمكمة المدنية 

فى مسألة تتعلق بالاحوال الشخصية مما 
لا يدخل فى اختصاصبها تعين عند الطعن فى 
حكمبا اتباع الإجراءات المقررة للطعن فى 
المواد المدنية » وإذا صدر من محكمة الاحوال 
الشخصية حك, فى نزاع مد ما لا يدخل فى 
اختصاصها تعين مع ذلك عند الطعن فى حكمها 
اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 
احم وما بعدها من قانون المرافعات . والذى 
يحدد نوع امحسكمة التى أصدرت الك هو 
كيفية تشكيلبا وبصدور القانون رقم 171 
لسنة 1561 دخل فى ولاية انحا التى تتولى 
الفصل فى اسائل المدنية اختصاص مستحدث 
فى مسائل الاحوال الشخصية وقد نصت 
المادة ويم من قانون المرافعات المضافة بذلك 
القانون على أن « تنظر المحكمة فى الطلب 
منعقدة فى هيئّة غرفة المشورة حضور أحد 
أعضاء النياية وتصدر حكمها علنا ء ما يفيد 
أن تشكيل كمة مواد الأحوال الشخصية 
تشكيل متمين عن التشكيل العادى للبحاكم 
المدية»وإذن فإذا كان يبينمن الح المطعو, 9 


فيه أنه صدر من دائرة الأحوال الشخصية 
بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى هيئةغرفة 
مشورة ويحضور أحد أعضاء النيابة فإن 
الطاعنة إذ راعت فى طعتها الإجراءات 
المنصوص عليبا فى المادة ١م‏ ومابعدها من 
قانون المرافعات 'نكون قد التزمت حدود 
القانون . 
؟ ‏ ناص المادة وومن قانونالمرافمات 
على وجوب تدخل النيابة ىكل قضية تتعاق 
بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاء 
كا أوجبت المادة وعم من هذا القانون 
أن يكون من بيانات الممكر رأى النيابة فى 
أحوال تدخلبا ‏ ومفاد ذلك أن سماع رأى 
النياية فى الدعاوى المتعلقة بالا حوالالشخصية 
وإثبات هذا الرأى ضمن بيانات الحكم هو 
من الإجراءات الجوهرية التى يقذتب على 
إغفالها البطلان - حتى ولو كانت الدعوى 
قد رفع تأصلا يوصفها دعوىمدنية وأثيرت 
فها مسآلة أولية تتعلق بالأحوال الشخصية . 
( القضية رقم ؟١‏ سنة 86 ق «أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مود عياد ويد متولى 


عتلم ويمد زعقراق سال وعمد رقءت وعباس حلمى 
سلطان الستغارين ) . 


١١ 
١60 يناير سنة‎ 7” 

. صورية «الطمن بالصوريةوالدعوى البوليصية»‎ - ١ 
محر الطاعنة عن إثياتهما . غير منتج بعد ذلك النعمى على‎ 
٠ المتى بالخلط بين أحكام الدعوييت‎ 

بس صورية «إثبات الصورية» . محكمة الموضوع . 
تقديركفاية قرائن الصورية مما يستقل به ناضى الموضوم. 


قضاء مكمة التق الدنة قوسم 


ج - تامينات عينية « حقوق الامتياز » . 

( تسبيب معيب » ٠.‏ عسك مصلحة الشرائب بأن دن 
الضريبة مضمون يحق امتياز يرد على كافة أموال المدين . 
حقها فى تتبعها فى أى يد كافت وعدم أحقية المشترى من 
مدينها فى طلب إلغاء الحجز العقارى وشطب التسجيل ‏ 
هو دقاع جوهرى . إغفاله وعدم الرد عليه . قصور 

المبادىء القانونية 

١‏ :إذا كان يبين من الحك المطعون 
فيه أن محكمة الاستئناف قررت أن الطاعنة 
سكت أمام حكة الدرجة الآأولى بصورية 
العتقد ولكنها عجرت عن الإثبات بعد أن 
كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية 
بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى 
إلى التحقيق وكلفت الطاعنة بالإثيات فجرت 
عن تقديمه » فإنه يكون غير منتج ما نسبته 
الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام 
الدعويين . 

؟ - تقدير القرائنوكفايتها فى الإثيات 
هو ما قستقل به حكمة الموضوع طلمنا كان 
استخلاصها سائغآً مؤدياً عقلا إلى النقيجة التى 
تكون قد اتوت إليها ولاكان الحك المطعون 
فيه لم ير فى ثبوتعلاقة الزوجية بي نالمطعون 
عليهما قرينة تكنى وحدها لإثبات الصورية 
فإن النعى عليه فى هذا الخصوصلايعدو أن 
يكون جدلا موضوعياً ما لاتجوز إثارتهأمام 

.+ إذا كان الواقع فى الدعوى أن 
الطاعنة مصلحةالضرائبٍ ‏ أوقعت حجزآ 
عقاريا تنفيذيا على أطيان زراعية على اعتبار 
أنها ماوكة للمطعون عليه الثاق وأنه مدين لما 


بضريبة أرباح تحارية فأقامت المطعون عليها 
الأول الدعوى الابتدائية بطل بالك بثييت 
ملكيتهالهذهالأطيانوشطبجميع الإجراءات 
والتسجيلاتالمتو قعةعلمهاوا استندت فدعواها 
إلى عقد بسع مسجل صادر لحا من المطعون 
علي هالثاىةتمسكت الطاعنة ‏ من بين مسكت 
به يأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز 
يرد على كافة أموال المدين من منقول وعقار 
وبآن حق الامتياز مخولها <ق تنبع أموال 
المدين فى أى يد كانت وبأنه تأسيسا علىذلك 
تكون المطعون علها الأرلغيرحقة فطلب 
إلغاء الحجز المقارى وشطب النسجيلات » 
وكان الحم المطعون فيه قد خلا من الإشارة 
إلى هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه فإته 
يكون معيبا بالقصور ما يستوجب نقضه فى 

( القضية رقم 4 سنة 4»؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد وعمّان رمزى وعمد زعفراق 
سالم وتمد رخمت وعباس حلمى سلطان المستشارين ) . 
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تنقيذ عقارى « حم مرمى المزاد » . خلف خاس . 
حجية الأمر القضى . تقادم خنى . المتم الصادر ضد 
المدين التزوع ملكيته قبل تسجيل حم مرمى لازاد . 
يعتبر حجة على الرامى عليه المزاد . هو خلف خاس 
للمدين . اعتياره مثلا فى شخس البائع له فى الدعوى 
المقامة ضده باستحقا قر لجزء من العين دلاعيرة يعدم 
تسجيل صحيفة الدعوى أو المكم أو كونه ابعدائياً . 
تمسك المشترى بالمزاد بعلكية الإ الحسكوم به تيد 
أعسكا يتصرف صادر من غير مالك لا يؤدى إلى كسب 

الللكية إلا بإلتقادم الحسى . 


5 العدد الثانى ‏ السنة الأربعون 


1 ا د تس د ا 11 0 11ت 


المبدأ القانوق 

إذا كان الواقع فى الدعوى أن عقاراً 
رمى مزاده على الطاعنين فنازعبم المطعون 
عليه فى شأن ملكية جزء من تأسيسا عل أنه 
مثل جبة وقف و أن الوقف حصل على حكم 
ضد الدينة المأزذوع ملكيتها قبل تسجيل حكم 
مرسى المزاد قضى بتبعية جزء منالمينالأذوع 
ملكيتها له » فإن هذا الحم يكون حجة على 
الرامى عليهم المراد ‏ ذلك أن الرامىعلييم 
المزاد بوصفهم خلفاخاصا للءدينة تلقواعنها 
الحق بمقتطى حم مرمىالمزاد و يعتير و نعثلين 
فى شخص البائعة لم فى الدعوى المقامة من 
جبة الوقف ضدها ‏ ولا يحول درن هذا 
القثيل إلا أن يكون حك مرمىالمزاد قد سجل 
قبل صدور الحك بتبعية جزء من العين جبة 
الوقف ء ولا عبرة بعد ذلك أن يكون هذا 
الح قد صدر ابتدائيا قبل قسجيل حك مر سى 
المزاد ‏ لآن الحجية تثبت للحكم ولو كان 
ابتدائيا . ولا عبرة إعدم قسجيل جبة الوقف 

لصحيفة الدعوى ولا بعدم تسجيل ١‏ 
ذلك لآن تمسك الراسىعليهمالمزاد يح مرمى 
المزاد ‏ وهو لم يصدر إلا بعد أزقضىيتبعية 
٠‏ جزء من العين لجبة الوقف ‏ يعتير تمسكا 
بتصر ف صادر منغي رمالكلم ينثىء للمتصرف 
إلييم - وم المشترون بالمراد ‏ أى <ق 
فى الملكية بالنسبة لذلك الجرء إذ التصرف 
الصادر من غير مالك لايكسب بمجرده الحق 
العينى ولا يمن أنيؤدى إلى كسب الملكية إلا 
بالتقادم الخسى إذا توافرت شروطه وأهمها 


لير 

د... حيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول 
على الحم المطعون فيه عغالفته للقانون وللثابت 
فى الأواق وفى بيانذلك يقولون إنالحسم الصادر 
لمصلحة اللطعون عليه الأول ( وقف ألى طاقية ) 
م يكن فى مواجيتهم فلا حجية له عليهم ا أنصحيفة 
الدعوى الى رفعت من الوقف بتبعية ال /امره " 
مترآ مبآ ل#تسجل وبا أنهم( أى الطاعنين )من 
الغير فإنه لاحت عليهم بالحكم الصادر فى تلك 
الدعوى - وليس من شأن اعتبار أرض النزاع 
وقفاً أن ينزع عنها صقتها كعقار مضع للتسجيل 
طبقاً لأحكام قانون التسجيل ‏ والطاعنون 
بوصفهم خلفآ خاصآ لللدينة الممزوعة ملكيتها 
لامحاجون بأى حق من الحقوق العينية الى يتبها 
البائع إلا إذا كانت هذه الحقوق قد تسحلت 
باللواققة للقانون - وقدكان يتمين على محكمة 
الوضوع مث أمر المللكية ‏ فلا ثقف عند حد 
الاعتاد في قضائها برفضش دعواهم على ذلك 
الحسم الصادر أصلحة الوقف فى دعوى لم تسجل 
صيفتها ولم يسجل حكنها ولم يكن الطاعنون 

« وحيث إن النبى بهذا السبب مردوه ل 
بأن الحسي المطعون فيه أقام قضاءه برقض الطلب 
الأصلى على ماورد فيه وفى الحسج الابتدائى الذى 
أحال إليه وقد ورد بهذا الحكم الأخير قوله : 
« وحيث إنه لانزاع فى أن الحم الصادر بتبعية 
القدر المتنازع عليه لجبة الوقف هوحم مقرر 
الحق جبة الوقف على هذا القدر لا منثىء له 
قسواء سجل هو وحيفته أم لم سجلا فإنه صدر 
انتهائماً فى مواجبة المدينين الممزوعة ملكيتهم 
وأصبح حجة عليهم وحائزاً لقوة الثىء المحسكوم 


الجيارة فضلا عن السبب الصحيجو حسنالنية ٠‏ | فيهقبليى وعحددا للقوقهوفي المقار النزوعة ملكيته 


قضاء حكمة التقض للدنية 


ومنتقصاً منها القدر المتنازع عليه وقد نصت الادة 
) أو و مرائعات )قدم على أن «إيقاع البيعللرامى 
عليه المزاد لايترتب عليه حقوق له سوى ماكان 
للمدين المبيع ملكه من الوق فى العقار ابيع 
ويترتب على ذلك أن المدعين الراسى عليهم الزاد 
( الطاعنين ) لايتملكون بعقتفى حي عرمى 
المزادإلاالقدرالمماواه حقيتقة للمدين الممزوع ملكيته 
دون اعتداد بما يقولونه منأن حم التبعية الصادر 
لجبة الوقفم يكن فى مواجيتهم وليس بحجة عليهم 
وذلك لأنه صدر اتهائيا فى مواجبة المدينين الذين 
انتقل إلهم ملكه يعقتفى حسم مرسى المزاد وثم 
لاإعلكون أ كثر مماكان علكه و إنما يكون لحم 
حق الرجوع با نالهم من ضرر على تمن العقار 
المبيع . . . »6 وهذا الأذى قرره الحسم المطمون 
فيه من اعتبار الحم الصادر ضُد مورثة المطعون 
عليهما الثالى والثالث ححة على الطاعنين ‏ 
حي فى القانون ‏ ذلك أن هؤلاء الطاعنين 
وبوصفهم خلفآ خاصا لهذه الورثة ‏ تلقوا عنها 
الحق يمقتضى حم مرسى الزاد يعتبرون ثثلين 
فى شخص البائعة لهم فى الدعوى المقامة من 
جبة الوقفضدها - تلك الدعوى التى قضى قبها 
قبل رسو المزاد بتبعية جزء من الأطبان النزوع 
ملكيتهالجبةالوقف وهو المقدار موضوعالنزاع - 
ولامحول دون هذا العثيل إلاأن يكون حم مرسى 
المزاد وهو سند ملك ةالطاعنينويعتبر عثابة عقد 
بع صادر لمع من للدينة المروعة ملكتها قد 
سجل قبل صدور لحي بتبعية جزء م نالعين لجهة 
الوقف - ولاعيرة بكون هذا الحم قد صدر 
ابتدائياً قبل تسجيلحم مرسى المزاد ‏ ذلك لأن 
الحجية تثبت للحم ولو كان ابتدائيآ ‏ ولاعجال 
فى هذا الخصوص للتمسك من قبل الطاعنين بعدم 
"نسجيل جبة الوقف لصحيفة الدعوى المقامة منها 


نهنا 


ضد الحائزة بتبعية جزء من العين القرسا مزادها 
فيا بعد على الطاعنين . ولا بعدم تسجيل الحم 
الصادر فيها قبل تسجيل حم رسو الزاد . ذنك 
لأن بسك الطاعنين نحم رسوالمزاد الذىم يصدر 
إلا بعد أن قضى بتبعية العين لجبة الوقف- يعتير 

بسكا تتصرفصادر منغيرمالكلم يتئىءللدتصرف 
إلهم ( وتم للشترون بالمزاد) أى حق فى اللكية 

بالنسبة اذلك الجزء الذى كان موضوع دعوى ' 
التبعية ‏ فليس لمم أن محتجوا بملكيتهم لما رسا 

به المزاد علييم تأسيساً على تسجيل حم مرسى للزاد 
وعدم شهر دعوى التبعية والحسم الصادر فيها - 

إذ التصرف الصادر من غير مالك لايكسب 

( بمجرده ) ألحقالينى - ولايمكن أنيؤدى إلى 

كسب الملكية إلا بالتقادم الخسى إذا توافرت 

شروطه وأهمها الممازة فضلا عن السبب الصحيح 
وحسن النة . 

د وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاق 

على ا حم المطعوزفيه عخالفتهللثابتفى الأوراق ٠‏ 
وقصوره فى التسبيب وفي بان ذلك يقولون إن 

ملكية المدينة الززوعةملكيتها لأرض النزاع ثابتة 

من عقد البيع الصادر للسيدة بفتجرجس المسجل 

فى سنة /19 ومن عقد شراء ملكها تادرس 

حنا الدىاشترى الل فىسنة 18.007 ومنتقريرى 

الخبيرين المعين والاستشارى -- ومن الشواهد 

الادية الثابتة فى الطبيعة التى عينها الخبيران ‏ 

وما ادعاه وقف ألى طاقية بشأن تبعية هذءالأرض 
لهدمدحوض بالمستندات القدمة وبتقريرى الخبير,ن 
وبتلك الشواهد الادية الثابتة يالطبيعة ‏ وبأن 
حجةإلوقف ليستبها أطوال ولاحدود ولابيانات 
- وقد كان يتعينعلى محككةالموضوع أن نح قأمر 
هذه الملكيةلأنهذا هو مناط الخصومة الطروحة 

علها ‏ ولكنها انصرفتعنه استناداً إلى المكرة 


ا العدد الثاتى ‏ السنة الاريعون 


الخاطتة التى نبى الطاعنون علبا قى السبب الأول 
من أسباب الطعن وفى ذلك ما يعيب حكلها عيب 
جوهرى يبطله ويوجب نفضه . 


« وحيث إن النتى بهذا السبب مردوه - 
بأن الحم الطعون فيه وقد أقام قضاءه برفش 
الدعوى بالنسبة للطلب الأصلى تأسيساً على أن 
لحني الصادر بتبعية أرض النزاع لوق فأبى طاقية 
له ححة الأمر للفضى قبل الطاعنين ‏ فإنه قد 
استغنى بذلك عن بمحث أمر اللكية لمدم جدوى 
هذا البحث ‏ قلا عمل للنى عليه بقصور 
التسبيب ‏ 


« وحيث إنالطاعنين ينعون بالسبب الثالث 
على الحم الطعون فيه القصورفى التسبيب وعخالفة 
القانون وبيانآً ذلك ذكروا أمهمطلبوا إلى حكة 
الاستثناف وقف نظر الاستئناف حتى يفسل في 
الدعوى رقم ه/اغ لسنة 0و١‏ كلى مصر ‏ 
وهى الدعوى الى أقاموها على الطعون عليه 
الأول بطلب بتثديت ملكيتهم للارض موضوع 
النزاع - وأدخلوا فها وزارة الأوقاف خصما 
لأنها هى الأخرى ادعت أن تلك الأرض تابعة 
لوقف الحرمين الشريفين وأوقاف أخرى ونظراً 
.لهذ المنازعة من قبل وزارةالأوقاف قفد اضطروا 
إلى ثمراء أرض النزاع منها مرة أخرى ورفعوا 
الدعوى المذ كورةحق ينحم مكل نز اع مخصوصها ‏ 
وإذكان لابتأنى إدخال وزارة الأوقاف لأولمرة 
'خصما فى الاستثناف للرقوع منهم ‏ ققد طلبوا 
وقف نظره حق يفصل فى تلك الدعوى ل 
فرفشت محكة الاستئناف طلبهم مع أنه طلب 
لاغالف القانون قى نصه أو روحه - قشلا 
عن أن لم فى طرح النزاع يتلك الدعوى مصلحة 
عققة ‏ إذ سسيتبين بجلاء أن لاعلاقة لوقف 
أطاقية بتلك الأرض - ولا شأن له فىملكيتها 


الثابتة للطاعنين سواء يعم مرسى للزاد أو بالعقد 
الصادر لهم أخيراً من وزارة الأوقاف وقد هدف 
الطاعنون يطلب الإيقاق إلى حسم التزاع ومنع 
سكرار التقاضى ولكن الحسكة رقضت طلبهم 
تأسيساً على أن الحسم فى الاستئناف غيرمقثر على 
الددعوى الجديدة ‏ وهذا القول من جانب حكة 
الاستثئاق عنالف للقانون ‏ لأن المسم في 
الدعوى الجديدة يؤثر على نتيجة الفصل فى 
الدعوى استئنافيا . 

د وحيث إن النتى بهذا السبب مردود باجاء 
بالحس للطعون فيه من قوله : 

د وحيث إنه قبا يتعلق بطلب المستأننين 
( الطاعنين ) وقف الدعوى عقولة إن وذارة 
الأوقاف ادعت ملكية الجزء المتنازع عليه وأنهم 
قصراً للتزاع اشتروا منها هذا القدر ولعدمإمكاهم 
إدخالما لأول مرة فى الاستئناف اضطروا إلى دفع 
الددعوى هيح : لسنةمه.ة١‏ كلى معنرصّدها وضد 
الستأنف علهم وأن الفصل فى هذه الدعوى 
سم التزاع نهائيآً ‏ ذلك التزاع القالم 
بالاستئناف الخالى ‏ فردود بأنه واضح م نأقوال 
المستأتفين ( الطاعنين ) فىهذا الشأنأنهم خلطوا 
بين أحكام المادتسيه؟ مرافعات والادةه٠:‏ مدنى 
وشرط تطبيقالأولى أن يتوقف الحم فىالدعوى 
على أمر خارجى عنها محيث يستحيل الفصل فبها 
قبل أن تنتهى الخصومة بشأنالسألة الخارجة وهو 
ما لايتوافر فيهذه الدعوىإذ أن كلا من الدعويين 
مستقلة عن الآخرى اما ولا يتوقف الفصل فى 
إحداها على الأخرى فالخصومة فى كل منهما قائمة 
بذاتها ولاارتباط بينهما ولا وز الحم الصادر 
فى إحداها حجية بالفسبة للآنخر تلك اللحية 
القتتطلب انحاد الخصوم ‏ والخصوم قبهما مختلفان 
فوزارة الأوقاف غير مثلة فى الدعوى الكهالية 


قضاء مكة النتقض الدنية 


يافن 


والنزاع فى الدعوى ورغ سنةمه؟١‏ كلى مصر 
قاصر على المستأنف عليه الأول ( المطءون عليه 
الأول ) بصفته وزارة الأوقاف ولادخل للمدينين 
الستأنف علببما الثاتى والثالث ( المطعون علبهما 
الثانى والثالث) فبها ولايتأئر مركزثم بها وكذلك 
الال بالنسبة للمستأتفين ( الطاعدين ) باعتبارتم 
خلفآ خاصا في حدود ما رسا عليهم مزاده فلن 
يستفيدوا أو يضاروا بهذا النزاع الأخير أيآ كان 
الم الذى يضدر فيه طالا أن مركزثم بالنسبة 
للمين المتنازع فها قد تحدد رصفة قاطعة بالمحكم 
النهائى الصادر فى هذه الدعوى والقاضى بعدم 
أحقيتي للقدر المتنازعفيه» وهذا الذى قرره الحم 
للطعون فيه لاعخالفة فيه للقانون ذلك أنالطاعنين 
قد طلبوا وقف نظر الاستئناف تأسيساً على المادة 
م؟ من قانون الرافمات ( كا يتضح ذلك من 
الصورة الرسمية لذكرتهم أمام عكة الاستئناف 
الرفقة محافظهم رتم 5/4 ) وتنص تلك الادة على 
أنه « فى غير الأحوال التق نص فها القانون على 
وقف الدعوى وجوبآ أو جوازاً يكون اللحكة 
أن تأعى بوقفها كلا رأتتمليق حكمها ففموضوعما 
على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف علها الحم » 
ومن الثسروطاللازمتوافرها لإجمالعهذا النص 
أن تدفم الدعوى يدقع يثير مسألة أولية يكون 
الفصل فبها لازمآ للحئفى الدعوى - وقد أيانت 
حكمة الوضوع أن هذا الشرط غير متوافر فهذه 
الدعوى با أوردته فى حكلها من أسباب سائغة 
تبرر رفضها اطلب الوقف - وبذلكيكون وجه 
الطمن على غير أساس 6 . 


( القضية رقم ؟/ز سئة #4 ق رئاسة وعضوية - 


السادة الأساتذة مود عياد وعمن رمزى وابراهيم 
عمان يوسف والحسيى العوضى ود رفعت للستغارين) . 


إزذا 
إزذا ينابر سنة ١4609‏ 
دعوىه نظر العو ىأمام المحكة تقرير التلخيس. 
إعداد التقرير إجراء ٠‏ تلاوته بالجلسة إجراء آخر . 
إغفالأيهما . يطلان الحكم . الادنان /ا 4١‏ مكرراً ؟ 
وهء: مراتمات . 


الميدأ القانوق 

تلاوة تقرير التلخيص فى جلسة المرافعة 
إجراء واجبوفقاً لنصالمادة .4.8 منقانون 
المرافعات ويقرتب على إغفاله بطدلان الحكم 
على ماجرى به قضاء هذه المحكمة . ولا يغنى 
عن هذا الإجراء أن يكون العضو المقرر قد 
أعد نعلا تقريراآ بالتلخخص أودعه ملف 
الدعوى عملا بنصالمادة /. 4 مكرراً (م) من 
قانون المرافمات ذلك لآن إعداد التقرير 
إجراء وتلاوته بالجلسة إجراء آخر وإغفال 


. أى منهما يستوجب بطلان الحكم . 


( القضية رقم 58 سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد وابراعيم عمان يوسف 
وتمد زعفراى سالم والحسينى العوضى وخمد رقت 
الستشارين ) ٠‏ 


1 

إزذا ينابر سنة 64و( 
أحكام عرقية حراسة « الحراسة المامة على أدوال 
رعايا الرغ الألانى » . مؤدى نس م ١‏ من مق ١١4‏ 
لمئة موقاىوم١امن‏ ق ١١7‏ أستة ١941!‏ عدم 
جواز الطمن فيا تتخذه السلطة القائمةعلى إجراه الأحكام 
العرفية أو مندوبيها من ندابير أو إجراءات » ولا فيا 
يعخذه وزير الالية أو أحد المراس العامين أو مندويهم 
أو مدير مكتب البلاد الممثلة من أعمال وتصرفات تتصل 
بإدارة الأموال اللوضوعية تحت المراسة . امتداد الجاية 
إلى الاجراءات الى تتخذ تنفيذاً لهذه التصرنات من 

الموكول اليهم أمر التفيذ . علة ذلك ٠‏ 


2) 


3 العدد الثاتى ‏ السنة الأربعون 


المبدأ القانوق 

مؤدى نص المادة الآولى من المرسوم 
يقانون دقم 4 لسنةم4١‏ والمادة الأول 
من القانون دقم/؟ ١اسنة ١40‏ أنهلايحوز 
الطعن مباشمرة أو بطريقغيرمباشر فا تتخذه 
' الساطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية 
أو مندوبوها من تدابير أو اجراءات طبقاً 
السلطة الخولة لمم بمقتضى نظام الاحكام 
العرفية ولا فما يتخذه وزيرالمالية أو أحد 
الحراس العامين أو مندويهمأو مديرمكتب 
البلاد الممثلة ‏ تنفيذا لتلك التدابيد 
والاجراءات نت من أعمالو تصر فات تتصل 
بإدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة 
ذلك ما أقصمعنهامشرع ف المذكرة الايضاحية 
للقانون رقر بإ( لسنة ١541‏ من , درء 
المسئولية عن كل ما خالط إنشاء نظام 
الحراسة وكل عمل أو تدبير اتخذ فىظلهذا 
النظام » يؤيد ذلك ما ورد من اسئثناء فى 
الفقرة الآخيرة من المادة الأولىمنالقانون 
رقريا؟١‏ لسنةلا4١‏ - قصر المشرع بمو جبه 
حق الطعن ىتصرفاتالحراسسفي خصائص 
أعمالم على وذير امالية وحده دون غيره » 
لماكان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه 
قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدمجوازسماع 
الدعوى على أن ما حرمه القانون هوالطعن 
قتصرفات السلطةالقائمةعلىا جراء الأحكام 
العرفية والتى تكون مستندة الى قانون 
الاحكام العرفية . أماالاجراءاتالتىتكون 
قد |تخذت تنفيذ] لهذءالتصر فا تمن الموكول 
اليرم أمر التنفيذ فإن المرسوم بقانون رقم 


4 لسنة ه4و1 لاتحميها ء ورتب الحكم 
على ذلك أن مايطابهالمطءونعليه منحساب 
عن أدذاره أمواله لاشمله المنع من ماع 
الدعوى باعتبار أنهذهالادارة هىالاجراء 
الذى امخذن تنفيذآ لللأمر المسكرى القاضى 
بوضع أمواله تحت الحراسة ٠‏ فإنه يكون 
عخالفاً للقانون بما يتعين معه نقضه . 

لمعيو 

د . . . حيث إن ثما ينعاه الطاعن عالفة 
القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الحسيم أقام 
قضاءه برفض الدقع يعدم جواز سماع 'الدعوى ص 
أن ماحرمه القانون رقم ١١4‏ سنة ه94١‏ 
والقانون رقم 1١07‏ سنة 7و1 هو سماع أية 
دعوى أو طلب أو دفع يكون القصود من ورائه 
الطعن فى أى عمل أمرت به أو تولته السلطة 
القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها 
استناداً إلى'قانون الأحكام العرفية . أما ما يتخذ 
من إجراءات تنفيذ] لهذه التصرفات من الموكول 
إلبيم تنفيذها فإن لارسوم يقانون ١1١‏ سسنة 
هو لا مميها وأن الطعون عليه لا يطعن على 
وضع أمواله حت الحراسة وإنما يطلبحساباً عن 
إدارة أمواله وهوالإجراء الذىامذ تنفيذا لوضع 
هذه الأموال نحت الحراسة ولذلك لايشملها قرار 
التع وهذا الذى أقام الحم قضاءه عليه خطأ 
وعخالفة لتقانون ذلك أن المادة الأولى من الأرسوم 
بقانون رتم 1184 سنة م194 قد منعت سماع أية 
دعوى أو طلب أو دفع أمام الحاكم يكون الغرض 
منه الطمن بطريق مباشر أو غير مباشر فى أى 
عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء 
الأحكام العرفية أو مندو بوها عملا بالسلطة الخولة 
لحا بمقتضن نظام الاحكام العرفية كا منعت الادة 
الأولى من القانون دقم 17 سنةباع و١‏ ماع أية 
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دعوى أو طلب أو دفعأمام أية جهة قضائية يكون 
الغرض منه الطعن فى أى عمل صدر ابتداء من 
تار#العمل بالمرسوم يقانونرتم ١14‏ سنة ه14 
من وزير اللالية أو أحد الحراس العامين أو 
مندوبيهم فما عدا ما برقع من الدعاوى بناء على 
طاب وزير المالية عنتصرفات الحراس فىخصائصس 
أعمالحم وهذا للنع عن سماع الدعوى الوارد فى 
هاتين المادتين مطلق وشامل لكافة الدعاوى الى 
ترقعم أو توجه بالطعن على أعمال السلطة القائمة 
على إجراء الأحكامالعرفية أو بالطعن على تصرفات 
الحراس وأعمالحم ويكون الحسم المطعون فيه إذ 
أجاز رفم الدعوى ضد الجارس بطلب الجساب 
عن مدة إدارته محجة أن هذه الددعوى ليست 
موجبة إلى الإجراء الذى أمرت به السلطة القائمة 
على الأحكام العرفية من وضع الحراسة على مصنع 
المطمون عليه:وإبما هى موجبة إلى الإجراء اذى 
اتخذ تنفيذاً لوضع هذا المصنع نحت الحراسة هذا 
الحم يكون قد أهدر أحكام القاثون وخالف 
نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١14‏ 
سرنة مع ١.‏ والفقرة الأخيرة من المادة الأولى من 
القانون رقم /11 سنة /1941 ٠‏ 

« وحث إن هذا النعى يح ذلك أن الادة 
الأولى من المرسوم بقانون رتم14١1‏ لسنة 154 
قد نصت على أنه « لاتسمع أمام الحا المدنية 
أو الجنائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون 
الغرض منه الطعن فى أى إعلان أو تصرف أو 
أمر أو تدبير أو قرار وبوجهعام أى عمل أمرت 
به أو تولنه السلطة القائمة على إجراء الأحكام 
العرقية أو مندوبوها عملا بالسلطة الخولة لم 
يمقتضى نظام الأحكام العرفية وذلك سواء أ كان 
هذا الطعن مباثيرة من طريق الطالبة بإيطال 
ثىء مما ذكر أو بسحبه أو يتعديله أو كان 
الطعن غير مباشر من طريق المطالبة بتعويض أو 


محصول مقاصة أو بإراء من تكليف أو التزام أو 
برد مال أو باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه 
أو بأية طريقة أخرى » ا نصت المادة الأولى 
من القانون رقم/9؟1 سئة 1949 على أنه 
لاتسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو 
طاب أو دفع يكون الغرض منه الطعن فى أى أمر 
أو تصرف أو ندبير أو إعلان أو قرار وبوجه 
عام أى عملصدر ابتداء منقار يع العمل بامرسوم 
بقانون رقم 1١١4‏ لسنة ه194 »ن وزير المالية 
أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم أو مدير 
مكتب البلاد للمثلة والخاضعة للرقابة فى ظل النظام 
المقرر بالمرسوم بقانون رقم 1١‏ لسنة 1546 

والمرسوم يتقانون رقم ع ٠١‏ لسنة ه194 حتىنهاية 
العمل بهذا النظام . . . ولا تسرى هذه الأحكام 

على الدعاوى التى ترفم مدنية كانت أو جنائية ‏ 

بناء على طلب وزير المالية عن تصرفات الحراس 
فى خصائص أع الهم » ومؤدى هانين المادتين أنه 
لا يجوز الطعن مباشيرة أو بطريق غير مباثمر فها 
تنخذه السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية 
أو مندوبوها من تدابير أو إجراءات يمقتضى 
السلطة الخولة لحم بمقتضى نظام الأحكام العرفية 
ولا فما يتخذه وزيرامالية أو أحد الحراسالعامين 
أو مندوييبم أو مدير مكتب البلاد اممثلة ‏ تنفيذاً 
لتلكالتدابير والإجراءأت- منأعمالوتصرفات 
تنصل بإدارة الأموال الموضوعة محت الحراسة . 

وذلك ما أفصح عنه اللشرع فى الذكرة الإيضاحية. 
للقانونرقم/؟١‏ لسنة 14417 من « درء المسثولية 
ع نكل ماخالط إنشاء نظام الحراسة وكل عمل 
أو تديير أمخذ فى ظل هذا النظام » . يؤيد ذلك 
ماورد من استثناء فى الفقرة الأخيرة من المادة 
الأولى من القائون رتم/1؟1 لسنة 19410 
قصرالتسرع بموجبه حقالطعن فتصرفات الحراس 
فى خصائصس أعمالم على وزيد الالية وحده دون 


أل العدد الثانى ‏ السنة الاربءون 


غيره ‏ ولما كان الحسم الطعون فيه بعد أن 
أشا إلى التحريم الوارد فىالرسوم بقانونرتم 1١‏ 
لسنة م4١‏ والفانون رقم/0؟١‏ لسنة 1817 عن 
سماع ادعوى قال « إن الذى حرمه القانون هو 
الطمن فى تصرفات السلطة القائمة على إجراء 
الأحكام العرقية والقى تكون مستندة إلى قانون 
الأحكام العرفية ‏ أما الإجراءات التى كون قد 
|مخذت تنفية؟ لهذه التصرفات من الوكول إليوم 
أمر التنفيذ قإن الرسوم بقانون رقم 64 لسنة 
ه4و لا محمبيا) ورتب الحم على ذلك أن 
ما يطليه الطمون عليه منحسابعن إدارة أمواله 
لايشمله النع من مصاع الدعوى باعتبار أن هذه 
الإدار: ة هو الإجراء الذى الذ تنفيذ للأمر 
السكرى القاضى بوضع أمواله نحت الحراسة 
وكان هذا الذى أقام الحم الذكور قضاءه عليه 
عخالفاً لنص الادة الأولى من الرسوم يقانون 
رقم 1١4‏ لسنة ه4١‏ وللادة الأولى من القانون 
دم 7؟1 لسنة باعو1 على ما سبق ببانه فإن 
هذا الحم يكون عخالفاً القانون متعينآً نقضه 
لهذا السبب . 
« وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ونا 
سبق بيانه يتعين إلغاء المسم الستأنف والقضاء 
يعدم جواز سماع الدعوى » . 
( القضية رقم 7251١‏ سئة 74 فى رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد وعمد زعفراتى سالموالمسيى 
العوضى وتد رفعت وعباس<لمىساطانال-تشارين ) ٠‏ 


1١6 
15609 بإ" يناير سنة‎ 
» ققش « إعلان الطعن « محل الإعلان‎ 
إعلان « الأعلان فى الحل الختار » . الإعلان ملكتب‎ 
الوكيل . شرطه . م 9ه مرافمات ششرط إعلان الاءن‎ 
. مرافعات‎ 98٠ فى الحل الختار . م‎ 


دعوى « نظلر الدعوى 
أمام المحكة » . :قرير التلخيس . بان أن تقرير 
التلخيس قد تلى فى الجاسة ايس من البيانات الى يجب 
أن يتضينها الحكم . المادتان 11 845 مرافعات ,٠‏ 

ح - دعرى « نظر الدعوى أمام المحكة » . 
حكم « إصداره » « المداولة فيه والنطق به » . 
إعباب أن يكون تاضى التحضير من بين القضاة الذين 
سمعوا المرافمة فى الدعوى . غير لازم ٠‏ 


3 « ياناته » 


و - دعوى « تقدير قيمة الدعوى » . ارتفاق 

ه سائل متوعة » . استئناف « تصاب الاستكنات » . 
صصراحة نس م ٠‏ مرافءات قدي فى أن الدعاوى المتملقة 
حمق ارتفاق تقدر قيدتها بقيمة العقار القرر عليه حق 
الارتفاق ء لا الجزء .ن الأرض الذى يستعمل فيه الحق ٠‏ 

المبادىء القانونية 

9- إذا كان الواقع فى الدعوى أن 
الطاعن قد أعلن المطعون عليه الثالث بتقرير 
الطعن بالنقض فى مكتب عام - فهو بفرض 
وكالته عنه لا يتكون صحيحاً قانوناً ذلك لآن 
الإعلان لمكتب الوكيل عن أحد الخصوم 
لايكون محتبرآ قانونآ سب نص المادة مم 
من قانون المرافعات إلا بالنسبة الأوراق 
اللازمة لسير الدعوى وفى درجة التقاضى 
الموكل هو فيا .: وكذلك لا يكون هذا 
الإعلان صميحاً أيضا بغرض اعتبار مكتب 
انحاى المذكور موطتاً مختارآ للاطعون عليه 
الثالث - ذلك أن المشرع وإن أجاز [علان 
الطعن فى الموطن الختار إلا أن شرط ذلك # 
طبقاً لنص الماءة ..هم مرافعات أن يكون 
الخصم قد اختار ذلك الموطن فى إعلان 
الحك المطمون فيه إلى خص.ه ‏ وإذ كان 
الطاعن لم يودع ملف الطعن صورة الحم 
المعلنة إليه الى تثبت أنالمطءون عليه المذكور 
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قد عين المكتب الذى أعلن فيه تقرير الطعن 
موطناً عتتارآ له ؛ فإن هذا الإعلان يكورنف 
قدوقع باطلا .9 ., 

٠»‏ - تضمين الحكم بيان أن تقرير 
التلخيص قد تلى فى الجلسة أم لم يوجبه 


القانرن وكل ما فرضه القانون فى المادة ١١5‏ 


من: قانون المرافعات هو وجوب تلاوة 
التقرير الذى يحيل به قاضى التحضير الدعوى 
إلى المرافعة ‏ وقد خلا نص المادة .وعم من 
قانون المرافعات التى حددت البيانات التى 
يحب أن يتضمنها الحسك من النص على وجوب 
إثبات هذا البيان » فإذ! كان الطاعن لم يتف 
واقعة نلاوة التقرير فى الجلسة ولم يقدم 
صورة مماضر الجلسات النى نظرت فيها 
الدعوى بعد إحالتها من قاضى التحضير التحقق 
من عدم تلاوة التقرير ‏ تأييداً لهذا السبب 
فإن النعى فى هذا الخصوص يكون عارياً 
عن الدليل . 

مو خلا قانون المرافعات من النص 
على إيحاب أن يكون قاضى التحضير من بين 
القضاة الذين يسمعوا المرافعة فى الدعوى 
وليس فى نصوص الباب الخامس من هذا 
القانونالخاص بإجراءات الجاسة ولا فالباب 
العاشر الخاص بالاحكام وشرائط إصدارها 


ما يستلزم هذا الإجراء . 
»م - إذا كان الحم المطعون فيه قد 


أورد أنه النص فى المادة .م من قانون 
المرافعات القديم الذى رفعت الدعوى فى 


ظلهجاء صريحاً لابعوزه اجتهاد فىأن الدعاوى 
المتعلقة حق ارتفاق تقدر قيمتها بقيمة العقار 
المقرر عليه حق الارتفاق ‏ وأنه لا يوز 
تأويل هذه العبارة إلى أنها ترى إلى ذلك الجرء 
من الآرض الذى يستعمل فيه المق وأنه 
لوكان هذا صحيداً لما عنى المشرع فى القانون 
المدقى الجديد بتعديل النص وجعل أساس 
التقدير باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه . 
الحق وليس العقار كله وذلك أسوة بتقدير 
الدعاوى المتعلقة يحق الإنتفاع كا أشارت 
إلى ذلك المذكرة التفسيرية لهذا القانون » 
فإن هذا الذى قرره الحم المطعون فيه 
لاغالفة فيه للقانون . 

( القضية رقم ها سنة 4» ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة “ود عياد وابراهيم عمان يوسف 


والحسيتى العوغى وجمد رقمت وعياس حلمى سلطان 
الستشارين ) . 


1 
وم يناير سنة .وهو( 
] - عمل . ثقابات « ثقابة الصحفيين » . لامحة 
العمل المحنى تعتير عقد حمل مشترك وضعة يلس القابة 
يطريق التفويض من الشارع . القاثون رقم ٠١‏ لسنة 
941 قبل إلغائه بالقانون رقم ١88‏ لسنةه مكرء. 
المراد بالمادة 24 مئهاء 
ب - عمل . تقابات « نقابة المحفيين » . عدم 
إمتداد أحكام القاثون رقم 57 اسنة ٠‏ 156 بشأن عقد 
العمل الشترك إلى لانحة العمل الصحنى . آة ذلك 
وأثره . إهدار المسك للائحة العمل الصحفى وتطبيقه 
لقانون عقد العمل الفردى بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة 
وما تفرع عنها خلأ فى القانون - 
المبادىء القانونية 
1 - تعتير لانحة العمل الصحق على 


حم 


العدد الثانى ‏ السنة الأربعون 


ما جرى به قضاء هذه المحكئة ‏ عقد عمل | ساظة التشربع والتقنين . 


مشدترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفو يض 
من الشارع ذلك أن نقابة الصحفيين بحم 
تكوينها الذى أضفاه علها القانون دقم ٠١‏ 
لسنة (4١‏ الصاحر بإنشاثها قبل [لعائه 
بالقانون رقم 146 لسنة وه4١‏ كانت نقاية 
لها طابع مزدوج خاص لا تشاركها فيه أية 
ثقابة أخرى إذ تجمع فى تكوينها بين فريق 
أصحاب الصدف وحرريبا وقد نظ, المشرع 
طريقة إبرام المقد بينهما وشرط نفاذه ‏ فإذآ 
ما خول مجاس التقابة اللكون بن ممثلى 
الفريةينوضع قواعد عقد الاستخدام الصمحى 
وتم وضع هذا العقد فإما يتم لا بوصفه 
تشريعاً وإنما باعتباره عملا إرادياً صدر من 
فريقين بإرادة الممئل لما قدر الشارع أن 
هذا الممثل سبدف إلى رعاية «صالحبما وهذا 
العمل الإرادى هو عقد مشترك بينهما وإن 
باشره مثل واحد لما بإرادة واحدة بما خوله 
أما عبارة نص المادة 4 من القانون رقم ٠١‏ 
لسنة 14١‏ من أن ١‏ يضع مجلس الثقابة 
لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام 
الصحفبين والتفويضات التى تستحق لم عند 
فسخ العقد وفة] لحكام القانو, نالعام وكذلك 
القواعد التى يحب عليهم مزاولة مبنتهم طبقاً 
لما وغير ذلك ء فلا تتسع لآ كثر من تخويل 
جا س النقابة .لطة إبرام المقد بوضع أحكامه 
وشروطه وقواعده النى قسرى على جميع عقود 
الاستخدام الصحى بحيث لا ي>وز الخروج 
عنها فى العقود الفردية دون منح هذا اجلس 


ك- نظر القانون رقم 410 لستة .6و١‏ 
نوعاً معينآً من أنواع عقد العمل المشتركة 
بعد صدور قانون النقابات رقر ١م‏ لسنة 
447 فلا تمتد أحكامه إلى عقد عمل مشترك 
نظمه الشارع فى قانون خاص من ناحيق 
الانعقاد والتفاذء لما كان ذلك وكانت لانحة 
العمل الصحق قد استمدت كانها ووجودها 
من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١541‏ بإنشاء نقابة 
الصحفيين » وكان هذا القانون قد عرض 
لشرط نفاذها ورتبه على تصديق لجنة الجدول 
والتأديب دون أى إجراء آخر - وقد م 
هذا التصديق فى م١‏ من نوفير سنة 1548 » 
وكان القانون رق, باو لسنة .40( بشأن عقد 
العمل المشترك لم يعرض للقسانون دم ٠١‏ 
لسنة ريوورولا للانئحة التى صدرت تنفيذاً له 
فإن هذه اللائحة تظل نافذة منتجة لا حكامها 
ما بق القانون الذى أنشأها نانذآ أو إذا 
نص على نفاذها بعد إلغائه دون حاجة لآى 
إجراء آخر - ومن ثم تكون بمنأى عن 
إجراءات التسجيل التى استازءها القانون دقم 
به لسنة .0و١‏ يؤكد ذلك أن المشرع 
عندما ألغى القانون دم ٠‏ أسنة رعول 
ورأى استبدال الثقابة المشكلة فى القانون رقر 
هم لسنة ههو١‏ بالنقاية السابق تكبا 
وجعل النقابة الجديدة قاصرة على الصحفيين 
دون أصاب الصدف 0 اشر 3 ديباجيه إلى 
القافون رق بإ لسنة .10 ونص صراحة 
ف المادةوب منه على استبقاء هذه اللائحة والع.ل 


قضاء محكمة التقض المدئية خم 
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بأحكامها فدل بذلك على أنها لا تدخل فى 
مدلول القانون رقم باو لسنة 140٠‏ . وإذن 
فتىكان الك المطعون فيه قد أهدر أحكام 
لانضحة الصحفيين وما تضمنته من قواعد 
تح العلاقة بين ظرفى الخصومة وأنزل على 
واقمة الدعوى أحكام قانون عقد العمل 
الفردى رقم ١ء‏ لسنة ١١46‏ بالنسبة لمكافأة 
مدة الخدمة وما تفرع عنها ؛ إستناداً إلى القول 
بأن صفتها التعاقدية قد زالت بعد صدور 
القانون رق, و لسنة ١56.‏ من ناحية وأنه 
م يلحقها السجيل من ناحية أخرى - فإنه 
بيكون قد أخطأ تطبيق القانون . 

الو 

« ... من حيث إن الطاعن ينعى على الحم 
المطعون فيه أنه إذ طبق على واقعة النزاع أحكام 
قانون عقد العمل الفردى رقم ١غ‏ لسنة غ46١‏ 
وأطرح لاحة استخدام الصحفيي ل الصادرة تنفيذاً 
للقانون رقم ٠١‏ لسنة ١441‏ بإنشاء نقابة 
الصحفيين قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن 
هذه اللاشمحة هى التى تنظ علاقته بالشيركة المطعون 
عليها . ولم ينص قانون عقد العمل الفردى 
على إلغائها . 

« وحيث إن لاحة العمل الصحئ تعتبر على 
ما جرى به قضاء هذه ال حسكمة فى الطع ن/رقم/11١‏ 
سنة ١5‏ ق عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة 
يطريق التفويش من الشارع وذلك أن تقابة 
الصحفيين بحم تكوينها الذى أضفاه عليها القانون 
رقم١٠‏ لسنة 1441 قبل إلغائهالفانون رقم14 
لسنة ١486‏ كانت نقابة لما طابع مزدوج خاص 
لاتشاركها فيه أية نقابة أخرى إذ مجمع فى 
تكوينها بين فريق أصحاب الصحف ومحرريها 


وقد نظم الشارع طريقة إبرام العقد بينهما وشعرط 
تفاذه فإذا ما خول مجلس الثقابة الملكون من مثلى 
الفريقين وضعقواعد عقد الاستخدام الصحى وتم 
وضع هذا العقد فاها يتم لا بوصغه تشسريعاً وإا 
باعتباره عملا إراديا صدر من فريين بارادة 
المثل لما قدر الشارع أن هذا الممثل يهدف إلى 
رعاءة صالحهما وهذا العمل الإرادى هو عقد 
مشترك بينهما وإن باثيره شل واحد لا بارادة 
واحدة بما خولهالشارع له صراحة منسلطة النيابة 
عنهما ولأن عبارة نص المادة 4؟ من القانون 
رقم ٠١‏ لسنة 1441 من أن « يضعيجلسالتقاية 
لاحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين 
والتعويضات ال ىتستحق لهم عند فسخ العقد وفقآً 
لأحكام القائون العام وكذلك القواعد الى يحب 
عليهم مزاولة مبنتهم طبقاً لحا وغيرذلك » لاتتسع 
لأكثر من نويل ملس النقابة سلطة إبرام العقد 
يوضع أحكامه وشمروطه وقواعده التى تسرى على 
جميع عقود الاستخدام الصحنى بحيث لا يجوز 
الخروج عنها فى العقود الفردية دون منح هذا 
المجلس سلطة التشريع والتقنين . كد هذا 
عبارة « وغير ذلك » الواردة فى آخر النص إذ 
هى تشمل كل ما ,تعلق يقواعد تنظم العقد مما 
م محر ذكره صراحة قبلها . 

« ومن حيث إن الحسم المطعون فيه وإن 
أصاب فى تكييف اللاحة باعتيارها عقد عمل 
مشترك إلا أنه أطرحها وأهدر ما تضمنته من 
قواعد نمم العلاقة يينطرفى الخصومة وأنزل على 
واقعة اللدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردى 
رقم ١ع‏ لسنة غ144 بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة 
وما تفرع عنها إذورد بأسباب المي المطعون 
فيه فى هذا الصدد ما يأ : « ونا كانت لاحة 
استخدام الصحفيين السالفة الك كر فما يتعلق بعقد 
العمل القائم بين السحنى وصاحب الصحيفة كأنهو 


- العدد الثاتى ‏ السنة الأربعون 


الال فى هذه الدعوى لا يتطبق عليها مدلول عقد 
العمل الشترك كم قرره القادون رقم لاو لسنة 
.هو لأتها ليست نقيجة اتفاق بين نقابة من 
ثقابات العال واتحاد من امحاداتها وبين أحد من 
أصحاب الأعمال فقد زالت عنها صفة عقد العمل 
الشترك بعتم القانون المذكور ولوكانت هذه 
الصفة ثابتة لما من قبل استماداً إلى الفانون رقم١١‏ 
لسنة 1441 على أمها من جهة أخرى لم يلحقها 
التسجيل أو مايقوم مقامه فى حالة امتاع وزارة 
الشئون كا تبين مئ أقوال اللدعى وصورة خطاب 
مصلحة العمل القدم منه وهو شرط لازم ينص 
القانون بره لسنة ٠‏ 19.6 لنفاذ عد العمل امشترك 
الذى له هذه الصفة حقيقة مقتضىهذا القانون 
وقد جاء استدلال حكمة أول درجة على استحقاقه 
لمكافأة صحيحا على أساس المادة :٠م‏ من القانون 
١1444 / ١‏ وهى الق تتضمن أنه مجوز للعامل 
بدون سبق إعلان إذا ل يقم صاحب العمل ازاءه 
بالتزاماتهطيقآ لأحكام هذا القانون والمادة ببم 
منه الق نص فيها عن أنه إذا ترك العامل العمل 
لأحد الأسباب الواردة فىالمادة السايقة ومن بينها 
السببالسالف الذكر يازمصاحب العمل يتعويض 
العامل على الوجه المبين فى المادة “إ؟ منه وهى 
الخاصة بالمكافأة وذلك مت كان العقد غير محدد 
الدة » وهذا الذى فرره الحم المطعون قيه 
“ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك 
أن الفانون رقم بيه سنة ٠95ل‏ إعا نظم نوعآ 
معيناً من أنواع عقود العمل المشتركة بعد أن 
صدر قانون القابات رقم مم لسنة !غ9١‏ فلا 
تمتد أحكامه إلى عد عمل مشترك نظمه الشارع 
فى قانون خاص من ناحيت الانعقاد والنفاذ . ولما 
كانت لأمحسة العمل الصحق استمدت كاتها 
ووجودها من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١غ9١‏ 
بانشاء ثقاية الصحفيين وكان هذا الفانون قد 


عرض لشرط تقاذها ورتبه على تصديق طنة 
الجدول التأديب دون أى إجراء آآخر . وقدتم 
هذا التصديق فى 7 من نوقير سنة “8غ.19 وكان 
القانون رقم بره لسنة 146٠‏ لم يعرض للقانون 
رقم ٠١‏ لسنة ١44١‏ ولا للأحته الى صدرت 
تنفيذاً له , لما كان ذلك فان هذه اللاحة تظل 
نافذة منتجة لأحكامها ما بق القانون الذى أنشأها 
نافذاً أو إذا نص على نفاذها بعد إلغائه دون 
حاجة لأى إجراء آخر ‏ وبالتالى تكون عنأى 
عن إجراءات التسجل التى استازءها القانون 
رقملاه لسنة 196.٠‏ يق ذلك أن المشمرع 
عند ما ألغى القانون رقم ٠١‏ اسنة 1١941‏ ورأى 
استبدال الثقابة المشكلة فى القانون 186 لسنة 
هه؟! بالنقابة السابق تشكلها وجعل النقابة 
الجديدة قاصرة على الصحفيين دون أصحاب 
الصحفف لم يشير فى ديباجته إلى القسانون رقم /الو 
لسنة ٠ه.ه؟‏ ونص صراحة فى المادة غ/ا منه على 
استبقاء هذه اللائحة والعمل بأحكامها فدل بذلك 
على أمها لا تدخل فى مدلول القانون رقم ماه 
لسنة .موؤ - ولا كان بين ما قد تقدم أن 
لمم المطعونقيه قد أهدر أحكام لاح ةالصحفيين 
استناداً إلى القول بأن صفتها التعاقدرة قد زالت 
بعد صدور القانون رقم/؟ لسنة 196٠‏ من ناحية 
وأنه لم يلحقها التسجلى من ناحية أخرى ثم أنزل 
على واقعة النزاع أحكام قانون عقد العمل الفردى 
بالنسبة لمبلغ مكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها 
والتى قدرها الطاعن ببلغ .74 جنيهاً وقدرها 
الحسج المطمون فيه بلغ 55 ج 5559م فانه 
يكون قد أخطأ تطبيق القائون با يستوجب 
نقضه فى هذا الخصوص دون ما قفى به بالنسبة 
لمبلغ التعويض عن الفصل التعسئى ذلك أن 
الحسج المطعون فيه أقام قضاءه فى هذا الصدد 
تأسيساً على المادة 5و من القانون المدى إذ 


قضاء محكة التقض الدئية الو 


ورد بأسيابه « وحيث إن المادة 45 منالقانون 
المدتى نص قها على أنه يجوز اليم بالتعوض 
عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب 
العمل إذا كان هذا الأخير قد دفع بتصرفاته 
وعلى الأخص ععاملته الجائرة أو مخالفته شروط 
العقد إلى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهبى 
الْمَقذ وقد جاء استدلال حكمة أول درجة على 
استحقاق المدعى للتعويض صحيحاً على أساس هذا 
النص » - ولم يتناول الطاعن فى سيب الطعن 


تعييبقضاء اللني المطعون فيه بالنسبة لهذا الغطر 
من النزاع » . 


( القضية رقم 4؟ سنة 4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد وابراهيم عمان يوسف 
وعد زعفرائق سام والحسيتى العوى وعباس جات 
سلطان المستشارين ) . 1 


١و‎ 


وم ينأير سنة 1604 

-- اختصاس «ه الاختصاس النوعى » ٠‏ تقض 
« ما يجوز الطعن فيه من الأحكام » . الاختصاص 
يحسب نوع القضية أو قيمتها من النظام العام وفقاً لقانون 
الرافمات الجديد . اعتبار الحكم الصادر فى الموضوع 
مشتملا حا على قضاء فى الاختصاس النوعى . ورود 
الطمن بالنقض عليه . جائز . م ١١4‏ ء الفقرة الثانية 
من م 498 مكرر مرافعات . 

ب ب الختصاس «الااختصاس النوعى»» الاختصاس 
النوعى لميكن بحسب تانون المرافعات الملغى من النظام 
العام . قبول الخصوم فى ظل القانون الملغى لاختصاصس 
المحكدة الجزئية بطلبات ليست من اختصاصها نوعياً . 
إصدارها لمكم بت فى أساس الأصومة وندب خبير 
لتصفية الحساب . لا عليها إن هى قضت - يعد تفاذ 
تانون المرافءات الجديد ‏ بالمبلغ الدى اتهى إليه 
كس الخبير . 

المبادىء القانونية 
-١‏ إذا كآن الطاعن يؤمس طعنه على 


يخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن 
قواعد الاختصاصالنوعى الى قررها قانون 
المرافعات الجديد فيا تنص عليه المادة 6 مله 
وكانت المادة 6م من هذا القانون تنس 
على أن «عدم اختصاص الحكلة بحسب نوع 
الدعوى أو قيمنها تحكم به احكة من تلقاء 
نفسها ويحوز الدفع به فى أية حالة كانت عليبا 
الدعوى ولو فى الاستئناف » فإن مؤدى ذلك 
أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها 
قد أصبح وفقاً لقانون المرافعات الجديد من 
النظام العام ومن أجل ذلك تعتبى مسألة 
الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى 
الخصومة ومطروحة دائماً علىالمحككة و يعتيب 
الحكم اصادر فى الموضوع مشتملا حا 
على قضاء ضمنى فى الاختصاص » وإذ كان 
ذلك وكان هذا الضاء هو ماورد عليه الطمن 
بالتقض المقدم من الطاعن فانه يكون جائرآ 
قانوناً طبقاً لنص الفقرة ( ثانيا ) من المادة 
وم مكرراً من قانون المرافعات . 


ب إذاكان الواقع أنالدعوى الآصلية 
قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن فى 
ظلقانون المرافمات الملغى أمام احكمة اجدرئية 
بطلبات ل تكن من اختصاصها طيقاً لنص 
المادة +م من ذلك القانون ‏ إلاأنالطاعن 
لم يدفع بعدم اختصاص تلك امحكمة بنظرها 
يا أنه من جبته قد أقام على المطعوزعليه ٠‏ 
دعوى فرعية بطلبات تزيد هى إلأخرى عن 
نصاب الحكنة الجرئية ‏ فانكلا منالخصمين 
يعتبر قابلا لاختصاص تلك المحمكة بنش 
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5 العدد الثاتى ‏ السنة الأربعون 


كل من الدعويين وتكونتلك المحكة مختصة 
بنظرهما بناء على هذا الاتفاقطبة) للمادة /ا؟ 
من قانون المرافعات الملغى . ولم يكن للك 
المحكمة أن تقضنى من تلقاء نفسا بعدم 
اختصاصبا بنظر أى من الدعويين ‏ لقيام 
هذا الاثفاق على اختصاصها من جبة و لآن 
عدم الاختصاصالنوعى لم يكن بحسبقانون 
المرافات الملغى من النظام العام من جبة 
أخرى 5 فاذاكان هذا الاختصاص قد ظل 
ممقوداً لها إلى أن أصدرت ,تاريخ ولواة؛؟1 
وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد ‏ 
حكا بت فيه على أساس الخصومة وكيفت 
فيه العلاقة القائمة بينهما بأنها علاقة مقرض 
بمقترض لا علاقة بائّع بمشتر ثم نديت بذات 
الحمكم خبيراً لتصفية الحساب على هذا 
: الآساس وبعد أنقدم الخبير تقر يرهواتضح 
منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن 
ببلغ 5.«ل ج و1 م قضت المحكمة فى 
ماه ةا بعد ننماذ قأنونالمرافعات 


الجديد ‏ فى الدعوى الآصلية برفضها وفى. 


الدعوى الفرعية بإإزام المطعون عليه بالمبلغ 
الذى انتهى اليه لس الخبير » وكان الحسكم 
الصادر من المحكمة الجر ئبة بتاريم «/ ١4/4‏ 
هو حك قطعى قد أنهى الخصومة فأساسهاء 
فانه لايكون لها أن تقضى بعدم اختصاصها 
بالحكم بالمبلغ الذى ظبر من خص الخبير 
ومن ثم لايكون الحكم المطمون فيه إذ قضى 
ضناً باختصاص المحكمة الجرئية بنظر الدعوى 
قد خالف القانون . 

<< ( القضية رقم ١هم‏ سنة 4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود عياد وعمّان رمزى وا براهيم عمان 
يوسف والحسينى العوضى وعباس حامى سلطا الستشارين) . 


18 
وم يناير سنة وهوز 

استئناف . شكل الاستئناف « عريضة الاستثناف ». 
لم يتطلب القانون صيفةمعينة خاصة بعريضة |الاستئناف. 
جرد تصدير العريفة عا يفيد إعدادها للاعلان لا يدل 
على أنه قصد بها أن تكون تكايقاً بالمضور . الواد 
4.8 0غ مكرراً ‏ 401 6 407 مكرراً »)١(‏ 
/اء +مكرراً (؟) ؟ ه١٠‏ ؛ من ق اأرافعات . 

المبدأ القانوق 

لم يتطلب القانون صيغة معينة خاصة 
لعريضة الاستئناف وإنما نص ف المادة م.م 
معدلة من قانون المرافعات على بيانات أوجب 
أنتشملها العريضة.فاذا كانالواقعفىالدعوى 
أنهذهالبياناتكاما تضمنتباعر يضة الاسئئناف 
وكان جرد تصدير العريضة با يغيد [عدادها 
للإعلان لايدل على أنه قصد بها أن تكون 
تكايفا بالحضور ء وكان الطاعن قد توخى فى 
الإجراءات التالية لتقديمها مانصت علي هالمواد 
.ع مكررا 4.7 اء4 مكرراً (401/60 
مكررآ (9ة هع منقانون المرافعاتالمعدل 
بعضها والمضاف بعضها الآخر بالقانرنرة 
4 سنة م1408 وترسم الخطواتالمنصوص 
عليها فييا. فان الاستئناف يكون قد رفم 
بعر يضة طبقا للأوضاع و الإجراءا تالت نصت 
عليها الفقرة الأول من المدة ه.؛ منقانون 
المرافءات ومابعدها » ويكو نالحكم المطمون 
فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون . 

( القضية رقم 4ا؟ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمود عياد وعمان رمزى وابراهم عثمان 
يوسف وحمد زعفراتى سالم ويمد رقعت المستشارين ) - 
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أهلية . « عوارض الأهلية » . « الغنلة ». 
تعريف النفلة . استناد الحكم فى توقيع الحجز للغفلة 
إلى تدمرفات ترددت بين أم وولديها دون أن يكون فى 
تبايئها مظهر من مظاهر الاضاراب أو دليل على 
الاثقياد وعدم الإدراك قيام اعتيارات من شأنها أن 
تدفم عن تصرفتها شبهة الاستثثار أو التسلط عليها . 
صدورها عن مصاحة ارتأتها هى جديرة بالاعتبار . 
يجعل المكم مقاماً على أساس مخالف القانون ٠‏ 

المبدأ القانوق 

الغفلة على ما جرى به قضاء هذه 
امكنة ‏ هى ضعف بعض الملكات 
الضابطة فى النفس ترد على حسن الإدارة 
والتقدير ويترقب على قيامها بالشخص أن 
يغين فى معاملاقه مع الغير . وإذن فتىكانت 
التصرفات الذى أخذ الحك المطعون فيه 
الطاعنة بها [مما ترددت يينها وبين ولديها يحدو 
الطاعنة فيها طابع الاءومة بما جبلت عليه 
من العطف والرعابة تبعاً لما تستشعره هى 
تلقاءهما من أحاسيس الرضا والخضب دون 
أن يكون فى نباينهذه التصرفات معبما أو مع 
أى مها مظبر من مظاهر الإضطراب أو دليل 
على الانقياد وعدم الإدراك » وكان البيع 
الصادر من الطاعنة لأحد ولديها قد بررته 
ى على ما أورد فى الحكر المطون فيه بأن 
ابنها المتصرف إليه قد أدى عنها جميع الديون 
ألتى خلفها لها ابنها الآخر وقت وكالته » فإن 
قيام هذا الاعتبار لدى الطاعنة من شأنه أن 
يدقع عن هذا التصرف شيهة الاستثار 


أو النسلط علياما ينأى به عن محال الغفلة 
سواءكان الثن المقدر للمبيع أقل من قيمته 
الحقيقية أو كان البيع قد حصل تبرعاً ءن 
الطاعنة لولدها المذكور طاما أنه لم تصدر فى 
هذا التصرف إلاعن مصلحة تراها هىجديرة 
بالاعتبار » لما كان ذلك فإن الحكر المطمون 
فيه يكون قد استند فى قضائه بتوقيع الحجر 
على الطاعنة للغفلة على أساس مخالف للقانون 

امكو 

«...حيث إن الطعن يقومعلى سببين حاصل 
أوما خطأ الحسي فتطبيق القانون وتأويله ذلك 
أن ذا الغفلة ‏ كا عرفه فقهاء الشمريعة الاسلامية 
وكا استقررتعلى وصفه أحكام القضاء هو الى 
لامهتدى إلى التصرفات الرابحة 'فيغين في البايعات 
لسلامة قلبه » مع كوناغير مفسد ولاقاصد الفساد 
وقد قام الحم الابتدائى الذى صدر برفض طلب 
الحجر على الطاعنة لاغفلة عليفهم صحيح لمءنى الغفلة 
ولكن امس الاسئثنافى جانب الصواب » فصور ! 
للغفلة معنى آخرغير العنى الذى انعقد عليه الإجماع ._ 
فى الشمريعة » وفى فقه القانون وفي أحكام الحم 
ولذلك اعتير عارض الغفلة قأثمآ بالطاعنة وقفى 
يتوقيع الحجر علبها . واستند فى ذلك إلى القول 
بأنها ‏ يسبب كير سلها ‏ قد أصبحت سبلة 
الانقياد وعكن التأثيرعلها وأن ولديها استغلاذلك 
أصلحتهما كل بعد الآخر وهذا الذى تقوله محكة 
الاستئناف يقومط خطأ فى تسمية الشى «بغير إسمه 
وإعطائه وصفاً غيروصفه ويقوم كذلك على خطأ 
فى تصور معنى الغفلة الوجبة للحجر ينطوى على 
خطأ فتطبيق أحكام القانون الخاصة يعارض الغفلة 
فى ناجيتيق إحداها أنها وصفت موقف الطاعنة 


يق العدد الثاتى - السنة الأربعون 


البيع لابنها جان يعد أن استصدرت حك بطر 8 


من الغرفة التى كانيقيم قهامع أسرته بأنه موق 
متناقض ‏ ووصفت موتفها من كشف الحساب 
للؤرخ 1١44/4/51‏ وأقوالها فى شأن التصرف 
اذى صدر متهاإلى إبنها د جان » والمرض النذى 
تقاضته منه بأنهما ينبئان عن عدم إدراك 
لتصرفاتها دمع أنه لم يكن شىء من ذلك ماف 
على الطاعنة. وليس قما قلنه ما يدل على عدم 
إدراكبا التصرفاتالنوءعنها - ولقد جر المكة 
إلى هذا الخطأ انهالم تعمل على استجلاء ماغمض 
علها منشئون - سواء منواقعأوراق الدعوى 
أو من سؤال الطاعنة قبا اعتيروه تقص من 
التحقيقات . والناحية الأخرى أن المحكة 
الاستثنافية يسيب ماقامفي ذهنه! من وجود تناقض 
بيت أقوال إلطاعنة فى شأن النصرف إلى إبثها 
« جان » فى حد ذاته , وفي شأن العوض الذى 


تقاضته من هذا الابن - اعتوره منذوى الغفلة ‏ 


ولكى تنظبر قضاءها فى مظهر الطابق لأحكام 
القانون قالت بأنها أصبحت فىيد إبنها يوجهها كل 
منهما الوجبة التى توافق مصلحته دون أن تفطن 
هى إلىغرض كل منهما ويغير أنتهتدى إلى مدى 
الأثر الدى ينتج عن هذه التصرفات . . فىحين 
أن الطاعنة لم تغفل عن ثىء ولم توجه على الرغم 
منها إلى أى تصرف ولم يبد منها مايدل على جهلها 
عدى أى تصرف . 

« وحيث إنه ينين من الاطلؤع على الحم 
الطعون فيه أنه أورد مايق : 

د وحيتّ إنه على التكس من ذلك فإن 
تصرفات الطاوب الحجر عليها حسها تثم عنها 
أوراق الدعوى ومحاضرمناقشاتها سواء بتحقيقات 
النيابة أو أمام محكنة أول درجة أو بالجلسة أمام 
هذه الحمكة تفصح عن عدم اهتداها للقيقة 


هذه التصرفات وخضوعبا لتأثير ابنها «جورج» 
ود جان » الواحد بعد الآخر حسما توحى بذلك 
الظروف ىكل حالة وقد ترتبل ذلك الامنطراب 
والتتاقض فى أفعالها وأقوالها » . ثم أشار الحم 
إلى تصرفاتالطاعنة مع ولديها جورج وجان من 
توكلا للاول فى إدارة أطيانها فى سنة وسمو١‏ 
قراية خمسة عثر عامآ انتبت شف حساب 
أقرت فيه عديوتا له فى مبلغ 4 لالم جنيها دوع 
ملما إلى رفعها دعوى طردضد إبنها الثائى «جان» 
من متها حم فبالمصلحتها فتنازاتعنهذا الحكم 
ثم حررت له عتبذلك عقداً بيع نصف أطيائها 
إليه أعقيته بعزل ابنها الآخر من الوكالة واستطرد 
الحكم قائلا إن الطاعة عندما نوقشت فى هذه 
التصرفات] نكرت ماأقرت به فى كشف الحساب 
من نفقة ددعتها لابنها « جان » وتتكرتنا أقرت 
فيه من دين لابنها « جورج 6 ثما يدل فى نظر 
المحكة ‏ على أنها لم تفطن لفحوى كشف 
الحساب عند التوقيع عليه ل ولم درك مدى 
تعيدها فيه كا أن أفوالهاقد اضطربت بصدد 
البيع الصادر منها لابنها د جان » ققد أنكرته فى 
بادىء الأمر ثم عادت وقررت أنها لم تقيض فيه 
ثمنآ لم قالت يعد ذلك إنمها قبضت نآ م تستطع 
تمحديده وبررت هذا البيع بأنه كان وفاء ليون 
عليها قام ولدها د جان » بأدائها عنبا ‏ قالت 
المكة إنهذه الديون”ق لكثير ا عن من الأطيان 
المببعة وخلصت المكمة من كل ذلك إلى القول 
« وحيثإن المحسكة تستخلص مما تقدمآن السيدة 
« نازلى ونيس مخنوح » قد أصبحت لكير سنها 
سهلة الاتقياد ويحكن التأثير عليها ‏ وقد استغل 
ابناها م جورج » و م جان »6 هذه الخحالة ادها 
إلى أقصى حد -ؤعلاها تجرى تصرفات من شأتها 
مساءلتها عن ديون للاأول وإخراج نصف أطياءها 
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عن ملكبا لصلحة الثاتى وذلك دون أن تفطن 
إلى غرض كل منهها من دفعها على ذ لك » و بغير 
أن تهتدى إلى مدى الأثر الذى - عن هذه 
التصرفات وفى ذلكمايل<قها بذوىالغفلة ويوجب 
توقبع الحجر عليها » . 
الحم المذكور فى توقيع الحجر على الطاعنة 
للغفلة لايتتفق مع النطبيق الصحيح للقانون ذلك 
أن الغفلة ‏ على ماجرى به قضاء هذهالمحكة ‏ 
هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد 
على حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها 
بالشخص أن يغين فى معاملاته مع الغير . 
والتصرفات التى أخذ المكم الطعون فيه الطاعنة 
مها إنما ترددت بينها وبين ولدءها محدو الطاعنة 
فنها طابع الأمومة بما جبلت عليه من العطف 
والرعاية حينآً والفسوة والزجر حننا آخر تبعا لا 
تستشعره هى تلقاءها من أحاسيس الرضا والغضب 
دون أن يكون فى تباين هذه التصرفات معبما 
أو مع أى منهما مظبر من مظاهر الاضطراب 
أو دليلعلى الانقياد وعدمالإدراك 05 وللاكان البيع 
الصادر من الطاعنة لولدها « جان » قد بررته 


وهذا الذى استند إليه 


هى - طلى ماورد قى السك الطعون فيه بأن 
ابنها التصرف إليه قد أدى عنها حميع الديون الى 
خلفها لما ابنها الآخر «وجورج» وقت وكالته فإن 
قيام هذا الاعتبار لدى الطاعنة من شأنه أن يدقع 
عن هذا التصرف شمة الاستثئر أو التسلط علها 
ما يتأى به عن تجال الغفلة سواء كان الهْن القدر 
للبيع أقل من قيمته الإقيقية أوكان البيع قد 
حصل تبرعاً من الطاعنة لولدها المذكور طاما 
أنها لم تصدر فى هذا التصرف إلاعنمصلحة تراها 
هى جديرة بالاعتبار . ومن ثم يكون النتى فى عحله 
ويتعيق لذلك تقض الحم للطعونقيه لهذا السبب 
دون حاجة لبحث السبب الثانىمن أسباب النى . 

« وحيث إن موضوع الدعوى صال للفصل 
فه ‏ ويبين بما سبق أن ماساقه الحكي الطعون 
من أسباب لاتصلح قانوناً لقيام عارض الغفلة 


| بالطاعنة ومن ثم يكون المسم لاستأنف فى عله 


ويتعين تأبيده لأسبابه » . 

( القضية رقم 4 سنة 217 ق ه أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية الادة الأسانذة عمرد عياد وعمان 
رمزى وبراهم عان يوسف وعمد رقمت وعياس 
حامى سلطان الستشارين ) ٠‏ 


ا العدد الثانلى ب 


السنة الأريعون 


بسر 00 


ادك 


2_1 
علي 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد إبراهم الديواق 
ول إبراهم بندادى ومصطف كمل إسماعيل والدكتور ضياء الددينصال للستشارين ) . 
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| س حك . عدم بطلانه إذا نام بكانب الجلسة سيب 
من الأسباب “التى لو وجدت بالقاضى لأدت إلى عدم 
صلاحيته أو إلى رده . كانب الجلسة ليس من هيئة 
القضاة سواء الجالس .نهم أو الواتف . اقتصار مهمته 
على العاونة فى العمل الكتالى . إذا ثبت قيام سيب 
بكائب الجلسة من أسباب عدم الصلاحية أو أسباب 
الرد فلا مائم قانونا من حضوره ككاتب لاجلسة وإن 
كان من المندوب إليه إستبدال غيره ب» . 

ب - قرار إدارى . ترتيبه أعباء مالية على الأزانة . 
عدم تحقق أثره المال والمباشر إلا بقيام الاعتهاد السالى 
اللازم . ليس لاوزارات والصالح الارتباط بمكاذأة إضافية 
لوظفيها عند انعدام الاعتّاد المالى قبل الحمصول على 
الترخيس مقدما من وزارة الالية . قيام للوظف بهذم 
الأعمال بتكليف من الإدارة لاينعىء له مركزاً ذاتياً 
تانونياً فى شأن اللكافأة مالم يصدر إذن الصرف فى حدود 
الاعتئادات اللقررة ثمن يعلكه , وهو 
للادارة . 


ظ 


أمر جوازى 


المبادىء القانونية 

١‏ - لأن كان كائب الجلسة من أعوان 
القضاء إلا أنه ليس من هيئة القضاة » سواء 
الجالس متهم أو الواقف » الذين يمتنع علييم 
نظر الدعوى إن قام بهم سبب من أسباب 
عدم الصلاحية » أو يحوز ردم إن قام بهم 
سبب من أسباب الرد ؛ المتصوص على هذه 


الآسباب وتلك ف الباب المعقود لذلك فى 
قانؤن المرافمات » و[نما تقتصر مهمة كاتب 
الجلسة علىالمعاونة فىالعمل الكتانى » ويهذه 
مثابة لامتنع عليه قارونآ الحضور ككاتب 
جلسة »يا لايحوز رده إذا كانت له مصلحة 
شخصية فى الدعوى لو أنبا قامت بالقاضى 
جالساً أو واقفآ لأصبح معزولا عن أن يحم ١‏ 
فيها أو جاز ردهعنها مسب الاحوال ؛ ومن 
ثم لايبطل الحسكم لوقام بكاتب الجلسة مثل 
هذا السبب ؛ وإن كان من المندوب إليه 
استبدالغيره به , دفعاً لكل مظنة خصو ص 
العمل الكتابى ٠‏ 

ب ل متى كان القرار الإدارى من شأنه 
ترتيب أعباء مالية على الخرانة العامة » فإن 
أثره لايكون حالا ومباشرة إلا بقيام الاعتهاد 
المالى اللازم لمواجبة هذه الاعباء » فإن م 
يوجد الاعتهاد كان تحقيق هذا الآثر غيرعكن 
قانوناً . ويترتب على ذلك أنه لايحون 
للوزارات والمصالح الارتباط بشأن مكافآت 
إضافيه للموظفينةبل الحصول عل ىالترخيص 


مقدماً من وزارة المالية . وتكليف الإدارة 


قضاء الحسكمة الإدارية العليا 


للموظف بأداء أعبال إضافية وقيامه برذه 
الاعمال لاينشىء له مركزاً قانونياً ذاتياً فى 
شأن المكانأة عن هذه الاعبال » مالم يصدر 
الإذن بالصرف فى حدود الاعتمادات المقررة 
من عل » وهذا أمر جوازى للادارة 
متروك لتقديرها . 


( القضية رقم 84/ سنة "!ا ق) 
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| - قرار إدارى . تعريفه . ثبوت أنه يرتب 
أعباء مالية عل الخزانة وجوب أن يعتمد لال اللازم 
لمواجهة تلك الأعباء حتى يصبح القرار مكنا وجائزا 
قانونا . إذا كان واتها من الاعتاد أنه قصد أن يتفذ 
من تاربخ سابق لتسوية الات سابقة تعين اذه على 
هذا الوجه . مثال . حالات الإنصاف . 

ب ل مستخدم خارج الحيئة . ثيوت أن الدعى عين 
بوابا لمرارة وقف من الأوتاف الخيرية التى تقوم عليها 
وزارة الأوقاف بسلطتها العامة فى إدارة مرفق الخيرات ٠‏ 
اعتباره من المستخدمين الخارجين عن الحيئة . إفادته من 
قواعد الإنصاف الواردة فى شأن هذه الفئة . 

المبادىء القانونية , 

١‏ - إن القرار الإدارى ٠»‏ باعتباره 
[فصاح الجرة الإدار ية ا ختصة فى الشكل الذى 
يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة بما لها من 
سلطة بمقتضى القو انين و اللوائح بقصدإحداث 
أثر قانونى معين يكون مكنا وجائرآ قانونآً 
ابتغاء مصلحة عامة ‏ إن القرار الإدارى 
هذه المثابة لايتولد عنه أثره حالا ومباشرة 
إلا إذاكان مكنا وجائزاً قانوتاً . أو متى 
أصبح كذلك . فإنكان القرار من شأنه أن 
يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة وجب 


يفنا 


لكى يصبع جائرا وعكناً قانوناً أن يعتمد 
المال اللازم لمواجبة تلك الأعباء من الجهة 
الختصة بحسب الأوضاع الدستورية . فإذا 
كان ظاهر الاعتماد أنه لايفيد منه الموظف 
إلا من تاريخ تقريره » فيعمل بذلك من التاريخ 
المذكور » أما إذا كان واضاً أنه قصد أن 
يكون نفاذه من تاريخ سابق لنسوية حالات 
سابقة ‏ كالات الإنصاف » تعين نفاذه على . 
هذا الوجه . 

ع .إذا ثبت أن المدعى عين منذ 
سنة +م؟1 بواباً لمارة وقف من الآوقاف 
الخيريةالىتقومعليها وزارة الأوقاف بسلطتها 
العامة فى إدارة مرفق الخير ات طبقاً للوانين 
والاوائح هذا العأن » فإنديعتبرمن الموظفين 
العموميين ومن ذئة المستخدمين الخارجين 
عن هيئة المال: و>ق له الإفادة من الحسكم 
الوارد بقواعد الإنصاف فى شأن هذه الفئة 
منالمستخدمين , وقد قرر حداً أدى لرتباتهم 
لايقل عن ثلاثة جنييات شبر با عند توافر 
الاعتياد المالى اللازم ؛ بتقريره تمن يمك » 
وتكون الإفادة منه من التاريخ المسين 
لذلك . 


( القضية رقم ١1١١5‏ سنة ؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


زف 
| ديسمين سنة 1901 
| لجنة شئون الموظفين . حقها فى التعقيب على 
تقديرات الرؤساء لسكغايات الموظفين . صيرورةتقديرها 
تهائياً ملزماً للسنة التى تم بشأنها التقدير . اختصاصها 
فى شأن ترقية الوظفين لغاية الدرجة الأولى ٠‏ التزامها » 
عند مباشرة هذا الاختصاس ٠‏ بالتقدير الها لسكفاية 
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الموظاف إذا كانت قد أحملت ساطتها فى التعقيب عليه » 
وذلك عن السنة الى <صل فيها ذلك التقدير . 

ب ل موظف . مخطيه فى الترقية بحجة عدم تقدير 
كفايته أو بحجة إرجاء النظر فى هذا التقدير . مخالفته 
للقانون . تقدير الكفاية لازم كأساس لانظر فى الترقية 
مادام من المكن إجراؤه قبل النظر فيها . دليل ذلك ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - للجئة شئو نالموظفين <ق التعقيب 
على تقديرات الرؤساء فى كفايات الموظفين 
وبكون تقديرها نبائياً ملزماً لاسنة التى تم 
بشأتها التقدير » وذلك طبقاً للمادة ١م‏ من 
القانونرقم 0٠١‏ لسنة ١0١‏ الخاص بنظام 
موظق الدولة كالما بمقتضى المادة ,/؟ من 
هذا القانون النظر فى ترقيات الموظفين لغاية 
الذرجة الأول با فى ذلك الترقية بالاختيار 
على الوجه والشروط والأوضاع المبينة فى 
تلك المادة ٠وهى‏ إذ تباشر هذا الاخخصاص 
تكونمازمة بالتقدرر اانهاقق لكفايةالمأوظف 
إذا كانت قد أعمات سلطتها فى التعقيب على 
هذا التقدير » وذلك عن السنة التى حصلقيها 
التقدير المذكور . 

؟ - إن القانون قد ضبط تقدير كفاية 
الموظف على سنن معينفى الحدود والأوضاع 
الثى بينها ء وجعل لهذا التقدير أثر ه الحاسم 
فى ترقية الموظفء سواء بالاقدمية أو 
بالاختيار ٠‏ والمفروض - بحسب دوح 
القانون ‏ أن تم هذه التقديرات بالنسية 
للموظفين المرشحين عند النظر فى الترقية . فلا 


يحوز - والخالة هذه - إيعاد مرشح حل ” 


عليه الدور فى الترشيح للترقية بحجة عدم 


تقدير كفايته أو إرجاء النظر فيها ؛ مادام 
هذا التقدير لازم كأساس للنظر فى الترقية » 
ومادام من الممكن إجراؤه » وهو عن السنة 
الاخيرة » قبل النظر فى الترقية ؛ إذ يترتب 
على ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة إليه » 
وقد يظبر عند تقدير كفايته صلاحيته لها » 
فتفوته الترقية بسبب لا دخل لإرادته فيه » 
بل الواجب عندئذ أن تستوف لجنة شئون 
الموظفين عملها أولا بتقدير كفايته نهائياً عن 
السنة الاخيرة , مادامذلكمتاحاً , ولواقتضى 
الآمر إرجاء النظ فى الترشيح للترقية , حتى 
لايضار موظف بدون وجه -ق بفوات 
الترقية فى أوانها ومايترتب عب ذلك من تأخير 
أفدميته بالفسبة إلى أقرانه وما يضيع عليه 
من فروقمالية . هذا هوالواجب على مقتضى 
نصوص القانون وروحه ؛ يؤكد ذلك 
ما يستغاد من تصوص المواد من ٠١‏ [إى 
٠١‏ من قانون نظام موظى الدولة فى شأن 
الموظفين الذين صدرت فى شأنىم جزاءات 
تأديبية أو الحالين إلى التأديب ولما يفصل فى 
أمرم » فقد راعى المشرع عدم الاق الضرر 
ببؤلاء ؛ إذ احتجز الدرجة للدوظف لمدة 
سنة فى حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة 
عشر يوماً وفى حالة تأجيل العلاوة لذب 
اقترفه ,كا احتيجز الدر جة للمحالين إل التأديب 
لمدة سنة إلى أن تتم امحاكمة فإن استطالت 
لاكثر من ذلك وثبتت عدم إدانة الموظف 
وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الدرجة 
المرق إليها من التاريخ الذى كانت تم فيه 
لولم يحل إلى انحاكة التأديبية . فالأولى ‏ 


قضاء الحكمة الإدارية العليا عق 


بحسب نصوص القانون وروحه ‏ أن 
لايضار الموظفبفواتالترقية عليه فى حينها 
بسبب عدم قيام لجنة شئون الموظفين بإتمام 
التقديرات الهائية قبل النظر فى الترقية , 
الامر الذى لادخل لإرادة الموظف فيه , 
فيكون ترك ا موظف ف الترقية لمثلهذا السب 
مخالفاً للقانون ٠‏ متعيناً إلغاء القرار بتخطيه 
فالترقية حتى يعادالنظر فيهابعد [مام تقديرات 
المزشحين جميعا » فإذا كان قد تم تقديره بعد 
ذلك وثبتت صلاحيته للترقية ورق بقرار 
٠‏ لاحقء تعين [لغاء قرار تخطيه الآول إلغاء 
جزئيا » وذلك بإرجاع أقدميته فى إلترقية إلى 
تاريخ هذا القرار . 

( القضية رقم 1١4177‏ سنة » ق رئاسة وعضوية 
السسادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد براه الديواتى وعلى إبراهيم بغدادى والدكتور 


مود سعد الدين الثعريف ومصطفى كامل إسماعيل 
للستشارين ) . 
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. مؤهل دراسى . مدرسة الصيارفة واللحصلين‎  ( 
اعتباره شبادة تلك‎ . ١9017“ القاتون رقم 49 4 لسنة‎ 
الدرسة مؤهلا دراسياً له تقوم مستقل ولحامله وضع خاس‎ 
ومركز قانوتى معين . تقديره لاتعيين بوظائف الصيارفة‎ 
. واللحصلين الدرجة الثامنة الكتابية بأول مربوطرا‎ 

سب - .ؤهل درامى . شبادة مدرسة الصيارقة 
والمحصلين . عدم الاعتراف بها كشبادة مستقلة قبل 
العمل بالقاتون رقم 45 4 لستة ١56‏ 4 إذ كان حاملها 
عتح علاوة إضافية بغير محديد راتب معين لهذا الؤهل 
القاثون المذ كور لايعتير تعديلا لقسعير سايق » بل إنقاء 
أوضم جديد . أثر ذلك فى تطبيق قرارى تجلس الوزراء 
الصادرين فى 1560/11/8 و1/١1/؟ ١56‏ فى شأن 
إعانة غلاء اللمعيشة . 


المبادىء القانونية 

١‏ فى !1 من مايو سنة غ148 أقر 
مجلس الوزراء لائحة مدرسة الصيارفة 
وامحصلين وأدخل علها أكثر من تعديل » 
وذلك تشجيماً الطلاب على الاقبال على 
هذه امدرسة حتى يكن مواجهة العجزالمستمر 
بوظائف المحصلين . ومع إدخال كثير من 
التحسينات ف اللائحة , فقد ظل النتقص ىق 
عدد الصيارف فى نزايد مستم. . ما جعل 
مصاحة الآموال المقررة إزاء حالة خطيرة 
تهدد بحصول تحر فى إيراداتالدولة , لذلك 
رؤى إدخال تعديلات أخرى على اللانحة 
المذكورة تشجيعاً الالتحاق بالمدرسة مع 
زيادة فثات المكانآت الى بتقاضاها المحصاون 
فى فترة الآرين » وقد رؤى عند التعيين فى 
الوظيفة وضع قواعد غاصة لخريجى المدرسة 
تختلفعنالةواعد المنصوص علها فالفاانون 
دقر ١٠م‏ لسنة رهو١‏ بشأن نظام موظق 
الدولة من حيث الإعفاء من الامتحان 
التحريرى والشخصى والتعيين فى الدرجة 
الثامنة بمرتب أقل من بداية المربوط مع 
جواز الإعفاء من مدة القرين . فصدر ى/١‏ 
من سبتمير سنة ه4١‏ القانون رقم 449 
لسنة مهو فى شأن إنشاء مدرسة للصيارقة 
والمحصلين ؛ ونص ف الماذة الثااثة منه على 
المؤهلات العلبية اللازمة للقبول بالمدرسة » 
وف مقدمتها شبادة الدراسة الثانوية ( القسم 
الخاص أو القسم العام ) » ونص ف المادة 
1 منه على أن « يقضىالناج<ون ف الامّحان 
مدة تمرين لاتزيد على ثلائة شبور بصيرفيات 


زفق 
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الاموال بالجبات الى تعينها المصلحة تحت 
إشراف الصيارفة الأصلبين . ويعطون قسطا 
من العمل يكو نون مسئولين عنه » وتصرف 
لم أثناء القرين »كافأة قدرها خمسة جتييات 
شبرياء .ا أفضحت المادة/! منه عن قصد 
الشارع فى أن بحعل من شبادة هذه المدرسة 
موهلا دراسيا له تقويم مستقل » ويكون 
لحامله وضعخاص ومركر ةنو قمعين فنصت 
على أنه « بعد انقضاء مدة ارين يعين 
التحصيل ف الدرجة الثامنة الكتابية ميدأ 
دبطها بمصلحة الاموالالمتررة أو بذيرها من 
المصالم الاخرى النىتعينها المصلحةالمذكورة. 
ويسرى هذا الحم على خريجى المدرسة 
الموجودة حاليا فى السنتين الدراسيتين لسنة 
(1هود/ر ها د نمه كته )١‏ الذين لم 
يتم تعيينهم بعد ١‏ وتعتير مدة القرين داخلة 
فى حساب الأقدمية فالدرجة وف الخدمة ». 
وبذلك يكون هذا القانون قد قدر للتعيين 
بوظائف الصيارفة والمحصلينالدرجةالثامنة 
الكتابية بآول مربوطها . وتفادياً لكل شك 
قد يتطرق لهذا الوضع الجديد» فققد نصت 
المادة 15 هنه على أن « يلغىكل نص مخالف 

م« إن شبادة هدرسة الصيارفة 
والمحصلين ل نكن من المؤهلات المسعرةأو 
المعترف مها كشبادةمستقلةقبل الل بالقانون 
دم و4 لسنة مهو( ؛ إذ لم يكن.مقررا لما 
دائب معين؛ بل كان ينم الحاصل عليها 
فقط من يعمل فى وظائف الصيارف علاوة 
إضافية قدرها مم فل يكن نمجراتياً معيناً 
هذا المؤهل . ثم زيدتهذهالعلاوة الإضافية 


بقرار ه منينايرسنة 1هو١‏ الى٠.٠همء‏ اج ٠‏ 
وظل الال على ذلك إلى أن صدر القاتون 
سالف الذكر فى با من سبتميرسنة ٠ 1١09‏ 
معدلا لا نحةالمدرسة تعديلا من شأنه أنيعين 
الحاصل على هذه الشهادة بالدرجة الثامنة بمبدا 
ربطها بمصلحة الأموال المقررة أو بغيرها من 
المصالالاخر ى التىتعينها المصلحة المذكورة . 
ومفآدذلك أنالقانونالجديدأنألهذا الديلوم 
وضعاً خاماً وكيانا مستقلا قاتما بذاته لأول 
هرة كدبلوم معترف بما يضفيه على حامله هن 
مركز قانوق واضم المعالم ولايستساغالقول 
يأن ماجاء به القآنون الجديد لايمدو أن * 
يكون تعديلا لتسعير سابق . فيصدق عليه 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى م منديسمير 
سنة ١6.‏ الخاص بتثييت إعانة غلاءالمعيشة 
على الماهيات والمرتبات والمعاشات والأجور 
المستحقة لاوظفين والمستخدمين والعال 
وأربابالمماشاتفى آخر نوفير سئة 146٠‏ . 
ومن ثم إذا ثبت أن المدعى حاصل عب شهادة 
الدراسة اثانوية القسم العام سنة 1509 . 
وتخرج من مدرسة المحصلين والصيار ف سنة 
دهن . ثم التحق بوظيفة صراف وتسلء.له 
فعلا فى بكر ة /روهة رفيظل أحكامالقانون 
رقم و44 لسنة مزه15 فإن التكييف السام 
لوضعه عند ما التحق بتلك الوظيفة هو أنه 
تعيين جديد بمؤهل جديد غير المؤهلات 
السابق تسعير ها , "قدحملا بعض الخاصلين 
على هذا المؤهل الجديدالذىهوشهادة هدرسة 
الم<صلين والصيار ف بمقتضى القانون دقم 44+ 
لسنة مهو . ويتعين - والخالة هذه 
حساب إعانة الغلاء على أساس ماهية هذا 
المؤهل الجديد الذى عين المدعى على أساسه ٠‏ 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 


للها 


وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر 
فى 4 من ينابر سنة ١+0‏ ء الذى قضى بأن 
تنكون ٠‏ معاملة الموظفين الذين ثبتت إعانة 
غلاء المعيشة لهم على أساس ماهراتهم فى ٠.‏ 
هن ذوفير سنة ١40.‏ ثم حصاو! على شمبادات 
دراسية أعلى من هذا التاريخ أو بعد:وعينوا 
فى الدرجات والماهيات المقررة للمؤهلات 
الجديدة على أساس منحبم إعانة الغلاء على 
الماهية الجديدة من تاريخ الحصول عليبا ٠‏ 
(القضية رقمه ة 4 سنة ‏ ق رئأسة وعضوية السادة 
الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد 


ابراهيم الدبواتق وعلى إبراهيم بغدادى ومصطق كامل 
إماعيل والدكتور ضياء الدين صالل الستثارين) ٠‏ 


535 


| ديسمير سنة /19601 
مكانأة ٠.‏ الكافأة للستحقة اعمال اليومية عند ترك 
الخدمة طيقا للاحة مكافآت العال باليومية الصادر بها 
قرار مجلس الوزراء فى 15175//4 . عدم صرفها إلا 
عن أيام العمل الفملية . 


المبدأ القانوق 

إن لانحة مكابآت العال باليومية إلى 
صدر بها قرار مجلس الوزداء 4 من مايق 
سنة 09و و قد نصت فى المادة ١‏ منها على 
أن , جميع عمال اليومية الداتمين الذين يقركون 
الخدمة لقلة الاعمال أو لإصاباتهم بعاهات 
أو أمراض أو لتقدم فى السن مما يجعلهم غيد 
لاثقين للخدمة حسب شبادة الفومسيو نالطى 
أو لباؤغهم سن 0 سنة أو الذين يضطرون 
إلى اعتزال العمل لآداء الخندمة العسكرية 
يكون لم اق فى مكافأة حسب الفسبة الآنية 
على شرط أن يكونوا قد أتموا سنتين كاملتين 


فى الخدمة بطريقة منتظمة سواء أكانتا 
منقطعتين أومنفصاتينويدخلفيهما الإجازات 
بأجرة كاملة , ولا تدخل الإجازات النى يدون 
أجرة » . أما عن النسب المشار إليها فى هذه 
المادة فقد نصت علبها المادة/ا ومن هذا القرار 
فقالت «المكانأة التى تصرف عند مغادرة 
الخدمة لاى سبب من الأسباب المتقدمة 
تحسب على قاعدة أجرة خسة عثر يومآ 
بواقع فهَ الآجرة التى تكرن قد صرفت 
وقت أعتزال العمل , وذلك ع نكل سن ةكاملة 
فى الخدمة » . وحددت المادة +١‏ أقصى قيمة 
للكافأة قنصت على أن «أفصى قيمة للكافآة 
التى يستحقها عامل اليو مية ماهية سنة واحدة 
باعتبار السنة .م يومآء. وأشارت المادة ه١٠‏ 
إلى حالة وفاة العامل بقولا إذا توق أحد 


' عمال اليومية الدائمين أثناء الخدمة يكون 


لآرماته وأولاده المق فى نصف المكانأة التى 
كان له أن يستولى علا لو أنه غادر الخدمة فى 
تاريخ وفاته لسبب من الاسباب المبينة فى 
الفقرة ١١‏ القدمة . ولا تصرف المكافأة 
للعامل إلا عن أيام العمل الفعلية وهو ما 
نصت عليه أحكام اللوانح والقوانين . 


(القضية رقم لاه ه سنة ‏ ف بالهيثة السايقة ) ٠‏ 


انا 
لا ديسمير سمنة (608ة1 
| - ميزائية . النس فاليزانية علووظائف معينة . 
ميوت أن الوسف الوارد لهذه الوظائف لايعدو أن يكون 
من الألتاب العامة الى ليس من شأنها مير تلك 
الوظائف تمييزا خاصاً بها . وجوب أن تجرى الترقية إلى 
تلك الوظائف » سواء بالأقدمية أو بالاختيار» فى النسب 


رم : العدد الثاى ‏ السنة الأربعون 


وبالعروط البينة فى الواد + و5؟ و+؛ من تاتون . | للوظائف الأعلى ؛ ومن ثم وجب أن تجرى 


موظنق الدولة . 

ف - ترقية . الرخصة الى خوها الشرع للادارة 
بالتطبيق لدادة ١/5*‏ من قانون الوظفين فى ترقية 
موظف يقوم بأعياء وظيفة درجتها أعلى من درجته 
بطريق الندب . وجوب أن يتطاول هذا الندب لمدة 
سنة على الأقل . عند تخلف هذا العرط يتعين الترام 
قواعد الترقية الواردة بالمواد +7 و5" وء ؛ من القانون 
سالف الذكر . 


المبادىء القانونية 

١‏ - ورد بيزانية وزارة الأشفال 

عن السنة المالية وهمو؟ - موحو. قسم 
4 ءف الفرع ١+‏ الخاص بمصلحة المساحة » 
الصفحة م.> - ست وثلاثون درجة رابعة 
لوظائف ١‏ وكلاء مفتشين لتفائيش الدرجة 
الثانية ووكلاء مفتثى الاقسام أو مساعدى 
مفتشين . » يليها فى التدرج الحرى اانازل 
سبع وأربعون درجة لوظائف ٠‏ مساعدى 
مفتشين ورؤساء مراجعة » والوصف الوارد 
لهذه الوظائف ف الميزانية لا يعدو أن يكون 
. من الآلقاب العامة التى ليس من شأنها أن 
مين تلك الوظائف تميزاً خاصاً بها ؛ يقطع فى 
ذلك التجانس الظاهر فى طبيعة العمل بينها 
جميعاً ٠‏ بل إن شاغلى الوظائف الآدى مرتية 
مم وكلاء شاغلى الوظائف الأعلى ؛ وببذه 
المثابة يقومون مقاموم فى مباشرة اختصاصيم 
عند غيابهم . فلا وجه إذن للقول يأنها 
من الوظائف المتميزة بطبيعتها تميزآ خاصاً 
يتطلب تأهيلا خاصاً أو صلاحية معينة بحيث 
لا يقوم أفراد المرشحين من شاغلى الوظائف 


القرقية , سواء بالأقدمية أو بالاختيار » فى 
النسب وبالشروط المبينة فى المواد مم و وم 
و.؛ من القانون رقم ١٠م‏ لسنة ١هو١‏ 
بشأن نظام موظق الدولة . 

؟ - إن المادة مال من القانون رق +٠٠١‏ 
لسنة ١40١‏ بشأن نظام ٠وظق‏ الدولة ‏ 
يصيغتها المعدلة بالقانون رقم.ولاه لسئة بوهة؟ 
الصاد فى .م من وير سنة وو كانت 
تحرى ققرتها الآولى بما يأتى ٠‏ لاتمنح الدرجة 
الخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملبا فعلا » 
وإذا قام الموظف بأعباء وظيفة درجتها أعلى 
من درجته لمدة سنة على الأقل » سواء بطريق 
الندب أوالقيد عل الدرجة أو رفعها جازمئحه 
الدرجةإذا توافرت فيدشر وط الترقية إليهاء ٠‏ 
ويستفاد منها أن ثة شرطاً جوهرياً يتوقف 
على توافره جواز استعال الرخصة التىخو لتها 
الإدارة بموجب هذه الفقرة بالنسبة إلى ترقية 
موظف يقوم بأعباء وظيفة درجتها أعلى 
بطريق الندب ؛ وهذا الشرط هو أن يتطاول 
هذا الندب لمدة سنة على الآقل قبل حصول 
الترقية . وغنى عن البيان أن رخصة الترقية 
النى أعطيتها الإدارة ‏ أيآ كانت طبيعية 
الوظيفة المرق إليها ولو كانت غير متميزة ‏ 
إها تتمحض اسثناء من قو اعد الترقية حسي| 
نظمتها المواد مم و وم و .4 من القانون 
رقم" لسنة ١هودء‏ يحيث إذا اختل شرط 
المدة امتنع على الإدارة بداهة استمال هذه 
الرخصة ٠‏ ووجب عليها النزام قواعد الترقية 


” قضاء الحكمة الإدارية العليا عورم 


المنصوص عليها فى المواد ماو وم و .غ2 
من القاقون المشار إليه . 

(القضية رقم 51 سنة * قى رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدوة والسيد 
إبراعيم الدبواتى والدكتور تمود سعد الدين القريف 


ومصطق كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالم 
* الستشارين ) . ١‏ 


كنا 
دإسمير ممنة 11 

اختصاس . المناط فى محديد دائرة اختصا سكل محكنة 
إدارية هو اتصال الجهة الإدارية بالنازعة موضوعا » 
لامجرد تبعية الوظف لهذه الجهة عند رقم الاعوى » 
واو كان لاشأن لها بموضوع النازعة أصلا . اعتبار هنا 
المناط من النظام العام سريانه على اختصاص الاجان 
القضائية . 


المبدأ القانونى 

إن تعبين عدت الحا الإدارية وتحديد 
دائرة اختصاص كل منها ؛ على مقتضى المادة 
السادسة من القانون رقم ه11 لسنة ه146 فى 
دأن تنظيم بجاس الدولة وقرار رئيس بجاس 
الوزراء الصادر فىيوم من مارس من ه16١‏ » 
يقوم على اختصاص الجبة الإدارية بالمنازعة 
أى اتصالها ها موضوعاً ٠‏ لا كجرد ترعيه 
الموظف لما عند إقامة الدعوى إذا كان لاشأن 
لما موضوع هذه المنازعة , وأن هذا ااضابط 
هو الذى يتتفق مع طابع الأشياء ومع حسن 
سير المصلحةالعامة ؛ إذ الجرة الإداريةالختصة 
باللذاع . أى المتصلة بها موضوعاً , فى 
بطببعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى . 
بإعداد البيانات' وتقديم المستندات الخاصة 
بها وكذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ 


الحكم فى ميزانيتها عند الاقتضاء » وأن تلك 
الجبة مى وحدها التى تستطيع نظر التظلبات 
الإدارية الوجوبية تطبيقا للفقرة الثانية من 
المادة ١‏ من القانون المشار إليه . وغنى عن 
البيان إنه لما كان مناط هذا التحديد فى 
الاختصاص مرتبطاً يحسن سير المصلحة 
العامة » فإن للقضاء الإدارى أن يحكم فيه من 
تلقاء نفسه . و ينطبقهذا الوضع أيضاً بالنسية 
لاجان القضائية ؛ إذ نصت المادة الأول من . 
المرسوم بقانون رقم ١1.‏ لسنة ١١00‏ 
بإنشاء وتنظيم لجان قضائية فى الوزارات 
للنظر ف المنازعات الخاصة بموظى الدولة على 
أن« تنشأ فى كل وزارة لجنة قضائية » » 
ونصت المادة الثانبة على أن , تمختص اللجنة 
فى حدود الوزارة المشكلة فيهاء؛ ومن ثم إذا 
ثبت أن المدعى مستخدم يوظيفة خفير نظطائى 
تابع لقسم الخفر بإدارة عنوم الآمن السام 
الملحقة بوزارة الداخلية» وأن هذه الوزارة 
ع المتصلة بالمنازعة موضوعاً ٠‏ وبالتالى فى 
الجبة الإدارية الختصة به » فتتكون اللجنة 
القضائية لوزارة الصحة العمومية » وقد 
أصدرت قرارها بالفصل فى موضوع النظل 
المقدم إليها من المدعى » قد أخطأتف تطبيق 
القانون»؛ إذ قضت فى دعوى هى غير مختصة 
بالفصل فيا وفقاً لما نصت عليه المادتان 
الآول والثانية من المرسوم بالقانون رقم 
٠‏ لسنة وهو بإنشاء وتنظيم لجان قضائية 
فى الوزارات النظر فى المنازعات الخاصة 
بموظق الدولة » وهو خطأ من النظام العام 
ويحوز أن تتصدى له الدكمة منتلقاء نفسها 

فيتعين إلغاء الحكم المطعون فيه » والقضاء 


3 العدد الثانى ‏ السنة الأربعون 


يعدم اختصاص اللجنة القضائية لوزارة 
الصحة الحمومية بنظر الدعوى » وبإحالتها 
إلى امحكنة الإدارية لوزارة الداخلية للفصل 
فها. 

(القضية رقم 751 ستة ؟ق رثاسة وعضويةالسادة 
الأساتذة : السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد 
إبراهيم الدبواق وعلى إبراهم بغدادى والدكتور مود 
سعد الدين العريف والذكتور ضياء الدين صالح 
الستشارين ) ٠.‏ 


ذا 
4 ديسمبر سنة 1961 
تظلم وجوبى . إغقال التظلم فى حالة وجوبه . عدم 
قبول الدعوى ولو كان ميعاد رفعها لم ينقض . استحداث 
نظام التظلم الوجوبى بالقانون رقم 158 لسنة ١66‏ 
بالنسبة لبعض دعاوى الإلغاء . سريان هذا الوضع 
المستحدث على الدعاوى التى ترفم بعد العلل يذلك القاتون 
. واو كان القرار الطلوب إلغاؤه صادرا قبل ذلك . تتديم 
التلم من هذا القرار فى ظل القانون السابق . إثتاجه 


لأثره فى هذا الخصوس فى ظل القاثون الجديد . المادة » | 


مرائمات . 

المبدأ القانوق 

إن المادة ١١‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة 
هوول ف شأن تنظيم مجلس الدولة استحدئت 
قاعدة تقعنى بعدم قبول الطلبات المقدمة رأساً 
بالغاء القرارات الإدارية الى عيلتها وذلك 
قبل النظل منبا إلى الميئة الإدارية التى أصدرت 
القرار أو اليئات الرئيسية وانتظار المواعيد 
المقررة للبت فى هذا التظل الذى يبين إجراءاته 
وطريقة الفصل فيه يقرار منبجلس الوزراء » 
وقد صدر هذا القرار فى من أبريل سنة 
ههةا . فعدم قيول الدعوى بالغاء هذه 
القرارات يترتب - والحالة هذه على 
عدم اتخاذ إجراء معين قبل رفعها أمام القضاء 


الإدارى » فيسرى عل ىكل دعوى ترقع بعد 
و من مارس سنة ١08‏ ( تاريخ العمل 
بالقانون رقم ١16‏ لسنة ه140 )؛ ولوكانت 
الدعوى بطلب [لغاء قرار صدر قبل ذلك » 
مادام لم يتظل صاحب الثشآن منه إلى الجبة 
النى أصدرت القرار أو إلى الجبة الرئيسية , ' 
ول ينأظر فوات المواعيد المقررةللبت فى هذا 
التظل» ولكن عراعاة أن الإجراء الذى يكون 
قداتم صميحاً فى ظل القانون السابق ويعتبر 
طبقاً له منتجاً لآثر النظل الإدارى يظل منتجاً 
لآثره فى هذا الخصوص ف ظل القانون 
الجديد » وذلك بالتطبيق للمادة الثاية من 
قانون المرافعات المدنية والتجارية . ومن ثم 
إذا ثبت أن القرار المطدون فيه قد صدر فى 
سنة .م( ء إلا أن الدعوى بطلب [لغائه لم 
ترفع إلا فى >" من سبتمير سنة ه0١‏ » ولم 
يسبقه. إجراء ثم صمبحاً فى ظل القانون 
السابق منتجاً لآثر التظل الإدارى » فكان 
يتعين على المدعى ‏ والحالة هذه - أن 
يسلك على سبيل الوجوب طريق النظل 
الإدارى: وأن ينتظر المواعيد المقررة للبت 
فيه » وذلك قبل رفع دعواه : وإلا كانت 
غير مقبولة » حتى لو صح أن ميعاد رفعبا 
طيقا للمادة ١‏ من القانون دم 6 أسنة 
66 لم ينقض , 

( القضية رقم ١914‏ سنة ” ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد إبراهيم الديواتى وعلى إبراهيم يغدادى والدكتور 


ممود سعد الدين الغريف وم طقى كامل إسماعيسل 
المتشارين ) - 


قضاء الحكمة الإدارية العليا فلم 


31 
ديسمير سنة 1461 
قوة العىء المحكوم فيه . صدور حَك على خلاف 


حم سايق ائر لقوة الهىء الحكوم فيه . مخالفته 
للقانون . إلناؤه . مثال . 


المبدأ القانوق 
إذا ثبت صدور حك من انحكمةالإدارية 
بإنماء الخصومة على أساس رفض طلب 
المدعى تسوية حالته باعتياره فى درجة صانع 
دقيق بأجر يوى قدره . .مم من بدء إلحاقه 
بالخدمة , وقد أصبيم هذا الحم نهائياً بعدم 
الطعن فيه فى الميعاد 'وحاز قوة الثىء المقضى 
به » بنما قضى الحك اللاحق المطامون فيه 
بنسوية تخالف مقتضى المك الآول: وها 
قد صدرا فى منازعة اتحد فبها الخصوم 
والموضوع والسبب.- إذا ثبت ذلك ٠‏ فإن 
الحكم المطعون فيه » إذ فصل فى المنازعة 
على خلاف الحم السابق الذى حاز قوة 
الثىء امحسكوم فيه . يكون قد خالف القانون » 
ويتعين [لغاؤه » والقضاء بعدم جواز فظر 
الدعوى لسابقة الفصل فها ٠‏ 
( القضية رقم ١1145‏ سئة ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد إبراهيم الدبواتى والدكتور مود سعد الدين 


الععريف ومصطفى كامل [سماعيل والدكتور ضياء الدين 
صالح المستشارين ) . 


لضن 


4 ديسمير سنة /[198 . 
| ب ميعاد الستيت نوما . طلب الساعدة القضائية 
تاطم للميعاد فى المنازعات الإدارية . كيقية صاب بداية 
الميعاة . 


. ركن السيب فى القرار 
الإدارى . صدور َك الحكمة الجنائية بيراءة الموظاف 
من تهمة تعاطى الخدرات . تأسيس المي على بطلان 
التفتيش . توقيم جزاء تأديى من جهة الإدارة استناداً 
إلى إخلال هذا الموظف بواجبات وظيفته لضبطه فى مكان 
الواقعة وسط من يتعاطون الخدرات . صمة الجزاء . 

ح - بوليس . تقديم عسكرى بوليس لللمحاكة 
أمام مجلس عسكرى . الإجراء الخاص يحضوره الجلسة 
الحددة لللداولة ف القرار ليس إجراء جوهرياً . 
لايطلان على إغفاله . 

و موظف . وقفه عن العمل . الأصل ألا يصرف 
مرتبه مالم يقرر الرئيس الختس صرفه كله أو بعضه 
لأسياب موكولة الى تقديره . المادة ١١5‏ من انون 
الموظنين . سريان هذا الأصل على عساكر البوليس 
والمثراء . : 

المبادىء القانونية 

١‏ - إنالآثر المترتبعلى طلب المساعدة 
القضائية من حيث ف التقادم و ميعاد 
دعرى الإلغاء يظل قامآ ويقف سريان التقادم 
أو الميعاد مين صدور القرأر فى الطاب سواء 
بالقبول أو الرفض ؛ إذ أن نظر الطلب 
قد يستغرق زمنآً يطول أو يقصر بحسب 
الظروف وحسما تراه الجبة القضائية التى 
تنظر الطلب تحضيرا له حى يصبح مهيا 
للفصل فيه » شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات 
اتخذت أمام أية جبة قضائية وكان من شأنها 
أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد ء إذ يتقف 
هذا السريان طالماكان الآمر'بيد الجرة القضائية 
الختصة بنظره ؛ ولكن إذا ماصدر القرار 
وجب رفع الدعوى. خلال الميعاد القانوق 
سوبا من تاريخ صدورهء فإن كانت دعوى 
إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوما التالية. 

؟ ل متى ثبت أن احكة الجنائية 


قد قضت ببراءة المدعى من تهمة . تعاطى 


اف ل جزاء تأديى 


كرك 


العدد الثاق ‏ الستة الأربعون 


الخدرات . وكان سبب البراءة يرجع إلى عيب 
شكلى فى إجراءات ضبط الواقعة . وهو 
بطلان التفتيش » بمقولة إن الحالة التى هوجم 
فها المقبى م نكن من حالات التليس التى 
تسوغ قانونا تفتيش المقبى » فإن هذا الحكم 
لا بنق قيام سبب الجزاء التأديى وهو إخلال 
على «قتضياتها ‏ وقديثبت ذلك للسلطة التأديبية 
من أورافالتحقيقات الجنائية ومن التحقيةات 
ألنى تجرمبا تى وهن تسمعهم من شهود.. وقد 
ثبت لما تواجد المدعى فى المقبى التى هاجمها 
البوليس وضبط بها ء وهذا أمر غير منكور 
منه »كا ثبت من ليل المادة المضبوطة أنبا 
حشيش ؛ وأن ماعلق على حجارة الجوزة 
آثان حشش . فإذا استفادت من ذلك كله 
أن المدعى أخل بواجبات وظيفته وخرج 
على مقتضيات الساوك الواجب على دجل 
البوليس والابتعاد عا حط من كرامته 
ويمىء سمعته , فإن الجزاء التأديى , والحالة 
هذه يكون قد قام على سبيه .' 

 «#‏ إن حضور العسكرى للمحاكة 
أمام امجلس المسكرى ف الجلسة التىكانت 
مخصصة لمداولة المجلس ف القرار الذى يصدره 
فى هذا الادعاء المنسوب إليه لا يعتبي 
من الإجراءات الجوهرية التى يقرتب على عدم 
مراعاتها بطلان الماكة . 

- إن الأصل هو عدم صرف هرتب 
الموظف الموقوف عن عمله ء مالم يقرر 
موكولة إلى تقديره » وهذا الآصل رددته 
المادة و؟١‏ من قانون موظق الدولة . ولئن 


كان هذا القانون لا يسرى على عساكر 


البوليس والخفراء . وما تسرى علهم 
القوانين والاواتح الخاصة بهم » إلا أنه غنى 
عن البيان أن المكر المشار إليه هو من 


الاصول العامة الى رددها القانون المذ إد؛ 
وببذه المثابة يسرى فى حق عساكر البو ليس 
والخفراء ٠.‏ مادام 3 يواجك نص تخالف 
ذلك فى القوانين واللوائح الخاصة برم . 

( القضية رقم ه10١‏ سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد إبراهيم الدبواق وى إبراهم بندادى ومصططفى 
كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالم المستشارين ) 


02 
5 ديسمير سنة 101 
لجان قضائية . وكيل الوزارة هو الذى علك أن 


؟ يحدد موقف الإدارة من التظل المرفوع إلى اللجنة 


القضائية والقرار الصادر منها فيه ٠ن‏ حيث قبوله أو 
العلمن فيه فى الميماد . لاوزير هذه السلئلة أيضًا حسيائه 
رأس الجهاز الإدارى فى وزارته . ثبوت تسليم قرار 
اللجنة القضائية إلى مكنب الوزير بدء ميماد الطءعن من 
هذا التاريخ . 


المبدأ القانوق 

بين عن استقراء نصوص المرسوم 
بقانون دم ٠‏ لسنة مه الخاص باللجان 
القضائية والمادة ١١‏ من القانون دقر 4 
لسنة و4١‏ الخاص بمجلس الدولة أنالشارع 
أداد أن يحتاط لللأمر فها يتعلق بالتظليات 
التى تقدم للجان القضائية أو الطمن فى 
القرارات الىتصدر منها » خعل المرد فى هذا 
الشأن إلى من >كنه أن يحدد موقف الإدارة 
من التظل والإجابة عنه وكذا عن القراد 


قضاء الحمكة الإدارية العليا 


الصادر فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل 
قوات الميعاد ؛ فأوضح فى المادة الخامة منه 
أنه هو وكيل الوزارة الختص . ولماكانت 
هذه الحكمة عينها متحققة فى الوزير الذى 
هو رأس الجباز الإدارى فى وزارته 1 فن ثم 
يكون إبلاغه بقرار اللجنة القضائية صميحاً 
منتجآ آثاره » وبالتالى إذا ثبت أن مكتب 
الوزير تسم قرار اللجنة القضائية فى ناريخ 
معين فإ ميعاد الطعن فيه يرى من هذا 
التاريخ . 

( القضية رقم ١57٠0‏ ستة 7ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس ملس الدولة 
والسيد إبراهيم الديواتى وعلى إبر[هيم بغدادى والكتور 


عمود سعد الدين الععريف ومصطفى كال إسماعيل 
المستشارين) . 


نض 


4 دلسمير سنة 1617 
ميعاد الستين يوما . تظل من قرار إدارى ف الميعاد 
القانوتى . وجوب رقع الدعوى فى خلال ستين يوما 
عمسوبة من القرار الصريع برف النظلم أو من انتهاء 
الفترة النى يعتبر فواتها يمثابة قرار حكنى بالرقض » أيهما 
أسبق تارينا . إذا ثييتصدور قرار الرفض الدمريج قبل 
القرار المكتى بالرفض احتسب الميعاد من تاريخ الرفض 
الصرع . إذا انقضت فترة القرار الحكمى دون صدور 
قرار صريح ا<تسب اليعاد من التاريخ الفرضى للقرار 
المكمى . ولو صدر بعد ذلك قرار رفض صريح 
المبدأ الفانوق 
إن الأصل - طيقاً للنادة 5 من 
القانون رق و لسنة و4١‏ الخاص بمجلس 
الدولة ‏ أن ميعاد الطعن فى القرارات 
الإداريةيسرىمنتاريخ نشر القرار الإدارى 
المطعون فيه أو إعلان صاحب القأن به . 


يننا 


إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب 
الشأن بالقرار علاً يقينيآء لاظنياً ولا 
افتراضياً ؛ وأن يكون شاملا لميع العناصر 
إلتى يمك على أساسها أن يقبين مركزه القانوق 
بالاسبة إلى هذا القرار » ويستطيع أن يحدد ‏ 
على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه ' 
ولايحسب سريان الميعاد فى حقه إلا من 
اليوم الذى ينبت فيه قيام هذا العلل البقينق 
الغامل على النحو السالف إيضاحه . فإذا 
بان للبحكمة من الأاوراقأنالمطعون عليها ‏ 
حين قدمت نظلها إلى جبة الإدارة - قد 
توافر لد.ها العلاليقيى الشامل » إذ تضمنهذا 
النظل تاريخ صدور الفرار الوزارى ورقه 
واسم [حدى الزميلات اللاتى تناولهنالقرار 
بالترقية إلى الدرجة السادسة . وهى الزميلة 
النى تحققت مصلحتها فى الطعن فى ترقيتها » ٠‏ 
فكان يتعين عليها أن ترفع دعواها خلال 
الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التى يعتير 
فواتها دون إجابة!أسلطات الختصةعن :ابا 
جثابة قرار حك بالرفش » حتى ولو أعلنت 
بعد ذلك بقرارصريح بالرفض ‏ مادام الميعاد 
سبق جرياءه قانونآً بأمر تحةق هو القرار 
الحكى بالرفض . أماإذاكانت تل كالسلطات 
قد أجابت عن النظلم بقرار رفض صريح 
أعلن ذلك وجب حساب الميعاد من ناريخ 
إعلانه » لآن هذا الإعلان يحرى سربان 
الميعادقانوناً فيجب حك الازوم القرار الحكى 
اللاحق بالرفض وما كان يترتب عليه من 
سر يان الميعاد . 
( القضية رقم +175 سنة ١‏ ق بالهيئة السابقة ٠)‏ 


20) 


يننا 


العدد التاق - السنة الأربمون 


زذن 
4 ديسمير سمنة ١61‏ 

١‏ س كادر العبال . من يضعون لأحكامه لاينعليق 
عليهم قانون نظام موظفى الدولة ولا انون عقد العمل 
القردى . 

ب ل كافر الهال . ورود نس به على أن قصل 
العامل من الخدمة سيب تأديى يتم يموافقة وكيل الوزارة 
بعد أخذ رأى لطْنة فنية معيئة . عدم انطباق هذا النس 
على الفصل غير التأدبى . اعتيار العامل تاركا الخدمة 
سيب انقطاعه عن العبل مدة مابدون إذن أو عذرء 
هو فصل غير تأدبى . 

حر كادر المال . القاعدة التنظيمية الى ممم 
الفصل غير التأديى للعامل بسيب انقطاعه عن العمل فى 
الفقرة ١4‏ من تعليات الالية رقم 1؟ لسنة ٠ 1١511‏ 
اتهاء صلة العامل بالحسكومة إذا انقطم بدون إذن أ كثر 
من عضرة أيام » مالم يثبت القوة القاحرة . الختس 
بتقدير العذر المبرر للغياب هو رئيس الماء.ل . لاغرورة 
الرجوع فى هذا الهأن إلى وكيل الوزارة » أو لك 
الاجنة الفنية للشار إلبها فى صدد الفصل التأخيى . 

المبادىء القانو نبة 

و مت ثبت أن المدعى معين على 
إحدى درجات كادر العمال ومعامل بأحكام 
هذا الكادر الذى وردت وظيفته بأحد 
الكشوف الماحقة به » وهو المطبق عليه 
بالفعل ٠‏ فإن القواعد الواردة فى الكادر 
امشار إليه هى النى تسرى فىحقه وتم حالته 
دون أحكام القانرن رقم ٠‏ أسنة رهنل 
بشأن نظام موظف الدولة » الذى لايسرى 
إلا على الموظفين المدنيين الداخلين فى الميئة » 
سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين » وكذا 
على المستخدمين الخارجين عن اليئة دون 
عمال اليومية ال+كوميين كاأن كادر العال 
هو الذى ينطبق على حالة المذكور دون 
أحكامالمرسوم بقأنون رقم 11م لسنة 9م1١‏ 


فى شأن عقد العمل الفردى ؛ لأذمجال تطبيق 
قانون عقد العمل الفردى لا يكون إلا إذا 
كانت العلاقة قائمة على أساس عقد عملر ضاق 
بالممنى المفهوم فى ققه القانون الخاص ء 
وليست خاضعة لتنظيم لانحى . 

م إن كادر المال الصادر به قرار 
مجلس الوزراء فى م7 من نوقين سنة ١4544‏ 
وكتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 
ف مم - وإمه الصادر فى 1١‏ من ديسمير 
سئة 1444 تناول النص على حالة فصل العامل 
من الخدمة بسبب تأديى ؛ فقضى بأنه « لايجوز 
فصل العامل من الخدمة بسبب تأديى إلا 
بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة 
الفنية المشار إليها فيا تقدم» » وأغفل حالة[نهام 
خدمة العامل بسبب غير تأديبى بمابيعد فى حكم 
الاستقالة وهو تذيبه وانقطاعه عن عبله 
بدون إذن أو عذر قبرى لمدة تجاوز قدرا 
معينا ‏ ذلك أن الفصل التأديبى يفقرض 
ارتكاب العامل ذناً إدادياً يستوجب هذا 
الجزاء » أما اعتيار العامل تاركا الخدمة يسبب 
انقطاعه عن العمل مدة ما بدون إذن أوعذر 
فيغترق عن ذلك بأنه ليس من قبيل الفصل 
التأديي ؛ إذ يقوم على قرينة الاستقالة النى 
تقتصر الإدارةعلى تسجيارا بشطب قيد العاهمل 
من سجلاتها . وإذا كان كادر المال قد أوجب 
ألا يكون فصل العامل من الخدمة بسيب 
تأدبى إلا بموافقة وكيل الوزارة انخص بعد 
أخذ رأى اللجنة الفنية التى نظم الكادر 
المذكور طريقة تشكيلبا » فإن هذا الحكم 
لاينسحبعل حالة الفصل غير التأدبى بسبب 


قضاء احسكة الإدارية العليا 35" 


الانقطاع عن العمل » الذى يتعين الرجوع 
فى شأنه إلى القواعد التنظيمية الأخرى الى 
عالجت أمره والتى تكمل أحكام كادر العال 
فى هذا الخصوص ؛ لامتناع القياس يينه 
وبين الفصل التأديى . 

+ - إن القاعدة التنظيمية الى نح 
حالة الفصل غير التأديى للعامل بسبب 
انقطاعه عن العمل هى تلك التى تضمتها 

. الفقرة 14 من تعلمات المالية رقم + لسنة 
+مو و الصادرة فى أول يولية سنة ,0وو ء 
الى نصت على أن « كل عامل من عمال اليومية 
يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام ولا 
يثبت فيا بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان 
بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده 
فى الدفائر بصفته أحد عمال اليومية الدامين . 
وإذا أعيد استخدامه فى أى تاريخ تال 
فلا يكون له حق فى أى [جازة متجمعة لحسايه 
عن أية مدة خدمة سابقة لتاريخ إعادته 
فى الخدمة . . ومفاد هذا أن الآصل هو أنه 
لايحوز للعامل أن يتغيب عن عمله بدون [ذن 
سابق من رئيسه , وإذا تغيب بون إذن فلا 
يحاوز غيايه عشرة أيام » فإذا زاد على ذلك 
فلا يشفع له فى استئناف عمله بعد هذا 
الانقطاع إلا إثنات إلقوة القاهرة ؛ وتقدير 
قيام هذا العذر وتهريره لغياب العامل رهين 
باقناع رئيسه بما لاهيمنة لغيره عليه ولامعقب 
عليه فيه , متى تجرد مس إساءة استعال السلطة» 
فإذا حر العامل عن إقامة الدليل على أن غيابه 
كأن بسبب قوة قاهرة » أو لم يقتنع رئيسه 


بذلك , فإن البت فى مصيره يكون بيد هذا 
الرئيس دون تطلب الرجوع فى ذلك إلى 
وكيل الوذارة أو إلى اللجنة الفنية؛ يا هو 
الشأن فى حالة الفصل التأديى » وبمجرد هذا 
ينقطع قيد العامل فى الدفاتر بصفته أحد عمال 
اليومية الدامين : وتتهى صلته بالحكومة» . 
وإذا أعيد استخدامه بعد ذلك فى أى تاريخ 
لاحق فإنه يعد معيناً من جديد ٠‏ 

( القضية رقم ١751‏ سنة ؟ ق بالحيثة السابقة ) . 


رضن 
ديسمير سنة (1601 
ميعاد الستين يوما . أ رقم الدعوى أمام عكلة في 
مختصة أو تقديم طلب الساعدة القضائية فى قطم هذا 
البماد . مثال . 


البدأ القانوق 

متى ثبت أن القرار الإدارى المطعون 
فيه أبلغ إلى المدعى فى .م١‏ من سبتمير سنة 
04 ء فأقام فى «( من أ كتوبر سنة 4م5١‏ 
دعواه الآولى التى قضى فيها بعدم الاختصاص 
فى وم من ينابر سئة 406( » وفى ١5‏ من 
فبراير سنة وه( تقدم إلى لجئة المساعدة 
القضائية بطلب إعفائه من رسوم الدعوى 
التى برغب فى رفعبا بطلب [لغاء القرارامشار 
إليه ء فقررت اللجنة محلسة 1 من يوليه 
سنة وهو رفض هذا الطلب ؛ وبناء على 
ذلك أقام دعواه الحالية بإيداع صمعيفتها 
سك رتيرية الحكة فى + من سبتمير سنة ه60١‏ 
أى خلال الستين يوما من ناريخ دور قرار 
اللجنة بعد سبق رفع دعواه الأولى وتقديم 


3-0 : المدد الثانى ‏ السنة الاربعون 


طلب المساعدة القضائية فى الميعاد القانوق - 
مي ثبت ذلك » فإن دعواه تتكون مقيولة . 
( القضية رقم ١4‏ سنة ؟ ق بالحيئة السابقة ) . 


ان 
| ديسمير سنة /601! 
ميعاد الستين يوما . محديد بدايته ف الحالات الى 
يقدم فيها تظل إلى الجهة الإدارية قبل رفم دعوى 
الإلناء . عند تسكرر التظلمات تكون العبرة فىهذا 
الصيدد بأول تظل مقدم فى ميعاده . 


المبدأ القانوى 

فى الحالات النى يست وجب القانون تقديم 
النظل قبل رفع دعوى الإلغاء بالتطبيق 
للمادتين 1١١‏ و١١‏ من الفانون رقم ه١١‏ لسنة 
يتعين على رافع الدعوى أن ينتظر 
المواعيد المفررة للبت فى هذا النظم . وهى 
ستون يوماً » فلا يرفع دعواه قبل مضها ؛ 
وأن يرفعها بعد ذلك فى ميعاد الستين يوماً 
التالية لانقضاء الستين يوماً ال مذكورة » التى 
يعتبر ال#ضاؤها دون إجابة الساطات الختصة 
بثابة قرارحكى بالرفض يحرى سريان الميعاد 
منه . فاذا كانت تلك السلطات قدأجابت قبل 
ذلك بقرار صريج بالرفض وجب حساب 
الميعاد من تاريخ إعلانهذا القرار ؛ لآنهذا 
الإعلان يحرىسربانالميعاد قانوناً . فيجب 
بحكم اللزوم القرار المكى اللاحق بالرفض 
وماكان يترتب عليه من سر يان المبعاد » أما 
إذا كان القرار الحككى بالرفض قد تحقق 
.بغوات الستين يوماً الحددة لفحص التظل ٠‏ 
فإن ميعاد رفعالدعوى بالإلغاء يحرى منهذا 
التاريخ » حتى ولو أغلن المدظل بعد ذلك بقرار 


صرخ بالرفض . مادام ميعاد رفعالدعوى قد 
سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو القرار 
المحكى بالرفض » هذا و إذا كررالمتظل تظلماته 
فالعيرة فى حساب المواعيد على مقتضى ماتقدم 
هى بأول تظل يقدم فى ميعاده دون اعتداد 
بما يعقبه من تظلمات مكررة لاحقة . فإذا ثيت 
أن المدعى تقدم بتظلله لجبة الإدارة فى من 
أريلسنةهه؛ ١‏ : فقدكان يتعينعليهأن يحافظ 
على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً 
مسو بة من لاهن يو نيه سنةهه؟ ١‏ . وهوتاريخ 
فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت فى 
تظلبه » أى برفعها فى أجل قايتهأولاغسطس 
سنةههو ١‏ . وما دام أنه / يتقدم بطلب إعفائه 
من الرسوم إلى جنة المساعدة القضائيةإلا ىق 
14 من سبتمير سنة 66و١1‏ 0 أى بعد فوات 
هذا الميعاد , وم يرفع دعواه إلا بعدذلكق 
"٠‏ من توقير سئة وهو 1ء فإنها تكون غير 
مقبولة شكلا ارفعها بعد الميعاد القانوق . 


( القضية رقم ١7535‏ سنة ؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


و 
4 ديسهير سنة (01 1 

] ل إجراءات . ثيوت أن طاب المساعدة القضائية 
مقدم فى ظل أحكام القانون رقم ه لسنة 5 15 الذى 
م يكن يعرف الإجراء الخاسبالنظل الوجوبى استحداث 
هذا الإجراء فى القانونث رقم مخزالسنة هوجحل . 
الإجراءات التى نظامها القانون الأول هى التى نمكم طاب 
الدعى . 

ف ب قرار إدارى . إعلانه . بوت أن القرار م 
يشير بالتشيرة المصلحية وإبما أرسل فقط إلى أقسام 
المصاحة . عدم كفاية هذا الإجراء لتوافر العلم اليقينى 
بالقرار . 


قضاء الحمكة الإدارية العليا وم 


المبادىء القانونية 
(١‏ سامتى ثبت أن المدعى قدم طلب 
إعفائه من رسوم الدعوى إلى لجنة المساءدة 
القضائية فظل نفاذ 00 دقر لسنة 
1144 الخاص بجا س الدولة وقيل صدور 
القانون دم ١5‏ السنة هورف شأن تنظم 
مجلس الدولة الذى عمل به فى و؟ من مارس 
.سنة وهور ١»‏ فإن الاجراءات النى. نظمبا 
القانرن الأول دون الثانى» هى الى نطاب 
المدعى وقت تقديمه. وما كانالقانونرقي*اسنة 
4 لايتطلبلةوول الدعوى سبق التظل من 
القرار الإدارى المطءون فيه إنى الجبة 
الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات 
الرئيسية وانتظار المواعيد المقردة للبت فى 
هذا ااتظل » على نحو ماقضت به الفقرة الثانية 
من المادة ؟١‏ من القانون رقر ه1١‏ لسنة 
ه60 » فإن طلب المعافاة المشار إليه وقد 
قل م بالفعل قبل نفاذ هذا القانون الآخير » 
حدث أثره صحيحاً بغير حاجة إلى تظل إدارى 
سابق ٠‏ وبمتد هذا الام ثر إلىيحين صدور قرار 
لجنة المساعدة القضائية فيه , دون أن يلحقه 
الحم الذىاستحدثهالقانون المذ كور بالفسبة 
إلى طلبات الإلغاء التى حددها والتى تقدم فى 
ظله من عدم قلحا قبل التظل منها إداريا على 
النحو الذى نص عليه ؛ وذلك باعتبار أن 
طلب المساعدة القضائية فىظل القاون مم1 
لسنة و4 هو بثابة نظ إدارى وقتذاك . 
؟ ‏ متى ثيت أن القرار المطعون فيه 
الصادر فى 4 /9/ ٠5ة!‏ لم ينشر بالنشرة 
المصلحية » ولكنه أعلن بإرساله للأقسام . 


فإن هذا لايعنى إعلانه للكانة أو للبدعى 
شخصياً أويقوممقامهذا الإعلان» ولابقطع 
فى عل الاخير بكافة محتوياته وعناصره “علياً 
يقينياً شاملا نافيا للجبالة . 


( القضية رقم ١7١١‏ سنة ؟ ق بالهيثة السابقة ) . 


أن 
4 ديسمير سنة 108 
سكك حديدية . فصل السائقين لعدم اللياقة الصحية 
بيب ضعف الإيصار » أو القاب » أو الصدرء وإعادة 
من ترى الإدارة إتادتهم من هؤلاء فى وظائف أقل 
حرجة ومرتيبا من وظائفيم السابقة . جوازه ف الفترة 
التالية للعمل بكادر 1485 ء وقبل العمل بقرار مجلس 
الوزراء المادر ى ١١‏ من يناير سنة ١5547‏ . كاد 


ستة ١918/9‏ كان قد سخ جيم القرارات الاسكثنائية' 
فى هذا الشأن » ومنها 3 من مارس سئة 
لله 

المبدأ القانوق 


الإيصار , أوالقاب أو الصدر ؛ أو أعادت 
من رأت إعادتهم من هذه الطائفة فى وظائف 
أن درجة ومرتباً من وظائفهم السابقة » 
وتمهذاق المدة التألية للعمل بكادر سنة ومو | 
وقبل صدور قرار يجلس الوزراء فى ١‏ من 
ناير سنة ٠ ١‏ فإن تصرفها لايكو نز عخالفاً 
للقاتون ء ويعتير إعادة تعيين أمثال هؤلاء 
تعييناً جديدأتلتزم فيه بأحكام كادر سنة .م1 
الذى فسخ جميع القرارات الاستثنائية الى 
سبق أن استصدرتم! المصلحة فى <الات 
خاصة ٠‏ ومبا قرار ١‏ منمارس سنة 88ة ١‏ 

( القضية رقم ١78‏ سنة 7 ق باليئة السأبقة ) . 


كف العدد الثاني السنة الاريعونت 


إن 
ديسمير سنة 1101 

علاوة اعتيادية . اختصاص لنة شئون الموظفين ىق 
شأن منحها ومنعها وتأجيلبا . صدور قرار الاجتة 
بتأجيل العلاوة بسيب جزاءات وقمتطى الموظف بالرغم 
من أن تقاريره السنوية تدل على كفايته فى مله . مة 

القرار . دليل ذلك . 

المبدأ القانوق 

:ببين من الاطلاع على نصوص المواد 
4 و 4# و 44من قانون نظام موظن الدولة 
رقم ١٠م‏ لسنة ١40١‏ وعلى المادة ها من 
لانحته التنفيذية أن لجنة شئون الموظفين » 
عند انعقادها لتقرر منحالعلاوات الاعتيادية 
المستحقة للموظفينأوتأجيلها أوالحرمانمتها . 
يعرض عليها كشف بالموظفين المستحقين 
للعلاوات اللذ كورة والتقاريرالسنوية الخاصة 
بكل منهم وكذلك مذ كرة حال كل من يكون 
٠‏ قد وقمتعليه جراءات ٠‏ وذلك حتى يكون 
لدى اللجنة جميع البيانات والعناصر الت يمكن 
على أساسهاأن تبىتقدبرآ صا فى استحقاق 
أوعدم استحقاقالموظف لحلاو تهالاعتيادية 
وف تأجيلبا . والتقارير السنوية وإن كانت 
عنصراً أساسياً فى هذا الشأن إلا أنها ليست 
الأساس الؤحيد الذى يحب أن يقوم عليه 
التقدير دون غيره من عناصر أخرى ٠‏ بل 
للجنة أن تأخذ فى الاءتبار كذلك العناصصر 
الأخرى الى ثبتت لديها ولم تنضمنها التقارير 
السنوية أو الى تكون قد استجدت بعدها , 
مادامت هذه العناصر منتجة الآثر فى هذا 
الشأن . وغنى عن البيان أن هذا هو الذى 


يتفق مع حسن سين العمل ويحقق وجه 
المصلحة العامة المنشود من استحقاق أو عدم 
استحقاق العلاوة أوتأجيلها ٠‏ إذ يقوم عندئق 
على سبيه الصحيم بعد استكمال جميع عناصر 
التقدير ٠‏ ومن ثم إذا قررت نة شدئُون 
الموظفين تأجيل علاوة الموظف الاعتيادية 
بسبب الجزاءات الموقعة عليه . بالرغم من أن 
التقارير السنوية تدل على كفايته فى عمله » 
فلا تثريب عليها فى ذلك ويكون قرارها قد 
صدر مطابقاً القانون نصاً وروحاً . 

( القضية رقم ١77٠‏ سنة ؟ ق بالهية السابقة ) . 
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ديسمير سنة /161 

- دستورية القانون . الدقم بعدم دستورية 
المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 1١8١‏ لسنة 
٠١‏ بعأن الفصل غير التأديى للموظفين . صيرورته 
غير ذى موضوع بعد صدور دستور سئة 1165 . 
المادتان 11٠‏ و51١1‏ من الدستور . 

ب - قرار إدارى . إثيات افتراض صمة القرار 
مالم يقم الدليل على المكس . 

ح - فصل غير تأديبى . لطنة التطبير . لا إلزام 
عليها فى اتباع الإجراءات والضوابط التى تلتزمها هيات 
التأديب عادة . حقها ى تكوين عقيدتها من «علومات 
أعضائها . حقها فى إصدار قرارها دون سماع أقوال 
اللوظف المقدم لها . الكرسوم بقائون رقم ١81‏ أستة 
لاملل 

المبادىء القانو نية 

١-إن‏ الدقع يعدم دستوريةنصالمادة 
السابعة من المرسوم بقانون رقم 1١8١‏ لسنة 
+0 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق 
التأديى قد أصبح غير ذى موضوع بعد 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 33 


صدور دستور جمهورية مصر والعمل به | أصول وضوابط تلتزمها فى العادة هئات 


من تاريخ إعلان. موافقه الشعب عليه 
فى الاستفتاء ؛ إذ أضفت المادتان .5 زو و1 
منه حصانة دستورية على حركة النشريع 
السابقة عليه التى تمت فى عبد الثورة . 

؟ - إن القرار الإدارى يفترض فيه 
أن يكون مولا على الصحة مالم يقم الدليل 
على عكس ذلك . بفضل مابحاط به من 
حمانات تعين على ذلك ؛ كحسن اختيار 
الموظفين الذين يساهمون فى إعداده وى 
إصداره » وتسليط الرقابة الريامية عليهم 
فى ذلك ١‏ ولآن القرار الإدارى قد يحتاز 
مراحل تمبيدية قبل أن يصبح نهائيا . 

م يو خق من حكر المادة الخامسة 
من المرسوم بقانون رقم ١81‏ لسنة ١16‏ 
فى شآن,فصل الموظفينبغير الطريق التأديى » 
معينة فى البحث والتحقيق تلتزمه فىكل حالة 
ماع أفوال الموظف اإذى تفحص حالته » 
بل وسع لما فى ذلك » ولم يسلها الحرية 
فى أن تقد ركل حالة بقدرها ء وفى أن تقرر 
فى كل حالة مدى ماتراه لازما من بحث 
أو تحقيق أو تحر أو اطلاع على أوداق 
وملقات أو نيانات مكةوبة أوشفوية لتكوين 
اقتناعها ثم تقديم توصيانيا » ولم ترتب على 
عملها أى بطلان إن هى قنعت بما ورد [ليها 
من بيانات أو معلومات عن نزعات الموظف 
المقدم لها وميوله غير الوطنية ؛ لآن هذه 
اللجنة لم يعبد ]لها بمحاكة الموظفين تآدييا 
حتى بتعين أن تجرى أمامها الإجراءات على 


التأديب » ولآنها من ناحية أخرى ليست 
هيئة قضائية يحب علها ألا تمك بعامها بل 


على الدليل المقدم لها وما لجان التطرير # 


على حسب قصد الشارع فى المرسوم بقانون 


سالف الذكر تستطيع أن تكون عقيداتها 


من معلومات أعضائبا. حك رابطة العمل » 
بل لقد روعى ذلك فى تشكيلبا » فبى مندوبة 
إلي. 


( القضية رقم ١714‏ سنة ؟ ق بالحيثةالسايقة ) . 


0. 


4 ديسمير سنة /1481 

| س تأديب . الإحالة الى مجلس التأديب . الختصاس 
وكيل الوزارة بذلك اختصاسوكيلالوزارةالساعد أيضاً 
بتفويضمن الوزير صدور هذا التفويض البه من وكيل 
الوزارة . عدمجوازه . الادة5 4 من قانون لظام موظنى 
الدولة قبل تعديلها بالقاثون رقم 7 لسنة ١51/‏ . 

ف ل يلس تأديب . نس الادة 83 من قانون 
الموظفين على تشكيله من اثنين من الموظفين فى درجة 
مدير عام أحدعا من غير المصلحة التابم لما الموظف الحال 
للمحاكة التأديبية ومن نائب من ادازة الرأى الختصة 
عجلس الدولة . وجوب أن يكون أحد العضوين من 
غير المصلحة التابع لها الموظاف . لاضمرورة لأن يكون 
العضو الآخر من ذات اللصاحة . 

ح - جزاء تأدبى . ثيوت أن الوظف » وهو 
فى مقام الدفاع عن تقنه » قد جاوز مقتضيات هذا 
الدفاع الى سلوك ينطوى على تحدى رؤسائه والتطاول 
علهم . إخلاله يواجبات وظيقته . مجازاته ٠‏ 

و جزاء تأديبى توقبعه على الموظف عن فمل 
ارتكبه . لا وجه لتوقيع جزاء آخر بعد ذلك عن 
تقس القمل - 

المبادىء القانونية 
١‏ - إن المادة وم منالقانون رقم١١؟‏ 


م العدد الثاتى ‏ السنة الأربعون 


لسنة ١ه ١‏ ( قبل تعديلبا بالقانون رقم 7 
لسنة ه5١‏ ) جعات الاحالة إلى المحاكة 
التأديبية من اختصاص وكي ل الوزارة الختص. 
وقد نصت المادة سس »كرراً على حق الوزير 
فى أن يعبد لوكيل الوزارة المساعد 
بالاختصاصات الخولة لوكيل الوزارة وهن 
بينها إحالة الموظفين إلى الحا كة التأديبية . 
أما وكيل الوزارة فلا يملك أن ينزل عن 
اختصاصه ويفوض غيره فى مياشرته . مادام 
القانون قد عبد به إليه وحده ولم يرخص ل 
فى هذا التفويض . ومن ثم إذا ثبت أن قراد 
الإحالة إلى اس التأديب صدر من كل 
الوزارة المساعد بناء على تفويض من وكيل 
الوزارة الذى استند بدوره إلى قرار صادر 
من الوزير باختصاص الوكيل المساعد بما 
يحيله عليه وكيل الوزارة منأعمبال ‏ إذا ثيت 
ماتقدم . فان قرار الإحالة إلى بجلس التأديب 
سالف الذكر يكون قد صدر من غير مخقتص 
بأصداره . 

؟ ل نصت المادة م من القانون رقم 
٠ل‏ لسنة 116١‏ بشأن نظام موظق الدولة 
على أن , المحاكة التأديبية للموظفين يتولاها 
مجلس مؤلف من اثنين من الموظفين فى 
درجة مدير عام أحدهما عن غير المصلحةالتابع 
لما الموظف الحال إلى الحاكة اللأديبية ومن 
نائب من ادارة الر أى امختصة ؟جلس الدولة » 
ويستفاد من هذا النص وجوب أن يكون 
أحد العضوين من غير المصلحة التابع لها 
الموظف ؛» أما أن يكون العضو الآخر من 
ذات المصلحة فهذا ما لم يوجيه النص . 

م إذا ثبت أن ما.أبداه الموظف من 


أقوال فى مقام الدفاع عن <قه قد جاوز 
مقتضيات هذا الدفاع إلى سلوك ينطوى على 
تحدى رؤسائه أو التطاول علهم . فان هذا 
السلوك المستفاد من جماع هذه الافعالبكوتن 
الخالفة الإدارية وهى الإخلال بواجبات 
الوظيفة والخروج على مقتضياتها . 

- إذا وقع جزاء على الموظف عن 
فعل ارتكيه ٠‏ فلا وجه بعد ذلك لتكرار 
الجزاء عليه عن السلوك ذاته . مادام هو عين 
الجرعة التأدبية . 


( القضية رقم 585 سنة ٠"‏ ق باليئة السابقة ) 


1 
4 دإسمبر سنة لزه( 

| س موظف. السلطة الختصة بالأعس بالتحقيقمعه. 
المادة 47 من اللامحة التنفيذية لقائون الموظفين . الأعسى 
بالتعقيق يصدر من الوزير بالنسية للمؤظفين العينين 
عرسوم أو منثم فحرجة مدير مام ؛ ومن وكي ل الوزارة 
و رئيس المصاحة بالنسبة ان عداثم . حكة ذلك وضع 
ضمانات للموظفين . لايجوز أنيصدر الأعى بالتتدقيق يمن 
#مدونالوزير بالنسبةاوظفى النكة الأولى. يجوز أن يصدر 
أمر التحيق من الوزير حتى بالنسبة اوظفى الفثة الثانية . 
ف سل جزاء تأدبى . <ق الموظف فى الطمن على 
التصرف الإدارى بأوجه الطمن القانونية عا فيها سوء 
استعيال الساطة أو الاتحراف بها . وجوب أن لعزم 
فى ذلاك حدود الدفاع . مجاوزتها بما فيه نحد لارؤساء 

أو مساس بهم - إخلال بواجبات الوظيفة . 

المبادىء القانونية 

و نظمت المادة + من اللانحة 
التنفيذية لقانون نظام موظق الدولة طرق 
الآمر بالتحقيق مع الموظفين على اختلاف 
درجاتهم ومراكرم ؛ شعت المرد فى ذلك 
إى الوزير بالنسبة للموظفين المءينين ععرسوم 
أومن م من درجة مدير عام نظرآً لاهمية 


قضاء الحكة الإدارية العليا 


مراكزم وخطورتها 0 وجعلت الآمر بالنسية 


لمن دونمم من الموظفين لوكيل الوزارة 
أو مدبر المصلحة يحسب الاحوال ؛ وليس 
ممنى هذا أرس الاختصاص ف هذه الحالة 
الاخيرة معقود لوكيل الوزارة أو رئيس 
الصلحة وحدهما يحسب الآحوال دون 
الوزير ؛ ذلك أن تلك المادة إنما وضعت 
ضماناتخاصة للدوظفين هى ألا يصدر الآمر 
بالتحقيق تمن ثم دون الوزير بالنسبة للمعينين 
بمرسوم أو من ثم من درجة مدير عام » ويمن 
ثم دون الوكيل أو رئيس المصلحة بالنسبة 
لفيرم » فإذا ماصدر الآمر من الوذير 
فى الحالة الآخيرة فإن الضمانات تكون من 
باب أولى مكفولة لمم ٠‏ والقول بغيد ذلك 
يؤدى إلى غل يد.الوذير عن الآمر بالتحقيق 
مع صغار الموظفين فى الوقت الذى جعل 
القانون له وحده حق الآمر بالتحقيق 
مع كبارهم» وهو أمر ‏ فضلا عن أنه 
يتجافى مع ظبائخ الآشياء ‏ فإنه يتناى 
بداهة مع ساطة الوذير فى الإشراف على 
شئون وزارته ورقابة حسن سير العمل فيها . 
٠‏ لأنكان من حق الموظف أن يطعن 

فى التصرف الإدارى بأوجه الطعن القاذونية 
التىمن بينها سوء استعمالالسلطة أو الانخراف 
بها ء إلا أنهيجحب أن يلتزم فى هذا الشأن 
الحدود القانونية اتى تقتضيهاضرورة الدفاع» 
دون أن يحاوزها إلى مافيه تحد ارؤسائه 
أو التطاول أو القرد عليهم أو إلى المساس 
. أو التشبير بهم أو امتبانهم » وإلا فإنه عند 


يان 


الجاوزة يكون قد أخل بواجبات وظيفته 
بما تقتضيه من توقير لرؤسائه وا يازمه عن 
الطاعة للم . 


( القضية رقم 4/4 سنة 9 ق بالهيعة السايقة ) ٠‏ 


: 
4 دإسمير سئة 01 

| ب دعوى . الطلب المستعجل صرف الرتت - 
وجوب قيامه على ركنين : الاستعجال , وجدية ادعاء 
الدعى ‏ ثبوت أن المدعى ليس له «ورد رزق غير 
مرتبه . توافر الاستعجال ٠‏ : 

ب - قرار إدارى . سبيه . فصل الوظف قبل 
أن تتم النيابة تحقيقها فى الهمة السندة إليه ٠.‏ حفظ 
التحقيق لمدم صمة التهمة . عدم :وافر ركن السيب 
للبرر القصل , 1 

المبادىء القانونية 

١‏ - إنالطلبالمستعجل بصر ف المرتب 
يحب أن يقوم على ركنين :الآول ٠‏ قيام 
الاستعجال ؛ بأن يترتب على تنفيذ القرار 
تتائج يتعذر تداركها . والثاتى» متصل بمبدأ 
المشروعية ؛ بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا 
الشأن قائما ‏ يحسب الظاهر ‏ على أسباب 
جدية . ومن ثم إذا يان من الاوراق أنليس 
للدعى مورد رزق غير مرتبه فإن ركن 
الاستعجال يكون متوافراً بالتطبيق لحم 
المادة م1 فقرة ثانية من القانون رقم ١54‏ 
لسنة مهة١‏ بشأن تنظم مجلس الدولة . 

؟ - متى ثبت أن القرار المطعون فيه 
قد صدر بفصل المدعى قبل أن تتم النياية 
تحقيقها فى النهمة المسندة إليه » وقد انتهى 
هذا التحقيق إلى عدم متها ؛ فإن القراد 


00 


كوم 


يكون قد اقتقد ركن السبب الميرر النقيجة 
التى انتهى إليها وه الفصل . 

( القذية رقم 5 سنة 4 ق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة اليد على السيد رئيس مجاس الدولة وسيد 
على النمراوى والسيد إبراهيم الديواى وعلى إبراهيم 


بقدادى واللكتور ممود سعد الدين الشريف 
الستشارين ) . 


45 
١‏ ديسمير سنة /19601 
.وهل درامى . حاملو شهادة الأهلية فى المقوق . 
قرار مجلس الوزراء فى ١7‏ من أبريل سنة 15415 
عنحهم ماهية ١٠ج‏ شهريا فى الدرجة السابعة واحت.اب 
أقدمية معيئة فى هذه الدرجة وبهذه أذاهية مق كانت 
الوظيفة تتفق وءواد الدراسة التى 'مخصس فيها حاملو 
هذا الؤهل . التعييت المشار إليه يةتضى وجود مثل 
هذه الوظيفة ذات الدرجة السابعة شاغرة فى الميزانية . 
إذاكان الموظف وقت حصوله على -المؤهل المذكور 
شاغلا وظيفة منهذا النوعف الدرجة السابعة فلا حاجة 
لصدور قرار جديد بالتعيين فيها ٠‏ 
المبدأ القانوف 
وافق مجلس الوزراء يحلسته المنعقدة 
فى لا( من أبريل سنة 14 على مذكرة 
اللجنة المالية التى تقضى بمنم خريجى قسم 
الاهليةفى الحقوقماهية قدرها عشرةجنيبات 
فى الشبر فى الدرجة السابعة » على أن يكون 
تعيينهم فى وظائف تتفق ومواد الدراسة الى 
' تخصصوا فيا , وأن تحسب أقدميتهم فى هذه 
وغنى عن البيان أن التعيين المشار إليه يقتمنى 
لاما وجود مثل هذه الوظيفة ذات الدرجة 
السابعة شاغرة ف اميزاتية لك يقس قانونا 


العدد الثاتى ‏ الشنة الاربعون 


التعيين فيها » ومثل هذا التعيين وحده ينشاً 
للدوظف حامل هذا المؤهل المركز الذاق 
على الوجه الحدد برار ماس الوزداء . أما 
إذاكان مثل هذا الموظف وقت حصوله على 
المؤهل المذكور فى الدرجة اسابعة فعلا» 
وكانت وظيفته هذه تتفق طبيعتها ومواد 
الدراسة التى تخصص فبها حملته , فلا حماجة 
إلى صدور قرار جديد بالتعيين ففها» مادام 
ذلك قد تحقق منقبل لسرق التعيين فعلاعقة] 
كافةالمراياالقانطوى عليهاقراريجا سالوزراء. 

( القضية رقم ٠4‏ سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد عله السيد رئيس ملس الدولة 
والسيد ابراهيم الديواتى وط ابراهيم بشدادى والدكتور 


ممود سعد الدين الععريف والدكتور ضياء الدين 
صالم الستشارين ) . 


1 
١‏ ديسمبر سنة /8ه19 
طمن . ميعاده . ثيوث أن آخر يوم ف الميعاد يقم 


ضمن عطلة رسمية . امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل 
بعد انتهاء المطلة . مثال . 


المبدأ القانوق 

إذاكان آخخر ميعاد الطعن فى قرار اللجئة 
القضائية هو يوم "١‏ م نأغسطسسنة ٠0+‏ 
وكانت عطلة عيد الأضحى تبدأ فى 1١‏ عن 
أغسطس سنة مره و ء فان هذا الميعاد بمتد 
طبقاً للمادة مب من قانون المرافعات المدنية 
والتجادية إلى أول يوم عمل وهو يوم»+امن 
أغسطس سنة م40( . وماكان الطعنقد رفع 
بإيداع صحيفته سك رتير يقحكة القضاءالإدارى 
فى يوم4؛؟ من أغسطس سنة م00 . فانه 


قضاء المحمكمة الإدارية العليا 3-7 


يكون مرفؤعا فى الميعاد القانوق مستوفياً 
أوضاعه الشكلية . 

( القضية رقم ١779‏ سنة ؟ فق وثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيدايراهيم الديواتى وعلى ابراهيم بغدادى واكتور 
عمود سعد الدين الغيريف ومصطفى كامل: اسماعيل 
الستشارين ) . 


55 
١‏ ديسمير سنة /61و1 

٠‏ - معاشات . موظف موقت . شغله وظيفة 
دائمة . إحالته الى المماش فى سن الستين . 

ب س موظف . العبرة فى اعتياره شاغلا وظيفة 
دائمة أو مؤقتة هى بالوسف الوارد عثها باليزانية . 
لاعبرة بالممسرف الالى للوظيفة ٠‏ ولا يكون شاغلها على 
دزجة ,شخصية أو أصلية » ولا بكونه مثيتاً من عدمه. 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن الشارع حدم بالقانون رق,41 
أسنة مه ١‏ وبصفة تشريعية الخلاف حول 
السن التى يحال فيا إلى المعاش الموظفون 
المؤقنون الشاغلون لوظائفدائمة » واعتبرها 
فى الآصل سن الستين , وإن أوردحكا وقتيآً 
واستثنائياً ‏ للحكمة التشريعية النى أفصحت 
عنها المذكرة الإيضاحية ‏ من مقتضاه أن 
تزيد سنه فى 14 من يوليه سسنة 8ه على 
الناسعة والخسين » على أن يفصاو| بعد مضى 
سنة من هذا التاريخ ٠‏ أو عند بلوغهم سن 
الخامسة والستين » فى أى التاريخين أقرب. 

؟ - إن المادة » من القانرن رقم ٠٠١‏ 
لسنة 1١01‏ يشأن نظام موظف الدولة تنص 
على أن ١‏ الوظائف الداخلة فى الحيئثة إما دائمة 


وإمامؤقنةحسبوصفها الوارد فالميزانية » , 
فاذا بان من ميزانية الدولة أن وظيفة المدعى 
واردة ضمر الوظائف الداخلة فى الهيئة 
وموصونة يأنها دائمة م فإنه هذه المثابة يعتير 
شاغلا لوظيفة دائمة بحسب وصفها الواردق 
الميزانية » ويعتبر تبعاً لذلك من الموظفين 
الدائمين طبقاً للمادة الآولى من القانون 
المذكور ء وبالتالى يحال إلى المعاش فى سن 
الستين , ولا عبرة بكون مصرف وظيفته 
المللى على [حدى الدرجات التاسعة المؤقتة , 
لان المصرف الالى لا تآثير له كان الوظيفة 
وقوأمبا ووصفها فى الميزانية » والمناط فى 
دائمية الوظيفة التى تضئى بدورها صفة الداية 
على الموظف هو بحسب وصفما الوارد فى 
الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الميئة 
من الأول إلى التاسعة » لا أنيكونالموظف 
مثبتأ أو غير مثبت . والوظيفة من ناحية 
أخرى لا تتأثر فى طبيعتها بكون شاغلبا 
حاصلا على درجة شخصية أو أصلية . 

( القضة رقم ١7957‏ سنة 7 ق بالهيئة المنابقة ) . 


51 
1 دالسمير سنة /1401 

قرار إدارى . سحبه . امتناع السحب بفوات اليماد 
القانوتى . مناط ذلك أن يكون القرار قد أنعأ مركراً 
ذاتيا يتعلق به حق ذى الشأن فيه . 

المبدأ القانوق 

إن القرار الإدارى الذى يكتنع سحبه إلا 
فى الميعاد القانوق المقرر للسحب هو ذاك 
الذى بنشىء مركو ذاتيا يتعاق به حق ذى . 
الشأن فيه . 

( القضية رقم 47 ه سئة # ق بالحيثة السابقة ) , 


- العدد الثاتى ‏ السنة الأربعون 


26 ها 


22اء 


القضَّاء المَدَكَ 


4 
كة استئناف المنصورة 
8 دلسمير سنئة 11605 
بيع محل مجارى ٠‏ عقد رضائى ٠‏ كتابة عقدية ٠‏ 
شر وطها ٠‏ أحوالها . الاحتفاظ بق امتياز البائم والفسخ. 
. الميدأ القانوق 

الكتابة ليست شرطاً لصحة بيع انحل 
التجارى أو لإثباته: إنما هى شرط للاحتفاظ 
بحق امتياز البائع والاحتجاج على الفير يإ 
أن القيد بالسجل الخاص شرط للاحتفاظ 
بالامتياز ولا شأن له بصحة البيع ذاته 
ولا يترتبعبل إهماله إلا فقدان الماية الخاصة 
الى تترثب على إجرائه يويد ذلك ما ورد فى 
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١‏ اسنة .114 
من أنه « بمقتضى هذه الأحكام أصبح امتياز 
البائع معلقاً على توفر شرطين : الآول أن 
يكون الببع ثابناً بعقد رسمى أو بعقد عرق 
مقرون بالتصديق على توقيعات المتعاقدين 
أو أختامهم . والثانى أن يشبر عقد البيع » 
هذا بالإضافة إلى أن المادة الثالئة من ذلك 
القانون نصت على بطلان القيد ولم تنس 
على بطلان العقد فى حالة عدم شبره فيخلال 

المدة المقررة . 


وفما عدا الشرطين الخاصين باحتفاظ 
البائع حقه فى الامتياز والفسح فإن ببع امحل 
التجارى يعتبر من عقود التراضى الى تتم 
بالإيحاب والقبول أن هذا العقد يترتب 
عليه أثاره الخاصة بنقل الملكية وفرض 
التزامات على البائع وأخرى على المشترى 
دون تعليق ثىء من ذلك على الكتابة 
أو الاثبار . 

( استئئاف رقم 4 سنة 1 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتدة عمد طاهى راشد وكيل المكمة وسالم 
على سالم وأديب تصى حنين الستشارين ) ٠‏ 


/43 
مكمة استثناف المنصورة 
ل ديسمير سنة 1104 
| ل أملاك . إقطاعية . قرار ١؟/١١5219/1١1‏ 
أعنى من شرط عدم التوظفو الإنامة والالتزامات 
الزراعية وعدم التأجي كل من مضت مدة خخسة عر 
عاماً من تاريخ استلامه الإقطاعية ٠‏ شروط ذلك ٠‏ 
هس نس عدم التصرف فى الإقطاعية إلا لررعج 
زراعة٠مق‏ يجوز لاقضاء عدم الأخذ به١‏ شر وطه ٠‏ 
المبدأ القانوق 
-١‏ إذا كان الظاهر من مطالعة البند 
الأول من عقد البيع المعقود بين مصلحة 
الآملاك الآميرية والمستأئف عليه الآول أنه 


قضاء عحاك؛ الاستئناف الدنية 


تل الأرض موضوع النزاع بموجب حضر 
مدخ 11/11/18( وأنها فى حيازته من 
هذا التاريخ وهذا يشير إلى أن المستائف 
عليه الأول كان هن بين الذين منحوا 
إقطاعيات فى سنة مم١‏ كا أن الثابت من 
اليند الثاتى من عقد البيع سالف الذكر “أن 
المستاقف ضده الآول قد وق المستأنفة بكامل 
لفن » فإن نص المادة الثانية من قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى ل ةا قد أعنى 
من شرطعدم التوظفوالإقامة والالتزامات 
الزراعة وعدم التأجي ركل منمضح مدة خمسة 
عشر عاماً ,بمن تاريخ استلامه الاقطاعية 
الممنوحة له بموج بأو لتعاقد عنها إذآ كانقد 
وف نص ثنها على الأآقل وأياحالانتفاع بهذا 
النص لكل منخالف الشروط المتقدمة سواء 
من لم ترفع ضدهم الدعاوى أو رفعت و 


يحم فيها بعد على أن ينذروا جميعآً بترك | 


واحترام جميع التزاماتهم الزراعة للبدة الباقية . 


من الزسة عشر عاماً سالفة الذكر . 

- إذاكان مفاد عقد تمليك المستأتف 
عليه الآول أن المستأنفة قد حظرت عليه 
التصرف فى إقطاعيته إلا لخريج زداعى 
توافرت له الشروط التى فرضتها هى وهذا 
الشرط لا يكون صميحاً إلا إذا كان المقصؤد 
مئهحماية مصاجدية ومشر وعةفاشتراطهضماناً 
لرفع مستوى الإنتاج الزراعى أو لآداء باق 
الْن أمى جائز . أما اشتراطه ضماناً العدل فى 
التوزيع الذى تقول به المتأنفة ففيه نظر 


لك 


ذلك لآن العدل المنشود إنما يكون عند قيامها 
هى بالتوزيع أما بعد منم الإقطاعية فإن 
أيلولتها إلى من سبق له الحصول على غيرها 
ولكن عن طريق من منحت له لا يغير من 
عدالة توزيع المستأنفة هذا إلى أنه بخروج 
الإقطاعية من دائرة التوزيع لايكون ثمة حق 
لخريج زراعى فى الحصول عليا فيستوى لديه 
أن يكون مالكبا هذا أو ذاك أما ما عساه 
يقال من (نبعاث الأمل لدى من لم يحصل على 
إقطاعية فى الحصول عليها فإنه لا يصلح ميرراً 
لإجازة هذا الشرط لآن حماية الحقوق أولى 
من حماية الآمال وفوق هذا وذاك فإن قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى 107/٠١/9١‏ لم 
يورد قيداً ماعلى التمرف الذى يحصل 
لخريج زداعى . 

امير 

من حيث إنه سبق هذه ا محكة وببيثة 
أخرى - أن قضت يبول هذا الاستثناف شكلا 
ويطلان المج المتأتف - 

« ومن حيث إن النرْاع يحمل فى أن الستأنفة 
أقامت ايتداء الدعرى ٠١6‏ سنة 19661١‏ مدى 
كلى النصورة ضد المستأنف عليه الأول طالبة 
فسخ عقد البيع المعقود بينها و بينه فىء 15.48 
والشبر بتاريع ٠م11/؛ةا‏ يرتم ١1486‏ 
و اعتباره كأنلم يكن والتسلم مع إلزامه الصروقات 
وأتعاب الحاماة وقالت شرح لدعواها إنها عوجب 
هذا العقد باعت للستأتف عليه الأول باعتباره 
من خريجى العاهد الزراعية إقطاعية بناحية كفر 
الوكالة مركز تعربيق مساحتها ./1 س 1١‏ ط.ه ماف 
لقاء من قدره ‏ 5.غ م 1٠14ج‏ وقد تضمن 


2 العدد الثاثى - السنة الأربعون 
لتك 


المقد شروطاً متها أن يتعبد المشترى الأرض 
للبيعة في عناية وأن تكون زراعتها نحت إشسراقه 
وأن يقيم فها وحظر عليه الالتحاق بإحدى 
وظائف الحكومة كل ذلك رغبة فى إمجاد طبقة 
من الزارعين الفنين ومحقيقآ لأزمة البطالة 
واستطردت تقول إنه خالف هذه الشروط لأنه 
يقيم بناحية جديدة الهالة مركز المنصورة ويشغل 
وظيفة شييخ بلد بها وخلصت من ذلك إلى أنه 
لا يرف على زراعة الإقطاعية محم إقامته 
العيدة عنها . 

وبإعلان تم قى + مايو سنة 19600 أدخلت 
الرحوم رزق هلى مراد مورث الستأنف عليهم من 
الثانى إلى السابعة قائلة إن للستأنف عليه الأول 
باعه الإقطاعية مالفا بذلك شمروط التعاقد الى 
حرم عليه التصرف لغير خريجى العاهد الزراعة 
ووجهت إليه الطلبات السايقة وزادت عليها طلب 
الحسم بيطلان هذا التصرف الأخير وإذ قرر هذا 
الدخل فى الدعوى أنه لم ,يشتر أرض النزاع وتبين 
للمستأنقة أن للستأنف عليه الأخير هو الذى 
اشتراها ققد أدخلته فى الدعوى بإعلان تم فى ٠١‏ 
دسمير مبنة 19.2601 ووجبت إله ذات الطلبات 
السابقة واعتمدت فى إثبات دعواها على مستنداتها 
الى أودعتها بالحافظتين رقم ع و ٠١‏ ملف ابتدائي 
وقالت فىمذكراتها الشارحة إنشرط منح التصرف 
قد قصد به مصلحة خُرعجى العاهد الزراعية بمن لم 
محساوا على إقطاعية إذ الفاعدة أن توزع 
الإقطاعيات على الخريجين بالقسطاس فلا يسوغ 
لخر واحد أن يستولى على إقطاعيق وحرمان 
آخر من إقطاعية واحدة والثابت من المستند رقم؟ 
حافظة رقم ٠١‏ ملف ابتداقى أن الستأتف عليه 
الأخير حصل على إقطاعية يكفر الوكلة مركز 
شربين حيث تنازل غنها صاحبها عبد الوهاب 
سن سعد - 


وقدرد الستأتف عليه الأول - وعلى 
النحو الثبت بمحضر جلسة 8١1/1/هه19‏ أمام 
محمكة أول درجة ومذكرته أنه شرف على 
الإقطاعية وأن وظيفة شيخ بلد لا يتقاضى عنها 
أجرا وأنه تصرف بالبيع كخري من معاهد 
الزراعة التوسطة مثله ثم تمسك بقرار مجلس 
الوزراء الصادر ٠١14‏ /*موامن أنه لاحق 
للمصلحة أن تطالب بالفسخ مالم تعذره . 

أما الستأتف عليه الأخير قتمسك بأنه وهو 
خريج معهد زراعى متوسط محق له الشبراء وقدم 
دبلومه الدال على ذلك . ومجلسة ,, فبراير سنة 


.هيا قشت عمسكة الدرجة الأولى بعدم قبول 


الدعوى ارفعها قبل الأوان وألزمت الستأنفة 
المصروفات ومايق قرش أتعاب محاماة للستأنف 
عليهما الأول والأخير مؤسسة قضاءها على 
ما استخاصته من قرار مجلس الوزراء السادر فى 
٠ه‏ من أن مخالفة شروط عقد البيع 
فى الإقطاعيات لا يوجب بذاته مقاضاة النتفعين 
بها مباشرة بل لا بد من إنذارجم لإزالة أسباب 
الخالفة حق ولوكانت الدعاوى قد أقيمت قبل 
صدور هذا القرار يشرط عدم صدور حم فيبا 
ورتبت على ذلك وعلى أن المستأتقة لم تنذر 
المستأنف عليهم بإزالة أسباب الخالفة قشاءها الى 
ابت إله ١‏ 

وإذلم ترفض المستأئفة هذا القضاء فقد طعنت 
عليه للاأسباب الآتية : 

أنه لا حل لتوجيه الإنذار إلا حيث تتصور 
الجدوىمنه كاهو ا حال بالنسبةللوظيفةوعدمالإقامة 
إذ م نالمقدورتركالوظيفة ما كن الإقامة بالإقطاعية 
أما بالنسبة للتصرف للغير فيها فإنه لا جدوى من 
الإنذار لأن الأرض قد خرجت من يد الشترى 
ودخلت فى حيازة آخر واتتبت المستأتفة إلى طلب 


قضاء مام الاستئناف الدنية 


المسكها بطلباتها ال قدمتها حسكة أول درجة مع 
الزام المستأأنف عليهم جميعاً متضامنين بالمصروفات 
ومقابل أتعاب الحاماة عن الدرجتين . 

« ومن حيث إندييين من مطالعة البند الأول 
من عقد البيع المعقود بين مصلحة الأملاك الأميرية 
والستأتف عليه الا"ول أنه تسم الأرض موضوع 
النزاع عوجب عضر مؤرخ 119/11/18 وأنها 
فى حيازته من هذا التارعغ وهذا يشير إلى أن 
الستأنف عله الاول كان من بين الذدين منحوا 
إقطاعيات فى سنة,ه م١‏ كا أن النا تمن البند الثانى 
من عقد الببعسالف ال كر أنالستأتفضدهالأول 
قد وفى الستأتقة بكامل العُن فى 1945/0/٠‏ 
بموجب حافظة رقم 37117 ٠‏ 

« ومن حيث إن نص المادة الثانية فى قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى 196/٠١/5١‏ قد 
أعفى من ششرط عدم التوظف والإقامة والالتزامات 
الزراعية وعدم التأجركل من مضت مدة ١6‏ عاما 
من تارم استلامهالإقطاعية المنوحة له بموجبأول 
تعاقد عنها إذا كان قد وفى نصف ثمنها على الأقل 
وأباح الانتفاع بهذا النص لكل منخالف التمروط 
التقدمة سواء من لم ترفع دهم الدعاوى أو رفعت 
وم حي فيا بعد على أن ينذروا جيعاً بترك 
الوظائف والإقامة بالأرض والمناية بها واحترام 
جميع التزاماتهم الزراعية للمدة الباقية من ال5١‏ 
عامآ سالفة الذ كر . 

« ومنحيث إنه وقد صدر هذا القرار إبان 
نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه كان 
على مصلحة الأملاك أن تندر المستأنف عليه الأول 
الذى وى كمل الهْن في المقد مشتراه بإزالة 
عخالفاته التى تقول بها فى خصوص الوظيفة وعدم 
الإفامة والإخلال بالالزامات الزراعية عن الدة 
الباقية للخمسة عشير عاماً النصوص علبا فى هذا 


ليف 


القرار وال تنتبى بالنسبة للستأتف فى/0١‏ نوقير 


سنة غ48١‏ طبقاً لما سلف بانه ‏ أما وهى لم 
تفعل ومضت هذه الدة فإن هذه الخالفات قد 
ارتفعت بقوة القرار سالف الك كر وم يعد هناك 
حل للتمسك بها ولا النازعة بشأنها حيث عفنا 
عنها القرار الذكور لنوفر شرط للدة والهّن 
فى واقعة الدعوى وعله فإنه لا محل لانظر فىقبول 
الدعوى وعدم قبونا فى هذا الخصوص . 

« ومن حبث إنه لا يبق من الخالفات الى 
اعتمدت علها المستأنفة فى دعواها إلا التصرف 
الحاصل من الستأتف عليه الأول للمستأ نف عليه 
الأخير والذى تتمسك المستأتف عليه الأول بعدم 
قبول توجيه الدعوى إليه يصدده قبل إعذاره طبقآ 
للمادة الشائية من قرار مجلس الوزراء سالف 
الل كر حيث عنهذا النص فالظاهر أن الفقرة 
الثالثة من المادة الذكورة وقد صدرت يعبارة 
ينتفع بهذا النص» إشارة إلى نص الفقرة الأولى 
منها أمها قصرت الاستفادة من هذا الحم على 
التتفعين الذدين وقعوا ف الالفات التى أشارت إلبها 
النقرة الأولىالذكورة دونغيرها ومن ثم يتضح 
أنه لاحل للتحدى بموجب توجبه الإنذار لإزالة 
« مخالفة التصرف 6 قبل رفع الدعوى حيث لم 
إشمله حم امادة سالفة ال كر ولا تقتضيه القواعد 
العامة اعتباراً بأن محل الإلزام ‏ وما تدعيه 
الستأئفة هو امتناع عن عمل وتجرد الإخلال 
بالتعهد عنه مجعل الإعذار عدي الجدوى ومن ثم 
تكون دعوى المستأتفة فما أقيمت عليه من مخالفة 
انع التصرف مقبولة ويكون السك المستأتف إذ 
قضى فى هذا الخصوص بعدم قبولحا في غير له . 


« ومن حيث إن محكة أول درجة إذ انتهى 


رأنا إلى المسع برش نظر الدعوى قد أسست . 


قضاءها على ما قالت به من « أن مخالفة شيروط 


ع العدد الثاى ‏ السنة الأريمون 


عقود البيع فى الإقطاعيات الزراعية لا يوجب 
مقاضاة المنتفعين بها مباشرة بل لا بد من إنذارثم 
بإزالة أسباب الخالفة حتى ولوكانت هذه الدعاوى 
قد أقمت قبل صدور هذا القرار برط عدم 
صدور حَم فيا ومنهيتضخ أن الحكة اذ كورة 
قد جعلت من الإنذار شرطا لاستحقاق الطلب 
وهذا منها تقديرموضوعى بجمل الدفع بعدم قبول 
الدعوى موضوعياً هو الآخر وبالقضاء به تستنفد 
حكمة الدرجة الأولى ولايتها فى الفصل فيموضوع 
الدعوى ويكون الاستثناف المرفوع عنهذا الحم 
قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه 
دفاع على هذه المحكة 
«ومن حيث إنه لا خلاف على أن الستأئف 
عليه الأول باع للمستأنف عليه الأخير الإقطاعية 
عمل النزاع كما لاخلاف على أن هذا المشترى من 
خرمجى المعاهد الزراعية شأنه شأن البائع له 
فكلاها حاصل على دياوم الزراعة التوسطة ا 
يدل على ذلك الإقرار القدم من 'اللستأئفة نحت 
دق" من حافظتها رتم ٠١‏ ملف ابتداى بالنسبة 
لمستأنف عليه الأول وكا يدل عليه الدباوم التى 
حصل علما الستأنف عليه الأخير والمقدمة منه 
نحت رقم ؟ من حافظة رم م١‏ ملف ابتداق 
ولكن الخلف يدور حول ما تقول به المستأئفة 
من أن المستأنضمعليه الأول قد تصرف بغير إذمها 
وأنه باع الإقطاعية. للستأنف عليه الأخير الذى 
سبق له أن تملك إقطاعية أخرى وأن فى هذا 
التصرف جود فىالتوزيع ومضرة بالخريجين الذين 
لم محسل أمهم على إقطاعية واحدة وأنه بهذا 
تنوافرالحسكمة من اشتراظ منع التصرف ومجادلما 
المستأتف عليما فى ذلك فيقول الأول إنه تصرف 
لخريع زراعى مثله وأن تصرفه له يسبقالتصرف 
الآخر الذى حصل يموجبه على إقطاعية أخرى 
وأن المسكمة من اشتراط منع التصرف هى شان 
وفاء العْن وحسن استغلال الأرض ولأنه وفى 


العْن كاملا وتصرف لمن يحيد زراعة الأرض فإن 
المكنة من منع التصرف تغدو متتفية . ويقول 
الستأنف عله الأخير أنه اشترى الإقطاعية 
باعتباره حرياً زراعياً منحقه شراؤها ‏ وأنه 
لا خطر عليه فى الحصول على أ كثر منواحدة . 

« ومن حيث إن مفاد البند العاشر من عقد 
تملك الستأتف عليه الأول أن ااستأنعة قد 
حظرت عليه التصرف فى إقطاعيته إلا لخر يج 
زراعىتوافرت له الشروط التىفرضتها هى وهذا 
الشرط لا يكون صحكاً إلا إذا كان المقصود منه 
حماية مصالم جدية ومشمروعةء فاشتراطه ضعانآ لرفع 
مستوى الإنتاج الزراعى أو لأداء باق القن أعى 


: جائز . أما اشتراطه مانا للعدل فى التوزيع الذى 


تقول به المستأتفة ففيه نظر ذلكلأنالعدل النشود 
إعا يكون عند قيامها هى بالتوزبع أما بعد من 
الإقطاعية فإن أياولنها إلى من سبق له العسول 
على غيرها ولكنعنطريق من منحت له لا يغير 
من عدالة توزيع المستأنفة . هذا إلى أنه روج 
الإقطاعية من دائرة التوزيع لا يكون نمة حق 
لخر زراى فى الحصول علمها فيستوى لدديه أن 
يكون مالكها هذا أو ذاك أما ما عساه يقال من 
إزعاث الأمل لدى من لم صل على إفطاعية فى 
الحصول عليها فإنه لا يصلح ميرراً لإجازة هذا 
الشرط لأن حماءة الحقوق أولى من حماية الآمال 
وفوق هذا وذاك فإن قرار جل سالوزراء السادر 
فى 1400/1١21‏ لم يورد قيداً ما على التصرف 
الذى يمحصل ريج زراعى ومن هذا يتضح فساد 
الأساس اأذى بنيت عليه المستأئفة دعواها ويتعين 
لذلك رفضها. 

« وحيث عن المصروفات فتازم المستأئفة 


عملا بالمواد هم و لاه" و 4١5‏ مراقعات » . 


( استثناف رقم ١85‏ سنة ا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد الل زهدى رئيس المحمكة وإميل 
جيران وكال العبد الستشارين ) ٠‏ 


قضاء الحاكم التجارية 0 


:1 
حكة استتناف القاهرة 
ناير سنة 15604 
حجز محفظلى نحت يد الغير ٠‏ شرطه ٠‏ دين محقق 
الوجود ومال الأداء ومعين القدارء دين لم ثم تصفيته 


أو خاضماً لساب جار » يجوز الحجز به + 
المبدأ القانوق 
من المبادىء التى انعقد عليها إجماع الفقه 


والقضاء وفقاً للقاعدة الى وضعتها المادتان 
4 و ؤهغ من قانون المرافمات أن الحق 
الذى يجوز من أجله الام بالحجز التحفظى 
على ما للبدين إدى الغير يحب أن يكون محقق 
الوجود وحالالآداء ومعينالمقدار وإلااعتبب 
الحجز باطلا والدين الحقق الوجود هو الذى 
لا يكون موضع منازعة جدية من المدين ٠‏ 
ولذا اعتبر الدين الذى لم تتم تصفيته أو كان 
خاضعاً مساب جار ديئاً لا تتوافر من أجله 
الشرائط الجوهرية لإقرار الحجز التحفظ 
سالف الذكر و لابمنع ذلك منالقضاء بالدينإذا 
ثبتت مقوماته لدى نظر دعوى الموضوع . 
( استئناف رقم 4175 سنة 76 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة الدكتور حلمى مكرم عبيد ويد أجد 

العربيى وود أحد مصطفى الستشارين ) ٠‏ 

.4 
محكة استئناف القاهرة 
بام يناير سنة و1560 


| عريضة دعوى » إغفال اسم مدير شركة ليس 
متعلقاً بالنظام العام٠‏ حضور عحباى الدعى عليه وعدم 
سك يالدفم فى أول جلسة . تزوله عن السك بالدفم * 


سس شركة ٠‏ عدم ذكر امم الدير فى العريضة 
لايؤثرء 

المبادىء القانونية 

» "5 إن المشرع نص ف المادتين‎ - ١ 
من قانون المرافعات على أن البطلان‎ ٠ 
يزول إذا نزل عند من شرع لمصلحته أو رد‎ 
على الإجراء بما يدل على أنه اعتيره صميحا‎ 
أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك‎ 
فما عدا الحالات الى يتعلق فيها البطلان‎ 
بالنظام العام . فإذا كان الثابت من الاطلاع‎ 
على محاضر الجلسات أمام عحكة أول درجة‎ 
أن طرف الخصومة مثلا أمام تلك احكة ولم‎ 
يدفع الحاضر عن المدعى علهم بأى دفع عن‎ 
بطلان صحيفة الإعلان بل أنه فى أول جلسة‎ 
حضرها عن هؤلاء أمام قاضى التحضير "يبد‎ 
أى دفع ما . فإن إغفال اسم مدير الشركة فى‎ 
الإعلان لبس من الآمور المتعلقة بالنظام‎ 
العام وحضور احاى عن الخصوم وعدم‎ 
تمسك بالبطلان سواء أمام قاضى التحضير‎ 
أو امحكمة وتحدئه فى الموضوع يعتير نزولا‎ 
٠ من جانبه عن السك بذلك البطلان‎ 

٠‏ - [إغفال اسم مدير الشركة لا يؤثر 
فى الخصومةطاا أن الملزم فى الواقع هو 
الشركة باعتبارها شخصا معنويا له حقوق 
وعليه واجبات ويتقع الالازام المطالب بتفاذه 
عاتقها بتلك الصفة لا على عائق مديرها أو من , 
فى مركزه بصفاتهم الشخصية . 

( استئناف رقم* ١١‏ سنة هلاق بالهيئة السابقة) . 


0 


العدد الثاتى - السنة الأربعون 


2 
جت ارا اسل اق اا ات 
القضاء التجارى البحرى 
57 بأنها « نسيم قوى » وهى ليست من العاصفة 
عكة اسكندرية الابتدائية فى شىء فلا تعتبر قوة قاهرة تعفيسا من 


١م‏ يناير سنة وهوا 

| س مقاول الشدن والتفريغ ٠‏ تعريفه . لايعتير ناقلا 
برياً ولا يحرياً ٠‏ مدى مستوليته * 

سس مسكولية مدنية' التغييرات »لا تعتبر قوة قأهرة 
تعفى من المسثولية ٠‏ شرط اعتبار الحادث قوة قاعرة ٠‏ 

سح س شركة التأمين ٠‏ ,رجوعها على السئول عت 
الأضرار الحاصلة للبضاعة ٠‏ أساسه ٠‏ الاول وااعرف 
البحرى ٠‏ 

المبادىء القانونية 
١‏ - إن الراجح فقبا وقضاء أن مقاول 

الشحن والتفريغ ليس ناقلا بريأولا حرياً. 
ولا يختلف مركزة سواء كان قد تعاقد مع 
الناقل أو الشاحن أو مع المرسل إليه » ولا 
تخضع مسدولية هذا المقاول منحيث طبيعتها: 
أنها تخضع للاحكام العامة فى الالتزام . كا 
رتب القضاء أيضاً على ذلك الآصل أن 
المقاول لا يفيد من أحكام التقادم والدفوع 
الخاصة يا نقضاء دعوى المسولية التىوضعتها 
اجموعة البحرية للناقل البحرى أو تلك التى 
قررتها الجموعة البحرية للناقل البحرى بل 
ضع الدعوى ضده لاحكام التقادم العادى 
ونتا لاحكام القواعد العامة . 


٠‏ - إن التغبيرات الجوية التى توصف 


المسئولية إذ يشترط لاعتبار الحادث قوة 
قاهرة أن يكون مفاجأ لم يكن فى الإمكان 
توقعه وترقيه . 

م - إن العر ف البحرى قد بجرىءن قديم 
على حاول المؤمن بقوة القانون فى الحقوق 
والدعاوى التى تكون للءؤمن قبل الغير . 

مرو 

« من حيث إن شركة مصر للتأمين أقامت 
هذه الدعوى ضد شيركة ساتى اسماعيل وأحمد 
خليفة بكر بصحيفة معلنة فى + /#/رهة1 جاء 
فيها ماملخصه أن بنك التسليف الزراعى والتماوق 
استورد كية من سماد نترات سلفات النشادر 
شحنت على الباخرة « هنج اولدن دورف » وعند 
وصوطًا إلى ميئاء الاسكندرية ق هاما 
قامت الشركة المدعى عليها يتفريغ الرسالة وفى أثناء 
عملية التفريغ شحنت البرطوم رقم 8ه الماوك 
لما كية من السماد عبارة عن ١514‏ جوال ثم 
تركت البرطوم محمولته بجائب رصيف ابمترك 
دق ه من الساعة الخامسة مساء بوم ه/ 1951/4 
حت صباح اليوم التالى حيث 1 كتشف غرقه وقد 
تحر عن ذلك اللحضر رتم 1957/18 إدارى 
الينام بتار 4 //امةا » ولا كان الحادث 
نتيجة إهال الدعى عليها فى الحراسة والتفريغ 
وترك الاعون محمولته دون تفريغ ما يقرب من 


قضاء الحاكم الكلية ( القضاء التجارى البحرى ) 


الإثنى عشر ساعة محالفة بذلك نص الادة .م؟ من 
لانحة الفلائكية الى تنظم سير العمل بالميناء 
ولماكانت قيمة الماد الغارق قد بلغت 68١5م‏ » 
6مك ج دفعتها للدعية إلى الستورد الذى تنازل 
لما عن كافة حقوقه في الرجوع قبل الغير السئول 
وجب حوالة الحق وعقد التنازل للؤرخة 
1ه ويعمطالبة للدعى عليها وديا بالبلغ 
للذدكور امتنمت عن الدفع بما اضطر للدعية إلى 
رفع هذه الدعوى وطلبت فى ختام صحيقتها الحكم 
بإلزام الدعى عليها بأن تدقع لما ذلك البلغ والفوائد 
القانونية بواقع ه ب من تاريخ الحم حق 
السداد وللصاريف والأتعاب وثعول الم بالتفاذ 
لعجل وبلا كفالة ‏ ورددت الدعية هذا الذى 
سلف عذاكرتها الشارحة رم (ه) من اللف ثم 
قدمت إثياتا للدعوى حافظقى مستنداتها رتم (4) 
و(١٠)‏ من اللف ونحوى الأولى بان بقيمة 
الرسالة وعقد التنازل وحوالة الحق الؤرخ 


0 وبوليصة التأمين والإدارى دم 


م١‏ / باهؤ1 لليناء عن غرق للاعون - 
وتتضمن المافظة الثانية شهادتين مؤرختين 
واه ١١/1073‏ ]لاما صادرتين من 
مصلحة الأرصاد الجوية محالة الطقس عيناء 
الاسكندرية بوى ووه ابريل مهو حسب 
تسجل مرصد كوم الناطورة » وقد وصفت 
التسهادنان درجة اأرياح بأنها « نسيم قوى » .' 
د وحيث إن الدعى عليها قدمت للذكرتين 
دم ()10(0) ملف وطلبت المسم أمليا 
بسقوط حق الدعية فى رفع الدعوى طبقا لامادة 
٠‏ مجارى واحتياطيا برقش الدعوى وى 
الحالنين بإلزام اللدعية اللسروفات والأتعاب وقالت 
شرا للدفع إن غرق البضاعة الطالب بالتعويض 
عنها حصل بتاريع +/ 0//5.؟! وهو اليوم الذى 


1 


كان حب أن يتم فيه التقل وأن الدعوى أعلنت 
إليها فى +5 /«/يرهة! أى بعد مضى أ كثر من 
٠‏ نوما وهى الدة الى أوجب القانون خلالها 
رفع دعوى مطالبة الناقل بقيمة البضاعة الضائعة 
أو التالفة وإلا سققط الحق فيها وققاً لنس للادة 
مجارى » ثم عرضت بعد ذاك لللوضوع 
قفالت إنه بفرض وجود إهال فى التفريغ وهو 
غير يح فإن هذا الإهال لاشأن له يغرق اللاعون 
لأن الغرق كان نتيجة اضطراب البحر الفاجىء 
على أثر هبوب ريع عاصفة » كا أنه لم يكن هناك 
إهالا فى الحراسة على ماهو ثابت من الحضر 
الإدارى إذ كان للاعون فى حراسة اثنين من 
الحراس فضلا عن أنه كان مربوطا يلين سميكين 
ولا تأثير الرباط على فل الأمواج ولايؤمن الاعون 
ضد الغرق وإما يؤمنه ضد سحبة إلى عرض البحر 
بفعل الد والجزر ء أما بقاء للاعون دون تفريغ 
خلافا لا تتقضى به للادة م0 من لامحة الفلائكية 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن االسبب فى 
ترك الاعون يرجع إلى انتهاء مواعيد العمل الرسمية 
على ماجرت به أقوال شل ينك التسليف 
فى الحضر الإدارى المذكور » وقضلا عن ذلك 
فإن المادة .م” السالفة لاثرتب مسئولية عليه كما أن 
حكنها قاصر على الواعين الخالية من الجولة 
والحتاجة إلى إصلاح أدخولها مكان العمرة » 
وخلصت من كل ماتقدم إلى أن غرق الاعون 
لم يكن نتبجة إهالها وإنما كان يسبب مفاجىء 
هو هبوب عاصفة هوجاء بلغت سرعتها م7 كياو 
مترا فى الساعة كا كان ارتفاع الأمواج بسبيها 
تاو بين ثلاثة وأريعة أمتار كا هو ثارت من 
شهادة مصلحة الارصاد الجوية وقدمت تعزيزا 
لدفاعبا الحافظة رتم )٠7(‏ من اللف وضمنتها 
الشبادة المذكورة وهى صادرة بتارع 0؟ مابو 


5 العدد الثانى ‏ السنة الأربعون 


سنة باه عن مصلحة الارصاد اللوية عن حالة 
الطقس ببناء الاسكندرية الساعة الرابعة منصباح 
يوم الحادث +ع //اهة! وقد جاء بها أن مرتبة 
الرياح « نسيم قوى » . 

« وحيث إالمدعية ردتطل ذلك فى مذ كرتها 
دم (11و+١)‏ ملف فقالت إن الدفع مردود 
بأن الادة ع ٠١‏ تجارى لا تنطبق إلا في حق أمين 
النقل ومقاول الشحن والتفريغ لايعتير أمينا 
للنقل فالمسثولية قبله مخضع للتقادم العادى وققا 
لأحكام القواعد العامة ومن ثم يتعين رفض الدفع » 
ثم ذكر تأ ن الشركة المدعى عليها قد قصرت تقصيرا 
جسما وتركها الاعون بعد غروب الشمس حملا 


ب 1716 جوال نترات مايقرب من الاثنق عقس " 


ساعة دون أن تريطه يمير من الحديد كالمتبع 
فى أمثال هذه الحالات أو بالخبال المنينة حق تق 
الاعون وحمولته شر إجراء البحر يفرض سوءها 
وطل العكس من ذلك فان اماعون كان مربوطا 
يبال لم تكن من الثانة محيث تحمل ثقله » 
وأن مناظرة هذه الحبال الحرزة برقم > مضبوطات 
قسم ميناء الاسكندرية فى يوم +/1901//4 لكفيلة 
بقبين حقيقتها » هذا بالاضافة إلى أن المدعى عليها 
لم تعهد إلى لنشها حراسة الماعون للقيام بعملية 
إثقاذه إذا ماتعرض للخطر على ما جرى به العرف 
في اليناء وقد ثبت من نحقيق البوليس أن هذا 
اللنش كان موجودا فى غرب اليناء بعيداً عن 
الماعون وقد استغرق حضوره لاثقاذ البضاعة 
مايقرب من الساعة الأعى الذى أدى إلى غرق 
الماعون قبل أن يصل اللنشى » ومن ثم فكل هذه 
الأمور تؤدى إلى مساءلة المدعى عليها عن الضرر 
الذى أصاب البضاعة الممتوردة واستطردت تقول 
إن المدعى عليها بتركها الاعون يجوار الرصيف 


بمد الغروب قد خالفت أحكام لاحة الفلائكية الى 
حرم ذلك فى المادتين م7 وه منها لمكة هى 
تفادى وقوع حوادث للعائمات فى وقت مظلٍ وماقد 
تتعرض له بسببالتقلبات الجوية ‏ أمادفع السثولية 
أن غرق الماعون لم يكن إلا نتيجة حادث مفاجىء 
وهى هبوب عاصفة هوجاء فردود يأن حالة 
الطفس في بوى هو5 أبريل سنة ١617‏ لا يمكن 
أن يتوفر فها أى عنصر من عناصر القوة القاهرة 
كا هو ثابت من شبادق مصلحة الأرصاد الجوية 
المقدمتين منها ولم برد بهما أن سرعة الرياح وسلت 
فى أى وقت من الأوقات إلى درجة العاصفة ولم 
يتعد وصف الشهادتين لخالة الرياح كونها نسيم 
معتدل أو نسيم قوى ومفاد هذا أن الو لم يصل 
فى تقلبه إلى درحة العاصفة » وأضافت أنه لاسرع 
التحدى بائتفاء علاقة السبب بين غرق الماعون 
وتركه ليلا جوار الرصيف بسيب اتتهاء مواعيد 
العمل الرسمية لأنه كان فى استطاعة الدعى عليها . 
وهى الخبيرة بشثون الشحن والتفريغ أن محدد 
الوقت الدى يمكن أن يتم فيه تفريغ البضاعة قبل - 
انتهاء مواعيد العمل الرسمية هذا فعلا ع نأن الدعى 
عليها كان فى مقدورها أن تقوم يتفريغ الماعون 
بعد انتهاء تلك المواعيد بأجر إضافى . ولقد جرى 
العمل على ذلك فى لمناء بدليل أن سندات الشحن 
تنص على حق الناقل فى تفريغ البضائع ليلا 
ونهاراً » وخلصت من كل ذلك إلى أنه لولا ترك 
الماعون حملا يلا للا كان الغرق وانتهت إلى التصميم 
على طلباتها المشار إليها آ نا . 

«وحيثإن المدعى عليها عقبت يذيل مذكرة 
للدعية رتم )١8(‏ من اللف فقالت إن العقد للبم 
بينها وبين بنك التسليف الزراعى والتعاوق قد 
تضمن نصوصاً صرية تشير أن العملية تغمل 


قضاء الحا الكلية ( القضاء التجارى البحرى ) ف 


التقل بالصنادل وللرا كب والسيارات أى أنالعقد 
هذا الوسف مكون من شقين نقل برى ونقل 
محرى » والتقل البحرى يسرى عليه التقادم نصف 
الستوى( 18٠‏ يوماً ) ولعل هذا هو السبب فى 


أن الدعية لم تقدم العقد أساس الل موضوع . 


الحوالة » وقالت أيضاً إن الدعية اعترفت لما بصفة 
الناقل فى هذه المذكرة عندما قالت بأن الشركة 
الدعى عليها لما حقوق الناقل فى تفريغ البضائع 
للا وتهارا . 

د وحيث إن مقاول الشحن والتفريغ 
معتدمومند هو الششص الذى يعهد الرسل إليه 
كالحالة العروضة - أوالناقل لمسابه الخاأص 
أو لساب للرسل إليه بعملية تفريغ البضاعة من 
السفينة فبو مسثول شخصيا قبل الرسل عن كل 
جز أو تلفيصيب البضاعة إذا تماختياره بمعرفنه 
ا حدث فى هذه الدعوى أو وكيل الرباذق 
اخْتياره أو إذا اتفق فى سند الشحن طى حق 
الربانفى تفريغالبضاعة على نفقة للرسل إليه ونحت 
مسئوليته أما إذا اختاره الريان لحسابه الخاص 
فتنتفى مسثوليته قبل المرسل إليه لعدم قيام رابطة 
قانونيةبينهما مالم يرتكب خطأ شخصيآً يتعين على 
المرسلإليه إثباته وققآ لأحكام المسثولية التقصيرية. 
( أصول الفانون البحرى للدكتور مصطفى طه 
ص .ه؟ وما بعدها ) . 

« وحيث إن الراجح ققراً وقضاء أن مقاول 
الشحن والتفر بخ ليس ناقلابريآولابحر يآ ولاعخلف 
مركزه سواء كان قد تعاقد مع الناقل أو الشاحن 
أو مع الرسل إليه وقد أ كدت هذا العنى عكمة 
استئناف باريسفى حك حديث لها ققررت أن العقد 
الذىتبرمه ش ركةلللاحةمع مقاولالشحن والتفريغ 
مبماكانت طبيعته الفانوئية لمكن تكيفه عقد 
نقل تابع لعقد التقن البحرى لليرم بين الشاحن 
والناقل البحرى ‏ 


د00 هآ عاد غتهدم خدعادم0 ع1" 
"عنتدمعء 12 ك ودمتاوع ه21 ع3 عتسجدم 
-ناز «متهءقتتهدي هآ غتمه عبن ملام 
-نأهدم ع5 بقصصمة نط صمن'نب ودونةتد 
عمد +موقمهما ع0 غقتادمه عن قوم عت 
6 لأ «ماعوتتقطه 16 عتطضه تتدعكهما 
ع قتتسمطع مهمد .12 ع0 تمت مفسفقط 

55 نمكة 4 ,هنمدط عق اعمص طفق سدم 
غ+هم18ة عذج غه 32 .م ,1955 ,"1233 
.1488 .210 ,11 ,1 


وحيث إنه تغريعاً على هذا الأصل رتب 
القضاء عدة آثار هامة فما يتعلق بمركز مقاول 
الشحن والتفريغ من ذلك ماقضى به من أن 
مسئولية هذا القاول لاتخضع من حيث طببعتها 
ومداها للاأحكام الخاصة مسثولية الناقل بل أنها 
مخضع للاأحكام العامة فى الإلترام وفى ذلك قالت 
محكة استثناف تونى محكبها الصادر بتاريع 
مم5 : 
-قصةعا حننا هوم غستمائثم «عتدمععة يآ" 
ا#ممقصعة ع0 غسممع غ1 ننه “مجم 
65 قفصمة تتصع معتمتتقهوم06 حتت متمد 
-06نهده) .ستتسدوم توق عل قعمكما 
168 غموومع< «عتسمععة”1 مان غصمم 
عم و1 غثمة صم نتق معقنةسقطء ممم 
166 [ذ نه غمأة"1 وتنم هستامع0 ننه اعد 
عسنائة سمعا و10 مغل غأقه [آأنانو ,نوع" 2 
,”نه كتوم هق حمتدوتاطه 
( استثناف تونس 1964/11/17 مجلة 
القانون البحرى الفرنسى سنة ١9805‏ ص 5" ) 
يا رتب القضاء أيضاً على ذلك الأصل أن 
القاول لايفيد من أحكام التقادم والدفوع الخاصة 
بانقضاء دعوى السثولية التى وضعتها المجموعة 
البحرية للناقل البحرى أوتلك التوقررتها الجموعة 
البحرية للناقل البحرى بل مضع الدعوى ضده 


. لأحكام التقادم العادى وفقآ لأحكام القواعد العامة 


وقد أبدت هذا للعنى محكة استثئاف الاسكندرية 
الختلطة ىحم قالت فيه إن المقاول ««مقدمعمه 


م العدد الثاتى ‏ السنة الاربعون 


الذى ستخدمه الناقل لاإستطيع التمسك فى 
مواجهته بالدقع بعد سماع الدعوى الوارد 
بالمادة 117/6 من الجموعةالبحرية ولا بالمادة ٠١4‏ 
من المجموعة التحارية لأنه مقاول تفريغ ل 
عسعمه و دطءق6ة 06 “تعس ممع ده وليس 
ناقلا سو مبوعصدطة (استثناف تلط اسكندرية 
كلله/ع؟ دور اص ٠ ) 184١‏ 

« وحيث إنه على هدى ماتقدم يكون الدقم 
البدى من للدعى عليها بسقوط -ق الدعية فى 
رقع الدعوىطيقا للدادة ع ٠ ٠‏ تجارى الخاصة بأمين 
التقل وحده على غير أساسمن القانون متعينا 
القضاء برفضه . 

« وحيث إن الحمكة تلاحظ أن الدعى 
عليها ل تنخد الاحتياط اللازم ولم تبذل الهمة 
الكافية لحفظ شحنة الماعون وصياتها خلال 
رسوه يجانب الرصيف فى لليناء إذ كان مجحب 
عليه أتتراعى أنفى ترك الماعونيجوار الرصيف 
طيلة الليل ما قد يؤدى إلى غرقه وكانت تتجنب 
مله بالبضاعة بعد فوات المواعيد الرسمية للعمل 
على ما قرره عبد الرزاق السيد مندوب بنك 
التسليف الزراعى فى الحضر الإدارى الؤرخ 
67/4/5! ( المستند رقم غ من حافظة الدعية 
ع ملف)أو توقف اللنشالتايع لما يجوار الماعون 
حق تتفادى غرقه اسبب أو لآخر وبذلك تكون 
قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتجنيب تتائج 
وقوع الضرر أو على الأقل تخفيفها » ولكنها لم 
. تفمل شيثاً من ذلك بما يعد إخلالا منها بالتزام 
المحافظة على البضاعة وللعناية بها ومن ثم تنكون 
مسئولة عن التمويض الطالب به عنهلاك البضاعة 
أماالتغييراتالوية الى صادفتالماعون قبيل غرقه 
والوصوفة بشهادى مصلحة الأرصاد الجوية يأنها 
« نسيم قوى » وهى ليست من العاصفة فى ثىء 


( المستندات المرقفة محافظة الماعية ٠١‏ ملف) 
فلا تعتير كا ذهبت المدعية عليها قوة قاهرة تعفيها 
من المستولية إذ يشترط لاعتبار الحادثقوة قاهرة 
أن يكون مفاجثاً لم يكن فى الإمكان توقعه وترقبه 


- فى حين أن التغبيرات الجويةفى مدينة الاسكندرية 


فى شهر أبديل هى من الأمور المتوقعة وتحدث 
سنوي ( استثناف اسكندرية 1955/1/8 
المجموعة الرسمية س مه عددى ٠١ ١84‏ بند0؟؟ 
ص مه » والوسيط للستنهورى جزء 1 بند /امره 
ص ب#بالم وما ليباء واستثناف موثيليه 
١07‏ //ااهة! مجلة القانون البحرئ الفرنسى 
عدد ينايبر امور ص ١١‏ وبحث الأستاذ 
دى جوجلار فى تفس المرجع عدد يونيه 1965 » 
رسير ج ؟ بند كاز ) ٠‏ 

و وحيث إنه تبين من مطالعة ببان قيمة 
البضاعة المؤرخ 1967/4/١0‏ ( الستند رتم ١‏ 
من حافظة المدعية غ ملف ) والدى لم تطعن عليه 
الشركة اللدعى عليها بثىء ما أن ثمن البضاعة 
مبلغ بحيام » ٠ر14‏ ج سيف الاسكندرية 
ومن ثم يكون مقابل الجزء الغارق ومقداره 
4 جوال يزيد على مبلغ 556م28052 رج 
إلا أنه نظرا لأن المدعية تطالب بهذا المبلغ قفط 
فإن المحسكة تازمه فى قضاماخصوصاً وأن المدعية 
قامت بدفمه إلى بنك التسلاف الزراعى كا هو 
وارد يعقد حوالة الحق والتتازل المؤرخة 
9 ( الستند رقم ؟ من الحافظة 
السالفة ) وبذلك تكون قيمة البضاعة الغارقة 
هى البلغ المذكور . 

« وحيث إنه مق كان الأمرعلى تقدم ولأنه 
بين من الاطلاع على عقد الموالة سالف الذكر 
أن الششركة المدعية وهى ششركة تأمين دفمت 
للمرسل إليه تعويضآعن الضررالدى أصابهووافق 
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هذا الأخير على أن تحل حاف كافةدماويه وحقوقه 
قبل الغير المسثول كا أن العرف البحرى قد جرى 
من قديم على حاول المؤمن بتقوة القانون فى 
الحقوق والدعاوى التى تنكون للاؤمن قبل الغير 
( التأمين والعقود الصغيرة للدكتور عمد علىعرفة 
طبعة ٠ه‏ ص لالم والأحكام المشار إلها فها » 
فإنه يتمين إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدقع 
للشمركة المدعية مباغ 056 م كماج ٠‏ 

« وحيث إنه عن طلب الفوائد فإن المحمكة 
ترى القضاء بها بالنسبة للبلغ الحكوم به ومن 
تاربع صدور لمم حق تمام السداد باعتبار أن 
قبع التعويض عن الطلاك م تحدد ومقداره ل يعم 


إلامن هذا التاريخ وبواقع هبز سنويآ طبقآ 
لنادة 5م مد . 

د وحيث إن الصرفات يازم بها من خسر 
الدعوى عملا ينص المادة يلال مرافعات فيتعين 
إإزام الدعى علا بها . 

د وحيث إن النفاذ يشرط الكفالة واجب 
بقوة القانونلأن هذا السم صادر فمادة تجارية 
عملا بالمادة 7ع مرافعات 6 : 

( قضية شركة مصر لاتأمين ضد شركة سائى امماعيل 
وآخر رقم 191 ستة 15648 نجارى كلى رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة عبدالوهاب ابراهيم أبوسريم 
وأحد خيرت وتحود حسين القضاة ) . 


للركتور على مال الربن عوصم 
للدرس بكلية الحقوق مجامعة القاهرة 


اللركز القانونى لمفاول لحن والتفريغ * 

قيل ‏ أول الأعى ‏ إن مقاول الشحن واتفريغ ناقل مدمامهوههدت » وقد قال بهذه 
الفنكرة الأستاذ أنطوان توماس فى كتاب له عن مقاولى الشحن والتفريغ فى سنة 16# » وهو 
برى أن هذا اللقاول الذى يقوم بنقل البضاعة من الرصيف إلى السفينة أو من السفيئة إلى الرصيف 
يقوم بعمل ممائل ماما لعمل الناقل الذى ينقل البضاعة من مخطة السكة الحديد إلى مكان لايصل إليه 
القطار » جح أن مقاول الشحن: والتفريغ يلم فوق ذلك - يفك البضاعة معمستسدمقة 
وبالحافظة عليها ومحزمها » ولكن هذهالإلتزامات ثانوية لاتؤثر فى عمله الأصلى ولا تخلع عنه وصف 
الناقل» وإذا كان الغالب من هذا العمل يتم فى البحر فإن القائم به يعتبر ثاقلا حريا . بل ويذهب 
بعض التسراح إلى اعتباره ناقلا بحريا ولو تم عمله فى ابر . 

على أن هذا التصوير لم يلق تأيداً لا فى الفقه ولا فى القضاء » وذلك لسببين: الأول : أن وسيلة 
المقاول فى عملية لتقل هى الصندل 38234تك أو مايمائله . ومن القرر أن هذه العائمات الى لا خرج 
عن دائرة الميناء ل تعتبر سفناً بلمعنى الفانوى و بذلك يتخلف شرط اعتبار عملية التقلبحرية » والثائى : 
أن الجزء الغالب من مبمة المقاول - بوصفه كذاك ‏ يتحصل أساساً فى عمليات رص البضاعة أو 
أحريكها وقكها وحزمها وفرزها واستخدام لات ارفها وثقلها وحفظها فى عخازن الناقل أو على 
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الرصيف , بحيث لأيكون نقلها إلا عملا ثانويا مجوار هذه المبمة الأساسية » يما لايمكن ممه القول 
بتبعية كل هذه العمليات لعملية النقل . 

وهكذا لامكن القرل باعتبار القاول نافلا ء لاخرياً ولا بريا . 

والغالب قنبآ وقضاء أن مقاول الشحن والتفريغ ليس ناقلا لا يريا ولا عرياً » ولا مختلف 
مر كزه سواءكان قد تعاقد مع الناقل أو مع الشاحن أو مع للرسل اليه ( انظ ركتاب القاثون البحرى 
سنة ورهة! للدكتور على جمال الدين عوض ح ١‏ دقم 34) - 

وقد كدت هذا العنى حكنة استئناف باريس فى حي حديث لما فى ع مابوسنة 1406 » ققررت 
أن العقد الذى تبرمه شركة مجن ابو و لو و ل 
تكبيفه عقد نقل تابع لعقد النقل البحرى للبرم بين الشاحن والناقل البحرى . 

وقد أذ القضاء بنفس الحم بالنسبة للمقاول الإجبارى تممتهط”7 إذا وجد نظام للقاوك 
الإجبارى فى الينام . : 


وتفريعا على هذا الأصل رتب القضاء عدة آثار هامة فما يتعلق يركز مقاول الشحن والتفريغ » 
ومنئذلك ماقضى به من أن مسثوليةهذا القاوللا نخضع من حيشطبيعتها ومداها للا "حكام الخاصة بمسثولية 
الناقل , بل أنها ننخضع للاحكام العامة فى الإلتزام بنتيجة » وأن للقاول لايفيد من أحكام التقسادم 
والدفوع الخاصة بانقضاء دعوى السثولية التى وضعتها المجموعة البرية للناقل البرى أو تلك التى قررتها 
المجموعة البحرية للناقل البحرى يل مضع الدعوى ضده لأحكام التقادم العادى . قفضت فى ذلك عحكة 
الاستثناف الختلطة بالاسكندرية فى 1 مابو سنة ع1 أن للقاول *تعندمممة الذى يستخدمه الناقل 
( أو أمين السفينة ) لايستطيع اللقسك فى مواجبة الناقل ( أو أمين السفينة ) بالدقع بعدم سماع الدعوى 
الوارد بالادة /؟ من الجموعة البحرية ولا بالمادة و١1‏ من المجموعة التجارية لأنه مقاول تفريغ 
ختمعصوعع جقطء06 38 ستتعدعنامع ماك ولس نافلا "تتها«موقصوم . 

كا قشت محك ةكان النجارية في .“ مارس سنة مهه1 ومحكمة استثناف الجزائر فى .ه نوظير سنة 
هذا فى نفس العنى أن الدعوى عسئولية مقاول التفريغ عن نقص البضاعة ونظل مقبولة ولو رفعت 
بعد مغى سنة من انسلم البضاعة للمرسل اليه لأن هذا القاول ليس ناقلا لا بمحريا ولا بريا ومخضع 
الدعوى ضّده للتقادم العادى . وقد اطردت الأحكام فى هذا للمنى وآيدها الفقه ( انظر مقالا للدكتور 
على جمال الدبن عوض فى مجلة القانون والاقتصاد السنة الخامسة والعشريئ من صفحة 841 إلى صفحة 
4ه ء وبالذات منصفحة 10م إلى صفجة همع » وعنوانالقال : القضاء البحرى الحديث فىمسائل 
الحن والتفريغ ) . 
الخلاصة إذن أن مقاول الشحن والتفريغ يرتبط مع الناقل بقصد مقاولة عادى . ويظل العقد 
محتفظاً بطبيعته كعقد مقاولة : يستوى أن يكون الذى استخدم للقاولهو الناقل أوالشاحن أوالرسل 
إلية . وتحدد هذا المقد مسثولية كل من طرفية ‏ 
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اه 
محكة اسكندرية الابتدائية 
هل فبراير سنة 6و١‏ 
١‏ ل دعوى ٠‏ تقادمها طبقاً للمادة 7/8 من مساهدة 
بروكسل ٠‏ يبدأ من يوم استلام البضاعة أو من التاريخ 
الذى كان يجب تسليمها فيه٠‏ 
بس شرط التفريغ التلقائى. ماهوء أثره بالنسبة 
لعقد النقل البحرى » 
حرس ممثولية الناقل البحرى ٠‏ 
الميادىء القانونية 
-١‏ تنص المادة > من المعاهدة على 
أنه فى جميع الحالات ترتفع عن الناقل 
والسفينةكل مسئولية عن الهلاك أو التاف 
إذا لم ترفع الدعوى فى خلال سنة من تسليم 
البضاعة أو من التاريخ الذىكان يحب تسليمها 
فيه.وهكذا يبدأ التقادم السنوى لرفع الدعورى 
من يوم استلام البضاعة أو من التاريخ الذى 
كان يحب تسليمها فية إذا لم تسل فعلا لاهن 
وقت التفريغ ولا من وصول السفينةكا هو 
الحال فى النشريع المصرى ٠‏ 
؟ ‏ إذا تأخر المرسل إليه فى استلام 
البضاعة فإن للربان الحق فى تعريفهما على 
نفقة ونحت مسئولية صاحها وذلك بعرفة 
مقاول تفريغ وليس من شأن هذا الشرط 
إنماء عقد النقل عند التفريغ بل أن هذا العقد 
يمك علاقة الطرفين حنى الآسلم الفعلى لمرسل 
إليه . والآثرالوحيد لهذا الشرط هو أن 
يتحمل المرسل إليه نتائج أعسال مقاول 
التفريغ . 


+ تنص المادة الرابعة فقرة خامسة 
من معاهدة سندات الشحن أنه م لا يلزم 
الناقل أو السفينة فى أى حال من الأحوال 
بسبب الملاك أو التلف اللاحق بالبضاعة 
أوما يتعلق بها بمبلغ يزيد على المائة جنيه 
انجليرى عن كل طرد أو وحدة أو على 
ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى مالم 
يكن الششاحن قد بين جفس البضاعة وقيمتها 
قبل الشحن وأن يكون هذا البيان قد دون فى 
سند الشحن , وهذا النص بعموميته وإطلاقه 
يستبعد كل استأناء ويشملكل صور المسئولية 
ولوكانت ناشئة عن غش أو خطأ جسم 0 
وهو الذى يك الزاع الحالى لعدم تدوين قيمة 
الصندوق المفقود بسند الشحن المشار إليه . 

الكو 

« من حيث إن شيركة النامينات الصرية 
أقامت هذه الدعوى ضد شركة اسكندرية للنلاحة 
يصفتها مالكة السفينة « نجمة الأقصر 6 بصحيفة 
معلنة فى 15.0707 جاء فيها ما ملخصه أن 
شركة على أمين ومصطؤى شحاتة استوردت رسالة 
من الأقشة الصوفية عبارة عن ثلاثة صناديق تحمل 
العلامة 4.3,0.ج عششرة - وقد شحنت من 
ليفربول على الباخرة للد كورة ؤلدى وصولا إلى 
ميناء الاسكندرية فيم/ 1.65/0 اتضح للمستوردة 
ققد صندوق من الثلاثة ومحتوى على ألنشة صوفية 
قيمتها 017" م » الموج فبادرت بالاحتجاج لدى 
للدعى علبا مخطاءها الؤرخ م/ 1401/5 وردت 
هذه الأخيرة عليها مخطاءها لبخ 1405/5/15 
بأنها ستبحث عن هذا الصندوق وبأنها ستوافها 
بالنتيجة ولكنها لم توف بعد الأمر الدى يدل على 

اليلق 
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أن الصندوق للذكور لم يسل نهائيآ إلى الشركة 
الستوردة ولذلك فقد قامت للدعية بدفع قيمته 
إلها ومقدارها باهم » ؟اىره ج وتنازات هذه 
الأخيرة للمدعية عن كاف حقوقها قبل للسثول عن 
قفد الندوق يموجبعقد الوفاء معالحاول الؤرح 
نمم//هه١‏ . ونا كانت الدعى عليها مسئولة 
عن عدم تسلم المندوق ققد أقافت الدعية هذه 
الدعوى وطلبت فى ختام حيفتها صحينتها الحم بإلزامها 
بأن تدفع لما 0 
يوم الطالبة الرسمية حت بمام السداد مع للصاريف 
والأنعاب . ورددت الدعية هذا الذى سلف فى 
مذكرتها الشارحة رقم (ه) ملف ثمقدمت إثباتاً 
٠‏ ادعوآها حافظق الستندات رقم (6) و (ة) ملف 
وتحوى الأولى بوليصة التأمين وفاتورة بقيمة 
الرسالة وسند الشحن وصورة خطاب الاحتجاج 
الؤرع م#/ه/.هو١‏ وإذن التسلم السادر من 
للدعى علمها لأمى للدعية ىا مارك ع نالصندوق 
للنقود وصورة خطاب الدعية للؤربخ م/ه/5ه؟ 
بسؤال الدعى علدها عما إذا كانت قد عثرت على 
الصندوق للفقود . وصورة خطاب للدعى علبها 
للؤرخ 1/ه/<ه؟1 بلرد بأنها جارية البحث 
عنه . وعقد الوفاء مع الحاول والخوالة للؤرخ 
ممه ١‏ . ومرفق بالحافظة الثائية شهادة 
مؤرخة ١.0//11/80‏ تفيد بأن تفريغ البضاعة 
قملء] موا . 


« وحيث ث إن للدعى علبها قدمت الذكرتين 
دقم(7) و )٠١(‏ وطلبت الحم بسقوط حق 
للدعية لفوات ميعاد السنة مع إلزامها بالمصروفات 
والأنعاب وقالت شرحآ لذلك إن السفينة وصلت 


مينا, الاسكندرية فى /١8‏ 150/8 وتم تفرينها 


فى نفس اليوم وقد نسلءت الشركة الستوردة 


0090اسسسضحسعههتتتت 0 


الصندوقين رقم 14 و7١‏ عقب التفر يغ ثم رفعت 
هذه الدعوى فى 1961/5/57 أى بعد مرور 
أ كثر من سنة على تاريع تسلم البضاعة ولدلك 
يكون حق المدعية فى رفعها قد سقط غوات ميعاد 
السنة المنصوص عليه فى المادة م ققرة ج من 
المغاهدة وأضافت أن التاريخ الذى كان مجب فيه 


' التسلم هو تاريغ التفريغ طبقاً لنص البند الثامن 


من سند الشحن الذى قضى بانتفاء مسئولية السفينة 
بمجرد تفريغ البضاعة إذا لم يتسلها المرسل إليه 
فى ذلك الوقت . ومثل هذا الشرط صحيح وفقا 
للمادة السابعة من المساهدة التى أجازت للناقل أن 
يضمن سند الشحن الذى يصدره ما يشاء من 
شروط أو محفظات أو إعفاءات بهد التزاماته 
ومسثولياته وذلك من الفترة السابقة على الشحن 
واللاحقة للتفريغ ‏ وقدمت المدعى علها تعزيزاً 


أ لدفاعها حافظة المستندات رقم (1) ملف وضمنتها 


شهادة جخركية مؤرخة ١/ه//6؟١‏ تفيد أن 
السفينة أفرغت فى 1165/4/١6‏ الصندوقيتف 
دق ١5‏ و4١‏ أى بعجز السندوق رقم ١١6‏ 
لعدم وروده . 

د وحيث إن الماعية عقبت على ذلك فى 
مذكرتها رقم م ملف ققالت إن ميعاد السسنة 
المنصوص عليه فى المادة م من امعاهدة لا يبدأ 
إلا من تار ع التسلم للدرسل إله وليسمن تاريجم 
وصولالسفينة أو تفريغالبضاعة وأنتاريع التسلم 
هو التاريج الذى تنتهى فيه الجارك من إجراءاتها 
بصرف النظر عن تار وصول السفينة أو تاريعم 
تفريغ الباعة على الأرصفة حيث تظل نحت 
مسثولية المدعىعلبها . ولجتبدأ الجارك فيإجراءاتها 
إلا فى يوم .م؟/0/4؟١‏ على ماجاء بالشهادة 
الصادرة من الخازن المسرية نظام إبداع الؤرخة 
اه . وأضافت أن المدعى علها لم 
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تقدم أى دليل على أن البضاعة سامت إلى الخازن 
الخركية قبل م2/ ١.0/4‏ وخاصة الإيصال أو 
السكشف الذى تتساده شركة الملاحة وقت تسلم 
البضاعة للجارك حيث تنتهى مسثوليتها عنها من 
هذا التارعج . ولذلك لا يبدأ ميعاد الستة إلا من 
اليوم التالى لاستلام جارك للبضاعة فى عنازنها 
وهوى؟/ ١6/4‏ . لما كانذلك وكانت الدعوى 
قد أقيمت فى ١468/4/00‏ أى قبل انتهاء الميعاد 
الذكور فإنها تكون مقبولة وانتهت إلى طلب 
رفش الدفع والحمسي لما بماطلبت . 

« وحيث إن الدعى عليها قدمت مذكرتها 
الختامية رقم (11) ملف وطلبت فيها الحكم 
أصليآ ‏ بعدم قبول اللدعوى لرفعها بعد ميعاد 
السنة واحتياطيا ‏ يتحديد مسئوليتها بمبلغ. ٠١‏ 
جنيهآ استرلنىأو ما يعادلهبالعملةالصرية ومقداره 
هربا نجنيها ومصاريفه المناسبة ورفض ما عدا 
ذلكمن الطلبات وقالت شرحاً لدفاعها الاحتياطى 
إنه واضح من سند الشحنأن قيمة الصندوق محل 
النزاع لم تذكر به مما يتعين معه تطبيق نص المادة 
4ه من معاهدة سندات الشحن الذى يقضى 
يتحديد مسثولية الناقل بلغ ٠١١‏ جذءا امجليزى 
وأنه يحب تفسيرهذه المادة فأضيقالحدود وعدم 
جواز تطبيقها بحيث يمكن أن تتسع وتنقل فى 
عبء هذه المسثولة المقيدة والملقاة على عانق الناقل 
وأنه لا جوز التحدى بنص المادة التاسعة مرن 
المعاهدة لإمكان القول بأن المبلغ الواجب دفعه هو 
٠٠‏ جنيه استرلينى ذهب لأن هذا يتجافى مع 
المسكة التى أرادها المشمرع بتقييد مسثولية الناقل 
فى حدود مبلغ عينه وقدره بنقد معين مادام هذا 
التقد لاقوة إأزامية مبرئة ويتجافى أيضآمعالفواعد 
اللقررة فى القانون المرى والق تنص على اعتبار 
البنيه الاسترليني الورق ذا قوة إلزامية في مصر 


( المادة 1١‏ من القانون رقم ه؟ لسنة 1915 ) 
وقد محدد سعره قانوناً بمبلغ نوم ويكون كل 
وفاء بدين مشترط دفعه بالجنيه الاسترلينى مبرثاً 
للذمة براءة تامة إذا حصل بالسعر الذى حدده 
القانون ما أنه لا.يسوغ قانوناآ الفسك بشرط 
الذهب لأنه شرط باطل بطلاناً مطلقاً ومخمالفاً 
لنواعد النظامالمام المقرر فىمصر . وقد نصتامادة 
الأولى من الرسوم يقانون رقم مع لسنة ١#‏ 
صراحة على هذا البطلان المطلق ولا يغيرمن هذا 
القول بأن انغمام مصر إلىمعاهدة سندات الشحن 
جاء لاحقآ للمرسوم بقانون السالف ذكره لأنه 
من المسلم به أن قواعد المعاهدة لا تطبق فى مصر 
إلا فحدود النظامالعام وأنه إذا اصطدمت قاعدة 
من العاهدة بقاعدة من قواعد النظام العام اللقررة, 
فى مصر فلا شبهة في أن هذه القاعدة لا تسرى 
ولا تطبقها الحاكم فى مصر . كم أن الدول 
الختلفة الى طبقت المعاهدة بتشريعات داخلية 
درجت جميعها على عدم اعتاد الجنيه الاسارلينى 
على أساس سعر الذهب وإنا نصت كل دولة فى 
تشسريعبا الداخلى على ا يقابل٠ ٠١‏ جنيه استرلينى 
بنقدها الوطنى . وقد أخذ مششروع قانون التجارة 
البحرى بهذا البدأ قدد مبلغ ٠١٠١‏ جنيه مصبرى . 
ثم أشارت المدعى علها إلى الفقه وأحكام القضاء 
المؤيدة لهذا النظر وائنهت إلى التصميم على طلباتها 
الشار إلها قا . 

د وحيث إنه بالنسبةالدفع بعدم قبول الدعوى 
ارفعها بعد مغى 1 كثر من سنة على تاريع تسليم 
البضاعة الحاصل عليها فىه 1461/4/١‏ فَإن المادة 
ع من العاهدة تنص على أنه «فجيع الحلات 
ترتفع عن الناقل والسفينة كل مسئولية عن الحلاك 
أو التلف إذا لم ترفع الددعوى فى خلال سنة من 
تسليم البضاعة أو من التابيج الذى كان محب 


اع العدد الثانى ‏ السنة الأربعون 


تسليمها فيه م وهكذا يبدأ التقادم السنوى 
من يوم استلام البضاعة أومئ التاريع الذدى 
كان محب تسليمها فيه إذا لمتسلم قعلا لمن 
وقت التفريخ ولامن يوم وصول السفينة كما هو 
الخال فى التشبريع المصمرى . 

د وحيث إنسند الشحنالمؤبخ عه 
( الستند رقم م من حافظة اللدعية ع ملف ) قد 
نص فى بنده الثامن ( ثانيا) على شرط التفريغ 
التلقائ مععوو'ة غمعصعوعمط 26 ٠‏ 
عط تإط معكلها أمط عه ملممع عطنا غ1“ 
غه ه58 للقطع ختعخضفه عط ...ععموتفدمى 
عقدعموت قصة عاق عامة عط غه عواعوطنا 
حتت مغ ,ققممج مقطا 06 معمه عط 1ه 

. ”...ق3م0ج فط 'ع#مصع" به لها اسوعما 
ومقتفى هذا النص أنه إذا تأخر المرسل 
إليه فى استلام البشاعة فإن للربان الحق فى 
تفريثها على ثئقة وتحت مسثولية صاحبها وذلك 
بجعرفة مقاول تفريغ وليس من شأن هذا الشعرط 
إنهاء عقد النقل عند التفريغ بل أنهذا العقد يحم 
علاقة الطرفين حق التسلم الفعلى للمرسل إليه 
( استثناف مختلط 7//4/٠١‏ دور /11 ص١٠1.م)‏ 
والأثر الوحيد لهذا الشرط هو أن يتحمل الرسل 
إليه نتائيج أعمال مقاول التفريغ ( استئناف مختلط 
لبجم البلتان س م ص و١1‏ ) . 

« وحيث إنه بإنزال هده الفواعد على وقائع 
الدعوى يبين أن الشركة اللدعى عليها لم تقدم 
دليلا على التسلم الفعلى للبضاعة إلى المستوردة 
شركة على أمين ومصطف شحاته . ولا ينض تفريخ 
البضاعة بالجمرك بفرض امه فى 1565/4/١8‏ 
كا ذهبت المدعىعليها دليلا علرحصولهذا التسلم 
إذ لايعد الجمرك وكيلاعن امرسل إليها المذ كورة 
هذا فضلا عن أن شركة شفشق إخوان الوكيلة 


عن المستوردة سامت الصندوقين رتم 1١‏ و7١‏ 
فى يوم مإه/هةا وهو ما تعتبره المحكة 
تارمخآ للتسليم الفعلى للصندوقين الذكودين 
وتارعحاً كان مح ب أن يسل في هالصندوق الفقود رتم 
ه٠٠‏ . ثم قامت تلك الشركة يدورها بإبداع 
الصندوق لدى ششركة الخازن الصرية :فى ذلك 
التارع كما هو ثابت من الشبادة الصادرة عن 
الشركة الأخيرة وامرققة محافظة المدعية رتم (9) , 
ملف . لا كان ذلك وكان رفع الدعوى قد تم فى 
1074/07 فإن الدعوى تسكون قد أقيمت 
في خلال السنة المنصوص عليها فى الادة ع. من 
المعاهدة أى فى الميعاد ويكون الدع بعدم القبول 
على غير سند من القانون متعيناً القضاء برفضه . 
« وحيث إنه على هدى ماتقدم فإن مسئولية 
المدعى عليها بالنسبة للصندوق الناقص من الرسالة 
والذى لم يس إلى الشركة المستوردة هى مسئولية 
لاينفيها تفريغ البضاعة وإما نظل ثابتة فى حقها 
إلى أن تثبت هى أن العجزكان بسبب أجن ىلايد 
لما فيه أو ناج عن القوة الفاهرة (أصول القانون 
البحرى للذكتور مصطفى طه ص مغ وص 
لمع ) وهو مالم تقل به المدعى عليها ومن ثم 
تقوم فى حقها القرينة على أن العجز قد حدث 
أثناء الرحلة البحرية ولا يننى عن ذلك أن يكون 
سيب العجز غير معروف على وجه التحديد لأن 
عدم معرفته لأيكفى ارفع القرينة المشار إليها . 

0 وحيث إن المدعى عليها لم تزعم أنها قامت 
بتسليم الصندوق موضوع الدعوى إلى المرسل 
إلبها والذى تعهدت بنتقله منميناء ليفربول بامجلترا 
إلىميناء الاسكندرية بموجب سند الشحن الؤرخح 
فى ١س‏ إس/«ه؟! وإنعا تتمسك ينصالمادة الرابعة 
فقرةخامسة منمعاهدة سندات الشحن وال قتقرر 
أنه « لايازم الناقل أو السفينة فى أى حال من 
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الأحوال بسبب الحلاك أو التلف اللاحق بالبضائع 
أو مايتعلق بها مبلغ يزيد على الماثة جنيه ايجليزى 
عن كل طرد أووحدة أوعلى مايعادل هذه القيمة 
بتقد عملة أخرى مام يكن الشاحن قد بين جنس 
البضاعة وقيمتها قبل الشحنوأن يكون هذا البيان 
قد دون فى سند الشحن » وهذا النص بعموميته 
وإطلاقه يستبعد كل استشاء ويشمل كل صور 
المسكولية ولوكانت ناشئة عن غش أو خطأ جيم 
( المرجع السابق ص .ومه) وهو الدى حم النزاع 
الحالى لعدم تدوين قيمة الصندوق الفقود بسند 
الشحن اللشار إليه . 

د وحيث إن هذه المحكة ترى تقدير 
قيمة الجنيه الاسترلينى الذهبية بالعملة الورقية 
لأنه وإن كانت المادة التاسعة من المعاهدة 
قد نصت على اعتبان القيمة الذهبية فى احتساب 
الوحدات النقدية إلا أنه بالرجوع إلى الغرض 
الأساسى الذى ترى إليه المماهدة والظروف 
الاقتصادية الى عتفى ظلها بين أن الدول الموقعة 
علها كانت تهدف منها إلى توحيد المقوق 
والالتامات المثرتبة على سندات الشحن فى المالك 
الختلفة ووضع حد الخلافات الى كانت قائمة وقشذ 
بين شمركات الملاحة والشساحنين والمرسل إليهم 
وشسركات التأمين وتحديد مسثولية الناقلينعلى قدم 
المساواة في مختلف الدولالمتعاقدة وأسباب إعفائهم 
من السعولية وقد حددوا مسئولية الناقل فى حالة 
الهلاكأو التلف عالايزيد عن مبلغ معين إلا أنه 
نظراً لاختلاق عملة البلاد التماقدة وتسهبلا 
لعملياتالصرف وتوحيد قيمةالتعويض ألخذ الجنيه 
الاتحلزى أساساً لتحديد هذا التعويض باعتباره 
العملة الى يسهل على جميع الدول محويل عملتها 
إليه على اساس سعر صرفبا وكان نظام اللقد في 
اتجلترا وقت ابرام المعاهدة قامأعلى أساس محديد 


الجنيه يوزن ومعار معينين من الذهب طبقاً 
للقانون الصادر فى سنة ٠/الم1‏ وكان من السسهل 
تحويل قبمة الإنيه الإنجليزى إلى ماتساوى قيمته 
من العملات الأخرى ء إلا أنه عند ترك انجلترا 
لنظام الدهب نبائياً فى سنة ١.١‏ أصبح للذهب 
سعر حاص لاعلاقة له بقيمة الجنيه الاسترلينى الدى 
أصبح عملة أساسية لما استقلالما فى التعامل دون 
ارتباط بينها وبين سعر الذهبفى عنتلف الأسواق 
واحتفظ انيه الاسترلنى بقيمته الثابتة وأسعار 
صرف معينة بالنسبة للعملات الأخرى منفصلة 
عن سعر الذهب فانهدمت يذلك القاعدة النصوص 
عليهاق المادةالتاسعة منالماهدة الخاصة باحتساب 
الوحدات التهدية على أساس القيمة الذهبية لاجنيه 


' الاسترلنى وخصوصاً بعد ان خرجتمعظم الدول 


على قاعدة الذهب واصبحالذهب عديم الارتباط 
بعملاتها وتعذر تمحديد سعر الصرف على اساسه 
بين مختلف الدول ولهذا صار انيه الامجليزى - 
الورق المملة السائدة الىيمكن محديد سعر صرفها 
وحويل عنتلف العملات الأجنبية إليها . 

« وحيث إنه مخروج انمجلترا والدول الأخرى 
عن قاعدة الذهب وتعاملها على أساس انيه 
الاسترلنى الورق فى معاملاتها الخارجية أصبح نص 
لمادة الناسعة من المعاهدة معطلا من الوجهة العملية 
لتعذر تطبيقه ولهذا حددت معط الدول فى 
تشمريعاتها اللاحقة لللعاهدة مسثولية الناقل بمبلغ 
تقدى يتقارب مع قيمة الماثة جنيه استرلينى ورقاً 
فى الفترة الى أصدرت فيها تشمريعاتها البحرية 
سخددت فرنسا فى للادة الخامسة من القانونالصادر 
فى ؟ ابريل سنة ١9+‏ عبلغ ثمانية لاف فرنك 
ثمعدلت هذا البلغ بعد امخفاض قيمة تقدها بمبلغ 
آخرمن الفرنكات يتقارب معه وحددت الولايات 
المتحدة فى قانونها الخاص بنقلالبضائع محرا السادر 


لدلف 


فى سنة +سمو؟ مسمائة دولار من العملة المتداولة 
فى بلادها وحذت خذوها كندا فقانوتها الصادر 
فىسنة 118 . 


د وحيث إنه عند انضمام مصر إلى الماهدة 
كان التعامل على أساس سعر الذهب قد اختفى بين 
الدول الموقعة على المماهدة والمنضمة إليبا ما كان 
انضمامها إليها بالقانون رقم م1 لسنة 194٠‏ بعد 
أن أبطلت ششرط الدفع بالذهب يموجب القانون 
رقم مع سنة و#ي١‏ الذى كان ولا زال سائداً 
ومعتبرا منالنظام العام والدى نص فالمادة الأولى 
منه « تبطل شمروط الدفع ذهبا فى العقود الى 
يكون الالنزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية والق 
تكون قد قومت بالجنيهات المصرية أو الاسترلينية 
أو بنقد أجنى آخر كان متداولا قانوناً في مصر 
ولا بيترتب عليها أى أثر» . 


« وحيث إنه وإن كانالقانون سالف الذكر 
قد استثنى فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه 
الالتزامات بالوفاء يمقتضى المماهدات إلا أن 
المقصود من هذا الاستثناء المساهدات الق لما 
صبغة دولية لتنظيم علاقات الدول فما بينها 
لا العاهدات الى تنظم علاقات أقرادها لأن مثل 
هذه العلاقات لا يصخ أن تتعارض مع قوانين 
إحدى الدول المتعاقدة والمعتيرة من النظام العام . 
يؤيد ذلك أن الدول المتعاقدة أو المنضمة لمعاهدة 
بروكسل لما حق العدول عنها اتقراداً فى أى 
وقت تراه دون مواققة الدول الأخرى طبقا 
للاوضاع البينة فىالماهدة كا تنص فىبروت وكول 
التوقبع عليها على أنه يعكن للدول التعاقدة تنفيذ 
هذه المعاهدة إما بإعطائها قوة القانون أو بإدخال 


العدد الثاثى ‏ السنة الاربعون 


ابس ب يبب يبيج 


القواعد التى تقرها هذه المعاهدة فى تشبريعها 
الأهلى بالشكل الذى يتناسب مع هذا التشريع 
الأعى الدى يوذ منه أن أنحكام المعاهدة لا تعطل 
نصآ تشريحيآ معتيراً من النظام المام . ( استتناف 
الاسكندرية 91/؟/196 فى القضية رقم ١١١‏ 
سنة 1١‏ ق مجارى وهو حم غير منشور ) . 

د وحيث إه بالإضافة إلى ما تقدم فإن 
مشروع تعديل قانون التجارة البحرى قد حدد 
التعويض فى مثل المالة المأروطة بلغ ٠١١‏ 
ننه فصر 5 

« وحيث إنه لما سلف جميعه تكون الشركة 
اللدعى عليها مازمة بأنتدفع الشركة المدعية والق 
حلت محل المرسل إليها فى كافة حقوقها بموجب 
العقد الؤرخ "1965/5/0 مبلغ ماثة جنيه 
امجليزى مقومة بالمملة الورقية أى مبلغ هر/اه 
جنيه مصرى وذوائده بواقع ه بز سنوي من 
تاريخ صدور الحم حتى تام السداد باعتبار أن 
قيمة التعويض عن العجز لم تتحدد مقداره ولم يعلم 
إلا من هذا التاريخ طبقاً للمادة +ا؟ مدق . 

« وحيث إن الدعية قد أخفقت فى بعض 
طلباتها فترى الحمكنةإازام المدعىعليها بالمصروفات 
المناسبة كما قضى به عملا بالمادتيق باه" و وهم 


' مرافعات . 


« وحيث إن النفاذ المعجل برط الكفالة 
واجب بقوة القانون لأن هذا الجسم صادر فى 
مادة نجارية عملا بنص المادة باع مراعات » . 
( قضية شركة التأمينات الصمرية ضد ششركة اسكدرية 
للملاحة رقم 514 سنة ١51‏ تجارى كلى رئاسة 
وعضوية السادة الأسانذة عبد الوهاب ابراهيم وكيل 
المكة وأعد خيرت وطى الكاشف القاضيين ) ٠‏ 


قضاء الحاكم الكلية ( القضاء التجارى البحرى ) فذق 


للركنور على مال الدب عوضره 
المدرس بكلية الحقوق مجامعة القاهرة 


: مشر التف رن التلقالى وأمره فى عفر الثقل التعرى‎ #١ 

أولا : شرط التفريغ التلقائى ‏ الفروض أن الشاحن يِتَْم تسليم البغساعة للناقل فى ميناء 
الشسحن على الرصيف ليقوم الأخير بشحنها على سفينة » فيجب منطفاً أن يكون إخراجالبضاعة ووضما 
على الرصيف على الناقل لاعلى المرسل إليه ‏ لأن التفريغ وسيلة الاقل إلى تفيف التزامه بالتسلم . 
وعلى كل حال فالمألوف أن تنص سندات الشحن على ششرط التسليم نحت الروافع واوفطه مقس 
سملم ونام عتعاعو وهو يساوى فى الأثر شرط 7تتمط ب جدمة 16 ,36 تمودولة . وهذا 
الشعرط يؤدى إلى أن يكون تسليم البضاعة على ظهر السفينة بدلا من أن يكون على الرصيف » 
ومعنى ذلك أن يكون على للرسل إليه تفريغ بضاعته وإنز الها من على السفينة » ويكون على الربان أن 
.يعلن المرسل إليهم بوصوله ولو إعلاناً جماعيآ فى الصحف أو بالإعلانات , فإذا لميتقدم الرسل 
إليه لاستلام البضاعة وقام الربان بتفرينها فإنه يفعل ذلك على مسثوليته هو , وإذا أودعها ادى أمبن 
لحين تسليمها للمرسل إليه فإن هذا الأمين يعتبر وكيلا عن الربان فى تسلم البضاعة ويظل الربان 
مسشولا عنها إلى وقت تسليمها » وكل ما يؤدى إليه شرط التسلم نحت الروافع فى هذه الحالة هو أن 
يلتم الشاحن بمصاريف التفريغ والإيدام . 

والغالب أن يتفادى الناقل هذا الوضع بأن يضيف في سند الشحن » إلى الشرط السابق » شمرطاً 
آخر هو شرط التفريغ التثقاق ومتقه' #معدعهمستعقق ومقتضاء أنه إذا تأخر الرسل إليه فى 
استلام البضاعة قام الربان بصفته وكيلا عن الشاحن أو المرسل إليه ‏ بالتعاقد مع مقاول لتفرينها 
لحساب المرسل إليه وعلى مسثوليته محيث تتنمى مسثولية الربان عنها من وقت أن يتلقاها هذا اللقاول 
ويصبح هذا الأخير مسثولا عنها » وتنشأ علاقة مباشرة بين المقفاول والمرسل إليه ناشئة من العقد 
الذى انعقد بين المقاول وبين المرسل إليه بمثلا فى شخص الربان + 

ثانياً : أثره - إذا لم يتضمن سند الشحن شعرطاً خاصاً فإنعلى الربان أن يقوم بتفريغ البضاعة 
وتسليمها على الرصيف ء فإن تقدم المرسل إليه لاستلامها ففى هذه اللحظة يعتبر التسليم تام . أما إن 
لم يتقدم المرسل إليه وأودعها الربان لدى أمين مين تسليمها للمرسل إليه فلا يتم التسليم عندثذ إلا 

. عندما يتسامها فعلا امرسل إليه أو وكله‎ ٠ 

1 إذا تضمن سند الشحن شرط التسليم نحت الروافع فإن التسليم يحب أن بم على ظهر السفينة 
يوضع البضاعة سحت روافمها حيث يتسللها امرسل إليه ويقتهىعقد التقل عندئذ » ويكؤن على المرسل 
إليه تفريغ البضاعة » فإن لم يتقدم المرسل إليه وقام الربان يتفريغ البضاعة فإنه يوم بذلك على نفقة 
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المرسل إليه ولمسابه ء ولكنه يظل مسئولا عن البضاعة ويظل العقد ممتدا إلى أن يتسامها الرسل 
إليه فعلا » وأذلك يعشير الشخص الدى تودع البضاعة لديه إلى وقت تسليمها وكيلا عن الربان ويسأل 
هذا عن أخطائه قبل المرسل إليه . 

إذا تضمن سند الشحن شرط التسليم نحت الروافع وكذاك شرط التفرخ غ التلقائى » فلا يتغير 
الوضع بالنسبة لتحديد وقت الاستلام » أى أن التسليم لا يتم إلاعند ما يتقدم المرسل اليه أو وكله 
فعلا لتسلمم البضاعة نحت روافع السفينة » فإذا | يم الاسم فإن للربان ‏ م تقدم - أن 
يتوم بتفريغها لساب الرسل إليه » ويعتبر شمرط التفريغ التلقائى توكلا من الرسل إليه لاربان فى 
التعاقد للسابه مع مقاول للتفريغ » ولذلك لا يسأل الربان عما يصيب البضاعة بعد اعطائها لهذا 
للقاول لأن مسثولية الربان تقنهى م-جرد التفريخ » وفى ذلك تختلف هذه الحالة عن الحاله السابقة » 
ولكنها تتحد معها فى ان الاستلام لايتم والعقد لاينتهى إلا عند ما تسل الإضاعة للارسل اليه فعلا ؟ 
ولا يعتير إعطاء البشاعة لمفاول التفريغ تسلما إلا إذا كان موكلا فى ذلك صراحة من المرسل اليه 
ومزوداً منه بسندات الشحن اللازمة التى بمكنه من مطالبة الربان بالبضاعة نيابة عن صاحب الحق فى 
استلامها » ومن تقدير -التها » ابراء الناقل من مسئو ليته عنها أو التحفظ واجراء اللازم لحفظ دعوى 
المسثولية إن كان اذلك عمل . 

' (أنظركتاب القانون البحرى «ره.ة! الجزء الأول للدكتور علي جمال الدين عوض رقم وام 
دمعكة). 

؟ - التقرير القائونى لمسُوليٌ الناقل العرى : 

أخطأ المج إذ قدر التعويضالجزافى الدىتقضى به معاهدة بروكسل عاثة جنيه استرلينى ورق . 
وذلك لصراحة نص امادة ل من العاهدة إذ تقول : « يراد بالوحدات التقدية الواردة هذه المعاهدة 
القيمة اللدهبية » . ولا نحد في حيثيات الحسم سببآ واحدا مقنعاً خا لفة هذا النس الصريح ٠‏ و 
الحكة أرادت مسابرة الاتجاه الذى يدأته حكمة استئناف الاسكندرية ( انظر الحم وتقدنا له فىمقال 
بالحاماة السنة مم ضفحة ١841#‏ ). 

( انظر كتابنا القانون البحرى الجزء الأول ,ه.ة! صفحة ١9‏ غ هامش ؟. وكذلك الاسكندرية 
الجزئية فى ؟ سبتمير 19.61 واستئناف الاسكندرية فى .ه يونيو ١.04‏ والأحكام الأخرى المشار البها 
فى كتابنااسالف الذكر . 


قضاء الإيجارات 4 


قطاء الامسبنس هت 


كه 
كمة القاهرة الابتدائية 
4 ديسمير سنة /1460 

إذا كانت الأجرة السابقةعلىأجرة يوليو ستة م58١‏ 
أقل من أجرة هذا الشهر الأخير فلا مفض ٠١‏ ,لز 
إلا إذا كانت الأجرة قد استقرت سنة كاءلة قبل يوليو 
سئة هوا . 

المبدأ القانون 

قول المادة الخامسة مكرر من القانون 
رقم ١١١‏ لسنة |44 روالتى أضيفت بالقانون 
رقم وه لسنة و10 تخفض بنسبة ٠١‏ بز 
الأجور الحالية وذلك ابتداء من شهر يوليه 
سنة بمه:١‏ . والمقصود بالآجرة الحالية فى 
أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها 
المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل 
بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد 
الإيحار أيهما أقل » يدل على أنه لا يعدل عن 
الآجرة المسماة فى العقد الحالى الموجود وقت 
العمل بالقانون إلا إذا كانت الآجرة 
استقرت سنة كاملة قبلصدور القأنون بحيث 
تصبح مقياساً للمفاضلة بينها وبين الآجرة 
المسمأة فى العقد موضوع النزاع فيرجح بينهما 
على أساس أيهما أقل فإذا لم تكن الأجرة 
المدعاة قبل التعافد أجرة سنة كاملة فلا تصلح 
لمذه المفاضلة أمام صراحة النص . 

( القضية رقم 800 سنة مه9١1‏ ك مصر رئاسة 
السيد الأستاذ مد صدق البشبيعى رئيس اللمكنة ) . 


ارات 


ّه 
محكة القاهرة الابتدائية 
0 أبريل سنة ١05‏ 

إخلاء للتأخي سيا الأجرة . إنذار . 
خطاب مسجل بعلم الوصول . ينبغى 
للستأجر لى ينتج أثره . 

المبدأ القانوق 

لماكانت الفقرة الآولى من المادة الثائية 
من القانون رقم ١١‏ سنة /ا14 قد نصت 
على جواز طلب الإخلاء من العين المؤجرة 
إذا لميفم قر المستأجر بوفاء الآأجرة المستحقة 
0 ام هذا القانون خلال ٠١‏ يوماً 
من رهن عطي بذك بإعلان على بد حفر 
أو بكتاب مسجل يسل له بإيصال ‏ ففاد 
هذا النلص أن يحصل هذا التسليم إليه هوء 
وأن يصدر الإيصال منه هو » فإذا لم يتحقق 
هذا الشرط فلا يتوفر الإنذار يا عتاه 
القانون . ولا تلفت الحكمة إلى القول يأن 
من تسل الخطاب شخص آخر من المقيمون 
معه أو من أقربائه لآن النص لا حتمل هذه 
العبارة : و يزيد هذا المعنى توكيدا مقابلة هذا 
النص بالمادة الثالثة من القانون رقم ١١‏ 
سنة 154 ألتى نصت على جواز أن يكون 
التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول » 
إذ لا معنى لاستعال المشرع تعبيرين متغايرين 
فى المنى إلا إذا كان يريد والمقام مقام 


ينبغى أن يلم إلى شخس 


000 
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إثبات التأخير فى دفع الآأجرة ‏ أن يكون 
هذا الإثبات على وجه قطعى ‏ ولا بحل 
لقياس هذه الحالة على أوراق انحضرين إذ 
يقوم بإعلانها موظفختص عليه أنيستوثق 
من صففات الاشخاص الذين بجحرى الإعلان 
فم واجبتهم وقد نظ القانونالإعلان بواسطة 
انحضرين بما لاتحوز القياس عليه لآن قواعد 
الإجراءات من القوأاعد الوضعية الى 
لا يقاس عليها . 

( الفضية رقم 51( سنة ١965‏ ك مصر باليئة 
السابقة ) . 

ان 
حكة القاهرة الابتدائية 
+ مايو سنة.وه؟ة١‏ 
الخطبة بين المسيحيين كالخطبة بين السلمين لا تتوفر 


بإحداها الضرورة المنصوس عليها فى الادة الثالئة من 
القانون رقم ١1١‏ لسنة 1١541‏ . 


المبدأ القانوق * 

إن النص على الإخلاء الضرورة الوارد 
فى المادة م منالقانون رقم ١١١‏ لسنة 1541 
وإن كان يندرج تحته زواج الآولاد وما 
يخاقه من حاجة لسكنى الزوجين إلا أنه يفبغى 
أن تكون الضرورة حالة لا تملة وهذا 
لا يتأنى إلا إذا تحقق الزواج فعلا ولنكان 
يصف النظر الفقبى اعتبارا نعقادالزواجحققاً 
لمعنى الزواج الفعلى مع أنبما قد يتلازمان 
وقد لا يتلازمان فانه يصعب اعتبار الزواج 
الفعلى متحققاً بمجرد الخطبة سوا كانت خطية 
بين المسلمين .أو خطبة بين المسيحيين إذ أن 
الخطبتين وإن اختافتا فى قوة الارتباط 


إلا أن كلا منهما لا ينعقد به عقدة النكاح 
قانون فضلا عن تحقق الزواج الفعلى الذى 
به تصبح الضرورة حالة ٠.‏ 
( القضية رقم ١177‏ سنة ١95‏ ك مصر بالحيئة 
السابقة ) . 
66 
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م ديسمير سنة 19464 


أجرة.. زيادتها أثناء السكنى لا محل للطعن بأن 
الزمادة قد خالفت القانون . المستأجر كان فى ماي ةالقازون. 


المبدأ القانوق 

إن خطر تجاوز أجر المثل محله ومناطه 
عند بدء العلاقة الإجحارية حيث يحكون 
المستأجر مضطراً لك يستأجر العين ويشخلها 
أن يقبل الآجر الذى يفرضه عليه المؤجر 
وإذ ذاك لا يعتبر قبوله لهذا الآجر قبولا 
سلما يسقط حقه فى مراجعة الآجرة المسماة 
وردها إلى أجر المثل الذى ارتضاه القانون . 
أما إذا شغل المستأجر العين وأصبح فى حماية 
القانون متمكناً من استعال حقه فى تعديل 
الاجرة ومع ذلك آثر زيادة الآجرة مقابل 


1 إصلاحات أو تحسينات » فإنه إذ ذاك يكون 


قد ارتضى هذه الآجرة مؤثرآ إياها لدواع 
حت عنده واستجابة لمصلحة له اقتضت ذلك 


فى نظره ومن ثم فانه يتقيد بإدادته تلك 


ويلتزم برضائه ويكون قد أسقط حقه فى 
طلب التعديل ويكون سعيه إلى التعديل بعد 
ذلك نقضآ لما تم على يديه فلا يجاب إليه . 


( القضية رقم ١59‏ سنة ١505‏ ك مصر بالهيئة 
السابقة) . 


القضاء المستعحل "١‏ 


2 1 لكان 
مر مة 


كه 
عكمة الآمور المستعجلة الجرئية بالقاهرة 
أول أكتوبر سنة وهو( 
قضاء «ستعجل . اختصاس . ولاية هنذا القضاء فى 
دعوى الطرد . متى يتحقق . 
المبدأ القانوق 
إن قاضى الآمور المستمجلة لا يختص 
يدعوى طرد الحائز للعقار إلا إذا كان الطرد 


إجراء يراد به رفع يد غاصب ولا يكون' 


الحال كذلك إلا إذا تجددت يد الخائر هن 
الاستناد إلى سند لحا يبر قيامها على العين 
المطلوب الطرد منها ذلك لآن تصدى القاضى 
المستعجل لبحث صعة هذا السند الجدى وعدم 
صمته يعتبر تصدياً منه للفصل فى نزاع 
موضوعى حت لا ولاية له فى البت فيه . [ذ 
لا يعتبر ذلك منه مساساً بأصل الحق سب 
بل أنه يعتبر فصلا فى أصل الحق ذاته وهذا 
وذاك أمى بمنوع عليه عملا بما تقضى به المادة 
من قانون المرافعات . فإذا كان الثات 
أن يد المدعى عليه تستند إلى عقد بيع منجز 
ويوحى ظاهر المستندات المقدمة منه أن 
الضرورة قد اقتضت مستأجره أن ييعه أياه 
ويستند فى صمة هذا البيع إلى نص المادة 
يوه رم من القانون المدقى فإنه لاشك أن 
فى تصدى هذه الحكة لصحة هذا السند 
أو لبحك توفر الشروط الى تضمنتها المادة 


4 هرهم من القانون المدنى لصحة مثل هذا 
البيع فصلا موضوعياً فى أصل الحق ومن ثم 
يتعين الم بعدم اختصاص الحكة بنظر 
الدعوى . 


( الفضيةرقم ١0الاه‏ سنة 5ه9١‏ رئاسة السيد 
الأستاذ ممود زه القاضى ) . 


.لاه 
حكمة الأمور الستعجلة الجرئية بالقاهرة 
م١‏ أكتوبر سنة و10 

حراسة . مكتب محاسية . منشأة لها كيانها فلا 
يكن وضعه تحت المراسة . 

المبدأ القانوق 

إن مكنب الحاسبة لا يعدو أن يكون 
منشأة لما اسم وشبرة وعملاء وحقوق 
مادية ومعنوية وذمم قبل الغيد وذبان لم 
أعماهم به وعليهم التزامات له وهو ببذه المثابة 
يعتبى ما لا كن وضعه تحت الحراسة إذا 
ما توافرت لما أركانها . 


( القضية رقم 77119 سئة 5ه ١9‏ بالحيئة الابقة) . 


مه 
عكة الامور المستعجلة الجرئية بالقاهرة 
"١‏ أكتوبر سنة 09و( 


فقة . فرشها على التركة » حت لو كانت مثقلة بدين 
أو ضرائب ٠.‏ 


1 المدد الثانى - السنة الأربعوت 


الميدأ القانوق 

إذاكان الظاهر أن امتناع الحارس على 
التركة عن دقع حمة الزوجة فى ريعبا » مرده 
وجود ديون أو ضرائب مستحفة على التركة 
فإن ذلك لا يمنع هن تقريد نفقة مؤقتة لها 
إذا م ينبت أن لها مورداً آخر تقتات منه 
لآنه حت لوقيل بأن الديون أو الضرائب قد 
استخرقت ريع التركة فإنه ذلك ليس بذى أثر 
فى طلب النفقة المؤقتهلان التفقة[ما تلتبى إلى 
نوع من المبلة القضائية للوفاء بالنسبة لما 


يقايلبأ من الدين ولا أدل على ذلك من أن 
الشارع أجاز للبفاس أن يتحصل من أموال 
التفليسة على ما يقوم بمعاشه هو وأسرته 
( الادة هوم تجارى ) مع أن المفيوم أن . 
أموال المفلس لا تك لسداد ديونه يا أن 
الشربعة الإسلامية الغراء رأت هذا الرأى 
فنصت المادة/ه من كتاب الاحكام الشرعية 
لللأحوال الشخصية للبرحوم جمد قدرى باشا 
بأن تقوم النفقة الكافية للشخص وعياله 
بقدر الضرورة على قضاء ديونه . 

( القضية رقم 945" سئة 5ه 19 بلحيئة السارقة) . 


قضاء الحاى اللبزئية للدنية 


ورف 


الَضَّاءلددَ 
إن نصيبه ونصيب الدعيتين منذ وفاة الورث حىق 
محكة ميت غير الجزئئة هدده الدعىعليما بالقتل إن لم يثرك مساحة «ط 


ل يناير سنة ١66‏ 
دعوى استرداد حيازة حق الستأجر فى رقنا . 
أساسه فى القانون . شروطه . 
الميدأ القانوق 
دعوى الحيازة شرعت لخاية واضع اليد 
أياكان ولا يشترط لرفعها أنيكونواضع اليد 
بنية الملك بل يكنى فيها أن يكون وضع يده 
هادا مضىعليه سنة وللمستأجر الذى ا نتزعت 
من تهت يده الأطيان أنيرفعها مادام يضعاليد 
أسنة سابقة على رفع الدعوى وضع يد هادىء 
علنى ظاهر مستمر . 


امار 

« حيث إن الدعيتين أقامتا هذه الدعوى 
يصحيفة معلنة فى 98/١1/ىمه؟!‏ جاء فها أن 
للرحوم عيد عبد الفتاح إبراهيم شحير توفى عن 
ورثاه الشرعيين وثم زوجته الدعيه الأولى وابئته 
الدعية الثانية وشققيقها للرحوم إراهيم عيد 
عبد الفتاح وترك كذلك الدعى عليها الأولى 
وأخوته الأشقاء سعدية وفاطمة وتركة قدرها 
؟اس وو ط مشاعاً فى ١6‏ ط و١‏ ف مبينة 
بالعريضة ومنزل ومنقولات وقد اقتسم الورثة 
قسمة مهايأة وضع للرحوم إبراهيم عيد عبدالفتاح 
ابن للدعية الأولى وشقيق الثانة بده علي قيمة 


وقيدت عن ذلك الشكوى 164 سنة م150 
إدارى ميت غمر . ثم قام للدعى علييما بعد ذاك 
فى أوائل يونيوسنة هرهية! بطرده بالقوة من تلك 
القطعة ‏ حاملين العصى والفؤوس بعد أن وضع 
مها السماد وهيأها تمبيدا ازراعتها ذرة سنة./98١‏ 
وقبدت عن ذلك الشكوى رم اهنا 
إدارى ميت غمر ثم قتل فعلا بعد ذلك فى يوليو 
سنة يره.! ولم يفسل فى المناية حى الآن وقد 
اعترف المدعى عليه الأول فى الشكؤى بأن الرحوم 
أبراهيم عيدكان يضع اليد على ط سالفة الذ كر 
ووضع بها السماد وهيأها للزراعة وأنه على استعداد 
لدقم تمن المماد وأجرة الطى . وطلبتا الحم 
بإعادة وضع يد المدعيتين على + ط الوضحة الحدود 
وللعالم بهذه العريضة وبمكينهما من زراعتها خلفاً 
لمورثهما للرحوم ابراهيم عيد عبد القتلم شير 
ومنع تعرضهما لحم فيها وتسليمها إلييما مع إلزامهما 
متضامنيق الصروفات والأتماب والنفاذ بغي ركفالة 
وطلبا ضم الشكوبين الشار إلييما وقررت اللحكمة 
بضمهما وضمتا . 

« وحيث إنه بالاطلاع على الشكوى دم 
1645 /رمة! إدارى ميت غمر تبين أنها مقدمة 
من ابراهيم عبد الفتاح فى 1968/4/24 ضد 
للدعى عليه الثاتى وآخر جاء بها أنه يضع يده علي 
قطعة أرض ميراثاً عن والده وزرعها دسم 
.ولكن الشكو فيهما دخلا الأرض عنوة ووضعا 


00 العدد الثاتى ‏ السنة الأريعون 


فبها سماد يلدى وهدداه بالقتل وأشهد أناساً لم 
سألوه وطلب ضبط الواقعة لأن للشكو فهما من 
الخطرين على الأمن وكرر أقواله بالشكوى وطلب 
أن يتعهدوا بعدم الاعتداء عليه . ثم تنازك عن 
شكواه فى ١إه/رهه!‏ وقررأنه قصال مع الشكو 
فيهما وحصل على حقوقه كاملة -- وتبين من 
الاطلاع على الشكوى رقم 104/9681 أما 


مقدمة فى7١‏ ///جرهو١‏ من ابراهيم عيد عبد الفتام ' 


ضد المدعى عليهما لتعرضهما له بالقوة فى الأرض 
وطردوه مها عنوة وقرر أن المدعى عليه الأول 
من بين الورثة وأنه يعطيه حقوقه كاملة لأنه يرع 
الأرض كلها وقرر أنه حصلعلى عقد | مجارومستعد 
لتقدعه وأنه ديد الأرض لأنه سدد إنجار 
سنة يرهية! جميعه ‏ وقرر المدعى عليه الأول 
أن هذه القطعة ملك خاص له عن والدته وأن 
إبراهيم عبد لم ساءه سوى جنهين فقطمنالإيجان. 
وقرر الدعى عليه الثانى أن المدعى عليه الأول 
طلب منه أن يحرث الأرض مفرثها بالأجر - وقتل 
إبراهيم عيد بمد ذلك ولم يتمكن الحقق من إعادة 
سؤاله كا يوجد ملحق لهذه الشكوى مقدم فى 
/ره؟ من المدعية الأولىضد المدعىعليهما 
ذكرت فبها تفاصيل الموضوع وطلبت إعادة وضع 
يدها بوصف أنها وارثةلإبنها المرحوم ابراهمعيد 
النىقتل فى ١1/ى‏ / هود وأن هذه القطعة 


0001411 


«وحيثإنالمدعى عليه الأول دفع يعدم قبول 
الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعية 
الأولى » وذلك لأمها أدعت أنها تملك عن مورثها 
وزوجها عيد عيد الفتاح ابراهيم مساحة اط 
يا هى مطلقة منه قبل وفاته محوالىٍ ه» سنة 
وقدم سنداً لذلك صورة من عحضر جلسة 
25م ة! يؤيد به قوله . 

«وحيث إن الواح من عريضة الدعوىٍ 
وطلبات المدعية أنها تطلبإعادة وضع يدها يوصفها " 
أوارثة لإينها المرحوم إإراهيم عيد عبد الفتاح 
محيث تستفيد من وضع يد سلفها ومن ثم يكون 
الدفع فى غير محله ويتعين رفضه . 

« وحيث إنه دقع الدعوى بقوله إن الستفاد 
من الشكوى رقم 1904/1645 أن واضع اليد 
هو الدعى عليه الأول , وأن الزاع كان سبب 
الإمجار وقد تسامه مورث الدعيتين وتصالح 
واتنبى الأمر وليس لها أ كثر من مورثهماء ثم 
قال إن الثابت من الشكوى رقم 1564/7161 
أن مورث الدعيتين اعترف يأنه كان يضع يده على 
الأرض بوصفه مستأجراً » وأنه ليس للمستأجز أن 
دقع دعوىالحمازة إذ أن دعاوىالحبازة ومن بينها 
منع التعرض يحب أن يتوافر فبها العنصران الادى 
والعنوى وأن الشرع احتفظ فى القانون الجديد 
بالطابع الشخمى للحيازة ولم يتبين للذهب الادى 


ملك للورثة وليست للمدعى عليه الأول وأنسكد | كالقانونالألمائى والسويسرىء وأنمفهوم نص الادة 


المدعى عليه الأول وجود عقد إجار وقرر أنه هو 
الواضع اليد وإن كان أخوه قد رواها قبل وفاته 
وقرر أنه مستعد لدفع مصاريفالرى ومن السباح 
إلى المدعية الأولى على ششريطة أن يتوضح فيه 
ميرائه في جاموسة وحمار من تركة أخيه ابراهيم 
بعد وفاته ‏ ورفضت الدعية وأصرت 


على أقواها . 


هاه مدى التى مول للمستأجر رقع جميع دعاوى 
الحيازة ياسمه » أن حيازة الستأجر هى حيارة 
للنؤجر واستمرار لما » ومن ثم فليس لهذا 
الأخير أن يدفع دعوى الحيازة ضد للؤجر لأنها 
تكون دعوى مستندة إلى عقد الإمجار وليست 
مستندة إلى الحيازة ومن ثم تكون الدعوى 
غير مقبولة . ش 


قضاء الحا ك الجزئية المدنية 1 


د وحيث إن ما استنتجه للدعى عليه الأول 
من الشكوى 1402/١645‏ لاتحتمله الشكوى 
ولا عكن أن يقال إن وضع اليد كان للندعى عليه 
الأول يؤيد ذلك وقوع التزاع ثانية فى الشكوى 
رتم 01؟؟ سنة م6ؤ1 . 

« وحيث إنه بالنسبة لقول الدعى عليه أن 
دعاوى الهيازة لا تقبل من الستأجر فإن المحكة 
ترى عكس ذلك » إذ أن الشبرع قد انجه انجاها 
جديداً فى دعاوى البازة وهو الاعتراف باللذهب 
الادى فها ودليل ذلك للادة وعوة مدق نفسها 
وللذكرة التفسيرية الحاصة بها والخطوات الى 
امخذها مشروع القانون لنص للادة و44 الذى 
لم ينص بداءة على أنه يتعين أن تكون الحيازة 
بئية الك . وقد جاء فى الذكرة النفسيرية هذه 
الادة ما نصه و الحبازة هىسيطرة فعلية على شىء 
أو حق ما فيجوز حيازة المقوق العينية ... الح » 
كا نحوز حيازة الحقوق الشخصية » وجاءكذلك 
« وللحيازة بعد توافر شروطها عنصران : عنصر 
مادى هو السيطرة للادية » وعنصر معنوى هو 
نية استمالك حق من الحقوق © . 

فالعنصر العنوى إذن للحيازة قد تغيرمفهومه 
فى القانون الجديد إذ أصبح « نية استعال حق 
من الحقوق » وليسنة لللك . يؤيد ذلك صراحة 
الشرح السابق وهو « كم تجوز حيازة الحقوق 
الشخصية » ولا يمكن أن تكون الحقوق الشخصية 
محلا لنية لللك . 

والثابت من الاطلاع على الأعمال التحضيرية 
للقانون أنه كانت هناك مادة لقم 4و1 تنص 
على أن « الحيازة وضع مادى به يسيطر الشخص 
سيطرة فعليةطشىء موز التعامل فيه أو يستعمل 
بالفعل حقاً من الحقوق » وقد حذفت هذه المادة 
بعد مناقشات كثيرة على أساس أنها تتضمن تعريفآ 


تظلب عليه الصيفة النقهية ‏ أ أنها “تحنف 
لأنها تتعارض مع المبدأ الشخصى الذى يقول 
ابعض بأن القانون أخذ به ولكن حذفت 
اكتفاء بالتعاريف الفقهية ( يراجع ججموعة الأعمال 
التحضيريةللقانون المدتىالجزء السادس ‏ الحقوق 
العينية ص لامع - ١هغ‏ ) . 

و وحيث إنهبالنسبة للدادة م/إه مدى فليس 
معنى إبرادها حرمان صاحب الحق الشخصى من 
استعيال دعوى الحبازة » ولكنها وردت فى باب 
الإيجار حتى تعتبر مكلة لقوق الستأجر وتطبيقاً 
للقواعد العامة ويتابلهذه المادة فى القانون كثير . 

« وحيث إنه فضلا عن ذلك كله فإن مبادىء 
العدالة تقر هذا التفسير لأن المسكة من دعاوى 
الحيازة عامة هى حماية الوضع الظاهر حق تستقر 
الأمور ولا يعتدى كل ل الآخر لجرد أنه يعتقد 
أن له حقاً , وعليه أن يلجأ إلى القضاء لاقتضاء 
حقه » ولا يمك نأن يستثنى من ذلك وضع الستأجر 
مع المؤجر ولو قبل بعكس ذلك لاستطاع الؤجر 
دائمآ أن يتعرض بالقوة لستأجر وينترع النقار 
من نحت يده عنوة ولا يستطيع هذا الأخير أن 
يرفع دعوى اليد بل يرجع بدعاوى أخرى 
كلتعويض أو نمحوه وهذا أمر لاتقره العدالة » 
وحسب الؤجرحقاً عقد الإيجار برقع دعواه على 
أساسه ويقتضى حقه طبقاً للتمانون بالطرد أو غير 
ذلك ما براه ( براجع فى ذلك شرح الرافعات 
اللدنية والتجارية للدكتور عبد النعم الشمرقاوى ‏ 
الجزء الأول طبعة ١965‏ ص 1٠١5-9‏ ) . 

« وحبث إن الدعيتين تقمان دعواها على 
أساس أن مورثهما كان.ضعاليد وضع بد هادى, 
ظاهر مستمر بشرائطه القانونية واترزْع عنوة . 

د وحيث إن المحكمة ترى أنْ/الشكاوى غير 

كافنة لبان مدة السنة السابقة على التعرض ومن 


ع العدد الثاتى ‏ السنة الأربعون 


الذى كان يضع يده خلالما , إذ أنالشكوى الأولى 
في ابريل سنة م,ه.ة؟ وانتراع العقار في يوليو 
سنة هرهية1 »كا أن عنصر العنف ليس ظاهراً 
فى الشكوى حيث لم يق البوليس محقيقة كفي 
لبيان هذا الركن » من ثم ترى الحكنة وقبل 
الفصل فى الموضوع إحالة الدعوى إلى التحتقيق 
لإثبات وننى ماجاء بمنطوق هذا الحم . 

« وحيث إن هذا الحسم غير منه للنزاع فلا 
حل للفصل فى المصروفات الآن » . 

( القضية رقم ١7١8‏ سنة م588١‏ رئاسه السيد 
الأستاذ أسمد لطفى القاضى ) . 


4 
عحكة الأزبكية الجرئية 
ه نوفير سنة 1604 
سند إذتى . الدائن تاجر الدين غير تاجر . جواز 
إثبات الوفاء من جانب الدين بالبينة والقرائن . علته . 
عمل مختلط . الأعمال التجارية . جواز إثباتها بذلك . 


المبدأ القانوق 

إذاكان الثابتمن الاطلاع على السندات 
الإذنية المقدمة من المدعى أنها انطوت على 
تسجيل كون المدعى عليه تاجر! فالعلاقة 
بينه والمدعى عليه تجارية »يا ثيت أنها أن 
المدعى عليه ليس تاجراً ولا يعتير شراؤه 
جهازا لاسلكيا من المدعى عملا تحاريا من 
ناحيته هو » فإنه يتأدى [مكان القول بأزف 
العلافة بين طرف الخصومة تعتبر عملا مختلطا 
عجن أنه عمل يجارى من جهة المدعى ومدق 
من جهة المدعى عليه ٠.‏ 


فإذا كان من المسلم به فقها أن الأصل فى 
المواد التجارية الإثبات بالبينة »ولا قسرىعلى 
هذه القاعدة ميدأ عدم جواز إثبات مايخالف 
الكتابة بالبينة ؛ وكان من المقرر إجازة 
المشرع لغير الناجر أن يثبت دعواه على التاجر 
حال العمل الختاط بالبينة » فإن الحكمة تمكون 
مطلقة » وهى فى سبيل النزام الاحكام العامة 
فى الإثباتعلى خصوصية هذه 'الدعوى » من 
قاعدةوجوب إثبات عكس الكتّابة بالكتابة » 
يا تملك السبيل إلى إعمال قرائن الاحوال 
لاستخلاص وجه المق فى دفاع الخصمين 
إعمالا لنص المادة با » من القانون المدى . 


اممو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل على ما بين 
من الأوراق أن العارض ضده تقدم بطلب إلى 
قاضى هده السكة يقول فبه إنه يداين العارض 
بلغ ٠‏ 4ر؟1 جنيدبموجب ست كنبيالاتونظراً 
لأنه كلفه الوفاء به ولم عتثل فإنه يرى من حقه أن 
يطلب صدور الأمر بإإزامه بأنيؤدى له للبلغ لان 
ذكره وللصاريف مع النفاذ العجل وبلا كفالة 
وتاريع 154١٠/دهوا‏ صدر الأمر بإجابة 
للعارض ضده إلى طلباتهبرمتها ‏ فأبدى للعارض 
عدم قبوله لذلك الأمر بصحفة معلنة إلى العارض 
ضده بتاريع 07 أبريل سئة وه.ة! سجل بها أن 
إعلانه بالأمر العارض فيه حصل بتاريعم 0١‏ أبريل 
سنة 9ه.ة! وأسس معارضته على أنه مخالص مع 
العارض ضده عن قيمة الددين الثابت بالكسيالات 
الى بنى عليها الأمر بالأداء العارض فيه عوجب 
ورقة عخالصة في حوزته وطلب الحم بقبول 


قضاء الحا الجرئية المدنية يف 


معارضته شكلا وفى للوضوع بإلغاء أمر الأداء 
المعارض فيهواعتباره كأنلم يكن مع إلزامالعارض 
ضده بالمصاريف والتفاذ للعجل وبلا كفالة . 
« ومن حيث إنهيجلسة ,م ١٠/ومة‏ ا حضر 

طرفا الدعوى ومدافعاها واتثما على طلب حجز 
القضية لإصدار الحسك فيها مع التصريع لحرا بإبداء 
دفاعبما كتابة فاستجابتالحكة لما وأمرت محجز 
القضية للحم فبها بهذه الجلسة ورخصت لما بتبادل 
دفاعهما كتابة فى عثسرة أيام ابتداء بالمعارض وعلى 
أن يكون لما التعقيب فى الأسبوع التالى ‏ ومع 
ذلك لم يقدم أىمنهما دفاعه - ومن ثم فلا حرج 
ص الحكة أن تقضى فى الدعوى مخالنها ما دامت 
ترى صلاحيتها للفصل فبها . 

« ومن حيث إنه يبين للمحكة من الاطلاع على 
مفردات أمر الأداء للعارض فيه والرقبم 20م سنة 
مه الأزبكة أن للعارض ضده تقدم محافظة 
حوت ست سندات إذنة موقع عليها بيصمة إصبع 
منسوية إلى للعارض وثابت بها إقراره عديونيته 
المعارض ضده فى مبلغ جليه مستحق 
فى أجل يذنهبى فى الخامس من يوليو سنة 15818 
ومنصوص فيا أن سيب للديونية « تمن رادو » 
هذا ويبين أن تلك السندات حررت في الأول 
من دلسمير سنة 4ه.»١‏ وااباقفىالثااث منأبريل 
سنة 1665 - 

« ومن حيث إن العارض قدم بجلسة 
يوئيه سنة وه.ه؟ حافظة أودعت اللف 
عت رقم غ دوسيه - احتوت على ورقة محررة 
على مطبوع باسم العارض ضده محررة مخطه 
وإمضاء منسوية إلى الأخير بتاريخ غ7 مارس 
سنة /ام.ة! ونص فيها على إقراره ببعه العارض 
جباز استقبال ماركة استنر جديد يثمن مقداره 
7 جلية دقع منها معجلا مبلغ 034 جنيه وشرط 


فيها على أن الباقمن الع ومقداره خمسة جنيبات 
اتفق على دفعه مقسطاً على خمسة أقساط بدأ من 
الأول من أبريلسنة بإه.و؟ - وسجل المعارض 
ضده إقراره فى الورقة الذكورة ‏ يأنه وعلى 
حد تعبيره 9 وبذلك أصبحت قيمة الكببيالة الى 
طرف محلانا وجميع اللستندات الخاصة بالشترى 
لاغية ولا يعمل بها إلا يمبلغ خمسة جنيهات أصل 
الطلوب سداده » واحتوتهستندات العارضثانية 
عل ورقة من ذات للطبوع المار ذكره محر ربتا رمج 
الحادى عشر من مايو سنة /امو١‏ اط وإمضاء 
منسوبين إلى العارض ضده يتضمن إقراره 
باستلامه من المعارض مباغ جنيه واحد « من 
أصل حسابه »6 . وذهب العارض إلى القوله - , 
علىوجه الحافظةلمار ذكرها ‏ إن مستندهالأول 
الشار إليه يقطع فى فسنم السندات الإذنيةموضوع 
الأمر بالأداء المعارض فيه والإفادة .أن كل دينه 
للمعارض ضده امحصر فى مبلغ خمسة جنيهات قام 
بسداد جنيه منه يمقتضى: لاستند الثاتى فضلا عن 
جنييين آخرين يقول بأنمسددها إلى العارض بدون 
إصال ثم انتهى إلى القول بأنه يتضح من ذلك 
أن مديونيته أصبحتقاصرة على مبلغ جنيةواحد. 
ومن حيث إنه ييزمن لللابسات للوضوعية 
للدعوى - والسابق سردها - أن تلعارض 
بادىء المعارض ضده منذ قيام معارضته عستنداته 
سالفة البيان ومع ذلك سكت الأخير عن المفاضلة 
فييا بأى نوع من أوجه الدفاع وادلك ولا 
كانت هذه الستنداب محررة على مطبوعات بإسم 
للعارض ضده ‏ فإنه يمكن القول بِأن المعارض 
ضده قد جز عن الرد علبها عجزاً من شأنه 
استخلاص المحكة القرينة القاطعة على متها . 
وهكذاولاكان لاستند الأولمنمستندىالعارض 
لاحقاً فى نحريره للسنداتالإذنيةموضوع الدعوى. 
وكان الستندٍ الذكور قدتضمن إثبات اتغاق طرفى 


[ملد 


لياق 


الدعوى على التفاسع من السندات الإذنية انار 
ذكرها آثقآً وحسممدبونية العارض للمعارض ضده 
فى مبلغ حخمسة جنبهات قام العارض بسداد مبلغ 
جتيه مئه ‏ على ما ينىء مه مستنده الثابى ذإنه 
يكن لذلك ‏ القول بأن مديونية للعارض 
تضحى قاصرة على مبلغ أربعة جنيبات ققط . 

« ومن حيث إنه والعارض يذهب إلى الزعم 
بأنه أوقى العارض ضده جنبهين من للبلغ الأخير 
بدون: إيصال فإنه يتعين على ال حك ةأن تتبين ‏ 
فى هذه الخصومة ‏ ما إذاكان يمكن إثبات هذا 
التخالص بالكتابة أم أنه يجوز الإثبات فيه بالبينة 
وما يحرى مجراها بمنى إمكان إثباتها بقرائن 
الأحوال أم لا ؟ 

« ومن حيث إنه للوصول إلى وجه الرأى فى 
هذا الخصوص يتمين على المحكة بادىء ذى بدء 
أن تتبين ماهية العلاقة بين طرق الدعوى وهل 
محكها القانون التجارى أم القانون الدنى وذلك 
حت يتسنى إمكان التعرض لناقشة زع المعارض 
بالوفاء بلغ الجنييين الآنف ذكره 8 

«ومن حيث إنديبين للمحكة من الاطلاع على 
السندات الإذنية القدمةمن المعارضضدهأنها انطوت 
على تسجي ل كون العارض ضدهتاجراً وأنالعلاقة 
بينه وبين العارض نجارية منجبة وإذ تقرر ماتقدم 
وكان للعارض ليس تاجرآء ولايعتير شمراؤه جهازا 
لاسلكياآ من العارض منده عملا تجارياً من ناحيته 
هو فإنه يتأدى إمكان القول بأن الملاقة 
بين طرفى الخصومة تعتير عملا مختلطاً عمنى أنه 
عمل مجارئ من جهة العارض ضُده ومدنى من 
جبة العارض . 


« ومن حيث إنه مق اتهى إلى ما تقدم 


العدد الثاتى السئة الاربعون 


وكان ما لا جدال فيهفى الفقه أن الأصل فى المواد 
التجارية الإثبات بالبينة » ولا قسرى على هذه 
القاعدة مبدأ عدم جواز إثبات ما مخالف الكتابة 
بالبينةوكانمن المقرر إجازة الشرع لغير التاجر أن 
ثبت دعواه على التاجر حال العمل الختلط بالبينة . 

إذ كان الأم ركذلك ء فإن المحكة تكون 
مطلقة ‏ وهى فى سبيل التزام الأحكام العامة فى 
الإثبات على خصوصيةهذه الدعوى ‏ من قاعدة 
وجوب إثبات عكس الكتاية بالكتابة ٠‏ وعلك 
أيضآ السبيل إلى إعمال قرائن الأحوال لاستتخلاص 
وجه الحق فى دفاع الخصمين » وذلك ضرورة أن 
استنباط ا لفرائن جائ كلا جوز القانون الإثبات بالبينة 
وذلك بصع نص المادة/ا. م من القانونللدتى . 

« ومن حيث إنه تفريعا على كل ما تقدم 
فإنه لاكان قد وضح ‏ بالا مل للجدل فيه 
أنه جوز للمعارض أن ثبت وفاء مبلغ الجنيين 
البادى ذكره بالبينة وكانت الحمكنة ترىاسنظهارا 
لوجه الحق فى الدعوى أن تأمر من تلقاء نفسها ‏ 
بالتطبيق للمادة ١4.‏ مرافمات ‏ بأن محال 
الدعوى على التحقيق لثبت المعارض وقاءه عبلغ 
الجدبين المشار إليه آثفآ وعلى أن يكون للمعارض 
نفى ذلك فائها ترجىء القطع فى هذا الشق من 
الدعوى إلى أن يتم التحقيق . 

« ومنحبث إنه ولا مراء فى أن المصاريف 
ببق الفصل فنها إلى أن يستقر وجه الحق فى النزاع 
فى جانب أحد الخصمين محسيم فاصل فى موضوع 
النزاع » فينبغى إرجاء الفسل فيا » . 

( القضية رقم 7174 سنة ١505‏ رئاسة السيد 

الأستاذ السيد على القاضى ) . 


الشهر العقارى والتوثيق ليق 


تالفنا 


ثومبا دكا لعرهامضات لشمالعقارى 


محية وشكر 

مجلة الحاماة » مجلة النقه والقضاء ء قامت منذ أربعين عامآ محمل لواء نشر المبادىء الفانونية 
وأحكام القضاء » ولقد صادف مولدها لخر الحركة الوطنية . وقد اضطلع يهذه المهمة الجليلة أعلام 
رجال الفانون والحامون » -قملوا العبء عبر السنين الماضية » فسارت مجلة الحاماة يحهودهم الوفقة 
مخطى ثابتة تنشر أحكام القضاء وققه القانون» فتنير السبيل للمشتغلين بالقانون ولاتزال تسير على هذا 
النيج غير مدخرة وسعاً فى هذه الغاية . 

أرجع البصر إلى ستنها الأولى ( سنة 19٠‏ ) وقلب صفحاتها تر بين طياتها مباحث القانون 
لأعلام القانون كالمرحوم طيب الذ.كر الحاتى الكبير أحمد ( يك ) لط ثقيب الحامين , والغفور له 
الأستاذ مرقص فهمى » والعالم الفانونى الأشهر الدكتور عبد اليد بدوى ء فتأخنك الروعة والدقة 
فى البحوث التى تصدت لما مجلة الحاماة منذ عددها الأول وقد سارت مجلة الحاماة غير وانية ولا 
متخلفة . وعلى الرغم من أن الكثيرين من العاملين بها قد اثتقاوا إلى جوار ربهم ققد ظلت الحاماة 
خالدة باقبة ‏ كلا مات منها سيد قام سيد 

وأسرة الحاماة عريقة النسب » إإيها ينتسب رجل القانون فى القضاء الجالس والواقف على 
السواء »كا ينتسب إليها كل من يسند إليه تطبيق القانون فى شت مناحى الحياة النظرية والعملية » ومن 
بين أفراد هذه الأسرة رجال القانون فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق » إذ باط بهم الشارع تطبيق 
القانون عند شهر الحقوق وتوثيقها على أسس رسمها وأرسى قواعدها . 

وأنهم حين تفسح لهم مجلة الحاماة ‏ وهى كعادتها كرعة » صفحة كي ينششروا فيها محومهم 
القانوئية التى تصادفيم في حاتهم القانونية » لايسعهم إلا أن يلبوا الدعوة شاكرين معاهدين الله 
وزملاءثم من أسرة الحاماة انهم سيبذلون غاية الجبد لإعداد المبادىء والبحوث المفيدة فى مادة الشور 
القارئ والتوثيق لتنير الطريق أمام جمهور المتعاملين عامة والمشتغلين بالقانون خاصة . 

جزى الله القائمين على اللملة خيراً با يسدون للملم من فضل . ونفع بهم الأمة » إنه سميع جيب . 

َك مود 


١‏ وكل وزارة العدل 
لشئون الشهر العقارى والنوثيق 


3-3 العدد الثاثى ‏ السنة الأريعون 


أصول الشبر العقارى 
النطور التارخى لمادة الشهر المقارى والتوثيق 


لمؤستاز زكك تود 


وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق 


يقول أنصار مذهب التطور التارعخى للتشسريع إنه لابد لمن أراد دراسة مادة فى القانون أن 
يرجع إلى تطورها فى عصورها الختلفة . لأن قصد اللشرع وما انتهى إليه لوضع نصوص قد يتعذر 
فبمها لا بمكن استخلاصه إلا إذا رجعنا إلى ما مرت به مراحل تارعخه . ويضيف أنصار هذا المذهب 
أن لكل أمة قانونها الذى يتفق مع حاجتها وان هذا الفانون لابق على حالة واحدة بل يتطور مع 
تطور البيئة الاجتاعية .. 

ونظام الشهر _العقارى فى مصر من النظم الى تطورت تطورا مستمراً دعت إليه الضرورة 
الاقتصادية والاجتاعية » اذلك كان ازاما علينا أن نعنى بهذه الناحية التارمخية ومنها يتضح أن ماوصل 
إليه القانون رقم 114 لسنة ١9‏ هو نئيحة دراسات مستمرة وتشريعات صدرت فى خلال نصف 
قرن من الزمان . وأن هذا القانون إما جاء ثمرة لتلك الجهود . 


نظام الشهر العقارى 


ونظام الشور من النظم الأساسية فى المعاملات العقارية دعت إليه الشرورة منذ القدم » وقد عالجته 
الشرائع فى كل عصر » ومرد ذلك أن العقار له منذ العصور القدعة أ كبر مكانة فى الثورة العقارية » 
ولايزال فى هذا العصر يقوم عليه صرح الاقنصاد ونظام الائتان المقارى لهذا أحيطت المعاملات 
العقارية بكثير من الضوابط كى تستقر الملكية ويتوطد نظام الائمان العقارى . 

عنر فرصاء ا مصمريين : 

ولا جدال فى أن الملكة الفردية كانت قائمة فى عبد الأسرتين الثالثة والرايعة وقد قرر ذلك 
معظم المؤرخين والأثريين - كان المالشله حق مطلق قبو يستطيع أن يتصرف فىملكه بالبيع أو الحبة 
أو الوصية .ما أن لة “أن يستغل ماعلك بأن يؤجره وله استعماله وأن الملسكية كانت تنتقل من السلف 
إلى الخلف . وكانت العقود الناقلة للللكية مخضع لإجراءات التوثيق والشهر وكانت هناك مكاتب 


دافة 


ثيق تسمى مكاتب الأحتام . 


أصول الشبر التقارى لفق 


والعقد الرسمى يوقع عليه الطرفان وعدة شهود وتعطى صورة لكل من الطرقين وهذا العقد 
يطلق عليه ( آثيوت ) . أما العقد غير الرسمى أو السندكان يسمى (1) ومخضع لإجراءات الشبر 
والتسجيل » وكانت هناك مصلحة تنوض على مسح الأراضى منذ عهد الأسرة الأولى . ومهمتها إحصاء 
اللبكية بأن ترصدها فى سجلاتها ( جات ) وهذا التسجيل يسمى فى اللثة الصرية القدعمة ( أيعى ‏ 
رنن ) ومن شأنه أن محعل السند حجة على الغير ‏ 


عنر قرماء اليوئار, : 


وكان اليونان _يسجاونملخصات العقود الناقلة للملكيةعلى لوحا تمن الرخام فى كثير من للدن . 
وفى أثينا كانت تشسهر هذه العقود بسجلات دفع الرسوم الى كان يؤديها المشترون . 


علر الجرمار, : 


ولفدكان الجرمان يشهرون العقود الناقلة للملكية بالتسلم الرمزى أو بتسلم جزء من المقار 
بيدا بيد .ثم عدلوا عن إشهار العقود بهذه الطريقة الرمزية إلى طريقة الإشهار بالتسجيل بإثبات 
تسلم العقار فى سجلات أعدت لذلك .نم أصبحت السجلات العقارية نظاماً متبساً وفقاً للقانون فى 
الفسا اعتباراً من ه؟ يوليو سنة 8/لم1 وفى بروسيا وفقًا لقانون ه مايو سنة 141/9 - 

عبر السر ومان, : 

كانت الملكية فى عهد الرومان لاتنتقل يمجرد الاتفاق بل كان لابد لها من اتباع أوضاع خاصة 
هى إجراءات الإشباد ( مننهمنوصةة ) أو التنازل القضاق ( متعم وسؤمة ) أو التسلم 
فإذا ماتم انتقالها اعتبرت الملكية مطلقة بالنسنة للكافة ( مدصصده مع ) دون كيين بين المتعاقدين 
والغير » ومعنى ( وتانونمديهزة) استلام العين باليد . أماطريقة ا!( منعممن مماؤدسة ) فوضوعها 
اتفاق المشترى مع البائع على تصوير دعوى استححقاق يرفعها الشترى على البائع أمام القاضى ليثبت حقه 
على العين موضوع التعاقد . 

ثم اضطر الرومانإلى الاعتراف بأثر النية والإرادة فياثتقالاللكية . فالتسلم كازمادياً ثم أصبح 

حكيآ ثم التسلم باليد الطويلة والنسليم باليد القصيرة وهو الذى يظهر فى حالة يكون فيه امبيع فى 

5 اللشترى يسبب عقد إجار أو إعارةوقد يتم التسليم مع بقاء الحيازة( معد متعهمعهمم غتطتاهدمن ) 
فى حالة ما إذا ظل البائع واضعاً ا اليد باعتباره مستأجراً ومستعيراً » وموضوع دراسة ذلك كله فى 
القانون الروماتىء أما الحباتقفد صدر قانونان فى عبد الإمبراطور قسطنطينيقغى بتسج لملخصها . 


نظام الشرم فى القاذود, الفرنسى : 


وتفدكانت المقاطعات الفرنسية الخاضعة لمكم العادات تسير على هج القواعد الزومانية وفى 
مقاطعة بريطانيا الفرنسية كان التسجيل يتم فى معحضر التسليم . 


02 العدد الثاتى ‏ السنة الأربعون 


وق سبتمبر سنة ..وب0! أصدر الشرع الفرنسى قانوناً يقضى بتسجيل العقود النشئة أو الناقلة 
للملكية ولكنه لم مض على ذلك ثمان سنوات حتى تعدل بالقانون الصادر فى أول نوفير سنة ١/2‏ 
بأن رتب على العقد غير المسجل جميع آثاره القانونية ولكنه نص على أن هذه العقود لاتعتبر حجة 
على الغير إلا بتسجلها وذلك حماية للدائنين للرتهنين ٠‏ 

ولا صدر القانون الفرنسى فى سنة ع 1.٠‏ نص المادة .م5١١‏ يأ نالعقود الناقلة للملكية لما أثرها 
عجرد صدورها واستثنى منذلك عقد الحبة (المادة ومة) ء ولا شك أن هذا كان عيبا واضح الأثر . 
لهذا لاقى اعتراضا كبير من رجال القانون ومنهم النائب العام دوبان ( صتودط ) فى سنة ٠4م١‏ 
أمام حكة التقض الفرنسة .ققال « يشترى الانسان ولايعلم إن كان سيصبح مالكا أم لا ودتهين 
ولايدرى إن كان سيقبض دينه أم لا 6 . 

سلا ب6هدم عماغ' عاك متمقسوز نمع معنوغطاوموط عدك عانم خبين نساء0”“ 
.عستم 6 ممم واطماتة7 ند مهودم ع0 اع منمسورز غوع'م مأغطعة تتاو 

وكان من أثر ذلك صدور القانون رقم ٠‏ مارس سنة 8هم١‏ وسمى بقانون تسجيل عقود 
الرهن وقد اشترط التسجيل ليكون له حجيته قبل الغير قنط . ونص ف للادة الأولى منه على تسجيل 
التصرفات الآنية : 

)١(‏ العقود واللقوق العينية الناقلة للملكية بين الأحياء 

)2 كل اتفاق يتضمن تنازلا عن هذه الحقوق . 

(م) الأحكام الاقلة للدلكية . 

( : ) أحكام مرسى المزاد ماعدا أحكام مرسى المزاد الصادر فى دعاوى القسمة اصال أحد 
الشركاء المشتاعين . 

ما نص فى المادة الثانية منه على تسجيل العقود النشئة لقوق الاتفاق ولم ينص إلا على تسجيل 
العقود والاتفاقات بين الأحياء ولم ينص على تسجيل الإرث والوصية . 

وسنرى انكان هذا التشريع كانمصدر؟ لنصوص التسجيل فى القانون الدى الأهلى والختلط . 

وفي 7٠١‏ اكتوبر سنةمم#ه؟ صدرمرسوم تمانو نأضاف إلىالتصرفات الواجبةالتسجيل ل التمبرفات 
والأحكام الكاشفة للملكية العقارية ولسائر الحقوق العينية العقارية . 


وأخيرا صدر فى الرابع من يناير سنة .19 مرسوم بإعادة تنظيم الشه رالعقارى وتسرى أحكامه 
ابتداء من أول يناير سنة ١405‏ . وقد نظم هذا للرسوم جميع مسائل شهر اللقوق العينية الأصلية 
والابعية وألغى القوانين السابقة وعلى الخصوص قانوتى سنة ه8م1 وسنة م#؟١‏ . 
فى عررم الدول لقا : 


وحن“ لانعلم على وجه دقيق ما إذا كان متبعا فى مصر فى عبد الذول الفاتحة كاليونان والفرس 
وهل كانت تتبع شريعة ألفاع أم شريعتها الخاصة فى الشبر والتسججل .- 


أصو لالشبر العقارى ع 


فى عريد الفنى الرسالامى : 

وفى هذا العبد كانت أحكام الشريعة الإسلامية هى الى تطبق . ومعاوم أنها لا تعرف نظام شهر 
المقوق العينية . وكانتالتصرفات تثبت فى محررات عرفية أو حجج تصدر من الحاكم وكان الببع .ثبت 
بالبينة كسائر العقود وكان للمشترى النصرف فى العين قبل استلامها إن كان عقاراً ومتى ثبت البيع 
أصبسح حجة على الغير . ومؤدى هذا أن التششريع فى مصر الى ما قبل وضع القوانين الصرية فيسنة ١80/8‏ 
كان يتفق تمامآ مع القوانين الىكان معمولا بها فى فرنسا فى المدة ما بين .//1 وسنة 1806 1 


تطور اللي فى مصمر : 
والتسجيل أو الشبر ينصب على اللكية والحقوق الينية واذا وجب أن ترد فى إمجاز تار 
اللكية فى مصر . 


ولفد كانت الأأراض المصرية تمكوّن الجزء الأ كبر من الثروة العقارية وكانت الأراضى الى يطلق 
عليها خراجية وقيمتها بماوكة للحكومة بينا كان حق الانتفاع مماوكا للأهالى وهم لا يستطيعون أن 
يتصرفوا فيه بالبيع أو بالرهن . وفى أوائلالقرن الماضى أى فى ه أغسطسسنة 18.م١‏ كلفت الأراضى 
فى سجلات حكومية بأمساء واضمى اليد وكان هذا النوع من التسجيل بكنى للاعلان عن أصحاب حق 
الاتتفاع مها . 

ثم صدرت اللائحة السعيدية فى .سم أغسطس سنة ,م1 وأباحت التصرف فى هذه الأرافى 
ونظمت الفواعد الت تكفل عدم التعاقد مع غير مالك وروعى فبا انه لبد من صدور حجة شرعية 
بصحة التصرف وكان محرير الحجة يتم بعد التحقق من المديرية والكشف فى سجلاتها ٠‏ 

ثم صدرت لامحة المقابلة فى/!1 يوليوسنة ١/إهر؟‏ أجازت للاأهالى تماك الأرض ملكية مطلقة 
وذلك مع اعفائهم من دقع نصف الخراج واعفائهم من النصف إذا هم تجلوا دفع الخراج عن ست 
سنوات . وفىسنة .م١‏ صدر قانون التصفية وسوى بين من جل الخراج ومن لم يعجل وبذلك 
ساوى القانون بين الأطيان الخراجية والأطيان المشورية . وقد أعطى ملكيتها خالصة لأصابها . 

وكانت هذه الأطيان فى الأصل بوراً ولم تمسح سنة 15ج! وقد أعطيت لأصحابها فنظير إصلاحها 
وكانت معفاة حتى سنة 1.0 من دفع الضرائب ثم ربطت عليها الضر ببةبواقع عشمر غلتها عينآً ولهذا 
سميت بالأراضى العششرية أو العشورية . 

ولما صدرت اللاحة والقانون الشار البهما وأصبح لصاحب الأرض حق لللكية المطلق دعت 
الضرورة يوضع نظام لجاية اللكية . 

وجدير بالذدكر أن اتقانون الختلط الذى وضع فى سنة +180 لم يكن أول عبد التثمريع الصرى 
بنظام السجلات فإن لائحة النضاة التى نظمت طريقة محرير الحجج الشرعية صدرت في 51 ديسمير 
سنة 4ه ووضعت قاعدة التسجل لأول مرة فى مصر وكانت هذه اللامحة تنس على أنه عند ضبط 


7 العدد الثاتى ‏ السنة الأربعون 


العتقود بال حسكنة الشرعية يسل أصلها لأصحابها وينسخ أصل ف السجل المصان وفى 107 يونيه سنة .مم١‏ 
وضعت لاحة اهام الششرعية وجعلت امضابط الأصل الواجب حفظه عضابط الحكة الشرعية 
والحجج الشرعية نسل صوراً منها أدوى الشأن قيها ونظمت اللاحة دفاترالتسجل وجعلت لما قهارس 
ونصت على نسجيل العقود الناقلة للملكية المقارية والمقررة للحقوقالعينية العقارءة فيسجلات المحكة 
التي بدائرتها العقار . 


1 قلور ملعوظ : 

ولفد ظل الاختصاص بأعمال الشبر شائعآ بين الحم الختلطة والحا كم الشرعية بالنسبة الى معظم 
التصرفات ولم تتم الحاكك الأهلية إلا بشمرٌ فئات معينة من التصرفات كدق الاختصاص والشفعة ونزع 
الملكية . على أن تشعب الاختصاص بين هذه الجبات كان مثاراً لمتاعب عديدة محملها جمهور 
التعاملين . 

ولقد زاد من بلبلة الأفكار فى هذا ما قضت به أحكام الها ك الختلطة من جعسل حجية التصرفات 
النى تشبر فى الحم الأهلية مقصورة على المصريين دون الأجانب الأمر الدى ساء كلوطنى فالبلاد . 
بل لقد ذهب النفوذ .الأجنى فى البلاد الى حد | كساب هذا إلقضاء صبغة التشمريع بما ورد فى قانون 
الشفعة الصادر فىعام 14.١‏ وقانون التسجيل فى عام ١935#‏ إذ قضي.ا بعل شهر بعض التصرفات 
الحاصل فى الحا ك الأهلية مقصور الأثر على ا أصريين دون الأجانب . 

على أننا يمكننا أن نقرر إنصاقاً للعدالة أن الشارع قد وفق رح النفوذ الأجنى فى عام 1959# 
الى النبوض بأأنظمة الشهر بالإصلاحات التى حقها بالقانونين .م١و؟!‏ لسنة م؟١‏ الخاصين بالا كم 
الأهلية والختلطة إذ حدد فى المادتين الأولى والثانية العقود والأحكام واجبة التسجل كا قرر جزاء 
قانونياً صارماً هو جعل التسجيل شرطاً أساسياً لاثتقال |اللكية واللْقوق العينية بالنسية الى المتعاقدين 
وغير التعاقدين على السواء . واشترط لإمكان التسجيل أن ,تضمن الحرر البيانات اللازمة لتحديد 
العقار تحديداً دقيقاً وتعيين الأطرافكا قفى باستعبال تاذج مطبوءة لأهم العقود وضعها يحت تصرف 
ذوى الشأن كا جعل التصديق على الإمضاءات أو الأختام شرطاً حتمياً لإمكان التسجل . 

على أن تشريع عام 1.08 رغ, ما حققه من إصلاحات لم مق غاية ما يرجى إذ ظلت جبات 
الشبر متعددة غير موحدة ولم يعابل نظام الفهارس ها بنى نمام بالغرض منها . إذ قصرت على بان 
اسم الثالك القدى صدر منه التصرف دون أن يحاوز ذلك الى تيسير الاستدلال على مركز من تم 
التصرف لاله كا مخلف ذلك التشيريع من ناحية أخرى عن أن يضف على البيانات التى تدرج فى 
دفاتر للساحة الحديثة الصفة القانونية صالكة لأن تقوم أساسآً لاسجل العنى بمهيداً لعل هذا السجل 
دللا مطلقاً على اللكية والحقوق العينية . 

هذا ماحدا بالمشرع أن يصدر قانون الشبر العقارى رقم ١١4‏ سنة ١445‏ ويتبعه بقانون 
التوثيق رقم هه لسنة 14497 وما التشريعان اللذان يقوم مرفق الشهر العتقارى والتوثيق 
على تطبيقهما . : 


الاعتّادات الستندية و 


الاعتادات المستندية 
لل دكثور أمين قر بر الحامى 


أوير : التعريف باروعتار الستنزى : 
يقصد بالاعتاد الستندى الاعتاد الذى يفتحه بنك , بناء على طلب شخص معين » يسمى 
معطى الأمر المصلحة شخص آخر » للستفيد » ويكون حق البنك فى استرداد ها يدفعه تنفيذاً للاعّاد 
مصموناً محيازته الستندات الممثلة لضائع منقولة أو معدة النقل . 
ويستعمل الاعتّاد الستندى أساسا فى مويل التجارة الخارجية ويسفة خاصة فى مويل الببوع 
البحرية التى تنعقد بين أشخاص مقيمين فى بلاد مختلفة . على أنه لا يوجد ما ينع من الناحية النظرية . , 
من استعال الاعتادات للستندية فى تمويل ببوع داخلية أو خارجة يتم تقل البضاعة فيها بطريق النهر 
أو البر أو الجو . وقد قدرت هذا الى طنة تعديل قانون التجارة الفرنسى عند تعريف الاعتّاد 
الستندى فلم تتطلب حصول نفل البضاعة للرهونة بطريق البحر . كا قدرت العنى نفسه الغرفة النجارية 
الدولية فى الاجتاع 'الذى عقدته فى فينا سنة ١9#‏ وأقرت فيه جموعة القواعد والعادات فى 
الاعتّادات الستندية فأشارت فى اثادة ١5‏ من القواعد للذكورة إلى الوثائق الخاصة بالتقل البرى 
والتهرى والجوى . 
ويرجع الفضل فى ابتداع الاعتاد للستندى منالناحية التارحية للبلاد الامجاوسكسونية التق شعرت 
بالحاجة إليه كوسيلة للتوفيق بين الصالم التعارضة لكل من البائع وللشترى للوجودين فى بلدين 
مختلفين ..ذلك أن بائع البضاعة لايقبل التخلى عنها لمشتر لا يعرفه دون أن ,طمن سلفاً إلى إمكان 
إقتضائه الككن فور أو على الأقل إلى إمكان محويل حقه الأجل فى ادن إلى تقود فى الوقت الدى 
تاج فيه إليها . وكذلك المال بالنسبة لمشترى فإنه يشترى بضاعة ل برها بنفسه ول يستلمها وهو 
لابريد أن يدفع نمنها قبل أن يستوثق من أن البضائع الشحونة إليه هى بعينبا البضائع للطلوبة » 
كا بريد أن ,يطمئن إلى كون البضائع المذكورة قد شحنت وأمن عليها فى أحسن الظروف . ففى هذه 
الظروف لو ترك كل من البائع والمشترى وشأنه لنعذر فى كثير من الأحوال أن يصلا إلى اتفاق . 
على أن هذه الصعوية لم يعد لما محل بعد ابتكار الاعتاد للستندى الدى نحل فيه البنوك محل البائع 
والشترى فما يفرضه عقد الببع على كل منهما من الزامات كا أنها تعرض ذمتها الالية العروفة بيسارها 
ضمانا لكل من الطرفين فها له من <قوق متفرعة من عقد الببع ويقوم البنوك عملا هذه للهمة 
على الصورة الآتية : 
إذا افترضنا أن تاجراً من لبئان اشترى شايا من تاجر فى الهند بملغ حمسة لاف ليرة واتفق 
على فتح اعتاد مستندى بالمبلغ الذدكور لمصلحة البائع المندى فان التاجر اللبناق يطلب إلى بنك 
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موجود فى لبنان فتح الاعّاد الذكور و تولى البنك الذى فتح الاعماد إنهاء أمره إلى البائع الحندى 
عن طريق فرع أو مراسل له موجود في الهند . ومتى وصلت هذه الواقعة إلى عم البائم الهندىك 
فانه يستطبع أن يسح بكبيالة بقيمة الاعتاد على البنك اللبناق ويرفق بها الوثائق الدالة على قيامه 
بتنفيذ شسروط الاعتّاد التى حددها الشترى مطايقة لعقد الببع وأهم هذه الوثائق هى سند شحن 
البضاعة وبوليصة التأمين علها وفاتورة بقيمتها . ويقدم البائع المندى الكببيالة والرفقات إلى البنك 
الوجود فى المند ليخصمها أو ليرسلها إلى البنت اللبناق التحصيل ٠‏ ْ 
ومتق وصلت البضاعة إلى لبنانكان من واجبالبنك اللبناى فاح الاعماد أن ستوثق من مطابقة 
مستندات الشحن لمواصفات البشاعة التى حددها له معطى الأمر بفتح الاعتاد فاذا اطمأن إلى ذلك 
كان فى وسءء أن يدقع قيمة الكتبيالة للسحوبة عليه من البائع الهندى . وبعد ذلك يتصل البنك 
اللبناتى بالشترى ليسدد المبالغ التى دفعها البنك نياية عنه . ومق قام المشترى بسداد المبالغ الطاوبة 
على هذا الوجه تعين على البنك أن. يسله مستتدات شحن البضاعة حقى يستطبع أن يتسلها. وأما 
٠‏ إذا امتتع المشترى عن سداد البالغ الطلوبة منه فان البنك يستطيع حينئذ أن محرك ماله من رهن 
حيازى على البضاعة فبحجز عليها و.تولى بعها فى المزاد ويقتفى حقه من حصيلة البيع فان لم يف 
بالمطاوب كان له أن يرجع بالباق على الشترى وأما إذا بقنت فضلة من حصيلة الببع تمين عليه أن 
بردها الى الشترى . 
وكثير؟ ما تحرص البنوك الى تفتح الاعتاد المستندى على تأمين نفسها ضد الاخلال الحتمل من 
جانب العميل الى طلب فتح الاعتاد فتتقاضى منه , علاوة على ©ولنها » غطاء ديا أو عبني مثل 
كل أو بعض قيمة الاعتاد » تبعاً لمدى ثقتها فى العميل المذ كور . 
صور اروعتمار الستترى : 
يتخذ الاعتاد الممبتندى صوراً شتى . فقد يكون 'عتادا قابلا أو غير قاببل للألغاء وة- يكون اعتهاد؟ 
مؤيداً أو غير مؤيد » وقد يكون اعتّاداً قابلا أو غبر قابل للتحويل » وقد يكون مياغ الاعماد ثايتاً » 
وقد يكون متغيراً أو متجدداً على حسب اتفاق ذوى الشأن - 
)١(‏ فالاعماد القابل للالغاء هو الاعتاد الدى يستطيع البنك الذى فتحه فى كل وقت أن يلغيه 
دون أن تلزمه من هذا الإلغاء أية مسئولية قبل المستفيد أو قبل معطى الأمر . وبعبارة أخرى فان” 
هذا الاعتاد لا يتب التزاساً مباثمر] فى ذمة البنك لصا المستفيد وأنما يقتصر دور البنك في هذا 
النوع من الاعمّادات على محرد اخطار المستفيد بأنه فتيم الصلحته بناء على طلب معطى الأمر اعتاداً 
فى حدود مبلغ معين دون أى التزام أو مسثواية من جانب البنك بحيث يستطيع البنك أن يلثى الاعاد 
في كل وقت . ولا يزيد هذا الاعناد فى الواقع عن كونه مجرد ترتيب أو تنظيم متفق علبه بين البنك 
ومعطى الأمر دون أن يازم البنك من ذلك مسثولية شخصية اذا بدا له التحلل من الا ماق فى أى 
. وقت . ولذلك يتكر بعش الفقباء تسمية هذا النوع من الاتفاقات اعتّادا لأن الاعاد يفترض الثقة من 
جانب البنك الذى يمتحه فى العميل اندى أعطى الأمر وهى ثقة غير متوفرة فى الضورة التى يفتتح فها 
الاعماد قابلا للالغاء فى كل وقت . 
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وأما الاعتاد القطمى أو غير القابل للالغاء فانه يرتب فى ذمة البتك الذى فتحه التزاماً شخصي 
مباشراً قبل المستفيد بحيث يتعين على البنك أن يقبل أو أن يدفع ما يسحبه عليه المستفيد من كبيالات 
تنفيذاً لشروط الاعتاد . وفى هذا الفرض يمتنع على البنك التحلل من هذا الاليزام مهما طرأ على 
شخصية معطى الأمر أو على حالنه للالية من أمور مؤثرة فى الثقة به . 

(ب) وقد يكون الاعتاد القطعى مؤيداً أو غير مؤيد إذا تدحل بنك آخر موجود فى بلد البائع 
وحينئذ قد مختلف الدور الذى يلعبه هذا البنك على حسب الأحوال وبيان ذلك أن البنك الذى 
قنع الاعباد قد يستعين فى إنباء واقعة فتح الاعماد إلى البائع الأجنى ببنك موجود فى يلد هذا الأخير 
وفى هذه الحالة قد يقنع هذا البنك بعجرد إخطار البائع بوجود اعتاد لمصلحته وقد يؤيد من جانيه 
للبائع وجود هذا الاعتاد فنى الخالة الأولي لايترتب فى ذمة البنك الثانى أى التزام قبل البائع . وعلى 
ذلك فإذا تعذر على البائع تحصيل قيمة السكببالة التى سحبها على البنك اذى فنع الاعتاد القطمى فإنه 
لا يستطيع الرجوع على البنك الوسيط وأمافى الخالة الثانية فإن البنك الذى ,ؤيد اعتاداً فتحه بنك 
آخر يضم بذلك ذمته للالية إلى ذمة البنك الدى فتح الاعتاد بحيث يضمن هو الآخر للستفيد قبول 
أو دفع الكبيالات التى بسحبها تنفيذ] للا ماد . 

وإذاكان الاعاد القطعى يوز أن يكون مؤيدا أو غير مؤيد فان الاعتّاد البسيط أو القابل 
للالغاء لا ممكن أن يكون. مؤيداً حتى ولو تدخل بنك وسيط ف العملية فانهى أمر الاعتاد إلى 
إلى للستفيد » ذلك أن البنك الوسيط هو مجرد وكيل عن البنك الذى فتح الاعباد فلا يككن أن يلتزم 
بشىء لم يلنزم به الأصيل . 

(<) ومن ناحية أخرى قد يكون الاعتاد قابلا أو غير قابل للتحويل . وفي الحالة الأولى مجوز 
للستفيد أن محول الاعتاد إلى شخص آخر فيترتب السافيد الجديد حق مباشر قبل البنك اللدى فتح 
الاعتماد بحيث يليزم البنك يقيول أو دقع ما يسحبه عليه المستفيد الجديد من كبيالات تنفيذاً للاعتاد » 
على قرض أن هذا الاعتّاد قطمى . والأصل أن الاعتاد القابل للتحولى لا يقبل التحويل إلا مرة 
واحدة مالم ينص فه على غير ذلك . وأما إذا كان الاعّاد غير قابل للتحويل اقتصرت ميزته على 
المستفيد الدى عبنه معطى الأمر مث لا مجوز له أن يتصرف فيه إلى شخص آخر نظر لأن الاعماد 
يتأثر بشتخص الستفيد منه . وعلى ذلك إدا حول الستفيد هذا الاعّاد إلى الغير مخالفاً بذلك شروط 
الاعتماد فان للبنك الذى فتح الاعتماد أن يرفص ما قد يسحبه عليه هذا الغير من كبيالات دون أن 
تلزمه من هذا الرفض مسئولية ما . 

( و) وكذلك قد يعين مبلغ الاعتهاد بدكل ثابت بحيث لا مجوز تعديه فينص على أن الاعتاد فى 
حدود مبلغ أقصى قدره عشرون ألف جنيه لدة ستة شهور مثلا فنى هذه الخلة إذا استنفذت قيمة 
الاعتاد أو إذا انتقضت المدة المحددة لصلاحيته انقضى حق المستفيد في فبض قيمة الاعتاد من البنك 
الذى فتحه . على أنه قد يتفق فى الاعتاد على تحديد مبلغ الاعتاد تلقائياً بمجرد انقضاء كل فثرة 
فيكون الاعتاد مثلا خمسة لاف جنيه فى الشهر لمدة ستة شهور . وفى هذا الفرض يعود مبلغ 

الاعتاد خمسة لاف جنيه من جديد بمجرد انقضاء الشهر . وقد يكون الاعتاد فى هذه الصورة جمعاً 
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أو غير جع على حسب ما إذا كان المبلغ للتبق من الاعتاد الحدد لشهر معين يضاف أو لا يضاف إلى 
الاعتاد الحدد للشبر التالى له . 

ائيا -- سكبوت التكر بعات الوضعي: عع نظي ا رستمارات اللستلريٌ : 

لم تعن التتمريعات الختلفة بتنظيم الاعتاد المستندى فأصبح المرجع فى ذلك للقواعد العامة فى 
العقود والشروط الخاصة التى يتراضى عليها ذوو الشأن في العقود ولاششروط الخاصة التى يتراضى عليها 
ذوو الشأن فى كل مناسية . 

وقد لزم عن ذلك أن تنوعت الأوضاع القانونة للاعتّادات لاستندية على حسب البنوك الختلفة 
وهو تنوع يعوق التجارة الدولية الى تتطلب يقدر الإمكان وحدة ف المصطلحات القانونية الستعملة 
ووحدة فى الحاول القررة للسائل التى تتفرع عن عملية هامة كعملية الاعّاد الستندى ٠‏ 

وقد أدركت للؤسسات الدولة العنية بشثون التجارة الدولية أهمية هذه الحقيقة فدعت غرفة 
التتجارة الدولية فى سنة ١455‏ إلى توحيد القواعد والعادات اللعمول بها فى الاعتّادات المستندية . 
وعقدت فملالمذا الغرض عدة مؤيمرات استوكهولم وامستردام وأخيراً فيفبينا فى سنة م#م؟١‏ ونمجحت 
فىالؤتمر الأخير فى صياغة هذه القواعد والعادات . ولقد لفيت هذه القواعد مجاحاً كبيراً فى العمل 
فأعملنها دول كثيرة . ثم أعيد النظر فى هذه اللقواعد والعادات بقصد تأ كيدها وتكلتها فى مؤتمر 
لشبونة سمنة 01.ة! واتفق على العمل بالقواعد الجديدة اعتباراً من أول ينابر سنة 1985 

على أن هذه القواعد بالرغ من إقرارها فى مؤثمر دولى ينقصها قوة الإلزام القانوفى ذلك أنها 
لاتعدوكونها قواعد مفسرة لإرادة التعاقدين إذا سكتوا فى اتفاقهم عن تنظيم مسألة من للسائل التى 
نظمتها القواعد للذكورة . على أن الحاصل عملا هو أن المنازعات القضائية المتفرعة عن الاعتادات 
الستندية هى فى مموعها منازعات قليلة . والسبب فى ذلك هو أن الاعتّادات الستندية "ممكنها 
اتفاقات مكتوبة بعناية وبتفصيل واف بحيث لانترك مجالا للجدل إلا فى أضيق الحدود . وفى هذه 
الحدود ااضيقة كثيرا ما تحدىالفواعد والعاداتالموحدة التى أشرنا إلبها فتصفية هذه المنازعات وديآ 
بين ذوى الغأن . 

انما - العمزقات القاثويْمٌ اللتفرع: عى اروعقارات الستلري : 

يفترض الاعتاد المستندى وجود ثلائة أطراف ابتداء : معطى الأمر » والبنك الذى يفت الاعتياد 
استجابة للاأمر الصادر إليه » والمستفيد من الاعناد وإذا تدخل بنك وسيط فى العملية ليؤيد الاعتاد 
للستفيد إنضاف بذلك طرف جديد . 

على أن - العلاقات القانونية التى تربط بين أطراف الاعتاد | استندى مختلف بحسب ما إذا كان 
الاعناد قابلا للالغاء أو غير قابل له » ولذلك سنعاي أولا حم الاعتاد غير القطى ثم ننتقل بعد ذلك 
إلى دراسة حم الاعتاد القطعى : 

: ايوعتمار غير القطعى أو القابل لمر لقاء‎ )١( 

في هذه الصورة لا يوجد اعتاد بالمعتى الحقيق إلا في أضْيقٍ الحدود . ذلك أن البنك الذى يفتح 
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الاعتاد محتفظ لنفسه فى كل وقت بالحق في إلغائه دون حاجة إلى إخطار الستفيد أنه فتح لمصلحته 
بناء على طلب معطى الأمر اعتّادا قابلا للالغاء . 

وترتيياً على ذلك يستطيع البنك أن يرفض دفع مايسحبه عليه الستفيد من كببالات تنفيذة 
للاعتاد مالم يكن قد سبق لهذا البنك أن وقع على هذه الكببيالات بالقبول إذ يلتم فى هذه الحالة 
إِلتزاماً شخصياآ مباشر؟ بدفع هذه الكتبيالات للحامل وذلك تطبيقاً لتواعد الأوراق التجارية . 

ومن ناحية أخرى يستطيع معطى الأمر إلغاء الاءئاد فى كل وقت . ومق أعطى البنك أمرا 
بالإلغاء تعين على البنك تنفيذه إذ أنه وكيل عن معطى الأمر ومن واجب الوكيل أن ينقذ تعلمات 
الوكل . على أن البنك لايسأل عن التنفيذ أو الإلغاء إلا اعتباراً من الوقت الذى يصلفيه إلى عله » 
تطبيقآ لقواعد للقانون المدنى الى تنص على أن التعبير عن الإرادة يتنج أثره فى الوقت الذى يتصل 
فبه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العم به مالم يقم الديل على عكس ذلك . وقد 
متاج البنك إلى الاتصال ببنك وسيط سبق له أن أنهى إليه فتح الاعتّاد لمصلحة المستفيد حق يكون 
هو الآخرعلى عل بواقعةالإلغاء إلابعد مرور الوقت الكافى لإخطار البنك الجديد بالواقعة الذكورة . 

واذا ألغى البنك الاعتاد بناء على طلب معطى الأمر فإنه لا يازم البنك إخطار المستفيد . وأما 
إذا تم الإلغاء ابتداء من جانب البنك,ققد ثار السؤال عن التزام البنك بإخطار المستفيد بإلغاء الاعّاد 
ولكن الرأى الغالب استقر على عدم وجود مثل هذا الاتزام لأن كون الاعماد غيرقطعى يفيد يذاته 
امكان الغائه من جانب البنك دون إخطار سابق . على أن الحاصل عملا هو أن البنوك تحرص على 
إخطار المستفيد بواقعة الإلغاء وأنها لاتقدم على الإلغاء إلا إذا توافرت لديها أسباب جدية مستمدة 
من إعسار معطى الأمر أو إفلاسه أو عدم أهليته الطارىء 

وفضلا عن ذلك قفد استقر الرأى الغالب على أن البنك الدى يتلق من معطى الأمر مقابل وفاء 
الكتبيالات الى يسحبها عليه الستفيد لا مجوز له أن يلثى الاعتاد غير القطعى والا كان متعسفاً فى 
استعيال حقه ومسثولا عن تعويضالضرر الذى يصيب معطى الأمر أو المستفيد ننيجة الإلغاء المذكور . 
والواقع أن هذا الفرض نادر إذ تنعدم مصلحة البنك فى الإلغاء فى مثل هذه الصورة . 

وكا أن الاعتاد غير القطمى يمك نأن يلثى بناء على طلب معطى الأمر فإنه يتأثر بكل ما يطرأ على 
هذا الشخس من أمور مؤثرة فى حالنه القانوئة أو فى مقدرته المالية فنقضى بوفاته وبشهر افلاسه 
وبا يطرأ عليه من عدم أهلية . 


(ب) اروعتمار القلعى أو غير القابل لمولفاء : 

: العلاقة بين معطى الأعس والستفيد‎ - ١ 

خخضع هذه العلاقة للشمروط المتفق عليها بين الطرفين . فإذا أوجب العقد المذكور على المشترى 
مثلا فتح اعتاد قطعى لصا البائع تعين على المشترى أن ينفذ هذا الالتزام وإلا كان مقصراً . ولا 
يشفع له فى هذا التقصير أبة صعوبة وجع إلى .الرقابة علىالتقد التى قد تفرضها الدولة الى يتنعها إذ_كان 
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وص 


يتعين عليه أن يقدر هذه الصعوبة مقدمآ وأن مهىء لها العلاج الناسب أو أن برفض ابتداء الالتزام 
قبل البائع يفتح الاعتاد الستندى قطميآ . 

: العلاقة بين معطى الأ والبنك الذى فتح الاعهاد‎ - ٠ 

ْم معطى الأحى قبلى البنك بأن يرد إليه للبالغ التى دفمها البنك تنفرذ] للاعتاد . وعتم تسوية 
هذا الالتَزام عن طريق قيد البالغ الذكورة فى الجانب للدين مئ حساب معطى الأمر . وقد صل 
القيد ال كور على حسب الأحوال فى الوقتالذى يتلق فيه البنك الأمر نتم الاعتاد القطعى وقد 
محصل فى الوقت الذى مخطر فه البنك الستفيد بوجود اعتاد قطعى اصالحه وقد محصل فى الوقت الذى 
يقبل فيه البنك أن يدفمكبيالة سحبها عليهلاستفيد تنفيذاً للاعياد . فلا توجد قاعدة فيهذا الخصوص 
بل يتوقف الأمز على اتفاق الطرفين وعلى مدى الثقة الى يستشعرها البنك فيعن أعطاه الأمر 
يفتح الاعماد . 

ومن ناحية أخرى يليرْم البنك الدى فتح الاعتاد بأن ينفذ يدقة التعلمات الصادرة إليه من معطى 
الأمر . وأثم التزام يقع على البنك فى هذا الخصوص هو أن يتهوم بالتحقق من مطابقة مستندات 
الشحن للتعلمات ااذدكورة . ويعنينا أن :وضح أن التزام البنك فى هذه الناحية إها برد على التحقق 
من مطابقة أوصاف البضاعة البيئة فى مستدات الشحن لتلك المحددة في التعلمات الصادرة من معطى 
الأمر ٠‏ ممت أن البنك لا يلم بفحص البشائع ذاتها فصآ ماديآ للتحقق من «طابفتها للتعلمات . 
وعلى ذلك :فإذا حقق البنك من مطابقة الوثائق لاتعلمات تمين عليه أن يدفع قيمة السكبيالة للحامل 
وإلا كان مقصراً فى تنفيف التزامه . ولا يشفع للبنك فى هذا الخ وص أن يتحقق من أن البضاعة 
اللوجودة على السفينة غير مطايقة لطلبات الشترى . 1 

ويكشف عن أهمية التزام البنك فى هذه الناحية كثرة القضّايا التى ينسب فما إلى البنوك الإخلال 
بهذا الالتزام . وهذء اللاحظة تدعو البنوك إلى مزيد من اليقظة حتى لاتهىء الفرصة أمام للشترى » 
الذى يكتشف أن الصفقة. التيعقدها لم تعد مرحة له » للتحلل من الزامه قبل البنك برد للبالغ للدفوعة 
تنفيذا للاعماد . 


: ويأخذ الفضاء البنوك عادة منتهى اازم فى تنفيف التزاماتهم للتفرعة عن الاعتادات للستندية . 
على أنه لوحظ فى السنوات الأخيرة على القضاء الفرنسى يصفة خاصة أنه عمد إلى التروين نوعاً ما من 
قسوة هذه الاللزامات . ومن دلك أن اعتاداً مستندياً قطعياً نص فيه على أن معطى الأمر تحمل 
مسئولية كل الأخطار والنتائ النفرعة من العمليات الصرفية التى حر ها البنك تنفيذاً للاعتاد . كا 
أنه محل البنك ومراسله من كل مسئولية خاصة بصحة للستندات ومضموتها ومن ااتأخير الذى قد 
صل فى تقفلها ومن التاف الذى يرد علمها كا أنه يعنى البنك من أخطاء التفسير وغير ذلك ما قد 
يقع فى البرقيات والرسائل اللاسلكية . قأقر القضاء الفرنبى مة هذا الشرط وأوجب إعماله فى 
خصوص ما نسب إلى البنك من #صير فى تنفية التزاءه الخاص عطابقة مستندات الشحن للتعلمات 
الصادرة إليه من معطى الأ 8 1 


الاعتادات الستندية 1 


وفى قضية أخرى تتلخص وقائمها فى أن اعتاداً قطعيآ نس فبه على كون البضاعة واجبة التسلم 
فى ميناء مرسيليا ولسكن البنك نقيجة خطأ جسم دقع كبيالة مرفقاً بها مستندات شحن تدل على أن 
البشاعة مرسلة ترانسيت لميناء الحافر . ثم رفع البنك دعوى ضد البائع يطالبه فها برد ما دفع إليه من 
غير حق تأسيساً على أن ابائع كان يعلم بأن مستندات الشحن غير مطابقة لروط عقد الببع وبذلك 
كان فى وسع للشترى لو أن البائع طالبه بالدفع أن محتج عليه بالتقصير فى تنفيذ التزاماته . ونظر؟ لأن 
البنك , وقد دفع للبائع » محل حل الشترى فى حقوقه فإنه يستطيع أن يطالبه برد ما اقتضاه من غير 
حق . وقد أقرت محكة استثناف |كس البنك على دعواء فرح صادر منها فى هر قر اير سنة 1981 . 


وفى قضية ثالثة نس فى شروط فت الاعتاد على أنه يجب أن بذ كر فى سند الشحن حصوله فى 
فبراير سنة مم19 » ولسكن جاء السند ال كور خالياً من التارم الذى تم فيه الشحن فعلا ومع ذلك 
دفع البنك خطأ قيمة الاعتاد فرفض الشترى أن يرد للبنك ما دفمه ولكن البنك رد على ذلك بأن 
الأمر لا يعدو أحد أمرين : إما أن تكوت البضاعة قد شحنت فعلا في فبراير سنة لم44١‏ وبذلك 
يكون خاو سند الشحن من تقرير هذه الحقيقة عدي الأهمية وبق اللشترى ملتزمآً بسداد مادفعه 
البنك نيابة عنة . وإما أن يكون الشحن قد تأخر عن فبراير سنة 144 ويكون البائع بذلك قد 
قصر فى تنفيذ النزاماته ومكون قد حصل من البنك على ما لايستحق مما بتعين معه إلزامه برد ما قبضه 
وانتهى البنك إلى طلب ندب خبير لتحقيق الوقت الذى تم فيه شحن البضاعة فعلا . 

وقد استجاب القضاء الفرنسى فعلا لهذا الدفاع . 


والأصل أن البنك الذى فتح الاعتهاد يجب أن محتفظ بمستندات الشحن مادام لم يسترد من معطى 
الأمر ما دفعه نيابة عنه للمستفيد ذلك أن البنك لا يستبق حقه فى رهن البضاعة رهن حيازياً إلا إذا 
ظل حائزاً لمستندات الشحن التى تمثل البضاعة المذٍكورة أو تمثل قيمتها فى حالة الحلاك أو الضياع . 
على أن المشترى قد يكون فى حاجة ملحة إلى إعادة ببع البضاعة وهى فى طريقها إليه حويستطيع من 
جانبه أن يوفى مطاوب البنك وهو لااستطيع إعادة ببع البضاعة على هذا الوجه إلا إذا كانت 
مستندات شحنها بين يديه حت يستطيع أن يتصرف فبها إلى الشترى الجديد وقد سمت البنوك إلى 
تقدير هذا الوضع فابتدعت صكوكا يمكن الشترى من التصرف فىالضاعة للرهونة للبنوك وفى الوقت 
نفسه تستبق فيها البنوك حقها فى الرهن وقد ذهبت محكلةالتقض الفرنسية إلى ترك قانونية هذه الصكوك 
وأثرها فى يقاء الرهن للبنوك أو في زواله لتقدير الحاكم بحسب ظروف كل دعوى . على أن الس فى 
القانون الم نسى وكذلك الخال فى الفانون للصرى هو أن تملى البنك للرتهن عن مستندات الشحن 
ولو نحليآ مؤقتآ يستتبع زوال الرهن المفرر لصالمه ذلك أن اتتقال الحيازة من المدين الراهن إلى 
الدائن الرتهن هو أمر يتصل ياية الغير الحسن النية ولا يتوقف على مجرد اتفاق الطرفيق ٠‏ 

وإذا استمان البنك الذى صدر إليه الأمر يفتح الاعتاد ببنك آخرفهذا الخصوص وأخطأ البنك 
الوسيط فى تنفيذ شمروط الاعتاد فإن البنك الأصلى يبق » تطبيقاً للقواعد العامة فى الوكالة » مسئولا 
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عن هذا الخلأ قبل معطى الأمر ما لم يكن هذا الأخير قد رخص للبنك صراحة بالاستعانة 
بالبنك الوسيط . . : 

وعلى ذلك فإن من مصلحة البنك الذى يريد الاستعانة ببنك آخر فى فتح الاعتّاد أن حصل من 
معطى الأمر على ترخيص له بإقامة غيره مقامه في فتتح الاعتّاد حتى لا يكونمسئولا عن أخطاء هذا 
الأخير . وأما إذا قنع بإنهاء وافعة الاستعانة بينك آخر إلى معطى الأمر فإن هذا السلم لا ينبض فى 
نظر القضاء بديلا عن الإذن الصريجج ومن ثم لا بحدى البنك في التحلل من المسثولية عن أخطاء 
البنك الذى استعان به . 


م . العلاقة بين البنك الذى فتح الاعتهاد والغير المستفيد : 


بيرتب الاعتاد اللقطعى فى ذمة البنك التزاماً مباشراً لمصلحة المستفيد بحيث يتعين على البنك أن 
يقبل أو أن يدفع ما يسحبه عليه الستفيد من كبيالات مادامت.الستندات الراققة لهذه الكبيالات 
مطابقة لشروط فتح الاعّاد . 

وبعبارة أخرى يرتب الاعتاد القطمى علاقة قانونية مباشرة بين البنك والستفيد حيث ينتع على 
البنك أن ينبى هذه العلاقة دون رضا للستفيد أيآ كانت للبررات الستمدة من ظروف معاملاته مع 
معطى الأمر . وعلى ذلك لايستطيع البنك أن يلغى الاعتاد الذكور لا من تلقاء نفسه ولا بناء على 
تعلمات معطى الأمر » ذلك أن علاقة البنك بالمستفيد هى فى الأصلعلاقة مستقلة عن العلاقة ال ىتربط 
بين البنك ومعطى الأمر . 

ونمة نتيجة أخرى تلزم عن قيام تلك العلاقة الباشمرة بين البنك والستفيد وهى أنه يمتنسع على 
البنك أن ممت على المستفيد بالدفوع الميتمدة من العقد الأصلى الذى بربط بيزمعطى الأمر والمستفيد 
وهو فى الغالب عقد بيع »كا بينا » إذ أن السك بهذه الدفوع مخص معطى الأمر وحده ولكن 
لا شأن له بالالنزام المباشمر الذى ترتب للمستفيد فى ذمة البنك الدى فتتح الاعتماد . 

وهذا الاستقلال بين العملية للصرفية والعملية التجارية من الناحية القانونية هو أمر مسل به 
إذ بدونه تنهار قيمة الاعتاد الستندى القطعى . وقد قدرت الغرفة التجارية الدولية أهمية هذه الحقيقة 
فرصت على تقفربرها فى للادة الأولى من جموعة الفواعد والعادات الموحدة ف:الاعتّادات المستندية . 
وتابعتها فى هذا المسلك للنة تعدّل قانون النجارة الفرنى فى المشروع الذى أقرته فى سنة 1981١‏ . 

على أن بعض الأحكام الفرنسية الأخيرة قد أثارت بعض الشك فى مدى الاستقلال المشار اليه . 
"وبيان ذلك أنه فى إحدى القضايا الى رفعها مستفيد ضد البنك الذى قتح لصالحه اعتاداً مستنديآ قطعيا 
طلب الشترى ( معطى الأمر ) وقف الفضية حقى يفصلفىشكوى جنائية قدمها ضد شخص معين متهما 
إياه بالاستيلاء على البضاعة موضوع الاعتّاد المستندى بطريق النصب والخداع فأوقفت محكة 
استئناف باريس نظر الدعوى استجابة لطلب المشترى فى حم صادر منها فى بوليه 14 - 


وفى قضية أخرى فتح مشتر اعماد مستنديآ قطعبآ لمصلحة بائع بضاعة ثم ادعى المشترى #قصا 


الاعتادات المستندية 0 


البائع فى تنفيف التراماته وطلب » تأسيساً على ذلك ٠‏ الإذن له يتوقبع الحجز التحفظى نحت يد البنك 
على قيمة الاعتاد الذى فتحه لصالح البائع اللذكور . وفملا أجابته الحسكة الى هذا الطلب مفسسرة ذلك 
بعدم وجود نص أو مبدأ قانوى ينع من توقيع مثل هذا الحجز . 

وينكر الفقه الفرنى هذا الفضاء ويتبره خروجآ على البادىء الستقرة فى موضوع 
الاعتادات المستندية . 

رابعا - مشروع قانون, لم رعقارات الستلم يز : 

إن ترك الاعتادات المستئدية » على ما لحا من خصوصية فى عالم النجارة الدولية » خاضعة للقواعد 
العامة فى القانون المدنى » يعوق هذه الاعتّادات عن أداء وظائفها على الوجه الأكل . ولذلك فإن 
الحاجة إلى تقنين الأحكام الحامة لهذه الاعّادات هى موضع الاتفاق بين الأوساط القانونية والصرفية 
والموردين والمستوردين على السواء . 

على أن التقنين الى يوضع فى هذا الخصوص مجب أن يلاحظ فيه اعتباران هامان : 

أولما ‏ عدم التجاوز عن الفواعد الى أقرتها غرفة التجارة الدولية فى مؤمراتها المتعددة إلا 
لضرورة ملحة لأن هذه الفواعد نتيجة دراسات عملية متصلة من جانب البنوك وامؤسسات المشتغلة 
بهذا النوع من الاعتاداتفضلا عن أنها تمثل القواعد المتعارف عليهاىهذا الموضوع فى أكثر دول العام . 

ثائهما ‏ الاكتفاء بتنظم جوهر العلاقات الفانونية الى ترتها الاعتادات المستندية بين ذوى 
الشأن مع ترك التنظم التفصيلى لهذه الملاقات إلى ذوى الشأن يديرونه على ظروف تعاملهم 
ومقتضى حاجاتهم . 

واسترشادا مهذين الاعتبارين أعد المشروع الآنى للاعتادات المستندية : 

المادة الادة الأفلى : : الاعماد المستندى اعماد يفتحه بنك بناء على طلبٍ معطى الأمر لمصلحة أحد عملاء 
هذا الأشبر» ويكو » ويكون حق البنك فى استرداد مايدفعه تنفيذ] للاعتّاد مضموناً محازة المستندات الث 
لبضائع متقولة أو معدة للتقل . 

ويعتبر الاعتاد المستندى مستقلا عن عقد البيع الذى يتخذ أساساً له والدى تبق البنوك 
غرمة عنه . 

المادة الثانية : يجوز أن يكون الاعتاد المستندى قابلا أو غير قابل للالغاء . ويعتبر الاعتاد 
المستندى قابلا للالغاء » حتى ولوكان مفتوحاً لمدة معينة » مالم ينص فيه صراحة على خلاف ذلك . 

. المادة الثالثة : الاعتاد القابل للالغاء ايازم البنك فى مواجبة الستفيد . ومجوز للبنك أن يعدل 

هذا الاعيّاد أو يلثيه من تلقاء تفسه أوبناء علىطلب العميل » دون حاجةإلى إخطار المستفيد بذلك . 

للادة الرابعة : الاعتاد المستندى غير القابل للالغاء يرتب فى ذمة البنك إِلتَاماً.باتاً ومباشراً فى 
مواجه الستفيد أو حملة أوامر السحب الحسنى النة ‏ 
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ولاحوز التحلل من هذا الالتزام بغير مواققة جميع الأطراف ذوى الشأن . 

ومجوز أن يؤيد الاعتاد المستندى غير القابل للالغاء بنك آخر يلنزم فى مواجبة المستفيد إلتزامآ 
باتاً ومباشسر؟ً . عن أن محرد إ<طار المستفيد بالاعتاد بواسطة بنك آخر لايعتير بذاته. تأييدا 
لمذا الاعتاد . 

للادة الخامسة : إذا خلا الأمر ينتحاعتاد غير قابل للالغاء أو بالإخطار عن هذا الاعتاد أو بتأبيده 
مد مدة صلاحيته فلا مجوز إخطارالمستفيد بالاعتاد إلالجرد العلم . وقىهذه الخالة لاتازم البنك الوسيط 
أو المراسل مسئولية ما من هذا الإخطار . 


ولامجوز فنح الاعتاد أو الإخطار عنه أو تأبيده محيث يكون غير قابل للالغاء إلا إذا تلت البنك 
الوسيط أو الراسل البيانات النكيلية الخاصة بمدة الصلاحية . 

اللادة السادسة : : يلتم البنك قاع الاعتاد بتنفيذ شروطالوفاء والقبول وام نوالتعاول الواردة 
فى فتع الاعتاد بشرط أن تكون المستندات مطابقة للبيانات وشروط الاعتاد المفتوح . 

المادة السابعة : يِلتَْم البنك بالتحقق من مطايقة المستندات لتعلمات معطى الأمر . وإذا رفض 
البنك الستندات وجب عليه » فى أقصر مدة ممكنة » أن مخطر معطى الأمر بذلك وأن ينهى إليه 
العيوب الى لاحظها - 

المادة الثامنة : لايمكون البنك مسئولا إذا كانت الستندات المقدمة مطابقة فى ظاهرها للتعلمات 
الى تلقاها . ولايترتب فى ذمته أى إلتزام متعلق بالبضاعة موضوع الاعتاد المفتوح . ١‏ 

للادة التاسعة : لايكون الاعتاد المستندى قابلا للتحويل أو للتجزئة إلا إذا كان البنك , الذى 
ينفذ الاعتاد للصلحة المستفيد الذى عينه معطى الأمر ء مأذونآ بأن يدفع قيمة الاعتاد كلها أو بعضها 
للغير بناء على تعلمات المستفيد الأول . : 

ولا يكون الاعتّاد قابلا للتحويل إلا بناء على تعليات صربحة من البنك الذى فتس الاعماد . 
ولا يكون الاعتاد قابلا للتحويل إلا مرة واحدة ٠‏ مالم يتفق على حلاف ذلك . 


الصلحة فى التقض النائى 1 


المصصامةفى الننضض لجنا 
رو ار 


أستاذ بكلية الحقوق - جامعة عين ثمس ‏ 


١ 5‏ - 
بيد وتبورب 
الصلحة مناط الدعوى - والطعن - المصلحة الحققة والحتملة ‏ المصلحة 
المادية والأدبية ‏ الصلحة المالة ‏ الصلحة الشخصية المباشرة أى الصفة ‏ 


الصلحة فى طعن النبابة ‏ مناط المصلحة ‏ اتتفاء الصلحة دفع موضوعى ‏ - 
ومن النظام العام 


للعلى مناطل الر عوى : 


الدعوى هى الطالبة بالق عن طريق القضاء ء والصلحة مناط الدعوى كا يقال » فلا دعوى 
بلا مصلحة » سواء أ كانت الدعوى مدنية أم جنائية » وسواء أ كانت مبتدثة أم تطرح على القضاء 
نتيجة طعن فى الم الصادر فهاء وسواء أ كان الطعن بطريق عادى كالاستثناف أم بطريق غير 
عادى كالنقض . 

وف فقه الرافمات المدنية ينبغى فى المصلحة الى محميها الدعوى - أو الطعن ‏ أن تكون 
قابونة. وهذا يتضمن استبعاد المصلحة التى لا يمبها الفانون » كتلك المثرتبة على الَزام مخالف للنظام 
العام أو حسنالآداب . وعلى وجه عام مجرد الرغبة فى الإضرار بالمدعى عليه والكيد له . م بتضمن 
أيضآ استبعاد المصلحة الاقتصادية البحتة التى لا محميها الفانون كالمنافسة غير المشروعة . 

والراجح أن قاعدة ( اللصلحة مناط الدعوى » قاعدة رومانية قدعة كانت تقفى بأن الحق غير 
موجود بدون مصلحة . م انتقل هذا للمنى من الحق نفسه إلى الدعوى التى تقام للمطالبة به » وأصبحت 
المصلحة هى النفعة الادية أو الأدببة الخالة الى قد يسعى إلها من رباشر الدعوى . ثم أصبحت هذه 
القاعدة تقع فى الأساس من كل ققه حديث رخم أن الشرائع الختلفة قدا ص علها أو تتم إليها إشارة 
صريحة » وإن كانت تفترضها افتراضآ فى الأوضاع القانونية التى تحسم نظرية الددعوى والادعاء بها . 


ندنفا 
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المصلى مناطل الطمع : 

والصاحة شرط لازم فى كل طمن سواء أ كان بطريق عادى كالمعارضة أو الاستثناف » أم بطريق 
غير عادى كالنقض والعاس إعادة النظر . -فيث منت المصلحة لا يكون الطعن مقبولا . 

إلا أن نظرية الصلحة تر:دى في الطعن بالنقض رداءاً خاصاً من الخطورة والدقة معآ ٠‏ ذلك أن 
الطعن با معارضة وبالاستثناف يطرح موضوع الدعوى من جديد أمام الحكنة التى أصدرت الحم 
للطعون فيه » أو أمام مكة أعلى محسب الأحوال . ومتى كان هدف الطاعن عرض الوضوع 
فمصلحته متوفرة دائمآً » إذ ستفلح له بالطعن فرصة الناقشة فى ثبوت الواقعة من جديد بما قد يؤدى 
إلى تفنبد أدلة الانهام وتيرئة ساحته . فضلا عن احتّال 'مخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها . 

أما فى الطعن بالنقض فلا يثار موضوع الثبوت ولا أى دفاع موضوعى » أو محتاج محقيقاً 
موضوعيآ . إذ وظيفة الحكنة العليا مقصورة ‏ كا هو معلوم ‏ على مراقبة صمة تطبيق قانون 
العقوبات والإجراءات الجنائية على الوقائع الثابتة بغير أن تسمح لما أصل رسالاها بالتدخل فى ميزان 
الأدلة أو فى نصوبر الواقعة » فالمصلحة لا يمكن أن تتوافر للطاعن من هذه الزاوية » وهى أثم زوايا 
المصلحة أمام قضاء الوضوع ٠‏ بل لا تقوم لما قائمة إلا إذا ظهر أن تصحبح ما وقع من خطأ فى قانون 
العقوبات أو بطلان في الإجراءات يمكن أن يفيد الطاعن بصورة من الصور . ّ 

الصلى لحف واكمَلة : 

والصلحة من الطعرئ تسكون ععققة إذا كان قبول الطعن سيؤدى بالضرورة إلى تتيرئة الطاعن 
بعد الإدانة أو بالأقل إلى تعديل العقوبة تعديلا فى مصلحته أيا كانت صورته . وهذا يتحقق عند 
قبول الطعن لخطأ فى تطبيق قانون العقوبات أو في تأويله . م قد يتحفق - فى صورة نادرة ‏ حق 
إذا كان قد صدر الخطأ فى تطبيق القوانين غير الجنائية الى يطبققها القاضى الجنائى أحيانآ فى المسائل 
الأولية » أو الفرعية » مثل قوانين الضرائب أو القوانين التجارية أو المدنية » أو المرافعات المانية .. 

وتكون محققة كذلك إذا أدى قبول الطعن إلى تعديل الحسم الصادر فى الدعوى المدنية مصلحة 
الطاعن ء وذلك إذا ما طعن فى الحتم الصادر فيا . 

وتكون مصلحة الطاعن محتملة إذا وقع بطلان في امم المطعون فيه » أو إذا وقع فى الإجراءات 
بطلان أثر فيه . إذ أن قبول الطعن لهذا الوجة يقتضى إعادة مما كته من جديد بعرفة المحكة 
الختصة » بما يفسح الجال من جديد لإميع الاحتالات التى يتسع لما بحث الموضوع من جديدء لا النطبيق 
القانونى سفسب . وهذه الاحتالات لا يمكن أن تضر بمصلحته على أية حال إذا كان تقض الحم 
السابق قد حصل بناء على طلبه ٠‏ 

من كل هذه الاعتبارات جتمعة جاءت دقة نظرية المصاحة في القض الْنائى » وتشعبها في واح 
عديدة من الأصول العقابية والإجرائية معآ . وهى نواح عملية لا تمت إلى مناقشات ققهية » بقدر 
ما تمت إلى الشكلات الفضائية كا تطرح - بغير اتقطاع ‏ على الحمكة العليا . 
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الصملىن الماري والوّدييز : 


والصلحة من الطعن كا قد تكون محققة أو محتملة -قسب ء قد تنكون مادية أو أدبة : إلا أنه 
فى الطمن الجنائى على وجه خاص يغلي طابع للصلحة الأدبية على المادية . الحسكوم عليه بوب جنائية 
يضار فى ذمته المالية حسم الغرامة وللصادرة إذا قضى بهما . ولكنه يضار داكاً فى كرامته واعتباره 
ونظرة الجتمع له فى كل عقوبة مالية أو مقيدة للحرية . ويضار فى حياته بالمقوية السالبة للحياة . 

' وتبرز هذه امصلحة الأدبية ‏ وتنضحم ‏ بقدر جسامة العقوبة من جبة » مع ما ترتبه من 
آثار جنائية كالعود والحرمان من الحقوق وامزايا . ومن جبة أخرى يقدر جسامة الجرعة الحكوم 
قها » ونظرة الجتمع للمحكوم عليه خصوصاً إذا كانت من الجرائم الخلة بالشرف والاعتباركالسرقة 
والنصب » فالعقوبة فها داكا مهانة وعار . 

ذلك حين يغلب فى الدعوى المدنية طابع المصاحة للادية لا الأدية . ففها حت ولو كان الشرر 
اللدعى بالتعويض عنه ضرا أدياً خالصاً كالمساس بكرامة الجنى عليه فى جرائم السب والقذف » 
فان التعويض الطاوب يكون عبارة عن مبلغ »ن امال ٠‏ ولذا كانت الدعوى الدنية تعد دائآ وبصرف 
النظر عن نوع الضرر المدعى به » جزءاآ من الدمة الالية اللدعى . حين تعد الدعوى النائية جزءآ 
من النظام العام الذى فرضته الماعة على كل من رج عن نظامها » ورسمت للخروج عليه عقوبة . 

وإذ كانت الصلحة الأدبية تكن للطمنين الجنائى وللدنى مما » فإن المصلحة النظرية البحتة 
لانكف فى أمهما . مثل الطءن اصلحة القانون جردا » أو فى الأسباب دون النطوق على ما سبلى 
تغصيه فا يد .000 

ولانكنى الصلحة الأدية وحدها ء إذا لم تكن جدية . فلا يتسع وقت القضاء ابحث صوا غير 
جدية مهما قبل إنها أدببة. وهذا أمر متروك تقديره لقاضى الدعوى أو الطعن مسب الأحوال يفصل 
فيه حسما تهديه إليه نظرته لا قد يترتب على قبول الدعوى أو الطعنمن آثار أو أضرار » قريبة كانت 
أو بميدة . وتقدير توافر الصلحة أو عدم توافرها مضع ارقابة التق كا هى الخال فى أسباب عدم 
قبول الدعاوى على وجه عام عتزمبوءع: صمم 36 ودرق . وتقديرها ععرفة كة القض فى الطءون 
المقدمة إليهالا مضع لرقابة أحد بطبيعة الال . 

ولاتسكون الصلحة من الطمن بالنقض جدية ‏ فيا يبدو لما إذا بى الطعن مثلا على محرد 
خطأ فى تكييف الواقعة , مت كانت العقوبة مبررة » إذا بنى: الطعن على مجرد الجادلة فى التقدبر الأدبى 
أو النظرى لجسامة الواقعة فى تقدير الطاعن أو من يهمه أمر تقديرمم » بير أى تأثير فى العقوبة أو فى 
الآثار النائية » أو الاجرائية للحم الطعون فيه . 

ولو أن هذا الرأى محل خلاف ؛ وسنقابل فما بعد أ كثز من رأى يدافع عن حق الحكوم عليه 
فىالطعن بالنقض جرد الرغبة فى تغبير وصف الواقعة » حت مع استبقاء المقوبة وكافة الآثار الجنائية 
للكم المطعون فيه على الحا . وهو ما لاثل قضاء التقض السائد على أية حاله ‏ 
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المصلى الجا : 

والصلحة التى تسوغ الدعوى والطعن ‏ كا ينيغى أن تكون محققة أو محتملة » مادية 
أو أدية يتبثى أيضاً أن تسكون حالة » فلا تغنى عن ذلك اللصلحة المستقيلة » لأن الأمور المستقبلة كن 
توقمها على جميع الفروض والاحتالات فلا تصح أساسآ لاقول يا كتسابالحق فالدعوى أو فىالطعن . 

ويرجع محديد وقت توافر الصل-ة للطاعن إلى وقت صدور امس الطعون فيه . فإذا توافرت 
المصلحة في ذلك الوقت فالطعئ جائز القبول وإلا فلا ء بصرف اانظر عن الاعتبارات السابقة على .هذا 
التادرع أو اللاحقة عليه » بحسب الرأى السائد . ولكن عحكنة النتقض مالت فى م لما إلى أن مجعل 
العبرة.أيضآ بوقت التقرير بالطمن ففضت بأنه : 

د إذاكاى التهم قد حم عليه ابتدائياً بالحدس سنة فاستأ نف ونظرالاستئناف على أسا س أن العقوبة 
المقضى بها عليه ابتدائيآ هى ستة شهور وقضتالحسكة الاستشافية غيايا بالتأيد » ثمعارض الحسكوم 
عليه فقضى باعتبار معارضتهكأنها لم تكن ونفذت العقوبة عليه على الاعتبار الثابت بلحم الاستثافى » 
ثم رجعت النيابة فأمرت بإعادة التنقيذ رغم ماهو ثابت يجدول النيابة من أن الحسم سبق تنفيذه » 
فرفع الحسكوم عليه إشكالا طلب فيه وقف التنفيذ وحم برفضه ٠‏ فطمن فى هذا الحكم بطريق, 
التقض » وكان الظاهر بما أورده فى طعنه أن الحم بالسنة قد تم تنفيذه عليه » فبذا الطءن لا يكون 
3 وجه لنظره لعدم الجدوى منه القة 

وليس مقتضى هذا أن الصلحة منتفية فى كل حم يكون قد تم تنفيذه وقت التقرير بالطعن » 
أو وقت الفصل قبه . إذا أن الطعن بالنقض لايوقف التنفيذ محسب الأسل », لأنه طريق طعن غير 
عادى ومن ثم فإن عدداً كبيراً من الأحكامالق يطعن فيها به يكون قدتنفذ وقت الفصلفيه » ومع 
ذلك فالمسلحة متوافرة دائماً من إلغاء الحم الطعون فيه رغم تنفيذه كله أو بعضه . 

إبما الطعن الآيف الذكر' لم ينصب على حم الإدانة طالب إلغاءه وبلا فإن المصلحة كانت ستكون 
متوافرة بداهة رغم تتفيذه . بل انسب على المي الصادر فى الإشكال الذى عمل فى تنفيذ حم معين 
فقضى برفضه مع الاستمرار فى التنفيذ . فوضوع الإشكال هو متع الاستمرار فيالتنفيذ فسب » وسواء 
أكان المكم برفض الإشكال صحيحا أم باطلا » قفد أصبح غير ذى موضوع بعد عام تنفيذ العقوبة فعلا 
وأصبح الطمن فى عم الإشكال باانتقض -- بعد التتفيذ ‏ طعنآً نظرياً صرفاً لافائدة ترجى من 
ورائه لأحد حت بفرض إلغائه مثلا . أما لوكان الطعن بالتتقض فى الحسي الصادر فى الإشكال 
بالرفض أثناء تنفيذ المسي لما كان هناك أدتى شك فى توافر الصلحة عندئذ ء ولوكانت مدة التتفيذ 
أشرفت على اللهاية . 

ْ فنى مثل هذه الحالة وحدها - وهى كثل وضعاً استثنئياً نادر ‏ يمكن القول بأن العبرة 
فى توافر المصلحة فى الطعن كانت بيوم التقرير بالطعن فى الحم أو بالأدق بيو الفصل فيه إذا 
تراخى ام التنفيذ إلى هذا اليوم الأخير . أما فما عداها فإن العبرة يتوافر الصلحة الحالة من الطمن 
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تكون دائماً يوم صدور الحم المطعون فيه » باعتبار أنه هو الذى محدد مركر الخصوم فى 
الدعوى ٠»‏ فلا آثر لتنفيذ أى حم على توافر للصلحة فى الطعن . 


الصلى الشسجصب: المماكرة أى الصفز : 


والصلحة من الدعوى ينبغى أن تكون شخصية ومباشرة ؛ فلا تعتبر المصلحة متوافرة فى النطاق 
المدى إن لم تكن كذلك . ومن هنا أثير التساؤل عن موضع شرط الصفة فى الدعوى أو فى الطعن 
يحانب شرط الصلحة فهما . فهل عثل « الصفة » شيثاً جديداً متميزاً عن « الصلحة » أملا ؟ . 

من السائد لدى كثير من الفقهاء فى مصر والخارج أن « الصفة و هى فرجوهرها وصف لبعض 
الخصائص المطاوية فى المصلحة وهوكونها شخصية ومباشرة . فكائن شرط المصلحة ,تضمن على هذا 
النحوشرط الصفة كا نتضمن العام الخاص . فالصلحة ينبغى أن تكون قانونية » وعحققة أو عتملة » 
ومادية أو أديية وجدية وحالة » وفى نفس الوقت شخصية ومباثيرة » أما الصفة فهى تعبيرعن وصفين 
فقط فى المصلحة ء هما هذان الوصفان الأخيران دون غيرهما . 

واذا مد من شراح قانون المرافعات من برى أن الشرط الوحيد اللطلوب لفبول الدعوى أو 
الطمن هو شمرط المصلحة » وأنه يدخل فيه فىواقع الأعى شرط الصفة . بل وشمرط وجود الدعوى » 
وهو قيام الحق » إذ الحق محميه القانون :كا أن المصلحة حل الادعاء ينبغى أن يميا القانوك ٠‏ 
ومن هذا الرأى فالفقه الأجنى جايو(© . 1 

كا دافع عن نفس القكرة المرحومان الأستاذان حامد فهمى وشمد حامد فهمى عند ما قررا أن 
« الصلحة التى يجب الاعتداد مها فى الطعن هى الصلحة الخالة الشخصة , أى مصلحة الطاعن نفسه 
بصفته التى يعمل بها ... وقد ذهبنا فى اشتراط الصلحة بهذا للعنى مذهب من استغنى بها عن (الصفة» 
باعتبارها رطا لقبول الدعاوى والطعون فى الأحكام . فإذا لم تسكن مصلحة الطاعن شخصية كان 
طعنه غير مقبول لا نعدام مصلحته أو لانتقاء صفته99؟ . 

وبالنسبة للقض فى لاواد الينائية ستقايل فس الوضع أيشاً . فنجد أن ممككتنا العليا تستغنى 
أحيان بشرط للصلحة عن شرط الصفة فى الطعن » وأحيانآ أخرى تخصص - عنما تريد التخصص 
أو عندما تراه لازمآً ‏ فتقول إن الطعن غير مقبول لانعدام صفة الطاعن . ولكن ينبغى أن 
يلاحظ على أية حال أن انعدام صفة الطاعن يتضمن بالضرورة انعدام مصلحته ء أما انعدام مصلحته 
فلا يشير بالضرورة إلى انعدام صفته . وذلك إذا كان للطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن » 
ولكن م تكن له مصلحة جدية أو الة . وفى أغلب الأحيان تستعمل تعبير « ألا جدوى ءن 
الطمن » للاشارة إلى اثتفاء للصلحة منه على أوسع صورة » وأ كثرها ثمولاً للتعير عن اثتفاء أى من 
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الخصائص للطاوية للقول بتوافر الصلحة في النتقض الجنائى » بما فى ذلك ششرط الصفة فيها . 

العلئن فى لعن النباية : 

غتى عن البيان أن الدعوى الجنائية ترفع دفاعاً عن صالم عام هو صا الجتمع في تعقب الجانى 
لتوقبع الجزاء للقرر على جرعته .كا برفع الطعن فى الحسم الجناثى من النيابة العامة دفاعاً عن نفس 
هذا الصا العام ٠‏ قالنيابة لانطمن فى الحم الجنائى - ولاتباشر إجراءات الدعوى على وجه عام س 
دفاعاً عن صالم مفتقر إلى من يثبته ماديآ كان أم أدبي . بل إن الصا العام مفترض افتراصاً فى كافة 
تصرفاتها الت لاتبثى فيها إلا تمثيل الميتمع بالنياية عنه في مطالية القضاء بتوقبع العقاب على من خررج 
عن النظام الذى رسمته الجباعة » فدخل فى نطاق النجريم . 

وفى هذا العنى تقرأ حمكتنا العليا : « إن من البادىء للتفق عليها أن الصلحة أساس الدعوى . 
فإذا انعدمت فلا دعوى . وعليه فالنيابة العامة واحسكوم عليه والمدعى الدى لايقبل من أيهم الطمن 
يطريق النقض مالم يكن له مصلحة حقيقية فى نقض الحسي للطعون فيه . 

د غير أن هذه الفاعدة على إطلاقها لااتسرى على النياية العامة » فإن لها عكز؟ خاصاً فهى تمثل 
الصاط العامة » وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية . ولذلك كان لما 
أن تطءن بطريق النتقض فى الأحكام وإن لم يكن لما كسلطة امهام ‏ مصلحة خاصة في الطعن » 
بلكانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين » محيث إذالم يكن لما كسلطة اتهام ولا للمحكوم 
عليوم من المنهمين أية مصلحة فى الطعن قطعنها لا يقبل عملا بذلك المبدأ العام . 

د فإذا كان الحم المطمون فيه يقبوله استثناف الحسكوم عليه شكلا وتأبيده الحم المستأتف 
موضوعا لم يؤثر فى مصلحة النيابة بوصفها سلطة أتهام لأنه لم يمس موضوع الحم بلاستبقاء ما هو » 
وهو ما تريد النياية أن تصل إليه إذا قبل الطعن المرفوع منها فى هذا الحسي » ولم تكن للمحكوم 
عليه من جبة أخرى مصلحة في هذا الطعن » إذ لو كان رفعه هو لما قبل منه » لأن الخطأ في قبول 
استثنافه شكلا لا يضيره » بل هو فى مصلحته »كان الطمن فى هذا الحكم على غير أساسآ متعينآ 
عدم قبوله »00. 

على أنه وإنكانت مصلحة الجتمع في مباشرة الدعوى الجنائية ‏ والطعن فى الحسيم الصادر فيها 
هو من صورهذه الباشرة - مفترضة اقتراضاً لا سبيل إلى نفيه ‏ إلا أن هذه المصلحة بالذات تقتضى 
أن يكون الحسي سلما صحيحآ دائمآً سواء أكان بالإدانة أم باليراءة . فبراءة البرىه لا تقل شأناً عن 
إدائة المسىء فى إعلاء راية العدل وبمحقيق صالم الجاعة » بل انها فى الواقع أجل هدفا فيها فىكل زمان 
ومكان . كا تفتضى أن تدى الإدانة أو البراءة على اجراءات صحيحة فى كل مراحل الدعوى » وأن يبنى 
الحسج فبها على تطبيق قانونى بح خال من أسياب الخطأ أو البطلان . 
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وهذه القاعدة على وضوحها فى تشمريعنا الاجرأئى القائم » وفى قضاء التق السائد منذ زمن بعيدء 
لم تكن على نفس الدرجة من الموضوع لدى بعض هذا القضاء فى أوائل الفرن الخالى عند ما ذهب 
فى حسم له فريد إلى الفول بن « البطلانٍ النائىء عن عدم حضور مدافع عن التهم مهما كان متعلقاً 
بالنظام العام فإنه وضع فى مصلحة ظاهرة لأحكام القانون , إلا أنه لا يفيد النياية العامة ولا حق لها 
أن نشتى منه بناء على القاعدة العامة القى تقضى بأنه إن لم توجد الصلحة فلا توجد الدعوى » 
والمكس بالمكسن ع0© . 

ولكنها سرعان ماعدلت عن هذا الاتجاه إلى الاتجاه العكبى السائد حالاً » والذى بيعل 
من النياية خصما عادلا » يسهر على إحقاق الحق عن طريق حة إجراءات الدعوى والادعاء بها إلى 
إلى أن يصدر فيها حسم نهائى » وكذلك مة تطبيق القانون الوضوعى . وبالتالى يعطيها الحق فى 
أن تنوب عن اليئة الاجّاعية فى الطعن فى الحسم المشوب بما يبطله » ولوكان مصدر العيب إخلالا 
ممق الدفاع عن المنهم » خصوصا اذاكان هذا الإخلال يرتب بطلانآ مطلقاً ومن النظام العام » كمدم 
حضور مدافع عن التهم فى جناية مقدمة الى حكة الجنايات , أو غير ذلك من صور البطلان 


الجوهرى - 

ولذا أجاز قانوننا الإجرائى للنيابة العامة أن تطعن بالاستئناف ولو لمصلحة التهم دون الامهام 
فنصت المادة ٠/‏ ع منه على أنه « إذا كان الاستثناف مرفوعاً من النيابة العامة فللدحكة أن تؤيد الحم 
أو تلغية أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته » . وهذه القاعدة مسل تحكدها فى التقض أيضآ » ولو أنه 
م يرد بالنسبةله نص صر كذلك النص اذى ورد بالنسبة للاستثناف . فالنيابة أن تطلب نقض الحم 
لصال امتهم دون الاتهام . بل إن طعن النيابة على وجه عام لايقيد محكة الطعن فى ثىء » فلها أن 
تلتى الحم الطعون فيه أو تعدله اصلحة امتهم » ولو بنى تقرير الطعن فى الأصل على وجه كان من 
الفروض أن يضار به هذا الأخير . ففصلحة المهتمع إذا مفترضة افتراضاً فى كل طعن صادر من النيابة 
بما فى ذلك كونها مصلحة جدية وقانونة وحالة . 

ولكن ينبغى أن يراع فى نفس الوقت أن افتراض المصلحة فى طمن النياية هو أدى إلى أن 
يكون افتراضاً لاصفة فى طعنها منه إلى أن يكون افتراضاً للصلحة فيه يكل خصائصها وثميزاتها ٠‏ 
قلانيابة صفة مباشرة في أن تطعن مساب الانهام أو لساب التهم على حد سواء . فلا يقال لما إن 
طعنك غير مقبول إذ لافائدة منه للاتهام » أسوة بالمتهم عندما يقال له إن طعنك غير مقبول إذ لافائدة 
منه شخصية مباشرة لك . 

وهذا هو كل القارق بين الطعنين . أما فما عدا ذلك فإن طمن الندابة يتفق مع طعن المهم فى 
أنه لاينبثى أن ينى على مصل<ة نظربة محتة كالبطلزن فى الإجراءات إذا لم يؤد إلى بطلان فى الحكم . 
أو كالخطأ فى أسباب الحم إذا ل يؤد إلى خطأ فى منطوقه . أوكالخطأ فى تطبيق الفانون أو فى 
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تأويله إذا لم يؤد إلى اختلاف فى العقوبة المقضى بها . وفى هذا أيضآ يتفق الطمن في الحم الصادر 
فى الدعوى الجنائية مع الجسم الصادر فى الدعوى المدنية . 

وهنا العنى هو ماعبرت عندمحكتنا العليا فى حكنها الآنف الإشارة إليه يقولها « إن النيابة العامة 
والمحكوم عليه والمدعى للد لايقبل من أيهم الطعن يطريق النقض مالم يكن له مصلحة حقيقية فى 
نقض المسم الطعون فيه ... » 

وللنيابة صفة فى أن تطعن فى المسم الصادر فى كل دعوى جنائية ولوكانت قد تحركت عمرفة 
جبهة آأخر: ى كحكة الجنايات فى أحوال التصدى ؛ أو كالضرور من الجرعة عقتضى نظام الادعاءالمبائس . 
نخصومة الدعوى الجنائية معقودة على الدوام بين النيابة بوصفهاسلطة امهام وبين المهم . فائتقاء الصفة 
قى الطمن فى الحسي الصادر فى الدعوى المنائية بحث لايثار بالنسبة لما أبدا . وإ ن كان يصح أن 'يثار 
بالنسبة للسّهمين فى الدعوى الجنائية » ولأطراف الدعوى المدنة » عا قد يقتضيه من اتفاء الصلحة فى 
الطمن بالتالى . 

وقانوننا الإجرائى لم يكنف بأن أعطى: النياية حق الطمن لمصلحة للتهم دون الانهام بل إنه خوك 
الحسكنة المليا أيضآ أن تنقض الحتم من تلقاء نفسها ‏ مق كان الطعن جائزاً ومقبولا شكلا ‏ 
لمصلحة امتهم واغير الأسباب التق بنى عليها الطمن « إذا تبين لما بما هو ثابت فى الحسم أنه مبنى على 
عخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله » أو أن الحسكة الى أصدرته لم تكن مشكلة 
وفقاً للقانون أو لا ولايةللما بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحسي الطعونقيه قانون يسسرى على 
واقعة الدعوى » ( م 4»0/؟ وم هم من القرار بقانون رقم /اه لسنة ١689‏ ) . : 

فكأن هذا النص أعطى محكئة النقض صفة إذا صح هذا التعبير ‏ أن تنقض الحم لوجه 
من الأوجه امبينة به من تلقاء نفسها » ودون أن يكون هذا الوجه وارداً فى طعن امتهم ولا الاتهام » 
جاعلا يذلك من نفس الحمكنة مششرفة على مصلحة الاثنين معآ إذا فات أمرها على أيهما . محث 
يمكن أن يستفيد المتهم ع والمتهم وحده - فى النهابة من وضع الأمور فى نصاها » مق بى الحم 
على سخالفة لفانون العقوبات أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله » أو بطلان فى إجراء من الإجراءات 
الواردة قى النص على سبيل الحصر ‏ 
وهذاالوضع الدى جاء به قانونتا الاجرائى الجديد لنن أشار إلى ثىء فإلى مدى حرصه على 
صال امنهم بوصفه جزءا لا يتجزأ من صا الماعة » فى أن يكون تطبيق القانون سليا دائمآ » ولو أدى ٠‏ 
ذلك الى أن تصبح للمحكة العليا ولاية تقض الحم اصالح متهم » ولو لسبب ل ترد عنه إشارة ما فى 
أسباب الطعن . 

رئاط الصلى : 

فما عدا ما تقدم فإنه ينبغى الرجوع إلى الفاعدة الأصلية » وهى أن الصلحة أساس الطمن » 
وذلك سواء بالنسبة للنابة عندما تطعن لصا الادعاء » أم بالنسبة للتهم وهو لا يطعن إلا 
اصالحه الخاص . وكذلك بالنسبة لأطراف الدعوى المدنة التى قد ترفع أمام القضاء المنائى 
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بالتبعية للدعوى الجنائية. م فن حي له يما طلب لا يقبل منه الطعن فى هذا الحسم لاثتفاء مصلحته من 
الطن 2126. أى ينبغى فى السك المطعون فيه أن يكون لم يض للطاعن بكل طلباته » فهو يبثى من 
وراء طعنه تمديل الحم والفضاء له بكل طلبائه أو بأ كثر بما قضى به . وفى شأن الطعن بالتقش 
بالأذات تتحدد مصلحة الطاعن بمقدار ماقد يكون وقع من بطلان فى الحم أو فى الإجراءات أثر 

فيه . أو من خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله » وذلك فى حدود ثبوت الواقمة أو عدم ثبوتها 
ع 

أو لتقل مثلما قبل فى ققه للرافمات للدنية إن للصلحة فى الطمن بالنقض تتحدد بأنها « الفائدة 
الادية أو الأدبية الق يفيدها الطاعن من استصدار حم منحكة النتقض فى مسألة قانونية معينة يكون 
الحسيم الطعون فيه قد فصل فها قصلا ضارا به » سواء | كانت انت تلك الفائدة قليلة الأممية أم عظيمتها» . 

وذلك أيضا مع النسلم بأنه يتءذر إقامة ضابط حاسم للمصلحة فى توافرها واثتفائها « وطل تعبير 
الأصوليين اعتبار وصف مناسب منضبط يكن جمله مناطاً لما . على أنه من للتفق عليه والذدى جرت 
.حكمة التقض الفر نسية على موجبه أنه فى القول بقيام المصلحة وعدم قبامها ينبثى الرجوع إلى وقت 
صدور المسع للطعون فيه والنظر وقتئذ إلى جميع وقائع الدعوى وظروفها الثابتة بالحسكرء وتقدير , 
ما إذا كان عكن النعى عليه من خطأ فى القانون قد أضر حا بالطاعن آم لم يضر به » بصرف النظر 
عما طرأ بعد ذلك من الظروف ما عدى أن يمكن معه تبرير الاعتبار القنانوى الدى قام الحم على 
أساسه . وتعليله على مايظهر أن حكة النقض ا تنظر فى الطعن با خالة الى كانعلدها عند صدور اليم 
الطعون فيه » محيث لا يكون للظروف الطارئة أى أثر فى الطعن ولا فى مركز طرفى الخصومة » وأن 
للدعى عليه فى الطعن ليس له أن يستند فى الدفاع عن الحم للطعون فيه إلى غير ماقام عليه الحم 
من أسباب ء بل ليسله أن يستند إلى الأسباب القانونية المسرف إلا إذا كانت قائمة فى الخصومة أمام 
الحسكنة التى أصدرت الحم الطعون فيه و20 . 

وقاعدة أن حكمة التقض تنظر فى الطعن بالحالة التى كان عليها عند صدور الحم الطعون فيه 
مرعبة فى الطعون المدئة والجنائية على حد سواء . ولذا فإن عكة التقض لاتقبلى دفوعاً جديدة ولو 
كانت قانوئية » أو مستندة إلى أساس قانوتى إلا إذا أبديت أولا” أمام محكة للوضوع » وعندئذ تكون 
مهمتها مقصورة على مراقبة خطة هذه الأخيرة إزاءها » إما برفضها وإما بقبولها بنام على أسبابصححة 
فى القانون , سائغة فى للنطق ٠‏ 

وغنى عن البيان أن الصلحة لاتنوافر من باب أولى عند من لم يكن ن مما فى الم للطمون 
فيه » تطبيقاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام » حتى ولو كانت تنصرف إليه أسباب اسم من وجه أو من 
آخر . ولو أن السائد فى التعبير عن انعدام الصلحة عندئذ هو انعدام الصفة . فن لم يكن خمما فى 
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الدعوى أمام حكة الموضوع لااصفة له فى الطعن فى الحم الصادر فها . وسبق أن قلنا إن الرأى 
السائد يرى أن الصفة هى المصاحة الشخصية المباشرة مو الطعن » وأنها على هذا الأساس تؤدى 
بائتقائها إلى انتفاء اللصلحة أيضاً . وأن تعبير اثتفاء المصلحة يكن أن ينصرف أيضاً إلى انتغاء الصفة » 
لأن من شزوط المصلحة أن تكون شخصية ومباشمرة . 


ازتهاء الصا وفع موضوعى : 

تعددت النظريات فى شأن الصلحة » وهل هى ششرط لوجود الدعوى أم لقبولها . ومحسب الرأى 
السائد هى شمرط قبولما , حين أن اق المدعى به شمرط وجودها . فالمصاحة تعد كالصفة فى أمهما 
لا زمان معآ لقبولكل دعوى جنائية أو مدنية ء وذلك حق إذا لم تعتبر الصفة من ضمن عناصى 
المصلحة . ومن باب أولى إذا قبل إن الصفة هى فى جوهرها وصف لبعض الخصائص المطلوبة فى 
المصلحة وهى كونها شخصية ومباشرة ؛ على ماسبق أن بيناه . فينئذ تكون امصاحة هى الشرط 
الوحيد لقبول الدعوى 

وحق مع التسلم بأن المصلحة ششرط لقبول الدعوى لا لوجودها فإنه يتعين تحديد موضع هذا 
الششرط من الدفوع ألختلفة » فهل هو دقع شكلى «متاج00»» . أم موضوعى 054 36 عهد»366 
أم أنه نوع وسط بين الدفوع الشكلية والوضوعية ؟.... 

أو بعبارة أخرى هل الدقع يانتفاء مصلحة الطاعن من طعنه يعد كالدقع بعدم قبول الطعن شكلا 
لتقديمه بعد الميعاد » أم كالدفع ببناء الطعن على أسباب جديدة أو غير صحيحة قانونآ ؟ . والفارق بين 
النوعين واضح فى أن عدم قبول الطعن شكلا لعيب لق إجراءات التقرير به لا محول دون إمكان 
محديده بإجراءات حيحة طالما كان الم.عاد لازال تمتداً » فبو لاعس أصل اق فى الطعن بالنقض . 
أما رفض الطعن فهو قضاء فى موضوعه حول دون إمكان مجديده أمام القضاء » لأنه مس أصل اق 
فى الطمن . 

الرأى السائد فى ققه المرافعات الدنِة ء أن حميع الدفوع بعدم قبول الدعوى 

عمو عد صمم عق عست .أو الطعن ‏ ومنها الدقع بانتفاء المصلحة -- هى دفوع موطوعية . 

فائتفاء المصلحة من الطعن بالتقض يشبه وسائل الدقاع الوضوعية مع خلاف واحد » هو أنه لايتناولك 
الحق ذاته بالإنكار « ولكنه يتناول الوسيلة التى محمئ بها صاحب الحق تفسه » وما إذا كان من 
الجائز استعاللما أو أنه لم يتوفر شمرط ذلك الاستعيال بعد 2906 . أو على حد تعبير آخر لا يتعلق الدفع 
بعدم القبول يقي رفع الدعوى -فسب « بل يتعلق بأصل الحق ذاته . ولذلك نتطيع أن تقول فى الجلة 
إن هذا الدفع موضوعى بحت » وليس ك.يرى بعض الشمراح أنه نوع وسط بين الدفوع الشكلية 
والدفوع الوضوعية ‏ 69 . وسدو أن هذا هو الرأى السائد أيضاً فى الفقه والقضاء الفرنسيين . 
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ومقتضى اعتبار الدفع باتتفاء للصلحة من الطعن دفعاً موضوعيآ هو وجوب الفول بأن حكة 
النتقض لا ينبغى أن تنعرض لنوابر المصلحة أو عدم توافرها إلا إذاكان الطعن جائزاً ومقبولا شكلا ‏ 
ذلك أن بحث جواز الطعن يسبق بحث شكله ويحث الشكل يق بحث الوضوع . محيث أن عدم 
جواز الطعن محول دون التعرض لشكله . كا أن عدم قبول الطعن شكلا محول دون التعرض لتوافر 
المصلحة من الطعن أو عدم توافرها . 

وليس للدفوع الوضوعية “رتيب قانوى معين إلاما تحدده طببعة الدفع تفسه . وطبيعة ثمرط توافر 
'المصلحة فى النقض تقتضى أن تنعرض محكة النقض له أولا فتقفى بانعدام الجدوى من الطعن دون 
الفضلفيه من الوجبة القانونة » وسواء أ كان مبناه عخالفة قانون العقوبات أو الخطأ فى تطبيقه أو فى 
تأو يله أم كان بطلاناً فى اللحسم أم في الإجراءات أثر في الي . فوت لامصلحة للطاعن و فلا جدوى 
من الطعن » بغير تعرض لهسم القانون فى أوجهالطعن . وعلى هذا يسير قضاء النتقض فى اضطراد تام. 
فهو من حيث ترتيب بمحثه لفسب - لامن حيث نوعه ‏ يمكن أن يعد فى موقع وسط بين 
الدفوع الشكلية والوضوعية من ناحية أن محنثه يلحق الأولى ويسبق الثانية . أما من حيث آثاره فهو 
كالدفوع الموضوعية كامآ فى أنه برد على أصل الطعن فعتبر الفصلفيه فصلافى موضوعه بما حول 
دون مجديدء . 

# # * 

رتهاء الصلى رقع مى النظاص العاصم : 

يعد اتتفاء اللصلحة من الدعوى أو من الطعن من النظام العام , حتى في نطاق امراقعات المدنية » 
لأن شرط توافر الصلحة .تصل بوظيفة القضاء ‏ ودوره فى الحياة الاجماعية ‏ وهى تأنى أن 
بشغل المدعى أو الطاعن وقت القضاء بما لا صلل له فيه . قبو مقرر حماية لصا عام لا اصالح المدعى 
عليه لغسب ء أو اللطعون ضده محسب الأحوال . 

فإذا كان الأم ركذلك فى نطاق المرافعات المدنية فهو كذلك أيضاً فى نطاق الاجراءات الخنائية » 
بل ومن باب أولى» لأن قواعد مباشمرةالدعوى الجنائية بما فى ذلك تحريكها والطمن فى الحتهالصادر 
فيها تعد من النظام العام . إلى حد أن التنازل عن الحق فى الطعن غير جائز قها » سواء كات 
مصدره النياية العامة أم النهم . بل إنكل مامجوز فنها هو التنازل عن تقرير الطعن -فسب با ترتب 
عليه من آثار . ذلك حين محوز فى نطاق المرافمات الدنية التنازل عن إجراءات الطعن ا يجوز 
قيها التنازل عن أصل الحق فى الطمن . 

وينبنى على ذلك بالشرورة أن يكون لحكمة الطعن أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن 
لانتفاء الصلحة منه حت ولو لم يدقع بذلك الخصم المطعون ضده , وفي أية حالة كانت عليه الدعوى . 
وهى لما ذلك فى الدعوى الإنائية وأيضاً فى الدعوى الدئة المرفوعة بالتبعية للها . 

# # > 


ادوع العدد الثاتى - السنة الأربعون 
الحعو وي د 
تويب : 
قلنا إن تسريعتا الاجرائى سكت عن الاشارة إلى ضرورة توافر شرط المصلحة فى الدعوى أو 
فى الطعن » و إنكان توافره مع ذلك أمرا مسادآً به لقبول مهما .. فضوابط توافرءمثلبنيانآقضائيآء 
لأتشريع فيه . ودور التقدفى هذا البنيان كاد أن يقتصر على رسم خطوطه الرئيسيةتاركا للقضاء مهمة 
سد الفراغ بينها محاول واقعية صرفة تتمثل فيها رغبة محقيق المدل القضائى على الوجه المطاوب » 
. أكثر بما تتمثل فيها رغية التقيد بوجبة نظر معينة ى هذا الشأن وما أقل ما أبدى من وجهات 
نظر فيه ١‏ 
لذا جعلنا من بين أهدافنا فى محث كبذا متابعة قضاء محككتنا العليا فى كل باب من أبوابه » 
' اللتابعة الكفيلة بإعطاء القارىء فكرة كاقية عن انجاهات هذا القضاء » مع وضعه فى بوتفة 
:الاختبار للحم له أو عليه ء وفي النباية استخلاص النظرية العامة الى توجهه كلا أثير أمامه موضوع 
توافر شرط المصلحة في الطعن وما أ كثر ما يثار... وما أ كثر ما ينتهى البحث بألا جدوى 
فن الطمن 1 . : 
#7 ( 1 ) هذا وقد رأينا أن تتعرض بادىء ذى بده للمصلحة فى النتقض عند مخالفة الحسي المطعون فيه 
فى قانون العقويات أو عند الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . 
(ب) ثم تتعرض لنفس الموضوع إذا وقع بطلان فى المكم » أو فى الإجراءات أثر فيه . 
(ج) ثم نرى ازامآ علينا أن تتابع موضوع ااصلحة فى الطعن حت بعد قبوله بالفعل» إذ أن 
دور المسلحة يظل مسيطراً على الدعوى حت يعد قبول الطمن » على ما سنبينه فى حينه . 
(د) وأخير؟ يحمل أن نبحث نفس الموضوع بالنسبة للطمن في الحسي الصادر فى الدعوى الدنية 
التى قد.تتكون مرفوعة أمام القضاء الجنائى بالتبعية للدعوى الجنائية . 
وعلى هذا تنكون مواضيع هذا البحث قد تحددت بأريعة ٠‏ وسنتابعها مفرذين لكل منها بايا على 
حدة . فإلى العدد القادم . 


(يتبع ) 
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إجراءات رفع الاستئناف وقيده أمام محام الأحوال الشخصية 
فى قضايا الولاية على النقس للمصريين 


للدكتور أظاب مسن الماعيل 
وكل نابة الأحوال الشخصية 


تفريم : 

الاستثناف كطريق من طرق الطعن فى الأحكام ‏ شأنه فى ذلك شأن باقى طرق الطعن فى 
الأحكام ‏ رمسم له للشمرع مواعيدا يرقع فنا وإجراءات يرف بها ويقيد . 

ومنذ إلغاء احاكم الشرعية والجالس اللية وتوحيد جبة الاختصاص بمسائل الأحوال الشخصية 
لللصربين جبيعاً ٠سسلبين‏ وغير مسامين وقصرها على القضاء الوطنى أصبحت لاحة ترتيب الام الشمرعية 
بعد تعديلها الرجع الأول الذى حم إجراءات التقاضى طالما كانت السائل والإجراءات قد ورد فى 
تفصيل شثونها وأخكامها قواعد خاصة فى تلك اللايحة وإلا فتتبع أحكام قانون الرافعات فما لم يرد فيه 
تسن فى اللايحة وذلك طبقآ للمادة الخامسة من القانون (+4/ههة! التى تنص على ما يأفى : 

د تتبع أحكام قانون للرافمات فى الإجراءات التعلقة بمسائل الأحوال الشخصبة والوقف الى 
كانت من اختصاص الحاك الشرعية أو المجالس لالية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة 
فى لاحة ترتيب الحاكم الشرعية والقوانين الأخرى النكلة لها » . 

وباستقراء الواد الخاصة بالاستثناف الواردة قالفصل الثاق عن طرق الطعن في الأحكام باللاحة 
الدكورة جد أن الشرع فى الواد من ع .م إلى ير .م منها قد تعرض لم يفيغى أن يتبع عند استشاف 
الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية مبينا ضرورة إتخاذ إجرائينكلمنهمامستقل عن الآخر 
لصحة قيام الاستئناف مستسكئلا اشسرائطه القانونية ‏ وها رفع الاستئناف فى ميعاد خمسة عشر يوم 
بالنسبة للاحكام الصادرة من الحام الجزئية وثلانين يومآ بالنسبة للاحكام الصادرة من الحاكم الكلية 
( للادة مامش من اللانحة  )‏ وقبد هذا الاستشاف ف الجداول فىميعاد هو ثلاثة أيامبالنسبة للاستشئاف 
الرفوع عن الحم الصادر من المحم الجرئية وستة أيام للاستثناف الرفوع عن الحم الصادر من 
الحاكم الكلية . 

ولفد سنا خلال العمل إختلاف الآراء حول بعض للسائل التى تثور عند محث شكل الاستئئاف 
فى رفعه وقبده ما دفعنا إلى التعرض لما بهذا البحث مساهمة فى توحيد البادىء القرتتبعها الحم فىهذا 
الصدد قتبرز الآراء الختلفة فى دور الاعلان فى رفع الاستثناف ثم فما يثور من إشكالاتخاصة بقيده 
مبرزين إنجاه قضائنا في هذا الصدد ‏ 


مه العدد الثاثى ‏ الستة الأربعون 


أولا - دور الاعلان فى رفع الاستئناف 

ثار الجدل حول كيفية رفع الاستئناف طبقاً للامة ترتيب الحاكم الشرعية قذهب البعض إلى أن 
الاجراء الذى ينيغى أن يم خلال معاد الاستئناف ويصير مرفوعا به هو إعلان ورقة الاستثاف إلى 
الستأنف ضده ووصول الإعلان اليه خلال مدة الاستئاف . 

( بحث فى ميعاد الاستعنآف أمامحاكم الأحوال الشخصية للاستاذ صدقى العطار القاضى - المحاماة 
السنة السابعة والثلاثون العدد العاثشر ص بلمرم؟١‏ وما بعدها ) . 

وذهبت بعض الأحكام الصادرة من بعض دوائر الأحوال الشخصية بالقاهرة الى أن العيرة هى 
بدفع الرسم وتقديم ورقة الاستئناف إلى قلم الكتاب خلال ميعاد الاستئناف <ق يكون مرقوعاآ دون 
استازام إعلان الورقة للخصم خلال اليعاد . وهذا هو الرأى الذى ندين بصحته 


وسنتعرض لأسانيد الرأى الأول وتفنيدها والتدليل على مة الرأى الثاتى . 


أسائير الرأى ارول : 

استند أسماب الرأى الأول إلى حجج أهمها ما يأنى + * 

١‏ - نصت للادة ٠٠س‏ من اللاحة على أن « يرفع الاستئناف بورقة تعلن لاخصم الآخر بطرق 
الإعلان النصوص عليها فى هذه اللاحة ويازم أنتكون مشتملة على البيانات الفررةللاعلانات...ال61 ٠‏ 
ثم قضت المادة ١م‏ بأن « تقدم ورقة الاستثناف المذكورة لقلم كتاب الحسكة النى أصدرت الحم 
المستأنف أو لقم كتاب محكمة الاستثثاف » . ١‏ 

وستشف أصحاب الرأى الأول من المادتين المذ كورتين 7 الاشارة إلى «ورقةالاستثنافالمذكورة» 
بالأدات يقصد منها وورقة الاستشناف المعلنة للخصمعلى النحو المبين بالمادة ١1س»‏ ولو قصد المشمرع إلى 
غير ذلك لاكتنى بالنص على تقديم ورقة الاستئناف قفط . أما وصفها بالمذكورة فهو يفيد وصفهبا 
بالوصف السايق فى المادة السابقة أى بورقة الاستثناف المعلنة للخصم . (ص يرم ١منالبحث‏ السابق). 

+ نصت المادة وم من اللانحة على أن « على كاتب محكة الاستئناف أن يقيد الدعوى فى 
الجدول العمويى امعد لقيد القضايا م ورد له أصل الإعلان 6 . 

ويرى من هذا أصحاب الرأى الأول أن المادة المذكورة قد م ريطت القيد بورود أصل الإعلان 
إلى كانتب عحكة الاستئناف وأن المقصود بأصل الإعلان هو الأصل الذى عليه توقيعاتالخصوم ا يفيد 
استلامهم عريضة الاستئناف ( البحث السابق نفس الصفحة ) . 

+ - نصت المادة ومس » من اللاحة على استئناف وزير الأوقاف للاحكام الصادرة فى مسائل 
الأوقاف الخيرية فبينت أنه يرفع يتقرير يقدم لقلم الكتاب . 

كا نص القانون /م»+/هه4! على استثناف النياية للاحكام والقرارات الصادرة في مسائل 
الأحوال الشخصية فبين أنه يتم وفقاً للمادة لام من قانون المراقعات الى تشير إلى رفع الاستئناف 
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بتقريد فى قل كتاب الحكة التى أصدرت المي المطعون فيه . 

وستشف أصحاب هذا الرأى ما تقدم أن المشرع وقد بين أن الاستثتاف فى الخالتين السابقتين 
بم بتقريد فى قم الكناب قد بين ضمنآ أن الفاعدة العامة فى باب الاستئئاف فى لاشحة ترتيب الحاكم 
الشبرعية هى ثىء آخر وذهيوا الى أنه اشتراط حصول الإعلان خلالمدة الاستئاف إذ أنه « ما كان 
الشمرع فى القانون مم4 /ههة؟ نحاجة إلى الإحالة إلىالمادة باجم مئقانون الراقعات ليوضح طريقة 
استئاف النيابة لو أنه رأى أن القاعدة العامة فى باب الاستثناف فى لاحة ترتيب الحا الشسرعية 
تؤدى إلى هذا الرأى » . (ص ٠وم١‏ من البحث السابق ) . 

ع إستند أصحاب هذا الرأى أيضاً إلى أن قانون للرافعات السابق (18 نوفير سنة م١)‏ 
كان ينص فى للادة عم منه للعدلة بالقانون ع سنة 1411 على نفس ما دص عليه الادة 5٠١‏ من 
اللايحة تمامآ وأن من الفقهاء من استازم تفسيراً لتلك الادة ضرورة حصول الإعلان خلال مدة 
الاستثناف ‏ لا استند أسماب هذا الرأى إلى نتف متفرقة وردت فى كتاب و قحة 
وعبد الفتاح السيد » الخاص بشعرح لاممة ترتيب المحاكم الشرعية ورأوا فها تأبيداً لوجرة نظرم . 

هذه هى باختصار أسانيد الرأى الأول الى خلصوا منها إلى اشتراط حصول الإعلان خلال الدة 
المحددة للاستثناف وإلا لا يعتبر الاستثناف مرفوعاً . 


تقثير أسائير الرأى ابر ول وأدلٌ الرأى الثالى : 

محصل الرأى الثانى وهو الذى نعتقد بصحته ‏ أن الاستثناف لا يشترط ارفعه أن يتم حصول 
الإعلان خلال المدة المقررة للاستثناف » بل إن العبرة هى بتقديم ورقة الاستئناف إلى قلم الكتاب 
ودقع ربع الرسم عنها 5 

وفى سبيل تدعيم هذا الرأى تفند أسانيد الرأى الأول ثم 'ردف بالأدلة على صمة الفسكرة القائلة 
بأن العبرة هى يدقع ربع الرسم وتقديم ورقة الاستثاف إلى قلم الكتاب وهى الفكرة الت هيمنت 
على قضاء الحاكم الشرعية لللغاة . 

١‏ - بالنسبة لما استند إليه الرأى الأول من أن عبارة م ورقة الاستشاف الذكورة » الواردة 
فى المادة ١م‏ من اللاحة تفيد معنى ورقة الاستثناف للعلنة فهو استقتاج غير لازم ضرورة » إذ أن 
للشمرع حيا أشار إلى ورقة الاستثناف المذكورة بعد أن أشار فى للادة ١٠م‏ إلى الورقة التى يرفع بها 
الاستثناف قصد الإشارة إلى الورقة التى تذكر بها البيانات الواردة فى الادة ١1م‏ وليست الورقة 
العلنة . ولو أنه قصد الإشارة إلى ما محاول أحماب الرأى الأول استخلاصه لا نص على أن « يرقعم 
الاستئناف بورقة #ملن للخصم الآخر » » ولنص على أن « يرفع الاستثئاف بورقة معلنة للخصم » 
ليفيد اشتراط حصول الإعلان خلال مدة الاستئناف وليبين جوهرية الإعلان فى رفع الاستثناف . 

- عن الربط الذى أقاموه بين ودود أصل الإعلان وبين القيد وما استخلصوه من ضرورة 
حصول الإعلان خلال مدة الاستثئاف فيكف أن نشير إلى أن الادة 4١س‏ من اللأبحة قد نصت فى 
عجزها على أن « محصل القيد ما بتقديم أصل الإعلان أو قسيمة دفع ربع الرسم إلى كائب الحسكة 


إقلفق 
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الى يطلب منه القيد » وهذه صراحة فى النص لا مجمل للاجتباد أى عجال تدل على عدم اشتراط 
الإعلان لمصول القيد طالما أنه يكفى أحاناً لقيد الاستئناف تقديم قسيمة دقع ربع الرسم - 

سم ل ذهب أحاب الرأى الأول إلى أن إباحة الاستئناف لوزير الأوقاف فى مسائل الأوقاف 
وللنيابة العامة فى مسائل الأحوال الشخصية بتقرير فى قلى الكناب بنصوص خاصة يستتبع حا استازام 
حصول الاستئئاف فى غير هذه الحالات بصحفة تعلن خلال مدة الاستئناف وإلا لما كان الشرع فى 
حاجة إلى النص الصريع على كيفية الاستثناف بالنسبة لوزير الأوقاف وللنيابة وييان أنه يتم بتقرير ٠‏ 
أما وقد نص المشسرع على ذلك فلابد أنه قد خرج عن اللازم فى الاستئناف فى اللاحة وهو حصول 
الاستئناف بالاعلان - 

والرد على ذاك هين ميسور . إن إباحة الاستثئاف فى الحالات الخاصة لوزير الأوقاف ولانياية 
العامة بتقرير فى قلم الكتاب بنصوص خاصة لا تتعارض البتة مع ماتقرره من أن الاستثناف فاللاحة 
يرقم بورقة تقدم إلى قلم الكتاب ويدفع عنها ربع الرسم . والواقع أن أصحاب الرأى الأول فى 
استفتاجهم واستدلالهم هذا قد فانهم أن الاستثناف بتقرير فى قلم الكتاب مختلف ماما عن الاستئناف 
بورقة أو عريضة تقدم أيضآً إلى قم الكتاب . 

إن طريق الاستثناف بتقرير فى قم الكتاب طريق ميسط يرقع فيه الاستئناف بناء على طلب 
من للستأنف إلى قلم الكتاب الدى يقوم هو بنفسه بتدوين يانات معينة فى ورقة مطبوعة . وهو 
طريق مختلف: عن رفع الاستثناف بورقة تقدم إلى قم الكتاب عمرفة المستأنف يثبت فيها استثنافه 
للحم الندى لا يرضاء ولا يقبله ويثبت فيها بنانات مختلف امآ عن البيانات الى يتم بها التقرير » 
وقد يترتب على إغفال بيان من هذه البيانات بطلان الاستئناف . والخلاف بين الطريقتين جوهرى 
للغاية فى أمور متعددة . ويك أن نشير إلى أنه فى الاستثناف بعريضة أو ورقة تقدم إلى قلم الكتاب 
استلرم الشرع ذكز أسباب' الاستئناف وتوقبع أحد الحامين المفررين أمام الحسكلةالاستئنافية و إلاكان 
الاستئناف ياطلا بطلانا مطلقآً من النظام العام » فى حين أن مثل هذين الشرطين غير لازمين بالنسية 
للاستثناف بتقرير يقدم إلى قلم الكتاب 

وعلى هذا نيحمل الرد على هذه الحجة التى يدلل بها أسماب الرأى الأول على رأهم فنقول إن 
الششرع حينا نص على رفع الاستثناف بتقرير بالنسبة لانيابة العامة ولوزير الأوقاف قد رأى إعفاء 
هذا الاستثناف ما يستازم بالنسبة للاستثناف بطريق عريضة تقدم إلى قلم كتاب الحمكة . 

ع - للرد على ما أثاروه من أن المادة م من قانون المرافعات القدم كانت تنص على مثل 
ما نصت عليه المادة 11م من اللاحة ومن أن بعض الفقباءكان يستازم تفسيزاً لتلك المادة ضرورة 
حصول الإعلان خلال مدة الاستثناف » يكئى فى البداية الاشارة إلى أن كثير من الأحكامكانت تكنفى 
بتقديم ورقة الاستثناف إلى قم الكتاب : 

( من بين هنه الأحكام حَ ممكة الاستئناف بأسيوط :الصادر فى 1970/1/1 - مرجع 
القضاء ج م ص 5008 رقم 4511 ) ٠‏ 00 

أما بالفسبة لما أثير من أنه قد ورد في كتاب شرح لاحة ترتيب الحا كم الشرعية ما يؤيد الرأى 
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الأول فانه بمراجمة ما أشير إليه من جزئيات متفرقة من هذا الرجع فانها لا تسءف هذا الرأى بل 
إن كل ما أشير إليه فى هذا امرجم كان عامآ فى غير تفصيل يشير إلى ضرورة رفع الاعلان فى اليعاد 
دون تأييد صريع للرأى القائل بضرورة حصول الإعلان خلال مدة الاستئناف . 

( ص همه يند م54 ص ممه بند سور من الرجع الذكور ) . 

ولفد أشار أسحاب الرأى الأول إلى أنه قد أشير فى كتاب شرح اللائحة إلى اشتراط أن يتم 
الإعلان فى الميعاد فاذا تصادف أن ميعاد الاستئناف ينقضى فى يوم جمعة وكان يليه وقفة عيد الأضمى 
إمتد اليعاد بطبيعة الخال . 

(ص ١وم1‏ من محث أصحاب الرأى الأول عجلة الحاماة ) . 

ولقد رجمنا إلى الكتاب المذ كور ( شمرح اللاشحة ) فى نفس الصفحة التى أشار أصحاب الرأى 
الأول إلى أن هذه الإشارة قد وردت فيه ( ص مم, بند .مم ) فا وجدنا الأمر فى صالهحهم بهذه 
الصراحة . بل وردششمرحاآ للواعيد الاستثنافوفى امتداد للواعيد أن و الأصل أن البعاد ينقضى باتقضاء 
اليوم الواقع فى نهابته ولكن إذا تصادف أن معاد الاستئناف ينقضى فى يوم الجعة ... فإن الميعاد 
يتد » ولم جد فيه إطلاقاآً الإشارة التى استند إليها أصحاب الرأى الأول وغعى اشتراطه تمام 
الإعلان فى العياد . 

وهكذا تتلاث ى أسانيد الرأى الأول بالردود التى شمرحناها وهى الأسانيد التىحاول أسحاب الرأى 
الأول إثارتها قى وجه الرأى القائل بأن الاستثناف يرفع بتقديم ورقة الاستثناف إلى قم الكتاب ودفم 
ربع الرسم عنها والأدلة على ذلك ما يأتى : 

١‏ نصت المادة غ ١م‏ من اللائحة فى مهايتها على أن م محصل القيد إما بتقديم أصل الإعلان 
أو قسيمة دفع ربع الرسم إلى كنب الحمكة التى يطلب منه قيد الدعوى م . 

ولفد أشارت هذه الادة إلى جواز القيد يتقديم قسيمة دفع ربع الرسم - 

ولو أن العبرة فى الاستئناف هى بام الإعلان خلالمدة الاستثناف لما أباح الشمرع قيد الاستثناف . 
بناء على تقديم قسيمة دفع ربع الرسم وإلا لكان الشرع ببح قيد استثاف غير مرفوع فى وجبة 
نظر أصحاب الرأى الأول وهو أمر غير منطق ننه الشارع عنه . 

ب نصت الادة .بم مناللاحةعلى أن « برفض الاستثنافإذا قدم بعد المعاد اللقرر لرفعه » 
وهى مادة قاطمة فى صحة الرأى الدى يذهب إلى أن الاستئناف برفع بورقة تقدم إلى قلم الكتاب دون 
استلام عام الاعلان خلال مدة الاستئناف وإلا فهامعنى التعيير فى مجال بيان الجزاء على رفع الاستئناف 
بعد ايعاد بلفظ قدم بعد للعاد ؟ ؟ ؟ . 

م # يصح الاستهداء يما ارتسكنت إليه الأحكام التقضت بالاقتصار على تقديم ورقة الاستئناف 
إلى قلم الكتاب دون حاجة إلى استازام حدوث الإعلان خلال مدة الاستئناف وذلك فى ظل قانون 
الرافعات اللغى . فلقد ارتكنت إلى أنه ليس من نص على هذه النقطة وأن موعد الاستثناف قد 
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حدد لى لايظل الحسكوم عله منزعج الخاطر أمدا غير محدود وأن هذا الفرض يتحقق بتقديم 
صحيفة الاستشاف في الميعاد إلى قل الحضرين لإعلانها وليس من داع متم إعلانها فعلا فى ذلك الميعاد 
إذ أن البديهى أنه ليس فى وسع المستأتف إلزام قلم الحضرين بإعلانه في اليعاد . وثوق ذلك فإن 
اليعاد يصبح أضق فى الواقع إذا اضطر المعلن لأن يقدمه قبل فوات الميعاد بمدة تسع الإعلان وهذه 
للدة مختاف بحسب الظروف . أما إذا كان احتساب ايعاد بدفعالرسم وتسليم الصحيفة إلى الحضرين 
فإن جميع الشبهات نسقط ويصبح التحديد سلما وليس على المستأنف عليه من حرج فإنه ستطيع 
إذا ماانةفى لليعاد أن يتثبت من حة هذا الفوات بالاستعلام من قلم الحضرين الذى يتبعه حل 
إقامته عما إذا كانت صحيفة الاستئناف عن حي قد قدمت أو لدم . 

( استثناف أسيوط الشار إليه سابقاً ) . 

ع وأخيرآ فإنه عند تفسير نية الشمرع ومقاصده ينبشى العودة إلى الوقت الدى عاصر وضع 
النصوص الى يجرى تفسيرها . 

وفى الوقت الذى وضنمت فيه لائهة ترتيب الحاك الششرعية بل وفى عهد تلك الحا م لم يكن ملحقآ 
بها قل الحضرين فسكيف كن القول بأن الشرع قد انصرفت نيته إلى استلزام حصول الإعلان 
خلال مدة الاستئناف القصيرة على الرغم ما كان يلاقبه التقاضون من مشقة بسبب :عدم وجود فلم 
محضرين تابع لتلك الحاكم اللغاة ؟ ؟ 


والفمرص:ٌ : أتنا لائرى ضرورة حصول الإعلان خلال الدة القررة للاستثئاف بل يكنى !أن 
.يتقدم المستأتف بورقة الاستثنافر خلال للدة للقررة له ولو تم الإعلان بعد ذلك ٠‏ 
أما الإعلان فهو إجراء لازم لكى تنصل النكنة بالدعوى إتصالا سلما . 
( يداجع 00 القاهرةالابتدائية للاحوال الشخصية لغيرا السلبين الصادر بتار يعغة/؟ 1 /لادةا 
فى القضية (٠١.‏ ]لاه أحوال شخصية كلى القاهرة ومذكرتنا | القدئة فيها) . 


قصار التق : 

ولقد حسمت يحكة النقض هذا المدل فى حم حديث لها أخذت فيه بوجبة النظر القائلة محصول 
الاستثناف بتقديم ورقته دون استلزام حدوث الإعلان خلال مدة الاستثناف وجاء فى هذا الحكم 
أنه «مجب تطبيق المواد الى وردت قباب الاستثناف فىالرسوم بقانون رقم ملا لسنة ١91‏ بالنسبة 
للاستثناف الذى برفع عن الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف الى كانت من 
اختصاص الماك الششرعية وذلك إعمالا لنص الادة الخامسة من القانون رتم 1609/455 ٠‏ ويعتير 
الاستئناف مرفوعآ ومقيداً فى اليعاد يتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى المعاد الحددف المادة ٠.7‏ من 
الرسوم بقانون 191/908 وبقيده فى الجدول فى المعاد الحدد فى للادة: ١م‏ منه ‏ أما إعلان 
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الصحيفة إلى الخصم فإنه إجراء لم مد له القانون ميعاداً ومجوز للسستأنف أو لقم الكناب أن يقوم 


به بعد قيد الدعوى » . 


( تقض + فبرايرسنة 04 القضية م سنة 7 قضائية أحوالشخصية ‏ جموعة الأحكام الصادرة 
من الجحعة العمومية والدائرة المدئية السنة التاسعة العدد الأول من ينابر إلى مارس .م١‏ 
ص #عم١‏ ومايندها ) . 


ثانا -. قيد الاستئناف 
تصوصر النظلن : 


إستازم الشمرع أن يقيد الاستثناف فى الجدول العموى . فأشارت الادة بام من لامحة 
ترتيب الحاك الشرعية إلى أنه « مل كاتب محكمة الاستثناف فى الخالتين أن يقيد الدعوى فى الجدوق 
العموى امعد لقيد الفضايا مق ورد له أصل الإعلان ثم يقدمها للحلسة الحددة فيه ويكون القيد 
ألذكور بناء على طلب المستأنف . ومع ذلك إذاسبق دفع الرسم بأ كله يكون القيد ععرفة قل كتاب 
المحكة من تلقاء نفسه بدون حاجة الى طلب المستأيف» . 

وببنت الادة التالية الميعاد الذى ينبثى أن يتم فى خلاله القيد فنصت امادة ع اي على أنه « إذا 
م يقيد الستأنف الدعوى فى ستة أيام إن كانت القضية كلية أو ثلاثة أيام إن كانت حزئية كان 
الاستثئاف ملنياً وسقط حقه فيه إن كانت مدته قد مضت ويصبح الحم الستأتف واجب التنفيذ 
ومحصل القيد إما بتقديم أصل الإعلان أو قسيمة دفع ربع الرسم إلى كاتب المحكة الذى يطلب 
منه القيد ع . 


صعارة : 

بينت اللائحة أنميعاد القيد هو ستةأيام بالنسبة للقضايا الكلية وثلاثة أيام بالفسبةللقضايا الجرئية. 

وبالبحث عن التاريع الذى يبدأ فيه سريان مدة القيد تحد أنه اليوم التالى لدفع ربع الرسم 
أو كله . 

ولفد أشار الأستاذ أحمد فحة فى شرح لاحة الإجراءات الشرعية إلى أنه « بمب على الستأف 
تمديم إعلان الاستثناف مرققآ بصورة من الحسك إلى قلم الكتاب » ومن العلوم أن كلا من لليعادين 
الخاصين بالقيد إنما يسرى بعد اليوم التالى لتاريخ تقديم ورقة الاستئاف » (ص "5١‏ بند ويه س 
صهةة ٠)‏ 

وعلى هذا فإن معاد التقيد يبدأ من اليوم التالمى لتقديم ورقة الاستثناف لقم كتاب الحكمة أىمن 


اليوم التالمى لدفع ربع الرسم طالما أنه لا بد من تحصيل ربع الرسم على الأفل وقت تقديم ورفة 
الاستئناق . 
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كفي القيد : 

يتقدم للستأتف بطلب لقيد استثنافه مرققآ به إما أصل الإعلان وإما قسيمة دفع ربع الرسم . 

ويقدم الطلب إما إلى كاتب المكة الى أصدرت الحم وإما إلى كاتب الحسكة الاستثنافية 
(م حا لامة). 

وعلى كاتب محكنة الاستثناف فى الحالين أن يقيد الدعوى فى الجدول العموى للمد لقيد القضايا 
ذم عام لائحة) . 


القدد بمعرف فل الكتاب: 

إذا كان المستأنف قد ذفع كل الرسم فإن الأعى يقتضى بعض التأمل والتوقف . 

ومرد ذلك إلى ما ورد فى نهاية للادة ١م‏ من اللامحة من أنه د ومع ذلك » إذا سبق دفع ربع 
الرسم بأ كله يكون القيد بمعرفة قلم كتاب الحسكة من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى طلب للستأنف . 

فهذه الفقرة قد تشعر بأن للشرع قد رفع عن كاهل الستأنف طلب القيد فى لليعاد فى حالة دفعه ' 
كل الرسم وأوجب على قل الكتاب القيد من تلقاء نفسه بلا حاجة إلى طلب من الستأنف . 

على أن وجهة النظر العكسية ومؤداها إلزام حصول القيد فى اليماد حتى ولو دفع الستأنف كل 
الرسم تنتصر بمراجعة المذكرة الإيضاحية للأحة ترتيب الاك الشرعية . فلقد ورد بحت عنوان 
فى الإعلانات وقيد الدعاوى ما يأتى : ٠‏ 

د وأوخب على قلم الكتاب أن يقيد من تلقاء نفسه مق كان الرسم مدفوعآ بأ كله مقتضى 
للادتين يره؟ و مام وهذا الإيحاب لا يعن المستأنف من القيام بواجب طلب القيد فإذا أهمل تقع 
عليه المثولية وما تكليف قل الكتاب بالقيد من تلقاء نفسه إلا من باب العاونة فى حالة خاصة 
اتسهيلا للتقاضين »© . 

وواضح أن اللذكرة الإيضاحية قد أشارت صراحة إلى أنه يتعين على الستأنف التقدم بطلب 
القيد فى الجالتين ؟ دفع ربع الرسم أم كل الرسم وإلا استبعد استثنافه لةيدمبعد الميعاد واشلب البحث 
إلى البحث فى مدى مسئولية قلم الكتاب عن إهاله فى معاونة المستأنف . ولكن تقع تبعة استبعاد 
الاستتناف على المستأنف نفسه الذى أهمل القيد . 

وهذا المنى الذى أوخته المذكرة الإيضاحة للأئحة ترتيب الحا كم الشرعية هو نفسه الى 
اختطته محكمة انتقض فى أحدث. أحكامها . 

حقيقة ورد حَ التقض الذى سنشير إليه خاسة بإجراءات الاستثناف والقيد طيقاً لقسانون 
المرافمات المدنية ولكن الفكرة التى أبرزها الحسيم الذكور هى نفسها التى ذكرتها امذكرة 
الإيضاحية فلا مانع من الإشارة إلى حم النتقض على سبيل الاستئناس . 

فلقد ذهبت كة التقض إلى أن « الحسم اللمطمون فيه إذ قرر أن قيام الطاعنين بدفع الرسم 
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اللقرر على قبد الاستششاف قبل نباية الموعد الحدد للقيد بعشرة أيام لا.يؤثر على الدقع ببطلان 
الاستثناف لأن واجب الستأتف يقتضيه أن يتولى القيد والمحافظة على الواعيد » إذ قرر الحم ذلك 
فإنه لايكون قد خالف التمانون ذلك أن المادة 4.7 من قانون المرافعات إذ نصت ف الفقرة الأولى 
منها على أنه يتعين على الستأئف أن يقيد استثنافه خلال .م يومآ من قارع آخر إعلان يح ٠‏ 
اصحيفة الاستئناف قد دلت على أن الفيد هو إجراء يتعين على الستأنف مباششرته بنفسه أو بواسطة 
وكله وأن تتحقق من إنمامه فالمعاد المقرر قانوناً ورفضت الممكة الأخذ بوجهة نظر الطاعن فى أنه 
« إذا كان قم كتاب المسكة الاستثنافية قد أهمل إجراء قيد الاستثناف فى الميعاد اللقرر قانونا حقت 
عليه هو المسثولية دون الطاعنين » . 

( تقض ١وء/دهو١‏ القضية غ١‏ سنة ؟» ق مموعة الأحكام الصادرة من محكنة التقض السنة 
السادسة العدد الثالث ص 1١١1‏ دم كل). 

وتخاص بأن المذكرة الإيضاحية ببنت ضرورة تقدم المستأنف وقامه بالقيد فى معاد ثلاثة أيام 
للأحكام المجزئية وستة للأأحكام الابتدائية ولوكان قد دفع كل الرسم وهى وجهة نظر مائلة لا استقر 
عليه قضاء الفقه بالنسبة لأحكام قانون المرافعات مستهديآ بنفس الفكرة وهى ضرورة متابعة المتأتف 
لاستثنافه . 

ولعل هذه الفسكرة تستقيم في الأذهان عدالتها إذا مالاحظنا أن القيد إجراء مشروع اصلحة 
الستأنف ضده الذى بالقيد يتأ كد من أن اللستأتفجاد فى استشاقه وليس مشاكساً برى إلى تعطيل 
إجراءات التنفيذ فسب . فإذا ما كان الستأتف ضده قد رجع فلم مجد أن التأنف قد قبد دعواء 
بالجدول حق له الاعتقاد بأنه قد عزف عن السير فى استثئافه وأصبح المستأنف ضده معذورا 
إن هو أزل عن حرصه قى الاحتفاظ بمستندات دفاعه » كل ذلك سواء | كان الستأنف قد دفع ديع 
الرسم أو كله إذ أن هذه واقعة قد لايعامها المستأنف ضده وإنا علمه ينحصر فى ضرورة التحرى عما 
إذا كان الاستثناف قد قيد فى الجدول أم لا وعلى المتأنف بعد ذلك إذا لم يقيد قلم الكتاب استثنافه 
رغ دفع كل الرسم أن يعود مطالبآً بالتعويض عن الضرر الذى حاق به . 

ولفد أخذت محكة القاهرة الابتدائية للاأحوال الشخصة اغير السادين بهيثة استئنافية بوجهة 
النظر هذه وجاء فى أحد أحكامها أنه « عن القول بأنه إذا سبق دقع الرسم بأ كله فيحصل القيد 
معرفة قلم السكتاب من تلقاء نفسه بدون حاجة الى طلب الستأنف فردود يما جاء بالنس العام الوارد 
في المادة ع ١س‏ من اللأئحة من أن الذى يطلب القيد هو الستأنف وأن ماورد فى المادة ١م‏ بشأن 
القيد معرفة قل الكتاب اذا دفع الرسم بأ كله فلا يعنى المستأنف من القيام بواجب طلب القيد فى 
اليعادء فإذا أجمل تقع عليه المسثولية ويستبعد استثنافهلقيده بعد الميعاد وما بكاف قل الكتاب بالقيد 
من تلقاء تفسه إلا من باب المعاونة فى حالة خاصة تسبيلا للمتقاضين » . 

( الحتم الصادر بتاريخ ؟/1901/1 فى القضية ١0/١89‏ أحوال شخصية جز استئناف 
القاهرة برئاسة الأستاذ ابراهم على وكل الحكنة وعضوية الأستاذين رشدى صليب وفوزى أسعد 
ومذكرتنا اللقدمة فها) ٠‏ 


اع العدد الثاتى - السنة الأربعون 


هنهلحاتعن أوضاع الاستثناف فى مسائل الأحوال الشخصية يعرض منها الكثير مثيرا إشكالات 
تختلف فيها وجبات النظر لاتفراد القواعد الواردة بلاسحة ترتيب الحا كم الشبرعة ببعض الأسس الق 
مختلف عن أسس قانون المرافعات مما ممعلنا نهيب بالمشرع أن يتدخل ليقغى على ما يتعارض هن هذه 
مع تلك بدون أدى مبرد وق دكشفت أعوام ملاثة من اختصاص الحاك الوطنية بمسائل الأحوال 
الشخصية عن ضرورة توحيد مسائل الإجراءات . ويكفى أن نشير الى أن مسائل الأحوال الشخصية 
لا زالت رغم توحيد جهة الاختصاص بها بآ موزعآ بين عدة قوانين إجرائية هى قانون المرافعات 
ولاشحة ترتيب الحا الشمرعية المعدلة والقواعد التى تسسرىعلى الأحوال الشخصية للاجانب وتلك الى 
تهيمن على مسائل الولاية على المال . 

فهل للشرع أن يدرأ كل تعارض ويوحد الإجراءات بقدر الإمكان ؟ 

هذا مما تصبو اليه تفس كل متم بهذ المقمار. 


مجلة الحاماة 1 3 


العدد الثاتى رست السنة الأربعون 
: 
لت 7 ا 
3 ! تاريع الحم ملخس الأحكام 
١‏ - قضاء محكمة النقض الجنائية 
١‏ | أوننهوهوا قانون الحاماة . شرط القيد في جدول الحامين لأول مرة . 


مناط القبد الاشتغال الفعلى . النقل دول غير لاشتغلين . أحواله 


وشروطه . 


؟ - قضاء محكمة النقض المدنية ( المعرة الحمومية ) 


م وا من قانون نظام القضاء . 

؟ # تنازع الاختصاص . طلب وقف تنفيذ أحد الحكنين 
التناقضين ليس طريقاً من طرق الطعن فى هذه الأحكام . ليس 
بشرط أن مكون الأحكام التنازع على تنفيذها صادرة بعد العمل 
بقانون نظام القضاء . 


م تمازع الاختصاص . طلب وقف تنفيق أحد الحكنين 
التناقضين . مجاله. الأولوية فالتتفيذ بين السكدين الذ كور ينعلى 
أساس قواعد الاختصاص . ليس على أساس ما قد ,شوب الأحكام 
من عيوب لانمس ولاية الحكة فى النزاع للقدم لها . 

- تنازع الاختصاص . قيام اختصاص الجلس !الىعلى | محاد 

ملة طرف الخصومة -فسب . تغبير الديانة . إشهار للدعى الإسلام . 
اعتباره مساءاً من تارم الإشهاد . خضوعه فى أحواله الشخصية 
للشريعة الإسلامية وحدها . الجسم الصادر من الحكة الشبرعية 
بالكف عن مطالبته بالنفقة من تاربخ إسلامهلوقوعالطلاق . صادر 
من جبة ذات ولاية . 
م ابمسارم مد م« ١‏ قضاة . و ولاية محكنة النتقض » . حقهم فى الطعن فى 
للراسم والقرارات الى تتعلق محقوقهم ومصائرم ‏ لا القرارات 
التى تتخذ لتنظم سير أداة القضاء . النقل . اختلاف الثقل اللكاق 
عن النقل النوعى . حقهم فى الطعن بالتسبةالتق ل النوعى واختصاص 
محكة التقض به . علة ذلك . 


٠‏ إدسس | و ينابر وهو١ا‏ إذاك تنازع الاختصاص . طلب وقف تنفيق أحد الحكيين 
التناقضين . شرطه أن يكون كلح حائز لقوة الثثىء المحسكومفيه. 


60) 


إن 


يوسم أأول يناي ومو1 


ه:" ]| ١م‏ 


8 


2 


لة الحاماة 
فهرست السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


 *‏ قضاة « تقل » . التقل النوعى . تقل وكيل نيابة إلى 

وظيفة محام بإدارة قضايا الحسكومة . مخالف للقانون . علة ذلك ؟ 
م # قضاء محكة النقض الدنية 

١‏ حم « تسبيبكاف » إقامة المسم على أسباب سليمة 
كاففة لجله . تزيده فى الأسباب بعد ذلك جماكان محلا للنعى عليه . 
لايعيه مهماكان في هذا اليد من خطأ . 

+؟ - تأمين . حاول . حوالة . حق شمركة التأمينفى الرجوع 
على الغير الذى تسبب بفعله فى وقوع الخطر الؤمن منه . لا ال 
لتأسيسه على دعوى الحاول . إقامته على أساسمن الموالة . شمرطها 
فى القانون امدق القديم رضاء الدين بذلك كتابة . للادة بوؤسم 
مد قديم . 

سن حوالة . مراد الشارع بالفقرة الأخيرة من المادة مع 
من القانون الدى الختلط معدلة بدكرتو لقان لكل 8 

ع حوالة قانون القانون الذى عم الحق موضوع 
الحوالة » هو القانون السارى وقت نشوثه . 

١‏ - استثناف « ميعاد الاستثئاف » . مجزئة . الي الصادر 
بتثبيت ملكية إلى قدر معين من أطيان فى تركة . موضوعه قابل 
للتجزئة . عدم سريان حم للادة عمم/؟ من قانون للرافعات عليه. 
اتحاد الركز أو الاشتراك فى الدفاع غير مؤثر . 

 »‏ وصة . أحوال شخصية « مسائل عامة » . دعوى 
« وقف الخصومة » . محكنة الوضوع . عدم قيام الْنراع على علاقة 
للوصى باموصى لم ولا على علاقته بباق ورثته . عدم تعلقه بصيغة 
الوصية ولا بأهلية الوصى النبرع . عدم اعتبار ذلك مما يتعلق 
بالأحوال الشخصية . تقدير الحكمة عدم جدية النازعة القائمة حول 
الوصية . موضوعى . لامبرر لوقف الخصومة ٠‏ 

م ل وصية . حم « تسييب كاف » . عدم انسحاب إنكار 
الوصية إلى الوصية . ليس هناك جحد لما حتى يكيف . فى هذا 


مجلة الحاماة ك2 


5 أمعم أأول ينابر وهو١‏ 


7 إ١اه”م|«‏ « « 
م ابجمعزه١‏ « «م 


0 
3 


فهرست السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 


ما يكف لجل النتيجة الت اتتهى اليا الحم . تزيده بعد ذلك . 
لا بعبية . 

156 عمل . الادة يوم مكرراً الضافة بالقانون رتم‎ - ١ 
لسنة مه.؟١ . ليسمنشأن الإخلال بالقاعدة التنظيميةالتوضعتها‎ 
. بطلان الم‎ 

؟ س تمل . الادة مي من الرسوم بقانون رقم "١0‏ لسنة 
١07‏ . تنحدث عن الأسباب النبية لعقد العمل غير محدد الدة . 
أثر ذلك . 

م عمل . مشسروعية شرط الام العامل بالتقاعدعند باوغه 

نقض « إجراءات الطعن 6 . « إبداعالأورافوااستندات». 
إبداع صورة من الحم الإبتداى إذاكان امم الطعون فيه قد 
أحال اليه فى أسبابه . إجراء جوهرى يترتب على إغفاله سقوط 
اق في الطعن . للادة ؟بع مرافمات قبل تعديلها . 

. » حم « تسبيب كاف » . شفعة م تزاح الشتعام‎ ١ 
عدم تعويل الحسي لأسباب سائغة علىدفاع الشفوع ضدها من أنهها‎ 
يتلكان على الشروع فى الأطيان التى يع بها القدر الشفوع به‎ 
. أوأنهما يفضلان الشفيعة إشرائهما اذلك القدر . لاقصور‎ 

؟ - شهر عقارى ٠.‏ تسحيل « التصرفات القررة 6 ٠‏ قسمة 
« تسجيل عقد القسمة وأثره » . مؤدى الادة ٠١‏ من القانون 
رقم 1١‏ لسنة 1 الخاص بالشه رالعقارى. تسجيلعقدالقسمة 
أو الحم القرر لما حق شرع لفائدة الغير ٠‏ له أن يرتضى القسمة 
غير السجل عقدها أو حكها ويتنازل عن هذا الحق ٠‏ 

م شفعة « القن وملحقاته » . محكمة الوضوع . لحسكة 
الوضوع سلطة تقدير إجابةأو رفض طلبإحالة الدعوىإلىالتحقيق 
للتحرى عن حقيقة العن تبعاً لما يتراءى لما من عناصر الدعوى ٠.‏ 

جمارك « ميعاد العارضة فى قرارات اللجة الجركية) .مت ببدأ؟ 
للادة به - > من اللاحة المركية . 


1 


1 


يدانا 


امن 


اننا 


يف 


لوغ لطع 


ها نار وهوا 


جلة المحاماة 


فهرست المنة الأربعو نت 
ملخص الأحكام 


لاوحأ٠‎ » مسائلعامة‎ «١ » نقض « إجراءاتالطعن‎ ١ 
وجوب مراعاة نوع المكم والجهة الى أصدرته فى محديد‎ ٠ شخصية‎ 
الإجراءات الواجب اتباعها فى الطعن بالنتقض دون الثفات إلىنوع‎ 
٠ السائل التى فسل فها الحم‎ 

»؟ - نياية عامة ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ وجوب تدخل النيابة 
العامة فى قضايا الأحوال الشخصية ولوكانت الدعوى قد رفم تأصلا 
بوصفها ذعوى مدئية وأثيرت فبها مسألة أولية تتعلق بالأحوال 
الشخصية ٠‏ بطلان الحم إذا أغفل إثبات رأى النيابة في هذه 
القضايا ضمن باناته ٠‏ 

١‏ س صورية « الطعن بالصورية والدعوىالبوليصية ».جز 
الطاعنة عن إثباتهما ٠‏ غير منتج بعد ذلك النعى على الحم بالخلط 
بين أحكام الدعويين ٠‏ 

؟ س صورية « إثبات الصورية » . محكة الؤطوع ٠‏ تقدير 
كفاية قرائن الصورية بما يستقل به قاضى الوضوع ٠‏ 

ب تأمينات عيفية 0 حقوق الامتياز » ٠‏ حم وتسيبمعيب» 
بمسك مصلحة الضرائب أن دين الضريبة مضمون محق امتياز برد 
على كافة أموال الدين. حقها فى تتبعها فى أى يدكانت وعدم أحقية 
الشترى من مدينها فى طلب إلغاء الحجز العقارى وشطبالتسجيل. 
هو دفاع جوهرى٠‏ إغفاله وعدم الرد عليه ٠‏ قصور ٠‏ 

. تنفيذ عقارى وحم مرسى المزاد » ٠‏ خلف خاص ٠‏ حجية 
الأعى اللقضى ٠‏ تقادم حمسى .امم الصادر ضد المدينالمزوع ملكيته 
قبل تسجيل حم مرسى المزاد ٠‏ يعتير حجة على الراسى عليه المزاد» 
هو خلف اص للمدين . اعتباره مثلا فشخص البائع له فىالدعوى 
المقامة ضده باستحقاق آخر لجزء من العين .لاعبرة بعدم تسجيل 
صحيفة الدعوى أو الحم أوكونه اتدائيآ ٠‏ تمسك المشترى بالمزاد 
بملكية الجزء الحكوم به يستبر بمسكا يتصرف صادر منغير مالك 
لايؤدى ال ى كسب الملكية إلا بالتقادم الجبى» 


دعوى . نظر الدعوى أمامالمكة . تقرير التلخيس . إعداد 


5 1 عع 


1 


16 


سيم | با ناير وهمو1 


كم | م 
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مجلة الحاماة لفق 


فهرست السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


التقرير إجراء ٠‏ تلاوته بالجلسة إجراء آخر . إغفال أمهما. بطلان 
الحم ٠‏ المادتان /اءغ مكرراً ؟ وهر ع مرافعات ٠‏ 


أحكام عرفية ٠حراسة‏ ( الحراسة العامة على أموالرعايا الريخ 
الألانى » .مؤدى نص م ١‏ من مق 1١5‏ لسنة مغو ءم ١‏ من 
ق 177 لسنة با4؟ .عدم جواز الطعن فما تنخذه السلطة القائمة 
على اجراء الأحكام العرفية أو مندويهاء نتدابير أو اجراءات » ولا 
فم يتخذه وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبهم أومدبر 
مكتب البلاد اللمثلة من أعمال وتصرفات تتصل بإدارة الأموال 
الوضوعة نحت الحراسة. إمتداد الجابة إلى الإجراءات الى تتخذ 
تنفيذاً لهذه التصرفات من الموكول إليهم أمر التتفيذ . علة ذلك ٠‏ 

١‏ - نمض « اعلان الطعن » ٠‏ « محل الإعلان » .إعلان 
« الاعلان فى الحل الختار » . الاعلان لمكتب الوكل ٠‏ شرطه ٠‏ 
م جيم مرافعات . شرط إعلانالطعنفى الل الخختار ٠م‏ ٠م‏ #امرافعات ٠‏ 

؟ ب حم و يباناته ٠دعوى‏ « نظر الدعوى مام الحكةع . 
تقرير التلخخص .بان أنتقرير التلخيص قد تلى فى الجلسة ليس من 
البياناتالتىجبأنيتضمنها الحسي . للادتان 115 .و سمرافمات. , 

م دعوى 8 نظ رالدعوى مام الحكمة » 5 حم وإصداره » 
«للداولة فيه والنطق به». يجاب أن يكون قاضى التحضير منبين 
القضاة الندين سمعوا للرافعة فى الدعوى . غير لازم ٠‏ 

ع - دعوى3 تقدرقمةالدعوى» . ارتفاق ومسائلمنوعا) 
استئناف « نصاب الاستئناف » صراحة نص م ٠م‏ مرافعات قديم 
فى أن الدعاوى المتعلقة محق ارتفاق تقدر قيمئها بقهيمة العقار القرر 
عليه حق الارتفاق » لا الجزء من الأرض الذى يستعمل فيهالحق ٠‏ 


و - عمل . تقابات «تقابةالصحفيين» . لأمحة العملالسحق 
تمتير عقد عمل مشترك وضمه مجلس الثقابة بطريق التفويض من 
الشاع . القانون رقم ٠١‏ لسنة 44١‏ قبل إلغائه بالقانونرقم18 
لسنةمة؟! . للراد بالمادة غ؟ منه ٠‏ 


بو اجيم و؟ نايد وهو 


اهلا افش 


لما انترفضا| ١‏ 


2 


2 


2 


فهرست ' السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


+ عمل. تقابات « ثقابة الصحفيين » .عدم امتداد أحكام 
القانون رق بره لسنة 10٠‏ بشأن عقد العمل الشترك إلى لاللحة 
العمل الصحقق ٠آية‏ ذلك واثره . إهدار الحم للانحة العمل 
الصحنى وتطبيقه لقانون عقد العمل الفردى بالنسبة لمكافأة مدة 
الخدمة وما تفرع عنها خطأ فى الفاثون . 

١‏ - اختصاص ( الاختصاصالنوعى» ٠‏ نض «ما و زالطعن 
قبه من الأحكام » ٠‏ الاختصاص محسب نوع القضية أو قيمتها من 
النظام العام وقمآ لقاثون للرافعات الجدند . اعتبار الحسم الصادر 
فى الوضوع مشتملاحتا على قضاء فى الاختصاص الذوعى ٠‏ ورود 
الطعن بالنقض عليه ٠‏ جائز . م ع"ر1 ء اافقرة الثانية من مه؟غ# 
مكرر مرافمات ٠‏ 

؟ ‏ اختصاص «الاختصاص|النوعى » » الاختصاص النوعى 
لم يكن محسب قانون للرافعات الملغى منالنظام العام . قبولالخصوم 
فى ظل القانون الملنى لاختصاص المسكرة الجزئية بطلباتليستمن 
اختصاصها نوعيآ . إصدارها لمم بت فى أساس الخصومة وندب 
خبير لنصفية الحساب ٠‏ لاعليها إن هى قضت ‏ بعد نفاذ قانون 
اللرافعات الجديد ‏ بالمبلغ الذى انتهى اليه خص الخبير ٠‏ 

استثناف . شكل الاستشاف « عريضة الاستئناف 6 ٠‏ لم يتطلب 


- القانون صيغة معينة خاصة بعريضة الاستئئاف . مجر دتصديرالعريضة 


بما يفيد إعدادها للاعلان لايدل على أنه قصد بم!أنتكونتكليفآ 
بالحضور ء المواد :4٠6‏ ٠غ‏ مكرراء /ا.5 2١0/6‏ مكررا(1)» 
/.؛ مكرر؟ () ٠غ‏ من ق الرافعات . 

أهلية . « عوارض الأهلة » . « الغفلة و تعريف التفلة. 
استناد المسم فى توقبع الحجز للغفلة إلى تصرفات ترددت بين أم 
وواديها دون أن يكون فى تباينها مظبر من مظاهر الاضطراب أو 
دليل على الاتقياد وعدم الادراك , قيام اعتبارات من شأنها: أن 
تدفع عن تصرفاتها شبهة الاستتثار أو التسلط عليهاء صدورهاعن 
مصلحة ارتأتها هى جديرة بالاعتبار ‏ مجعل الحم مقامآ على أساس 


مالف العانون. 


3 


العدد الثانى 


.- 


3 1 تاريخ المسم 
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مجلة الحاماة ع 


فهرست السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


م الحسكة الإدارية العليا ( مجلس الدولة ) 

١‏ حم عدم بطلانه إذا قامبكاتب الجلسقسيبمن الأسباب 
التى لو وجدت بالقاضى لأدت الىعدم صلاحته أو إلى رده . كاتب 
الجلسة ليس من هيئة القضاة سواء الجالس منهمأوالواقف, اقتصار 
مهمته على المعاونة فى العمل الكتانى . إذا ثث قيام سيب بكاتب 
الجلسة من أسباب عدم الصلاحية أو اسباب الرد فلا مانعقانونامن 
حضورهككاتب للجلسة و إن كان من المدو بإليهاستيدالغيره به . 


؟ ‏ قرار إدارى . ترتييه أعباء مالية على الخزانة . عدم 
محقق أثره الخال والمباشسر إلا بقيامالاعتادللالى اللازم. لي سللوزارات 
والمصالح الارتباط بمكافأة إضافية لموظفيها عند انعدام الاعماد الالى 
قبل الحصول على الترخيص مقدماً من وزارة المالية . قيام الموظف 
مهذذه الأعمال بتكليف من الإدارة لاينتى, لهمركزً ذاتياً فانونيآ 
فى شأن المكافأة مالم يصدر إذن الصرففحدود الاعتّاداتالقررة 
يمن علكه , وهو أمر جوازى للادارة ٠‏ 


١‏ قرار إدارى . تعريفه . ثبوت أنه يرتب أعباء مالية على 
الخزانة . وجوب أن يعتمد امال اللازم اواجبة تلك الاعباء حق 
يصبح القرار كنآ وجائزا قانوناً . إذاكان واضهاً من الاعتاد أنه 
قصد أن ينفذ من تاريخ سابق لتسوية حالات سابقة تعين تفاذه على 
هذا الوجه . مثال . حالات الإنصاف . 

؟ - مستخدم خارج الميثة . ثبو تأنالمدعىعين بوابا لمارة 
وقف من الأوقاف الخيرية التى تقوم علها وزارة الأوقاف بسلطتها 
العامة فى إدارة مرفق اخيرات . اعتباره من المستخدمين الخارجين 
عن الميثة . إفادته من قواعد الانصاف الواردة فشأنهذه الفئة . 


١‏ - لجنة شئون الموظفين . حتها فى التعقيب على تقديرات 
الرؤساء لكفاياتللوظفين , صيرورة تقديرها نهائآمازماللسنةالى 
تم بشأنها التقدير . اختصاصها فيشأن ترقة الموظفين لغاية الدرجة 
| الأول » انزامياء عند مباشرة هذا الاختصاص ء بالقدير ير النهاق 
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لكفاية الموظف إذا كانت قد أعملت سلطتها فىالتعقيبعليهءوذلك 
عن الستة التى حصل فيها ذلك التقدير . 

- موظف . تطيه فالترقية محجة عدمتقدي ركفايته أو بحجة 
إرجاء النظر فى هذا التقدير . عخالفتهلاقانون . تقدير الكفايةلازم 
كأساس للنظر فى الترقية مادام من الممكن إجراؤه قبل النظر فيها - 
ديل ذلك . 

- مؤهل دراسى . مدرسة الصيارفة والحصاين . القانون 
دم بوع ع لسنة ه4١‏ . اعتباره شهادة تلك الدرسة مؤهلادراسياً 
له تقوم مستقل و-لامله وضع خاص ومركز قانوفمعين . تقديره 
للتعيين بوظائف الصيارفة والمحصليق الدرجة الثامنة السكتابية 
بأول مربوطها * ْ 

» - مؤهل دراسى . شهادة مدرسة الصيارفة والحصلين . 
عدم الاعتراف بها كشهادة مستقلة قبل العمل بالقانون دم 45غ 
اسمنة ه9١‏ ؟ إذ كان حاملها ينح علاوة إضافية بغير محديد راتب 
معين لهذا الؤهل . القانون اذ كور لايعتبر تعديلا لتسمير سابق » 
بل إنشاء لوضع جديد . أثر.ذلك فى تطبيق قرارى مجلس الوزراء 
الصادرين فى ١15/1١/15 146٠/١١“‏ فى شأن إعانة غلاء 
للعيشة . 


مكافأة . للكافأة للستحقة لمال اليومية عند ترك الخدمة طبقآ 
للامحة مكافآت العال باليومية الصادر مها قرار مجاس الوزراء فى 
لفت . عدم صرفبا إلا عن أيام العمل الفعلية . 


١‏ - ميزانية . النص فى الدزانة على وظائف معينة . ثبوت 
أن الوصف الوارد لمذه الوظائف لايعدو أن يكون من الألفاب 
العامة الى ليس من شأنها تيز تلك الوظائف مير خاصا بها . 
وجوب أن نحرى الترقية إلى تلك الوظائف ٠‏ سواء بالأقدمية أو 
بالاختيار » فى النسب و بالثمروط للبينة فللواد .رم ووم و١4‏ من 
قانون موظق الدولة . 

 *‏ ترقية . الرخصة التى خولما للشرع للادارة بالتطبيق 
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فهرست السنة الآر عون 


ملخس الأ<كام 


للدادة ١/55‏ من قانون للوظيين فى ترقية موظف يقوم بأعباء 
وظفة درجتها أعلى من درجته بطريق الندب . وجو بأن,تطاول 
هذا الندب لمدة سنة على الأقل. عند مخلف هذا الشرط يتعينالترَام 
قواعد الثرقية الواردة بالموادسويهموء غمنالغانونسالف الذكر. 


اختصاص . المناط فى محديد دائرة اختصاص كل محكة إدارية 
هو اتصال الجبة الإدارية بالمنازعة موضوعاً » لا تجرد تبعية الوظف 
هذه الجبة عند رفع الدعوى » ولوكان لاشأن لما بموضوع النازعة 
أصلا . اعتبار هذا الناط من النظام العام » سريانه على اختصاص 
باللحان القضائية . 


نظ وجوبى ٠.‏ إغفال التظل فى حالة وجوبه عدم قبولالدعوى 
ولوكانميعاد رفعها لم يتقض. استحداث نظام النظل الوجوبى بالقانون 
دم 6 لسنة هه.وا بالنسة لبعض دعاوى الإلغاء سريان هذا 
الوضع الستحدث على الدعاوى التى ترفع بعد العمل بذلك القانون 
ولوكان القرار الطلوب إلغاؤه صادراً قبل ذلك . تقديم النظلم من 
هذا القرار فى ظل القانون السابق . إتتاجدلأثره في هذا الخصوص 
فى ظل القلنون الجديد . المادة ؟ مرافعات . 

قوة الثىء المحسكوم فيه .” صدور <م على خلاف حم سابق 
حائز لفوة التىء الحسكوم فيه . عخالفته للقانون . إلغاؤه . مثال . 

١‏ - ميعاد الستين بومآ . طلب الساعدة القضائية قاطعللميعاد 
فى المازعات الإدارية . كيفية حساب بداية اليعاد . 

 »‏ جزاء تأدبى ‏ ركن السبب فالقرار الإدارى . صدور 
حك الحمكة الجنائية ببراءة الوظف من تهمة تعاطى الخدرات . 
تأسيس الحك على بطلان التفتيش . توقبع جزاء تأديبى من جبة 
الإدارة استناداً إلى إخلالهذا الوظف بواجبات وظفته اضبطه فى 
مكان الواقعة وسط من يتعاطون الخدرات . حمة الجزاء . 

م بوليس . تقديم عسكرى بوليس للمحاكة أمام مجلس 


للق 


٠‏ امس ١4|‏ دسمير /امة 


"١‏ إلامم | م 


ذا الويق) ٠‏ 


هيزنت السنة الأربمون 
ملشخص الأحكام 


عسكري . الاجراء الخاص بحضوره الجلسة الحددة للمداولةفياتقرار 
ليس اجراء جوهريا . لا بطلان على إغفاله ٠‏ 

ع موظف وقفه عن العمل . الأصل ألا يصرف مرتبه 
مالم يقرر الرئيس الختص صرفه كله أو بعضه لأسباب موكولة إلى 
تقديره . المأدة 118 من قانون الموظفين . سريانهذا الأصل على 
عساكر البوليس والفراء ٠‏ 

لجان قضائية . وكيل الوزارة هو الذى علك أن محدد موقف 
الادارة من التظل المرفوع الى اللجنة القضائية والقرار الصادر منها 
فيه من حيث قبوله أو الطعن فية في المعاد . للوزير هذه السلطة 
أيضآ محسبانه رأس الجهاز الادارى فى وزارته . ثبوت تسليم قرار 
اللجنة القضائية الىمكنب الوزير . بدء ميعاد الطعنمنهذ|التاريخ٠‏ 

ميعاد الستين يومآ . نظم من قرار ادارى فى الميعاد الفانوق . 
وجوب رفع الدعوى فى خلال ستين يوم حسوبةمنالفرارالصريح 
برفض النظل أو من انتهاء الفترة التى يعتبر فواتها بمثابة قرا رحكى 
بالرفض أيهما أسبق تاريخ . إذا ثبتصدور قرار الرفض الصريح 
قبل القرار الحككى بالرفض احتسبٌ الميعاد من تاريعخ الرفش 
الصريم . إذا انقضتفترة الفرار الحكى دون صدور قرار صريع 
احتسب اليعاد من الأريع الفرضى للقرار الحكلى » ولو صدر 
نعد ذلاك قرار رفض صريح ٠‏ 

١‏ - كادر المال » من ضعو زلأحكامه لاينطبقعليهم قانون 

نظام موظق الدولة ولا قانون عقدالعمل الفردى» 
* - كادر العال» ورود نص به على أنفصلالعاملمنالخدمة 
يسبب تأديىيتم عواققة وكيلالوزارة بعد أخذ رأى طنة فنيةمعينة. 
عدم انطباق هذا النص على الفصل غير التأديئ . اعتبار العامل تاركا 
الخدمة بشبب اتقطاعه عن العمل مدة ما بدون إذن أو عدر » 
هو فصل غير تأدبى ٠.‏ 

م كادر العال ‏ القاعدة التنظيميةالق نحم الفصل غير التأديى 
للعامل بسبب اتقظاعه عن العمل هى الفقرة ١6‏ من تعلمات المالية 
َم 6 لسنة 917 ١‏ انتهاء صلة العامل بالمكومة إذا انقطع 


مجلة الحاماة 3 


فبرست السنة الأربعون 


ع [] موس | ملخس الأحكام 


بدون إذن أكثرمنعشيرة أيام » مالم يثبتالقوة القاهرة ٠الشتس‏ 
بتقدير العذر امبرر للغياب هو رئيس العامل. لاضرورةلارجوعقي 
هذا الشأن إلى وكيل الوزارة » أو الى اللجنة الفنية المشار الها فى 
صدد الفصل التأديى» 

عم | حدم ١|‏ ديسمي ره | معاد الستين يوما . أثر رفع الدعوى أمام حكة غير عختصة 
أو تقديم طلب الساعدة القضائية فقطع هذا الميعاد . مثال, 

ع" ]٠وم|‏ « هام ميعاد الستين يوما . محديد بدايته في الحالاتالتى يقدم فباتظر 
الى الجهة الادارية قبلرفعدعوىالالغاء عندتكررالنظامات تكون 
العبرة في هذا الصدد بأول تظل مقدم فى ميعاده ٠‏ 


مم أ.وم| « « « ١‏ - إجراءات . ثبوت أن طلب الساعدة القضائية مقدم فى 
ظل أحكام القانون ده لسنة .و14 الذى لم يكن يعرف الاجراء 
الخاص بالنظم الوجونى . استحداثهذا الاجراء ف القانوزرقمه١1‏ 
لسنة هه.ه1ء الاجراءات التى نظمها القانون الأول هى ال تم 
طلب الدعى ٠‏ 

؟ - قرار إدارى . إعلانه . ثبوت أنالقرار/ ينشربالتشيرة 
الصلحة وانما أرسل فقط الى اقسام السلحة . عدم كفاية هذا 
الاجراء لتوافر العلم القن بالقرار. 
بس ألمم| د « «م سكك حديدية . قصل السائقين لمدم اللياقة السحية بسبب 
ضعف الإيصار »أو القلب » أو الصدر ؛ وإعادة من ترىالادارة 
إعادتهم منهؤلاء فى وظائفأقلدرجة ومرتبآمنوظائفممالسابقة. 
جوازه في الفترة النالة للعمل بكادر و١‏ ء وقبل العمل بقرار 
مجلس الوزراء الصادر فى"١‏ من ينابرسنةمغ؟١‏ ٠كادرسنةوم19‏ 
كان قد نسخ جميع القراراتالاستئنائيةفيهذا الشأن ؛ ومنها قرار 
من مارس سنة 1982 ٠‏ 


بم إعوم| د «« علاوة اعتيادية . اختصاص لجنة شثون الوظفينفى شأن منحها 
ومنعها وتأجيلها . صدور قرار اللجنة يتأجبل العلاوة بسببٍجزاءات 
وقعت على للوظف بالرغم من أن تقاريره السنوية تدل على كفايته 
فى عمله . حمة القرار . دليل ذلك. 
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فهرست السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 

١‏ - دستورية القانون . الدفع يعدم دستورية للادة السابعة 
من الرسنوم بقانون رقم ١١‏ لسنة م١‏ بشأنالفصلغير التأدبى 
للموظفيق . صيرورته غير ذىموضوع بعدصدور دستورسنة 1865 . 
الادتان 19٠‏ و91! من الدستور ٠‏ 

٠١‏ - قرار إدارى . إثبات . افتراض صصة القرار مالم يقم 
الدليل على المكس . 

م فصل غيرتأديبى . للجنة التطيير . لا إلزام عليها ف إتباع 
الإجراءات والضوابط التى تليزْمها هيئات التأديب عادة . حقها فى 
تكوين عقيدتها من معلومات أعضائها . حقها فى اصدار قرارها 
دون سماع أقوال للوظف للقدم لحا . للرسوم بقانون رقم 181 
لسنة 1965 . 

١‏ - تأديب الإحالة الى مجلس التأديب . اختصاص وكيل 
الوزارة بذلك اختصاص وكل الوزارة المساعد أيضاً بتفويض من 
الوزير . صدور هذا التفويضاليهمن وكي لالوزارة . عدمجوازه . 
المادة .م من قانون نظام موظف الدولةقبلتعديلها بالقانو دق 7 
لسنة /68ةؤ . 

؟ ‏ مجلس تأديب ء نص المادة + من قانون للوظفين على 
تشكيله من اثنين من الموظفين فى درجة مدير عام أحدها من غير 
الصلحة التابع لما للوظف الحال للمحاكة التأديبية. ومن نائب من 
إدارة الرأى الختصة يمجلس الدولة » وجو بأن يكون أحدالعضوين 
من غير المصلحة التابع لما الوظف . لاضرورة لأن يكون العضو 
الآخر من ذات المصلحة . 

م جزاء تأديبى . ثبو ت أن اللوظف » وهو فىمقامالدفاع 
عن نفسهء قد جاوز مقتضيات هذا الدفاع الى ساوك ينطوى على 
محدى رؤسائه والتطاولعليهم » إخلاله بواجباتوظيفته » مجازاته. 

ع جزاء تأديبى . توقيعه على الموظفعن ذعل ارتكبه . 
لا وجه لتوقيع جزاء آخر بعد ذلك عن نفس الفعل . 

١‏ - موظف ء السلطةالختصة بالأمر ,التحقيقمعه » المادة +ع 
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مجلة الحاماة 


ملخص الأحكام 


ية لقانون الوظفين . الأمر بالحقيق يصدر من 
ا الوزير بالنسبة للموظفين المعينين بعرسوم أو من ثم فى درجه مدير 
عام . ومن وكيل الوزارة أو رئيس الصلحة بالنسبة أن عداهم . 
| حكمة ذلك وضع ضمانات للاوظفين . لامجوز أن يصدر الأمر 
بالتحقيق من ثم دون الوزير بالنسبة لموظ|افئة الأولى » مموز أن 
يصدر أمر التحقيق من الوزير حتى بالفسبة لموظف الفئة الثانية . 

؟ ‏ جزاء تأديبى حقالموظف ف الطعن طيالتصرف الادارى 
بأوجه الطعن القانونية بما فيها سوء استعال السلطة أو الاتحراف 
بها ٠‏ وجوب أن نزم قى ذلك حدود الدفاع ٠‏ مجاوزتها بما فيه محد 
للرؤساء أو مساس بهم » إخلال بواجبات الوظيفة ‏ 


١‏ - دعوى . الطلب الستعجل بصرف الرتب . وجوب 
قيامه على ركنين : الاستعجال » وجدية ادعاء اللدعى . ثيوت أن 
للدعى ليس له مورد رزق غير مرتبه . توافر الاستمجال . 

؟ - قرار إدارى سببه . فصل للوظف قبل أن تتم النيابة 
تحقيقها فى التهمة السندة اليه . حفظ التحقيق لعدم مة التهمة . 
عدم توافر ركن السبب المرر للفصل . 

مؤهل دراسى . حاماوشهادة الأهللية فيالحفوق . قرارمجاس 
الوزراء فى ١7/‏ من أبريل سنة ١949‏ عنحهم ماهية ١٠ج‏ شهريا 
فى الدرجة السابعة واحتساب أقدمية معبنة فى هذه الدرجة ومهذه 
الماهية مت كانت الوظيفة تنفق ومواد الدراسةالى تخصص فيها حاماو 
هذا المؤهل التعين المشار اليه يقتضى وجود مثل هذه الوظيفة 
ذات الدرجة السابعة شاغرة فى اليزانيِة . إذاكان الموظف وقت 
حصوله على المؤهل المذكور شاغلا وظيغة من هذا النوع فى الدرجة 
السابعة قلا حاجة اصدور قرار جديد بالتعيين فيها . 

طعن . ميعاده ٠‏ ثبوت أن آخر يوم فى الميعاد يقع ضمن عطلة 
رسمية ٠‏ امتداد المعاد إلى أول يوم عمل بعد اتهاء العطلة . مثال . 

١‏ - معاشات موظممؤقت . شغله وظيفة دائمة . إحالته 
إلى المعاش فى سن الستين + 


مع ابوس أم؟ ديسمير باهي 


لهذ ألما دسمير ه,ة 


7 |ىة" إم دسمبر مره ةا 


مع | 2١"‏ أو19 يناد وموا 


ة: :١“"|‏ لاا «١م‏ 


« "١غ‎ ٠ءئك|‎ ه٠‎ 
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فهرست السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 


؟ ‏ موظف . العبرة فىاعتباره شاغلاوظيفة دائمة أو مؤقتة 
هى بالوصف الوارد عنها بالميزانية . لاعيرة بالمصر فل الى للوظيفة » 
ولا بكون شاغلها على درجة شخصية أو أصلية » ولا بكونه مثبتآ 
من عدمه . 

قرار إدارى . سحبه . امتناع السحب يغوات الميعادالقانوى . 
مناط ذلك أن يكون القرار قد أنشأ مركز ذاتيآ يتعلق به حق 
ذى الشأن فيه . 

ه ‏ قضاء عا َّ الاستئناف (القضاء المدنى) 

ببع حل نجارى . عقد رضائى . كتابة عقدية . شروطها . 
أحوالها . الاحتفاظ بحق امتياز البائع والفسخ . 

١‏ - أملاك . إقطاعية . قرار51/ ١46/١١‏ أعفىمنشرط 
عدم التوظف والإقامة والالزامات الزراعية وعدم التأجير كل من 
مضت مدة حمسة عشر عاماً من تاريخ استلامه الاقطاعية . 
شروط ذلك 0 

؟ ‏ نص عدم التصرف فى الاقطاعية إلا لحري زراعة . 
مق يجوز للقضاء عدم الأخذ به . شروطه ٠‏ 

> - القضاء التجارى 

حجز محفظى نحت بد الغير . شرطه . دينحة قالوجود وحال 
الأداء ومعين المقدار . دين لم تتم تصفيته أو خاضعا لحساب جار . 
بحوز الحجز به 

١‏ عريضة دعوى . إغفال اسم مدير شركة ليس متعلقاً 
بالنظام العام . حضور محانى المدعى عليه وعدم تمسكد بالدقع فى 
أول جلسة . 'زوله عن التمسك بالدقع . 

؟ - شمركة . عدم ذكر اسم المدير فى العريضة لايؤثر . 

07 - قضاء انحاكم الكلية ( القضاء التجارى البحرى ) 

١‏ - مقاول الشحن والتفريغ . تعريفه لايعتبر ناقلا برآ ولا 

ريا . مدى مسئوليته . 


مجلة الحاماة لكك 


فهرست السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


٠١‏ - مسئولية مدئية . التغييرات ؛ لاتعتيرقوة قاهرة تعىمن 
السئولية شعرط اعتبار الحادث قوة قاهرة . 

م شركة التأمين . رجوعها على المسثول عن الأضرار 
الحاصلة لابضاعة . أساسه الحاول والعرف البحرى . 

-١‏ دعوى . تقادمها طقاً للنادة ل من معاهدة 
بروكسل . يبدأ من يوم استلام الإضاعة أو من التاريع اذى كان 


؟ ‏ شرط التفريغ التلقانى . ما هو . أثره بالنسبة لمقد 
التقل البحرى . 


م مسثولية الناقل البحرى ‏ 
م - قضاء الإيجحارات 
إذاكانت الأجرة السابقة على أجرة يوليو سنة ه! أقل من 
أجرة هذا الشبر الأخير فلا مخفض 7١‏ بز إلا إذا كانت الأجرة 
قد استقرت سنة كاملة قبل يوليو سنة م16 - 
إخلاء للتأخير فى سداد الأجرة . إنذار . خطاب مسجل بعلم 
الوصول . ينبغى أن يسم إلى شخص الستأجر لكى يننج أثره . 
الخطية بين السيحيين كالخطبة بين السلدين لا تتوفر بإحداها 
الضضرورة النصوص عليها فى الادة الثالثة من الفانون رقم 1*١‏ 
لسنة/اغ 18 ٠‏ 
أجرة . زيادتها أثشاء السكنى . لاحل للطعن بأن الزيادة قد 
خالفت القانون . الستأج ركان فى حماية الفانون . 
و - القضاء المستعجل 
قضاء مستعجل . اختصاص . ولاية هذا القضاء فى دعوى 
الطرد . مق يتحقق . 
حراسة . مكتب محاسبة . منشأة لحا كيانئها فلا يكن وضعه 
حت الحراسة . 


عجلة الحاماة 


ا 
المدد الثاق فبرست السنة الأربعون 
ا 8 
3 01 تاريع لمكم ملخص الأحكام 
مره | ١ع‏ وأ كتوروهو| نفقة. فرضهاعلى التركة » حول و كانتمثقلة بدي نأو ضرائب. 
٠‏ - قضاء حالم الجرئية المدنية 
ل افق ناير وهية1 دعوى استرداد . حيازة . حق الستأجر في أرقعها . أساسه فى 
القانون . شروطه . 
|55 أه نوشير وهوا سند! ذني . الدائن تاجر . المدين غير تاجر . جواز إثبات 
الوفاء من جانب المدبن بالبينة والقرائن . علته . عمل مختلط . 
الأعمال التجارية . جواز إثباتها بذلك . 
4٠‏ | أصول الشهر العقارى - التطور التاريخى لمادة الشهرالمقارى والتوثيق للاأستاذ 
زَى مود وكيل وزارة العدل لشثون الشهر العقارى . 
ومع | الاعتادات المستندية ‏ للدكتور أمين مد بدر ‏ الحاتى . 
هع | المصلحة فى اللقض النائى ‏ للدكتور رءوف عبيد الأستاذ بكلية الحقوق 
جائعة غيل قحس . 
مهمع | إجراءات رفع الاستثناف وقيده أمام عملم الأحوال الشخصية فى قضايا الولاية على 
النفس للمصريين - للدكتور إبهاب اسماعيل وكيل نياية الأحوالالشخصية. 
وغ | تعليق على السك رقم .ه ص غ٠‏ - للدكتور على مال الدين عوض - اللدرس 
بكلية الحقوق جامعة القاهرة . : 
0غ | تعليق على الحسي رقم زه ص ١0غ‏ - للدكتور علىجالالدينعوض -- الدرس 


بكلية الحتقوق جامعة القاهرة ‏ 


قوانين وقرارات ١‏ 


و. مه 2 مسا م ولعب" تب 
قرار رئيس اجموورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ١٠١‏ لسنة 2005 


يتعديل بعض أحكام القاثون رقم ١.ه‏ لسنة ١958‏ 
بتحديد الساحة الى تزرع قطنا فى إقليم مصى 

باسم الأمة 
رئيس اخهورية 

بعب الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وطل القانون رقم 0.١‏ لسنة ه14١‏ بتحديد للساحة التى تزرع قطنا فى سنة و16 دمو 
الزراعية والقوانين العدلة له ؛ 

وطل القانون رقم ١؟‏ لسنة ,ره4! بتحديد الساحة الى تزرع قطنا فى سنة م18 / 16809 
الزراعية فى إقليم مصر ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 

1 قرر القانون الآتى : 

مادة ١‏ تضاف إلى القانون ١.ه‏ لسنة هه4! للشار إله مادة جديدة برقم ه مكرراً 
نصها الأنى : 

« مادة ه مكرراً ‏ لوزارة الزراعة فى أى وقت أن نطلب إلى مصلحة الساحة إجراء أعمال 
الحصر والقياس بالنسبة إلى الساحات الزروعة قطنا لدى كل حائز فى المناطق التى محددها الوزارة . 

ويجب أن يلصق الإعلان عن هذه الأعمال قبل إجرائها بثلاثة أيام على الأقل فى نقطة البولين 
أو الركز وفى مقر العمدية والشياخة التى تفع فى دائرتها الأراضى حل الحصر والقياس © . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقلبم مصر من تاريخ نثيره . 

صدر برياسة المهورية فى 9, اللحرم سنة و/ام١‏ ( ع أغسطس سنة 1585 ) . 

مذكرة [يضاحية 

اقتضت السياسة الزراعية فى الإقلبم الصرى استمرار العمل بالفانون رقم 1.ه لسنة ةط 
بتحديد للساحة الى تزرع قطنا . ولذلك صدرت عدة قوانين فى السنوات التالية كان آخرها القانون 
رق م؟ لسنة مهو1 . 


وح 0 : . 
)١(‏ تمر بالجريدة الرسمية المدد 114 مكرراً غير اعتيادى» الصادر فى 5 أغدطس سنة ١581‏ , 
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22 سسسسسس ممم 

وقد جرى العمل فى السنوات السابقة فى ظل القانون رقم ؤءه لسنة وه4١‏ والقوانين اللاحقة 
النى قضت بامتداد العمل به أن يتم حصر وقاس المساحات المزروعة قطنا لدى كل حائز فى الإقليم 
المصرى عن طريق لجان قروءة تشكل من رجال الإدارة الحلبين وثم العمدة واللشايخ ودلال المساحة. 

ورغبة من وزارة الزراعة فى إحكام تنفيذ القانون على الوجه الذى محقق أهدافه أعدت الوزارة 
مشمروع القرار انون المرافق ياضافة مادة جديدة برقم (ه ) مكرر إلى القانون رقم 001 لسنة 
وهة! . تنضمن النص على قيام مصلحة المساحة باجراء أعمال حصر وقياس المساحات المزروعة قطنا 
بالنسة إلى الجهات التى تمحددها الوزارة وققا لما 'راه فى صّوء الشاهدات والتجارب العملية . على 
أن يسبق إجراء هذه الأعمال لصق الإعلان عتها قبل القيام بها ثلاثة أيام على الأقل فى نقطة البوليس 
أو الركز وقى مقر العمدية والشياخة الكاثنة بدائرتها الأراضى حل الحصر والقياس . 

ويتشرف وزير الزراعة والإسلاح الزراعى المركزى بعرض مشروع هذا القرار بقانونق الصيغة 
التى أقرها مجلس الدولة » رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قرار رئيس الحبورية العريبة المتحدة 
بالقانون رقم 1م١1‏ لسنة ه92 
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رتم م" لسنة 88و١1‏ 
فى شأن الحجز الإدارى 
ياسم الأمة 
رئيس اخهورية 

بعد الإطلاع على القانون رقم م.م لسنة م1 فى شأن الحجز الإدارى ؟ 

وعلى قانون المرافعات الدنية والتجارية ؟ 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآبى : 

مادة ١‏ - تعدل المادتان ١١‏ وم والفقرة الأخيرة من المادة هه من القانون رقم 908 لسنة 
هه الشار إليه على الوجه الآفى : 

د« مادة 11 يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو كثر على الأشياء الحجوزة » 
ومجحوز تعيين المدين أو الحائز حارسا وإذا لم يوجد من يبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا 
كلفه الحراسة ولا بعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدارة 
الحليين . 


(1) نعسر بالجريدة الرسمية المدد ١164‏ مكرراً « غير اعتيادى » المادر فى 5 أغسطس سنة 1585 - 
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وتعين بقرار من الوزير الخحتص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدبن 
أو الجائز 2.١6‏ 

و مادة ؟ىو ا إذا لم يقدم الحجوز لددية الإخطار المصوص عليه بالمادة .م أو قدمه الفا 
لاحقيقة أو فى" الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيتقة عنبا جارت مطالبته شخصيا بأداء البلغ الحجوز 
من أجله مع مصروفات الإجراءات المثرتبة على تقصيره أو تأخيره ووصدر الحسم بذلك من المحمكة 
الختصة طبقا للقواعد اللقررة بقانون امرافمات ومحجز إداريا على مايعالكه الحجوز لديه وفاء لما 
محم بهى. 

« مادة هه فقرة أخيرة ‏ ومجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك أو وقف إجراء'ت الع بناء 
على اتفاق طالب الحجز والدين أو مواتفة الحاجز على تقسبط المبالغ الستحقة أو لأساب :-توجببا 
أحكام هذا القانون » . 

مادة ؟ ‏ تضاف إلى للادة ١م‏ من القانون سالف الذكر قفرة أخيرة بالنص الآتى : 

« مادة ١م‏ ققرة أخيرة ‏ فإذا لم يؤد الحجوز لديه أو يودع البالغ المصوص عليها فى النقرات 
السايقة جاز التنفيذ على أمواله إداريا بموجب عضر الحجز المنصوص عليه فى المادة .و٠‏ مصحويا 
بصورة من الإخطار المنوه عنه فى المادة ٠م‏ 

وإذا كان هناك حاجزون آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مفى خحمسة عشر يوما من تاريخ 
إعلان عضر الحجز ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء بمجميع الحقوق فعلى جهة الإدارة ال تباشر التنفية 
إيداع المبلغ المتحصل خزانة الحكمة ليجرى توزيعه » . 

مادة ب ل ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقليم المصرى ءن تاريخ تشيره. 

صدر برياسة الجمهورية فى .9؟ الحرم سنة /ا1 ( ع أغسطس سنة و980١‏ ) 

مذكرة إيضاحية 

نصت الادة ١١‏ من الفانون رقم يرم لسنة هه4! فى شأن الحجز الإدارى على أن يعين مندوب 
الحاجز عند توقيع الحجز حارسآ أو | كثر على الأشياء الحجوزة وبحوز تعبين الدين حارس وإذالم 
يوجد من يقيل الحراسة عهد مها مؤقنا إلى أحد رجال الإدارة الحلبين . 

ونصت الادة ه7٠‏ من القانون الذ كور على أنه فما عدا مانص عليه فى هذا القانون تسرى جميع 
أحكام قانون المرافعات الدنية والتجارية التى لاتتعارض مع أحكام هذا القانون . 

وتنص المادة 9ه من قانون للرافعات للدنية والتجارية على أنه إذا لم بحد الحضر فى مكان الحجز 
من يقبل الحراسة وكان للدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برقضه إياها . 

وبالرغم من النصوص التقدمة فإن بعض الأحكام قد ذهبت إلى الحسم بيراءة الدين إذا اختلس 
الأشاء الحجوزة إدارياآً إستناداً إلى خاو قانون الحجز الإدارى من نص ثائل لنص للادة ؟١ه‏ من 
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قانون الرافمات ‏ مع أن قانون الحجز الإدارى محيل فى الادة ه/ا منه إلى أحكام قانون للراقعات 
ما لارتعارض مع أحكامه . 

وإزالة لكل لبس رؤى تعديل نص الادة 1١‏ من قانون الححز الإدارى عا يقضى على هذا 
الخلاف وذلك بالنس صراحة على أنه موز تعيين المدين أو الخائز حارساً وعلى عدم الاعتداد برفض 
المدين أو الائز الحراسة مق كان حاضرا . 

وتنص امادة «س من القانون سالف الذكر على أنه فى حالة عدم أداء الحجوز لديه ما أقر به 
أو إبداعه خزانة الجهة الحاجزة فى المعاد امنصوص عليه بالمادة ١‏ يوز مطالبته شخصيآ بأداء المبلغ 
الحجوز من أجله مع مصروقات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ووصدر الحم بذلك من 
المحكنة:الختصة طبقآ للقواعد المقررة بقانون المرافعات ومحجز إدارياً على ما يملكه الحجوز لديه 
وفاء لهذا امبلغ اكوم به من تلك المكلة .. 

وتنس للادة ٠/اه‏ من قانون الرافمات الدنية والتجارية على أنه إذا لم محصل الوفاء ولا الإبداع 
كان للحاجز أن ينقد على أموال الححوز للديه عوجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رحمية من تقرير 
المححوز لدديه . 

وما كان فى انتظار إجراءات التقاضى وصدور حََ من الحكمة الختصة قبل توقيع الحجز 
الإدارى على ما مملكه المجوز لديه مامحول دون حصول الجهة الحاجزة على حتقها بالسرعة المطاوبة . 

ذلك رؤى إضافة قفرة أخيرة إلى المادة م من القانون رقم م.م لسنة ههة١‏ سالف الذذكر 
تنص على أنه إذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات السابقة جاز التنفيذ 
على أمواله إدارياً بموجب محضر المجز المنصوص عليه في المادة .4+ مصحوباً بطورة من الإخطار 
النوه عنه فى الادة #٠‏ . 

واستتبع ذلك تعديل المادة “ثم من القانون با يتعشى مع التعديل المتقدم . 

ولا كانت الادة مه من القانون رقي .م ٠‏ لسنة م1966 جز تأجل بع العقارات الحجوز 
عامها إداري؟ كا أوجبت النثشر والإعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص علا فى المادة مه من 
القانون الذكور . 


ولما كانت إجراءات النثر والإعلان التى أغارت إلها المادة عه من القانون طويلة ومعقدة 
علاوة على أن الحاجة لا تدعو إلا فى الأحوال التى يطلب فيها الحجوز عليه تقسيط المبالغ الستحقة 
عليه ومواققة طالب الحجز على ذلك الأص الذى يؤدى إلى عدم ببع العقار الحجوز إلا فى حالة 
إخلال للدين بقرار اللتقسيط وذلك يعدم أداء الأقساط فى مواعيدها . 


اذلاك رؤى تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة هه با يمي وقف إجراءات البيع المقارى 
الإدارى فى حالة موافقة طالب الحجز على تقسيط المالغ المستحقة أسوة بالنص اذى أورده القانون 
فى المادة ٠؟‏ مخصوص وقف إجراءات ببع المتقول مادام المدين مستمراً فى أداء الأقساط الستحقة 
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عليه باتنظام وذلك تفاديا لعملية النثير والإعلان وما تستازمه هن معسروفات لاتدءو إلبا الحاجة . 


وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجممهورية متضمنا 
التعديلات المتقدمة وذلك بعد إفراغه فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموائقة عليه 


وإصداره . 
قرار رئيس الجرورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم م١‏ لسنة 92064 
بتعديل بعض أحكام الرسوم يقانون رقم 10/4 لسنة ١681‏ 
بالإصلاح الزراعى الصادر فى الإقليم للصرى 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 


بعد الاطلاع على المادة م«ه من الدستور المؤقت ؟ 

وعلى الرسوم بقانون رقم 1/6 لسنة 1881 بالإصلاح الزراعى والقوانين المدلة له ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 

قرر الفانون الأنى : 

مادة ١‏ يستبدل بنص الادة وم مكررا )١(‏ من للرسوم بقانون رقم 11/8 لسنة ١600‏ 
بالإصلاح الزراعى النص الآنى : 

د مادة يوس مكرراً  )1(‏ نمتد لنهاية سئة 1950/1969 الزراعية عقود الإيجار الى تنتهى 
بنهاية سنة جره .19 الملل الزراعية سواء لانقضاء الدة المتفق علها فى العقد أو الى امتد إلها تنفيذ1 
للمادة السابقة والقوانين دم 5غ لسنة 6و1 و عل/اع لسنة 1966 و11غ أسنة مهو1 وهام 
لسنة ١*6‏ للمدل بالقانون رتم 4 لسنة هره.ة! ويكون الامتداد بالنسبة لنصف المساحة للؤجرة 
إذا كان للالك قد استعمل حقه فى تجنيب امستأجر قبل العمل بالفانون رتم :م لسنة م1 الشار 
إليه : وإلا سقط حقه فى هذا التجنيب . 

وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء مجميع الزاماته» وإلا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه 
دون تنبيه أو إندار » . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسية » ويعمل به فى إقلم مصر من تاريخ تشيره .؟ 

صدر برياسة الجمهورية فى وث؟ الحرم سنة ./ام1 ( ع أغسطس سنة 1985 ) - 


٠. 1905 مكرر « غير اعتيادى » الصادر فى 3 أغسطس سئة‎ ١14 تعر بالجريدة الرسميه المدد‎ )١( 
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مذكرة إيضاحية 


عند صدور قانون الإصلاح الزراعى رؤى أن الصالم العام يقتضى أن عتد عقود الإمجار الىكانت 
تنتهى بنهاية سنة 951 1/؟ه ةا الزراعية إل سنة أخرى » فأضيفت الادة وم مكررا . ثم اند ات 
هذه العقود اثلا تسنوات أخرى بالنسبة لصف المساحة الؤجرة لغاية سنة ه146 / 1464 الزراعية 
عقتضى القوانين رقم .غ لسنة "ه19 . كلاخ لسنة ه9١ 1١.‏ لسنة هه9١ ٠‏ وقصد بذلك 
استقرار الال بالنسبة اطائفة للستأجرين جميعاً <تىلايضطرب أمر معاشهم وتسكون أمامهم فسحة من 
الوقت يتدبرون فيا مورد رزقهم . ثم رؤى للاءتبارات ذاتها من جبة . وحماية للملاك من جهة 
أخرى من المستأجرين الذبن لون بالزاماتهم أن رستبدل بنص المادة وم مكرراً )١(‏ نص جديد 
تضمنه 3 القانون رقم ١٠1١م‏ لسنة م١‏ العدل بالقانون رقم غ؟ لسنة ه14 يقضى بالامتداد لنهاية 
سنة م146 / .ه4١‏ الزراعية سواء بالنسبة للعقود التى تننهى بنهاية سنة ه4١‏ / ١46“‏ الزراعية 
لانقضاء للدة المتفق علها فى العقد أو التى امتد إللها تنفيذا للمادة يوم مكرراً والقوانين دق 5.؛ 
لسنة #هم؛١‏ » 6/ا لسنة غ146 ء 411 لسنة ه46١‏ أو العقود التى تنتبى مدتها التفق علها قبل 
نهاية سنة رتم١‏ | ,ذه4! المذكورة على أن يكون امتدادها بالنسبة لنصف الساحة الؤجرة فى الدة 
اق امتد إليها العقدإذاكان الماك قد استعمل حقهفى التجنيب قبل العمل بالقانونرةم ع ولسنة جره.ة١‏ 
وإلا سقط الحق فيه . وقد رؤى نفس الاعتبارات المذكورة أن يستبدل بالنص السابق نص آآخر 
يقَغى بامتداد حميع العقود للشار إلها لمدة سنة زراعية أخرى ( 145٠ / ١909‏ ) على أن يكون 
الامتداد مقصوراً على نصف المساحة إذا كان الالك قد استعمل حقه فى محنيب الستأجر قبل العمل 
بالقانون رقم ع؟ لسنة وره»١‏ وإلا سقط حقه فى هذا النجنيب . كا رؤى أيضاً ى يطمن اللاك إلى 
وفاء المستأجرين بالتزاماتهم كافة . ألا حرموا من طلب فسخ الإمجار وإخراج المستأجرينمن الأرض 
الؤجرة سواء أ كان التقصير فى أداء الأجرة أو فى الوفاء بأى التزام آخر يبرر فسخ العقد طبقآً 
للا"صول العامة . 


ويتشرف وزير الإصلاح الزراعى بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجممورية 
مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموائقة عليه وإصداره . 
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قرار رئيس اجوورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم 184 لسنة ومو.<2 
بتنظم ببوع الأقطان الآجلة فى الداخل 

باسم الأمة 
رئس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

' وعلى المرسوم يقانون رتم م1 لسنة و1 يتعديل شروط ببوع الأقطان الآجلة التى يتفق على 
محديد أمانمها فها بعد ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ - تسسرى على ببوع الأقطان الآجلة فى الداخل الأحكام الآنية : 

( أولا ) يكون للبائع الحق فى قطع السعر فى أى يوممن أيام العمل ببورصة العقود بالاسكندرية 
حتى اليوم السابق لأول الشهر الذى تم البيع على أساس عقده . فإذاكان نهاية الأجل الدى محق فيه 
للبائع قطع السعر يوم عطلة ببؤرصة العقود بالإسكندرية أوكان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم 
محدداً بأسعار إسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الاجل بعتد إلى يوم العمل التالى له . 

( ثانيآ ) يكون للبائع الحق فى قطع السعر على أىمن أسعار الساعة ٠١‏ أوهر١١‏ أوهاد؟١‏ 
أو ه4ر؟1 أو قفلالساعةالواحدة بعد الظبر . ويشترط لصحة سريان أص القطع على محديد معينأن 
يصل الامر للمشترى بالاسكندرية قبل معاد هذا التحديد بنصف ساعة على الاقل » فإذا وصل الامر 
بعد ذلك أجرى القطع على أساس التحديد الدى يليه » وإذا لم يصل الامر للمشترى قبل نصف ساعة على 
الاقل من إقفال الساعة الواحدة أجرى القطع على أساس سعر الفتتح ليوم العمل التالى باليورصة . 

( ثالثآ ) ويشترط لصحة أمر القطع على أى تحديد خلال الجلسة أن نكون الكية المطلوب 
قطع سعرها قوامها ٠5؟‏ قنطاراً أو مضاعفاتها . أما الكنيات التى تقل عن .ه؟ قنطارا أو البواق 
بعد .ه؟ قنطاراً فلا محق للبائع طلب قطع سعرها إلا على قفل الساعة الواحدة بعد الظور . 

( دابعاً ) يكون للبائع حق القل من استحقاق إلى استحقاق نال يشرط أن يؤدى السمسرة 
وكافة المصروفات القانونية لهذا التقل ببورصة المقود بالاسكندرية . ولا يكون للبائع الحق فى النقل 
إلا لمرة واحدة » مالم يتم الاتفاق على غير ذلك فى العقد 

وفى جميع الاحوال لايصح أن يجاوز الاستحقاق الأخير المتقول إلبه مهاية الموسم الجارى . 


2 : 
)١(‏ نير بالجريدة الرسمية العدد 54 مكرر « غير اعتيادى » الصادر فى ١‏ أغسطس سنة 1585 ٠‏ 
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وعلى البائع قى حالة النقل أن يدقع الفرق إذا كان سعر الشهر البعيد أعلى من القريب » وعلى 
المشترى أن يدقع له الفرق إذا كان سعر الثهر القريب أعلى هن البعيد ‏ 

ويلزم لسريان أمر النقل أن يكون سعرا شهرى الاستحقاقين متعامل علهها فى البورصة ٠»‏ فإن 
كان أحدها غير متعامل عليه يعلق أمر التقل حتى سرى التعامل على الشهرين . 

وتسرى فها يتعلق ببعاد وصول أمر التقل والسكيات التى يتضمنها الأحكام النصوص عليها فى 
البندين ( ثانيآ ) و ( ثالثآً ) من هذه المادة . 0 

( خامساً ) إذالم يستعمل البائع حقه فى قطع السعر أو التقل خلال أيام العمل بالبورصة حق 
نهاية الأجل الحدد له بهذا القانون يقطع المشترى الكية الببيعة بالعقد أو الرصيد المتبق منها دون 
قطع على دفعات فى الأيام اثثلاثة الثالية مباشرة “لانقضاء حق البائع فى القطع وذلك مق زادت هذه 
الكنية عن .5, قنطارا , فإن لم مجاوز الكنية هذا القدر أجرى قطع سعرها فى أول يوم من الأيام 
الثلاثة المشار إللها . : 

وفى جميع الأحوال يكون القطع على أساس سعر قفل الساعة الواحدة لليوم أو الأيام الى 
يحرى فبها القطع » فإذا صادف يوم أو أ كثر من هذه الأيام .يوم عطلة فى البورصة أوكانت أسعار 
القفل محددة يدون تعامل امتد الأجل لففل اليوم التالى التعامل على أسعاره . 

مادة ؟ ‏ بيبطل كل شرط وارد فى العقود فما مخالف أحكام هذا القانون . 

مادة ع« يلغى المرسوم يقانون رقم ١1‏ لسنة و9١‏ الشار إليه . 

مادة ع ينثشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقلم مصر من تاررعخ نشيره . 

صدر برياسة الجمهورية فى 94 الحرم سنة ولام١‏ ( ع أغسطس سنة 198 ) . 

مذكرة إيضاحية 

صدر لأرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة و1 لتنظم عهليات ببع القطن نحت لتحديد سعره بعد 
أن عمت الشكوى مما,أحاط بهذا النظام' من اضرار طالما أصابت البائعين ويم فى العسادة جموور 
الزارعين . وقد استهدف للرسوم بقانون الشار إليه معالجة العيوب التى صاحبت العمل بهذا النظام 
في ظل العرف الذى كان ينظمه . 

على أن التطبيق العملى لأحكام للرسوم يقانون 1 نف الذاكر أظهرت بعش العيوب والثغرات 
كانت مثاراً لشكوى التعاملين في هذا اليدان كا تبين أن بعض نصوصه يوزها الإحكام والدقة ما 
كان مصدراً لكثير من النازعات بين البائعين والشترين غالبا ما كانت تصل بهم إلى القضاء . 

ذلك رأت الحكومة أن تولى عنايتها هذا الجانب الام من ممارة القطن . ذلك الجسانب الى 
عس صال النتجين وأغلبهم من صغار الزراع »كا يرتيط بنظام العمل فى بورصة العقود ونتصل بمصالح 
طائفة كبيرة من للتعاملين فبها ‏ 
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وتتشسرف وزارة الاقتصاد والتجارة بتقدم م“مروع القانون للرافق منظ) لأحكام دوع الأقطان 
الآجلة فى الداخل ومستدركا النقص الذى شاب لارسوم بقانون رقم 11 لسنة و18 على 
الوجه الآتى : 

أولا ‏ قفى للرسوم بقانون رقم١1م1‏ اسنة و1 بأن يكون لابائع اق فى محديد السعر 
حق اليوم السادس عشير هن الشمر الذى تم الببع على أساس عقده . وقد لوحظ أن البائع إذا 
ما استعمل حتنه هذا ولم محدد السعر إلا فىالوم السادس عثمر من الشهر وكان لاشترى قد ماع القعان 
محل الصفقة واغترى فى ذات الوقت نفس الكية من بورصة العقود لتأمين مركزه » ثم حل موعد 
الإصدار الأول لأذون للعاينة وهو لا يعدو اليوم العاشير من الشهر » فقد يتعرض ااشترى إلى تسم 
القطن الخاس بالمقد الدى اشتراه وهو غير راغب فيه » الأمر الذى قد ينج عنه ضرر بالغ بالكثير 
من الشترين . 

اذلك تدارك مشروع.القانون القترح هذا الوضع » فنص على أن يكون حقالبائع فى تحديد السعر 
غايته اليوم السايق لأول الشهر الدى تم الببع على أساس عقده ( أى لآخر الشهر السابق للشور 
التعامل على أساسه ) وذلك حت يتمكن الشترى من تصفية مركزه فى بورصة العقود قبل حاول أجل 
الفليرة وتعرضه لتسلم القطن الدى اشترى عقده تغطية لمركزه . 

ثانيآ ‏ أضيفت أسعار الفنتح إلى الأسعار التى يق للبائع قطع السعرعلى أساسها فأصبحت حمسة 
أوقبات بدلا من أربعة » و بذلك اتسع مال اق الدى خول للباثعين فى محديد السعر على أى أساس 
من أسعار الساعة العاثيرة أو مر ١!‏ أو هؤر؟! أوه4د؟! أو الساعة الواحدة . وتضح أهمية 
العملية لهذا الحق للستحدث مت راعينا أن التشمريع الجديد قد واجه حالة وصول أمرالقطع أو النتقل 
للاشترى قبل الساعة الواحدة يوقت لا يتسنى معه تنفيذ هذا الأمر فسمح بإجراء التحديد أو التقل في 
هذه الخالة على أساس سعر الفتتح ليوم العمل التالى بالبورصة . 

ثالتاً كان لارسوم يقانون رتم م1 لسنة ومو1 يستازم لإمكان سريان أمر القطع على 
الساعة التى حددها البائع أن بر سل أمر تحديد السعر إلى الشترى فى موعد سمح له عند الاقتضاء 
بإجراء عملية التغطية اللازمة . وقد لوحظ أن عبارة النس على الوجه المتقدم عبارة مرنة تفسح مجالا 
لإثارة المنازعات بين المتعاملين » فرؤى محديد أترة مءقولة لوصول أمر القطع تناس بكلا من البائعين 
والشترين بحيث بحسم الخلاف حول هذا الأمر ؛ فورد النص فاللامروع على أنه إشترط لصحة سريان 
أمن القطع على تحديد ممين أن يصل الأمر لامشترى بالاسكندرية قبل ميعاد هذا التحديد ينصف ساعة 
على الأقل . كا رؤى أن يسرى هذا الحكم بالنسية لأمر القل أيضاً . ولميكن الرسوم يقانون 
المعمول به قد نظ ميعادا لوصؤل أمر التفل . 

رابع لم يواجه المرسوم بقانون دقم م1 لسنة وس.! أمر محديد الكميات التى حق للبائع 
طلب قطع سعرنها . ونا كان التعامل بالبورصة لامكون إلا على أساس .80 قنطارا أو مضاعفائهاء 
وكانت عمليات محديد السعر تتصب عادة على ككيات صغيرة من الأقطان قلما تصل إلى هذا الحد ء بما 
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الس سمس 0ك 
لاسمح للمشترى بتغطيتها بيورصة العقود , دقد رؤى النص على أنه لا مق للبائع طلب قطع السعر 
أو التقل عن كبات تقل عن ال .0 قنطارا إلا على قفل الساعة الواحدة حيث يتسى للمشترى مجمع 
كيات تكن لإجراء عملية التغطية اللازمة بالبورصة . 


خامسآ ‏ كانت المادة الأولى من الرسوم يقانون المسمول به مخول للبائع الحق فى التقسل من 
استحتقاق إلى استحقاق تال له . وكان هذا الحق فى ظل النص المشار إليه مطلقا يسوغ للبائع ممارسته 
لأكثر من مرة » الأمر الذى مخثى معه أن ينقلب النتج إلى مشارب فى السوق » وهو أمر ضار 
بصالحه وصالم التعامل بالبورصة على السواء . لذلك قيد المتشمروع المقترح حق البائع فى طلب التقل 
مرة واحدة مالم يتفق على غير ذلك فى العقد .كا نص المشروع على أن يقتصر النقل فيميع الاحوال 
على موسم واحد » حق لايتحمل موسم بأقطان موسم آخر . 

وتتشرف وزارة الاقتصاد بعرض مشمروع القانون فى الصيغة ااتى أقرها مجاس الدولة على السيد 
رئيس الهورية ‏ رجاء التفضل بالمواققة عليه وإصداره . 


قرار رئيس اجموورية العريية المتحدة 


بالقانون رقم ١/اى‏ لسنة 9264© 
بشأن نعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة .م16 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
قرر القانون الآانى : 
مادة ١‏ ل تلغى المادة السابعة من القأنون رقم (111) لسنة ه9١1‏ وتستبدل بها 
النس التالى : 
« مادة با تؤدى الضريبة المتحققة وفقآ لأحكام هذا القانون على أقساط سنوية متساوية بعدد 
سنى التكاليف يستحق أولما خلال ١6‏ يوما من تاربع التبميغ ويستحق كل من الافاط انتالية خلال 
الرمع الأول من كل سنة من السنوات التالة » . 
مادة + - لا مخضع التكليف المطاروحة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 111) 
لعام جرهية لأحكام التقادم المالى المنصوص عليه فى القوانين والأنظمة المرعية - 
مادة م« ينشمر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 
صدر برياسة الجمهورية فى ع؟ ذى الحجة سنة ,,/ا18 ( #٠‏ يونيه سنة 1988 ) ٠‏ 


. ١585 مكرر الصادر فى 4 يوليه سنة‎ ١15 نعير بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 10 


قرارات رئيس الججوورية المربية اللحدة : 


قرار رئيس اجموورية العريية المتحدة 


دقر لإنصد لسنة ومو © 


بتعديل للرسوم بقانون رتم .1072 لسنة 16٠‏ بالإصلاح الزراعى 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١0/4‏ لسنة ١4٠‏ بالإصلاح الزراعى والقوانين والقرارات 
العدلة له ؟ 

وعلى القانون دم مام لسنة 1917 بإصدار قانون الؤسسات العامة ؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ 

قرر: 

مادة ١‏ - تضاف إلى للادة ؟١‏ من الرسوم بقانون رتم ١/8‏ لسة 1١400‏ قفرة جديدة 
تلى الفقرة الثانية بالنص الى : ١‏ 

« وتبدأ السنة للالية للريئة فى أول يناير وتنتهى فى أول ديسمبر من كل سنة » . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسية » ويعمل به فى إقليم مصر من تاربع نشيره 

صدر برياسة الجمهورية فى و2 الحرم سنة 4/ام1 ( غ أغسطس سنة 9و1 ) 


قرار رئيس اجموورية العريية المتحدة 
دق مامد أسنة ووو 
بشأن الأجور الإضافة 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رم 161 لسنة ومة1ا بشأن الأجور الإضافية ؛ 

قرر : 

مادة ١‏ - لا مجوز منح للوظفين من الدرجات الثالثة نا فوقها الدين سملون في الحكومة 
بفروعما الختلفة أية أجور عن الأعمال الإضافية التى يطلب إلهم تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية » 

. 1905 أغسطس سنة‎ ١7 الصادر فى‎ ١78 نر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 
. 1595 أغسطس سنة‎ ١8 الصادرى‎ ١974 (؟) نر بالجريدة الرسمية المدد‎ 


1 العدد الثاتى ‏ السنة الاربءعون 


ويسرى ذلك أيضآ على موظئ الؤسسات المامة أو المرئات الستقلة الذين ,تقاضون ممرتبات معادلة 
لمرتبات الدرجات للشار إلا . 

وتسرى بالنسبة لموظنى الجهات الذكورة في الفقرة السابقة الأحكام النصوص عليها فى القرار 
الجمهورى رقم 164 لسنة وهو؟ سالف الذكر . 

مادة ؟ - تلغى النصوص والنظ المعمول بها فى الجهات المينة بالمادة الأولى الخالفة لأحكام - 
الادة السابقة . 

مادة م ينشسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . ويعمل به مى أول أغسطس سنة ١989‏ . 

صدر برياسة الجمهورية فى 9؟ الحرم سنة ١/9‏ ( + أغسطس سنة 1188 ) . 


قوانين وقرارات س1 


قرارات وزارية 
وزارة الاقتصاد : 


- : 7 زلف 
قراررم ١‏ أسنة ١05‏ 
فى شأن إجراءات طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة 4١‏ من القانون قم +5 
اسنة 6ه.ة١؟‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشسركات الساهمة وشركات التوصية 
1 بالأسهم والشركات ذات السثولة الحدودة 

وزير الاقتصاد ياقليم مصر 

بعد الاطلاع على المادة 4١‏ من القائون رقم + لسنة 1464 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات 
للساهمة وشركات النوصية بالأسهم والشركات ذات اللسثولية الحدودة العدلة بالقانون رقم مالسنةو ه١1‏ 
والعانون رم ٠و‏ لسنة ١69‏ ؟ 

وعلى القرار رق ويه لسنة ه؟! بتنفيذ أحكام الفانون رتم ٠7‏ لسنة ,وو المعدل للقانون رقم 51 
لسنة 6ه.و١‏ الشار إليه ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر : 

مادة 5 -- على الشيركات التى مجوز لما توزيع أرباح تزيد م الحدود القررة فى البند م من 
لمادة ١غ‏ من القانون رقم + لسنة 4ه المشار إليه تقديم طلبات الترخيص فى الزيادة إلى مصلحة 
الشسركات بوزارة الاقتصاد فى معاد لا يجاوز ثلاثة أشور من تارع اتتهاء السنة المالية الشركة ٠‏ 

مادة + على الشيركات تقديم طلبات الترخيص فى التصرف فى بعض الاحتياطيات أو الخصصات 
القائمة فى غير الأبواب الخصصة لها إلى الصلحة المذ كور فى ميماد لا يجاوز ثلاثة أشهر منتار بع انتباء 
السسنة المالية الشركة . 

ويصدر القرار فى شأن هذه الطلبات خلال ثلاثين يومآ على الأكثر من تاربع تقدعبا . 

مادة م جب أن يقدم طلب الترخيص المنصوص عله فى المادتين السابقتين مصحوباً بمذكرة 
تتضمن مبرراته والستندات الؤيدة لحاء وصورة من آخر ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر 
موقعين من رئيس مجلس الإدارة أو العضو اانتدبومراقب الحسايات ء وببان بالتوزيعات الى أجرتمها 
الشسركة فى السنوات الأرمع السابقة والقيمة السوقية للاأسهم خلال الأشهر الستة السابقة على اهام 
السنة المالية الأخيرة للشركة أو على إجراء زيادة رأس للال على حسب الأأحوال ٠‏ 


. 1١5685 يوليه سنة‎ ١ نثمر بالوقائع المصرية العدد 5ه الصادر‎ )١( 


1 العدد الثاتى - السنة الاربعون 


مادة ع استثناء من حم المادتين ١؟‏ مجوز للشركات التىمضى على نهاية سنتها الماليةعند صدور 
هذا القرار أكثر من ثلاثة أشهر تقديم طلبات الترخص النصوص عليها فى المادتان المذكورتين 
إلى مصاحة الشركات خلال خمسة عثى وما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار . 

مادة م ينشر هذا القرار فى الوقائع المدرية » ويعمل به من تاربع نشيره . 


محرا فى ه؟ ذى الحجة سنة ,ر/8١‏ ( أول يوليو سنة 1١949‏ ) . 


7 ََ 3 ك3 
قرار رقم ؟5ه لسنةوه؟١‏ 
بتنفيذ القانون رقم ه.5 لسنة 1461 فى شأن السمسرة فى يورصة العقود 

وزير الاقتصاد بإقلم وصر. 1 

بعد الاطلاع على القانون رقم ©٠6‏ لسنة ١961‏ فى شأن السمسرة فى بورصة العقود والمعدل 
بالرسوم بقانون رقم 9:؟ لسنة 1619 ؟ 

وعلى الفرار الوزارى رقم 74 لسنة ١:٠‏ بشأن تنفيذ القانون الشار إليه ؟ 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؟ 

قرر : 

هادة ١‏ يحب على السماسرة موافاة مندوب الحكومة لدى بورصة العقود فى اليوم الأول من 
كل أسبوع بالكشوف النصوص عايها فى للادة الثالثة من القانون رقم ه.؟ لسنة ١40١‏ المشار إليه 
وذلك عن تمليات الشراء والببع التى عت خلال الأسبوع النقضى واستحق عنها حصة للحكومة . 

مادة ا على السماسرة توريد 'ابالغ الستحقة للحكومة طبقآً للقانون الشار إليه لحساب وزارة 
الاقتصاد ( مصلحة الفطن ) خلال العشمرة أيام الأولى من كل شهر عن العمليات الى تحت فى الشبر 
السابق والمونحة بالكشوف المشار إليها فى المادة الأولى . أما المبالغ المستحقة عن الأسبوع المتداخل 
( المشترك بين الشورين ) فيتم توريدها ضمن حصيلة الشهر التالى للاأسبوع المتداخل . 

ويكون سداد البالغ الشار إليها إما بتوريدها تقد إلى خزينة محافظة الاسكندرية أو بشيكات 
أو حوالات أو أذون بريدية . 

مادة م - يلثى القرار الوزارى رقم و/السنة 50و 1 المشار إليه. , 

مادة غ ‏ يتثمر هذا القرار فى الوقائع الصرية ويعمل بدمن تاريع نشره . 


مخريراً فى ١6‏ الحرم سنة و/"١‏ ( ٠؟‏ يوليو سنة م14 ) . 


. 1565 يوليه ستة‎ 7٠ نثمر بالونائم المصرية العدد 5ه الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات ١‏ 


وزارة الداخلية : 


٠ 0‏ ّ 37 ك4 
قرار وزارى رقم |١‏ لسنة وهو١‏ 
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى السادر بتار ١١‏ من 
دسمير سنة 1868 تنفيذ] لأحكام المانون رم 149 
اسنة هه.ة١‏ بشأن السيارات وقواعد المرور 

وزير الداخلية 

بعد الاطلاع على القانون دم و لسنة ه4١‏ بشأن السيارات وقواعد المرور ؟ 

وعلى القرار الوزارى الصادر يتارع 1١6‏ من دسمير سنة ١66‏ يتتفيد أحكام هذا القانون ؟ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 

5 قرر : 

مادة ١‏ تضاف إلى القرار الوزارى المشار إلبه مادة جديدة برقم 8 مكرراً بالنص الآنى : 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا محوز إعطاء الترخيص فى تسيير اليكرو باس أو الا كسبريس 
ياس سيارة أجرة ( تأكنى ) . 

ولا مجوز الترخيص فى تسبيرها سيارة تحت الطلب (رميس ) إلا فى مدن القاهرة والاسكندرية 
ويور سعيد 6 . 

مادة ؟ ‏ يستبدل بالمقرة الأولى من المادة غ؛ من الفرار الشار إليه النص الآفى : 

د محدد عدد الركاب للسيارة الأجرة ونحت الطلب بتخصيص .ه سنتيمترا للقاند و ٠غ‏ سنتيمترا 
لكل راكب من طول المقعد من خلفه م . 

مادةم ‏ ينششر هذا القرار فى الجرمدة الرسية ٠‏ ويعمل به من تاربع نشمره . 

تحريراً فى ٠١‏ اللحرم سنة 5/ا١‏ ( 15 يوذو سنة ١9869‏ ) . 


. 1١585 نعسر بالوقاثم الصرية العدد لاه الصادر فى 8؟ يوليه سنة‎ )١( 


5 العدد الثالى ‏ الستة الاربعون 


وزارة الشثون الاجماعية والعمل: 


قرار رقم ١١‏ لسنة .ه09" 
فشأن تعيين الجهات لإدارية الختصة بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية 

وزير الشئون الاجتاعية والعمل اازكزى ١‏ 

بعد الاطلاع على المادة ؟ من القانون رقم و لسنة وه ١5‏ بإسدار قانون التامينات الاجماءية ؛ 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة ؟ 

1 كعرر: 

مادة ١‏ - تكون مكاتب تفتيش العمل التشابعة للادارة ااعامة للعمل بالإقلم المصرى ومديرية 
العمل بدمشق ومديريات الشثون الاجتاعية والعل بمحافظات الإقلم الس.ورى هى اللهة الإدارية 
المشار إلمها فى الادتين ؟٠:‏ و عع من قانون التأمينات الاجتاعية الشار إليه . 2 

مادة ؟ ‏ تكون الإدارة العامة لاعمل بالإقلم المصرى ومديرية العمل بدمش-ق ومديريات 
الشثون الاجتاعية والعمل بمحافظات الإقلم ال.ورى هى الجهة الإدارية المشار إليها فى المادتين ه 
و/ا١١1‏ من قالون اتأمينات الاجتاعية المشار إله . 

مادة م تكون مكاتب العمل الختصة بالإفليم المصرى وديرية العمل بدمش_ق ومديريات 
الثشئون الاجتاعية والعمل عحافظات الإقلم السورى هى الجهة الإدارية المشار إليبا في الواد م 
و باه و 6ه من قانون التأمينات الاجتاعية امشار إليه . 

مادة ع - تكون كل من وزادف الشسئون الاجتاعية والءل التنفييتين بالإقليمين وفروعهما 
الخنصة هى الهة الشار إلبها في المادتين 1٠١١‏ و ه١٠‏ هن قانون التأمينات الاجتّاعية المشار إليه . 

مادة ه - ينثير هذا القرار فى الجريدة الرسمة ويعمل به ٠ن‏ أول أغسطس سنة 9و١‏ . 

محريراً فى م الحرم سنة و/؟١‏ ( و يوليوسنة ومو ) . 


قرار رقم ١١‏ لسنة وه" 
فى شأن الفحص الطى للعرال المعرضين لأ راض المهنة 
وزير الشئون الاجتاعية والعمل الركزى 
بعد الاطلاع على المادة “م من قانون التأمنات الاجتاعية الصادر بالقانون رقمىه لسنة 69و٠١‏ ؛ 
وعلى ماارتآء مجلس الدولة ؟ 
سكن 
مادة ١‏ - يمجرى الفحص الطبى الدورى النصوص عليه فى الادة ع من القانون الشار إليه في 


. ١58419 الصادر فى 51 يوليه سنة‎ ١6 4 نسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
. ١5م9 (؟) نشمر بالجريدة الرسمية العدد 5 الصادر فى 81 يوليه سنة‎ 


قوانين وقرارات 17 


الأوقات الدورية الأتية : 

أولا : مرة كل ستة أشهر بالنسية إلى العال المعرضين للأمراض النة الآقة : 

(1) التسمم بالرصاص ومضاعفاته ‏ إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأمخرة الرصاص . 

(0) التسمم بثاى كيريتور الكريون ومضاعفاته ( أحد مركبات الكبريت ) . 

(م) الامراض والاعراض الباثولوجية الى تنش من الراديوم والمواد الماثلة ذات النشاط 
الإشعاعى وأشعة كس . 

(4) التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات ‏ فى عمليات الدباغة ‏ 

(0) التسمم بالبنزول أو مركباته أو مثشلاته أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم . 

ثانا : مرة كل سنة بالنسبة إلى العال المعرضين للا مراض المهنية الآتية : 

)0 التسمم بالرداص ومضاعفاته ‏ فغير العملياتأو الاعمال التق تعرض العيال لأخخر :الرصاص. 

(؟) التأثر بالكروم وما ينئأ عنه من قرح ومضاعفات ‏ فى غير صناعة اللدباغة 

() التسمم بالزئيق ومضاعفاته . 

(4) التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته . 

(ه ) النسمم بالزرنيخ ومضاعفاته . 

(51) القسم بالقسفور ومضاعفاته . 

(7) التسم بالنجنيز ومضاعفاته . 

(8) التسم بالكيريت ومضاعفاته . 

(4 ) سرطان الجلد الأولى والتهابات الجد والعيون المزمنة ‏ 

. تأثر العين بالحرارة والضوء‎ )٠١( 

)0١(‏ التأثر بالييكل وماينشأ عنه من قرح ومضاعفات 

(19) التسم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته . 

- ال أسمم بالسكلور وقورم ورابع كلودور الكربون‎ )١( 

4)اقسم رابع كلورور الأثيل وثالث كلورور الأثيلين والعتقات الهالوجينية الأخرى 
المركبات لأبدروكربوئية الأليفاتية . 

ثالث : مرة كل سنتين بالنسبة إلى العال المعرضين للاصابة بباق الأمراض المبنية امبيئة بالجدول 
المرافق اتمانون المشار إليه . 

مادة  »‏ يراعى فى الفحص الطى الدورى أن ببين مايأ : 

١(‏ ) حالة الدم والجهاز العصى والجهاز المضمى والبول بالنسبة إلى المال المعرضين 

بالرصاص . 
( ؟ ) حالة الجهاز المضمى والجباز العصى والبول بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسم بالزئيق . 
( م ) حالة الجباز المضمى والجهاز العصبى والد والأغشية الخاطية بالنسبة إلى العال المعرضين 


للتسم بالزرنيخ . 


5 العدد الثاتى ‏ الستة الأربعون 


( ؛ ) حالة الجهاز الدورى والمجارى التنفسية العليا بالنسية إلىالعالالمعرضين للتسم بالأنتيمون . 

( ه ) حالة الفك الأسفل والأسنان والمظام بالنسبة إلى العال العرضين للتسمم بالفاور . 

(4 ) حالة الدم والجباز العصى والجاد بالنسية إلى المال العرضين للتسم بالبتزول . 

(7) حالة الجهاز العصى والصدر والجِك بالنسية إلى المال العرضين للقسمم بالمنجنيز . 

(م) حلة الجهاز التنفسى والقلب والأغشية الخاطبة بالنسية إلى العال للعرضيكف 
للتسم بالكبريت ٠‏ 000 

( به ) حالة الجلد للعمال العرضين للتأثر بالسكروم والنيسكل 

. حالة الجهاز التنفسى والعيون للعال العرضين للتمم بالكلور والهلور والبروم‎ )٠١( 

(11) حالة الجهاز التتفسى والجد والعيون للعمال للعرضين للتسم بالبترول . 

)1١(‏ حالة الكبد والسكلى والقلب والجهاز العصى للعمال العرضين التسمم :الكلوروفورم 
ودابع كلورور الكريون ورابع كلورور الأثيل وثالث كلورور الأثلين والشتقات المالوجينية 
الأخرى للمركبات الا يدروكربونة من المجموعة الألفاتية . 

(م) حالة الدم والجد والعيون ومدى امتصاص الإشعاع بالنسبة إلى العيال العرضين للأمراض 
والا'عراض الباثولوجية الى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات إلنشاط الإشعاعى وأشعة كس . 

(14) حالة الجلد والعيون بالنسبة إلى العال المعرضين للاصابة بسرطان الل الأولى والتهابات 
الجك والعيون اازمنة . 

٠ حالة العيون بالنسبة إلى الععال المعرضين لتأثر العين من الخرارة وااضوء‎ )١6( 

(15) حالة الجهاز التنفسى « الصدر » ( با فى ذلك الفحص بالأشعة ) بالنسبة إلى العمال 
المعرضين لأمراض الغبار الرئوية ( نوموكونيوزس ) ومرض الدرن . 

(10) أية بيانات أخرى يقررها المدير العام للادارة العامة لاعمل بالإقلم الصرى ومدير العمل 
بالإقلم السورى . 

مادة م بحب إجراء لقص طى ابتداثى شامل لكل عامل يلحق يعل يعرضه لأحد 
الأمراض المهنية على أن براعى فى إجراء الفحص المذكور طبيعة العمل ونوع المرض المعرض 
له العامل ومدى لياقة العامل ميا للقيام بهذا العمل وأن محرى ذلك الفحص قبل تسلبه العمل . 

مادة ع يجب إثبات نقيجة الفحص الطى الابتدائى والدورى لكل عامل لى البطاقة الخاصة 
به والرفق أتموذجها بهذا القرار كا نب تسل تلك النتائج أمام اسم كل عامل فى السجل العد 
لهذا الغرض . 1 

مادةه ‏ إذا اتضح من الفحص الطى الدورىاشتباه إصابة عرض مهتى وجب إجراء ما يازم 
من محوث طبية ومعملية أو مخبرية التأ كد من الاصابة ومداها . 


مادة يجوز للطبيب الذى يحرى الفحص الدورى أن يطاب إعادة لص أى عامل معرض 


قوائين وقرارات 1 


امرض مهنة بعد مدة أقل من الفترات الدورية للنصوص عليها فى هذا القرار إذا وجد أن حالنه 
الصحية تستدعى ذلك . 

مادة ب يوقف عن العمل كل عامل يصاب عرض مينى ويرى الطبيب أن فى قيامه به خطراً 
على صحته , ولا جوز إعادة أى عامل مصاب يمرض مبنى إلى العمل إلا إذا ثبت من الفحص 
الطبى لياقته حا لاستثنافه على أنه يجوز إذا رأى الطبيب الكشاف ذلك وسمحت حالة العمل أن 
بعهد إليه بعمل آخر يتناسب مع حالنه الصحية ويكون بعيداً عن مصدر الرض الرنى للصاب به . 

مادة م يجب مراعاة السرية النامة فها يتعلق بنتأئج الفحص الطبى ولا موز تداول هذه 
العلومات إلا بين الحتصين». ومجوز إعطاء صورة من تلك البيانات للعامل بناء على طلب كتالى منه . 

مادة .و لا محوز محميل العال أبة نفقات يتطلبها الفحص الطبى ٠‏ 

كالا مجوز الخصم من أجورثم نظير وقت العمل الذى يتطلبه ذلك الفحص . 

٠‏ مادة ٠١‏ س لأطباء ومفتثئى الصحة العالية بالإدارة العامة للعمل بالإقلم المصرى ومديرية العمل 
بالإقلم السورى الذين لهم صفة رجال الضبط القضاك التحقق من إجراء الفحص الطبى الابتداق 
والدورى المنصوص عليه فىهذا القرار ولحم ف ذلك حق إجراء ما يازم من كشف أو محوث طبية 
ومعملية أو مخبرية للتأ كد من خاو الميل من الأمراض البنية أو إصابتهم بها وتحديد مدى 
تلك الإصابة . 

مادة 1١‏ ينثر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أغسطس 
سنة 81969 . 
محرا فى" محرم سنة /ام1 ( و يوليو سنة 8و1 ) - 


قرار رقم ١‏ لسنة 209646 
فى شأن التعلمات الكفيلة بوقاية اعمال من إصابات الممل 

وزير الشئون الاجتاعية والعمل الركزى 

بعد الاطلاع على المادة ٠ه‏ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم »ه لسنة وهو 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛. 

قرو : 

مادة ١‏ على صاحب العمل انخاذ مع الوسائل اللازمة للتأ كد من أن الظروف السائدة فى 
أماكن العمل توفر وقاية كافية اصحة العال المشتغلين بها وعلى الأخص : 

(1) مراعاة ألا يقل حج الفراغ الخصص للشخص الواحد عن ور ١‏ متر مكمب على ألا يدخل 


. ١589 الصادر فى ”؟ يوليه سئة‎ ١0 نشمر بالجريدة الرمية العدد ؛‎ )١1( 


3 : المدد الثاتى ‏ السنة الأربعون 


فى حساب هذا الحجم أى ارتفاع فى غرف العمل يزيد على مرع مقر . 
(ب) توفير إضاءةكانية ومناسبة طبيعية كانت أو صناعية ويراعى فى ذلك ما بلى : 
١‏ - أن يكون النافذ وللناور وفتحات ااضوء الطبيعية الأخرى مفتوجة أو يكون زجاجها فى 
حالة نظيفة من الداخل والخارج بصفة دائمة وألا تكون محجوبة بأى عائق 
؟ - ألا تقل قوة الإضاءة عند مستوى العامل ( عند سطح أفق يرتفع ثلاثة أقدام عن الأرض ) 
عن + ثمبة | قدم على أن يكتنى فى الممرات والطرقات بقوة إضاءة لا تقل عن ثمعة واحدةإقدم على 
سطح الأرض . 
م - أن تكون مصادر الضوء الطبيعية والصناعية محيث تضمن إضاءة. متجانسة وأن تتخذ 
الوسائل الناسبة لتجنب الوهج المباشر والوهج المتمكس . 
عه مجنب التفاوت اللكبير فى توزيع الضوء فى الأما كن المتقارية . 
ه ‏ توفير إضاءة مناسية للعمليات المتفاوتة فى الدقة ويسترشد بالمقاييس الآنية : 
تعتبر قوة الإضاءة فى الجدول الآنى حداً أدنى فى العمليات المذكورة أمامها : 
١‏ العمليات : شممة|قدم 
| العمليات غير الدقيقة كفرز الاشياء كبيرة الحجم ( الخردة والعظام وما شابهها) 0 ل 
العمليات متوسطة الدقة كتجميع أجزاء | الآلات وطحن الحبوب والاحجار وكرد 
الفطن وغير ذلك من العمليات الأولية فى الصناءات وغرف قزانات البخار وأقسام تعبئة 
الكبيرة ة العبوات وعخازن الادوات والمهمات اللازمة للعمليات المتوسطة الدقة وماشابهها 1 
عمليات مجميع الاجزاء المتوسطة الدقة كأعمال البرادة واسخراطة الى لا تستازم دقة 
والجلخ واختيار المنتجات والآلات وخياطة الاقشة الفامحة الالوان وحفظ الأ أ كولات 
وصناعة الابلكاش والجاود وما شابهها .. 0ط وقاه الو امار 7 
العمليات الدقيقة كالبرادة والخراطة 58 الدقة و الاختبارات (! الدقيقة وعمليات 
نسيبيج القطن والصوف فاح اللون والاعمالالكتبة والعمليات النهائية للنتجات وما شابهها ‏ .سم 
العمليات القى تستدعى كثير؟ من الدقة كتتجميع الآلات الدقيقة واليرادة والخراطة 
. الدقيقة وقطع تشكيل 0 واانجارة الدقيتقة ونسج الاصواف قائمة اللون والاعمال 
الكتابية والرسم وما شابهها . د جع لمي عدي أبعم جه 1م ورجلا 1 0ق 06 
الأعمال التى تستدعى دقة متناهية وصبراً طويلا 6 الاختبار متناهية الدقة 
واختبار الآلات الدقيقة وصناعة الهوهرات والساعات وفرز الدخان ومنتجاته وتجميع 
الحروف بالطباعة واختبار حياكة الاقّشة القائمة وماشابهها . 1 
( ج) إيجاد احوالمناسبة لتلاقى أى نقص فالمواء انق ىبا 5 تجدده وتلاقى وجود المواء الفاسد 
والتبارات الضارة والتغبيي المفاجىء فى درجات الحرارة والتخلص بعدر الإمكان من الرطوية الزائدة 
وشدة الحرارة والبرودة والرواح الكريهة ويراعى فى ذلله ما إلى : 


قوانين وقرارات | لفق 


 ةعاسلا ألا تقلكية المواء النق اللازمة لكل شخص عن 88 إلى ه/ متر مكمب فى‎ - ٠ 

؟ ‏ ألا تزيد سرعة المواء في داخل أماكن العملعن ١6‏ مرا فى الدقيقة فيالشتاء» ٠ه‏ مترا 
فى الدقيقة فى الصيف . 

م تعتبر درجة الحرارةمناسبةإذا كانت بعد الساعةالأولىمن مزاولةالعمل لاتقل عنه ١‏ درجة 
مثويةشتاء ولا تزيد عن .#درجة مثويةصيفاً إلا إذا اقتضت طبيعةالعمل خلاف ذلك وتمذر تكييف 
درجة الحرارة فى هذه الحدود بوسيلة عملية بمكنة ؛ وياجأ فىهذه الالة إلى تنظيم فثرات راحة للعمال ‏ 

غ ‏ ألا تزيد درجة الرطوبة النسبية فى أماكن العمل على ١٠م"‏ - 

(د ) منع أو تقليل الضوضاء أو الاهئزازات ذات الخطورة على صحة المال بقدر الإمكان . 

(ه ) حناية المال من للواد الخطرة بحفظها دائما بطريقة مأموئة » وذلك إما فى أما كن خاصة 
أو بإحاطتها محواجز أو أسوار مناسبة » وبراعى حفظها داخل أواتى ممكة وأن يكنب عليها إسمبها 
ويكتب أيضا عند الاقتضاء الطريقة الصححة لاستملما وطرق الوقاية من أضرارها . 

( و ) تهيئة مكان لتناول الطعام فى الأحوال الى يكون عحظورا فيا على المال تناول طعام 
فى أما كن العمل مالم تكن هناك ترتيبات لتناول الوجبات فى غير مكان العمل وتشمل الأحوال الى 
محظر فها على العمال تناول الطعام فى أما كن العمل مايلى : 

5 جميع الأعمال التى يدخل فبها استعال أو تناول مواد سامة أو ضارة من شأمها أن تنتشر 
فى جو العمل على هيئة غبار أو دخان أو أغخرة أو غيرها . 

؟ سججيع الأعمال النى يتعرض فيا المال للاشماعات الضارة . 

س ‏ جميع الأعمال التى يتعرض فيها العال لتلويث أجزاء الجسم الظاهرة كاليدين والرأس أو 
تتاوث فبا اللابس الخاصة بالعمل واد ضارة . 

(ز ) إعداد غرف لإبدال وحفظ ملابس المال بها أو توفير وسيلة أخرى مناسبة لهذا الغرض 
مع عراعاة صيانتها وذلك فى الحالات الى تستدى تير ملابس العمال عند بده العمل أو نمابته . 

مادة  #‏ على صاحب العمل اذ الوسائل العملية والناسبة لمنع أو تقليل أو إزالة الأخطار 
الصحة فى أما كن العمل وعلى الأخص مراعاة مايلى : 

(1) أن تسكون مزاولة العمليات المناعية وغيرها غير ضارة بصحة المال أو سلامتهم . 

١ب(‏ التخلص من الواد الضارة بالصحة الى تنود أثناء العمليات الصناعية مع مراعاة حجب 
الإشعاعات الخطرة عن المال ٠‏ 

وإسترشد فى ذلك بما يلى . 


00 العدد الثاتى ‏ السنة الاربعون 


أقصى درجة| 1 أقصى درجة 
اسم النادة تركيز جزء ]2 سم المادة ت ركيز جزء 
قى للليون أ فى المليون 

النوشادر 1٠6‏ حمض فاوردريك او 
خلات الأميل أو البيوتيل 5٠٠0|‏ كريتور الايدروجين  "١‏ 
الاثلين 3 الرصاص . وار ١ملجرام/؟‏ 
الارسين 1 الك الزئيق ١لرءه‏ م 
ثاى كيريتور الكربون 60 ميتانول 3 
أول أ كسيد الكربون ٠٠١[‏ مونوكلورو بين أه/ 
رابع كلورود الكربون ٠٠٠١|‏ نتدو بنزين هرا 
غاز الكلور 1١‏ كسيد الاوزت 35 
كاور وثانى فيتيل ١‏ مليجرام الاوزون ١‏ 
ثالث كلور ناقتالين ه < «] الفوسجين ١‏ 
حمض الكروميك ٠*ار‏ د «أ] الفوسفين ١‏ 
ثانى كلورور البإزين ‏ أه7 ثانى كسيد الكيريت 1١|‏ 
ثانى كلورورالأثير الاثيلى أه١‏ رابع كلورور الاثيلين ٠١|‏ 
الاثير 4 تولوين 0 
ثانىكاورور الأثلين [..# 2 ' ثالث كلورور الاثيلين ».١|‏ 
فورمالين 7 الترينتينا 0 
جازولين 1 نفتالين قطران الفحم  "٠١٠١|‏ 
حمض كلور ٠١‏ أدخنة | كسد اثرنك أوار١ماجرام/؟‏ 
سيانور الاسروجين ٠١|‏ ثانى كلورور الاثئلين |..» 


٠ الايلين‎ 


غبار السلكا . عدد الجزئيات فى التر الكعب © النسبة 
الثوية للسليكا فى الغبار ‏ ...16 مليون على الأ كثر 


(ج ) أن تجرئ العمليات ااضارة بالصحة داخل حجرات خاصة أو مبانى منفصلة حسب الأحوال 
على أن يشتغل بها أقل عدد تمكن من العال وعلى ألا يشتغل بها إلا العال الختصون . 

© أن نجرى العمليات الضارة بالصحة فى أجهزة مقغلة بمنع ملامسة العال للمواد الضسارة 
وتلافى تسرب الغاز والأمخرة لانتشرة أو التكاثفة والغازات والألياف والأدخنة إلى جو العمل يكنات 
ضايرة بالصحة ‏ 


فوانين وقرارات وذ 
( ه) التخلص أولا بأول من الغبار الضار بالصحة والأمخرة النتثمرة أو للتكائفة والغازات 
والألياف عند مصدر تولدها أو بالقرب منه بأجهزة ماصة أو إمحاد نظام التهوية أو بأية طريقة 
أخرى مناسية . 


( و) إذا كانت طرق الوقاية التبعة غير عملية وغير كافية لتأمين صمة المال وجب تزويدهم 
باللابس الواقية والأدوات والوسائل الأخر: ى للوقاية الشخصية التى تغررها الإدارة العامة للعمل 
بالإقليم الصرى ومديرية العمل يدمشق بالإقليم السورى وطلى أن يدرب الهال على استعال هذه 
الأدوات والوسائئل وأن محفظ فى أماكن منفصلة عن أماكنها العادية لتطهيرها عند احتال تلوثها 
أثناء العمل بمواد سامة أو خطرة. ١‏ 

مادة م# ‏ طى صاحب العمل أن محيط داتما وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات 
الحركة وأجهزة نقلى الحركة والأجهزة الخطرة من الماكينات سواء | كانت ثابتة أو متنقلة محواجز 
الوقاية الناسبة:إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعى فى تصميمها أو وضعبا أنها تكفل الوقاية النامة 
كا لو كانت مغطاة نمام بالحواجز الواقية . 

مادة ع على صاحب العمل أن براعى فى إقامة الحواجز الشار إلها فى الادة السابقة ما يلى : 

(1) أن تكفل حماية العامل أثناء التشغيل. ‏ ' 

(ب) أن تعمل على تضييق منطقة الخطر وحصرها . 

(ج) ألا تسبب للعامل قلق أو عدم اطمثنان . 

( د ) أن تعمل أوتوماتيكيا أو بمجهود قليل بقدر الإمكان إذا كانت متحركة . 

(ه) أن تكون ملائمة لاعمل والماكينة . 

)د( ألا تعوق تزييت أو تفتيش أو ضبط أو إصلاح اللاكينة . 

( ز) ألا توجد بها زوايا حادة أو حروف أو أطراف رديئة يتسبب عنها حوادث . 

(ح ) أن تق من الحوادث غير النوقعة حتى لا يتسبب منها حادث آآخر نقيجة للحادث التوقع . 

مادة ه ‏ على أصحاب الأعمال الذين يقومون بتركيب ماكينات جديدة أو أجبزة تشغيل 
أو أجزاء منها فى حالم أن يلاحظوا تزويدها بوسائل الوقاية حت تصبح فى حالة متمشية مع 
تنظمات الوقاية . 

مادة 4 لا يجوز لصاحب العمل أن ,سمح لأى شخص بإزالة أو تركيب أى حاجز وقاية 
أو أى ثىء من أجبزة الوقاية إلا إذا كانت الماكينة متوقفة عن العمل على أن يعيدها إلى مكانها 
قبل إدارتها . 

مادة ب على صاحب العمل انخاذ الاحتياطات الكفيلة عماية العال الفائمين بأعمال البناء 
والهدم والحفر من أخطار الممل وبالأخس فها بلى: 
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لي تم 

و أعمال الخفر والهدم : 

)000 عند حفر أى خندق أو حفرة مجحب أن تبدأ عملة الحفر داعا .ن أعلى إلى أسفل مع 
ملاحظة أن تكون الجدران عمل مناسب حسب ترية الأرض الجارى الحفر با كا يجب صلب جوانب 
الحفر الى تزيد فى العمق عن هر١‏ متر بعوارض خشبة متينة تمنع انهيار الأتربة على العال أثناء 
الحفر وأن تمجبز ممرات آمنة لعال رفع الأترية ‏ 

() يجب عدم تراك الأتربة الرفوعة من الحفر بجوارها ويجب وضعها فى “بعد مناسب من 
الخقر لايسمح باندقاعها وها . 0 

(م) عمليات الهدم يحب الابتداء فيها من الأدوار العليا ويتخذ اللازم نحو صلب الجدران 
والأجزاء البارزة من الباق الت مخشى سقوطها ا يجب إجراء فحصها فنياً قبل البدء فا هدم وجب 
وجود مشرف ذى خيرة طوال عملية الهدم . 

( يحب عدم إلقاء أنقاض الحدم من أعلى: والعمل على إزالتها إما بواسطة آلات رافعة 
أو جارى مائلة محاطة بأسوار وأن مخاط أيضاً مكان جمع الأنقاض بالأسوار . 


ب # أعمال البتاء ج 


00 يجب أن تمكون السقالات والشايات بعرض كاف سمح هرور الممال عليها بأمان دون 
التعرض للسقوط . كا مجحب إحاطة هذه المرات محواجز جانبية فى الاإرتفاءات التى تزيد على 5؟ قدم 
من مستوى مسطح الأأرض . 

() يجب إحاطة جميع الناور فى السقوف الكشوفة محواجز جانبية ومنع سقوط الأشخاص 
أو الأشياء منها - 

(م) حب نجهيز عمال البياض وعمال تركيب المواسير ومن يعماون على السقالات بالأحزمة 
الواقية . ١‏ 

(١‏ يجب عمل مظلات متينة فوق الممرات تعمل على وقاية المارين بها أو القائمين بالعمل فيها 
من خطر سقوط مواد البناء . . 

مادة يم يجب أن يداعى فى لات وأدوات الرقع والجر ما يأى : : 

() أن تكون كل آلة راقعة « أو مصعد للركاب أو البضائع » متين الصنع سلم النكوين 
وتكون أجزاؤه متينة بدرجة كافية وأن تتوافر له الصيانة الصحبحة اللازمة كا يازم أن مجرى عملية 
الفحص دورياً مرة على الأقل كل سنة ععرفة مختص . 

(ب) أن محاط أماكن صعود ونزول المصاعد بسور متين وعال بحدث نع أى شخص من القفز 
فوقه أو الاقتراب مئ الأجزاء المتحركة من المصمد وأن كون به أبواب لا يمكن فتحها إلا إذا كان 
ا مصعد متوقفاً على الم ركة . 

(ح) أن يوضع فى مكان ظاهر على كل آلة رافعة أو مصعد ببان بأقصى حمولته . 
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( د) أن براعى فى تصمم السلاسل والحبال واسلاك الجر وما شابهها ان تكون جيدة الصنع 
وأن توفر لما الصيانة الكافية وألا تحمل بأ كثر من طاقتها وان يرى عليها التفتيش دورياً مرة على 
الأف لكل ستة شهور - 

مادة ه - على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العال من أخطار السقوط أو 
الأشاء الساقطة أو الشظايا التطايرة أو الطرطشة أو الأجسام الحادة أو للواد السائلة الكاوية أو 
الساخنة أو للواد لللتهبة او التفجرة أو اى مواد أخرى ذات تأثير ضار » وكذلك امماذ الاحتياطات 
اللازمة لخاية المال من أخطار الغازات ااضغوطة والكهرباء ومن البرودة أو الهرارة أو الأضواء 
التعكسة وذلك إما بأجهزة أمان مناسية صالحة للغرض أو بوسائل شخصية كالنظارات والقفازات 
والقبعات والأحزمة والبدل والأقنعة والأحذية إلى غير ذلك من اللابس الواقية على أن تكون مناسبة 
لطبيعة العمليات النى تزاول فيها وللواد التى تستعمل فى كل عملية . 

مادة ٠١‏ ل يحب أن يراعى فى أماكن العمل ما يلى : 

() أن تكون أرضية غرف العمل غير مزدحمة بالخامات والاكينات واانتجات مما يموق العال 
فى سيرم ويعرضهم لخطر التصادم بآلات العمل أو النتجات . 

(ب) أن ترك مسافات مناسبة حول الساكينات أو وحدات العمل تسمح للمال بالمرور وأداء 
أعمالم العسادية بدون عائق وألا تعوق عمليات ضبط وإصلاح الاكينات أو نقل الواد الستخدمة 
فى العمل . 

.)2 أن تكون الممرات خالية من اللتقوب والمفر وأغطة الجارى غير المتينة والمسامير البارزة 
والمواسير والممامات الموضوعة رأسيآ » أو أى إنشاءات يتسبب منها أخطار التصادم وأن تكون 
مادتها لا تعرض من عر عليها لخطر الانزلاق ٠.‏ 

(د) أن مجبز السلام والمشايات المرتفعة والأماكن المتشابهة بأرضيات منع الانزلاق - 

(ه ) أن تحاط فتحات السلالم الأرضية بسياج من جميع الجوانب ماعدا مدخل السلم وصنع هذا 
السياج من قضبان على مسافات ضيقة عنع المرور بينها أو تغطى هذه الفتحات بأغطية معدنية منفصلة 
متيئة تتحمل المرور عليها . وإذا صنعت من الشبك العدنى فيجب أن تكون عيون هذا الشبك طيقة 
تمنع سقوط أى شىء منها يعرض من هم بأسفلها لخطر الإصاية منها ٠‏ 

روم أن تكون درجات السلالم بمتانة كافية وبعرض كاف يسمح للمرور عليها بأمان وان تحاط 
الجوانب جواجز من الجانبين إن لم يكن أحد جوانبها يجوار الحائط . 

:مادة 1١‏ - على صاحب العمل أن يوفر الوسائل الكافية لمنع الحريق وأجهزة الإطفاء المناسبة 
للصناعات القامة والمواد المستعملة فيها وأن يراعى مايلى : 

)000( توفير المداخل والخارج والسلالم بأماكن العمل بحيث يسهل معها لهال سرعة الخروج 
عند ما يششب حريق فيها أو فى جزء منها ٠‏ 

(ب) أن تظل وسائل وأجهزة إطفاء الحريق صالكة دائً لتأدية الغرض منها وأن يدرب العدد 
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السكافى من المال على استعالما وأن مكون حرة من كل عائق فى أما كن مناسبة لسهولة وسرعة 
استعالها . 

مادة #وا على صاحب العمل فى المنشآت التى تمحرى بها صناعات أو أعمال تعرض العيال لأحد 
الأمراض المهنية الواردة بالجدول دم ١‏ المرفق بقانون التأمينات الاجتاعية أن يوفر ما يلى : 

(1) إنشاء أحواض لفسيل الأيدى ذات أسطح ملساء بنسبة حوض واحد لكل خمسة عمال 
أو أقل ومجوز الاستغناء عن ذلك محوض واحد يكون طوله بندبة .+ سم لكل خمسة عمال ويكون 
مزوداً يصنبور فى كل ٠‏ سم . ْ ْ 

(ب) تزويد الأحواض الذكورة بكنية مناسبة من الصابون والفرش الخاصة بتنظيف الأظافر 
مع تزويد كل عامل بمنشفة لتجفيف الأيدى على أن محفظ دائمآ حالة نظيفة . 

مادة 18 - على صاحب العمل تعليق لاقنات إرشاد مجوار الآلات أو مكان العمليات الختلفة 
يوضح فيها التعلمات الفنية الضرورية لاوقاية من الإصابات . 

مادة ١4‏ - على كل عامل أن يستعمل الوسائل الوقائية الخصصة لكل عملية والحافظة عليها 
على أن تتكون دائما سليمة ومركية فى مكامها وألا يتسبب فى الإخلال يوظيفتها ويجوز لصاحب العمل 
أن يضمن لا شحة الجزاءات عاب كل عامل مخالف أحكام هذه المادة . وجب أن تكون اللابس الق 
ارتدمها العال مكونة من بدلة كاملة أو من بنطاون وقيص أو ما شابهها . 

مادة 16 - على كل صاحب عمل موافاة الإدارة العامة للعمل بالإقلم المصرى ومديرية العمل 
بدمشق بالإقلمالسورى بإحصائية شبرية عن إصابات العمل طبقاً للأموذج المرافق بشسرط ألا جاوز 
ميعاد إرسالما اليوم الخامس عثير من الشهر التالى . 

مادة 15 - لمفتثى العمل الذين لم صفة رجال الضبط القضائى الحق فى أذ عينة أو عينات 
من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لما أثر؟ 
ضارا على جحة العال أو سلامتهم بغرض محليلها بالمعامل الحسكومية لمعرفة مدى هذا الأثثر مع إخطار 
صاحب العمل أو مثله بذلك . 

مادة 197 - لمدير عام الإدارة العامة للعمل بالإقلم المصرى ومدير مديرية العمل بدمشق 
بالإقلم السورى أن يطلب امخاذ بعض احتياطات أخرى تستدعيها طبيعة العمل فى أية صناعة 
أو عملية . 

مادة 14 ينشر هذا القرار فى الإريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أغسطس 
سنة 1969 . 


تحريراً فىم الحرم سنة و/م١‏ ( ه يوليوسنة 1969 ) - 
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< 4 3 لفق 
قراررتم ع١‏ لسنة 5م9١‏ 
فى شأن شروط وأوضاع صرف معونة للاستحقين بعد وفاة صاحب معاش السجز 
وزير الشئون الاجتاعية والعمل المركزى 
بعد الاطلاع على المادة م من قانون التأمينات الاجماعية الصادر بالقانون دقمكة لسنة ومولء 
وعلى المادة < من القانون رق ١و‏ لسنة .9م4١‏ بإصدار قانون التأمينات الاجتّاعية 0 
وعلى ما اقترحته اللجنة الؤقنة الشكلة بالقرار رقم غ لسنة ١0‏ ؟ 
وعلى ماارتاه مجلس الدولة» 
قرر : 
مادة ١‏ - تصرف معونة لاستحقين بعد وفاة صاحب معاش العجز بالشروط الآئية : 
(1) أن نكون الوفاة قد وقمت خلال الخس سنوات التالية مباشر: ة لتارخ استحقاق أول دفعة 
لمعاش المعجز . 


(ب) يتم ربط هذه المعونة بالنسبة إلى المستحقين على الوجه المبين بالمادة .كم من قانون 
التأمينات الاجاعية . 

(ج ) لايستحق صرف هذه المونة إلا بالنسبة إلى أنصبة المستحقين الذين تثبت إعالة 
الصاب لهم . 

(د د ) لامجوز بأية حال أن بزد جوع ما بص فكمونة للستعقيل الاكودين عن ٠ه‏ ]: من 
مقدار العاشى الأسلى للعجز . 

مادة ؟ - يكون صرف تلك المعونة بذات الشروط والأوضاع اللقررة فى صرف معاش الوفاة 
البينة في القانون . 

مادة م - يستمر صرف العونة حتى سقوط الحق فبها طبقاً لأحكام الادة السابقة أو انقضاء 
عثمر سنوات من تاريع العجز أبهما أسبق . 

مادة ع ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسية ويعمل به اعتباراً من أول أغسطس 
سنة 1969 ٠‏ 


محريراً فى م الحرم سنة /1  (‏ يوليوسنة 1109 ) . 


1955 الصادرفى 51 يوليه سنة‎ ١١ نكر بالجريدة الرسمية العدد ؛‎ )١( 
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قرار رقم ١6‏ لسنة ومو" 
فى شأن الشروط والأوضاع التى تتبع فى إعادة صرف المعاش للأرامل والبنات 
والأخوات فى حالة طلاقهن تطبيقاً للمادة ٠.ة‏ من قانون التأمينات والاجماعية 
وزير الشئون الاجتاعية والعمل المركزى 
بعد الاطلاع على المادة ٠.ه‏ من قاثون التأمينات الاجماعية الصادر بالقانون رقم 9ه لسنة 66و٠1‏ » 
وعلى المادة > من القانون دقم به لسنة وهو؟ بإسدار قانون التأمينات الاجماعية وعلى 
ما اقترحته اللجنة المشكلة بالقرار رقم ع لسنة 19809 » 
وطل مارتاه مجلس الدولة » 
قرر : 
مادة ١‏ يماد صرف العاش المستحق للاأرمل والبنات والأخوات اعتباراً من تاريع الطلاق 
بالنطبق لأحكام المادة ٠.ه‏ من قانون التأمينات الاجتاعية المشار إليه بالشعروط والأوضاع الآنية : 
)١(‏ بالنسبة إلى الأرمل إذا طلقن خلال سنة من زواجهن - 
(ب) بالنسبة إلى البنات والأخوات إذا طلقن خلال حمس سنوات على الأ كثر من تاريع الزواج 
سواء أ كان هذا الزواج قبل وفاة العامل أو بعدها  ١‏ 
مادة ؟ - محرم المطلقات المشار وليهن فى المادة الأولى من المعاش إذا تزوجن مرة أخرى 
مادة م إذاكانت المطلقة تحصل على نفقة توازى المعاش سقط حقها فيه » فإذا قلت عنه 
صرف لما الفرق بينهما . 
مادة ع يذثسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً منأول أغسطسسنة 9و١‏ 
تحريراً فى ” الحرم سنة ١8/5‏ ( ه يولله سنة 1١988‏ ) . 


قرار رقم ١١‏ لستة ووو 
فى شأن تحديد طريقة ترشيح مثل أصماب الأعمال والعمال 
فى مجلس إدارة مؤسسة التأمرنات الاجتاعية 
وزير الشئون الاجماعية والعمل المركرى 
. بعد الاطلاع على المادة غ من قانون التأمينات الاجتاعية الصادر بالقانون رقم مه لسنة م8١‏ » 
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة » 
٠.‏ . عرر : 
مادة ١‏ # تحدد طريقة نرشيح الأعضاء الممثلين لأصحاب الأعمال في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات 


(9؟) نشراق الطريدة الرسمية العدد ١64‏ الصادر فى 5؟ يوليه سنة ١505‏ . 
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الاجتماعية الذين يصدر بتعرينهم قرار من رئيس الجهورية بأن مختار كل من اتحاد الصناعات المصرية 
واتحاد عام الغرف التجارية بالإقليم الجنونى وما يقابلهما بالإقلم الامالى ثلاثة ممن أسماب الأعمال 
للنضمين إلى كل منها يشرط أن يكون جميعهم مشتركين فى المؤسسة فضلا عن توافر الثعروط الأخرى 
النصوص عليها بالمادة > من القانون المشار إليه . 
ويرشح وزير الثشئون الاجماعية والعمل الركزى لاتعيين فى مجلس الإدارة أربعة بمن وقع علمهم 
. اختيا ر كل من الميئات المذكورة على أن يكون من بينهم واحد على الأقل من مرشحى الإقليم الكمالى 
مادة ؟ - محدد طريقة توشيح الأعضاء المثلين لامال فى مجلس الإدارة لاشار إليه بأن بتار 
كل من مجلس الإدارة اتحاد تقابات عمال الإقليم الجنوى وأتحاد تقابات عمال الإقليم الشمالى ثلاثة من 
المال من كل من أعضاء مجالس إدارات الثقابات الصناعية والتقابات التجارية بشرط أن يكون 
جميعهم مشتركين في الؤسسة فضلا عن توافر الثعروط الأخرى النصوص علما بالدادة ‏ من 
القانون المشار إليه ٠‏ 
ويرشح وير الشثون الاجتاعية والعمل المركزى للتعيين فى مجلس الإدارة أربعة ما وقع عليهم 
اختيا ركل من اتحاد تفابات العيال بالإقليمين على أن ييكون من بينم واحد على الأقل من مرشحى 
الإقليم الثمالى - 
مادة م استثناء من حم للادة الأولى من هذا القرار مكون لجالى إدارات غرف الصناعة 
ومجالس إدارات غرف التجارة للوجودة حاليآ بالإقلم الثمالى حق الاختيار للنصوص عليه فى الادة 
للذكورة سمحت إششراف وزارة الشثون الاجماعية والعمل التنفيذية بالطريقة التى محددها وذلك بصفة 
مؤقنة إلى أن يتم تكوين ما يمائل الامحادين للشار إلهما . 
مادة ع - ينثير هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويسلى به اعتباراً من أول أغسطسسنة؟ 168 ٠‏ 
أتحريراً فى ه اللحرم سنة م١‏ ( ١6‏ يوله سنة ١509‏ ) - 


1 0 7 لد 
قرار رقم 14 لسنة ١945‏ 
فى شأن محديد الجبات والؤسسات التى يطبقعلها قانون التأمينات الإجماعية 

وزير الشثون الاجتاعية والعمل لاركزى 

بعد الاطلاع على للادة /ا من القانون دتم به لدنة بوهبة؟ بإصدار قانون التأمينات الاجّاعية . 

وعلى للادتين هه ء 55 من قانون التأمينات الاجتاعية للشار إليه ؟ 

وعلى القراد دقم به لسنة بوهة؛ فى شأن تشكل اللجنة الختصة ببحث أنظمة صناديق الادخار 
أو عقود التأمين اللجاعية أو للعاشات والحافظة على حةوق العال فما تتزيد قيمته عن الزايٍ القررة فى 
قانون التأمينات الاجتاعية تنفيذاً للمادة رن من قانون التأمينات الاجماعة » 


- 1925 الصادر فى ؟ أغسطس ستة‎ ٠64 نعز بالجريدة الرسمية العدم‎ ) ١( 


العدد الثانى السنة الاريعون 


وعلى ماارتآه مجلس الدولة » 


فرر: 
مادة ١‏ - تسرى أحكام تأمين إصابات العمل النصوص علبها فى الفصل الاول من الباب الثالث 
من قانون التأمينات الاجتاعية ااصادر بالقانون رقم »وه لسنة وم»١‏ على جيع أسماب الأعمال 
والؤسسات الموجودة فى سائر أنحاء الاقلم الجنوى اعتبار من أول أغسطس سنة وهو١‏ وذلك 
في عدا أصحاب الأعمال والؤسسات السابق ارتباطها مع شركات التأمين بعقود تأمين ضد إصابات 
العمل أو السابق إعفاؤها بالتطبيق لأحكام القانون رمك لسنة ؟9.6١‏ وذلك حقتاريج انتباء هذه 
العقود أو انتهاء الإعفاء وشرط ألا مجاوز ذلك فى الحالتين “١‏ مارس سنة 185٠‏ . 


مادة ها سد مع عدم الاخلال بأحكام للادة ه من الفانون رقم ,و لسنة .وه4١‏ للشار اليه تسرى 
أحكام تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة النسوص عليها فى الفصلين الثاى واثلث من الباب 
الثالث من قانون التأمينات الاجتاعية اعتبار من أول أغسطس سنة ه4١‏ على جميسع الؤسسات 
الوجودة فى الاقلم الجنوى فيا عدا : 

١‏ - الصالم والوحدات الإدارية والؤسسات العامة للشار اليها فى للادتين هه » مم القانون 
الذكور وذلك للدة ة ثلاثة أشهر من تارع العمل بهذا القرار : 

؟ ‏ أصحاب الأعمال والمال السابق ارتباطهم يتنفيذ أنظمة خاصة سواء عر از 
أو عقود تأمين جاعية أو نظ معاشات أو غيرها وذلك حت أول الشهر التالى لتاريعم اعتّاد قرار 
اللجنة المشكلة طبقاً للدادة رن من القانون المشار اليه . 

س الؤسسات الى لاتدار بآ لات ميكانكية وتستخدم عادة أقل من حّسة عمال ولا تزيد 
ضريبة الأرباح النجارية والصناعية المستحقة على أصخابها حسب آخر ربط على عثمرين جنهها سنوياً . 
وكذلك أصحاب الون غير التجارية الذذين لاتزيد ضربة المون للستحقة عليهم حسب آخر ربط على 
البلغ للذكور . 

مادة م ل مع عدم الإخلال بالفقرة الرابعة من الادة 7 من القانون د باية أسنة .9ه6ة؟ 
بإصدار قانون النأمينات الاجتماعية تسرى أحكام قانون التأمينات الاجتاعية بالافلم السورى على 
الوجه التالى : 

(1) اعتبار من أول أغسطس سنة وه4؟ بالنسبة إلى أصحاب الأعمال والؤسسات التى يعمل 
بها أكثر من سين عاملا ويكون مركزها الرئيسى فى محافظة دمشق ‏ 

(ب) اعتبار؟ من أول سبتمير سنة .وه.ة! بالنسبة إلى أصحاب الأعمال ولاؤسسات الق يعمل 
يها أكثر من خمسين عاملا ويكون مركزها الرئينى عدينة حلب . 

(ح) اعثباراً من أول ا كتوبر سنة ه4١‏ بالنسبة إلى أصحاب الأعمال والمؤسسات الى يعمل 
بها أكثر من خمسين عاملا ويكون مركزها الرئيسى فى محافظة مص أو حماة أو اللاذقية . 

(و) اعتبارً من أول نوفير سنة .ههه بالنسبة إلى أصحاب الأعمال والمؤسسات التى يعمل بها 


قوانين وقرارات 0-3 


عدد من العال يتراوح بين وسء ٠ه‏ عاملا ويكون مر كزها الرئيسى محافظة دمشق أوحلب أوحمص 
أو حماة أو اللاذقية . 
مادة ع ينششر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتباراً من أو ل أغسطسسنةوه9١‏ 
محريراً فى سم الحرم سنة و/م١‏ ( 9 يولية سنة 1985 ) ٠‏ 


قرار رقم 15 لسنة وهو" 
فى شأن قواعد وشروط إعداد السجلات النصوص عليها 
فى قانون التأمينات الاجتاعية 
وزير الشثون الاجتاعية والعمل المركزى 
بعد الاطلاع على للادة همع من قانون التأمينات الاجاعية الصادر بالقانون رم »ولسنة 1980 » 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
قرر : 

مادة ١‏ - يعد سجل القيد والأجور النصوص عليه فى البند )١(‏ من الادة ه؛ من قانون 
التأمينات الاجماعية الشار إليه على الوجه الآتى : ا 

)١(‏ مختص فى مقدمة السجل صفحة أو أكثر على شكل فهرس تقيد فيه أسماء البال بأرقام 
مسلسلة حسب تواريع دخولم الخدمة وأرقام الصفحات الخصصة لم فى ذات السجل ويكون الفهرس 
وفنا للأموذج رم ( )١ - ١‏ الرافق ٠‏ 

(ب) تعد باق صفحات السجل وققاآً للاموذج رتم ( ١‏ - ب ) للرائق ٠‏ 

مادة + يعد سيل الإصابات النصوص عليه فى البند (» ) من للادة للشار إليها وققا 
للاأبموذج رقم () الرافق ٠‏ 

يجوز اعتبار الصور الثابتة من مموعات البلاغات المنصوص علا فىامادتين :م ؛ 5م من القانون 
سجلا للاصايات مت كانت ُشتمل على ميع البيائات الواردة فى الأنموذج الشار إليه فالفقرة السابقة. 

مادة م يعد سجل الفحص الطى الدورى المنصوص عليه فى البند ( م ) من المادة م للشار 
إليها وققاً للاأموذج رقم (؟) للرافق ٠‏ 

المادة ع نمحوز أن يعد صاحب العمل السجلات المشار إليها ععرفته وققآً للناذج القررة كأ 
يمكن الحصول عليها من للؤسسة أو أحد فروعبا مقابل دفع الغ امبين على كل منها بحيث يتناسب 
مع سعر التكلفة . 

مادة ه يحب وضع هذه السجلات فى مكان يسبل فيه على مفتثى الإدارة العامة للعمل 
وفروعبا بالإقليم الصرى ومديرية العمل وفروعها بلإقليم السورى ومندونى المؤسسة وفروعها 
الاطلاع عليها فى أى وقت . 


(1) نشر بالجريدة الرسمية المدد 111 الصادر فى * أغسطس سنة 1589 . 
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00000000 
مادة + - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسية » ويعمل به اعتبار من أول أغسطس 
سنة 1968 . 
محريراً فى 5 الحرم و/خ؟! (.9؟ يوليه سنة 1965 ) ٠‏ 


١ - 2. -‏ إلى 
قراررق ٠١‏ لسنة ١509‏ 
فى شأن بان طريقة وشروط حساب الأجر فى تأمين إصابات 
العمل بالنسبة إلى عمال الزراعة والعال الددين يستخدمون فى أعمال عرضية مؤقتة 


وزير الشئون الاجتاعية والعمل المركزى 

بعد الاطلاع على المادتين 9 و ؟#/ من قانون التأمينات الاجتاعية الصادر بالقانون رقم 5ه 
لسنة و1980 2 

وعلى ما ارتاء مجلس الدولة » 

قرر: 

مادة ١‏ نحرى حساب الأجر بالنسبة إلى العال الذذين سسرى عليهم تأمين إصابات العمل 
والشار إليهم:فى المادة .15 من قانون التأمينات الاجتاعية على أساس الأجرٍ الفعلى المبين فى سجل 
القيد والأجور النصوص عله فى البند ١‏ من المادة مغ من القانون الشار إليه . 

مادة 0 على صاحب العمل الذى يستخدم عاملا أو أكثر من المشار إليهم فى المادة السابقة' : 

(1) أن يعطى لماله فى السجل المشار إليه فى امادة السابقة أرقام مسلسلة وتمتبر المنشأة 
وفروعبا فى ذلك وحدة واحدة حق ولوكانت تلك الفروع فى بلاد مختلفة , 

() أن يرقق بالاستارة رقم ؟ المشار إليه فى القرار الصادر تنفيذا للمادق ٠١+‏ من القانون 
كشفاً ببيان أسماء عماله وأرقامهم وتاريم التحاق كل منهم بالعمل وأجره الفملى طبقآً لما هو ثابت 
فى السجل المشار إليه . 

(©) أن غطر مؤسسة التأمينات الاجماعية خلال الجسة عثير يومآ الأولى من كل شهر بكل 
تغبير يطرأ على عدد العال زيادة أو نقصاً وبكل تغيير فى أجورثم خلال الشهر السابق وذلك يموجب 
كشف يوضح فيه أسماء العمال موضع التغبير وأرقامهم وتواريخ دخوهم أو تركهم العمل مع بيان 
الأجر الشهرى لكل منهم يعد تعديله . 

(4) أن مخطر المؤسسة'بأى تغبير يطرأ على نوع النشاط الذى يزاوله وذلك مخطاب مسجل 
خلال اتلهسة عثسر يومآ التالية لوقوع ذلك التغيير على أن يوضح فيه طبيعة التغيير وتاريعخ وقوعه . 

(0) إذاكان العمل بالمقاولة وجب على صاحب العمل أو القاول أن مخطر المؤسسة عن كلتملية 
أو مقاولة يتعاقد عليها على حدة ويكون الإخطار يكتاب مسجل يوضح فيه اسمه ورقه بالمؤسسة واسم 


(1) نشير بالجريدة الرسمية العدد 151 الصادر فى * أغسطس سنة و5١‏ . 


قوانين وقرارات ون 


من عهد إليه بالعملية أو التاولة وعنوانه ونوع تلك العملية أو المقاولة ومكان العمل والقيمة االكلية 
للعملية أو المقاولة والتارع اللقرر مبدثياً لبدء العمل والاتباء منه . ونجب أن يصل الإخطار إلى 
الؤسسة قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الاقل . 

وعليه أن مخطر المؤسسة كذلك بكل تغير يطرأ على قيمة العملية أو المقاولة وذلك خلال 
الخسة عشمر يومآ التالية مناشرة لوقوع هذا التغيير . 

مادة م المحسب الاشترا كات الستحقة طلى الافاولين عن عمالهم على أساس قأمة الأجور 
فى كل عملية أو مقاولة . 0 

ويكون محديد قيمة الأجور على أساس نسبة مثوبة من القيمة الكلية للعملية أو القاولة 
طيقاً للحدول المرفق لهذا القرار . 

مادة غ ‏ فى حالة النرَاع على قيمة الادنى الفعلى يحرى حساب الأجر على أساس الحد 
“الأدنى القرر للاأجور أو الجزء غير التنازع عليه إن زادعن ذلك وذلك حتى يفصل فى لزاع 


أو بحسم بصفة نهاية . 
مادة ه - ينشسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتباراً من أول أغسطس 
سنة وهوةا. 


جريراً فى 0 الحرم و/ذ١1‏ ( 9؟ يوليه سنة 6و1 ) . 


5 العدد الثاتى ‏ السنة الأربعون 


ا ل ا لي 2 ب تت 
جدول 
يتحديد قيمة الأجور بنسبة مثوية من القيمة الكلية للعملية أو لاقاولة 
أولا ‏ للقاولون الاصليون : 


0 . [النسية الكوية من القيمة 
ا نوع العملية أو المقاولة 0 
١‏ الأعمال الضحة طلباق كل حي مد ا ا ا مه 9 

+ | مبانى محطات مياه الشرب ‏ ... .. 000 . 

3 إنشاء خزانات الياه من الحرسانة من الحفر ... ا ل 7 

ع أإشبكات المياه العامة والميارى واللكهرناء.. .نت لت ل ب 7“ 

5 صيانة شيكات المياء والإنارة والمجارف... ...ل ل ل اله .5 

5 إنشاء النفق ... 1 الك ويا [ وي العم ا 

0 إنشاء الباق و مدارس وعمارات وخلافه ع ا ا ل م 

2 الكبارى الجديدية ال اا ” 

3 إقامة مبالى خشبية أو حديدية الكباره الصغيرة 3 من اللو 3 الدبع 

أو الخرسانة ا 31 


7 تبيد الطرق الترابية أو تسوية الأواضى بدون استمال 6 لات متكاتكيةا‎ ٠ 
"0 تعبيد الطرقغير الترابيةمع استعبالالد بش أو الأسفلتأوا اكرام غيرها‎ | ١ 


21 ... ...  ... تطهير المصارف والترع والفنوات يدون كراكات‎ | ٠ 
0 57 ٠... ... س1 0 0 0 0 مع استها كرا كات‎ 
تكسية جسور النيل بالدبش ( تقويتها ) , 00 لطر‎ 1 
إقامة التركيبات أو الإنشاءات اليكائيكية فى المشروعات المهود مها دبا‎ | ٠6 
5 : عادة إلى مقاولين‎ 
5 مع التوريك .. لنب مني مني مسي ال ال عي‎ )1( 
1 رب( بدون توريد . 3 006 عمد علدا | بيد عقا اعرد‎ 
2 ... أعمال هدم‎ 35 
: المقاولون من الباطن‎  ًانناث‎ 
رقم نوع العملية أواللقاولة النسبة الثوية من الفيمة‎ 
عسل 1 عد رن السكلية لامملية أوالقاولة‎ 
05 بياض ودهان عو جع لوج ساف مدا مها موه لعاف جد‎ 1 
"0 0 ؟ إنجحارة‎ 
0. 000 و حدادة ا ا اا ااا ا‎ 
3 2 1 أعضال: ةج خم > رقيات املاح يدف ف‎ 3 
1 أساسات مكائكية ال ال ال اس الل لل ال الله‎ | > 6 


قوانين وقرارات ين 


وزارة الصناعة : 
قرار دقم و لسنة ومو" 


الصادر بتاريخ مر؟ فبراير سنة 05ة! 
اللائحة التتفيذية لثقانون رقم كه لسنة <ه؟! الخاص بالناجم والحاجر 
وزير الصناعة بإقلى مصر 
بعد الاطلاع على القانون رقم 1م لسنة .م١‏ الخاص بالمناجم والحاجر ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 


قرر: 
الباب الأول 
التقواعد الخاصة بالمناجم 
الفصل الأول 
الكثف 

مادة ٠‏ يقدم طلب القيد فى سجل الكاشفين إلى مصلحة للناجم والوقود على عرضحال دمغة 
فئة الجسين ملما مصحوبآ برسم النظر القرر وقدره جنهان ٠‏ 

وب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية : 

. اسم طالب الفيد ولفبه‎ )١( 

٠. جنسيته‎ )( 

( 09 عنوائه أو محله الختار . 

. صناعته أو مبنته‎ (١ 

وكل طلب مستوفى ومسدد عنه رسوم النظر يؤشمر عليه الوظف الختص با يفيد الراجعة والسير 
فى إجراءات القيد بالسجل . 

٠ادة‏ ؟ ‏ ترقم الطليات بالتسلل ثم تقيد فى سجل الكاشفين جميع اليانات البينة فى الطلب 
كيذ كر تاريمج ورقم إيصال سداد رسوم النظر وتارعخ وساعة الفيد . 

مادة م مخصص لكل كاشف صحيفة منالسجل على النحو المبين فى الادة ١٠‏ من هذا القرار . 

مادة ع كل طلب يقيد ‏ بالسجل غخطر عنه صاحبه يكتاب مسجل بعل وصول ويذ كر فيه دقم 
وتاريع القيد بالسجل . 

مادة ه - يبلغ عن كنف الخامات المعدنية بكناب موصى عليه لم وصول ويجب أن يشتمل 
التبليغ على البيانات الآنية : 


سيد 
)١(‏ نعمر بالوقائع الصرية العدد ؛ ؛. ملح قالصادر فى 4 يويه سنة ٠ ١185‏ 


355 العدد الثاتى ‏ السنة الأربعون 


. اسم الكاشف ورقم قبده بسجل الكاشفين‎ )١( 

(0) اسم الخام الذى كشفه . 

(م) اسم الموقع أو المكان الدى كشف فيه عن الخام . 

() محديد الوقع إن أمكن وأن يذكر أقرب خطى طول وعرض أو يذكر أسماء الأعلام 
القريبة من جبال أو وديان أو آبار أو مناجم أو محوها ثما يسبل به التعرف على موقع بكان الكعف 
على الخرائط لإمكان حفظ حقه . 

(0) أن يرسل الطالب أو يتعهد بإرسال عينة من ذلك الام إذا طلبت منه المصلحة ذلك على 
ألا يتجاوز وزن العينة التى تطلمها الصلحة كياوجرامين بأى حال من الأحوال . 

مادة يجوز اغير المقيدين بسجل الكاشفين أن يبلغوا عن كشف الخامات المدنية على أن 
يطلبوا قيد أسمائهم فى هذا السجل وى النحو المبين فى الادة ١‏ من هذا القرار عند التبليغ عن الكشف 
أو بمجرد أن تطلب منهم الصلحة ذلك ٠‏ 

مادة 7 يقوم الموظف الختس بعراجعة التبليغ عن كل كشف والتوقيع عليه والتأشير بتاريخ 
وساعة وروده ثم يقيد يقيده فى صحيفة قيد الكتشف مع ذكر كافة البيانات امتعلقة به على النحو المبين فى 
المادة ١٠‏ من هذا القرار . 

مادة يم يقوم اللوظف الختص يكنب الرسم عراجعة البيانات الخاصة بالموقع ويثبت شت ملاحظاتة 
عليه ما يفيد خاوه من الوق لاغير من عدمه كا يبين هذا الموقع على الخرائط الموجودة لدبه ثم يعيده 
إلى الوظف المنوط به القيد فىالسجل لندوين هذه اللاحظات . 

مادة به يخطر صاحب الكشف بنتيجة تبليغه وتارع انتهاء حقوقه فى طلب الترخيص له 
بالبحث عن كشف بكتاب مسجل يعلم الوصول . 

مادة ٠١‏ - تكون كل صحفة من صفحات سجل قيد الكاشفين وتسجيل حقوق الكشف 
على. النحو المبين فى الملحق رقم ١‏ 

١‏ الفصل الثاق 


البحث ” 
مادة 1١‏ - يقدم طلب المصول على الترخيص فى البحث إلى مصاحة المناجم والوقود على 
عرضحال دمغة فئة الحسين مليا مصحوياً برسم النظر المقرر وقدره جنيهان . 
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآنية وأن يرفق به الأوراق المبيئة فها بعد : 
)0( أسم طالب الترخيص ومحل إقامته وجنسيته . 


[9 السكدات الج لشخصية اضري ومن 4 حق اتوقيع عا إذا يكن الطاب فد أو 
مستندات الملسكية إذا كان الطالب مالكا للاأرض ‏ 


(م) اسم خام العدن اللطلوب البحث عنه . 
(4) مقدار المساحة الطاوب البحث فا وأبعادها . 
(ه) موقع المساحة المطلوب البحث فها مبينة على خريطة مساحية أو رسم مستخرج منها بمقياس 
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:ء٠ءءرءء؟ؤ‏ أى بأى مقياس آخر مناسب تطله المصلحة . 

(<) مدة ترخيص البحث الطلوب الحصول علا . 

00 البيانات الدالة على توافر الكفاية الفتية للقيام بأعمال البحث مؤيدة بالستندات . 

(,) هد من الطالب بإنفاق ما تستازمه أعمال اللبحث على الوجه الدى توافق عليه المصلحة . 

(ه) تاريخ إبلاغه الصلحة ع نكشيف هذا العدن ورقم قبد الطالب فى سجل الكاشفين إذا 
كان اللعدن المراد البحث عنه قد سيق للطالب إبلاغ المصلحة يكشفه عنه ويؤشر الموظف الختص على 
كل طلب بمجرد وروده للمصلحة بما يفيد المراجعة والسير في إجراءات القيد فى السجل مع بيان تاريخ 
وساعة الورود , كا يؤشر ,استيفاء الببانات والأوراق السالف ياها وكل طلب غير مصحوب برسم 
النظر مخطر مقدمه خطاب موصى عليه بعلم الوصول لأداء الرسم اللقرر فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوم 
من تاربع الإخطار يلغى الطلب يعدها . 

مادة ٠+‏ تقيد جميسع طلبات البحث فى السجل امعد ذلك طبقا للمادة من هذا القرار 
ويكون القيد فى السجل بترتيب تاريخ وساعة ورود كل طلب وتقيد الببانات الدونة فى الطلب فى 
السجل كا يشبت تاريخ ورقم إيصال سداد رسوم النظر . 

مادة 1 يقوم الموظف الختص يمكتب الرّسم بمراجعة البيانات الخاصة بالوقع ويثبت 
ملاحظاته عليه بما يفيد لوه من الحقوق لاغير من عدمه وذلك مع مراعاة ما قد يكون للكاشفين من 
حق الانفراد بالتقدم لطلب ترخخص للبحث خلال المدة القانونسة كا يبين موقع الساحة الطاوب 
البحث فيا على الخرائط الموجودة لديه ثم تعيد الطلب إلى الموظف المنوط به القيد فى السجل لتدوين 
هذه الملاحظات به . 

مادة ١4‏ - تقوم مصلحة الناجم والوقود براجعة الطلب والبيانات المدونة بسجل قيد طلبات 
البحث فى الأسبوع الثانى من كل شر للنظر والبت في طلبات تراخيص البحث الستوفاة المفيدة 
بالسجل عن كل مساحة وتحديد صاحب حق الأولوية من بين مقدى تلك الطلبات وإخطاره بذلك 
مع مطالبته بأداء إمجار مساحة البحث والتأمين طبقآ لأحكام هذه اللأحمة وذلك خلال ثلاثين يومآ 
من تاريخ إخطارء مخطاب مسجل بعلم الوصول ومحفظ طليه باتقضاء هذه المدة . 

مادة ه16 - تقوم مصلحة المناجم والوقود فور أنخاذ الإجراءات المبينة فى المادة السابقة بإبلاغ 
وزارة الصناعة لإصدار تراخيص البحث طبقآ للنموذج العد لذلك ولأحكام القانون م لسنة ١65‏ 
الخاص بالمناجم والحاجر ويسم لصاحب الشأن فور إصداره . 

مادة ٠+‏ - كون كل صفحة من صفحات سجل قيد طلبات البحث على النحو المبين بالملحق 
رقم (9)- 

مادة 10 تعد مصلحة المناجم والوقود سجلا تقيد فيه البيانات المتعلقة بمساحات البحث امشار 
إلبها فى المادة م1 من القانون رقم +مر لسنة +1 ويشتمل القيد على البيانات الآنية : 

(1) عن المساحات التى يمقط عنها حق الرخص له فى البحث بعد أن يكون قد قام فها بأعمال 
تزيد من قيمتها : 
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. موقع المساحة ومقدارها‎ - ١ 

؟ - رقم ترخيص البحث السابق . 

م - المعدن أو المعادن السابق الترخيص فى البحث عنها . 

(س) عن الساحة الى لم يتيسر محديد الأولوية فيها : 

. موقع المساحة ومقدارها‎ - ١ 

؟ س خام المعدن أو المعادن المطاوب الترخيص فى البحث عنها . 

وتكون المزايدة فى هذه الحالة بين مقدمى الطلبات مع الااكتفاء بإبلاغهم شروط المزايدة بغير 
حاجة إلى الإعلان عنها فى الجريدة الرسمية وذلك يموجب كتاب موصى عليه مع علم الوصول ويكون 
أساس الإشهار فىجميع الأحوال المتقدمة على أساس الكفاءة الإنتاجية من ناحية قيمة الإتتاج وحسين 
نوع الخام أو النشآت اللازمة اذلك أو قيمة الإمجار كاملة أو عنفضة محسب الأحوال طبقآ لما تقرره 
اللحنة المنصوص عليها قى المادة /ا! من القانون رقم كم لسنة 1565 . 

مادة .م1 - تعلن مصلحة الناجم والوقود عن الساحات الدرجة فى السجل خلال شهر ينابر من 
كل سنة ويكون الإعلان عن مساحات البحث الى سقط عنها حق للرخص له فى البحث بعد أن يكون 
قد قام فنها بأعمال تزيد عنقيمتها . أما الساحات الى لم يتحدد فيا الأولوية أو ما قد يقدم عنه طليات 
للبحث فتحصل الزايدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الصلحة بتعذر تحديد الأولوية أو من 
تاربع طلب البحث بحسب الأحوال ويقدم طلب البحثفى جميع الأحوال التقدمة بالشروط والأوضاع 
البينة فى المادة 1١‏ من هذا القرار على أن يذ كر أن الطلب هو عن مساحة مدرجة بالسجل المشار 
إليه أو معلن عنها في الجريدة الرسمية . 

مادة 19 - تكون كل صحيفة من صفحات سجل قيد مساحات البحث المنصوص عنها فى 
للادة ١7‏ من هذا القرار على النحو المبين بالملحق رقم (©) . 

مادة *٠‏ - ترسل الإخطارات لتحديد نصف الساحة.التى سقط عنها حق المرخص له بالبحث 
عملا بلمادة 1١‏ من القانون وذلك قبل انقضاء سنتين من تاررع الترخيص بدة ثلاثين يومآ على الأقل 
وجب أن يكون الإخطار على ع رخال دمغة فئة الجسين ملما وأن برفق به ترخيص البحث الصادر له 
ودسمآ قياس ١‏ : .٠ر١١٠‏ يبين عليه امساحة الأصلية للبحث ونصف المساحة الى يرغب فى 
الاحتفاظ به والذى يحب أن يكون على شكل مستطيل أو مربع كا يرفق به نسخة من التقارير 
والخرائط والأحاث التى قام مها خلال المدة السايقة تما يثبت أهمية المساحة الى يراد الاحتفاظ بها . 

مادة ١؟ ‏ تقدم الطلبات لتعديل شكل النرخيص أو مساحته على عرضحال دمغة فئة الجسين 
مليا ويجب أن يكون الطلب مصحوبا برسم نظر قدره جنهان مصريان وأن يرفق بالطلب ترخيص 
البحث المراد تعديل شكله أو مساحته ورسما بمقياس ءءء ! لمساحة البحث الصادر عنها 
النرخيص ويبين علها المساحة العدلة ال يجب أن يكون شكلها مستطيلا أو مربعآ وأن يرفق به أيضآ 
نسخة كملة من التقارير والخرائط والرسومات وتتبيجة الأحاث التى يطلب المرخص له على أساسها 
تعديل الشكل أو الساحة . 
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الفصل الثالك 
الاستغلال 
مادة ٠+‏ - يقدم طلب الحصول على عد الاستغلال إلىمصاحة امناجم والوقودعلى عرضحال دمغة 
فثة اللجسين ملما مصحوبآ برسم النظر اقزر وقدره جشهان وبحب أن يشتمل الطلب على البيانات 
الآنية وأن يرفق به الأوراق المبينة فما بلى : 
(1) اسم طالب العقد ولقبه وجنسيته . 
() عنوانه وحله الختار . 
(م) المستندات الثبتة للشخصية الاعتبارية ومن له حق التوقيع عنها إذا لم يكن سبق إبداعه 
فى الصلحة . 
(5) الستندات المثبتة للملكية إذا كان الطالب مالكا للسطح . 
(6) خام المعدن أو المعادن المطلوب استغلالها . 
(). مدة عقد الاستغلال الطلوب . 
() موقع ومقدار للساحة اللطاوب الاستغلال فيها مبينآعل خريطة مساحية أو رسماً منها مقدار 
:٠ر١٠٠‏ أو أى مقياس آخر مناسب تطلبه الصلحة . 5 
(0) دم ترخيص البحث أو ترخخص الماية الذى يستند إليه الطالب فى الحصول على عقد 
الاستغلال وتاريع انتهاء مدته . 
() استارة محديد المساحة المطلوب استخلالما ماعدا الحالات التى يطلب فيها الاستغلالعلى أساس 
المزايدة فيذكر رقم المساحة كا هو مبين فى سجل تلك للساحات . ويؤشر الموظاف الختص على كل 
طلب بحرد وروده للمصلحة با يقيد المراجعة والسير فى إجراءات التنفيذ ى السجل العد ذلك مع 
بان تاريج وساعة الورود ‏ كا يؤششر باستيفاء البيانات والأوراق السالف يباتها . 
وكل طلب غير مصحوب برسم النظر مخطر مقدمه مخطاب موصى عليه يعم الوصول لأداء الرسم 
الفرر فى مدة لا تحاوز ثلاثين يومآ من تاريخ الاخطار يلثىالطلب بعدها . 
مادة م7 تقيد طبقا لمادة السابقة جمبع طلبات الاستغلال التى ترد إلى المصلحة فى سجل يعد 
اذلك ويكون القيد فى السجل بترتيب تاريعم وساعة ورود كل طلب وتقيد البانات المدونة بالطلب 
فى السجل كا يثبت تارٍع ورم إيصال سداد رسوم النظر ., 
مادة ب قوم للوظف الخنس بمكتب الرسم بعراجمة الياثات الخاصة بالوقع ويثبتعلاحظانه 
عليه كا بين موقع الساحة الطاوب الاستغلال ذذبا على الخرائط اللوجودة لديه ثم يعيد الطلب إلى 
اللوظف النوط به القيد فى السجل لندوين هذه اللاحظات به . 
مادة م» - تقوم المصلحة بعراجعة الطلبات واليانات الدونة بالسجل ثم تقد مشروع عقد 
الاستغلال بالمطايقة للدموذج المعد لذلك ولأحكام القافون دقم كم لسنة +ه4؛ الخاص بالناجم والحاجر 
وسل العقد لصاحبه قور إصداره . 
مادة ” - يعد فى مصلحة ناجم والوقود سجل انيد كل ماهو معروق المصلحة من الماحات 
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التى يوجد بها خامات معدنية بكزيات :سمح باستغلالما وتطرح المصلحة فى مزايدة عامة ما ترى طرحه 
من هذه المساحات ومايقدم عنها من طلبات للاستغلال وفى هذه الخالة محصل المزايدة خلال ستة أشبر 
من تار يع أول طلب للاستغلال . 

وتعلن المصلحة عن هذه المساحات فى الجريدة الرسمية خلال شهر ينابر من كل سنة ويقدم طلب 
الاستغلال عن أى مساحة مدرجة بالسجل إلى مصاحة المناجم والوقود بالشمروط المبينة فى المادة ؟* 
مع ببان رتم الفيد بسجل مساحات الاستغلال وشروط الاستغلال التى يعرضها الطالب . 

مادة #7 - تقوم مصلحة المناجم والوقود بعرض البيانات المتعلقة بكل مساحة 'رى طرحها فى 
المزايدة من الساحات المدرجة بالسجل وما تقترحه من شروط الاستغلال كا تقوم بعرض الطلبات 
المقدمة عن استغلال أية مساحة من هذه المساحات على اللجنة المنصوص علا في المادة ٠١7‏ من القانون 
دق م لمنة ١404‏ لتضع قواعد الإشبار عن عقد الاستغلال طبقآ لأحكام تلك المادة وتعد المصلحة 
شروط المزاد عن كل مساحة طبقاً للا تمره اللجنة تمهيداً لعرضه على الوزارة قبل السير فى إجراءات 
النشمر وتقوم اللجنة ببحث العطاءات التى تقدم في كل مزايدة واقتراح ماتراه بشأنها تمهيداً للعرض على 
الوزارة للاعتاد . 

مادة لم؟ - تعد مصلحة المناجم والوقود بالاشتراك مع مراقبة الشثون الفانونية مشروع عقد 
الاستغلال لاراسى عليه المزاد متضمنا الثمروط التى رسا بها العطاء عليه وشروط الاستغلال بصفة عامة 
ثم تعرض العقد على إدارة الفتوى والتتمريع الختصة لجلس الدولة ويصدر العقد للرامى عليه الزاد 
طبقاً للقانون رقم حم لسنة 180 . 

مادة 9؟ - على المرخص له فى الاستغلال أن يباشير العمل ووستمر فيه بطريقة منتظمة ولايجوز 
له إيقاف العمل لمدة مجاوز ثلاثة أشهر ما لم محصل على إذن كتابى بذلك من مصلحة المناجم والوقود 
بناء على طلب يرسل النصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يبين فيه مدة الإيقاف الى يرغب 
الحصول علها والأسباب والمبدرات التى يستند إلها فى طلب الإيقاف وأن يرفق يطلبه هذا المستندات 
الدالة على حة هذه الأسباب والمبررات وللمصلحة المق فى قبول تلك الأسباب أو مناقشتها وتقرير 
المدة المناسبة للايقاف أو رفضها ويعتبر رأها نهائيآ فى هذا الشأن . وإذا اتقضى هغ يومآدون إرسال 
رأ المصلحة فى هذا الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول اعتبر ذلك مواققة مها على تلك الأسباب وملى 
مندة الإيقاف المطلوية . 

مادة .م - على المرخص له بالاستفلال أن بيخطر المصلحة يكتاب مسجل بعلم الوصول بتاريج 
استثنافه العمل قبل انقضاء مدة الإيقاف بأسبوع على الأقل فإذا لم يرسل هذا الإخطار اعتير أنه 
متوقف عن العمل دون إذن من الصلحة . 

مادة #١‏ إذا انتقضت مدة الإيقاف لمصرح لللستقل بها دم رتغاب على الأسباب التى حصل على 
أساسها الإيقاف فله أن يطلب قبل نهاية المدة بأسبوعين مدها لمدة لا تحاوز ثلاثة أشهر على أن سين 
ذلك ف طلبه وأن يين أيضا ما ام ب من جانه فى سبيل التغلب على تلك الأسباب وعلى أن يقدم من 
المستندات ما يؤيد حة كل ذلك فإذا اتيت مدة الإيقاف وجب عليه العودة إلى العمل مالم مخطره 
التلحة بمواققتها على المد . 
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م اع ا ل ل ا ا مي هر 
الفصل الرابع 
الجاية 

مادة بم - يقدم طلب الحصول على ترخيص الجاية إلى مصلحة المناجم والوقود على عر تحال 
دمغة فثة الحسين مليا مصحوبآ برسم النظر المفرر وقدره جنههان ويج بأن يشتمل الطلب على البيانات 
الآتية وأن يرفق به الأوراق البينة فما يلى : 

١ (‏ ) اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته . 

(؟) عنوائه ومحله الختار ‏ 

( م ) خام المعدن أو المعادن المطاوب الحصول على ترخيص لجاية عقد استغلالها . 

( ؛ ) موقع المساحة المطلوب الجاية فها ومقدارها بالنسبة إلى موقع ومقدار مساحة الاستغلال 
المطاوب حمايتها أى أى ببانات متعلقة مها وأن سين ذلك على خريطة مساحية بمقياس ١‏ : ٠٠٠ر١١٠‏ 
أو رسم مستخرج منها أو بأى مقياس رسم مناسب تطلبه الصلحة . 

(0 ) مدة ترخيص الاية المطاوب . 

(4) رقم عقد الاستغلال الذى يستند إليه الطالب في الحصول على ترخيص الجاية وتاريج 
اتباء مدته . 

(7) اسهارة محديد الساحة الطاوية للحاية . 1 

ويؤشر الوظفالمختص على الطلب بمجرد وروده إلى المصلحة بما يفيد المراجعة والسير ىإجراءات 
القيد فى السجل الممد لذلك مع بان تاربيم وساعة الورود كا يؤشر باستيفاء البيانات والأوراق ‏ 
السالف ببائها وكل طلب غير مصحوب برسم النظر مخطر مقدمه بكناب موصى عليه يعلم الوصول 
لأداء الرسم القرر في مدة لاتيجاوز ثلاثين يومآ من تاريح الإخطار وإلا اعتبر الطلب ملغ ٠‏ 

مادة جم - تقيد طبقآ للمادة با* جميع طلبات الجاية التى ترد إلى المصلحة فى سجل معد لذلك 
ويكون القيد فوالسجل يترتيب تار بغ وساعة ورود كل طلب وتقيد البياناتالدونة فى الطلبف السجل 
كا يثبت تاربع ورقم إيصال سداد رسم النظر . 

مادة غم يقوم الموظف الختص بمكتب الرسم عراجعة البيانات الخاصة بالموقع ويثيتملاحظانه 
عليه كاببين موقع المماحة المطلوب الجاية فها على الخرائط الموجودة ديه ثم يعيد الطلب إلى الموظف 
النوط به القيد فى السجل لندوين هذه اللاحظات به . 

مادة مم تقوم الصلحة عراجعة الطلبات والبيانات للدونة بالسجل ثم تعد مشمروع ترخيص 
الجاية بالمطايقة للنموذج العد لذلك ولأحكام القانون دقم م لسنةجهه! الخاص بالمناجم والحاجر 
ويس الترخيص لصاحبه فور إصداره . 

مادة +م - تكون كل صحيفة من صفحات سجل قيد طلبات الاستغلال والخجاية على النحو البين 
باللحق رقم (4) - 1 
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الفصل الخامس 


محديد للساحة 


مادة بام تحدد المساحات المرخص بالبحث فبها أو باستغلالما أو بالجاية ها وكذلك]ىالمساحات 
الرخص بها لأغراض نشغيل المناجم على النحو الوارد بالمادتين م و بم من القانون رقم م لسنة 
1461 وذلك بإقامة علامات لتحديدها على نفقة المرخص له ونحت مسئوليته . 

نادة مم يتوم المرخص له بالبحث خلال الستين يوماً النالية لتسليمه الترخيص: بإقامة علامات 
تحدد بها امساحة المرخص له بالبحث فباكا يلتم بإقامة علامات محديد أبة مساحة يطلب عنها عقد 
استغلال أو ترخيص بالجاية قبل طلها وعليه أن يقدم الأبموذج الخاص بالتحديد مستوفيا جميع الييانات 
الصحيحة على النحو الوارد فى اللحق رقم (ه) بهذا القرار . 

مادة .وب يرفق أنموذج محديد المساحات اللطاوب استغلالما أو الجاية فها بالطلب أما أموذج 
مساحات البحث وكذلك المساحات اللطلوب الترخيص بها لأغراض تشغيل المناجم فتقدم خلال الستين 
يوم التالية لتسل الترخيص وإلاقامت الصلحة بإخطاره بقرارها بتحديد المساحة ععرفتها على نفقة 
الرخص له ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا ولغ بكناب موصى عليه بعلم الوصول . 

مادة 4٠‏ يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إلى مصلحة المناجم والوقود أن تحدد له المساحةوتقم 
ف#علامات حديدهاعلى تفقته وبحب أن يقدم الطاب على ورقة دمغة فثة الحسين ملها ويصحب برسم 
النظر القرر وقدره جنهان ٠‏ 

مادة ١م‏ تقدر المصلحة النكاليف اللازمة التحديد با لا يجاوز حمسين جنها مصرياً لكل 
مساحة بطلب الرخص له تحديدها أو تقرر المصلحة تحديدها يممرقتها ويطلب المبلغ اللدى تقدرء قبل 
الشروع فى عملية التحديد يكتاب موصى عليه بعلم الوصول وبحدد به مهلة شهر لإيداع المبلغ الطاوب 
بصفة أمانة وتسوى التكاليف النهائية فى خلال شهر من ورود أكوذج التحديد إلى المصلحة واعتّادها 

له ويرد الباق للمرخص له . 

مادة «م ‏ لمحدد مساحات البحث والاستغلال والجاية والمساحات الرخص بها لأغراض 
تشغيل المناجم على الوجه الأتى : 

(1) تقام عند كل زاوية من زوايا المساحة المرخص بها علامة من مواد غير قابلة للتفكك أو 
الامحلال يبينها الرخص له على نفقته ويجب أن تكون تلك العلامات ثابتة وبارتفاع لا يقل عن متر 
فوق سطح الأرض. وبقاعدة مربعة كل ضلع فها لا يقل عن ربع متر وجب أن يثبت بأعلى العلامة 
رقم ونوع الترخيص أو المقد بشكل واضح ‏ 

(ب) أن تقام على الأضلاع كلا اقنضى الأحى ذلك علامات مساعدة ويشترط فى كل علامة من هذا 
اليل أن يسبل مشاهدتها من العلامات القريبة منها على تفس الضلع . 

مادة م - يجب أن يتضمن أتموذج التحديد البيانات التالية : 

(1) اسم المرخس له . ْ 
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(0) دقم وتاريج الترخص أو العقد ‏ 

(©) تابيج بناء العلامات الحددة لمساحات . 

(4) اسم التذوب الذى قام بعملية التحديد يجب أن يكون مهندساً أو جيولوجياً وأن يبين دقم 
القيد فى تقاته . 

(ه) وصف تفصيلى للوقع إحدى علامات التحديد وقياس أنجاهها المغناطيسى بالعالم الجغرافية أو 
تفط للساحة أو الجبال الرئيسية ويجب أن تبين هذه العلامات بالاون الأحمر على أموذج التحديد 
ويطلق علها اسم علامة التحديد الرئيسة ويرمز لها بالحرقين (ع ٠‏ د ) - 

() رسم مخطيطى للساحة يبين عليه مواقع جميع علامات التحديد وكذلك العلامات المساعدة 
ويرمز لما بالحرفين ( ع . م ) وين على ذلك الرسم البعد بين كل علامتين على ضلع واحد . 

() بيآن الإحداثيات الصادر بها الترخيص أو العقد والعلانة التى تنطبق على هذه الإحدائيات 
ويربز لها بالحرفين (ع ١‏ 1 ) إذا لم تكن هى علامة التحديد الرئيسية . 

(م) إمضاء الندوب الذى قام بعملية التحديد . 

(9) إمضاء للرخص له . 

ويحرر هذا الأموذج من نسختين ويلصق على كل منهما طابع دمغة فثة الخسين ملما . 

مادة عم - على المرخص له أن محافظ على علامات التحديد وعلى البيانات المدوئة عليها طول 
مدة سريان العقد أو الترخصٍ وللمصلحة أن تكلفه بإعادة تحديد المساحة وبناء علاماتها كلها أو بعضها 
ع نفقته كلا وجدت ضرورة اذلك بسبب تهدم تلك العلامات وعدم محافظته عليها أو عند تعديل 
شكل أو مساحة العقد أو الترخيص عند ليه عن جزء من المساحة أو إذا استقطعت الحسكومة جزء 
منها لاحتياجها إليه أو لسقوط حق المرخص له فى ذلك الجزء أو إذا اتضح للغير حقوق عليه . 

مادة مم - يرسل أموذج التحديد إلى مصلحة اناجم والوقود مستوفياً لجيع الببانات الواردة 
به وإذا لم يكن مستوفآ تيع البيانات الصحبحة مخطر مقدمه لاستيفاء البيانات أو تصحيحها وذلك 
خلال شهر من تادرخ إخطاره بذلك فإذا اتقضىالشهر ولميرسل المرخص دالبيانات الصحيحة المستوفاة 
أخطرته الصلحة بعدم اعتادها التحديد . 

مادة +ع - لمخطر اللمصلحة المرخص .له خلال شهرين من تاريخ ورود الأعوذج أو من تاريح 
استيفاء إجراءات التحديد على حسب الأحوال باعتاد التحديد أو بقرارها بإجراء تملية التحديد 
عمرفتها وعلى نفقة الرخص له » وذلك فى حالة عدم اعتاد أموذج التحديد ويكون قرارها فى هذا 
الشأن نهائيا . 

مادة باع - لمصلحة الناجم والوقود أن ترفض اعاد أى مساحة أو جزء مها إذا تبين أن للغير 
عليها من الحقوق ما يتعارض مع الحقوق التق يطليها الرخص له وللمصلحة المذكورة أن ترجىء للواققة 
إذا ما تبين أن المرخص له لم يقدم لها مواصفات تميحة عن المساحة أو أنه أخطأ فى وضع علامات 
محديدها وللحكومة أيضاً أن ترفض الواققة على أية مساحة أو جزء منها إذا كانت لازمة لها لأسباب 
تتصل بالمصلحة العامة : 
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كا أن اصلحة للناجم والوقود أن تمتنع عن اعّاد أى مساحة أو جزء منها إذا اتضح أنها تشمل 
أراض تزيع عادةأو من حينإلىآخر حت ولوكانتزراعتها بغير مسوغقانوقى وإما يكون للمرخص له 
فى هذه الخالة الحق فى الحصول على المواققة إذا ثبت لمصلحة الناجم والوقود أنه دفع تعويضاً للحائزين 
أو الزارعين لتلك الأراضى على الوجه الذى تقرره المصالح الحكومية الختصة . 

مادة مرغ - في حالة رفش مصلحة المناجم والوقود الواققة عن الممساحة كلها للاأسباب السالفة 
الذكر يصبح الترخيص ملغ ويبطل مفعوله ويب إعادته للمصلحة وعندئذ يكون للمرخص له الحق 
فى استرداد رسوم الترخيص الى دفعها وفى حالة رفض المواقفة على جزء من المساحة ,بطل مفعول 
الترخيص فما يتعلق بهذا الجزء وتعدل الساحة يقرار من وزير الصناعة . 

مادة وغ - مجحب أن تكون- التقارير الفنية والرسومات والخرائط والتحاليل الكماوية ومحوها 
الق تقدم عن أعمال البحث أو الاستغلال موقعآ عليها من تفايين من ذوى المؤهلات الفنية كا يجب أن 
تتوافر الكفاية الفنية فيمن يشمرف على أعمال البحث أو الاستغلال بما يتناسب مع طبيعة تلك الأعمال . 


الفصل السادس 
أحكام أخرى 
مادة ٠ه‏ - على الرخص له أو من عثله فى المساحة المرخص بها البادرة إلى تنفيذ التعلمات الى 
تصدرها المصلحة أو المصالم الختصة الأخرى أو مندوبيها ضمانا لحن سير العمل أو لتنفيذ القوانين 
أو اللوالم القررة ٠‏ . 
وتعتبر هذه التعلبات أحكاماً متممة لهذه اللوانج . 
مادة ١ه‏ - على مندوب الحسكومة أن يصدر كتابة التعلمات لتنفيذ القوانين واللوائع المقررة 
أو التى يرى أنمها ضرورية لحسن سير العمل وله فى الأخوال الى يترتب علها ضور أو يتوقع حدوثه 
أن يصدر "كتابة تعلمات وقنية بقصد تفادى وقوع هذا الضرر أو إزالته وعلى الرخص له أو من عثله 
بحسب الأحوال تنفيذ هذه التعلمات فور؟ . 
ولندوبى الصلحة كل فها مخصه حق الدخول فى امنطقة المرخص بها ولم أن يقوموا بإجراء السح 
وعمل الرسومات والاختبارات وغيرها الخاصة بالمساحة الصادر عنها الترخيص ولم أن يستعماوا ]لات 
وأدوات المستغل والاستعانة بعاله يشرط ألا يكون فى ذلك خطراً أو تعطيل للعمل ويازم المرخص له 
أو من عثله مساعدتهم فى ذلك مساعدة فعلية . 
مادة »«ه - للمرخص له فى البحث أو الاستغلال الحصول على تراخيص من مصلحة المناجم 
والوقود والافاق مع الصاح الختصة لأغراض تشغيل المناجم على التفصيل الوارد في المادتين .م و /ا5 
من الغانون رقم م لسنة ١65‏ ويقدم الطلب للحصول على هذه التراخيص على ورقة ‏ عغة فئة سين 
ملما مصحوية برسم النظر المقرر وقدره جنيهان . 
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وبحب أن يشتمل الطلب على البيانات الأنية وأن يرفق به الأوراق المبينة فا يلى : 

١ (‏ ) اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيثه وعحله الختار . 1 

(؟)دقم الترخيص أو العقد أو التراخيص المراد إصدار الترخيص لتشغيلها وتارع صدورها 
وتاريع اتهاء مدة سريائه . 

( م ) الغرض الذى يراد الفيام به لتشغيل المناجم . 

(: ) رسوم وخرائط تفصيلية لببان الأعمال المراد إنشائها ومواقعها ومواصفاتها . 

( ه ) للدة الى يرغب الطالب سريان الترخيص المطلوب خلالها . 

(4) موقع الأعمال المطلوب القيام بها بالنسبة لمساحة الترخيص أو العقد . 

وكل طلب مستوف للشروط التقدمة فيؤشر عليه بمجرد وروده للمصلحة الوظف الختص ا يفيد 
المراجعة والسير فى إجراءات إصدار الترخيص بعد الاتفاق مع الصال الختصة . 

مادة «م - تعد مضلحة اناجم والوقود الترخيص على الأموذج الخاس بذلك مصحوياً بنسخة 
من مواصفات وخرائط الأعمال المراد إنشاؤها وذلك عند الاقتضاء ويسم الترخيص إلى صاحب الشأن 
بعد اعتاده أو برسل بطريق البريد الوصى عليه . 

مادة اه # مجو زتحديد الترخيس طول مدة سرؤنالتراخيس أوالقودالصادر ترخس لتشغيه . 

مادة مه - إذا كانت الأعمال المراد إنشاؤها لأغراض تشغيل المناجم ذات مواصفات خاصة مجب 
مراعاتها عند التنفيذ فيازم المرخص له بإعداد تلك المواصفات والحصول على مواققة الجهات الختصة 
عليها قبل إصدار الترخيص وذلك فى الحالات التى ترى فيها مصاحة الناجم والوقود ضرورة لذلك 
وترفق هذه المواصفات بالتراخيص وتعتير جزءآ متممآ لحا يلنزم الرخص له بتنفيقبها . 

أما إذاكانت الأعمال التى يراد إقامتها أو إنشاؤها بما يتقتضى الحصول على تراخيص بها تصدرها 
مصالم أخرى فَيلرْم امرخص له بالحصول على هذه التراخصمقدمآ وأن يرقنها بالأوراق النصوص 
عليها فى المادة ( 51 ) من هذه اللأنحة . 

مادة ه - تلفى الترايص الصادرة لأغراض تشغيل اناجم بانتهاء مدة التراخيص أو العقود 
الصادرة لتشغيلها أو بإلغائها لأى سبب كان وفى هذه الحالة يعطى المرخص له مهلة مساوية للمبلة 
الرخص بها فى التراخيص أو العقود على حسب الأحوال لتسليم الساحة خالة وبانقضاء هذه المبلة 
يصبح ججيع ما في المساحة ملكا للحكومة بدون الطالبة بأى تعويض . 

على أنه مجوز للمرخص له طلب استمرار سريان الترخيص لأغراض تشغيل تراخيص أو عقود 
أخرى قأئمة صادرة له غير تلك التى صدر الترخيص بالاستناد إليها على أن يقدم الطلب مصحوياً برسم 
النظر قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص المراد استمرارها بستة أشبر وفى هذه الخلة تؤشر مصلحة 
الناجم والوقود باستمرار سريان هذه التراخيس تعد ا قاحس ارات لوي ليان 
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مادة ب«ه ‏ هل للرخص له أن محصل على موافقة مصلحة الناجم والوقود على أى تغبير يراد 
إدخاله على المنشآت المرخص بها قبلإجراء هذا التعديلوأن ببينهذا التعديل بالرسم كلاطلبمته ذلك ٠.‏ 

مادة ير لصلحة المناجم والوقود فى كل وقت أن تستبعد من المساحة المرخص فيها أى جزء 
: يتضح أن للذير حقوقا عليه أو أنه تما مختاج إليه للمنفعة المامة دون أن يكون لمرخص له الحق فى 
للطالبة بأى تعويض عن ذلك . 

مادة بوهم - الحتكومة غير مازمة بإنشاء سكك أو طرق مواصلات أخرى لفائدة المرخص له 
ولا أن محافظ على أو تقوم بعمل الإصلاحات اللازمة للسكك أو طرق الواصلات الوجودة أو الق 
توجد ويلتزم المرخص له يألا هدم الطرق التى نوجد ,المساحات أو بالأراضى الجاورة أو ما يستجد 
مستقبلا ولامجوز له أن يعمل أو تسب فى عمل من شأنه تعويق الرور فيها بأى حال من الأحوال 
حت ولوكان هو الذى قام بنفقة إنشائها أو إصلاحها ولا يجوز منع الغير من المرور فى الأجزاء الى 
.ينتهى منها التشغيل ف المساحة المرخص له فيها - 

مادة .. - تقوم مصاحة اناجم والوقود بحصر المنشآت والمبااى وغيرها الى تؤول ملكيتها 
للحكومة وتقدير قبمتها وتحديد طريقة التصرف فيها يما يتتفق ومصال المساحة الموجودة بها . 

ولها أن تستعين بالصالم الحكومية الأخرى فى حصر وتقدير قيمة تلك النشآت والبانى إذارات 
ضرورة لذلك . 

مادة 41 - ْم للرخصله بردم الحفر وتمهيدالأراضى وذلك عند انتهاء مدة الترخي صأو العقد 
أو إلغائه لأئ سبب كلا طلبت إليه الصلحة ذلك وفي خلال المبلة الى محددها الصلحة لمذا الغرض 
وإلا قامت للصلحة بهذه الأعمال على نفقته الخاصة ‏ 

مادة + يعتبر المرخص له مسولا عن كل ضرر يترتب على استعباله للمفرقعات فى أعمال 
المناجم والحاجر غَالفآً بذلك القوانين واللوام والتعلمات الخاصة بنتقل ومخزين واستعبال وحيازة 
الفرقمات ويتحمل التعويض عن ذلك وعليه تنفيذ جميع النعلمات الكتابية التى تصدرها مصلحة المناجم 
والوقود أو مندوييها أو المصالم الأخرى الختصة فى هذا الشأن : 

ويلَزم المرخص له أن يرسل شهريآ بطريق البريد الموصى عليه كشفاً إلىمصلحة المناجم والوقود 
قدار اللوجود يمخازنه والنصرف فعلا خلال الشهر من المفرقعات كية ونوعا . 

مادة م> - يلتم المرخص له بإخطار مصاحة المناجم والوقود فور عن كل الحوادث الى تقع 
لماله أو لغيرمم بسبب التشغيل مع ذ كر جميع البيانات التعلقة يكل الحوادث علاوة على قيامه بإخطار 
الصالل ذات الشأن طبمآ لنوانين ولوائح وتعلبات مصلحة العمل كا يلتزم بأن إلرسل شهرياً تقريوا 
طبياً عن الإصابات بالأمراض الختلفة ال تقع بين عماله أو مستخدميه فى مساحات الترخيص أو العقد .' 

مادة > - ليزم المرخص له يمسك سجلات العال والمستخدمين حسها تقضى به قوانين ولواح 
وتعلمات مصلحة العمل والمصال الختصة وعليه إخطار كل منمصلحة المناجم والوقود ومصلحة الشركات 
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بطريق البريد الموصى عليه يكشوف شهرية تبين عدد العمال والمستخدمين وجنسيتهم ومقدار ما يتقاطونه 
من أجور ومرتبات فى كل مساحة مرخص فيها على حدة . 
الفصل السابع 
التأمينات 

مادة هد لمحصل مصلحة الناجم والوقود تأمينآً تقدياً من أصحاب التراخيس والعقود الصادرة 
يشأتها للواد العدنية لمان تنفيذ شروط هذه التراخيص أو العقود وبوجه خاص للوفاء بلمبالغ 
الستحقة للحكومة عنها أو للقيام بالأزامات التشغيل بها وذلك با يوازى الإمجار السنوى عن تلك 
التراخيص أو العقود . 

مادة ن - على المرخص له أو الصادر له العقد أن يودع مقدمآ قيمة التأمين للقررة على أن 
يتم الإيداع فى موعد لا محاوز شهراً من تاريع إخطار الصلحة له بذلك بالبريد الموصى عليه فإذا 
لم يتم بالإيداع خلال الدة الحددة محفظ الطلب ويؤشر عليه الوظف الختص بذلك . 

مادة بإ على صاحب الشأن استكال قيمة التأمين خلال مدة سريان الترخيص أو العقد 
كنا طلبت إليه ذلك مصاحة المناجم والوقود بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال المهلة 
التى تحددها المصلحة وفى حميع الأحوال لا مجوز أن نجاوز المبلة أسبوعين من تاريع الإخطار و إلا 
فتحصل طبقآ لأحكام المادة .وب من القائون رقم م لسنة 1965 ٠‏ 

مادة هيه لا ترد قيمة التأمين: ما لم تتم النسوية التبائية بين الحسكومة وصاحب الشأن 
عن جميع الالتزامات وغيرها من الاشتراطات ويكون الاسترداد بطلب يقدم لهذا الغرض من 
صاحب الشأن لصلحة الناجم والوقود, على ورقة دمغة فئة ال#سين ملما ويب أن يصحب الطلب 
بالترخيص أو المقد الراد استرداد التأمين الخاص به وكذلك إيصال دقع ذلك التأمين أو 
الإقرار عقده . 


الباب الثاق 
القواعد الخاصة بالحاجر 

مادة .ود - طلبات الترخيص باستغلال أى مادة من مواد الحاجر من أرض مماوكة للحكومة : 

يقدم من ذوى الشأن إلى مصلحة الناجم والوقود أو فروعبا بالأظليم ( كل فى دائرة اختصاصه ) 
على عر تحال دمغة فئة سين ملها مصحوباً برسم النظر القرر وقدره جنيهان . ويجب أن إشتمل 
الطلب على البيانات الأتية : 

(1) امم الطالب ولفبه وجنسيته ' . 

(ب) عنوانه وله الختار بالجبورية وإذا كانت 008 يذكر في الطلب تار ودقم القرار 
الصادر يتأسيسها أو يرفق به صورة رسمية من عقد أسيتها-: 
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(ج) اسم الجبل ونوع مادة الحاجر المطاوب استغلالها . 

(د) مدة عقد الاستغلال المطاوب . 

وتقوم المصلحة أو تفاتيشها بالأقالم بالتحقق من شخصة طالى التراخيص . 

مادة 7*٠.‏ - طلبات الترخيص باستغلال أىمادة من مواد المحاجر من أى أرض مماوكة للا'فراد 
أو الحيئات أو الشركات وما يشابهها ( بماوكة لغير الحسكومة ) : 

تقدم من ذوى الشأن إلى مصلحة الناجم والوقود أو فروعما بالأقاليم (كل فى دائرة اختصاصه ) 
على عرضال دمغة فثة خمسين ملها مصحوبآ برسم النظر القرر وقدره جنيهان . ويجب أن يشتمل 
الطلب على البيانات الآتية : 

(1) اسم الطالب ولقبه وجنسيته وإذا كانت شركة فيذكر فى الطلب تاريخ ورقم القراد 
الصادر بتأسيسها أو يرفق به صورة رسمية من عقد تأسيسها . 

[5 عنوانه ومحله الختار بالجهورية . 

(ج) أرقام القطع والأحواض واسم الناحية وللدبرية التى يقع قبها الأرض المطلوب استغلال 


مواد محاجر مها . 
(د) خريطة مساحية مبيناآً عليها موقع الأرض المطاوب استغلانها وموقع عليها من 
مهندس تقابى 2 


(ه) مستندات اللكية . 

مادة 7 - طلبات الترخيص بأراضى حكومية لإقامة منشآت أو سكك حديد أو ديكوفيل 
أو خطوط هوائية أو غيرها : 3 

يقدم الطلب من ذوى الشأن إلى مصلحة الناجم والوقود أو فروعها بالأقاليم ( كل فى دائرة 
اختصاصه ) على عرحال دمغة فئة خمسين ملا مصحوبآ برسم النظر القرر وقدره جنيبان ويجب أن 
يشتمل الطلب على البيانات الأتية : 

)١(‏ اسم الطالب ولقبه وجنسيته وإذا كانت شركة فيذ كر فى الطلب تاريخ ورقم القرار 
الصادر بتأسيسها أو يرفق به صورة رسمية من عمد تأسيسها . 

(ب) عنوانه وغله الختار بالجهورية . 

ولا يجوز الترخيص بإقامة أى منشأة أو سكة حديد أو غيرها إلا للمرخص إليهم بمحاجر , 

ويشترط أن يكون الترخيص بإقامة النشأة أو غيرها فى تفس الل الموجود به امحجر للرخص به 
للطالب مع ذكر رقم الحجر الذى تتبعه المنشأة . 

ويجب مراعاة توحيد مدة عقد النشأة أو غيرها مع مدة عقد ال حجر للرخص به ومجوز فى جميع 
الحالات السابقة لصلحة المناجم والوقود تكليف الطالب بتقديم الخرائط المساحية اللازمة مبينآ عليها 
النشأة أو خطوط السكة الحديد أو الموائية أو غيرها الطاوب الترخيص بها موقعة عليها من مبندس 
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تقابى . وفى حالة عدم تنفنذ ما تطليه الصلحة فى خلال المبلة التى محددها لذلك محفظ طلبه نهائياً _ 

ولا يقبل أى طلب يقدم لمصلحة الناجم والوقود أو فروعها مالم يكن مصحوياً برسم النظر 
اللقرر . ويعنى من رسم النظر المقرر الطلبات التى تقدم عن الفواتير والطلبات الخاصة باسترداد 
التأمين أو الول عن العقد أو الترخيص اصلحة الناجم والوقود . 

مادة ؟ 7‏ (1) تمسك سجلات بمصلحة الناجم والوقود وفروعبا بالأقاليم يقيد بها الطلبات 
الخاصة بامحاجر بشرط أن تكون مستوفية للشروط ويكون الفيد بحسب تاربع الورود وساعته 1 

وبحب أن يقدم طلب الترخيص إلى تفتيش الحاجر الختص اذى يتبعه الحجر الطاوب وفى حالة 
ما إذا قدم الطلب مستوفيا للشروط إلى تفتيش غير مختص فيحول إلى التفتيش الختصويقيد بسجلاته 
حسب ساعة وتاريع وروده إله . 1 

(ب) يقوم التفتيش المختص خلال أسبوعين على الأ كثر بإخطار الطالب عن الوعد اأذى محدده 
للمعاينة والرسم وذلك بكتاب موص عليه وني حالة تخلفه عن الحضور فى ايعاد والمكان الحدد 
محفظ طلبه نهائيآ إلا فى حالة اعتذار الطالب ووصول هذا الاعتذار للمصلحة قبل الوعد بأربع 
وعشرين ساعة على الأقل وفى هذه الحالة محدد له موعد آخر مع اعتبار أقدمية طلبه من تارييم 
اعتذاره . ولا يجوز الاعتذار أ كثر من مرة واحدة وإلا محفظ طلبه تبائياً . 

(ج) يرسل تفتيش الحاجر الختص إلى الصلحة تقريره الفنى والرسم مستوفياً ومبينآ عليه كنتور 
الجبل ومرصوداً من تقط ثايتة خلال خمسة عثير يوماً من تار رمم الحجر . 

(د) مراجمة الطلب فنيآ وثبوت صلاحيته يقيد للعرض على لنة محديد إيجارات الحاجر لتقدير 
الإجار الناسب . 

(ه) مجتمع لجنة تحديد إمجارات الحاجر مرة فى الشبر على الأقل بناء على دعوة من رئيسها . 

(و) مخطر التفاتيش بقرارات اللجنة كل فيا مخصه خلال أسبوع من تاريعم صدور قرار اللحنة 
لإمام الإجراءات وذلك بإخطار الطالب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بمضمون قرار اللجنة 
ومطالبته بأداء الرسوم والتأمينات والأقساط حسب قرار اللجنة فىمدة ١6‏ يوماً من تاريم الطالبة » 
وفى حالة السداد فى خلال هذه المهلة يقوم التفتيش بتسليم الحجر إلى الطالب بعد التوقع منه على عقد 
الاستغلال والرسومات اللحقة به وقت التسليم وإرسالها للمصلحة للاعتاد من الوزير أو من ينوب عنه 
وفى حالة عدم السداد فى الوعد الحدد محفظ طلبه نبهائئآً بدون إخطار وبدون أن يكون للطالب 
أى حق فى الاعتراض . 

مادة ع7 إذا تبين لمهندس الصلحة أن هناك مائعاً محول دون الترخيص بالحجر الذى رشد 
عنه الطالب فعليه أن يبين الأسباب التى محول دون رسم الحجر وإثبات ذلك فى محضر إثبات حالة 
ويطلب من الطالب فوراً اختيار موقع آخر لرسم الحجر فإذا امتتع لأى سيب فعلى الهندس إثبات 
ذلك . وق هذه الخالة للصلحة الحق فى حفظ طلبه مهايا . 


مادة ٠/6‏ يتعين على طالب مجديد عقد الاستغلال أن يقدم طلبه على ورقة دمغة فثة خمسين 
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ملما مصحوبآ برسم النظر المقرر وقدره جنيهان وذلك قبل انقضاء العقد بشهرين إذا كان العقد لمدة 
سنة أو ستة أشهر إذا كان العقد طويل الأجل ويرفق به صورة العقد الخاصة به وكل أوراق أخرى 
تطلبها منه الصلحة . 
مادة هب - إذا واققت المصلحة على تجديد عقد الاستغلال فيخطر الطالب بتسديد الرسم فى 
خلال 1٠١‏ يوم من تارع إخطاره يكتاب موصى عليه بعلم وصول يشرط ألا جاوز تلاك المدة بقية 
. مدة العقد السارية . 
مادة +7 - إذا انتقضت مدة عقد الاستغلال ولم محدد ووجدت مستخرجات بالحجر لت 
ملكيتها للحكومة إلا إذا كان المرخص له قد تقدم يطلب مصحوب برسم النظر المقرر خلال 1١6‏ يومآ 
سابقة على تارعز انتهاء العقد لحفظ حقه فى نقل هذه المستخرجات وفى هذه الخالة يؤذن له يتقلها بعد 
سداد ضعف الإتاوة القررة عن تلك المواد خلال مدة محددها له الصلحة . 
مادة بوب يازم الرخص له يسك الدفائر النصوص عليها فى قانون التجارة وأن يكون لديه 
بمحله الختار سجلات نظامية للحسابات شاملة أدب التفاصيل التى تطلبها مصلحة الشركات أو الضرائب 
فما مختص بقيد الكيات للستخرجة ونوعها أولا بأول وكذلك الفرقمات كا يجب أن يقوم الرخصس 
له بإخطار مصلحة الناجم والوقود ومصلحة الشركات بكشوف شهرية مبينآ بها كيات ونوع 
المستخرجات . 
واللصلحة دائآ الحق فى إلغاء العقد إذا أخل الرخص له. يواعد هذه المواد أو تبين للمصلحة أن 
البيانات القدمة منه غير صحة 
مادة من إذا الف الرخص له شروط التشغيل أثثاء مدة سريان العقد فيخطر المرخص له 
لإزالة هذه الخالفة فى مدة خمسة عشر يومآ من تاريخ إخطاره وإلا فيلغى العقد ويصادر تأمين ذمان 
تنفيذ شروط التشغيل انب المكومة بدون حاجة إلى اخخاذ أية إجراءات قانونية . 
مادة و/ا ‏ موز 'للمصلحة استبدال الحجر بناء على طلب يقدم من الرخص له على عرضحال 
دمغة فئة خمسين ملما مصحوباآ برسم النظر القرر وقدره أربعة جنيهات بعد انقضاء ستة شهور من 
الترخيص أو التجديد . وإذا وجدت الصلحة مبررات فنية وأسباب تعوق استمرار استغلال المحجر 
ريت الانتنال إقدء اانه دن النقد . ويكون الاستبدال مرة واحدة ققط فى السنة بشرط أن 
يقوم الرخص له بأداء كل ما هو مستحق عليه من إتاوات عن الواد الى استخرجها من الحجر وججيع 
الالتزامات الواجبة قبل تسليمه الاستبدال مع استلام الحجر الستبدل من لأرخص له . 
مادة .م - لا يعطى عقد الاستغلال أى حق للمرخص له لاستخراج مواد محاجر غير منصوص 
عليها .بالعقد أو استخراج أى معدن أو أية مادة أخرى جما قد يعثر عليه أثناء التشغيل إلا إذاكاتف 
العقد لاستغلال الرمال » ويتضح عند التشغيل اختلاط مادة الزلط » فى هذه الخالة يجوز المرخص 
له استغلال هذا الزلط وذلك يشمر ط إخطار مصلحة الْناج والوقود بكتاب موصى عليه مصحوباً برسم 
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النظر المقرر وموافقتها على ذلك قبل الاستغلال ويلزم الستغل فى هذه الخالة بدفع الإتاوة المستحقة 
عن هذا الزلط ولااصلحة فى هذه الخالة أن محصل منه تأميناآً إضافنآ بالنسية للاتاوة مساوياً لنصف 
تأمين الإتاوة السدد عن هذا المحجر ‏ 

مادة إلم - ليست الحسكومة مازمة بإنشاء سكك أو أية طرق مواصلاتك أنها غير ملزمة 
يصيانة السكك أو الطرق الى يتصادف وجودها قبل الترخيص أو الى تنشأ فى المستقبل مع اعتبار 
هذه الطرق أو السكك من أملاك المصلحة حتى ولو قام الرخص لمم بإنشانها على تفقتهم الخاصة., ولا 
بمحق بتامآ منع المرور بها أو استعيالهذه الطرق أو السكك للغير وتكون حقاً مكتسباً الجميع بدون 
أى اعتراض . 

مادة ؟يم ‏ يتعهد المستغل بأن يتوم باستغلال الحجر طبقاً لشمروط التشغيل التالية وطبقاً لأبة 
شروط أخرى تصدرها الصلحة فى المستقبل . وتعتير كافة الشروط المذكورة جزءاً متمماً ومكلا 
للعقد الصادر إلله طالما مى نافذة المفعول وتلك الشروط هعى : 

)١(‏ يجب البدء فى التشغيل من الواجبة امبينة بالعقد والرسم وعلى المستذل أن قوم باستخراج 
المواد المتعاقد عليها ققئط حتى يصل لأرضية الحجر الت لا ينتظر وجود تلك الواد نحتها بشعرط أن 
يككون التشغيل مرتفعآً عن أعلى منسوب الياه الأرضية محمسين سنتيمتراً على الأقل ويجب أن يكون 
التشغيل فى الحجر يطريقة أصولة محيث مجعل واجهته تتقدم تقدماً منتظماً مع الامتتاع عن حجفر 
مغارات أو وات فى واجبة الحجر أثناء التشغيل مما تعتبره المصلحة خطراً على حياة العمال » وإذا 
وجدت طبتقات معلقة بواجهة الحجر فيكون التشغيل على شكل مدرجات تتناسب مع الخالة ونحول دون 
إمحاد وات أو حفائر يتنج منها سقوط اروف أو تعرض الممال للخطر بأية حال من الأحوال . 

(ب) بحب إزالة الأتربة والأتقاض النائجة من عملي كشف الحجر أو النانجة من عملية التشغيل 
بالحجر على مسافة تبعد ستة أمتار على الأقل من الجزء الذى ببتدىء التشغيل فيه بأسفل الحجر , ولا 
مجوز إلفاء هذه الأتربة والأنتقاض على جانى الحجر بل بحب إلقاؤها بطريقة منتظمة و بتناسب تام 
على الأرض الت انتبت مادة الحاجر منها هذا مال يتم الاتفاق على طريقة أخرى . 

(ج ) إذا كانت الطبتقات الصالحة للعمل توجد على منسوب أعلى من منسوب أرضة الحجر أى 
إذا كان يفصل بين هذه الطبتقات الصالحة لاعمل وبين من.وب أرضية الححر طبقات لا تصلح للعمل 
فيمكن إلقاء الأنثقاض أو الأتربة النائحة من التشغيل بطريقة منتطمة وتناسب تام على الأرض الى انتهى 
التشغيل فيها . هذا مالتصدر له المصلحة تعلمات أخرى بهذا الشأن . 

(د) يجب أن تعمل بمرات بين الأنتفاضالناتجة من عمليات التشغيل عرض كل منهما خعسة أمتار 
من أسفل محازاة منسوب أرضية الحجر وتكون الممرات المذكورة على أبعاد متناسبة . 

مه ه) لا يجوز للمستغل أن هدم طرق الحاجر سواء ماكان موجوداً منها فى حجره أو في الحاجر 
الجاورة : ولا مجوز له أيضآً أنيلق فيها أترية لمن الرؤر منها ولا بمنع الغير من استعبالها حتى ولو كان 
هو الذى قام ينفقة إصلاحها ولا يجوز له منع الغير من المرور فى الأجزاء التى اتنهى منها التشغيل فى 
الحجر المرخص له فى استغلاله واثتنبت مادة الحاجر منها . 
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ل الا لت عو الا لاون يدو ححا ان ا ا 0211 
(و) يجب رفع الياء الموجودة با حجر مما ينتج من عمليات التشغيل ا يحب أيضاً سد الفتحات 
الى تتسرب مها المياه بالأسمنت . 
(ز) بجب أن يبدأ امستغل العمل فى الحجر فى ظرف شبر واحدعلى الأ كثر من تار التسلم.' 
إله ولا موز أن يوقف العمل مدة تزيد عن ٠و‏ يوماً من غير الحصول مققدماً على إذن كتابى بذلك 
من الصلحة ٠‏ 


(ح) يجب أن يقوم المستغل بمجرد رسم الحجر له ببناء علامات ثابته متينة بمونة الأسمنت علىأن 
يكون حجم كل علامة .ها .0 سم نحت سطح الأرض ونصف مر فوقها » ونحب على المستغل أن 
بمحافظ على هذه العلامات فى مواقعبا طول مدة العقد وأن يعيد بناءها كلا مهدمت » وفى حالة تهدم 
العلامات وضياع مواقعها يوم مهندس المصلحة بتعيين أماكنها وإلزام الرخص له بإعادة بنائها على 
مصاريفه الخاصة بعد سداد مبلغ جنيهين رمم نظر المعاينة . 

(ط) يب ألا يشتغل المستغل خارج حدود الحجر المصرح له يأى حال من الأحوال . 

(2) يب ألا يستعمل خط الدديكوفيل لنقل مستخرجات أى محجر أو إقامة أبنية أو 1 كشاك 
قبل الحصول على مواقفة مصلحة الناجم والوقود كتابة . 

(ل ) إذاكان العمل فى الحجر يستدعى التشغيل نحت سطح الأرض كا هو الحال يمحاجر الطفلة 
مجبل أبو الريش قبلى بمذيرية أسوان وعحاجر البلاط يحبل المعصرة بضواحى القاهية فيجب عمل 
الاحتياطات اللازمة لترك أعمدة بدون تشغيل بعمقاسات مناسية تحمل الثقل عليها قبل التشغيل على 
أبعاد مناسبة أيضاً بحيث تمنع سقوط أسقف السراديب الختلفة من التشغيل أو عمل الأصلبة الحشبية 
المناسبة طبقآ للأصول الفنية ٠‏ كا يحب عمل فتحات مناسبة لانهوية . 

كل عخالفة لأى حم من أحكام هذه المادة مخول للمصلحة الحق فى إلغاء عقد الاستغلال والعقود 
اللحقة به 

مادة ملم # يتعهد الستغل أن مخطر المصلحة عن كل ما يعثر عليه من الآثار والمباتى القديعة أو 
المصنوعات الفنية سواء كانت أثرية أم غير أثرية داخل حدود المحجر المتعاقد عليه وذلك بعد العشور 
عليها مباشرة ولا يعطيه اكتشاف هذه الأشياء حق الطالبة محجز بعض متها لنفسه أو المطالبة 
بمكافاة عنها . 

ويكن النرخيص للستغل باستمرار التشغيل بالمحجر بعد العثور على الآثار أو المبانى القديمة أو 
المصنوعات الفنية السالفة الذكر إذا وافقت مصلحة الأثار أو لهذة حفظ الآثار العر ببة ( لكل منهما 
فما مخصه ) على أن يدقع المستغل أجره كله أو بءضه من تعينهم أى من المصلحتين لراقبة التشغيل . 

أما إذا رفضت مصلحة .الآثار أو لنة الآثار المربية الترخيص باستمرار التشغيل باللحجر بعد 
اكتشاف الآثار أو امبانى القدعة أو المصنوعات الفنية للشار إليها سابقاً فيوقف التشغيل فيه فور 
ويلغى العقد الصادر له عن الحجر وبحوز للاصلحة الترخرص عحجر آآخر بنفس الجبل عن المدة الياقية 
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لعقد الإمجار لاستغلال نفس للادة أو رد باققرسوم الإخار عن المدة الباقة منالءقد بمد استيفاء جميع 
3 ات الحكومة مع إعفائه من رسم النظر فى هذه الخالة . 
مادة :هم - المستغل مسئول وحده بصفة عامة أمام الغير عن كل ضرر يتنج من أعماله » وعليه 
أن يدفع عن الحسكومة كافة التعويضات التوقد تنتج من القضايا أو الطلبات أو الإجراءات الويتخذها 
الغير صّدها بهذا الخصوص 
مادة ه.م ‏ لا يجوز التنازل عن عمد الاستغلال أو إشراك الغبر فيه إلا بعد موافقة الوزير أو 
من ينيبه على ذلك كتابة مقدماً وبششرط أن يكون طالب التنازل أو الاشتراك قد قدم طلبه على ورقة 
دمغة مشفوعآ برسم النظر القانوتى » ويب أن يتم التصديق أمام الجبات الختصة بذلك على كافة 
إمضاءات الطرفين فى كل طلب من هذا القبيل وأن يبين صراحة فى الطلب أنه يشمل الحجر وججبيع 
ملحقاته إن وجدت وقيمة التأمينالسايق إبداعها عنها جميعها على أن ينص في التنازل تضامن الطرفين 
تضامنآً شاملا عن جميع مستحقات للصلحة قبل التنازل لغاية تاررعخ قبول التنازل . 
وفى حالة قبول الصلحة طلب التنازل أو الاشتراك فتقوم بإثبات ذلك على كل من نسيخق العقد 
وملحقاته . 
مادة .م - لامصلحة الحق فى إلغاء العقد إذا احتاجت الحسكومة للأأرض أو لجزء منها للمناقع 
العامة وفى هذه الحالة يتعين على الستغل أن يوقف التشغيل فى الحجر فوراً » وله أن يسترد القيمة 
الإبجارية عن المدة الباقية من العقد بعد خصم حميع الستحقات للصلحة قبله . 
مادة بم - فى حالة المناطق الواسعة المساحة كا هو الخال فى مناطق الجس والرمال والزلط 
والطفلة ونحوها يكون للحكومة الحق فى أى وقت أن تستبعد من النطقة أى جزء يتضح أن للغير 
حقوقة عليه أو أنه بما محتاج إليه المسكومة لأعمالها الخاصة أو للمنافع العامة أو للاأغراض العسكرية 
دون أن يكون لاستغل أى حق ف المطالبة بأى تعويض عن ذلك - 
مادة رم يقوم المستغل بإخطار المصلحة في المال عن كل الحوادث الى تقع لعاله أو لآخرين 
من جراء تشغيله في الحجر وعليه أن يعطيها كافة البيانات المتعلقة لكل حادثة . 
مادة وير . فى حالة الإذن للمرخص له باستعال الألغام فى التشغيل يكون المرخص له مسئولا 
وحده عما يفنبج من الأضرار التى قد تقع وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للنع وقوع أية 
حوادث من جراء التشغيل متبعاً التعلمات الصادرة فى هذا الشأن والخاصة مل وتخزين واستعيال 
مفرقعات مع وجوب مراعاة التعليات الآتية عند استعال الألغام فى أعمال التحجير : 
(1) أن تطلق الألغام فى الأوقات المبينة بعد من الساعة السابعة صباحآ إلى الساءة الثامنة صباحاً 
أو من الساعة الثالثة مساء إلى الساعة الرابعة مساء . 
3 أن هوم بالتنبيه اللازم قبل إطلاق أى لنم وذلك بواسطة استعال نفير ذى صوت عال وأن 
يكلف عاملان من عماله محمل كل منهما راية حمراء لمنع الخهور من الرور بالقرب منالحجر وعلى 
مساقة لاتقل عن ٠ه‏ مثراً من مكان الثم 8 
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)2 ألا يطلق الألغام إلا فى الجبل الأصم نفسه ‏ 

وللمصلحة دائماً الحق فى إلغاء الترخيص باستعرال اللنم فى أى وقت تراه دون أن يكون للستغل 
الحق فى الطالبة بأى تعويض . 

مادة ..ه ‏ يقوم مستغاو مادة المحاجر التى تستخلص من مواد أخرى بأن بردم الحفرالتى تنتتج 
من التشغيل فى الحجر وأن عبد الأرض أولا بأول بالمطابقة لشروط هذه اللاحةمحيث يكون منسوب 
الأرض بعد التشغيل مستوى الأرض الجاورة . وإذا ظبر النشع فى الجر فى أى وقت وامتنع الستغل 
عن ردمه فى ظرف حمسة عشر بوما من تارييم إخطاره بذلك بإفادة مسجلة تقوم المصلحة بإلغاء العقد 
ومصادرة التأمينات الخاصة بالتشغيل وتقوم الحكومة بردم النشع على حساب ا 
الردم من التأمين النسى الودع منه و إذا لم يكف ترجع عليه الصلحة بما يقبق عليه 

مادة ؟.ه يازم للستغل لأى مجر بالمناطق التى تحددها مصلحة الآثارالصرية بدفع أجرة الخفير 
' أو جزءمنها حسب ما تطلبه مصلحة الآثار وعليه تنفي جميع الشروط الق تقررها مصلحة الآثار 
بهذه للناطق . ١‏ 

مادة .و يلتم للستغل بأن يشون مستخرجات محجره داخل حدود محجره أو داخل حوش 
تشوين مرخص له به من الصلحة وإذا شوّن شيثا من هذه للستخرجات على أرض حكومية بدون 
ترخيص من المصلحة فكون للمصاحة الحق فى إلغاء عققده بدون أى معارضة أو المطالبة بأى تعويض 
من أى نوع كان مع مصادرة الشونات . 

مادة “ره -- إذا ارتكب الستغل عنالفة بأى حم من أحكام هذه اللانحة أو إذا تأخر عن دفع 
ما يستحق عليه فسكون للوزير أو من ينيبه حق إلغاء عقده وبدون حاجة إلى إجراءات قضائية أو 
غيرها مع حفظ حق المصلحة فى الخقوق الأخرى قبل المستغل ويكون إثبات الخالفات دانما بمقتضى 
محضر إدارى غخرره أحد الوظفين الفنيين بالمصاحة وبوقعه المستغل أو رئيس العمل فى الححر فإن 
امتتع فيكئى إثبات الامتناع من شاهدين يوقعان الحضر ولا يكون لاستغل الق فى الطعن في كل 
أو بعض ما هو وارد فى ذلك الحضر بأى وجه من الوجوه وعلى المستغل أن يوقف التشغيل بالحجر 
فور وأن يقوم بإخلائه إثر إخطاره بقرار الإلغاء وبكناب موصوعليهو بغير حاجة لانخاذ أبةإجراءات 
أخرى . وبحب عليه تسلم الحجر لمندوب المصلحة بطريقة سليمةوإن امتنع تقوم المصلحةبوقف العمل 
واستلام الحجر بواسطة رجالما ومعاونة جبة الإدارة إذا استدعى الحال ذلك 

مادة .و لمحصل مصلحة المناجم والوقود من الأراضى الحكومية خارج النطقة المرخص بها 
والق مخصص لإقامة منشآت كالتيائن وأحواش التشوين والمظلات والمباتى وخطوط السكة الحديد 
بأنواعها والخطوط الكهربائية والحوائية وأنابيب المياءوالحواء المضغوط وغيرها إبجاراً مقدمآوسنويا 
بالفئات القررة فى القانون رتم كم لسنة 1١65‏ . 


مادة ه.ه - لا بجحوز استخدام ثىء من الأراضى المؤجرة إلا للأغراض التى أجرت من أجلها 
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قط إلا إذا واققت الصلحة على ذلك بناء على طلب يقدم للفصلحة من المرخص له مصحوبآً برسم 
النظر الفرر . 

مادة >.ه - إذا كان قطعة الأرض المطلوب استشحارها واقعة داخل أملاك حكومية تابعة لمصلحة 
أخرى فعلى اللمرخص له التقدم للمصاحة الختصة للحصول على الترخيص اللازم بعد سداد الرسوم 
والتأمينات التى تطلها وتنفيذ جميع اشتراطانها . 

مادة بره عند معاينة قطعة أرض مطاوب استئجارها لإقامة فينة جير أو جس أو طوب أو 
ماشابهها بحب ملاحظة أن يكون بمدها عن المساكن لا يقل عن ١‏ .و متر وألا تزيد مساحة المنشأة 
وملحقاتها على ٠١٠٠١‏ متر مربع مع مراعاة موقع الأرض الطاوب إقامة النشأة علها بالنسبة لقرب 
لوقع من العمران وعدد التراخيص بهذه الجبة ٠‏ 

مادة يمه إذا قلت المسافة بين المسا كن وموقع القمينة الطلوبة عن . .ه مر وإذاكانت 
القميئة واقعة داخل الزمام فبجب فى الحالتين أن :رسل الصلحة إلى مفتش الصحة الختص خريطة تبين 
موقع الفمينة لإيداء رأيه مقدما قبل التصريع بإقامتها . 

مادة ويه - إذا لم توافق المصلحة على موقع الفميئة #طر الصلحة الطالب بالبريد المسجل محفظ 
طلبه نهائيا . 

مادة ٠١ ٠١‏ - إذا لم يكن لدى المصلحة أو ادى أى جهة حكومية أخرى اعتراض على إقامة تلك 
الفمينة فتصدر المصاحة إلى الطالب عقد الإمجار عن قطمة الأرض اللازمة للقمينة المذكورة بعد أن 
يسدد للمصلحة الإمجار السنوى والتأمينات بالكامل مقدماً وققاً لأحكام القانون وهذه اللانحة و إذا لم 
يسدد هذه البالغ للحكومة فى خلال خمسة عثمر يوما من تاريع المطالبة فيحفظ طلبه وسقط حقه فى 
كل مبلغ يكون قد دفمه للمصاحة قبل ذلك ويعتبر ابتداء العقد اعتباراً من قارع نسليم الموقع . 

مادة ٠١١‏ - إذا تقدم أ كثر من طالب واحد لاستتجار نفس قطعة أرض واحدة فتتولى الصلحة 
بنفسها تقسيم تلك القطعة بين طالبيها بالنسبة التى تراها ورأيها فى ذلك قطعى ولا أن تستبعد أى 
طلب لاترى ضرورة إلى النظر فيه . 

مادة ٠١‏ - إذا ألغى عقد استغلال مححر ما يسبب انتهاء مدته أو يسبب خالفة أثناء تشغيله 
فتقوم الاحة أيضاً وفى نفس الوقت بإلغاء كافة عقود إيجار الأراضى وغيرها التعلقة بهذا الححر 
(العقود التبعية عامة) ٠‏ , 

مادة 1١#‏ يسققط حق الستأجر فى استرداد قيمة التأمينالمودع منه نحت بد الصلحة عن قطعة 
الأرض الؤجرة إليه إذا ما ارتكب أية عخالفة لشروط استخدام تلك الأرض وترتب على عخالفته هذه 
أن قررت المصلحة إلغاء عد إمجار تلك الأرض . 

مادة ٠١‏ - إذا قررت المصلحة عدم تجديد عقد الأرض بسيب عدم تجديد عقد استغلال الحجر 
أو لأى سبب آآخر يرجع المسم فيه للمصلحة وحدها قترسل الصاحة المستأجر إخطارا لإخلام تلك 
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القطمة خلال مدة محددها له المصلحة لا تحاوز مدة العقد بأى حال من الأحوال وإلا يصادر التأمين 
لودع عنها . 

مادة ه٠٠‏ - إذا اتبى مفعول عمد إيار أرض منشأة لانقضاء مدته وعدم مجديده أو إذا 
ألفى ذلك العقد لسدب ما فيجب على المستأجر أن يسلم قطعة الأرض خالية إلى اللصلحة من كل الأبنية 
وللبمات ونحوها المقام عليها أو الموجود فبها فى اليوم التالى من تاربع انتهاء تقرير إلغاء العقد وكل ما قد 
يوجد على الأرض من عقارات اعتباراً من ذلك التاريع يصبح ملكا خالصاً للحكومة دون أن تلزم بدفع 
أى مابل أو تعويض عنه ويقوم مندوب المصلحة بتحربر محضر عن حالة الأرض وما عايها من عقارات 
ومنةقولات وآلات وقيمتها التقدبرية إلى غير ذلك من النفصيلات الضرورية حسب مقتضيات كل 
حالة مع مصادرة التأمين المدفوع عن تلك الأرض إذا لم يقم مستأجرها بإخلائها قبل نهاية العقد ٠.‏ 

مادة ٠١4‏ إذآات إلى المصلدة حسب أحكام هذه اللاحة ملكية أى منشأة أو سكك حديد 
ديكوفيل الك .. وطلب استئجارها بمدئذ شخص أو أ كثر تمن يشتغلون بالتحجير تتبع القواعد التالية 
بشسرط تقديم الطلب على ورقة دمغة فئة حمسين ملما مصحوبة برسم النظر القانوتى وقدره جنيهان : 

(1) يازم طالب التأحير برسوم الأرض القام عليها المنشأة طبقاً للقانون رقم .م لسنة 198 . 

(ب) يازم الطالب بسداد مبلع بم ب/ز من قيمتها التقديرية الت تتقدر بمعرفة المصلحة سنوياً . 

(ج) يقوم الطالب بسداد تأمين بواقع جنيهين عن كل عشيرة أمتار مربعة ( تأمينات حسب 
القانون ) . : 
(د ) إذا لم يتقدم أحد بطلب لاستئجار المنقولات مثل السكك الحديدية والديكوفيل والآلات 
وما شابهها فتطرح فى مزايدة عامة طبقاً للاحة الخازن فى ظرف ستة شهور - 

مادة 1٠١‏ - لللصلحة الحق فى أى وقت أن تطالب بتحويل خط السكة الحديد أو خط الديكوفيل 

أو الخط الموانى أو الطريق ال . . . من مكانه الأملى إلى مكان آخر وأن تأع بالقيام بأى عمل 
أو تعديل آخر ما تراه لازمآ أو مرغوياً فيه لتنظيم عمليات الاستغلال الختلفة فى النطقة وبحب على 
المستأجر تنفيذ ما تصدره المصلحة من الاعلمات فى هذا الصدد وذلك خلال ١6‏ يوما على الأأكثر من 
تارع إخطاره تلك التعليات وجب كتاب موصى عليه . 

وإذا تأخر عن تنفيذ ىء مما تكلفه به المصلحة فيكون لما الحق أن تقوم فوراً بإجراء كل ما هو 
مطاوب على نفقة الستأجر ولا أيضاً أن تاثى عقدها معه . 

وللمصلحة كذلك أن تصدر عقود إبجار عن أراضى أخرى بوضع خطوط أخرى من هذا القبيل 
بحيث تبق الخطوط السابق وضعها ععرفة الستأجر إنما يشترط فى هته الحالة أن ,تحمل الستفيدون 
من تلك الخطوط الجديدة كافة التكاليف مع اللزامهم أيضآ يكافة مصروفات الحافظة عليها وصياتها 
ويكل ما يتسبب عنها من الأضرار وغيرها . 


مادة لم١٠‏ - لا جوز لستأجر الأأرض للقام علبا خط سكة حديد أوديكوفيل أو نوها أن 
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بشغل الأرض الجاورة أذلك الخط بتكديس الأحجار فها أو لأى غرض آخر مالم محصل على ترخيص 
كتالى بذلك مقدماً من الصلحة بعد تسديد الرسوم القانونية . 

مادة ٠١‏ - عحظور على الستأجر أن يضع فى أى جزء من الأراضى لاؤجرة إليه أية مادة قايلة 
للانفجار مالم محصل مقدماً على ترخيص بذلك من الصلحة حسب الشمروط والأوضاع الى تقررها 
جهات الاختصاص فى هذا الشأن . 

مادة 11٠‏ - يحب ألا تزيد مساحة المحاجر عن الآنى : 

)010( مساحة أى حجر من حاجر الأحجار والرخام والألباستر يأنواعها والرماك ورمل الزجاج 
والطين والطفلة يمختلف أنواعها والطمى والأتربة لاتيحاوز .ه لا ١٠١١‏ متر يأى حال من الأحوال 
وتحدد الواجهة الى يقوم المرخص له بالتشغيل فها فى إحدى الواجهتين الى طول كل منها ٠‏ مترا 
حسب ما تقرره الصلحة ء 

(ب) مساحة أى حجر من محاجر الزلط أو الحماجر الى يحرى استخراج مادته بطريقة الأفر 
والهز لاف مادة كسر الألباستر لا يحاوز .00 ا .هك متراً بأى حال من'الأحوال أو إجمالى 
مساحة قدرها 570.٠‏ متر مىبع وتمحصدد واجهة التشغيل حسب طبيعة الجبل والتعلمات للصلحية . 
وحور للمصلحة أن محدد مساحة محاجر الأحجار أو الرمال أو الزلط أو خلافها بأقل من اللساحات 
البينة فى ( () » ( ب ) حسب ما يتراءى لها بالنسبة لغزارة للادة أو لأى اعتبارات أخرى . 

(ج) لا جوز استغلال الرمال من الحاجر الرخصة لاستغلال الزلط . وفى حالة ما إذا طلب 
الرخص له بذلك فعليه التقدم للمصلحة للترخيص له يمحجر رمال فى مساحة لا جاوز .5 ٠١١)‏ متر 
داخل حدود محجر الزلط الرخص له به » وتتخذ فى هذا الموضوع الإجراءات اللازمة بالنسبة لطلب 
حجر رمال جديد مستقل طبقَآ لهذه اللاحة . 

(د) المصلحة دائمً كامل الحق فى النعاقد مع غير المستغل لأى منطفة على استخراج أى مادة 
أخرى من مواد المحاجر أو أى مادة من المعادن من نفس امنطقة المتعاقد علها لاستخراج المادة 
المرخص بها وذلك فى حالة خاو الجزء المطلوب الترخيص به من مادة المحاجر المرخص بها للمستفل 


الأصلى واستبعاده من عقد الترخيص المنوح . 
مادة 111 - محصل تقداً ومقدماً مصلحة المناجم والوقود التأمينات االوضحة بعد لغمان تنفيذ 
الاستفلال . 


: عن عقود استغلال محاجر مماوكة للحكومة ومرخص باستغلالما بإبحار وإتاوة‎ - ١ 

(1) تأمين إتاوة يساوى ١ه‏ بز من القيمة الإمجارية السنوية . 

(ب) تأمين لغمان تنفيذ شروط العقد بواقع ٠١‏ بز من القيمة الإمجارية السنوية ويحد أدنى 
قدره جنهان . 

(ج ) تأمين لغمان تنفيذ شروط التشغيل وقدره ه جنههات لحاجر الأحجار الجيرية والرخام 
والألباستر بأنواعهاء ١١‏ جنمهات لحاجر الرمال والزلط والطمى والناطق بكافة أنواعها . 


7 المدد الثانى ‏ السنة الأربعون 


+ - عقود استغلال محاجر مماؤكة للحكومة ومرخص باستغلالها بإتاوة فقط أو محاجر غير 
بماوكة للحكومة ومرخص باستغلالما بإناوة فقط : 

٠ تأمين إتاوة ٠ه بز من قيمة الإناوة الستحقة محد أدنى جنهين‎ )١( 

رب( تأمين لغمان تنفيذ شروط العقد بواقع ٠١‏ ب/ز من قيمة الإثاوة محد أدقى قدره جنهان . 

(ج ) تأمين لضمان تنفيذ ششروط التشغيل وقدره ه جنمبات لحساجر الأحجار بأنواعها و١٠‏ 
جنهات لحاجر باق مواد الحاجر  .‏ , 

م # تأمين مخطوط السكك الحديدية والديكوفيل وخطوط أثابيب المياه والحواء المضغوط 
والخطوط الحوائية والكبربائية والطريق . 

بمحصل تأمين بواقع جشبين مصريين عن كل مائة مقر طولى أو أى جزء من جوع طولها لغمان 
إزالة وتمبيد الأرض وإعادتها إلى حالتها الطبيعية على أن يتم ذلك قبل انتهاء مدة العقد 

غ - تأمين المنشآت أو الميانى الى مخصص الأغراض الصناعية يكافة أنواعها . 

صل تأمين بواقع جنبين مصريين عن كل عشيرة أمتار مربعة من المباى أو أى جزء منها 
لشمان إزالة المبائى وتمبيد الأرض وإعادتها إلى حالتها الطبيعية وعلى أن يتم ذلك قبل انتهاء العقد . 

ولا ترد قيمة اللأمين مالم تتهالن.وية النهائية بين الحسكومة وصاحب الشأن عن جميع الالتزامات 
وغيرها من الاشتراطات ويكون الاسترداد بطلب يقدم لهذا الغفرض من صاحب الشأن للصلحة المناجم 
والوقود على ورقة دمغة من فثة الجسين ملما ونجب أن يصحب الطلب العقد المراد استرداد التأمين 
الخاص به وكذلك إيضال دقع ذلك التأمين أو الإقرار بفقده . 

مادة 115 - فى استرداد التأمين الى يدفع ف حالة النزخيص واد المحاجر : 

)١(‏ يجب أن يقدم المستغل طلباً بصرف التأمين المستحق له على أن يرفق بالطلب الإيصالات 
الى تكون طرفه والق سبق سداد التأمينات بموجبها وفى حالة عدم وجود هذه الإيصالات فمليه أن 
يطلب من المصلحة موافاته بإقرارات بدل ناقد عن الإيصالات سالفة الذكر للتوقيع عليها منه وإعادته 


بالتالى للصلحة . 
(؟ ) لا برد تأمين الإإناوة إلا بعد استيفاء حق المصلحة فى الإناوة المستحفة عن الكنيات التى 
استخرجت من الححر . 1 


(" ) يصادر تأمين ضبان شروط العقد « التأمين النسى » فى حالة إخلال للستغل بتنفيذ 
شروط المقد إذا كان الحجر بالإمجار السنوى وفى حالة إخلاله بتنفيذ شمروط التصر يح إذا كان الحجر 
قد نسل لمدة محددة بالإتاوة طبقاً للمادة و؟ من القانون وذلك بالنسبة لللأضرار التى وقعت من الستغل 
أثناء استغلاله الحجر . 

( 4 ) يصادر تأمين التعغيل كلياً أو جزئيا فى حالة إخلال للستغل بسروط التشغيل بالحجر 
وذلك بالنسبة لللأضرار التى وقمت من المستغل بإساءته التشغيل بالحجر ‏ 
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مادة 11# - على الصال االحسكومية وما فى حكنها إخطار مصلحة المناجم والوقود إسناد أى 
عملية منها لمقاول أو شركة بتاريع إسنادها وتاريع نوها وببان الكعبات الختامية لمواد الحاجر 
الستعملة فيها كل مادة على حدة . 

وعليها أن تقوم بالتنبيه على لتفاول أو الشركة السندة إليه العملية بالتقدم لمصلجة الناجم والوقود 
أو تفنتيش الحاجر الممتص فور إسناد العملية بالطلبات اللازمة عن الحاجر الى مختارونها للتوريد منها 
العملية أو مشترى ما يازمهم من مواد الحاجر المرخص بها من هذه الصلحة . 

فى حالة طلب المقاول أو الشركة لحجر أو محاجر للعملية فيازم سداد رسوم اانظر وما يستحق 
لصلحة المناجم والوقود من إمجارات وتأمينات طبقاً لما تقرره لجنة تمحديد الإمجارات ولا يسم الحجر ' 
أو المحاجر بعد قرار اللجنة إلا باستيفاء كافة الرسوم ومحصل الإتاوات الزائدة عن القيمة الإجارية 
إذا كان المحجر بإبجار وإتاوة وذلك من الجهة السندة للعملية صما من حساب القاول أو الشركة 
كذا تحصل الإتاوة عن مادة الحاجر التى يقوم المقاول أو الشركة باستخراجها من الحاجر غير 
المرخص بها للغير وشرط أن يكون قد قدم بلاغ البوليس أو عمل محضر بذلك من أحد مفتثى 
أو مهندسى مصلحة المناجم والوقود أو مساعد.هم 'أو أحد الموظفين الفنيين من المصلحة أو مصلحة 
الشركات المنصوص عليهم فى القانون رقم 4؟ لسنة غه؟1 كل فها مخصه ويكون التحصيل بالكيفية 
سالفة الل كر مع السير فى الإجراءات القانونية بشأن البلاغ لحين الفصل قضائياً . 

ولا يازم المقاول أو الشركة بسداد أى إتاوة للمصلحة فى حالتى عدم الترخيس عحاجر العملية 
أو عدم استيلائه على مواد الحاجر غير المرخص بها للغيي . 

مادة 114 - جوز الترخيص للفاول عملية حكومية أو صاحب منشأة باستخراج كنيات محددة 
من مواد الحاجر خلال مدة عحددة لغرش تنفيذ العملية أو المنشأة نظير نظير دفع الإتاوة المقررة عن تلك 
الكنيات مقدمآ ويازم أن يكون الموقع المراد أخذ مواد الحاجر منه يبعد عن المناطق المرخص فيها 
بعحاجر بعسافة لا تقل عن عششرة كياومترات على الأقل . 

ويازم في حالة العمليات الحكومية أن بمحصل القاول من الجبة المسندة للعملية على إقرار مبين 
فبه الكريات الابتدائية للمادة المراد استخراجها . وفى حالة المنشآت الأهلية يازم أن يرفق مع الطاب 
رما للمنشأة ة موقعا عليه من مبندس تقابى وعلى أن يكون صادر؟ بشأنه ترخيصاً من الجرة الختصة . 

ويكون سداد الإثاوة عن الادة المراد استخراجها مقدماً عن ميع كياتها الابتدائية وحساب ٠‏ 
الإناوة النهائى كا مجىء بالمساب الخناى العملية أو المنشأة ويرجع فى حساب الإناوة الها إلى 
المكعبات اسختامية وما استخرج من الموقع المصرح به بعد استلامه . 

ويعد مستخرجاً دون ترخيص من مصلحة المناجم والوقود ما يكون مورداً من الموقع الصرح به 
خلاف الغرض المصرح لأجله ويطبق فى ذلك حم المادة م4 من القاثون , 

مادة 116 - ينشسر هذا الفرار بالجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليم مصر من تارع ره . 


2 2 ده 
شا 
دم ضرا مهو لاو را .: 


مها نابا حامين 
5 7 
السنة الأربعون 7 
نم قهؤةا 
يت س ودممتر وه عر من اام سه ترره 2م مس 
د وَالذين استجابوا رهم وأقامواالصلاة وأمرم شورى 

0 

ينهم 6 . 

« تراك كرع » 


جيع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الله أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة مجلة الحاماة ونحريرها بدار الثقابة بشارع رمسيس رمم ١ه‏ بالفاهرة 


الطب الوا يي 17» 1١‏ مشالع طرعع سور إلمتاهرة 


, أن 


نشسرنا فى هذا العدد الأحكام والأمحاث والقوانين والقرارات الآتية : 


ال 


حكا صادر من قضاء حكة النقش الجائية 
١١‏ حكا صادراً من قضاء محكمة النقض المدنية 


) حك صادراً من قضاء الحكة الإدارية العليا ( مجلس الدولة‎ ١ 
**# * 1 
: الشهر العقارى والتوثيق‎ 
عقود البهائيين » لماذا رفضت مصلحة الشهر المقارى توثيةها ؟  للاأستاذ عبد الجيد بدر مدير‎ 
ْ إدارة التوثيق‎ 


صيغ العقود بين الأمس واليوم ‏ للاستاذجمد عبد السكريم مدير المكتبات والعضو الفنى بإدارة 
البحوث والتشريع بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق 

المصلحة فى النقض الجائى ‏ للدكتور رءوف عبيد ‏ الأستاذ بكلية الحقوق مجامعة عين ثمس . 

الببوع البحرية ‏ للدكتور على جمال الدين عوض - مدرس القانون التجارى والقانون البحرى 
بكلية الحتقوق مجامعة القاهرة . 

التنفيذ امباشر لفرارات الإدارة ‏ للاستاذ مسط كام ل كيرة ‏ القاضى يمكتب أحكامأمن الدولة . 

أحكام التنفيذ بطريق الإكراء البدنى والحبس فيديون النفقات للدكتور إهاب حسن اسماعيل ‏ 
وكيل نياية الأجائب بالقاهرة . 

يدانا 

قرار رئيس اخهورية العرية التحدة بالقانون رقم لسنة .و6١‏ فى شأن تعديل بعض الأحكام 
الوقنية الخاصة برجال القضاء ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحسكومة فى الإقلم السورى . ص 1 

قرار رئيس الجهورية العرية التحدة بالقانون رقم ؟19 لسنة م4١‏ بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ١؟‏ لسنة 0و١‏ فى شأن تنظم نجارة علف الميوان وصناعته ص باد 

قرار رئيس الجهورية العربية التحذة بالقانون رقره4١‏ لسنة ه4١‏ بإصدار قانون هيثات التأمين ٠.‏ 
ص سك 

قرار رئيس الجهورية العربية التحدة بالقاثون رقم ٠.؟‏ لسنة و1 بإصدار اللائحة العامة لاتحاد 
مصدرى الأقطان فى الاقلم المصرى فى الخهورية العربية المتحدة . ص ير 

قرار رئيس الجوورية العربية المتحدة بالقانون رقم #ء؟ لسنة 1.05 فى شأن التصدير . ص ل 

قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون دم غ٠ ٠‏ اسنة وه؟! فى شأن ششراء حصول قطن 
موسم 1969 ب .195 . ص 8ه 

قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون رق ه٠7‏ لسنة 5م14 يتعديل بعض أحكام قانون 
الإصلاح الزراعى ؛ ص 6ه 


قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ج١؟‏ لسنة وه؟١‏ بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٠١‏ لسنة 19601 . ص بره 

قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون رتم .؟ لسنة م؛1 بشأن تحديد مساحة الأراضى 
التق يمكن أن يعلكها الأشخاص الذدين لحم أراضى فى إقليمى اللخهورية . ص بره 

قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة بالقانون رقم 7١‏ لسنة و14 بإضافة ققرة جديدة إلى 
المادة لم من القانون رقم ه.ه لسنة 66؟ؤ . ص به 

قرار رئيس الجرورية العربية المتحدة بالقانون دقم 14 لسنة ه14 فى شأن تعديل بعض أحكام 
القانون رقم 4م لسنة وع.١‏ الخاص بتسجيل السفن التجارية . ص ٠١٠١‏ 

قرار رئيس الهو رية العربية المتحدة بالقانون رقم2517 لسنة وه4؟ بإضافة ققرة جدردة إلى للادة ؟ 
من القانون رقم ١ه‏ لسنة .وه14 بإصدار قانون العمل . ص ٠١١‏ 

قرار رئيس الجوورية العربية المتحدة بالقانون رقم .م اسنة ه4١‏ في شأث إقراض الجعيات 
التعاونية لبناء المساكن فى إقليمى الجهورية . ص ٠١8‏ 

قرار رئيس الهورية العرية التحدة بالقانون رقم م74 لسنة وه1 بتعديل بعض أحكام القانون 
رم وه لسنة .١144‏ بفرض ضريبة عامة على الإيراد ص ٠١‏ 

قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /اغ؟ لسنة »و١‏ باستبدال لفظ « التمرطة » 
بلفظ « البوليس »© . ص م١٠‏ 

قرار رئيس النهودية العرببة المتحدة يالقانون دم ؤه» أسنة وهوا يتعديل القانون رتم ىا 
لسنة هره.؟١‏ فى شأن قواعد التصرف بالجان فى المقارات المماوكة للدولة والنزول عن أموالها 
التقولة بى الإقلم المصرى . ص ٠١٠‏ 

قرار رئيس الخهورية العرية المتحدة بالقانون رقم 7٠6‏ لسنة وهب؟١‏ فى شأنأملاك الدولة . ص١ ١١‏ 

قرارات رئيس الخهورية : 

قرار رئيس الجهورية العربية لمتحدة رقم ١40+‏ لسنة ,ومه؟ بإخضاع الشركات القائمة على الزامات 
الرافق العامة لأحكام قانون النياية الإدارية والحا كات التأديبية . ص ١١١‏ 

قرار رئيس الخهورية العرية المتحدة رقره ١‏ لسنة 5ه.9١‏ بتعديل بع ضأحكام قرار مجلسالوزراء 
الصادر فى ١4‏ مارس سنة ١65‏ بتنظم ببع الملح وتداوله . ص 1١‏ 

قرارات وزارية : 

وزارة الشثون الاجماعية والعمل , 

قرار رقم ١١‏ لسنة وه في شأن توفير وسائل الاسعاف الطبية فى أماكن العمل تطبيقً ثقانون 
التأمينات الاجتاعية . ص 1148 

قرار دقم 7 لسنة وهو١‏ فى شأن إجراءات عرض النزاع على سجن التحكيمالطى والرسوم التق تحصل 
ومحديد الجبات النائة تطبيقاً لقانون التأمينات الاجتاعية ص ١١١‏ 


قرار رتم 7 لسنة وه؟! فى شأن تنفيذ حم امادة 1٠١١‏ من قانون التأسنات الاجّاعية . ص ٠78‏ 


استتساء 


للسادة الحامين والمشتغلين بالقانون 


يتردد تفكير حول إلغاء حق الاستئناف وقصر التقاضى على درجة 
واحدة » ولما كان اللآى يعنى كانة المشتغلين بالقانون ٠‏ ومن الصالح أن 
يصدر الرأى فيه له أو عليه عن دراسة عامة . فقد قرر يلس 
النقابة يحلسته المنعقدة فى بوم 4ل ديسمير سنة وه( إجراء استفتاء بين . 
الحامين والمشتخلين بالقانون لترفع النقيجة إلى الختصين . 

ويسعد الجلس أن يتلى كل رأى موجزآً أو مفصلا وترسل الآراء 
إلى نقابة امحامين فى مدى شبر ويكتب على المظروف «حق الاستشاف». 

جلس التقابة 


العرر الثُالتٌ 


الممل ازور بعودء 


الهاماة 


نوفير 


ؤمؤو1ز 


عم-. ماسو من نيص 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة حسن داود وحمود ابراهيم اسماعيل ومصطق كامل ومود 


عمد مجاهد وعممود حامى خاطر الستشارين ) . 


51١ 
١4ه, أ كتوبر سنة‎ + 

| س رشوة . الرشوة فى محيط الوظائف العامة . 
جريمة الراشى . عناصر الواقعة الاجرامية . 
اختصاس للرتعى بالعمل أو الامتناع النى يطلبه منه 
الطرف الآخر . 

عدم اشتراط دخول الأعمال التي يطلب من الوظف 
أداؤها ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكنى أن يكون 
4 علاقة بها ٠‏ 

ب ل محقيق . ضبطية فضائية . اختصاصها . 
اختماس باشحاويش يتحقيق حادث فى قسم معين يعمل 
فيه يقتضى متابعته التحقيق فى قسم آخر يتبع الحافظة 
ألتى تضم القسمين . 

المبادىء القانونية 

-١‏ ليس ضروريا ف جرية الرشوة 
أن تنكون الأعمال التى يطلب من الموظف 
أداوها داخلة ضمن حدود وظيفته مباشرة 
بل يكنى أن يكون له علاقة بها ء 

م« لايؤثر فى صمة الإجراء الذى قام 
به ه باشجاويش» بدائرة قسم معينكونه تابعا 
لقسم آخر مادام أنه يعمل فى المحافظة التى 


تضم القسمين وطاما أنه مختص أصلا بتحقيق 
الحادث مما يقتطضى اختصاصه بمتابعة #قيقهفى 
غير القسم الذى يعمل فيه . 
الل 

« ... حيث إن مبنى الطين هو أن لمكم 
الطمونقيه أخطأ فى تطببق القانون إذ دا نالطاعن 
مجناية الرشوة » مع أن الباشجاويش مد سلمان 
عطية لم يكن عنتصا بالعمل الذى كان يقوم به » 
قفد ثبت أنه يتبع قسم بوليس للنشية ء إلا أنه 
باشر أعمالا في دائرة قسم بوليس آخر هو قم 
محرم بك ء أى خارج دائرة اختصاصه » مع أنه 
لا يجوز للموظف أن يتعدى حدود اختصاصه 
للكاقى ما ينتنى به أحد أركان تلك الجناية » سما 
وأن الباشجاووش الذ كور ل يكن مكلفاً بتحقيق 
الشكوى . 

« وحيث إن الحي الطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به المناصر القانونية لجناية 
الرشوة القى دان الطاعن بها » وساق على ثبوتها 
فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه علمهاء 
وعرض للدفع الذى بردده الطاعن فى طمنه ورد 


ديك 


العدد اثثالكت ل 


السنة الأربعون 


عليه فى قوله : وحيث إن اثثابت من التحقيق 
أن الباشجاويش عمد سلبان عطية أحيلت عليه 
أوراق المكوى لاستيفائها ياستجواب للتهم فها 
نسب إليه فبها » فأحالما إلى قسم حرم بك حيث 
يم الهم بدائرته » وقد أعيدت الأوراق إلى قم 
النشية مثنآ بها أن التهم طلب عدة مرات من منزله 
وم محضر . وقال الباشجاويش إنه رغبة منه فى 
إعامالأوراق باستجواب للتهم انتقل ليه محلعمله 
بإرشاد الشاكى . وسين مئذلك أن الباشجاويش 
وهو عامل الاستيفاء بقسم للنشية كانعختصا بسؤال 
للتهم . أما القول بأنه تعدى دائرة اختصاصه يأن 
انتقل إلى دائرة قسم آخر » فردود بأن عمله يقع 
بدائرة محافظة الاسكندرية وأن تكليقه باستيفاء 
محقيق الشكوى يبيح له أن ينفذ هذا العمل فى 
دائرة الحافظة . وأما تقسيم دائرتها إلى أقسام 
فإجراء داخلى تنظمى لا تأثير له فى عمل 
ولا يقد فى ذلك سبق إحالة 
الأوراق إلى قسم رم بك وإعادتها بالتالى لقسم 
للنشة بعد أن تراخى للتهم فى الحضور لقبسم محرم 
يك » .وهنا الذى قاله المج صدبك فى الواقع 
3 وصرح ق القاثون إذ ليس ضرورياً أن تكون 
الأعمال الى يطلب من للوظف أداؤها داخلة 
ضمن حدود وظيفته مباثمرة » بل يكفى أن يكون 
له علاقة بها . ومن ناحية أخرى لا يؤثر فى صحمة 
الإجراء الدى قام به الباشجاويش تمد سلمان عطية 
بدائرة قم عحرم بك كونه يمآ اسم للنشية 
مادام أنه يعمل في محافظة الاسكندرية » فضلا 
عن أنه كان منوطاً يتحقيق الحادث » فهو مختص 
بتابعة حقيقه . كذلك فى غير القسم الدى يسمل 
فيه طالما أنه متص أصلا باجراء هذا التحقيق # 
الما كان ذلك ء فإن الحم للطمون فيه إذ قفى 
برفض الدفسع ويصحة الإجراء الذى قام به 


الباشحاورش . 


الباشجاويش لا يكون قد خالف الفانون . 
« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيناً رفضه موضوعاً » . 


( القضية رقم ١54‏ سنة 74 ق) . 


3 
+ أكتوبر سنة ١01‏ 

إثيات . حررة القاضى انا فى تكوين عقيدته من 
الأدلة الطروحة أمامه . 

إجراءاتالحا كة . شفهيةالإجراءات . استثناف . 
الأحوال التى لاتلتزم فيها المكدة الاسكنافية بسماعم 
العهود . حم . تسبيب الحم الاستثناق . 

جواز استناد الحم الاسكنافى إلى أقوال شهود 
سئاوا فى ”م نحقيق البوليس بعد الحم ابتدائياً فى الدعوى 
عند طرح هذا التحقيق بالجلسة وعدم مطالبة الطاعن 
سؤالهم وتحقق شفوية الرافمة أمام محكة أول درجة ‏ 

الميدأ القانوق 
لقاضى الموضوع ف المواد الجنائية الخرية 

فى تكوين اقتناعه من الآدلة المطروحة أمامه 
يا أن له أن يعتمد على أىدليل منها يستتخاص 
منه ماهو مؤد إليه » فإذا كانت أقوال الشبود 
الذين استند [لهم الحكم الاستتناى مطروحة 
على اط البحث وقدأتيم للخصوم الإطلاع 
عليها ومناقشتها فى الجلسة وم يطلب المدعى 
بالحقوةالمدنية إلى الحكمة الإستئنافية استدعاء 
هؤلاء الشهود لمناقشتهم » فإنه لاريصح له أن 
ينعى على امحكة أنها استندت فى حكها إلى 
0 وردت فى تحقيق البوليس - يناء على 

شكوى قدمها المنهم يتبديد عقد ‏ يعد إحالة 
الدعوى إلى احكة والحكم فيها إبتدائيآً 


قضاء حكة النقض الْنائية : مغ 


مادامت قد حققتشفوية المرافعة أمام عكة أ 


الدرجة الأول بسماع هود الإئيات 5 
الدعوى . 
( القضية رقم 51415 سنة 58 ق بالححيئة السابقة) . 


ازن 
أكتوير سنة 150 
| س :قش . امتداد ميعاد الطمن ‏ 
الشهادة النى ريصح الاستدلال بها على أن المكم لم 


متم فى الميعاد هى الدالة على أن الطاعن قد توجه إلى قلم ” 


الكتاب للاطلاع على الحم لتحضير دقاعه قلم يجده 
. يه عدم جواز تمسك طاعن ما تضمته إعلان طاعن 
آخر بأن المي أودع قلم الكتاب فى ميعاد ممين . 
م1104 ءعالعااج. 
ب ل مسكولية مدئية . مسثولية التبوع عن فعل 
تابعة . قوامها . متى محقق ؟ 
مسكولية وزارة الدالحليةعن فمل أحد الخفراء التاببين 
, حامق ارتسكب الجرعة أناء تأدية وظيفته وسيبها 
وبالبندقية السلمة إليه لاحراسة بها . متى يعتبر الحفي أنه 
.يؤدى عملامن أعمال وظيفته؟ 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن مفاد نص المادتين 475404 
من قانون الإجراءات الجنائية أنالشبادة النى 
يصح الاستدلال بها على أن السك ل يخم فى 
الميعاد القانوق نما هى الشهادة التى تثبت أن 
الطاعن قد توجه إلى قل الكتاب للاطلاع 
على الحم لمناسبة تحضير أوجه طعنه فإيجده 
به فإذا هو أهمل فى حق نفسه ولم يحصل على 
الشبادة الدالة علرعدم [يداع الم فالميعاد 
فإن طعنه لايكون مقبولا لآن الآمر فى ذلك 
ليس بعدم ختم الحم فى ميعاد معين بل هو 


أسبابه فى الميعاد وإذن ملا يحوز للطاعن أن 
يتمسك بما جاء فى إعلان طاعن آخر بأن 
الحك أودع قل الكتاب فى ميعاد معين , 
؟ - إن القانون المدنى إذ نص فالمادة 
( 104 ) على أن يكون المتبوع مسئولا عن 
الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع 
متى كان واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته 
أو بسبيا لم يقصد أن تكون المسئولية 
مقصورة على خطأ التابع وهو يؤدى عملا 
داخلا فى طبيعة وظيفته ويمارس ثأنا من 
شتونها أو أن تكون الوظيفة هى السبب 
المباشر لهذا الخطأ وأن تكون ضرودية 
لإمكان وقوعه بل يتحقق أيضاً كلما استغل 


| التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على 


إتيان فعله الضار غير المشروع أوهيأت لهبأية 
طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكب 
الفعل لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخضى 
إذ تقوم مسئولية التبوع فى هذه الأحوال 
على أساس استغلال النابع لوظيفته وإساءته 
استعالالشثون النعبد المتبوع إليه بباتكفلا 
بما افترضه القانون فى حقه من مان سوم 
اختياره لتاعه وتقصيره فى مراقبته وهذا 
النظر التى استقر عليه قضاء حكة النقض 
فى ظل القانون القديم قد اعتنقه الشارع ولم 
ير أنيحيد عنهيا دلت عليه الآعمالالتحضيرية 
لتقنين المادة (/10) . فإذاكاناثابت أنالمتهم 
قسل بندقيته الآميرية من دوار العمدة الساعة 
السادسة وخمس دقائق مساء 0 ف دفتر 
الأحوال أن الخقراء ومن بيهم الخفير المنهم 


56 العدد الثالث ‏ السنة الأربعون 


قد تسليوا دركاتهم فال من هذه اللحظة 
يعتيى أنه يؤدى عملا من أعمال وظيقته فإذا 
كانت المشاجرة التى وقعت بين أخته وأخرى 
قد حصلت بعد ذلك و بعد استلامه البندقية 
فاتجه إليها المتهم بو صفه خفيرا تحت ستار أداء 
الواجب عليهكا اتجه إليها غيره واتتهز المتهم 


فرصة وجود السلاح الأميرى معه وارتكب . 


ما ارتكب بها فإن هذا يبر قانوتاً [لزام 
. «ونارة الداخلية » بتعويض الضرر الذى 
وقع على الجنى عليهم من تابعها امتهم أي كان 
الباعث الذى حفزه على ذلك إذ هو غاية فى 
الدلالة على أن وظيفة المتهم بوصفه خغيرآ 
نظامياً هى النى هيأت لهكل الظروف الى مكنته 
من اغتيال الجن علهم ولم يكن المتم وقتفعلته 


الى فعلبا متجرداً عن وظيفته ولا مقطوع 
ألصلة فعلا بمخدومه . 


( القضية رقم 8٠‏ سنة 38 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة مصطفى فاشل وكيل المكة وتمود 
ابراهيا“ماعيل ومصطقى كامل وهم يبى جندى والسيد 
أحد عفيقى لاستغارين ) ٠.‏ * 
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أكتوير سنة م40١‏ 

رشؤة . الرشوة قى محيط الوظائف العامة . جرعة 
الراثى . عناصر الواقعة الإجرامية وظروفها . اختصاس 
للوظف للركعى بالعمل أو الامتتاع الذى يطليه منه 
الطرف الآخر . مظاهر الانجار بالوظيفة . الإخلال 
بواجبات الوظيفة . اللمادة 4 ٠١‏ ع معدلة بق 75 سنة 
مه . توافر الإخلال بواحبات .الوظيفة يعرض جعل 
على عسكرى لله على إبداء أقوال جديدة فى شأن 
كيفية ضبط التهمة لتنجو من للسئولية . قيام جرعة 
الرشوة فى حق من عرض الجعل - 


الميدأ القانوق 

إن الشارع فى المادة ٠١‏ من قانون 
المقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة مره 
التهعددتصور الرشوة قدقص على «الإخلال 
بواجيات الوظيفة » كغرض من أغراض 
الرشوة وجعله بالنسبة للموظف أسوة امتناعه 
عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على» 
ماوقع منه ؛ وجاء التعبير بالإخلال بواجبات 
الوظيغة جديدا فى النشريع عند تعديله مطلقا 
من التقييد ليقسع مدلوله لاستيعاب كل عيث 
مس الاعبال الى يقوم با الموظف وكل- 
تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال 
ويعد واجبا من واجبات أدائها على الوجه 
السوى الذى يكفل لما دائًا أن تجرى على 
سان قويم » فكل أنحراف عن واجب من 
هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به بحرى 
عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى 
عناه الشارع فى النص » فإذ! تعاطى الموظف 
مقابلا على هذا الإخلال كان فمله رشوة 
مستوجبة للعقاب. وإذن يكونع رض الرشوة 
على الصورة الثابتة فى الحم على العسكرى 
وهو أحد أفراد ساطة الضبط وقائم بخدمة 
عامة فى سبيل حمله على إبداء أقوال جديدة 
غير ماسبق أن أبداه فى شأن كيفية ضبط 
المتهمة وظروف هذا الضبط والميل به إلى أن 
يستهدف فذلك مصلحتها لتنجو من المسئولية 
وهو أ تتأذى منه العدالة وتسقط عنده 
ذمة الموظف وهو إذا وقع منه يكو نإخلالا 
بواجبات وظيفته التى تفرض عليه أن يكون . 


قضاء محكة النقض الْنائية 


أمينا فى تقرير ماجرى تحت حسه من وقائع 
وما بوشر فها من إجراءات تتخذ أساساً 
لآثر معين يرتبه القانون عليها وهذا الإخلال 
بالواجب يندرج بغير شك فى باب الرشوة 
المعاقب علمها قانونا متى تقاضى الموظف جعلا 
فى مقابله » ويكون من عرض هذا الجء لهذا 
الغرض راشيا ممتحقا العقاب. 

( القضية رقم ١87‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم إسماعيل 


ومصطقى كامل وتمود تمد ماهد وتمود حانى خاطر 
الستشارين ) . 


"6 


أكتوبر سنة م10 
رشوة . الرشوة بق محيط الوظائف العامة . صفة 


للوظف العموى . الموظفون العموميون ومن فى حككهم . 
الادة انامع. 
شيخ الحارة . هو من الكلفين مخدمة عامة . 


استتحضار الأشخاص الطلوبين للأقسام من الخدمات 
. العامة التى يؤّديها شيخ الهارة خدمة للأمن العام . 
الأورئيك « رقم 7 شياخات » 
المبدأ القانوق 
يقوم مشايخ الحارات فى المدن يا 
بين من مطالعة الآورنيك لين شياخات, 
- بخدمات عامة لصا الجتمع » أى أنهم من 
المكلفين مخدمة عامة , ومن بينهذه الخدمات 
استحضار الأشخاص المطاو بين للأقسام خدمة 
للآمن العام فإذا أخن أحدم عطية مقابل 
عدم إحضار أحد الأشخاص المطلوبين إلى 
مكتب الآداب فإن عمله هذا يعد رشوة . 
( القضية رقم 5*7 سنة 38 ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ , 


51 
أكتوبر سنة م١‏ 

رشوة الرشوة فى محيط الوظائف العامة ٠‏ جرعة 

الرائى - عتاصر الواقمة الاجرامية . اختصاس الرئعى 
بالعمل أو الامتناع الذى يطليه منه الطرف الآخر . 
مناط اختصاص الوظف بالعمل التملق بالرشوة . كفاية 
صدور أمر شفوى من رئيس إلى موظف بالقيام يعمل 
معين لاعتباره مختصا به . كفاية اتصال العمل الذى 
دفعت الرشوة من أجله بأعمال وظيقة الرتعى . أثتفاء 
التعارض بيت ماجرى عليه العمل فى الحاكم من قيام 
الكتاب الأول بأمر رؤسائهم بتحديد الجلسات وبين” 
ما أورده نس للادة 54 مرافمات . أثر ذلك . صمة 
إدانة للتهم فى جرعة عرض رشرة لم يقبلها كاتب أول 
حكئة للاخلال بواجبات وظيفته بشأن تحديد الجلسات . 


المبدأ القانوق 
يكنى لى يكون الموظف مختصاً بالعمل 


أن يصدر إليه أمى شفوى من رئيسه بالقيام 


) به » كا يكنى أن يكون العمل الذى دفعت 


الرشوة من أجله له اتصال بأعمال وظيفة 
المرتثى » وإذا كان العمل قد جرى ف انهم 
على أن يقوم الكتاب الأول بأمر دؤسائمي 
بتحديد الجلسات حنى يننظ. العمل فى دوائر 
انحاكم المتعددة » وحتى توزع القضايا على 
الجلساتتوزيعاً عادلا » وكان لاتعارض بين 
ماجرى عليه العمل وبين ما أورده نص الادة 
> من قانون المرافعات » فإن إدانة المتهم 
بجريمة عرض رشوة على كاتب أول محكة 
للإخلال بواجبات وظفته بشأن تحديد 
الجلسات ولم تقبل منه يكون ححا فى 
القانون . 


( القضية رقم 8ه سنة 54 ق بالحيثة السايقة) . 
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5 
أكتوير سنة م0١‏ 

| سل محقيق . دور النيابة فى التحقيق الابتداق . 
إجراءات جم الأدلة . تفتيش . قواعده ويطلانه . عدم 
استلزام إجراء التحقيق بمعرفة ساطة التحقيق قبل 
إصدار الإذن به . أثر ذلك . عدم نحليف الشاهد 
الهين لايبطل التحقيق . مبنى الإذن الذى تولاه مأءور 
الضبط القضائ النتدب لإجرائه ٠‏ 
عناصر الواقعة الإجرامية . 
الإحراز . عدم تعيين القائرن حدا أدنى للكية الحرزة 
من المادة الخدرة . 

ع س لهي . البيانات الواجبة فىتسبيب الأحكام . 
بيان الواقمة الستوجية لاعقوية . كفاية التدليل الضمنى 
على توافر القصد المنائى . مثال فى جرعة إحراز مواد 
مخدرة . الرسوم بقانون ١ه9‏ لسنة 1525. 

الميادىء القانونية 

١‏ لايشترط لاتخاذ إجراء التفتيش 
أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجرى بعرفة 
سلطة التحقيق » ومن ثم فلا ببطل التحقيق 
الذىصدر على أساسهالإذن أن يكون مأمور 
الضبطية القضائية الذى ندب لإجرائه أهمل 
فى تحليف الششاهد الهين . 

]-- لم بعين القانون حدآ أدقى للكبية 
الجر زة من المادة الخدرة فالعقاب واجبحتما 
مهما كا نالمقدار ضثيلا . وإذن فى كانالثابت 
من الحم أن التاوثات التى وجدت عالقة 
بالاحراز المضبوطة أمكن فصلها عما علقت 
به من الأحراز التى وجدت فى مسكن المتهمة 
وحدها وفى حيازتها وكان لما كيان مادى 
محسوس أمكن تقديره بالوزن فإن | 


ب س مواد مخدرة . 


الذىاتبى إلى إدانة المتبنة لإحراز الخدر. 


يكون صميحاً فى القانون . 


م لا يازم فى القانون أن يتحدث 
الحم استقلالا عن عل المتهمة بأن ٠١‏ ت#رزه: 
مخدر بل يك أن يكونفيا أورده الحم 2 
وقائع مايدل على ذلك . 
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« ... حيث إن مبنى الطعنهو الخطأ تطبيق 
القانون والقصور فى التسبيب » وى بان ذلك 
تقول الطاعنة إن ااضابط الذى استأذن فى إجراء 
التفتيش لم يقم بإجراء نحريات » وإنا تقدم يطلب 
ضمنه أقوالا مرسلة لا تمثل في ذأتها وقائع تدل 
على حصول محريات جدية ‏ هذا فضلا عن أن 
التحقيق الدى أجرى بناء على هذا الإخبار والذى 
صدر على أساسه الإذن جاء باطلا لأنالشاهد الذى 
سثل فيه لم محلف الهين القانونية ‏ وقد دفع 
الحاضر عن الطاعنة أمام تحكمة للوضوع يبطلان 
هذا الإذن من هاتين الناحيتين » فرد الحتم 
للطعون فيه على هذين الدفعين بما لا يملح رد 
لما هذا وقد دان الحسي الطاعنة بما وجد 
عالقاً بالأحراز الضبوطة من تلوثات فى غرفة 
بالمزارع رغ وجود شخص آخر بها وقت التفتيش» 
ودغم أن التلوثات هى فى الواقع دون الوزن » 
ولا يمكن فصلها عما علقت به » فىحي نأن الإحراز 
قانونآ يتطلب أن يكون للمادة كيان مادى 
مستقل ‏ وكان الأمر يقتضى من الحسي علىكل 
حال أن يقعم الدليل على ملكية هذه الأدوات 
للطاعنة » وعلى أنها كانت تعل بأن هذه التلوئات 
متخلفة عن مادة مخدرة يتسم إحرازها بطابع 
الجرعة » وإغفال ذلك منه قصور يبه . 

« وحيث إن ١‏ الطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى يما تتوافر به العناصر القفانونية 
لجريمة إحراز الخدر الى دان الطاعنة بها 
وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة مردودة. 


قضاء حكة التقض الجنائية 3 


إلى أصلبها الثابت فى الأوراق من شأتها أن تؤدى 
إلى النتيجة التى اتهى إلا ء ورد على دفاعالطاعنة 
يبطلان الإذن الصادر بالتفتيش فقوله : « وحيث 
إن تقدير كفاية وجدية التحريات اتيز التفتيش 
متروك لسلطة النحقيق نحت رقاية حكمة للوضوع » 
وترى هذه الحسكة إقرار النيابة على ما رأته من 
أن التحريات ال ىأجراها ضابط الباحث يلغت حد 
٠‏ اللكفاية والجدية بما يسوخ إصدار الأمر بتفتيشى 
التهمة وتفتيش منزلما . وحيث إن عدم تمليف 
ضابط للباحث العمين فى التحقيقالذىأجراه معاون 
الركز لاييطل إذن التفتيش وإنما قد ييؤثر على 
قيمة هذه الشبادة . ولما كان من القرر أنه 
لايشترط للتحقيقالفتوح الذى يسوغ النفتيش أن 
يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدراً معيناً من 
أدلة الإثبات أو يسفر عن أدلة أ كثر بما تضمنته 
محريات رجل الضبطية القضائية الدى طلب الإذن 
بالتفتيش » بل إن تقدير ذلك متروك لسلطةالتحقيق 
لكى لا يكون من وراء غل ندها احمّال فوات 
الغرض من هذا التحقيق ء وكان وكيل النياية 
الذى أصدر الإذن بتفتيش منزل النهمة قد اقتنع 
بمجدية التحرياتال ىتقدم بها ضابط للباحث ويكفاية 
التحقيق الدى أجراء العاون يطريق الندب » 
وكانت هذه الحمكة تقر وكل الناية فها ارتآه 
فى هذا الخسوص ٠‏ إن الدفع بيطلان إذنالتغتيش 
وما تلاه من إجراءات يكون علىغير أساسمتعين 
وما قاله الحم من ذلك صحيح فى 
' القانون والواقع إذ لايشترط لاعخاذ إجراء التفتيش 
أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجرى ععرفة سلطة 
التحقيق » فلا أهميةا تثبره الطاعنة من أن مأمور 
الضبطية القضائية الدىندب لإجرائهأهم لف تحليف 
الشاهد العين ‏ لما كان ذلك وكان الثابت 
من الحم أن الناوثات الى وجدتعالقةبالأحراز 
الضبوطة:أمكن فصلها عما علقت به من الأحراز 


رفضه 6 . 


الى وجدت في مسكن الطاعنة وحدها وفى حيازتها 
ونا كيان مادى حسوس أمكن تقديره بالوزن » 
وكانالقانون ل يعينحدا أدتى للكنية الحرزة 
فالتقاب واجب حا مهما كان للقدار ضئيلا ‏ 
وليس يازم ف الفانون أن يتحدث الحم استقلالا 
عن عل الطاعنة بأن ما تحرزه مخدر » بل يكئى م 
هو الحال فى الدعوى أن يكون فما أورده من 
وقائع ما يدل على ذلك , خصوصاً وأن الطاعنة لم 
تدفع بعدم الع » أو أن الخدر دس علها فيغفلة 
منها ء لا كان ذلك ؛ وكان وجود مخدر فىمسكن 
الطاعنة الخاص فى الظروف التى ينها الحسم يكفى 
لثبوت الإحراز قبلها » وتتحتقق به ال ري ةللنصوص 
علها فى الادة مم من القفانون رقم 001 لسنة 
9.60 ء فإن ماتثيره الطاعنة لا يعدو فى الواقع 
أن يكون جدلا موضوعيا وعوداً لمناقشة واقعة 
الدعوى وتقدير أدلة ابوت فها ثما يستقل به 
قاض الوضوع ولا شأن لحك التقض به . 
« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 

أساس متعيناً رفضه موضوعاً » . 

(القضية رقم 415 سنة4؟ ق رئاسة عضوي ةالسادة 
الأساتذة مصطفى فاضل وكيل الححكنة وعود ابراهيم 
اتماعيل ومصطفى كاقل ويم يسى جندى والسود أعد 
عفيفى الستشارين ) . 


1 
| أكتوبر سنة ,و5١‏ 
] س وصف التهمة . تقض . حالاتالطمن . تم . 
ما لايصلح سبيأ لبطلان الحم . . 1 
الخطأ للادى بديباجة المي فى بيان تاريخ الراقمة 
لايعبيه . مق يكون الخطأ فى ,تاريخ الواقمة موجبالطلان 
الحم ؟ 
ف ل شيك بدون رصيد . سداد قيمة الشيك 
بعد وقوع الجرعةلا تأثير له غلى قيامها - 
ح - شيك يدون رصيد . عدم اشتراط تقدم 


لوع العدد الثالث ‏ السنة الأربعون 


الغيك للينك ف تاريخ إسداره . سوء النية ٠‏ مق 
يتوافر ؟ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الثابت من سياق الحكم 
ومن تسلسل الوقائع الثابتة به وتواريخها أن 
ما ورد بوصف النهعة فى ديباجة الحم من أن 
تاريخ الواقعة هو.؟ من أ كدوبر سنة ه50١‏ 
ليس إلا خطأ مادياً فى ببان رقر السنة وصمته 
دوهوزء لا دههور»» فإنه لايؤثر فى حمة 
الحم ولا يقدح فى سلامته طالما أن المتهم 
لايدعى فى طعنه أنالتواريعخ الى أثبتتها الحككة 
فى أسباب حكبها مغايرة للواقع . 

؟ إن السداد لا تأثير له على قيام 
جريمة [عطاء شيك لايقابله رصيد قائم وقابل 
للسحب مادام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على 
وقوعها وتوافر أركانها - 

م - لايشترط قانوناً لوقوع جريمة 
إعطاء شيك لايقابه رصيد قائم وقابل 
للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك 
للبنك فى تاريخ إصداره بل تتحقق الجزيمة 
ولو تقدم به المستفيد و تاريخ لاحق مادام 
الشيك قد استوف الشكل الذى تطلبه القانون 
لى بحرى مجرى النقود ويكون مستحق 
الآداء بمجرد الاطلاع دائما ‏ فإذا كان 
الثابت بالحكم أن اليك حرد فى تاريخ ٠٠١‏ 
من أكتوبر سنة ١406‏ وقدمه المستفيد 
للبنك فى ؛ ديسميرسنة ١:04‏ لصرف قيمته 
قل يجد له رصيداً قائما قابلاللسحبوكان الحم 
قد أثبت على المنهم بأدلة سائغة مقبولة علمه 


وقت إصدار الشيك يأنه ليس له مقابل وفاء 
وقابل للسحب مما يتحةق به سوء النية فإن 
عناصر الجريمة تكون متوافرة ويكون النعى 
على السك بالقصور على غير أساس . 

هي 2 : 

« ... حيث إن مبنى الوجبين الأول والثاق 
هو أن النياية العامة أقامت الدعوى الْنائية على 
الطاعن عن جرعة وقعت يتاريع.» من اكتوبر 
سنة ه6١‏ » ولكن الحي المطعون فيه دانه 
مجرعة إعطاء شيك للمجنى عليه بتاديع ٠١‏ من 
أكتوير سنة ١.0‏ لا سنة ه0٠‏ » وتأشرعليه 
من البنك فى غ من ديسمبر سنة ١464‏ بالرجوع 
على الساحب » كذلك]ثيتالمي الابتدائى للؤيد 
لأسبابه أن التهم الأول سعيد حسن الذى حرر 
اليك لأمر الطاعن هو الذى قام بسداد قيمته 
للسجنى عليه » بينا أثبت بعد ذلك أنسعيدالذكور 
لم تسمع له أقوال » وأن الطاعن هو الذى سدد 
قيمة الثشيك » وهذا الخلط فى يبان تاربع الواقمة 
وتارع إصدار الشيك والتأشير عليه من البنك 
وفى تعيين الشخص الذى قام بسداد قيمتة للمجنى 
عليه من شأنه أن يعيب المي با يوجب نقضه . 

«وحيثإن هذين الوجبين مردودان عا هو 
واضح من سياق الحسم الإبتدائى للؤيد لأسبابه 
بالحسم للطعون فيه » ومن تسلسل الوقائع الثابتة 
به وتواريخها أن ما ورد بوصف التهمة فى ديباجة 
الحم من أن تاررع الواقعة هو ٠‏ من |أكتوبر 
سنة ١86‏ ليس إلا خطأ ماديا فى يبان.رق السنة 
وصحته سنة ه9١‏ لاسنة 88و1١‏ > فلا تأثير له 
على صمة المج . ولا يقدح فى سلامته » سوا وأن 
الطاعن لايدعى فى طعنه أن التواريع التى أثيتتها 
ال متك فى أسباب حكسر مغايرة للواقع » أما دعواء 


قضاء محكمة النقض الجنائة اذ 


بوجود تعارض فى واقعة تسديد قيمة الشيك إلى 
المجنى عليه بعد التأشير عليه من البنك بالرجوع 
على الساحب » فإنها غير صحيحة » إذ الثابت من 
مدونات الحم فى معرض بان واقعة الدعوى أن 
النى عليه يقرر أن للتهم الأول هوالذى قام يدقع 
قيمة الشيك له بعد ضبط الواقعة ء با يدعى 
الطإعن فيدفاعه بأنه هو الذى دفع قيمته » وهذا 
التحالف بين القولين لايعد تعارضاً أو خلطاً فى 
أسباب الحم » فضلا عن أن الواضح من هذه 
الأسباب أن الحكمة فى هذا للقام لم تعتد إلا بواقعة 
السداد ذاتها » بغض النظرعنشخص منقام به» 
هذا إلى أن السداد لاتأثير له على قيام الجرعة » 
مادام أنه قد تم فى تارع لاحق على وقوعها 
وتوافر أركانها . 

« وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع هو 
أن الحسم الطعون فيه أثبت أنالشيك لم يقدمإلى 
البنك فى تاريع إصداره » وإنها قدم إليه بتاريخ 
ع من ديسميرسنة ١986‏ ء أى بعد إصداره بنحو 
شهرين » ومع ذلك فإن المحمكة لم تحقق رصيد 
الطاعن فى البنك بتاريخ ٠١‏ من أكتوير 
سنة 16.06 حت يستقيم قولما يأن مصدر الششيك 
بيحبأن يكون على عل بالظروفالحيطة برصيده » 
وكان يتعين علها أن تنحقق من عدم وجود 
رصيد للطاعن فى هذا التاريخ الأخير » وقدأثار 
الطاعن أمام للحكة الاستثنافة هذا الدفاع » فل 
تعن بالرد عليه » مما جعل حكلها مشويا بالقصور 
فى التسبيب . 

د وحيثإنه لايشترط قانونآ لوقوع جرع ةإعطاء 
شيك لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم 
الستفيد يتقديم الشيك للبسك فىتاريخ إصداره » 
بل تنحقق الجرعة ولو تقدم به للستفيد تاريخ 
لاحق » مادام الشيك قد استوقى الشكل الذى 


يتطلبه القاتون لكى مجرىبجرىالتقود » ويكون 
مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائماً » وما كان 
الثابت بالحسم للطمون فيه أنالشيك,حرر بتاريع 
٠‏ من اكتوبر سنة 1466 ء وقدمه الستفيد 
للبنك فى ع دسمير سنة غ166 لصرف قيمته » 
فل مجد له رصيداً قاماً قابلا للسحب ء وكانالكم 
قد أثبت عي الطاعن بأدلة سائغة مقبولة عله 
وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وقاء 
وقابل للسحبمايتحقق به سوء النية» فإنعناصر 
الجرعة تكون متوافرة فى حقه » ويكون النعى 


على الحكم بالقصور فلى غير أساس . 
« وحيث إنه لا تقدم يتعين رفض الطعن 
موطوعاً » . 


( القضية رقم 4 44 سنة 8؟ ق بالهيئة السابقة ) , 


53 
١‏ أ كتوير سئة م110 

! س حم . البيانات الواجبة فى تسبيب الأحكام . 
وجوب بيان نس القانون الذى حم ,موجبه . نقش ‏ 
طمن . حالات الطعن . بطلان الحم . 

بطلان الحم رغم ذكره للادة النى طلبت النيابة 
تطبيقها عند عدم بيانه أخذ الحمككة بها وأنها أوقمت 
العقاب عقتضاها . 


م نقض . آثار الطعن بالنقض . الاروج عن 
هبدأ تقيد الحكمة بصفة الطاعن . 


تقض الحكم بالنسية لأحد الطاعنين يقتضى نقضه 
بالنسبة للطاعن الآخر الذى يتصل به وجه الطعن ولو ل 
يقدم أسباباً لطمنه . للادة مع4/؟ اج . 

المبادىء القانونية 

-١‏ إن عدم إشارة الحم إلى نص 
القانون الذى حك على المتهمين بمقتضاه يجعله 
باطلا » ولا يغنى عن هذه الإشارة ماتضمنه 


اف 


ذف 


الحم من ذكر للادة الوطلبت النيابة تطيقيا 
على واقعة الدعوى مادام م يقل إن هذه 
المادة فى التى أخذت با الحكة وأوقعمت 
العقاب بمقتضاها . 


؟ - إن نقض الحكم بالنسبة لأحد 
الطاعنين يقتضى نقضه أيضا بالنسبة للطاعن 
الآخر الذى يتصل به وجه الطعن ولو لم 
يقدم أسبابا لطمنه عملا بنص المادة هم« من 
قانون الإجراءات الجنائية . 
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« ...حيث إن ثما ينعاه هذا الطاععنعلى الم 
اللطمون فيه أنه جام باطلا لعدم إشارته إلى نص 

القانون الذى حم عوجيه .. 


« وحيث إنه ببين من الحسم المطعون فيه أنه 
لم يشر إلى نص القانون الأدى حسم على المتهمين 
عقتضاء ثما مجنله باطلا » ولا يغنى عن هذه الإشارة 
ما تضمنه من ذكر المادة هى الى طليت النياية 
تطبيقها على واقعة الدعوى مادام لم يقل إن هذه 
المادة هى التى أخذت بها الحكمة وأوقعت العقاب 
يمقتضاها » ومن ثم فإنه يتعين تقض ١‏ 
حاجة إلى بحث باق أوجه الطعمن ‏ وما كان 
هذ! الوجه الدى ب .عليه التقض يتصل بالطاعن 
الثائى الذى لم يقدم أسبابا لطعنه فإنه يتعين تقض 
السك بالنسبةللطاعنين معا عملا ينس المأدة ملام 
من قانون الإجراءات النائية . 


( القضية رقم 07 سئة 4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطنى كامل وفهيم يسى 
جندى والسيد أحد غفيفى وود حلى خاطر 
: الستشارين ) . 


العدد الثالث ل 


السنة الأربعون 


1 
4 أ كتوبر سنة م0١‏ 

| س خبير ‏ رأبه . تقدير رأى الخبير من حيث 
صلته بالتسبيب - 

صحة المسكم عند رفعه التناقضٍ الظاهرى: فها ورد 
بتقريرين طبيات ٠‏ 8 

مس إجراءات الحا كة ٠‏ حفاع ٠‏ ما لا يعتبر إخلالا.. ٠‏ 
يحق الدفاع . حم محضيرى ٠‏ 

حق الحكئة ى العدول عنحي تحضيرى عند اثتفاء 
حاجة الدعوى إليه . 

حدء وء هر أسياب الإباحة وموائع العقاب . 
دفاع شرعى . شروط توافر حالته . انتفاء قيامه إذا 
توافرت لدى التهم نية الانتقام من الحنى عليه ٠‏ مثال . 

داع . محكنة للوضوع . حم . أسبايه ٠‏ مق لازم 
السك اردع أوبه افع الكائونية ؟ مال ف مع 


خروصي.. 

الميادىء القانونية 

اح كن المم فيا أورده من 
أسباب صميحة مستمدة من ذات الكشوف 


الطبية قد رفع التناقض الظاهرى فيا جاء : 
| بالتقريرين الطبيين عن إصابة النى عليه فإن , 
الح يكون صحيحا فى القانون . 

؟ - إن قرار المحكة بإعلان الطبيب : 
الكثاف والطيب الشرعى هو من رقبيل 1 
الاحكام التحضيرية الى لاتتولد عنها حقوق 
للخصوم . ومن حق امحكة أن تعدل عنها ' 
عند عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء 
طالما أوردت الاسباب السائغة التى تدل على 
أن الدعوى ف ذانها أصبحت 
إليه . 

 *‏ إذا كان الثابت من الحكم أن امهم 


غير هفتقرة 


قضاء محكمة التقض النائية قاين 


كانت لديه نية الانتقام من انجنى عليه وأنه 
بادر المجى عليه وطعته بالسكين بمجرد أن 
وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه 
أو من غيره أى فءلمستوجب للدقاع فأمسك 
به الجتى عليه وبالسكين وم يدعه حى سقطا 
على الآرض سويا وحضر الشهود وانتزعوا 
السكين منهما » فإن هذا الذى أثبته الحكم يئق 
حالة الدفاع الشرعى كا مى معرفة به فى 
القانون . 

؛ - يب مطالة افكة بالرد قاسكها 
عل نالذخ ادر أن يكذ تساك 
المتهم بقيام هذه الحالة جديا وصركاً أو أن 
تكن الرقنة ا ا لبك ترش ليما . 


ه - إن تقدير الوقائع الى يستنتج منها 
قيام حالة الدفاع الشر عى أو انتفاؤها متعلق 
بموضوع الدعوى للبحكة الفصل فيه بلا 

٠‏ موقب مت كانت الوقائع مؤدية إلى النقيجة 
الى رتبت عليها . 
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«... حيث إن الطاعن ينعى على الحم 
الطعون فيه القصور فى البيان والإخلال ببق 
الدفاع » وفى بان ذلك يقول إنه دفعالاتهام للسند 
إليه أمام محكة للوضوع بأن إصابة المينى عليه 
لايمكن أن محدث من سكين » وأن أحداً من 
الأطباء :الذين ناظروا الجنى عليه منق إصابته حق 
شفائه لم يبين رأيه فى الأداة الستعملة ف الحادث » 
وقد نجاءت الأوراقالطبية فرشأن وصف الإصابة 
وعددها وموضعها مشطربة متناقضة ء فوصفت 
مرة بأنها رضية ووصفت أخرى بأنها.قطعية » 


وأشير إلها مرة بصبغة الفرد كما اشير إلها مرة 
أخرى بصغة اللجع» ووصفتمرة بأنه| ,كرمتفتت 
وتارة أخري بأها كسس رمضاعف » وقدطلب الدفاع 
من الحمكنة رفعآ لهذا التنافضضم أوراقالمستشق 
وإعلانالطبيبالشرعى والطبيب الذى كششف على 
الحنى عله عقب حصول الادث , ققررت المحكة : 
تأجيلالدعوىأ اكثر من مر لهذا السببم ع تكليف 
النيابة ضمهذه الأوراق وإعلان الطبيبالكشاف 
والطبيب الشمرعى لماع اقوالم » ومجلسة الرافعة 
أصر الدفاع على مناقشة الأطباء وتنفيذ قرارها 
الى تعلقحقالطاعن به » ولكن الحمكة لم تجبه 
الى طلبه وقطعت الرأى فىمسألة فنية محضة ‏ هذا 
وقد تمسك الطاعن ف,دفاعه بأنه لم يكن معتدياء 
وأوضح فى دقاعه ما برشح لاعتباره فى حالة دفاع 
شرعى عن نفسه ونفس غيره من أن الى عليه 
هو الذى يدأ بالمدوانء إلا أن المحكة النفتت 
عن هذا الدفاع' واكتفت بالقول إن مشاجرة 
وقعت بين الطرفين ء فى حين أن التشاجر قد 
يكون أصله اعتداء وقع من فريق على آخر » وفى 
هذه الحالة مكون الفريق المعتدى عليه مدافعا 
ويجب معاملته يمقتضى الأحكام القررة فى القاون 
للدفاع الشرعى » وكان يتعين على امحمكلة أن 
تستظهر ذلك من نفسها حتى ولو سكت التهم عن 
الدقم 53 

« وحيث إن الحسيم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى با تتوافر به العناصر القانونية لجرعة 
العاهة التى دان الطاعن يها وأورد على ثيوتها في 
حققه أدلة سائغة مردودة إلى أصلهاأ الثابت في 
الأوراق من شأنها أن تؤدى الى النتيجة الىاتهى 
للها » وعرض لما يثيره الطاعن فى إلوجه الأول 
من الطعن ورد عليه فى قوله : « وحيث إنه يبين 
من الاطلاع على تقاربر الكشوف الطبية .الى 


55 العدد الثالك ‏ السنة الأريعون 


وقستعلى الم عليه عبدالعال امد حجازى وعلى 
أوراق الست الخاصة به أن النىعليه الذ كور 
أدخل الستشئى يوم #مارس سنة 1988 وقد 
ذكر فيصدر ورقة التشخخص الخاصة به ( نذّكرة 
المرير ) أنه كان مصاباآً برح رضى بالجدارية 
الى وكسرمضاعف منخسف بعظ تلك الجدارية » 
اقتضى عم لعملية تر بنة له رفعت فيه المظام التخسفة 
من أعلى الجدارية العنى وقة الججمة فى مساحة 
بيضاوية قدرها 1٠‏ 6( لم سم » غير أنه يعراجمة 
ما أثيته الطبيب الدى أجرى التشخيص والعملية 
مخطه فى تلك الورقة باللغة الامجليزية تبين أنه 
ذكر أن هذا الجنى عليه كان مصاباً يحرح قطعى 
"فده 0016 “ومصحو بيكس رمضاع ل منخدف 
"قسته سمه سمتاعدت لوومعرمء2» وظاهر 
منهذا أن وصف الجرح فلك الورقةبأنه رضى 
هو من باب الخطأ فى النقل » ولذا ققد جاء فى 
تقريد الكشف الطى الحرر عن ذلك الصاب 
فى نفس التاريع أنه مصاب جرح قطعى حكبير 
. بالجدارية » وهذا هو ما تعتمده المكة فى هذا 
الشأن لأنه مأخوذ من نفس التقرير الحرر بمعرفة 
طبيب المستشى الدى أجرى التشخص وعمل 
العملية لمصاب عند دخوله الستشئى . كا أنه 
مأخوذ أيضاً من تذكرة المسادة الخارجية الخاصة 
بالمصاب الف كور » والثابت فها أن جرحآ قطعيآ 
كيرا م ع كدير مضاعف منخسف بأعلا الجدارية 
العنى وبقية عظام الججمة » ولا تلتفت الممكة إلى 
ماورد خطأ فى صدر تذكرة التشخيص من أن 
الجر ح كان رضياً » ولا إلى ما ورد فىخطاب 
امستشئى لنياية الستبلاوين بتارخ ع من مارس 
سنة “ه19 من أن اللجنى عليه كان مصاباً جروح 
رضية بالجدارية العنى » إذ أنه ظاهر جلياً أن 


هذا جميعه جاء من قبيل الخطأ فى تقل ما حرده 
طبيب المستشئى نفسه باللغة الانجليزية فى تذكرة 
التشخيص متعلقاً بتشخيص إصابة الجنى عليه 
وتفصيلات العملية والعلاج اللذين أجريا له ومن 
ثم فلا حاجة لمطالبة الدفاع عناقشة الأطباء وسؤال 
الطبيب الشمرعى فى هذا الشأن » إذ أن الثابت 
للمحكمة من مراجعة أوراق المستشئى والعلاج أن 
إصاية المينى عليه فى رأسه كانت قطعية ممتها كدر 
منخسف مما يؤيد ما ذكره من أنمها حدثت له من 
السكين المضبوط خصوصاً إذا لوحظ وصف تلك 
السكين كا جاء فى التحقيقات » وهو أنها سكين 
من الصلب يبل طولمها حوالى *ه سم وطرفها 
مقوس ومشسرزم قليلا وعلها أثار بعض الدماء 
الجافة » وذات متبض من القرن طوله ١١‏ سم 
ولاشك أن ماشهد به الشهود من أنهم رأوا الحنى 
عليه ولتهم الأول ( الطاعن ) يتجاذبان تلك 
السكين بعد الحادث يؤيد ما ذكره الجنىعليه من 
أنها هى الى استعملت فى ضربه » لماكان ذلك » 
وكان الحدي فما أورده من أسباب حيحة مستمدة 
من ذات الكشوف الطبية ‏ قد رفع التناقض 
الظاهرى فيا جاء بالتفريرين الطبيين عن إصابة 
الينى عليه » وكان قرار الممكنة بإعلان الطبيب 
الكشاف والطبيب الشرعى هو من قبيل الأحكام 
النحضيرية التى لأ تتولد عنها حقوق للخصوم » فن 
حتها أن تعدل عنها عند عدم حاجة الدعوى إلى 
هذا الإجراء فى ذاته » وكانت المحمكة قد أوردت 
الأسباب السائغة الى تدل على أن الدعوى في ذاتها 
أصبحت غير مفتقرة إليه ». وكان الممكة الوضوع- 
الحا من سلطة التقدير مع اعتادها فى حكنها على ٠‏ 
رأى الطبيب ‏ أن تقرر أن الإصابة حصلت من 
تلك السكين الضبوظة فق .كانت وقائع. اللبئوى.. 
قد أيدت ذلك عندها وأ كدته لدينا ‏ لا كان 


قضاء حكة النتقض النائية فوع 


ذلك ء وكان السك يقيام حالة الدفاع الشبرعى 
يجب # المطالبة احكة بالرد عليه فى حكرها ‏ 
أن يكون جدياً وصرحآ » أو أن تكون الواقعة 
كا أثبتها الحسي ترشح لقيام هذه الخالة » ولماكان 
الظاهر من محضر جاسة الحا كة أن الطاعن 
أو المدافع عنه لم يتمسكا صراحة يقيام حالة الدفاع 
الشمرعى- يل إن التهم أنكر الفعل الستد إليه » 
وأن محاميه لم يقل بوقوعه منه » بل أسس دفاعه 
على أنه لم يرتكب الحادث » وما جاء على لسان 
الدفاع عرضاً وعلى سبيل الاستطراد من أن اللجنى 
عليه هو الذى بدأه بالعدوانمع إنكاره بوقوع 
الاعتداء مته ‏ ليس فيه ما يميد السك بقيام 
حالة الدفاع الشرعى ولا يعتبر دفعاً جديا تلتزم 
الحمكنة بالرد عليه » فلا محق له أن يطالب الحمكة 
بأن تتحدث فى حكلها بإدائته عن انتفاء هذه الحالة 
لديه مادامت هى لم تر من جابها بعد محقيق 
الدعوى قيام هذه الخالة » ونا كان تقدير الوقائع 
التى يستنتج منها قيام جالة الدفاع الشترعى 
أو اتتفاؤها يتعلق يموضوع الدعوى للحكة الفصل 
فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النقيجة 
التى رتبت علها » وكان الثابت من الحكم أن 
التهم كانت لديه نية الانتقاممن الجنى عليه وأنه بادر 
المينى .عليه وطمنه بالسكين بمجرد أن وقع نظره 
عليهدو نأن يكون قد صدر منهأو من غيرءأىفمل 
مستوجب للدفاع فأمسك به المينى عليه وبالسكين 
ولم يدعه حتى سقطا طى الأرض سويا وحضئ 


الشهود وانرْعوا السكين منهما ء فهذا الذى قاله- 


الحسم ينفى حالة الدفاع الشمرعى كا هى معرفة به 
فى القانون ‏ لما كان ذلك ؛ فإن ما ثيره الطاعن 
في طعنه لا يكون له محل إذ هو لا يمدو أن يكون 
جدلا موضوعيا يتعاق بتقدير الدليل مما نستقل به 
ممكة الموضوع ولا شأن لحمكة النقض به . 


« وحث إنه للا تقدم يكون الطعن برمته عل 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا »> : 
( القضية رقم ١١ ٠١/‏ سنة 98 ق بالحيكة السابقة ) . 


فا 
.م أكتويرسنة ١0‏ 
سلاح . القانون رقم 54/854 العدل بقانون 
. عقوية إحراز للسدسات يجميع أنواعها 
معاقب عليه بالأشغال الشاقة ااؤقتة . 
اليدأالقانوق ‏ , 
إن القانون رقم 4وم لسنة ٠164‏ فى 
شأن الإسلحة والذغائر المعدل بالقانون 
04 لسنة .ه4١‏ قد أورد المسدسات جميع 
أنواعها فى القس, الأول من الجذول دق ؟ 
الخاص بالاسلحة المششخنة وهى الى يعاقب 
على إحرازها بغير ترخيص بالأشغال الشاقة 
الموقتة . 
( القضيّة رقم ٠١95‏ سنة 4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 
وعمود عمد مجاهذ وأحد زى كامل وعادل يونس 
الستشارين ) . 


ا 
٠‏ أكتوبر سنة ١01‏ 

حم . ضوابط التدليل . غموض الأسباب . 

مثال لنسييب كاشف عن عدم اسسقرار الواقعة ى 
ذمن الحكنة وعدم وضوحها لدبها ٠‏ 

ميدأ القانوق 

إذا أثبت الحك فى موضع منه حال بيانه 
للواقعة أنه « وقع احتكاك بين بعض الآهال 
وجنودالبوليس ؛ وأن التبم وهو أحد أفراد 
القوة المرابطة أطلق عدا على الجنى عليهأثناء 


كذ العدد الثالث - السنة الأربعون 
جز و اك 


مروره فى الطريق عيار ناريا قاصداً قتله 


ممتقدآ أنهأحد المتشاخر ,نمع جنودالبوليس» 


ثمنقل عن نائ ِالعمدة وهوممن أخذ بشبادتم 
أنه رأى امتهم .وهو فى حالة ارتباك وقد 
اختل هتدامه وأخير رئيسه بأن بعضٍ الآهالى 
تحموروا وأنه أطلق عياراً ناريا من بندقيته 
فأصاب أحد الآهالىي أكد الح فىمو ضع 
آخر أنه لم يكن بمحل الحادث وقت حصوله 
من جنود البوليس غير اللتهم » ثم عاد فى 
حديثه عن نية القتل فقال , إن هذه النية قبل 
الهم واة من السلاح المستل ف الحادث 
ومنحاولته [طلاق النار قبل ذلك على الخفير 
وتصميمه على صرف الأهالى المجتمعين فى 
الشارع بالسلاح الذى كان يحمله ومنعهم من 
المرور مما يعتير دليلا كافيا على أن القصد 
الجنائى لدى المتهمكان منصر فا للقتل » . إذا 
أثبت الك ماتقدم فان ذلك يبين منه أن 
وافعة الدعورى لم تستقر فى دهن امحكمة ولم 
تك واضة إلى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى 

حقيقة الموقف ومدى مسئولية ال 
ولا يطمأن معه إلى أن احكة قد أنزات حكم 
القانون على الواقعة على وجهه الصحيح مما 

الاير 

« ... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحم 
للطعون فيه أنه جاء مشوبا بالقصور وفساذا 
الاستدلال ذلك بأنه أغفل إيراز وقائع الدعوى 
كاملة فل يظهر أن أعيرة عديدة تبادل الأهالى 
ورجال البوليس إطلاقها وأ ن كثيرين أصيبوا في 


هذا الاعتداء للتبادل ولم بورد الوقائع على وجه 
يكفل مراقبة حة تطبيق القانون على الواقعة كما 
أنه وقد سل بأقوال شهود تقلوا عن الطاعن 
اعترافه بإطلاق النار فى تحمبر مما كان ,قتضى 
اعتباره في حالة دفاع شرعى عن نفسه قد أغفل 
بحث قام هذا الحق أو اثتفاءه . 

د وحيث إن المسيم للطعون فيه اضطرب فى 
ببانه لواقعة الدعوى فذ كر فى سرده لاوقائع أنه 
وقع احتكاك بين بعض الأهالى وجنود البوليس 
وأن المهم العزب المزب إبراهيم وهو أحد أفراد 


. القوة للرابطة أطلق عمدا على الجنى عليه مد 


شتيوى أثناء مرورءفى الطريق عار ناريا قاصداً 
قتلهوستقدا أنهأحد للتشاجرين مغ جنوداليوليس» 
ثم نقل عن الشاهد تمد إبراهيم باز نائب العمدة 
وهو تمن أخذ بشهادتهم أنه رأى التهم ( الطاعن) 
« وهو قى حالة ارتباك وقد اختل هندامه وأخبر 
رئيسه بأن بعض الأهالى مجمهروا وأنه أطلق 
عياراً ناريا من بندقية أصاب أحد الأهالى ه ‏ 
ينا بشبت ذلك فهو يؤكد فى موطع آخر أنه 
دل يكن بمحل الحادث وقت حصوله من جنود 
البوليس غير النهم» ثم يعود فى حديثه عن نية القتلٍ 
فيقول « وحيث إن نية القتل قبل النهم واضمة من 
السلاح الستعمل فى الحادث ومن محاولته إطلاق 
النار قبل ذلك على الخفير محمد سلامة وتصميمه 
على صرف الأهالى المتمعين في الشارع بالسلاح 
الذى كان محمله ومنعهم من للرور وقى هذا كله 
الديل الكاقى على أن القصد النائى لدى التهمكان 
منصرفآً للقتل» ومهما يكن الأمر بالنسبة لاتدليل 
على توفر نية القتل بمالم يكن عل طمن فإنه يبي 
من العرض السابق أن واقعة الدعوى ل تستقر فى 
ذهن المحسكة ولم تك واضحة إلى الحد النى يؤمن 
به الخطأ فى فهم حقيقة الوقف ومدى مسئولية 


قضاء حكة النتقش النائية 3-3 


.الطاعن ولا يطمآن ممه إلى أن الحسكة قد زات 
.حم القانون على الواقعة على وجبه السحيح » 
'3 ومن ثم فإنه يتعين .ثقض الحم والإحالة بغير 
حاجة إلى محث أوجه الطعن الأخرى » . 

( القضية رقم ٠١19‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل الحمكئة ومصطفى 
كامل وقيم يسى جندى والسيد أحد عفيفى ويد عطية 
اسماعيل المستشارين  )‏ 


إوذا 
٠م‏ أكتو بر.سنة ١0|‏ 
وشوة . الرشوة فى محيط الوظائف العامة . جرعة 


الرافى . مق تم ؟ الادة 5١د‏ كيرا ع سة بق 
.1 أسنة امول . 


تمام جرعة الرشوة بعرض مبلغ من التقود ل 
. جندى المرور لعتنم عن نحرير محضر مخالفة لسائقسيارة 
ول يقبلها الجندى . لايؤئر فى قيام الجرعة كون الخالفة 
يجوز أو لا يجوز الصلح فيها . 
المبدأ القانوق 
إذا بين الك واقعة الدعوى بما تتوافر 
.به العناصر القانونية لجريمة عرض رشوةعلى 
موظف عموى و جندى المرور » ليتنع عن 
عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير ضر 
عغافة لسائق السارة الى كان يركيا الهم 
قبل منه وهى الجريمة التى دانه الحكم بها فإنه 
لابؤثر فى قيام جرية الرشوة أن تكون 
هذه الخالفة التوعرض مبلغ الرشوة للامتناع 
عنتحريرها ما يحوز الصلح فيها أو لاتجوز . 
( القضية رقم ٠١787‏ سنة 78 قا رئاسة وعضوية 
السادة الأآسائذة جسن داود وتمود إبراهيم إسماعيل 


وقيم ينى جندى وود عمد جاهد وأجد زى 
كامل للستشارين ) ٠‏ 


1211 
١908 أكتوبرسنة‎ ٠ 

مسثولية جنائية . قئل عمد . قصد جنائى . الميدة 
عن الحدف . أثرها . <ي . ضوابط الندليل . صلاحية 
الآدلة لأن تكون عناصر إثيات أو تفى سائغة . 

مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل . 

المبدأ القانوق 

إذا تحدث الحم عن نية القتل واستظهرها 
فى قوله « إن نية القتل ثابتة لدى المنهم من 
إقدامه على إطلاق عيار على الجنى عليه الأول 
من سلاح نارى ( فرد) محشو بالمقذوف. 
صوب [ليدنحو قلبه وهو سلاح قاتل بطبيعته 
مما تستخلص منه المحكئة أن ذلك الم إما 
أطلق العيار على هذا الجنى عليه بقصد قتله 
وإزهاق دوحه ء ولا يغير من الرأى شيثاً 
أن العيار أخطأه وأصاب المقذوف شخصاً 
آخر ذإن امب فى هذه الحالة بتحمل كذلك 
مسثولية جرمة الشروع فى قتل هذا الجنى 
عليه الثانى أيضاً طالما أنه حين أطاق العيار 
على الجنى عليه الآول إنما كان يقصد قتله 
وإزهاق روحه , فقصد القتل وإزهاقالروح 
ثابت لدى امتهم بالنسبة للمجنى علربما الاثنين 
كليبما » فإن اله الحك من ذلك يكون 
سائغاً فى استخلاص نية القتل العمد لدى 
امتهم وصعيحا فى القانون . 

( القضية رقم ٠١54‏ سنة 8؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسمن داود وود ابراهم اسماعيل 


وعمود تمد مجاهد وأجد زى كامل وعادل يوس 
الستشارين ) ٠‏ 


ا العدد الثالث - السنة الأربئون 


١ 
١01 أكتوير سنة‎ 7 
إجراءات الحا كة . شفوية الرافعة . مى تتحقق ؟‎ 
نحقق شقوية الرافعة عند استجواب الحكئة للتهمين‎ 
فى شأن ما وقع عليهما من اعتداء وذلك بعد اكتفاء‎ 
. النيابة وللنهم يتلاوة أقوال شهود الإثيات‎ 
المبدأ القانوق‎ 
إذا كان اثابت فى عضر جلسة امحاكة‎ 
أن الخاضر عزالمتهم و ركذلك النيابة لنتمسكا‎ 
بسماع ثهود الإثباتوطلبا الاكتفاء بتلاوة‎ 
أفوالم وكانت الحكية قد ناقشت المتهمين‎ 
فى تفاصيل الاعتداء الو اقع عليهما على النحو‎ 
الواضح بمحضر الجلسة وكا نكل منهما يعتبر‎ 
شاهداً نيما وقع عليه من اعتداء فان مناقشة‎ 
. امحكة لهما تتحقق بها شفوية المرافعة‎ 


امير 

« ... حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن 
أن إجراءات الحاكة شابها بطلان أثر فى الحم 
إذ قشت الممكة فى الدعوى دون أن تسمع أحداً 
من شهود الإثبات وقد استدلت يأقوال أحدمم 
فى التحقيقات الابتدائية على ثروت اللهمة في حق 
الطاعن مع أن الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى 
على التحقيقات الشفوية الى نجريها ال حسكنة بالجلشة 
وأنه يتعين علها لذلك أن تسمع الشهود مادام 
سماعهم مكنا حت لو تنازل المتهم عن سماعهم كا 
حدث فى واقعة الدعوى هذا إلى أن المحكة 
خالفت مقتفى نص المادة 0/4 من قانوتف 
الإجراءات الجنائية إذ:قامت عناقشة الطاعن 
مناقشة مطولة ذون قبول منه ثم جعلت من هذه 
المتاقشة الباطلة عنصراً من عناصر ببان الواقعة 
. وثبوتها فى رحق الطاعن . 


« وحيث إنه لما كان الثابت من محضر'جلسة 
الحا كة أن الحاضر عن الطاعن وكذلك النياية 
ل يتمسكا سماع شهود الاثبات وطلبا الا كتفاء 
بتلاوة أقواهم . وكانت الممكة قد ناقشتالمهمين 
فى تفاصيل'الاعتداء الواقع علدبما على ماهو واضح 
بمحضر الجلسة وكان كل منهما يعتبر شاهدا فها 
وقع عليه من اعتداء بإن مناقشة المحكة لما 
تتحقق بها شفوية المرافعة ‏ لما كان ذلك وكان 
القانون وإن حظر استجواب المهم إلا إذا قبل 
ذلك » فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته قله 
أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من الحكنة أن 
تستجوبه أو بعدم اعتراضه على الاستجواب 
والاجابةعلى الأسئلة التى توجة إليه ء لماكان ذلك » 
وكان الطاعن قد أجاب بمحض اختياره على 
ما وجبته له الحكمة من أسئلة دون أن يعترض 
المداقع عنه فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم 
تضار بالاستحواب وبالتالى لا يجوز له أن يدعى 
اليطلان في الاجراءات » ومن ثم يكون ما يثيره 
الطاعن فى هذا الوجه على. غير أساس . 

«وحيث إن مبنى الوجه الثاتى من الطعن أن 
الحم الطمون فيه شابه قصور فيالبيان أخل بحق 
الدفاع ذلك يأن الطاعن أسس دفاعه على أنه كان 
فى حالة دفاع شمرعى عن نفسه لأن المينى عليدهو 
الذى بادره بالاعتداء الأعى الذى استدل عليه 
الطاعن بأقوال الشهود فى التحيقات وما أثبته 
التقرير الطى من وجود إصابات بدولكن الحم 
أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغ أنهمنالدفوع 
الجوهرية الى يتعين على المحمكمة أن تتصدى لما 
وترد علبها فى حكمها استقلالا . هذا فضلا عن 
أن الحم فى بيانه الخاص يتبرئة المتهم الثاتى أثيت 
أن إصابات الطاعن - عدا إصابة الأنف ل 
من الجائز .أن تكون قد حدثت له تمن كان يفل 


قضاء محكئة النتقض الجنائية و 


الشاجرة دون أن سين الحم المصدر الدىاستقى 
منه ذلك ٠‏ 
«وحيثإنه لاكانالحسيم الطعون فيه قد بين 

واقعة الدعوى يما تتوافر به العناصر القانونية 
للجر بمة القدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى 
حقه أدلة من شأمها أن تؤدى إلى ما رتب علها . 
واستخلص لحني فى عبارة سائغة أن الطاعن هو 
الندى بدأ بالاعتداء على للنهم الثانى بأن طعنه بآ لة 
حادة عدة طعنات قاصداً من ذلك قتله وأن الأخير 
فى سييل الدفاع عن نفسه عض الطاعن فى أتقه 
وتمكن بذلك من الافلات منه وأن باق إصابات 
الطاعن لم تحدث من التهم الثانى . لماكان ذلك 
وكان فم أورده الم الرد الكاق على دفاع 
الطاعن الذى التفتت عنه المحكة ولم تأخذ به فى 
حدود سلطتهبا التقدبرية . فإن الطعن بوجهيه 
يكون على غير أساس ويتعين رفضه © ٠‏ 

( القضية رقم ٠١‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل الحكنة ومصطفى 
كامل وفهم يسى جندى والسيد أحدعفيقى ويد عطية 
اسماعيل اللستشارين ) ٠‏ 


كا 


١50م أكتوبر سنة‎ ٠ 
إعادة الاءتبار بقوة القانون . الادة‎ - ١ 
المدل‎ ١584 »ههأ. ج. سلاح. ق 894 لسنة‎ 
بالقانون عه لمنة ومقا.‎ 
يتضمن استقناء‎ 0 ١5٠4 القانون 54" لسنة‎ 
للقاعدة للقررة بلمادة ؟8ه أ. ج.‎ 

. البيانات اللازءة فى الأسباب . وجوب رد 
المهسكة على الدفوع القانونية الجوهرية ‏ أثر إغفال 
الرد عليها ٠‏ 
مثال فى إغفال الحككة الرد على ما عسك به للنهم 
:بإجراز سلاح نارى وذتائره بغي تررخيص بن أن 
سايقة اليم عليهفى جرعةمنجراتم الاعتداء على النفس 
قد رد اعتباره عنها بقوة القانون .'- ا 


. إن صم فإن الحكم 


ب - الخالة الى يجوز فيها للنحكوم عليه السك 
خلأ امم فى وصف الواقمة عند تقدير ظروف الرأقة 
بالنبة له م لاع . مثال . عقوية . تقديرها . الخلا 
فى تقديرها . 

الترام الحمكة الحد الأدتى لءقوبة القررة لطجناية 
إحراز السلاح مع قام الظارف الشدد دون تمحيس توافى 
هذا التارف . خطأ فى القانون ٠‏ 


المبادىء القانونية 

٠‏ إذاكان الحكر لم يتعرض إلى 
مائمسك به المتهم بإ حرا از سلاح نارى وذخائره 
بذير ترخيص من أن السابقة اتحكوم مدا 
عليه فى جربمة من ج رام الاعتداء على النفس 
قد مضت عليها المدة اثى جعلها الشارع حداآً 
ارد الاعتبار بقرة القانون وهو دفاع 7 
الصادر ضد المنهم 
الحبس دة سنة بمحى بالنسبة للستقبل 
وتزول8 ثاره الجنائية عملا ينص المادة 9مه 
من قانون الإجراءات الجنائية الى لم يورد 
الشمارع فى قانون الأسلحة والذخائر استثناء 
لماء فإذا لم يتعرض المكم هذا الدفاع فإن 
إداية امتهم على اعتبار توافر الظرف المشدد 
المستمد من وجود سابقة له يكون قضاء 
صادراً بغير محص سييه . 

م - إذا كان الواضح من الك أن 
المحمكة مع استعال الرأنة عملا بالمادة /ا١امن‏ 
قانون العو باتقد التزمت المد الآدقالمقرد 
لجناية [حرازالسلاح مع قيام الظارف المشدد 
وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد 
التخفيف الذى وقفت عنده وم قستطع 
الأزول إلى أدق ما نزلت مقيدة بهذا الحد 
الام الذى حتمل معه أنهاكانت تل بالعقوبة 

إضفق 


5 العدد الثالث 


السينة الأربعون 


عما حكنت به لولا هذا القيد القانوتى ». ؤان 
تقدير العقوبة بالقدر الذى قضت به الحكمة 
ودون تمحيص توافر الظارف المشدد لاجريمة 
لايكرن سلما من فاحية القانونت 5 
0 
«... حيث إن الطاعن ينعى فى الحكم 
للطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن 
الحسكة طبقت على الواقعة النص الذى يفرض 
'نشديد العقوبة لوجود سابقة للدم فىجرعة ضرب 
صدر حكنها يتارعخ 1945/5/51 مع أن هده 
الجرمة قد سقطت طبقاً للمادة .همه من قانون 
الإجراءات الجائئة لمفى الدة التى تجيز رد اعتبار 
الحسكوم عليه بقوة القانون ولو تنيت الحكلة 
لهذا الأثر القانوتى لقضت يعقوبة أخف مما قضت 
به عملا بالمادة 17 الى عاملت الطاعن عقتضاها . 
« وحيث إن الدعوى العسومية رؤعت على 
الطاعن لأنه فىيوم 1951/1/4 أحرز سلاحآ 
ناريا (فرد ) يطلقالرصاص » وذخائرمما يستعمل 
فيه وذلك بغير ترخيص حالة كونه سبق احم عليه 
بالحسرسنة معالشغل فيجرعة اعتداء علىالفس ٠‏ 
وطليت الناية العامة معاقبته بالمواد ١و“‏ ولاو 
و٠"‏ من القانون رتم وم لسنة ه14 فى شأن 
الأسسلحة والدخائر العدل بالقانون رقم 4ه 
لسنة 4م4١‏ » وقضت عكة الإبايات تطبيتا مده 
للواد والادتين »م/؟ و/ا١‏ من قانون العقوبات 
حضوريا بمعاقبة للتهم بالسجن لمدة م 
ومعادرة السلاح والأخيرة وأثيتت فى أسباب 
حكها هذا أن للتهم سبق الحم عليه بالحيس سنة 
مع الشغل فى ١9و15‏ ولا كان بين من 
5 على محضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن 
. أبدى للحمكنة البايات أن السابقة للتسوية للستّهم 


اث سنوات 


قد مفىعليها ستسنوات . وما كانت للادقدم/ع 
من القانون رقم غوسم لسنة 196 يعد تعديلها 
بالقانون رقم عه لسنة غ14 قد ر بطت عقوبة 
الأشغال الشاقة للؤيدة إذا ارنكبت جرعة من 
الجرائم للنصوص عليها فى المقرتين السابقتين من , 
هذه للادة وكان الجاتى من الأشخاص ال ذكورين 
بالتقرات ب » ج »د ءه 0 ومن المادة السابقة 
وكانت الفقرة ب من للادة الأخبيرة تنص على 
د الأشنخاص الحسكومعليهم بعقويةجناية أو بعقوية 
اليس لمدة سنة هلى الأقل فى جريمة من جرائم 
الاعتداء عل النفسأو الال لما كان ذلك وكان 
ماذكره الدفاع أمامحكة للوضوع من أن الحسم- 
السابق الصادر ضد النهم قد اتقضى عليه ست 
سنوات » ليس وراءه غير معنى قانوتى واحد هو 
' تمسك الدفاع يسقوط ذلك الحم اذى صدر على 
ألتهم برد اعتباره إليه بعد انقضاء الدة التى فرضها 
الشارع وهذا للمنى القانوتى هو ما أقصح عنه ' 
الطاعن فوجه الطعن بما كان بوجب على الحمكلة 
أن تتصدى لمذا الدقع القانوتى وتقولكلنها فيه 
لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من الادة ٠مه‏ 
من قانون الإجراءات النائية العدلة بالقساثون 
رقم بم لسنة 1466 تنص على ما يألى : « يرد 
الاعتبار بقوة القفانون ... ثانيآ ‏ بالنسبة إلى 
الحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير:ماذ كر ممق 
مضى على تنفيق العقوية أو العفو عنها ست سنوات 
إلا إذا كان الحسم قد اعتيرالحسكوم عليه عائداً » 
أو كانتالعقوية قد سقطت بمضى الدة فتكون إلدة 
اثنق عشرة سنة » ولما كان الحم الطعون فيه لم 
عرض إلى ما تمسك به الدفاع من أن السابقة 
الحسكوم بها على المتهم .قد مضت عليها للدة الى 
جملها الشارع حداً رد الاعتبار بقوة القاثون » 
وهو دفاع إن صح فإن الم _الصادر مشد للتهم 


قضاء عكة التق النائية عه 


بالحبس لمدة سنة عحى بالنسية للمستقبل وتزول 
آثاره الجنائية عملا بنص الادة 301 من قانون 
الإجراءات الجنائية ‏ لما كان ذلك وكا نالشارع 
/ بورد فىقانون الأسلحة والدخائر استثناء للقاعدة 
العامة التى نصت عليها للادة !هه سالفة الذكر » 
فإن إدانة الطاعن على اعتبار توافرالظرف الشدد 
للستمد من وجود سايقة له على الرغم ما أبداه 
من دفاع فى شأن قيام هذا الظرف يكون قضاء 
صادراً بغير بمحيص سيبه » ولا يعترض على ذلك 
بأن العقوبة للقضى بها وهى السجن لمدة ثلاث 
سنوات داخلة فى العقوبة القررة لناية إحراز 
السلاح مجردة عن الظرف الشددء لا يعترض 
بذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكة مع 
استعمال الرأفة عملا بالمادة 10 منقانون العقوبات 
قد التزمت الحد الأدتى للقر رلجناية إحراز السلاح 
مع قيام الظرف المشدد ء وهو ما يشمر بأنها إنما 
وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ول 
تستطع النزول إلى أدتى ما نزلت مقيدة بهذا 
الحد ‏ الأمر الدى محتمل معه أنها كانت تازلك 
بالعقوبة عما حكنت به لولا هذا القيد القانوى 
لما كان ما تقدم , وكانالشارع اشترط ارد اعتبار 
المحكوم عليه مغى مدة معينة على تنفيذ العقوبة 
وضاعف هذه للدة للغائد ولمن سةطت عقوته 
بالتقادم ا اشترط أن لايكون قد صدر على 
الحمكوم عليه حم 
في خلال تلك الدة » ولما كان الدفع على النحو 
الدى أبدى به مما يحتاج إلى نحقيق موضوعى 
لاستقصاء توفر هذه الشروط وهو ماقصر عنه 
الحم المطعون فيه الأمر: الذى لاتستطيعمعه محكة 
النتقض مراقة صحمة تطبيق القانون على حقيقة 
الواقعة , لما كان ذلك » فإن الم الطعون فه 


يكون مشوياً بقصور يعيبه مما يتعين معه نقضه 


جديد فى جناية أو جنحة 


وإحالة القضية لنظرها من جديد أمام دائرة 
أخرى ؛ وذلك يغيرحاجة إلى محث ماجاء بالشطر 
الأول من وجه الطعن 6 . 

( القضية رقم ٠١ 4٠‏ سنة 14 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وعمود ابراهم اسماعيل 
وتيود عمد مامد وأحد زى كامل وعادل يونس 
للستعارين ) . 


ا 
7 أكتور سنة 15601 
استدلال . إجراءات التحقيق التى لكها استثناء 
رجال الضبط القضائى . القبض على التهمين . الاستيقاف 
لا يعد قيضاً . مثال. . 
اقنياد السيارة وبها للتهم إلى نقطة البوليس بمد هرب 
راكبين منها يحملان سلاحاً نارياً يعتبر استيقاماً اقتضاه 
سير السيارة من غيد نور ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إن ماقام به رجال الحجانة من اقتياد 
السيارة التى كان يركها امتهم وبها عذا الآخير 
إلى نقطة البوليس بعد هروب را كبين منها 
حملا سملاحا فارياً فى وقت متأخر من اللبل 
لايعدو أن يكون صورةمنصور الاستيقاف 
اقضته بادىء الآ ملابسات جدية هى 
سير السيارة بغير نور فلا يرق إلى مرتبة 
القض ٠‏ 
ار 
...حيثإن مب الوجه الأولمن الطمنهو 
أن الحم الطمون فيه شابه بطلان فى الإجراءات 
ذلك أن محكة الجبايات سمعت أقوال “الجنديين 
عيد الليم عمان صالح وحسن أحمد يوسف وقد 
اتفقت إجاتهما على أنهما لا يذكران شيئاً عن 
الحادث لضى فترة طويلة على وقوعه فتلت عليبما 
الحمكة أقواللما فى التحقيتقات فأقراها ثم شرعت 


55 العدد الثالث - السنة الأر بعون 


ست سس سي به شتات 


المسكة فى مناقشتهما مع أن اعتذارهما بأن مغى 
الوقت قد عا من ذا كرتهما وقائع الدعوى اعتذار 
غير مقبول لأنهما ليسا من رجال الشبط القضاق 
ولا صهد إلهما بإجراء مقيقات فى الحوادث 
النائية » وكان يتعين على المكئة أن محاول حملهما 
:على الإجابة على ما توجهه إليهما من 'أسئله بدلا 
من أن تعيد علبهما تلاوة أقوالما في التحقيقات » 
ومن ثم تسكون الطريقة التى اتبعتها المحكة فى 
مناقشة هذين الشاهدين عنالفة للقانون ولا تؤدى 
إلى إظهار الحقيقة على الوجه الصحيح . 

هد وحيث إنه لماكانت المادة ٠.و؟‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه « إذا 
قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع 
موز أن يتلى من شهادته الى أقرها فى التحقيق 
أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء 
الخاص بهذه الواقعة. وكدلك الال إذا تعارطت 
شهادة الشاهد الى أداها في اللسة مع شهادته 
أو أقواله السايقة » فإن الإجراء الذى امحذته 
الحمكمة بتلاوة أقوال الشاهدين فى التحقيقات بعد 
أن قرر أنهما لا يذ كران شيئاً عن الحادث لمضى 
حقبة طويلة من الوقت على وقوعه هو إجراء 
صويح مطابق للقانون » ويكون ما جاء بهذا الوجه 
على غير أساس . 

« وحيث إن الوجه الثاتى من الطءن يتحصل 
فى أن الحم الطعون فيه شابه تنافض واضطراب 
ذلك أنه أثبت فى صدره أن الطاعن أدخل بده 
العنى بى جيبه الأعن وأسقط منديلا ارتطم بالأرض 
واسة.انالحاضرون على اكتشافه بضوء (بطارية) 
ثم النتقطه الجاويش سليم على ابراهيم الذدى وجد 
بداخله أربع طلقات خرطوش وعلبة دخان وقطعة 
شيش - واستطرد امم بعد ذلك قائلا: إن 
أحداً لم ينظر الطاعن يضع يده فى جيبه أو يلقى. 


بالمديل على الأرض وأن الشهود ا سمعوا ققط 
صوت سقوط المنديل على الأرض فالتقطوه وإذا 
به محوى هذه المنوعات ‏ وهو تناقض من شأنه 
إيهام الواقعة الأساسية الى استند علييا الحسي فى 
الإدانة مما يعيبه وستوجب نقضه ١‏ © 5 
ولحت إنه للا كان السك المطعون فيه قد, 
بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق 
الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليهًا 
وكان التناقض فى أقوال الشهود بفرض قامه. 
لايعيب الحي مادام قد استخلص الإدانة. من 
أقواهم استتخلاساً سائنا بها لا تناقض فيه » لماكان : 
ذلك » وكان ما قاله ال حسم من أن الطأعن قد 
أسقط التديل الذى يحوى الخدر على الأرض 
له أساس من الأوراق إذ يبين من أقوال شاهدى 
الإثبات عبد الحليم عهان صا وحسن أحمد يوسف 
اللذين سمعتهما الحسكة بالإلسة أن هذا المنديل 
سقط من الطاعن وقتئزوله-من السيارة ولم يكن 
وقتذاك سواه ووجد به خام باسمه واعترف الطاعن 
ملكيته لمذا المنديل وإن أنكر حيازته لمخدر . 
فإن مايثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يمدو أن 
يكون جدلا فى موضوع الدعوى وتقدير الأدلة 
فيها تما لا تتقبل إثارته أمام ممسكلة النتقض . 
«وحيث إن مبى الوجه الثالث من الطمنهو 
أن الحسم المطمون فيه أخطأ فى تطبيق القانون » 
فقد دفع الطاعن يبطلان الإجراءات استناداً الى 
أن جنود الحجانة قد تصرفوا معه تصرفا تعسفيآ 
بأن اقتادوا السيارة الى كان يركها الى نقطة 
البوليس .دون أن يلحق. به اتهام أو اشتباه نم 
زعموا أنه أسقطعلى الأرض منديلا محوى ممنوعات ‏ 
ومن ثم ذإن القبش عليه يكون باطلا.» الا أن 
الحسكبة أخطأت إذ اعتبرت أن الدفع: قإصر في . 


إجراءات التفتيش بتقطة البوليس وذهبت إلى أن 
على الطاعن عن لانديل و محتوياته كان بعحض 
اختياره » مع أن هذا الدقع يننصب أصلاعل القبض 
.الياطل الواقع على الطاعن واقتياده قسراً إلى نقطة 
البوليس دون قيام مسوغ لذلك . 

«وحيث إن الحسي الطمون فيه عرش لما جاء 
بهذا الوجه من الطعن ورد عليه فى قوله « وحيث 
إن الحاضر مع التهم دقع ببطلان القبض والتفتيش 
مع أن الثابت من أوراق التحقيقات وتما دار 
بالجلسة أنللتهم القى بالمنديل وبه الخدر والنخائى 
طواعية وإختياراً فتذلى عنه وأصمى فرز 
ماءبالمنديل لإ يعد تفتيشاً لأنه لم بقع ملى ثىء فى 
حوزه إنسان أو نحت سيطرته فضلا عن أن هذا 
الوضع في حد ذانه ي>كن أن يكون ظاهرة وأمارة 
قوية على خلق حالة تلبس تبيح تفتيش نفس التهم 
والقبض عليه أما ضبط الهم واقتياده مع العرية 
إلى تقطة البوليس فأعى يسوغه مرور العربة فى 
متتصف الليل ولا نور فيها وهروب اثنين من 
ركابها وكانا محملان سلاحاً فكان لرجال الداورية 
أن ينادو المهم انتقطة البوليس للتحرى عنه » . 
لما كان ذلك وكان هذا الذى قاله الحكم حا في 
القانون » إذ أن ما قام بهرجال المجانة من اقتياد 
السبارة التى كان يركها الطاعن وبها هذا الأخير 
إلى نقطة البوليى بعد هروب را كيين منها 
محملان سلاحآً ناريا فى وقت متأخر من الإل 
لا يعدو أن يكون صورة من صور الاستيقاف 
اقتضته بادىء الأعى ملابسات جدية هى سير 
السيارة بغير نور ولا يدق إلى مرتبة الفبض - 
لماكان كل ما تقدم وكانالحسي قد أثيت أنالطاعن 
هو الذى ملى بإرادته بعد ذلك عن المنديل الذى 
وى الخدر فإنه لا يقبل منه التتصل من تبعة 
إحرزاز الخدرات. 2 


3 قضاء ححكة النقض النائية مه 


و وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على 
غير أساس متعيناً رفضه موطوعاً » . 
( القضية رتم ٠١4‏ سنة 4* ق بالهيقة السابقة) 


١ 
.مأ كتوير سنة م110‎ 

إءت ل سسرقة . السسرقة القترنة بظروف مهددة . 
حمل السلاح . ماهية الاح الذى يتوافر به الظرف 
الشدد . 

لاعبرة بنوع اللاح أو وضفه . توافر 'اارف 
للشدد يحول السكين أثناء السرقة بلا مبرر من سرورة 
أو حردة وبقصد تسهيل السرقة . 

إلغاء اللادة 6؟ من ق4 89 سنة 4ه بعأن الأ لحة 
والنخائر التى كانت تعافب على حمل وإحراز ١‏ أساحة 
البيغاء وإلماء الجدول رقم ١‏ الماحق بهذا ة'ثون 
والشتم ل على بيانهذه الأساسة بالفأنون رقم 1178 15 
لايور فى اعتبار حل الكين أثناء السرقة ظرفاً 
مشدداً ها . 

المبادىء القانونية 
١‏ - إن ماغرره الحم هن اعتبار 

السكين التى ضبطت مع أحد المتهمين وقت 
السرقة الحاصلة ليلا سلاحاً يتوافر يحمله 
الظرف المشدد فى جناية السرقة إذا لم يكن 
خلههبررمنالضرورة أو الحرفةوكانمةصودا 
به تسهيل جربمة السرقة تأويل صحيم للقاتون 
ولايؤثر فىصمة هذا النأويل أن يكزن الشارع 
فى القانون رقم هم لسنة 5و١‏ قد ألغى 
اماد م من القانرن رقم يوم لسنة .هو( 
بشأنالأسلحة والدخائر وه التىكانت تعاقب 
عنى حمل وإحراز الأسلحة البيضاء ما ألغى' 
الجدول رقم ١‏ الللحقيهذا القانون والمنتمل 


على بيان هذه الأساحة » لا يؤثر هذا الإلغاء 
: فى صمة التأويلالمذكورء لآنه وقف على ' 


5 العدد الثاث ل 


السنة الأربعون 


إحراز الاسلحة البيضاء وحملها باعتيار أن 
هذا الخل أو الإحراز فى غير هذا النوع من 
الاسلحة جربعة خاصة لا يتوقف نحةق 
وقوعبا ولا العقاب علا علىكشف السبب 
فى حملبا وإحرازها » أما إذا كان حمل ثىء 
من الأسلحة البيضاء لمناسبة ارتكاب جرعة 
أخرى وللاستعاءة به على إيقاعها , استعمل 
السلاح » أو ل يستعمل فإنه يعد سلاحاً يتوافر 
به الظرف المشدد الذى نص عليه القانون فى 
المادة م من قانون العقويات . 

م« - إن المادة > م#من قانون العقويات 
هى كخيرها من المواد الواردة فى باب السرقة 
النى جمات من حم ل السلاح مطلقاً ظرفاً مشددآً 
دون تحديدلتوعه أو وصفهوعلى هذا التفسير 
الثابت من الحك أن المتهم وزميله ارتكبا 
السرقة ليلاء وكان أولما يحمل السكين فى يده 
فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية 
لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 11م من 
قانون العقوبات ٠‏ 

( القضية رقم ٠١457‏ سئة 4لا ق بالحيثة السابقة ) 


1/4 
٠‏ أ كتوبر سنة ١0‏ 

جم . شوابط التدليل . 

قضاء محكمةااوضوعفالدعوى يكونبتاء على الأوراق 
العلروحة عليها ٠‏ 

مثال. فى جريمة عدم توريد الهم لنصيب السكومة 
من القبح . 

المبدأ القانوق 
إذا كانت النيابة لا تدعى فى طعنها 


ما يخالف ما أثبته الحكم من خاو أوراق: 


الدعوى من اسهارة تفيدحيازة امتهم للأرض 
التى يتحقق بها تكليفه بتوريدنصيب الحسكومة 
من محصول قح سنة 1408 ولم تطلب من 
محكة الدرجة الآولى التأجيل لتقديها وم 
تتقدم نحكة ثالى درجة ا يفيد وجود هذه 
الاستتارة وإنما ١‏ كتفت بطلب ١ ١‏ 
بالطليات » فإن قضاء حكمة الموضوع فى 
الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها 
حالنها يكون محا فى القانون . 

( القضية رتم 41 ٠١‏ لسنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنى فاضل وكيل المحسكة و.عصطفى 
كامل وفبيم يسئ جندى والسيد أحد عقيفى ويد عطبة 
إسماعيل المستعارين ) ٠.‏ 


4 
٠٠‏ أكتوبر سنة م0١‏ 
كوين . قح . قانون 517 لسنة 155 . السثولية 


٠ 'والمتاب‎ 


مت تبدأ مسثولية التهم النى أعفى من توريد القع 
طيقا لآحكامه ؟ 


المبدأ القانوى 

إن القانون رقم 7١5‏ لسنة 15601 نص 
فى مادته الأولى على أنه « يع من العقاب 
كل حائز يسل مقادير القسح المستولى عايها 
لصالح الكو مة بموجب القرارات رقم الا 
لسنة وو ١‏ و4ه لسنة .ه و #ه لسنة 5و١‏ 
و >م لسنة بهو ١و‏ :وبا لسنة مه ١‏ إذا قام 
حتى يوم (0/0/<ه١‏ بأداء مبلغ جنيبين 
لوزارة القوين عن كل أردب من القمح 0 
يم بتسليمه » . فإذا كان الحصول الذى لم 


قم امتهم بتوريده هو محصول سنة 1١61‏ 


قضاء محكة التقض الناية 355 


الذى تشمله هذه القرارات فإن «ؤدى ذلك 
أن ترفععن الفعل المذسوب للتهم صفة الجرية 
حتى يوم ١م‏ من يوليه سنة +1460 وتيدأ 
مسعوليته الجنائية إذا ميقم فى هذا التاريخ 
بالتوريد أو بدفع البدل النقدى وتصحعا كته 
عليها . فإذاكانت النيابة المامة قد اتبمتالمتهم 
بأنه حتى يوم (م/0/<ه؟1 لم يورد نصيب 
الحكومة من محصول قح سنة 1101 وهو 
الناريخ الذى تيدأ فيه مسو ليته الجنائية فإن 
الحم إذ قضى بإدانتهإستنادا إلى أن القانون 
د أسقط عن الفحل وصف الجريمة يكون 


.( القضية رقم ٠١٠٠‏ سئة هلاق بالهيئة السابقة ) . 


كم 
"٠.‏ أكتوير سنة م90( . 
نقض . طمن . أسباب الطمن.. أسباب جديدة ٠‏ 
إعلان . بطلان . إجراءاته . 
تصحييح البطلان يحشور للتهم. جلة الجاكة . 
م 6م18 . ج . عدم جواز إثارة هذا البطلان لأول 
مْرة أمام محكنة النقض . 
الميدأ القانوق 
لا يقيل من امتهم أن يتمسك لآول مرة 
أمام حمكة التقض يطلات إجراء إعلانه 
الذى سمحه حضوره جلسة الحا كة . 
( القضية رقم ٠١6‏ سنة 54 ق رئاسة وعضوية 
الببادة الأسانذة حسن داود ء وتحود إبراعيم [سماعبل» 
وود محمد مجاهد , وأعد زى كامل ؛ وعادل يونس 
الستعارين ) . 


1 
..* أكتوير سنةبمهة1 
اختلاس أشياء محجوزة . دظع . حك . البيانات 


اللازمة فى الأسباب . وجوب رد الحكم على أوجه 
الدقاع القانونية والدماع الموصوعى الام . إغنان ذلك 
يعيب المي بالقصور . مثال فى جرعة الختلاس أشياء 
محجوزة - 
المبدأ القانرق 
إذا لم يعرض المككان الاتداق 

والاستئنافى لبيان متدار النمح امحجوز عليه 
وقيمته وبيانقيمة هاورده المتهم لبن ك التسارف 
عينا وما سدده لاصراف نقدا قبل التاريخ 
الحدد للبيع أخيرآ وهل جموع ذلك يقل 
أو يزيد على قيمة الحصول الحجوز عليه 
أو يتعادل معها مع أهية هذا ألبان للوترف 
على مبلغدفاع المنهم من الصحة والذى يخاص 
فى أنه قام بتوريد اقمع الحجوز عليه للبنك 
كا سد مبلغ ٠١‏ ج فى اليوم المجدد للبيع رأث 
هذا الدفاع فى قيام -جرعة التبديد أو انتفائها 
فإن الحم إذلم يعن بايراد هذا البان يكون 
شوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه . 

( القضية رقم لاه ٠١‏ سئة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطافى فاضل وكيل المحككة ومعطفى 
كامل وفييم يسى جندى والسيد أحد عفيفى وعد عطية 
إسماعيل الستشارين ) ٠.‏ 


8 
١م‏ اكتوير سنة ١501‏ 
| - استدلال . قبش . تليس ٠‏ 
يرد سير راكب فى عرية قطار واحتكاك بالركاب 
لا يوقر حال التلبى بالجرعة ولا بيرر من م القبض عليه 


حم . شوابط التدليل ٠‏ وجوب أن ككون الأدلة 
وليدة إجراءات صمحة . قيض باطل ‏ أثره ٠‏ وجوب 
امتداده إلى الأعمال التالية المترتبة عليه . 


مثال فى توافر الصلة السيهية ين القبش الباطل ويث 


اه العدد الثالث - السنة الأربعون 
يتياه سس و ا 2 


الاعتراف والتفتيش وضبط العىء موضوع الجرعة - 
ب إثيات . 
لا يضير اامدالة إفلات بحرم من العقاب يقدر 
ما يشيرها الاذنئات على <ريات الناس والقبض عليهم 
بدون وجه <ق ٠‏ 
المبادىء القانو نية 
آه متى كانت الواقمة 3 استخلصتها 
الحكة ووفقاً لما أثيتته يحكبا على لسان انبر 
تتحصل فى أن هذا الآخير ارتاب فى أمى 
المتهم حين رآه بعربة القظار يسير فى ممرها 
ويحتك بالركاب فاعترض سبيله ومنعه من 
السفر طالبا اليه النزول من القطارفليا رفض 
جذنه إلى الرصيف وأسك به ثم نادى الصول 
وأخبره أنه يشتبه فى المتهم ويرغب التحرى 
عنه ولماشرع اأصول فى اقتياد الهملكتب 
الضابط التضاق أخذ يستعطفه ولما يش منه 
رجاه فى أن يأخذ ما معه ويخلى سيله فاسا 
استوضحه الصول عما يحمله أفضى إليه أنه 
عخدر فاقتاده ملكتب أضابط القضائى الذى 
أبلغ النيابة وقام المحقق بتفتيش امتهم فعثرمعه 
على المادة المخدرة فيكون ما أثبته الحم عن 
الريب والشكوك التى ساورت رجل البوليس 
وجعلته يرتاب فى أمرالمهم لاتير رحال القبض 
عليه إذ لايصح معها القول بأن المهمكاذوقت 
القبض عليه فى حالة تلبس بالجريمة ومن ثم 
فو قبض باطلقانونآ لحصوله غير الأ<وال 
التىيجيزها القانونوكذ لك الاعتراف الحنسوب 
للمتهم إذ هو فواقع الام ننيجة لهذا القبض 
الباطل] أنه لايحوز الاستنادفى إدانة المتهم 
إلى ضبط المادة ا مخدرة معه نيجةللتفتيشالذى 


قم به وكيل النياية لآن هذا الدليل متفرع عن 
القيض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد اولا 
هذا الإحراء الباطل ولآن القاعدة فىالقانون 
أنكل ما بنى على الباطل فبو باطل . 

؟ - لايضير العدالة إفلات بحرم من 
العقاب بقدر مايضيرها الافتئات على حريات 
الناس والقبض عليهم بدون حق . 

امور 

« .. . حيث إن مبنى الطمن هو أن الحم 
للطعون فيه أخطأ تطبيق القانون وشابه قصوو 
البيان ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض الذى 
وقع عليه لأنه تم فى غير الأحوال الق محيزها 
القانون فقضى اسم برفض الدقع عقولة إن القبض 
حصل ععرفة الصول « حلمى بشاى » بعد أن 
اعترف له الطاعن بإحرازه للمخدر فأصبيح ازامة 
عليه أمام اعتراف الطاعن بارتكاب جناية أنيقبض 
عليه مع أن واقعة الدعوىكا أوردها الحكم 
تفيد يأن الاعتراف المقول به نجاء لاحقاً القبض 
الباطل الذى وقع على الطاعن وكان نتيجة له ومن 
ثم فهو اعتراف باطل هذا فضلاعنأن الحم قد 
أغفل الرد على دفاع موضوعى هام وهو عدم 
معقولية صدور الاعتراف من الطاعن خاصة وأن 
الخبر الذى كان ممسكا به مع الصول قرر أنه لم 
يسمع صبدور الاعتراف منه وبذلك أيضاً شهد 
الضابط الآضائ . كا أن المحكةوهىتتحدثعن 
الشك الذىساور رج ل البوليسءئ وجود الطاعن 
بعرية القطار قد تأثرت بما ذكرته فى أسباب حكنها 
خطأ ء من وصول القطار لحطة الأقصر الساعة 
“ري من مساء يوم الخادث الذى وقخ فيالساعة 
.ربا صباحآ ولاريب أن مايثيره ظرف الليل 


قضاء عحكنة النقض الجنائية 


في تفس رج ل البوليس من حذر وكوك لاينطيق 
على واقعة الدعوى وقد حدثت فى وضح النبار . 
٠‏ « وححث إن الحي المطعؤن فيه بين واقعة 
الدعوى فى رده على الدفع اللقدم من الطاعن بشأن 
بظلان القبض عليه فى قوله : « وحيث إن الدفاع 
عن المهم دقع ببطلان القبض وما ترتب على ذلك 
من إجراءات لأن المنهم لم يكن فحالة من الحالات 
الى تبيح القبش عليه قانونا . وحيث إن الثابت 
من وقائع الدعوى أنه با كان البوليس الملكى 
( سيد حسن أحمد عبد الرسول ) يمر علورصيف 
اللحطة رابه أمر المتهم السيره عمر عريةٌ القطار 
واحتكا كد بالركاب فاستوقفه وسألة عن وجهته 
وعمله فارتيك وتزايدت علامات الارتباك عليه 
فأراد النحرى عنه وأنزله منعرية القطار ونادى 
على الصول « حلى بشاى ابراهم ) فاما عم 
بتفاصيل الحادث وأراد أن أذ التهم إلى مكتب 
الأمور القضائى طلب منه أن يتركه مقايل أخذ 
مامعه فلنا استفسر منه عما معه أخيره أنه محيل 
مواد مخدرة فأصبم ازاماً على الصول وقد اعترف 
أمامه النهم بارتكاب جناية أن يتقبض عليه وعلى 
هذا الأساس يكون الدقع يبطلان الفبض في غير 
محله ويتعين رفضه » . للا كانذلك وكانت الواقعة 
كا استخلصتها الحسكة ووققا ما أثبتته محكها على 
لسان الخير «أسعيد حسن امد عبد الرسوك » 
تتحصل فى أن هذا الأخير ارتاب فى أمر الطاعن 
جين رآه بعربة القطار يسير فى بمرها ويحتك 
بالركاب فاعترض سبيله ومنعه من السفر طالبا 
إليه الول من القطار فاما رفض جذبه إلى 
الرصيف وأمسك به ثم نادى الصول وأخيره أنه 


يشتبه فى امتهم ويرغب التيحرى عنه ولابع 
إلصول فى اقتياد المتهم: لمكتب الضابط .القضائي 
أغن يستعطفه ولا يس منه ترجاء أ نتأخد 


امه 


مامعه على سبيله فانا استوضحة الصولعما محمله 
أفغى إليه أنهخدر فاقتاده لمكتبالضابط القضاق 
الذى أ بلغ النباية وقام ١‏ عق بتفتيش الطاعن فعثر 
معه على المادة الخدرة . ا كان ذلك وكان ما أثيته 
المتم عن الريب والتسكوك التى ساورت رجل 
البوليس وجعلته يرئاب فى أمر الطاعن لا تبرر 
محال القبض عليه إذ لايصح معها القول بأن 
الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة تابس 
بالجرعة ومن ثم فبو قيض باطل قانونا الحصوله 
فى غير الأحوال الى مها القانون . وكذلك 
الاعتراف للنسوب للطاعن إذ هو فى واقع الأمر 
شيجة لهذا القبض الباطل . 15 أنه لا يجوز 
الاستناد فى إدانة الطاعن إلى ضبط الادة الخدرة 
معه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابة لأن 
وذا الدليل متفرع عن القبض الدى وقع باإطلا 
وم يكن لوجد لولا هذا الإجراء الباطل . للا 
كان ذلك ؟ وكانت القاعدة فى القانون أن كل 
ما بنى على الباطل فهو باطل وكانت الدعوى خالية 
من أى دايل آخر وكان لا يضير العدالة إفلات 
مجرم من العقاب يقدر ما يضيرها الافتئات على 
حريات الناس والفبض علهم بدون حقفإنه يتعين 
نقض لمكم الطعون فيه وبراءة الطاعن مع 
مصادرة الادة الخدرة لأضبوطة عملا .نص الفقرة 
الثانة من للادة .م من قانون العقوبات 6 . 

( القضية رقم ٠١‏ ستة 348 ق يالحيثة السابقة ). 


/ 
١م‏ اكتوير سنة انها 
إ - تمقيق . تفتيش . محقيق القضايا السكرية . 
الأمر المسكرى الرقم 85 . مدى قبود التحقيق التى 
أعقى التيابة منها . 1 
اقتصار إعفاء النيابة العامة حال مباشرتها إجراء 


فق 


عه 


العدد الثالث ل 


السنة الأربعون 


ااا سم سمس سيد 


تحقيق القضايا الى تدخل فى اختصاس الحا العسكرية 
على” قيد إجراء التحقيق قبل أن نجرى عى التغتيش 
بنفسها أو بطريق ندب أحد مأمورى الضبط دون 
غيره عن قيود المادة 1/51 من فانون الإجراءات 
الجنائية . 
ف ل تفتيش الساكن . شمروطه الوضوعية . 
السيب فى التقتيش . ماهيته . 
وجوب قيام قرائن تسمح يتوجيه الإنهام إلى الشخس 
القيم بللسكن للراد تفتيئه بصفته فاعلا أو شريكا فى 
جرعة معينة تكون جناية أو جنحة . للواد 4 [ ٠ج‏ 
وه نحقيق جنايات قديم و4؟٠اع‏ و07١١‏ عقوبات 
ملثى . 
البادىء القانونية 
١‏ إن الشارع إذ نص فالفقرة الأول 
من المادة الأولى م نالا العسكرى دم 44 
بالإجراءات والقواعد الخاصة بتحقيق 
القضايالتى تقدم إلى انحام العسكرية والح 
فيبا على أن « يباشر أعضاء النيابة العامةالذين 
يند مهم النائب العام للعمل لدى نحا العسكرية 
إجراءات التحدةيق فى الجرائم التى تدخل فى 
اختصاص تلك امحاى طبقاً للدادتين م0١‏ 
من القانون رق س#مهلسنةعه4 ١‏ ولايتقيدون 
فى ذلك بالقيود المبينة فى المواد ١ه‏ واه 
لاه و4ه وده ولاه 02 وم د66 و١1‏ 
54 ولاؤة و١٠٠٠‏ ر4؟١‏ روه؟او:"١‏ 
وه"( و !4( و5؛4١‏ و4١‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية» إذ نص على ذلك ولم 
ينص على الإعفاء م نالقيود الواردة فالمواد 
يم و4 و44 من فانون الإجراءات الجنائية 
وهى المواد التى تعاب مسألة القبض على 
الأشخاص وتفتيشهم ما أراد أن يع النيابة 
من قيد إجراء التحقيق قبل أن تحرى هى 
التفتيش بنفسها أو تأذن لأحد مأموزىالضبطية 
القضائية بإجرائه » دون غيره من القيود 


الواردة فى الفقرة الاولى من الماذة ١و‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية التى تسبغ على 
التحقيق صفتهكإجراء من إجر اءات التحقيق . 
؟ - جرى قضاء حكمة النقض بصورة 
ثابتة مستقرة يأن المادة ه» من قانون 
الإجراءات الجنائية ( ه من قانون تحقيق 
الجنايات القديم) صربحة عدم جواز دخول 
بيت مسكون ,دون أمر من السلطة القضائية 
إلا فى الاحوال النى نصت عليها تلك المادة » 
يا قضت يأن دول المنازل بدونهذا الآمر 
جرة منطبقة على المادة +؟١‏ من قانون 
العقوبات ( ١١‏ قديمة ) والضمانالذى أراده 
الشارع لحرمة المساكن لايتحةق إلا إذا كان 
الإذن صادرا بتفتيش منزل عن جريمة معينة 
تنكون جناية أو جنحة وأن يقوممنالقرائن 
ما يسمح بتوجيه الاتهام [لىالشخص المقيم فى 
المسكن المراد تفتيشه بوصفه فاعلا أصلياً أو 
شريكافارتكابها . فإذا لم تتحققهذهالشر وط 
فلا مكن اعتبار الإذن إذناً جديا يقسنى معه 
إجراء التفتيش بوجه قانوى , 
79 
حيث إن مبنى الطمن هو الخطأ فى تطبيق 


: القانون ‏ وفى ببان ذلك تقول النيابة العامة 


إن الحم الطعون فبه استند فى قضائه ببراءة 
الطعون ضُده إلى بطلان إذن التفتيش من النيابة 
اصدوره فى غير محقيق مفتوح ودون أن تسبقه 
تحريات جدية - فى حين أن القانون لا يشترظ 
و . 3 5 
فى الجرأئم العسكرية أن يسبق إذن التفتيش حقيق 
مفتوح ‏ واشتراط توافن محريات جدية مؤداه 
وتججوب إجراء محفيق للنأ ,كذ من هن الجذية 


: هذا فضلا عن أن تعدير وكيل الثيابة لجدية 
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بالتحريات كان سلما إذ تأيد بضبط السلاح فى 
مشكن الطعون صّده . 
« وحيث إن الدعوى العغمومية أقيمت علي 
المطعون “ضدة .يأنه في. يوم 14 من دسمير 
سنة مم1 بدائرة مركز بلبيس حاز سلاحاً ناريآ 
(ديفولفر) ذا ماسورة مششخة بغير ترخيص ‏ 
الأمر المنطبق على المواد ٠١‏ و/او3؟/ الوم 
من إلفانون رقم كوم سنة ع م1 والجدولرقم" 
: المعدل بالقانون نرم 62 سنة عه0.ة1 قدفع الحاضر 
عن الطعون ضده أمام ممكمة جنايات الزقازيق 
ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات الى بنى 
عليها ققضت المكمة ببراءة الطعون ضده وبمصادرة 
السلاح الشبوط - وقالت في شأن الدفع « وحيث 
إنه بمطالعة الأوراق تبين أن اللازم أول 
مد صاير مرسى تقدم فى 14 فبراير سنة 1985 
بمحضر محر إلى النيسابة ذكر فيه أنه علي من 
النحريات السرية أن الممهم وآخرين من بلدة دهمشا 
مركز بلبيس محرزون أسلحة بدون ترخيص 
وطلب الإذن بتفتيشهم وتفتيش مسا كلهم لضبط 
ما لديهم م نأسلحة غير مرخص محملها فأذئتالنياية 
بذلك دو نأننجرى تحقيقآ مفتوحاً للاستيثاق من 
صدق هذه التحريات الى جاءت مقتضبة وغامضة 
ولم يذكر الضابط فى محضره أندتحرى الأمر بنقسه 
أو أنه امخذ من الوسائل ما يكفل له صمة ما انتهى 
إليه من أمر تلك التحريات فكانت محريات 
أساسها مجرد العلم وليس غي رما جاء صراحة فى 
عضرها وهكذا جاءت خالية ما يضؤعليها مسحة 
الجدية ومى كان الأع سكذلك فإن الإذن الصادر 
بالتفتيش بناء عليها يكون باطلا لارعاية له وييطل 
معه بالنبعية نما تلاه من إجراءات التفتيش الى 
بنيت عليه وما تضمنته من طبط السلاح بما يقتفى 
الحمكم: بقبول الذقم وببطلان الإذن وإجراءاته 


التى أسست عليه وحيث إن للتهم أتكر التهمة 
فى يع مراحل الدعوى وأخيراً أمام المكنة 
فبتعين القضاء بيراءته تما أسند إليه م . 


ه وحيثإن الشارعإذ نص فى النقرة الأولى 
من للادة الأولى من الأمر المسكرى دمو 
بالإجراءات والقواعد الخاصة بتحقيق القضايا الى 
تدم إلى الحا العسكرية والحتم فها على أن 
« يباشر أعضاء النابة العامة القدين يندبهم النائب 
العام للعمل ادى الاك العسكرية إجراءات 
التحقيق فى الرائم التق تدخل فى اختصاص تلاك 
الحا م طبقآ للمادتين م و11 من القانون رتم 
م"اه سنة 1464 ولا يتقيدون فى ذلك بالقرود 
للبينة فى الواد زه وه و “زه ووه و ده ولاه 
دللا د كلم 1د زود 5ودوةاةؤدللء 
و 1٠١‏ 15و0١‏ د84 اوه9 زو 141 
و1495 و4١‏ من قأنون الإجراءات اللنائية » 
إذ نص على ذلك ولم ينص على الإعفاء من القيود 
الواردة فى للواد غم و 45 و 4 من قانون 
الإجراءات وم الواد التى تعابم مسألة التقبش على 
الأشخاص وتفتيشهم إما أراد أن يعنى النيابة من 
قيد إجراء التحقيق قبل أن مجرى هى التفتيش 
بتفسها أو تأذن لأحد مأمورى الضبطية القضائية 
بإجرائه ‏ دون غيره من القيود الواردة فى 
الفقرة الأولى من للادة1.» النى تسبغعلى التحقيق 
صفته كإجراء من إجراءات التحقيق - إذكان 
نص للادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية على 
مايفيد ظاهر ممناها قبل تعديلها بالقانون رقم "9 
سنة هيه «إشترط أنيسبقصدور الإذن محقيق 
مفتوح تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو من تنتتدبه 
لذلك من رجال الضبطية القضائية م فأراد الشارع 
أن يعنى النيابة من هذا القيد حرصا طى الصلحة 
العامة التى مب أن تسمو على مصلحة الفرد لأنه 


ببس يدت 


عله العدد الثالث 


اسم السنةة الأر يعو ن 


قد يطل من سير الإجراءات خصوصاً فى مثل 
هذه الأحوال ال لا تحتمل التأخير وقد يؤدى 
طول الإجراءات إلى إذاعةخير التفتيش قبل إجرائه 
وليس فيدأى تعانة جدية تتوافر للدتهم من إجرائه 
مادام تقدبر مبرراتالتفتيشمتر وكا لسلطةالتحقيق 
تحت إشراف محكلة الوضوع ‏ هذا للعنى للستفاد 
من سباق النص وهو العنى الذى كان مقدوداً دى 
الشارع عند صدور الأمر العسكرىالذ كور وغير 


مقبول أن يبقى الشارع الفيود الواردة على تفتيش - 


الأشخاص فى الوقت الذى يعمد إلى سلبها بالنسبة 
إلى تفتيش للنازل مع أن التفتيش لا مختاف فى 
الخالين وكلاهما من أعمال التحقيق يمحسب الأصل 
والقول بغير ذلك معناه أن يكو نالشارع قدأعطى 
النيابة سلطة استبدادية وهذا غير واقع ولا جائذ 
أن بتع لما فيه من تهون لكرامات الساسوحرياتهم 
وقد جرى قضاء حكة التقض بصورة ثابتة مستقرة 
بأن الادة م من قانون الإجراءات الجنائية ( ه 
من قانون محقيق الْنايات القديم ) صريحة فى 
عدم جواز دخول بيت مسكون يدون أى من 
السلطة القضائية إلا فى الأحوال التى نضت علها 
تلك الادة: م قضت بأن دخول النازل يدون 
هذا الأمر جرعة منطبتة على المادةهم؟ ١من‏ قالون 
ألعقوبات ( ١١١‏ قدمة ) والغبان الذى أراده 
الشارع لحرمة للسا كن لا يتحقق إلا إذا كان 
الإذن صادراً بتفتيش متزل عن جرعة معينةتكون 
جناية أو جنحة وأن يقوم من القرائن ما يسمح 
يتوجيه الانهام إلى الشخص للقبم فى للسكن للراد 
تفتيشه بوصفدفاعلا أصليا أو ششريكا فار تكابها 
فإذا لم تد تتحقق :هذه الشمروط فلا بمكن اعتبار الإذن 
إذنآً جدياً يتسنى معه إجراء التفتيش بوجه 
قانونى ‏ لا كان ذلك وكان تقدير الظروف 


البررة للتفتئيشن منوطاً.- بالنئابة . #لممومية “محفت 
إشراف محكمة الوضوع فلها عق مراجعتها فى ذلك 
بالالتفات عن الدليل الستمد من التقتيش كلا تبين 
لما أنه جاء عخالفآ للامول والأوضاع الق أونجنا 
القانون . 
«وحيْثإن الحسكالطموذفيه إذ قذى يبظلان 

أمر التفتيش والتفت جن الديل النانج عنه ِ 
وعن شبادة من .أجروءه - قد .استند إلى.أن 
أحريات البوليس جاءت مقتضبة غامضة خالية. ما 
يضف علها مسحة الجدية وم تر اسكة ‏ فى 
حدود سلطتها التقديرية ب أن نمت دلائل أو 
قرائن قد توافرت قبل المطعونضده تسوغصدور 
الأمر: يتفتيش مسكنه وهو استدلال تيؤدى إلى 
النتيجة التى انتهى:إلها الحكم من بطلان التفتيش 
فلا موز مجادتها في “ذلك أمام عكية التقض”. 

0 د وحيث إنه لا تقدم يكون الطذن على غي 
أساس متعينآ رفظة موضوعا » 00 

( القضية رقم ٠١9‏ سنة لاق ١ق‏ بإليكة السابفة) : 


هم/ 
٠‏ 00 اكتوبرسنة مهو 
»هن طذية 
رخصة . مت تتوافر ؟- 
إبداء مرض مشورة طبية وعلاجه لاريض على خلاف 
ما أوصى به الطبيب العالج يكرن جرعة ممارسة مهئة 
الطب بدون رخصة م١‏ من ق 16 لسنة مقا 
المبدأ القانوق, _ ١‏ 
إذاكان للم ب فى جريمة ماس :عبنة 
الطب يدون رخضة - قد أثيت على امتهم 


. جريمة ممارسة مهنة الطب يدون 


| أنه غالف مشورة الطبيب_المبينةبى: تذكرة 


قضاء محكة النقض النائية آله 


الدواء. “وأنه ابتنع عن إعطاء القن بمادة 

٠‏ الطرطير » إل المريض مكتفيا يحقنهمادق 
الكالسيوم والفيتامين فقط بقوله إن ما فعله 
هو العلاجالصحيح لما يشكو منه المريض وأن 
اليب المابط أخلا فى عله يج أثبت الحم 
نتيجة الاطلاع على تذكرة الدواء الصادرة من 
الطبيب المعالح فتبين منها أن الطبيب أوصى 
المريض المذكور بآناولجرعةمندواء ثلاث 
هرات يومياً وأنْ حقن بمخاوط- هن مادة 
( الطرظير ) و( الكالشيوم ) و ( فيتامين )ك 
فى الوريد يوماً بعد يوم بواسطة طبيب ٠‏ ثم 
انتبى ا حك بد ذلك إلى القول بأن ماوقع 


من المنهم هو [بداء لمشورة طبية تخرج عن. 


ما أم.به الطبيب المعابم ولبكنه باشر علاج 
المريض بطريقة أخرى .. إذابينالحك ماتقدم 
فان عمل المثهم يكون عخالفاً للدادة الأولى من 
قانون رقم ١0‏ لسنة ٠:0:‏ وتكرن الحكة 
إذ ذانته عن هذه الغالفة طبقاً الوصف 
المرفوعة به الدعوى قد طبقت القسانون على 
الواقعة تطبيقاً سلما لاخطأ فيه . 

( القضية رقم ٠١17‏ سنة 7/4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وود ابراه اسماعيل 


ومصطفى كامل والسيد أحد عفيقى وود حلمى 
خاطر الستشارين ) ٠‏ 


1م 
ب أكتوبر سنة مم١‏ 


2 . الحم الحضورئ:. مق يعتر الحكم حضوريا ؟ 
امتناع تفلبيق حك المادة و3 | . ج عند حضور 


للتهم بالجلة الى نظارت فيها الدعوى وتمت فيها المرافعة 
وحجزت فيها للحم إلا عند الادماء بلمائ القيرى النى 
حال دون حضور هذه الجلسة ٠‏ 


المبدأ القانوق 

إن حضور الطاعن بالجلسة اتى نظرت 
فها النعوى وتمت فيها المرافمة وحجزت فيها . 
للح يمتنع معه تطبيق حك المادة وم؟ من 
قانون الإجراءات الجنائية » ولا يغير من 
ذلك تخلف الهم عن حضور جاسة النطق 
بالحكم مادام ل يدع أن غيابه عنها كان لمانع 
قبرى ٠‏ 


لواو 

د حيث إن مب الطعنهو أن الحم الطمون 
فيه أخطأ إذ اعتبر حم محكة أول درجة حضوديا 
يسرى ميعاد استثنافه من يوم النطق به وليسمن 
يوم إعلانه الذى لم ينم بعد » مع أنه صدر فى غيبة 
للتهم وبعد تأجيل الدعوى الحم » ذلك بأن نس 
للادة م7 إجراءات لايفرق بين تأجبل الدعوى 
أجلا عادياً أو تأجلها لحم ما دامصدورهكان فى 
غيبة للنهم » ولا يغير من الأمر ما افترضه الحم 
من عل الطاعن عل اليقين يصدور هذا المحم 
لأنه حيث يوجب القانون الإعلان فإنه لايقوم 
العم مقامه ولوكان عقا . 

« وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن 
حضر مجلسة ١964/9/5‏ وسثل عن النبمعة 
فأنكرها ثم حججزت القضية للك لجلسة ؟ يونيه 
سنة ١96‏ وفها أصدرت الحكةحكر بإدائته . 
ومن ثم فإن مثل هذا الحم يكون قد صدر 
حضوريا سواء حضر النهم فى جلسة النطق به أو 


0 العدد الثالث 


تخلف ومتسب ميعاد استثنافه تبعآ اذلك من يوم 
النطق به عملا ينص للادة ٠غ‏ من قانون 
الإجرا اءات النائية . لما كان ذلك ٠‏ وكانحضور 
الطاعن بالجلسة التى نظرت فها الدعوى وعت 
قها الرافعة وحجزت فبها الحم عتنع معه تطبيق 

للادة .م5 من قانون الإجراءات الجنائية 
وكان لابغير من ذلك مخلف التهم عن حضور 
جلشة النطق بالحيم مادام لم يدع أن غيايه عنها 
كان لمائع قهرى فإن الحم الطعون فه إذ قضى 
بعدم قبول الاستشاف شكلا لرفعه بعد اليعاد 
سوبا من يوم النطق بالحيم الستأنف يكون 
قد صدر صيحا ويتعين أذلك رفض الطعن 
موضوعاً » . 

( القضية رقم ٠١‏ ستة 98 ق بالحيئة السابقة ) . 


ا 
8م أ كتوير سنة 110 
تحقيق . إجراءات النحريز . محكنة الموشوع . 
#قدير سلامة إجراءاتالتحريز منحيثصلته بالفسبيب ٠‏ 
إثبات . حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته . 
قيود القاعدة . 

الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تيتى على اللزم 

واليقين لاعلى الظن والاحمال ٠‏ 
المبدأ القانوق ْ 
حكة الموضوع السلطة المطالقة فى تقدير 
سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون 
تقديرها مينياً على استدلال سائغ . فإذا 
كان ماذكره الحسك لا يكنى فى جملته ان 
يستخلص منه أن حرز العينة النى أخذت هو 
بعينهالحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى 
لتحليل محتويانه لاختلاف وزنهما ووصفهما 
إختلافا بينا لا يكن فى تبريره افتراض عدم 


السنة الأربغون 


دقة الميذان أو من قام بالوزن ما كان يقتضى 
تحقيتا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة: 
الام ولآن الأحكام فى المواد الجنائية يحب 
أت تتنى على الجزم واليقين لاعلى الظن 
والاحتمال فإن الحم يكون معيبا بما يوجبٍ 


لمرو 
«حيث إن مبنىالطمن هو أن 1 الطمون 
فيه آخل بمحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دقع بأن 5 
000 الذى أرسل إلى مصلحة الطب الشبرعى 
ثبت أنه محوى حشيشاً لين هو الحرؤ” 
0 واستند 2 


. خلاف فى وزن كل من الحرزين فقد أثيت 3 
النيابة الحقق فى محضره أن العينة الق م 


لإرسالها للتحقيق تزن + » جرامآ وتأيد. هذا 
الوزن إشهادة صادرة من صائغ مركز الصف ثم 
يكتاب إرسال الحرز إلى «صلحة الطب الشمرعى , 
بها ثبت من تقرير التحليل أن الحرز الرسل إليه 
بداخله مادة سمراء وزنها صافيا ره جراما ثبت 
أنها حشيش فل نحر الحمكة محقيقا فىاذلك 
وا كتفت فى الرد على الدفع بقولما إن الخلاف 
فى الوزن قد يرجع إلى عدم دقة ميزان الصائع 
: 0 الضابط الذى أجرى وزن إلعبنة وأنه 
لأثير لمذا الخطأ على النتيجة طالما أن الحرذ م 
5 عتد إليه بد العبث . 
وهذا الذى قاله الحس يالف الواقع فشيادة 
الصائغ تؤكد أن وزن حرز العينة كان سلما كم 
أن الثابت من الأوراق أن الأحراز لم ترسل قور 
التتحقيق إلى مصاحة الطب الشرعى: بل بقيت 
بالمركز مدة أريعة أيام وكانت جميمها يما فى ذلك 
حرز العينة مختومة خانم أحد جنود الركز وظل 


قضاء محكة النقض الْنائية 


ختمه معه » وبمد أن تم تحريزها أعيد فشها 
وتحريزها مرة أخرى مما بدل على أن الحرز كان 
موضع عبث خلافا الما ذهبت إليه المحكة 
فى حكها . : 

وحيث إنه لا كان الح المطءون فيه بعد 
أن بين واقعة الدعوى وذكر أدلة الثبوت فبها قد 
عقب على ما أثاره الطاعن فى طمنه بقوله : 
« وحيث إن الحاضر مع انهم ( الطاعن ) دقع 
ينطلان: إجراءات التحريز ذلك لأن وزن الحرز 
( الغينة ) التى أخذت من « الطرب » الضبوطة 
حشها جاء بمحضر النيابة هو + ١‏ جرام بها جاء 
هذا الوزن فيتقريد العمل الكباوى عره جرام . 


«وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق 
أن السيد وكل النياية الحقق ل مد بالبلدة الى 
باشر التحقيق. فيها ميزانا لوزن المادة الخدرة 
لمضبوطة سوى ميزان الصائغ شوق إبراهم فأمر 
بإحضاره وكلف الضابط رجائى كامل بوزن الادة 
الجدرة نحت إشرافه وأخذت عينة ووضعت فى 
حرز مقفل نحت إشرافه أيضا وبمحضور النهم 
فإذا ظهرمن تقرير التحليل أن وزن العينة أ كثر 
من وزتها اللدون على الحرز قفد يرجع ذلك إلى 
عدم دقة ميان الصائغ أو عدم دقه الضابط الذى 
أجرىوزن العينة ولاتأثير لهذا الخطأ على النتيجة 
طالا أن الحرز لم يتغير أو عتد إليه يد العبث » 5 
وكأن يبين من المفردات التى أمرت الحكنةبضمها 


؟لم 


بالجلسة تحقيقا لوجه الطمن أ نالسيد وكيل النيابة 
ثبت فى محضره المؤرخ 195///60 أن حرز 
العينة وزن أمامه وبلغ وزن مابه 4؟ جرام 
ووضع فى قطعة قاش وتم عليه حاتم العسكرى 
عيد القتاح اإراهم عبودى ثم أمر بإرسال الأرز 
إلى التحليل ولكنه لم برسل إلا بعد الناريعؤسالف 
الذكر كا هو ثابت مرى كتاب إدارة المعامل 
الكباوية وبين من تقرير العمل الكباوى أن 
الحرز وجد داخلعليةسجاير وزتنه هره جرام . 
لما كان ذلك ؛ وكان لمكنة الموضوع السلطة 
المطلقة في تقدير سلامة إجراءات التحريز ‏ 
برط أنيكون تقديرها مبنيا على استدلالسائغ » 
وكان ماذكره الحم على الوجه بادى الذكر 
لايكنى فجلته لأن يستخلص منه أن حرز العينة 
التق أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة 
الطب الشرعى لتحليل محتوياته لاختلاف وزنهما 
ووصفيما اختلافآ بينآ لايكنى فى تبريره افتراض * 
عدم دقة الميان أو من قام بالوزن ما كان يقتضى 
محقيقاً من جانبٍ الحمكة تستجلى به حقيقة الأمر 
وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يحب أن تبتى على 
الجزم واليقين لاعلى الظن والاحّال فإن الحم 
الطمون فيه يكون معياً ما يوجب نقضه » . 

( القضية رقم ه١٠‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل المحكة ومصطفى 
كامل وتمود عمد مجساهد وأعد زئ كامل وعمد عطية 
اسماعيل المستشارين ) ٠‏ 


زه العدد الثالث 


السْنة الأرعؤن 


( رئاسة وعضوية السادة “الأساتذة مود عياذ وعثان رمزئ وعد زعفراق سالم 'والحسينى 


العوضى وعمد رقعت الستشارين ) . 


14 
ه فبراير سنة 0و١‏ 
| دعوى . المسائل التى تعترض. سين الخصومة 


0 الخصومة . حم «الأحكام التحطبيرية » قوة الأمر , 


النفى . الحكم الصادر' بوقف السير فى الدعوى مم 


تكايف أحد الأصوم خلال ميعاد يرقم الزاع الثار " 
للقاضى الس ٠‏ هو حم فى شقه الأخيه تحضيرى ٠‏ 


لايحوز قوة الأمر اللقضى . 


ب - معارضة ٠.‏ دفاع . قاعدة سام دفاع المحكوم 
عليه متى عارض . تعلقها بالنظام العام لايمول دوا كون , 


الحم صدر نهائياً بالنسبة إلى زملائه الماضرين . 

حح - وصية . وقف . قوة الأمر اللقفى ٠.‏ المج 
الصاحر بعدم سماع: دعوى بطلان إشهاد الوقن لمدم 
قبول مسوغ الرجوع عن الوصية به لاإتضمن قضاء فى 
الوضوع . حجيته ناصرة على المدعى وموقوته مملوخا. 
من مسوغ السماع . 5 

و ح دعوى . المسائل التق تعترض سير الخصومة . 
وقف الخصومة . لاعلى الحكئة إذا رأت ضرورة الفصل 
من المكة الخنصة فى الدفع المثير لقع أنامها يخرج 
عن اختصاصها ٠‏ 
تسبي كاف . معارضة : لا على 1: 
الصادر فى المعارضة إذا أعرض عن الرد على كل ماورد 
فى الم اين . حسبه أن يكون مقاما على دماتم كافية 


المبادىء القانونية 


-١‏ إذا صدر حم بوقف السير فى 
الدعوى مع تكليف الورثة برفع التزاع إلى 


القضاء الشرعى اتختص فى خلال أجل معين 
فإن هذا ا فى شقه الأخير لا يعدو أن 
يكون حك تحضيدياً لايحون. بطبيعته قوة 
الأمن المقضى ولا يكسب الخصم حقاً يصح. 
الفسك.به فيجوز المدول عنه من الحكة الى 


أصدرة له, 


من ا كر 0006 


أعارض ف الحم الصادر فى غيبته .هو من 
.القواعد الأشاسية المتعلقة بالنظام'العام ولا 


يكن أن يول دونة كون الحم سيقو + نبائي] 


بالنسبة إلى زملائه الحاضرين . 

م إذا كا نالواقع ف الدعوى أنّالطاعنة 
« وزارة الأوقاف » قد أشودت فى ٠‏ من 
يونيو سنة 17م بوقف العقارات الى كان. 
مورث“المطدون عليهما قد أوْصى_بوقفبا 
.بالوصية المؤرخة فى .ما من.مايو سنة..9#١‏ 
ثم أعلنت الطاعنة الورئة بإنذار كلفتهم فيه 
بتسليمها الأعيانالمذكورة لإستغلا لها وصرف 
ريعما فى الشثون التى اشتملت عايها الوصية 
فرقع أحد الورثة دعوى على الطاعدة أمام 
المحكمة الشرعية طلبفيها الحكم عليه بيطلان 
إشباد الوقف الصادر منبا ومنعها 2_0 


قضاء محكمة النتقض المدنة 


التعرض له فى العقارات المذكورة فى صحميفتبا 
فدفعت الطاعنة الدعوى يعدم السماع لعدم 
وجود أوراق رسمية أو مكتوية جميعها بخط 
المتوفى وتحمل إمضاءه تدل على رجوعه عن 
الوصية ورد الوارث أن دعاوئ الافمال 
لايتوقف ثىء منها على مسوغ كتابى وأن 
رجوع الموصى فى الوصي ةكان رجوعا فعلياً 
فبو مخلاف الرجوع الةولى لايشترط فيه 
ذلك - إلاأنالمحكةالشرعية قضت ابتدائياً 
واستنافياً بقبول دفع الطاعنة وبعدم سما 
الدعوى دون أن تتطرق الى موضوعبا » 
فإنه و إن كأن حك ماانتهى[ لي هالقضاء الشرعى 
يدرجتيه فى الدعوى المذكورة من مجرد عدم 
سماعها تأسيساً على عدم قبول المسوغ إلا أنه 
لايتضمن قضاء فى موضوع الأزاع فليس له 
وموقوتة بخاوها من مسوغ السماع . 

» - إذا كان الحك المطعو فيه قدصرح 
فى أسبابه بأن « ما أثاره طرفا الخصومة من 
أبحاث شرعية عديدةكقول المسارضتين أن 
الموصى رجع عن وصيته قولا وفعلا وأن 
العبرة بأن الموصى به هو ماكان موجوداً 


شرعاً وأنه يتقع باطلا لعدم تبيثة امصرف 
الختص له باستهلاك المبلغ السابق تخصيصه 
لتنفيذ الوصية .. ال ما مخرج عن اختصاص 
القضاء الأهلى » فإن هذايفيدضمناً أنالمحكة 
رأت ضرورة الفصل ف الدفع من الجبة امختصة 
قبل الفصل فى موضوع النزاع المطرو حأمامبا 
ولا مخالفة فى ذلك للقانون . 

6ه لا على الصادر فق المعارضة 
إذا هو أعرض عن الرد على كل ما ورد فى 


إن 


الحم الملنى إذ حسبه أنيكونمقامآعلى دعام 
كافية لله ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى اليب 
فى منطوقه للآن فى ذلك إهدار ضمنيالأسباب 
الذى ألغاه فم يأخذ الما أورده من 
الاسباب الجديدة الى أقام عليها قضاءه . 


لمرو 

د . . حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن فى 
السبب الأول هو عخالفة الحم الطعونفيهللقانون 
وقصور تسيبه وذلك من وجره أربعة 0 

أولحا ‏ إن قشاء المحمكة الابتدائية فى /ا 
فبرابر سنة ١944‏ بوقف السير فى الدعوى 
وبتكليف الورثة رفع النزاع خلال ستة شهور , 
إلى الجبة الختصةهو قضاء مهائى مقيد لنلك الحكة 
لا تملك مده مق اثقفى الأجل الضروب 
وتراخى الورثة عماكلفوا به لاتملك الحمكمة 
إلا أن تفصل فى موضوع الدعوى محالنها . وأن 
حم م١‏ نوفير سنة ١4‏ إذ أعاد الدعوى إلى 
الإيقاف وعدل عن هذا التكليف إلى ترك إثارة 
الناع لدى الجبة الأخرى لمن يهمه الأمر من 
الخصوم يكون قد خالف الفانون مخروجه على تلك 
الفاعدة وعلى قاعدة عدم جواز أن تضار الوزارة 
الطاعنة باستثنافها حم .م١‏ توفير سنة غ164 ٠‏ 

والثانلى - إن الحم الاستئنافى الصادر فى 
غبية الطعون ضدها حجة علهما شأنهما فى ذلك 
شأن باق الورئة الصادر فى مواجبتهم لعدم قابلية 
موضوعه للانقسام لصدوره فى خصوص ركة ‏ 
فا كان يصح للحم الصادر فى امعارضة أن غرج 
عليه حت لاتهار الأحكام ولا تتبعش فى نزاع 
واحد.: ََ 

والثاث ‏ إن القول من جانب الحم 
المطعون فيه الصادر فى العارضة بأن ماصدر من 


(20) 


كله العدد الثالث ‏ السنة الأربعون 


المحكة الشرعية فى الدعوى رقم 17٠١‏ سنة 
تسو ؟ بس ١‏ بعدم الماع إنما هو قرار لايجوز 
الاحتجاج به على غير السيد / أحمد فريد من 
الورثة وليسحكاعمتج به على المعارضتين (المطعون 
ضدما ) هو قول عخالف للقانون فى مسألة لاتقبل 
المدل وهى أن ماصدر من الحكة الشرعية 

لا قرار وأنه صدر فى شأنتركة انتص بأحد الورثة 
ممثلا لها فيه فله حجيته على التركة برمتها - فضلا 
عما شاب الح؟ المطعون فيه من قصور يعيبه 
ويبطله لعدم دعم رأيه فى هذا الصدد بأ كثر من 
ججلة عابرة لا تصلح سندا له . 


والوجه الرابع عنالفة الحسك المطعون فيه 
لمنتضى نص الفقرة الثانية من المادة ١5‏ من لانحة 
ترتيب الحا الأهلية ونص المادة ١07‏ من قانون 
نظام الفضاء التى ناطت بالحسكة تقدير مدىوجاهة 
الدفع بالإيقاف ومباغ جديته وبالتالى لزوم الفصل 
فيه من الجهة الختصة أو عدمه وقد أعرض الم 
عن تقدير هذه الجدية وجعل من مجرد إثارة 
نزاع مختص به جبة أخرى موجآ لطرحه علها . 
فأسقط عن نفسهٍ ولاية كانت له فى تقدير جدية 
هذا الطلب . وحرم الطاعنة من فرصة استمال 
المحكة حتبها في هذا النزاع على وجه سلم كان 
من شأنه أن يؤدى بها حا إلى رفض الدفع 
بالإيقاف . 

«دوحيثإنه عن السبب الأول من هذا التى 
فإن حم 7 فبراير سنة غ94١‏ الصادربوقف السير 
فى الدعرى مع تكليف الورئة بدفم التزاع إلى 
القضاء المرعىالختض فى خلال ستةشهور لايعدو 
أن يكون فى شقه الأخير حكا تحضيرياً لا محوز 
بطبيعته قوة الأمر.القضى ولا يكسب الخصم حقآ 
يصع القسك به أما قول الطاعنة بأنه ماكان ينبغى 
الس الطعون فه الصادر فى معارضة الطعون 


ضدها بتكليف الوزارة الطاعنة للوجة إلها الدفم 
بالإلتجاء إلى القضاء الختص أن بجعلها تضار في 
النهاية باستثنافها لمسم ١.‏ وير سنة 1644 
الذى لم يكلفها إثارة الناع فإن هذا القول مردود 
بآنه فلا عما سبق ببانه من انعدام حجية الأمر 
التفى فى الأحكام التحضيرية وجواز العدول عنها 
من الحكمة الى أصدرتها فإن استثناف الطاعنة 
إبما انصب على قضاء وقف الدعوى لا على ما قضى 
به من ترك أمر إثارة الأزاع لمن همه الأمر ومن 
ثم يكون النعى فى هذا الوجه على غير أساس . 

«وحيثإنه عن النعى بعدم جواز خروج الحم 
الطعون فيه الصادر فى معارضة الطعون ضدها على 
المسم الاستثنانى الصادر فى غيبتهما بمقولة إن هذا 
الأخير حجة علهما أيضاً شأهما فى ذلك شأن 
باقى الورثة الدين حضروا في الدعوى لمدم قابلية 
موضوعه للاثقسام يصدوره فى خصوص تركة فإن 
هذا النعى حردود بأن سماع دفاع الحسكوم عليه 
مق عارض فى الحسيم الصادر فى غيبته هو من 
القواعد الأساسية التعلقة بالنظام العام ولا يمكن 
أن محول دونه كون الحسم صدر نهائيآ بالنسبة 
إلى زملائه الحاضرين . 

م وحيث إنهعن النعى بمخالفة القانون فا 


' ذهب إليه الحسي الطعون فيه من أن ما صدر من 


المحسكمة الشرعية فى دعوى السيد/ أحمد فريد 
دم ا سنة واسيو1 س مس19 بعدم سماعها 
إبما هو قرار لا محتج به على غير المدعى مع أنه 

صدر فى شأن تركة انتصب الوارث الذ كور 
ممثلا لما فبه فله حخرته على الورثة ججعاء بها فهم 
العارضتين ( الطعون ضدها) . هذا بالإضّافة إلى 
ماشاب الح من قصور فى هذا الصدد . فإن 
هذا النعى يدوره غير سديد ذلك أنه وإن كان 
حكا ما انتهى إليه القضاء الششرعى بدرجتيه فى 


قضاء حكة النقض المدنية /ااه 


الدعوى الذ كورة من جرد عدم سماعها تأسيساً 
على عدم مثول المسوغ إلا أنه لا يتضمن قضاء في 
موضوع الناع . فليس له بهذه الثابة غير حجية 
قاصرة على المدعى وموقوتة مخاوها من مسوغ 
السماع . 

« وحيث إن الطاعنة تأخذ أخيراً مل الحم 
اللطعون فيه مخالفته ل#تضى نص الفقرة الثانية 
من المادة ١6‏ من لاحة 'رتيب الحاك الأهلية 
والمادة ١/‏ من قانون نظام القضاء عله من يحرد 
إثارة العارضتين للدقع . موجبآ لطرح النزاع على 
جبة الفضاء الأخرى . وحرمان الطاعنة من فرصة 
استعيال المحكمة حقها على وجه سلم . 

« وحيث إن هذا النعى مردود بأن الحم 
المطعون فيه قد صرح فى أسبايه بأن « ما أثاره 
طرفا الخصومة من أبحاث شرعية عديدة كقول 
المعارضتين إن الموصى رجع عن وصيته قولا وفعلا 
وأن العبرة بأن المالالوصى به هو ماكانموجوداً 
وقت الوصية وان الوقف على مالم ينبي باطل 
شرعاً وأنه بقع باطلا لعدم تهيئة الصرف الختصس 
له باستهلاك المبلغالسايقمخصيصه لتنفيذ الوصية... 

الح . ما مخرج عن اختصاصالقضاء الأهلى » يفيد 

نآ أنحكئة الاستئناف رأت ضرورة الفصل فى 
الدقم من الجبة الختصة قبل الفصل فى موضوع 
النزاع المطروح أمامها . ولا ممالفة فى ذلك 
للقانون . 

« وحيث إن مب السبب الثائى من الطمنهو 
قسور الحكم فى التسبيب ويقول الطاعن ششرحاً 
لذلك إن الحم الصادر من محكمة الاستئئاف فى 
14/1/59 حين قفغى بإلغاء الحسم المستأتف 
وإعادة القضية لحكمة الدرجة الأولى الفصل فى 
موضوعها أقام قضاءه على أسباب سائغة لم يعن 
الحم الطعون فيه بالرد علمها حيق أ لغاه فى المعارضة 


بما يشوبه بقصور يبه ويستوجب نقضه . 

« وحيث إنه فضلاعن أن صاغة هذا النعى 
قد وردت فعبارة عامة مجبلة اكتفاء من الطاعنة 
بالقوليأن أسباب الحسم الطعون فيه لاتصلح رداً 
علىما قاله الم الغيابى العارضفيه فإنه من المقرر 
أنه لا على الحم الصادر فىالمعارضة إذا هو أعرض 
عن الرد على كل ما ورد فى اللدي الملغى إذ <سبه 
أن يكون مقاماً على دعائم كافية له ومؤدية إلى 
النتيجة التى اتنهى إليبا في منطوقه لأن فى ذلك 
إهداراً ضمنيآ لأسباب الحم الدى ألغاء قم يأخق 
بها لما أورده من الأسباب المجديدة الت أقام علبها 
قضاءه . 1 

« وحيث إنه لكلما تقدم يكون الطمن برمته 
على غير أساس ويتعين رفضه » . 

( القضية رقم 9/اسنة 4 ق) . 
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تموين . ماهية المعارضة فى قرارات لجان التقدير 
طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة ١5468‏ . 
لعن من فوع خاس له إجراءات «تميزة تحكنه أحكام 
موضوعية عددة . مدى ولاية الحكة بالنظر فيه . 
ليست مطلقة . عكس الال فى الدعوى المبتدثة أو دعوى 
التعويض الأصلية . 
المبدأ القانوق 
يبين من مطالعة نصوص المواد م4 إلى 
1 من المرسوم بقانون رقم هه سنة م54١1‏ 
أن المعارضة فى قرارات لجان التقدير ليست 
معارضة با معن المتعار ف عليه فىقا نو نالمرافعات 
وإنما هى طعن من نوع خاص فى قرارات 
لجان ادارية له إجراءات متميزة وتحكم فيه 


وه العدد الثالث - السنة الأربعون 


السااا 77 0ك 


المحكنة وفق أحكام موضوعية عحددة هى 
النصوص عليها فى ذلك المرسوم بقانون 
ويكون حكبا بانآ غير قابل لآى طعن فلا 
تسرى عليها أحكام المعارضةالمةررةفىقانون 
المرافمات بل أحكام التشريعالاستثنائى الذى 
نر هذا الطريق من الطعن والذى لايمكن 
بأحكامه الخاصة أن يقسع لغيره من الاحكام 
فناط اختصاص المحكمة فى شأنه هو الفصل 
فيه دون سواه» وولاية المحكمة بالنظر فى 
أمالطمن اموجه الىقرارلجنة تقديرالتعويض 
لايتعدىالنظر فيا اذاكانهذا القرار قد صدر 
من الاجنة فى حدود اختصاصها وعدم بجاوزة 
هذا الاختصاصث النظر في|إذا كانهذا القرار 
قدصدر بموافقة أحكام المر. سو ميقانونرةمه؟ 
لسنة ه4١1‏ أم بمخالفته ‏ بعكس الحال فى 
الدعوى المبتدئة أو دعوى التعويض الآصلية 
فإن ولاية المحكمة عليبا مطلقة والنصوص 
القانونية التى تحكمها متغايرة » ومن ثم فإن 


الك اللمون فيه إذ أغفل الفصل فى أم 
المعارضة وحكر ف نفس الوقت بقبول دعوى 


التعويض الاصلية ألتى رفعت أثناء النظر فى 
قضية المعارضة وأقحمتعليها يكونقدخالف 
القانون . 


لمرو 

« ... حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون في 
السبب الأول عالفة الحم للقانون وذلك من 
وجوه ثلاثة : أولما أنه ما كان بمجوز للشركات 
الطعون علا ودعواها جرد معارضة مرفوعة 
طبقآ لأحكام الرسوم بقانون هبه سنة م194 أن 
تعدل طلباتها يجلسة ١8‏ نوفير سنة 198٠‏ إلى 
طلب الحتم أصلياً بإلزام الطاعنين أن يدفموا لما 
متضامنين البالغ التى طلبتها ومن باب الاحتياط 


بطلباتها البيئة فى النظلم ( للعارضة ) وأنه تلقاء 
هذا التعديل دفع الطاعنون يعدم قبول هذه 
الطلبات العدلة شكلا وآنه بدفع دعوى التعويض 
على هذه الصورة تكون الشيركات العارضة قد 
تنازات عن معارضتها ويذلك يصبح قرار طنة 
التقدير عبائيآ وأن الحسج الابتدائى الؤيد بالحم 
الطعون فيه إذ قضى برفض الدقع ويقبول الدعوى 
على صورتها المدلة قد خالف القانون بأن أجاز 
للمطعون عليها إقحام دعوى مبتدأة على طعن قأنم 
ويستوى فىذلك أن يتم هذا الإفحام بإعلان 
مستوف شرائطه أو بغير إعلان عنطريق التدخل 
أو التقدم به فى حشر الجلسة مما تأباه أصول 
التقاضى وأوضاعه وكان حرياً بالحسيم الطعون فيه 
أن يقصر نشاطه على موضوع الطعن الأصلى وهو 
العارضة التق إأهمل الفصل فيها وعنى بدعوى 
مدسوسة عليها لا تتصل بها ولا محتملها نطاق 
الطعن . 

د وحيث إن البين من مطالعة نصوص الواد 
مع إلى 4 منللرسوم بقانون رقم هة سنة ه4.ه 
أن المعارضة فىقرارات لان التقدير ليست معارضة 
بالمعنى المتعارف عليه فى قانون المرافعات وإعا هى 
طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له 
إجراءات متميزة وحم فيه الحكة وفق أحكام 
موضوعية محددة هى المنصوص عليها فى ذلك 
المرسوم بقانون ويكون حكلها بانآ غير قابل لأى 
طمن فلا تسرى علها أحكام المعارضة الممررة فى 
قانون المرافعات بل أحكام التشمريع الاستثنائى 
الدى نظ هذا الطريق من الطعن والذى لا يمكن 
بأحكامه الخاصة أن يتسع لغيره من الأحكام فناط 
اختصاص المكة فى شأنه هو الفصل فيه دون 
سواه قولاية احكنة بالنظر فى أمرالطعن الموجه 
إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيا إذا كان هذا 
القرار قد صدر من اللجنة فى حدود اختصاصها 


قضاء محكة التقض الدنية قازه 


وعدم مجاوزة هذا الاختصاص ثم النظر قبا إذا 
كان هذا القرار قد صدر عوافقة أحكام الرسوم 
بقانون رقم هه سنة 4و1 أم مخالفته بسك 
الحال فى الدعوى المبتدئة أو دعوى التعويض 
الأصلة المينية على الغصب فإن ولاية الحكمة علها 
مطلقة والنصوص القانونية الى محكمها متغايرة 
ومن هذا يبدو خطأ الحم فيا ذهب إلييه من 
إغفال الفصل فى أمر المعارضة والحسم فى نفس 
الوقت يقبول دعوى التعويض الأصلية الى رفعت 
أثناء النظر فى قضية المعارضة وأقحمت علها . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون وجه النعى في 
محله فيتعين نقض الحم الطعون فيه لخالفته 


القانون . 
« ومن حيث إن موضوع الاستثئناف صالح 
للفصل فيه . 


د ومن حيث إنه للأسباب السابق انها 
يتعين إلغاء الحكم الستأنف والقضاء بعدم قبول 
الدعوى المرفوعة من المطعون علها أثناء نظر 
العارضة ع . 

( القضية رقم ١501‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد وعثان رمزى والحسينى 
العوضى وعحمد رفءت وعباس <لمى سلطان المستغارين) . 
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| إختصاص . إحالة . استئناف . حجية الأمر 
للقضى . قضاء المكم ضمنا بعدم الاختصاس فوعيا 
وبإحالة النزاع إلى محكنة أخرى . عدم استئناف هذا 
الحسم . حيازته لحجية الأمر القضى . [إمتناع إثارة 
مسألة عدم لختصاس الحكنة الحال عليها التزاع . 

مه ل قسمة ه بيع العقارجراً لعدم إمكان قسمته » 
إعياد عكمة القسمة لتقدير الخبير ثمن الال المطلوب. 
قسمته لايعتير تعديلا فى شروط البيم فى مفهوم م 1114 


مراقعات . تعديل الم الأساسى يكون يحم بناء على 
أعتراضمن له الحق قانوناً . م7715 مرافعات ومابمدها . 


قسمة « بيع المقار جيرا لمدمزمكان قءته» 
عدم إنطباق أحكام الفقرات الثلاثة الأولى من م 114 
مرافمات على العمريك الشتاع الذى يطالب يديع العقار 
بالزاد . إنطباق حم الفقرة الرابعة منها عليه . 

و - قسمة « بيم العقار جيرا لمدم [مكان قسمته» ' 
تنفيذ عقارى « إجراءاتالبيع » - «تسبيب كاف» . 
قضاء الحم بالسير فى إجراءات المزايدة مم تنقيس خس 
اهن لا المشر . خطأ وارد فيا زاد عن حاجته مادام 
مناط الخصومة هو وقف البيع أو السير فيه ول يكن 
قدر التنقيس محل نزاع . التزام قاضىالببوع حم القاثون 
فى قدر تنقيس الم . الخطاب من الفارع فى هذا الشأن 
موجه له . : 

المبادىء القانونية 

؟ - إذاكان الك الصادر من الحكمة 
الجزئية قد خالف قواعد الاختصاص النوعى 
بقضائه ضمتآ إعدم اختصاص محكمة القسمة 
بنظر [جراءات البيع لعدم إمكان قسمته عيناً 
وباحالته الذعوى الى قاضى البيوع بال حكمة 
الإبتدائية لإجراء الببع ٠‏ فإن هذا 11 
الصادر فى الاختصاصوالذى ' يطعن فيه من 
أحد من يرى خلاف هذا النظر يعتبر حائزآ 
لحجية الآمر المقضى بحيث تنكو نإثارة مسألة 
عدم الاختصاص ممتنعة أمام الحكة (نحال اليبا 
النزاع - لان محل ذلك إنما بكون عن طريق 
استئناف الحم الصادر بعدم الإختصاص 
وبالإحالة ‏ وهو مالم يحصل من أحد من 
طرق الخصومة » ومن ثم فان الحم المطعون 
فيه [ذ فصل فى موضوع الخصومة ولم يقض 
بإلغاء الحك المستأنف وبعدم اختصاصقاضى 
الببوع يكون غير مشوب بخطأ فالقانون. 


5ظ العدد الثالث ‏ السنة الأربعون 


اعتاد محكمة القسمة لتقرير الخبير 
ولا ورد به منتقديرثمنالمال الشائعموضوع 
طلب القسمة ‏ لايعتير تعديلا فى شروط 
البيع فى مفبوم المادة 574 من قانون 
المرافمات - لآن التعديل فى شروط البيسع 
بحسب الأحكام الواردة فى المواد :74 وما 
بعدها من قانون المرافعاتإنما يكون يحكمن 
امحكئة ‏ إذا ماكان القن الأسامى الوارد 
فى قائمة شروط البيع حلا للاعتراض م نأحد 
من جعل لم قانون المرافعاتهذا الحق . 

٠‏ - الشريك الذى يطلب إنهاء حالة 
الشيوع والحصول على مايقابل حصته هنثمن 
العقار المبييع بالمزايدة عندعدم [مكا نالقسمة 
عيناً ‏ لأيعتير دائناً لباق شركائه المشمتاعين 
ممه ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا 
تنطيق عليه أحكام الفقراتالثلاثة الآ ولىمن 
المادة 44 منقانونالمرافعاتو إن يعامليحق 
الفقرة الرابعةمنها . 

غ - إذا كان مناط الفصل فىالخصومة 
الاستثنافية ما إذاكان حك القانو نالصحيحفى 
خصوصية هذه الدعوى ‏ هو وقف الب 


أو السير فيه وكان الحم المطعون فيه قد 


قضى بالسير فى اجراءات الزايدة مع تنقيص ٠‏ 


خمس الآن قياعا اذا لإيتقدم مشقر و ليس العشر» 
فإنخطأ الحم فهذا الخصوص يكون واردآ 
فيا يعتبر زائداً عن -حاجته وعلى قاضىالبيوع 
أن يلتزم حق: القانون فى قدر تنقيص الهُن 
فإن خطاب الشارع موجه له إذ هو الذى 
يحزى البيع ولم يكنم منمنازعة بينالخصوم 
فى شأن قدر التنتقيص بماكان يستازم الإيداء 
فيه من حكة الاستئناف عل صورةأو أخرى. 


امورو 

«.. حيثإن حاصل مانعاه الطاعنون بالسبب 
الأول على الحم للطعون فيه أنه بما قرره من أن 
الاستثئناف منصب على حْ الوقف الصادر بتارييم 
امإه]|هة١‏ دون ذلك المي السابق عليه 
الصادر بتاريع ١460/١١/0‏ والقاضى بالوقف 
أيضاً وباغفإله الفصل فى الاستثناف المرفوع إليه 
عن هذا المج قد خالف الثابت بالأوراق 
إذ سين من صحنغة الاستثناف ومذاكرة الستأنف 
أن الاستئناف يتناول الحسكمين معا وقد أشار 
الستأنف إلى أنهمالم يعلنا وأورد أسباب الاستئناف 
بالنسبة لما كلبما ‏ كا نعى الطاعنون على 
الم الطمون فيه عخالفته لثقانون فى أنه اعتبر 
طلب التعجل المقدم من الطمون عليه بعد صدور 
حم الوقف الصادر فى 1460/٠١/8‏ ملغيآ لهذا 
الحسه مع أنه حي قطعىلاتزولحجيته إلابالطمن 
فيه بالاستثناف وإلغائه من حكمة الاستئناف ‏ 
وكذلك نعى الطاعنون على الحسيم الطعونفيه أنه 
جاء متناقضا ومتخاذلا فى تسبيبه لأن قضاءه بالغاء 
حَ إ“اره|“هة١‏ وبإعادة الأوراق إلى قاضى 
البيوع لإجراء المزايدة هو والعدم سواء طالماكان 
الحم السايق الصادر بالوقف فى ١5.507/1 ١‏ 
قاما - 


«وحيث إن النعى مجميع ما ورد فىهذا السبب 
غير مقبول ذلك أنه يبين من الوقائع السالف 
إنادها أنه لما صدر حكمأ الوقف ابتدائياً على 
خلاف ما طلب المطعون عليه قطعن فهيما 
بالاستئناف عنتما فى استثنافة الطاعنين طالب 
إلغاءهما والسير فى إجراءات البيع - فإذا كانت 
محكمة الاستثناف قد اعتيرت أن الاستئناف المرفوع 
منه ينسب على أحد الحسكمين دون الآخر فم 
تفش إلا بإلغاء الحسم الثاقى دون الأول فإن هذا 


قضاء محكمة النقض الدنية 3 


القضاء لا يعتبر ماساً بما قد يكون للطاعنين من 
حق ترتب على الحسيم الصادر فى 1561/٠١/9‏ 
أما ما أثاره الطاعنون خاصاً بأن يقاء هذا | 
من شأنه أن حول دون الإفادة منالمسعالطعون 
فيه ويجعله عديم الجدوى ‏ فليس لهذا القول 
محال فى هذا الطعن . 

« وحيث إن محصل ما ينعى به الطاعنون فى 
السبب الثاق على الحسم الطعون فيه أنه خالف 
القانون فما قضى به من إلغاء حم الوقف ومن 
التقرير بالسير فى إجراءات البيع - مع تنقيص 
خمس العْن تباعا ‏ إلى أن يرسو الزاد وتأسيسه 
هذا القضاء على الفول بأن الْعْن الذى أورده 
المطعون عليه فى قائمة شروط البيع - لم يكن من 
تقديره وإنما هو تقدير قضائى ‏ أجرته محكمة 
القسمةوعولت فيه على تقرير الخبير الذى كان 
منتدبا لإجراء القسمة ‏ وقد أطرحت به تقدير 
طالب القسمة الذى قدر به الدعرى حين رفعها 
وترتيباً على ذلك فان طالب القسمة لايعتير 
قابلا لهذا ال إذلابد له فيه ويتعين تطبيقاً للمادة 
4 من قانون المرافعات تأجيل البيبع ‏ مع 
تنقيص العْن ‏ مادام أن أحدا ما لم يتقدمللمزايدة 
وهذا النظر مخالف للقانون_ذلك أن اعتاد 
حكمة القسمة لتقرير الخبير وللثمن الوارد به 
لا يعتبر تعديلا للثمن الأسامى إذ التعديل لا يمكن 
أن ينم إلا بعرفة قاضى الببوع - هذا فضلا عن 
أن تتقيص العن فى حالة تأجيل البيع وعدم 
تقدم أحد للمزايدة لايصح أن يتجاوز الشر وقد 
جرى قضاء الحسم المطعون فيه علىخلاف القاتون 
بتقريره التأجيل - مع تنقيص حْس القن 
تباعاً ‏ إذا لم يتقدم للمزايدة أحد . 

«وحيثإن النعى بهذا السبب في الشق الأول 
منه غير منتج - ذلك أنه وإن كان مبحا أن 


اعتاد محكمة القسمة لتقرير الخبير ‏ ولا ورد 
به من تقدير لعن المْزل موضوع طلب القسمة 
لا يعتير تعديلا فى شروط البيع في مفهوم المادة 
من قانون المرافعات ‏ لأن التعديل فى 
شروط البيع بحسب الأحكام الواردة فى 
الواد ؟14 وما بمدها من قانون المرافمات 
إما يكون بحم من الحسكمة ‏ إذا ماكان العْن 
الأساسى الوارد فى قائمة شروط البيع حلا 
للاعتراض من أحد بمن جعل لمم قانون المرافعات 
هذا الحق ‏ غير أن هذا التقرير القسانوق 
الخاطىء الوارد فى الم المطمون فيهليس بذى أثر 
لأن انتبجة الى انتتهى إلها ذلك الم وهى 
السير فى إجراءات البيع وتأجيله مع تنقيص القن 
تاعآ إذالم يتقدم مزايد ‏ هذه التتيجة ميحة 
قانونا ومتفقة مع المفهوم من نص الادة 4" من 
قانون المرافمات ‏ الواجب إعمالا في خصوص 
إجراءات الببع لعدم إمكان القسمة عينآً ‏ 
ذلك أن المطعون عليه بطلبه القسمة عيناً ‏ 
أو با يقابل حصته من تمن العقار الببع بالزايدة 
عند عدم إمكان القسمة عينا ‏ لا يعتير دائنا 
لباق شركائه الشتاعين معه ‏ ولا حاجز؟ 
على هذا العقار الشائع فلا تنطيق عليه أحكام 
الفقرات الثلاث الأولى من تلك المادة ‏ إذ تعاب 
الفقرة الأولى منها الحالة اليتعين فها بقاع البيع 
على الدائن الذى يكون قد قرر بالزيادة على الْن 
الأسابى ‏ ولم يكن قد حصل تعديل فى شروط 
البيع ‏ وتعايل الفقرة الثانية منها احالة الى يتعين 
فها إيقاع الببع على الحاجز بالذن الأساسى وتماي 
الفقرة الثالثة الحالة التى يتعين فيها إيقاع البيع على 
أحد الدائنين الذى يعتبرطرفاً فى الإجراءات بالعُن 
الأساسى ‏ وإذ كانت -الفقرات الثلاثة. السالفة 
الك كر لا تواجه حالة الشريك .الدى يطلب إنهاء 
حالة الشيوع والحصول على حصته فى المال الشائع 


0 العدد الثالك ‏ السنة الأربعون 


عيئآ أو ما يقابلها نقد قفد وجب حيئئذ إعمال 
الفقرة الرابعة من المادة 4 من قانون المرافعات 
إذ تقرر هذه الفقرة أنه ( فىغير الأحوال التقدمة 


الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتر مع تنقيص” 


عشر الْن الأساسىمرة بعد مرة كلا اقتضت الخال 
ذلك ) وهى النتيجة التقىخلص إلا الي المطعون 


فيه فى قضائه ‏ ولا يقدح في حة هذا القضاء 


ماورد فيه من محديد قدر التنقيس بالجس ‏ 7( 


وليس بالعشر- فإن خطأ الم فىهذا الخصوص 
وارد فما يعتبر زائد؟ عنحاجته ‏ ذلك أن مناط 
الفصل فى الخصومة الاستثنافية إنما كان يتملق بما 
إذا كان حم القانون الصحيح فى خصوصية هذه 
الدعوى ب هو وقف الييع أو السير فيه وعلى 
قاضى البيوع أن يلنزم حي القانون فى قدر تنقيص 
العْن. فإن خطاب الشارع فى هذا الخصوص 
موجه له إذ هو الذى مجرى البيع - ول يكن مت 
من منازعة من الخصوم فى شأن قدر التنقيس- 
با كان يستلزم الإبداء فيه من محكئة الاستئناف 
على صورة أو أخرى . 

« وحيث إن حاصل السبب الثاث ‏ أن 
الم المطمون فيه قد أخل يدفاع الطاعنين اللنى 
أبدوه أمام تحكمة الاستثناف فىمذكرة قدمت منهم 
قبلجلسةالراقعة الأخيرة ‏ وهىجلسة١١هارس‏ 
سنة 1964 التى عم الطاعنون فها على ماورد 
بذ كرتهم وم شر إلى هذا الدفاع بشىء سوى أن 
هذه المذكرة قدمت بعد الميعاد الفانوق ولم يناقشى 
ماورد بها من أدلة واقعية وحجج قانونية . 

« وحيث إن النعى بهذا الميب فضلاعن أنه 
غيرمقبول إذ هو منالتعميم والإجمال بحيث لايبين 
منه وجه خطأ المج المطمون فيه وكيف كان 
هذا الخطأ المزعوم نتيجة لإهدار ذلكالدفاع اللقول 
بتقدعه إلى حكنة الاستئناف - فإنه أيضا عار 


عن الدليل إذا لم يقدم الطاعنون إلى هذه الحمكئة 
صورة رسمية من تلك المذكرة ولا ما يفيد تقديمها 
أثناء نظر الاستئناف . 
« وحيث إنه لما تقدم يتعين رف ضالطعن 6 . 
( الفضية رقم 71 سنة 4؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتئة مود عاد وابراهيم ءمان يوسف 
ويد زعفراتى سالم والحسينى العوضى وتمد رفمت 
المستشارين ) . 
51١‏ 
١٠١‏ فبراير سنة ١64‏ 
العزام ٠‏ «إتقضاء الإلتزام» إنقضاء الإلتزام يما يعادل 
الوفاء . الإنابة . ليس يلازم أن يكون المناب فديه طارظا 
فى الاتفاق الذى يتم بين المنيب والمناب ٠‏ ليس بعمرط أن 
يكون اقبول شكلا خاصا أو وقنا معينا . يكفى لقيامها 
بالنسبة للمناب لديه أن يقبلها مادام لم يحص العدول عنها 
منطرفيها . م7/181 مدأ قديم 87056 مدق جديد. 
المبدأ القانوق” 
لم تستازم المادة ١/10‏ منالقانونالمدى 
القديم والمادة وهم من القانون المدتى الجديد 
أن يكون المناب لديه طرفاً فى الاتفاق الذى 
يتم بين المنيب والمناب كا م تشترطا للقبول 
شكلا خاصاً ولا وقتآً معينا بل يكنى لقيامها 
بالنسبة للمناب لديه أن يقبلها مادام لم يدل 
العدرل عنها من طرفيها . واذن فإذاكان 
الطاعنان قد تمسكا بوجود إنابة ناقصة جين 
لما مطالبة المطعونعليهما بدينهما قبل البائعين 
لي استنادا ىنص وارد ففعةد البيعالصادر 
طلبات" الطاعنين المبنية على نظرية الإنابة 
الناقصة دون أن يبين سئده فى القول بعدم 
موافقتهما على هذه الإنابة » فإنه يكون معيبآً 


قضاء محكة التقش الدنية و 


اشرو 

« ... من حبث إن ما ينعا الطاعنان على 
المكم اللطعون فيه فى السبب الثاتى عخالفته القافون 
وقصور تسبيبه ذلك أنهما استندا فى عريضة 
استثنافهما وفى دفاعهما ضمن ما استندا إليه فى 
رجوعهما على الطعون علييما مع البائعين بالكن 
والتعويض الفق عليه فى العقد إلى أن الطدون 
عللهما الما يموجب عقد شرائهما إسداد مبلغ 
+٠‏ غ جنباً للطاعن الثانى الذى حلت محله الطاعنة 
الأولى وبسداد كل مبلغ ثابت على الأطيانالبيعة ‏ 
وأن إثبات هذا الالنزام فى عقد ثعراء المطءون 
علمهماينطوى على إنابة ناقصة أناب بموجها البائعون 
الطمون علهما فى الوفاء بدن الطاعنين اللذين 
قبلاهذه الإنابة ولكن المج الطعون فيه رفض 
ما بمسك به الطاعنان فى هذا الصدد تأسيساً على 
القول بأن عقد شراء الطعون علهما لم يتضمن 
اتفاقا على هذه الإنابة كاملة أو ناقصة لأن الدائن 
( الطاعنين ) لم يكن طرفا فيه وم يوافق عليه فى 
حين أن هذهالموافقة ثابتة من صحيفة إدخال الطعون 
علبهما فى الدعوى يطلب إلزامهما مع الباثمين 
بان والتعورض متضامنين ومن نص البند الرابع 
من عقد الببع الصادر لللطعون عليهما التضمن 
هذه الإنابة ومن عسك الطاعنين بهذا الدفاع 
أمام محكمة للوضوع ومن أن الإنابة لا نستازم أن 
ييكون الناب لديه طرفا فى الاتفاق علها بل يكف 
أن يقبلها الناب لديه سواء وقت انعقادها أو بعد 
ذلك ٠‏ 

د ومن حيث إنه مطالءة الحكم للطعون فيه 
سين أنه أورد بأسبابه فى خصوص هذا النعى 
ما يأى : « وحيث إن للستأنفين أقاما استثنافهما 
على ما يأنى . . . ثانآ ‏ أن هناك إنابة ناقصة 
طبقاً للعقد السجل فى ١8‏ نوقير سنة 1١545‏ بان 


آل غلتوت يصفتهم منيبين وللستأنف علهما 
( للشترين ) بصفتهما منابين والستأتنين باعتبارها 
مناباً اديهما -- وهذه الإناة تمجمل للمناب لدديه 
مدينين فيرجع على النيب أو الناب بصغة أصلية ‏ 
وهى تعتبر ناقصة لأن الناب أديهما لم يبرئا ذمة 
للنابين والإنابة لم تتضمن مجديداً الددن ...)6 وقد 
رد المج الطعون فيه على دفاع الطاعنين الوارد 
بهذا السبب بقوله « وحيث إنه برد على الوجه 
الثاى بأن الانابة طبقاً للمادة وهم من القانون 
للدتى تتم إذا حصل للدين على رضاء الداّن بشخص 
أجنى يازم بوفاء الدين ‏ وحيث إنه بمراجعة 
العقد للصدق عليه فى ١6‏ أغسطس سنة 1845 
والمسجل فى ١6‏ نوفير سنة “14 الحرر بين 
آل غلتوت والستأنف علبهما يبين أنه لا يتضمن 
اتفاقا على الإنابة كاملةأو ناقصة بين النيب والمناب 
لديه إذلم يكن الدائن ( الستأنف ) وهو المناب 
أدديه طرفا فيه إطلاقا ولم يوافق على هذهالإنابة... 
وسين من هذا الذى أورده الحم المطعون فيه 
أنه استند في عدم قيام الإنابة الناقصة إلى عدم مثيل 
الطاعنين فى عقد البع للسجل فى ١6‏ من نوقير 
سنة 1445 الصادر من آل شلتوت للمطعون 
علهما ‏ وإلى أن الطاعنين لم يواقنا على هذه 
الإنابة . ه ولاكانت المادة بلم1/؟ من القانون 
المدتى القديم والمادة .وهم من القانون الدق 
الجديد لم تستازما أن يكون الناب لديه طرفا 
فى الاتفاق الذى يتممبين المنيب وا المناب كالم يشترطا 
للقبول شكلا خاصاً ولا وقنآ معيناآً بل يكقى 
لقيامها بالنسبة للمناب لدديه أن يقبلها مادام لم بحصل 
العدول عنها من طرفها وكان الطاعنان قد عسكا 
ضمن أسباب استثنافهما وطبقآ لما أورده المحم 
المطعون فيه محسب ماسبق بيانه يوجود إنابة ناقصة 
تحير لما مطالبة المطعون علهما بدينهما قبل البائعين 


للف 


نلف 
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1ك 


لما استنادا إلى نص البند الرابع من عقد البيع 
المسجل فى ١4‏ من نوقير سنة ١44‏ الصادر لما 
من جماعة شلوت والذى ورد به « أن الطرفين 
اتفقا على أن محجز الشتريان محت يدما مبلغ 
ع جنهآ مستحق الأستاذ جورج منسى 
الحاتى ... ... 6 وقد أصر الطاعنان على هذا 
الدقاع أمام محكة الموضوع . لما كان ذلك وكان 
الحني الطمون فيه قد قفى برفض طلباتالطاعنين 
البنة على نظرية الإنابة الناقصة دون أن بين 
سنده فى القول بعدم مواققتها على هذه الإنابة فإنه 
يكون معيباً بمايستوجب نقفضه دون حاجة إلى حث 
ياقى أسباب الطعن ع . 

( القضية رقم سنة 174 فق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مود عياد ود متولى عتلم وممد زعغراق 
سالم والحسيى العوضى وعمد رفعت المستشارين ) ٠‏ 


َل 
فبراير سنة 184 
جارك . «الخالفات الجركية» . الإعفاء الوارد بلمادة 
4/0 مناللانحة الجركية مقصورطى البضائم المشجونة 
سيا دون المشحونة فى طرود . القائون رقم 7١6‏ لسئة 
هه وا صدر مفسراً لذلك . 
الميدا القانوق 
أراد المشرع بالفقرة الرابعةمنالمادة/ام 
من اللانحة اللهركية أن يقصر الإعفاء الوارد 
5 على البضائع المذوه عنها بالفقرة الثالئة من 
المادة المذكورة وه البضائع المشحونة صبآ 
دون الوضائع المشحونة فطرودكهومستفاد 
من المادة الآولى من القانون رقم 7١6‏ ننه 
]ءا الذى صدر مفسراً للفقرة الرابعة من 
المادة بام من اللائهة ا هركية كاشغأعن حقيقة 
إرادة المشرع منالفقرة المذكورةمنذتقنينها ‏ 


امير 

« . . . حيث إن الطعن بنى على سبب واحد 
حاصله عخالفة المي للقانون وخطأه فى تطبيقه 
ذلك أنه قد أجرى تطبيق الإعفاءالوارد فى المادة 
بم من اللاشحة اخركية على واقعة الدعوى وقضى 
تبعآ ذلك بالغاء القرار المطعون فيه فى حين أن 
الفبوم من نص تلك المادة ومن سياق ققرتها 
والترتيب بينها ودلالة الحال فبها أمها قصرت الإعفاء 
على البشائع امشحونة صبا دون الطرود لما هو 
ظاهرمن أن الفقرة الأولى إبما تتناول حالة وجود 
زيادة في عدد الطرود وارد الانيفستو وحدها 
دون غيرها من البضائع الصب والغرامة الواجب 
توقبعهاعن كل طرد زيادة . وكذلك الفقرة الثانية 
ققد تناوات حالة وجود نقص في عدد الطرود 
وارد ا مانيفستو وحدها دون غيرها من البضائع 
الصب والغرامة الواجب توقيعها عن كل طرد 
مدرج فى المانيفستو ولم يقدم ‏ وإذا انتهىالنس 
من ببان حم الزيادة والنقصان فى عدد الطرود 
قفد اتتقل إلى البضائع المشحوئة صبا والغرامة 
الواجب توقيعها بالنسبة لما وأحوال الاعفاء منها . 
وفى هذا الترتيب والسياق مايقطع بأن ع الإعفاء 
النصوص عله فى الفقرة الرابعة إنما ينصرف إلى 
البضائع الشحونة صبا دون الطرود . 
ذلك أن الحكة فى قصر الإعفاء على اليضائعم 
الصب هى أنها ترد غير معبأة وهى لهذا السبب 
عرضة للزيادة والتقصان بسبب الرطوبة والجفاف 
وعمليات الشحن والتفريغ وهذه المتكة غير 


وثما درر 


متوفرة بالنسبة للبضائع التى تشحن في طرود . 6 
أنه لاوجه لما ذهب إله الحم تأييدا لوجهة 


نظره من إجراء - الإعفاء الوارد فى المادة بم 
على البضائع الت تشحن صبا وفى طرود -- من 


قضاء حكئة النتقض المدنية هاه 


أن المادة مم قد نصت على حد للاعفاء من 
الغرامة فى حالة اختلاف مقادير أوزا ان البضائع 
المشحونة دون تفرقة بين ما إذاكانت تلك البضائع 
مشحونة صبا أو طروداً بما لايمكن معهالنوفيق بين 
حَمِ هاتين المادتين إذا لم يكن الإعفاء الوارد فى 
المادة بم منصرقاً هو الآخر إلى البضائع الصب 
والطرود لاوجه اذلك لأن الحم الوارد فى المادة 
رم خاص بالبضائع السب فقط ولاينصرف إلاإللها 
دون الطرود . 

« ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن 
الشرع أراد بالفقرة الرابعة من المادة يم من 
اللاحة الخركية أن يقصر الإعفاء الوارد بها على 
البضائع النوه عنها بالنقرة الثالثة من الادة 
المذكورة وهى البضائع المشحونة صبا دو نالبضائع 
الشحونة فى طرود كا هو مستفاد من للادة الأولى 
من الفانون رم /اءه لسنة 6و١‏ الق تنص على 
أنه « تستبدل بالفقرة الأخيرة من للادة بام من 
اللأحة اللخركية النص الآنى : ومع ذلك فالزيادة 
التى لاتتجاوز ١٠١‏ /: والنقص الذى لايتجاوزه.]” 
من البضائع الشحونة صيا لا ستوجبان تقرير 
الغرامة ولا يستحق الرسوم الجركية على ما تق 
من البضاعة فى حدود النسبة الشار إلها » وقد 
جاء فى الذدكرة الإيضاحية لهذا الفانون أنللشمرع 
.قصد مرح هذه الفقرة أن تسرى على البضاعة 
الواردة صيا دون غيرها وأنه نظر] لأنه صدرت 
أخيراً عدة أحكام تقضى بأن حم هذءالفقر: سرى 
سواء كانت البضاعة صبا أو فى طرود فنعا لكل 
لس رؤى أن تعدل هذه الفقرة بالنس صراحة 
على سريائها إذا وردت البضاعة صبا . ويبين من 
ذلك أن القانون رمم /ا.ه سنة مم١‏ صدر 
مفسر؟ للفقرة الرابعة من للادة بم من اللاحة 
اللجركية كاشفاآً عن حقيقة إرادة الشرع من النقرة 


لذ كورة منذ تقنينها لامنشتا لحم جديد . 
« ومن حيث إنه للا تقدم يتعين تقض الحكم 
الطمون فيه » . 
( القضية رقم 584 سنة 4» ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ود عياد وعمد زعفراتى سالم والحسينى 
العوضى وممد رفعت وعبا سحلمى سلطا لستشارين) . 


زه 

٠‏ فبراير سنة ووذ 
إفلاس . نقض . إجراءات الطمن . الخصوم فى 
الطمن . لايصح للمفلس مباشرة الدعاوى ااتعلقة بارادة 
أمواله إلا أن تكون من قبيل الإجراءات التحنظية . 
التقرير بالطمن بالنقض ليس منها '. التقرير به من 

المفلس دون وكيل الدائنين . غير مقبول . 

المبدأ القانونى 

صدورحك [شبار الإفلاس يستتبعقانوناً 
غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له 
مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى 
لانضار كثلة دائئيه من نشاطه القانونى فما 
يمسهم من حقو إلا أنيكونماعارسهالمفلس 
من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق 
الإجراءات التحفظية النى قد يفيد البدار فيها 
دائنيه ولاضرر منها علمرحقوقهم أما مايحاوز 
هذا النطاقمنالنشاط القانونىفى إدارة أمواله 
تعلق مها حقوق مجناعة دائنيه فحظور عليه 
مارسته . لما كا نذلك وكا نالطعن فالأحكام 
بطريق النقض يستلزم اسقيفاء أوضاع شكلية 
خاصة يتحدد نبا دفاع الطاعن فى موضوع 
الطعن وكان التقرير بالطعن أعق أثرأوأ بعد 
مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات 
التحفظية المسئئناة منهذا الحظر » فإنالطعن 
بالنتقض فى الله القاضى بتحديدأر با حالمفلس 


كام 


العدد الثالك ‏ السنة الأربعون 


وقد حصل التقرير به منه دون وكيل 
الدائنين يكون غير مقبول . 


امير 

0 ... من حيث إنه يبين من الحم الطعون 
فيه ومن سائر الأوراق أن وقائع الطعن تتحصل 
فى أن لنة تقدير الضرائب أصدرتةراراً بتحديد 
أدباح الطاعن ورأساله الستثمر في السنوات 
48 فطعن فيه بدعوى أقامبا لدى 
محكنة دمنهور الابتدائية ودفت مصاحة الضرائب 
يعدم قنولما شكلا لرفعها بعد ايعاد فقبلت الحكنة 
الدقع وقضت حضورياً بعدم قبول الطعن شكلا 
فاستأنف الطاعن هذا الي لدى محكنة استثناف 
اسكندرية التى قررت محلسة ؟ مايو سنة ماهوا 
استبعاد التقضية مئ الرول لعدم سداد باق الرسوم 
وعلى هذه الفترة كان قد أشهر إفلاس |استأئف 
ققام وكيل دائنى تفليسته تعجيل هذا الاستثناف 
وصدر التي ضد الوك ل المشار إليه بقبولالاستثناف 
شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحم الستأتف 
فطءن المفلسعلى هذا الم بطريق النقضوعرض 
الطعن على دائرة فص الطعون التى قررت إحالته 
إلى هذه الممكنة وصعمت النيابة بالجلسة علىماجاء 
بذ كرتتها طالبة الم بعدم قبل الطعن واحتياطيا 
إرفضه . 

« وحيث إن صدور 9 إشهار الإفلاس 
يستتبع قانونآ غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا 
تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال 
حتى لاتضار كتلة دائئيه من نشاطه الفانوق فها 
يعسهم من حقوق إلا أثة يكون ما يمارسه اللفلس 
من نواحىهذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات 
التحفظية التى قد يفيد البدار فيها دائنيه ولا ضرر 
منها على حقوقهم . أما ما مجاوز هذا النطاق من 


النشاط القانوى فى إدارة أمواله الى تعلق بها 
حقوق لجاعة دائنيه فحظور عليه ممارسته . لما 
كان ذلك وكان الطعن فى الاحكام بطريق النقض 
يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها 
دفاع الطاعن فىموصُوعالطعن وكان التقرير بالطعون 
أعمق أثراً وأعد مدى من أن يعتير من مجرد 
الإجراءات التحفظة المستثناه من هذا الحظر فإن 
الطعن الحالى وقد حصل التقرير به من الفلس 
دون وكل الدائنين يكون غير مقبوك »© . 

( القضية رقم ٠5؟‏ سنة 24 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد وعماذرمزى وابراهيم عمان 
.يوسف والحسينى العوضى وعباس حلمى سلطان الم ئ#ارين) ٠.‏ 
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١64 فبرآير سنة‎ ٠١ 

ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. الري 
النى يخضع لاضريبة . هو الريع الصاف النىتحققه المنعأة 
من جمييم العمليات التىةباششرها المنصلة بنشاطها أو نتيجة 
التنازل عن أى عنصر من عناصر أصوذا . لا عيرة أن 
تكون قد استعاضت عن هذا العنصر بآخر ذى كفاية 
إقاجية أكير . م #4 من ق ١6‏ لسنة ١585‏ . 

المبدأ القانوق 
مؤدى نص المادة بوم منالقانون دم 15 


٠‏ لسنةومه ١‏ أنتخضع لضريبة الأرباح التجارية 


والصناعية الآرباح الصافية التىتحققها المنشأة 
من جميسع العمليات التى تباشرها ‏ سوام 
اتصلت بنشاطها أ وكانت نقيجة للتنازلعن أى 
عنصر من عناصر أصوها أثناء قيام المنشأة 
أو عند اتباء عملبا ‏ ولاعيرة فى هذا 
الخصوص بأن تكون الشأة قد استعاضت 
عن هذا العنصر بآخرذىكفاية إنتاجية أ كبر 
فإن ذلك [نما يكون استعالا للر بح بعد تحققه 
فعلا وخضوعه للضريبة . 


قضاء محكة النقض الدنية ف 


الور 

د . . . حيث إن الطاعنة تتعى على الحم 
المطعون فيه مخالفته للقانون وفى ذلك ذكرت أن 
استبعاد الحسي الطعون فيه للأأرباح الرأسمالية 
الناجة من بيع اللركب « مبروك » من أرباح 
سنة «144 - والنائجة من ببع اللركبالتوفيقية 
من أر باحسنة ع ١9.4‏ - عتالف لفهوم للادة يوم 
من القاثون رقم ١4‏ لسنة م١‏ . النى يتأدى 
منه أن ما تحققه النشأة من ربح ننيجة لبيع أى 
شىء من تمتلكانها يدخل في تقدير صافى الربح 
الدىتقدر على أساسه الضريبةعلى الأرباحالتجارية 
ويتعين لذلك احتساب الربح الرأسمالى النانج عن 
بع هذين للركبين عن الأر باح اللقدرة ف السئتين 
الشار إلهما . وذلك بصرف النظر عن كفية 
استعالالممول لهذا الربح الرأسمالى - ويستوى 
فذاك أن يكون قد بدده أو تصرففيه على وجه 
أو آخر أو أضافه إلى رأس الال ذلك أن الأدباح 
التجارية الى مضع للضريبة ما تشمل أرباح 
المتاجرة والاستغلال فهى كذلك تشمل الأدباح 
الرأسمالية الناجة عن ببع أصول المنشأة والأدباح 
العرضية التعلقة بمفردات وعناصر النشأة سواء فى 
ذلك استعاضت المنشأة عن هذه الأصول بأصول 
أخرى أو لم تستعض عنها شىء ٠‏ 

د وحيث إن هذا النعى فىله ‏ ذلك 
أن المسم المطعون فيه قد أورد يأسبابه فى هذا 
المخ*9وص ما يلى : « وحيث إن الخبير أورد 
بتقربره أن مصلحة الضرائب قدرت لاستانف 
( الطمون عليه ) ماسمته بالأرباح الرأسمالية بسبب 
نيع حىكبه فى سنتين وشراء مر كب غيره كل مرة 
بثمن كبر وأنه طبقآ انصوص القانونفإنهلامطعن 
على ذلك إلا أنه من الناحية الضرائبية يدى أن 
المستأنف كأن يبع مركبه ويشترى غيرها بقصد 
الاستمرار فى الاستغلال وحق لايتعطلعمله فببيع 
المركب القديعة ويشترى المركب الجديد ومن رأبه 


أن هذا لا يمد مصدر إغتناء وحيث إن الخبير 
انتهى بعد العملية الحسابة الى أجراها مستنداً 
إلى النتيجة التى وصل إلبها على الوجه سال البيان 
إلى القول بأن صافى الأرباح الفعلية الستأتف 
والأرباح الرأسالية في سنى الأزاع كالآفى . . ٠‏ - 
« وحيثإن الستأنف ( المطعون عليه ) أخذ على 
الخبير أنهأضاف الأرباح الرأسمالية فى سنق 15.4 
و944١‏ وترى المحسكة أنه على حق فى هذا 
الدفاع استناد؟ إلى ما تبينه الخبير بتقريره خاصاً 
بهذا الاعتراض .وحيث إنالستأئف يعديتمسك 
باعتراضاته الى سلف ببائها كلها لأنه اقتنع على 
ما يظهر با ذكره الخبير بتقريره عن بعضها 
ولأن الخبير أخذ بوجبة نظره فى بعش آخر إلا 
أنهظل متمسكا ياعتراضيهالثالث والرابع كااعترض 
على إضافة الأرباحالرا أسمالية ‏ وحيث إنالحكة 
ترى أن اعتراضه الخاص بالأرباح الرأسمالية 
اعتراض أيده الخبير با ذكرء بتقريره وترى 
الحكمة استبعاد هذه الأرباح الرأسالية فى 
سنق 1449 ء ١944‏ » - وهذا الذى أقام 
عل هالمم الطعون فيه قضاءه مخالف لاقانونذلك 
أن المادة يوس من القانون رقم ١‏ لسنة 9و١‏ 
تنص فى ققرتها الأولى على أن < يكو تقدير صافى 
الأرباح الخاضعة للضمريبة على أساس نتيجةالعمليات 
على ا<تلاف أنواعبا الى باثشرتها الشركة أو 
النشأة ويدخل فى ذلك ما ينتج من بسع أى 
ثىء من المتلكات سواء في أثناء قيام النشأة 
أو عند اثتهاء عملها » ومؤدى ذلك أن مضع 
للضريبة الأرباح الصافية الى تحققها النشأة من 
ججيع العمليات التى تباشرها ‏ سواء اتصلت 
بنشاطها أو كانت نتبجة للتنازل من أىعنصر من 
عناصر أصولها أثناء قيام النشأة أو عند. اتتهاء 
عملها ‏ ولاعبرة فى هذا الخصوص بأن تكون 
النشأة قد استعاضت عن هذا العنصر بآخر ذى 
كفاية إتتاجبة 1 كبر فإن ذلك إنما يكون استعالا 
للربح بعد محققه فملا وخضوعه للضرية -- وإذ 


اه العدد الثالك ‏ ١السئة‏ الأربعون 


جانب الحسى الطعون فيه هذا النظر فإنه يكون 
عخالفآ للقانون وبتعين أذلك نقضه بالنسبة للا قفى 
به من استبعاد الأرباح الرسمالية في سنق 1541 
وة#واء 
د وحيث إنموضطوع الاستثناف صالل للفصل 
فيه ويتعين لما سيق'ييانةتعديل المت المستأتف 
على هذا الأساس » 
( القضية رقم 41١5‏ سئة 4" ق بالهيكة السابقة ) . 


نان 
١‏ فبراير سنة ١4‏ 


إعلان. «الأوتاتالجائز إجراء الإعلانفيهاء . امحل 
الذى يحصل فيه الإعلان . «الإعلان فى ال الختار» . 
حل مخنار . انتقال الحضر إلى مكتب الحاى المتخذ عملا 
مختاراً لإعلان الخسم فى ماعة يجوز الإعلان خلافا 
ووجودسغلقا . يجيز الإعلان إلى جهة الإدارة مم » 
؟لدءءخ8# مرافعات . 


المبدأ القانون 

حددت المادة الثامنة من قانو نالمرافمات 
الساعات الى يحوز إجراء الإعلان فىخلاهها 
بأنها الفترة بين الساعة السابعةصباحا والخامسة 
مساءكا أن المادة مالم تفرق بين الاعلان 
لنفس الخصم أو فى موطنه الاصلى أو الختار 
فنصت على أن الإعلان يكون لنفس الخصم 
أو فى موطنه الآصلى أو انختارالمبين فورقة 
الإعلان . وقد رع تالمادة ؟١‏ الطريقالذى 
يسلكه الحضر ف الإعلان وحددت الخطوات 
التى مخطوها والإجراءات التى يحب عليه أن 
يتخذها إذا هو لم يحد الشخص المطاوب إعلانه 
فى موطنه , فإذاكان الثابت أن الحضر انتقل 
إلى مكتب الحاى الذى اتخذه المطعون علهم 


حلاعختاراً لم ف الساعة مورم مساءلإعلاهم 
وأنه إذ وجد المكتب مغلقاً اتتقل فى الساعة 
٠د‏ إلى قسم البوليس وأعلنهم مخاطباً مع 
مأمور القسمكا أثبت أنه أرسل إلى المعلن 
إلييم كتاباً موصىعليه وفقآ ما يقعضى به نص 
الفقرة الثالثة من المادة ١٠‏ سالفة الذكر » 
فإن الحضر يكون قد قام بكل ما أوجبعليه 
القانون القيام به » وبالتالى يكون الإعلان 
صحيحاً ويكون الحكالمطعونفيه إذ قضى على 
خلاف ذلك قد خالف القانون بما يستوجب 
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«... حيث إن الطاعنة تنمى على الحم 
الطمون فيه عتالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك 
أن الحم أقام قضاءه على أن إعلات صصصيفة 
الاستثناف كان قد وجه إلى مكتب الأستاذ حامد 
عطا الله احاتى يبور سعيد وهو الوطن الختار 
للمطعون عليهم وقد وجد الحضر الكتب مغلقآً 
فتوجه إلى قسمالبوليس حيث أعلن العلمون عليهم 
عناطباً مأمور القسم فذهب الم إلى أن إعلان 
صحيفة الاستئناف إلى الطعون عليهم على هذا الوجه 
يترتب عليه بطلان الإعلان إذ كان يحب على 
ا حضر أن يبذل جهده ليصل الإعلان إلى أسماب 
الشأن فيه » وتقولالطاعنة إن وجهتخالفة القانون 
فا ذهب إليه الحم هو أن الحضر قد سلك فى 


الإعلان الطريق الدى رمه القانون فى للادة ١١‏ 


من قانون الرافعات وعلى ذلك يكون الإعلان قد 
تم صيحا . 

« وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحم 
الطعون فيه أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على 


قوله « وحيث إن إعلان صميفة الاستئناف وجه 


قضاء محكة التقض المدنية 3-6 


فى يوم من يونيه سنة 1960 إلى الحل الختار 
للسستأنف علييم وهومكتب الأستاذ حامد عطا الله 
الحانى يبورسعيد ويم الإعلان بالحل الختار لأن 
الحضر وجده مغلقاً واتنهى الأمر بتسلم الإعلان 
إلى مأمور القسم . وحيث إن الحضر أثبت فى 
عدضره أنه توجه إلىمكتب الحاى فى الساعةه رس 
مساء وأنه توجه إلىق.البوليس فىالساعة٠١رع‏ 
مساء . وحيث إن الستأنف عليهم لم محضروا وفى 
ذلك دلالة علىعدم وصول الإعلان إليهم . وحيث 
إن المحكة تلاحظ أن الوقت الذى توجه فيه 
الحضر إلى مكتب الحائى هو وقت الظهيرة الذى 
تتعطل فيه مكاتب الحامين عن العمل وكان يتعين 
على الحضر أن يتوجه للاعلان فى أوقات العمل 
العادية . وحيث إن الإعلان الى الحل الختار هو 
طريق استثنائى يجب التحرز فيه حت إذا عاق 
إيصال الإعلان إلى ذوى الشأن عائق يدجع إلى 
الأصل ليعلن المستأنف عليهم يمحلهم الأصلى وهو 
مزلم الكائن بشارع ممفيس قسم أول بور سعيد 
كا هو موضح بعريضة الاستئناف . وحيث إنه 
وإن كان قانون الرافعات قد نص فى الادة الثامنة 
على إجراء الإعلان بين الساعة السابعة صياحاً 
والساعة الخامسة مساء إلا أنالإعلانات إذ يترتب 
علبها كسب حقوق أو إضاعة حقوق يجب فييا 
على الحضر أن يعمل ما يستطيعه لإيصالهما إلى 
أربامها وألا يترك فى سبيل ذلك باباً مفتوحاً إلا 
ولجه. وحيث إنه تطبيقاً لذلك يكون إعلان 
صحيفة الاستثناف الىرمكتب الحامى قد شابه البطلان 
لأن الحضرلم يقم بواجبه فى إيصال ورقة الإعلان 
وأكتفى بإثبات إغلاق الكنب فى وقت لا تعمل 
فيه مكاتب الحامين وام يكلف نفسه عناء العودة 
إلى الكتب ولذلكيكون توجيه الإعلان بعد ذلك 
إلى القسم هو إجراء باطل لأنه لم يسبقه قيام 
المحضر بواجبه في إيصال الإعلان . ومفاد نس 


للادة +1 مرافعات الى تنص على 'تسلم الإعلان 
لأمور القسم آلا مجد الحضر من يراد إعسلانه 
فى موطنه وهذا لم يتحقق فى إعلان صحيفة 
الاستثناف » . 

« وحيث إن هذا الذى أقام الح؟ قضاءه 
عليه غير صحيح فى القانون ذلك أن للادة الثامنة 
من قانون الرافعات حددت الساعات الى جوز 
إجراء الإعلان فى حلالها يأنها الفترة بين الساعة 
السابعة صباحا والخامسة مساء كا أن الادة ٠.رم‏ 
منهذا القانون لم تفرق بين الإعلان لنف سالخصم 
أو فىموطنه الأصلى أو الختار قنصت على أن 
« الإعلان يكون لتفس الخصم أو فى موطنه 
الأصلى أو الختار المبين فى ورقة إعلان الحم » . 
وقد رمعت الادة ١9‏ الطريق الدى يسلكه الحضر 
فى الإعلان وحددت الخطوات الى مخطوها 
والإجراءات النى بحب عليه أن يتخذها إذا هو 
لم جد الشخص الطلوب إعلانه فى موطنه فنصت 
فى الفقرة الأولىمنها على أنه « إذا لم بيحد الحضر 
الشخص المطاوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن 
يسم الورقة الى وكيله أو ناه أو لن يكون 
سا كنآ معه من أقاربه أو أصباره فإذا لم بجد 
منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسم الصورة 
وجب أن يسالها على حسب الأحوال لأمور 
القسم ... الذى يقع موطن الشخص فى دائرته » 
وأوجبت على الحضر فى الفقرة الثانية منها أن 
يوجه الى المعلن اليه فى ظرف أربع وعثيرين 
ساعة فى موطنه الأصلى أو الختا ركتاباً موصى 
عليه بره فيه أن الصورة سات الى جهة الإدارة 
كا أوجبت عله فى النقرة الثالثة منها أن سين كل 
ذلك فيحينه بالتفصيل فى أص ل الإعلان وصورته ‏ 
والثارت من السورة الرسمية لصحيفة الاستثناف 
التقدمة من الطاعنة أن المستأنفعليهم المطعون 
عليه قد اتخذوا مكتب الأستاذ حامد عطا الله 


55 المدد الثالث - السنة الأرعون 


اللهاى ببورسعيد عملا عختارً لم وقد أثبت ا حضر 
أنه انتقل الى هذا المل الختار فى الساعة مهرم 
من مساء يوم * من يونيه 0# لإعلانهم وأنه 
وجد المكتب مغلقاً فاتتقل فى الساعة ١٠رع‏ الى 
قسم البوليس وأعلنهم عخاطباً مع مأمور القسمكا 
أثبت أنه أرسل الى العلن إلهم فى يوم /ا من 
يونيه سنة مم1 الكتاب الموصى عليه وفقاآ لا 
يِعَهى به نص الفقرة الثالثة من المادة ١+‏ سالفة 
لندكر » ومن ثم يكون اللحضر قد فام بكل 
ما أوجب عليه الفاثون القيام به لإعلان حيفة 
الاستئناف وبالتالى يكون الإعلان صصميحآ على 
خلاف ماقال به الحم المطعون فيه فيتعين نقضهع . 

( القضية رقم /411 سئة 54 ق باهيقة السابقة) . 


53 
فبراير سنة وهو1 
| سب مواريث. نسب. إثيات . «طرقالإثبات» . 
الإقرار . مناط صعة الإقرار فى حق اليراث ومشاركة 
اراب لتر عيدولا إذا 0 يصادقه 
الورثة ٠‏ 
ب - إئبات . « سلطة حكدة الموضوع فى تقدير 
الدليل » , محكئة للوضوع . محكنة االوضوع غير ملزمة 
بالرد فى حكنها على كل مايثيره الخصوم . حقها فى تقدير 
قيمة مارقدم لما من الأدلة على أن يكون استخلاسها 
سائفا ومتفقا مم الثابت بالأوراق . : 
المبادىء القانونية 
؟ ‏ مناط صحة الاقرار فىحقالميراث 
ومشاركة امقر له بالنسب لليقر فى نصيبه فى 
الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو 
أن يكون الإقرار فيه حمل للنسب على غيس 
المقر [بتداء ثم بتعدى [لالمقر نفسه وذلككا 
إذا أقر إنسان بأن فلاناً أخوه فإن معناه أن 
يحمله [بنآ لآبيه أولا ثم يلم من ذلك أن 


| يكون أخا له أى للمقر نفسه فإذا لم يصدقه 


الآخوة الآخرون لم يثيت النسب ولكن 
يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث . 
+« إذاكانت حك ةالموضوع قد أقامت 
قضاءها على ما اقتنعت يه من أدلة ا أصلبا 
الثابت بأوراق الدعوى ؛ وكان استخلاصها 
سائفآ وفيه الرد الضمتى برفض ما يخالفها 
ويؤدى إل النقيجة التى اتهى إليها الحدكم ' 
فى قضائه » وكانت محكمة الموضوع غير مازمة 
قانونا بالرد فى حكبها على كل مايثيره الخصوم 
فما اختلفوا فيه ؛ وكانت هى صاحبة الحق 
تقدير قيمة ما يقدم لها من الآدلة وأنه 

تثربب عليها فى الاخذ بأى دليل مكون 
قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق 
الإثبات القانونية . لما كان ذلك فإن النعى 
على امك اعمون فيه لبان يكون نعياً 


غير تنديد . 


7 

.. منحيث إن الطع نأقمط حمسة أسباب: 

و الأول والثاى منها فى أن الحم 
للطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك 
أن للادة ١.م؟‏ من القانون رقم ٠/4‏ لسنة 1م9١‏ 
تنص على أن الأحكام تصدر طب للندون باللاممة 
ولأرجح الأقوال من مذهب أبىحنيفة واكم 
فى الشمريعة وفى هذا الذهب ياخذ القرر باقراره 
فى حق نفسه وقد أقرت الطعون علها فى حضر 
وفاة للتوفى وفى الذكرة للقدمة من وكيلها أمام 
الحكة العليا الشرعية لجلسة ٠7‏ من يوئيه سنة 
ههو! بأن ميراث التوقي اتحصر فيها وفى أولاد 
أخته سليمة مترى باسيلا عما كان يتعين معه معاملة 


قضاء محكنة التقض الدنية 5-5 


الطمون عليها فما تحت يدها من التركة وخاصة بعد 
أن خلصت لما وحدها بالتخارج السورى الذى 
أخرجت به للطعون عليه الثانى منها . ولكن 
الحم أهدر أعمال هذا النص الفقهى على واقعة 
التزاع ‏ كا أن إقرار الوارث بوارث يصح 
ويصدق فى حق لليراكث ‏ ومقتضى هذا أن 
يشارك الطاعن للطعون عليها الأولى فى تصييها فى 
التركة وهو الربع ينصف بينهما لأنها بهذا الإفرار 
تكون قد ساوته بها س ولكن الحكم الطدون 
فيه خرج أيضا على هذه القاعدة محجة أن لليراث 
مفروض بكتاب الله ولا يغيره إفرار الوارث وأن 
إفرار الطعون عليها لايصح إلا فى حق تفسهاومى 
لاتضار فى هذه الخالة لأنها صاحبة فرض تأخذه 
فى الحالنين سواء ورث التوق معها شقيقه أو 
أولاد أخته . 

.فيه بين أنه 
أورد فى خصوص ما بنعاه الطاعن فى هذين 
السيبين ما يأتى : « وأما إقرار الزوجة بأن 
الستأنف من الورثة عقب الوفاة فلا يلتفت إليه 
لأن لليراث مفروض يكتاب الله لايغيره إقرار 
الوارث والإقرار حجة قاصرة على للقر فاو أخذ 
باقرارها لم يسح إلا فى حق نفسها وهى لاتتضرر 
فى هذه الخالة لأمها صاحبة فرضتأخذه فال لنين 
سواء ورث النوقى شقيقه معها أو أولاد أخته معبا 
علي أنها فى جميع أدوار القضية تنكر وراثة 
أولاد الأخت معبا وقد دفعت بما دقع به أمين 
باسيلا» وهذا الذى قرره الحم الطعون فيه 
لاعخالفة فيه للقانون - ذلك أن إقرار للطعون 
عليها عقب وفاة زوجها بوراثة أولاد أخته له على 
فرض صدوره منها يتضمن حمل نسب الغير على 
غيرها وهو الزوج فكان دعوى أو تهادة لاتقبل 
إلا محجة ‏ فهو لا يصح فى حق ثبوت النسب 
ولكن مناط صحتهالإقرار في حق البراث ومشاركة 


و ومن حيث إنه بعطالعة الحكم 


للق له بالنسب للمقر فى نصيبه فى لليراث إذالم 
يصدقه الورثة الآخرون وهو أن يكون الإقرار 
فيه حمل للنسب على غير القر إبتداء ثم يتعدى إلى 
المقر نفسه وذلك كا إذا أقر إنسان بأن فلانآً 
أخوه فان مامعتاء أن مجمله إبنا لأيه أولا ثم يازم 
من ذلك أن يكون أخاله أى للقر نفسه فإذا لم 
يصدقه الاخوة الآخرون لم .بت النسب ولكن 
يشارك القر له القر فى نصييه فى الميراث. وماكان 
الثابت أن الزوجة لم تقر للطاعن بنسب ثبتابتداء 
على الغير ويتعدى إليها لأنها أجنبية على كل حال 
حتى لو ثبت نسب القر له من زوجها اللتوفى س 
وكان المع المطعون فيه أجرى قضاءه على أساس 
ثبوت وراثة الأ الشقيق دون أولاد الأختول 
أساس أن المطعون علها الأولى صاحبة فرض 
لانتغير نصيبها ورث الطاعن أو لم يرث - لماكان 
ذلك فإنه يكون غير صميح مانعى به الطاعن فى 
هذين السيبين من عخالفة القانون . 

« ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل فى 
أن الحسم المطعون فيه جام مشوبا بالبطلان ب 
ذلك أن الم الإبتدائى استند فى قضائه إلى القول 
بأن الإثبات الذى قدمه الطاعن ناقص دون أن 
يكلفه | كاله رغم إظهار استعداده مرارا لمذا 
الإثبات ما كان بتعين معه على الحسكلة أن محيل 
الدعوى إلى التحقيق وتطلب الميعاد الذى تراه وقد 
تابعت محكئة الإستشاف محكمة أول درجة فى هذا 
الخطأ إذ لم تجبه إلى هذ الطلب . 

« ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحم 
الطمون فيه يبين أنه أورد يأسبابه ما يأنى : 
و ومنحيث إنه يصرف النظر عن أن « أمين » 
حي 4 نمم نبائى مند ثلاثة من أولاد أخت التوق 
وحم أشقاء الستأئف فإن الإثيات الذى قدمه 
ناقص لايصح ال مم عقاشاه وكيف بض إثبات 


زفق 


لضن 


العدد الثالث ل 


السنة- الأربعون 


ناقص من المستأنف أمام إقرارة شخصيآ يأن 
« أمين » خاله ووارث للتوقى وأنه مدين له 
ويعزيه فى وفاته ومن ثم ترى المحكة أن دفاع 
المستأنف ف استثنافه لا يبرر الحم له يطلباته 
خاصة وقد سبق أن ترافع أمام محكة أول درجة 
وقد ردت هذه المكمة على ماأوردهف الإستئناف» 
وناكان يبين من هذه الأسباب أن يحكة الموضوع 
أقامت قضاءها على مااقننمت به من أدلة لما إصلها 
الثابت بأوراق الدعوى وكان استخلاصها سائعا 
وفيه الرد الضمنى برفض ماالفا ويؤدى إلى 
النتيجة التى انتهى إليها الحكم فى قضائه وكانت 
عكمة الموضوع غير مازمة قانونا بالرد فى حكلها 
على كل ماثيره الخصوم فما اختلفوا فيه وكانت 
هى صاحبة الحق فى تقدير قيمة مايقدم لها من 
الأدلة وأنه لا ثريب عليها فى الأخذ بأى دليل 
تسكون قد اقتتعت به مادام هذا الدليل من طرق 
الإثبات القانونية » لما كان ذلك فإن النعى على 
الحسم المطعون فيه بالبطلان يكون نعيا غير سديد 
ما يتعين معه رفض هذا السبب 4ه 

« ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الحم المطعون فيه عاره قصور فى التسييب 
إذ أغفل الرد على ما نمسك به الطاعن من أن 
أمين باسيلا » شخصية غير حقيقية جلباها 
« عيسى كردوس » والمطعون علها الأولى من 
الخارج ليعارضا بها دعوىأخوة الطاعن ى مخلصس 
التركة كلها لازوجة وعيسى كردوس ‏ 

« ومن حيث إن هذا النعى -- مردوه س 
بأنه يبين من مطالعة الحم الإبتدائى أنه أقاض 
بأسبابه فالتدليل على ثيوت وراثة « أمين باسيلام 
باعتباره أخآ شقيقآً للمتوفى كا أن الحسم الطعون 
فيه رد أيضا على ما أثاره الطاعن فى خصوص 
هذا النعى بقوله « ومن حيث إن الستأنف نعى 


على الحسي المستأتف أن و أمين باسيلا م شخصية 
وهمية مأجورة للزوجة لتستغل التركة ججيعها 
بالتخارج الذى أعطنه مقتضاه أقل بما مخصه فى 
التركة ... وهذا النعى مردود عله بأن « أمين 
باسيلا 6 شخصية حقيقية ثابتة من الأوراق الرسمية 
المتلى , بها ملف القضية ومن اعتراف المستأنف 
نفسه بأنه شخصية حقيقيةوأنه خاله ووارث لمتوى 
ويطلب تقسيط دينه وذلك ثابت من الخطابات 
الرسلة من الستأنف خالة أمين ( يراجع عضر 
جلسة ٠١‏ يونيه سنة 1964 أمام حكئة أولدرجة 
والخطابات المودعة ) ولا يلتفنت يمد ذلك لأقوال 
الوكل عن الستأنف بأنه غش فى كتابة هذه 
الخطابات ولا قوله إنه مغفل أو مجنون لأنه لم 
يكره على ذلك وإن صح أنه خدع فى الخطابات 
فإنه أقر فى الحضر الذكور وفى الخطابات أنه خاله 
والإقرار سيد الأدلة - وفضلا عن ذلك فإن 
« أمين بإسيلا » كان مخاصم أخوة الستأتف ثم 
الستأنف - وأن الخصومة استمرت فى هذه 
القضية إبتدائيآ واستثنافياً وم يين الستأنف طلبه 
النى دونه فشر جلسة الإستثناف والذى يطلب 
فيه التأجيل لأنه أبلغ النياية لأنشخصيةإد أمين » 
ومية ثم يذدكر وكيل الستأنف فى جلسة اليوم 
أن « أمين » حضر إلى مصر وأخذ نصيبهعقتفى 
التخارج وهرب إلى البرازيل ‏ وهذا يدل على 
أنه ليس شخصية وهمية كا كان يدعى وعلى فرض 
أن قرار حفظ النياية لتحقيق واقعة النهريب ليس 
نهائيا وأنه ثبتت عليه تهمة النهريب فإن ذلك 
لابقدح فى الميراث وللتهريب عقوية جنائية نص 
علها القانون » وبين من ذلك أن المكين 
الإبتداتى والإستثنافى قد أوردا أدلةعديدة أبرزها 
إقرار الطاعن نفسه بأن « أمين باسيلا » شخس 
حقيق وأنه أخ للمتوفى ووارث له وأن هذه 
الأسباب سائقة وتسكنى لجل قضاء الحسم الطعون 


فيه حملا صديحا لايءتوره عيب القصور أو انعدام 
التسبيب الذى يعقوم عليه هذا السبب ما يتعين 
معه رقضه . 

« ومن حيث إن السيبٍ الخامس يتحسل فى 
أن الح المطعون فيه جام مشوبا بالبطلان ‏ 
ذلك أن العضو الشسرعى الذى اشترك فى إصداره 
كان غير صالم لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها 
ولو ل رده أحد الخصوم طبنًا لنص المادة #ام 
من قانون المرافعات إذ سبق لهذا العضو أن نظر 
القضية أمام محكمة أول الدرجة الأولى وأبدى 
رأية فيها . 

« وحيث إن هذا السبب عار عن الألل 
ذلك أنالطاعنم .يقدم فى اليعادالقانوتى المستندات 
الت يستدل بها على تأبيد وجهة نظره فى هذا 
الخصوص ولا اعتداد بتقدعه إبياها إلى دائرة 
-خص الطعون وهى بصدد النظر في طلب وقف 
التنفيذ . . 
« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ومن ثم ,تعين رفضه » . 

( القضيةرقم /ا“استة 55 ق « أحوال شخصية» 

رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مود عياد وابراهيم 
مان وتمدزعفراتى سالم والحسينى العوضى ود رقعت 
الستثارين ) ٠.‏ 


0 


5 فبرأير سنة ووول 


وتف. «شرط الواقف» وقفهيئةالتصرنات السير' 


فى طلب قرز نصيب الخيرات حت يفصل قضاءا فى تفسير 
ترط الواقف . لا محل معه للتحدى بنص م53 عت 
ق غ4 أسنة اعحداءمامن ق 45" لسنةكه ١5‏ 
لعدم تعاقجما بتفسير شوط الواتف * 

الميدأ القانوق 

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الواتف 


قضاء محكمة النقض الدئية ٠‏ 359 


جعل فى كتتاب وقفهالخيراتمنريع الاعيان 
الموقوفة أربعة وعشرين جنيباً مصرياً ذهبآ 
قتقدم المطعون عليه الذى آل إليه النظر 
على هذا الوقف وانحصر فيه الاستحقاق إلى 
هيئة التصرفات بنحكة الشرعية بطلب فرذ 
حصة للخيرات تضمن غلتها الوفاء بها وإذ 
دار النزاع بين الطاعنة والمطعون عليه حول 
كيفية تقويم الجنيهات الذهبية وهل تعتبرقيمة 
الجنيه الذهبالمشر وط صر فه للخيراتمعادلة 
للجنيه الورق الذىيساوىمائة قر شأم يقوم 
من حيث القيمة لا من حيثالتعامل- وقفت 
هيئة التصر فات (فى الدرجة الاستئنافية) السير 
فى طلب الفرز حتى يفصل فى تفسير شرط 
الواقف قضاء , فانه لايكونهناك ل للتحدى 
بنص المادتين م من القانون رقم 48 لسئة 
445 وال ولىمنالقانونرقروعملسنة0؟١‏ 
فى هذا المقام إذ هما لانتعلقان بتفسير شعرط 
الواقف وأولاهما غاصة بقسمة الغلة بين 
الموقوف عليوم وذوى المرتبات » وثانتهها 
تقرر اعتبارالوقف على غير جهات البر متهي 
فيا عدا حصة شائعة تضمن غاتها الوفاء 
بتفقات اخيرات والمرتيات إذاكان الواقف 
قد شرط فوقفهلجبة البر خيرا تأو مرئيات 
دائمة معينة أو قابلة للتعيين ولا يتأن إعمال 

هانين المادتين سواء بالنسبة لقسمة الخلة 
أو فى فرز حصة للخيرات تنى بما قرر ها من 
مرتيات إلا بعد تحديد هذه المرتيات . فإذا 
قامت منازعة فيا شرطه الواقف مخصوصها 
كاهو الخال فى هذه الخصومة كان 
من المتعين البت فها ابتداء ٠‏ 


55 العدد اثالث 


على ١‏ 
الطعون فيه مخالفته للقانون وخطأه فى 0 
وتأويله مرى وجوه ثلاث : أولهاء أن المج 
الطعون فيه يعسلكه فى تفسير شرط الواقف 
موضوع النزاع والخاص محصة اخيرات قد خائف 
ما تقضى به المادة العاشيرة من القانون دم 54 
لسنة +؛.ة؟ من حمل كلام الواقف على المعتى 
الذدى أراده وإن لم يوافق الفواعد اللغوية » 
ذلك أن الواقف أراد بما اشترطه للخيرات أن 
توقهذه الخيراتأولا من ربع الوقف وألا تتأخر 
فى الاستاق حق لا يطغى عليها استحقاق ما 
لأىمستحق ومسلك العم المطعون فيه فىتفسيره 
شرط الواقف يما فيره به من شانه تفويت 
غرضه من وقفه وإلحاق الضرر بالخيرات . 
وثانها : أن الحم المطعون فيه قد خالف نص 
المادة 4م من القانون رقم مغ لسنة ١545‏ 
فيا يفيده مفهوما من أنه إذا كان لجبة خيرية 
حرتب معين فإنه يكون لما حصة فى أعيان الوقف 
تقدر على ضوء قيمتها عند الوقف بالنسبة لأعيانه 
وإإراده وحصة باق الستحقين ونجرى المحاصة على 
أساس من هذه النسبة وقد كان يتعين على الحم 
المطعون فيه أن يراعى هذا المقتضى في تقدير 
حصة اخيرات لكنه التفت عن حم 
فى هذا الخصوص . وثالثها : أن الحم المطمون 
فيه قد خالف نص المادة الأولى من القانون رقم 
؟عم لسنة ١.60‏ فما يفهم منه من أن حصة 
الخبرات الشروط لما مرتب بعينه تعتبر مالكة 
على الشيوع فى أعيان الوتف لممة تقدر على 
أساس من قيمتها عند الوقف - إلىغلة الوقف 
جيعه وأعيانه . لا على أساس أن للخيرات دين 
فى ذمة الوقف تستأديه على وفق قواعد التعائل 

العادى وباتقد الذى بحرى به هذا التعامل . 


«...حيث إن الطاعنة تنعى 


هذه المادة 


السنة الأربعون 


«وحيثإن هذا النعى مردود أولا ‏ بأنه 
لل كان بين من الوقائع السالف إيرادها أن 
النزاع بين الطاعنة والطعون عليه لم يكن يدور 
حولتقديم جبهة الخدراتفي الاستحقاق أوتأخيرها 
6 أن الحسي المطمون فيه لم يعرض فىقضائه 
ل تثيره الطاعنة فى سبب النعى من القول بأن 
غرض الواقف مما شرطه ‏ للخيرات هوتقدعها 
على سواها من جبات الاستحقاق - ولم 
يتناول الحسم بالنظر إلا ما دارت عليه المنازعة 
بين الطرفين حول ما ورد محجة الوقف من أنه 
يصرف من الربع سنويآ أربعة وعثمرين جنيها 
ذهباً مصرياً للخرات وفى كيفية تقويم هذه 
الجنيهات الذهبية وكان فصل - المطعون فيه 
منحصراً فى هذا الجال . فإن ماورد يوجه النعى 
من عخالفة القانون فما تقضى به المادة العاشرة من 
القانون برع لسنة ١945‏ - من حمل كلام 
الوإقف على المنى الذى أراده ‏ يكون منقطع 
الصلة بقشاء الحسي المطعون فيذ ويكون طعن 
الطاعن فيه وارد علىغير مطعن . ودود ثانيا 
بأنه لما كان مدار المنازعة كما سلف بيانه هو 
تفسير شرط الواقف ومن أجل ذلك وقفت هيئة 
التصرفات ( فى الدرجة الاستثنافية ) السير قطلب 
الفرز حق ,فصل فىتفسيره قضاء فلا محل للتحدى 
بنصالمادتين + منالقانون رتم ,5 سنة 1545 
والأولى من القانون بع” لسنة ١9600‏ فى هذا 
المقام إذ ها لاتتعلقان بتفسير شرط الواقف . 
وأولاما خاصة بقسمة الغلة بين الموقوف عليهم 
وذوى اللرتبات ء. وثانيتهما تعرر اعتبار 
الوقف على غير جهات الير منتهياً فها عدا حصة 
شائمةتضمن غلتها الوفاءينفقات ابر اتوالمرتيات 
إذا كات الواقف قد شرط فى وقفه لجبة البى 
خيرات أو مرتبات دائمة معينة أو قابلة للتعيين 
ولا يتأفي امال حم هاتين المادتين سوام بالنسبة 


قضاء محكمة التقض المدئية وه 


لفسمة الغلة أوفى قرز حصة للخيرات تنى بما قرر 
لما من مرثبات إلابعد محديد هذه المرتبات » فإذا 
قامت منازعة فبا شرطة الواقف مخصوصها ‏ 
ا هو الحال فى هذه الخصومة - كان من التمين 
البت فيها ابتداء . - 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غر أساس ويتمين رفضه » . 
( القشية رقم ١١‏ سنة لل ق «أحوال شخصية» 
بالميكة السابقة ) ٠‏ 


1 
فبراير سنة /اه1 

ضراب ٠‏ 9 تقدير الأرباح الاستثنائية » ٠عدم‏ 
استعيال الممول حقه فى اختيار رقم اللقارئة الذى يبنى على 
أساسه تقدير أرباحه الاستثنائية حت اثتهاء الميعاد 
المحدد بالقرار الوزارى رقم *” السنة 1١541‏ يترتب 

عليه سقوظ حقه فى الاختيار ٠‏ 

المبدأ القانرق 

1 لماكافت المادة الثانية منالقانون دم 7 
لسنة ١54١‏ قد ببنت حكيفية تحديد الريج 
الاستثنائى الخاضع للضربية وذلك باتباع 
إحدى الطريقتين المنصوص علهما فى المادة 
المذكورة . وكانت الفقرة الأول من المادة 
الثالثة من هذا القانون قد نصتعلى أن يكون 
اختيار إحدى الطريقتين كأساس للمقارئة 
متروكا للممول بشرط أن تكونله حسابات 
منتظمة وأن يبل اختيار, ٠‏ الممصلحةالضراب 
طبقاً للاوضاع وف المواعيد الى تحدد بقرار 
ونارى ٠»‏ وكانت الفقرة الثالثة من المادة 
المذكورة قد رتبت على عدم تبليغ الممول 
إختياره 5 المواعيد المحددة تحديد الربح 
الاستثناق على أساس دم المقارنة المنصوص 


عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا 
القانون ‏ وكان وزير الماليةإعبالا ان صالمادة 
التالثة من القانون قد أصدر القرار رقم؟4؟ 
لنسنة 1545 نص فيه على أنه لاجل استعال , 
الحق الخول للبمولين بمقتضى هذا القانون 
ينبغى أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب 
الواقع فى دائرة اخنتصاصوامركز إدارة أعماله 
طلباً فى ميعاد لايجاوز آخر نوفير سنة 1541 
موضساً به الطريقة الت اختارها من الطريقتين 
المنصوص علهما فى المادة الثانية من القانون 
مثا اليه » ثم توالى بعد ذلك مد الآجل حتى 
يوم ١6‏ منقبراير سنة 1449 نص علىذلك 
القراد الوذارى رقم 7١‏ لسنة 154ء وكان 
القانون رقم . لسنة 14١‏ قد نص ف الفقرة 
الثانية من المادة الثالئةعلى أن هذا الطلبيقدم 
طبقاً للأوضاع وف المواعيد الوتحدد بقرار 
وذارى ورتب على عدم تبليخ المموا ل اختياره 


- فى المواعيد انحددةأنتحدداربا-ةالاستثنائية 


على أساس المقارنة المنصوص عليه فى الفقرة 
ثأنياً وحدها ؛ وكان القانون [ذ حدد ميعادآ 
لاتخاذ [جراء معين فإنه يقر تبعلىعدم مباشرة 
هذا الإجراء فيه سقوط الحق فى مباشرة حق 
الاختيار ‏ على ما جرى به قضاءهذهاحكة ‏ 
ولماكانت الطاعنة ‏ على ماببين من الحكر 
المطعون فيه تمسك حسابات منتظمة و 
تتقدم باختيار رق المقارنة إلا بعد فوات 
الميعاد . فإن حمهافىاتخاذ هذا الإجراء يكون 
قد سقط ويكون الحكر الطمونفيه إذ قضى 
على خلاف ذلك قد خالف القانون بما 


« ... من حيث إن الطعن بنى على سيب 
واحد يتحصل فى النتى على الحم بمخالفة القانون 
وق بيان ذلك تقول الطاعنة إن القانون رتم ٠‏ 
لسئة 14١‏ والقرارات الوزارية المكلة له قد 
فرقت - فى شأن حق الاختيار وأوضاعه 
ومواعيده ‏ بين المولين ذوى الحسابات 
النتظمة وبينغيرم من لاإعسكون هذه الحسايات 
إذ أن الممولين ذوى الحسابات النتظمة فيدفاترمم 
واتنظام حساباتهم مامجعل معام هذا الاختيار 
واضة وما نجريه مصلحة الضرائب من تعديل فى 
حساباتهم لابعدو أن يكون مجرد تصويب لأخطاء 
قانونية ليس من شأنه أن تهدر نظأمية هذه 
الحسابات وإذا أهدرت نظاميتها فلا يضار المول 
بها وغاية أمره أن ينتقل الىطائفة ذوى الحسابات 
غير المنتظمة وهؤلاء خاضعون فى محديد أرياحهم 
ورأس مالم لتقدير الصلحة يعد .مراجمتها واعتادها 
بحيث لا تبدو معالهم وانحبة لديهم إلا بعد 
إخطارهم باعتّادها . ونا يقوله للم المطعون فيه 
من ان الشارع ل يفرق بين طائفق الممولين إلا 
منحيث سنوات الإختبار بالنسبة لذوىالخحسابات 
التتظمة مردود بأن الشارع قد جرى على هذه 
التفرقة وقصر حق الاختيار على ذوى الحسابات 
المتتظمة وحدم وحددت لمم القرارات الوزارية 
مواعيد الاختيار وأوضاعه من بادىء الأمر 
وحين أجاز الشرع الاختبار لذوى الحسابات غير 
التنظمة بالقانون رقم 78 لسنة 1947 حدد 
مواعيده وأوضاعه بالقرار الوزارى رقم بم 
لسنة 1544 وقد أخطأ اللنم المطعون فيه فيا 
ذهب اليه من أن الموازنة القعلى الممول إجراؤها 
فى الاختيار لا تكون مجدية إلا بعد مراجعة 
المصلحة لخساباته واستقرارها على رأى قبا ذلك 
أنه لاتلازم بين وحدة الجزاء الذى يترتب على 


العدد الثالث ‏ السنة الأربعون 


عدم استعيالحق الاختيار ووحدة الشروط اللازمة 
لاستعماله ولرتعلقالقرارات الوزارية حقالممولين 
ذوى الخسابات المنتظمة فى الاختيار إلا على محرد 
تقديم الطلب ‏ 

د ومن حيث إن اليم المطعون فيه أقام 
قضاءه بأحقية الشركة المطعون عليها فى اختيار 
أرباح سنة بسه؟ رقآ للمقارنة فى احتساب 
الأرباح الاستثنائية على أن الشارع قد راعى 
التيسير على الممولين وأن المعنى المستفاد من أحكام 
المادتين ١و؟‏ من القانون رقم ٠‏ لسنة ١4١‏ 
فه خروج عن قصد المشرع فى الادة هم من 
ذات القانون وأن القرارات الورارية ؟غم» 
لسئة 194١‏ ووه؟ وثم؟ لسنة 1941 و5" 
لسنة 144٠‏ متفرق بين الممولين الذين يعسكون 
دفاتر منتظمة والدين لا عسكونها وأن الأجل 
الحدد لاستعال حق الاختيار ليس حتمياً . 

2 ومن حيث إن المادة الثانية من القانون 
رتم .+ لسنة 1841 بينت كيفية تحديد الريج 
الاستثنائى الخاضع لاضريبة بإحدى الطريقتين : 
١‏ إما ربع سنة مختارها اللمول فى السنوات 
لعو داوعكا و ١99‏ أو من السنوات 
المالية للمنشأة التى اتبت خلال السنوات الثلاث 
الذكورة . + - وإما ؟1ي/ز من رأس المال 
الحقيق المستثمر ‏ فإذا لم يكن للممول رأسمال 
أوكان رأس ماله يقل عن ثلاثة آلاف من 


. الجنبات اعتبر هذا الرقم رأس مال وقد نصت 


الفقرة الأولىمن المادة الثالثة منهذا القانون على 
أن يكون اختيار احدى الطريقتين المذكورتين 
كأساس للمقارنة متروكا للممول بشعرط أن تكون 
له حسايات منتظمة وأن يبلغ اختياره الى مصلحة 
الضرائب طبقاً للأوضاع وف المواعيد التى محدد 
بقرار وزارى . ونصت الفقرة الثالئة من المادة 


قضاء محكمة التقش الدنة هفيك 


المذكورة على أن الممول اذا لم يبلغ اختياره فى 
المواعيد الحددة فيحدد الررح الاستثنائ على أساس 
رقم المقارئة المنصوص عله فى الفقرة الثانية من 
الادة الثانية من القانون المشار اليه . وإعمالا 
لنس المادة الثالئة من القانون أصدر وزير الالية 
القرار رقم ؟4؟ لسنة 1941 نص فيه على أنه 
لأجل استعال الحق الول للممولين بَعَتضِى هذا 
القانون ينبغى أن يقدم الممول الى مأمورية 
الضرائب الواقع فى دائرة اختصاصها مركز ادارة 
أعماله طلباً فى ميعاد لا يجاوز آخر نوفيرسنة ١‏ 4.ه 
موضآ به الطريقة النى مختارها من الطريقتين 
النصوص علبما فى الادة الثانية من القانون للشار 
إليه وبعد ذلك توالى مد هذا الأجل حقيوم ١‏ 
من فيراير سنة 1١84«‏ م نص على ذلك القرار 
الوزارى رم؟؟ لسنة 144٠‏ . ولا كان الفانون 
رقم ٠١‏ لسنة ١441‏ قد نس فىالفقرة الثانية من 
الادة الثالئة على أن هذا الطلب يقدم طبقاآً 
للأوضاع وق الواعيد التى محدد بقرار وزارى 
ورتب على عدم تبليغ الممول اختياره فى للواعيد 
امحددة أن محدد أرباحه الاستثنائية على أساس 
القارنة النصوص علها فى الفقرة ثانا وحدها 
وم كان القانون قد حدد ميعاداً لاتخاذ إجراء 
معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء 
فيه سقوط الحق فىمباشرة حق الاختيار - وهو 
ماجرى قضاء هذه المحكدة عليه ولما كان 
يبين ما حصله الحسم الطعون فيه أن الشركة 
الطاعنة مك حساباتٍ متننظمة وأنها لم تتقدم 
بالاختيار إلا فى اكتوبر سنة ١44‏ فى حين أن 
الاختيا ركان قد اتنبى أجله فى 1847/9/١6‏ 
وكان الحكم الطعون فيه قد قضى يعدم سقوط 
حق الطعون علها فى الاختيار فإنه يكون عخالفآ 


للقانون وتعين نقضه فنا قفى به فوهتا 
الخصوص » . 

( القضية رقم 545 سنة 14 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تود عياد وعان رمزى وتمد 
زعفراق سالم وتمد رفنت وعباس حلمى ساطان 
الستشارين ) ٠‏ 


13 
> فبراير سنة 6و١‏ 

ضرائب ٠‏ فأون ٠‏ وجوب الخاذ أرباح ستة 
417 أنماسا لربط الضريبة فى منة ١544‏ مادام 
الربط فى هذه السئة لم يصبح نهائيا وقت سريان اللرسوم 
يقانون رقم 54٠‏ لسنة ١51٠‏ ولوكان التقدير 

مطمونا علي من جاتب امول وحده * 

الميدأ القانوق 

لاكانت المادة الأولىمنالمرسوم بقانون 
دم 0٠‏ لسنة ١69‏ تنص على أنه , استثناء 
من أحكام الفصل الخامسمن القانونرقم 15 
لسنة ومو ١‏ تتخذن الأدباح المقدرة عن سنة 
بالنسبة للممولين الخاضعين اربط 
الضرببة بطربق التقدير أساساً ارط الضرببة 
عليهم عن كل من السنوات من سنة 1144 
إلى سنة ١01و‏ لء ء وكانت المادة الثانية تنص 
على أنه « لاإيسرى هذا القانون على الحالات 
النى ربطت فيبا الضريبة ربط نهائيا عن أية 
سسنة منالسنينمنسنةم114 المسنة 1501 , ٠‏ 
ولماكان المقصود بالربط النهاتى المثمار إليه 
هو الربط الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام 
أية جبة من جبات الاختصا صسواء فذلك 
لجان الطعن أو لمحم على اختلاف درجاتها 
سوا ءكانهذ! الربط بناءعلىانفاق المصلحة 
والممول على الأدباح أو بناء على تقدير 


مه 
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المأمورية أو قرار اللجنة أو حم الحكمة 
'متى صار تهائيآ لعدم الطعن فيه فانه 
لا اعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون 
الممول وحده - دون مصلحة الضرائب ‏ 
هو الطاعن فى قرار تحديد الآرباح ذلك 
أنه يك لاعتبار الربط غير نما أن يكون 
التقدير حل طعن - من أى من الظرفين ‏ 
ولاس فىهذا لاصدد لإعمال قاعدة أن الطاعن 
لايضار بطعنه ذلك انه ما دام المشرع قد 
رس قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه 
القاعدة تكون واجبة الانباع من تاريخ 
سريان القانون الذى نظمها ويتعين على 
مصلحة الضر ائب من تلقاء نفسهاإعبال أحكامه 
من وقت العمل به علىكافة الحالات النى لم 
يصبح فيها الربط نبائيا . 

ير 

«...حيثإن الطعن مقام على سبب وحيد وبه 
تنعى الطاعنة على الحم المطعون فيه الخطأ فى 
القانون وفى بيانه ذ كرت أن المرسوم بقانون دقم 


لسنة 69؟! قد صدر قبل أن يصبح ربط- 


الضريبة على الممول نهائياً ‏ إذ كان هناك طعن 
واردعلى قرا رطْنة التقدير مرفوعمنه أمامالحمكة 
الابتدائية ‏ وقدكان يتعين إعمالا لأحكام هذا 
المرسوم يقانون ‏ أن تتخذ أرياح الممول فى 
سنة +ع س نا أساساً تقاس عليه أرباحه فوكل 
من ستق 48-41 و للع - هع دون إعتداد 
فى هذا الخصوص يأن الطعن مقام من الممولك 
لامن مصلحة الضرائب ‏ ولا بأنه لايضار 
بطعنه ‏ لأن فيالأخد بهذا النظر إهدار المكة 
هذا التشريع وإغفالا لما هدف اليه الشارع من 


اصداره وقد بينت المذكرة التفسيرية لهذا القانون 
ما لا يدع الا لأى شك - معنى نهائية الربط 
التى تحول دون اعتيار أرباح سنة 5غ - لاع سنة 
أساس ولكن الحمكة الاتدائية خالفت هذا 
النظر الصحيح وأيدتها فيه محكة الاستثناف 
واستندت فى قضائها إلى أن الربط قد صار نبهائيآ 
بالنسبة للصلحة الضرائب - بعدم طعنها فى قرار 
لنة االتقدبر ‏ وأنه لما كان الطعن مقدماً من 
للمول وحده فإنه لايمكن الإساءة إلى مركزه 
والإضرار به وهذا النظر مك جانبها 
خاطىء قانوناً . 

« وحيث إن هذا الننى فى تكله ذلك أنه يبين 
من الاطلاع على الحسيم الطعون فيه أنه إذ عرض 
لما تمسكت به الطاعة من إعمال أحكام المزسوم 
بقانون رقم 4٠‏ لسنة +140 فى شأن اعتبار 
سنة 4//غ سنة أساس تقاس عليها الأدباح فى 
سنق 48/807 49/489 رفض الأخذ بوجهة 
نظرها - وذكر أن مصلحة الضرائب «ارتضت 
قرار لجنة التقدير ولم تطعن فيه فأصبيح قرار 
هذه اللجنة نهائيآ بالنسبة لما ويعتير ريط الضريبة 
على أساسه نهائيآ من ناحيتها ولا يسوغ أن تعود 
إلى المطالية بما يزيد على هذا التقدير . . . وأن 
تستفيد بذلك من طعن المول على خلاف ماتقضى 
به للادة عم" مرافعات الى تنص على أنه لا يفيد 
منالطعن إلا من رفعه » وهذا الذى قررء الم 
الطعون فيه وبنى عليه قضاءه مخالف للقانون ‏ 
ذلك أنه لما كانت للادة الأولى من الرسوم بقانون 
رقم ٠غ؟‏ لسنة 9و1 تنص على أنه ( استثناء 
من أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١4‏ 
لسنة م١‏ .تنخذ الأرباح القدرة عنسنة ١.417‏ 
بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريقة 
التقدر أساسآ لربط الضربة علهم عن كل من 


قضاء حكمة التقغى المدنية كيك 


السنوات منسنة ١44/‏ إلىسنة 1961 » وكانت 
المادة الثانية تنص على أنه « لا سسرى هذا القانون 
على الخالات التى ربطت فها الضرية ربط نباي 
عن أية سنة من السنين من سنة 1648 إلى 
6ف » ولا كان القصود بالربط النهاث الشار 
اليه هو الربط الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام 
أبة جهة منجهات الاختصاص سواء فىذلك لجان 
الطعن أو الاك على اختلاف درجاتها ‏ سواء 
كان هذا الربط بناء على اتفاق العملحة والمولك 
على الأدباح أو بناء على تقدير للأمورية أو قراد 
اللجة أو حم الحسكة مق صار نبالا لدم الطمن 
فيه فإنه لا اعتداد فىهذا الخصوص بأن يكون 
المول وحده - دون مصلحة الضرائب - هو 
الطاعن فى قرار محديد الأدباح ذلك أنه يكنى 
لاعتبار الربط غير نهاثى أن يكون التقدبر عل 
طعن ‏ من أى من الطرفين . ولا حل فى هذا 
الصدد لإعمال قاعدة أن الطاعن لايضار بطعنه 
ذلك لأنه مادام أن المشرع قد رسم قاعدة لتقدير 
وعاء الضرببة فإن هذه القاعدة تكون واجبة 
الاتباع م ”تاريخ سريان القانون الذى نظمها ‏ 
ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء تفسها 
إعمال أحكامه من وقتالعمل به علىكافة الحالات 
الق لم يصبح فها الربط نهايآً ‏ وإذ كان 
ظاهراً من الوقائع السالف إبرادها أن المرسوم 
بقانون رقم 74٠‏ لسنة 9هة1 قد صدر أثناء 
نظر الطعنالمقام من الممول أمام المكلة الابتدائية 


ونتسر بالجريدة الرسية بتار ١4.‏ من اكتوبر 
سنة 59.ة؟ ونص فى المادة الثالثة منه على العمل 
به منتارٍع نششره فى الجريدة الرسبية فكان يتعين 
إعمالا لأحكامه اعتبار الأرباح اللفدرة فى سنة 
2/5 أساسآً تقاس عليه أرباح للمول فى كل 
من سنق 48/47 489و وإذ جائب الحم 
للطعون فيه هذا النظر فيتعين نقضه . 
« ومن حيث إن للوضوع سال الفصلقيه . 
« ومنحيث إنه يبين من الأوراق أن الخبير 
الذى ندبته كة الدرجة الأولى قدر أدباح 
للمول - الطعون عليه فى سنة 40/45 
عبلغ .وم جنها واعتمدت المحمكة شار الها 
هذا التقدبر فى حكها المستأنف الذى قبله المول 
ول يستأتقه وأن الطاعنة وإن. كانت قد نازعت 
فى هذا التقدير أماممحكمة الاستئناف إلا أن طعنها 
الحالى مقصور على ما قفى به من عدم اعتبار 
الأد باح المقدرة فى سنة +4// أمناساً للتقدير 
فى السنتين اللاحقتين ولا كان هذا القضاء عخالفاً 
للقانون لما سبق ببانه فإنه بتعين تعديل الحكم 
الستأنف واعتبار صافى أرباح للطمون عليه مبلغ 
٠م‏ جنيها عن كل من سنق 1144/19417 
ودغوال؟؛؟! ٠.»‏ 
( القضية رقم 4ه منة ه» ق رثامة وعضوية 
المادة الأماتذة يود عياد وعمان رءزى وحمد 


زعفراى مالم والحسيى العوضى وعباس حلمى سلطان 
المستشارين ) ٠‏ 


000 
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جيست ارول 


ا 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة السيد طى السيد رئيس مجلس الدولة والسيد إبراهم الديواق 
ول إيراهم بندادى والدكتور ممود سعد الدين الشريف ومصطف كامل إسماعيل الستشارين ) . 


ا 
4 ينابر سنة م0١‏ 

!سحي . تقسير المي الصادر فى دعوى التقسي, 
عدم مجاوزته حدود التفسير إلى التعديل ٠‏ 

ب - عقد العمل . اعتبار إعانة غلاءللميشة جزعءاً 
لايتجزا من الأجر .“نس المادة 588 مدتى والاحة 4 
هن قانون عقد العمل الفردى رقم 19 لسنة 1١١61‏ 
على ذلك . المادتانالذكورتان لم تستحدثا حكاً جديداً 
فى هذا الشأن . 

بح - عقد العمل الفردى . القانون رقم 4١‏ 
لمنة 4 ١4‏ . إعائة غلاء للميشة تدخل ضمن الأجر 
المنصوص عليه بالمادة 5؟ من ذلك القاثون . 

المبادىء القانو نية 9 

١‏ يتمين استظبار دعوى التفسير على 
أساس ما قضى به الحم المطلوب تفسيره 
إنكان ثمة وجه قانوق لهذا التفسير ». دون 
مجاوزة ذلك إلى تعديل فما قضى به . 

؟ ‏ إن ما نصت عليه المادة م" من 
القانون المدتى من اعتبار إعانة غلاء المعيشة 
وغيرها من المرتبات الواردة بتلك المادة 


المادة الرابعة من قانون عقد العمل الفردى 
رقم لالم لسنة ,هه ومن أن المقصود بالآجر 
فى تطبيق أحكام هذا القانو نما يتناولهالعامل 


من أجر ثابت مضافا اليه جبيع مايحصل عليه 
من المبالغ المششار اليها فى المادتين مو 84> 
- إن ما نصت عليه المادتانالمذكورتان لايعتير 
استحداثاً لاحكام جديدة م نكن مؤجودة 
من قبل ؛ ومن ثم لاتسرى إلا من تاريخ 
تقريرها . وإنما هو ترديد لما استقر وثيت 
فالمفبومات فهذا الث.أن من أن إعانة الغلاء 
عل وجهالتحديد ‏ أصبحت جزء أ لايتجزأ 
من أجر العامل . 

م -- لأن كانت المادة م؟ من قانون عقد 
العمل الفردى رقم 4١‏ لسنةغ4؟1 لتكشف 
صراحة عن مشتملات الآجر الذى تسوى 
على أساسه مكافأة العامل . إلا أنإعانة غلاء 
المعيشة تدخل حتما ضم نالجر الوارد ذكره 
بتلك المادة , ومن ثم لزم أن تحسب المكافأة 
على أساس الاجر الاصل لاعامل » مضافاً 
إليه إعانة غلاء المعيشة . 

( القضية رقم 49لا سنة ا ق). 


لحل 
غ يناير سنة 1501 
- دعوى . صفة . تمثيل الدولة فى التقاضى هو 


قضاء المحكة الإدارية العليا ١ه‏ 


نوع من النياية عنها » وعى نياية فانونية . الرجوع فى 
تعيين مداها وحدودها إلى القاثون . 

ب ل دعوى . صفة . فروع الدولة ذات الشخصية 
الاعتبارية كالمدير يات واللدن والقرى والإدارات والصالح 
والمنآت"ذات الشخصية الاعتبارية . النائب عنها هو 
الى عثلها فى التقاضى . قروع الدولة التى ليست لها 
شخصية اعتبارية كالوزارات والصالم الى 1 مح هذه 
الشخصية . الأصل أن الوزير يمثل الدولة فى شئون 
وزارته إلاإذا أسند القانون صفة النيابة فها تعلق بشئون 
هيئة أو وحدة إدارية إلى رئيسها » فتسكون له هذه 
الصغة يحدودها التى بينها الفانون . 

ح - لس الدولة . هيئة مستقلة ملحقة برئيس 
الجهورية . عدم تمه بالشخصية الاعتبارية . القوانين 
الخاصة بإنشاء الجلس وتنظيمه تسند إلى رئيسه صفة 
النيابة عنه فى صلاته بالمصالم وبالغير ومنهم موظفوه ويا 
يتفرع على هذه النياية من صفة التقاضى قبا تعاق بهذم 
الملات فى حدود ما يخس به المجلس من شئون ٠‏ 

و لجان قضائية . صفة . صاحب الصفة فى عثيل 
مجلس الدولة فى النازعات الى من اختصاص هذه الاجان 
هو رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الدوة . 
القانون رقم 15 لسنة ؟56١‏ . 

هر - طمن . قبول الحتي المافع من الطعن فيه . 
الأغلية اللازمة أذلك هى أهلية التصرف ٠‏ 

و - معاشات . التصرف فى شأن النازعات الهاصة 
بالمماشات تقتضى موافقة وزارة المالية . صدوز - 
ضد جهة الإدارة فى منازعة خاصة عاش . موافقة جهة 
الإدارة على المتي دون وزارةالمالية . الطمن فى الحكم . 
الدتع بعدم قبول الطمن لسيق قبول الحكم . فى غيرعله ٠‏ 

ز - معاشات . مدة الاختيار . حسابها فى المعاش 
بعسروط معيثة استثناء من حم الادة الرابعة من قانون 
المعاشات رقم" لسنة 9 . سريان هنا الاستثتاء 
م قام موجبه حقى بعد قرار وقف التثبيت الصادر 
فى سنة ه“8وذز . 

المبادىء القانونية 

١‏ إن ثيل الدولة فى .التقاضى هو 
فرع من النياية عنها . وهى نيابة قافونية ؛ 
فا مرد :فى تعيئين مداها وبيان حدودها [نما 
يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ٠‏ 


؟ ‏ إن الدولة هى من الاشخاص 
الاعتبارية العامة . وقديكونمنفروع الدولة 
ما له الشخصية الاعتبارية كالمديريات والمدن 
والقرى بالشروطالتيحددما القانون . وكذا 
الإداراتوالمصالح وغيرها منالمنشآت العامة 
التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية (م ؟ه 
من القانون ال ماتى ) . ومتى توافرت لما هذه 
الشخصية تمتعت مجميع الحةوق إلا ماكازمنها 
ملازماًاصفةالإنسانالطبعية.وذلك ف الحدود 
التوقررها القانون ؛ فيكو ن لها ( ) ذمة مالية 
مستقلة . (س) أهليةفى الحدود الى يعينها سند 
إنشائها أو النى يقررها القانون . (<) حق 
التقاضى . (و) موطن مستقل . ويكون لها 
نائب يعبرعر ارادتها (ممهمنالقانونالمدق) 
وغى عن البيان أن هذا النائب هوالذىيمثلبا 
عندئذ فى التقاضى . وقد يكون من فروع 
الدولة ما ليست له الشخمية الاعتبادية » 
كالوزارات والمصاط التى لم بمنحها القانون:لك 
الشخصية الاعتبارية . والآصلعندئذ أنمئل 
الدولة كل وزير فى الشئونالمتعلقة بوزارته 5 
وذلك بالتطبيق للاصو ل العامة باعتبارهالمتولى 
الإشراف على شئون وزارته والمسئولعنها. 
والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة لاحكومة 
فيها ١‏ إلا إذا أسند الفانون صفة النيابة فيا 
يتعلق بشو نهيئة أو وحدةإدارية إلرئيسباء 
فتسكون هذا الآخير عندّذ هذه الصفة بالمدى 
وف الحدود الى يبينها القانون . 

م أن كان مجلس الدولة ليس شخصاً 
من الأخاص الاعتبارية العامة . بل هو 
فى تقسمات الدولة هيئة مسستقلة ملحقة برئيس 
الجبورية ‏ ما كان يستتبع فى الآصل أن 
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ا ل سمدم 


يوب هو عن الدولة فى الشئرن المتعلة 
بامجلى » إلا أن القوانين الخاصة بإنشاء هذا 
مجلس ويتنظيمه أطردتعلىالنص بأنينوب 
رئيس اللسعنهفى صلاته بالمصالح أو بالغير . 
وببذا النص أسند اليه القانونصفة النيايعن 
الجلس فى صلاته بالمصالح وكذلك بالغيي . 
ومنهم موظفوه . وبما يتفرع عن هذءالنيابة 
من صفة التقاضى فما يتعلق .هذه الصلات * 
وذلك فى حدود ماختص به الجلس قانوناً 
من شئون ٠‏ 

غ - إن القانون دم ٠‏ لسنة 1601 
بإنشاء وتنظم لجان قضائية فى الوزارات 
للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفيها قد نظم 
نظر هذه المنازعات طبقاً لإجراءات معينة 
و بأوضاع خاصة ‏ فانمأ لكل وزارة لجنة 
قضائية جعل اختصاصها بنظر المنازعات فى 
حدود الوزارة الشكلة فها . واعتير رياسة 
مجلس الوذراء بما يقبعها من هيثات » منضما 
إليها ديوان انحاسبة ومكتيا البرلمان والجامع 
الازهر والمعاهد الدينية » وزارة فى أحكام 
.هذا القانون » ويةوم كل من السكرتير العام 
ملس الوزراء ورؤساء الحيئات المتقدمةالذكر 
مقام وكيل الوزادة فها يتعلق بتطبيق الاحكام 
ومقتضى ذلك أن تعتبر رياسة بجا سالوزراء 
هى صاحبة الصفة الآصيلة لدى نظر هذه 
المنازعات ؛ و يقوم رئيس بجلس الدولة بوصفه 
رئيساً لإحدى الهيئات التى تتبعها مقام وكيل 


الوزادة فيا يتعلق_بتطبيق أحكام القانون . 


امار إليه ؛ ومن يكون حك الحكة الإدارية 
التى حلت حل اللجئة القضائية . إذ صدرضد 


رياسة مجلس الوزداء ( مجلس الدولة ) » مع 
أن المنظل كان قد قدم تظليه ضد رئيس جاس 
الوزراء وحده ‏ إن الحكم المذكور يكون 
قد استقام على الصفة القانونية الصحيحة فى 
نظر هذهالمنازعة طبقاًللاوضاعوالإجراءات 
التى تضمنها قانون اللجان القضائية . ويكون 
الطعن المر فوععته أمام حك القضاء الإدارى 
باسم رئيس مجلس الوزراء . وهو فىحقيقته 
اسستمرار للمنازعة واستئناف للحك الصادر فيها» 
قد رفع من ذى صفة . 

وس إن الرضاء بالحم مؤداه النزول 
عن الطعن فيه . وقد يؤدى ذلك إلى التزول 
عن حقوق ثابتة . أو حقوق مدعى بها 
( احتمالية ) ؛ ومن ثم فإن الآهلية اللازمة 
فيمن يقبل الحكم هى أهلية التصرف ف الحق 
ذاته موضوع المنازعة . 

1 - إن رئيس مجلس الدولة لايملك 
التصرف فى شأن المنازعات الخاصة بمعاشات 
موظق المجلس ٠‏ بل لابد من موافقة وزارة 
المالية على ذلك باعتبار ها صاحبة الاختصاص 
الآصيل فى هذا الشأن ٠‏ فان هى لم توافق على 
الحكم الصادر لصالم أحد موظق امجلس فى 
منازعة خاصة بعاشه ٠‏ فإن موافقة رئيس 
مجلس الدولة على الحكر المذكور لاتمنع من 
استئنافه » وبالتالى فان الدفع بعدم قبول 
الاستتناف لسبق قبول الحكم من رئيس 
يجلس الدولة يكون مبنياً على غير أساس 
سلم من القانون متعينآً رفضه . 

01 إن مدة الاختبار» سوام قضاها 
الموظف بعقد أو بصغة مؤقنة , تحب فى 


قضاء الحمكة الإدارية العليا 0 


المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاعالخاصة 
بها متى قضاها ا موظاف بصفهمرضية وعين 
بعد اتهائها بصفة دائمة وثيت فى وظيفته » 
وهذا استثناء .النص الصريح من حظر 
الاستقطاع من ماهيات الموظفين والمستخدمين 
ا معينين بعقود أو بصفة مو قنة . وغنى عن 
البيان أن هذا الاستثناء يحرى حككه متى 
قام موجبه وبالنسية لفتزة الاختبار » حتى 
بعد قرار وقف التثبي تالصادر فىسنة ١/0‏ 
الذى لاير ى إعماله إلا ف الجالالمعنى بتطبيقه . 

( القضية رقم 415١‏ سنة # ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سيد طى الامراوى وكيل مجلس الدولة 
والسيد ابراهيم الدديواتى وى ابراهيم بغدادى ومصطق 
كامل اسماعيل والدكتور ضياءالدين صالم المستشارين ) . 


دلا 
١١‏ يناير سنة 0و١‏ 

" قواعد الإنصاف . عدم انطباقها على من منح قبل 
صدورها الدرجة التى قدرت فيها لمؤهله » أو جاوزها . 

ليدأ القانوق 
يبين من استقراء قواعد الإنصاف أنها 
إنما كانت تهبدف إل معالجة حالة طائفة من 
الموظفين المؤهلينالموجودين فى الخدمة وقت 
صدورها » وثم الذين كانت تقل درجاتهم أو 
غرتباتهم عن الدرجات والمرتبات التى قدرت 
لمؤهلاتهم ؛قتضى تلك القواعد ‏ وثى يبذه 
المثابة لاتطبق فى حق من سيق أن نال حظا 
من الإنصاف قبل صدورها بأن منح الدرجة 
التى قدرت لمؤهله » ثم جاوزها إلى ما يعاوها 

من درجات ٠‏ 

(الفضية رقم” ١١٠‏ سنةلاق رئاسة وعضويةالسادة 
الأسانذة السيد على السيد رئيس ملس الدولة والميد 
ابراهم الديواتق وطلى ابراهم بغدادى والدكتور مود 
سعد الدننالععريف ومصطقكامل ا>ماعيل المستشارين) . 


لذلا 
١١‏ يناير سنة 19641 

| - عامل . الأصل عدم تشقيل العمال يوم الجعة 
وعدم صرف أجور لهم عنه . الاستثناءات الى ترد 
على هذا الأصل . 

ب عامل . شروط استحقاقه لأجر إضاق 
جما جاوز أيام العمل الرسمية . أثر الاعتيادات المالية 
فى استحقاق هذا الأجر . 

المبادىء القا نونية 

١مم فىيوم ع من نوفير سنة‎ ١ 
أصدر مجلس الوزراءقراراً قضى بعدم تشغيل‎ 
جميمع العال أيام جنع إلا إذا اقنضت الحالة‎ 
تشغيلهم » بشرط عدم صرف أجور لهم عن‎ 
هذه الآيام . على أن يأخذوا راحة بدلاعنها.‎ 
وف م١ من أبريل سنة 54؟ أصدر مجلس‎ 
» الوزراء قراراً آخر بإلغاء هذا القرار‎ 
فأصبحت هذه الحالة تحكمما القواعد التنظيمية‎ 
العامة الصادرة فى هذا الشأن . ومقتضاها س‎ 
يا جاء بمذكرة اللجنة المسالية التى عرضت‎ 
على مجلس الوزراء لدى إصدار قرارهالمؤرخ‎ 
من نوفير سنة مهو؟  أن الأصل هو‎ 4 
عدم تشغيل العمال فى أيام المع وعدم جواز‎ 
صرف أجور لم عن هذه الآيام لخالفة ذلك‎ 
للقواعد المالية » وإنما يحوز ذلك استثناء‎ 
إذا اقتضته الضرورة وأملته المصلحة العامة‎ 
وسمحت الاعتادات المالية المدرجة ف الميزا نية‎ 
. منمم أجور عن هذه الايام‎ 

+ الأصل أن بخصص الموظف أو 
العامل الحكوى وقته وجهده فى الحدود 
المعقولة لآداء واجبات وظيفته » وأن يقوم 
بنفسه بالعمل المنوط به فى أوقاته الرسمية » 


انا 
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كك سخ سيبس ييه 


أو الذى يكلف أداءه ولو فى غير هذه 
الآرقات علاوة على الوقت المعين لما مى 
اقتضت مصلحة العمل ذلك . والقاعدة 
الاساسية الى تحكم استحقاق العامل أجراآً 
عما جاوز أيام العمل الرسمية هى وجوب 
الزام حدود الاعتهادات المالية المقررة لذلك 
فى المزانية ٠‏ فإن وجدت هذه الاعتمادات 
متم الآجر أصلا بعد إذ صدر قرار مجلس 
الوزراء فم أبريلمنسنةعه؟ ١‏ بإلغاء قراره 
السابق صدوره فى ؛ من نوفير سنة 1.87 ٠‏ 
وإن م توجد أو لم تف امتنع اللآأجر وحق 
البديل بيوم الراحة : فلا تثريب على الإدارة 
إذا هى منحت العامل فى هذه الهالة بدلا من 
أيام المع التى عمل فيها بغير أجر أيام راحة 
بمقدار عددها جملة أو فرادى ؛ إذ ينتقل حقه 
عندئذ من الآجر إلى الراحة ؛ ومن ثم فإن 
تقرير منح العامل أجراً عن أيام المع التى 
تنطلب ظروق المرفق العام الذى يعمل به 
وطبيعته ووجوب حسن سيره بانتظام 
واضطراد تشغيله فيها أومنحه أيام راحة بدلا 
منها يتقيد فى كل وزارة أو مصلحة بضابط 
الاعنئادات المالية التى لاس_لطان لها فى 
تقريرهاء بل مرجع الآى فيبا إلى جهة 
أخرى هي السلطة اتش بعية صاحية الاختصاص 
وحدها فى ذلك . 

( القضية رقم ١7119‏ سنة 7 ق بالهيئة السابقة ) . 


00 
١‏ يناير سنة م0١1‏ 
اؤنصاس . المطالية برد فروقءالية قيشها اللوظف . 


ثبوت أن مثار المنازعة هو استحقاق الإعانة الاجتاعية 


المقررة لستخدى الدرجة التاسعة » أو عدم استسقاقها . 
الختصاس القضاء الإدارى بنظر المنازعة . 


المبدأ القانوق 

إذا كان الثابت أن مثار المتازعة الحقيق 
هو ماإذا كان المطعون عليه يستحق الإعانة 
الاجتاعية المقررة لمستخدمى الدرجة التاسعة 
أم لا فإن النراع على هذا الوجه هو ف الواقع 
من الآمى منازعة فى صميم الدرجة والراتب 


اللذين يستحقبما المطعون عليه طبقا للقواعد 


التنظيمية العامة وماترتب عليذلك من آثار فى 
استحةاقه أو عدم استحقاقهللإماءة الاجتماعية » 


والدعوى ببذه المثابة بها يدخل فى اختصاص 


القضاء الإدارى طبقاً للفقرة ألثانية من المادة 
الثالثة من القانون رقم لسئة 4 هءوالفقرة 
الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 156 
لسنة م46١‏ بشأن تنظيم مجاس الدولة ؛ ومن 
ثم إذا اتضح للبحكمة الإدارية أن المدعى عليه 
لايستحق الإعانة الاجتماعية المقررة لللئزوجين 
فإنها تختص بالك عليه برد ما قبضه منها . 

( القضية رقم ١588‏ سنة ؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


1١١ 
ينأير سنة مها‎ ١١ 
س اختصاس . المطالية برد فروق مالية قبضها‎ | 
. الموظف زيادة عن مرتبه‎ 
الدعوى هو استحقاق أو عدم استحقاق الدرجة والمرتب‎ 
- المفروين اؤهل المدعى عليه طبقاً لقانون المعادلات‎ 
اختصاس اثقضاء الإدارى بنظر الدعوى . طلب الفروق‎ 
إن استدقت أو ردها إن لم تستحق تعتبر من الآثار‎ 


ثبوت أن مثار المنازعة فى 


' المترتبة على أصل الاستحقاق فى الدرجة والمرتب . المادة 


8؟ من انون تنظيم مجلس الدولة رقم ١56‏ 
لسئة ومهور . 

د - معادلات دراسية . عدم جواز استرداد 
الفروق المالية النى صرفت بناء على القسوية التلقائية التي 
حصنها القانون رقم 4لا لسئة ١955‏ . 


قضاء الحكة الإدارية العليا معه 


المبادىء القانونية 

و - متى كأن مثار المنازعة فى الدعوى 
هو م إذا كان المدعى عليه ستحق الدرجة 
والمرتب المقردين مثل مؤهله طبقا لقانون 
ا معادلات معدلا يما تلاهمن القوانين 3 أم أنه 
لا يستحقهما ٠‏ فإن التزاع على هذا الوجه هو 
فى الواقع من الآمر منازعة فى صم الدرجة 
والراتب اللذين يستحقهما المذكور بمقتضى 
قانون المعادلات وما يترتب على ذلك من 
آثار فى استحقاقه أو عدم استحقاقه لمبالغ 
يسببذلك , وماطلب الفروق رإناستحقت) 
أو ردها ( إن لم تستحق ) إلا من الآثار 
المترتبة على أصل الاستحقاق فى الدرجة 
والمرتبطبقاً القانون » والدعوى ببذه المثابة 
ما يدخمل فى اختصاص الّضاء الإدارى طبقاً 
للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانوندقم 
لسنة ١145‏ والفقرة الثانية من المادة ,رمن 
القانون رقم 10 لسنة ه15١‏ بشأن تنظيم 
مجلس الدولة . - 

؟ - لايجحوز استرداد الفروق المالية 
الى صرفت [لى الموظف بناء على النسوية 
التلفائية النهائية التى حصنها القانون رقم ١‏ 
لسنة هو ١‏ الممدل لقانون العادلات 
الدراسية . 

( القضية رقم ١16‏ سنة ؟ ق باللميئة السايقة ) , 


للا" 

١54م يناير سنة‎ ١ 
مدة خدمة سابقة . غم مدة الثرين عملا بقرار‎ 
. 1961١ مجلس الوزراء الصادر فى!؟ من دسمير سنة‎ 
انطباقه على مد الكرين سواء قضيت قبل تسلم المؤهل‎ 


الدراسى أو بعد تمامه . مثال بالنسبة لمدة الفرين التى 
تشترط للحصول على شهادة الفئون والصتاءات . 

البدأ القانوق 

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى مم 
من ديسمير سنة (110 » يقعنى بأن تحسب 
للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدقالتى 
بكو نون قد قضوها فى القرين وأقدميتهم فى 
الدرجة المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء 
أكانت مدة الترينهذه متصلة يخدمتهم الحالية 
أم منفصلة عنهاء بأجر أو بغير أجر على أن 
لايترتب على ذلك أية زيادة فى المرئبات » 
ومن ثم إذا ثبت أن المدعى قد قضى مدة فى 
الكرينبمصلحة المباى فإنها تخض ع لقرار مجلس 
الوزراء سالف الذكر ؛ فتحسب لدفى أقدمية 
الدرجة المقررة مؤهله الدرامى » حت لوكان 
النظام الدرامى ليو هل الذى يحمله ( شهادة 
مدرسة الفنون والصنامات ) يقضى. بأن يمضى 
الطالب سنة تمرينية قبل تسلم المؤهل إليه 
لآن هذه السنة إذا كانت لازمة من وجبة 
نظر النظام الدرامى كشرط لتسليم المؤهل » 
فإنها فى الوقت ذاته تتوافر فيها خصائصص_المدة 
القرينية انى تحسب ف أقدمية الموظف من 
وجبة نظر قرار مجاس الوزراء المشار إليه 
الذى لم يشترط أن يكون قضاها بعد تسل 
المؤهل وليس قبله . وإلا كان ذلك تخصيصا 
للقرار بفير مخصص وهو قد ورد مطلقاً . 
بل الحكمة التى قام علييا متوافرة فى مثل هذه 
المالة بقضاء مدة العرين فعلا ‏ 

( القضة رقم ١78‏ سنة # قى رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراه الديواتى وعلى ابراهيم بندادى والدكتور 
عحمود سعد الدين الشعريف والدكتور ضياء الدين صاح 
المستعارين ) ٠.‏ 
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ل 

ينار سنة م40١‏ 
إعانة غلاء الميعة سرد ليعش قرارات يملس 
الوزراء الصادرة فى هذا الشأن . قراره الصادر ١8‏ 
من مارس سنة ١588‏ يتناول طائفة العمال الى ينقل 
أفرادها إلى درجة أعلى فى نطاق وظائف كادر العمال » 
ولا يتتاول غيرما من الطوائف الأخرى الواردة بقرار 
مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يناير سنة 1585 م 
ف ل إعانة غلاء المميهة . موظف . زيادة مرتبه 
لانطباق تانون المعادلات الدراسية فى شأئه ٠‏ وزيادة 
إعاثة الغلاء تطبيقاً اقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من 
ينايرسنة 1١61‏ . كيفية احتساب الزيادة له . المادتان 

" واه من تانون المادلات الفراسية . 

المبادىء القانونية 

١‏ فى عامن ديسمير سنة 1460٠‏ قرر 
>لس الوزراء تثبيت [عانة غلاء المعيشة على 
الماهيات والمرتيات والآجور المستحقة 
للدوظفين والعال فى آخر نوفير منة 16 
وفى ومن يناير سنة وهو ١‏ أصدر قراراً آخر 
انطوى على تعديل لقراره السابق منوجهين: 
قفي تعلق بالموظفين والمستخدمين والمال 
الذن حصلو! على #هادات دراسية ومنحوا 
الماهيات المقررة لها أو نمحوا لبعض وظائف 
كادر العال وتم تعيينهم ذيها بعد صدور قرار 
م من ديسمير سنة .6و١ ٠‏ بمنحون إعانة 
الغلاء على الماهيات والاجور الجديدة من 
تاريخ الحصول عليها ء وفيانعلق بعال اليومية 
والخدم الخارجين عن هيئة العمال الذين ثبت 
إعانة الغلامهم على أساس أجورم أوماهياتهم 
فى © من نوفير سنة .6و0 ثم نقلوا إلى 
درجات أعلى فى نسة الوظائف ال#صصة 
للتعيين من الخارج مباشرة باعتباره تعيينآً 
جديدا ٠‏ فيمتحون إعانة الغلاء على أساس 


الأجور والماهيات الجديدة اعتباراً من تاريخ 
حصولم عليبا . ثم تعدل الوضع مرة أخرى 
بقرار مجاس الوزراء الصادر م١‏ من مارس 
سسنة مو . ويبين من الاطلاع على المذكرة 
التى صدر على أساسها هذا القرار الآخير أنه 
جاء مكيلا لقرار ومن بابر سنة 8م96١‏ » 
ومطاتاً للقيد الذى أورده فىشأن طائفةالعال 
التى ينقل أفرادها إلى درجة أغلى فى نطاق 
وظائف كادر المال , فلم يفرق بين من حصل 
المخصصة للتعيين من الخارج أو من الها عن 
طريقالترقية إليها ء مادام قداتحد مناط الحكم 
الذى استنه كلا القرارين وتجانست الحكة 
الباعثة على إصدارهما , وحتى لا يمتاز جديد 
على قديم . أما حقوق الطوائف الآخرىمن 
الموظفين و المستخدمين وعمالاليومية فى تقدير 
إعانة غلاء المعيشة فلا يمسبا قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى ١4‏ من مارس سنة مم١‏ 
وذلك لحصوم على درجات أعلى بعد م من 
دسمبر سنة 1 لآن حقبم فق تقدبر 
إعانة الغلاء على أساس المرتبات والاجور 
الجديدة قد استمدوه من قرار مجاس الوزراء 
الصادر فى + من يناير سنة ١5609‏ . 

؟ ‏ هبّى ثبت أن المدعى قد اعتير فى 
الدرجة التاسعة إعمالا لقانون المعادلات 
الدراسية رقم إلام لسنة ه5١‏ . واستتبع 
ذلك اتتفاعه من أحكام قرار بجلس الوزراء 
الصادر فى ه من يناير سنة ١0+‏ فى شأن 
إعانة غلاء المعيشة واحتسابا له على أساس 
الدرجة التاسعة لا على أساس أجره السابق 
الذي كان بتقاضام في .م من نوفير سمنة ١6٠‏ 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 


/ا6 


فإنه تعن مراعاة ما فصت عليه المادة الثالتة 
من قانون المعادلات الدراسية دم 0 
لسنة مهو من أنه ,لا تصرف الفروق 
المالية المترتبةعلى تنفيذ حكر المادة الأول من 
هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن 
المدة التالية له فقط ء ب [ذَغنى عن البيان أنه لما 
كانت إعانة غلاء المعيشة هى من إضافات 
المرتب الأصلى وتربط على أساسه ء فإنها 
لا تستحق إلا على أساس هذا المرتب ومن 
التاديخ المذكور .ا أنه يتعين مراعاة مانصت 
عليه المادة الخامسة من أنه «تخصم الزيادة فى 
الماهرات ااترتبة على تنفيذ هذا القانون من 
إعانة الغلاء المررة لكل موظف يستفيد من 
أحكامه, . و بهذه المثابة فإن مايستحةه المدعى 
من زيادة فى المرتب تنفيذآ للقانون المذكور 
تخصممن إعاة الغلاء الى يستحق قسويتها على 
أسساس هذا المرتب اعتباراً من التاريخ ذاته » 
ويكون الحكر المطعون إذ قضى له بتسويتها 
وصرف الفروقدون مراعاة مقتضى المادئين 
م وه عن قانون المعادلات قد خالف 
القانون . 

( القضية رقم ٠١؟‏ سنة ‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذةالسيد علىالسيد رئيس بلس الدولة والسيد 
ابراهم الديواق وعلى ابراهيم بغدادى والدكتور مود 
سمدالدين الشريف ومصطنى كام أسماعيل ا استشارين) . 


٠4 
يناير سنة م16‎ ١ 
س حم . حجيته . منازعة فى أجر . الحكم‎ | 
٠ الصادر فيها 4 حجية نسبية‎ 
ب - قرارإدارى . سحبه . إجراءتسويةللموظف‎ 
بالخالفة للقانون . حق الإدارة فى الرجوع عنها دون‎ 


تقيد عيعاد . الموظف لا يستمد حقه من هذه التسوية » 
بل من القانون مباشرة إن كان له أصل <ق فيه . 

المبادىء القانو نية 

١‏ - إن المنازعة فى الجر هى منازعة 
يكون الحك الصادر من القضاء الإدارى 
فى خصوضبها ذا حجية نسبية مقصورة على 
أطرافه . 

؟ - مت ثبت أن القسوية التى أجرتها 
الإدارة العامة قد تمت بالنخالفة للقانون ؛ 
فانها لا تتمتع بالحصانة » ويحق لها الرجوع 
فيا دون التقيد بمواعيد السحب ف القرأرات 


الإدارية الباطلة ؛ لآن من سويت حالته 


: لا يستمد حفه من تلك النسوية » وإنما 


يستمده مباششرة من القانون إن كان له أصل 
حق بموجيه . 
( القضية رقم 7٠٠‏ سنة # ق بالحيثة السابقة ) ٠‏ 


لا 
١‏ ناير سنة ه١1‏ 

- موظف . تقدير كفايته . القانون رقمة/اه 
لمئة 1919 . استحدائه مراحل جديدة عر بها تقرير 
تقدير الكفاية . اعتبار هذه للراحل من الإجراءات 
الجوهرية . التقرير النى لم يكن خاضماً لهذا التنظيم 
الستحدث يعتير صميحاً ولو لم عر بتلك المراحل ٠‏ 

ب سل موظف . تقدير كفايتة . مرور التقرير 
السمرى على الرئيس امباشمر والرئيس الحلى . محل ذلك 
أن يكون للوظف اخاضماً بحسب التدرج الرثامى إلى 
رئيس مباشى فرئيس حلى - 

ح - موظف . تقدير كفايته - نظام تقدير 
الكناية للستحدث بالقانون رقم 5ه لسنة "1561 ٠‏ 
كيفية تطبيقه فى بداية العمل بهذا القانو . 

المبادىء القانونية 
١‏ إن القانون دق واه لسنة م1500 


زلفق 


مه 


المشور فى .م من نوفير سنة ه19 معدلا 
لبعض المواد فى القانونرقم 7٠١‏ لسنة 101 
الخاص بموظق الدولة قد استحدث تنظيها 
لوضع التقرير السرى على سان معينة » إذ 
نص على أن «يقدم التقرير السنوى السرى 
عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض 
على المدير امحل الإدارة فرئيس المصلحة 
لإبداء ملاحظائهما ثم يعرض بعد ذلك على 
لجنة شئون الموظفين لتسجل التقدير إذا لم 
تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير 
الكفاية ‏ وإلا فيسكون للجنة_تقدير حرجة 
الكفاية التى يستحةباالموظف ويكون تقديرها 
نهائياً » . ولم يك قانون موظف الدولة يوجب 
قبل تعديله بالقانون المشار إليه أن عرالتقرير 
بهذه المراحل ؛ فلا يمكن ‏ والحالة هذه 
النعى بالبطلان على تقرير لم يكن خاضعاً لهذا 
التنظم المستحدث بدعوى أنه لم يمر بتلك 
المراحل الى اعتيرها القانون الجديد جوهرية 
بل المناط فى هذا الشأن هو حكم القانون قبل 
تمديله » وهذا لم يكن يشترط مثل هذه 
الإجراءات ؛ ومن ثم فلا يمكن تقرير بطلان 
ترتبياً على [جراء ل يكن وقتذاك واجبا . 

- إن حل مرور التقرير السرى على 
الرئيس المباشر فالرئيسامحلى » لوكان الموظف 
بحنب التدرج الرئاسى فى العمل يخضع لر ئيس 
مباشر فدير على » أما لو كان بحسب نظام 
العمل لايوجد كل <لقات هذه السلسلة فق 
التدرج يا لو كان الرئيس المباشر هو: نفسه 
المدير الحلى » أو يا لو كان الموظف يتبع فى 
العمل رأساً رئيس المصلحة . فإن التقرير 
يستوى أوضاعه القانزتية يحم الضرورة 


العدد الثالث ‏ السنة الأربعون 


واللزوم بتقدير المدير انحلى فتقدير رئيس 
المصلحة ( فى الحالة الآ ولى ) ؛ وبتقدبرر ئيس 
المصلحة وحده ( فى الخاله الثانية ) » وذلك 
قبل العرض على لجنة شئون الموظفين ٠‏ 

م إن المادة الثانية من القانون رم 
4/اه لسنة ١67‏ الذى جاء معدلا لاحكام 
قانون نظام موظف الدولة , قد حددت مجال 
تطبيق النظام المستحدث للتقرير السنوى ؛ 
إذ نص على أنه , تحدد درجة كفايةالموظف 
فى الترق خلال العام الاول اعتباراً من أول 

.مارس منة ١404‏ طبقاً للتقريرالسنوى الاول 
المقدم عنه وفقاً النظام المقرر يبذا القانون » 
وبين من هذا النص وما جاء عنه بالمذكرة 
الإيضاحية أن التقرير الذى يوضع فى فبراير 
سنة ١104‏ ء ( وهو عن عام 1١08“‏ ) بحب 
أن بمخضع لنظام تقدير الكفاية الجديد الذى 
استحدثه القانون رقم واه لسنة عمووء ”ا 
أنه يكتفى بهذا التقرير وحده فى تحديد درجة 
كفاية الموظف ف الترق خلال العام الآول 
اعتباراً من أول مارس سنة ١404‏ لغاية 
فبراير سنة ه0١‏ . فاذا كانت حركة الثرقية 
الطعون فيها نظارت باجنة شتون الموظفين 
بوزارة المالية يوم با؟ من فيراير سنة 15606 
فان تقدير درجة الكفاية عن عام 8ه ؟1 8 
هو الذى يؤخنذ فى الاعتبار عند النظر فى 

هذه الترقية . 

( القضية رقم 41١4‏ سنة * ق رئاسة وعضوية 
الساذة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الدبواتى وعلى 


ابراهيم بغدادى والدكتور ممود سعد الدين الععريف 
المستغارين ) , 


قضاء الحمكمة الإدارية العليا عه 


١ 
١0م يناير سنة‎ 8 

| طعن . اقتصار الطعن المرفوع أمام المحمكة 
العليا على شق المت المتعلق عوضوع المنازعة دون شقه 
الخاص بالدقم يعدم جوازنظر الدعوى سبق الفصل فيها . 
للمحكمة الإدارية العليا أن ثثير المنازعة فى الشق 
الأخير أيضاً . 

بف ل دفم . الدفع يعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيها . جواز إبدائه فى أى درجة هن درجات 
التقاضى واو لأول مرة أمام محكئة النقض . 

حر - هيئة مفوضى الدولة . عدم اعتبارها طرف 
ذا مصاحة شخصية ف المنازعة . . ليس لما سلطة التصرف 
فى الحقوق المتنازع عليها أو فى مصيرالمنازعة » ولوحركتها 
أمام الحسكنة الإدارية العليا » بل هذه السلطة تظل 
للخصوم وحدثم . مهمة الهيئة قضائية فى طبيعتها وليست 
شخصية ,. 

و هيئة مفوضى الدولة . سرد لبعش اختصاصاتها 
الى نس عليها القانون . الاعتبارات الى أوحت بهذه 
الاختصاصات هى اعتيارات تنعلق بالمصلحة العامة 
وتستوجبها مقتضيات النظام الإدارى وحسن سير الرافق 
العامة . استهدافها غرضين أساسيين : سرعة حسم 
المنازعة الإدارية حت لا تبق مزعزعة » واستقرار تلك 
الروابط نهائياً على جم القانون يما لا يحتمل اللساومات 
والاتفاقات الفردية الى تتملها روابط القانون الخاس . 
حق الحيثة فى إبداء أى دفم أو دفاع من شأنه التأثي 
قانونا فى نقيجة الح فى الروابط الإدارية كالدفم بعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ولو لم يتك به 
الخصوم . حجة ذلك . 

هر - قوة العىء الحكوم فيه . قيامها فيالممائل 
المدئية على اعتبارات تتعلق بالصالم العام . اختلاف الرأى 
حول ما إذا كانت من المسائل المتعلقة بالنظام العام من 
عدمه . ورود النس صراءة فى القانون المدتى الجديد 
على أن الحسكنة لاتأخذ بهذه القرينة من تلقاء تفسها . 
اعتيار هذه القريئة من النظام العام فى المسائل الجنائية . 
حكة ذلك . 

و - الفانونالإدارى. قواغد القانونالخاس تهدف 
أساساً .ممالجة مصالم فردية خاصة . الأصل أن ترتيب 
المراكز القانوقية وتعديلها يرجم إلى مشيئة الأفراد 


واتفاناتهرفى محال القانون الخاس . قواعد القانونالإدارى 
تهدف أساساً لمعالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل فى 
الصلحة بين أطرافها . الأصل قى قواعده أئها آمرة 
فلا يجوز الاتقاق على ما يخالفها . مبدأ المروعية 
للوشوعية يقضى بأن الانفاق التماقدى لايجوز أن يؤثر 
فى الركز التنظيمى ٠‏ 

ز - قوةالعىء الحكوم فيه . قيامها فالأوضاع 
الإدارية على حكنة ترتيط بالصالم العام . للمحكنة إعمال 
قرينة قوة العىء الحسكوم فيه على المنازعة الإدارية 
ولو لم يتمسك يهنا الدقم ذوو الشأن . يستوى فى فلك 
أن تكون المنازعة متعلقة بالغاء القرارات الإدارية 


: أو متعلقةبالمرتيات والمعاشات والمكافآت . المنازعات 


الأخيرة هى أيضاً من المنازعات الى لا محيس من إنزال 
أحكام القانون المنظمة لما على ما قام من لزاع فى شأتها 
دون اعتداد باتفاق الخصوم على ما يخالفها . اعتبار 
المنازعات الأولى ذات حجية على الكافة دون الثانية 
لا أثر له فى هذا الجال . دليل ذلك . المكنة فى جعل 
منازعات الإلفاء ذات حجية مينية . 

المبادىء القانو نية 

١‏ - إذاكان رئيس هيئة المفوضين قد 
اقتصر فى أسباب طعنه فى الحم المطعون 
فيه علىالناحية المتعلقة منه موضوعالمنازعة . 
و يتعرض لشق الحكم الخاص بالدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ إلا 
أن الطعن فى الحم أمام لمحكمة الإدارية 
العليا يثير المنازعة فيه برمتبا ٠‏ (تزنه امحكة 
بميزان القانون وزناً مناطه استظبار ما إذا 
كانت به حالة أو أ كثر من الأحوال التى 
تعيبه والمنصوص عليها فى المادة ١6‏ من 
القانون رقم ١10‏ لسنة ه6١‏ فى شأن تنظم 
مجلس الدولة , قتلغيه ثم تنز لحك القانون فى 
المنازعة . أم أنه ل نت به أية حالة من تلك 
الأحوال وكان صائباً فى قضائه ‏ فتبق عليه 
وترفض الطعن . 


وه 


٠+‏ إن الدفع بسبق الفصل هو دقع 
موضوعى يهدف إلىعدم جوازنظرالدعوى 
الجديدة , ولا يسقط بعدم ابدائه فى ترتيب 
مين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير 
الشكلية . ولا بعدم إبداثه فصحيفة المعارضة 
أو الاستئناف » بل يجوز إبداؤه فى أىحال 
كانت عليها الدعوى» وفى أى درجة من 
درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء 
دفع بهذا الدفع أو لم يدقع . 

© إن هيئة المفوضين ليست طرفا ذا 
الصفة النصرف ف الحقوق المتنازععليها أو فى 
مصير المنازعة ولوحركتها أمام احكمة الإدارية 
العليا بالطعن فى الحكر الصادر فها من محكمة 
القضاء الإدارى أو الحم الإدارية » بلتظل 
المنازعة معتبرة مستمرة قائّة بين أطرافها . 
ويظل النصرف فالحةوق المتنازع عليها وى 
مصير المنازعة (بترك الخصومةفالطعن ثلا ) 
من شأن الخصوم وحدمم » وتفصل المحكة فى 
ذلك طبقاً للقانون . وهذا باعتيار أن هبمة 
الحيثة قضائية فى طبيعتها و ليست شخصية . 

»م إن القانون دقم 6" لسنة ه1460 
بشأن تنظيم مجلس الدولة قدو لهيئةمفوضى 
الدولة فىمباشرة المهمة المنوطة يبا إختصاصاً 
واسعاً لتحضير الدعاوى وتهيئها للمرافعة 
واستظبار جوانيهاكافة من الناحية الواقعية 
والقانزنية » برأى مسبب تتمثل فيه الحيدة 
لصالح القانون وحده ء وخولما من الوسائل 
ما يمكنها من القيام ببذه المهمة كحق الاتصال 


العدد الثالث ‏ السنة الازبعون 


ذوى الشأن لسؤالحم عن الوقائع التى ترى 
لزوم أخذ أقوالهم عنبها » والآمر بإجراء 
تحقيق الوقائعالىترىلزومتحةيقهاء ويدخول 
شخص ثالثف الدعوى ؛ و بتكليفذو: ىالشأن 
تقديم مذكرات أو مستندات تكيليةفى الأجل 
الذى تحدده , و1 بغراهة عب من يتكرر 
منه طلب التأجيل لسبب واحدء كل ذلك 
لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة » تستوجها 
مقتضيات النظام الإدارى وحسزسيرالمرافق 
العامة » وتستهدف غرضين أساسيين : أولها 
السرعة فى حسم المنازعات الإدارية حقىلانبق 
الروابط الإدارية ( وهى من روابط القانون 
العام) مزعزعة أمدأ طويلاءوثانيه! استقرار 
تلك الروابط استقراراً نهائيآعلى حكر القانون. 
الذى يحب أن يكون وحده هو المرد فى تلك 
الروابط » والذى يحب أنتسير الإدارة على 
سننه وهديه فى علاقاتها مع الناس جميعاً ٠»‏ 
بما لاحتمل المساومات والاتفاقات الفردية» 
كا هو الشأن فى روابط القانون الخاص.ومن 
أجل ذلك خول القانون الهيئة حق اقتراح 
إنماء المنازعات الإدارية على أساس المبادىء 
النىثيت عليها قضاء الك الإدارية العلياخلال 
أجل تحدده » فإنتمت النسويةاستبعدت القضية 
من الجدول لانتهاء الأؤاع , وإن لم تم جاز 
للبحكنة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم 
على المعترض على النسوية بغرامة لاتجاوز 
ألفى قرش يحوز منحها للطرف الآخر » 
كا خول رئيس الحيئة وحده ‏ مع أن 
الحيئة ليست طرفا ذا مصلحة شخصية فى 
الدعوى ‏ حق الطعن أمام أمحكنة العليا 


بالجبات الحسكومية رأساً والآمر باستدعاء | لصالم القانون :وحده ‏ إن كان لديه وجه 


قضاء الحمكة الإدارية المليا امه 


5 الاحكام الصادرة من حكرة القضاء الإدارى 
أو انحا الإدارية ؛ ومن أجل ماتقدم كله 
كان للبيئة أن تبدى من تلقاء نفسها أى دفع 
أو دفاع من شأنه أن يؤثر قانونا فى نتيجة 
ال فى الروا بط الإدارية » ومن ذلك الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى أسبق الفصل فيها 
حم حازقوة الشىءالمقضى به » ولو لم يتمسك 
به الخصوم ء وآية ذلك أن القانون إذ جعل 
للبيئة وحدها حق الطع نأمام لمحكمة الإدارية 
العليا فى أحكام محكمة القضاء الإدارى, انحا 1 
الإدارية؛ وجعل م نأسبا بهذا الطع نأنيكون 
المكر قد صدر خلافا لكر سابق حاز قوة 
الثىء اكوم به . سواء دفع بهذا الدفع أو 
لم يدفع » قد أ كد مدى مهمة الميثة على الوججه 
السالف إيضاحه » وأن من حقها إبداء أى 
دفع أو دفاع له أثره فى إنزال حك القانون 
عل المنازعة الإداربة ولولم يبده ذوو الشأن» 
وبوجه خاص فى أ يخل باستقرار الاوضاع 
الإدارية ؛ إذ ليس من شك فى أن العود إلى 
المنازعة بعد سبق الفقمل فيها ينطوى على 
زعرعة للمراكزالقانونية النى | نحسمت بأحكام 
نهائية » الام الذى يتعارض مع المصلحة 
العامة التى تقضى استقرار تلك الأوضاع . 
ه - إن كانت أوجه الرأى ف المسائل 
المدنية مع إجماعبا على أن قوة الثىءالحسكوم 
.فيه قد قامث على اعتبارات تتعلق بالصالح 
العام ( بمراعاة أن السماح للخصوم باثارة 
الؤزاع من جديد بعد صدور حك فيه مضيعة 
لوقت القضاء وهيلتله َِ وجلبة لتناقضأحكامه 
وتعريض لصا الناس للعبث مابقيت معاقة 
بمشيئة الخصوم كلماحلا لم تجديد الأزاع و إطالة 


أمده ) , إلا أنها تفرقت فيا إذا كانت تعتير 
من المسائل المتعاقة بالنظام العام » فذهب 
رأى إلى اعتيارها كذلك ( ورتب عليه أنه 
لا جوز التتازل عن الدفع لسبق الفصل وأنه 
يجوزالقسك يه فى أية حال كانت عليها الدعوى 
أمام محكمة الدرجةالآول أوأمام محكة الدرجة 
الثانية أولأول مرة أمام حكمة النقض ٠‏ وأنه 
يحوز للمحكمة أنثيره من تلقاء نفسها » وأنه 
لايحوز إثبات مايخالف حجية الثىء اكوم 
فيه ولو من طريق الاستجواب أو الهين ) 
وذهب رأى آخر إلى العكس ( ورتب عليه 
أنه يجوز التنازل عنه صراحة أو ضناً , 
ولا يحوز للمحكئة أن تأخيذ به من تلقاء 
نفسهاء يا لايجوز للخصوم القسك بهلاول 
عرة أمام محكمة النتقض » وإنكان يجوز 
السك به أمام محكمة الدرجة الثائية باعتباره 
دفعاً موضوعياً ) » ولكنه يعتير حجي ةالثىء 
الحكوم فيه نهائياً من النظام العام فيه| يتعلق 
بعدم جواز إثبات ما يخالفها من طريق 
الاستجواب أو العين . وقد انتهى القانون 
امدق الجديد إلى الآخذ بهذا الرأى ؛ [ذنص 
ف الفقرة الثانية من المادة ه٠4‏ على أنهلايحوز 
للمحكمة أن تأخذ .ذه القرينة من تلقاءنفسها 
وإذا كانت أوجه الزأى فى هذا لمأن قد 
تفرقت ف المسائل المدنية » إلا أن الإجماع 
منعقد على أن قوة الثىء لكوم فبه جناي 
تعتير من النظام العام 0 فلا يحوز الأزولعنبا 
وبتعين على ال-كمة مراعاتها من تلقاء نفسها 
لأآن ذلك من مجالات القانون العام الى عمس 
مصلحة امجتمع والتى لا يحوز أن تكونعلا 
للساومة بين الأفراد . 


مه العدد الثالث ‏ السنة الاربعون 


+ - إن قواعد القانون الخاص تبدف 
أساساً إلى معالجة مصالح فردية خاصة على 
أساس التعادل بين أطرافها ‏ ولذاكان لشيتتهم 
واتقاقاتهم أثرها الحاسم فى ترتيب المراكزر 
القانونية وتعديلها » وكانت قواعد القانون 
الخاص - إلا ما يتعلق منها بالنظام العام 
غير آمرة يجوز الاتفاق على ما يخالفها » على 
حين أن قواعد القانون الإدارى تبد ف أساساً 
إلى معالجة مراكر تنظيمية عامة لا تعادل فى 
المصلحة بين أطرافها ؛ إذ المصلحة العامة فيها 
لاتتوازى مع المصلحة الفردية الخاصة » 
بل يحب أن تعلو عليها ؛ ومن ثم تمين القانون 
الإدارى بأن قواعده أساساً قواعد آمرة » 
وأللإدارة فسبيل تنفيذهاسلطاتاستانائية 
تستلرمها وظيفتها فى إدارة المرافق العامة 
وضهان سيرها باتتظام وإطراد » وأنه متى كان 
تنظيم القانون للرواءط الإدارية ينظر فيه إلى 
المصلحةالعامةفلايحوز الاتفا ق على مايتعارض 
مع تلك المصلحة » وأن إنشاء الراحكزر 
التنظيمية العامة أو تعديلها أو إلغائها يحب أزيتم 
على سنن القانون ووفقاً لآاحكامه 0 وأنهليس 
لانفاق الطرفين إن كان مخالفاآً للقانون أثر 
فى هذا الشأن , وإلا لتعارض ذلك مع مبدأ 
المشروعية الموضوعية الذى يقضى بأن 
الاتفاق التعاقدى لاحو أن يؤثر فى المركر 


لتنظيعى . 
- إن المركز القانوى التنظيمى متى 
انحسم الداع فى شأنه بحكم حاذ قوة ألشىء 


انحكوم فيه فقد استقر به الوضع الإدارى 
نهائيا » فالعود لإثارة الأذاع فيه بدعوى 
جديدة هى زعزعة لهذا الوضع الذى استقر 


وهو ما لا يتفق ومقتضيات النظام الإدارى 
ولذلك كان استقرار الأوضاع الإدارية 
وعدم زعزعتها بعد حسمها بأحكام نائية 
حازت قوة الثىء المقضى به بمثابة القاعدة 
التنظيمية العامة الآساسية التى يحب الأزول 
عليها للحكة الى قامت عايها » وهى حكمةترتبط 
بالصال العام ؛ وآية ذلك أن القانون خول 
هيئة اللفوضين ‏ مع أنها ليست طرفاً ذا 
مصاحة شخصية فى المنازعة. حق الطءن فى 
الاحكام إن خالفت قوة الثىء المحكوم به 
سواء دفع من الخصوم بهذا الدفع أو لم يدقع 


وماذلك إلا لآن زعزعة المرا كر القانونية 


التى انحسمت بأحكام نهائية تفل فى نظر 
الفانون بتلك القاعدةالتنظيمية العامة الاساسية 
التى يحب إنزاها عل المنازعة الإدارية , حتى 
ولول يتمسك بهذا الدفعذووالشأن ‏ وبصرف 
النظرعن اتفاقهم صراحة أوضنا على بمايخالفها 
ومن ثم 0 َ أن تنزل مذه القاعدة 
الآساسية فى نظر القانون على المنازعة من 
تلقاء نفسها أيآ كان موضوعبا » وسواء 
أ كانت طعناً بالغاء القرار الإدارى أم غير 
ذلك . ما دام هذا الموضوع معتبراً من 
المراكر التنظيميةالمرد فيها إلى أحكام القانون 
وحده ولايملك الطرفان الاتفاق علىمايخالف 
هذه الأحكام . ولا حل للتفرقة فى ذلك بين 
المنازعات الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية 
وبين غيرها من المنازعات المتعلقة بالمرتبات ' 
والمعاشات والمكافات 0 لآن هذه أيضاً من 
المراكز القانونية التنظيمية الى لا مخيص من 
إنذال أحكام القانون المنظمة لا على ما قام 
من نزاع فى شأنها » ولا عبرة باتفاق ذوى 


قشاء المحكة الإدارية العليا " 


الشنأن على ما يخالفبا » ولا يغير من ذلك أن ١‏ 


الاحكام الصادرة بإلغاء ذات حجية عينة 
تسرى قبل الكافة نا هى فى المنازطات 
الاخرى ذات حجية مقصورة على أطرافها 
لآن المراد فى ذلك ليس إلى خصائص تتميز 
بها فى»نازعات الصنف الآول طبيعة الروابط 
القاذونيةفيها من ذا حيةدر جةإلاتصالبالمصلحة 
العامة عن طبيعة الروابط القانونيةنى منازعات 
الصنف الثانى بل طببعة ااروابط فيبا جيعآ 
واحدة من هذه الناحية , و[نما المرد فى ذلك 
إلىأن مقتضى [لغاء القرارالإدارى هو اعتباره 
معدوما قانوناً وكأن لم يكن ٠»‏ فسرى هذا 
الاثر يحم الزز, وم وطبائع الاشياء على الكافة 
ولكل: ذى شأن ولولم يكن من أطراف 
المنازعة أن يتمسكبه ؛ وآيةذلك أنالاحكام 
الصادرة من القضاء الإدارى فى مثل هذه 
المنازعات بالرفض ليست لها حجبة عينية على 
الكانة . 

( القضية رقم 1١1455‏ سئة 7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراه اللديوانى وعلى ابراهيم بغدادى والدكتور 


مود سعد الددين الغيريف ومصطق كامل اسماعيل 
المستغارين ) ٠.‏ 


لحل 
8 يناير سنة مه1 
حم . حجيته . المسم الصادربتسوية حالة موظف ٠‏ 
حجيته نسبية لا تتعدى الخصوم فيه إلى غيم . 
المبدأ القانوق 
إن قرار اللجنة. القضائية النباى فى شأن 
طلب تسوية حالة سواء فى منطوقه أو فى 
أسبابه المرتبطة به التى حمل عليها ليست له 


عوة 


إلا حجية نسبية لا تتعدى الأخصام فيه إلى 
غيرم »فلا يحوز لمن لم يكن مختصمأ فيه أو 
متدخلا فى الدعوى أن يتمسك ذه الحجية 
على الإدارة فى نزاع آخرولو مرتبطا بالمنازعة 
الاو » الى لا يكتسب قرار اللجنة القضائية 
فيا قوة الآمر المقضى إلا بالنسبة من كان 
خصما فيه ؛ وعلة هذ! الأصل أن القواعد 
المتعلقة بقوة الثىء انحكوم به هىمن القواعد 
الضيقة التفسير النى ينبغى الاحتراس من 
توسيع مدى شمولها » دفماً للأضرار التى 
تترتب على هذا التوسيع » وإذن فكلا اختل 
أى شرط من شروط تلك القاعدة_كالسبب 
أو الحل أو الاخصام ‏ بأن اختلف أيها فى 
الدعوى الثانية » عما كان عليه فى الدعوى 
الأول وجب التقرير بأن لاقوة الحكم 
الآول. ولاساغ للاحتجاجما تناوله منطوقه 
أو الآسباب المرتبطة به فالدعوى الثانية » إذ 
القرار النهاف الأول كا لايحتج به على الكافة 
لا ينفع الكافة كذلك ‏ اعتبارا بأن الحجية 
المطلقة لاتسم مضمار القانونالإدارى . إلا" 
الاحكام الإلغاء وحدها طبقاً لا ورد فى المادة 
1( من القانون دم 50( لسنة 56( فى 
شأن تنظيم مجلس الدولة . ومن ثم إذا ثيت 
أن القواعد التنظيمية توجب لإمكان انتفاع 
المدعى بكادرالعال أن يكوذله مثيل من عمال 


: اليومية » وأصرت الجبة الإدارية على عدم 


وجود هذا المثيل فليس لهأن يتمسك بالحجية 
المستمدة من حك صدر لزميل له قضى بتطبيق 
كادر العال عليه . 

( القضية رقم ١4‏ ستة ؟ بالحيثة السابقة ) . 


غ6ه 


العدد الثالكث ل 


السنة الاربعون 


لسالس ببببببببببيييبيبيبيي ب يض 1 


لذن 
8 ناير سنة م10 

| س هيئة.فوضىالدولة. سرد لبعش اختصاصاتها . 
مهمة الحيئة قضائية فى طبيعتها . عدم اعتبارها طرف ذا 
مصلحة شخصية فى النازعة . ليسلا التصرف ف مصير 
النازعة أو التنازل عن الحقوق المتنازع عليها . 

ب ل هيئة مفوضى الدولة . حقبا وحدها فى 
تحريك الطمن أمام الحمكنة الإدارية العليا . مق تمرك 
الطمن لا تملاك الحيئة التنازل عنه » بل يكون ذلك من 
شأن الخصوم وحدثم . 

المبادىء القانونية 
-١‏ أن كان القانون دقر 10 لسنة 
هو بشأن تنظيم مجلس. .الدولة . قد ناط 
٠سبيتة‏ مفوضى الدولة هبمة تحضير المدازعة 
الإدارية وتبيثنها للمرافمة واقتراح إنهاء 
المنازعات وديا على أساس المبادىء القانو نبة 
الى ثبت عليها قضاء احكمة الإدارية العليا » 
والطعن أمامها فى الاحكام الصادرة من حكة 
القضاء الإدارى وانها اكالإدارية, والفصلى 
طليات الإعفاء من الرسوم القضائية .وخوها 
من الوسائل ما بمكنها م القيام ذه المبعة 
'( كق الاتصال بالجبات الحسكومية رأسا ,, 
والآم باستدعاء ذوى الشأن لسو 0 عن 
الوقائع التى ترى لزوم أخذ أق الهم عنها 
والآمس بإجراء تحقيق الوقائع الى ترى 0 
تحقيقها » ويد ول شخص ثالث فى الدعوى ٠‏ 
وبتكليرف ذوى الكأن تقديم مذكرات أو 
مستندات تكميلية فى الآجل الذى تحدده » 
والحكم بغرامة على هن يتكرر منه طلب 
التأجيل لسبب واحد) إلا أنها مهمة قضائية 
ف طبحنها تقوم على حكة تشربعية كشفت 
عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه . 


تستهدف أساسا تجريد المنازعات الإدارية 
من لدد الخصومات الفردية » باعتبار أن 
الإدارة خصم شريف »ء لا يبغى إلا معاملة 
الناس جميعا طبقا للقانون على حد سواء » 
ومعاونةالقضاءالإدارىمن ناحيتين : [إحداهما 
أن يرفع عن عاتقه عبء تحضير القضايا أو 
تبيئتها للمرافعة حتى يتفرغ للفصل فيها » 
والاخرى تقديم معاونة فنية متازة م 
تمحيص القضايا تمحيصا يضىء ما أذ 
جوانهاء ويحلو 0-0 
تتمثل فيه الحيدة لصا القانون وحده . ويبذه 
المثابة فإن تلك المهمة . وهذه هى طبيعتها . 
لا تحمل من الهيئة طرفا ذا مصلحة شخصية 
فى المنازعة » تملك ببذه الصفة التصرف فى 
مصيرها أو فى الحقوق المتنازع عليها . 

٠‏ - لبن كان القانون رقم ١16‏ لسنة 
ه140 يشأن تنظيم مجلس الدولة » قد جعل 
من اختصاص هيه المفوضين وحدها سواء 
من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن 
إن دأى رئيس الحيئة وجها لذلك . حق الطعن 
أمام الحكة العليا فى الاحكام الصادرة من 
محكة القضاء الإدارى وانحام الإدارية 
باعتباد أن دأيها تتمثل فيه الحيدة اصالح 
القانون وحده الذى يحب أن تتكون كليته ٠‏ 
هى العليا » إلا أن الحيئة متى حركت المنازعة 
بهذا الطعن استمرت معتيرة قائمة بين أطرافبا 
فلا تملك الميئةالنصر ف ف الحقوق المتنازع عليها 
فهاء أو فى مصير المنازعة بترك الخصومة 
فى الطعن » بل يظل ذلك من شأن الخصوم 
وحدم » تفصل فيه احكمة طبةا للقانون . 


( القضية رقم ١5"‏ سنة ؟ ق بالهيئة السابقة) . 


قضاء الحسكة الإدارية المليا همه 


نذا 
8 يناير سنة م6١‏ 
كادر العيال . طبيعة الرابطة القانونية بين العامل 
والحسكومة تتحدد ينوع العمل أو الحرفة النى عين فيها 
عند التحاقه مخدمتها . اللجان التى تشسكل بالوزارات 
لتطبيق كادر العيال لاغلك المساس بهذا الوضم والاستثتاء 
من أحكام ذلك السكادر . مثال . 
المبدأ القانون 
إن طبيعة الرابطة القانونية بين العامل 
وبين الحكومة إنا تتحدد بنوع العمل 
أو الحرفة التى عين فيها عند التحاقه تخدمتها » 
وهذا الوضع الواقتى لا يمكن المساس يه 
بدعوى أن الاجنة الفنية المشكلة بالوزارة 
لتطبيق كادر الال على عمال ما رأت اعتباره فى 
درجة أعلى » من تاريخ تعيينه » لآن هذه 
اللجنة لا سلطة لا فى الاستثناء من أحكام 
كادر المال ‏ ولا فى تبديل مركر قانوى تحدد 
بقرار التعيين . فإذاكان الثابت أن المدعى قد 
طبق عليه كادر المال تطبية] خاطيا: بوساطة 
تلك اللجنة التى لم تخول سلطة الاستئناء من 
أحكامه » وكانت نتيجة ذلك أن من أجر 
الصانعالدقيق وهو. ام يومياً من بدء التحاقه 
بخدمة الحسكومةفى ١4‏ من نوفير سنةمع؟1» 
ثم خصم منه 19 ييز فأصيح أجره اليوهى 
هم ملا فى أول مايو سنة ه144 ومنح 
علاوتين دوريتين فى أول مابو سنة 145» 
وف أول مابو سنة مذلء فبلغ هذا الآجر 
عم مليم 6 مع أن قواع دكادر عمال اليوميقف 
وه التى تنطبق وحدها بأثر رجىى على حالته 
باعتباره معينا قبل تاريخ العمل بها ما كات 
تسمح بوضعه فى غير درجة مساعد صاذ 
ماطس عا نادم لا 


يطالب بالعلاوات المتأخرة أو بزيادة 
فى الآجر. 
( القفية رقم ١795‏ سنة ؟ ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


11 
8 يناير سنة 1960 

موظف . تقله من السيلك الإدارى إلى السلك 
الكتابى فى ظل أحكام للرسوم يقانون رقم 47 لسنة 
8ه و١‏ بغر اتباع الإجراءات التأديبية . مه قائوناً 
إذا خلا من إساءة استعيال السلطة . 

المبدأ القانوق 

لاحجةفى اقول بأن نقل الموظمنالسلكِ 
الإدارى إكى السلك الكتاى فى ظل أحكام 
المرسوم يتنا نونرقرم ع لسئةم هو بغير اتباع 
الإجراءات التأديبية يعتبر مالفا للقانون » 
لانطوائه علىعقوبة تأديبية مقنعة دون اتباع 
إجراءاتها اتى نص عليا القانون» ذلك لآن 
هذا النقل ما يتموبناء على الرخصةالنشر يعية الى 
أجازته جبة الإدارة استثناء من أحكام 
المادة بع من القانونرة, .1م لسنة 150١‏ » - 
.بشن نظام موظفى الدولة . والتى خر جح على 
ارتكاب ذنب تأديى لنقل الموظفمن السلك 
الأعلى إلى السلك الآدتى من جبة ؛ ومن حيث 
عدم تطلب اتباع الإجراءات التأديبية المقررة 
فى القانون المذ كور لإمكان تنزيل ا موظف 
من جبة أخرى » وذلك ابتغاء سرعة تحقيق 
الأغراض الى استهدفها ا مشرع من تقرير 
هذه الرخصة بشغل الوظائف المكومية 
الكثيرة الشاغرة وقتذاك : بالنقل أو الترقية 
دون إبطاء ودون التقيد ببعض أحكام قانون 


060 


0 المدد الثالث - السئة الأربعون 


نظام هوظفى الدولة , <تى لا مطل الآداة 
الح-كومية أو تقصر فى رعاية المرافق العامة, 
كا جاء بالمذكرة الإيضاحية لللرسوم بقانون 
آنف الذكرء وما دام لم يقم دليل من 
الآوراق على إساءة استعال السلطة . فإن 
استعال الإدارة للرخصة الخولة لها بالقانون 
فى الحدود المرسومة لذلك » يكون عملا 
مشروعا لا مطعن عليه . 

( القضية رقم ١945‏ سنة 7 ق بالحيئة السابقة) . 


ه١1‏ 
يناير سمنة ,/هو١‏ 
| ب إدارة النقل الشترك باسكندرية . الكادر 
الخاس بعالا . الدرجات النى يتدرج فيها العامل حب 
هذا الكادر . 


ب ب إدارة النقل للشترك باسكندرية ‏ الكادر 
الخاس بمالها . الترقية إلى درجة ملاحظ . ترخص 
الإدارة قيها بسلطة تقديرية بعمرط عدم إساءة استعمال 
السلطة . 

الميادىء القانونية 
-١ ٠‏ إن درجة الأسملى هىدرجة أرق 
من درجة صانع دقيق ومعادلة لدرجة صائع 
بمتازء حسما ورد بالمذكرة التفسيرية للكادر 
العام مجميع طوائف العال بإدارة النقل المشترك 
لمنطقة الاسكندرية . المطبق من؛ (منفيراير 
سمنة ١01‏ . تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة ؛ 
إذ يتدرج العامل فى فئات الذرجات الفنية التى 
تحتاج إلى دقة من [شراق إل مساعدصائع إلى 
صانع غير دقيق إلى صانع دقيق إلى صانع 
دقيق دقة متازة إلى صانع ممتاز ثم إلى أسطى 
فلاحظ 2 
+ - إن المادة السادسة منالبند , ثالتآ» 


الخاص بقواعد الترقيات والندرج الواردة 
بكادر عمال النقل العام لمدينة الاسكندرية 
تنص على أنه « لايرق إلى درجة ملاحظ 
إلا من بين الاسطوات » وتكون الترقية 
بالاختيار للكفاءة , . ومقتضى هذا ألنص 
أن الترقية إلى الدرجةالمذكورة جو از ية :تر خص 
فيها الإدارة بسلطتها التقديرية . بما لا معقب 
عليها فى ذلك ؛ ما دام خلا قرارها من إساءة 
[ستعالالسلطة» وأنها لاتغدو حتمية إعد قضاء 
العامل مدة معينة فى درجته؛ بل تتوقف على 
درجة كفايته فى العمل من جبة وعللى وجود 
درجات شاغرة ف الممزانية تسمح عا من 


( القضية رقم؟ ١17‏ لسنة ؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


1 
8 يناير سنة 1504 
| - معاشات عسكرية . القانون رقم وه لسنة 
. انطباق أحكامه على كل من حصل على 
عريضة ضابط من تاربغ صدوره ولو كان موظفا ملكيا 
قبل ذلك . انتفاع هؤلاء عزايا ذلك القانون سواء فى 
مدد خدمتهم الملكية أو السكرية . 

ب - معاشاته عسكرية مدة الخدمة بالسودان . 
المادة الرابعة من القاثون رقم 5ه لسنة ١58٠‏ . 
القول بقصر تطبيقها على من قضى المدة المنصوص عليها 
فيها بصفة ضابط دون غيره ٠‏ فى غير محله . حجة ذلك . 

المبادىء القانونية 

أ- يبين من أستظبار المادة الأولهن 
المرسوم بقانون رقم بم لسنة ١5‏ الخاص 
بالمعاشات الملكبة والمواد الآولى والثامنة 
والفقرة الخامسةمنالمادة اللأسينمن المرس.وم 
بقانونرقم وه لسنة .س5 الخاص بالمعاشات 
العسكرية , أنها قد نصت جميعاً فى جلاء على 


قضاء الحكة الإدارية العليا بده 


غيرهامنالقوا نينو اللوائحالأخرى ‏ الواجبة 
التطبيق فى حق كل من حصل على عريضة 
ضابط ابتداء من تاريخ صدور ذلك القانون . 
وأنه لا يطبق أى قانون آخر فى هذا الشأن . 
كي سوت هذه النصوص ف الحك بين م نكان 
ضابطا من بدء خدمته ومن كان موظفا ملكيا 
قبل حصوله على عريضة ضابط » وجعلت 
المناط فى تطبيق أحكام هذا القانون الحصول 
عبلى العريضة » فبى قد اعتبرت الموظف 
الملى الذى حصل على عريضة ضابط وكأنه 
ضابط هن بدء خدمته دون اعتداد بسابقة 
خدمته الملكية » ومن ثم لزم أن يطبق فى 
شأنه قانون المعاشات العسكرية بكل ما فيه 
من مزايا » ومنها ما نص عليه فى المادة الرابعة 
( الخاصة بمدد الخدمة فى السودان ) » سواء 
عن مدة خدمته الملكية أم عن مدة خدمته 
العسكرية » وهذا هو ما نصت عليه صراحة 
الفقرة الخامسة من المادة النسين ٠‏ 

+ - تنص المادة الرابعة من القانون 
رقم وه لسنة .م ١‏ معدلة بالقانون رقم ١47‏ 
لسنة 114 » على ما يأتى : « الضباط الجائزون 
لرتب قرر لها ماهية خصوصية للسودان 
تكون تسوية معاشيم أو مكافاتهم باعتبار 
هذه الماهية الخصوصية وذلك فى الأحوال 
الآنية : )١(‏ إذا كان الضابط أثناء خدمته 
فى السودان أو وقت الحرب قد أحيل إلى 
المعاش أو رفت يسبب عاهات أو أمىاض 
أو جروح جعلته غير قادر عل البقاء فى خدمة 
اليش . (س) إذا خدم الضابط ستتي نكاملنين 


المذكورتين فى الفقرة «بء المدة التى تقضى 
فى السودان بالصفوف قبل الحصول على 
عريضة ضابط » . ويبين من الاطلاع على 
هذه المادة » ومن استظبار نصوص القانون 
الأخرى ء أنه لا وجه للقول بقصر الإفادة 
من أحكام تلك المادة على من قضى المدة 
المتصوص عليها فها ه بصفة ضابط ء دون 
غيره ؛ إذ فى القول بذلك تخصيص بغيد 
مخصص من النص » ذلك أن الفقرة (ب) من 
المادة الرابعة جرى نصما يا بلى , إذا خدم 
الضابط ستتين كاملتين فى السودان . : .» » 
فبى ما تتحدث عن خدمة الضابط فى 
السودان . والضابط فى مجال تطبيق أحكام 
قانون ا معاشات العسكرية هو م ن كان كذلك 
عند تطبيق أحكام ذلك القانون عليه . ولم 
تنص المادة على أن تنكون الخدمة فى السودان 
« فى وظيغة ضابط » ؛ والأصل أن المطلق 
يحرىعبل [طلاقه مالم بردمن الاص ما مخصصه . 
ولو قصد الشارع إلى غير ذلك لنص صراحة 
على ذلك . يا نص ف المادة .ه من قانون 
المعاشات العسكر بة على كيفية معامة الضباط 
المنقولين إلى الخدمة الملكية » وأحال فى بيان 
كيفية معاملتهم فى خصوص المعاش إلى المادة 
8 من قانون العامات الملكية . وفضلا 
عن ذلك فإن القول بغير ما تقدم يؤدى إلى 
أن يطبق فى حق الضايط قانون المعاشات 
الملكية بالنسبة لمدةخدمته بالسودان وقانون 
المعاشات العسكرية بالنسبة لما عداها » وفى 
ذلك خالفة صربحة لأحكام المادة الآولى من 
القانون الآول والمواد الأولى والثامنة 
والفقرة الخامسةمنالمادة الخسينمن القانون 


57 العدد الثالك - السنة الأربعون 


الثانى .كا أنه لاوجهمنجبة أخرى لاستنياط 
حك عخالف لصريح نص الفقرة دب» سالفة 
الذكر بطريق القياس على ما نص عليه فى 
ختام المادة الرابعة من أنه لا يدخل فى 
حساب السنتين المذكورتين فى الفقرة هدب » 
المدة التى تقضى فى السودان بالصغوف قبل 
الحصول على عريضة ضابط» - لاوجه 
لذلك : ( أولا ) لآن هذا النص استثناء من 
الحم العام » والاستثناء لا يقاس: عليه 
ولا يحوز التوسع فيه ( وثانيا ) لآن استثناء 
الصف الضباط والعساكر من أحكام المادة 
الرابعة لا يعتير فى الواقع من الآمى استثناء» 
وإنما هو تطبيق سل لما نص عليه فى المادة 
الثآنية من قانون المعاشات العسكر يةدقم وه 
لسنة :مور من أنه «...لايحرى 
الاستقطاع على الصف الضباط والعساكر . 
الخدمات الى لم يجر على متيها ح استقطاع 
السبعة والنصف ف المائة لا يحوز حساما 
فى تسوية المعاش أو المكافأة ... ؛ وما نص 
عليه فى الفقرة الاخيرة من المادة السابعة 
من القانون المشار إليه من أن د..ءهلة 
الخدمة الى قضيت بصفة صف ضابط أو 
عسكرى لا تخوهم أى حق كان ف المعاش 
أو المكافأة» » ومززد ذلك كله إلى أن مدة 
خدمة الصف الضباط والعسا كر ليست خدمة 
دائمة مما يستقطع عنها احتياط المعاش حتى 
تدخل فى تسوية المعاش . 

( النضية رقم ٠م‏ سئة # ق بالحيثة السايقة) . 


/1١١ا.‏ 
١8‏ يناير سنة ١0‏ 
. ماهية . معاش . قرارات مجلس الوزراء الى تنس 


ااا سمت 


على أنه لايجوز أن يقسل مايصرف من ماهية أو أجر 
أو معاش مع إعانة غلاء العيشة إلى موظف أو مستخدم 
أو صاحب معاش عن جلة ما يتقاضاه من يقل عنه ماهية 
أو أجرا أو معاشا . إلناء هذه القرارات بأثر رجعى . 
سسريان هذا الإلغاء على الطءون النظورة ,أيا كان مثار 
لاع فيبا » وسواء تعلق بالتتكل أو اللوضوع ٠‏ 

المبدأ القانوف 

صدرت بعض قرارات من يجاس 
الوزراء مقررة أنه لايحوز أن تقل جملة 
إعانة غلاء المميشة إلى موظف أو مستخدم 
أو صاحب معاش عن جملة ما يتقاضاه منها 
من يقل عنه ماهية أو أجر أو معاشاً . ثم 
صدر بعد ذلك القانون رقر ١‏ لسنة ههو١‏ 
فألغى بنص صري و بأثر رجعىتلك القرارات 
من وقت صدورها فى الخصوص ألذى عينه 
وما ترتب عليها من حقو قكانت لذوى الشأن 
مقتضاها ء فتعتير هذءالحقوق وكأنها لم قكن. 
واستثى الشارع من ذلك الحقوق التى تقررت 
وجب أحكام من محكمة القضاء الإدارى 
أو قرارات نمبائية من اللجان الفضائية 
أو أحكام نبائية من الام الإداريةالتى حلت 
محلباء الحكمة التى أفصم عنها فى المذكرة 
الايضاحية , وهى التوق من أن يلغى نص 
تشريعى حكا قضائياً . ولكن الشارع من 
ناحية أخرى نص فى الوقتذاته على أنيسرى 
الحكم الى استحدثه بأثر رجعى على 
الدعاوى المنظورة وقت نفاذ ذلك القانون . 
م أصدر القانون دق 6 لسنة مهو١‏ 
معتبراً تلك الدعاوى منتهية بقوة القانون 
وأن ترد الرسوم الحصلة عليها » كل ذلك 
بغير حاجة إلى إصدار حك فيها باعتبار 


قضاء الحكة الإدارية العليا 


الخصومة متتهية ٠‏ ويبين من ذلك أن المقصود 
بالاحكام التى لا بمسها الاثر الرجعى هى تلك 
التى ما كانت وقت نفاذ الفانون الأول حل 
طعن منظون يشأنه دعوى » أما إذا كان نمة 
طعن قاما بشأتها فسرى علما الحكم 
المستحدث ذو الآثر الرجعى ٠‏ باعتبار الطعن 
فا دعوى منظورة أياكان مثار الأزاع فيهاء 
وسواء تعلق بااشكل والدفوع أو بالموضوع؛ 
ولا مندوحة من اعتيارها منتبية بقوة القانون 
دون فصل فيها .٠سواء‏ فى شكلها أو فى دفوعبا 
أو فى موضوعبا . 
( القضية رقم 55 سنة “اق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
وسيد على الدمتراوى والسيد ابراهم الديواق وعلى 


ابراهم بغدادى والدكتور جمود سعد الدين الععريف 
المستشارين ) ٠‏ 


118 
وم يناير سنة م190 

| قرارتأديى . سيبه . إخلال اللوظ فبواجيات 
وظيفته إيجاباً أو سلباً أو إتيائه عملاعرماً . 

ب - قرار تأديى . ثبوت ارتكاب اللوظف لذاب 
إدارى . حرية الإدارة فى تقدير الحطورة الناجة عن 
ذلك وما يناسبها من جزاء فى حدود التصاب القانوق . 
اقتناع الإدارة أو تقديرها فى هذا الصدد لايخضم لرفابة 
القضاء الإدارى . 

- قرار تأديي . عدم وقوع أى إخلال من 
اللوظاف . للمحكة تقدير ذلك ففحدود رابتهاالقانوية . 
لاممل لاجزاء لانعدام ركن السيب ٠‏ 

و موظف . صدور أمر من رئيسه بتكليقه يعمل 
معين . وجوب أداء العمل بعناية ولو لم يكن مختصا 
يها كلف به . تهاونه فى أداء ذلك العمل . مجازاته ٠‏ 

هر اس جزاء تأديى . شيوع التهمة يعتير سيا 
للبراءة من الءقوبة الجنائية ولكنه لا ينهض على الدوام 
مائماً من الؤالحذة التأديبية . 

و - جزاء تأديى . الجرائم الوجبة لأمقوبة الجنائية 


المنانا 


محددة حصرا ونوعاً . الأقمالالسكوئة لاجرعة التأديبية 
ز - قرار تأديى . ثبوت أن الذني الإدارى الذى 
ارتكيه لاوظف كان لجل القرار على سبب صمح - 
صحة القرار بقطم النظر عن الوصف القانوتى الذى أورده 
لاواقعة النى استند إليها ٠‏ 
حَ - جزاء تأديى . كاتب محكنه . تبعيته وقت 

صد ور القرار التأدبى لحكة غير التى كان يتبعها وقت 
ارتكاب الفعل المكون للمخالفة التأدييية . اختصاس , 
رئيس الحكنة الى كان يتبعها وقت ارتكاب الفعل 
بتوقيع الجزاء 8 

المبادىء القاذونية 

- إن سيب القرار التأديى بوجه عام 
هو إخلال الموظف يواجبات وظيفته يجاب 
أو سلباً أو إتيانه عملا من الأعمال الحرمة 
عليه » فكل موظف يخالف الواجبات التى 
تنص عليها القوانين أو اللواج أو القواعد 
التنظيمية العامة أو أوام رالرؤساء الصادرةفى 
فى أعمال وظيفته » أو يقصر فى تأديتها با 
تتطلبه من حيطة ودقة وأماثة . أو يذل بالثقة 
المشروعة فى هذه الوظيفة » ما يرتكبذنآ 
إدادياً يسوغ تآدييه . وهذا الذنب هو سبب 
القرارالتأديى فتتجه إرادة الإدارة[ىتوقيع 
جراء عليه حسبالشكل والاوضاعالمرسومة 
قانوناً » وفى حدود التصاب المقرر ٠‏ 

+ متى انتهت الإدارة ‏ تحسب فيمها 
الصحيح للعناصر التى استخلصت منها قيام 
الموظف بارتكابذن بإدارى - إلمتكوين 
اقتناعبا بأن مسلك الموظفكانمعييا . أو أن 
الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه 
كان غير سلم أو مخالفاً لما يتقضى القانون أو 
الواجب باتباعه فى هذا الششأن ٠‏ كانت لها 
حرية تقدبر الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدير 
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مايناسها من جزاء تأديى فى حدود النصاب 
القانوتى . دون أن يخضعاقتناعبهاأو تقديرها 
فى ذلك لرقابة القضاء الآدارى . 
إذا انعدمالمأخذعلىالسلوكالإدارى 
الموظف . ولم يتقع منه أى إخلال بواجبات 
وظيفته أو خروج علىمقتضياتها - وللمحكة 
. تقدير ذلك فىحدود رقابتها القانونية فلا 
يكون ثمة ذنب إدارى » وبالتالىلا حل لجزاء 
تأديى ؛ لفقدان القرارىهذه الحالة لركن من 
أركانه وهو ركن السبب . 
- إن إطاعة التكليف الصادر من 
الرئيس للمرؤوس تفرض على من وجه إليه 
- ولو لم يكن عختصاً بماكلف - قدراً من 
الحيطة التى تمليها عناية الرجل الحريص ء فاذا 
نيت أنكاتب أولالمحكمة قدكلفكاتب الجلسة 
بالاشتراك مع كاتب التحصيل فى عهليةعد نقود 
واردة المحكة لدى تسليمما إلى القائم بعملية 
الصر إثباتاً لقدارها فإن كل تهاون فى هذا 
' الاجراء يعد تفر يط ف العناية المتطلبة فى أعمال 
الوظيفة مو جآ للمساءلة . 
ه ‏ إذا كان شيوع النهمة سبرا للبراءة 
من المقوبة الجنائية » فإن ذلك لاينبض على 
الدوام مانعاً من المؤاخذة الادارية التأديبية 
ولا مسيا متى أمكن إسناد فعل إيحانى أو سلى 
محدد إلى الموظف يعد مساهمة منه فى وقوع 
الخالفة الادارية التى سوغت ا رتكاب الواقعة 
الجنائية الجوول فاعلها . 
 *‏ إذاكانت الجرائم الموجبة للعقوبة. 
الجنائية محدودة فىقانون العقوبات والقوانين 
الاخرى حصراً ونوعاً . فإنالافعالالمكونة 


للذنب الإدارى والجرية التأديبية ليست 
كذلك ء إذ مردها إلى الإخلال بواجبات 
الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها بوجه 
عام , 
- إذا كان تكليف الكاتب الآول 
للمدعى بالمعاونة فى عملية عد النقود الواردة 
للبحكمة ين عنه ما أخذه القرار المطعونفيه 
على هذا الآخير من تدخله فيا لايتصل بعمله 
بسبب » فإن ما هو قائم فى حق المذكور من 
هاون فى أداء العمل الذى كاف به يكنى مل 
القرار على سبب صحيح هو ركنه المبرد 
للإبقاء عليه » بقطع النظر عن الوصف . 
القانوق الذى أورده للواقعة التى استند اليبا. 
م - إن رئيس المحسكمة الابتدائية التى 
وقع فى دائرتها الفعل المكون للمخالفة 
التأديبية بملك أن يوقع الجزاء على الكانب 
المنسو ب إليه الإهمالإذا ثبت أنهيعمل بإحدى 
جزثياتها وقت وقوع هذه الخالفة » وإن 
أصبح عند الجازاة تابعً حكمة أخرى نقل 
إليها بعد ذلك . 
( القضية رقم 175 سنة * ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراهم الديواتى وعلىابراهيم يغدادى والذكتور 


مود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسمساعيل 
الستشارين ) . 


لح 
٠5‏ يناير سنة 1١60‏ 


5 طْنة شئون الوظفين . اعتبار قراراتالترقية الصادرة 


منها معتمدة من الوزير إذا لم يبين اعتراضه عليها خلال 
شهر من رفعها إليه ‏ الوقت الذى سب منه هذا 
الميعاد . المادة ؟ من قانون نظام موظفى الدولة . 


قضاء الحكة الإدارية العليا أكه 


ا مم ل ا يه 


البدأ القانوق 

إن اعتبار قرارات لجنة شئون الموظفين 
فى الترقية معتمدة ونافذة طيقاً للمادة ,/؟ من 
القانون دق "١‏ لسنة 1ه9١‏ بشأن نظام 
موظق الدولة إذالم يعتمدها الوذي وم بين 
اعتراضه عليبا خلال شهر من تاريخ رفعها 
إليه ؛ منوط بأن تعر ض تلك القرارات فعلا 
وحقيقة على الؤزير نفسه للنظر فى اعتمادها 
أو عدم اعتيادما خلال هذا الأجل الذى 
لا يسرى إلا من ايخ هذا العرض الحقيق 
عليه ؛ ومن ثم فإذا كانت حبت سواء بناء 
على طلب اللجنة أو على طلب الجهة الإدارية 
الختصة فلا يكون ثمة موضوع معروض/عليه 
وكذلك إذاثبت أن الفرارات أرسلت إلى 
الوزارة وليس إك الوزير » فرأت الوذارة 
قبل عرض الآمر عليه استيفاء ما يلزم ى 
يكون الموضوع صالاً العرض عليه ولما 
استوفى ذلك عرض عليه » فلا يسرى ميعاد 
«الشهر عندئذ إلامن تاريخ هذا العرض الحقيق 
عليه ؛ٍ وحكمة ذلك ظاهرة مستفادة من حك 
اللزوم وطبائع الاشياء » لأنعدم الاعتراض 
على القرارات خلال الميعاد المشار إليه هو 
مثابةاعتماد الوزير ضمنيا لها . فلزم ك بفترض 
مثل هذا الاعتهاد و يصاد فحلا أنيتم العرض 

فعلا وحقيقة على الوزير نفسه ٠‏ 
( القضية رقم ؟ و سنة # ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
وسيد على الدمراوى والميد ابراهم الديواق وعلى 


ابراهيم بغدادى والدكتور مود سعد الدين القمريف 
الستعارين ) - 


ين 
إزارا يناير سنة 1١14‏ 
حي . تقسيرة .التفسير لايطلب إلا بالنسبة للقضاء 
الوارد فى النطوق أو فى الأسباب للرتبطة به ارتباطا 
مكو للزء منه أو مكلا له » وذلك عند الغموض الذى 
يقتفى استجلاء . عدم مجاوزة حدود التفسي إى 
التعديل . مثال - 
المبدأ القانوق 
إن المشرع أجاز فى المادة :+ممن قانون 
المرافعات الَدنية والتجارية للخصوم أن 
يطلبوا إلى امكة التى أصدرت الحكم 
تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو 


1 إبهام 0 وذلك بطلب يقدم بالاوضاع المعتادة 


لرفع الدعاوى » ونص ف المادة 1م من 
القآنون المشار إليه على أن الحمك الصادر 
بالتفسير يحتبر م نكل الوجوه متمماً الحكم 
الذى يفسره ؛ أى ليس -كا مستقلا . ومفاد 
هذا أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا 
بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه » وهو 
الذى يحوز حجية الثىء المقضى به أو قوته 
دون أسبابه إلا ماكان من هذه الأسباب 
مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً 
لجرء منه مكمل له يا لا يكون إلا حيث يقع 
فى هذا المنطوق غموض أو إمام يقتضى 
الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد امحكمة 
فمالض أو أيهم» ابتغاء الوقوف على حقيقة 
المراد مئه , حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق 
وهذا القصد. ويعتير الحسكم ااصادر بالتفسير 
متمماً لل<.كم الذى يفسره من جميع الوجوه 
لاحك جديدا ‏ وبذا يلزم أن يقف عند حد 
إيضاح ما أيهم بالفعل حسب تقدير الحكمة 
لاما التبس على ذوى الثأن فيمه على الرغم 
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من وضوحه ؛ وذلك دون المساس بما قضى 
به الحكمالمفسر بنقصء أو زيادة أو تعديل 
وإلاكان فى ذلك إخلال بقوة الثىء المقضى 
به . وفى هذا النطاق » يتحدد موضوع طلب 
التفسير » فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب 
منفكة عن امنطوق » أو بمنطوق لا وض 
فيه ولا إيبام » أو إذا استهدف تعديل 
ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص ولو كان 
قضاؤه خاطثاً » أو إذا رى إلى إعادة مناقشة 
ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أياكان 
وجه الفصل فى هذه الطليات ومرى ثم إذا 
ثبت أن الك المطاوب تفسيره قد انتهى إلى 
القضاء صراحة فى منطوقه بإلغاء الحكم 
المطعون فيه » وباستحقاق المدعى تسوية 
المنازعة على أساس قرار مجاس الوزراء الصادر 
فى م من ديسمير سنة 1404 » وكان الواضح 
من المنطوق والأسباب أن اممكمة لم تستجب 
إلى طليات المدعى الأصلية النى يعيد تكرارها 
أت ستار دعوى التفسير (٠‏ وه منحه 
الدرجة التاسعة برائب قدره خمسة جنبات 
شبرياً من بده تعيينه بوصفه حاصلا على 
شبادة (تام الدراسة الابتدائية بالتطبيق 


لقواعد الإنضاف الصادرة فى .م من 
ينابر سنة 1444 ) . وإ[ما قضت باستتحقاقه 
تسوية المنازعة على أساسقرار مجلسالوزراء 
الصادر فى م من ديسمير سنة ١.0:‏ وفقاً 
لقاعدةالتصا الى تضمنهاهذا القرار وا الأرقام 
الى حددها » وذلك نظراً إلى أن الاعتهاد 
المالىلتنفيذ قواعد الإنصاف بالنسبةإ ل أمثال 
المدعى من حلة مؤهله لم يصدر ٠‏ وما فتح 
إنما هو اعتاد مالى لإنصاف خدم المساجد 
كطائفة , لا بوصفهم حملة مؤهلات دراسية 
بل بغض النظر عن هذه المؤهلات باعتبار 
وظائفوم ذات هرقب ثايت لايحتاج شاغلها 
إلى مؤهل ‏ إذا ثبت ما تقدم فان دعوى 
التفسير التى يستهدف بها المدعى فى حقيقة 
الآمر إعادة طرح المنازعة منجديد فماسبق 
أن فصلت فيه الحكةمن الطلبات بما لاغموض 
ولا إيهام تنكون فى غير محابا ؛ ويتعينالقضاء 
برفضها وإلزامبا بمصروفاتها . 

( القضية رقم ١4‏ سنة 4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس بحاس الدولة 
والسيد إبراهيم الديواتى وعلى ابراهيم بندادى والدكتور 


ممود سعد الدين الثمريف » ومصطفى كامل: إسماعيل 
المستشارين ) . 


الشبر العقارى والتوئيق واجنا 


سجاوه د 


ثوسبادئ تعرامضائ لشرالعيّارى 


عقود الببا بين 

لماذا رفضت مصلحة الشبر العقارى توثيقها ؟ 
لمؤستاز عبر الجير بد 
مدير إدارة التوثيق 


طلب بعض أفراد ينتسبون إلىطائفة البهائية توثيق عقود زواجهم أو إنشاء مؤسسات لطائفتهم . 
وقد بدأ الأستاذ س . ف . الحاى بتقديم ثلاثة عقود زواج لبعض موكليه من البهائيين ملكتب 
القاهرة على اعتبار أنهم من غير اللسلدين لمش ربستهم وأحكامهم الخاصة بأحوالم الشخصية استناداً إلى 
اللادة م من قانون النوثيق رتم جره لسنة 19410 ٠‏ 

وقدم الأستاذ س . ف . اللحاى بالديابة عن الحفل الروحائى للركزىالبهائيين فى ينابرسنة 1580 _ 
طلبآ بتوثيق مشمروع نظام إنشاء مؤسسة للطباعة والنشر يديرها أعضاء الحفل الذكور غرضها 
طباعة ونشر كافة للطبوعات الخاصة بالدياءة البهائية . : 


رأى العلوز و إجرادانيا : 

وقد قامت الصلحة ببحث هذين الطلبين من الناحيتين القانونة وللوضوعية الدينية واتتبت ت إلى 
رفض هذين الطلبين بعد مواققة مجلس الدولة على ما ارتأته بهذا الشأن . 

قفد استعرضت للذكرة القدمة منا عن للصلحة اختصاص مكاتب النوثيق على ضوء الادة م من 
قانون التوثيق وما جاء بشأتها فى مذكرته الإيضاحية وأبانت تطور اختصاص الحاكم الشرعية بالنسبة 
لغير السامين وكذلك الجالس الملية منذ إنشائها حتى الآن والأوضاع المفررة بالنسبة لمم قبل وبعد 
صدور قانون النوثيق والق يمقتضاها تختص الأخيرةعند انحاد ملة طالى الزواج والأولى عند اختلاف 
اللة وبالنسبة للطوائف غير المعترف بها ثم ذكرت كيف.نشأت البهائية والتعالم التى احتوتها 
وسارت طباور كزها ب فيان وي التكومات ت ونا فا ؟ 


0110 
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مسا البريا سر : 

مخلص من مطالعة كتب العقائد والفرق أن البهائئة البابية نشأت بطهران فى عمار مذاهب 
الشيعة الأمامية . حيث كان الأخوان محى وحسيناللقب بباء الله من أتباع ميرزا على ممد الذى ادعى 
أنه المهدى المنتظر . وهى العقيدة الى كانت تسود تلك الأتحاء وكان يمزج التعالم الإسلامية بتتف 
فلسفية وصوفية وكتب فى ذلك كتابه « البيان »6 وأخذ يعدم من كان يرفض دعوته فكت عليه 
الحسكومة الإيرانية بالإعدام رميآ بالرصاص . ونسبت إلى الأخوين مم وحسين التحريض على 
الثورة من أجل شيخبءا وسجنتهما فتدخل سفير روسيا وثفيا إلى بغداد ثم نعتهما الحسكومة العئانية 
إلى أدرنه بعد أن سجنتهما بالأستانة ثم تقلت البهاء إلى عكا . وهناك انفرد بالدعوة وسمى شيعته 
البهائية وشسر أجزاء من كتابه « الأقدس » كا اتفرد بها من بعده أحد ولديه ‏ عبد البهاء ‏ 
لقيام الوحدة الباطنية بينبما ودو أن اليهاء كان ينحو محو شيخه أولا . فقد ذكرت كتبيم أن 
سنة ع ١.4‏ الى اعتبرت مبدأ لدعوته فى طهران سنة .17 ه الى تروى بعض الأحاديث النبوية 
أنها نشهد ظبور الموعود « المهدى 2906© وإن كانت هذه هى السنة التى أعلن فيها الباب دعوته 
وكان ميرزا حسين الذى لقب فما بعد ببهاء الله أحد تلاميذه الخلصين إلى أن أعدم سنة ..01©. 


أأصولريا وقعاليمريا : 

ثم أعلن أنه باب الله ودعا إلى دين جديد يقوم على أساس الحبة والوحدة بين الناس . ونب 
الخلافات والخاصمات ف الأفكار البشسرية والأنظمة الاجتاعية . ا أعل نأ نالأوامر الآلهية تتشكل بحسب 
مقتضيات الزمان27 . وياوح أن الدين الجديد لم يأت بجتديد ققد ساير الأصول الإسلامية مع تعديل 
فى المسائل الخلافية فقصر الصلاة والصيام وأنصبة الزكاة ومنع التعدد وحدد الطلاق . وحمل فى 
المسيحية على الرهبنة وما يتصل بها . وتقد الأطعمة والأشربة فى الوسوية . وخالف الجبع فى رجعة 
السيح عليه السلام . وفها مختص بالطنة والنار إذ اعتبرها من أمور الرمزية » واندمج فى المبادىم 
الزردشية . وعنى بالأنظمة الاجماعية عناية الباحثين المحدثين بها وكأنما أخذ من الشسرائع الأخرى 
ماهى بعيد عن الجدل والخلاف شيا مع مبادىء دعوته فى أن كوت الناس جيشآ واحدا 
وأسرة واحدة . 


م ركزها الريئى والقانوق : 
لم يكن هذا د الدين » الجديد مصحوباً ععجزات بيد بها البهاء بعثته » وي ؤكد رسالنه ويدرا 
عنه الاعتقاد بأنه بدأ كبسائر الئسيعة الذدين دانوا بالمهدوية وتعلقوا بالموعود ( المبدى المنتتظر ) اللهم 
إلا بعض نبوءات نسبت إليه وإلى ابنه وخليفته عبد البهاء عباس كثير ما حدث لآحاد الناس وهى 
إن صدقت حينآ فإنها تختلف أحياناً كثيرة . 
)١(‏ مشارق الأنوار ص 78 . 


(؟) بهاء الله والعصر الجديد للبروفيسير اسامنت س #9 . 
(؟) امرجم السايق س ١75‏ وما بعدما . 


الشهر العقارى والتوثيق مكهة 


بل ان كتابه د الأقدس » وهو مصدر « الشريعة » البهائية رغاعنكونه مزبجا من العربية 
والفارسية قد لوحظ فى الأجزاء التى ظهرت منه أخطاء لغوية دعت إلى احتجابه لإعادة طبعه وما 
زال محتحباً حت اليوم . على أن هذه الظاهرة لم تظفر بعد حاية دينية من أية دولة رغم الإنعام على 
البهاء بنيشان فارس فى الامبراطورية البريطانية . كالم حصل الاعتراف بها رسميآ أو ضمنيآ من 
حكومة أجنبية . 

أما الحسكومة الصرية فل محصل منها اعتراف بهذه الطائفة سوام بأمر عال أو بقرار من وفير 
الداخلية مع أن ذلك ضرورى للتأ كد من أن الأشخاص امعنوية . تجارية » أو دينية » أو اجتاعية » 
ليس فى وجودها عخالفة للنظام العام سما وأن الأموال الشخصية عحكومة فى مصر بالفانون الدينى . 
والحيئات لما نظامها وأحكامها وسلطانها الى يجب أن تنال إقرار الحسكومة وموافقتها © . 

ولنتصور لزوم هذا الاعتراف فى بلد دينها الرسمى الإسلام الذى يدين بأن رسوله خاتم الأنبياء 
والمرسلين مع ملاحظة أن الادة (؟) من قانون الأحوال الشخصية المنشؤر على مقتضى الشريعة الهائية 
نصت على أن يعد دفتر لإثبات الافتراق والطلاق من جهة الحكومة بناء على طلب الحفل الروحاق 
إلا أن هذا الدفتر المننظر لم يعد بعد ولا تزال هذه الطائفة تفتقر إلى الاعتراف اللازم . 


والنني : 

ويستفاد مما تقدم أن البائية نشأت قبل منتصف القرن الناسع عشر فى طهران كإحدى فرق 
الشيعة الأمامية التى تربو على الثلاثين والق تدين كغيرها من السلمين بعقيدة ظهور المهدى المندظر 
إمامآ علا" الأرض عدلا وسلامآ ثم زاد فى تطور دعوتهم وساعد على امتدادها وجود ما يمائل هذه 
العقيدة فى الديائتين المسيحية والموسوية فى رجعة السيد المح عليه السلام ليكون عخلصآً للمالم من 
الظالم والآثام إذ قال بهاء لله إنه هو ذلك للوعود ودعا على هذا الأساس إلى الوحدة بين الأجناس 
ليكونوا أمة واحدة ... 1 

وثم قد بدأوا مسامين ولا يزالون كذلك فى أسمائهم ودياتهم الرعية لللوظفين منهم فى الحكومة 
سابقين وحاليين ما لا يتوافر معه الاطمثنان إلى اعتبارها شريعة سماوية حقيقية مساآ بها ... 

وعلى كل حال فبى لم محصل بعد على اعتراف من الحكومة بها ,تضمن بطبيعة الحال حث 

. أنظمتها وعلاقاتها وظروفها وتعالهها للتحقق من أنه ليس فى وجودها عخالفة للنظام العام ما تقدم . 

وردو هذا أساسآ تسن لمكاتب التوثيق كجهة حكومية قبول صفئها الطائفية وتطبيق ما محتويه 
شريعتها من مبادىء ونصوص ... 

وإلى أن يتم ذلك يكون مكتب النوثيق غير مختص الآن بإجراء عقود الزواج طبقآً للتعالم اليبائية 
إذ أن اختصاص الحا م الشرعية لا يزال قأئماً فى هذه الخالة باعتبارها صاحبه الولاية فى مسائل 
الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين وغيرمم مادامت لا تدل فى اختصاص محمكة أخرى ولها أن 
حريها وقنآ للاحتها وما قد يكون أديها في هذا الصدد من منشورات وتعلمات ٠‏ ' 


0 
)١(‏ ميادىء القانون الدولى الخاس للدكتور حامد زى س 4 ا؟ و 44 وبابد . 
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وقد وضعت المصلحة الذكرة المشار إلبا بعد أن طلبت من وزارة الداخلة إفادتها عما إذا كانت 
طائفه البائيين من بين الطوائف للمترف بها روحيا وهل لها لواح رسمية تنظم أ-والها الشخصية 
فأجابت هذه الوزارة بأنها لا تعترف بالطائفة المذكورة كطائفة دينية إذ المعترف به هى طوائف 
الأديان السماوية دون غيرها وليس لدى الوزارة علم بلأنحة الهائيين ولا مدى حجتتها - 


استطموع رأى نجلس الدو : 

وقد حدث أن تقدم عد هذا الأستاذ س . ف الحامى إلى المصلحة يطلب بوصفه وكيلا عن 
الحفل الروحاى الركزى لبهائيين بشأن توثيق مشروع النظام التأسيبى لمؤسسة تسمى « للؤسسة 
البيائية للطباعة والنشى » وقد استطلمت المصلحة رأى مجلس الدولة فأجابت إدارة الفتوى 
والتشريع بالتالى : 

اطلعنا على كتابى المصلحة رقى +م توثيق المؤرخ فى 7/١1/ه؟1‏ و7 توثيق المؤرخ فى 
لكل وحاصلهما أن الأستاذ س . ف الحامى قد قدم طلباً لكتب توثيق القاهرة بصفتهوكيلا 
عن الحفل الروحاق اللركزى للهائيين ذكر فيه أن أعضاء الحفل يستزمون إنشاء مؤسسة تسمى 
« المؤسسة المهائية للطباعة والنشر » غرضها طباعة ونسر الكتب والمؤلفات والنشرات والجرائد » 
والمجلات الهائية وبالجلة كافة المطبوعات الخاصة بالديائة البائية . وأرفق بطلبه مشمروعالنظام التأسيبى 
لنلك المؤسسة طالبآ توثيقه طبقآ للمادة () من القانون المدى التق تنص على أن يكون إنشاء المؤسسة 
بسند رسمى أو بوصية . 

كا ذكر السيد الحامى فى طلبه أن مأمور التوثيق قد أبدى اعتراضاً على ذلك ميناه التشكاك فى 
إقرار الجبات الختصة ومواققتها على أغراض هذه الؤسسة واستطرد من ذلك إلى القول بأن هذا 
الاعتراض فى غير محله لأن حرية الاعتقاد مكفولة للجميع . 

وقد أوضت المصلحة فى كتابها الأول أن طائفة الهائيين لم نظفر بعد ياية دينية من أية دولة 
من الدول ولم يعترف يها رمآ أو ضمنيآ من المكومات الأجنبية أو من الحكومة المصرية سواء 
بأمر عال أو بقرار من وزير الداخلية مع أن ذلك ضرورى للتأ كد من أن الشخصيات العنوية 
تحارية كانت أو دينية أو اجتاعية ليس في وجودها ما مخالف النظام العام . 

ا أوضحت أيضاً أن وزارة الداخلية سبق أن أفادتها بكتابها رقم وه 5ع ١١‏ الؤرخ فى 
عإجءمذا بأنها لا تعترف بالطائفة المذكورة كطائفة دينية إذ المعترف .به هى طوائف الأديان 
السماوية وليس لدى وزارة الداخلية علم بلاحة البائيين ولا مدى حجيها . 

فنوى إدارة الرأى “كلس الروك : 

وإذ تطلبون الرأى فا إذا كان من الجائز توثيق الحرر المذكور من عدمه نجيب بأنه ببين من 
مششروع نظام التأسيس للمؤسسة المشار إلها أن للادة الأولى منه قد بينت إسم اللؤسسة وبينت المادة 
الثانية مركز امؤسسة عله مقر الحفل الروحانى المركزى لتلك الطائفة بالقاهرة ثم حددت المادة الثالثة 


الشبر العقارى والتوثيق اه 


أغراض تلك الؤسسة بأنها طباءة ونششر الكنب والمؤلفات والتشرات والرائد والجلات وبالجلة 
كافة المطبوعات اخاصة بالديانة الهائية أو التصلة بها . وكذلك القيام مجميع الأعمال المتعلقة مباششرة 
أو بطريق غير مباشر بالطباعة والنشير وغيرها من الأعمال التى تساهم بأى وجه من الوجوه فى مخقيق 
هذا الغرض - 

ثم اتتقلت المادة الرابعة إلى ببان الموارد الى تتكون منها الدمة المالية انلك المؤسسة وجاءت 
الادة الخامسة فنصت على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من نفس أعضاء الحم ل الروحاف 
المركزى للبهائيين بمصر والسودان دون أن تحدد أسماءم وجعلت لدلك المملس السلطة العلياوحق 
القيام برسم السياسة العامة التى تسير علها المؤسسة كا عبدت بالإدارة الفنية إلى نة ثلاثية يعينها 


ذلك المجلس . . . الخ .. 
وبعد ذلك نظمت المادة السادسة الإجراءات الى تتبع فى شأن الفروض التى تعقدها امؤسسة 
أعويل أعمالها . 


وأوضحت المادة السابعة كيفية تعديل نظام المؤسسة لؤملت لجلس الإدارة الحق فى ذلك 
واتتيت المادة الثامنة إلى ببان مصير أموال المؤسسة فى حالة اتهائها لأى سبب من الأسباب فنصت 

على أنه يؤول إلى الحفل الروحاق المركزى لليبائيين بمصر والسودان . 

ومن حيث إن المادة ( 0.م ) من القانون المدتى قد نصت على أن الجميات الخيرية والتعاونية 
والمؤسسات الاجتاعية ينظمها القانون . 

ومن حيث إن الادة الأولى من القانون دقم وع سنة م144 اخاص بالجعيات الخيريةوالؤسسات 
الاجتاعية قد بدأت بإيراد تعريف للجمعية الخيرية والمؤسسة الاجتاعية ثم عقبت على ذلك باشتراط 
أن تكون أغراض ووسائل أى منها غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الأمن العام فنصت 
صراحة على أن تعد مؤسسة اجتاعية كل مؤسسة تنشأ يمال مجمع كله أو يعضه من اللخهور لمدة معينة 
أو غير معينة سواء 1 كانت هذه الؤسسة تقوم بأداء خدمة إنسانة أو ديئية أو نفعية أو اجماعية 
أو زراعية أو رياضية أم بأى غرض آخر من أغراض البر أو النفع العام . ويشترط في جميع الأحوال 
ألا يقصد إلى ديح مادى للاعضاء وألا تكون أغراض الجعية الخيرية أو المؤسسة الاجماعية ووسائلب! 
فى محقيق هذه الأغراض مخالفة للنظام العام أو الأمن العام أو الآداب العامة . 

ومن حيث إنه يتبين من نص المادة الثاثثة من مشروع نظام المؤسسة البهائية للطباعة والنسر 
أن غرضها ينحصر فى نشمر الديانة البهائية وأنها لم محدد الوسائل إلى ذلك محديداً دقيقآ إذ قالت 
دإن لها القيام مجميع الأعمال المتصلة مباشرةأو بطريق غير مباشمر بالطباعة والثثمر وغيرها م نالأعمال 
التى تساهم بأى وجه من الوجوه فى هذا الغرض » . 

ومن حيث إن تعالم الطائفة الببائية كا بين من كتها وكا سبق أن استظبرتها محكة القضاء 
الإدارى بعجلس الدولة فى حكنها الصادر بتاريعغ </ه/45! فى الفضية رقم 140 سنة ع قضائية 
ترى إلى بث عتقائد فاسدة تنافض أصول الدين الإسلاتى وعقائده وتنتهى إلى تشكيك المسادينفي آيات 
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يي اي اميت 


كتابهم وفى نيهم بل أنها تخالف كل الأديان السماوية . 

ومن حيثإن حاو لة نشر هذه العقائد الفاسدة وإذاعة كتبها وتعاليمها فى بلك دينه الرسمى الإسلام. 
وما يترتب على ذلك من تكدير للسم العام وإثارة الخواطر . وإهاجه للشعور لما تؤدى إليه فعلا من 
تعرض للاديان الفائمة وإثارة للمؤمنين بها بيصم أغراض هذه الؤسسة بعدم مشروعيتها وعخالفتها 
للنظام العام والأمن العام إذ النظام العامكا هو معروف هو كل ما يرتبط بمصلحة عامة مس النظام 
الأعلى للمجتمع سواءكانت هذه المصلحة سياسية أو اجباعية أو اقتصادية وقد بينت وزارة الداخلية 
بكتابها المشار إليه قى الوقائع ( وهى القيمة على حفظ النظام العام والسهر على الأمن العام ) أنمها 
لا تعترف بالطائفة المذدكورة كطائفة دينية إذ الممترف به هو طوائف الأديان السماوية دون غيرها . 
وليس ادى وزارة الداخلية علم بلاحة البهائين ولا مدى حجتها . 

ومن حيث إنه والحال ماتقدم من عخالفة أغراض المؤسسة للنظام العام القائم فى مصر فإن فى ذلك 
ما بعد بالعقد المراد توثيقه عن الصحة ويدمغه بالبطلان . 

معنى عريم العقيرة : 

ولا عل بعد ذلك للاغتراض بأن حرية المقيدة عخالفة وأن الفدولة تحمى حرية القيام بشعائر 
الأديان والعقائد . إذ المراد" بالأديان فى هذا الشأن هو الأديان المعترف بها وليس من بينها الدبن” 
البأثى . وقد ردت حكنة القضاء الإدارى على كل ما يثار في هذا المقام من حجج فى حكنها سالف 
الإشارة فيكنى الرجوع إليه . : 

والواقع أن مبدأ إطلاق حرية العقيدة لايعنى سوى حرية الفرد في الاعتقاد فما براه من الدديانات 
واللقصود بالاعتفاد فى هذا اللمنى الإرادة أو النية الكامنة فى نفس الشخص والق لا مجوز له التعبير 
عنها بمظهر خارجى فعلى إلا فى حدود ما يسمح به النظام الأساسى لادولة والفواعد الى يقوم علبها 
هذا النظام . ومنها أحكام الشريعة الإسلامية الى لا تعثرف بالدين البهائى وما انطوى عليه من 
ذيغ وفساد . 

وعلى ذلك فلا يمكن إجبار الدولة على الاعتراف بهذا الدين أيآ كان مظبر هذا الاعتراف وسواء 
طلب منها ايداؤه فى صورة توثيق عند مؤسسة خاصة بنثمر تعالم ذلك الدين أو فىأية صورة أخرى . 

سيل ا موئى, فى رفضى فوئيى الجررات: 

وما كانت المادة السادسة فن القانون رقم هه سنة 19.07 الخاص بالتوثيق تنص على أنه : إذا 
كان الحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان . كان للموثق أن يرفض التوثيق ويعيد الحرر إلى ذوى 
الشأن بكتاب موصى عليه مع إبداء الأسباب . وواضح أن هذا النس قد جعل للموثق سلطة تقديرية 
فى رفض توثيق الحرر إذا تبين له بطلانه على أن يبد ىأسباب الرفض حت يكون قراره خاضعا لرقابة 
الجبةالقضائية التى حددتها المادة السابعة منقانونالنوثيق المشار إليه إذا ماطع نأمامها فىهذا القرار» . 

ذلك نشير بأن يستعمل الموئق سلطته الخولة له مقتضى نص الادة السادسة سالفة الذ كر فيرفضش 
توثيق الحرر الذى نحن بصدده ويعيده إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مشتمل على أمسباب 
الرفض التقدم ذكرها . 


الشبهر العقارى والتوثيق قكة 


صيغ العقود بين الآمس واليوم 
مستا تر عبر الكرجم 


مدير للكتبات والعضو الفنى بإدارة البحوث والتشريع 
بمصلحة الشهر الءقارى والتوثيق 


لم تكن عقود القليك أوكا كانت تسمى الحجج الشرعية إلرستين سنة خلت محررة يلك الصيغة 
التى تكتبها اليوم في عقودنا الرسمية والعرفية والق تتضمن بيانات موجزة عن موعد انعقاد العقد 
ومكانه والقانم بتوثيقه وأسماء الشهود والتعاقدين مجردة منكلوصف ثم يبان حدود العقار ومساحته 
بالدقة التى تراعيها اليوم . 

قفد كانت الصياغة إلىستين سنة خلت تيدأ بالتعريف بالقاضى الذى بمت على يديه عملية التوثئيق 
تعريفاً بعلا" بالديع فى شخصه والإطناب فى عدله والاسترسال فى تقدير مكائته . ثم فى الثناء على سيد 
البلاد الذى ولاه ومكن له . ثم يثتقل محرر العق.د إلى ذكر شهوده فلا يبخل عليهم بالممتطاب من 
الإ "كيار والإجلال . فإذا جاء ذكر البائع وللشترى طالعت فى تقدعهما العجب العجاب من وصف جل 
عن الوصف . وثناء دونه كل ثناء . فقول كاتب العقد مثلا : د باع للبجل للكرم » السيد الأديب » 
والفقيه الأريب ء العالم اللوذعى ٠‏ والششريف الألمسى ء أستاذ الأساتذة» ومربى التلامذة » من تحلى 
يجيد الأدب » وعلت باسمه الرتب ء قطب الزمان » ومتبل العرفان » الشيخ دسوق سرحان » 
عر يف كتاب سنان .. أو للقرىء بزاوية العميان .. » . بل قد تتكون مينة طرف التعاقد يمد هذا 
الثناء امستطاب سقنًا أو إسكافيآ أو حوذياً أو قصاصآ يقص الخير أو مكاريآ بكريهم إلى غير ذلك من 
للهن التى كان محترفها سواد اللشعب فى ذلك العصر . 

ويستنفد حرر العقد فى ديباجته صحيفة أو حيفتين من ورقة الحجة فإذا جاء يبان حدود العقار , 
وصفه وصفاً كاملا ووصف ساءه وباب حره حت الدواليب الثبتة بالحيطان والأرائك الحجرية 
القائمة بالبنيان والسبيل للطل من الجدران على سكان للكان . 

ولا تختاف حجج الوقف عن حجج القليك إلا فها تتضمنه من مأثور القول فى الحض على البر 
والأعى بالإحسان وبين أيدينا الآن صورة لحجة وقف حررت فى 17 صفر سنة 111 وهى صادرة 
من يوسف سنان بأشا الذى كان أميراً من أمراء مصر فىالفرن الحادى شر المحرى وقد أوقف بها 
أطياناً له باللنوفية للاتفاق من ريءها على مكية للولوية0© وهى لطرافة موضوعها وغرابة صياغتها 
جديرة بالمطالعة والتأمل . 1 

(1) التكايا مؤسمات خيرية يأوى إليها النقراء والمباد الزاهدون ليقتاتوا مايجريه عليهم أهل البر من أرزاق 
وكانت مصر مفدذ العهد الى مليئة بالنتكايا فكان لسكل طائفة من الصوفية تكية فلاتقة بندية تكية وللدولوية 
تكية ولابكتاشية تكية وقد عفت آثار هذه التكايا وخاصة بعد أن أوصدت وزارة الأوقاف منذ ربع قرن 
تتكاياها بعصر وحولت اعتاداتها إلى الؤسسات التعليمية الحيرية وقد يقيت رغم هذا تكية واحدة هى تكية البكتاشية 
الى كانت قائمة إلى سنة خلت جوار عقام للغاورى بسفح المقطم وكانت تقوم دار متحونة فى المغر يحوطها بس.تان 
يانم ويؤءها مغتلف الزوار من أجانب ووطنيين ٠‏ 
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وقد استهل كانب حجة وقف الولوية وثيقته بدبياجة فى الحض على البر والأمر بالإحسان , وبأن 
الدنيا دار فناء» فبى كا يقول « ظل زائل وحال حائل ليست دار خاود وقرار وإعا هى دار عبور 
وبوار » وأن السعيد كل السعادة من امتثل للاأوامر والنواهى » وبادر إلى قوله عز وجل 
« أن تبدو الصدقات فنعمآ هى » وقدم بين يديه ما برجوه عند الله الكريم . واستجاب داعى الحق 
والفلاح ؛ والرشد والنجاح » قدنا وسمل يقوله سبحانه «وأن ليس للانسان إلا ماسعى» وصنى 'يقول 
سيد الأنام » ومصباح الظلام » ورسول الك العلام < إذا مات اين آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية أو عل ينتفع به أو ولد صالم يدعو له » . 

وتعرض المج ةبعد ذلك شأن كافة الحجج اللقديمة لشخص الواقف فتقول وهو حضرةأمير الأمراء 
الكرام وكير الكبراء الفخام صاحب المز والهد والاحتشام . الوائق بقواطف لطايف اللك المنان . 
أمير الأمراء يوسف سنان » المتقاعد عن بشوية البلاد العائية » لا زالت أياديه ثمطرة بالوابل المتان » 
مقدمة بمحاسن الاحسان » مبلغآ ما يروم في الرحم الرحمن ؛ ورغب فى تلك الأعمال المحمود شأتها » 
الظاهر برهانه » وياد إلى اغتنام الفربة الرفيعة المقدارء والمثوبة اللجيلة المرفوعة فى الفلك السيار » 
والأمور الجزيلة المشاعفة بفضل العزيز الثفار » . 

وتبين غرأبة الصياغة فى تلك المهود واتحة با يطلع عليك كاتب الحجة بوصف العمل القانوق 
الى يقوم به » فتقول « وقف وحبس وسبل وأ كد وأمر وحرم وتصدق مجميع ماهو جارفى 
ملكه الصحيح » 5 

ثم يعود اللوثق إذ تغلب عليه نزعة بمجيد شخص الواقف فيقول « تقبل الله الكريم صدقنه وأيد 
بسعادة الدا ركلته » وأنيجح مقاصده » وأريع متاجرهء وأسعد أيامه » وقلد مآثره » . 

وبعد أن يورد الموئق حدود العقار اللوقوف ويعرض لأساس ملكيته , ينتقل إلى شعروط 
الواقف فقول : « أنشأ الواقف المذكور تقبل الله منه الأجور » وقفه هذا على أن الناظر على ذلك 
والمتولى عليه يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته . وإصلاح أرضه ء وما فيه البقاء العينى والدوام لمنفعته 
ولو صرف في ذلك جميع غلته» وما فضل بعد ذلك يصرف منه كل شهر فى الأهلة ما جملته من الفضة 
الجديدة الأحمدية أو ما يقوم مقامها من التقود عند الصرف ثلاثون نصفاً لرجل يوم بالمصلين داخل 
النكية المذكورة فىالأوقات الجسة » ويصرف منه أيضاً في كل شبر ثلاثين نصفاً لرجل يعلن بالآذان 
بالنكية الذذكورة فى الأوقات الجسة » ويصرف منه أيضاً في كل شهر من شهور الأهلة لمن يتعاطى 
قراءة المستوى عند مجلس المولوية » ويأى بعد ذلك وعلى هذه الوتيرة حبس مرتبات لرجل يتعاطى 
الإنثشاد ومجلس بالجلس » ولرجل يتعاطى الضرب على القادوم بمجلس المولوية » وثلاثة أنفار 
يضربون بالغابات بالمهلس المذكور ‏ ولرجل يتعاطى الضرب بالدف بالجلس المذكور ؛ ولثلاثين نفر 
.يدورون بالجلس الذكور على الءادة » ولرجل يكون وعرو اك يتعاطى شمراء ما بطر بالتكية 
من لم وسمن وغير, ذلك . 

تلك صورة ات ل لا كا م نل ات 
علية البلاد فى تلك العهود من تأخر ظاهر كا تبين إلى أى حد كان دور الوثق فى ذلك الزمن شاقاً 
إذ تفتضيه مهمته الإلمام بضرب من فن الأساوب لا يمكن أن يتوفر للسادة موثق هذا الجيل . 


الصلحة فى التقض اناق الاه 


الصا الصا اق 


00م 7 5 
لمر ررذ وبر 


أستاذ بكلية التقوق ‏ جامعة عين ثمس 
الوادت 


و9 
الصلحة عند الطأ فى قانون العقوبات 

يتحك فى تمحديد للصلحة فى اللتقض الجنائ عند الخطأ فى الفانون نظرية المقوبة للبررة . وهذا 
ما يقتضينا أن نعرض فى فصل أول لهذه النظرية من حيث نشأتها فى الخارج مبينين مصدرها 
وتطورها تناك . 

ثم ينبثى أن نعرض فى فصل ثان لموضوع اتقالما إلى بلادنا » وما أثارته من تأبيد أو اعتراض 
عند هذا الانتقال ‏ الذى كان إلى الفضاء أولا ثم إلى التشمربع بعد ذلك . 

وأن نعرض فى فصل ثالث لنطاقها , ثم فى فصل رابع لنطبيقات هذه النظرية تفصيلا حسما اتبت 
إليه فى وضعها الالى » عند الخطأ فى قانون العقوبات -فسب » وهو موضوع الباب الحالى . 

كا يازم أن نعرض فى فصل أخير لشسرط الصفة فى الطاعن . ذلك أن نظرية العقوبة البررة ‏ بم 
| كتسبته مناتساع تدريجى طوت نظرية للصلحة فالطمن فى كافة جوانها عدا جانب الصفة فيه . 


إعصسيلزاول 
فى نشأة العقوبة البررة وتطورها فى الخارج 

مصدرها محسب الرأى الشائع هو المادتان 4:411 ١غ‏ من محقيق المنايات الفرئسى ‏ 
مناقشة هذا الرأى بأسباب تارغية ‏ ششرط المصلحة هو مصدر هذه النظرية -- 
توسع القضاء الفرنسى منها . أمثلة منه ‏ استثتاءاتها هناك انجاه نمحو الاضبيق 
منها ‏ موةف الفقه من القضاء ‏ رأى هترى وبير جارو ‏ دوندبيه 
دى فابر ‏ بوزا ‏ مانيول ‏ لالان ‏ فستان هيلى . 

قلنا فما سبق إن نظرية العقوبة المبررة أصبحت :كاد تكنى ‏ وحدها كا مم صُوابط 


2) 
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الصليحة فى التق المنائى . وهى تلعب هنا دور التوفيق بين مبدأين متعارضين :-- 

أولمي : أن كل خطأ فى القانون يجي الطعن ‏ 

وثانهما : أن الطمن لا يقبلى بغير توافر الصلحة . 

فالبدأ الأول يفتح باب الطمن ء أما الثانى فبغلقه , ودور العقوية البررة هو أن نخد أحوال الت 
والغلق معآ » وتوفق بينها بنظرية وافعية مستمدة قبل أى شىء آخر من الاعتبارات العملية كما 
غرفتها ساحات القضاء فى الخارج » ثم فى بلادنا . 


الرأى الشائع فى مصمرر العفو بم امبرررة * 

تذكر الراجع الختلفة أن مصدر نظرية العقوبة البررة هو قضاء النقض الف رنسى » وأن مصدرها 
فى هذا القضاء هو نص انادتين 4١4 » 41١‏ من قانون حقيق الجنايات ‏ ولحذافهى تعرض لما عند 
السكلام فى هاتين المادنين دون غيرهما . 

والمادة الأولى مهما تنص على أنهو عندما تسكون العقوبةاحكوم بها هى نفس العقوبة الى بينها 
القانون النطيق على المناية فلا يمكن لأحد أن يطلب بطلان الحم محجة وقوع خطأ فى ذكر 
نص القانون »6 . 

أما المادة 4 4١‏ فتنص على أنه « تسر المادة 41١‏ على الأحكام الانتبائية الصادرة فى الجنح وف 
المواد الجزئية » . 

وقد جاء نص هاتين المادتين مثابة القيد على ما أوجبته المادة 1/15 من نفس الفانون من أن 
يكون كل حم تهائى بالإدانة مسببآ ومبينآ به النص القانوق المطبق . وعلى ما أوجبته المادةه١/١‏ 
من أن «يبين فى منطوق كل حي بالإدانة الوقائع الى اعتبى اللثهم مداناً عنها أو مسثولا » وكذلك 
العقوية والتعويضات المدنية » . 

منافش هذا الرأى بأسباب نا ريز : 

كان الفانون الفرتسى السابق على الثوزة لا يعنى كثيرا بكفالة حق الدفاع . لكان يعطى القضاة 
سلطات فى التجريم وتحديد العقوبة شبهمطلقة . وكانت الاجراءاتالجنائية خاواً من كل تنظم وخاضعة 
لأمر ملكى صادر من أغسطس سنة ١-7.‏ . ولكن كان نظام الطمن فى الأحكام أمام سلطة عليا 
معروفآ مع ذلك . فهو هناك قديم قدم النظام اللكى , ويرجعه البعض إلى أيام كلوتير الأول 

#نصعح2 «تندامته وشارل ليشوف . وجنتدت0 16 ممتتفط0 . ولم يكن طعا باللفسكل 

المعروف حال بقدر ماكان تظلماً من الحسي الصادر يبنى على أى سبب كان . 


وكانت الطعون ترفع إلى مجلس خاص سمىجلس الخصوم ووتاجدم 366 اممردم0 الذى | صبيح 
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فما بعد جزءاً من مجلس الدولة غداتظ'8 لن#عدص0 ولك نكان الطعن أقرب إلى أن يكون عملا من 
أعمال السلطة منه إلى أن يكون عملا قضائياً ما هو معروف الآن . وكان القضاء غير متجانى 
ولا متياسك » مطبوعاً بطابع نحم القضاة إلى مدى بعيد . 

وقى أواخر العهسد القديم بعت بعض حاولات للتخفيف من نمي القضاة . ويتجلى ذلك على وجه 
خاص فى أمر ملكى صدر فى يم مايو سنة م107 وقد حظرت الادة الثالثة منه علالقضاة أن يصدروا 
أحكاما غير مسببة : « لا موز لقضاتنا ولالحا كنا يقول الأمس المذكور ‏ أن يصدروا فى 
للسائل الجنائية أحكاما غير مسيبة. ... بل تريد أن كل حك جز أو استثنافى يمين صراحةالجناياتوالإنح 
النى وقعت من للنهم ويكيفها . . . و باستثناء القضاء بتأييد أحكام الحام الابتدائية التى تكون فها 
الجنايات والجنح مبينة بيانآً صريحاً . وعلى أن تقوم الحاك العليا بتسجل هذه الأحكام الصادرة من 
القضاة الابتدائيين عند الاطلاع علبها . وكل ذلك نحت جزاء البطلان » . 

وكتب وزبر العدل عندئذ معلقاً على هذا الأعى اللكى : « إن كرامة أحكامنا تتطلب البيان 
الصريع لاجرائم . وأية حكمة يمك نأن محمد على امتياز إمكان الذي بالإعدام بدون تسبيب أحكامها ؟ 
إن املك إذآ قد أراد ‏ أبها السادة ‏ أنكل حم رسمى يقر العقوبة بعد الجريمة أن بين الجريعة 
انب اللشوية »90 ,0 

ولكن الأحداث سرعءان ماجرت فى طريق الثورة » وإعلان قوق الإنسان . وقد جاء فيه 
د أن القانون لا يتبغى أن يقم إلا العقوبات اللازمة فسب - وفى أضيق نطاق وأظهره - ولا 
بمكن أن يعاقب إنسان إلا طبقاً لقانون سابق على وقوع الجرعة ومطبقتطبيقاً قانونياً » . وظل هذا 
البدأ مقرراً بعد ذلك فى حميع دساتير الثورة . فنده فى للادة , من دستور سنة ١1/4١‏ » وفي 
اللادة 14 من دستور سنة 1088 » ومن دستور السنة الثالثة للثورة . ثم رددته أيضاً للادة غ من 
قانون العقوبات الفر نسى ‏ 

كا رددت نفس البدأ » فها بعد » جميع الشرائع فى كل اددول هذا الثزاث الإنساتى العظم 
د أن لاعقوبة ولا جرعة بغيرنص » واعتيرته مبدأ أساسيا وكسباً غيرمتكور لكفالة حقوق الفرد . 

وتأسيساً على هذا البدأ وحده كانت محكة النتقض الفرئسية توجب على القضاة أن يبينوا فى 
أحكامهم بالإدائة مكيف الواقعة والنص المطبق علها بغير خطأ فى هذا البيان . وكانت تصر على 
ذلك فى الستوات اللاحقة للثورة « فلا يجوز النطق بأى حم إذالم يبين فيه الفمل المسند للهنهم طبقاً 
لثقانون وإذا لمكن أركان هذا النعل مبينة فيه 20 . 

كا جاءت قوانين ثورية مختلفة مؤيدة هذا الاتجاه الثثسر يعى الفضائى فى نفس الوقت » وفامحة 


)١١‏ .241 .ص ,آ ما ,6 تأششلع0167هم 1520176 تعتامظ اع تعطويا8 بيشيه ورو تاربخ الجاع 
41م . ثة 

(؟) من ذلك مثلا تقش فى 5 مسيدور 100#تدعصة من السنة الماشرة لاثورة فى النثمرة المنائية رقم 04 
وحى آخر فى أول ترميدور 0#ةنتتصطة من السنة الثالثة عفيرة . 
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الباب على مصراعيه للطعن بالنقض فى الأأحكام . فثلا نصت اللادة م4 من قانون صادر فى " لكي 
ممنعدرسيط من السنة الرابعة على سلسلة من أحوال الطمن بالتقض خصوصاً عند الخطأ فى تطبيق 
القانون . فتوالت غزيرة فى السنين التالية الأحكام بقبول الطعون . 

وعندئذ حصل رد الفعل » وهو أثر طبيعى لكلتطرف قىأىانحاه ‏ ومهما كان كرعاً فى بواعثه 
وموجباته . وظهر ذلك فى أعمال لنة شكلت ف السابع من جرميناك [وسنتءح من السنة التاسعة 
كيا تضع مشروعاً لفانون جديد لتحقيق الجنايات . فاقترحت هذه اللجنة نصاً هو نص المادة مام من 
الشروع وكان يقفى بأنه د إذا كان الحسج الصادر لايتجاوز فى حده الأدى ولا الأقصى العقوبة 
الواردة في الفانون الواجب التطبيق على الجنحة أو الخالفة فلا ملك أحد أن يطلب بطلان هذا الحم 
محجة وقوع خطأ فى ذكر نص القانون » . 

ونوقشت هذه المادة مناقشة قصيرة فى مجلس الدولة مجلسة 7«افندعير مستعستمية7؟ من السنة 
الثالثة غشرة للثورة . وكان مقتضى هذه امناقشة أن الغاية ‏ وهى توقيع العتقاب على الجرمين ‏ 
تبور الوسيلة - وهى التجاوز عن الخطأ فى رقم للادة وأن من زايا النصالقترح تخليص الحاكم 
الإنائية من عدد ضخم من القضايا الصغيرة وغلق الباب دون الطعون الؤسسة على عيوب فى الأبجكام 
لاتقدم ولا تؤخر . وكانت الفكرة السائدة فى هذه المناقشة هو انتفاء مصلحة الحكوم عليه فى الطعن 
على ا حي بعيوب شكلية محتة . 

ثم وضع نفس هذا النص المقترح فىقانون تحقيق النايات الدى صدر بعد ذلك سنوات فى نوفير 
سنة .ما قأصبيح هو للادة ١١‏ منه لأحكام محاكم الجنايات و 414 لأحكام ماك الجنح . 

برل الما هو مر العقوي: البررة ‏ 

فالقول بأن المادتين 4١١‏ و 4١4‏ كانتا مصدراً لنظرية العقوبة البررة » ونقطة لابدء فيها . فى 
القضاء الفرنى ٠‏ قول يفتقر إلى إثبات . لأنه من الثابت أنه في ظل قانون التحقيق الصادر فى م 
برعي «تنعتسحظ من السنة الرابعة للثورة ‏ أى قبل وضع المادتين ١اغ‏ و ١4‏ أو غيرهما ‏ 
قضث ححكة النقض الفرنسسية فى | كثر من حك لها برفض طمون مؤسسة على وقوع خطأ مادى فى 
ذكر الادة الطبة » مادامت العقوية المقضى مها نستند إلى أساس قانونى أو آخر22© . وكان بعض 
هذه الأحكام يستعمل نفس التعبير الحالى « وهو أن العقوبة مبررة » ولكن كان يعوزه سب 
الاستناد إلى نص معين ف الفانون . 

إلا أنه يبدو أنه جاءت بعد ذلك فترة لاحقة أخذ فيها قضاء « العقوبة اميررة » يتراجع تدرمجيا 
هناك خصوصا فى الفترة بين السنة الثانية عثيرة للثورة وبين إصدار قانون محقيق النايات الفر نسى 


افق من ذلك مثلا حم فى ا" فنتوز 7684088 من السنة الحادية عشيرة للثورة 7157746762 :5ملتوط 
28 ,طنتهق776 776 ,6414016 وف ١4‏ بريرال [هاتتلةةج من السنة السابعة » و٠»‏ عسيدور 
عمط ءن: السنة الماشرة » و ١؟‏ فريكتيدور 268180 من السنة الثانية عهيرة ( الرجم السابق 
8 .ه210 ,فللمسنستته صملنعنذقصة ) وفى ١٠١‏ بليفيوز 56وإجداص من السنة الثامنة و ١١‏ ذريكتيدور 
8106م من السنة الثامنة و0١‏ فريكتدور من السنة التاسعة و75 فريكتيدور منتفسالستة فى اأرجمااسابق 
راج «متاهوهده رقر ١46١‏ . 


للصلحة فى النقض الجناتى 55 


الحالى فى /ا؟ نوفير سنة ١.08.‏ . ولكن بعد صدوره استعاد هذا الاضاء السابق كل قوته واتساعه 
مستندا إلى للادتين 1١‏ غ و 414 الآنفق الذذكر بل ومكتسباً انساعاً متزايدا نحت رغبة حسنتوزيع 
العدل بين الناس » وإظبار القضاء الجنائى يمظهر | كثر حزم وصرامة بما كان عليه فى الفترة 
السابقة » فضلا عن للبادرة إلى توقيع القصاص على الجاتى بسد ثغرات الطمون الى تبنى على بحرد 
عيوب شكلية فى الأحكام . 

هذا هو التطور النارعخى لنظرية العقوية امبررة وهو وحده يك للقول بأن نص المادتين ١1غ‏ » 
4 من قانون محفيق الجناياتالفرنسى لم يكن هو مصدر نظرية العقوبة البررة . بل استقاها قضاء 
النقض هناك مئشرط الصلحة فى الطعن وف الدعوى «متاعهة'3 عسلدم بأفتفاسةة غصادم ؛ وهى 
معروفةمنذ الرومان على ما بيناه فى مناسبة سابقة . وهى مثل الأصلى السكلى الدى كان يستند إليه 
القضاء الفرنسى فى العقوبة المبررة حتى قبل وضع هاتين المادتين فى سنة م١.ما‏ 4 

ونا وجد هذا القضاء فيهما سندا ت#مريميآ حاسمآ» أو خيل إليه ذلك فأخذ يشير إلى المادة 41١‏ 
كا قضى بعدم قبولالطعن في أحكام حا كم الجنايات لأن العقوبة مبررة » كا أخذ يشير إلى المادة 14 
كلا قفى بعدم قبول الطعن فى أحكام حا كك انح لنفس السيب . 

ومن هنا قر فى الأذهان أن العقوبة البررة تستند إلى توسع فى تأويل هاتين الادتين » قبل أن 
تسئند إلى أى اعتبار آخر ؛ واشتدت بالتالى-ملة النقد صُد هذا التوسع الذى لا يعين عليه صمح قواعد 
التأويل . لأن المادتين وضعتا لعدم قبول الطعن عند الخطأ المادى فى ذكر النصوص -فسب »ء لا عند 
الخطأ فى التسكييف القانوتى بصوره الختلفة . 

وفى نفس الوقتفإن الخطأ فى ذكر الادة المطبقة قد يكونمادياً سب , ولكن تتعلقيه مصلحة 
للطاعن إذا رتب هذا الخطأ ثرا قانوثيآ أو آخر » وعندئذ يتعينقبول الطمن . وذلك كا لو كان النس 
الشار إليه خطأ برتب أثرآ معينآ فى أحكام المود أو فى العقوبات التبعية لا يرتبه النس الصحيح . ذلك 
مع أن النطبيق الحرفى للمادة 411 أو ١4‏ 4: محسب الأحوال » يؤدى إلى عدم قبول الطعن » ما دام 
الخطأ كان مادياً كسب . 

ثم إن نظرية العقوبة المبررة وجدت تطبيقات كثيرة لحا فى بلاد أخرى غير فرنسا » مثل مصر 
و بتجيكا , بل في جميع البلاد الى تعرف نظام الطعن بالتقض للخطأ فى القانون , وبغير ما حاجة إلى 
وجود نص كنص المادتين 4١١‏ أو 4١4‏ من تحقيق الجنايات الفرنمى ؛ واستناداً إلى نظرية المصلحة 
فى الطعن وحدها . 

مدنا 

وإرجاع نظرية العقوبة للبررة إلى شرط المصلحة فى الطعن لا عر بغير اعتراض من بعش 
الشراح - الذين يتكرون عليهة هذا الأصل أيضآ ‏ ويقولون إنه من اللفهوم أن تكون فكرة 
المصلحة فى الطعن أساسآً للعقوبة للبررة فى حالة واحدة ققط ء غى حالة ما إذا كان النص الذى طبقه 
خطأ الحسي المطعون فيه خطأ بقرر عقوية تمائل ماما عقوبة النس الصحيح الدى كان ينبغى تطبيقه من 


مان العدد الثالك ‏ السنة الأربعون 


حيث النوع » ومن حث القدار من جية الحدين الأدى والأقصى معآ » فضلا عن كافة الآثار الجنائية 
النصين . فمندئذ فقط يمكن القول بائتفاء اللصلحة الحتققة أو الحتملة فى الطعن » مهما قبل عن الأثر 
الأدى الحتمل لنكيف الواقمة على نحو دون آخر فى تقدير الجتمع » من ناحية مدى محقيره 
الجرعة ولرتكبيها ٠‏ 

ولكن عكة التقض الفرنسية لا تتقيد بذلك- وتقضى بأن العقوية تكون مبررة عند ما يكون 
الحد الأقصى وحده , طَبماً للنص الحسكوم مقتضاه » مساويآ لاحد الأقصى فى النص الذى كان يتبغى 
تطبيقه أو أقل منه » وتصرف النظر فى السائد من أحكامها عن تساوى الحدين الأدئيين القررين فى 
النصين أو عدم تساويهما . : : 

ولهذا برى هذا البعض فى - نظرية العقوبة للبررة بنياناً قضائئاً صرفاً يفتقر إلى أساس فقهى ٠‏ 
ويصفه بأنه بنيان بريتورى هسدع عم غ6هم , أشبه ما يكون بالأنظمة التحكرة التى كان يقيمها قضاة 
الرومان اجتهاداً من عندحم بغير سند معين من التشمريع أو الفقه . 

على أننا ميل مع ذلك إلى القول بأن فكرة المصلحة فى الطعن يمكنها أن تفسر وحدها جمبيع 
الحاول القضائية التى استعملت تعبير العقوية الميررة . أو الى تعلل عادة .هذه النظرية حق وإن لم تشر 
إليها الأحسكام صراحة سواء فى بلادنا أم فى الخارج . وأن الصلحة هى الأب الشرعى الوحيد لهذه 
النظرية » مهما توسعت فيها الحاك » ومهما كان الرأى في هذا التوسع . 

فالتوسع في الاستناد إلى نظرية ليس من شأنه أن ينفى هذا الأصل الكلى لما » بل الأولى أن 
بثبت وجوده . وليوجه صاحب أى رأى آخر ماشاء له رأيه من النقد لهذا التوسع ؛ ولكن ليس 
من حقه أن يننى صلة قائمة مي الواقع » ومحم تطور تاريخى مسلم به بين نظرية الصلحة وبيت 
تطبيقانها فى القضام . 

وهذا القول كا يصدق على نظرية تبرير العقوية عند الخطأ فى قانون العقويات » يصدق عليها 
أيضاً عند البطلان فى الحم أو فى الإجراءات » مادام لم يئر فى النتيجة القىانتبى إليها الحم . ذلك 
أن نظرية العقوبة البررة ‏ بحسب الوضع الحالى للقضاء الذى يأخذ بها أضحت نظرية شاملة 
لكل صور الخطأ فى القانونين الموضوعى والإجرائى معا . -فيث يمكن تبرير العقوبة بالقدر الثابت 
من الوقائع » أو تيريد الحم بالقدر الصحيح منه , أو من الإجراءات الى أدت إليه » فقد اثتنى 
إمكان قبول الطعن لانتفاء اللصلحة منه . 


أمشل مى تطيقاتربا فى قضاء النقض الف رأسى : . 

تتصرف عيارة للادة 4١١‏ من قانون محقيق الجنايات الفرنبى كا قلنا ‏ إلى حالة وقوع 
خطأ مادى سب فى ذكر النص القانوى الطبق « فى كانت العقوية المحسكوم بها هى نفس العقوبة 
القويقضى بها القانون فلا مجوز طلب بطلانالحتج» . إلا أناحسكة المليا الفرنسية مالبثت أن أعطتها 
تطبيقاتأخرى كثيرة موسعة من نطاقها شيثاً فشيئاً رغبة منها فىتقليل حالات نقض الأحكام إذا وقمت 
فبها عيوب إجرائية لم تؤر فى نتبجتها » أو حت عيوب فى تطبيق قانون العقويات . 


الصلحة فى التق الجناى 0 


وقد كانت قوة هذا القضاء تتمثل ‏ طى وجه خاص بالنسبة لخطأ الحم الطمون فيه 
فى تكييف الواقعة » أيا كانت صورة هذا الخطأ . فهى لاتقبل نقض الحسي جرد خطته فى التكريف 
إذا كانت العقوبة امحسكوم بها يكن تبريرها بالنص الدى كان ينبشى تطبيقه ء بل كانت تعتبره بمثابة 
طعن نظرى لا سند له من مصلحة معينة يرجوها الطاعن عند إعادة محا كنه ‏ إذ الإعادة واجبة 
هناك دائمآً عند قبول الطعن . 

وأذا قضت بعدم قبول الطعن إذا اعتبرت محكة الوضوع الواقعة نصباً معاقبآ عليها باللادة ٠‏ 
من قانونهم حين كان ينبغى اعتبارها خيانة أمانة طبقاً للمادة /ا.غ من نفس القانون00 , 

ويعدم قبوله فى المي الدى أدان النهم فى جرية تقديم إقرارات مزورة عن أضرار الحرب حق 
لو كانت أركان الجرعة غير متوافرة فى حقه إذا كانت الوقائع الثابتة فى الحسي تكون جرعة نصب 
وكانت العقوبة المحسكوم بها تدل فى نطاق مادة النصب0© . 

وبعدم قبوله فى الطمن فى الحم بإدانة سنديك تفليسة فى جرعة اختلاس حت إذاكانت الأفمال 
السندة إله لا تعد إختلاسآ مت كانت نفس الأفعال تبرز جميع الخصائص الطاوبة لتوافر النصب0). 

وبعدم قبوله إذا كان وجه الطمن أن الأفمال الحسكوم فها تكون جرعة خيانة أمانة لاجريعة 
تبديد أشياء محجوز علها كا ذهب خط الحسم الطعون فيه0©» , 

وكذلك إذاكان الحسم الطمون فيداعتيى الواقعة نصباً مع أنها تكون سرقة وقعت بظرف مشدد 
هو ارتداء زى رجال البوليسس0"” . 

وبعدم قبوله إذا كان وجه الطعن هو أن الحسي للطعون فيه اعتبر الواقعة جريمة تامة مع أنها 
جرد شمروع . لأن العقوبة واحدة عن الأمرين0© . 

وبعدم قبول الطمن إذا حم على التهم باعتباره فاعلا أصلياً للجربمة حالة كونه محرد شريك فبها 
مادامت العقوبة المقررة لاشريك لا تتجاوز عقوية الفاعل الأصلى 0© , 

كا محرى على هذه القاعدة أيضاً عند تعدد الج راثم تعدداً ماديا مع الارتباط الذى لايقبل التجزئة 
فتقضى بعدم قبول الطعن م كانت الحسكة قد وقعت على الهم الطاعن عقوية واحدة لتهمتين ‏ أو 
أكثر ‏ مق كان مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق قانون العقوبات على تمهمة واحدة ققط » وكانت 
)١1( 0‏ تقش فرلسى فى 8١/30/11ه١‏ النغرة الجنائية امصتستت صناءللن0 رقم 15١‏ وراجع تقس 
4/1/٠‏ تقس النشرة رقم 14 و590/١١/4617١‏ رقم هلال و464/9/64١‏ رتم ١17‏ 
و١/7/؟51ا‏ رقم 416 وء8/ه/14 ذا رف, 301١1‏ . 

() فى ه؟/ع/7؟ 19 داللوز الأسيوعى 57د س لم3 . 

(م) فى 154١/٠١/4‏ داللوز الحجاتى حرف ز رقم ١1١‏ - 

(4) فى 5/29/ه ١94‏ النشرة الجنائية رقم 1 . 

(ه) فى 8/١‏ دغ و١‏ النشرة الجنائية رقم 9117 . 

(1) فى هله/كدهُ١‏ النعيرة الجنائية رقم 7١8‏ . 

1١مرقر‎ ١5142 /1١/1و‎ 7١ا/ و189/17/15 رقم‎ ٠١ النعمرة الجنائية رقم‎ ١ فى 1/9/ لاه‎ )١( 
. 3141 رقم‎ ١١ و ه/؟//:؟١ رقم 77 وه//47‎ 


ارات العدد الثالك - السنة الأربعون 


لك 

العقوبة الحكوم لما لا تتجاوز فى نفس الوقت - العقوبة القررة للتهمة الأخرى2© ! أما إذا 
أيحاوزتها قفد توافرت الصلحة من الطعن9؟. 

وتجرى علما أيشآ إذاكان الخطأ قد وقع فى القانون الواجب تطبيةه » ولوطبقت الحسكلة قانوناً 

ملغيآ أو قانونآ أجنياً لاجوز تطبيقه , أو قراراً وزاريآ ليست له قوة التتمريع , مت كانت العقوبة 

الحسكوم بها يكن تبريرها فى الثباءة بالقانون ٠‏ أو بالقرار الدىكان يتبغى على ا حسكلة تطبيقه0؟؟ . 


استتاذات العقوب: امبر ررةٌ فى النفضٌ الف فسى : 

على العكى مما تقدم يل قضاء النقض الفرنمى إلى القول يتوافر المصلحة عند الخطأ فى القانون 
فى حالتين هامتين ‏ بالأقل ‏ معتبرآ أن العقوبة فهما لا عكن تيريرها :- 

والمالة الأولى : هى حالة الخطأ فى تطبيق أحكام العود إذا كانت محكة الوضوع قد أخطأت 
فاعتيرت المتهم عائداً مع أنه ليس كذلك » حق ولو أوقعت عليه عقوبة تدخلفى النطاق اللقررللقانون 
عند اثتفاء العود » لأنها ترى أن محكة الموضوع تكون عندئف واقعة فى تقدير العقوبة نحت تأثير من 
الاعتقاد بتوافر عود زائف فى حق امتهم فنستبعد كلية نظرية العقوبة المبررة من هذا النطاق640. 

والحالة الثانية : هى حالة ماإذا أخطأ الحم المطعون فيه بأن طبقعلى التهم نصا تنجاوز عقوبته 
فى حدها الأقمى عقوبة النص الذى كان ينيغى تطبيقه محسب نوعها أومحسب مقدارها » حق ولوكان 
فى العقوبة الى أوقعها بالفعل لم بتجاوز الحد الأقمى للنص الصحييح » أولم يصل إليه » بل حم بعقوبة 
تدخل ‏ على أأية حال - في نطاق النص الصحيح ذلك أن محكة النتقض الفرنسية ترى فى مثل 
هذه الحالة أن محكة الموضوع تكون واقمة فى تقدير العقوبة حت تأثير من الاعتفاد يوجودحد أقصى 
مرتفع زائف لما ء حالة أن الأمر لين كذكك . أما إذا كانت عقوبة النص الذى كان ينبغى تطبيقه 
أخف من عقوبة النص المطبق فعلا محسب حدها الأدنى وحده » فلا يكنى هذا وحده لنقض الحم 
المطعون فيه , متىكانت النقوية تدخل على أية حال في نطاق النص الذى كان يذبغى تطبيقه . 


اجام كو التقيير مى تطبيقات العفو البرر هناك : 

يبدو أنه تحت تأثير المجوم الشديد الدى تعرض له فى فرنسا هذا التوسع فى تطبيق العقوبة 
المبررة » ابتدأت الحسكة العليا الفرنسية مخفف من هذا القضاء وتقيد من نطاقه بسور شق . 
وسجل علبا هذا الانجاه الجديد أحد مستشارمها وهو المسو موريس باتان سناوم ععتستتوكة في 
تعليق على لها صادر فى 15.47//3/6 فى فى التقييد مذهبآ أ كثر عدالة فى نظرية العقوبة 

07 فى1]4/ عو سيرى 95 وال ل للا. وراجم ١880/1/15‏ النعيرة الجنائية رقم 7 
و0/18/ ١1٠١‏ رقم 545 . و4/؟/4؟5١‏ رقم 70 و4؟/0/ ١5٠١‏ رقم 85١١‏ و؟١له/؛4؟١‏ 
رقم 8؟١‏ و١960/1/1ارترم‏ لا . 

0) فى دطله/؟؟! النصرة الجائية سنة ١984‏ رقم 194 و1/1]5/١‏ 150 رقم ٠501‏ 

. 1١411١ مشار إليهى جارو ٍ ه نترة‎ )١( 

(؛4) من ذلك نقض ١878/0/1‏ النعمرة الجائية رقم ؟للزوه/1/ 0ه رقم ه و5١/؟/1 ١5‏ 
سيرى «# سس و سل .وس و 1947/1/١1‏ النعيرة الجائية رقم ٠‏ و1/0/81 194 رقم 3111* 


للصلحة فى التقض انا 3 


المبررة التى يعلم الكافة ‏ محسب تعبيره ‏ مدى وهن أساسبا(١2‏ ؛ وهو يلحظ من مظاهر هذا 
الانجاه مو التقييد من نطاق العقوبة المبررة هناك ما يلى : 

أولا : أنه عند تعد ارام تعدداً مادياً مع الارتباط الذى لا يقبل التجزئة »كانت المحسكة 
غيل قبا مقى إلى القول بتطبيق نظرية العقوبة المبررة رغم الخطأ ى تطبيق الفانون بالنسبة لبعض اللجرائم 
المتعددة » إذا كان باقنها يكنى وحده لتبرير العقوبة الحسكوم بها سواء أ كان الخطأ فى القانون قد وقع 
فى الجرعة الأشد أم فى الجرعة الأخف محسب النصوص ©©. 

أما فما بعد ققد ايحبت إلى تقض الحم فى الجراءم التعددة مع الارتباط الذى لا يقبل التجزئة 
إذا كان الحسم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق الفانون بالنسبة للجرعة الأشدء حت ولو كانت 
العقوبة ممكن تبريرها بالجرعة الأخف وحدها : أو بمبارة أخرى أن الصلحة في النقض لا تعد متوافرة 
إذاكانت الجرعة المطبقة تطبيقا ححا هى الجرعة الأشد , وكان الخطأ فى التطبيق قد انصب على ركن 
أو أ كثر من أركان الجريعة الأخف وحدها . أما فى الحالة المسكسية فتوافر الصلحة ويتعين 
نقض ال206. 

ثانا : أمها عند الفول بأن العقوبة مبررة كانت لا تأبه فى أوائل القرن الماضى بالحد الأدىلانص 
الخاطىء إذا كان أعلى من الحد الأدنى للنص الصحبح ء بلكانت تقضى بعدم قبول الطعن ما دامت 
العقوبة التغى بها تدخل فى نطاق النص الصحيح . أما فما بعد فيبدو أنمها مجرت إلى قبوله مق كان 
الحم المطعون فيه قد ثزل إلى الحد الأدنى للنص الخاطىء » حتى ولو كان قد طيق الظروف القضائية 
الخففة » لأن تقيد الحم المطعون فيه بالحد .الأدنى للنص الخاطىء يشعر بأنهكان من الحتمل أن 
ينل عنه لو فطن إلى أن هذا الحد الأدنى غير قائم طبقاً للتطبيق الصحيح للقانون©) . 

بل إن ال حمسكمة اتيجبت فيا بعد إلى التجاوز عن ششرط تطبيق الحم الطعون فيه للحد الأدى 
للاص الخاطىء ء وقبول الطعن كلا ظبر أن هذا الحم قد استبدل أسس تطبيق العقوبة فى حدها 
الأقصى أو الأدنى ٠‏ بطريقة حمكية وقد اتجبتإلى ذلك أولا فى الجنايات بالنظر إلى فداحة عقوباتها 
دون الجنح0*© » وهو تناقض فريد أخذ عليها » لذا مالت فيا بعد إلى تطبيق نفس المعيار على النايات 
والجنح معآ ومفتتحة بذلك مرحلة جديدة فى الاضيبق من أحوال الءقوبة امبررة منذ سنة 0507© . 


)١(‏ .541-543 .م ,1948 بعلاعستستت عممعلمع 36 ممع 

(؟) ومن ذلك تقض ١805/5/14‏ داللوز هه ١‏ م 4غ و ١847/5/11‏ النثرة الجنائية رقم 5ه 
و1/5/١1١‏ نفس التعرة رقم 418 . والأحكام التى أشرنا إليها 1 لفاً. 

(5) فى غ مه ؟؟١‏ النعسرة الجنائية رقي 1919 . 

(؛) فى 9 5*4 ة١‏ الفغيرة الجنائية رقم 10 و1/110/ 187 رقم 1451/15/1١ ١1‏ رقم 151437 
وهذه القاعدة يجرى عليها النقض الصرى فى اضطراد ٠‏ 

١455/5 )0(‏ سيرى ١101‏ 5غه وهو أول حم فى هذا الاتجاه نم أعقبه حك فى 
ملعنو سيرى 0ةلس اس ولام وه؟//5 15١‏ التعمرة الجنائية رقم ١84‏ و١٠/4/؟11١1‏ 
رقم 517 و5/53/؟١1!‏ رقم ك4 وا//؟198 رقم 11 و1984/9/54 رقم 3 - 

(5) فى 9/5١‏ ؟؟ ١‏ التشر:الجنائية رقم ٠١١‏ و4/4/9؟15 نف سالنشرة رقم #ك؟و 1111/11/5 
رقم 5٠٠١‏ و1؟/948/4١‏ رقم 45 -. 


2) 


يزه العدد الثالث - السنة الأريمون 


موقف الفمم الفرنسى من العقويرٌ ا ممررة * 

هذا القضاء الفرنسى التوسع فى تطبيق العقوبة المبررة كان هدفا لجلة شديدة من النقد » من 
جانب الفقه هناك . 

فنى هذا الشأن يتساءل جارو متتسوه عا معناء : كيف ينبغى تقدير القيمة العملية لنظرية 
العقوبة للبررة ؟ . .. لفد أثار الوضوع مناقشات اننبت ت كلها تقريباً إلى إدانة جزئية أو كلية لتوسع 
المكنة العليا فى تبرير العقوبة . ولكن مهما كان الرأى فها » فإن نظرية العقوبة المبررة تبدو اليوم 
كبنان_قوى ثابت الأركان . ومن العبث المناقشة فيه طويلا . بل تكنى ملاحظة أن محكنة النقض 
ترى فى الادة 4١‏ محرد تطبيق بسيط لقاعدة حث لامصلحة فلا دعوى »6 لاميدف إلى تقييد 
تطاقها . حين برى الشراح فوتفس للادة استثناء من قاعدة أن كل خطأ فىالقانون يتح باب الطعن . 

وتنبغى فى الواقع إدانة التوسع الدى أعطته حكة التق للمادة ١١‏ لسيبين : 

أولما : أن حكمة التقض حين ترفض طعونآً لانتفاء الصلحة بتبرير العقوبة » إذ بها تقبل أخرى 
ولو كانت الصلحة محتملة فيها -فسب . على أن الطاعن تكون له دائما مصلحة أدبية بالأقل فى إلغاء 
الحم الحاطىء . وعى 0 اج لاعن اثنتين » 
أو عن وصف أخف اجتّاعيآ من الوصف المكوم بعقتضا. 

وثانهما : أن قضاء عتكة النقض متناقض تناقضاً يتضمن مجاهلا لدورها . فهى عندإّما تقرر 
عدم قبول الطعن لأن العقوبة مبررة تبنى قرارها على أن للعقوبة أساسآ قانونياً رغ الخطأ فالقانون . 
فكأمها ترى أن رسالتها الوحيدة هى أن تبحث فها إذا كان هناك خطأ فى تطبيق القاثون أم لا . 
أما آية مسألة أخرى فتتجاوز دورها وتدعوها إلى التغلفل الذى لا تملكه فى موضوع الدعوى . 

ولكنها فى نفس الوقت تنقض الي المطمون فيه إذا أخطأ فى حالة العود » أو عند ما يكون 
الحد الأقصى للنص المطبق يتجاوز الحد الأقصى لانص الذى كان ينبغى تطبيقه . ولا تقبل الطعن عند 
الخطأ فى تكييف الواقمة أو فى عدد الرائم احسكوم فيها ... فكيف إذا تبنى تفرقة بين هذين 
النوعين من الخطأ » ولاذا تبذيبا؟ : 

لأنه فى الحالة الأولى تكون العقوبة مبررة تشريعياً : ولكن غير مبررة قضائئآ . أما فى الحالة 
الثانية فإن العقوبة تبدو لما مبررة 'شريعيآ وقضائيآ فى نفس الوقت . فكأنها تغادر بالضرورة النطاق 
القانوى الخالس للنسوص لنبحث - -فسب - فها إذا كان يمكن تبرير العقوبة قضائي » وتتدخل 
بذلك فى نطاق التقدير القضائى » أى فى نطاق موضوع الدعوى متجاهلة بذلك الحدود النى رسمتها 
لنفسها بين القانون وبين للوضوع90© . 

ثم يضيف ما مقتضاء أن هذه الاتتقادات مهما كانت خطيرة إلا أنها تنلائى تقريبآ من الناحية 
العملية إزاء نوعين من الاعتبارات : 


- 940 جارو مطول قانون نحقيق الجنايات الفرنسى طبعة 1814 ج ه ثقرة 1419 ص‎ )١( 


الصلحة فى النتقض الجنائى اله 


النوع الأول هو اعتبار لللاءمة انصتطعمومه أو الفنزورة العملية . وهى عدم رغبة عرقلة 
العقاب بالنسبة لجرائم متشابهة فى عقوباتها » حين أن تكيفها القانوق يدق كثيراً . وقد تصدر 
الأحكام فنها من قضاة غير مختصين وكثيرى الوقوع فى خطأ التكييف »كا هى الخال بالنسبة لقضاة 
الجالس العسكرية . 

والنوع الثاى من الاعتبارات هو أن المي بين خطأ فى القانون يقتضى نقض ا سي لتعذر تير 
العقو,ة وبين خطأ آخر لايقتضى نقضه لإمكان تبرير العقوبة فيه يعبر عنفيم صمح لنفسية القاضى عند 
تقدير العقوية . فالقاض عند تقديرها لا يتأث ركثيراً بوسف الواقعة فى الفانون » ولا بتعدد الجرالم 
السندة إلى المتهم » بل بالا كثر بأدببات الواقعة . أما عند الخطأ في أحكام العود » أو عندما يكون 
الحد الأقمى لانص المطبق يتجاوز مثله فى النص الصحييح » فإنه يكون واقعآ نحت تأثير ظرف العود 
رغم خطئه أو الحد الأفصى للنص المطبق رغ خطنه . وذ! فإن ممسكلة النقض تقرر عدم إمكان تبريد 
العقوبة فى مثل هاتين الحالتين الأخيرتين » وتقفى بائتالى بنتقض الحم الصادر فيه(© . 

نا 

وفى هذا الجال يعَرر دونديبه دى قابر مععطه7 36 توتةععصدم أيضاً أن التفسير التوسع 
لنص للادة 4١١‏ لا يسلم من النقد . فإنه وإ نكان مستمداً من مبدأ « لادعوى بغير مصلحة » إلا 
أن مقدار العقوبة للقفى بها ليس هو الأمر الوحد الذى يعنى التهم . بل يعنيه أيضاً أن تكون إداثنه 
عن جرعة أقل مهانة » أو عن جرعة واحدة لاعن جرام متعددة .. ولكن قضاؤنا أصر ل نظرية 
العقوبة للبررة لأسباب عملية وبروح من رغبة التبسيط9؟ . 

كا يرد بوذا ممصمط من جانبه أن نظرية العقوية امبررة بما لاقن من توسع قضائى لم نسل 
من النقد » وليس على غير أساس من الصواب . . فقدار العقوبة ليس هو وحده الأمر الذى هم 
فاعل الجرعة . بل إن مكيبفاً معينآً قد يكون أقلمساساً به م نمكي ف آخر. وعند عدم تعدد الجرأم 
| المحكوم فبها يكون من الحتمل أن نحم القساضى بمقوبة أخف من تلك الت يقضى بها لوكان 
تقد تعددها0؟ . 

وعسب عبارة مانيول [مصهدكة أن التوسع فى تطبر قو الادة 1غ يبدو مفرطا فى كل حالة يقع 
فيها خطأ فى التكييف . أو حيث يكون تف ريد المقاب » أو مراءاة الحالة الخطرة لاجانى قد أدخل فى 
الاعتبار وينبغى أن يكفى هذا أو ذاك سببآ بالتالى لتعديل العقوبة التى نطق بها القافى عن خطأ 
فى القانون 292 1 

#* # # 

ويذهب البعش الآخر من الششراح إلى اثتقاد نظرية العقوبة المبررة من زاوية فلسفة التشريع 

. 584 امرجم السابق فقرة لمعؤاس‎ )١( 

(؟) شرح قانون العقويات والتعريم الات للقارن فقرة 6 1١6١‏ ص 478 ٠‏ 

() نون العقوبات طبعة 1581 ثقرة 1ه 1 ص ١[ة‏ -57ة . 

(4) دروس ف القاثون الجناتى ج ؟ س 1817 وهاش ١‏ - 


كله العدد الثالث ‏ السئة الأربعون 


أكثر منها إلى انتقاد الطريقة التى تحرى عليها محكتهم العليا فى تطبيقها ويقول لالان ممسدلصة : 

« إنثا هنا إزاء بنيان جرىء أملته بواعث كرعة من رغبة كفالة أمن الجاعة . فهذا القضاء 
يظهر لنا إلى أى مدى عيل القضاة إلى البحث عما تنطلبه مصلدة الجتمع » | كثر من البحث حما بفرضه 
القانون . وهذا الاتجاه سمح بمواجهة أخطار مباشرة من جراء عيوب التشبريع » ولكنه ربما 
لا مخاو من الخطر فى ذاته . لأنه إذا كان القضاء يعطىالمثال فى تفسير القانون تفسيراً أوسع بما ينبغى 
فإن التقاضين سيحاولون بدورثم التتصل من أحكامه بالتلاعب بألفاظه . فإذا كانت الحا كم قد فتحت 
الباب » فإن سلطائها الأدنى فى فرض الإعان ‏ بالقانون سيضمف ء مع أن هذا الإعان ينبغى الآن 
تدعيمه أ كثر من أى وقت مضى » : 

ثم يضيف فى موطع آخر : 

« إن قاعدة لا جرعة ولا عقوبة بغير نص » الى كفل احترامها نظام الطعن بالنةش , شل 
خطوة عظمى للأمام . ققد كانت الضمانات قبلها مكفولة للنظامالاجتاعى وحده دون المهم » أما بعدها 
فقد بقيت لمجتمع ضماناته » ولسكن بدأ المتهم فى الحصول على ثىء منها » : 

وهذا التطور جعل العدل أ كثر جالا . إذ جرده من قسوة لا ترحم » وجعل دوره هو مجرد 
تطبيق محايد لقواعد عامة على الميع » فاتهسى من أن يكون مصدر ذعر للفقير » أو رعب للبرىء 
الضعيف أو الخجول . ثم إن العدل يعمل الآن فى وضح النهار» ويسمح للكافة بتقدير أحكامه 
عند ما يبين النص الدى يطبقه » ويسرد بواعث التأويل الذى يعطيه له . وهذا هو السبب الأسامى 
فى تتكوين المبدأ الذى نصت عليه المادتان ٠ 4١١‏ 414 من أنه لا يكن النطق بأية عقوبة إلا بعد 
بيان النص المطبق من القانون م20©, 

نيا 

أما فستان هيق 158016 دناوبتوج فيذهب ‏ على العكس مما تقدم ‏ إلى القول بأنه يمكن 
أن يعترض البعض على تبربر المقوبة عند الخطأ فى التكييف بأن تقفدير القاضى للمفدار العقوبة يتخذ 
أساسآ له الجرائم الختلفة الى يبين له توافرها قبل التبمين » وأن العدل يقتضى إعادة تقدير العقؤبة 
إذا كان بعض هذه الجرائم يمكن استبعاده هن الانهام لسبب أو لآخر فى القانون . 

والرد ى هذا الاعتراض هو أن محكنة النتقض ليس من رسالئها أن تزن هذا الاعتبار » فليست 
لها سوى رسالة واحدة وهى أن تبحث فا إذا كان للعقوية أساس قانوى . فإذا ثبت وجود جريعة 
تبرر العقوبة فلا تملك نقض الحم » لأن مقدار هذه العقوبة لايكون أية مخالفة ضربمحة لحم 
القانون ©0‏ 

(يتتع ) 
)١(‏ أحريان لالان . رسالة فى العقوبة المببرة . باريس سنة ١515١‏ س 27 1١9‏ . 


)١(‏ مطول قانون نحقيق الجنايات طبعة » ج م فقرة 5944 ص 418 . كا دافم عن هذه النظرية أيضآ 
جيلان فى رسالة عن العقوبة البررة . ليون 01511 . 


الببوع البحرية ره 


البيوع البحرية© 


لا مكثور على مال الرين عوصيم 
مدرس القانون التجارى والقانون البحرى 
بكلية الحقوق مجامعة القاهرة 


١‏ - تعريف : تبط البيع البحرى بالتقل البحرى » ذلك أن الشاحن قد هدف من 
إرسال البضاعة بحرا أن يمد لها مشتربا فى البلد للرسلة إليه » فيرسلها إلى فرع له أو وكيل عنه » 
ولاتنشأ فى هذا الفرض إلا المسائل الخاصة بعد التقل البحرى . وقد يوفق الشاحئ إلى ببع البضاعة 
قبل شحنها ويساهها للمشترى الدى يقوم بإرسالها إلى بلده » ولا تثور هنا أيضاً صعوية خاصة لأثنا 
نصبح أمام الفرض الأول أى حالة ما يكون مرسل البضاعة هو مالكها . ولكن الصعوبة تنشأ إذا 
باع المرسل البضاعة إلى شخص فى بلد آخر وأرسلها إليه ؛ فهنا تثور مشاكل خاصة سبها أن نقل 
البضاعة محرآ يؤثر فى الزامات كل من البائع والشترى ٠‏ ولذلك سمى البيع فى هذه الحالة 
الببع البحرى . 

فالبيع البحرى هو الببع الدى بواجه فيه طرفاه عقد تقل البضاعة الببعة محرا » فلا يكنى ليعتير 
الببع بحرياً أن تنقل البضاعة بطريق البحر » بل يجب أن يكون عقد البيع وعقد التقل البحرى فى 
وضع اتصال وتقابل وبرووموءة» عمسعةدوفة , ولكن يستوى أن تسكون البشاعة وقت 
الببع قد شحنت أو لم تشحن بعد فقد برد البيع البحرى على بضاعة عائمة . 

على أساس ما تقدم لو أن البائع أرسل البشاعة على سفينة يلسكها لمكا البع بحرا لأنه لا يوجد 
عقد نقل بحرى مع عقد البيع . 

وإذاكان الببعسيتم تتفيذه قبلى الرحلة البحرية أويبدأ تنفيذه بعد مام الرحلة فلا يعتبر محري 9©. 


)١( '‏ أنظر فى هنذا الوضوع كتابنا فى القاثون البحرى ج ١‏ سنة مه ١9‏ رقم 0ه وما بعده : شوفو » 
البيوع البحرية ١88‏ ؟ 861106 , بيم كاف بإريس 4غ ١١‏ 4 6م866 البيم والتجارة البحرية بروكسل 
وباريس ١561‏ ؛ ريتارد» فى مقال بعنوان بيم كاف فى القانون الفرسى ,عجلة دور عدد ه ص 14 وعده١١‏ 
اس ١‏ وبا يعدها 4 تملع فى مقال بمثوان توظيقة السقندات فى الممل الأول دور 7؟ ص ١‏ ودور 1 
س ١‏ وف مقال له بعنوان مصدر وطبيعة البيوع البحرية فى العمل الدوللى دور 4 س 3١‏ . 

هذا عدا الؤلفات المامة فى القانون البحرى . 

(؟) ويعرف ريبر ١(‏ - لالام1 ) البيم البعرى يأنه بيم تحت ١‏ لبفاعة معدة لاشحن » وهو 

'تعريف فير دقيق لأن البيع قد يرد لى بضاعة مشحوئة »كا أنه لإيرز أهمية قد النقل البحرى فى تنفيذه اليم . 


ره العدد الثالك - السنة الأربعون 


٠9‏ والبيوع البحرية » فضلا على خضوعها القواعد العامة » تنميز بتقواعد خاصة جرى علبها 
القضاء » وهى ترجع إلى أن الناقل شخص غريب يتلق حيازة البضاعة من البائع الذى ينتىء تدخله 
روابط قانونية تؤثر فى علاقة البائح بالشترى »كا تؤثر فيا كذلك عقود أخرى كالتأمين والائتان 
الستندى . لذلك كانت دراسة البيع البحرى وثيقة السلة بدراسة التقل البحرى0© 

- صورى : ولابيع البحرى صور أربعةء مضع كلها لقواعد تتشابه كثيراً » ولكنها 
مختلف من حيث حسي عخاطر النقل , وتحديد أى" طرف البيع بتحملها وهى تنقسم مجموعتين » الأولى 
يتم فيها التسليم فى ميناء الوصول » وتسمى لذلك ببوع الوصول ء والثانية يتم التسليم فبها فى ميناء 
الشحن وهى أثم من الأولى لأنها أ كثر فى العمل . 

وتم المهموعة الأولى : الببع بسفينة معينة » وفيه يوصل البائع البضاعة إلى ميناء الوصول ويعلن 
الشترى باسم السفينة وبذلك مخصص اليضاعة له فإذا هلكت فى الطريق اتفسخ العقد وبرىء البائع . 
والبيع بسفينة غير معيئة » ومصاريف النقل على البائع كذلك ولكن البضاعة لا تخصص قبل الوصول 
لأن السفيئة لا تعين » بل كل ما على البائع أن يشحن فى لليعاد الضروب وإذا هلكت البضاعة لم بيدأ 
البائع بل يكون عليه أن يقدم بدلا منها . لأمها لا تفرز إلا بالتسليم . 

وتشمل الجموعة الثانية بوع التسلم عند الفيام » وهى » أولا » يبع «كاف أوسيف » وفيه 
يتحمل الشترى عذاطر الطريق بشرط أن يتحمل البائع فى مقابل الهن نفقات النقل والتأمين على 
البشاعة وأن يتقل سند الشحن وبوليصة التأمين إلى الشترى . وأما ببع « فوب » فيلق على البائع 
مجرد الام بتسليم البضاعة على ظهر السفينة التى استأجرها المشترى معرفته وتنقل إليه الخاطر من 
هذه اللحظة9 , 

در ر المسقلرات فى الببوع العرية : ولما كان البيع يتم هسكذا بين شخصين متباعدين 
فإن كثيراً من العمليات ينفذ بينهما بواسطة الستندات المثلة للحقوق الببعة وعلحقاتها » وهى سند 
الشحن وبوليصة التأمين . ولذلك سنبدأ يذكر بعس ملاحظات عن هذه المستندات ‏ 


)١(‏ واللشكلة مى فى تحديد مدى علاقة البيع البحرى بالبيوع الأخرى ء فيهتم بعش العمراح بإعطائها استقلالا 
«تميزاً سيبه تدخل عقد النقل ( 26:81688 مقال فى دور 4" ص ١‏ ) » ويرى آخرون ( بونكاز الطول 
رقم "لا ) أن النقل ماهو إلا عنصر واقعى مادى يتدخل فقط فى تنفيق البيع . 

(؟) وقد هاجم بش العراح هذه التقسيات ( شوفو من رقم 4 إلى رقم ٠١4‏ )ء على أساس أن 
الحدود بينها لا تبدو واضحة عاما فى ال.مل سبب حرية الأطراف فى تضمين عقودثم مايشاءون من الشروط » 
ويقول إن اللاحظ عملا أن مسألة مخاطر القل وغيرها تنظم فالعقد الواحد بطرق مختلفة بحيث يعتيرالتقسيم التقليدى 
غير صميح على إطلاقه » والواقم أن البيع البحرى له صورة واحدة تنظي فيها المسائل الناشئة عن عقد النقل البحرى 
تنظيا اتفاقيا يختافبا+تلاف الأحوال. فالبيع البحرىإذن له صورة واحدة ونجب دراسة الشا كل التثيرها واحدة 
وراء الأخرى مثلا تقل الخاطر , تسلم البضاعة » دقع المن ... ة 

ويرى آخرون ضرورة الإبقاء على النقسيم التقليدى لأن كون الأفراد يتفقون على صور إلاتتفق ماما مم هذا 
التقسيم لابيرر القضاء عليه وإلا لوجب القضاء على تقسيم القاثون المدني لاعقود بحجة أنه لايستوعب كل الصور 
( هيئن رقم 9). . 


البيوع البحرية ممه 

سئر اشح وتمئيل البضاعز : 

هم - يعد سند الشحن ممثلا لخمازة البضاعة المشحونة إذا كان من محوزه يعتبر -- ذلك س 
حائزً البضاعة ذاتها ولو أنمها فعلا فى حازة الربان . ويؤدى هذا السند وظائف هامة منها تقل حيازة 
البضاعة دون حاجة إلى تسليمها مادياً ( الادة هه مدتى ) » فإذا تصرف امالك فى البضاعة أمكنه 
أن يسامها إلى المشترى بمجرد نقل السند إليه تطبيقاً للمادة هبه مدى90©, 

ولكن مق يعتبر المند مثلا للبضاعة ؟:. نلاحظ ابتداء أن حيازة البضاعة مسألة منفصلة عن 
ملكيتها وأن أساسها هو الام من محوز البضاعة ماديا بردها للحائز » فالمودع والمقرض والراهن 
إذا عبدوا بالثثىء إلى شخص من الغير يعتبرون حائزين له ويكون لم المطالبة برده لالأنهم مالكوه 
وإعا لأنهم دائنون للحائز الادى باسترداده » ويكون على الحائز الادى أن برد الثىء إلى الحائن 
القانوى دون أن يتعرض لسألة ملكيته البضاعة . 


ويازم لاعتبار السند مثلا للبضاعة توافر ثلاثة شمروط : 

الشرط الأول أن يكون سند الشحن نافذاً على الربان وعخولا المستفيد منه حق التصرف 
فى البضاعة والمطالبة بها » ويتضمن حق المطالية بالبضاعة حق المطالبة بتعويض عن تلفها أو هلاكها 
لأن التعويض وسيلة للتنفيذ غير الباشمر للالزام بالتسليي0©. 


الشرط الثاتى ‏ أن يعين البضاعة على وجه دقيق لأن الحيازة لا بمكن أن يرد على أشياء 
غير حددة0, 

والشرط 10-4 1111 
يعتب ركذلك » لأن الحيازة بطريق السند تفترض أن من يتلق السند يتلق بذلك حا فى النصرف فى 
حيازتها وحنآ ضد الربان فى للطالبة بالبشاعة » أى ,تلق الميازة ذانها بتلقيه السند » فإذا أمكن أن 
ينتقل حق مطالبة الريان دون أن ينتقل السند لكان السند غير ممثل للبضاعة ولم يكن إلا أداة إثبات » 
ولذلك يازم أن يكون الحق في للطالبة بالبضاعة لاصتا بالسند محيث يعتبر الربان حائرا لاستفيد من 


)1١(‏ وض تقول : دولسديه عن البضائم العهود بها إلى أمين النقل أو الودعة فى لازن يقوم 
مقام تسليم البشاعة ذاتها ٠‏ 

(؟) ويفسر هذا الععرط أن الائز يلتزم بحفظ العىء ليتمكن من رده » أما لو لم يكن ن ملتزما بذاك وأمكنه 
أن يرد أى شى» أو يرد الهىء فى أية حالة لما كان للمستفيد من السند أن يطالبه ولما أمكن اعتبار الربإن حائز 
الحساب الغير . 

() إذا كانت البضاعة «شحونة سائية 86” 2ه كالفحم والحبوب والسوائل مختلطة مم بعضها » فسكيف 
عثل سند الشدن السسلى للشاحن البضاعة ؟ قد يقال إن السند لاجيز البضاعة تماماً وها هو يعينها يمفة ناقصة 
أى بطريق تعيين السفينة وتاريخ شحنها ولكنه لاعيزها عن غيرها من مشحونات السفينة . ومع ذلك قإن عدم 
فرز البضاعة تماماً لا أهمية له من الناحية العملية » لأن يعض الشسراح يرى أنه إذا أصيبت البضاعة بضرر فإن 
هذا الضرر يوزع طى الرسل لهم جيماً » وأنلك تقساوى كافة البذائ من هذه الناحية وليست هناك مصاحة 
كبيرة فى تحديد البضاعة بأ كثر من يبان إمم السفينة وتاريخ الشحن , ولذلك يعتير الند مثلا لابضاعة » وككن 
التصرف فيها وثقل حيازتها أثناء الطريق بثقل السند ذاته . 


كه العدد الثالث - السنة الأربعون 


السند وليس حائز؟ً لحساب شخص معين يذاته . وبعبارة أخرى فإن الحيازة الشرعية للسند هى شعرط 
ضرورى لبازة البشاعة » وهو شرط كاف . فإذا كان السند إسماً فذلك لا ينع أن الربان محوز 
البضاعة ل+ساب الشخص الوارد اسمه بالسند » ولكن ليس لأنه حائز للسند » بل لأنه الطرف التعاقد 
معه فى عقد النقل أو لأنه محال إليه أى دون تدخل السند . 


سر الى و تتصيصى البطماعة : 

5 - يرد البيع البحرى على بضاعة معينة بنوعها » ولذلك لا تنتقل ملكيتها إلا بفرزها » 
ويقوم سند الشحن بدور هام فى هذه العملية . 

وللقسود بفرز أو تخصيص البضاعة تعبين الثىء بذاته » ويشترط فيهشرطان: الأول » أن تمحدد 
كية البضاعة بعلامة خارجية ظاهرة تحديدا بها عن غيرها . والثانى » أن يصدر من البائع تمبيرعن 
إرادته فى تخصيصس هذه البضاعة لتنفيذ العقد بطريقة عتنع بها عليه الرجوع فى قراره كإرساله خطاب! 
إلى الشترى بهذا العنى مثلا . 

والغالب أن يستوقى سند الشحن الشرط الأول بأن يذكر البضاعة ونوعها والسفينة وتار 
الشحن » أما بالنسة لاشرط الثانى فإن إرسال البضاعة للمرسل إليه يفيد تتخصيصها بثيرط أن يكون 
هو الشترى , أما لوكان الرسل إليه أى الستفيد من سند الشحن هو البائع فلا يعد ذلك تخصيصا 
للبضاعة قفد محتفظ البائع: بها لنفسه أو اثتر آخر ويظل الأمر هكذا معلفاآ . 

فإذا حرر السند لأعى للرسل إليه وكان هو للشترى وليس وكيلا عن البائع فإن ذلك بمخصص 
البضاعة بصفة نهائية » أما إذاكان لأمر الشاحن البائع أولحامله فإن التخصيص لاي 20 , ولاتتخصص 
البضاعة عندئذ إلا إذا ظبر الشاحن السند للاشترى إذ يصبح الشترى فى هذه اللحظة مرسلا إليه ٠‏ 
أو إذا سل السند للمشترى إن كان لحامله ©؟ , 


سذر التق وقسلير البضماعز : 
/1 - قدمنا أن سند الشحن يعطى الستفيد منه حق استلام البضاعة وحق الطالبة بالتعويض 
عن هلاكها أو تلفها , ولذلك فالبائع إذ ينقل للمشترى سند الشحن إنما ينقل إليه الحقوق التى مولا 


: #٠9 شوفورقم‎ )١( 
(؟) كيف يتم تخصيس البضاعة الشحونة سائية ©5226 ده ؟ .. لاصعوبة إذا كانت الخولة كلها مرسلة‎ 
إلى شخمن واحد مادام المند وذكر إسم السفينة وتاريخ الشحن أما إذا كانت الجولة من عدة كيات مرسلة‎ 
لمشترين #تلفين وعثل كلا منها سئد مستقل » فسند الشحن فى هذه الالة لامخصس البضاعة اما » فهو يحدد‎ 
السفينة ونوع ووزن البضاعة وتاريخ الشحن فبو عيز بشاعة لاشترى عن كل بضاعة من نوع آخر على السفيئة‎ 
» ولكته لا عيزها من البضائع الشابوة » ولذلك قيل إن التخصيس لايتم إلا فى ميناء الوصول وباستلام البضاعة‎ 
وقيل كذلك إن التخصيص يم بتحرير السند على هذا التحو الذ كور لأن الجولة إذا أصيبت فى الطريق محمل‎ 
٠ للرسل إليهم ججيعاً الضور بذسية بضاعة كل منهم واذلك لانسكون للتخصيس أ كر من ذاك فائدة عملية جديدة‎ 

أنظر هين رقم 79 . 
ونارن داتجون ج  #‏ ؤلاى . 


الييوع البحرية امه 


السند ضد الناقل . ولا محل انقل السند من النائع إلى الشترى إلا لأن البيع برد على بضاعة مشحونة 
على السفينة ويتءذر تسليمها ماديا قبل وصولما » ولذلك فإن تسلم اللبيع في البيوع البحرية يتم بتسليم 
الحقوق التى للبائج ضد حائز هذا البيع وهو الربان » وهكذا فإن تقل السند ليس مطاويا لذاته بل 
لأنه بحرد وسيلة لازمة للتسليم ( م ١/404‏ مدل ) . 

الفرع الثالى 

ببوع التسليم لدى الوصول 
العبُ ابرُول 
١‏ - ألبيع لسفينة ممينة قمونففة عمذدهم ممم 

م - هذه الصورة من صور الببع البحرى هى أقدم الصور » وكانت سائدة وقت اللاحةالشراعية 
حيث يتعذر على البائع أن محدد بالضبط وقت وصول البضاءة » فكان يلجأ إلى تعيين السفينة الى 
ستحملها لكى يتمكن الشترى من حساب تاريع وصولها بصفة تقريبية . 

وهو ببع إشسرط التسليم لبضائع برسلها البائع على نفقته إلى الشترى بسفينة معينة فى العقد أو فى 
تارع لاحق » ويتحمل فيه البائع مخاطر الطريق . 

ولا يستحق القن إلا بقدر البضاعة التى تصل سالمة عند نهاية الرحلةة9© , 

به - فصاتُص العقر : ومن هذا التعريف تتضح خصائص العقد : 

١(‏ ) فالبائع يلم إبرام النقل ء ودفع الأجرة » وتعيين السفينة (؟) ولا ينصب,التزامه بالنسليم 
إلا على البضاعة الشحونة فى السفينة التى عينها . (م) ولا يستحق الع إلا يفدر البضاعة المسالة فى 
ميناء الوصول فالعقد بع عند الوصول لبضاعة يِذْرْم البائع إرسالها . 

ا الَرامات البائع : إبرام عقر الثفل : على البائع أن يبرم عقد التقل البحرى يقصد 
تقل البضاعة على السقينة المعينة بين الطرفين229 . وم وصلت البضاعة فسترى أن البيع يرتب أثرء 
الخاص بالتسليم وبتقل لللكية . 

. تعبين السفيئ : على البائع أن يعين السفينة الى تحمل البضاعةوأن يعلن ذلك للشترى‎ - ١ 
ومجوز أن برد التعيين فى العقد أو فى تاريخ لاحق229.‎ 

. هين ا4”‎ )١( 

)١(‏ ويارم أن يكون عذا المقد ميحاً » وأن يكون نقلامباشراً ( استئناف عتلط اسكندرية 1 دسمي 
١١0+‏ دور 7-٠‏ ١؟‏ ) . وناك لايقبل من البائم ابرام عقد تقل ينضمن جواز تغيير السفينة فى الطريق 
إلا لقوة قاهرة عليه أن يثبتها ( مرسليا التجارية ملحق دور ه ‏ 54# ؟ رسي ؟ -- 7/1846 ؟ شوفو 
رقم ؟١841)‏ . 


() إذا حددت .مدة قلتعبين وجب على البائع احترامها , ذإن لم تحدد جرت الحا م على ضسرورة التعيين يمجرد 
أن يكون ذلك فى إمكانه , ومى محتفظ بساطة فى تقدير هذه الامكانية . أنظر ريير ؟ - 98486 . ٠‏ حت 


اذلف 


000 العدد الثالك ‏ السنة الأربعون 


وقد يكون تعيين السفينة سابقآعلى الشحن » وقد يكون لاحقاً عليه ولسكن الهم أن يصدر 
قبل وصول السفينة إلى ميناء المشترى27© . ويعتير تعبين السفينة ‏ متى تم تهائيآ لايجوز الرجوع 
قيه لأنه مقرر لصا المشترى ويعتبر عنصراً من عناصر العقد©© . 

وإذا لم يعين البائع السفينة على التحو المتقدم اعتير عخالفآ لازام عقدى ناثىء من عقد البيع » 
ويكون للمشترى أن يطلب فسخ العقد مع التعويض ‏ : 

- حكن الماع : وعلى البائع أن يشحن البضاعة ‏ إذا لم تكن شنت قبل 
البيبع ‏ فى وقت مناسب على السفينة المعيئة يحيث تصل المشترى فى الوقت المناسب 20 ويسأل البائع 
إذا لم بشحن فى المعاد , مالم يكن ذلك راجا إلى قوة قاهرة ‏ 

١‏ - نقل الملكبيع : لا تنتقل ملكية البضاعة ‏ فى هذا الببع - إلا عندها يتقدم 
للشترى بسند الشحن ويتسلمها قعلا من الناقل » وهذا الحسي مبنى على إرادة الطرفين تأجل تقل * 
المللكية إلى وقت وصول اليضاعة على الرغم من فرزها قبل ذلك الشحن » ولما كان المشترى لا يتسم 
إلا فى ميناء الوصول فلا يتحمل تبعة هلا كها فى الطرزيق9©؟ ء على النحو التالى . 

5 - اط الطربى : تأسيساً على إرادة الطرفين جرى العرف أن:يتحمل البائع عخاطر 


الطريق دون الشترى لأن هذا الأخير لا يتسلم إلا فى ميناء الوصول ء ولا تتقل إليه الملسكية إلا فى 
هذه اللخظة . : 

فإذا هلكت البضاعة أثناء الطريق كان هلاكها على البائع وله أن يقاضى الناقل دون المشترى » 
وكذلك ينفسخ العقد ولا يكون للشترى أى دعوى على البائع بشرط أن يثبت هذا الأخير أنه تقذ 
التزاماته السايق ذكرها وأهمها أنه شحن البضاعة فعلا(© . 


نت ويلاحظ أن البائم يجب أن يعين سفينة قاهرة على حمل البضاعة إلى الشترى » فإذا عين سفينة معادية فى وقت 
حرب لم يعتبر أنه ذلك وف التزامه بالتعيين ٠‏ 

)١(‏ أنظر شوفو 21١‏ إلى 71١4‏ . ويفسر ذلك بأن هذا: البيم احتالى ويجب أن يتم تعبين السفيئة قبل 
تأ كد وصول البضاعة ويرى هيئن ( رقم 57 ) أن هذه القاعدة يفسرها أنه ييم مستقبل وهو لا يكون 
'كذلك إذا كان مئصبا على بضاعة موجودة فعلا فى هيناء الوصول ومعدة لتسليمها للاشترى . 

(؟) ولكن للبائع أن يرجم فيه ويعين سفينة أخرى مادام لم يشحن البضاعة ومادامت لاتزال للدة للقررة 
للنعيين مفتوحة ل تثته بعد : هين رقم #58 . 

() شوفو رقم ا - 0 : 

على البائع أن يشحن فى الوقت الناسب إذا لم يكن حدد لذلك موعد » فإن تحدد موعد للتعيين فقد حم أن 
الدة القررة لتميين السغيئة تسرى كذلك بالنسبة اشحن ويصبح الشحن واجبا بمجرد النعيين : المافر النجارية 
١1‏ دسمبر ١96174‏ ملدق دور # - /[5 . 

)0( أنظر الدكتوز عبد النعم البدراوى فى عقد البيم ١١01‏ رقم 171 صفحة 145* - 

ويلاحظ أن المادة 4 مدق تقضى أنه « إذا وجب تطدير ابيع للاشترى فلا يتم القسايم إلا إذا وصل: إليه 
مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك » . 1 

٠‏ (0) ويسوى القضاء فى الى بين الحلاك القانوتى » كا لو اضطر الربان إلى رهن البضاعة تق الطرزيق أو إلى 
بَيمها أو سوكرت البضاعة فى الطريق ( أنظر شوقو رقم 488 ) . 1 - 


البيوع البحرية كه 


و - تسليالرضاءئ : يتم تسليم البضاعة فى ميناء للشترى » ويكون على هذا الأخير 
- ومن حقه ‏ أن يتسامها يمجرد وصول السفينة » ويفسخ المقد على امشترى إذا أعذر بالاستلام 
ولكنه رفض دون سيب قانوتى20© , ويعتبر سببآ قانونيا لرفض الاستلام أن تكون البضاعة على 
سفينة غير تلك الى عينت0؟ . ١‏ 

1١‏ - طبيعة البيع لسفينة معيلة : فطبعة هذا الببع خلاف ء سببه أن البائع يتعهد يتسلم 
البضاعة إذا وصلت إلى ميناء للشسترى » يحيث إذا هلكت في الطريق ينقسخ العقد ولا يلتزم بثىم » 
ولا يبر على أن يقدم بضاعة بدلا منها لأن الفرض أنها قد فرزت بشحنها وبتعبين السفينة ٠‏ 

فذهب رأى إلى أنه بيبع معلق على شرط وصول البضاعة2 , ولسكن رأيآ آخر راجحاً ذهب 
إلى أن وصول البضاعة هذا هو التزام البائم بل هو موضوع العقد » ولا يمكن أن يكون موضوع 
العقد بمرطاً لقيامه0؟ » فضلا على أن اعتبار الببع شرطيآ يؤدى إلى اعتبار تقل الللكية راجماً إلى 
تاررع العقد تطبيقآ للأثر الرجعى للششرط . 

والصحيح أن هذا البيع يتفق فيه على تأجيل تقل اللكية إلى وقت وصول البضاعة ميناء 
المشترى » بدليل أنه ينششىم التزامات على البائع قبل هذه اللحظة منها الشحن وتعبين السفينة » وأما 
وصول البضاعة فهو ليس شرطا للعقد بل هو مجرد شرط لتنفيذ البائع التزامه بالقسليم . 


7ت وإذا تلفت اليضاعة أى وصلت معرءة كان على البائع أن يثيت أنها كانت سليمة وقت الشحن » وهو مسثول 
قبل الغترى عن الديب:الذى كان بها قبل الشحن وعن رداءة صنفها ( ريبير »)١858  !‏ وكثياً مايتفق 
على ضرورة نقديم شهادة ءن خيراء لإثبات الصنف . 

وإذا وصلت متأخرة فيلاحظ أن البائع ملزم فقط بالشحن فى اللوعد ولهس مسثولا عن تأخير السفينة فى الطريق 
( ريسي ؟ --45ه١‏ )ء أما إذا اتقق على موعد للتسليم وجبت عليه مراعاته إلا إذا قات فى سبيل ذلك قوة 
قاهرة فمندئذ لايسأل عن التأخير وكل ذلك مالم يتضح من شروط العقد أن الطرفين جملا من الوصول فى موعد 
معين شرطاً أساسياً فيه ( ريبير ؟ - وها ) . 

وقد ينس ف الءقد على حق الشترى فى إطالة الأجل اللقرر للتسابم » وهذا الععرط مقرر لصالم الشترى ويعتيد 
العقد ممتدا لجرد أنه لم يطلب الفسخ . ١‏ 

. #55 - ميسلا التجارية لا؟ نوفير 15117 ملحق دور‎ )١( 

(0) مرسليا التجارية م؟ فبراير ١48٠‏ دور س 988 . وذلك مالم يقبل للشترى استلامها مم ذلك فإنه 
يلزم لمن ويجميع نتأئج غلطه ٠‏ 

(؟) ليون كان وريئو < * رقم ١54‏ - 

ويبدو أن محكئة التقض للصرية ( فى 78 أيريل 1407 جموعة أحكام النقض السنة الرابعة عد ؟ س 8154 
قد أخذت بهذا التكييف ضمنا عندما أقرت حككا يأخذ يهذا التكييف ء فقالت ٠‏ مى كان الحم إذ بنى مسكولية 
الطاعن عن التعويش اعدم تنفيذ التزامه بتسلم للبيع على أن الفول بتعليق البيم سفينة معيئة على شرط وصول 
البضاعة سالمة لايؤثر فى :التزام البائم بحن البضاعة فإذا لم تشحن البضاعةأصلا كا هو الحال فى الدعوى اعتبر البائع 
عقصرا سواء أ كان عدم شسنها راجما إلى قله شخصيا أم إلى فعل للتعاقد معه » فإن هذا النى أسس عليه الحم 
قفاءه لا خطأ فيه » . 

(4).ريير ؟ ‏ 0وم ١‏ 4 مصطنى طه صفحة ه١1‏ هامش ه ء والوجيز صفحة 258 هامش ١‏ . 

أنظر هيئن رقم 745 وما بعده حيث يرفض اعتبار الببع شرطيا » وإن كانت اديه أسباب أخرك , 


0 العدد الثالث ‏ السنة الأربعون 


؟ - البيع بسفيئة غير معينة”© ' 


1 حلت هذه الصورة محل الصورة السايقة » لأنه بتقدم لللاحة قلت عخاطرها وأصبح 
يكن المشترى أن يعرف تاريع الشحن ليحسب تاريخ الوصول وهذا البيع كالبيع السايق بع لبضاعة 
معينة بنوعها يلم الناقل بنتقلها فى ميعاد محدد إلى ميناء المشترى . وهذا ابل بلي او 
وتسلمها لا يتان إلا فى ميناء الوصول . 

١4‏ - التزامات البأئع : يتعهد البائع قفط يشحن البضاعة فى مدة معينة , على سفيئة أو سفن 
معتارها ولا يعلنها للمشترى , ليسامها فى ميناء الوصول . 

ويتبر التزامه بالشحن أثم الام » وغليه أن ينفذه قي الموعد المتفق عليه » ومحدد هذا الميعاد 
يطرق متعددة2"0 . ويثبت الشحن وتارعخه بسند الشحن فى العادة » ولا مانع من إثباته بكل طريق 
آخر لأنه واقعة مادية » وللمشترى - دون البائع ‏ أن ينازع فى ببانات سند الشحن » فإذا ثبت 
الشحن ليم فى الموءدكان للمشترى أن يطلب فسخ العقد مع التعويض ٠‏ 

' وبلاحظ أن شحن البضاغة لا يؤدى إلى فرزها » لأن البيع فى قضد طرفيه ‏ ينصب على 
بضاعة عند وصوها . 

وللبائع حزية اختبار السفيئة بشرط أن تمكون صالحة ومناسبة29 » وقد مختار سفينة واحصدة 

8 أو سفناً متعددة 69 7 


)١(‏ وسمى بالفرضية متعصهدومدمصسة عه غاصعم أى بيْع دى الشحن» وهىتمية قد تؤدىإلىالخلط 
لأنه فى الواقم بم فدى الوصول ء لذلك فضلتا قسميتة بيما لسفينة غير معينة. ٠‏ 

(؟) وهو يحدد مادة بطريقة تسمح للبائم ببعض الحرية » وقالبا نحدد بعدة شهر أو شهرين . ونحدد الدة 
بالأشهر » وتسسرى عتداذ من أول يوم فى القهر لمي إلى" آخر يوم في الشبر الذى يليه . وقد لا تحدد للدة 
بأيام محددة ولا بروط عائمة ع أهمها : )١(‏ شرط الشحن بسرعة 6تعتصعنتوموقصه عناصتصدمم وهو يحلى 
البائم حرية واسعة ولكنه يعتبر مخطتا إذا ترك أول قرصة سانحة للشحن ( جرت لادة مرسليا أن مدة الشحن 
لاتجاوز ١؟‏ يوما : مرسليا النجارية 4 نؤقير 1516 مادق دور * ل 0 ؟؛ ويحسب مادات الحافن أقصى 
الدة هو 78 يونا : الماثر التجارية ١١‏ يوليو 1988 ملحق ٠١‏ - 4ه4) . (؟) شترط الشحن بأسرع 
ما يكن ع[طتعودم #تعصءةصصدهجم عنام ج1 وهو يازمه بالفحن على أول سفيتة تستطيع حل البضاعة 
( الحافر التجارية ١؟‏ سيتمير ١517٠8‏ ماحق + -- 411 ) (؟) شرط الشحن 16 عدو عقة 66) قطاط لله 
كمع ستصدعم وص ععسوعوطتصة 2 وعفتةسفطءمفص ,ععئدة ع1 وصددم عتعقصوم يلزم البائم ببذل كل 
وسيلة فى سييل الشيحن (4) الشحن قوراً منهلةفسصسط وهو أقسى هذه الععروط ويلزم البائم الشحن. بعجرد 
أن يستطيع . 

(0) لحم يفخ خ العقد ضد اليا م لأنه استأجر سفينة شراعية بطيئة جداً لنقل البضاءة - وكانت نبيذا س 
إلى فرنسا » وك لمي يدقم أجرة ضميقة » مم علمه أن الحسكومة الفرسية أعلنت عن مذة ينتهى يمدها دخول 
النفيذ الأجتى الأراضى الفرنسية ء ووصلت السفينة ب نظراً لبسنتها الغديد - إلى قرفا بعد اتهاء هذه الدةفتمذر 
دخول البضاعة , عرائض ”١‏ بوليو ١517‏ ملحق دور 1 -- 20391 

() :ولنكنه لايستطيع أرسالها على سفن متعدذة ولا تغير السفيتة فىالطريق إذا وجدٍ شرط ‏ 5666ل مناوصهد 
أوعنءمتلة. دمتغوممعمتهة قو شرط عنم تفييد السغينة ويعنع وقوفها على موان غيه لاعتاد وقوفها بها ء وحكته 
أن ينمكن من حساب.موعد وصول البضاعة بطريقة تقريبية . 


الببوع البحرية للف 


وللبائع أن يرسل بضائع متشابهة يسفن عدة » وهو يستطيع أن يسم لمشترى أى شحنة من هذه 
الشحنات مادام لم يعين للاشترى السفينة التى حمل البضاعة المرسلة إله(22 » و بشمرط أن إسامه بضاعة 
شحنت فى الموعد الضضروب ء لأن للمشترى أن برفض بضاعة شحنت قبل الموعد أو بعده »كا لامحوز له 
أن يسامه بضاعة يشترها من ميناء الوصول لهذا الغرض . 

18 - تحاط الثفل : لاهبية فى أن هذا الببع ليبى شرطياً ء لأن الشحن فى الموعد ليس 
ششرطا له بل هو الالنزام الأسامى للبائع » فهو ببع مؤجل يلتم فيه البائع ينقل البضاعة إلى ميناء 
الوصول حيث :سل للمشترى , فهو بيع نحت التسلم . ولذلك يتحمل البائع مخاطر الطربق . 

وتطبيقآ ادلك إذا هلانت البضاعة فبلاكبها على البائع » وييرأ المتسترى من التزامه دقع الث » 
ويكون له كذاك أن يطلب إلى البائع إرسال بضاعة أخرنى حيث أن البضاعة الرسلة لم تكن مخصصة 
له وهذا مخلاف الحال فى الببع بسفيئة معينة . إذ يؤدى هلاك البضاعة لارسلة إلى انفساخ العقد يصفة 
نهائية بسبب هلاك البضاعة الخصص النى يرد عليها » وتعتبر هذه الرخصة المقررة للمشترى مقابلا لحق 

البائع فى اختيار السفينة وحقه في اختيار البضاعة الت يسامها من بين الشحنات الى أرسلها . 

وإذا وصلت اليضاعة متأخرة فلا "بسأل البائع مادام الشحن قد ثم فى المعاد وبحب على الشترى 
قبول البضاعة أيا كان تاريخ وصولها . 

62 حول العقر : وإذا حدث بعد إبرام لد أن أعلن البائع السقينة الخسصة لاتقل فلا 
يكنى ذلك التغبير نوع العقد » وخاصة اذا ذكر أن هذا الإعلان ابما هو على سبيل الببان فقط . أما 
اذا قبل المشترى هنما الإعلان بوصفه عخصصاً للبضاعة انقلب العقد الى ببع يسفينة معيئة9؟ . 


الف 3 الثالتٌ 
يبوع النسليم عند الشحن 
البعبُ ارول 


ِ 
كاف أو سيف 
“011 نه “لاف 


2.22 


المعالب ارؤّول -- تعر يفم 
9١‏ - تعريف : هو ببع لبشاعة تسل فى ميناء الشحن ٠‏ ويه يقوم البائع ‏ نظير تمن 
إجمالى ‏ بإحضار البضاعة إلىميناء الشحن وإبرام عقدىالنقل والتأمين على البضاعة . وتقع الخاطر. . 


زلق وتسمى هذه الرخصة غمعسعععاصمعم عل ففتناموء . 

(0) رو اسدواولرء. 

() أنظر مقال 85100662 735 يمثوان القواعد الدولية لبيع كاف فى دور 2٠0 -١٠©‏ ؟ ركنا مادق 
فى بيع كاف سنة 1545 . 


5 العدد الثالك ‏ السنة الأربعون 


على امشترى ايتداء من الشحن » ولكن على البائع أن يساله البضاعة بأن ينقل إليه سند الشحن 
وبوليسة التأمين وعندئذ يجب على المشترى دقع القْن(© . 

515 - مراام : وعتقق هذا الببع للبائع مزاياء منها أنه يتفادى عخاطر الحلاك واتلف أثناء 
النقل » ويستطيع قبض الْن فور بسحب كبيالة على المشترى .كا يمكن المشترى من التصرف فى ' 
البضاعة أثناء الطريق بصفته مالكا » ويقيه مخاطر الطرءق لأن المؤمن يتحملها عنه . ولكن يعيبه 
أن المشترى يدقع من بضاعة لم يماينها وقد يرفض استلامها فنثور عندئذ الشاكل . 

ويستمد الببع اسمه من الحروف الأولى لعناصر الْعْن وهى بالانجليزية ,#مصهسهمه نان 

05 ع- نأ وبالفر نسية ,01.37 ح تاجف ,وعسصمدهمذ رادم . 1 
“9؟ ‏ ولماكان هذا البيع هو الغالب فى التجارة الدولة بين الصدرين والمستوردين ققد 
وضمت قواعد موحدة فى وارسو سنة 188-١952.‏ » وهى موذج عقد ببع ليس له قيمة إلزامية 
إلا إذا أحال إليها ذوو الشأن20 . : 


5 . #50 أنظر تمليقاًفى دور 19 اص‎ )١( 

وللستقر أن موضوع بيع سيف أو كاف يضاعة يجب على اليائع شحنها وتأءينها ضد مخاطر النقل البحرى م 
ولكنه لايضمن وجودها ولاسلامتًا إبتداء من الشحن » وعليه تليمها للمشترى ينقل سند الشحن وبوليصة 

: التأمين إليه » ولهذا فإن خصائصه الأساسية تتاخس فى ثلاث : أن البائع يلتم بالشحن والتأءين ؟ وأن الخاطر 

تقم على الشترى من الشحن » ويم التسليم ينقل المستندات إليه . 

والأصل أن بيم كاف يتضمن هذه الخصائص . . 

ولكن لأن أحكام هذا البيع ليمت تعسريمية آهرة فكثيراً مايضمن الأفراد انفاقاتهم شروطا مخرج على هذه 
الخصائس الأساسية . ولذلك جرى القضاء على أنه إذا تضمن البيم شرطا من هذا القبيل خرج من حظيرة بييم 
كاف ولا يضم لأحكامه » أو وجب استبعاد الشترط وتطبيق أحكام البيع كاف جيعها وهذا قضاء سلم . 
والصعوية الى تواجهه عى التفرقة بين القواعد الأساسية والقواعد غير الأساسية فى بيع كاف والقى تجوز مخالفتها 
دون أن يفقد بيع كاف صفته ( أنظر شوفو ٠١٠6‏ ل ١١4‏ حيث يعرش هذا القضاء وينتقده ) . 

ومم ذلك فالفقه الحديث ( شوفو السابق ؟ بللو رقم 4؟ ) يرى أن قواعد بيع كاف منشوها العادة وحدهاء 
وللأفراد أن مخرجوا عليها ا يشاءون تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة » ويظل للبيم مم ذلك صفته كبيع كاف م ٠‏ 
وهو يعتمد فى ذلك على القضاء الذى يجيز كافة العمروط اعمادا على مبدأ سلطان الإرادة ( تقش 8؟ ديسمير 
1 مادق دور ١5‏ -- 45 ؟ ” مابو 1581 ملحق دور ٠١‏ -- 754 ؛ قراير ١5187‏ ماحق دور 
4 ل ه0١‏ : ويقرر هذا القضاء حرية الأطراف فى الخروج على كانة أحكام” البيم كاف . أنظر فىهذا 
للوشوع تمليق رينارد نحت استئناف مختلط اسكندرية ١؟‏ ديسمير 16117 دور «٠‏ ل 887 الذى أقر 
الخروج على حي كاف بشسرط فى العقد ء والعلق ينتقده ) 8 

ويرى آخرون أن بيع كاف أحكام أساسية » وأنه إذا كان للأطراف أن يخرجوا على أى حم من أحكامه 
تطبيقا لفسكرة الحرية التعاقدية فإنهم إن فعلوا وجب سلوك أحد -لين إما إهدار العسرط إذا انمهت ننتهم حقيقة 
إلى إبرامبيع كاف وإما تطبيق الثسرط وعدمالتقيد عندئد بقواعد بيع كافالتى وضعها القضاء ( هيئن رقم 14) 

أنظر كذلك رينارد فى تمليق دور 4 سل سالا وهو خاس ببيع فوب , ولكنه يرى عموما أن كل بيع 
يحرى يجب أن تتجدد شروطه وأحكامه ويب عدم العام كثيرا بارادة الطرفين أمام الشمروط القأقرها العرف 
فى البيوع البحرية . 

(؟) وتجد النس الفرضى نذه القواعد فى مجلة 66ال0 سنة 159197 صفحة 5١15‏ وق كتاب شوفو 
فى صفجة 87؟ ؟ وتنجد النس الإتجليزى فى يجلة دور ١١‏ صنحة وؤلا . 2 ' 


البيوع البحرية عام 

وسنعرض أحكام هذا البيع التق يغلب أن تاضمتها عقود الأفراد والأحكام الت استقر عليها 
القضاء . فندرس التزامات البائع » والزامات اللشترى ٠‏ بعد أن نعرض لتقل الملكية وعخاطر 
تقل البضاعة . 


الاب التالى 
الأحكام الأساسية لبي كاف 


8 - ممصائصم اررُساسيمٌ : يتميز يبع كاف كا قدمنا ‏ مخصائص أساسية ثلاث : 
الأولى : أن البائع يِلَرْم ‏ يمقتضى عقد التقل ذاته ‏ أن يشحن البضاعة وأن يؤمن عليها لحساب 
المشترى » والثانية : أنتخاطر البضاعة تقع على المشترىابتداء من تاريع شحنها » والثالثة : أنالتٍسليم 
للمشترى يتم بتقل المستندات الممثلة للبضاعة إليه . 

وهذه الخسائص هى الى تمي كل ببع كاف عن غيره منالبيوع » والأصل أنه لا مجوز الاتفاق 
على عالفتها وإلا تغيرت طبيعة المقد » على ما سئرى . 

و" - وتسهيلا للعرض ندرس أهم أحكام ببع كاف » وهى دقل الملكية واتتقال الخاطر 
إلى المشترى » وأما التسليم فندرسه عند التعرض لاليامات البائع 5 


أورر - نفل اللي 
مخصيص البضاعة(9 : 

9 - يرد بع كاف على بضاعة معينة بنوعها » ولا تتتقل ملكيتها إلا عند مخصيصها . ولهذا 
التخصيص وسائل عدة » ولكن يشترط فيه كا تقدم أن يؤدى إلى تيز البضّاعة من غيرها » وأن 
يعلن البائع مخصيص هذه البضاعة لتنفيذ عقد معي . 

/1” - ونلاحظ أن شحن البضاعة لا يعتبر مخصيصاً لما فى كافة الأحوال بلهو لا يعد خصيصاً 
إلا إذا حرر سند الشحن لأ الشترى . ويغلب أن محصل البائع على سند حرر لأمره ثم يظهرء 
للمشترى » وإلى أن يظهره يظل الشحن غير متتج فى مخصيص البضاعة »كا أنه إذا حصل البيع على 
بضاعة فى الطريق فن الواضح أن الشحن لا يعتبر تخصيصآ لأنه سابق على اليبع 99 . 

ومجوز التخصيص بسند الشحن » كا مجوز بأى طريق آخر كخطاب من البائع أو قانورة » 
أو أى إجراء آخر يتوافر فِه الشرطان التقدمان ‏ 

وبلاحظ أنه إذا استخدم سند الشحن فى التخصيص وجب أن يكون خاصاً ومستقلا باليضاعة 

)١(‏ أنظر مقال كرعيوفى حوليات القانون النجارى سنة ١517‏ صفحة ١75‏ يمنوان مخصيص البضاعة 
فى بيع كاف 1 
زفق قارن مصطلقى طه فى الطول رقم 111١‏ . 


30 العدد الثالث - المنة الأربعون 


الى براد تخصيصها(2© , وذلك لا يعد مخصيصآ للبضاعة تجرد تعيين اسم السفينة التى محملما9؟ ء إلا 
إذا كانت البضاعة مشحونة سائبة عوج حت فيك البائع إعلان اسم السفينة وتارع الشحن0؟ . 

وللكن بلاحظ فى هذه الالة أنه إذا كانت الجولة مرسلة إلى أشخاص متعددين فلا يكتسب 
أى منهم حقآ خاصاً على جزء مفرز منها بل يعتبرون حميعآ ملااكاً على الشيوع الحمولة » حت الوصول 
والاستلام . وقد حي أنه يك التخصيص سند شحن جماعى متعلق بعدة شحنات إذا كانت كلها 
مرسلة إلى مشتر واحد©» 5 

4” - وبلاحظ أن الإجراء الى يتخذ لتخصيص البضاعة بحب أن يتضمن كافة البيانات 
والعلامات وأرقام البضاعة إذا كان ذلك لازماً لفرزها » ولو لم ينص على ذلك فى العقد(*» . 

98 هل يازم البائع .إخطار المشترى بأسم السفينة ؟ حم أحياناً يذلك20 . ولكن السألة' 
خلافية272 , والواقع أن تعيين السفينة لا يفيد شيئثآً فى تخصيص البضاعة إذا كان السند حرراً لإذن 
المشترى إذ يم التخسيص عندئذ بمجرد تحرير السند » ولسكن إذاكان السند محررا لأمر البائم وعن 
جزء من شحنة سائبة » فإن ذكر السفينة ضرورى لتخصيس البضاعة20 , والغالبء على أى حال » 
000 مصلحة فى أن يعرف قبل الوصول اسم السفينة ليحسب ميعاد وصول البضاعة . 


- وقت القصيص - صُرودة التصيص قبل فتم عنابر السفيل : 

0 البائع عدة شحنات من نفس البضاعة على سفينة واحدة إلى مشترين متعددين يأثمان 
مختلفة » وبظل محتفطآ بسندات الشحن ولا مخصص أى حمولة منها لمشتر معين حتى تفتتح عنابر السفينة 
وتتكشف حالة البضاعة » وقد يلجأ البائع إلى الغش فى هذه الحالة فيخصص اليضاعة التالفة للدشترين 
الددين دفعوا تنآ منخفضاً و مخصص البضاعة السالمة لاشترين الذين دفعوا تمنآ مرتفعاً » فنعا لهذا الغش 
استقر العرف والقضاء على ضرورة إعلان التخسيص قبل فتح عنابر السفينة أى قبل عل البائع محالة 
البضاعة50) ».وتمشيآ مع هذا الاعتبار حع أنه يمكنه أن مخصص البضاعة حتى بعد فتح العنابر إذا أثبت 


. ماحق دور 5 - ؤلالا‎ ١5174 يناير‎ ٠١ روان‎ )١( 

(؟) مرسليا التجارية !ا نوفير 1١975‏ ملحق دور ؟ لم" . 

(؟) شوفو رقم 5ه و50 و5054 ؟ روان التجارية !ا يناير 1518 ملحق 1 - 1م١1‏ . 

(4؛) مرسليا النجارية ١‏ ديسمير 15174 ملعق "ا - ١89‏ . 

(0) قش تجارى حككان فى 5 يوليو ١508‏ بحرى فرنسى دا معة 5 و50 المزاية هايو 
ملحجق دور 21-9" . 

(5) ا كس ١1١‏ ديسسبر ١975‏ - ملحق 1١6‏ د هم؛ مرسليا التجارية 4؟ فيراير ١944‏ بحرى 
فرلسى ١98٠‏ - 49: . 

(97) فيرى شوفو أنه لايازم : رقم 781 و7784 ؟ تار بلأو رقم 5719" و58" . 

(9) هين الكلاء 

(5) كس ؟١‏ ماو ١9‏ ملحق ؟ ‏ هم 4| كس 3١‏ توفير ١916©‏ ملحق 4 .4 ؛ المزائى 
5 مايو ١4078‏ ملحق  «‏ 801 ؟ الحافر التجارية أول ديسمبر ١57‏ ملحق  «‏ 84 4 مرسليا التجارية 
* فبراير ١5151‏ ملحق ٠١5 - ١١6‏ ؟ الهافر التجارية !؟ مارس ١١٠١‏ بحرى فرئسى 1١92١‏ ل 548 


البيوع البحرية مقه 


أنه لا يزال جاهلا عصير البضاعة وحالتب1 20 

٠‏ وبحب عدم الخلط بين هذه القاعدة وقاعدة أخرى تقضى بِاليرام البائع تسلم مستندات البضاعة 
إلى الشترى قبل فتح عفازن السفينة » فهذه القاعدة الأخيرة لا تتعلق بوقت التخصيص يل بوقت 
التسبلم » فالتسلم لا يتم إلا بتقديم الستندات والأصل فيه أن يتم قبول الوصول » أما التخصيص ققد 
يتم بقسلم المستندات وقد يتم بطريقة أخرى » فلا يصح القول إن على البائع أن مخصس البضاعة بأن 
يسم الستندات قبل فتح الخازن لأن هذا القول يضيق دون مبرر من الوسائل الى تستخدم 
فى التخصيص ٠‏ 

واللقصود يفت الخازن الذى ينهى الأجل المقرر للتخصيصس هو الذى بم عند الوصول29؟ . أما قفتم _ 
الحازن فى الطريق الذى يقصد به تهوية البضاعة أو نقلها إلى سفيتة أخرى فلا يمنع التخصيص بيعده20؟ , 
ومع ذلك قفد حَع أنه إذا لم يكن من الممكن ثقل البضاعة طول الرحلة بسفينة واحدة وجب أن يغطى 
البائع التقل بسند مباشر أى يبرم تفلا خاصا بالرحلة كلها مع شخص واحد وذلك لأنه إذاكان على 
البائم أن يبرم عقدى تقل مستقلين فإن البضاعة نظل نحت تصرفه فى اليناء امنوسط ويكون في وسعه 
أن يحرى التخصيص وهو على بينة من حالتها وقد غصص للمشترى بضاعة أصيبت فى الجزء الأول 
من الرحلة » ولذلك فإذا لم يكن هناك سند مباشر وجب على البائع أن بخصص الإضاعة قبل تغير 
السفينة © , 

#٠‏ ويلاحظ أنهذه القاعدة لاتتفذ تنفيذ] حرقياً صارما » بل إن القضاء براعى فى تطبيقها 
المسكدة من تقر برها وظروف الخال ٠‏ ولدلك حم باعتبار النخصيص قد تم فى وقت مناسب إذا كان 
البائع قد أرسل لامشترى قبل فتح الخخازن ورقة بها بيانات كانية للتخصيص » ولا أهميةلكونالمشترى 
لم يتسلمها قبل فنح الخازن لأنه بمجرد إرسال البائع الورقة ققراره نهاأى9© يتم به التخصيص . 

وكذلك الحنيم لوكان مستحيلا على البائع أن بخصص البضاعة قبل قتح العنابر وظل جاهلا 
مصير البضاعة297 فإنه جوز له أن بمخصص بعده . 

©#؟ ‏ وقد يتفق فى العقد على إعفاء البائع من التقيد بهذه القاعدة أى على حقه ف التخصيصس 
بعد قتتح العنابب . ويرى الرأى الغالب أن هذا الشمرط .تعارض مع بع كاف27© وإذا وجد فى العقد 


. 50-1١ الحافر التجارية م؟ يوليو 19181 ملحق‎ )١( 

() بللورقم الا" ؟ شوقو رقم +34 . 

[ف4 شوفو 7٠١8‏ ؟ الحافر التجارية 5 مايوؤ 1517٠‏ مادق 8 سل م.م ؟ 

(4) أنظر هين رقم 174 - وف ذلك الهافر 3 مابو 1515٠‏ ملحق م - 9١8‏ السابق ٠‏ 

(0) روان ٠٠‏ ديسمير 1914 ملحق م س عه ؟ الحافر التجارية 4؟ يوليوا 155 ماحق 0-1١‏ 1؟ 
بللى لالاما ؟ شوفو 553 و1951 . 

(1) شونو ه٠59‏ - 

(9) ريبير  »‏ مم9١‏ ؟ كريو فى حوليات القانون التجارى ١51١‏ سن 175 ؟ ريتارد فى دور 
٠١١ -‏ 4 تقض عرائشض ؟١‏ يناير 1١51٠8‏ دور 1٠١‏ 9( 4 خلاف ذلك شوفو 381 ؟ بأريس 
+ أبريل 1974 ملحق  *‏ هه ؛ مرسليا التجارية ا مانو ١9151‏ ماحق؟ - ٠. ١178‏ 


اليلق 


كلم العدد الثالك .. السنة الأريعون 


خلع عنه هذا الوصف وجعله جرد دبع عادى والصحبح أن هذه القاعدة ما تقدم تقوم على الرغية 
فى متع الغش :وني البائع فى المشترى » ولدلك فالشرط جائز ولا يتعارض مع ببع كاف إلا إذا كان 
يضع الشترى فعلا تحت رحمة البائع » فمندذ يجب إهداره . وى الحالات التى يصح فها هذا الشرط 

ققد قيد القضاء حق البائع فى الإفادة منه ققضى أنه لااسمح للبائع أن مخصص بعد أسابيع من وصول 
السفينة90© ٠‏ بل ولا بعد عدة أيام0© بل بحب عليه أن مخصص عجرد أن يكون ذلك ممكناً بعد 
وصول السفينة 9© 


لام س نربائر: التُصيصى : متى تم التخصيص فلا يجوز للبائع الرجوع فيه دون رضاالشترى 240 
وهذا طبيعى مادام أنه يجعل للشترى مالكا البضاعة الخصصة » ولك لاإستطع ابا أن يعدم 
بضاعة غير الى خصصها » وللمشترى أن يرفض استلام أى بضاعة أخرى 0© . 

ولكن بلاحظ أن نهائية التخصيص لا بمنع البائع من مجرد تصحويح البيانات التى سبق تقدعها ٠.‏ 
كا لو أخطأ فى ذكر اسم . السفينة الوارد فى السند برسم شحن إذا غير الناقل السفينة فى آخر حهظة 
إذ أنيكون من ا ل إإزامه يما ذكره0©. وكذلك امس بالنسبة لتصحيح البيانات الخاصة بعلامات ٠‏ 
أو أرقام الطرود » ولا يعترض بأن إمكان البائع تصحيحها يؤذى مصال المشترى الذى يكون قد باع 
البضاعة على أساس ببانات البائع له وذلك لأن هذا الشترى يكون له أن يصحح هو أيضاً بياناته فى 
مواجبة من باع لم90 . 


انبأ - نفل تخاطر النفل إلى الى 


5" < الميراً : من الأحكام الأساسية فى ببع كاف أن يتحمل المشترىكافةالخاطر التى تصيب 
البضاعة ابتداء من شخنها(8» والنص فى العقد على خلاف هذا المبدأ يهدم بع كاف وبحول العقد 
إلى ببع من نوع آخر »كا سئرى . وهذا المبدأ متفق عليه » والخلاف على تبريره وتمحديد نطاقه ‏ 


. ملحق و - هلالا‎ ١551١ مرسليا التجارية /ا مانو‎ )١( 

(؟) مرسلا التجارية 55 أبريل 151317 ملحق م - 41م . 

(؟) مرسليا التجارية ١٠١‏ ديسمير 15195 ملحق ١6‏ - وى . 

)2( عرائض 8 ديسمبر ١4174‏ ملحق ؟ ع همه ؟ بللر هخ" ؛ لازلا د وول . 

(0) ثقش عرائض 8 دسمير 4 ملحق * -- 9 ؟ مرسليا التحارية ؟١‏ فيراير ١554‏ ملحق 
8١ 6‏ ؟ مرسليا النجارية 7؟ أبريل ١851‏ ملحق 4 - /4319 ؟ 4 ا ديسمير ١95174‏ ملحق لا -ب 88 ؟ 


و يناير ١56١‏ يجحرى نرنسى 50.١ - 1981١‏ ؟ شوفو 713 إلى ؤالا . 5 
(7) اسكندرية النجارية ١51  هينويإ ١١‏ دور ١٠‏ ل ١١8‏ ؛ بوردو التجارية ١١‏ يناير 1١51568‏ 
ماحق دور ” ل 5506 . 


(9) أنظر رينارد قى تعليقه نحت تقش ١‏ 0000 ل 5 
(4) أنظر فى هنا العنى الجزائر +٠‏ مارس ١598‏ ملحق دوو #اسد نوم ا. 


٠‏ النيوع البحرية * * ايده 


6 - تفرم : ويفسسر بعض الشراح الفرنسيين هذا ليدأ بقولم إن الشترى إذ يتملك 
البضاعة وقت الشحن وجب أن .تحمل مخاطرها منذ هذه الاحظة . وقد يتفق هذا التحليل 
مع المادة وو مجارى مصرى الى تريط تبعة هلاك للبيع ملكية البضاعة للصدرة في الببوع 
التجارية9© , 


ولكن هذا التفسير لا يصدق فى الخالة الغالبة التى لا يؤدى فيها الشحن إلى خصيص الإضاعة 
وبالثالى لا يتملكها الشترى منذ الشحن » فكيف ,تحمل عخاطر النقل رغم أنه لم يصبح مالكا 
بعد ؟ . ومن المتقرر أن على الشترى قبول البضاعة الى خصصت بعد الشحن ولو أصابها تلف 
أو فقدت بعد الشحن وقبل التخصيص مالم يكن البائع عالاً بما أصابها وقت التخصيص0© » فكيف 
يفسر هذا الحم ؟. . يذهب الرأى الراجح إلى أنه لا يسنده إلا تبرير عملى ويقول إن للشترى 
تحمل ما يصيب البضاعة منذ الشحن , ولو لم يتملكها إلا بعد ذلك بالتخصيص » لأن هناك صعوبة 
عملية فى محديد اللحظة التى أصيبيت فيها البضاعة » ولا كان الشترى يتحمل الخاطر اللاحقة 'على 
التخصيص بوصفه مالكا فيا يسبل الأمور محميله كافة الخاطر اللاحقة على الشحن اصعوبة التفرقة 
بين ما وقع منها قبل التخصيص وما وقع بعده . ومع ذلك ققد لا يسلم هذا التفسير من النظر إذا كان 
الغضرر راجعاً إلى حادث أصاب السفينة ذاتها كغرق أو تصادم فان من الممكن محديد لحظة وقوعه 
ومعرفة ما إذا كانت سنابقة على التخصيص أو لاحقة عليه » ولهذا ققد نازع بعض الشستريين ورفض 
استلام البضاعة بمحجة أن تخصيصها كان لاحقاً على الحلاك » ولكن القضاء كان دائما يقرر أن 
التخصيص صصح ومازم للمشترى ما دام البائع كان مجبل حدوث الضرر وقت التخصيص0© . 

ويفسر البعض تقل الخاطر إلى للشترى ‏ هلى النحو للتقدم - بأن يبع كاف عحله بضاعة 
لا يضمن البائع وجودها ولا سلامتها من وقت أن يعهد بها إلى الناقل البحرى » وحقوقه ضد الؤمن 
على الإضاعة » تنوض المشترى عن كل هذه الخاطر©» . 

أن - متى تفتقل الخاطر : تنتقل الخاطر إلى الشترى منذ اللحظة التى تبدأ بها مسثولية الناقل 


البحرى عقتضى سند الشحن 220 ٠‏ وللقصود بسند الشحن عقد ثقل بالشمروط التفق عليها فى عد 
البيع . واذلك فإن التخصيص السابق على الشحن لا ينقل الخاطر وإن كان ينقل اللكية . 


(1) أنظر عيد النسم البدراوى فى عقد الييع سنة ل1ه15 رقم #8 ص 48٠‏ . 

(0) يللو ١٠ىم؟‏ ع ع يوليوم؟؟1 دور ١9‏ - ممع ؛ الحافر,التجارية ١4‏ نوفير 1511 
ملسق 5 ا 48# 

(9) تقش إيطالى ١5‏ يوليو ١514‏ حور 19 - 84" ؟؛ الحائر الاجارية ١4‏ توقير ١١1‏ ملحق2. 
الح رف 1" 

(4) رن الدكتورمحسن شقيق ( فى الوسيط ففالقانون التجازى للدمرئ:اطزء الثأتى سْنة 1581 رقم1؟) 
حيث يقي هذا المي على أن القسلم إلى لأشترى يم فى ميناء الشحن . 

() استئناف مختلط اسكندرية إ, مابو 1986 دور 19 - 114 - 
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واذا اضطر البائع لكى يوصل البضاعة الى ميناء الشحن أن يمقد تقلا بريآ فإن الخاطر مع ذلك 
لا تتقل الى الشترى إلا من شحنها على السفينة ولس قبل ذلك » وذلك لأن ببع كاف هو بع يضاعة 
مقصود شحنها محرا » واليْن فيه يشمل أجرة النقل البحرى والتأمين على البضاعة ضد عخاطر الرحلة 
البحرية . وهذه الرحلة البجرية هى وحدها عحل الاعتبار فى المقد وليس للبائع أن يقدم لحظة اثتقال 
المخاطر أو يؤخرها وققآ لمسالحه 


لك نقل الخاطر قبل الدع : ومع ذلك ققد يتفق الطرفان على تقل الخاطر إلى للشترى 
قبل الشحن ؛ ويفهم ذلك نآ من الثعرط الذى ييز للبائع أن يقدم للمشترى سند شحن مباشر يغطى 
التقل من داخل البلد إلى لليناء بالإضافة إلى الرحلة البحرية » فيتحمل المشترى الاطر من وقت أن 
يعهد البائع باليضاعة إلى الناقل الى أصدر السند للباشر لأن هذا الناقل تيسأل أمام حامل السند 
منق تلقيه البضاعة وتنتقل دعاوى للسئولية ضده عن الرحلة كلها إلى المشترين فلا يتصور أن يظل 
عبء الخاطر على البائع . ْ : 

كا يفهم تقديم تقل الخاطر على وقت الشح ن كذلك من الشيرط الذى يجين للبائع تقديم سند برسم 
شحن » لأن هذا السند يعطى للبائع قبلالشحن ويرتب مسثولية الناقل البحرى عزالبضاعة منذ تلقيه 
إياها » ويتحمل الشترى الخاطر مع أن البضاعة قد لا تكون قد .خصصت بعد » إذ هى لا تخصص إلا 
إذا كان السند حر لأمر الشترى , وقد يتم التخصيص أثناء الرحلة . 

والذى تجب مراعاته دائمآ هو أن الخاطرترتفع عن البائع إلى الشترى عند ما تبدأ مسثولية الناقل 
قبل حامل الستد الذى نحب نقله الى المشترى عقتضى عقد البيع290 . 


بشروط وضع ميع تخاطر النقل على البائع : لا يتفق هذا الششرط وببع كاف9© 
لأنه فى ظله لايكون هناك معنى لان يازم البائع إبرام تأين على البضاعة » وإن فمل فلن يكون ذلك 
لهساب المشترى بل لحسابه الخاص ء ولا يكون هناك معنىكذلك لأن يلتم بنقلسند الشحن وبوليصة 
التأمين للمشترى لأنه مادام البائع سيتحمل عخاطر النقل فهو الذى تكون له الدعوى سد الناقل 
وضد الؤمن , ْ 

واذلك لايكون الشرط كاف آثر إلا فى إثزام البائع ‏ نظير اله الحدد ‏ بتوصسيل البضاعة 
إلى مكان المشترى . وتنطبق فا عدا ذلك أحكام البيع يسفينة معينة أو أحكام الببع بسفينة غير معينة . 

ويقترب هذا البيع من البيع يسفينة معينة إذا كان مشروطاً أن عدم وصول البضاعة إلى ميناء 
الوصول يفسخ العقد.ء أما إذا كان مششروطاً أن عدم وصولها لاببرىء البائع من تقديم بضاعة بماثلة 
فهو يبع إسفينة غير معينة . وللسألة مرجعها إرادة الطرفين9؟ . 


(1) وهناك شروط أخرى كثيرة متملقة بكيفية نقل الخاطر إلى للشترى . أنظر هيك رقم 118 - 
(؟) مرسليا التجارية ١‏ أغسطس ١91717‏ ملحق ١9‏ ل 811 . 
(؟) فى حالة شرط وضع بعش الخاطر لى عاتق البائم أنظر هيت رقم ١89‏ - 188 . 


الروع البحرية قله 


دس س لامر ونتى تحملرا التميرى7©: استقرالقضاء على أن هناك يخاطريتحملها الشترى ٠‏ 
من هذه الخاطر هلاك البضاعة أو قفدها بسبب حادث بحرى كالغرق والحريق والأعصار 
والطوربيد0©» 3 

ولا دعوى للمشترى ضد البائع فى حالة تأخر البضاعة مادام شحنها قد تم فى الميعاد2؟' » وكذلك 
الخاطر الناشئة عن تغبير السفينة أو تغبير الطريق الحاصل هن الربان بالخالفة لسند الشحن 29 , 

وكدذلك الملاك الى وااتقص الناثىء عن الحوادث البحرية » وأخطاء الناقل أو تايعيه0©». 

وكذلك يتحمل المشترى المساهمة فى الخسارات المشتركة »كا يتحمل حوادث القوة القاهرة . 

وإذا هلكت السفينة تحمل المشترى هلاك البضاعة ولو خصص البائع البضاعة بعد الحلاك مادام 
أنه لم يكن يعلم بذلك كا تحمل الخاطر التى ترجع إلى ذات البضاعة والق ضاعفتها ظروف لللاحة » 
كا يتحمل الأضرار الحادثة فى ميناء الوصول . 


( ينيم )» 


. ؟ شوفو 2ه"‎ 5١4 أتظر بللو‎ )١( 

(؟) الجزائر 57 مارس 1554 ملحق دور 4 - 41١1‏ . 

(؟) باريس م مابو ١574‏ ملحق !ا ل 6ه . 

(4) الحافر التجارية ١6‏ فبراير +157 دور * - 74ه وف الاستثناف روان 4 أيريل ممنة 1514 
ملحق * ل مم4 . : 

(0) روان ١4‏ مانو 5؟١1‏ ملحق لا 8 .8 ؟ الحاقر التجارية ١‏ يثاير 15011 ملحق 499-48 . 
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التتفيذ المباشر لقرارات الإدارة© 
لرستاز مصطفى تمل كيرة 


القاضى عكتب أحكام أمن الدولة 

مقرم : 

لاغنى فى دراسة حق الإدارة فى التنقيذ الباشر لقراراتها عن بمحيص هذا الحق وبان مصدره 
وأماسه القانونى وطبيعة هذا الحق وهل هو من حقوق الإدارة الثمروغة أم انه حق استثنائى 
لاسذوغ لها الالتجاء اليه إلا فى حدود معينة . 98 : 

والقاعدة القررة فى القانون الخاص ان قرارات الأفراد ليس لما أى قوة «تنفيذية فالدائن 
لايستطيعْ اقتضاء دينه بالقوة المادية وليس له أن يكره للدين ول الوفاء جبراً عنه وإلا أنى عملا من 
أعمال الاعتداء وعليه أن يلجأ الى القضاء مختصم مدينه ويستصدر حكا عليه بالدين ثم يلجأ بعد ذلك 
إلى وسائل التنفيذ التى نص علها القانون . 

والأس عل المكس بالنسبة للادارة ال لما أن تنفذ قرازاتها بواسطة رجالما دون أن تستأذن 
الفضاء بالتتفيذ وهو امتياز خوله الشارع للادارة ليكفل لما سرعة تنفيذ قراراتتها وخصها به دون 
الأفراد ‏ تمكينآ لما من اداء مهمتها وضمانآ لحسن سير للرافق العامة . 

هذه التفرقة الت توجد بين قواعد القانون الخاص وقواعد القانون. العام ترجع الى أن العلائق 

' بين الأفراد والنى تحكمها القانون الدتى تسوى بين الطرفين فلا عير القانون فرداً على آخر » غير 

ان هذه الفاعدة الى تنظ علاقة الأفراد لا تسود بين الدولة والفرد لأن الدولة تتمي عن الفرد العادى 
بما لما من سيادة وسلطة ويذلك لا تكون هى والفرد سواء طاللا انها تتصزف على هذا الأساس ل 
أساس السيادة والسلطة . 

وإذا كان عدم الساواة هو الأصل ف العلاقة بين الدولة والفرد فإن القواعد التى نمم هذء 
العلاقة يجب أن مختلف عن القواعد الت تنظم العلافة الت تربط الأفراد بعضهم ببعض ومن ثم وجدت 
قواعد القانون العام الى جانب قواعد القانون الخاص . 

ولفدكان طبيعاً أن تكون نظرة الشرع الى الإدارة مختلفة بعن نظرته الى الفرد فالإدارة اما 


(1) من أم للراجع فى هذا البحث مقال جوقيت يريتدى مجلة القانون العام الفرنسية سنة ١515‏ ص 84م 
مناقدم غلوعة ده 6علوة عق سملغوعناط هآ ء ومقال؛ #صدصدط مج065 ششروط مممرعية التنفيذ المباشر 
“بالطريق الإدارى يجلة القانون العام سنة ١50‏ ص51 » تعليق لأندريه جرقيه مجلة القانون العام سنة م ١14‏ 
سن 514 ء رسالة شابير أوستلئد فى الاعتداء للادى س ١١7‏ وما يعدها ء فالين مطول القانون الإدارى 
من 474 » مقال قيديل بجلة القانون. والاقتصاد سئة ؟؟ س ١5‏ خضوع الإدارة للقانوق ٠.‏ _ * ش 
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تصدر فى تصرفها عن باعث يتعلق بالصلحة العامة با يهدف الفرد الى محقيق اغراض ,خاصة ومن ثم 
نشأت للادارة امتيازات تتفق وطبيعة الوظيفة التى تقوم ها وبمكنآ لما من أداء رسالتها . 
وهنه الامتيازات على أنواع متعددة فلها حق إصدار قرارات تنفيدية مازمة تنثىء بها حقوق 
أو تفرض بها النزامات على الأقراد ولا فى مجال العقود الإدارية حق فسخ العقد من تلقاء نفسها ولها 
فى مجال حق الملكيةأن تنزْع الملكية جيراً عن الأفراد للمنفعة العامة كا لما أيضاً حق الاستبلاء الؤقت 
على التقارات وما فى الظروف الاستثنائية ‏ واستناداً إلى نظرية الضرورة الى أقرها القضاء 
أن تبرر تصرفات لا يقرها القانون ومحتمها الضرورة . : 
ومن بين هذه الامتيازات وأخطرها شأناً حق الإدارة في التنفيذ المباشر وهو حق ول الإدارة 
تنفيذ أوامرها على الأفراد قسراً عنهم دون حاجة إلى استثذان القضاء فى التنفية الجيرى . 
ونص التششريع للصرى فى قوانين عنتلفة على حق الإدارة فى التنفيذ للباشر وعى قوانين تتعرض 
لهرية الأفراد وأموالم ومن هذه النصوص : 
بو الأعر العالى الصادر فى ه؟ مارس سنة ٠م؟‏ والأمر العالى الصادر فى .م نوشير سنة مم8١‏ 
بتحصيل الضعرائب وجباية الرسوم:وتقرر هذه القوانين لادارة الح فى توقيع الحجز الإدارى على 
أموال الأفراد للنقولة أو العقارية وببعها واستيفاء مستحقاتها من تمن للبيعات . 
3 ااي ودام وهو خاص بقسر الأفراد على العمل لإبادة الجراد ٠‏ 
الأمر العالى الصادر فى # نوفير سنة غ1 بشأن الترع والمساق ويفرض في الواد ٠٠١‏ » 
كَ لزانت ع ابه 
: ع الأعر العالى الصادر في.ه؟ يونيو سنة +م! مجير الأفراد على حفر وصيانة جسور الثيل 
مدة الفيضان . 
ه - قانون تزع لللكية للمنفعة العامة الصادر فى 4؟ إبريل سنة /ا.14 وهو يعطى الإدارة 
الحق قي الاستيلاء المؤقت على عقارات الأفراد وذلك مقايل تعويض ادل يدفع لحم ٠‏ 
+ - لامحة السبارات الى :مخول رجال البوليس حق إيقاف كل سيارة لا تستوفى الشروط 
اللازمة للسير . 
٠7‏ قانون الحال العمومية رتم رم لسنة 1841 والذى مخول رجال البوليس حق الغلق 
الفورى للمحلات التى تباع فبها اللششروبات الروحية أو الضرة . 
يم - م ١6‏ من الدستور اللغى دستور سنة م140 والتى نصت على أن للادارة تعطيل الصحف 
إدارياً إذا وجد خطر يهدد النظام الاجتماعى . 
يه - القانون رقم ١59‏ اسنة برهي فى شأن حالة الطوارى, وتنظم الفيود والتدابير الاستثنائية . 
موقف الفقر : 
استهدف حق الإدارة فى التنفرذ الباثشر للنقد ذلك لأنه ينح الإدارة امتيازً مولا تعطيل نصوص 
جوهرية فى القانون وبشكل خطراً جديا على النظام الاجتاعى وممارسة الأفراد لقوقهم فامتناع الإدارة 
عن الالتجاء مقدمآ إلى القضاء ‏ تنفيذ لهذا الحق ‏ حرم الأفراد من ضمانة"كبرى لأن ما يقضى 
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به القاضى فى أمور القانون - كا يقول ديجى - له أثر آخر وقوة أخرى غير تلك الى يعطها لها 
تصرف الإدارة فالحل الذى يفرضه الفضاء 4 قوة شرعية . 1 

ولقد انتقد الفقيه برتيامى هذا الحق وقال فيه إن تنفيذ القانون من جانب واحد وبإرادة منفردة 
تفترن بعمل من أعمال الفسر يمثل صورة من صور القوة تدمى الضمير القانونى الحديث90© . 

وحمل شابير أوستلند على هذا الحق وقال إنه مهما داقع أنصار هذا الحق عنه فانه يجب ألا سمح 
به إلا بشمروط معيئة وأنكر أن يكون للادارة حق المغى فى وسائل مادية للتنفيذ الجيرى باستثناء حالة 
الضرورة والخطر الداثم للمحافظة على الأمن والنظام العام وجب أن يقر مجلس الدولة هذه النظرية 
وهو الذى بمحمى الأفراد من م رجال الإدارة0©. 

وذهب الرأى الغالب فى الفقه الفرنسى إلى اعتبار التنفيذ الباشر حقاً استثنائياً للادارة لا يكون 
إلا بنص تشريعى أو فى حالة الضرورة وفى غير هاتين الخالنين لابد من تدخل القضاء ومن هذا 
الرأى فيديل ولوبادبي . 

غير أن فريقاً آخر 5317111 تنمتع به الإدارة فتستطيع امخاذ قرارات لتقرير 
.حقوقها ثم تلجأ مباشرة إلى تنفيذها دون عرض الأمر أولا على القضاء قبل التنفيذ ويترتب على هذا 
الرأى أن الأفراد مازمون بإطاعة ذلك التنفيذ ولا "توقف الدعاوى الى يرقعها الأفراد إلى القضاء 
هذا التنفيذ كقاعدة عامة إلا فى حالات استئنائية . 

ونلاحظ عندنا أن التسريع المصرى أورد حالات للتنفيذ المباشر على سبيل الحصر لاعلى سبيل 
المثال وأنه لا مجوز للادارة أن تعمد إلى التنفيذ المياشر فى غير الأحوال التى ولا الشارع هذا الحق 
وهو ما يؤكد أن حق التنفيذ المباشر حق استثنائ تقرره القوانين بنصوص صرحة وليس حقآ عامآ 
مطلقآ تلجأ إليه الإدارة إذا رأت ازوماً لذلك . 

ولا نقر التفسير الذى يذهب إلى أن هذا المق يقرر للادارة مبدأ عام وأن الاستثناء هو التجاء 
الإدارة إلى القضاء وأن نصوص التشريع الى قررت هذا الحق وردت على سبيل امثال لا الحصر لأن 
القول بذاك يهدد صال الأفراد ويغلب مصاحة الدولة على مصلحة الفرد بصورة مطلقة وبدعوى أن 
الأسل فى نصرف الإدارة أنه يستهدف الصالم العام وأن صا الفرد لا يجب أن يكون عقبة فى سبيل 
تحقيق صا الجاعة محسن هذا الرأى الظن بالإدارة ولا يقم وزنا للفرد ويذهب فى سبيل ترجيح 
كفة الإدارة كل مذهب ويجعل تصرفها قرين الصحة مع أن الفرد فى العصر الحديث ما يزال فى حاجة 
إلى ادفاع عنه وتقرير الغمانات له ضد تعسف الإدارة وليست هذه الغمانات وحدها فى التجاء الفرد 
إلى القضاء بل فى غل يد الإدارة عن الانطلاق في استعال سلطتها ولا >كون ذلك إلا بفرض القيوه ' 
عليها ومنعها من الإسراف فى استمال حقوقها . 

ما أن الأخذ بهذا الرأى يؤدى إلى إفلات الإدارة من رقابة القضاء هذه الرقابة الى لا يصح 
اتهوين فيا . 


. 5١58 برتيلمى مجلة القانون العام ستة 0584 ص‎ )١( 
. 1١19 (؟) شابير أوستائد رسالة ليل سنة 151 صفحة‎ 


التنفيف المباسر لقرارات الإدارة ب 


وقد أ كدت أحكام القضاء هذا النظر فلا نحد فى هذه الأحكام ما مجعل من حق التنفيذ المباشر 
مبدأ عاماً كا طبق الفضاء نظرية الضرورة وهى تطبيق لنظرية التتفيذ المباشر وضيق فى نطاقها فلم 
يتوسع فى تفسيرها . 

- ونحد فى أحكام القضاء قبل إنشاء مجلس الدولة ويعد إنشائه ما يؤيد هذا التفسير . 

ولعل فى القيود التى فرضها القضاء على ممارسة الإدارة لهذا المق ما يبر اعتياره حقاً استثنائياً . 


القيود التى فرضرا القضاء : 
والذى يمين من نقد الفقباء مق التنفيذ المباشر أنه مصدر قلق للأثراد فلم يكن بد من تقييده 
-خدد مجاس الدولة وعكة التنازع شروط مباششرة هذا الحق ووصف أذلك بأنه حق استثناى له طبيعة 
استثنائية يجب ألا يلجأ إليه إلا فى حالات معينة وبششروط خاصة وكا عبر اللفوض رميو عن ذلك بقوله 
إن حق التنفيذ المباشر يحب أن سق فى حدوده لا يغادرها وهى الخالات الى لا غناء عن الالتجاء 
إليه فها وإلا أصبيح عملا من أعمال الاعتداء . 
وفى قضية شمركة سان جوست العقارية استازم المفوض روميو في مرافعته أمام محكلة التنازع توفر 
الشروط الأئية90© : 
أولا- أنيكونالتتفيذ للباشر قانونياً هنهةعم م1 ع3 عسامم ع«فامبدمنسنسقه «مناومؤو هآ 
12226 تنا قنتقل ععتتامة 82 غثة عتتممععءقد غم جامتادوؤي'! عااعدوو1 . 
٠‏ وعبر الفوض روميو عن هذا الشرط يقوله إنه يجب أن يستند الإجراء إلى نص تشسريعى فاذا 
م يكن هناك نص فإن كل تنفيذ من قبل الإدارة يعد عملا من أعمال الاعتداء اكه 36 وذملآ 
وتطبيقا لذلك قضت عحكة التنازع بأن العمدة الذدى يأمر بهدم جدار وينفذ ذلك الأمر يعد 
منتبكا حرمة حق اللكية دون نص قانونى يديح له ذلك يعد تصرفه إعتداء ماديا . 
ثانا أن بكو للتنفيذ الباشر عل 1006 صمناماءقعهت"1 لذ معنا أثه بر لثثنو به 11 
ومعنى هذا أن الإدارة لا يصح لها أن تلدأ إلى استعال هذا الحق وتستعمل القوة فى التنفيذ 
إلا إذا ليت مقاومة واعتراضا وهو مايثم عنه اقثران المق بعبارة القوة ذلك أن الالتجاء القوة 
مباشرة لا يكون إلا إذا وجدت التاومة فالقانون ليس حتّا مقضيآ تعبيرا عن القيقة ولكن قوته 
الالزامية مستمدة من أنه تعبير عن إرادة الجتمع هذه الإدارة يجب أن تطاع ويغير هذا تم الفوضى . 
فإذا اثتفت القاومة فلا ل للتتفيذ الإاشر وبحب أن تقف كل إجراءات التتفيذ وأن متنع الإدارة 
عن الفى قدما فى التنفيذ لأنها حققت إرادتها وإلا فإنها تكون قد أنت عملا من أعمال الاعتداء . 
ثالثاً ‏ أن 7تحقق حالة الضرورة أو لا بوجد جزاء قضائى 
.عمتقكتقناز «متاعصهة ع0 ععموقطع غلمة رععمعهنتا غأمع تمجه نو غلمة 11 
والمقيقة الميزة لاتنفيذ الباشر هى الضرورة التى عليه وهى تستمد إما من الاستعجالأو الافتقار 
إلى جزاء قضائ . 
( | ) الاستعجال : والاستعجال هو الضرورة اللجئة اواجبة حالة ذات مصلحة جوهرية للجاعة 


40 حم التنازع فى قضية شمركة سان جوست العقارية الجموعة سنة 1601 س 7١5‏ م 


إلدف 


ع المدد اثالث السنة الأربعون 
اخاااااا 7 -ادم 


لدقع خطر حال أو لمنع وقوعه وحالة الشرورة خوك الإدارة أن تعمد إلى استعال القوة دون تقيد 
بمواعيد أو إجراءات إذا اقنضى ذلك محقيق الصلحة العاجلة دون اننظار_لحسكالقضاء وكا عبر الفوض 
روميو عن ذلك بأنه إذا اشتعلت النار فى مزل فلا يطلب من القاضى التصريم بإرسال الضخات9© , 

والاستعحال عب أن يكون واضحاً مطلقاً وكا قال العميد جين فى ببان حالة الاستعجال 
تْ الضرورة أن جسامة الظروف تلزم السلطات العامة باتخاذ إجراءات مستعجلة “رتب أثاراً 
خطيرة على الأشخاص واللكية والحريات الفردية ومحدث أن يكون الاستعجال فى هذه الإجراءات 
بالئآ وإذا كانت هذه الإجراءات لاغنى عنها لصال الدفاع الوطئى فإن الدفاع الوطنى ذاته هو اذى 
يتعرض للخطر إذا تراخت الإدارة فى اعخاذ هذا الإجراء بامالها أو بقعودها . 

ولقد وجد الفضاء الإدارى فى فرنسا ماييرر ابتداع نظريات استجاب بها إلى حفظ الأمن والنظام 
كنظرية ساطات الحرب والظروف الاستثنائية واستند مجلس الدولة إلى أن سلطات البوليس لا .يكن 
أن تكون فى حالة السلم كالة الحرب حيث تقض الصلحة العامة التوسع فى هذه السلطات . 

ول يتردد مجلس الدولة فى فرنسا أن يقرر بأن الحقوق الفردية يجب أن يضيق منها فى سمييع 
الأحوال الق يقتضى الدفاع الوطنى فيا ذلك تتوسع فى تفسير قانون .ه أغسطس سنة 148 الخاص 
محالة الطوارى, وقفى بأن الإجراءات الى تصدر من البوليس محمل قرينة الاستعجال »كا طبق 
الهلس أيضآ حالة الاستعجال فى جميع الأحوال التى دعى فها لبحث مدى شرعية إجراءات التنفية 
الباشر الصادرة من السلطة الحربية » وقر ركذلك أن لاسلطة العسكرية الحق فى منع الاجماعات ال 
ترى فبها أنها مؤدية إلى الإخلال بالأمن »كا قضى مجلس الدولة بشسرعية غلق الحلات وفض الاجتّاعات 
ععرفة السلطة العسكرية لأنها تمت تحت نظام الأحكام العرففة فإن لهذا الإجراء صفة الاستعجال 
الى تفترض' التنفيذ' الإدارى بالطريق الباشر9! . 

وقد سم الفشاء للصرى ممق الإدارة فى التفيذ الميرى فى حالة الشرورة وأصدر أحكاما كثيرة 
طبق قبا نظرية الضرورة على أساس أنها تببح للادارة التنفيذ للباشر وحدد مجلس الدولة 
شروط الضسرورة : 

أولا حطر جسيم مهدد النظام العام ٠.‏ 

ثانآً ‏ تعذر دفعه بالطرق القانونية ‏ 


)3( ونا حل وكتعمثتتة'1 086( نتة #عمذه0 قهم 78 26 جه 62016 «اممتهمد 12 صقت 
قتع أمتصمم هع متم ومسصة 


)١(‏ "أوكتاف ديبون الرجع السابق 1 غ6 متتاموطة عاأعمعوفط به[ ذقوت ععمعع تتا 

-ع0116ه هآ عنادم [عتأتعممة 66جملصذ صحثة «ملغهدائع عمد لذ عمعمع عملو عل مأوتةفسسا 

.لط مسقل نننا عند0265 ع0 ,1له6كم صن «تععتازسم عن ,6شلللة 

ووصف الفوض رونيو فى حالة الاستعجال يأنها أ لندن غتقسدمععم عةصمصم ع1 ناه 

عتمم هن 6سسة عنعة' صملغه#امتستسقه'1 36 16نم نال عصقم ععصعووع'1 عه 

:5 وأحكام مجاس الدولة فى فرنسا حم ١١‏ يونيه سنة 18457 فىقضية 7160167 سيرى سئة 47 ١9‏ القسم الثالث 

س ه وحكنه المادر فى ؟ نوفير ١54٠©‏ فى قضية وإصواتهف «منصتاة 76لنأه 2م000 .500 سيري سنة 
القسم الثالث س 5؟ ‏ 
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ثالكآً ‏ أن يكون هدف الإدارة من تعرفها واستخدامها لاتتفيذ للباشر مقصودا به نحقيق 
الصا المام . 

رابع على الإدارة ألا تشتط فى تصرفها فلا تضحى عمصلحة الأفراد في سبيل الصلحة العامة 
إلا بقدر ما تقتضيه الضرورة0© . 

وطق مجلس الدولة للصرى هذه النظرية فى حكمه الصادر فى ١‏ ديسمير سنة 1484 و نخاص 
ظروف الدعوى فى أن الدعى فى هذه الدعرى وقد صدر أمر عسكرى باعتقاله إثر حريق مدينة 
القاهرة فى 5؟ ينابر سنة ١.60‏ وإعلان الأحكام العرفية ورأتالإدارة أن لامندوحة عن القبض على 
كل من تمحوم حوله شبرة تفاديآ اشر بهدد البلاد وطعن الدعى على قرار الاعتقال أمام مجلس الدولة 
ووصف الجلس حق الإدارة أنه حق تمليه الضرورة وتديح انخاد إجراءات استثنائية وليس يطلب 
من الإدارة وهى مأخوذة بظروف مفاجئة خاطفة ومحوطة بضرورة عاجلة ماحة تشطرها إلى العمل 
السريع الخاكم لغمان مصلحة عليا تتعلق بسلامة البلاد أن تدقق وتتحرى وتفحص مثل ما يحب 
علها أن تفعل فى الظروف العادية وذلك حق لا يفوتها الوقت ولا يفلت من يدها الزمام م لاعتنع 
علمهاأن تتخذ فىأعقاب الظروف الاستثنائية وإن بعد بها العهد مائرى اروم اتخاده من التدابير الحمكة 
كلا سنحت مبررائه91© , 93 

وقد استند الملس فى قضائه إلى نظرية الضرورة وهى بدورها تعتبر الأساس الذى لأ إليه 
مجلس الدولة فى فرنسا لإنشاء نظرية سلطات الحرب والظروف الاستثنائية . 

60 افتقار الجزاء القضائى ممنهنهتقمز ممتاعهده 36 عدموفطق : 

أنجه قضاء مجلس الدولة فى فرنسا إلى قصر الإزاء على الجزاء الجنافى 6تهصفم «منامصمه . 
وصدرت أحكام عديدة من اللس سامت يق الادارة فى التنفيذ للبائى - دون تدخل من 
جانب القضاء ‏ إذا خلت من الجزاء الجناق . 

غير أن الجلس سرعان ماتحول عن قضائه ووسع من فكرة الجزاء كمله شاملا الجزاء الدىومن 
أجلذلك أطلق على لف الجزاء عبار ةمل ف الجزاء القضائى عنم تقهز «منامصمه ع3 عومعوطم 
وهو تعبير يشمل تخلف الجزاء الجنات وللدى . 1 

ثم وسع الجلس أخير من فكرة الجزاء فل مجعله قاصراً على الجزاء الجن والدتى بل ثمل أيضاً 
الجزاء الإدارى 0 


5 , 
أورر - تخلف الجراء الجنالى : 
فى غير حالة الاستعجال فإنالتتفيذ الباشر يكون تمكنآ ومشروعا إذ افتقرت القوانين الواح 
إلى جزاء جنا يضمن تتفيذها » أما إذا نص الشارع على جزاء جنا تعين على الإدارة اتباع هذا 


)002( حم مجلس الدولة للصرى السنة الخامسة س ١١57‏ . 
(1) لحي مجلس الدولة 1١4‏ ديسمير سنة 1586 جموعة أحكام الجلس المنة التاسمة س ١84‏ -- وكيتاب 
الدكتور سلبان الطياوى » النظرية العامة القرارات الإدارية س ١88‏ 


355 العدد الثالكث - السنة الأريعون 


الطريق بأن تحرر عضرا ضد الخالف وترفع أمره إلى القضاء وفى انتظار ما يقضى به يمتنع علبيا 
أن تلجأ إلى التنفيف للباششر . 

وعلى هذا فشرط الالتنجاء للتنفيذ للباشر آلا يكونهناك جزاء جنائىفإذا عمد تالإدارةإلى التتفيف 
مباشرة - دون الالتجاء لمحا ك مع وجود الجزاء الجناثى كان عملها من قبيل الاعتداء للادى . 

؟ - ملف الزا, امرنى ملاكله مهتاوسوة 36 مسفعطة : 

استقر قضاء لس الدولة على أن وجود الجزاء المدنى محول دون استخدام الإدارة للتنفيف المباشس 
وأنه يحب على الإدارة أن تلجأ إلىالقضاء وتباشر الدعوى المدنية القررة لها فى القانون . وطبق مجلس 
الدولة هذا الانجاه فى قضية 3116تدمءتكا" ع0 عستتستصدم سي ...2721© وقضايا أخرى قضية 
دمطعناه8 وططق 2 اعلممك قططق 29 , 

د كلف المإزاء ارو وارى تنه 01مز ممتاعسدة 36 معمعقطة : 

لم يقتصر قضاء مجلس الدولة على م: ٠"‏ .ارة من التنفيذ المياشير إذا وجد الزاء الجنائى أو المدى 
بل ألحق مهذبن النوعين من الجزاء ‏ الجزاء الإدارى وقضى بأ نه فى حالة وجود جزاء إدارىوأمكن 
للادارة أن تنخذ إجراء إدارياً فإن عليها تنفيذ هذا الجزاء الذى يغنى عن التنفيذ المباشمر وطبق الجلس 
هذا الاتجاه فى قضية معروفة هى قضية سعداةددك سنة ه15 وتخاص وقائع القضية فى أن ”نسب 
إلى انديران وهو صاحب مطحن أنه ارتكب عدة عخالفات للقوانين واللوائع المتعلقة ينظام خلط وبيع 
القمح فأمرت الإدارة بوضع أختام على مطحنه دون أن تستند فى ذلك إلى ترخيص من القانون وطءن 
صاحب المطحن فى هذا الأمر أمام مجاس الدولة الى قضى في م0 يناير سنة 1*8 « بأن الإدارة 
لا نستطيع فى غير حالات الخطر الداهم والاستعجال الشديد أن تأمر بوضع أختام على طحن الطاعن 
إذا كانت لك وسائل أخرى كالاستيلاء على الفمح والدقيق الموجودين فى المطحن أو وقف صرف 
حسته الفوينية من القمح مثل هذه الجزاءات الإدارية كان إيقاعها كفيلا بتقويم مس لك المدعى » . 

ويرجع الفضل فى هذا الامجاه الجديد للمجلس إلى المفوض جوس الذى أثار ذلك فىمرافعته وقال 
إن الإدارة تملك نحت تصيرفها جزاءات إدارية فعالة تسمح لما بالوصول إلى نفس النتائج التق يمكن أن 
تصل إليها عن طريق التفيذ الجبرى . وعلى هذا فرط الالتجاء للتنفيف المباثمر ألا يوجد جزاء محرث 
يكون فى توقيع هذا الجزاء ما يغنى عن اتباع وسائل القسر ضد الأفراد فإذا عمدت الإدارة الى التتفي 
مباشرة - دون الالنجاء للقضاء مع وجود هذا الجزاءكان عملها اعتداء ماديا . 

البرط الرابع : بجحب أن تؤدى إجراءات التنفيذ الباشر ‏ مفردها ‏ إلى نحقيق 
العملة الطاوءة قصهة ختعمعنتونسد عقدما خد زم ه2006 مامتاتادؤي '3 وعستاتعطط ومآ 

١‏ 7 علتهمدمم «متتمكمه'1 06 دمظدمتتهةم هاه كمتفقسصط زمه عسوا 

ومدنى هذا أن لا تجاوز إجراءات التنفيذ المباشر محقيق الغملية الى نص علبها القاثون . 

1١5١5 الجموعة س ٠7؟ عافمة شاردينيه مجلة القانون العام‎ ١ حي المجلس ؟1 مارس سنة‎ )١1( 
1 . ٠١ الجزء الثالث س‎ ١5١5 س 5931 سيرى‎ 
' ٠ مارس سنة 1931 الجموعة الجزء الثالث ومرافعة بلوم‎ ١١ (؟) حك الجلس‎ 
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وطبقت محكة التنازع فى قضية مصادرة جريدة 6هنهوصهت 0802ه'آ هذا الشعرط وتخلس 
ظروف القضية فى أنه إثر اضّطرايات وقعت فى العاصمة الفرنسية صباح نوم ١‏ فبراير سنة 8و١‏ 
قام البوليس عسادرة أعداد الجريدة9© . 

وقضت مكة التنازع بأنه يقع على عاتق رجال البوليس اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ 
الأمن والنظام واعتبرت محكنة التنازع أن للصادرة تعد غير مروعة حيث لا ضرورة لها وذلك 
فى الأحماء الجاورة لاعاصمة وأئها مشروعة فى العاصمة واتتبت إلى أن المصادرة هى الوسلة للمحافظة 
على الأمن ولكن حككدار البوليس صادر الجريدة بصفة مطائة دون تفرقة في كل منطقة السين 
وأن تصرفه بعد اعتداء ماديا . 

والمفهوم من قضاء عحكدة التنازع فى هذه القضية أمها اعتيرت الصادرة العامة اعتداء مادياً غير 
أن عمكة التنازع أصدرت حكا في 9 مايوسنة 64 فى قضة ععصدء3 عل ع«تماعناضط ععمع0 
وهى دعوى رفعت أمام مكة السين ضد مدير البوليس لتقدير مسئوليته عن زع إعلانات لصقت 
على الطريق العام وتضمت احتجاجاً على تزع سلاح ألانيا وأيدت محكة التنازع قضاء محكة 
السين فى هذه الدعوى وقضت بأن التبديد الذى أصاب النظام العام من جراء لصق هذه الإعلانات 
من الجسامة محيث يكى لتكوين حالة الاستعجال وببرر التجاء مدير البوليس إلى نزع هذه 
الاعلانات بالطريق المباشى . 

والذى يبدو من هذا الم أن ممكة التنازع فى سنة ه4١‏ اعتبرت التنفيذ المباشر فى هذه 
الدعوى اجراء مشمروعا ولم رتب عليه مسثولية الإدارة ينا نهجت منهجاً آخر فى مصادرة جريدة 
مهتوص تمنامه'.آ ورأت أن العبارة العامة تكون اعتداء مادياً0© . 

وخلاسة ما تقدم أنه يبين من استظهار الشمروط ال قكان للمفوض روميو فضل وضعها فى محديد 
حق التنفيذ المباشر أنه حق استثنائى مول الإدارة الحق فى تنفيذ قرارائها بالطريق الإدارى ودون 
الالتجاء إلى القضاء ولا تعترض هذا الحق صموبة إذا لم يتضمن أعمالا مادية تصيب الحرية أو الملكية 
وذلك كالة التنفيذ المباشر لجزاء تأدييى ضد موظف غير أنه من الصعب القول بأن التتفيذ المباشر 
لاشر مشكلات عند التتفيذ على حقوق الأفراد ومكتلكاتهم ومن أجل ذلك وضعت ممكنة التنازع 
قبوداً شديدة على هذا الحق وأخضعته ارقابتها . 


مسرو ع التنهيز الممامشر : ل تعرض مشر وعية التنفيذ المباشر مباشمرة أمام القضاء سواءكان ذلك 
في قضية شسركة سان جوست العقارية أو فى قضية 81ثائتضظ سنة ١.‏ غير أن مجلس الدولة استقر 
على مشروعية التنفيذ المباشر بالطريق الإدارى ومنذ .18 فيرابر سنة ع..9١‏ رحب مجلس الدولة 


0 حم التنازع + أبريل سنة ه1415 وتعايق فلين على الحم جموعة دالوز سسنة 15858 الجرء 
الثالث س 58 ء 


لق حك التنازع فى ١6‏ مايو سئة 4ه وا جموعة .3.02 وتليق عالط على السك نثرة 51م 
وكافت غكنة التنازع فى هذه القضية مشكلة من 8ا6#تضنامفهة رثيساً ومن بين أعضائه! لاروك مترراً ومفوض 
الاولة هقله7ه9 


3 


3 العدد الثالث ‏ المنة الأربعون ١‏ 
ينظرية المفوض روميو فى قضية الأرملة بمفممع ونخاص ظروف الدعوى فى أن مرسوما صدر 
بغلق مؤسسة فى سائت مبين ولسكفالة تنفذ هذا المرسوم أمر العمدة باخلاء هذا المكان بالطريق 
الجبرى ووضطع الأختام عليه ولم يتضمن القانون السائد فى ذلك الوقت وهو قانوت أول يوليو 
سنة 19.41 جزاء قطائياً فى حالة الغلق الذى يع ععرفة السلطة الإدارية حت صدر قأنون ع دسميبر 
سئة ١9.«‏ ونص على هذا الجزاء . 

وبعد أن استعرض علس الدولة ظروف امواتقة وأشار في أسباب المكم إلى أن قانون أول 
يوليو سنة ١9.1‏ الدى كان معمولا به وقت رفع الطعن لم يتضمن جزاء جنائيآ اتبى المجلس إلى 
مشسروعية التنفيذ الماششر وأن وضع الأختام قصد به كفالة تنفيذ القانون . 

واضطرد قضاء مجلس الدولة على ذلك فى قضية شركة سان جوست العقارية حيث أخذ بوجبة 
دفاع الفوض روميو وأ فرد نظريته فى التنفيذ المباشر90© , 


راد على ابر داه فى التتفيز اشير : ١‏ 

أصدرت محسكية التنازع حكنها فى قضية برنييوم9© وفى هذا الحم حدوت ممكة الششازع 
الحالات التى يقد فها القرار الإدارى طبيعته ووصفت هذا العيار بأنه مخالفة الإجراء للقانون لدرجة 
يتعذر معها القول إنه يصدق عليه نص من قانون أو لأحة أى أن القرار يعد اعتداء مادياً مامه دن 
, أمعمكاوةم ص'ة ناه 101 عصد'3 سمتادمتاومه ه65'ة عاطتاوم وم همذ امم هه كسفدر 

واستقر قضاء حكة التنازع على هذا العيار وهو فى تطبيقه يرجع الاعتداء امادى إلى أحد 
تعكرين : 4 ١‏ 

(1) أن يصيب العيب القرار فى ذاته . 

(؟) أن يصيب العيب إجراءات التنفيذ ذاتها ولو كانت تنفيذاً لقرار مشروع . 

و بهذ الحم يعتبر التنفيف المباشمر مصدرا من مصادر الاعتداء المادى ‏ بغْصّ النظر عن القرار 
الذى يستند إليه مشروعآ أوغير مشروع ‏ ما دام أن التنفيذ المباشر لا محميه نصوص القانون 
أو الاوائع فالتنفيذ المباشر هناما يوصف يحق تنفيفٍ مباشس غير مشروع 9© . : 

وبعبارة أخرى فيا عدا الحالات التى ينص فبها القانون على أن للادارة أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر 
أو فى حالة الضرورة الملجثة عند عدم النص فإن الإدارة إذا لأ تلتنفيذ المباشر دون أن تعرض الآمر 
على القضاء فان تصرفها يعد اعتداء ماديا . 


)00( حم الجلس الجموعة س ومرافعة روميو . 

(5) حك التنازع دالوز سنة 41 ثرا ص ٠ل‏ فى 1447/5/٠9‏ وتعليق .سقط على المي . تمليق 
أندريه جرفيه مجلة القانون العام سنة ه84١‏ ص 5537 وقضية تناععوط خاصة باسةيلاء الإدارة على فيلا خاصة 
بهذا الشخس استولت عليها الإدارة طبقاً لقانون ١١‏ يوليو سنة ١584‏ الذى يخول الإدارة الاستيلاء نحقيقاً 
لادتياجات البلاد وفى هذا الك قضت ممكنة التنازع بأن ما يدؤب الفرار من عيب لا يكفى لتبرير اختصاس 
الحسكقة القضائية وأنه لا يكون اعتداء مادياً والفهوم من هذا الحم أنه إذا لم يكن القرار معمروما فإنه يصبح 
من اختصاس المكة القصائية  .‏ 9 

(9) فيويل #وعة .3.032 أنحت فقرة لهم . عناوم ماصع 6 وصدمه «متناعنةأمتاز هنآ 

.أنه “تاقتستستقة 35 ع0 7016 18 جعوم6 0 رعموعءه وتلو1 تمع 6ط 


التنفيذ المباشر لقرارات الإدارة ل 


وعبر شابير أوستللد عن هذا المنى فقال إنه لا محق للادارة أن تلجأ إلى أعمال مادية للتنفيذ 
الجيرى فى غير الحالات القى ينص فيا القانون على ذلك ولا يناك من ذلك أن يكون القائم على التتفيذ 
موظفاً مخلع على العمل مظهبراً إدارياً لأن تدرف الإدارة فىهذه الحالة لايكونمشوبآ بعدم الشمروعية 
-خسب فبى لا نسىء استعيال سلطتها بل تدعى لفسها سلطة لا تختص بها أى سلطة إدارية إذ تضع 
نفسها خارج الفانون الإدارى وتصبح مسئولة عن إنيانها لاعتداء مادى حقيق0؟ . 

وبذلك تكون الماك القضائية صاحبة الاختصاص فى نظر الدعاوى الناشئة عن التنفيف المباشير غير 
الشروع لأدنا امنا بصدد عمل إدارى محظور على الحا القضائية النظر فيه 


( أوير ) اعتراء مارى نكأ من مجر الريرير بالتتفيرٌ المماكمر : 
قضت حكمة التنازع باختصاص الحاك النضائية بمنع الاعتداء اللادى مستقبلا تفوات لمن خثى تنفي 
قرار الاستيلاء عليه أن يطعنفى هذا الأمر وأن يطلب وقف تنفيذه فل تقتصر حكلة التنازع على ترتيب 
. الاعتداء المادى على التنفيذ امباششر غير المشروع لأوامر الاستيلام بل مدت اختصاص هذه لحاكم إلى 
التهديد بالتنفيق المباشر ‏ إلى التنفيذ المباشر قبل وقوعه واعتبرت اللهديد بهكافياً لاختصاص هذه 
الحم فتستطيع أن تقغى بوقف تنفيذ هذا الأمر : 
وتطبيقاً ذلك قضة فى قضية ونملتط عا يأقى : 5 
إن التهديد السكامن من إجراء التتفية المباشمر فويومحدد مجعل الحا القضائية عختصة بنظرالطاب 
التقدم إلى قاضى الأمور المستعجلة منهعنهاتقة بنع سعوتكظ من وضع يد في مزله90© . 
وبهذا النظر أخذ مجلس الدولة المصرى فى قضية مخلص ظروفها في أن وزارة الداخلية أصدرت 
٠‏ فى يونيو سنة 1ه.ة! قراراً بشراء دار جمعية دينية وأقامت الجعية دعوى بطلب وقف تنفيذ قرار 
الشمراء لخالفته لأحكام القانون ودافمت المكومة بأن القرار الطدون فيه غير نبا إذ هو لا يفصح 
عن إرادة مازمة أو نية ثابتة ققد يتغير رأى الوزارة فى الشراء وتعدل عنه . 
وقضى مجلس الدولة بأن من حق الإدارة فى هذه الخالة الالنتجاء إلى التنفيذ المباشر و إذا ما لجأت 
إليه تكون متجنية وجائرة فى تصرفها الذى يكل إلى درجة الخصب والتعدى ويكون مرق حق 
القضاء وقف تنفيذ مثل هذا التصرف . 
وصدر هذا المت في ١١‏ سبتمير سنة 1981 . 


)١(‏ قشت الحكة الإدارية المليا مجلس الدولة فى ١4‏ يناير سنة 1401 بأن للادارة أن تنفذ القرار 
الإدارى بالطريق المباشى فى حدود القوانين والاوائح وأن هذه القوة لا تزايله حى ولو كان معيبا إلا إذا قضى 
بوقف تنفيذه أو بإلغائه ولكن يلزم أن يكون القرار ‏ وإن كان معيبا ‏ مازال متصفا بصفة القرار الإدارى 
كتصرف فانوتى » أءا إذا ثزل القرار إلى حد عضب السلطة واتحدر بذلك إلى تجرد الفمل الادى العدوم الأثر 
قاثونا فلا تلدقه أية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطمن فيه ولا يكون قابلا لننفيذ الباثمر بل لا يمدو أن 
يكون يجرد عقبة مادية فى سبيل استمال ذوى الشأن لمراءكزثم الفانونية المسروعة مما يبرر بذاته مطالبته ازالة 
تلك العقبة بدفة مستعجلة . ( تجموعة أحكام الحكنة المليا السنة الأولى س 585  )‏ 


زفق حم التنازع فى 18 ديسمير سنة 15141 - فقرة لم٠4‏ وتعليق فيديل . 


538 العدد الثالك - الستة الأربعون 


(نانأ) اعناء مادى يفعأمى وفوع التفيز الباشر : 
ْ قضت حكة التنازع بأن الام الدنية لا مختص بنظر دعاوى الطعن فى أوامر الاستيلاء بالتنفيذ 
الماشر إلا إذا عمدت الإدارة إلى تتفيذ هذا الأمر ولم مخولما الشارع التنفيق الجيرى بنصصريع أو إذا 
ائتفت حالة الضرورة عند انعدام النص . 

ووجدت محكة التنازع فى قانون الاستبلاء وخصوصآ قانون الاستيلاء على المساكن مجالا خصباً 
التطبيق نظرية الاعتداء المادى وذاك عند خص حالات الاستيلاء الت بت بالتتفيذ الجبرى وحفلتأحكام 
الحا الفضائية بتطبيقات شت للاستيلاء غير الشعروع ومن بينها طرد الغتصب . 

ونعرض لقوانين الاستيلاء فى فقرأسا وحالات التنفيذ المباشى غير المشسروع . 


التتفيز المباششر فى قوائين الرسدالاه : 
)١(‏ التنفيذ المباشر إجراء مشمروع . 
نص قانون م أبريل سئة با/اهر! على حق الإدارة في التتفيف المباشمر بالنسبة للاستيلاء فالظروف 
الحربية والتنفيذ المباشر مشروع في هذا القانون نس صرع من الشارع . 
(5) التنفيذ المباشر غير مشمروع كبدأ عام - بالفسية للاستيلاء لاحتياجات البلاد 168 “ننادبم 
0838 تدك عصامعوط الى نص عليها قانون 1١‏ يوليو سنة 152 . 
)١(‏ لأن هذا القانون لم ينص على حق الادارة فى التنفيذ الباشر . 
(ب) لوجود جزاء جنات ضد الخائزين ولذلك تستطيع الادارة أن تسلك الطريق الجنائ لتكفل 
تنفيذ الاستيلاء لاحتياجات البلاد ولا يكون التنفيذ المباشمر مشمروعاً إلا فى خالة الضرورة . 
وتطبيتاً اذلك قضت عحكة التنازع فقضية ننه نم26 مهدد6ء1 عحدادم12 وتخلس ظروفها 
فى أن بعضاً من العسكريين اقتحموا منزلا ماوكا للسيدة "نداهغنه2 زوجة لونار فى منتصف شور 
نوشير سنة ع ١8‏ وذلك بطريق السكسر وأتلفوا الأثائات للوجودة فى النزل وأقاموا بها وذلك دون 
الالنجاء إلى طريق الاستيلاء النصوص عنه فى قانون ١١‏ يليو سنة .مم١‏ قضت محكة التنازع بأن 
هذه التصرفاث لاتحد لما تبريرآ من نص قانونى أو لأحجى وتسكون اعتداء ماديآ © . 
وطبقت محكة التنازع هذا النظر أيضاً فى قضية 3116م26 عصتد2 وتخاص ظروفالدعوى فىأن 
السيدة دى ناى تملك مسكناً خاصآ بها فيلا بمدينة فيثى إلا أنه صدر قرار منالسلطة الادارية بطردها 
هن مسكنها تاذ لأمى استبلاء صادو فى ه؟ أغسطس سنة ١44١‏ استناداً إلى قانون ١١‏ يوليو 
سنة و16 ورقعت السيدة دعوى تطالب فيها بتقرير مسثولية الدولة والنزامهسا بدفع تعويض ليو 
الضرر الدى أصابها محرمائها من الغتع سكنها وبالمضاريف التى تكبدتها من جراء هذا الطرد وما 
وقضت ححكئة التتازع فى هذه الدعوى بأن التنفيذ المباشئر لمذه القرارات خارج حالات الضرورة 


)١(‏ حي التنازع فى ١0١‏ مارس سنة ١444‏ جموعة أحكام التنازع س 5ه م 


التنفيذ المباشر لقرارات الإدارة ألد 


يعد عمل اعتداء مختص به الحاك القضائية وحدها © 

واضطرد قضاء محكة التنازع على ذلك . 

(") ثار البحث حول مشسروعية التنفيذ للباشر فى قانون ١١‏ اكتوير سنة ه44١‏ الخاص 
بالاستبلاء على السا كن إذ لم يتضمن هذا القانون نصاً على التفيذ للباشر كا أن هذا القانون خلا من 
النص على جزاء جنا إذا رفض الحائز تنفيذ أمر الاستبلاء وإخلاء للسكن وذلك على خلاف قانون 
١‏ بوايو سنة مم١‏ الخاس بالاستلاء فى حالة التعبثة والذدى نصت الادة م1 منه على جزاءات عند 
عدم تنفيذ أوامر الاستيلاء . 

وقد انقسم الفقه حول مشسروعية التنفيذ الباشر فى هذا القانون وهل تسكون مقاوءة الخائز 
مشروعة فى هذه الحالة أم لا ؟ : 

ذهب رأى إلى أن قانون ١١‏ اكتوبر سنة ه4؟ وان لم يتضمن جزاء جنائياً ولم محل فيذلك 
إلى قانون ١١‏ يوليوسنة مم4١‏ إلا أن الجزاءات التىتضمنبها هذا القانون تسرى عليه باعتياره قانون 
الاستيلاء العام ويفبنى على ذلك أن التنفيذ الباشر غير تمكن لوجود الجزاء الجناى . 

وغنى عن البيان أن هذا الرأى يستئنى حالة الفرورة9© . 

أما الرأى الآخر فيذهب إلى أنه لابمكن البحث عن الجزاءات الجنائية الواردة فى الادة ١1م‏ من 7 
قانون ١١‏ سنة .م4١‏ وأن التنفيذ المباشر >كون بمكنآ فى هذه الحالة خاو الفانون من الجزاء 29 , 

واتقسم الفقهاء أيضاً فى ذلك فأخذت الحام الدنية بأن أمر سنة ه194 تضمنالجزاءات الجنائية 
الواردة في المادة ١م‏ من قانون الاستيلاء وأن هذه الجزاءات استبعدت كل احتال للتنفيذ الباشر 
فا عدا حالة الضرورة وأنه لاجرعة فى مقاومة الخائز ورفضه التسلم لخاو القانون من العقوبة عملا 
بالمبدأ اللقرر من أنه لاجرعة ولاعقوبة بغر نس 1982 ءتأة هصعدم هللتنتد بدمستته سطلداة . 

أما محام الصالحات فائها قضت يأن قانون ١١‏ أكتوبر سنة ه4١‏ لم ينس على جزاء جناى 
وأن التتفيذ للباش ر كنيد عام يكون تمكنآ لاقتقار القانون الى جزاء وينبنى على ذا كأ نالادارة تستطيع 
أن تقتعم مسكن اعدائز حت إشراف رجال البوليس ‏ 

غير أن الدائرة الجنائية بمحكة القض الفرنسية قت فى ؟١‏ مابو منة ه144 بأن الجزاءات 
الجنائية © للنصوص عنها فى قانون 1١‏ بوليو سنة يرم؟١‏ لاتطبق على الاستيلاء للبنى على أعى سمنة 
هئ وأخذت ببذا الرأى محكمة التنازع بعد أن اعتنقت أولا وجبة نظر الحاكم الدنية وقضت فى 
قشية تمصت بأنه عند خاو القانون من جزاء جنا فإن نص قانون الاستبلاء لايمكن أن ببق 


زفق حم التنازع ى ١1م‏ يوليو سنة غ5١‏ المجموعة س 4١١‏ . 

(؟) فرجائيل واسمان من أنصار هذا الرأى وتعليق المفوض *هئا06 قى قفية تقلطفهعة حك الجاس 
1 انوفير سنة ١843‏ دالوز سنة ١447‏ مرافعة الدعى العام غللتتاهة جازيت دى باليدسنة 44؟ اجزه ١‏ 
سس ذة0 . 1 

زفف تعليق ميستر على حَك مجلس الدولة ١!‏ فبراير سنة 1941 سيرى سئة ١541‏ جزء #اص 4١‏ . 

(4) حي النقش المناثى ١١‏ مابو سئة 1145 وتعليق 57ع طحم دالوز 1945 س و سس س5081 . 


إفله 
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نصاً معطلا (76مدم ودةغ16) واعتبرت أن للادارة أن تلجأ إلى التنفيذ للباشسر©© , 

على أن ارتضاء الحائز اقتحام الستفيد من أعى الاستلاء لمسكنه سقط حقه فى الادعاء بأنه 
اعتداء مادياً وقع عليه مخوله بذلك أن يطلب طرد للغتصب من المين . 

وطبقت محككة التنازع هذا النظر فى قضية 3تتقططه13 6ه وهى مالكة لعقار صدر أن 
استيلاء عليه لمن .بدعى هتتد5 الذى وضع يده على التقولات الوجودة فى العين الخاصة بالسيدة 
0خ نا ولم يعترض ورثة السيدة على اقتحام مسكنهم وقالت محكة' التنازع إن قبول الورثة 
تنفيذ أمر الاستيلاء لاسوغ القول بوجودتنفيذ مباشريكونإعتداء ماديا مخ به الحاكمالقضائية9©, 


مار : 
وبعد فهذه نظرة إلى حق الإدارة فى التنفيذ الباشر ويبين منها أن يتمحضحتا استشائيا لابحموز 
الالتجاء اليه إلا بنص صريم فى القانون أو فى حالة الضرورة الوجبة ادلك عند انعدام النص فإذا 
خرجت الإدارة عن هذه الفواعد أصبم عملها عدوانا ماديا لا محفل القضاء به وتسقط عنه الحصانة 
للقررة للاعمال الادارية فيصبح شببها نتصرف الفرد و بحرى على الادارة ما تجرى على الفرد فتتخضع 
- - فى هذه الحالة ‏ لاختصاص الحا القضائية وما يترتب على ذلك من آثار : 


(1) حم التنازع فى 1 مايو سئة 1444 وظروف الدعوى تخلس فى أنه صدر لصالم اصدم8 أمر ى 
٠‏ مارس سنة ١1417‏ بالاستيلاء على فيلا فى شارع 290621656 36 106 يسكنها #مسط ونفذ أمر 
الاستبلاء وافتحمت الأبواب بعرفة رجال البوليس ومساعدتهم وأصدر القاغى الستمجل يمتكة فرساى أهرا ى 
١ل‏ يوليو سنة 1947 بطرد 61تنه80 من السكن غير أن المدير أصدر فى يوم صدور حم 4 يناير سنة 
4 أمرا ثانيا للسيد 61ضده8 بالاستيلاء على نفس السكن تأنام 6تمتص0 دعوى أخرى يطلب طرد 
الستفيد من الاستيلاء والذى كان قد شغل المقار . 

(؟) حي التنازع 7؟ قبراير 15144 ع عناملا 


0 ع[آطل مععقمع ول لمتني6م ع0 عث:ةعه*1 6 102666 املأتاء فده عننا نه قهم ه كط 11 
هلع نفس[ 18م و1 عل ععمصعاءتمدمء ع1 أسمصلةعخصه نيو ع3 7016 عستا عفدم 


أحكام التنفيذ بطريق الإ كراء لذ 


أحكام التنفيذ بطريق الإكراه البدتى 
والميس فى دون التفئقات 


للم كتور إشاب مسن إسماعيل 
وكيل أول نيابة الأجانب بالقاهرة 


كريد : 

أفرد المشرع فى مصر بعض القواعد الخاصة بالتتفيذ والتجريم عند الامتناع عن دفع ديون 
النفقة . وقد استيدف من ورائها ضمان حماية الحتاج للنفقة بعدأن قدر أنه كثيراً ما يمولعلها ويوتب 
معاشه وحياته على أساس وجودها وقبغه لما . فاذا ما امتئم الملزم بالفقةعن أدائها اختل معاش 
مستحقها واضطربت حياته . 

من أجل هذا رأى أن يلوح وعيدا للمحكوم عليه بنفقة عله لابتراخى في الوفاءبها » وأن 
يضرب بشدة على اليد الى تستطيع أن عتد لغوث فم زوجة أو قريب وتقصر دون مبرر . 

فنصت لذلك المادة بوب من لاحة ترتيب الحم الشرعية على أنه « إذا امتنع المحسكوم عليه عن 
تنفيذ امم الصادر فى النفقات أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن » يرفع ذلك إلى الحكمة 
الجزئية التق أصدرت الحم أو الى بدائرتها عمل التنفيذ . ومى ثبت أن الحسكوم عليه قادر على 
القيام بما حيم به وأمرته الح-كة ولم يمتثل حكنت محبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين 
يومآ . أما إذا أدى المحكوم عليه ماحم به أو أحضر كيلا فإنه مخلى سبيله . وهذا لا منع من 


تنفيذ الحسيم بالطرق الاعتيادية » . 
وواضم أن المشسرع قد أذ فى المادة السابقة بفسكرة التنفي بطريق الاكراه البدتى فى مسائل 
النفقات . 


ولم يتقف المشرع عند هذا الحد . بل كادى فى رعاية الحسكوم له بالنفقة واعتبر الذى يسترسل 
فى الامتناع عن دفع دين المفقة لمدة ثلاث شهور مرتكبآ لإريمة نست علما المادة م.م من قانون 
العقوبات يقوها : 

« كل من صدر عليه حم قضائى واجب التنفيذ يدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة 
حضانة أو مسكن وامتنع عن الدقع مع قدرنه عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب 
بالحس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين . 
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن . وإذا رفت بعد السك عليه دعوى 
ثانية عن هذه الجرعة فتكون عقوبته الحبس مدة لاتزيد على سنة . وفى جميع الأحوال إذا أدى 
الحكوم عليه ما محمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة » . 

ولا .ثير هذا النص الأخير فى حد ذاته إشكلا ما فبو واضم فى اعتبار الامتناع عن أداء دين 
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النفقة ثلائة شهور جنحة عقوبتها المبس والغرامة أو إحدى العقوبتين فى حدود معينة وهى جررعة 
علق الشرع رفعها على شكوى تقدم إلى النياية من صاحب الشأن والح الذى يصدر قنها يقبل 
الاستثناف طبقاً لقواعد استشاف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح وال أوردها للشرع فى للادة ؟٠4‏ 
من قانون الإجراءات الجنائية بقوله : 

0-5 ز أستثناف الأحكام السادرة فى الدعوى النائية من الممسكرة الجزئية فىالخالفات وفى الجنح : 

. من للم إذا حَّ عليه بغير الغرامة والمصاريف ء أو بغرامة تزيد على خمسة جنهات‎ )١( 

(؟) من النابة العامة إذا طلبت الحم يغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على حخمسة 
جنهات وحم يراءة التهم أو لم يحم بما طلبته . ١‏ 

(م) وف عدا الأحوال السايقة لا يجوز رفع الاستئناف من التهم أو من النيابة العامة إلا بسبب ‏ 
خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها © - 

على أن عملنا مع قضاء الأحوال الشخصية عن كثب قد كشف لنا عن بعش الاشكالات الى 
يثيرها تطبيق المادة بام من لامة تريب الماك الشسرعية »كا بشيرها وجودها إلى جانب المادة 558 
من قانون العقوبات وهو الأمر الدى يدعونا أن إلى نتعرض للتوفيق بينهما ثم لمدى تطبيقهما على 
غير المسلمين وأخيراً لمدى قابلية حم التتفيذ يطريق الا كراء اليد للاستثناف . 

أورر -- الثوفيى بين النصين : 

أثار النصان المشار إلمهما كثيراً من الجدل لحاولة التوفيق بين ماقد يبدد بينهما من تعارض 
ظاهرى . 

فذهب البعض إلى أن المشئرع قد أوجدٍ التفرقة فى المعاملة بين الممتنع عن دقع النفقة إذا كان 
خاضاً في مسائل النفقات لولاية الحاكم الشرعية وبين التتع عن دفع التفقة الذى مخضع فبها لجبات 
قضائية أخرى . الأول يعامل بالمادة بام من لاشحة تر تيب الها ك الشرعية وهى تقضى 03 
مدة لا تزيد عن ثلاثين يوم . أما الثانى فإنه مضع لتطبيق المادة عبيو» الا ات 
تقضى نحسه مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو باحدى هانين العقوبتين 

(يراجع فى هذاء الدكتور أحمد مد إبراهيم «قانونالعقوبات طبعة سنة<6؟1 ص54 اتمليق 
على المادة *98؟ ) ٠‏ 

ولا نرى أساساً سلما لهذا النظر إِذَ ليس من المعقول أن تقوم مثل هذه النفرقة الكبيرة فى 
المعاملة هرد اختلاف جبة الاختصاص فى مسائل النفقة . وإن كان لمثل هذا النظر صدى فى عبد 
قيام القضاء الشرعى جنب إلى جنب القضاء لللى قبل إلفائه فقد كان ذلك بسبب عدم سريان لامحة 
رتيب الحا الشرعية على منازعات الأحوا ال الشخصية الى كانت مختص بها الهالس لللية . إلا أن هذا 
لاعمنع من أن نقرر من البداية أن نص الادة مبه؟ من قانون العقوبات كان نصاً عامآ يسرى على 
للسلدين وغير السابين متى ارتكب أى منهم الجرعة النصوص عليا فيه وكل مايعكن أن يقال هو إن 
نص الادة بمائس من اللاحة كان لاسرى إلا فى القضايا الى كانت تمختص بها الحا ك الشرعية باعتباره 


أحكام التتفيذ بطريق الإأكراه ولد 


,تضمن قاعدة من قواعد تنفيذ الأحكام الصادرة منها . أما للادة «و؟ فكانت ولا زالت عامة تسرى 
على الصريين جيعآ . 

أما بعد إلغاء امالس اللية والحام الشرعية وتوحيد قضاء الأحوال الشخصية فان هذه التفرقة 
قد أصيحت ولا سند لما والدليل علىذلك أن النصين المشار إلمهما لا زالا على -الما بعد إلغاء الحاكم 
الشرعية والهالس لللية . فكيف يقال بعد هذا إن للادة بوم عقودات تواجه حالات الامتناع عن 
دفع النفقة الحكوم بها من غير الحا ك الشسرعية وأن للادة بام من اللائحة تواجه تلك الحسكوم 
بها من الحا كم الترعية في حين أن تعدد جبات الاختصاص القضائى قد قفى عليه ؟ 

والرأى السلم أنه لا تعارض مطلقاً بين نص للادة برعم من اللاحة ونص للادة عه" عقوبات. 
فالنص الأول بين كيف أن الشرع أخذ بالا كراء البدتى كوسلة من وسائل التتفيذ في ديون 
النفقات في حين أنه نض ف الادة سه؟ عقوبات على جريمة خاصة بالامتناع عن دفع الددبون الخاصة 
بالنفتقات حيئا يصل الامتناع حداً معيناً من للمذرة قدره الشرع بامتداد الإصرار على عدم دفع دين 
النفقة إلى ثلائة أشبر . 

والفرق واضح بين الاكراء البدى كوسيلة من وسائل التنفيذ وبين الحبس كعقوية فى جرعة . 

ومن الأدلة على صمة ما تقول به ما يأى : 

)١(‏ وردت للادة برعم من لامحة زتيب امام الشرعية فى الكتاب الخامس محت عنوان 
« فى تنفيذ الأحكام » فى حين أن للادة مو عقوبات وردت فى عداد انح النصوص علا فى قانون 

٠‏ العقوبات والفرق كبير بين للوضعين 

(؟) أصدر الشرع الرسوم بقانون رقم :٠ه‏ لسنة بس.ه؛ وهو خاص بالإجراءات الى تنخذ وققآ 
للمادة مو؟ ونص فى الادة الثانية ءنه على أنه « إذا تقذ بالا كراه البدنى على شخص وفقآً 
للدادة اسم من لامة رتيب الحا كم الشرعية م 2 عليه يسبب الواقعة نفسها بعقوية الحيس 
تطبيقاً للمادة ب#.ه؟ من قانون العقوبات استئزلت مدة الا كراه البدنى الأولى من مدة الحبس الحسكوم 
به . فإذا حم عليه بغرامة خفضت عند التتفيذ كقدار عشيرة قروش عن كل يوم من أيم الإكراء 
البدق الذى سيق إنقفاذه فيه » . 

وصراحة عبارات للادة السابقة أقطع فى بان حة التفرقة النى تقول بها . فلقد عمد الشرع 
بعبارات دقيقة إلى إبراز التفرقة بين مانصت عله للادة بام من اللاحة من طريق التنفيذ بوسيلة 
الإكراء البدنى » وبين الحيس كعقوية منصوص علها فى للادة مه عقوبات . والواقع أنه لايحب 
الخلط بين اللادتين لأن مجال كل منهما مختلف عن محال الأخرى . 

فالحالة الواردة فى للادة 7٠م‏ من اللاحة تبين كيف أن الإ كراء البدتى وسيلة م وسائل التنفيذ 
فى دبون النفقات ولو كانت لمدة تقل عن ثلاثة أشبر . 

أما للادة سروم عقوبات ققد جعلت الامتناع عن الدفع مع القدرة لمدة ثلائة أشهر جرعة لما 
عقوبة خاصة . 


كلد العدد الثالث - السنة الأريعون 
اا لسسسشستي كد اام 


وتخلص من هذا بأننا لا ثقر القول بأن للادة باس من اللاحة تواجه حالات الامتناع بالنسبة 
لطائفة من الأحكام . وللادة #.ه؟ عقوبات تواجه حالات الامتناع ,بالنسبة لطائفة أخرى من الأحكام 
بل أن للادة باو قد واجهوت إجراءات معبنة تعتبر من إجراءات التنفيذ فى حين نصت للادة “8و 
من قانون العقوبات على جرعة معينة . فلا للادة بام من اللاحة تنص على جريعة عةوبتها المبس 
لمدة ثلاثين يوما للمتنع عن دقع دين اللفقة لأنها لم ت#مر إلى الحبس كعقوبة وإنما أشارت إلى الأكراء 
البدى كوسيلة من وسائل التنفيف » ولا الادة موب قد أشارت إلى التنفيذ بالإ كراه البدنى فى ديون 
التفقات لأنها ها وضمت الضوابط لجرعة معينة عقوتها الحبس . 

والدلل على أن للادة بائم من اللأئحة لم تنص على جريمة أنها وردت فى باب التنفيذ » وعيرت 
للادة الثاثية من الرسوم يقانون رتم ؟.ه لسنة بإس.ه١‏ بمبارات قاطعة تفيد اعتبار الإأكراء البدق 
وسيلة من وسائل التنفيذ وليس عقوبة كعقوبات الحبس والجرام . وفضلا عن ذلك فإن مجرد 
التفكير فى اعتبار الإكراء البدق النصوص عليه فى للادة 07م من اللأحة عقوية جنائئة يستتبع حما 
التسلم بضرورة ثيل النياية فى كافة دعاوى التتفيذ بطريق الإ كراه اليدّى طانا أن الفكر سيتجه 
إلى اعتيار هذا الإجراء عقوية إنحة خاصة فضلا عن أنه يستنبع حم قابلية الحم الصادر فى مثل 
هذه الدعوى للطعن فيه بالإستثناف من النيابة العامة ولولم يطعنفيه الخصوم . وهذان الأمران عخالفان 
لما جرى عليه العمل واستقر من عدم ضرورة ثيل النيابة وعدم جواز طمنها فى مثل هذا الحم . 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن المشرع قد أوضح عن عدم وجوب الخلط بين كل من الإجراءين 
امنصوص علبما فى المادتين بس من اللامة وسو؟ عقوبات . لهذا نصت الادة الأولى من اأرسوم 
بقانون رقم > لسنة سو؛ على أنه د لا موز فى الأحوال ال تطبق فها الادة 0م من لاشمة 
رتيب اللا كم الشمرعية السير فى الإجراءات المنصوص علها فى المادة م.ه٠‏ من قانون العقوبات مالم 
يكن الحكوم له باللفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن استنفد الإجراءات الشار إلها فى 
الادة برعم المذكورة 6 . 

فالمشرع يستازم فى البداية الإلتجاء إلى الإجراءات الخاصة بالتنفيذ بطريق الإ كراه البدنى . فإن 
ل تفلح جاز إخضاع المتنع عن دفع النفقة لسطوة قانون المقوبات مق توفرت روط المادة 
سيوم عقوبات . 

وثنوه بأن التحفظ الوارد فى صدر المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم عه لسنة بام؟١‏ الذى 
أشار إليه الشرع يقوله < فى الأحوال الى تطرق فنها المادة بم من لامحة ترتيب الحا كم الشمرعية »6 
كانت له حكنته فى ظل تعدد جهات الاختصاص الآضانى لما سبق أن قلناه من أن ورود هذا النص 
فى لانحة ترتيب الحاك الشرعية كان مجعل تطبيقه فى ذلك الوقت قاصراً على الأحكام الى تصدر من 
الها م الشرعية على النحو السايق إ.ضاحه .. أما بعد توحيد هات القضاء لم يعد لثل هذا التحفظمعنى 
لأن المادة بام من اللائحة أصبحت عامة تسرى على للصريين جيءاً وهو ماسنوضحه فما يلى . 
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انأ -- عرى قطبيو, القواعر السابة: على غير المسلين : 7 

لاجدال فى أن الجنحة المنصوص علبها فى امادة بوم عقوبات تسرى على المصريين جميعاً مسلمين 
وغير مسادين لأن قانون العقوبات قانون عام يسرى على الجيع ولم يقل أحد يلاف هذا العنى . 

ولكن الخلاف ثار عقب توحيد جبات الأحوال الشخصية حول جواز تطبيق الإجراءات 
المنسوص عليها فى المادة باع من اللانمة على غير المسلدين - 

ذهب البعض إلى أن التنفيذ بطريق الإكراه البدتى لا مجوز إلا بالنسبة للمسابين من المصربين 
دون غيرثم من المصريين غير السلدين القدين لا يجوز التتفيذ فى حقهم بطريق الإكراه البدق . 

وفى هذا يقول أحدثم : 

الإ كرا البدى الذى ينفذ به حم النفقة على الزوج لايقوم على جرد رفض هذا الزوج لأداء 
النفقة » بل أن الأمر يقتضى أن تتقدم الزوجة إلى القاضى الدى أصدر حم النئقة أو الذى بدارته 
عمل التنفيذ » وفى هذه الحالة بتعين على القاضىأن يتثبت أولا من أن الزوج قادر على إعطاء النفقة . 
فإذا اتضع له هذا يأمره بالأداء فإذا لم يتمثل أنزل عليه حم قاعدة مقررة فى الشريعة الإسلامية « أن 
المدبن محس حتى يؤٌدى ماعليه إن كان امتناعه عن مقدرة أويتبين عسره إن كان غير ظاهر العسر» 
وإذن فالمسألة لايقال فنها إن المادة ب«ئم خاصة بإجراء من إجراءات التتفيذ وما حقيقتها أنها تطيرق 
لفاعدة موضوعية فى الششريعية الإسلامية. وغنى عن البيان أن نص الشرع على تطبيق هذه الفاعدة فى 
الكتاب الخا.س من لانحة ترتيب الحام الشرعية الندى محدث فيه عن تنفيذ الأحكام ليس من شأنه 
أن ,غير من القيقة » ذلك أن إراد الشرع لما فى هذا الكنتاب هو الوضع المناسب » وأن تطبيقها 
لايكون إلا بصدد الامتناع عن تنفيذ حم » 3 

( ألفى بقطر وحمد تمرء الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية من المصربين » القاهرة 
سنة /امية1 ص 56؟ وما يعدها ) . 

ونحن لا نرى ما براه أصصاب الرأى السابق . بل ثرى أن المادة 40م قد أصبحت تسرى ملي 

ققد نصت المادة الخامسة من الفانون 4/هه.»1 على أن تتبع أحكام قانوت الرافعات فى 
الإجراءات التعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التىكانت من اختصاص الحاكم الشمرعية أو 
الجالس اللية عدا الأحوال التى وردت بشأمها قواعد خاصة فلاحة ترتيب الحا الشمرعية أو القوانين 
الأخرى الدكئلة لها » . 

ومن بين قواعد الإجراءات المنتسوص علها فى اللاأمحة للادة بوم الخاصة بالتتفيذ بطريق 
الإكراه البدى . 

ولا ندرى مق تعتبر قاعدة من القواعد الإجرائية إن ل تعتبر قاعدة مرش أخص قواعد النتفيذ 


كهذه الفاعدة . قاعدة إجرائية مضع المضريين يما لتنظيمها الوارد في اللاحة , 
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وغالبية شراح الأحوال الشخصية على هذا النظر . 

( تادرس ميخائيل » شرح الأحوال الشخصية المصريينالغير مسلمين الاسكندرية سنة ه98١‏ 
ص إه وما بعدها ‏ مؤّلنفنا شرح مبادىء الأحوال الشخصية للطوائف لللية . القاهرة سنة /اهو١‏ 
ص موس أحمد سلامة » دروس فى الأحوال الشخصية للمصريين غير السلمين والأجانب الجزء 
الثانى . القاهرة سنة م198 ص ٠ ) ١‏ 

كا درجت الأحكام التلفة على جواز التنفيذ بطريق الإإكراه البدنى بالنسبة للمصربين جميما 
مسلين وغير مامين باعتبار أن القاعدة التى تضمنتها اللادة بام من اللامحة قاعدة إجرائية تسرى 
على الصريين ججيعآ . ْ 

ومن هذا ماقضى به من أنه « لما كان ذلك وكانت المادة الثانية عثيرة منالقانون */ه 156 
القاضى بإلغاء الحم الشمرعية والهالس اللية قد نصت على أن تنفذ الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال 
الشخصية وفقاً الا هو مقرر فى لانحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام الحالكم السرعية 
وكانت للادة الثالثة عثيرة التى أعقبتها قد حددت الواد الواجب إلغاؤها من هذه اللامة وليس 
بينها المادة باع الشار إلها 1 نفآ فن ثم كانت هذه للادة هى الواجبة التطبرق إذا ما امتنع الزوج عن 
أداء النفقةبها عليه سواء أ كان ذلك الزوجساباً أو غير مس وذلك إعمالا لنص للادتين ١١‏ و ١‏ 
من القانون رم ككؤ/دمها سالفق الذ كر . أذلك كان ما ينعاه الستأنف على الحم الستأئف فى 
هذا الشأن لا يستند إلى أساس سليم 6 ٠‏ 

للم الصادر بتاريع كو /يمةا من محكنة الفاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية لغيرٍ 

السادين بهيئة استثنافية فى القضية اددامةا - ومهذا المعنى الزيتون الجزئية للأحوال الشخصية 
.لغير للسلدين بتاريعغ م/+//اهية! فى القضية +7//ه.ه١ ‏ مصر الجديدة الجزئية للأأحوالالشخصية 
اغير السلمين بتاريع ١07/109‏ فى القضية 7 //اهة! - الأزبكية الجزئية للاحوال الشخصية 
لغير المسامين بتارييم ]ده ؟! فى القضية م١‏ ؟ سنة /اه6ا وهى أحكام غير منشورة ) - 


ثالكاً - عرى قابلي: كم التتفيز با ركراه اليم والخيسى امزستكناف : 

وبعد أن بينا فما سبق كيفية التوفيق بين المادتين اعم من اللاحة وسو» عقوبات وسريانهها 
على الصريين جميعا مسلمين وغسير مسادين نتءرض لمدى قابلية حم التنفيق بالإكزاه اليد والحبس 
للاستئاف . 

ولا يعتبر حم الحبس الدى يصدر طبقآ للمادة #و؟ عقوبات إشكالا ما . ققد سبق أن بينا أنه 
عع صادر فى جنحة موز استثنافه طيقاً للضوابط النسوص علها فى الادة +.غ من قانون 
الإجراءات النائية . 

أما حم التنفيذ بطريق الإكراء البدى فإنه على علينا التوقف والتأمل للنظر فما إذا كان جائز 
الاستئناف أم لا . 

والواقع أن الرأى الغالب يذهب إلى عدم قابلية هذا الحم للاستشاف . ولكننا تخالف هذا 
النظر ولنا رأى خاص يقضى مجواز استئناف نشل هذا الحمتم وهو الأمر الذى يقتضينا أن تتعرض 


أحكام التتفيد بطريق الإإكراه ولد 


للرأى القائل بعدم جواز الاستشاف لإبراز حججه وأسانيده والرد علها وبان أسانيد رأينا . 

الرأى الأول : عدم قابلية حم التفيذ بطريق الإكراء البدتى للاستئناف : 

جرت الحااك الشرعية فى عبد اختصاصها وفى شبه استقرار على القضاء بعدم جواز استثثاف حم 
التنفيذ بطريق الأكراه البدنى . 

وقد كانت هذه الام :ذهب حتى إلى عدم جواز استثناف الأحكام والفرارات الصادرة فى 
الاختصاص فى دعاوى النفيذ بطريق الإكراء البدنى رغم أن السادة ه.م من لأحة ترتيب الحاكم 
الشرعية صرمحة فى جواز استشاف القرارات الصادرة في الاختصاص دانهاً . 

وقد جاء فى أحد هذه الأحكام ما يأقى : 

« دعاوى الحنس ( طبقآ للدادة باس لائئمة ) ليست ف الواقع دعاوى أصلية » إعا هى إجراءات 
تسفيذ يراد بها تحقيق أثر الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقات الأصلية . وقد خولت المادة الم" من 
اللاحة لوزير الحقانية أن يضع الإجراءات والضوابط التى نجب مراعاتها فى تنفيذ أحكام الحام 
الشمرعية والوزير ميم هذا الحق الخول له بالقانون قد وضع لإجراءات الدفيق بالحوس ضوابط منها 
المنشور هر لسنة 141١‏ وقدجاء بالوجه الناسع منه « على الحسكة في كل الأحوال أن تصدر 
قراراً يما تراه مبنيآ على الأسباب التى تؤيده ولاايصح الطعن فى ذلك الفرار بالمعارضة أو الاستثناف 
أو الالتاس »م وهذا يفسر أن المراد بالقرارات الصادرة فى الاختصاص الواردة بالمادة ه٠؟‏ من 
اللائحة القرارات الصادرة فى غير طلبات التنفيذ ولا يؤثر فى ذلك كون هذه الضوابط صادرة ,عنشور 
لا بقانون لما علمناه من أن هذه الضوابط صدرت بحم القانون فامادة ١مس‏ وما يصدر من الضوابط 
بحم القانون يكون له بالضرورة قوة القانون لأنه مستمد منه » . 

( حم تحكنة مصر الابتدائية الشمرعية الصادر فى 4»///#س1 . بامحاماة الشمرعية السنة الرابعة 
القاعدة معم ص 5هل/ا) ٠‏ 

' وبيدو أن كثيراً من شراح اللامة من أنصار القول بعدم جواز:استئناف الحم الصادر بالتتفيذ 

بطريق الأكراه البدتى طبقاً للمادة بوعس من اللاحة . 

فلقد أغار البعض إلى هذا للعنى بالقول « ربما يتوهم البعض أن اختصاص الحمكلة الجزئية يقف 
عند حد الموضوعات الوارد ذكرها فى الادة الامسة المتقدمة ( الخاصة الات الحكم الاتبائى ) 
والواقع أن لما اختصاصاً آخر منوهآ عنه فى مواضع متفرقة من اللانحة حسها يأ : 

. الإذن بالحصومة فى غير الوقف‎ - ١ 

تت الحي بالحبس فى مواد الفقات . 

( أحمد ققحة وعبد الفتاح السيد . شرح لاحة ترتيب الحم الشمرعية طبعة سنة ١656‏ ص5١)‏ 

وبين البغض الآخر صراحة أن أحكام اليس فى النفقات لايصحالطمن فيها لامعارضة ولا باستثناف 
وأن مثلبا كثل قضايا التصرفات فى الأوقاف فإن هذه التصرفات لا تعتبر أحكاماً ولذلك كان من غير 
الجائز استثنافها إلى أنصدر القانون رقم سم لسنة ١4+.‏ (العدل بالفانون الصادر فى ٠‏ م/ه/1955) 


نلف 
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فأجاز استئناف بعض التصرفات على سبيل الاستثناء من القاعدة الأصلية التى كانت خاضعة لها . ولم 
يصدر استثناء مثله يحي استشناف أحكام الحس كلها أو بعضها . 
( مد خالك داود . شمرح اللاحة . فى بان الأحوال الت لا تقبل المعارضة أو الاستثناف اليند 
عمسم الخالة الحادية عشير ) . 
وم تزل كثير من الأحكام على هذا النظر حت بعد إلغاء الحاك الشمرعية وتوحيد قضاء الأحوالك 
: الشخصية. 
من هذا ما جاء فى أحد هذه الأحكام ونصه : 
« من حيث إن الأحكام الصادرة بالحبس نظير الامتناع عن أداء متجمد دين النفقة والأجور 
تطبيقآ للمادة ب٠ئم‏ من القانون يريا لسنة 1١‏ نهائية ولا مجوز استثنافها للاأسباب الآتية : 
أولا : أن دعوى المبس ليست كسائر الدعاوى التى ترفع للمطالبة محق جديد وإنما ترفع من 
الحسكوم لم بالتفقة لطالبة الحسكوم عليهم بأحكام أصبحت نهائية حم القانون بتنفيذ هذه الأحكام وأداء 
دين النفقة التجمد بها وحيسه عند الامتناع فهى بذلك ليست إلا إجراءات تنفيذ أحكام النفقات يتولاها 
القاضى الختص بإصدار تلك الأحكام وقد خصه المشمرع بذلك لما له من الخبرة في هسذه الناحية وضمانا 
لتوفير العروط والغمانات اللازمة لصدور حَم الحبى لأنه عقوبة بدنية ... وأن القاضى يقوم بهذه 
الإجراءات الننفيذية بما له من سلطة الولاية مثل أوامر الأداء . والدليل على أن دعوى اليس ليست 
إلا إجراء من إجراءات التنفيذ أن المشمرع أورد للادة باغم من الفانون دق يب لسنة سه ١‏ الخاصة 
بإجراءات دعوى الحس فى الكتاب الخامس الخاص بتنفيذ الأحكام واستبلها بعبارة التتفيذف بقوله 
( إذا امتتع اكوم عليه عن تتفيذ الحم الصادر فى النفقات أو فى أجرة الحضانة أو الرضاع 
. أو السكن يرفع ذلك إلى الحكة الجزئية التى أصدرت المسم أو التى بدائرتها محل الانميذ ... أل ).. 
وأردف أيضآً بعبارة التتفيذ بقوله ( وهذ لا منع من تنفيذ اللمسم بالطرق الاعتيادية ) فهذا الوطع من 
الشمرع وهذه الصياغة بعبارة التنفيذ عدة مرات دليل قاطع على أن دعوى الحبس ليست إلا إجراء من 
إجراءإت التنفيذ تفط وقد جرى علي ذلك شمراح اللائحة الشمرعية فأدرجوا إجراءات التنفيذ بالحبس 
فى الباب الخاص بتنفيذ الأحكام . 1 
ثانا : وضع السيد وزير اللكقانية النشور رم م الضادر فى ١‏ فبراير سنة 19411١‏ وهو ينص 
على أن القرزار اذى تصدره الحكنة فى دعوى اليس لا يصح الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف أو 
الفاس ... وهذا اللنشور هو المعروف بتظلمات الحبس وقد سارت عليه الحلم وجرى عليه غمل 
القضاء ولأنه وإن لم يكن فانونا إلا أن له حك الفانون حيث أن المشرع كلف السيد وزير الحقانية 
بوضعة ... 
ثالثاً : أن الثابت من الفواعد الأصولية فى ققه الإجراءات أن طرق الطمن فى الأحكام يبينها 
القانون وأن الطمن فى الأحكام. بأى أنواع الطمون من معارضة أو استئناف أو القاس لا يكون إلا 
بنس صريع وأنه لا محل فيها للقياس أو الاستنباط . وبالرجوع إلى المادة السادسة منالقانون رقم .7/2 
لسنة 15١‏ التى بين فيها المشرع الأحكام النى يجوز استثناقها عي سبيل التفصيل مجد أنه ليس من 
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بينها أحكام الحدس في دين النفقة وعلى ذلك فلا مجوز استثنافها ولوكان المشرع يريد جوزاز استئنافها 
لنص على ذلك صراحة وخاصة أن اللائحة الشرعية عدات بعد صدور النشور المذكور عدة مرات 
وهذا دليل قاطع على إعان المشمرع ومواققته على ماجاء بهذا اللنشور من نهائية حم الموس... 6 

(للم الصادر بتاريعخ 00 /و/ .1 من محكمة القاهرة الابتدائية للاأحوال الشخصية لاسلين 
فى الاضية .م .؟ سنة ه19 وهو غير منشور . ١‏ 

وكذلك الحم الصادر بتاريعخ 1/51وه؟! فى النضية م.س/مرهة1 أحوال شخصية الزقازيق 
الابتدائية بهيئة استثنافية وهو غير منشور ومشار إليه فى الحم الساق . 

وكذلك الحم الصادر فى 1/01 دم ١‏ من حكة المنص ورة الكلية ببيئة استثنافية ‏ الحاماة 
النة وم العدد الخامس ص 501 وما بعدها ‏ وكذلك الم الصادر يتارع ١905/١/18‏ من 
حكنة القاهرة الابتدائية للاأحوال الشخصية للسامين بهيئة استثنافية فى القضية 11م؟ منة /اه19 

ومشار إليه في حي حكة القاهرة الذى أشيرنا إليه ) . 
ودين ما تقدم أن الحجج التى يستند إلمها الرأى القائل بعدم جواز استثناف حَ التنفيذ بطريق 
الإإكراه البدتى يكن تلخيصها قما يأ : 

() أن الإكراه البدنى وسيلة من وسائل التتفيذ . فهو إجراء أخذ به المشمرع لضان سرعة 
حصول الحسكوم له بالفقة على مايسد به حاجياته الضرورية الى قد تصاب إن ماطل الحسكوم عليه 
بالتفقة وامتنع عن أدامها 7 1 

وتأسيساً على هذا يرون أنه طالما أن الحبس هنا إجراء من إجراءات التتفيد فإنه لا مجوز لديهم 
الطعن فيه بطرق الطعن التى لا يطعن بها إلا في الأحكام دون إجراءات التنفيذ . 

ثم يضيفون أن هذا الإجراء لا مضع إلالما ضع له سائر إجراءات التتفيذ من وسائل النظم عن 
طريق إشكالات التنفيق . 

(د بهذا للعنى مذكرة الستأنف ضدها فالقضية ١501/2‏ أحوال شخصية الصادر فيها الحم 
بتاريع روما من محكة القاهرة الابتدائية للاحوال الشخصية لغير السلمين . المذكرة وللسم 
غير منشورين ٠‏ : 

(؟) أن القاضى فى مسائل التتفيد بطريق الإكراء البدنى يمارس عملا بمةتضى سلطته الولائية 
وأعماله على هذا الأساس لا مخضع لطرق الطعن التى لا ترد إلا على الأحكام التى يصدرها القاضى فى 
النازعات عقتضى سلطته القضائية . 

0( أن المادة السادسة من لأحة ترتيب الحاكم الشرعية أوردت المالات التى تصدر فيها الأحكام 
قابلة للاستثناف وليس من بينها حالات الحبس فى مسائل النفقات ما يفيد عدم قابليتها للاستئناف . 

(4) أن النشورات ال أصدرها وزير المقانية بالاستناد للمادة١‏ يمس من اللانمة أشارت إلى عدم 
جواز الطبن فى »م الحبس بالمعارضة أو الاستئشاف . 

وأمم هذه النشورات ذلك الصادر بتاريخ 1911/5/1١‏ برقم م.م والخاص بالتعليات ال 
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وقد تضمن هذا المنشور عدة مواد منها : 
)١( ٠‏ إذا رغب المحسكوم له حبس الحكوم عليه عند امتناعه عن دفع النفقة عملا بالمسادة برعم 
من لائحة الإجراءات فعليه أن يذ كر ذلك فى استارة التنفيذ . 
(؟) إذا امتنع المحسكوم عليه عن الدفع فملى النوط بالتنفيد أن يثبت ذلك فى محضرء وأن محدد 
اليوم الى محر فيه الخصوم أمام الحسكدة الشمرعية الإزثية التى بدائرتها محل التنفيذ . 
(م) يقيد طلب الحبس فى دفتر خاص ‏ 
(:) إذا حضر الطرفان سارت اللحسكة فى الإجراءات . فإن 'نبت للمحكة أن الحسكوم عليه غير ٠‏ 
قادر على تنفيذ اميم قررت الانتظار لمسسرته وإن ثبت أنه قادر أمرته بالسداد وإن احتزج مبلة 
مقبولة أمهلته وأرجأت النظر إلى جلسة أخرى فإن لم بتثل أمرت بحيسه 5 
(ه) على المحكة فى كل الأحوال أن تصدر قراراً بما تراه مبنياً على الأس باب التى تؤيده ولا 
:صح الطعن فى هذا القرار عمارضة أو استشاف أو القاش . 
( هود سيد كشك وعبد اللطيف راضى جموعة قوانين الحم المرعية والمجالس الحسبية . 
القاهرة سنة 1915 ص 1١18‏ ) . 
هذا هو الرأى الفائل بعدم جواز استثناف الحم الصادر بالتتفيذ بطريق الإإكراه البدق وهذه 
كانت أسائيده . 
ثانا : رأينا الخاص جواز استثناف حك التتفيذ بطريق الأكراه البدتى : . 
تحن مخالف كل الفائلين والأحكام القاضية بعدم جواز اسئئناف حم التنفيذ بطريقالإكراه البدنى 
ونرى جواز استثنافه . 
وعندنا أن لترجيح القول يجوز لاستئناف حوالتتفيذ .بطريق الإكراه البدتى ما ييرره ‏ والرد على 
<جج الرأى الأول يستند إلى أسى سليمة . 
ان الحبس طبقاً للمادة /اع”م من اللانمحة هو وسلة من وسائل الإأكراء البدى بعيئة : 
والتتبع لنطور نظأم الإجبار على الوفاء بالدديون يلس سريعا ائتفاض التشريعات مند أمد على 
نظام الإكراء البدتى وزواله . 
ولئن كان المشرع المصرى قد رأى الأخذ بهذا النظام فى ديون النفقات لمسكة جرى وراءهاء 
إلا أن هذا لابن أنه خرج بذلك عن القواعد العامة فأ التتفيذ فى القانون المصرى الذدى جنب 
الأخذ بوسائل التفسر والا كراه البدنى فى المسائل المدنية مسايرة للتطور الذى طرأ على الفكر القانوى 
اللدى أصبسع لابستسيغ المودة إلى العهود التى كان المدين فيها يصير أسيراً لدائنه بحل له كالأشياء 
سواء بسواء . 


ومثل هذه الوسيلة ممن وسائل التفيق الخارجة عن الفواعد العامة » الاسة محربة الشخص لايككن 


أحكام التنفيذ بطريق الإإكراه 5 


أن تترك مع الترخص فى النيقن من مراعاة شمروط الإلتجاء إلباواعمالها ولا أن يجمل الحم بها غير 
:قابل للاستثناف فى الوقت الدى يكون الحسم الصادر بغرض نفمة ضئيلة قابلا للاستئناف . 

ويرر فى نظرنا أيضاً القول بقابلية الحم القاضى بالتتقيذ بطريق الإ كراه البدق للاستعناف 
أن للادة 7٠41م‏ من اللاحة وهى دستور هذا الإجراء شعرطت لإمكان الحم بالتتفيق بطريق الأكراء 
البدتى تمق مقدرة الطلوب حدسه وامتناعه عن الدفع بعد أن تأمره الحسكة بهذا الدقع وكلها 
أمور قد تغفلبا محكمة أول درجة وقد تتراخى فى بمحث توفرها فبجب أذلك أن يكون من ورائهامعقب 
يحكمل ما فاتها ويقوم باستكان الاجراءات الكفيلة بصدور حع التتفيذ بطريق الإأكراء البدق 
سلما بلا شائية . 

حقيقة قد يرى الشسرع حرمان أنواع معينة من للنازعات من أن تطرح على أكثر من درجة 
تقاضى وا<دة فوقنها يكون هو وأشنه وجب احترام نصوصه الى يمنع بها الطمن فى هذا النوع ولو 
كان مثل هذا للسلك منتقدآً » إلا أننا ثرى أن للشرع لم يسلك هذا السلك بالنسبة التنفيذ بطريق 
الإإكراه البدنى فى مسائل التفققات ونحن لهذا لانتتقد مسلك الشرع » بل ننتقد الرآى القائل بأن 
المتشرع حرم الطعن في هذه الأحكام ونبين أنه لم منع مثل هذا الطعن وهذا يقتضينا أن تتعقبالحجج 
الت ساقها أنصار الرأى الأول للرد عليها . 

وقد قلنا إن هذه الحجج مخلص فى أريمة 'رد علها فى ترتيب : 

١‏ الرد على الحجة الأولى : تستند الحجة الأولى إلى أن الحبس طبقاً للادة بوئضم من اللاحة 
هو إجراء من إجراءات التنفيذ لايحوز الطمن فيه بالمعارضة أو الاستثناف وإبما بجو زالاستشكالفيه . 

ونحن رد على هذه الحجة قائلين إن القول بأن الحبسس إجراء من إجراءات التنفيف لايستتبع حا 
الفول بعدم قابلية حم الس للاستثناف ولا يتعارض مع جواز استثثافه . 

والواقع أن الخلط بين المبادى, القاثوئية هو الذى يؤدى إلى القول بوجود تارب أو تعارض 
فى حين أن تدقيق الظر السلم يسرع بنا إلى إبعاد شبح التعارض . 

فكون الحبس من إجراءات التنفيذ ثىء » وإمكان صدور حم به قابل للاستئناف 
فى كثر .0 

فالأول يتعلق بطبيعة الحس وكنهه . فى حين أن الثانى يبين الوسية التى يمكن أن 
يوقع بها إجراء التتفية هذا . 

ولنتوسع قللا لإيضاح هذا الفكر . 

لاجدال عندنا فى أن الحس انصوص عليه فى للادة بهم من اللاحة هو إجراء من 
إجراءات التنفيذ بطريق الاكراه البدتى . وقد سبق أن أوضحنا هذا عن الوفيق بين للادة 
بوم من اللاحة والادة #و؟ عقويات . 

ولكن مع تسلمنا بهذا لانرى غضاضة من القول بضرورة صدور حْ بهذا الإجراء 
من إجراءات التفيذ . 
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وبمنى آخر نرى أن للشرع بعد أن أخذ بالإكراه البدتى كوسيلة من وسائل التتفيذ 
فى ديون النفقات رأى لخطورة هذه الوسيلة أن يعلن اباعاحع مسر + من القاضى 
يلاثم فيه بين حاجة صاحب النفقة ومقدرة ة الملزم مها . 

وليست هذه الفكرة يغرببة على عالنا القانوتى ٠‏ بل إن لما أمثلة عديدة أقربها إلى 
الأذهان تلك المتصلة بالتنفيذ على العقارات . فبيع العقار إجراء من إحراءات التنفيذ ولكن 
يشترط ارسو الزاد أن يقع يحم هو خم مرمى الزاد . وكون هذا البيع إجراء مرت 
إجراءات التتفيذ من استازام صدور حَ بإيقاع البيع وهو حم بين قانون امرافمات قابليته 
للطمن فى بعض الحالات بطريق الاستثناف . وعلى هذا فليس هناك ما يمنع قانونآ من اعتبار 
إجراء معين من إجراءات التنفيذ مع اشتراط حصوله بعد سلوك طريق معين كاستصدار حم به . 

ولا تقر ما يذهب إليه أنصار الرأى الأول من الاقتصار على ساوك سبل الاشكال 
فى التنفيذ لأن إباحة الاستشكال فى التنفيذ كطريق من اق فى حي الحبس فى النفقات 
يتجافى مع طبيعة قواعد إشكالات التتفية . 

ان الاستشكال فى التنفيذ يكون لسبب ب لاحق على الحكم الذى يتم التنفيذ يمقتضاه ولا كن ان أن 
يقبلإشكال الثنفيذ لسبب يتعلق بموضوع الحكم » لسببٍكان محل نظر القاضى عند إصدار ١‏ 
إذ ليس هذا هو القصود منالسماح بالاستشكال ف التنفيذ إذ ما قصد به إلا مواجبة الأمور الى تعتور 
سير تنفيف الأحكام أو السندات لالمواجبة عيوب كانت حل بحث الحكم الذى مجرى تنفيذه . 

وعلى هذا لا بمكن بحال من الأحوال أن نقر أن سبيل الاعتراض على الحكم الصادر بالحيس 
طبقاً للمادة باع من اللاحة يكون بالاستشكال فى تنفيذه . لأن هن يدى أن حكم امس جحفاً به 
لأنه غير قادر على الدفع وغير ميسور الحال » أو لأن القاضى لم يأمره بالدفع حسما تتطلب المادة 
المذكوزة » ان ,ستطيع الاستشكال في التنفيد لأن هذه الأمور سابقة على صدور المكم لاتصلح 
أساساً للاستشكال الذى يجب أن يكون سببه لاحقاً على صدور الحكم المستشكل فيه . 

والخلاصة أن الحجة الأولى مرذودة بأن الحبس وإن كان إجراء من إجراءات التنفيذ إلا أنه 
إخراء يصدر به حم لامانع من استثنافه وأنه لايعكن أن يقال إن وسيلة النظل منه تكون بطريق 
إشكال فى التنفيذ للاأسباب السايق شمرحها .. 

() الزد مل. المسجة الثانية :' وحصل المجة الثانية أن اختصاص الفاضى فمسائل المبس طبقآ. 
لنادة 0م من اللائحة ليس من قبيل الاختصاص فى القضايا » بل هو على حد تعبيرجم اختصاص فى 
غير القضايا . وثم يقصدون بهذا القول بأن القاضى لا يوقع الحسن طبقاً للدادة بام لأحة يمقتضى 
نا 
فلا ضع أمرء الطعن .0 

ونحن أمخالفهم فى هذا النظر وثرى أن القاضى يقوم بعمل قضائى حيئا يقضى بالتنفيذ بطريق 
الإكراة-الندى ويتعرض قضاؤه للطعن شأن سائر الأحكام التى لا يسلب حق الطعن فها إلا بنس 
صرح وليس عمله هنا من قبل الأعمال الإدارية أو الولائية . 
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ونشير هنا إلى تفرقة سليمة أبرزها أحد شراح اللأئحة بين الحم القضائ والمسل الإدارى عما 
تساعد على ببان ححة نظرنا إذ يقول : 

«المم القضائ لا يصدر إلا فى خصومة حقيقية بعد تكليف الدعىعليه بالحضور أمام الحمكة 
لافرق بين أن يكون قد حضضر لأجل المرافمة فى الدعوى أم نخلف . 

وللمحكوم ضده على وجه العموم الطعن فى الحسك الذى يصدر إما بطريق للعارضة أو الاستئناف 
أو مهما على التوالى . 

أما الأمر الإدارى فليست فيه خصومة فى الواقع بل هو يطلب بعريضة تقدم للقاغى الحتص ولا 
يعلن المطاوب ضده الأمر بالحضور أمام الفاضى . ١‏ 

ويصدر اللقاضى على العريضة أمره إجابة أو رفضاً يدون ابداء الأسباب في صيغة الأعى . 

ويتقسم القضاء إلى ثلاثة أقسام : قولى وفعلى وضمنى . 

والقضاء القول نوعان : قضاء استحقاق وقضاء ترك . 

ويكون القضاء الفعلى بصدور فعل من القاضى فبا يكون علا للحم » كنزو يج صغيرة هو وليها 
وشراء وبع مال القم - 

وبالتأمل ثرى أن هذا الضرب من القضاء يشبه كل الشابهة الأوامر الإدارية المهودة فى 
كتب المرافعات 6 . 

( أحجد قحة وعبد القتاح السيد . شرح اللأحة . طبعة سنة ١١80‏ ص 4000 ) ٠‏ 

ويتضح ما أشمرنا إليه أن الحم القضائ يفترق عن الأمر الإدارى فى ضرورة صدور الأول فى 
خصومة حقيقية وبعد تكليف الدى عليه بالمضور . أما الأمر الإدارى فيطلب من الفاضى ثىء فى 
لاخسومة يدون إعلان الدعى عليه فيصدر القاضى أمره بدون أسباب » وال+صومة هى المنازعة 
بين الطرفينا ٠‏ ّ 

وإن حاولنا أن نطبق ما تقدم على ما يتم بالنسبة لطلب التنفيذ بطريق الإكراه البدنى وجدنا 
أن ما يصدر به الأمر بهذا الإجراء هو الحم بعينه ولا جدال فى هذا . 

فتى البداية نيحد أن هناك منازعة بين كل من المدعى والطلوب حيسه حول الفدرة واليسار ٠‏ 

كذلك تمجد أن المششرع حتم ضرورة إعلان المطاوب حبسه للبحث فى شاره وقدرته ولصدر 
القاضى إليه الأمر بالدفع إن رأى أنه قادر على الدفع » وهذا يتفق مع الحم ولا يتفق مع الأمر 
الإدارى الذى لا يعلن فيه المطاوب صدور الأمر ضْده ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فإنه فى الأمر الإدارى يصدر القاضى أمره بلا أسباب فى حي أن العمل قل 
جرى على تسبيب حم المبس بأساب واضحة . وقد استازمتالنشورات الخاصة بوزارة العدل هذا . 
وقد جاء فى المنشور النى أشمرنا إلى صدوره سنة 141١‏ أن « على ا حكة فى كل الأحوال أن تقرم 
ماتراه مبننآ على الأسباب التى تؤيده » ٠‏ 

ورين أن كل خمائس الحم ترز لتكاتف القول الخاض بأن المبس يصدر به حم مفتفى 
ملطة القاضى القضائية لا بمقتضى سلطته الإدارية . وقد استرسلنا فى هذا النقاش من" باب الإقناج 
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055 وما كنا غاجة إلى هذا الاسترسال لصراحة نص المادة بام لاحة فى هذا العنى إذ أن 
أوردت اللفظ اللاسب النطبق على ما يقوم به القاضى عند الإذن بالحبس إذ نت أن المحسكمة إذا 
أمرت الحكوم عليه بالفقة بالدفم ولم نئل « حكت محبسه » والعبارة أقطع من أن ممتاج إلى 
إيضاح أو بان أو تفسير . 

بل ان المنشورات التى يستند ليها أسماب الرأئ الأول قد استعمات عبارة « المسم » فلا تكون 
بعد ذلك فى حاجة إلى مزيد من التدلل مع أن الحس يصدر هن القاضى عقتضى سلطته ااقضائية . 

ولعل هذا الخلط من جانب القائلين بتوقع الحبس عقاضى الس_لطة الإدارية لاقاضى مرده إلى 
مجانتهم للدقة التى تازم للتفرقة بين القضاء الفعلى وبين الأمر الإدارى إذ سبق أن بينا أن الثمراح قد 
أشاروا إلى أن هذا الضرب من التضاء وهو القضاء الفعلى يشبه كل المشابهة الأوامر الإدارية . 
ولكن المدقق الدى برد الأمور إلى أصولها القانونية يستوضح الأدر سريعاً صل إلى أثنا بصدد 

ولسنا يصدد أمر إدارى أو عمل ولالى . 

[9) الرد على الحجة الثالئة : ونذكر أن عحصل اللجة الثالثة هو أن المثمرع أورد فى ااسادة 
السادسة منلاشمحة ترتيب الحااك الشرعية الحالات التى يجوز فيا استشاف الأحكام الصادرة من الحاكم 
الجزئية وليس من بينها أحكام الحبس الصادرة استناداً إلى المادة بم لانمحة مما يفيد عدم قابلية هذه 
الأحكام للاستثناف . وترى أن هذا الاستشهاد حل نظر وأت نصوص اللائحة لاتسعفه بل أنها' 
تتعارض ممه وتؤيد الرأى الذى نقول به ٠‏ 

حقيقة نصت للادة السادسة على الأحكام التى تصدر من القاضى اللِز قابلة للاستثناف وليس هن 

١‏ بينها أحكام الحبس » إلا أن هناك بعض النصوص الأخرى منها ما يتعارض مع استدلالم ومنها ما ريد 
القول يواز استثناف أحكام الحبس الصادرة استناداً إلى للادة باهم لالحة . 

فلقد نصت الادة الخامسة من لاحة.برتيب الحا كم الششرعية على الحالات الت ختص فيها الحا كم 
الجزئية بالحكم إنتهائيآ دون قابلية للاستثناف وليس من بينها حالات أحكام الحبس وهذا يتعارض مع 
الرأى القائل بعدم جواز استئناف أحكام الحبس بنفس النطق الذى يثيره أصحاب ذلك الرأى إذ يفهم 
من هذه للادة أنه قما عدا الحالات الواردة بالادة الخامسة يجوز الطعن بالاستثناف في الأحكام الأخرى 
الصادرة من القاضى ارم ثى ومنها أحكام الحبس . ويرجح هذا الاستدلال ما نصت عليه للادة م.م 
من لاحة ترتيب الحا م الشرعية من أنه « مجوز للخصوم فى غير الأحوال الستثناة بنص صرع فى 
هذه اللائحة أن يستأتفوا الأحكام والقرارات الصادرة من الحاكم الجزئية أو 50 
بصفة اتدائية ع . 

وعلى هذا يصببح الإستناد إلى “نص امادة السادسة بالنسبة لأنصار الرأى الأول غير منتج بعد أن 
بينت للادة السابقة عليها حالات الحم النهائى وليس من بينها حالات الحس طبقاً للمادة بام لائمحة 
كا وأن للادة .م لاحة نصت على جواز الطعن في الأحكام بالاستثناف إلا ما يستثتى بنص صريح 
وهو الأمن الذى لم يرد بالنسية لدعاوى الحبس إذ ل ينص على استثتائها نص صريح . 

واعله من فساد الندليل القول يمثل ما ذهب إليه حي محكة القاهرة السابق تفصيله من أن 


أحكام التتفيذ بطريق اللأكراء فد 


الاستثناف غير جائز لأنه لم ينص عله صراحة إذ يكفى أن يقرر الاستشاف أصلا فينسحبهذا التقريد 
بالنسبة لكافة الأحكام إلا ما يستثثى بنص صريع فتدليل محكة الفاهرة فى حكنها السابق هو فى 
الواقع قلب للاوضاع 

() الرد على الحجة الرابعة : والحجة الأخيرة ترمكز على ماذهب إليه أنصار الرأى الأول من 
أن النشورات التى أصدرها وزير الحقائية إستناداً إلى للادة إرم لانحة قد حرمت صراحة الطمن 
فى حَمْ الحيس بالمعارضة أو الاستشاف . 

ونحن ترد بأن المعروف أن النص القانوى لايلغى ولاينسخ ولا يقيد إلا بنس مساو له فى القوة 
إن لم يكن أقوى . وماكانت المنشورات من القوة محيث تقيد من نصوص اللامحة . 

حقيقة نصت المادة امم من لاحة ترتيب الحا الشرعية على خول وزير الحقانية مهمة إصدار 
ضوابط تنفيذ الأحكام الصادرة من الماك الشرعية إلا أنه لايدخل فى هذا التخويل مكنة إلغاء طريق 
من طرق الطمن لأنه ليس من الضوابط الخولة لوزير الحقانية جعل مالم يصرح القانون بنهائيته نهائيً 
مع أن للادة غ .م من اللانحة اشترطت فيا لامجوز استثنافه أن يكون واضحاً بنص صرع في اللأحة 
لافها يضعه وزير الحقانية يمقتضى للادة يرم المذكورة . 

وتخلص من كل ماتقدم بأن حم التتفيذ بطريق الا كراء البدتى طبقاً للمادة باوس من اللاشمحة 
جائز الاستعناف للأسباب الى سردناها . 

( مذكرتنا برأى النيابة العامة فى القضية ؟ر» سنة بإهة! أحوال شخصية استثناف القاهرة 
لغير السلمين بتاريع 19 ه/ده؟١‏ - غير منشورة ) . 

وقد أخذت بوجبة نظرنا هذه محكة القاهرة الاتدائنة للأحوال الشخصية لغير المسامين مهيثة 
استثنافية وجاء فى حثيات حكنها ما يأتى : - 

« وحيث إنه وإن كان المقصود من الإجراءات التى أشار إلبها الشارع فى المادة 40م من لاحة 
رتيب الحا كر الشرعية هو حماية أحكام النفقة وكان الحبس الذى يصدر فى نطاق قضاء هذه المادة 
يعد عثابة إجراء من إجراءات التنفيذ إلا أنه لما كان البادى أن الشرع وقد قضى بأن يصدر بهذا 
الإجراء حَم من المحكة القى يعرض علبا لاع إذا ما تحقق لديها امتناع الحسكوم عليه عن أدائم/ها 
رغم يساره وأمره بالوفاء بها كان الحم السادر بالحبس فى هذه الحالة حكآ صادرافى خصومة مستوفيآ 

. لسرائط تجحرى عليه ما حرى على غيره من أحكام وقواعد » لما كان ذلك وكان الأصل فى الأحسكام 

أنها قابلة للطعن مالم يقض القانون بغير ذلك كان الحم بالحس وففاً لقضاء المادة المشار إلهاآ نمآ 
قابلا للاستثناف ولايغير من طبيعنه أن يكون صادراً بإجراء من إجراءات التنفيذ فإن قانون المرافعات 
الجدزيد أجاز الاستئناف في حم مرسى المزاد كا كان عجر قانون المرافمات الملغى الاستثناف 
فى الحكم الصادر فى المعارضة فى تنبيه نزع الملكية كا أنه لا يقد فى ذاك أن يكون نس المادة 
السادسة من اللائحة آثفة البيان قد تضمنت الأحكام الصادرة ابتدائيآً من الحا الجزئية وليس بينها 
الحم فى دعاوى الحبس وذلك لأن المادة الخامسة قد تضمنت بدورها الدعاوى التى لامجوز إستغنافها 


(5ح) 
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وميد بينها الحم فى دعاوى الحبس مما يستفاد فيه أن ما أوردته هانان المادتان فى هذا الشأن لم يأت 
على سبيل الحصر . لذلك جاءت للادة ع .سم من تلك اللاحة حسم شامل با يصيح وما لايصح استثناقه 
من أحكام الماك الجزئية فنصت على أنه « مجوز للخصوم فى غير الأحوال للستثناة بنص صريع فى 
هذه اللامة أن يستأتفوا الأحكام والفرارات الصادرة من الحاكم اللإزئية أو الحا الابتدائية يصفة 
ابتدائية مك أنه لا محل للاستناد إلى ما أشارت إليه منشورات الحقانية إبان قيام الحاكم الشرعية 
من عدم جواز الطعن فى حم الميبس بالمعارضة أو الإستثناف أو بالعاس إعادة النظر وصدور بعض 
أحكام لتلك الماك وفقآ لما تضمنته تلكالمنشوراتفى ذلك الشأن لأنها أي كان شأنها ونطاق صدورها ' 
فإنها لا ترق إلى مرتبة القانون وقوته . 

وحيث أنه لكل ما تقدم يكون الحم المستأنف قبلا للاستثناف الأمر الذى يترتب عليه أن 
يكون الدفع المبدى من الستأنف عليها بعدم جواز الإستثناف فى غير حلهومن ثم يتعين القضاء برفضه .., 

( امسج السادر بتاريع <5ه/ره؟! فى النضية عر سنة لإمرة! ‏ غيرٍ منشور ‏ وقد 
أفر التغتيش القضائى للنيابات وجبة نظرئا وجاء فى التقربر بنتيجة التفتيش على أعمالنا « قدم وكيل 
النيابة مذكرة استعرض فيها آراء الطرفين وحججوم واتهى إلى أنالحبس إجراء من إجراءات.التتفيذ 
يصدر به حم قابل للاستثناف طلما أن اللاحة تشمل على نص يبين الحالات الى يكون فيها الحم 
انتهائيآ ولس من بيئها أحكام الحبس وأن المادة غ .من اللانحة نصت على جواز الاستثناف إلا ' 
مااستثنى بنص صريع ولابوجد مثل هذا النص ثم خلص إلى الرأى برفض الدفع بعدم جؤاز الاستئناف 
وجوازه وقبول الاستثناف شكلا . وقد أخذت الحكة بهذا النظر الصائب  »‏ 

وبعد فقدكانت هذه بعض الناحى الى تثير فى العنل بعص الإشكالات عناسبة التنفيد بطريق 
الإ كرا البدتى والحبس فى مسائل النفقات . ش 
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مجلة الحاماة لكك 
فهرست السنة الأربمون 
ملخص الأحكام 


١‏ - قضاء محكمة النقض الجنائية 

١‏ - رشوة . الرشوة فى محيط الوظائف العامة . جرعة 
الراثئى . عناصر الواقعة الإجرامية اختصاص الرتئى بالعمل 
أو الامتناع الدى يطلبه منه الطرف الآخر . 

عدم اشتراط دخول الأعمال التى يطلب من للوظف أداؤها 
ضمن حدود وظفته مباشرة بل يكنى أن يكون له علاقة بها . 

؟ ‏ محقيق . ضبطة قضائية . اختصاصها . اختصاص 
باشجاويش بتحقيق حادث فى قسم معين يعمل فيه يقتضى متابعته 
التحقيق فى قسم آخر يتبع الحافظة الى تضم القسمين . 

إثبات . حرية القاضى الجناتى فى تكوين عقيدته من الأدلة 
الطروحة أمامه . 

إجراءات الحاكة . شفهية الإجراءات . استئناف الأحوالك 
التى لاتلْم فها الحكمة الاستشافية بسماع الشهود . حّ ٠‏ تسبيب 
الحم الاستئنافى . 

جواز استناد الحم الاستثنافي إلىأقوالشهود سثاوا فى تحقيق 
البوليس بعد الحم ابتدائياً فى الدعوى عند طرح هذا التحقيق 
بالجلسة وعدم مطالبة الطاعن سؤالمم ونحفق شفوية المرافعة أمام 
حكنة أول درجة - 

١‏ نقض - امتدادميعادالطعن . الشبادةالقيصحالاستدلال 
بها على أن الحم لم متم فى لليعاد هى الدالة على أن الطاعن قد 
توجه الى قلي الكتاب للاطلاع على الحم لتحضير دفاعه فل مجده به . 
عدم جوازيمسك طاعن با تضمنه إعلان طاعن آخر بأن الحكم 
أودع قلم الكناب فى ميعاد معين . م 404 85166 أرج* 

؟ ل مسئولية مدنية . مسئولةللتبوععن فعلتابعه . قوامها. 
مق محقق ؟ 

مسثولية وزارة الداخلية عن فعل أحد الخفراء التابعين لما 
مق ارتكب الجرعة أثنا: تأدية وظفته ويسببها وبالبندقية للسللة 
إليه للجراسة بها . مق يعتبر الخفير أنه يؤدى ملا م نأمالوظيفته ؟' 
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رشوة . الرشوة فى محبط الوظائف العامة . جرة الرائئى . 
عناصر الواقعة الإجرامية وظروفها . اختصاص الموظف الرئى 
| بالعمل أو الامتناع الذى يطلبه منه الطرف الآخر . مظاهر الانجار 
ؤ بالوظيفة . الإخلال بواجبات الوظفة . الادة ٠١‏ ع معدلة بق 


وه سنة مه . توافر الإخلال بواجبات الوظيفة بعرض جمل على 

عسكرى له على إبداء أقوال جديدة فى شأن كيفية ضرط المهمة 

لتنجو من السثولية قيام جرية الرشوة في حق منعرض الجعل . 
ٌ رشوة . الرشوة فى حيط الوظائف العامة . صفة الموظاف 
| العموى . الموظفون العموميون ومن فى حكبم . المادة 11اع . 
ا شيخ الحارة . هو من المكلفين مخدمة عامة . استحضارالأشخاص 
أ المطلوبين للأقسام من الخدمات العامة الى يؤديها شيخ الخارة 
ا خدمة للامن العام . الأورنيك « رقم خم شياخات » . 


ا رشوة . الرشوة فى حيط الوظائف العامة . جرعة الراثى . 
عناصر الواقعة الاجرامية . اختصاص المرتثى بالعمل أو الامتناع 
الى يطلبه منه الطرف الآخر . مناط اختصاص اللوظف بالعمل 

[ المتعلق بالرشوة . كفاية صدور أمر شفوى من رئيس إلى موظف 
بالقيام بعمل معين لاعتياره عختصاً به . كفاية اتصال العمل الذى 
دفعت الرشوة من أجله بأعمال وظفة المرئشى . انتفاء التعارض 

بين ماجرى عليه العمل فى الحألم من قيام الكتاب الأول بأعي 

رؤسائهم بتحديد الجلساتوبين ما أورده نص المادة؟ مرافعات . 

أثر ذلك . صحة إدانة المتهم فى جرعة عرض رشوة لم يقبلها كاتب 

أول محكمة للاخلال بواجبات وظيفته بشأن محديد الجلسات . 

١‏ ل محقيق . دور النيابة فى التحقيق الابتدائى . إجراءات 
جمع الأدلة . تفتيش قواعده وبطلانه . عدم استازام إجراء 
التحقيق بمعرفة سلطة التحقيق قلى إصدار الإذن به . أثر ذلك . 
عدم مليف الشاهد العين لاببطل التحقيق . مبنى الإذن الذىتولاه 
مأمورااضيط القضائئ التتدبلإجرا اله - 


+ ب مواد مخدرة . عناصر الواقعة الاجرامية . الاحراز . 


محلة الحاماة ا 


العدد الثااك 


فهرست السئة الأربعون 


عدم تعيين القانون حداً أدنى للسكدة الجرزة من المادة الخدرة . 

+ دحم. البيانات الواجبة فى-بيب الأحكام . با نالواقعة 
الاستوجبة لامقوية . كفاءة التدليل الضمنى على توافر القصد الجنالى. 
مثال فى جرعة إحراز مواد مخدرة . المرسوم بقانوت ١0؟‏ 
لسنة 81969 . 


هه | حم |“ كتوبمهة] 2 وصفالتهمة . تقض . حالا تالطع . حكم . مازلايصاح سيرآ 

لبطلان الحكم . 

الخطا" بديباجة الحكم في بيان تاريخ الواقعة لايعيبه . مق 
يكون الخطأ فى تاريخ الواقعة موجباً لبطلان الحكم ؟ 

؟ - شيك بدون رصيد . سداد قيمة الشيك بعد وقوع 
الجرعة لا تأثير له على قيامما ‏ 

م شيك بدون رصيد . عدم اشتراط تديم الشيك للبنك 
فى تاريخ إصداره . سوء الذذة . مى يتوافر؟ 


8 ألوة ]م١‏ هم «م ١‏ - حكم . البيانات الواجبة فى تسبيب الأحكام . وجوب ٠‏ 
بان نص القانون الدى حكم يموجبه . تقض . طعن. . حالات 
الطمن . بطلان الحكم ٠‏ 


بطلان الحكم رغم ذكره المادة التى طلبت النيابة تطبيقها عند 
عدم بيانه أخذ الحكنة بها وأنها أوقعت العقاب عمقتضاها . 

؟ - نقض . آثار الطعن بالتقض . الخروج عن مبدأ تقيد 
الحكة بصفة الطاعن ٠‏ 

نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يقتفى نقضه بالنسبة 
للطاعن الآخر الذى يتصل به وجه الطعن ولول يقدم أسباباً 
لطعنه ٠‏ المادة معع ]انج 
7٠١‏ أإسوع ١ « « ١|‏ - خبير.رأيه . تقدير رأىاخبير من حيثصاتهبالتسبيب ٠.‏ 
ش . صحة الحكم عند رفعه التناقض الظاهرى فما ورد بتق ريدن 
طبيان + 
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؟ - إجراءات الحاكة دفاع . مالايبر إخلالا محق 
الدفاع . حكم تحضيرى 5 
حق الحسكئة فى العدول عن حكم تحضيرى عند اثتفاء حاجة 
الدعوى إلله ٠‏ 
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٠‏ اكوبر رمه 


سووع وه - أسياب الاباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى ٠‏ 
شروط توافر حالنهء إثتفاء قيامه إذا توافرت لدى الهم نية 
الانتقام من النى عليه ٠‏ مثال . 

دفاع . محكنة الوضوع . حكم ء أسبابه مق تلتزم الحكة بالرد . 
على أوجه الدفاع القانونية ؟ مثال فى دقاع شمرعى ٠‏ 

سلاج . القانون رقم يوس مه الممدل يقانون عه / 4ه ٠‏ 
عقوبة إحراز السدسات مجميع أنواعها معاقب عليه بالأشغال 
الشاقة الؤقتة ٠‏ 

حكم ضوابط التدليل . غموض الأسباب . 

مثال لتسبي بكاشف عن عدم استقرار الواقعة فذهن المحكة 
وعدم وضوحها ليها . ْ 

رشوة . الرشوة في عبط الوظائف العامة . جرعة الراثى . 
مت تتم ؟ الادة ٠١9‏ مكررا ع معدلة بق يه لسنة ١968#‏ . 

يمام جرعة الرشوة بعرض مبلغ من النقود على جندى المرود 
ليتنع عن "حير محضر مخالفة لسائق سيارة ول يقبلها الجندى . 
لايؤثر فى قيام الجريمةكون الخالفة يجوز أو لا مجوز الصاح فيها . 

مسئولةجنائية . قتل عمد . قصد جنات . الحيدة عن ا هدف . 
أثرها . حي . ضوابط الندليل . صلاحية الأدلة لأن تكون عناص 
إثبات أو نفى سائغة . 

مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل . 

إجراءات الحاكة . شفوية الرافمة مق تتحقق ؟ 

تمحقيق. شفوية الرافمة عند استجوابالحكة المتهمين فيشأن 


م97 


اءه 


ينا 


تاريخ الحم 


"٠‏ اكتوريرمة 


مجلة الحاماة 3 


فهرست السئة الأربعون 
ملخص الأحكام 


ما وقع عليهما من اعتداء وذلك بعد اكتفاء النيابة والتهم بتلاوة 
أقوال شهود الإثبات . 

. إعادة الاعتبار يقوة القانرن. للادة مه أ.ج سلاح‎ ١ 
٠ العدل بالقانون ؟غه لسنة م156‎ ١54 ق ع.وم لسنة‎ 

القانون يوم لسنة ه١١‏ لم يتضمن استثناء للقاعدة الفررة 
بالمادة امه أرج. ْ 

. الببانات اللازمة فى الأسباب . وجوب رد ال ممكة على 

الدفوع القانونية الجوهرية . أثر إغفال الرد عليها . 

مثال فى إغفال الحسكنة الرد علىمانمسك به النهم بإحرازسلاح 
نارى وذخائره بغير ترخيص من أن سابقة الحكم عليه فوج رعتمن 
جرائم الاعتداء على النفس قد رد اعتباره عنها يقوة القانون . 

؟ ‏ الخالة الق يجوز فها للنحكوم عليه السك مخطأ الحم 
فى وصف الواقعة عند تقدير ظروف الرآفة بالنسبة له . م /اا ع ٠‏ 
مثال . عقوبة . تقديرها . الخطأ فى تقديرها . 

التزام امحمكمة الحد الأدنى للعقوية القررة ناي إحرازالسلاح 
مع قيام الظرف المشدد دون ححص توافر هذا الظرف . خطأ 
فى القانون . 

استدلال . إجراءات التحقيق التق يعلكها استثناء رجالالضبط 
القضائ . القيض على التهمين . الاستقاف لايعد قإضآً . مثال . 

اقتياد السيارةويها التهم إلى نقطةالبوليس بعد هرب را كبين منها 


.| محملان سلاحا ناريا يعتبر استيقافا اقتضاه سير السيارة من غير نور. 


و؟ - سرقة . السرقة للقترئة بظروف مشددة. حمل 
السلاح . ماهية السلاح الدى يتوافر به الظرف الشدد . 

لاعبرة ينوع السلاح أو وصغه . توافر الظرف الشدد يحمل 
السكين أثناء السرقة بلامبرر من ضرورة أو حرفة وبقصسيد 


تسهيل السسرقة , 


ميتس ينيجه 


2 
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مءه 


٠ه‏ أ٠ماكتور‏ ممةا 


« هام 
« «٠ا‏ اه« 
«ه « «م 
المذ لا 2 


مجلة الحاماة 
فهرست السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 


إلغاء للادة ه؟ من قى عوم سنة 4ه بشأن الأسلحة والذخائر 
التى كانت تعاقب على حمل وإحراز الأسلحة البيضاء وإلغاء الجدول 


| رقم ١‏ اللحق بهذا القانون وللشتملعلى ببانهذه الأسلحةبالقانون 


رقم و/إمه؟! لايؤثر فى اعتبار مل السكين أثناء السرقة ظرفا 
مشددا لها . 

حم . ضوابط التدليل . 

قضاء محكة الوضوع فى الدعوى يكون بناء على الأوداق 
الطروحة علها. 

مثال فى جرعة عدم توريد التهم لنصيبالحسكومة منالقمح . 

تموين . قح . قانون 15 اسنة ه14 . السثوليةوالعقاب . 

مىتبدأ مسثولية للنهم الذى أع من توريدالقم طب آلأحكامه؟ 
نض .طعن . أسبابالطعن . أسباب جديدة . إعلان. بطلان. 
إجراءاته . . 

تصحيمح البطلان محضور التهم جلسة الحا كة معسم اميه 
عدم جواز إثارة هذا البطلان لأول مرة أمام محكة القض . 

إختلاس أشياء محجوزة دقاع . ح. البيانات اللازمة فى 
الأسباب . وجوب رد الحكم على أوجه الدفاع القانوئية والدفاع 
الوضوعى الحام . إغفال ذلك يعي بالحكم بالقصور . مثالف جريمة 


إختلاس أشياء محجوزة . 


. استدلال . قتض . تليس‎ - ١ 

بحرد سير راكب فى عربة قطار واحتكا كه بالركاب لايوفر 
حالة التلبس بالجريمة ولابيور من ثم القبض عليه 

حكم. ضوابط التدليل وجو بأنتكونالأدلةوليدةإجراءات 
صحيحة . قبض باطل . أثره . وجوب امتداده إلى الأعمال التالية 
الثرتبة عليه . 

مثال فى توافر ااصلة السيبية بين القبضالباطل وبين الاعتراف 


| والتفتيش وضبط الثىء موضوع الجرعة . 


م | لاءه 5١|‏ ا كتوبرممة 


هم |ا١لهةلالا‏ « « 


كم أآاله|« « همه 


الم | ؟اهلم؟ « «م 


بحلة الحاماة 3-3 


فهرست السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


؟ - إثيات . 

لايضير العدالة إفلاتبجرم منالعقاب بقدر مايضيرها الافتئات 
على حريات الناس والقبض علبهم بدون وجه حق . 

١‏ - محقيق . تفتيش . ححقرق القضايا العسكرية . الأص 
العسكرى الرقم + . مدى قيود التحقيق التى أعنى النيابة منها . 

إقتصار إعفاء النيابة العامة حال مباشمرتها إجراء تحقرق الفضايا 
التى تدخل فى اختصاص الحا العسكرية علىقيد إجراء التحقيق قبل 
أن تجرى هى التفتيش بنفسها أو بطريق ندب أحد مأمورىالشبط 
دون غيره من قود الادة 1و١‏ من قانون الإجراءات الجنائية . - 

؟ - تفتيش الساكن . شروطه الوضوعية . السبب فى 
التفتيش . ماهته . 

وجوب قيام قرائن تسمح بتوجيه الانهام إلى الشخص القم 
بامسكن الراد تفتيشه بعفته فاعلا أو شمريكا فجرعة «مينة تكون 
جناية أو جنحة . الواد م4 ١.ج.‏ وه محقيقجنايات قديم وم"اع 
و؟١١‏ عقوبات ملغى . 

مهن طبية . جريمة مارسةمهنةالطب بدونرخصة . م قتتوافر؟ 

إداء مرض مشورة طبية وعلاجه اأريض على خلاف ماأوصى 
به الطبيب للءايم يكون جرعة بمارسة مبنة الطب بدون رخصة. 
مامنق ماع لسنة 66و١1‏ . 

حكم . الحكم الحضورى . متى يعتبر الحم حضوريآ ؟ امتناع 
تطبدق حع المادة 84 اج عند حضور النهم بالجلسة التى نظرت 
قبا اللدعوى وتمت فنها المراقعةوحجزت فيها للحكم إلا عند الادعاء 
بالمانع القورى الذى حال دون حضور هذه الطلسة ٠‏ 

محقيق . إجراءات التحريز . حكة الموضوع . تقدير سلامة 
إجراءات التحريز من حث صلنه بالتسبيب ٠‏ 

إثبات ‏ حريةالقاضى الجنائى فىتكوين عقيدته. قيود القاعدة. 
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مجلة الحاماة 


هرقي السنة الأريعون 
ملخص الأحكام 


الأحكام فى الواد الجنائية يجب أن تبنى على الزم واليقين لا 

على الظن والاحتال ٠‏ 
؟ - قضاء محكمة النقض المدنية 

١‏ - دعوى . المسائل التى تعترض سير الحصومة . وقف 
الخصومة . حكم . « الأحكام التحضيرية » قوة الأمر القضى . 
لمكم الصادر بوقف السير فى الدعوى مع تكليف أحد الخصوم 
خلال ميعاد برقع النرَاع امثار للقاضى الختص . هو حم فى شقه 
الأخب' محضيرى . لامحوز قوة الأمر المقفى . 

+ معارضة . دفاع . قاعدة سماع دقاع الحسكوم عليه متى 
عارض . تعلتقها بالنظام العام لامحولدونها كون الحكمصدر نهائيآ 
بالنسية إلى زملائه الحاضرين - 

سم وصية . وقف . قوة الأمر المقضى . الحكم الصادر 
بعدم سماع دعوى بطلان إشباد الوقف لعدم قبول مسوغ الرجوع 
عن الوصية به لايتضمن قضاء فى الموضوع . حجيته قاصرة على 
المدعنى وموقوتة مخلوها من مسوغ الماع . 

م دعوى . السائل الى تعترض سير الخصومة . وقف 
الخصومة . لاعلى الحكنة إذا رأت ضرودة الفصل من المحمكة 
الختصة فى الدفع المثير لنرَاع أمامها .مخرج عن إختصاصها . 

ه - حكم . تسبيب كاف . معارضة . لاعلى الحكم الصادر 
فى المعارضة إذا أعرض عن الرد على كل ما وزد فى الحكم الملغى . 
حسبه أن يكون مقاماً على دمائم كافية لله . 

وين . ماهية للعارضة فى قرارات لجان التقدير طبقا لأحكام 
للرسوم بقانون رقم هيه لسنة ه44١‏ . طمن من نوع خاص له 
إجراءات متميزة محكه أحكام موضوعيةحددة . مدىولايةالحكة 
بالنظر فيه ليست مطلقة . عكس الخال ف الدعوىالمبتدئة أو دعوى 


: النعويض الأصلية . 


١‏ - إختصاص . إحالة . إستثناق . حجبة الأمر المقضى” 


مجلة الحاماة 5-5 


العدد الثالث 
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ذو |كمه ١١!‏ فبرايروه9١1‏ 


كه |ككه 


و إامكه 


تار الم 


فبرست الستة الأربءون 
ملخص الأحكام 


قضاء الحم ضمنآ بعدم الاختصاص نوعبآ وبإحالة الأاع إلىسمحكة 
أخرى . عدم استثناف هذا الحسي . حيازته لحجية الأمر القضى . 
إمتناع إثارة مسألة عدم اختصاص الحسكة الحال عليها الرَاع . 

؟ د قسمة ٠‏ بيع العقار جبراً لعدم إمكانقسمته ٠‏ إعتادحكة 
القسمةلتقدير الخبير من الال الطاو ب قسمتهلايعتبر تعديلا فيشروط 
البيع فى مفهوم م 14 مرافمات . تعد يل الع ن الأساسى يكون ححكم 
بناء على اعتراض من له الحق قانوناً . م9 مراقعات وما بعدها . 

م ل قسمة ( بيع النقار جيرا لعدم إمكانقسمتهى عدمإنطباق 
أحكام النقرات الثلاثة الأولى من م 4 مرافعمات على الثبريك 
الشتاع الذدى يطالب يديع العقار باأزاد . انطباق حكمالفقرة الرابعة 
منها عليه . 

غ - قسمة و يبع العقار جبراً لعدم إمكان قسمته 6 تنفية 
عتقارى « إجراءات البيع » حكم و تسييب كاف » قضاء الحسكم 
بالسير فى إجراءات الزايدة مع تنقيص حمس القن لاالشر . خطأ 
وارد فما زاد عن حاجته مادام مناط اخصومة هو وقف البيع أو 
السير فيه ولم يكن قدر التنقيص محل 'زاع . التزام قاضى الببوع 
حكم القانون فى قدر تنقيص الثمن . الخطاب من الشارع فى هذا 
الشأن موجه له . 

الام . « إنقضاء الالزام » إنقضاء الالزام بما يعادل الوفاء . 
الإنابة . ليس بلازم أن يكون الناب لديه طرفاً فى الاتفاق الذىيتم 
بين للنيب والناب . ليس بشمرط أن يكون للقبول شكلا خاصاً أو 
وقنآ معينآ . يكن لقيامها بالنسبة للمناب اديه أن يقبلها ما دام لم 
صل العدول عبا من طرقبا . م 0١]؟‏ مد قديم » وهم 
مدلى جديد . 


جارك . د الخالفاتالجركة » . الاعفاء الوارد بالمادة لس/ك 


' من اللائحة الجركية متصور على البضائع الشحونة صب دون الشحونة 


فى طرود . القانون رق ه .ل لسنة 186 صدر مفسراً اذلك . 
إفلاس . تقض . إجراءاتالطعن . الخصومقالطعن . لايصح 


6 ماه 


كواء له 


بو سمه 


مه أده 


لها 


2 


2 


فهرست السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


لفقلس مباشرة الدعاوى التعلقة بإدارة أمواله إلا أن تكون من 
قبيل الاجراءات التحفظية ٠‏ التقرير بالطعن بالنقض ليس منها ٠‏ 
التقرير به من الفلس دون وكل الداثنين ٠‏ غير مقبول ٠‏ 

ضرائب . ضريبة الارباح النجارية والصناعية . الربم الى 
مضع للضريبة . هو الربع الصافى الدى محققه النشأة من جميع 
العمليات التى تباشمرها الاصلة بنشاطها أو نتيجة التتازلعن أ ىعنصر 
من عناصر أصولهما . لاعيرة أنتسكونقد استعاضتعنهذا العنصر 
بآخر ذى كفاية إتتاجية أكبر . م وم من قغ ١‏ لسنة م١‏ . 

إعلان « الأوقات الجائز إجراء الاعلان فيها » , امحل الذى 
محصل فيه الاعلان . « الاعلان فى الحل الختار » » محل مختار . 
إنتقال الحضر إلى مكتب الحاى المتخذ محلا عتتاراً لإعلان الخصم 
فى ساعة مجوز الاعلان خلانما ووجوده مغلقاً . يجن الاعلان إلى 
جبة الادارة .ملم 6 ؟1لء ءلم" مرافعات . 

١‏ - مواريث . نسب . إثبات . «طرقالاثيات». الاقرار. 
مناط صحة الاقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر 
فى نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة . 

؟ - إثبات . « سلطة حكة الموضوع فى تقدير الدليل » . 
محكة االوضوع . محسكة اللوضوع غير مازمة بالرد فى حكنها على 
كل ما يثيره الخصوم . حقها فى تقدبر قيمة ما يقدم لما من الأدلة 
على أن يكون استخلاصها سائغاً ومتفقاً مع الثابت بالأوراق ٠‏ 

وقف . « شرط الواقف » . وقف هثئة التصرفات السير 
فى طلب فرز نصيب اخيرات حتى يفصل قضاءاً فى تفسير شرط 
الواقف . لاحل معه للتحدى بنص م + منقمع لسنة 1985 ء 
ما من ق ؟عم لسنة 9م14 لعدم تعلقهما بتفسير شرط الواقف . 

ضرائب . « تقدير الأرياحالاستثنائية ع . عدماستمال الممول 
حقه فى اختيار رقم المقارنة الذى يينى على أساسه تقدير أرباحه 
الاستثنائية حت اننهاء اليعاد الحدد بالفرار الوزارى رقم “م لسنة 
47 يترتب عليه سقوط حقه فى الاختيار ‏ 
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فهرست السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


ضرائب . قانون . وجوب الخاذ أرباح سنة 19410 أساساً 
اريط الضريبة فى سنة .م44١‏ مادام الربط في هذه السنة لم يصبح 
نهائياً وقت سريان المرسوم بقانون رقم ٠‏ 4؟ لسنة:0؟1 ولوكان 
التقدير مطعوناً عليه من جانب الممول وحده . 

م ل قضاء المكنة الإدارية العليا (بجلس الدولة ) 

١ا-‏ حك . تفسير السك الصادر فى دعوى الافسير . عدم 
مجاوزته حدود التفسير إلى التعديل 8 

؟ - عمد العمل . إعتبار إعانة غلاء المعيشة جزءاً لابتحزأ 
من الأجر - نص المادة سريي» ندق وللادة ع من قانون عقدالعءل 
الفردى رقم 117 لسنة ه4١‏ على ذلك . المادتان المذكورتان لم 
تستحدثا حكا جديداً فى هذا الشأن ٠‏ 

م عقد العمل الفردى . القانون رقم ١ع‏ لسنة غ4١1‏ . 
إعانة غلاء المعيشة تدخل ضمن الأجر النصوص عليه بالمادة م« 
من ذلك القانون ٠‏ 

١‏ - دعوى . صفة . ثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من 
النياية عنها » وهى نناية قانونية . الرجوع فتعيينمداها وحدودها 
إلى القانون ٠‏ 

؟ ‏ دعوى . صفة . فروع الدولة ذات الشخصية الاعتبارية 
كالمديريات والمدن والقرى والادارات والمصال والنكهآت ذات 
الشخصية الاعتبارية . النائب عنها هو الذى عمثلبافالتقاضى فروع 
الدولة التى ليست لما شخصية اعتبارية كالوز اراتوالصاطالقلم عنم 
هذه الشخصية . الاصل أن الوزير ثل الدولة فى شثون وزارته 
إلا إذا أستد القانون صغة النابة فما تعلق بشثون هيشة أو وحدة 
إدارية إلررئيسها » يتكون4 هذه المغة محدودهاالق بيتباالقانون. 

*م # مجلس الدولة . هيثة مستقلة ملحقة برئيس الجهورية . 
عدم تمتمه بالشخصية الاعتبارية . القوانين الخاصة بإنشاء المهاس 
وتنظيمه تسند إلى رئيسه صفة النبابة عنه فى صلاته بالمصال و بالغير 


فهرست 0 السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


ومنهم موظفوه وبما يتفرع على هذه النياية منصفة التقاضىفها تعلق 
هذه الصفات فى حدود مامخص به المجلس من شثون . 

ع - لجان قضائية . صفة . صاحبالصفة فىتمثيل مجلس الدولة 
في للنازءات التى من اختصاص هذه اللجان هو رئيس مجلس الوزراء 
ولس رئيس ماس الدولة . القانون رقم 15.٠‏ لسنة 1985 + 

ه ‏ طعن . قبول الحم للانع من الطعن فيه . الأهلية 
اللازمة أذدلك هى أهلية التصرف . 


+ - معاشات . التصرف فى شأن النازعات الخاصة بالمعاشات 
تقتضى مواققة وزارة للالية . صدور حَوضد جهة الادارة فيمنازعة 
خاصة عاش . مواققة جهة الإدارة على الحكم دو نوزارة للالية . 
الطعن فى الحم . الدفع بعدم قبول الطعن لسبق قبول الحم 1 
فىغير حله . 

7 - معاشات . مدة الاختبار . حسابها فى العاش بشمروط 
معينة استثناء من حم للادة الرابعة من قانون العاشاترقم/ام لسنة 
19 . سريان هذا الاستثناء متى قام موجبه حت بعد قرار وقف 
التشبيت الصادر فى سنة ه197 . 


٠١‏ | "1ه |11 يناير مم1 قواعد الانصاف . عدم انطباقها على من منح قبل صدورها 


الدرجة الى قدرت فبها لمؤهله ‏ أو جاوزها . ' 

١‏ - عمل . الأصل عدم تشغيل العال دوم الخعة وعدم 
صرف أجور لهم عنه . الاستثناءات التى ترد على هذا الأصل . 

؟ - عامل . شروط استحقاقه لأجر إضافى عما جاوز أيام 
العمل الرسمية . أثر الاعتادات المالية فى استحقاق هذا الأجز . 

إختصاص . للطالبة برد فروق مالية قبضها الوظف . ثبوت” 
أن مثار المنازعة هو استحقاق الاعانة الاجتاعة القررة لمستخدى 
الدرجة التاسعة » أو عدم استحقاقها . اختصاص القضاء الإدارى 

'| ينظر للنازعة . 1 
٠‏ - إختصاص . الطالية يرد فروقمالة قبضها الوظف زيادة 


5451٠٠١١‏ |« « «م 


ؤ 
0 


م١٠‏ إلاءه| ١ه‏ 2 


مجلة الحاماة م5 


الستة الأربعون 


ملخص الأحكام 

عن مرتبه . ثبوت أن مثار النازعة فى الدعوى هو استحقاقأوعدم 
استحقاق الدرجة والرتب اللقررين لؤهل الدعىعليه طبقا لقاثون 
المعادلات . إختصاص القضاء الإدارى بنظرالدعوى . طلبالفروق 
إن استحقت أو ردها إن لم تستحق تعتبر من الآثار المترتبة على 
أصل الاستحقاق فى الدرجة والمرتب. الادة مل" من قانون تنظم 
مجلس الدولة مم 56ز أسنة ه66 وز . 

؟ - معادلات دراسية . عدم جواز استرداد الفروق المالية 
القى صرقت بناء على التسوية التلقائية التى حصنها القانون رتم 77 
لسنة 1665 ٠‏ 

مدة خدمة سايقة . ضم مدة العرين عملا بقرار مجلس الوزراء 
د فى ؟ من ديسمبر سنة 1181 . إنطباقه على مدد الكرين 
نواء تيت بل نسل الؤهل لزان أو بعد تسامه . مثالبالنسبة 
لمدة القرين النى نشترط للحصول على شهادة الفنون والصناءات . 


١‏ - إعانة غلاء العيشة . سرد لبعضقرارات مجلس الوزراء 
الصادرة فى هذا الشأن . قراره الصادر في ١.‏ منمارسسنة#ه,ه١‏ 
يتناول طائقة المال التى ينقل أفرادها إلى درجة أعلى في نطاق 
وظائف كدر العال . ولا يتناول غيرها من الطوائف الاخرى 
الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من يناير سنة 
136 - 

+« إعانة غلاء امعيشة . موظف . زيادة مرتبه لانطباق 
قانون امعادلات الدراسية فى شأنه » وزيادة إعانة الغلا تطبيقاً لقرار 
مجلس الوزراء الصادر فى من ينابر سنة ه15 . كيفية إحتساب 
الزيادة له . المادتان ؟ وه من قانون العادلات الدراسية . 

١‏ حم . حجيته . منازعة فى أجر . الحسم الصادر فيها 

٠+‏ - قرار إدارى . سحبه . إجراء تسؤية للموظف بالخالفة 
للقانون ‏ حق الادارة فى الرجوع عنها دون تقيد يعاد . الملوظضف 


نك مجلة الحاماة 
العدد الثالكث فهرست السنة الأربعون 
5 م 
+ | 3 ا تارعنا ملشخص الأحكا 
| تار 3 
110 تخ للم 


و ]لمعه |١ؤ‏ ينابر مرهوا 


٠٠للأؤةةهة‏ لما « «م 


لاستمد حقه من هذه التسوية ٠‏ بل من القانون مباشرة إن كان 
له أصل حق فيه . 1 

. موظف . تقدي ركفايته.القانون رقمة/إه لسنةم8؟1‎ ١ 
استحداثه وراحل جديدة عر بها تقرير تقديرالكفاية . اعتبارهذه‎ 
المراحل من الاجراءات الجوهرية . التقرير الدى لم يكن خاضعاً لهذا‎ 
 . التنظم اللستحدث يعتبر ححا ولو لم عر :تلك المراحل‎ 

؟ - موظف . تقدير كفايته . مرور التقرير .السرى على 
الرئيس المباشمر والرئيس الحلى . محل ذلك أنيكونالموظف خاضعاً 
بحسب التدرج الرئاسى إلى رئيس مباشر فرئيس حلى ٠‏ 

ب موظف . تقدي ركقفايته . نظامتقدير الكفاية المستحدث 
بالقانون رقم ولاه لسنة مم1 . كيفية تطبيقه فى بداية العسل 
بهذا القانون . : 

٠‏ طمن . اقتصارالطعنالمرفوع أمام الحسكة العليا علرشق 
الحكم المتعاق بموضوع المنازعة دون شقه الخاص بالدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل بها . للمحكة الادارية العليا أن شير 
النازعة فى الشق الاخير أيضاً . 

مددقع. ألدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 
فيا . جواز إبدائه فى أى درجة من. درجات التقاضى واو لأول 
مرة أمام محكة النتقض - 

م هيئة مفوضى الدولة . عدم اعتبارها طرف ذا مصلحة 
شخصية فى المنازعة . ليس لما سلطة التصرف فى الحقوق المتنازع 
عليها أو فى مصير المنازعة, ولو حركتها أمّامالحسكمةالاداريةالعليا . 
يل هذه السلطة تظلالخصوم وحدثم » أمهمة الميئة قضائية فوطبيعتها 
وليست شخصية ٠‏ 

هيئة مفوضى الدولة . سرد لبعض اختصاصاتها الى نص 
علها القانون . الاعتبارات التى أوحت بهذه الاختصاصات هى 
اعتبارات تتعلق بالصلحة العامة وتستوجبها مقتضياتالنظام الادارى 
وحسن سير المرافق العامة . استهدافها غرضين أساسيين : سرعة 


ف 


مجلة الحاماة 3595 


العدد الثالث فهرست السنة الأربعون 
2-9 ع 1 

لهذأ 0 

7 / تارع المج ملخص الأحكا. 

مر دما 


| حسم النازعة الادارية حتى لانبق مزعزعة » واستقرار تلك 
ا الروابط نهائيآ على حم القانون بما لامحتمل المساومات والاتفاقات 
الفردية الى تحتملها روابط التقانون الخاس حق الهيئة في إبداء 
أى دفع أو دفاع من شأنه التأثير قانونآ فى نيجة المي فى الروابط 
الإدارية كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فها ولو لم 
| يتمسك به الحصوم . حجة ذلك ٠‏ 


ه - قوة الثنىء الحكوم فيه . قيامها فى السائل الدنية على 
| اعتبارات تتعلق بالصال العام . اختلاف الرأى حول ما إذا كانتمن 
السائل التعلقة بالنظامالعاممنعدمه . ورود النصصراحة فىالقانون 
المدتى الجديد على أن المسكة لاتأخذ مهذه القرينةمنتلقاء نفسها . 
اعتبار هذه الفرينة من النظام العام فيالسائل الإنائية . حكمة ذلك ٠‏ 
> - القانون الإدارى . قواعد القانون الخاص تهدف أساساً 
لمعالجة مصال فردية خاصة الأصل أن ترتيب للرا كز القانونية 
وتعديلها يرجع الىمشيئة الأفرا اد واتفاقاتيم فجال القانون الخاص ٠‏ 
قواعد القائون الادارى تمهدف أساسآ لعالجة مراكز تنظيمية عامة 
لاتعادل فى الصلحة بين أطرافها . الأصل فى قواعده أنها آمرة فلا 
يجوز الاتفاق على ما مالفا . ميدأ الشروعية للوضوعية يقضى بأن 
الاتفاق التعاقدى لايحوز أن يؤثر فى الركز الشخصى . "7 

٠7‏ قوة الثىء الحسكوم فيه . قيامها في الأوضاع الإدارية 
على حكئة ترتبط بالصالح العام . للمحكة إعمال قرينة قوة الثىء 
الحسكوم فيه على النازعة الإدارية ولو لم يتمسك بهذا الدفع ذوو 
الشأن . يستوى فى ذلك أن تمكون النازعة متعلقة بالغاء القرارات 
الإدارية أو متعلقة بالمرتبات والعاغات والكافآت . النازعات 
الأخيرة هى أيضاً من النازعات التى لا محيص من إنزال أحكام 
القانون اللنظمة لما على ماقام من نزاع فشأها دون اعتداد باتفاق 
الخصوم على مامخالفها . اعتبار النازعات الأولى ذات حجية على 
الكافة دون الثاننة لا أثر له فىهذا الجال . دليلذلك . المسكةفى 
جغلمنازعات الإلغاء ذات حجة عينية . 


>23. 


3 1 تاريع الحكم 


اه ١‏ شير مهوا 
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قبرست السنة الأربعو, ن 
ملخص الأحكام 


حم . حجيته . الحكم الصادر بقسوية حالة موظف . حححته 
نسبية لاتتعدى الخصوم فيه إلى غيرثم . 

١‏ - هيئة مفوضى الدولة . سرد لبعض اختصاصاتها . مهمة 
اللميئة قضائية فى طبيعتها . عدم اعتبارها طرفا ذا مصلحة شخصية فى 
للنازعة ليس لما التصرف فى مصير النازعة أو التنازل عنالحقوق 
التنازع علها - 

؟ - هيئة مفوضى الدولة . حققها وحدها فى محريك الطعن 
أمام الحسكمة الادارية العليا . متى نمحرك الطمن لاتملك الهيئة المنازلك 
عنه » بل يكون ذلك من شأن الخصوم وحدثم . 

كادر العال . طبيعة الرابطة القانونية بين العامل والحسكومة 
تتحدد بنوع العمل أو الحرفة الى عين قبا عند التحاقه مخدمتها . 
اللجان التى تشكل بالوزارات لتطبيقكادرالعال لاملك الساس بهذا 
الوضع والاستثناء من أحكام ذلك الكادر . مثال . 

موظف . نقله من السلك الإدارى إلى السلكالكتانى فرظل 
أحكام الرسسوم بقانون رتم ؟؛ لسنة 1.0 يغير اتباع الاجراءات 


' التأديبية . صحته قانو نا إذا خلا من إساءة استعبال السلطة . 


. إدارة التق لالمشتركباسكندرية . الكادر الخاص بعالها‎ - ١ 
. الدرجات التى يتدرج فيها العامل حسب هذا الكادر‎ 

؟ - إدارة التق ل الشترك باسكندرية . السكادر الخاص بعيالها. 
الترقية إلى درجة ملاحظ . ترخص الادارة فها بسلطة تقديرية 
إشرط عدم إساءة استعال السلطة . 1 

. القانون رقم وه لسنة .و1‎ ٠ معاشات عسكرية‎ - ١ 
انطباق أحكامه على كل من حصل على عريضة ضابط من تارم‎ 
٠ صدوره ولو كان موظفاً ملكا قبل ذلك . اتتفاع هؤلاء بمزايا‎ 
 ةيركسعلا ذلك القانون سواء في مدد خدمتهم اللكية أو‎ 

؟ ت معاشات عسكرية . مدةاخدمة بالسودان المادة الرابعة 
من القانون رتم .وه لسنة ١4#.‏ . القول بقصر تطبيقها على من 


العدد الثالث 
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قضى للدة النصوص عليها فها يصفة ضابط دون غيره . فى غيرحله . 
ححة ذلك . 

ماهة ٠‏ معاش . قرارات مجلس الوزراء الق تنص على أنه 
لايجوز أن يقل ما يصرف من ماهية أو أجر أو معآش مع 'إعانة 
غلاء العيشة إلى موظف أو مستخدم أو صاحب معاش عن جملة 
مايتقاضاه من يقلعنهماهية أو أجراً أومعاشاً . إلغاءهذهالقرارات 
بأثر رجعى . سريانهذا الإلغاء على الطعون النظورة أياً كانءثار 
الرَاع فها ء وسواء تعلق بالشكل أو ااوضوع . 

١‏ - قرار تأديى سببه . إخلال الوظف«واجباتوظيفته. 
إيجاباً أو سلا أو اتيانه عملا حرماً . ١‏ 

؟ - قرار تأديى . ثبوت ارتكاب الموظف لذدنب إدارى . 
حرية الادارة فى تقدر الخطورة الناججة عن ذلك وما يناسها 
من جزاء فى حدود النصاب القانو . اقتناع الإدارة أو تقديرها 

| فى هذا الصدد لايخضع لرقابة القضاء الإدارى . 

م قرار تأدبى 5 عدم وقوع أى إخلال من ااوظف . 
للمحكنة تقدير ذلك فى حدود رقابتها القانونية . لا محل للجزاء 
لانعدام ركن السبب - 

ع - موظف . صدور أمر من رئيسه بتكليفه ,عمل معين. 
وجوب أداء العمل بعناية ولو لم يكن عنتصاً يما كلف به . مهاونه فى 
أداء ذلك العمل . مجازاته ٠‏ 

ه # جزاء تأديى + شيوع التبمة يعتبر سبيآ لبراءتمنالعفوية 
الجنائية ولكنه لاينبض على الدوام مانعاً من الؤاخذة التأديبية ٠‏ 

> جزاء تأدبى . الجرائم الموجبة للعقوية المنائية محددة 
حصرا ونوعا . الأفعال السكونة للجرعة التأديبية ليست كذلك ٠‏ 


جد كزان تأديى ٠‏ ثبوت أن الذنبالإدارى الذى ارتسكبه 
الموظ ف كان لجل القرار على سبب صمح ٠.‏ حمة القرار بقطع النظر 
عن الوصف القانونى الذى أورده للواقمة التى استند إليها ٠‏ 

يعنت جزاء تأدب . كاتب محكة . تبعيته وقت صدور القرار 


45 
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التأديبى لمحكة غير ااتىكان يتبعها وقت ارتكاب الفعل المكون 
للمخالفة التأديبية . إختصاص رئيس المكة التى كان يتبعها وقت 
ارتكاب الفمل بتوقيع الجزاء ٠‏ 2 
ها نابر هوا لجنة شئون الموظفين ٠‏ اعتبار قرارات الترقية الصادرة منها 
معتمدة من الوزير إذا لم يبين اعتراضه عليها خلال شبر من رفعها 
إليه . الوقت الذى محسب منه هذا الميعاد ٠‏ للادة.م؟ من قانون 
نظام موظق الدولة ٠‏ 
ده «١‏ «م حم . تفسيره . التفسير لايطلب إلا بالنسبة للقضاء الوارد فى 
النطوق أو ف الأسباب الرتبطة به ارتباطاً مكونآ لجزء منه أو مكئلا 
له ؛ وذلك عند الغموض الذى يقتضى استجلاء . عدممجاوزةحدود 
"| التفسير إلى التعديل ٠‏ مثال٠‏ 
الشهر العقارى والتوثيق : 
عقود الببائيين » ماذا رفضت مصلحة الشهر العقارى توثيقها ؟ ‏ للاأستاذ عبد المجيد 
بدر مدير إدارة التوثيق . 
صيغ العقود بين الأمس واليوم - للأستاذ مد عبد الكريم ‏ مدير المكتبات 
والعضو الفنى بإدارة البحوث والتشريع بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق . 
الصلحة فى القض الجناق ‏ للدكتور.رءوف عبيد ‏ الأستاذ بكلية الحقوق 
مجامعة عين شمس . 
البيوع البحرية ‏ للدكتور على جمال الدين عوض -- مدرس القانون التجارى 
والقانون البحرى بكلية لقوق مجامعة القاهرة . 
التنفيذ المباشر لقرارات الإدار: ة ‏ للاأستاذ مصطفى كامل كيرة ‏ القاضى يمكتب 
أحكام أمن الدولة . 


"| أحكام التنفيذ بطريق الإإكراه البدتى والحيس في ديون النفقات ‏ للدكتور إهاب 


حسن اسماعيل وكيل أول نيابة الأجانب بالقاهرة . 


قوائين وقرارات 51 


قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 


بالقانون دقم لول لسنة ووو 


فى شأن تعديل بعش الأحكام الوقتية الخاصة برجال الفضاء 
ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة فى الإقليم السورى 


اياسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 


وطل القانون رقم هه لسنة .9م4١‏ في شأن تنظم مجلس الدولة للجمبورية العربية التحدة ؟ 

وطل القانون رقم >ه لسئة .وه؟1 فشأنالسلطة القضائية العدل بالقانون رقم بم لسنة ١9‏ 

ول القانون رقم وره لسنة .وه»1 فشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة للعدل بالقانونرقم 148 
لسنة 159 ؟ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ - إلى أن تصل مرتبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ومجاس الدولة الذين عينوا 
أو ثبتوا فى الإقلم السورى وققآ للاحكام الوقتية النصوص عليها فى القانونين رقى مه و .ه أسئة 
وه ! للشار المهما الى بداية الدرجة المحددة لوظائفهم مقتضى هذين الفانونين : 

)١(‏ عنح من يعين فى إحدى وظائف القضاء والناية العامة وتجلس الدولة وإدارة قضايا 
الحسكومة من الحامين المرتب الحدد طبقاً للمادة 19 من الفانون رقم ذه لسنة م14 بإصدار قانون 
السلطة القضائية . 

(ت) وعنح من يرق إلى احدى الوظائف المذكورة الفرق بين علاوة وظيفته السايقة وعلاوة 
الوظيفة المرق اليها محيث لامجاوز مرتبه بهذه الزيادة مرتب من كانوا فى درجته وثبتوا فى وظيفة 
أعلى ثم عنح العلاوة كاملة بعد مرور سئتين على تاريخ أقدمية فى مرتيه السابق وتكون علاوة من 
يرقى إلى إحدى الوظائف ذات للربوط الثابت 1.١‏ ليرة سورية سنويا » ويطبق حم هذه الفقرة 
على من يرقى إلى احدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة . 

مادة ؟ ‏ جوز عمواققة مجلسالقضاء الأعلى أن محدد أقدمية من يرق منرجالالفضاء والنيابة 
العامة خلال السنة للالية الخالية فى الدرجة للرق اليها عراعاة مدة عمله فى الوظائف القضائية . 


(1) نشر بالجريدة الرسمية التدد ١88‏ مكرر الصادر قى * سيتمير ستة 1185 . 


3 العدد الثالك ‏ السنة الأزيعون 


مادة م محذف عيارة ( دون اتقطاع ) من الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 4ه 
لسنة وهة1 باصدار قانون السلطة القضائية . 
مادة ع ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقلمالسورىمن تاريخ صدوره . 


صدر برياسة الجمهورية فى ه؟ صفر سنة ./م١‏ ( ٠م‏ أغسطس سنة 1489 ) . 


قرار رئيس الجبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ١١+‏ لسنة ١15.‏ ” 
بتعديل بعض أحكام القانون دم أسنة لاهة١‏ فى شأن 
تنظيم مجارة علف الحيوان وصناعته 

باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم 2١‏ لسنة ١».‏ الصادر فى مصر فى شأن تنظم مجارة علف 
الحيوان وصناعته . والعدل: بالقانون رتم ”ا لسنة لاهو] وبالقانون رق .؟ لسنة 6و١‏ . 

وعلى الرسوم د هه لسنة م١‏ الخاص بشثون العوين ؟ 

قرر القانون الآتى : 

مادة ١‏ :تضاف الى القانون رقم ١‏ لسنة /اه:1 للشار اليه مادة جديدة برقم ٠‏ مكررة 
بالنص الآى : 

« مادة ٠‏ مكرر؟ لايجوز إعطاء التراخيس المنصوص عليها فى المادتين الأولى واف إلا 
للشركات المساهمة أو الجمعيات التماونية . 

وتلنى بحم القانون جنيع التراخيص الصادرة على خلاف أحكام الفقرة السابقة » . 

مادة ٠١‏ لوزير الزراعة أن يتتفق مع بنك التسليف الزراعى والتعاوى على أن يتولى البنك 
شراء مصائع علف الميوان التى يملكها الأفراد أو هيثات لايجوز لما إدارتها طبقاً للمادة السابقة إذا 
طلب أسحابها ذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون 

ويقدر لمن بواسطة لجنة تشكل يقرار من الوزير : من رئيس بدرجة مدير عام على الأقل 
من موظنى الوزارة » ومندوب عن وزارة الصناعة » ومندوب عن بنك التسليف: الزراعى 
والتعاوق عضوين 1 

وللجنة أن تستعين يمن تراه من الخبراء - 

مادة ؟ ‏ لكل من البائع والشترى أن ينظل من قرار تقدير اهن إلى الحكة طبقآ القواعد 


يمدب كك : 
)١(‏ نشر بالجريدة الرسمية العدد ١84‏ مكرر الصادر فى © سبتبير سنة م١‏ . 


قوانين وقرارات سٍ- 


والإجراءات النصوص عنها فى المرسوم بقانون رتم هه لسنة 1446 المشار اليه . 

مادة ع تباع المصانع التى يتم شراؤها طبقآً لأحكام هذا القانون الى الجمعيات التعاونية 
القائمة أو الى تنشأ ويكون من أغراضها صناعة علف الميوان ونجارته . 

ومحدد شروط البيع بالاتفاق بين وزير الزراعة وبين البنك . 

وعدد العْن على أساس تمن الثمراء مضافاً اليه المصاريف الإدارية حيث لاتتجاوز ٠١‏ .]7 
من القيمة . 


مادة ه ‏ ينثشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم اللمصرى بعد شهرين 
من تاريم نشره » ولوزير الزراعة التنفيذى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 
صدر برياسة الخهورية فى ه؟ صفر سنة لم١‏ ( #٠‏ أغسطس سنة 189 ) . 


قرار رئيس اججمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ه4١‏ لسنة 2069 
بإصدار قانون هيثات النأمين 

اسم الأمة 
رئيس الخهورية ١‏ 

بعد الاطلاع على القانون رقم +16 لسنة ٠0؟١‏ بالإشرافوالرقابة على هيثات التأمين وتكوين 
الأموال . ١‏ 7 
/ والقانون رقم *”؟ لسنة م1 والمرسوم التششريعى رقم ١١1‏ تاريم م حزيران ١949‏ 
بشأن شركات النأمين والافتصاد والتوفير المعمول به فى الإقليم السورى ؟ 

والقانون رقم + لسنة م١‏ المتعلق ببعض الأحكام اخاصة بشمركات المساهمة والنوصية بالأسوم 
والشركات ذات المسثولة الحدودة وقانون التجارة السورى ؟ 

قرر القانون الآفى : 

مادة ١‏ - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن هيئات التأمين . 

مادة + - )١(‏ تعتير الميئات السجلة فى الجبورية العربية المنحدة وفنا القوانين النافذة مرخصاً 
فى إنشائها ومسجلة طبقاً لأحكام الفانون المرافق ١ . ٠‏ 

(؟) على الحيثات التى تعمل فى الإقليم السورى وقتآ لأحكام الرسوم التشريعى رقم ؟١١‏ 
تاربع م حزيران أن تؤدى رسوم التسجل اللقررة فى القانون المرافق وأن تقدم لمصلحة 
التأمين الوثائق والبيانات التى تعينها اللحة التتفيذية وذلك خلال المواعيد الحددة فها . 


:تييح كيه 
(1) نع بالجريدة الرسمية العدد ١88‏ مكرر الصادر فى ” سيتمير سئة ٠ ١585‏ 


3 العدد الثالثك ‏ السنة الأربعون 


ومحدد وزير الاقتصاد للهيثات المشار إلها مبلة لا مجاوز حمس سنوات من تاريع العمل بالقانون 
المرافق لتوفيق أوضاعبا مع أحكامه وإلا شطب تسجلها ٠‏ 
ويصدر وزياد الاقتصاد يعد أخذ رأى الجلس الأعلى للتأمينقرار؟ بالشروط والأوضاع الى تقبع 
لاستثناء هيئات التأمينالشار إليها من أحكام المادتين ,”م و مم إذا توقفتعن إصدار وثائق جديدة 
يقصد تصفية عملياتها فى الإقليم السورى وتنظ اللأشحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها للافراج 
عن الممان الودع طق لأحكام الرسوم التثمريعى رقم 1١1‏ الآنف الذكر ‏ 
(م) تظل أحكام القانون رقم ( م7 ) لسنة /اه4! سارية بالنسبة للهيئات السجلة فى 
الإقليم الصرى . 
مادة م يكون للبيئات المشار إليها في العقرة الثانية من الادة السايقة مبلة لا تجاوز ثلاث 
سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لإبلاغ أموالها الواجب وجودها فى الجهورية العربية التحدة 
إلى ما يعادل مقدار الاحتياطى الحسابى المنصوص عليه فى الادة مجم وتمحدد اللاححة التنفيذية نسبة هذا 
. الملل فى مهاية كل من السنتين الأولتين . 2 - 
ومجوز بقرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى الأمين إصلاء عد الميئات مهلة 
إضافية بحيث لا مجاوز المبلتان مدة حمس سنوات : 
ويجوز عند الاقتضاء يقرار من مصاحة التأمينإعطاء الحيئات سالفة الذدكر مبلة لاستيفاء أحكام 
المادة مم على ألا تجاوز هذه المهلة سنتين من تارعز العمل بهذا القانون . 
مادة عم تسرى أحكام المادة به على الوكيل العام للسثول عن إدارة العمليات التق تزاولما 
الميئات الأأجنبية فىاللجهورية العربية المتحدة وكذلك على الوكلاء والندوبين والسماسرة الذين يعملون 
7 باسم هذه المميئات 5 
ولا تسرى على الوكيل العام المنئول 1 أحكام المواد 1؟ و 90 و 5 وما بعدها 
الخاصة بالوكلاء والندوبين والسماسرة . 
مادة ه ‏ تمكون البيانات التى تلم هيئات التأمين الأجنبية تقدبعها إلى مصلحة اللأمين تطبيقة 
لحي المادة ٠ه‏ قاصرة على العقود المبرمة فى الخهورية العربة التحدة أو الى تنفد فيها . 
ويكون التقدير الدى تلم بإجرائه هذه المديثات بالنطبيق لحت للادة ٠ه‏ قاصراً على العمليات 
الى تباشرها فى الجمهورية العرية التحدة - 
وجب على هذه الحرئات إذا كان مركزها الرئيسى فى الخارج أن تقدم إلى مصلحة التأمين مع 
البيائات النصوص عليها فى الادة مع نسخة منفيزانيتها العامة موقوة.من رئيس مجلس الإدارة أو من 
اللفوضين بالتوقبع خلال شهرين على الأ كثر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية عليها - 
مادة > - معحظر على هيئات التأمين الأجنبية أن نشير فها يصدر عنها من الأوراق أو وثائق' 
التأمين أو النثشرات أو الإعلانات أو الكتب أو الاوحات أو الطبوعات الأخرى إلى رقاية السلطات 
الرسمية فى البلاد التابعة لها . 


ثوانين وقرارات 3 


مادة 7 يلغى الرسوم التشريعى دتمم ١١١‏ تاريعج لم حزيران ١945‏ فى شركات التأمين 
وشركات الاقتصاد والتوفير والمانون دم 65ل لسنة .هة1ز بالإشراف والرقابة على هرئات التأمين 
وتكون الأموال عدا أحكام الباب الثالث منه الخاص يصناديق الإعانات » كا يلغى كل ما مالف 
أحكام القانون الرافق . 


مادة بم - لوزير الاقتصاد أن يصدر القرارات واللوائع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 
مادة .و ينثسر هذا القانون فى الجريدة الرسية » ويعمل به من تارع أشيره . 


صدر برياسة الجمهورية فى .م صفر سنة ١.‏ ( ؟ سبتمبر سنة 19805 ) ٠‏ 


قانون هيئات التأمين 
الباب الأول - أحكام عامة 
الفصل الآول 


سلطات الإشرافه والرقابة على هيثات التأمين 

مادة ١‏ س ضع لأحكام هذا القانون الهيثات التى تزاول فى الجمهورية العرببة التحدة كل 
أو بعض عمليات التأمين على اختلاف أنواعها الى تدخل في أحد الفروع النصوص عليها فى للادة 
الثانية وكذلك عمليات إعادة التأمين . 

مادة ؟ - تقسم عمليات التأمين فم يتعلق يتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية : 

)0 التأمين على الحياة : ويشمل جميع عمليات التأمين الى تتعلق بالحياة والأخطار التى تطرأ 
عليها كالعجز والشخوخة وخلافها بما فى ذلك الالتزام بإعطاء مرتب دورىمدى الحاة مقابل عوض 
من مال أو عقار أو منقول يقوم عمال . 

[09 الادخاد وتكوبن الأموال : ويشمل عملياتالتأمين التى تقومعلى إصدار وثائق أو سندات 
أو شهادات أو غير ذلك تدم عوجبما الحيئة بأداء مبلغ معين أو جملة مبالغ فى تاريع مقبل مقابل 
قسط أو أقساط دورية وساثر عمليات تكوين الأموالك ٠‏ 

(م) التأمين من الحوادث والسثولة : ويشمل عمليات التأمين من المسثولية الناشئة عن 
الحوادث الشخصية والمرض وإصايات العملوحوادث السير ووسائل التقل بما فى ذلك تأمين السيارات 
والتأمينات الى تلحق به عادة كا بشمل التأمين من السرقة وخيانة الأمانة والضياع وضمان أمانة 
المستخدمين والغمان الزراعى والحبواق على أنواعه وغير ذلك من وجوه التأمين على السثولية 
يصفة عامة . 

)( التأمين من الحريق : والتأمينات الى تلحق به عادة » وتشمل على الأخص الأضرار 
الناشئة عن الانفجارا ات والظواهر الطبيعة والثورات والاضطرابات على أنواعها ٠‏ 

)0( الأمين من أخطار التقل البرى والتهرى والبحرى والجوى : ويشمل التأمين على السفن 


3 العدد الثالث ‏ السنة الأربعون 


والطائرات أو على آلاها ومبماتها والنأمين على اليشائع والمنقؤلات من أى نوع كانت والتأمين 
على أجور الثشحن وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات والتأمين من الأخطار الت تنشأ عن بنائها 
أو صناعتها أو استخدامها أو إصلاحبها أو رسوها ( بما فى ذلك الأضرار الى تصيب الغير ) . 

(:) التأمين من جميع الأخطار التى لم ينص عليها صراحة فى الفقرات السابقة . 

مادة 8 تتولى مصلحة التأمين بوزارة الاقتصاد الإشراف والرقابة على الحيثات الخاضعة لهذا 
القانون وفقآ لأحكامه ولاحته التنفيذية . 

وتعد مصلحة التأمين تق ريا سنوياً بألشمرة عن نشاط التأمين فى الجمهوريةالغربة النحدة وعن 
تطبيق القانون وعن حالة الميثات الخاضعة له . 

مادة 6 ينشأ مجلس أعلى للتأمين يصدر بتشكيله وتنظيم اجتاعاته قرار من وزير الاقتصاد 
وس او المتحدة وله على الأخص إبداء الرأى 
ودراسة المقترحات المتعلقة بالمسائل الآتية : 

)1١(‏ القواعد العامة للرقابة على الميئات اخاضعة لأحكام هذا القانون 

(؟) الخاطر التى يكون التأمين فيها إجبادياً ٠.‏ _ 

(م) المبادىء الخاصة باستار احتياطى هيثات التأمين . 

(4) التعريفات الموحدة لبعض فروع التأمين فى الأحوال التى تقتضى فيها المصلحة العامة ذلك . 

(ه) النسبة الإنزامية لإعادة التأمين لدى الهيئات'التى تتمتع بحنسية الجمهورية العربية المتحدة . 

() نسب عمولات إعادة التأمين لدى الحميئات الشار إليها فى الفقرة السابقة . 

() الأمور المتصوص عليها فى المواد ٠١‏ و15 و75 واو و .”م و4" وو" روغ وه 
ولاه زوثرهة .. 

() المسائل النى محملها اليه وزير الاقتصاد . 

ومجوز للمجلس قبل ابداء الرأى فى الأحوال الى يتطلب فيها القانون ذلك أن “يطلب من مثلى 
اطيئات تقدم ملاحظاتهم كتابة 0 

ونحب أن مجتمع الجلس مرة كل سنة على الأقل لإبداء ملاحظاته على التقرير السنوى الذى 
تمده مصلحة التامين َ 

مادة هم تنشأ فى وزارة الاقتصاد لنة للرقاية على هيئات التأمين يصدر بتشكيلها قراد من وزير 
الاقتصاد ومختص هذه اللجنة بالنظر فيا يقدم إلها من طعون فى قرارات مصلحة التأمين ولا تتخذ 
المصلحة قراراً متصلا بالخالة لمالية لإحدى الهيثات الخاضعة للقانون إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة 
الذكورة وذلك بالتقصيل الوارد فى للواد م١‏ و14 و١1‏ وه و44 ومه و ]م . 

. مادة يحظر على رئيس مصلحة التأمين وموظف المصلحة أن يكونوا مؤسسين لإحدى الميئات 
الخاشمة لهذا القانون أو مساهبين أو لهم أية مصلحة خاصة فيها أو أن بمختاروا بصفة محكدينف المنازعات 
الى تنشاً بين هيئات التأمين والمستفيدين من وثائق التأمين . : 


قوانين وقرارات ' > 


مادة  ٠/‏ يفرض على كل هيثة تأمين مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون رسم سنوى لمقابلة تكاليف 
الرقابة والإشراف وذلك على الوجه الآنى : 

)1١(‏ بالنسبة للهيئات التى تباششر عمليات التأمين المنصوص عليها فى البندين (1و5) من المادة الثانية 
يكون الرسم (هو») بالألف من جبلة الأقساط المباشرة التى تستحق للهيثة على حملة الوثائق فى 
السنة السابقة . 

(؟) بالنسبة إلى اللميئات التى تباشر عمليات التأمين النصوص عليها فى البنود ( و 4 و0 و ") 
من للادة الثانية يكون الرسم (ه) فى الألف من حملة الأقساط الباشمرة التى نستحق للهبثة على حملة 
الوثائق فى المنة السايقة . 

ولا يجوز للبيئات بأى حال من الأحوال تقاضى هذا الرسم من حملة الوثائق أو للؤمن لم بما 
يجاوز الفثنين المذ كورتين . 

الفصل الثانى * 
إنشاء هيئات التأمين 

مادة هم لا يجوز إنشاء أية هيئة لمزاولة أعمال التأمين أو إدراج هذا الفرض ضمن أغراض 
أية هيئة إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من وزير الاقتصاد وله أن ينح الترخيص أو يدفضه 
وفقاً لا يراه ملاتما_لحاجة الاقتصاد القوى . 

وبحب أن تكون اليثة متخذة شكل شركة مساهمة متمتعة يحنسة الجهورية العربية المتحدة» 
وأن تكون أسهمها جميعها إسمية ومماوكة داما لمساهمينمتمتعين مجنسية الإجهورية العربية المتحدة وأن 
يكون أعضاء مجلس إدارتها والسثولون عن الإدارة فها من المتمتعين مجنسية الخهورية العريية 


التحدة ٠‏ 
٠‏ ولايجوز أن يقل رأس مال الميئة الكتتب فيه عن مائق ألفجنه ولا أن يقل الدفوع منه عن 
مائة ألف جنيه . 


مادة به يشترط فيمن يؤسس أو يدير إحدى الميئات الخاضعة لهذا القانون ألا يكون قد حم 
عليه لجناية أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو شمروع في ارتكاب إحدىهذه الجرائم وألا 
يكون حجر عليه أو حم بإفلاسه مالم يرد إليه اعتباره . 

ويب أن يتوافر هذا الشرط فى كافة سماسرة هيثات التأمين وخبراء التكشف وتقدير الأضرار 
وأعضاء اتحادات هيات التأمين » ويصورة عامة ىكل شخص يتقدم للجمرور بعمليات خاصة بالهيئات 
الخاضعة لأحكام هذا القانون , وإذا كان أحد هؤلاء الأشخاص شخصاً اعتباريآ فيجب أن يتوفر هذا 
الشرط فيجميع الشمركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص وفى أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة 
فى شركات الأموال . 
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الفصل الثالثك 
تسجيل هئات التأمين 

مادة ٠١‏ - لامجوز لأية هيئة مرخص فى إنشائها أن تباشرعمليات التأمين فىالجبورية العربية 
التحدة ما لم تسجل فى السجل العد لذلك فى وزارة الاقتصاد . 

ويقدم طلب التسجيل إلى مصلحة التأمين بالشروط والأوضاعالق تقررها اللامحة التنفيذية لهذا 
القانون ويكون مصحوياً بالمستندات الآتية : 

(1) نسخة عن عقد تأسيس الهيئة ونظامها . 

(0) وثيقة تثبت أن رأسمال الميئة الدفوع لا يقل عن القدر النصوص عليه فى امادة (.م) . 

(©) بان بفروع التأمين التق ترغب الحيئة فى مباشرتها مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين 
والأسس الفننة التى تقوم عليها إذا كان نوع التأمين يتطلب ذلك . 

(:) يبان بأسس أسعار عملياتالتأمين التى تباشمرها الميئة والمزايا والقيود والشروط القحمولًا 
وثائق التأمين التى تصدرها وذلك بالشروط والأوضاع الى تبينها اللاحة التنفيذية . 

وإذا كانت الميئة تباشر إحدى العمليات المنصوص عليها فى البندين ( ١‏ و ؟ ) من المادة الثانية 
فيجب أن يكون مراققاً لهذا البيان شهادة منخبير فى رياضيات التأمين على الحياة من الخيراء المقيدين 
فى الجدول الدى يصدر بإنشاء وتنظم القيد فيه قرار من وير الاقتصاد بعد أخذ رأى ابلس الأعلى 
بأن هذه الأسس والزايا والقيود سليمة وصالة للتنفيذ . 

)م( جدول قم استرداد العقود أو مخفيضها بالنسبة للبيئات التى تباشسر العمليات المنصوص عليها 
فى البندين ( ١‏ و؟ ) من المادة الثانية ويستثنى من ذلك الوثائق التى تعين فى اللاحة التنفيذية . 

() عوذج من كل نوع من أنواع عقود التأمين التى تصدرها الحيئة . 

(/) شهادة بإبداع الأموال المنصوص علبا فى المادتين ( بس و سم ) من هذا الفانون . 

ويؤدى طالب التسجيل رسماآ قدره خمسون جنها عن كل فرع من فروع التأمين . 

مادة 1١‏ ل تصدر مصلحة التأمين شهادة بتسجيل الميثة مبينة فيها فروع التأمين الى رخص 
للبيئثة فى مباشرتها ‏ وتنشر هذه الشهادة فى الجريدة الرسمية . 

ولا مجوز لأية هيئة أن تباشر أى نوع من أنواع التأمين غير التى صدرت بها الشهادة وكل عقد 
يتم على خلاف ما تقدم يعتير باطلا ولا محتج بهذا البطلان على المؤمن لمم والمستفيدين من الوثائق 
النى أصدرتها الحيثة إلا إذا ثبت سوء.نيتهم . 


مادة ١١‏ يجوز لمصاحة التأمين أن ترفض طلب التشجيل عن كل فروع التأمين المبينة فى 
الطلب أو يعضها استناداً إلى أحد الأسباب الآنية : 

(1) عدم استيفاء ببانات الطلب أو الأوراق والستندات المراققة له . 

(؟) عدم ملاءمة الأسسس الفنية لأسعار العمليات التى تباشمرها الحيثة فى الفرعين ( ١‏ و ؟ ) من 
المادة الثانية وكذلك عمليات التأمين الإجبارى وغيره ما تفرضه القوانين واللوات . 


قوانين وقرارات و 


(م) عدم مراعاة القوانين واللوانم . 

[(4) إذا كان الاسم التتجارى اذى ستخذه الهيثة ممائلا أو مشابهآ إلى درجة تدعو إلى اللبس 
لإسم هيئة أخرى سبق تسجلها . 

ومخطر الطالب بقرار الرقض مع أسبابه يكتاب مسجل مصحوب يعلم وصول ‏ 

وإذا لم قم الطالب باستيفاء الطلب ومرققاته أو تنفيذ مافرضته المصلحة من الاشتراطات خلال 
ثلاثة أشهر من تارع إخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه . 

وى ججيع الأحوال لا يكون للطالب حق استرداد الرسوم المؤداة . 

مادة ١‏ مجوز النظلم من قرار الرفض فى ميعاد ثلاثين يوما من تاررم إخطار صاحب الشأن 
ويعتبر اتقضاء أربعة أشهر على تقديم الطلب دون أن يصدر قرار فى شأنه بمثابة قرار بالرفض . 

يقدم النظل إلى لينة الرقابة بالأوضاع والشروط التى تبينها اللاحة التنفيذية . 

مادة ١‏ يجب على الميئة أن مخطر مصلحة التأمين بكل تعديل أو تغبير يطرأ على بيانات طلب 
التسجيل أو الوثائق والمستندات الرافقة له . 

ويقدم الإخطار بالثمروط والأوضاع التى تقررها اللائحة النتفيذية ويكون مصحوباً بالوثائق 
والمستندات التى تؤيد حصول التعديل أو التغيير معتمدة على الوجه الذى قدمت به الوثائق والستندات 
المراققة لطلب التسجيل . 

وإذا كان التعديل يتناول أسس عمليات التأمين أو المزابا والقيود والشروط الى مخولما وثائق 
التأمين فيجب على الميئة إذا كانت تباشر إحدى العمليات المنسوص عليها في البندين ( ١‏ و © ) من 
المادة الثانية أن تقدم مع الإخطار شهادة من خبير فى رياضيات التأمين على الحياة من خبراء البدول 
بأن الأسعار والمزايا والشعروط سليمة وصالحة للتنفيق . 

لا مجوز أن يعمل بهذه التعديلات والتغييرات إلا بعد المصول على شهادة من «صلحة التأمين 
بتسجيلها » وتنشر هذه الشهادة فى الجريدة الرسمية ٠.‏ 

لمصلحة التأمين أن ترفض طلب التعديل أو التغيير ويعتبر انقضاء خمسة عثمر يوماً على تقديم طلب 
التعديل دون صدور قرار فى شأنه بمثابة قرار بالرفض . 

وتفصل لنة الرقابة فى النظم خلال خمسة عثمر يوماً من تاريع تقدرعه . 

مادة ٠6‏ يشطب التسجل فى الأحوال الآتية : 

(1) إذا توقفت اللميئة عن مزاولة عملياتها فى الجهورية العرية المتحدة وحررت أموالها طبقاً 
لأحكام الادة (4 ) - 

() إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل المقود التى أصدرتها الحيئة إلى هيئة أخرى عن كل 
العمليات الى زاولتها بالجهورية العربية المتحدة وذلك طبقاً لأحكام المادة /ا4 .. 
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49 إذا صدر حََ بإشبار إقلاس اليئة. 
(:) إذالم تحتفظ الحيثة فى اللجهورية العربية المتحدة بالمال الواجب توظيغه المتصوص عليه ى 
المادتين ( وم وسس) . 
)6( إذا تقص رأس امال المدفوع عن الحد الأدق القرر فى لمادة (م) من القانون . 
() إذا ثبت للمصلحة أن الحيئة همل ياستمرار فى تنفيذ المطالبات القة الى تقدم إلبها أو تتكرر 
منها امنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية . 
() إذا امتتعت الميثة عن تنفيذ حم نهائى صادر من إحدى عحاكم الجهورية العرية التحدة . 
)0 إذا امتنعت الهيثة عن تقد دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به عه 
التأمين طبقاً لهذا القانون أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الفروضعلها تقدعها طبقا لأحكامه . 
(ه) إذا ثبت من نتيجة المراجعة أو الفحس المشار إليه فى المادة (45 ) أن حقوق حملة الوثائق 
معرضة للضياع أو أن الحيئة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها . 
)٠١(‏ إذا ثبت أن الحيئة لا تسير وققآ لنظامها أو لهذا القانون أو للقرارات المنفذة له . 
(11) إذا ل تؤد الهيئة الرسم السنوى المنصوس عليه بالمادة (/) - 
(19) إذا تبين أن التسجيل حصل دون وجه حق . 
لا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلام الميئة بكتاب مسجل مصحوب يلم وصول لنقدم أوجه دفاعها 
. كتابة خلال أسبوعين من تاريعخ الإعلام . 
ويحرى الشطب بقرار مسبب من وزير الاقتصاد بناء على طلب مصلحة التأمين بعد موافقة جنة 
الرقابة وينشى فى الجريدة الرسمية خلال عشيرة أيام من تارع صدوره . 
ويجوز أن يكون الشطب كلياً أو جزئياً حسب الأحوال . ولا ينسحب أثر الشطب از إلا 
إلى العمليات للنصوص عليها فى القرار الصادر به 1 
وفى جميع الأحوال لا يجوز للبيئة التى صدر فى شأنها قرار الشطب أن تتصرف فى أموالها 
والضمانات القدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات النصوص عليها فى للادة (42) ٠‏ 
هادة ١5‏ - بيترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وقف الميئة عن مباشرة العمل فى فروع 
التأمين النصوص عليه فيه . 
ومجوز لوزير الاقنصاد أن يرخص للهيئة فى الاستعرار فى مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب 
بالشروط التى يعينها لذلك »كا مجوز له أن ,يقرر تصفية أعمال الميئة ونجرى التصفية محت رقابة للجنة 
من ثلائة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاقتصاد وتامالتصفية طبقاً للقواعد التى يقررها الجلس 
الأعلى للتأمين . 


مادة 17 يجب على كل هيئة تأمين أن تثبت فى كل ما يصدر عنها من الأوراق أو وثائق 


قوانين وقرارات ف 


الس بس ببست 


الثأمين والتشسرات أو الإعلامات أو الكتب أو الاوحات أو الملبوعات وبصورة عامة فى كل ما يوزع 
على الجبور ود قيدها فى السجل وتاريخ حصوله مع الإشارة إلى أنها هيثة خاضعة لأحكام 
هذا القانون . 

ومحظر على هذه الميئات أن تشير إلى غير ذلك من البيانات المتعلقة برقابة الحكومة ولا يجوز 
النشر عن رأس امال للكتتب فيه مالم يصحب ببيان رأس الال للدفوع . 

مادة م1 - محظر على الحمئات أن تنشر فى الجهورية العربة التحدة أى ببان من البيانات 
الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون إلا إذاكانت مطابقة للصورة النى قدمت بها هذه البيانات إلى 
مصلحة التأمين . 

ويجوز شمر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تمامآ مشتملات البيائات الأصلية للقدمة . 

مادة و1 - محوز لكل شخص - بعد أداء الرسم النصوص عليه فى الجدول المرافق لهذا 
القانون أن يطلع على الطلبات الت تقدم مصلحة التأمين طبقاً لأحكامه ولامحته التنفيذية وعلى الأوراق 
الراققة والبيانات الواجب تتقديمها > مقتضاه عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين النصوص عليها في 
البندين ١(‏ و؟) من الادة الثاننة . ما يجوز الاطلاع أيضآ على ما تكون قد أصدرته الصلحة 

من القرارات . 

ونحوز لكل شخص أن محصل على صور أو مستخرجات من الطلبات والأوراق والبيانات 
المذكورة فى النقرة السابقة ومن السجلات النصوص عليها فى هذا القانون وذلك بعد أداء الرسم 
النصوص عله فى الجدول المرافق له . 

مادة .*« ا يحب على هيثات التأمين أن تطلع حاملى وثائقها ‏ بناء على طلبيم - على جميع 
البانات للتعلقة بوثائقهم وآن نسم نسخة منيا من يطلها منهم مقابل تحصيل مبلغ ٠‏ مليم عن 
كل نسخة . 

الفصل الرابع 
الوكلاء والندوبون والسماسرة 

مادة 1« - فى تطبيق هذا القانون يقصد بالوكيل والندوب والسمسار كل من يتوسط فى عقد 
عمليات تأمين لساب هيئة تأمين مسجلة وذلك نظير حرتب أو مكافأة أو عمولة . 

ولا جوز لمؤلاء الأشخاص أن بزاولوا عملبم مالم تكن أسماؤثم مقيدة يناء على طلبيم فى سجل 
يعد لهذا الغرض عصلحة التأمين . 

تعطى مصلحة التأمين لمؤلاء الأشخاص شهادة بذلك ٠‏ 

ويكون للقيد أثره مدة ثلاث سنوات وجب مجديده . 

مادة +* - يقدم طلب القيد بالشروط والأوضاع النصوص عليبا فى اللأتحة التنفيذية . وبعد 
أداء الرسم النسوص عليه فى هذا الفانون ٠‏ 
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مادة م#؟ ‏ يشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل : 

. ألا تقل سنه عن ١؟ سنة ميلادية‎ )١( 

(؟) لم يسبق الحك عليه فى جرة من الجرائم النصوص عليها فى للادة .» 

() ألا يكون جور عليه . 

() أن يكون ماءآ باللغة العربية . 

ويشطب القيد إذا صدر ضد صاحبه حك فى إحدى الجرائم النصوص عليها فى المادة .و أو إذا حجر 
عليه أو إذا لم مجدد الفيد . 

مادة غم ؟ - لا جوز لحيئات التأمين أن تستخدم وكلاء مويق أو سماسرة غير مقيدين 
فى السجل . ' 

وعلى هذه اللميئات أن بمسك سجلا خاصآً ثبت فيه اسم وعنوان كل وكيل أو مندوب أو سمسار 

يتوسط فى عقد عملرات التأمين لحسابها . 


الفصل الخامس 
خيراء الكشف وتقدير الأضرار 

مادة ه؟ - فى تطبيق هذا القانون يقصد غبراء الكشف وتقدير الأضرا د كل من يذاوك 
الكشف عن الأضرار الحاصلة فى موضوع التأمين وتقديرها . 

ولا محوز لمؤلاء الأشخاص مزاولة عملهم مالم يكونوا مقيدين فى الجدول الخاص بذإك #صلحة 
التأمين . ويصدر بإنشاء هذا الجدول والشروط الت يجب توافرها فيمن يجوز قيده فيه قرار من وزيد 
الاقتصاد بعد أخذ رأى الجلس لأعل للتأمين . 

ولا يحوز لميثات التأمين أن تستعين لخبراء من غير المقيدين بالجدول إلا فى احالات الاضطرارية 
أل تت تقتضى خبرة فنية خاصة وعلبم فى هذه الحالة إخطار مصلحة التأمين . 


الفصل السادس 
اتحادات هيثات التأمين 

مادة 4م يجوز لهيئات التأمين المسجلة أن .تسكوان فيا بينها أنحاداً أو | كثر ‏ تكون له 
الشخصية الاعتبارية ‏ للاتفاق على محديد الأسعار أو على استعال أو إصدار وثائق موحدة أو للقيام 
مجمع وتحليل ونشر المعلومات أو غير ذلك من الأعمال التى نهم أعضاءه ‏ 

وب أن ينص نظام الامحاد على أنه محوز فى أى وقت انضمام أية هيئة من اللميئات الخاضعة لهذا 
الفانون إليه ما دامت تنعهد بتنفيذ الشروط والقواعد التى يفرضها نظامه . 

ولا محوز إنشاء أ كثر من انحاد واحد لكل فرع من فروع التأمين . 

مادة ب؟ # يصدر قرار من وزير الاقتصاد باعاد تمكوين الاتحاد والتصديق على نظامه وينشى 
هذا القرار مع النظام فى الجريدة الرسمية . 
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وسجل الاتحاد فى سجل خاص لدى مصلحة التأمين بالششروط والأوضاع التصوص عليها في 
اللائحة التنفيذية وبعد دفع رسم قدره حخسون جنييآ عن كل فرع من فروع التأمين . 
ويكون اصلحة التأمين مندوب لدى الاتحاد يشترك فى مداولاته دون أن يكون له صوت معدود . 


مادة م» - يجب على الانحاد أن يبلغ مصلحة التأمين بتعريفة الأسعار والعواعد والشروط 
الأخرى ال يلتزمها أعضاؤه وكل تعديل أو تير يطر علا مصحوبا بالأسس التى استند إليها الأنحاد 
فى هذا التعديل . 

ومجوز للصلحة التأمين أن تعترض على التعريفة بسيب عدم ملاءبتها أو على القواعد والشروط 
الأخرى بسبب عنالفتها أى حك من أحكام هذا القانون أو عدم مراءة القوانين واللوانم ؛ وها عند 
الاعتراض أن تفرض ما ترى لزومه من تعديلات وأن تخطر الانحادكتاية بأسباب قرارها . 

وقرار مصلحة التأمين قابل لاطعن بالطرق المنصوص عليها فى المادة 1 ٠‏ 

الباب الشاق 
الزامات هيات التأمين 


الفصل الآول 
أحكام عامة فى التزامات هيئات التأمين 
)١(‏ إعادة التأمين 
مادة .وم - على هيثات التأمين المسجلة بأن تعيد التأنين على جزء من عمليات التأمين امباشى 
التى تعقدها فى الجهورية العربية التحدة لدى إحدى هيئات إعادة التأمين التمتعة مجنسية اللمهورية 
العربيةالتحدة الى يعينها وزير الاقتصاد وذلك على أساس النسب التى يصدر يتحديدها ويعاد التعامل 
بها قرار من رئيس الجهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى التأمين . 
ولا تسرى أحكام هذه للادة على عمليات الادخار وتكوين الأموال النصوص عليها فى البند (؟) 
من الادة الثاننية . 
مادة .سم تلتزم هيثة إعادة الثأمين الى يعينها وزير الاقتصاد طبا لأحكام الادة السابقة بقبوك 
إعادة التأمين على أساس الذسب التى محدد بالنطبيق لأحكام للادة السايقة . 
وتؤدى هيثة إعادة التأمين الى هيثات التأمين عن عمليات إعادة التأمين عمولة إعادة التأمين 
وعمولة أرباح يصدر بتحديدها وبمعاد التعامل بها قرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأى الجلس 
الأعلى للتأمين 2 
ومحدد وزير الاقتصاد بقرار يصدره بعد أخذ رأى المهلس الأعلى للتأمين التعريفات التى محسب 
على أساسها أقساط إعادة التأمين وشروطها ومدى التبادل الندى تعبد به هيثة إعادة التأمين إلىهيئات 
التأمين مقايل العمليات الختلفة المنصوص عليها فى تلك الادة وشروط هذا التبادل والمواعيد ال قتقدم 
فيها الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات . 
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ولا نسرى أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين الأخرى الى نتجريها شركات إعادة 

التأمين فى غير الحالات امنصوص عليها فى المادة 79 - 
() التأمين على قاعدة الاقتسام 

مادة ٠م‏ محظر على الميئات أن محرى عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام » ومؤداها عدم 
تحديدها التعويضات أو المزايا التى تترتب على وثيقة التأمين وتعليق هذه التعويضات أو الزايا كلها » 
أو بعضها على نتائع توزيع مبالغ معينة على جموع وثائق التأمين الى تصبح مستحقة الأداء فى تاريع 
مقبل .»كا محظر على هذه الميئات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الدذى يؤديه حامل 
الوثيقة كله أو بعضه بعدد الوثائق التى تستحق الأداء فى تاريخ معيق . 
ويستئنى من ذلك الأرباح التى توزع هل حملة الوثائق التى تصدرها الميثات التى تباشير الأعمال 
امنصوص عليا فى البندين ( ١‏ و ؟ ) من المادة الثانية مئ المال الزائد الدى محدد فى تقرير الخبير 
بعد إجراء الفحس المشار اليه فى المادة (60) - 

(ع) أموال هيئات التأمين 

مادة باب # على كل هيئة تباشى تمليات التأمين فى الفرعينالمنصوص علهما فى البندين (1و؟) 
من الادة الثانية أن محتفظ فى الجبورية العربة المنحدة يأموال تعادل قيمتها على الأقل مقدار 
الاحتياطى الحسانى الخاص بالعمليات الى تباشرها أو تنفذها فيها على ألا تقل هذه الأموال 
عن عشرة آلاف جنيه بالنسبة إلى كل نوع . 

وجب أن نكون هذه الأمؤال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى . 

مادة وم على الميئات التى تباش عمليات التأمين اللنصوص عليها في البنود ( و 4و390) . 
من الادة الثانية أن محتفظ فى الجهورية العربية المتحدة بأموال لمواجبة الأخطار السارية تعادل 
قيمتها على الأقل (.: ,| ) من جملة الأفساط فى السنة السايقة علاوة على مايكنى للوفاء بالتعويضات 
سمحت التسوية على آلا تمل هذه الأموال عن خمسة لاف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين . 

على أنه فها يتعلق بعمليات التأمين البحرى والجوى الوارد ذكرها فىالبند (ه) من المادة الثانية 
يحب ألا تقل أموال الحيئة الخاصة لمواجبة الأخطار السارية عن ( 5؟ ,/” ) » من ملة الأقساط فى 
السنة السابقة علاوة على ما يكنى للوفاء بالتعويضات نحت التسوية محد أدنى قدره خمسة 5 لافجنيه . 

مادة وب يعين وزير الاقتصاد بقرار يصدره بعد أذ رأى المجلس الأعلى للتأمين طريقة 
توظيف امال الواجب وجوده فى ابمتهورية العربية المتحدة طبقاً لأحكام هذا القانونوطربقة تقويعه. 

وتودع الأموال التقدية والأوراق المالية القى تكون جزءاً من هذا المال فى البنوك الى يعينها 
وزير الاقتصاد بقرار منه . 

وعلى كل هيئة أن تقدم إلى مصلحة التأمين فى المواعيد التى محدد فى اللاشحة التنفيذية انآ 
عن أموالما الواجب وجودها فى الخهورية العربية التحدة . 
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واصلحة التأمين أن تنخذ ماتراه مناسبآً فى أى وقتلنتحققمن قيامالميثة بتنفيذ أحكامهذءللادة . 


مادة هم - للمستفيدين من الوثائق البرمة فى الجهورية العربية التحدة أو الى تنفذ فيها امتياز 
يأ فى للرتبة بعد الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعال وكل أجير آخر من أجرثْم 
وروائيهم من أى نوع كان عن الستة أشبر الأخيرة والنصوص عليه فى القوانين المرعية وذلك على 
الأموال الواجب وجودها فى الجمهورية العربية للتحدة وعراعاة التقسم اأشار اليه فى الفقرة 
الثانية من المادة بام . 

وتؤشر الجبة الختصة بالشهر والتوثيق بناء على طلب مصلحة التأمين بهذا الامتياز على هامش 
كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال . 

مادة بهم على اليئات أن مخطر مصلحة التأمين ع نكل التصرفات الى من شأنها إنشاء 
المقوق العينية العقارية الأصليةأو تله أو تغبيره أو زواله وذلك قبلشبرها بطريق التسجل أو القيد . 

وعلباكذلك أن مخطر مصلحة التأمين بالأحكام التبائية فى المواد السابقة وذلكخلال حمسة عشى 
يوم من تاريخ صدورها . 

وعلى الجبة الختصة بالشهر والتوثيق ألا تحرى تسجبل أو قيد أو شطب أى حق يتعلق بما ورد 
فى هذه المادة بالنسبة الى الحيثات إذا اعترضت مصلحة التأمين على ذلك - 

5( سسجلات وحسابات هيئات التأمين 

مادة بام - على كل هيئة أن بمسك السجلات الآنية لكل فرع من فروع التأمين : 

)١(‏ سجل الوثائق وتقيد يه حميع الوثائئق الى تبرمها الميئة مع ببان أسماء وعناوين حملة 
الوثائئق وتارييخ إبرام كل وثيقة والتعديلات والتغييرات الى تط رأ غلبا واثتقال ملكيتها . 

() سجل النعويضات ‏ وتقيد به جميع المطالبات الت تقدم لليثة مع بيان تاريخ تقدي م كل 
مطالبة واسم مقدمها وعنوانه وتاريخ أداء التعويض . وقى حلة الرفض يذكر تاريخ وأسبابه . 

مادة برب تبدأ السنة امالية لميثات ال أمين في أول يناير ( كاثون الث ) وتنتهى فى ١‏ 
ديسمير (كانون الأول ) - 

مادة هم على كل هيئة أن بسك حسابأت خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة . 

ونحوز لصلحة التأمين بعد أخذ رأى الجلس الأعلى أن تكلف الحيثة علاوة على ذلك يسك 
حساب خاص عن نوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التى تدخل فى فرع واحد . 

ويب على كل هيثة أن توزع فى كلسنة على فروع التأمين التى تباشرها الإيرادات والمصروفات 
التى لاعكن مخصيصها لفرع أو فروع معينة . 

مادة ٠.‏ - فى غير إخلال بنصوص التشبريعات المتعلقة بمراجعة حسابات التبركات المساهمة 
يجب أن يقوم سنويا بمراجعة حسايات كل هيئة مراجع مختاره الحيثة من بين مراجعى المسابات 
الذدين تتوفر فييم الشعروط التى يصدر بتعبينها قرار من وزير الاقتصاد لهذا الغرض . 
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اسك 


ولا موز أن يكون الراجع موظفآ لدى الحيثة أو لدى أحد مديريها أو عضواً بمجلس إدارتها . 

وبحب على الميئة أن تضع محت تصرف المراجع جميع الدقاتر والمستئدات والبيانات القى براها 
ضرورية للقيام بوظيفته . 

مادة ١غ‏ - على المراجع النحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والحسائر ويبان الإيرادات 
والصروفات والتعبدات القائمة والاحتياطات والأموال الموجودة فى الجمهورية العرية التحدة قد 
أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الشركة المالية ثبلا صحيحاً أ من واقع دقائرالميئة والبيانات 
الأخرى الت وضعت محت تصرفه ويستثنى من ذلك تقدير التعبدات القائمة بالنسبة إلى الميئات الى 
تباشر عمليات التأمين المنسوص عليها فى البندي (1و؟) » منالمادة الثائية فيقوم به خبير فى رياضيات 
التأمين على الحياة طبقآ للمادة (٠ه)‏ - 

ويب أن تتضمن شهادة المراجع يبان الوسائل التى توصل بها للتحقق من وجود الأصول وطرق 
تمويمها وكيفية تقدير التعبدات القائمة . 

.وعلى الراجع أيضاً التأ كد من سلامة التوزيع النصوص عليه.فى الفقرة الثالثة من المادة (69) 
وأن يقهم تقريدا عن ذلك إلى الميثة وعليها أن ترسل صورة منه إلى مصلحة التأمين .. 

مادة بع - على الراجع أن مخطر الحيثة عن أى نقص أو خطأ أو أية عخالفة لاحظها أثناء سقصه 
وإذالم تتم الميثة باسقيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة الخالفة خلال شهر من تاريخ الإخطار 
وجب على المراجع إبلاغ الأمر إلى مصلحة التأمين . 

مادة برع عل الحيئات أن يه لصلحة التأمين فى الميعاد الذى تحدده اللاحة التنفيذية 
البيانات الآئية: 


. -اليزانة‎ ١ 

ما حاب الأرباح والخسائر . 

م ببان الإيرادات والمصروفات واحتياطى التعبدات القائمة والاحتياطى الخاص بالخاطرالق 
لمتتم تسويتها عن كل فرع من فروع التأمين على حدة . ١‏ 

ع - ببان بأموال الحيئة التى حب وجودها فى الجمهورية العربية التحدة وققآً لأحكام هذا 
القانون مؤيداً بالوثائق الى تظلبها مصلحة التأمين . 

ويرفق هذه البيانات ترير عام عن أعمال الهيئة فى الجمهورية العربية المتحدة فى تلك السنة . 

وتعد هذه البيانات طبقاً للماذج النى تنص عليها اللاحة التنفيذية وتشمل جميع العمليات ال تقوم 
بها البيئات فى الجمهورية العربية التحدة وفى الخارج كل على حكدة . 

وبجب أن تسكون جميع هذه البيانات والأوراق التى تقدم طبقاً لأحكام هذا القانون موقعة من 
مدير البيثة ومن للراجع المنصوص عليه فى المادة 4٠‏ : وفما يتعلق بفروع التأمين المنصوص عليها 
فى البندين ( ١و؟‏ ) من المادة الثانية فيجب أن يوقع أيضاً الخبير فى رياضيات التأمين . 

مادة مج على الهيئات أن تقدم إلى مصلحة التأمين صورة مصدقة عليها من كل تقرير يقدم 
إلى المساعمين أو حملة الوثائق أو من فى حكنبم عن أعمال الهيئة هجرد حصول ذلك . 
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وعليها كذلك أن تقدم إلى المصلحة صورة من عض ركل جبعية عمومية للمساهمين فى ميعاد 
ثلاثين يومآ من تاريخ انعقاد الجمعية . 

مادة مع نجب على اللميثات أن تدم إلى مصلحة التأمين البيانات الإيضاحية التى تطلبها عن 
الستندات والأوراق الق يغرض الفانون تقديمها وعليها كذلك أن تقدم الإيضاحات اللازمة عن 
الشكاوى أل تقدم إلى المصلحة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرثم فى شأن عمليات التأمين 
التى تباشرها الحيثة فى اللجهورية العربية للتحدة . 

وعلى الميئات أن تقدم لموظن مصلحة التأمين الذدين يتقرر نويلم صفة مأمورى الضبط القضائق 
فى تنفيذ هذا القانون » جميع الدفاتر والسجلات والستندات التى يطلبون الاطلاع عليها للتحقق من 
تنفيذ أحكام الفانون . ويتم الاطلاع في مقر اللميثة أثناء ساعات العمل العادى . ١‏ 

مادة م - فى مصلحة التأمين بعد مواققة لِنة الرقاية سماع أقوال عثلى اللميثة أن نمجرى فس 
أعمال الحيئة إذا قام لدديه من الأسناب ما محمله على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة لاضياع 
أو أن الحيعة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالنزاماتها أو أنها خالفت أى حم م نأحكام هذا القانون . 

ويجوز إجراء هذا الفحص طبقاً للأوضاع القررة فى هذه للادة إذا طلبه عدد من الساهمين 
يعثلون عشر رأس الال على الأقلىا يجوز إجراؤه بالنسبة إلى اللميئات التى تباشر الأعمال النصوص 
عليها فى البندين ( ١و؟‏ ) من للادة الثانية إذا طلبه خمسون من حملة الوثائق على الأقل يكون قد 
مضى على إصدار وثائقهم مدة لاتقل عن ثلاث سنوات - 

وفى حالة تعيين خبير من غير موظ الحكومة لإجراء هذا الفحص تلم الحيئة بأتعابه . 

محويل الوثائق ووقف العمل 

مادة باغ يجب على الميئات إذا رأت نحويل وثائتفها مع الحقوق والالتزامات العرتية عليها 
عن كل أو بعض العمليات التى تزاولها فى الجهورية العربية النحدة إلى هيثة أخرى أو أ كثر أن تقدم 
طلبآ إلى مصلحة التأمين بالشروط والأوضاع الماسوص عليا فى اللأئحة التتفيذية . 

ويكشير الطلب في الجريدة الرسمية وفي حيفتين يوميتين على الأقل وققاً لاشروط التق ت#رر فى 
اللايحة التتفيذية . ١‏ 

وبحب أن بتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرثم من أسحاب الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم ‏ , 
على التحويل فى ميعاد ثلاثة أشبر من تارع الثشير . 

ويصدر وزير الاقتصاد قراراً بالمواقفة على التحويل إذا تبين له أنه لا يضر يمصاحة أحاب الحقزق 
من حملة الوثائق التى أبرمتها الحيئة في اللجهورية العرببة للتحدة والستفيدين منها والداثنين . 

ويتشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ومحتج به من قبل المؤمن لهم والستفيدين من الوثائق 
ال أبرمتها الحيثة فى اللجبورية العربية للتحدة وكذلك قبل دائفها . : 

وفى هذءامالة تقل الأموالالقللهيثة فالجوورية العرية المتحدةإلىاليئة حولت إلييا الوثائق 
وذلك مع مراعاة الأحكام التعلقة بنقل اللكية والنزول عن الأموال على أن تمنى الأموال الحولة 
من رسوم التسججل ورسوم الحفظ الفروضة بمقتضى القوانينع اقل اللكية والأزول عن الأموال. 
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مادة بم على كل هيئة مننجلة وققآ لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها فى 
الجبورية المرببة المتحدة عن فرع أو أ كثر من فروع التأمين وترغب فى تحرير أموالما المودعة بها 
كلها أو بعضها أن تقدم إلى مصلحة التأمين طلباً بذلك مشفوعا ها يأف  :‏ , 

)١(‏ ما يثبت أمها برات ذمتها تمامآ ونهائيآ من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة فى اجمهورية 
العرية المتحدة عن الفرع أو الفروع الى قررت وقف عللمياتها عنها أو أنها حولت وثائقها لميئة 
أخرى على الوجه الفرر فى المادة السابقة . : 

)١(‏ ما يثيت أنها نتسرت فى كل من الجريدة الرسمية وي صحيفتين يوميتين على الأقل وفقآ 
لاثشروط التى تمحدد فى اللامحة التنفيتية إعلاناً يظبر فى كل منها ثلاث مات على الأقل بين المرة 
والأخرى فترة خمسة عشير يومآ عن اعتزامها تقديم طلب :إلى مصاحة التأمين بعد ثلاثة أشهر من 
تاريخ آخر إعلان لتحرير أموالما فى الخبورية المربية المتحدة أو جزء منها ويتضمن ذلك الإعلان 
دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أحاب الشأن إلى أن يقدموا اعتراضاتهم إلى مصلحة التأمين فى موعد 
غازه يوم تقديم الطلب الشار إليه ٠‏ 

وتقرر مصلحة التأمين إجابة الميئة إلى طلها إذالم يتقدم أحد باعتراض عليه فى الدة المبينة فى 
هذا البند. 1 

أما إذا قدم اعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول إتفاق أو صدور حكم 
هائى فى شأن هذا الاعتراض » ومع ذلك بحوز لوزيز الاقتصاد أن يأذن فى تحرير أموال اللميثة المودعة 
فى الخبورية العربة المتحدة بسرط استيفاء مبلغ يعادل النزاماتها قبل صاحب الاعتراض با فى ذلك 
المصروفات التى قد يستازمبا الاحتفاظ بأى أصل من أصول الميثة . 


٠‏ الفصل الثاى 
أحكام خاصة بهيثات التأمين على الحياة والادخار 
وتسكوين الأموال ' 

مادة وغ - لا يجوز للهيئات المنصوص علبها فى البندين (١و؟)‏ من المادة الثائية أن:مين بين 
وثيقة وأخرى من الوثائق التق من نوع واحد وذلك فيا يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأدباح التى 
توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات مالم يكن هذا العييز نتيجة اختلاف فرص اللحياة 
بالنسبة إلى الوثائق الى لمدة الحياة دخل فيها - 

وإستثنى من ذلك ما يأنى : 

. وثائق إعادة التأمين‎ )١( 

(؟) الوثائق الخاصة بالتأمين على مبالغ كبيرة تتمتع بتخفيضات معينة طيقآ لجداول الرسوم المبلغة 
للصلحة التأمين . ”0 

(") الوثائق الخاصة بالتأمين بشعروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مموعة من أفراد 
تدبطهم مهنة أو عمل واحد أو أبة صلة اجتّاعية أخري . 


قوانين وقرارات هلا 


ووز لمنلحة التأمين بعد أخذ رأى المجلس الأعلى أن برخص للهيئة بناء على طلبها فى إصدار 
وثائق بتخفيضات عن الرسوم العادية إذا وجدت أسباباً تبور ذاك . 

مادة ٠ه‏ - على الهيثات الذكورة في المادة السابقة أن تفحص الركز الماللى لكل فرع من فروع 
العمل التى تباشرها وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منها مرة كل ثلاث سنوات على الأقل 
يواسطة خبير فى رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول ٠‏ 

ويتناول هذا التقدير جمبيع عمليات التأمين التى أبرمتها الميثة فى النجهورية العرية المتحدة فى 
الخارج كل على حدة . 

وب إجراء هذا التقدير كلا أرادت الميعة ص حالتها المالة بقصد تمحديد نسب الأرباح الى 
توزع على المساهمين أو حملة الوثائق وكا أرادت الإعلان عن مركزها الالى . 

ووز اصلحة التأمين إذا رأت ضرورة لذلك » وبعد مواققة لنة الرقاية أن تطلب إجراء هذا 
التقدير فى أى وقت قبل مشى الثلاث سنوات بشعرط أن يكون قد انقغى عام على الأقل من تاريخ 
انز لخن : 

وتعين فى اللانحة التتفيذية البيانات الى يجب أن يشتمل علها تقرير الجير » وترسل صورة منه 
إلى مصلحة الثأمين خلال ستة أتشمهر من التاريخ اذى أجرى عنه الفحس مصحوبة بم يألى : 

)00( ببان عن وثائق التأمين السارية المفعول فى تارريج إجراء الفحص طبقاً للدموذج الذى تنص 
عليه اللانحة التتفيذية . . 

() إقرار من المسثولين عن إدادة الممئة أن كافة البيانات والعاومات اللازمة للوضوكٍ إلى 
تقرير سمييح عن تعهدات الحيثة قد وضعت نحت تصرف الخبير . 

1 ونجوز بقرار من مصلحة التامين ‏ بعد انقضاء الستة أشهو-- إعطاء مهلة إضافية للبيثة اتقديم 
هذا التقرير على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر أخرى ٠‏ 


مادة م # إذا تبين لمصلحة التأمين أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة المالة امالية لهيئة يسيب 
اتباع أسسى خاطثة فى التقدير لا يبررها الواقع جاز للها بعد سماع أقوال مثلى الميئة ‏ أن تأ 
بإعادة الفحص المنصوص عليه فى المادة السابقة على نفقة الحيئة . 

وتيجرى إعادة الفحص فى هذه الحالة بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبراء 
الجدول 'مختاره الصلحة لهذا الغرض ٠‏ 1 
مادة ؟م - محوز عند الاقتضاء بقرار من وزير الاقتصاد بعد موافقة إنة الرقابة منع أية هيئة 
من الميئات النصوص علها فى البندين ( ١‏ و؟ ) من المادة الثانية من أداء قيمة استرداد الوثائق 
أو من الإقراض علبا وذلك لمدة لا مجاوز ثلاث سنوات . 

. مادة مه - لايحوز للهيئات سالفة الذكر أن تقتطع بصفة مباشرة أوغير مباثيرة أى جزء هن 

أموالها القابلة لتعهداتها الناشئة من بوثائق التأمين لتوزيعه بصفة رب على الساهمين أو حملة الوثائق 
أو لأداء أى مبلغ مرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى أصدرتها . 
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ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار الال الزائد الذى يعينه الخبير فى تقريره بعد إجراء الفحصس 
للشار إليه فى المادة ( 6٠‏ ) . 

وفي تطبيق هذه المادة موز اعتبار أموال الهيئة فى الخهورية العرية المتحدة وفى حارج وحدة 
واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (82) - 

مادة وه - محظر على الهيعات سالفة الك كر إقراض اللمسئولين عن إدارتها أو موظفها أوالراجع 
أو الخبير فى رياضيات التأمين سواء بغمان رهن عقارى أو بالغمان الشخصى ما لم يكن لدى الهيئة 
مال عخصص لهذا الغرض من صافى أرياحها وذلك مع مراعاة عدم المساس بالأموال الواجب وجودها 
فى الجهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام هذا القانون . 

ويستثنى من ذلك الإقراض على وثائق التأمين نحيث لا جاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة . 

مادة هه - محظر على هيثات الائنخاب أن تصدر سندات ادخار لمدة تنجاوز ثلاثين سنة وإذا 
كانت مدة السند خمساً وعشرين سنة أو 1 كثر فلا محوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة 
والعشرين عن مقدار الاحتياطى الحسابى الكامل . 

وبيب أن تكون الأقساط الت يِلزْمها حملة سندات الادخار متساوية الفيمة أو تنازلية . 

مادة ه - تكون سندات الادخار ال ىأدى من قيمتها ما لايقلغن مر ب/ز قيمة استرداد معادلة 
على الأقل للقيمة التى تسب طبقآً للشمروط التى يعينها وزير الاقتصاد بقرار يصدره بعد أخذ رأى 
الجلس الأعلى . 

مادة باه - حب ان تشتمل سندات الادخار على شروط الفس التى محتج بها اللميئة قبل حامل 
السندْ بسبب تأخره عن أداء الأقساط على أنه لا مجوز فسخ التعاقد قبل مضى شهر منتاريعغ استحقاق 
القسط » وإذا كان السند إسيآ فلا تسرى هذه للدة إلا من تاربع إنذار صاحبالسند بكتاب مسجل 
مصحوب بعلم وصول . 1 . 

وكذلك بحب أن ينص في هذه السندات على أياولة الحق فبها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل 
السند دون فرض رسوم إضافية أو اشتراطات جديدة . 1 

وتعين بقرار من وزير الاقتصاد ‏ يعد أخذ رأى الجلس الأ البيانات الأخرى الواجب 
تضمينها سندات الادخار . 

مادة همه - مجوز لمصلحة التأمين الترخيس للهيثات' التصوص علا فى البندين ( ١‏ و؟) من 
للادة الثانية فىعمل سحب ( ياثصيب ) . 

ولا يجوز لأية هيئة من هذه الميئات أن مخرى أ كثر من سحب واحد فى كلشهر » وألا مجاوز 
للبالغ التى تؤدى لكل وثيقة أو سند من السندات الرامحة زأس امال للقرر أداؤه للمند أو الوثيقة 
فى تاريخ الاستحقاق ولا سرى هذا الحم علي السندات الصادرة قبل العمل بهذا القسانون 
بشروط مغابرة . 


قوانين وقرارات لم 


ومجرى السحب في حضور مندوب مصلحة التأمين . 

ويصد وزير الاقتصاد بعد أخذ رأى الجلس الأعل قراراً بششروط الحب وكنفية إعلان نتائجه . 

مادة .وه - فى حالة إفلاس الحبثة التى تباششر العمليات النصوص علبا فى البندين ( ١‏ 9 ؟) من 
الادة الثانية أو تصفيتها تقدر للبالغ للستحقة لكل حامل وثيقة ل تنه مدتها يما يعادل الاحتياطى 
الحسابى الخاص بها يوم الحم بالإفلاس أو بالتصفية محسوية على أساس الفواعد الفنية لتعريفة 
الأفساط وقت إرام الوثيقة . 

الباب الثالث 
التقوبات 

مادة 5٠‏ ب (1) يعاقب بالمس مدة لا تقل عن شهر ولا زيد عن سنة ويغرامة لا تقل عن 
مائة ولا تنجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجاس إدارة أو تمثل لهيثة 
تأمين وبصورة عامة كل شخس يعرض وثائق تأمين أو بيرمها أو يتوسط فيها قبل تسجيل الهيثة 
:وقفآ لأحكام هذا القانون أو يقوم بأعمال تأمين جديدة بعد صدور القرار بشطب التسجيل . 

() يعافب بالعقوبة تفسها كل من يقوم جملية تأمين عن غير الفرع الذى أصدرت به 
شبادة التسجيل . 

مادة 1 - )١(‏ يعاقب بالحدس مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة نقدية لاتقل عن عثمرة جنهات 
ولا تتجاوز مائة جنيه كل وكيل أو مندوب أو سمسار أو أى شخ صآخر ياش رعمليات تأمين لحساب 
هيئات مسجلة وفق أحكام هذا القانون دون أن يكون مقيداً في السجل . 

)0( يعاقب بالعقوبة نفسها خبراء الكشف وتقدير الأضرار إذا باشمروا عملهم قبل قيدمم 
فى السجل . 

(م) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جديا ولا تحاوز ثلائمائة جنيه كل هيئة مخالف أحكام 
للادتين ( غ؟ وه؟ ) من هذا القانون ١ ٠‏ 

. تضاعف العقوبات النصوص علنها فى النقرات السايقة فى حالة التكرار‎ (١ 

مادة ++ يعاقب على التأخير فى تقديم البيانات الواجب تقدعها وق لأحكام هذا القانون فى 
للواعيد الحددة لذلك بغرامة لاتزيد على مائة جنيه ٠‏ 1 

ويعاقب بالعقوية ذاتها من امتتع عن تقديم الدفاتر والأوراق وللستندات مندوبى مصلحة التأمين 
التي لهم حق الاطلاع فضلا عن الحسك بتسلم هذه الأوراق والستندات ٠‏ 

وعلاوة على ذلك موز الحسي فى الحالتين السابقتين بغرامات تهديدية يعين الحم مقدارها عن 
كل يوم من أيام التأخير أو الامتناع بشمرظ ألا مجاوز الحسين جنها عن.اليوم الواحد . 

وهذا مع عدم الإخلال يأحكام المادة (18) - 
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مادة عون - من غير الإخلال بالعةوبات المنصوص عليها فى هذا القانون : 

يعاقب بغرامة لاتقل عن سين جنبها ولا نجاوز مائق ى جنيه كل من يعقد أو .عرض باسم هيئة 
مسجلة عمليات تأمين يغير الأسعار والشروط امبلغة اصلحة التأمين وكذلك فحالة ارتكاب أية عخالفة 
للمواد ( كو 14و10 وها دوذ ). 

مادة 4د كل إقرار أو إخفاء متعمد بقصد الغش فى الببانات أو فى الحاضر أو فى الأوراق 
الأخرى التى تقدم إلى مصلحة التأمين أو التى تصلى إلى علم ابخهور يعاقب علبها بالحبس مدة لا نجاوز 
ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ماثة جنيه ولا تزيد على خسماثة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 


قرار رئيس الجرورية العرية المتحدة 
بالقانون دم مو للسنة و9216 
باصدار اللاحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان فىالاقلم الصمرى 
فى الجهورية العرية التحدة 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدسنتور الؤقت ؟ 
وعلى قانون التحارة الأهلى 0 
وعلى القانون دم م لسنة باه.ة1ؤ باصدار قانون الؤسات العامة ؛ 
. وعلى القانون رقم هع لسنة مه4١‏ باللائمة العامة لبورصات العقود والقوانين للعدلة له ؟ 
وعلى الرسوم الصادر فى .م من “وفير سنة سوه باللاحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة 
للاقطان ويدرة القطن ( بورصة مينا. البصل ) والقرارات للعدلة له ؛ 
وعلى عازه جل الدولة ؛ 
قرر القانون الآفى: , 
مادة ١‏ ل ذ يعمل باللائحة العامة لامحاد مصدرى الأقطان فى الإقلم للصرى فى الجموورية العربية 
التحدة الرافقة لهذا القانون 
مادة ؟ ‏ يعاقب بالحيس 500 سنة وبغرامة لا تجاون مأثة جنيه أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من يزاول تجارة تصدير القطن إلى الخارج على نحو تخالف أحكام اللامحة الشار إليها . 
٠‏ يعلية عب تس أعمال. أتحاد . مصدرى الأقطان التبائم حاليآ اعتباراً من تاررع العمل بهذا 
القانون » وذلك طبتا للاجراءات التى محددها وزير الاقتصادٍ . 


. تسر بالجريدة الرسمية المدد 1845 مكرر الصادر قى"ة سيتمير سنة وموة‎ )١( 


قوانين وقرارات و7 


مادة م ينتير هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإفليم المصرى من الجعهورية 
العربية اللتحدة من تاريخ شمره » ولوزير الاقتصاد إصدار الفرارات اللازمة لتتفيته . 


صدر برياسة الجمهورية فى م صفر سنة لم1 ( ؟ سبتمير سنة م8١‏ ) . 


اللانحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان فى الإقليم الصرى 
فى الجمهورية العربية المتحدة 
الباب الآول 
الامحاد وأغراضه 

مادة ١‏ يتألف امحاد مصدرى الأقطان من التجار المصدرين للقطن المقيمين فى الإقليم الصرى 
فى الجمهورية العربية المتحدة . وتكون له الشخصية الاعتبارية ويثله رئيس لنة الإدارة المنصوص 
علها فى المادة الثامنة ويكون مركزه مدينة الاسكندرية . 

1 ولا يجوز لغير أعضاء الامحاد مزاولة مجارة تصدير الفطن . 

مادة ؟ - الغرض من امحاد مصدرى الأقطان هو العمل على تنمية نجارة القطن بين الإقليم 
المصرى والدول المستهلكة له فى الخارج . 

ويهدف الاتحاد إلى تنظيم المسائل المنصلة بتجارة القطن مع الخارج , وله فى هذا السبيل التوسط 
بكافة الطرق بين مُصدرى الأقطان والغزالين فى كل ما ينشأ نهم من خلاف ‏ 

مادة # ل يشترط فيمن قبل عضوا بالامحاد : 

. أن يكون متمتعا يحنسية الجيهورية العرية المتحدة‎ )١( 

(س) أن يكون عضوا متقيدا ببورصة مينا البسل لمدة سنتين على الأقل . ويكنى بالنسبة إلى 
الشركات أن بتوافر هذا الشرط فى مديرها أو عضو مجلس إدارتها المتدب أو أحد الثركامء 
المتضامنين فها . : 

(ج) ألا يكوى قد سبق المي عليه فى جناية أو فى جريمة عخلة بالشعرف أو عخالفة قوانين النقد» 
أو صدر حم باشهار إفلاسه , مالم يكن قد رد إليه اعتباره . 

( د) أن يكون له مكنب يعارس فيه تجارته بمدينة الاسكندرية . 

( ه) أن يكون له رأس مال لا يقل عن ثلاثين ألفآ من الجنيهات ٠‏ 

مادةغ - على كل من برغب فى قيد إسمه كعضو فى الامحاد أن يقدم طلباً بذاك إلى رئيس 
الاتحاد مصدويا بالمستندات المثبتة لتوفر الشعروط المقررة بالمادة الثالثة . ويعرض رئيس الاتحاد الطنب 
على لنة الإدارة فى أول جلسة لما لتفحصه وتأمر بقيد اسم المرشح فى قائمة الأعضاء بمد التحقق 
من توافر الشعروط ‏ 1 

مادة هم يجب على كل عضو أن يقدم إلى لنة الإدارة خلال شهر مارس من كل سنة إقرارا 
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سيآ منن أحد الحاسبين أو أحد المصارف يثبت أن رأس ماله لايقل عن النصاب الحدد بالمادةالثالثة 
مادة ب لى كل عضو قيد فى القائمة أن يؤدى رسم قيد مقداره مأثة جنيه خلال خمسة عشر 
وما من تارم إخطاره بالقيد وإلا اعتبر قبد. كأن يكن . 
ويؤدى فضلا عن ذلك اشترا كا سنويا مقداره خمسون جنها خلال الأسبوع الأول من شور 
مارس من كل سئة » ا ليزم بدفع حصة بواقع حقسة عشمر مليا عن كل بال يقوم بتصديرها ويكون 
توريد هذه الحصة لصندوق الانحاد كل ستة شهور فى أول مارس وأول سبتمير من كل سنة . 
مادة ب تنتهى عضوية العضو لأحد الأسباب الآتية : 
)١(‏ إذا ققد شرطآ من الشمروط للنصوص عليها فى المادة الثالثة . 
(ب) إذا لل يتم بسداد الاشتراك السنوى أو الخصة المقررة على ما يصدره فى المواعيد المحددة 
:اذك ثم إنذاره كتابة ومحديد موعد جديد له . 
(ج) إذا قضى مجلس التأديب نهائيآً بشطب قيد اسمه . 
الجنة الإدارة 
مادة.م ‏ يدير الاتحاد إن نسمى لنة الادارة وتشكل من ١6‏ عضواًتنتخب الجعية العمومية 
اثثى عشر عضوا منهم » ويعين وزير الاقتصاد الثلاثة الأعضاء الباقين . وتختص اللجنة بالاثمراف على 
حسن سير العمل وانخاذ ما تقتضيه الظروف من إجراءات » ولا فى هذا الشأن سلطة إحالة الأعضاء 
إلى مجلس التأديب الشار إلية: بالمادة .م ل 
من أعضاء الأمحاد » كلا رأت ضرورة لذلك . : 5 : 
مادة به - يكون الاتتخاب لعضورية لنة الادارة بطريق الاقراع . السرى وبأغلبية الأصوات 
من بين المرشحين الذين يقدمون طلباتهم إلى اللجنة لغاية آخر فبراير من كل سنة على الأ كثر . 
وتعلق أسماء المرشحين فى مكنب الاتحاد ويمقر بورصة مينا البصل ابتداء من أول مارس ويجرى 
الاتتخاب فى النصف الأول من شهر أبريل م نكل سنة فى موعد تدده لجنة الادارة ٠‏ ويقوم مكتب 
اللحنة بفرز الأسوات وبحرر.حضراً بذلك » وتعلق نتيحة الاتتخاب فور ظبورها . 
مادة ٠١‏ مدة عضوية اللجنة,النسبة للاأعضاء النتخبين سنة و محوز تحديد إنتخابه,مدة أخرى . 
ولا جوز إعادة اتتخابهم بعد ذلك قبل مضى سنة من قارع انتهاء العضوية بالنسبة لهم .م لا مجوز 
اتتخاب ممثل آخر عن نفس بيت التصدير الذى اتبت عضوية من عثله قبل انقضاء المدة المشار 
إلها.. وتكون مدة العضوية بالنسبة إلى الأعضاء العينين سننين: ويحوز للوزير إعادة تعبيثهم . 
ماذة ١1‏ يتكلون مكتب الاجنة من رئيش ووكلين وسكرتير . 
' وتتعقد اللجنة عقب إجراء الانتخابات مباشرة لترشح ثلاثة من بين أعضابها ليختار وزير 
الاقتصاد أحدهم رئيس لما . 
وتجتمع اللجنة :عقب صدور: قرار الوزير بتعبين. الرئيس لانتخاب باقى أعضاء للكتب . 
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. ومحوز:إعادة اتتخاب أعضاء للكنب » على النحو للبين بالمادة السايقة . 


٠‏ مادة ١9‏ - تتولى هئة الكنب تنظم أعمال لنة الإدارة والسكرتارية والحزينة ويقوم 
الرئيس بتنفيذ قرارات الاجنة » ومثل الاتحاد أمام الفضاءء وعليه أن يعرض على اللجنة مابرى 
عرضه علبها من السائل لأهيته . 

ويوقع الرئيس عحاضى الجلسات كا يوقع جميع العقود وللكاتبات . 

- . وعند غاب الرئيس يقوم مامه أحد الوكلين » وعندغيابهما برأس الاجنة من مختاره من 
بين أعضامها . 


مادة م15 يوقع السكرتير. محاضر جلسات اللجنة مع الرئيس ويتولى حفظها والإشراف على 
أعمال الخزينة وأقلام لايك » وتكون جميع فو ظات الاجنة فى عهدته وكذاك المستندات الخاصة 
بالخز. يئة وبأموال الاتحاد »كا يعهد إليه بأمانة الصندوق 

" .وتودع أموال الاتحاد المرف لني لختاره -لنة الإدارة » ولا يجوز سحب أى مبلغ من الأموال 

للودعة إلا بشيكات موقعة من الرئيس والسكرتير . 

مادة 14 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وعليه أن يدعوها للاجتاع كلا طلب إليه ذلك 
أربعة من أعضاءها أو مندوب الحكومة . 

ويشترط لصحة اجتتاعها حضور ثمانية أعضاء من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه . 

'وتصدر الفرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين » وف حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب 
الذى منه الرئيس 

مادة ٠5‏ - تجوز عضو اللجنة أن ينيب غيره عنه فى حضور الجلسات إذا اضطر لاتخلف عنها 
لمذر تاهر » وعب لصحة الإناية إخطار رئيس اللجنة كتابة باسم من رؤى إنابته وموااقة 
الاجنة علمها : 

ويعتبر مستقيلا عن عضوية اللجنة كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية لغير 
سيب مقيول ٠‏ 

وإذا خلا حل أحد الأعضاء للنتخبين بسبب الوفاة أو الاستقاله مختار اللجنة من بشغل مكانه من 
بين أعضاء الجعية العمومية وذلك للمدة الباقية . 


الباب الثاق 
الجمعية العمومية 
مادة ١4‏ - تدعو طنة الإدارة أعضاء انحاد مصدرى الأقطان فى الإقلم الصرى للاجتاع يمقر 
الاأتحاد مهيئة جمعية عمومية ة عادية فى النصف الأول من شهر أبريل من كل سنة للنظر فى تقرير الاجنة 


عن أعمال الامحاد عن السنة للالة النقضية وفى اليانة للتصديق عليها وإجراء الاتتخابات السنوية 
لأعضاء اللجنة . 
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وعتبر إجتاع الجمعية العمومية سميحاً إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتكامل 
هذا العدد تدعى الجمعية العمومية للانعقاد فى الأسبوع التالى ويكون اجتاعها صحيحاً أياكان عدد 
الأعضاء الحاضرين وتنخذ الفرارات بأغلبية أصوات الحاضرين . 
مادة 107 للجنة الإدارة أن تدعو الجمعية العمومية إلى انعقاد غير عادى كلا رأت ضرورة 
لذلك » وعليها أن تدعوها إلى مثل هذا الاجّاع إذا طلب ذلك عشيرة من أعضاء الاتحاد . وفى هذه 
الحالة يلزم حضور ثلاثة أرباع الأعضاء للقيدة أسماؤمم فى الامحاد لاعتبار الاجتاع صحيحاً . وتصدر 
القرارات بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين . وتجوز الإنابة فى حضور الجمعية وفى.التضويت 
وذلك عوجب توكل خاص يتضمن السائل التى ذعيت من أجلها الجمعية العمومية غير العادية ولا 
يجوز أن يكون العضو وكيلا عن 1 كثر من عضو واحد . 
مادة .م1 - للحمعية العمومية إيداء رغبات فى جميع السائل الى تنعلق يتنظم الانماه وبسفة 
خاصة ما نتصل يتعديل اللامحة الداخلية . وتعرض هذه الرغبات على وزير الاقتصاد للتصديق عليها 
واعخاذ إجراءات تنفيذها فإذا لم يوافق الوزير على هذه التوصيات فلا يجوز إعادة عرض أى اقتداح 
آخر بشأنها قبل مضى سنة ؛ إلا إذا طلب ذلك ثلثا عدد أعضاء الاتحاد . 
مادة و٠‏ تكون دعوة الجمعيات العمومية العادية وغير العادية باخطارات ترسل إلى الأعضاء 
بالبريد للوصى عليه وباعلانات تعلق يمقر بورصة مينا البصل ومقر الاتحاد قبل اموعد المحدد لاجماع 
الجمعية العمومية بانية أيام على الأقل . على أنه فى حالات الاستعجال مجوز للجنة الإدارة تقصير 
ميعاد الاخطار والاعلان إلى أقل من هذه المدة ويحب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال . 
الباب الثالث 
مندوب المسكومة 
مادة ٠؟ ‏ يعين وزير الاقتصاد مندوبا أو أ كثر لدى الأتحاد لراقبة تنفيذ القوانين واللوائح . 
ويجب أن بدعى مندوب الحكومة لحضور اجتاعات الجمعية العمومية وجلسات للْنة الادارة 
ومجلس التأديبٍ واللجان الفرعية الختلفة . ولا يكون له صوت فى المداولات . ' 
مادة 1 - لندوب الحسكومة حق الاعتراض 'على جميع قرارات لجنة الإدارة ولجائها الفرعية 
إذا صدرت بالخالفة للقوانين المعمؤل بها أو اللوا الع أو الصا العام 
وكل إجراء يتخذ رغم اعتراض مندوب الحكومة يكون باطلا ولا يترتب عليه أى أثر . 
مادة ؟» ‏ تبلغ لجنة الإدارة السلطات الختصة بوساطة مندب الحسكومة كل ما يصل إلى عامها 
من الجرائم الى يرتكيها أعضاء الاتحاد مما يتخ حت طائلة قانون العقوبات وعلى مندوب الحسكومة 
أيضآ .التبليغ عن .الجرائم إلى تصل إلى عله شخصية .2 * 
الباب الرابع 
مجلس التاديب 
هادة #؟ ‏ يششكل سنويآ من بين أعضاء لبنة الإدارة مجلس تأديب برئاسة رئيس اللجنة أومق * 
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يقوم مقامه من الوككلين وعءضوية اثنين تنتخهما الاجنة بالاقتراح السرى عقب الاجتاع السنوى 
للجمعية العمومية مباثيزة على أن يكون أحدها من بين الأعضاء الثلاثة الذين بعينهم وزير الاقتصاد . 
كا تنتخب الاجنة عضوبن احتياطيين بنفس الطريتقة لاحلول محل الأعضاء الأصليين فى حالة الغباب 
أو قيام للانع . 

مادة #74 مختص مجلس التأديب بالفصل فيا ينسب إلى الأعضاء من عخالفات للقوانين أواللوائج 
أو عمس السمعة وحسن سير العمل أو النظام فى الاتحاد . 

وتعرض الخالفة على المجلس بقرار من لمنة الإدارة بناء على كوى تقدم إللها من أحد أعضائها 
أو أحد ذوى الشأن أو مندوب الحكومة . فإدا كان طلب الحاكة مقدماً من مندوب الحكومة 
وجب عرض الأمر على الجلس . 

مادة ه* ‏ مجتمع مجلس التأديب بناء على دعوى من رئيسه ومخطر العضو الحال إلى الحا كة 
مخطاب موصى عليه بعلم الوصول لحضور جلسة التأديب وله حق إبداء دفاعه وتقديم ما برى تقديعه 
من بيانات . فإذا لم محضر العضو رغ, إخطاره صدر القرار فى غيبته . 

ويحوز له سماع الكشبود وإجراء ما يرى إجراءه من التحقيقات وتكون جلساته سرية وتصدر 
قراراته بأغلبية الأصوات وتثدت فى سجل خاص بوقعه الرئيس والأعضاء . 

وتعلن القرارات إلى ذوى الشأن مخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول »كا يعلن بها 
مندوب الحكومة. 

وينفذ رئيس الجنة الإدارة القرارات الصادرة من الجلس . 

مادة 4م - العقوبات التأديية مى : 

.ناذنالا)١(‎ 

(؟) الغرامة من 6٠٠‏ جنيه إلى 5.٠٠‏ جنيه . 

( م ) شطب الاسم من عضوية الاتحاد . 

مادة ب« - جوز للعضو استئناف قرار مجلس التأديب الصادر ضده بأية عقوبة ما مجوز مندوب 
الحمكومة استثنافكافة قرارات الجلس . 

ويكون الاستثناف بتقرير يقذم إلى لنة الادارة خلال خمسةعشر يوماً من تارم إعلان القرار . 

وينظر الاستثئاف مجلس تأديب | استثنافى ويشكل على الوجه التالى : 

مستشار إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الارشاد» رئيس . 

عضوان تنتخهما لجنة الإدارة بالاقتراع السرى فى كل حالة من بين الأعضاء الذدين لم يسبق لم 
نظر العاع على أن يكون أحدها من بين الأعضام الثلاثة الأذين يعينهم وزير الاقتصاد . 

الباب الخامس 
العقد المرى 
مادة يم؟ ‏ كل تعامل بيع أقطان الإخارج يجب أن تم وققآ لتقد موحد ينص فيه على خضوع 
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اللتعاملين لاواع الأتحاد وأن يتم التحكم بالإسكندرية وأن كل للستفيدين من تتقيذ المقد يعتبرون 
قابلين لقضاء امام للصرية »كل ذلك وفقاً الاحكام والهاذج التى تصدر بها لالحة داخلية . 
الباب السادس 
التحكم 

مادة وم ل مختص الاتحاد بالفصل بطريق التسكم فى أوجه الخلاف القى تنش بين مصدرى 
الأقطان وامشترين حول صنف القطن أو رتبته أو شروط العقد ويكون النحكم على درجتين ابتدائية 
واستثنافية وذلك وققا للاجراءات البينة باللاحة الداخلية للاتحاد . 

ألباب السايع 
أحكام عامة واثتقالية 

مادة .م تبدأ السنة المالية للامحاد فى أول مارس وتنتهى فى آخر فبراير وتعد لجنة الإدارة 
ميزانية الاتحاد السنوية وتبلغ إلى أعضاء الاحاد قبل اجتاع الجعية العمومية السنوية يثانية 
أيام على الأقل . 

مادة وس ينشأ صندوق لصا الأعضاء للقيدة أسماؤم فى الأتحاد وتحدد فى بداية كل موسم 
حصة لكل عضو فى صورة نسبة مثوية من موع البالات التى تصدر خلال للوسم عرف جميع الأعضاء . 

ويؤدى العضو إلى الصندوق مبلغاً عن كل بالة يصدرها زيادة عن الحصة للقررة له وينم توذيع 
حصيلة البالغ السددة فى نهاية كل سنة على الأعضاء الذبين تقل صادراتهم عن الخحصة اللخصصة 
لكل مهم . 00 

وينظ وزير الاقتصاد يقرارات يصدرها الأحكام الخاصة بنظام الصندوق وتحديد حضّة كل.عضو 
والبلغ الذى يؤدى للصندوق عن كل بالة . 

مادة ؟اب ‏ تصدر بقرار منوزير الاقتصاد لأحة داخلية للاتحاد تنظ على الأخص المسائل الآتية: 

أولا ‏ الأحكام الخاصة بشمروط البيع ( العقود ) . 

ثانياً ‏ الأحكام الخاصة بشروط المقد للصرى , وعلى الأخص : 

(ااع 1 ل 

(؟) الوزن والرطوية . 

(م ) تأخير الشحنات . 

( 4 ) الغثى . 

( ه ) سحب العينات . 

(3)التأمين . 

. ) محديد سعر للشتريات العقودة ( نحت القطع‎ )7١( 


(م ) محديد سمر الاستيراد. 
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( 8 ) الخلافات الخاصة بالنوع وإجراءات الخبرة واستثنافها ورسومها وحالات رفض القطن ‏ 

* ٠ الخلافات المتعلقة بتشروط العقد وإجراءات التحكم الااتدائى والاستشافى والرسوم‎ )٠١( 

ثالثاً ‏ مصروفات مكتب مندوب الحكومة . 

رابعآ ‏ عاذج العقود وغيرها من الماذج . 

مادة مم - مع مراعاة حكم لمادة غم تعتبر يبوت التصدير القائحة وقت العمل بهذه اللاحة 
أعضاء بالاتحاد مق توافرت فبها الشروط الشصوص عليها فى الادة الثالثة وذلك دون حاجة إلى اتباع 
الإجراءات النصوص عايها في الادة الرابعة . 

مادة 4 استثناء من حم البند ( ( ) من للادة الثالنة يجوز لببوت التصدير القائمة وقت العمل 
بهذه اللاحة وال لا تتمتع مجنسية الجبورية العرية المتحدة الاستمرار فى مزاولة أعمالها بترخيس 
مؤقت من وزير الاقتصاد . وتمنح هذه البيوت مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريعم العمل بهذا القانون 
.يسمح لما خلالما فى مباششرة العمل على أن محصل خلال هذه النترة على الترخيص الثار إل . 

واستثناء من حسك البند ( د ) من الادة الثالثة تعنى بيوت التصدير القائمة فى تاررع العمل بهذه 
اللأئحة وللدة ثلاث سنوات من ذلك التاريع من شرط إثبات وجود رأس الال النسوص عليه . 


قرار رئيس الجمبورية العرية المتحدة 


بالقانون دقم م.م لسنة ووه901 
فى شأن التصدير 
ياسم الآمة 
رئيس الجهورية 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى للرسوم بقانون رقم ره لسنة م١‏ الخاص نع تصدير بعض النتجات والبضائع ؟ 
وعلى القانون رتم لسنة 144٠‏ الخاص عراقبة صادرات الحاصلات الزراعية ؟ 
. وعلى القانون رقم م50 لسنة ههة1 بأحكام اللهريب الجركى ؟ 
وعلى القانون برقم هم لسنة /اهه! فى شأن تنظم تصدير الأدز ؟ 
وعلى القانون دقم ا لسنة به.ة! بفرض مقايل حق تصدير على الأسمنت ؟ 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 
قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ نحوز بقرار من وزير الاقنصاد حظر أو تقبيد تصدير منتجات إقليم مصر إلى الخارج 
أو فرض الرقابة علها ٠‏ 


٠1185 شسى بالجريدة الرسمية العدد 189 مكرر الصادر فى سبتمير سنة‎ )١( 
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مادة ؟ - يكون تصدير المتتجات للفيدة يتراخيص تصدر طبقاً للشروط والأوضاع ال يقررها 
'وزير الاقتصاد وتسكون هذه التراخيص شخصية ولا مجوز التنازل عنها ٠‏ 

مادة م - يفرض رسم على التراخيص لا يجاوز هيز من قيمة المنتجات المرخص فى تصديرها 
ويعين بقرار من وزير الاقتصاد سعر الرسم وكيفية تحصيلة وحالات زرده والإعفاء:منه كليآ أو جرثياً . 

وبحوز بقرار من وزير الاقتصاد إلزام الصدر يتقديم ضمان اتنفيذ عمليات التصدير على أن يشمل 
القرار بباناً بنوع الفمان وميعاد رده والحالات التى يوز فها مصادرته . 

مادة م - ننشأ لهنة تسمى «اللجنة المشتركة للتصدير» وتلحق :الإدارة العامة التصدير وتكون 
مهمتبا.محث طلبات التصدير وإصدار توصياتها بشأتها . 

ويصدر يتشكيل هذه اللجنة وتنطيم أعمالها قرار من وزير الاقتصاد على أن نمثل فيا الجبات 
المعنية بشئون التصدير . 

مادة م ل يب أن تتوافر فى الحاصلات ادا الخاضعة للرقابة الشرفط والواسفات الق 


تقررها ا الختصة تنفيذآ ١‏ للتوانين لي 

مادة + - لا يجوز تصدير النتجات الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة من الجبة الإدارية 
الختصة باستيفائها لاشروط والمواصفات المشار إلبها في المادة السابقة . 

ويب تصدير النتجات خلال المددة الحددة فى الشبادة المذكورة فإذا انقضت الدة دون تصدير 
وجب الحصول على شهادة جديدة ٠‏ 

مادة /ا سا بمحدد وزير الاقتصاد بقرار منه : 

4 إجراءات مماينة الرسائل حل التصدير و-قصها وإخطار صاحب الشأن بالنقيجة 

(ب) الأوضاع الخاصة بالنظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه . 

(ح) رسوم نظر على طلبات التصرع فى النصديز أو الفحس اوعدا 


-- بالنسبة إلى رسم طلب التصري في التصدير ‏ 

3 +الذسية إلى الر. سم الإضافى عن طلبات التصر يع فى التصدير فىغير مواعيد العمل الرصية. 

و بالنسبة إلى رس .فس الرسالة وذلك عن كل طرد أوكيلو جرام من الرسالة . 

ب بالنسبة إلى رسم فض الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية وذلك عن كل طرد أو كيلو 
جرام من الرسالة . 

٠ 24‏ بالنسبة الى رسم شهادة تقيجة الفحص أو المراجمة أو صورة منها - 

٠‏ 2 بالنسبة إلىرسم استعما ل أرضيةمكتبالإدارةفيكل غ #ساعةأو جزء منها على الطرد الواحد. 

 - ١‏ بالنسبة إلى رسم التظم من نقيجة الفحص عن كل طرد أو كيلوجرام من الرسالة ويرد 
هذا الرسم إذا تقرر قبول التظل . 

(د) تنظم عمليات التصدير والإجراءات الواجب إتباعها فى هذا الشأن . 
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مادة م لامجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون إسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة 
الاقتصاد . ويشترط فيمن يقيد إسمه فى السجل الشار اليه أن يكون من إحدى الفثات الآتية : 

(1) شركات المساهمة التمتعة مجنسية الجمهورية العربية التحدة وال يوجد مركزها الرئيبى 
فى إقلم مصر . 

() المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية وأتحاداتها ‏ 

(م) الأفراد والتمركات الذدين تنوافر فيهم الشروط الى يصدر يها قرار من وزير الاقتصاد ‏ 
ويستثنى من ذلك كل من يقوم يتصدير سلع للاستعيال الشخصى . 

مادة به - تنظم بقرار من وزير الاقتصاد : 

( ) الأوضاع والإجراءات والستندات الخاصة بالقيد والتجديد المنوى وتعديل ببانا تالسجل 
والشطب والإلغاء . 

(ب) رسوم القيد والتجديد السنوى وتعديل البيانات والصور الستخرجة على ألا تتجاوز : 

جنهه 

. بالنسبة إلى رسم القيد‎ ٠ 

ه بالنسبة إلى رسم التجديد السنوى أو تعديل البيانات . 

. بالنسية إلى رسم طلب صورة مستخرجة من السجل‎ ٠ 

مادة ٠١‏ يلغى قيد الصدر بقرار مسبب من وزير الاقتصاد فى إحدى الخالتين الآتيتين : 

(1) إذا قفد شرطاً من الشروط للنصوص علها فى المادة يم من هذا الفانون . 

(ب) إذا خالف أحكام هذا القانون أو القرارات التفذة له . ١‏ 

ولا يصدر قرار الإلغاء إلا بعد إعلان الصدر مخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم 
وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشير يوماً من تاريخ وصول الإعلان . 

مادة ١١‏ يعافب بالحدس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيبات 
ولا تزيد على مائق جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الادة .م من هذا الدانون 
ويحسم بمصادرة النتجات الصدرة أو بغرامة تعادل تمنها إذا تعذرت الصادرة . 

ومع عدم الإخلالبأية عقوبة أشد يعاقب بالمقوبات التصوص عليها فى الفقرةالسابقة كل من قدم 
عمداً ببانات غير صحبحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتحديد أو بتعديلل البيانات 
أو بالشطب من السجل . ش 

وفى حالة صدور حم بالإدانة جوز بقرار من وزير الاقتصاد حرمان اكوم عليه من مزاولة 
التصدير بصفة مطلقة أو لمدة محددها . 

مادة 1 يعاقب بالعقوبات النصوص عليها فى للادة ؟ من القانون رتم 58 لسنة 88و١1‏ 
الشار إليه كل من صدر أو أدخل أو حاول أن يدخل إلى الدائرة الخركية بقصد التصدير صلعآ 
بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكل من وضع على الرسائل للصدرة علي غير المقيقة ما يفيد أنها من 
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منتجات إقليم مصر » وكذلك كل من نر أو نسبب بسوء قصد فى نشسر 'يائات غير حيحة عن , 
لنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون داخل الجهورية العرية التحدة أو خارجها . * . 
مادة س١‏ تلغى الفوانين رقم جه لسنة وو١‏ ورتم ؟ه لنة 144٠‏ ورق وم لسنة /اه5١‏ 
ودق لاع لسنة 7ا6؟١‏ للشار إليها . 1 , 
مادة 16 يتشمر هذا القانون فى الجريدة الرسية ويعمل به فى إقليم مصر بعد ثلاثة أشهر من 
تارع شيره» والوزراء كل فبا مخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيتم . 


صدر برياسة اللجهورية فى ير؟ صفر سنة و/وم١‏ ( * سبتمبر سنة 1889 ) ٠‏ 


مذكرة إيضاحية 

كان التصدير قبل سنة وسو١‏ مضع ليدأ حرية التجار » فلم تكن هناك“ أية قيود على 
عمليات التصدير . 

وعقب نشوب الحرب العالمية الثاننة عمدت الحسكومة إلى انخاذ عدة إجراءات لمن عتصدير يعض 
الواد الغذائية والسلع الضرورية وأصدرت فى هذا السبيل القانون رقم ره لسنة يسم١‏ بعنع تصدير 
بعض النتجات والبضائع إلا بترخيص من وزير لذالية وكان الأصل فى هذا القانون هو حظر التصدير 
والاستثناء إباحته بترخيص من وزير للالية . 1 

وعند انتهاء الحرب خففت الحكومة من قيود التصدير بعد أن ثبت لها زيادة بعض الواد عن 
حاجة البلاد واتبجت سياسة ترى للعود بالبلاد إلى ما كانت عليه حار الصادر قبل سنة ١58‏ 
وذلك محقيفاً لتنمية الاقتصاد القوى ورفع مستوى العيشة عنطريق الاهّام بشثون التصدير وتشجيع 
مجارة الصادر بتخفيف الفرود الفروضة علها يسبب ظروف الحرب الأخيرة وتنويع الصادرات والع لل 
على ضبان رواجها فى الأسواق الخارجية بتحسين سمعتها وفرض رقابة عللها حسما تضمنه القانون 
رقم 0 لسنة 5٠‏ الخاص عراقبة صادرات الحاصلات الزراعية . 

وتحتيةآ لهذه الأهداف رؤى تنسيق وتوحد القوانين النظمة لشؤون التصدير وجعل الإشراف 
علها موكولا إلى هيئة واحدة تابعة لوزارة الاقتصاد . 

ذلك أعدت وزارة إلاقتصاد مشروع قرار رئيس الممهورية بالقانون الرافق في شأن التصدير 
وتنص للادة الأولى منه على مويل وزير الاقتصاد سنلطة حظر أو تقييد تصدير منتجات.إقلم مصر 
إلى الخارج . ومؤدى ذلك أن الأصل فى إباحة تصدير جميع منتجات اقلم مصر الى الخارج ما عدا 
النتجات التى يقرر وزير الاقتصاد حظر تصديرها أو تقيده . كا نصت نفس الادة على مخويل وزير 
الاقتصاد سلطة فرض رقابة على الصادرات وذلك بقرار يصدره محدد قيه المنتجات الى محضع لهذه 
الرقابة سواء كانت سلعاً صناعية أو حاصلات زراعية . 

٠‏ وتناولت للادة ,أحالة النتجات التى بتقيد تصديرها فاشترطت لتصديرها صدور تراخيص بذلتٍ 


قوانين وقرارات و 


طبقآ للشروط والأوضاع التق يقررها وزير الاقتصاد . وهذه التراخيص شخصية ولا موز التنازل عنها . 

ونصت الادة © من الشروع غلى فرض رمسم على التراخيس لا جاوز ه بز من قيمة السلع 
السدرة وفوضت وزير الاقتصاد تين سعر الرسم فيحدود الحد الأقصى المشار إليه وكفية تمحصيله 
وحالات رده والإعفاء منه كليآً أو جزئيآً وذلك بقرارات عامة تصدر منه .كا أجازت - بقرار من 
وزير الاقتصاد إلزام الصدرين بتقديم ضمانات لتتفرذ عملة التصدير على أن يشمل القرار بياءاً بنوع 
الغمان وميعاد رده والحالات الى يجوز فها مصادرته . 

ونصت المادة ع على إنشاء لجنة تسمى « اللجنة المشتركة للتصديرم تلحق بالإدارة العامة التصدير 
وتكون مهمتها حشطلبات التصدير وإصدار توصياتها فشأنه . ويصدر بتعكيلهذه اللجنة وتنظم 
أعماللما قرار من وزّير الاقتصاد على أن مثل فببا الجهات العنية بشئون التصدير . 

وفي سبيل تنظم الرقابة على المنتجات التى يقرر وزير الاقتصاد إخضاعها لها نصت الادة ه على أن 
مخضع الحاصلات الزراعية للشروط واللواصفات النى محددها وزير الاقتصاد بقرار منه . أما غير ذلك 
من المنتجات غير الزراعية فتخضع للشروط والمواصفات التى تقررها الجهات الإدارية الختصة تنفيذاً 
للقوانين الخاصة بها . 

والهدف من مخويل وزير الاقتصاد سلطة فرض رقاية على بعص الصادرات الحافظة على سممة 
صادراتنا فى الأسواق الخارجية ميث لا يصدر منها إلا ما يطابق الشروط والواصفات التى تضعها 
الجهات الختصة . وللتحقق من توافر هذه الشعروط والمواصفات فى السلع الخاضمة لارقابة اشترطت 
المادة * لتصديرهذه المنتجات الحصول على شهادة هن اللهة الإدارية الختصة باستيفائها لهذه الشمروط . 
وتصدر هذه الشهادة لمدة محددة تكون نافذة خلالها ويتعين الحصول على شهادة جديدة إذا لم تصدر 
البضاعة خلال المدة المشار إلبها . 

وخولت المادة /ا من الشمروع وزير الاقتصاد أن بمحدد بقرار منه اجراءات معاينة الرسائل 
وسغصها وإخطار صاحب الشأن بالنقيجة والأوضاع الخامة بالنظم من نتيجة النحص وكفية البت فيه 
وتحديد رسوم نظر على طلبات النصريع فى التصدير أو الفحص أو النظل على ألا مجاوز المبالغ المشار 
إلمها فى المشروع وكذلك تنظهم عمليات التصدير والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن . 

ونصت المادة يم على قصى مزاولة التصدير على من كان إعه مقيداً بالسجل الممد أذلك بوزارة 
الاقتصاد كا حددت الأشخاص الذين لهم حق القيد في هذا السجل واستثنت من أحكامها من يقوم 
يتصدير سلع للاستعرال الشخصى . 

ونصت المادة 9 من الشروع على أن تنظ بقرار من وزير الاقتصاد الأوضاع والإجراءات 
والمستندات الخاصة بالفيد والتجديد السنوى وتعديل بيانات السجلوالشطب والإلغاء وكذاك رسوم 

القيد والتجديد السنوى وتعديل الببانات والصور الستخرجة على ألا نجاوز الحد الأقصى امشار 

إليه في المادة ٠‏ 
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ونصت الادة ٠١‏ على إلغاء الفيد فحالنين : إذا فقد المسدر ششرطا من الشروط المنصوص عليها 
ف الادة بم من الفانون أو إذا خالف أحكام القانون أو الفرارات المنفذة له ولا يصدر قرار الإلغاء 
إلا بعد إعلان الصدر ليقدم أوجه دفاعهكتاءة خلال ١6‏ يوماً من تاريع الإعلان . 

ونصت المادة 1١‏ و1 على العقسوبات التى توقع على مخالنى أحكام الشروع كا نصت المادة ١‏ 
على إلغاء القوانين التى تنظ التصدير والق حل محلها المشروع الحالى ونصت المادة الأخيرة على أن 
يعمل به فى إقلم مصر بعد ثلاثة أشهر من تار نشيره . 


وتتشرف وزارة الاقتصاد برفعه إلى السد رئيس الخهورية » رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قرار رئيس الجمبورية العريية المتحدة ' 
بالقانون رقم "١‏ لسنة لايك 
فى شأن شراء حصول قطن مومسم 9همة!  ١95.٠‏ 

باسم الأمة 
رئيس اخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور للؤقت ؟ 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 

قرر القانؤن الأنى : 

مادة ١‏ اعتباراً من أول سبتمبر سنة .ه194 حتى ١‏ أغسطس سنة 195٠‏ تشترى النة 

القطن للصرية كل ما يعرض عليها من عقود أقطان موسم .و١‏ ه٠1‏ بالأسعار الآنية : 

عقد طويل التيلة بسعر و5 ريالا للقنطار . 

عقد متوسط التيلة سعر هن ريالا للقنطار . 

كا تشترى كل ما يعرض عليها من الأقطان الشعر تسليم الاسكندرية من محصول موسم 
موز - .5و1 بالأسعار الآنية : 

الكرنك رتبة جود / فولى جود بسعر 4ه ريالا للقنطار ‏ 

النوفى رتبة جود / فول جود بسعر ٠‏ ريالا للفنطار. 

الجيزة “٠‏ رتية جود بسعر .وه ريالا للقنظار . 

الدندرة رتبة جود سعر باه ريالا القنطار . 

الأثموتق رتبة جود بسعر هه ريالا للقنطار . 


() نعمر بالجريدة الرسمية المدد ١85‏ مكرر الصاحر فى ه سبتمير سنة ١585‏ . 
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ويصدر وزير الاقتصاد قراراً بتحديد أسمار باق الرتب من هذه الأصناف . 

مادة ؟ ‏ يصدر وزير الاقتصاد قرار؟ بتحديد أسعار أصناق القطن الى لم يرد ذكرها فى 
ألادة السابقة . 

مادة م على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لذلك » ويعمل 
به فى الإقليم المصرى من تاربع تشمره بالجريدة الرسمية . 


صدر برياسة الججبورية فى ,ر؟ صفر سنة و/وم1 ( + سيتمير سنة 1688 ) . 


مذكرة [يضاحية 

متابعة للسياسة الفطنية التى سارت عليها الحسكومة فى السنوات الأخيرة من ضمان حد أدق 
للأسعار يكون مجزيآ للمنتج : ترى هذه الوزارة أن تكون أسعار للوسم ( 69ة1 / ١95٠‏ ) ماثلة 
لأسعار الوسم الماضى . 

إلا أنه إزاء ما لوحظ من ارتفاع أسعار صنف المنوفى فى السوق بحيث ساوت أسعار الكرنك 
بل وفقتها فى كثير من الأحيان الأمر الذى مجعل اتخفاض سعر الحد الأدنى للمنوني عن الكرنك 
مخمسة ريالات أمر لا يتمشى مع الواقع بالإضافة إلى ماقد ينجم عنه من صعوبات لعمليات تمويل هذا 
الصنف: » وتحقيقاً لرغبة طوائف التماملين فى الفطن ٠‏ رأتهذه الوزارة مساواة أسمار الحد الأدى 
لمذين الصنفين . 

وقد أعدت الوزارة مششروع القرار النجهورى بالةانون المرافق الذى يرخص للجنة القطن 
المصرية فى شراء كل ها يعرض علبها من عقود أقطان موسم 88 1410/1 بالأسعار الآنية : 

عمد طويل التيلة بسر وه ريالا للقنطار 

عقد متوسط التيلة بسعر 5ه ريالا القنطار 

وشمراء كل ما يعرض علها من البضاعة الحاضرة من أقطان الموسم المدكور , ونصت امادة الأولى 
على محديد أسعار شمراء الأقطان الشعر نسليم الاسكندرية على الوجه الآنى : 

كرنك رتبةجود فولى جود بسعر 4+ ريالا للقنطار 

منونى جود فولى جود سعر 58 ريالا للمنطار 

جيزة .م رتية جود بسعر وهم ريالا للمنطار 

دندرة رتبة جود سعر هم ربالا القنطار 

أثعونى رتبة جود سعر هه ربلا للقنطار 

وينص القرار على تفويض وزير الاقتصاد محديد أسعار باق الرتب من هذه الأصناف 
بقرار يسدرم . 


5 العدد الثالك - السنة الأربعون 


كا تغذول الادة الثانية منه لوزير الاقتصاد إصدار قرار بتحديد أسعار أصناف القطن الى لم تذكر 


بالمادة الأولى . 
وتتشرف وزارة الاقتصاد بعرض مشروع هذا القرار المخبورى يقانون » رجاء التفضل بالموادقة 
عليه وإصداره . 
قرار رئيس الجمبورية العر بية المتحدة 
بالقانون رقم ١٠‏ لسنة و6ة2؟ 
بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي 
باسم الأمة 
رئيس اتهورية 


بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى الرسوم يقانون دم ١‏ لسنة 1965 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى الرسوم بتقانون رتم .وم لسنة ؟ويه؛ فى شأن إصدار قرض لأداء من الأراضى الستولى 
عليها وسنداته . 

وطل ما ارتآه مجلس الدولة » 

قرر القاتون الآى : 

مادة ١‏ تضاف إلى للادة ١١‏ من الرسوم يقانون رقم م7١‏ لسنة ١400‏ للشاراليهبعدالإند(؟) 
وقبل الفقرة الأخيرة منها الأحكام الأنية : 

ولجلس الإدارة إذا رأى أن تمن الأرض مقدر؟ً بحسب التعويض المستحق للمالك طبقآ للمادة 
الخامسة لايتناسب مع غلاها الحقيقية أن يقدر العن الدى يلم به المنتفع على الأساس الأخير . 

وتتم معاينة الأرض وتقدير تمنها الحقيق بواسطة لان ابتدائية يصدر وزير الإصلاح الزراعى 
التتفيذى قرارا بتشكيلها . وتعرض قرارات هذه الاجان بمكنب الإصلاح الزراعى بالنطقة الختصة 
وعقر عمدة الناحية لمدة أسبوعين وللمنتفع صاحب الشأن أن يتظل من قرار الاجنة خلال الأسبوعين 
التاليين أمام لنة استثنافية تشكل من وكيل عام الإصلاح الزراعى رئيساً ومن مندوب عن مصلحة 
الأموال لتقررة ومندوب عن مصلحة الساحة متا ركل منهما مدير الصلحة الختص وتصدر اللحنة 
الاستئنافية قرارها بعد فص الموصوع ولما إجراء العاينة والاستعانة من ترى الاستعانة بهم من 
الإخصائيين والفنيين . 1 


(1) نعير بالجريدة الرسبية المدد ١8‏ مكرر الصادر فى ه سبمتير سنة 15865 م 
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وتعرض قرارات اللجان الابتدائة التى لم يتظل منها فى الممعاد وكذا قرارات اللجنة الاستثنافية 
على مجلس إدارة الميئة العامة للاصلاح الزراعى » ويكون قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن نهائيا 
وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من الطرق ولا إمام أى جية من جبات القضاء . 

ويتحمل صندوق الإصلاح الزراعى الفرق بين قيمة التعورض المستحق للمالك طبقا للمادة 
الخامسة وبين العْن الحقيتق مقدراً على الوجه المثار اليه وذلك فى حالة خفض العن - 

مادة + ينشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريبخ 
العمل بالمرسوم يقانون رقم ١/2‏ لسنة 1985 ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية في .م؟ صفر سنة لم1 ( ا سبتمبر سنة 1989 ) ٠‏ 


بالقانون رقم م.م لسنة و2920 
يتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠؟‏ لسنة 1961 

ياسم الأمة 
رئس الخهورية 

بعد الاطلاع ي الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم 7٠١‏ لسنة 146١‏ بشأن نظام موظف الدولة والقوانيك السسلة لع 

وعل ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأتى : 

مادة ١‏ تكون الترقبات فى درجات الكادرين الفنى العالى والإدارى إلى الدرجة الثانية 
ومادوتها » وفى درجات الكادرين الفنى التوسط والكتابى بالأقدمية المطلفة فىالدرجة وذلك طبقاً 
لقواعد الترقبة بالأقدمية المنصوص عليها فى الفانون رقم ٠‏ ١؟‏ لسنة ١01‏ بشأن نظام موظفالدولة . 

مادة ا د يلغى كل ما مالف أحكام اللادة الأدلى من نصوص القانون رقم ٠‏ لسنة 
مول سالف الذكر . 

مادة م بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ وسمل ب فى لقم الصركاعتبارة م نأول 
أغسطس مسنة 19809 ٠‏ 

صدر برياسة الجمهورية فى ؟ ربيع الأول سنة ولام! ( ه سبتميرستة 188 ) ٠‏ 


1١59 نسر بالجريدة الرسية العدد 189 مكرر «دب» الصادر فى ه سيتميرستة‎ )١( 


7 العدد الثالث - السنة الأربعون 


قرار رئيس الجمبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم .”7 لسنة 22169 
بشأن تحديد مساحة الأراضى الى يكن أن علكبا الأشخاص 
الذذين لحم أراضى فى إقليمى الجمهورية 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 
قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ - لكل شخص أن لك فى أحد الإفليمين مساحة من الأرض وفق محديد المادة 
الأولى من الفانون رقم 141 لسنة هرهم4١‏ بالنسية للمالاك فى الإقليم الثمالى أو المادة الأولى نف 
القانون رقم ,/11 لسنة ١400‏ بالنسبة امالك فى الإقليم المنوبى . 
مادة ٠+‏ - للمالك فى أحد الاقليمين حق الاحتفاظ بالحد القانوتى فىأحد الإقليمين أو فى كليبما 
على أن لاتزيد المساحة عن الحد القانوتى للاقليم الواحد وفق نسبة استحقاقه الثوية . 
مادة م من احتفظ بنسية مثوية فى أحد الاقليمين يكن أن يتممها من الافليم الآخر وفق 
محديد المادة الأولى من هذا القانون . 
مادة م - لامجوز من سبق واحتفظ بالحد القانونى فى أحد الاقليمين قبل نشر هذا القانون 
أن يعدل عن اختياره . / 
مادة ه ‏ لضع للاستيلاء الأراضى الزائدة عن اد المعين في المادة الأولى من هذا القانون . 
مادة > ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نقاذ _القانون رقم اكد 
لسنةمهةؤ . 


. صدر برياسة الجهورية فى « ربيع الأول سنة 187 ( ٠‏ سبتمير سنة 1489 ) . 


(1) تمسر بالجريدة الرسمية المدد 1515 مكرر الصاحر فى ه سيثمير سنة 5م5١‏ . 
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قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 


بالقانرن رقر 714 لسنة وهو0© 


بإضافة ققرة جديدة إلى ا رق 8.ه لسنة 1966 

ياسم الأمة 
رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانون رق هه لسنة هه؟! فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والفوانين الممدلة له ؟ 

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآتى : 

مادة ١‏ يضاف إلى الادة مم من القادون رقم مءه لسنة ههه المشار إليه فقرة جديدة 
نصها الآنى : 5 
وكا مجوز تأجيل التجنيد بالنسبة إلى طلبة مراكز التدريب المهنى فى الفوات السلحة بشرط 
ألا تزيد سئ الطالب خلال قترة التأجبل على +7 عامآ ولا تجاوز مدة التأجيل أربع سنوات » - 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به فى الإقليم الجنول ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى م١‏ رببع الأول سنة لم1 ( 15 سيتمير سنة 1886 ) ٠‏ 
ع 


مذكرة [يضاحية 


لماكانت حاجة اللقوات السلحة ماسة إلى الإفادة من طلبة مرا كز التدريب الهنى فما دربوا عليه 
قفد رؤى حت يتتحقق الفائدة الموجودة أن يؤجل تجنيد من يحل دوره منهم مدة أقساها أربع سنوات 
على ألا يجاوز سن الطالب خلال فترة التأجيل +0 عامآ وقد اقنضى ذلك إضافة ققرة جديدة إلى الادة 
بر من القانون رقم ه.ه لسنة ه6١‏ لإجازة هذا التأجيل للفترة امعقولة الت يتم خلالها تدريب 
هؤلاء تدريا كايا . 

ويتشعرف وزير الحرية يعرش مشروع هذا الفائون على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً فى 
الصيغة القائونية الى أقرها مجلس الدولة.رجاء الواققة عليه . 


4 نر بالجريدة الرسمية العدد 154 مكرر الصادر فى 17 سيتمير سنة 1185 . 


1 العدد الثالكث ‏ السنة الأربعون 


قرار رئيس الجموورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم 518 لسنة و2016 
فى شأن تعديل بعش أحكام القانون رقم .م لسنة ١5.44‏ 
الخاص بتسجل السفن التجارية 

باسم الأمة 
رئس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم 4م لسنة و4١‏ فى شأن تسجيل السفن النجارية ؛ 

وعلى المرسرم الصادر في ١5‏ من يناير سنة 10١‏ فى شأن الياه الإقليمية المعدل بقرار رئيس 
الجمهورية الصادر فى /إ1 من قبراير سنة م158 ؟ 

وعلى ما ارتآه محاس الدولة ؟ 

قرر القانون الآتى : 

مادة ١‏ إستبدل بالفقرة الثائية من للادة ١‏ وللادتين ١‏ و51 من القانون رتم 4م لسنة 
و للشار إليه النصوص الآنية : 

« مادة ١‏ - قفرة ؟ ‏ وتعنى من التسجيل السفن الشمراعية الخصصة للصيد وسفن و موت » 
الززهة التى لا تزيد حمولتها السكلية على عشيرة أطنان والتى لاتبحر عادة لمسافة أكثر من اثنى عشير ميلا 
بحري من الثشاطىء وكذا « للواعين » وه البراطيم » و« الصنادل » و2 الزوارق » و« القاطرات » 
و « القوارب » و« الكراكات » و و قوارب الغطاسة » وغير ذلك هن النشآت العائمة الى 
تعمل عادة داخل لليناء » . 

«مادة >؟ - محوز لصلحة الوا وللنائر أن تصدر شههادة جيل مؤقتة تكون نافذة لأفعول 
لرحلة واحدة أو أكثر ولدة أقصاها ستة أشور قابلة للتجديد إذا رأت إمكان استيفاء أو استكال 
الستندات القدمة فما بعد . 7 

على أنه إذا لم تستوف الإجراءات وللستندات للطاوية لتسجيل السفينة خلال سنتين من تارييم 
صدور أول شهادة تسحيل مؤقتة تشطب السفينة من السجل » . 

«مادة 4م - يعاقب بغرامة لا يجاوز عشرين جذآ كل مالك أو مجهز أؤ دبان خالف أحكام 
للواد و و11 ١ ٠641١53153‏ 


: 0١985 سبتمير سئة‎ ١" نعس بالجريدة الر#مية العدد 194 مكرر الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات 5 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقليم الجنوبى من تارع تشيره . 
صدر برياسة الجهورية فى ١1‏ رببع الأول سنة لم1 ( 1١‏ سبتمير سنة 1984 ) - 
مذكزة إيضاحية 

فى ١4‏ من يوليو سنة و14 صدر القانون دتم م لسنة و4١‏ فى شأن تسحيل السفن 
التجارية وأعنى فى مادته الأولى من التسجيل السفن الشراعية ومخوت النزهة التى لا تزيد حمولها 
الكلية على عثيرة أطنان والتى لا تبحر عادة لمسافة أ كثر من ثلاثة أميال بحرية من الشاطىء وهى 
السافة التى كانت محددة فى ذلك الحين لياه الإقليمية ‏ وفى ١١‏ من بناير سنة 1961 صدر مرسوم 
حدد البحر الساحلى بستة أميال بحرية وعدل هذا للرسوم بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 
اموا والذى جعل حدود البحر الساحلى اثنى عثير ميلا محريا » وذلك قفد اقتضى الأمر 
تعديل الفقرة الثانية من الادة الأولى من القانون على الوجه اللبين بالمشروع الرافق ليشمل الإعفاء 
من التسجيل السفن التى لا تبحر عادة لأ كثر من اثنى عشير ميلا وهى المسافة الحددة الآن للبحر 
الساحلى . 

ولاكانت المادة ١‏ من القانون قد حددت مدة نفاذ مفعول شهادة التسجيل المؤقتة برحلة واأحدة 
ولدة أقاها ستة أشهر ولم جز تكرار إصدار هذه الشهادة إلا بترخيص من الوزير وقد أظور 
العمل أن هذا الإجراء شكلى ويسيب تعطيلا لبعض السفن ء لذلك ققد رؤى تعديل المادة ١‏ 
بجعل شهادة التسجيل المؤقنة نافذة لرحلة أو أ كثر ولمدة أقصاها ستة أشبر قابلة التجديد إذا رأت 
مصلحة الموانى إمكان استيفاء أو استكال المستندات المقدمة فيا بعدكا قضت فى ققرة ثانية بأنه إذا 
١‏ تستوف الاجراءات والستندات الطاوبة لتسجيل السفينة خلال سنتين من تاريخ صدور أول 
شهادة تسجيل مؤقتة تشطب السفينة من السجل . 

ولاكانت المادة ١4‏ توجب على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها إبلاغ مصلحة النتقل أو مكتب 
التسجيل عند غرق السفينة أو إحراقها أوكسرها أو استيلاء العدو علييا أو هلاكها مع إعادة شبهادة 
التسجبل لشطب السفينة من السجل كا أوجبت عليه هذا الابلاغ كذلك فى حالة اثتقال ملكية 
السفينة لأجنى إلا أن الادة +, التى أوردت عقوبة على مخاافة بعض مواد القانون لم تنص على عقوبة 
من يخالف حسم المادة ع ؟ لهذا رؤى تعديل للادة 5؟ بإدراج للادة 1 بين الواد التى يعاتب على 
مخالفة حكبها . 

وتتشرف وزارة الحربية برفع مشروع القانون المرافق مفرغاً فى الصيغة التى ارتا ها مجلس الدولة 
إلى السيد رئيس الجهورية للتفضل بالمواققة عليه وإصداره . 
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قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم 700 لسنة 4م920 
بإضافة ققرة جديدة إلى المادة ؟ من القانون رقم 1 لسنة 1609 
بإصدار قانون العمل " 
باسم الأمة 
رئس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى القانون رتم لسنة ه19 بإصدار قانون العمل والفوانين المعدلة له ؟ 
وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؟ 
قرر القانون الآنى : 
مادة 4 تضاف قفرة أخيرة إلى الادة ؟ من القانوت دم ١و‏ لسنة وه9١‏ الشار إليه 
نصها الآنى : 
دولا يسرى حم للادة “7 من القانون للرافق فما يتعلق مكافأة مدة الخدمة السايمّة على الممل 
به إلا فى حدود ما كان منصوصاً عليه فى القانون رقم /ااع لسنة ه4١‏ والقانون م مف 
لسنة ١94+‏ وعلى أساس الأجر وقت انقضاء المقد » . 
مادة  »«‏ ينشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به في إقليمى الجهودية من تاريجم 
العمل بالقانون رقم ١ه‏ لسنة وهو١‏ للشار إليه . 


صدر برياسة الجهورية فى م ربع الأول سنة ه/س١‏ ( ٠م‏ سيتمير سنة 1988 ) ٠‏ 


كانت النادة بام من الرسوم اا ا 
بة في الإقلم الجنوى من النبورية العربية التحدة تنص على أنه إذا اتتبى عقد العمل الحدد الدة 
أو كان الفسيع صادراً من جانبٍ صاحب العمل فى العقود غير الحددة المدة وجب عليه أن يؤدى إلى 
العامل مكافأة محسب بالنسية إلى العال للعينين يالماهية الشهرية علي أساس أجر نصف شهر عن كل 
سنة من الستوات الس الأولى وأجرشهرعن كل سنة من السنوات الالية حيث لا تزيد المكافأة عن 
أجر سنة ونصف ومحسب بالنسبة إلى العال الآخرين على أساس أجر عششيرة أيام عن كل سنة من 
السنوات الس الأولى وأجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات التالية محيث لا تحاوز 
المكافأة أجر منة . 


. ١585 مكرر الصادر فى أول أ كتوير سئة‎ 5١١ نعمر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات ول 


وكانت الادة ه14 من القانون رقم +ب؟ لسنة ١45+‏ العمول به فى الإقلم الثمالى تنص على أنة 
فى حالة نسر يم عمال المياومة يعنحون تعو يض مساويآ لأجر شهر ع نكلسنة من السنين الثلاث الأولى 
ولأجرنصف شهر عن كلسنة من سنوات الخدمة الباقية وفى حالة تسريع الستخدمين عنحون تعويضآ 
مساويآً لأجر شهر عن كل سنة » أى يكون التعويض في كلا الخالتين يدون حد أقصى . 

وهدف للشرع إلى توحيد النص فى إقليمى الجدهورية العرية المتحدة با يكفل التسوية فى للعاملة 
اعتباراً من تاربع العمل بالانون الموحد مع الاحتفاظ بالمتقوق المكتسبة لمال الإقليمين قتصرف 
اللكافأة عن المدة السابقة على الأساس الوارد فى القانون رقم ولا لسنة 1445 بالإقيم السورى 
وعلى أساس المرسوم بقانون رقم 10م لسنة م١‏ بالإقليم المصرى . 

ونا كان نس المادة 7 من قانون العمل الجديد قد تعارضت في شأنه التفسيرات بعضها صدر 
طبتآ للا قصده المشسرع و بعضها فسر على غير ما قصده المشرع قفسسر بأن تصرف اللكافأة على أساس مدة 
الخدمة كلها السابقة واللاحقة على العمل به طبقاً لأحكام القانون الجديد . 

لذلك قفد رؤى توضيح هذا القصد بإضافة فقرة جديدة إلى المادة * من قانون الإصدار تقضى 
بعدم سريان حم المادة 78 من قانون العمل فيا يتعلق بمكافأة مدة الخدمة السابقة على العمل به إلا 
فى حدود ما كان منصوصاً عليه فى المرسوم يقانون رقم 07م لسنة 1909 والقانون رقم 8 لسنة 
1396 وط أساس الأجر وقت اثقضاء العقد 1 

ويدمهى أن الأجر الذى يتخذ أسااً لحساب مكافأة نهاية الخدمة هو الأجر الذى يتتقاشاه العامل 
وقت انقضاء العقد وقد رؤى النس على ذلك صراحة تلافياً لأى لبس . 

وتتثرف وزارة الشثون الاجتاعية والعمل المركزية بعرض الشمروع فى الصيغة التى وافق عليها 
مجلس الدولة » رجا التفضل بإصداره . 
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كسس خسم 


قرار رئيس الجمبورية العربمة المتحدة 
بالقانون رقم مم لسنة 0064© 
فى شأن إقراض امعيات النعاوية لبناء للسا كن فى إقليمى الحهودية 
باسم الأمة 
رئيس الجمهودية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت » 

وعلى القانون دم برام لسنة 146 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية ؛ 

وعلى القانون دقم م١‏ لسنة ه4١‏ بإعفاء الجمعرات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم ؟ 

وعلى القانرن دم ١‏ لسنة 1464 بتطبيق القانونين ا لسنة هي اوم؟1 لسنة /61ة1 
الشار إلهما فى إقليمى الجمهورية ؟ 

وعلى القانون الدنى العمول به فى كل من إقليمى الجمهورية ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 

قرر القانون الآنى : 

مادة و - للحكومة أن تقرض الجمعيات التعاونية لبناء السا كن فى إقليمى الجمهودية أو أن 
تقدم ضعاتها للبيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة التى تنفق معبا على أقراض تلك الجمعيات وفق 
أحكام هذا القانون ٠‏ 

مادة ؟ - يكون إقراض الجمعيات المشار إلها وققآ للشروط التالية : 

)١(‏ تكون الجعية قد تماقدت على شراء الأرض التى ستقام علها الباتى وأجرت توزيعها 
على أعضاتها . 

(ت) تلنزم الجمعة بإقامة الوحدات السكنية وفق العماذج والمواصفات والفايسات القى تعدها 
أو تعتمدها من الناحيتين الحندسة والاجتاعية وزارتا الشئون البلدية والقروية والشثون 
الاجتّاعة والعمل . 

(ج)لا يزيد مبلغ القرض على 7٠١‏ بز من قبمة الأعمال الطاوب عويلها وبحد أقصى قدره 
.16 جنه أو 16 ألف ليرة عن الوحدة السكنية الواحدة . 1 

( د ) تودع الجمعية لدى الجبة التق تعينها وزارة الشثون الاجتاعية والعمل مبلغآ يعادل الفرق ٠‏ 
بين جموع تكاليف مقايسات الفاذج الى المت بها الجمعية وبين البلغ للطاوب اقتراضه . 

( ه ) يكون القرض بفائدة سنوية بسيطة بسعر #ية يزاد في حالة تأخير الوفاء إلى ,/ز ٠‏ 

ويحوز لوزارة الشئون الاجتاعية والعمل أن تصرح للجمعيات بأن تقترض طبقاً لأحكام هذا 
القانون يفائدة بسيطة أعلى سعر] ولا يقاتب على هذا التصريع لى الزام على المكومة بتحمل فرق 


سعر القائدة . 


0 
)١(‏ نر بالجريدة الرسمية المدد /9١1؟‏ مكرر «ج» الصادر فى م أكتوير سئة ١505‏ - 


قوانين وقرارات 0 
سس شت شسسشسسة 

ويستبلك الفرض فى مدة تتراوح بين حمس سنوات وعثيرين سنة ٠‏ 

( و ) يكون ضبان الفرض برهن تأمينى من للرتبة الأولى على الباق » وكذلك على الأرض مام 
كن غلة محقوق عينية أخرى . 

مادة م« يصدر وزير الشتون الاجتاعة والعمل بالاتفاق مع وزير الشثون اليلبية والقروية 
قرار؟ يتحديد نسبة مثوية من مموع البالغ التى ستفرض للجمعيات سنويا تخصص لطلبات القروض 
الخاصة بإنشاء وكليك الشقق والطوايق ؛ ومخصص الباق لطلبات القروض الخاصة بإنشاء وليك 
امسا كن الستقلة ( الفيلات ) . 

ويتضمن هذا القرار قواعد الأسبقية في الحصول على القروض فما بين كل نوع من نوعى 
الطليات المشار إلا . 


مادة ع تقدم طلبات القروض من الجمعيات التعاونية إلى وزارة الشئون الاجتاعية والعحل » 
وتقيد فى سجل خاص طبقآ لتاريع تقديها ء ثم تبحث بالاشتراك مع وزارة الشثون البلدية والقروية » 
مع استطلاع رأى الجبة المفرضة فى المستندات العلقة بابرام عقود القرض والفمان . 

وعند الموافقة على الطلب تمحدد وزارة الشئون الاجتاعية والعمل مبلغ القرض الذى 


ويصدر وزير الشثون الاجتاعية والعمل قراراً فى الطلب بقبوله أو بأرجاء النظر فيه أو برفضه 
حسب الأحوال . 
ويبلغ القرار إلى الجمعية الطالبة خلال حمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويؤشر يمضمونه فى 
سجل قيد الطلبات ‏ 


ومكون تقديم الطلبات وقيدها وخصها والبت قبا طبقآ للاجراءات والأوضاع التى يسدر بها 
قرار من وزير الشثون الاجباعية والعمل بالإتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية . 

مادة ه - يستهلك أصل الفرض أقساطاً سنوية متساوية مشافاً إليها الفوائد . 

ويستحق القسط فى أول يناب (كانون الثاى ) مك كل سنة » على أن ببدأ استحقاق الفسط 
الأول في أول شهر ينابر التالى على مضى سنة من تارعز تسل المسا كن بواسطة وزارة الشئون البادية 
والقروية طبقاً للمادة بم من هذا الفانون . 

ماده - يجب أن يتضمن عقد القرض المبرم بين الجمعية والجبة القترضة الشسرطين الناليين : 

)١١(‏ تحديد نيب كل عضو مستفيد من جموع الفرض ومن الأقساط السنوية الستحقة على 
الجمعية , وتقرير حقه فى أن يسدد نصيبه من القسط السنوى على دفعات شهرية متساوية إلى الجمعية 
أو إلى الجبة القرضة مباشرة . 

ل( تنازل الجبة المفرضة عن حقوقها وضماناتها بالنسبة إلى العضو الدى يسدد تصبيه من القرض 
كاملا قبل الأجل الحدد مع إعفائه من يدل النعويض والإخطار ٠‏ 

وبسرى هذان الشرطان على عقود القروض الت أبرمتها الجمعيات امشار إلها قبل العمل 
بهذا القانون . . ' 
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مادة ٠‏ - لا يجوز صرف أية دفعة من مبلغ القرض ولامن المبلغ المودع من الجمعية طبقآ 
للفقرة ( د ) من الادة الثانية إلا بإذن كتالى من وزارة الشئون البلدية والقروية . 

مادة هر - تنولى وزارة الشئون البلدية والقروية الاثشراف على الأعمال الممولة بالقرض ومتابعة 
تنفيذها وتسل الوحدات السكنية من المقاول يعد انتهاء الأعمال . وهى التى تأذن بصرف الدفمات طبقآ 
للدادة السايقة تبساً لتقدم تنفيذ الأعمال . 

ولندوى الوزارة المذكورة دخول أماكن العمل والاطلاع على ما يرونه لازم من مستندات 
ورسومات نحت يد الجمعية أو المقاول 

وتنظ قواعد الإشراف وتسلٍ الأعمال وصرف الدفمات بقرار من وزير الشثون 
البلدية والقروية . 5 

مادة به مجوز لوزير الشئون الاجتاعية والعمل أن تتحمل عن الجمعيات كل أو بعض 
الفرق بين سعر الفائدة الحدد بالفقرة ( ه ) من المادة الثانية وبين سعر الفائدة الأعلى الذى يتعاقد 
عليه بمواققة الوزارة المذكورة ؛ وذلك فى حدود الاعّاد الى يدرج فى ميزانيتها سنويا لهذا الغرض 

مادة ٠١‏ لا يجوز لأعضاء الجمعيات امثثار إلها الذدين اتتفعوا بأحكام هذا القاثون أو لورثتهم 
أن روا أى عمل قانوتٍ من أعمال التصرف أو الادارة فى للسكن التعاونى كالبيع أو الامجار إلا وفقآ 
القواعد الى يصدر بها قرار من وزير الشثون الاجتاعية والعسل . وبعد مواققة مجلس إدارة الجمعية 
طبقاً لهذه القواعد . 

ويقع باطلااكل عمل أو اتفاق مخالف هذه الأحكام مع حفظ حق الجمعية فى الرجوع على العضو 
الخالف بالتعورض ‏ 

مادة 1١‏ ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تار نشمره ولوزراء الشكون 
الاجتاعية والعمل والشئوت البلدية والفروية فى إقليمى الجمبورية » إصدار القرارات 
اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الجمهورية فى 77 000006 


قوانين وقرارات ل 


قرار رئيس الجمرورية العرية المتحدة 


بالقانون رقم مع» .لسنة م201 
بتعديل بعض أحكام الفانون رقم وه لسنة ١445‏ 
يفرض ضريبة عامة على الإيراد 
باسم الأمة 
رئيس ا حهودية 
بعد الاطلاع على الدستور للؤقت ؟ 
وعلى القانون رقم و.ه لسنة 444! بفرض ضرببة عامة على الإيراد والقوانيت المعدلة له ؟ 
وعلى القانون رقم غ١‏ لسنة .1 بفرض ضرية على إيرادات رؤوس الأموال الثقولة وعلى 
الأرباح النجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له ؟ 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر الفانون الآلى : 
مادة ١‏ يستبدل ينص الادة + فقرة سادسة من القانون رقم ,ره لسنة 4 الشار اليه 
النس الآنى : ا 


« أما باق الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد للقررة فما يتعلق بوعاء الضرائب التوعية الخاصة بها 
مع مراعاة خصم خسائر الاستغلال التجارى والصناعى من وعاء الضرية العامة على الإيراد فسنة 
محققها دون غيرها من السنوات وعلى ألا يكون لنقل هذه الحسائر طبقآً للمادة باه من القانون 
رقم غ١‏ لسنة ومو١‏ للشار اليه أثر عند محديد وعاء الضريبة العامة . 

مادة ؟ - يضاف إلى للادة ا من القانون رقم وه لسنة و144١‏ للشار اليه بند جديد برقم (ه) 
نصه الأنى : 

د(ه) أقساط النأمين على حاة المول اصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده على ألا مجاوز 
قيمة الأقساط ه ./: من صافى الإبراد الكلى السنوى أو مائق جنيه أيهما أقل » . 

مادة © ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقللم مصر من تاريخ تشيره 
ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتتفيذه . 

صدر برياسة الجهورية فى ع رببع الآخر سنة لم١‏ ( * اكتوبر سنة و19 ) - 


مذكرة إيضاحية 
تقضى للادة + ققرة سادسة من القانون رقم 4 لسنة و144١‏ بأن محدد باق الإيرادات الى 
تدخل فى وعاء الضرببة العامة على الإبراد طبقاً القواعد المقررة فما ,تعلق بوعاء الغرائب النوعية 


(1) نر بالجريدة الرسمية العدد 189؟ مكرر «ج» الصادر ف م أكتوير سنة 1565 . 


5 العدد الثالكث ‏ السنة الأريعون 


الخاصة بها ول تنظم الادة عند محديد وعاء الضرربة العامة كفية خصم خسائر الاستغلال التجارى 
والصناءى للقرر بالمادة باه من القانون رقم 16 لسنة ١.85‏ من وعاء الضريبة العامة نما أثار خلافة 
فى الرأى فى هذا الصدد ‏ 

لذلك رؤى النص صراحة على مراعاة خصم لسائر الاستغلال التجارى والصناعى من وعاء 
الضريبة العامة سنة ةقها دون غيرها من السنوات وطلى ألا يكون لنقل هذه الخسائر طب للمادة 
/ه من القانون رقم ١4‏ لسنة .وم.و؟ آثر عند تحديد وعاء الضريبة العامة وتضمنت ذلك الادة الأولى 
من مشروع القانون الرافق باستبدال نص جديد بنص الادة 5 فقرة سادسة من القانون رقم هه 
لسنة ١45‏ . 

ونشجعاً على إقبال للواطنين على إبدام عقود التأمين على الحياة وتشياً مع ما تجرى عليه أغلب 
الدول من إعفاء أقساط التأمين على الحياة من الضرائب رؤى أن مخصم من الإبراد الخاضع للضريبة 
ما يكون المول قد دفعه من أقساط النأمين على حياته لصلحته أو لصلحة زوجه وأولاده على ألا مجاوز 
قيمة الأقساط ه ي: من صافى الإبراد الكلى السنوى أو مائق جنيه أيهما أقل » وقد تضمنت ذلك 
للادة الثانية من للشروع للرافق بإضافة بند جديد برقم (ه) إلى للادة با من القانون رقم جيه 
السنة 19 . 

وأخيرا نضت الادة الثالثة من الشمروع على تتسرهفى الجريدة الرسمية والعمل به فى إقليم مصر 
من تاريعم نثمره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنقيذه . 

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشسروع القانون الرافق على السيد رئيس الجهورية مفرعآ 
فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء للواققة عليه وإصداره . 


قرار رئيس الجهمورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم /40؟ لسنة 0246© 
باستبدال لفظ ف الشرطة » يلفظ ( البوليس » 
ياسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور للؤقت ؟ 
وعلى القانون رقم ع9؟ لسنة ه4١‏ بنظام هيئة البوليس » والقوانين للعدلة له ؛ 


, أكتوير سنة ه19‎ ١ نسر بالجريدة الرسمية العدد لالالامكرر دب» الصادر في‎ )١( 


قوانين وقرارات امل 


وعلى القانون رقم ه؟١‏ لسنة رهو١‏ بنظام كلية البوليس » العدل بالقانون رقم 8 
أسنة ه١1‏ ؟ 

وبناء على ما ارمآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يستبدل بلفظ « البوليس » الوارد فى القانونين رقى عم» لسنة 8م14 وه؟١‏ 
لسنة ١86.‏ للشار إليهما ‏ وفى مع القوانين واللوائح والفرارات الأخرى لفظ « الشرطة ع . 

مادة؟ ‏ يشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تررح نشيره . 

صدر برياسة الجمهورية فى ٠١‏ ريع الآخر سنة ولام١‏ ( ١١‏ أكتوبر سنة 150 ) . 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ١ه"‏ لسنة 92606 
بتعديل الفانون رقم .ه١٠‏ اسنة ,1.0 فى شأن قواعد التصرف بلمجان 
فى العقارات المماوكة للدولة والنزول عن أموالها المتقولة فى الإقلبم الصرى 

باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت؟ 

وعلى القانون رقم .9 لسنة ,ه4١‏ فى شأن قواعد التصرف بالجان في العقارات الم اوكة للدولة 
والنزول عن أمواا المنقولة في الإقلم المصرى » والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلىما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ يستبدل بنص الادة ١(‏ ) مكرراً م نالقانون رقم .9؟ لسنة يرهم4١‏ الشار إليه النص الآق: 

« مادة ١‏ مكرراً ‏ استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من الوزير المختص إهداء 
اللطبوعات الحكومية الختلفة الخاصة بوزارته أو الحيئات التابعة له إلى المماهد العامية والحسكومات 
والحيئات والأفراد وذلك مهما بلغت قيمة اللطبوعات الهداة . 

كا مجوز إهداء أموال الدولة النقولة بقرار منه وذلك فى حدود مائة جنه فى السنة امالية . 

وتصدر القرارات المشار إلمها بالنسبة إلى الحيئات ذات الممزانياتالمستقلة أو اللحقة من رئيسها » 


١ (‏ ) نشسر بالجريدة الرسمية,العدد ه78 الصادر في 5؟ أ كنوبر سنة 1585 . 
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مادة  »‏ ينششر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقلم مصر من تار تثيره . 
صدر برياسة الجمهورية فى 107 ربيع الآخر سنة و/1 ( ١4‏ 1 كتوبر سنة 198 ) . 


مذكرة إيضاحة 

يتارع 1 ماو سنة 904! صدر القانون رقم وم لسنة يره14 فى شأن قواعد التصرف 
بالمجان فى العقارات المماوكة للدولة والنزول عن أموالما المنقولة فى الإقليم الصرى وتضمنت المادة 
الأولى منه ان التصرف في أموال الدولة الثابتة أو التقولة يكون بناء على اقتراح الوزير الختص وبعد 
موافقة اللحنة المالية بوزارة الخزانة . 

ثم صدر القانون رقم ع .» اسنة ,رهة١‏ مجيز لوزير الترببة والتعلم ‏ استثناء من أحكام المادة 
الأولى من القاثون رقم 9 لسنة هرهبة؟ - إهداء الكتب والمطبوعات الختلفة إلى الحيئات والمعاهد 
العلبية والحسكومات والأفراد بقرار منه مهما بلغت قيمة الكتب والطبوعات المهداة . 

ونا كانت الحسكة التى من أجلها استثنى الشسروع وزارة التربة والتعلم من الةواعد العامة 
النصوص علها بالمادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة ,ه9١‏ المشار إليه ‏ تنوافر فى حالات 
اهداء الطبوعات الحكومية فى أية وزارة ويضاف الى ذلك أنه غالبا ما يكون اهداء المطبوعءات على 
أساس التبادل بين الحسكومات أو الميثات بما يؤدى الى محقفيق أغراض علبية ودطاية طيبة . 

لذلك وعشياً مع مبدأ تبسيط الإجراءات وتحميل كل وزارة قسطها من المسئولية فى تقدير 
أساس الإهداء رؤى مويل الوزير الختص حق اهداء المطبوعات الحسكومية الخاصة بوزارته أو 
الهيثات الى يشرف عليها الى الهيثات والمعاهد العامية والحسكومات والأفراد مهما بلغتقيمة الطبوعات 
الهداة ورؤى أن يقتصر هذا الحق عل المطبوعات التى تقوم الوزارات أو الهيئات بطبعها أما الكتب 
والجلات الى تشترى يقصد الاستعال فلا يسرى علها هذا الحق . 

وما كانت المادة ١‏ من الفانون رقم و لسنة ه194 قد جاءت عامة في ضرورة أخذ قيمة المالك 
التنازل عنه ‏ جماترتب عليه الرجوع الى اللجنة المالية فى حالات كثيرة ‏ زهيدة القيمة فقد رؤى 
تسيطا للاجراءات ولخفيفآ لأعباء اللجنة المالية فى هذه الحالات جواز إهداء الوزير الختص لأموال 
الدولة المنتقولة وذلك فى حدود مائة جنيه فى السنة المالية وذلك استثناء من حم المادة )١(‏ منالقاثون . 

كا نص فى المشروع المرافق على صدور القرارات الشار إلها بالنسبة الى الهيئات ذات اليانيات 
المستقلة أو الملحقة بقرار من رئيسها . 

وتتشسرف وزارة الخزانة بعرض مششروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً فى 
الصيغة القانونة التى أقرها مجلس الدولة » رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قوانين وقرارات 111 


قرأر رئيس الجمرورية العر ببة المتحدة 
بالقانون رقم 0ه؟ لسنة 217196 
فى شأن أملاك الدولة 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الوّقت ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر الفانون الآنى : 
الفصل الأول 
تعريف أملاك الدولة الخاصة ومشتملاتها 
مادة ١‏ أملاك الدولة الخاصة هى المقارات البنية وغير البنة والحفوق العينية غير المقولة 
التى مخص الدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً بموجب القوانين والقراراتالنافذة سواء أكانت محتتصرفها 
الفعلى أم حت تصرف أشخاص آخرين . 
مادة ؟ ‏ تنشتمل أملاك الدولة الخاصة على ما يلى : 
)١(‏ الأراضى الأميرية ( التى تكون رقبتها للدولة  )‏ 
(0) العقارات المسجلة فى السجلات العقارية أو دفائر العليك باسم الدولة أو الخزينة . 
(م) العقارات للقيدة فى سجلات دائرة أملاك الدولة . 
2( العقارات التروكة الرققة وهى الى تسكون لجاعة ما حق استمال ما عليها . 
(ه) الأملاك العامة الت زالت عنها صفة النفعة العامة . 
١ (‏ ) العقارات الحلولة وهى النى نحقق قانونآ محاوليتها والناشئة عن تركات لا وارث لما أو لما 
وارث لا تنطبق عليه قوانين العلك أو اللاغثة عن إثمال استعبال الأراضى الأميرية حمس سنوات . 
( ؟) العقارات التى نشتريها الدولة . 
() الأراضى الوات والخالية . 
() الجزر والأراضى النى تتكون بصورة طبيعية فى المياه العامة . 
)1١(‏ الجبال والحراج والغابات والمقالع والمرامل غير السجلة باسم الأفراد أو ليس لم علديا حق 
مكتسب وجب القوانين النافذة . 
(11) العقارات التى تؤول للدولة نحم القوانين النافنة . 


15685 نممر با لجريدة الرسمية العدد ه؟ الصادر فى 55 أكتوير سنة‎ )١( 
د نَ‎ 
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00 جيع العقارات والأراضى الق لم ثبت ملكية أو تصرف الأفراد لحا بسبب صميح مجيزه 
القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون ٠‏ 
مادة م« مضع الأراضض الأميرية التى تكون رقبتها للدولة لإشراف مؤسسة الإصلاح الزراعى 
وتطبق على هذه الأراضى القوانين التعلقة بالتصرف بها . 


الفصل الثاق 
إدارة عقارات أملاك الدولة 
مادة ع - إن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص 
مؤسسة الاصلاح الزراعى باستثناء العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب 
قوانين خاصة . 
مادة ه ‏ توضع الأنظمة المتعلقة بإصلاح واستؤار وتوزيع ويع وتأجير عقارات أملاك الدولة 
بقرارات تصدر عن وزير الإصلاح الزراعى بعد مواققة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعى . 
مادة 4 - يجوز لوزير الإصلاح الزراعى بعد موافقة مجاس إدارة المؤسسة مخصيص بعض 
. عقارات أملاك الدولة لوزارات الحسكومة ومصالحها والمؤسسات العامة والهيثات العامة والحلية بناء 
على طلب الوزير الختص وتعود العقارات المذكورة حَكا لإدارة أملاك الدولة عند زوال الغاية التي 
جرى التخصيص من أجلها 9 
كا بيحوز لوزير الإصلاح الزرااى أن يقرر بعد مواققة مجلس الإدارة إلغاء التخصيص النصوص 
عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة . 
مادة * - ( ١‏ ) تؤجر عقارات أملاك الدولة بمبالغ سنوية مقطوعة وفقآ للقواعد الواردة 
فى الأنظمة النسوص عليها فى للادة الخامسة . 
(؟) تشكل لجنة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعى تتولى تقدير أجر مثل 
العقارات للستثمرة بدون عقد إبجار أو الى اتتبت مدة عقد إمجارها كا تنولى تقدير قيمة أراضى 
الدولة الى شيد الأفراد عليها أبنية . ١‏ 
(") محرى محصيل أجر الثل أو القيمة من قبل وزارة الخزانة حسب الأصول التبعة فى جباية 
الأموال العامة ولا يقبل الطعن سد تقرير الاجان يأجر المثل أو القيمة إلا أمام اللجنة القضائية 
المنصوص علبها فى المادة ! من القانون رقم 151 لسنة ره6١.‏ 
' ويجب أن يقدم الطءن خلال شهر من تاربع التبليغ ويكون تقدير اللجنة القضائية لأجر امثل 
أو القيمة وفقآ للأحكام الفانونية النافذة ويكون قرارها مبرمآ غير خاضع لأى طرريق من طرق المراجعة. 
( 4) تعتبر من موارد مؤسسة الإصلاح الزراعى أجور وقبم عقارات أملاك الدولة باستثناء 
الموارد المتأتية من الأراضى الستفيدة من مشاريع الرى والتجفيف والتى تبق مخصصة لعويل المشاريع 
الإمائية وفاقاً للأحكام القانونية الخاصة بذلك . 


قوانين وقراراث : وَل 


الفصل الثالك 
الأمور القضائية والعقويات 

مادة يم - لا محق أن يشغل عقار من أملاك الدولة الخاصة عند نفاذ هذا القانون أن ستمر 
على إشغاله بعد إعذاره بالطريق الإدارى وفق أحكام للادة ١بإه‏ من القانون المدنى كا لا بمحق لأحد 
أن يشغل مجدداً عقارات الدولة دون ترخيص من مؤسسة الإصلاح الزراعى . 

مادة به يضمن كل عخالف لأحكام المادة السابقة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى ضف 
بدل أجر مثل الأرض الذى تقدره مؤسسة الإصلاح الزراعى وتزال يده حالا عن الأرض . 

ويعتبر القرار من جهة ضعف الأجر الثل من الإلزامات الدنية ومحصل هذا الأجر من الخالف 
وفق أحكام قانون تمحصيل الاموال الأميرية ويصبح من موارد مؤسسة الإصلاح الزراعى . 

ومحال قرار وزير الإصلاح الزراعى بإزالة يد الخالف عن الأرض إلى سلطات الأمن. 
لتنفيذه فوراً . 

لا كن الاعتراض على قرار وزير الإصلاح الزراعى إلا أمام اللحنة القضائية النصوص علها فى 
الادة (15) من قانون الإصلاح الزراعى ووفق أحكامها ويب أن يقدم الطعن خلال شور من تاريجج 
التبليغ ويكون قرار اللجنة ميرما . 

مادة ٠٠١‏ مجوز للجنة التنفيذية للمؤسسة إجراء التسوية على الخالفات . 

مادة ١1‏ - لا يجوز لمن | كتسب حقاً عينيآ على أرض من أراضى الدولة بطريق التوزيع أن 
يتخلى عن هذا الحق أو ينثتىء على الأرض حقوقا عينية لشخص آخر قبل ىور عشر سنوات على 
تسجيل المتقارات باسمه بالدوائر المقارية بدون مواققة وزير الإصلاح الزراعى أو من ينيبه . 

مادة 10 يستثى من حم المادةالسابقة الرهن لدى الصرف الزراعى » وبشيرط الوفاء بثمنالأرض 
كاملا وان تطبق عليه شروط التوزيع النصوص غُلها فى الأنظمة اللذكورة فى المادة () من هذا 
القانون ولا محوز حجز هذا العن إلا تأمينآ لاستيفاء ديون الدولة أو ديون الجعية التعاونية الى 
بشترك فها . . 

أما من | كتسب حقاً عينيآً على أرض من أراضى الدولة بطريق الببع فلا مجوز بدون موافقة 
وزير الإصلاح الزراعى أو من ينبيه أن يتخلى عن هذا الحق أو “ينتىء على الأرض حقوقاً عينية 
لشخص آخر قبل تسجيل العقارات باسمه بالدوائر العقارية ويشمرط الوفاء بثمنها كاملا . ولا مجوز 
حجز هذا الحق إلا تأمينآً لاستيفاء ديون الدولة . 

مادة #؟ - إن الحتتوق التى تنشأ خلافآ لأحكام الادة السايقة باطلة ويعاقب كل موظف اشترك 
فى تنظيم أو تصديق العقود التى تنشأ أو توئق فيا الحقوق المذكورة بالبس مدة لا تزيد عن 
ستة أشهر . 


مادة 14 - يجوز بقرار يصدر عن وزبر الإصلاح الزراعى بعد مواققة مجلس إدارة مؤسسة 
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ل ب تست يسم 
الإصلاح الزراعى إسقاط حقوق من حصل على عقار من أملاك الدولة عن طريق البيع أو التونيع 
أو الإبجار إذا خالف الثمروط العامة والخاصة . 

وينفذ القرار عن طريق السلطة الإدارية ‏ على أنه يمكن الطعن فى هذا القرار أمام الاجنة 
القضائئة المنصوص علبا فى المادة 1 من قانون الإصلاح الزراعى ويقدم الطمن خلال شهرٍ من 
تاربع التبليغ ويكون قرار اللجنة ميرماً . , 

وفي حالة تنقيذ القرار يمكون لوزير الإصلاح الزراعى الحق فى إعادة الأقساط المدفوعة من 
الشارى يعد مصادرة هبي منها جزاء الخالفة » خلاف ما يترتب من تعويضات للحكومة مقابل 
ما يكون قد لحق الأرض من أضرار نتيحة لخالفة الشروط . 

مادة 16 - تسقط حقوق الارتفاق والاستعمال والائتفاع على عقارات الدولة وللفتضيات المصلحة 
العامة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى بعد مواققة اللجنة التنفيذية للاصلاح الزراعى ولا يجوز 
الاعتراض على هذا القرار إلا أمام الاجنة القضائية اللصوص علبا فى قانون الإصلاح الزراعى . 

مادة ١‏ يتم تحويل الأملاك العامة الى زالت عنها صفة المنفعة العامة إلى أملاك دولة خاصة 
بقرار من وزير الاصلاح الزداعى بعد موافقة وزير الأشغال العامة ٠‏ 

وتسجل العقارات المذكورة فى الفقرة السايقة بالسجلات العقارية أو دفائر العليك بالاستناد 
إلى القرار المذكور ٠‏ 

مادة /ا؟ - في تحقيق الخالفات : 

إن موظى مؤسسة الاصلاح الزراعى وموظق الحراج ورجال الشرطة وسائر رجال الضابطة 
العامة والموظفين الذين لمم الحق فى تنظم محاضر الضبط مكافون فى تحقرق الخالفات المرتكبة على 
أملاك الدولة سواء أ كانت متعلقة بهذا.القانون أم فى القوانين والقرارات النافذة الأخرى . 

ونحقق هذه الخالفات بمحاضر ضبط ويعمل بهذه الضبوط مالم يثبت عكسهاما يثبت هذه الخالفات 
بسائر البينات الأخرى فى حال عدم تنظم بط بالخالفة أو فى حال عدم توافر الشيروط القانونية 
بضبوط الخالفة . 

مادة .م١‏ - غلف موظفو مؤسسة الاصلاح الزراعى الذيين يعهد إلهم محقيق هذه الخالفات 
أمام الحسكة الجزئية فى المنطقة , العين الأنية : 

د أقسم بالله العظم بأن أقوم بعملى شرف وأمانة » . 

مادة 19 - تلغى جمبيع الأحكام الخائفة لهذا القانون ولاسما القرار رقم ه/ تاريع ه/ه//15:5 
والمرسوم التثير بعى دق ه تارع لمعمو - 

مادة ٠؟‏ - ينثشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقلم السورى . 

صدر برياسة الجمهودية فى 107 ربيع الآخر سنة و/1 ( 16 أ كتوبر سنة 1489 ) . 


قوانين وقرارات 1 


مذكرة إيضاحية 
لقدكانت القوانين النظمة لإدار: ة أملاك الدولة متعددة ومتداخلة فىيعضهاوأصحت معاجة للتعديل 
شآ مع القوانين التقدمية الحديثة اتى صدرت فى العبد الحاضر ذلك ما دعا لوضعقانونجديد بوحد 
القوانين السابقة اللتفرقة ويعدل بعض أحكامها محسب مقتضيات لاصلحة وأن أثم الأمور الى تاولا 
مشمروع القانون للرافق لهذه الذكرة هى : 
١‏ - النص على حق للؤسسة بالاشراف على الأراضى الأميرية ضمن حدود القوانين للتعلقة 
بالتصرف وهو أمر لم يكن منصوصاً عليه فى أنظمة أملاك الدولة السايقة . 


؟ - إعطاء مجلس إدارة الؤسسة صلاحة إنهاء مخصيص العقارات الخصصة للدوائر الرسمية 
والجعرات ولم يكن هناك نص يوضح كفية إنهاء التخصيص لذلك كان لابد فى السابق من مواقفة 
الججبة التق سبق أن خصص لما العقار قياساً على أن التخصيص نفسه يتم بمواققة الطرفين فائهاؤه ينم 
عوافقتهما أيضاً وقد أعطيت هذه الصلاحية الآنلحاس الإدارة تحديداً لاجبة اللماهذا الحق بصراحة. 

ب إعطاء الحق للمؤسسة باستيفاء أجور أراضى أملاك الدولة عبالغ مقطوعة وجباتها حسب 
أحكام قانون جباية الأموال العامة وذلك للتخلص من أساوب استيفاء أجور أملاك الدولة بطريقة 
التخمين المتبعة حت الآن وقد نص الرسوم ١.؟١‏ تاريخ .م4/2//ا40! على وجوب تطبيق قاعدة 
تقدير أجور أملاك الدولة بالغ مقطوعة وتنظيم عقود إمجار بين أملاك الدولة وللستأجر ولكن 
الستأجرين كانوا يتبريون من إجراء هذه العقود ليبقوا تابعين لأصول التخمين الذى سبل فيسه 
التهيرب من أداء حق الخزينة على الوجه السحيح 8 

ع ل إعطاء الؤسسة الحق فى تقدير قم أراضى أملاك الدولة التى تجاوز علا الأفراد بالبناء 
ومحصيل هذه القم من قبل هذه الخزانة بطريقة جباية الأموال المامة وذلك لأن كثيراً من الأفراد 
يحاوزوا على أملاك الدولة بالبناء ورغم أنها استحصلت على أحكام هدم هذه الأبنية إلا أنه ليس هن 
العقول تنفيذ هذا الهدم وإبقاء هؤلاء العلاحين دون سكن وكاتوا رغم ذلك ورغم انذار الادارة 
لايعملون على تسوية أوضاعهم » لذلك كان لابد من وضع مثل هذا النص لإنهاء القضايا الى هى من 
هذا النوع . 

ه ‏ لقد ألغى أصول الإيجار مع الوعد بالبيع نهائياً بإلغاء القرار 20/8 . 

هذه الأسباب وضع مشمروع القانون للرافق لهذه للذكرة . 


585 العدد الثالكث - السنة الأربعون 


قرارات رئيس اجمبورية 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
رقم ده4( لسنة ووو 20 
بإخضاع الشركات القائمة على التزامات لارافق العامة 
لأحكام قانون النيابة الإدارية والحا كات التأاديبية 
رئيس الجمهورية 
بمد الاطلاع على القانون رقم ١9‏ لسنة وه؟١‏ فى شأن سريان أحكام قانون النيابةٌ الادارية 
واللحاكات التأديبية على موظ الؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والميئات الخاصة . 
وعلى الغانون رقم ١9‏ لسنة ١4410/‏ بالئزامات للرافق العامة والقوانين المعدلة له ؛ 


فرر : 
مادة ١‏ نسرىء أحكام القانون رقم ١19‏ لسنة .وه»! الشار اليدعلىالثيركات والحيثاتالقائمة 
على التزامات الرافق العامة.طبتًا للقانون رقم 9ل أسنة باع؟ؤ . 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم المصرى . 


صدر برياسة الجمهورية فى غ؟ صفر سنة 18208 ( .79 أغسطس سنة ١489‏ ) . 


قرار رئيس الجممورية العربية المتحدة 
دم وهلاا أسنة جوو01© 
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ١4‏ مارس سنة 1465 يتنظم بيع الملح وتداوله 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١‏ مارس سنة م1 بتنظمم ببع الملح وتداوله والقرارات 
المعدلة له ؟ 
وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؟ 


. 15965 سيتمير سنة‎ ١ الصادر فى‎ ١5٠ نعمر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 
. ١585 (؟) نشسر بالجريدة الرسية العدد 6١؟ الصادر فى 1 أكتوير سنة‎ 


قوانين وفرارات 11 


قرر: 

مادة ١‏ - يستيدل بنص المادة ؟ وبنص الفعرتين (ج»د)سن الادة م« من قرار مجلس 
الوزراء اللشار إليه النصوص الآئية : 

«الادة (؟): 

لا يجوز ببع الملم أو طرحه أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان من أحد 
الأنواع الآتية : 

)١(‏ ملح فاخر للمائدة » ويجب أن مختوى على الأقل على + هي كاوريد صوديوم والباق 
ماء ومواد أخرى قابلة للذوبان في الماء وغير ضارة بالصحة وبحوز أن يتضمن هذا الباق مواد غير قابلة 
للذوبان فى الماء مثل كربونات المغذسيوم كادة محسنة لاتزيد على ١‏ /: على أن يبين ذلك على الءوة . 

( ؟ ) ملح ناعم للطعام ؛ يجب ألا قل ما محتويه من كلوريد الصوديوم عن 4 / والباق ماء 
ومواد أخرى قابلة للذوبان فى الماء وغير ضارة بالصحة ويحوز أن يتضمن هذا الباق مواد غير قابلة 
للذوبان فى الماء محيث لا تزيد عن '*/.١‏ 

(م) ملح خشن » وجب أن محتوى على الأقل على .+ /: كلوريد صوديوم والباق ماء وأملاح 
غير ضارة بالصحة لا تتعدى نسيتها ؟ بز وبحب ألا تتعدى نسية المواد غير القابلة للذوبان فى للاء ”/.١‏ 

ولوزير الصناعة إضافة أى مواد محسنة أخرى ومحديد مواصفات معينة لكل من أنواع املح 
الثلائة وذلك بقرار منه بعد الاتفاق مع وزير الصحة م . 

« للادة (م) الفقرة ج : 1 

ولا محوز بع املح الحشن أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان معبأ فى جوالات من 
الخيش عدا الملح المستعمل فى الأغراض الصناعية فيجوز نقله من الملاحات إلى المصانم رآساً دون تعبثة 
فى جوالات من الخيش » ٠‏ 

د الادة [9 الفقرة د : 

ويب أن يكون الوزن الصافى للكية المبأة بالدبة إلى النوعين الأولين من أحد 
الأوزان الآنة : 

+ كياو أو كياو أو » كياو وبالنسبة للنوع الثالث ٠ه‏ أو ٠٠١‏ كياو ويجب أن يوضع الوزن 
الصافى على العبوات مع اسم العى” وعلامته التجارية إن وجدت » . 

مادة ؟ - تلتى المادة ع من قرار مجلس الوزراء الصادر فى غ١‏ مارس سنة ١465‏ الشار إله ٠‏ 

مادة م« ينشر هذا الفرار فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به فى إقلم مصر من تا رع ثشيره . 

صدر برياسة الجمهورية فى ؟ ربيع الأول سنة ويا١‏ ( و سبتمير سنة 198 ) . 


53 العدد الثالث - السنة الاريءعون 
اللي سس 20 


قرارات وزارية 
وزارة الشثون الاجّاعية والعمل : 


قرار رقم ١؟‏ لسنة و54" 
فى شأن توفير وسائل الاسعاف الطبية فى أماكن العمل 
تطبيقآ ثفانون التأمينات الاجماعية 

وزير الشثون الاجتاعية والعمل للركزى 

بعد الاطلاع على للادة ورم من قانون التأمينات الاجماعية الصادر بالقانون رقم»لسنة..ه.19؟ 

وعلى موافقة وزير الصحة المركزى ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ - على صاحب العمل الذى يستخدم عشيرة عمال إلى مائة عامل أن يعد فى مكان العمل 
ثقفالة للمرضى وكذلك صندوقا للاسعافات الطبية حسب الأعوذج الموجود بالادارة العامةلاعمل بالاقليم 
الصرى ومديرية العمل بالاقليم السورى . مزودا بالأدوية والأريطة والطبرات الآنى ببائها : 

)0( عدد كاف لايل عن 1١‏ من الغيارات المعقمة صغيرة اللجم للاصابع ‏ 

(؟) عدد كاف لا يقل عن + من الغيارات العقمة متوسطة الحجم للايدى . 

() عددكاف لاقل عن منالغيارات المعقمة كبيرة الحجم . 

() كية كافية من الفطن الطي لاتقل عن ٠١١‏ جم فى لفافات صغيرة وزن ه؟ جم ولفافتين 
من القطن زنة كل منهما ٠.ه‏ جم لشو وتثبيت الجبائر . 

)مه( عددكاف من الأربطة لايل عن ١١‏ عرض اسم . 

() عدد كاف من الأربطة لايقل عن 1١‏ عرض 1١‏ سم . 

60 مشمع اصاق فى لفافات لايقل عن ؛ ياردات عرض ١‏ سم . 

(م) كية من محاول مركروكروم مان ه فى الائة لابقل عن 6٠اجم.‏ 

(ه) كية من محاول يود كؤولى ؟ فى الماثة لايقل عن ٠١١‏ جم . 

. جم مثقية الغطاء للرش على الجروح‎ ٠ بودرة سلفا معقمة فى علبتين سعة كل منهما‎ )٠١( 

(11) قطرة سلفا ستاميد ٠١‏ فى لائة مع بركابين «ر فى للائة (زجاجتين على الأفلسعة , جم 
مع قطارة لكل ) . 


. ١585 نر بالجريدة الرسمية العدد ه١٠ الصادر فى 8؟ سيتمير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات امل 


- جم فى زجاجة ذات سدادة زجاجية‎ ٠١١ محلول روح النوشادر العطرى‎ )1١( 

(©1) جبيرة توماس للفخذ مقاس متوسط وجبيرة خشبية خلفية لاساق وجبيرة خشبية زاوية 
للذراع وجبيرة خشبية كار للساعد وجبيرة خشبية الكف . 

(14) أربطة مثلثة لايقل عددها عن « 

(16) دباييس انجليزية لاتقل عن ١‏ 

. رباط لحيس الم‎ )1١( 

(197) محاول يسكربوئات الصودا " فى الماثة بكنية لا تقل عن لتر . 

(14) محاول حمض البوريك الشبع بكنية لا تقل عن لثر ٠‏ 

(19) أنبوبة مهم عرون حمض بوريك ١‏ فى المائة . 

(0؟) مم للحروق حركب على الأقل من للواد التالية وبالكيات امبينة أمام كل منهما : 

مكروكروم +؟ جرام . 

سلفاديازين ٠‏ جرام . 

زيت سمك ٠١‏ جرام . 

فازلين "٠١‏ جرام . 

لانولين إلى ٠٠١‏ جرام . 

(1؟) قوط دمور أبيش متقاس و /٠‏ سم لايقل عددها عن عشيرة وذلك لإصابات الحروق : 

(9؟) أدوية للانعاش ( تكيتاميد قط). 

مادة ؟ - إذا زاد عدد عمال الؤسسة عن مائة وجب على صاحب العمل إعداد صناديق بذات 
الأصناف المشار إلها فى الادة الأولى محيث مخصص صندوق لكل ماثة عامل أو كسور الماثة »كا 
مخصص صندوق لكل مموعة يزيد عددها عن عشرة إذا كان العمل مجرى فى مناطق متباعدة وتزيد 
السافة بين كل موعة وأخرى عن ٠٠‏ متر . 

مادة م على أتصاب الأعمال المشار إلمهم فى المادة الأولى أن يعهدوا إلى شخص مسئول بإجراء 
الإسعافات الأولة للمصابين فى جميع أوقات العمل ويكون ذلك الشخص : 

(1) عاملا من بين عمال المنشأة حمل شهادة من أحد الستشفيات المعترف بها بأنه قد زاول أعمال 
الإسعاف وأنه قادر على القيام بها » وذلك بالنشآت التى لا بزيد عدد تمالها عن مائة . 

(0) مرضا أو ممرطة تحمل شبادة للدمريض تعترف بها وزارة الصحة وذلك فى النشآت الى 
.يزيد عدد عمالما عن مائة 3 

مادة ع يستئنى من حم المواد السابقة كل صاحبعمل أعد بمكان العمل عيادة طبية أو غرفة 
للاسعاف والغيارات تتوافر قها الشروط الآتية : 
)١( ٠‏ أن تكون مستوفة للشعروط الصحية . 

(ب) أن تنكون تلك الغرفة أو العيادة في مكان مناسب يمكن وصول المصابين أو تقلهم إليه 
بسرعة وبسهولة . 


5 العدد الثالث ‏ السنة الأربعون 


ليام 00 

( ج) ألا تزيد المسافة بين تلك الغرفة وأقصى مكان للعمل عن ٠‏ ." متر مالم تتوافر وسيلة التقل 
السر بع للنصابين كالسيارات أو غيرها . 

( د) أن يتوافر عدد مناسب من التقالات لتقل المصابين لكان الإسعاف 

6 آلا تقل محتويات تلك الغرفة أو العيادة من أدوات ومواد الإسعاف عن الكنيات المناسبة 
لعدد المال محسب ما هو مبين فى هذا القرار . 

( و ) أن يتوافر وجود مرض أو ممرضة حرخص له بمزاولة اللهنة فى جميع أوقات العمل . 

مادة ه ‏ جوز لمدير عام الإدارة العامة لاعمل بالإقدم المصرى ومدير العمل بالإقلم السورى 
أن يقرر زيادة محتويات صندوق الإسعاف فى بعض الصناءات التى تتطلب ذلك أو أن يشترط توافر 
وسائل معينة للاسعاف فى حالة تطبيق المادة السابقة أو يقرر إبحاد صندوق للاسعاف فى أى محل يقل 
عدد عماله عن عشسرة إذا رأى ضرورة لذلك ويتضمن قراره ببانآ بمحتويات هذا الصندوق . 

مادة + يجب استسككال النقص فى صناديق الإسماف إذا قلت كية أى صنف منه عن الحد 
الشار إلله فى هذا القرار - 

مادة ب بحب وضع صناديق الإسعاف فى أماكن مناسبة ونظيفة :ومعدة دائما للاستعمال ويسهل 
الوصول إليها فى كل وقت . وأن تعلق إعلانات بشكل ظاهر فى أمكنة العمل الختلفة مبيناً فيا حل 
وجود الصندوق وأسم العامل المنوط به . 

مادة يم ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريع نشيره . 

تحريراً فى ٠١‏ ربع الأول سنة و1 ( 1 سبتمبر سنة 1989 ) . 


قرار رقم ؟؟ لسنة و06" 
في شأن إجراءات عرض النزاع لى للنة التحكم الطى 
والرسوم الت محصل وتحديد الجهات النائية تطبيقاً لقانون , 
التأمينات الاجماعية 
وزير الشثون الاجتاعية والعمل المركزى 
بعد الاطلاع على المادتين »ه و سه من قانون التأمينات الاجتاعية الصادر بالقانون رقم 0ه 
لسنة 1969 » 
وعلى قرار تعبين الجبات الإدارية الحتصة بتطبيق قانون التأمينات الاجتاعية » 
وطى مواقفة وزيرى العدل والصحة المركزيين » 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 


لق نسر بالجريدة الرسمية العدد ١+‏ الصادر فى 8م؟ سيتمير سنة 59و١1‏ . 


قوانين وقرارات لفن 


قرر: 

مادة ١‏ - يحرر طلب التحكمم الطى الذى يقدمه المؤمزعليه طبقاً للمادة به من القانون الثشار 
إليه على استارة خاصة طبقا للاأبموذج امرافق لهذا القرار ويس بإيصال لمكتب العمل الختص 
بالإقليم المصرى ومديرية العمل بدمشق ومديريات الشثون الاجتاعية والعمل بمحافظات الإقلم 
السورى أو يرسل بالبريد الموصى عليه . 

مادة ؟ ‏ على الجبة الإدارية المشار إلها فى المادة السابقة قيد طلبات التحكيم فى سجل خاص 
برقم مسلسل يبين فيه اسم المؤمن عليه والحالة المتنازع عليها » ونتيجة التحكم تاريخ إخطار طرق 
النزاع بها وأن نستوفى البيانات المبينة فى استارة طلب الإحالة إلى التحكم الطى . 

مادة ؟ ‏ يسقط الحق فى طلب النحكم فى الحالات الآتية : 

(١)إذا‏ لم يتقدم ااؤمن عليه بطلب التحكم فى المواعيد اللفررة بالمادة ه من القانون 
المشار إليه . 

() إذالم يرفق العامل الشهادات الطبية الؤيدة لطلبه . 

(") إذا لم يرفق العامل ما يدل على توريد رسوم التحكم المشار إليها فى المادة الثالية . 

مادة غ ‏ يؤدى رسم التحكم بواقع ٠.١‏ قرش فى الإقلم المصرى ء أو "٠‏ ليرة فى الإفلم 
السورى عن كل حالة تعرض على اللجنة » وعلى طالب التحكم أن يقدم ما يدل على توريد هذا 
الرسم سفزينة حكومية أو محوالة بريدية مساب الجبة الإدارية المذ كورة عند تقديم الطلب 

مادة ه ‏ على الجهة الإدارية الشار إلا فى المادة الأولى أن تصرف لاطبيب الذى ندبته لعضوية 
الاجنة ماثة قرش أو عشر ليرات بمجرد وصول قرار اللجنة النبالى فى موضوع الناع . وإذا اشتره 
الطيب الششرعى أو الطبيب الحسكومى في اللجنة طبقآً لحم امادة ١١‏ من هذا القرار صرف له 
مائة قرش أو عشر ليرات » فإذا لم يشترك فها أعادت الجرة الإدارية هذه القيمة لطالب التحكيم . 

وتتحمل المؤسسة قيمة الرسوم الدفوعة فى حالة صدور قرار اللجنة اصالم الصاب . 

مادة 5 إذا كان العامل طالب التحكيم غير قادر على آداء قيمة الرسم وكانت العاهة مساماً 
بوجودها وانحصر الخلاف فى درجتها » جاز تكليف الؤسسة بأداء تلك القيمة على أن مخصمها بعد 
ذلك جما ستتحقه العالى إذا اتضح من قرار التحكم أنه لميكن عحقاً فى منازعته . 

مادة 7 على الجبة الإدارية أن تطلب أوراق الصاب من للؤسسة فور استلامها طلب 
التحكيم » وعلى المؤسسة أن توافها بالأوراق المطلوية فى موعد غايته أسبوع واحد على الأ كثر . 

مادة ير ترسل الهبة الإدارية المذ كورة جميع الأوراق إلى طنة التحكم الطى الختصة فور 
استلامها أوراق المصاب من الؤسسة . 

مادة به - على الطبيبالذى تندبه الجبة الإدارية المذكورة فى -لنة التحكيم الطى أن محدد موعد 
انعقاد اللجنة فى ظرف أسبوعين على الأ كثر من تاررع ورود الأوراق إليه . وأن مخطر عضو اللجنة 
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والعامل الصاب والؤسسة بذلك الوعد يكتاب موصى عليه أو برقيا قبل اليعاد الدى محدده بثلاثة أيام 
على الأقل ‏ 

مادة ٠١‏ - يكون توقيع الفحص الطى على العامل الصاب فى مقر رئيس للنة التحكم الختصة 
أو فى مكان وجود العامل إذا أثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الاثتقال ‏ وفى هذه الخالة تبلغ 
الجبة الإدارية رئيس اللجنة بذاك المكان . 

وإذا كان مكان وجود العامل غير القادر على الاتتقال فر الاجنة الختصة واقعاً فى دائرة اختصاص 
لنة محكم أخرى . وجب على الجبة الإدارية محويل النرَاع إلى اللجنة الواقع فى دائرتها 
مكان وجوده . 

مادة 1١‏ إذا اختلفعضوا اللجنة » تعين إطار الطبيب الششرعى الختص » أو طبيبآ حكومية " 
فى الجهات الشار إليها فى الادة ١6‏ » ويكون رأيه فى هذه الحالة مرجحا . 

على أن تنعقد الاجنة التالية في موعد لا مجاوز سبعة أيام على الأ كثر » من تارع هذا الإخطار. 

ويعتبر مفتش الصحة » » أو أى طبيب تابع لأى مصلحة حكومية طبييآً حكومياً فى حتم هذه المادة. 

مادة ؟1 - يجوز لطرق الأزاع تقديم بيانات أو مستندات أخرى إلى رئيس لنة التحكيم حتى 
اليوم السابق على موعد انعقاد اللجنة . 

مادة ١#‏ يجب أن يكون قرار اللجنة مسببآ وعليها أن تثبت فى محضرها الرأى الخالف ‏ 

مادة 1 - “رسل اللجنة قرارها مع جميع الأوراق الخاصة للجهة الإدارية الختصة المشار إليها 
فى المادة الأولى الى تقوم بابلاغ طرف انزع بهذا القرار مع بيان ما يترتب عليه من الزامات 
قانونية قبلهما . 

مادة 16 تعتبر جهات نائية محافظات البحر الأحمر » وسينا والغرب والجنوب فى الاقليم 
الصرى . 

مادة 15 - ينششر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . ويعمل به من تاريخ نشيره 5 

محرا فى ٠١‏ ربيع الأول سنة و/وم8 ( ب سيتمير سنة 09و ) . 


قوانين وقرارات ويل 


سس اك 


.- 4 0 الف 
قرار رقم م5 لسنة ١905‏ 
فى شأن تنفيذ حع المادة ٠‏ منقانون التأمينات الاجتاعية 

وزير الشثون الاجياعية والعمل الركزى 

بعد الاطلاع على المادة 1١‏ من قانونالتأمينات الاجتاعيةالصادر بالقانون دم ؟رولسنة .9هة!؟ 

وعلى ما اقترحتهاللجنة الؤقنة المشكلة بالقرار رقم ع لسنة .ومو للاعداد لتنفيذ قانون التأمينات 
الاجتاعية ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 

قرر: 
الباب الآول 
فى البيانات الخاصة بالأجور والاشتراكات 

مادة ١‏ - هى كل صاحب عمل نسرى عليه أحسكام الفانون أن برسل إلى مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية بان بأجور عماله واشتراكاتهم الشهرية بما قيهم المتدرجون ومن يعملون نحت الاختبار 
وذلك على الاستارة رقم (؟ ) المرافق أعوذجها لهذا القرار ٠‏ 

وترسل هذه الاسّارة من أصل وصورة لأول مرة خلال الجسة عثشر يوماً الأولى من تاريخ 
خضوع صاحب العمل لأحكام القانون ثم بعد ذلك مرة واحدة كل سنة خلال الخسة عشمر يوم 
الأولى من شهر ينالب ٠‏ 

ويعنى من إرسال الاسيارة المذكورة لأول مرة كل صاحب عمل سبق له الانفمام إلى أحد 
صندوق مؤسسة التأمين والادخار للعال تطبيقاً لأحكام القانون رقم وإع لسنة 1588 ٠‏ 

مادة ؟ ‏ على كل صاحب عمل تسرى عليه أحكام القانون أن يستوفى ببانات الاسمارة 
رقم ( ؟ مكرر ) المرافق أبموذجها لهذا القرار » بدلا من الاستارة رقم ( » ) سالفة الدكر بالنسبة 
إلى عماله الذذين يقتصر اشتر اكه عنهم فى الؤسسة على تأمين إصابات العمل وثم العال الذين يشتغلون 
فى أعمال عرضة مؤقتة كأعمال التقاولات والتراحيل والأعمال الوسمية والشحن والتفريغع . 

ورسل هذه الاستارة إلى المؤسسة من أصل وصورة عن كل عملية على حدة قبل التاريع المقرد 
لبدء العمل بثلاثة أيام على الأقل . 

مادة #« ل على المؤسسة أن تعيد إلى صاحب العمل صورة الاستارة رقم (؟) أو صورة الاسمارة 
رقم (؟ مكرر ) حسب الأحوال موقعاً علها مها وعتتومة تاها وذلك عجرد مراجتتها والتأ كد 
من استيفاء جميع البيانات الواردة بها ٠‏ 


الاش ا 2 
(1) نعسر بالجريدة الرسمية العده 5 الصادر فى ٠١‏ أ كتوير ستة ٠ 1١584‏ 
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الباب الثاق 
فى الببانات والأرقام الخاصة يأحماب الأعمال والعيالك 

مادة ع على كل صاحب عمل تسرى عليه أحكام القانون أن يرسل إلى المؤسسة عن كل عامل 
من عماله الاستّارة رقم ( ١‏ ) الرافق أتموذجبا لهذا القرار مصحوبا بها : 

)١١‏ شهادة ميلاد العامل أو مستخرج رسمى منها أو أى مستند رسمى آخر ما أشير إليه فى 
المادة ٠١‏ من هذا القرار أو الاستّارة الخاصة بطلب تقدبر السن المشار إليه فى المادة 1١‏ حسب 
الأحوال . 

(ب) خمس صور فوتوغرافية حديثة للعامل مقاس ؟ ا م سم منها صورتان تلصق إحداها 
على أصل الاستارة ( ١‏ ) والثانية على صورتها أما الثلاث صور الأخرى فترفق بالاستارة داخل 
مظروف يوضم عليه اسم المامل ورقه فى الاستارة رقم ( ٠ ) ١‏ 

(ج) طابع الؤسسة الخاص وهو مقابل تمن البطاقة وصورتها وقيمته ٠.٠‏ مليم في الإقليم 
الجنوى وليرتين فى الإقليم الثمالى . 1 

مادة ه ‏ محل الاستارة رقم ( ١‏ ) السابق إرسالها إلى مؤسسة التأمين والادخار للعال تطبيقاً 
لأحكام القانون اع لسنة هه4١‏ عحل الاستّارة رقم ( ١‏ ) المشار إليها بالادة السايقة . 

ويعنى صاحب العمل من إرسال الاستارة رقم ( ١‏ ) بالنسبة إلى عماله الذين يقتصر اشتراكه 
فى المؤسسة بالنسبة إليهم على تأمين إصابات العمل . 

مادة > ترسل الاستارة رقم ( ١‏ ) من أصل وصورة وكذلك مرفقاتها المششار إليها فى المادة 
غ مرة واحدة خلال شهر من تاربخ خضوع صاحب العمل لأحكام القانون . 

وبالنسبة إلى كل عامل يلنحق مخدمة صاحب العمل بعد ذلك فترسل الاستّارة رقم ( ١‏ ) الخاصة 
به ومرفقاتها خلال أسبوع من تاريع التحاقه بالعمل سواء كان ذلك الالتحاق نهائيآ أم نحت الاختبار 
أو للتدرج . 

مادة ب على المؤسسة أن تعيد إلى صاحب العمل صورة الاستّارة رقم )١(‏ موقعاً عليها منها 
وعنتومة مخاتمها وذلك بمجرد مراجعتها والتأ كد من استيفاء جميع البيانات الواردة بها . 

مادة ير على المؤسسة أن تعطى أرقاماً متتابمة لأحماب الأعمال جرد اشترا كومفيها » وعليها 
أن مخطز كل صاحب عمل برقّه وذلك بإثيات الرقم الخاص به فى المكان الخصص له فى صورة أول 
اسمارة رقم () أو في صورة أول استارة رقم ( ؟ مكرر ) حسب الأحوال . 

مادة به - على صاحب العمل أن يعطى أرقاماً متتابعة للعال الموجودين فى خدمته عند يدء 
خضوعه لأحكام القانون ثم للعال الذدين يدخاون فى خدمته بعد ذلك ولا يجوز إعطاء عامل جديد 
رقآ سبق إعطاؤه لعامل ترك خدمة ضاحب العمل لأى سبب من الأسباب . ونب عند إعطاء الأرقام 
للشار إليها اعتبار المنشأة وفروعها وحدة واحدة إذا كانت هذه الفروع موجودة فى الإقليم ذاته ‏ 

وعليه إخطار المؤسسة برقم كل عامل من عماله بإثبات ذلك الرقم فى المكان المخصص له فى أصل 
وصورة أول استارة رقم (؟) وذلك بالنسية إلى المال الموجودين فى خدمته عند بدء خضوعه لأحكام 


قوانين وقرارات ١‏ * ين 


القانون وأما بالذسية إلى العمال الذبين بلتحقون مخدمته بعد ذلك , فيتم الإخطار برقم كل عامل منهم 
بإثبات ذلك الرقم فى المسكان الخصص له فى أصل وصورة الاستّارة رقم ( 1) - 

ولا يسرى هذا الالتزام بالنسية إلى أصحاب الأعمال فيا يتعلق بلحم الذرين يقنصر اشتراكهم فى 
الؤسسة بالنسبة إليهم على تأمين إصابات العمل 

وعلى صاحب العمل أن يذكر في ججبع المكاتيات للتعلقة بتنفيذ أحكام القانون الأرقام الخاصة به 
وبعباله موضوع الكاتية أو يأحدهم . 

الباب الثالث 
فى كيفية إثبات تاريم اميلاد 1 

مادة ٠١‏ - على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء انضمامه إلى |اؤسسة وخلال 
المبلة اللفررة فى المادة > من هذا القرار شهادة ميلاده أو مستخرجآ رسيا منها أو بطاقة إثيات 
الشخصية أو أى مستند رسمى آخر موضح فيه تاريخ ايلاد : 

وعلى صاحب العمل أن يرسل إلى الؤسسة المستند الدال على تاريخ ميلاد العامل مراقفاً للاستارة 
رقم ( )١‏ الخاصة به . 

وط الؤسسة أن تعيد الستند الدال على تاربع ميلاد العامل بعد ختمه حاتم الؤسسة إلى صاحب 
العمل هافق له شهادة باعتهاد تار ينع الميلاد وعلى صاحب العمل الاحتفاظ: بتلك الشهادة فى ملف العامل 


ورد الستند إلى العامل . 
ولا تسرى أحكام هذه الادة على العال الذبن يقتصر الاشتراك عنهم فى لاؤسسة على تأمين 
إصايات العمل . 


مادة 11 - إذا تعذر على العامل إثيات تاريخ ملاده طبماً لم هو وارد فيللادة السابقة بحب 
عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه عرفة طبيب لاؤسسة وذلك على الاسمارة رقم 
(4) الرافق أتموذجبا مع هذا القرار . 
وعلى صاحب العمل أن برسل إلى لاؤسسءة هذه الاسئارة بعد لصق صورة العامل عليها وذلك 
مع مراعاة الأحكام وللواعيد للقررة فى المواد ؛ و ه 59 . 
الباب الرابع 
فى بطاقة التأمين 
مادة ١+‏ بحب أن تتضمن بطاقة التأمين المشار إليها في المادة ١م‏ من القانون الشار إليه 
حميع البيانات الواردة بالاسمارة رقم (ه) المرامق أعوذجها مع هذا القرار . 
وعلى الؤسسة أن تقوم بملء البيانات الواردة قى البطاقة لذ كورة من واقع الاستّارة رقم (1) 
وأن ترسل البطاقة وصورتها إلى صاحب العمل خلال شبر من تاريخ اعتادها للاستارة المذ كورة . 
وعلى صاحب العمل تسليم البطاقة إلى العادل متقابل إيصال خلال أسبوع من تاريخ وصولها إليه 
من المؤسسة والاحتفاظ بصورة البطاقة والايصان فى ملف خدمة العامل لديه . 
مادة ١#‏ بحب على كل من صاحب العمل والعامل إخطاز الؤسسة بكل تعديل يطرأ على 
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البيانات الواردة بيطاقة التأمين لامخاذ اللازم . ولا محوز لأى منهما إجراء أى تعديل في تلك 
الببانات ععرفتهما . 

مادة ١‏ إذا ققد العامل بطاقة تأمينه أو جزءا منها » وجب عليه إخطار المؤسسة بذلك 
وجب كتاب يرفق به : 

( | ) مستخرج رسمى من إبلاغ قسم البوليس أو إدارة الشرطة عن فقد البطاقة أو جزء منها . 

(س) ثلاث صور حديثة للعامل مقاس * ع م سنتيمتر فى حالة الفقد الكامل للبطاقة أو فى حالة 
ققد الجزء الذى محمل صورة العامل , 

(<) مقابل كن البطاقة أو الصورة وقيمتة ٠٠١‏ مليم فى الإقلبم المنوى وليرة واحدة فى 
الإقليم الثالى . 

مادة ١6‏ تسرى أحكام المادة السابقة فى <الة فقد صاحب العمل .صورة يطاقة تأمين أحد 
عماله أو جزء منها . 

مادة ٠“‏ - للمؤسسة أن تطلب من العامل أو صاحب العمل أصل أو صورة البطاقة المفقودة 
حسب الأحوال وعليه موافاة الؤسسة بها بمجرد طلها . 

وعلى المؤسسة إصدار البطاقة الجديدة أو صورتها وتسليمها لطالها 8 

الباب الخاس 
فى كيفية حساب الاشتراكات وتسديدها 

مادة 107 مسب الاشتراكات بالنسبة إلى كل عامل على حدة عند بدء انفمامه إلى الملؤسسة 
لغاية أول إشاير التاللى ثم بعد ذلك فى أول يوم من شهر ينابر من كل سنة . 

ويتم هذا الحساب على أساس أجره طبقاً لا هو وارد فى الادة م من قانون العمل الصادر بالقانون 
رقم ١و‏ لسنة م١‏ على أن “ربط العلاوات من واقع اللتوسط الشهرى ماتقاصاه العاملمثها في السنة 
الميلادية السابقة و إذا لم يكن العامل قد سبق اشتغاله سن ةكاملة حسبت العلاوات على أساس المتوسط 
الشهرى للا تقاضاه منها خلال مدة اشتغاله . 

و بالنسبة إلى العامل الدى يلتحق بالعمل بعد تاريخ بده سريان القانون على صاحب المملفيكون 
حساب المالة ( العمولة ) أو الوهبة الخاصة به على أساس متوسط ما يتقاضاه مثيله فى تفس المنشأة . 

مادة .م1 تستحق تأدية الاشترا كات بالنسبة إلى العال الواردة أسماؤجم في الاستّارة دقم () 
شهريا ومؤخرآ 

وستحق الاشتراك عن كامل الشهر الذى تبدأ خلاله خدمة العامل م لوكان قد التدق بالعمل 
فى أول نوم من ذلك الشهر . 

ولا ستحق أى اشتراك عن الشهر الذى تت فد خلزة جنم انز لوكان قد ترك الخدمة 
فى آخر بوم من الشهر السابق . 

مادة 19 - تستحق تأدية الاشتراكات بالنسبة إلى اليال الذي يقتصر اشتراك صاحب العمل 
فى اللمؤسسة بالنسبة إلبهم على تأمين إصابات العمل دفعة واحدة ومقدمآ على أن يتم تسديدها قبل 
التاريخ الحدد ليد, العمل . 


قوانين وقرارات فل 


ومع ذلك يجوز لجلس إدارة المؤسسة أن ينظ بقرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه تأدية تنك 
الاشتراكات على 1 كثر من دفعة واحدة بالنسبة إلى كل أو بعض العمليات التى تزيد مدتها عن 
ستة أشهر . 

مادة ٠٠‏ - فى حساب الاشتراك الدى يستقطع من أجركل عامل وكذلك فى حساب اشتراكات 
صاحب العمل بالنسبة إلى كل نوع من أنواع التأمين على حدة تهمل كسور الملم أو الجسة القروش 
السورية إن قلت عن النصف وإلا فتجير . 

مادة ١*؟‏ - على كل صاحب عمل أن يرسل إلى امؤسسة خلال الخجسة عشمر يوماً الأولى م نكل 
شهر الاستارة رقم (م) الرافق أتموذجها لهذا القرار من أصل وصورة موضحا به جموع عدد عماله 
وإجمالى الاشترا كات اؤاصة بكل نوع م نأنواع التأمين على <دة طبع لآخر استارة رقم (0)أو طبقا” 
لآخر اسمارة رقم (م) حسب الأحوال مع بين أرقام اعمال الثدين التحقوا بخدمته خلال الشببر السابق 
والاشتراكات الواجب تسديدها عنهم وكذا أرقام العال الذين تركوا خدمته خلال ذلك الشير 
والاشتراكات الواجب استئزالها علوم . 

مادة ؟؟ - على كل صاحب عمل تسد.د الاشترا كات الستحقة للمؤسسة تطبيقا لأحكام القاثون 
بالعملة القررة فى الإقلم التابع له وذلك إما بشيك على أحد البنوك أو محوالة بريدية أو بإيصال إيداع 
فى حساب الؤسسة فى البنك الذى تعينه له - : 

وجب إرفاق الستند الدال على السداد بالاسمارة رقم (م) سالفة الذكر بالنسبة إلى كل صاحب 
عمل نسرى عليه أحكام الادة19 . 

مادة م؟ ‏ على للؤسسة أن تعيد صورة الاستيارة (م) بعد توقيعها وختمها يمخاتمها وذلك خلال 
خمسةعشر يوماً م نتاريخ الداد إذا كانتقيمة الاشتراكات السددة تطايققيمة الاشترا كات الطاوية . 

مادة عم - إذا تبين لأى من أسماب الشأن وجود خطأ مادى فى حساب الاشترا كات قيجب 
على اللؤسسة اماد اللازم لتصحيحه واقتضاء الفرق أوتأديته فوراً لصاحب الشأن وذلك دون الإخلال 
بأحكام الفقرة الأخيرة من للادة .م5 . 


الباب السادس 
فى إثبات الاشتراكات وصرف للبالغ الستحقة 
الفصل الأول 


فى إثبات اشتراكات تأمين الشيخوخة فى بطاقة التأمين 
مادة ه؟ ‏ يحب على الؤسسة فى حالة تأمين الشيخوخة أن تعد خلال ستة أشهر من تارب 
انها كل سنة مالية ببانا بالمبالغ الآتية لكل عامل على حدة : 
(1) قيمة الأجر خلال السنة النهية . 
(ب) قبمة الاشتراكات الستقطعة من أجر العامل خلال تلك السنة . 
(ج) قبمة اشتراكات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة خلال تلك السنة . 
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) د ) إججالى حصة العامل الشخصية فى تأمين الشيخوخة فى نهاية السنة بما فها نصيبه من الفوائد . 

) ه ) إجمالى الناعج من اشترا اشتراكات صاحب العمل الخصصة لتأمين الشيخوخة فى نهاية السنة 
بما فها نصيبه من القوائد . 

ويرسل هذا البيان من أصل وصورة إلى صاحب العمل بعد تأ كد الؤسسة من تسوية حساب 
اشترا كانه حى نهاية السنة المالة السابقة . 

وعلى صاحب العمل تسلم أصل هذا البيان للعامل ولصق صورته فى المكان الخصص له يصورة 
بطاقة تأمين العامل الحفوظة لديه . 

وعلى العامل لصق أصل هذا البياث فى الكان الخصص له في بطاقة تأمينه ‏ 

مادة ++ - عند اتتتمال العامل إلى خدمة صاحب عمل آخر » تلنزم الؤسسة بإثيات رصيد حساب 
العامل في تأمين الشيخوخة من واقع بطاقة تأمينه لدى صاحب العمل الأول فى بطاقة تأمينه لدى 
صاحب العمل الآخر . 

وعلى كل من العامل وصاحب الممل الأول تسلم المؤسسة أصل وصورة بطاقة اللأمين الق يم 
تسويتها طباً للا تقدم وعلى الؤسسة حفظها فى ملف خدمة العامل لدى صاحب العمل الأول ٠‏ 

مادة بإ٠‏ - للعامل اللحق فى الاطلاع على صورة بطاقة تأمينه الحفوظة لدى صاحب العمل وذلك 
مرة واحدة كل سنة فى للواعيد وطبقاً للتعلمات التى يصدرها صاحب العمل فى هذا الشأن ويعلقها 
فى مكان ظاهر عحل العمل . 

: الفصل ااثانى 

فى إخطار المؤسسة باتهاء خدمة العامل 

مادة ر» ‏ طلى كل صاحب عمل أن مخطر الؤسسة بانتهاء خدمة كل عامل من ماله الواردة 
أسماؤثم فى الاسمارة رقم (9) سالفة الذكر . 

ويتم هذا الإخطار بموجب الاستارة رقم (5) الرافق أعوذجها مع هذا القرار والق محرر من 
أصل وصورة وترسل هى وصورتها مع صورة بطاقة العامل لدى صاحب العمل إلى المؤسسة خلاك 
خسة عشرة وما على الأكثر من تاربع ترك الخدمة . 

وعلى صاحب العمل فى حالة وجود نزاع بينه وبين العامل أو فى حالة مباشرة العامل ل+قوقه طبقاً 
لأحكام المادة ه/ من قانون العمل أن يوضح ذلك بالاستمارة المذكورة ما جب عليه أن يذكر كذلك 
الأسباب الأخرى المبينة بالمادة 7 من قانون العمل والتى قد بمنع من صرف الأموالللستحقة أو فرق 
المكافأة النصوص عليه فى المادة ممه من قانون التأمينات الاجتاعية إلى العامل . 

وتعتبر البيانات الواردة فى هذه الاستّارة حجة على صاحب العمل ومازمة له ولا تكون المؤسسة 
مسثولة عن أى مبلغ يصرف خطأ استناد إلى اليانات الشار إلها ٠‏ ' 

الفصل الثالك 22 
فى صرف تأمين. الشيخوخة عند اثهاء خدمة العامل 
مادة .ه؟ - على العامل عند طلب صرف الستحق له وفقآ لأحكام المادة .وه من القانون أن يقدم 


فوانين وقرارات ةا 


إلى الؤسسة أحد الستندات الآنبة حسب الخحالة أو صورة فوتوغرافية منه : 
( أولا ) شبادة من الوحدة الميند بها فى حالة فخ عد العمل بسبب تأدية الخدمة العسكرية . 
( ثانياً ) عقد الزواج بالنسبة لاعاملات اللاتى يستقلن بسبب الزواج - 
( ثالاً ) شهادة ميلاد الطفل بالنسبة للعاملات اللانى يستقان بسبب إنجاب الطفل الأول على أن 
يرفق بها شهادة إدارية تثبت أن الولود هو الطفل الأول . 
(رابعا) تأشيرة من وزارة الداخلية بالإذن له عغادرة البلاد تهائيا . 
(خامسآ) مستند رسمى تعتمده الؤسسة يثبت خروج العامل نهائآً من نطاق تطبيق القانون 
كستخرج من صيفة القيد بالسجل التجارى أو شبادة من الغرفة النجارية أو من أنحاد الصناعات فى 
حالة مزاولة العامل عمل مجارى أو صناعى 1سابه الخاص كصاحب عمل أو شهادة إدارية تثبت قيام 
العامل بالعمل فى الزراعة أو عمد ملكية سيارة أجرة مرفق بها مستند يثيت قيام العامل نفسه 
يقيادتها » وللمؤسسة رفض اعتاد أى من هذه امستندات إذا ثبت قيام العامل بالعمل فى منشأة حررت 
عنه فعلا الاستارة رقم (1) اأشار إلها في هذا القرار - 
ويحوز للمؤسسة طلب أصل المستند لراجعته على الصورة الفوتوغرافية وإعادته إلى صاحب الشأن . 
مادة ٠م‏ إذا كان العامل قد باشر حقوقه طبقاً لأحكام الادة ه/ا من قاثون العمل فيجب 
عليه أن يقدم إلى ااؤسسة صورة من الكم الأدى يثبت اثباء خصومته مع صاحب العمل قبل صرف 
الأموال الستحقة له 
مادة ١م‏ عند طلب الصرف وفقاً لأحكام المادة ؟ من القانون مجب تقدم شهادة لإثيات 
التعطل المستمر من مكتب التوظيف والتخدم الختص التابع لوزارة الشثون الاجماعية والعمل على 
الأعوذج الذى تعده لهذا الغرض الوزارة المذكورة . 
الفصل الرابع 
فى صرف امالغ الستحقة فى تأمين الشيخوخة في حالة وفاة العامل أو عجزه 
مادة يم - فى حالة وفاة العامل بحب على الستحمين ا انصوص عليهم فى المادة وم من القانون 
أن يقدموا إلى الؤسسة شهادة وفاة العامل أو مستخرجآ رسيا منها وكذلك شبادة إدارية نثبت إعالة 
التوفلم ودرجة قرابتهم له وأن البنات والأخوات منهم غير متزوجات وذلك طبقاً للاموذج الذى 
تعده الؤسسة لهذا الغرض . 
فإذا كان بين الستفيدين أو الأشخاص المشار إليهم قصر أو محجور عليهم قتقدم صورة من الم 
الصادر بتعبينالوصىأو القيموتودعأنصبة القعصر من الأموال المستحقة فىالجهة الىتعينها الحسكة الختصة. 
مادة مم - للمؤسسة صر فأنصبة البالغينوكاملى الأهلية من الستحقيزدون انتظار الإجراءات 
الخاصة بالوصاية أو القوامة على القصر والحجور عليهم ٠‏ 
كا يجوز فى حالة وجود ولى تمرعى علالقصر أن تصرف أنصبتهم إليه مع إخطار نيابة الأحوال 
الشخصة الختصة بذلك . 
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الفصل الخامس 
فى صرف البالغ المستحقة فى تأمين العجز والوفاة 
مادة م - على طالب معاش العجز أن يتقدم للمؤسسة خلال المدة للنصوص علبها فى المادة 54 
من القانون يطلب ترتيب المعاش القرر مرققاً به المستندات امؤبدة لطلبه . 
وعليه أن يتقدم لإجراء الفحص الطى لإثبات تجزه أو تقدير درجته أو إعادة ذلك التقدير 
جعرفة طبيب المؤسسة بمجرد استدعائه لهذا الغرض طبقاً للمواعيد المقررة بالمادة م من الفانون . 


مادة هب - على المستحقين فى معاش الوفاة أن ,قدموا إلى المؤسسة مع المستندات الشار إليها 
فى المادة جم من هذا القرار مرافآ لها شبادات ميلاد الأولاد أو الأخوات وكذا الشبادات الدالة 
على عبزهم الجسانى أو الءفلى عن السكسب أو الشهادات الدالة على قيد الأولاد بصفة منتظمة فى المعاهد 
الدراسية أو الجامعية . 

مادة م طلى المستحدين امشار إليهم فى المادة السابقة أن يقدموا للمؤسسة فى أول يناير من 
كل عام شهادة إدارية على الأنموذج الدىتعده المؤسة لهذا الغرض تثبت أنهم ما زالوا وطرقيد الحياة 
وذلك مع عدم الإخلال باحكام المادة 5و من الفانون . 

الفصل السادس 
فى صرف البالغ المستحقة فى تأمين إصابات العمل 


مادة بام تصرف ألعونة الالية النسوص عليها في المادة م؟ من القانون ععرفة مكتب 


المؤسسة الختص . 
كا يجوز صصرفها بمعرفة صاحب العمل فى الحالات وبالشروط والأوضاع الى ينظمها قرار من 
مجاس إدارة الؤسسة . ١ ١‏ 


وطل الصاب فى جميع الأحوال أن يقدم تذدكرة الملاج التى تعدها الؤسسة لهذا الغرض لإثبات 
ما يتقاضاه من معونة مالية عليها وأن يوقع عليها باستلام كل دفعة من تلك المعونة »كا يوقع على 
الكشف الذى تعده الؤسسة لهذا الغرض . 

مادة يرم على المصاب فى حالة فد تذكرة العلاج أن يتقدم لمكتب الؤسسة الختص بطلب 
بدل فاقد منها وعليه أن يوقع على البدل بما يفيد استلام» لما سبق صرفه إليه من معونة مالية . 

مادة وم على للصاب فى حادث وقع خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه أن يبلغ 
جهة البوليس أو الثمرطة الختصة وأن محرر مذكرة أو عضرا بالحادث وأن مخطر صاحب العمل 
برقه وتارمحه . 

وعليه أن يطلبمن صاحب العمل إخطار المؤسسة بالإصاية وإثباترم وتاريع الحضر أو مذكرة 
البوليس “أو الشسرطة فى الإخطار النصوص عليه فى الادة وم من القانون . وعلى المصاب أن يوقع 
مع صاحب العمل على الإخطار المذكور ‏ إذا سمحت حالته بذلك . 


قوانين وقرارات و1 


وفى حالة رفض صاحب العمل الإخطار عن الإصابة فللمصاب أن يتقدم مباشرة ملكتب الؤسسة 
الختص وعخطره بإصابته ورم تار الحضر أو متدكرة البوليس أو التمرطة بشأنها وعليه أن يوقم 
' بنفسه ذلك الإخطار بعد استيفاء بياناته طبقاً للاموذج الذى تعده المؤسسة لذلك ٠‏ 

مادة .م - على المصاب الذى يعمل لدى صاحب عمل غير مشترك فى الؤسسة ويرفض الإخطار 
عن الإصاءة أن يبلغ جهة البوليس أو الششرطة الختصة وأن محرر عضرا أو مذكرة بذلك ثم يتقدم 
إلى مكتب للؤسسة الختص ومخطره بإصابته وبرقم وتارخ مذكرةأو محضضر جهة البوليس أو الششرطة. 

وعليه كذلك أن يوقع بعد استيفاء بياناته على الإخطار طبقاً للاعوذج الأدى تعده المؤسسة لهذا 
الغرض مت سمحت حالته بذلك . 

مادة ١‏ - على للصاب بأحد الأمراض البنية اللبينة بالجدول رقم ( ١‏ ) الملحق بالقانون أن 
يقدم لصاحب العمل شبادة من الطبيب الذى ١كتشف‏ للرض مبيناً فيها اسم المرض الرنى وما إذا 
كان مدرجاً بالجدول الذكور » وعلى صاحب العمل إرفاق تلك الشهادة بالإخطار الذى يرسله إلى 
الؤسسة ‏ وفى حالة اكتشاف امرض ععرفة الطبيب الذى يعهد إليه بالفحص الطى الدورى طبقآً 
لأحكام المادة مغ من القاثون فعلى الطبيب المذكور أن يؤشر بذلك على الإخطار بالإصابة إلى 
جانب توقيع صاحب العمل . 

مادة ؟ - على اللمصاب أن يتقدم للفحس الطى عرفة طبيب المؤسسة لإثيات تجزه المتخلف 
وتعدير درجته . 

مادة مع - يتبع فى صرف معاش الوفاة إلى المستحقين ذات الإجراءات النصوص عليها فى 
الواد ه؟ و59؟ . 

الباب السابع 
فى الأحكام الخاصة بالأعمال العرضية للؤقتة 

مادة 5 س مع مراعاة أحكام القرار رتم "٠‏ لسنة و10 فى شأن بيان طريقة وشروط حساب 
الأجر فى تأمين إصابات العمل بالنسبة إلى عمال الزراعة والعال الذدين يستخدمون فى أعمال عرضية 
مؤقتة بحب على كل مقاول موافاة المؤسسة عند انتهاء العملية بالبيانات اللازمة لتسوية حساب 
الاشتراكات الستحقة . 

مادة مع ب على صاحب العمل أو القاول أن برسل الإخطار للنصوص عليه فى امادة لمن 
القانون بالبريد للوصى عليه مع عل الوسول إلى الركز الرئيسى للمؤسسة بالقاهرة بالنسبة إلى إقلم 
مصر وإلى فرع الؤسسة الرئيسى بدمشق بالنسبة إلى إقليم سورية . 

وإذا عهد القاول يتنفيذ العمل إلى مقاول من الباطن وجب عليه أن يضمن الإخطار المشار إليه 
فى الفقرة السابقة اسم المقاول من الباطن وعنوانه ونوح العمل ومكانه والتوارعم للقررة لبدء العمل 
٠‏ ومهايته كا يحب أن يرسل ذلك الإخطار قبلى التارعن الحدد لبدء العمل بثلاثة أيام على الأقل ٠‏ 
مادة +ع - على صاحب العمل الذى يقتصر اشترا كه في المؤسسة بالنسبة إلى عمالة علي تأمين 


5-2 العدد الثالث - السنة الأربعون 


إصابات العمل أن مغطر المؤسسة خلال الجسة عشر يوم الأولى من كل شهر بكل بير ,يطرأ على 
عدد اليال أو أجورمم خلال الشهر السابق وذلك بموجب كشف يوضح فيه أسماء وأرقام المال موضع 
التغبير وتاريخ دخول أو خروج أو تعديل أجر كل منهم وقيمة الأجر الشهرى الأصلى والمدل + 
الباب الثامن 
أحكام عامة 

مادة با - على صاحب العمل غير المشترك فى كل أو بعض أنواع التأمين أن بقدم ؛ بيبانا بأسياب 
ذلك على الأعوذج الدى تعده المؤسسة لهذا الغرض. 

مادة ورغ - على كل صاحب عمل أن يوافى للؤسسة عند بدء اشترا كه بنموذج من توقيعه 
أو توقبع الأشخاص المسثولين الذدين يِْرْم بكل ما قد يترتب على أية مكاتية موقا علها منهم فها يتعلق 
بتنفيذ أحكام القانون . 

وبالنسبة من لا يوقعون بإمضائهم فيتعان علهم إعداد أختام خاصة ١6‏ وموافاة الؤسسة تماذج 
هذه الأتام تعد أمام للكنب الفرعى الختص وعلى رئيس ذلك الكتب التأشير يما يفيد بأن الختم 
قدتم أمامه . 

مادة 4 يتم إثبات تماذج التوقبعات أو الأختام الشار إلها فى الادة السابقة على البطاقة 
الى تعدها للؤسسة لمذا الغرض 

وعلى أحاب الأعمال إخطار المؤسسة فور بكل تغبير يطرأ على هذه التوقبعات ( أو ققد الأختام 
أو استبدال غيرها بها ) وإلا أخليت مسثولة المؤسسة عما بيقع نتيجة للتخلف عن ذلك الإخطار . 

هادة .ه - على كل صاحب عمل أن مخطر المؤسسة بأى تير يطرأ على نوع النشاط اللدى 
.زاوله وذلك خلال اللقسة عشسر بوما التالية لوقوع ذلك التغيير . 

ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه يوضح طبيعة التغيير وتارييخ حدوثه . 

مادة وه - إذا كانت مكافآت نهاية الخدمة إدى أى صاحب عمل تؤدى وففاً لتقود عمل فردية 
أو مشتركة أو لوأئع أو نظ معمول بها أو يمقتضى قرارات هيثات محكيم فيجب على صاحب العمل 
موافاة الؤسسة بنسخة مها بالبريد المسجل خلال شبر من تاريخ سريان القانون عليه أو خلال 
حمسة عشر يومامن تاريخ إقرار العمل عثل هذه الأنظمة بعد ذلك . 

مادة ؟ه - على العامل فى حالة اشتغاله لدى أ كثر من واحد من أصحاب الأعمال المشتركين 
فى المؤسسة أن مخطرها بذلك يكتاب موصى عليه مع عل الوصول خلال شهر على الأ كثر من 
تارييخ سريان القانون عليه أو تاريخ التحاقه بالعمل لدى 1 كثر من واحد من أصحاب الأعمال . 

مادة مه تكون مصاريف إرسال الأموال المستحقة على حساب مستحقها . 

مادة وه ينشر هذا القرار فى الطريدة الرسمية » ويعمل به فى إقلمى الجهورية من 
تاري تعره . 

' تحريباً فى 56 رنيع الأول سنة و/ام١‏ ( و سبتمير سنة 19809 ) . 


يأر ٠‏ للسادة المحامين 
لما كان مخفيض تكالف المعيشة بالنسية للسادة الزملاء من الموضوعات الى تولبا النقابة عناية 
خاصة حت تتوقر الماجبات بأسعار منانبة توفير لأسباب الرخاء 
ققد قنا بالسعى لدى بعض الحلات التجارية وغيرها فى هذا الشأن ‏ 


وإن كنا قد انتهينا مع بعضها إلى من السادة الزملاء خصما على مشترياتهم إلا أن الجبود مبذولة 
لاحصول على الزيد من هذه الامتيازات فى شى مطالب الحياة 
هذا ونود أن نوجه الاظر إلى أن الخصم المقرر يتم فورا من العُن على قسيمة الشتريات . 
وسيعلن تباعآ عن أسماء الحلات التجارية وغيرها التى نننبى معها إلى الحصول على امتيازات . 
وقد اشترطت هذه الحلات لإمكان عمل الخصم أن يتقدم العو عا بشت شخصيته . 
وفيا يلى ببان يأسماء الحلات التجارية التى أصبح الموضوع معبا منتبيآ » وال يمكن التعامل معبها 
من الآن مبينآً قيمة الخصم الذى يمكن أن يتم على كل سلعة ‏ 
والله ولى التوفيق . 
يباه الحطرت : 
شركة بيع المصنوعات المصرية وفروعبا : 
ماير: على الأصناف المسعرة وه ي/: على باق الأصناف فى أقسام الأقطان والمفروشات والخردوات 
هيز على جميع أصناف باق الأقسام مسعرة وغير مسعرة . 
با على أصناف التحف . 
حلات مد نور سالم اخصائى أصواف البدل بميدان الأوبرا والسكة الجديدة بالقاهرة : 
هيز على جيع الأسناف . : 
الصيرليات : 
صيدلية كليو باتره الجديذة 14١‏ شارع مد فريد الواجهة من شارع الساحة بياب الاوق 
بالقاهره: 
١٠‏ ب على الأدوية للستوردة . 
ب على الأدوية المحلية . 
ه» بز على الأدوية التركيب . 
صيدلية الانتكخانة بالقاهرة : 
على جميع الشتروات . 
صيدلية فزاد الآول بشارع 5؟ يوليو : 
هر؟! بز على الأدية الستوردة وأدوات الزينة الستوردة - 


1 بز ل الأدوية الحلية وأدوات الزينة احلية . 
٠م‏ بز على الأحوية اكيب . 
صيدلية وصئ م4 شارع رشدى أمام عمر افندى بالقاهرة : 
0 بر: على الأدوية الستوردة 8 
١‏ يز على الأدوية الحلية . 
0 بز عل الأدوية التركِبٍ . 
1٠‏ .؟ ير على أدوات الزينة ٠‏ 
صيدلية كاظ )١(‏ ميدان العتبة بالقاهرة : 
1 علىكافة أنواع الأدوية المستوردة والحلية ٠‏ 
صيدلية وديع الجديدة (م شارع الروضة بالقاهرة 
٠‏ يز على كافة أنواع الأدوية للستوردة والحلية والتركيب وجميع أصناف الكاليات . 
صيدلية المدينة و شارع زى بالتوفيقية بالقاهرة : 
: على الأدوية المستوردة . 
٠‏ / على الأدوية الحلية ٠‏ 
.م | على الأدوية التركيب بالنسبة لسعر الصيدليات الأخرى . 
٠‏ .م ./: على الرواع وأدوات الزينة ولوازمها . 
صيدلية جمعية الإسعاف العام الاهلية بالقاهرة : 
على الأدوية للستوردة . . 
8 على الأدوية الحلية والتركيب . 
صيدلية ناردى الجديدة بإه شارع الموسكى بالقاهرة يدان العتبة : 
5 يز ى الأدوية الستوردة . 
٠‏ ب على الأدوية الحلية . 
5؟ يز على الأدوية التركيب . 
صيدلية حلى مم شارع وزارة الزراعة بالدق : 
هايا على الأدوية الجاهزة . 
٠ه‏ ب على الأدوية التركيب . 
صيدلية الشفا بأثمون : 
8 عل,الأدوية للستوردة . 
على الأدوية الحلية . 
٠‏ على الأدوية التركيب . 


016 
0 للم 


ان 0 


ضرها نا يا لعامين 


السنة الأربعون 
الرابم سيم 11614 


قال تعالى : ١‏ لإشيكسسة اق النزينه آمشوا بالقوالر 
الا بت فى الحياقر اللاثيا وف الخرة ١‏ ويضيزة انه 
الظا مين : ويفة[* اقه ما ساد 5 
( قرا نكر ) 


جميع الخابرات سواء أ كانت خاصة يتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة مجلة الحاماة وتحريرها بدار الثقاية بشارع رمسيس رقم ١ه‏ بالقاهرة 


المطبعإلعاليية 11+ ١/‏ شالع ضرع سّعر!لصاهرةٍ 


أن 


تشمرنا فى هذا المدد الأحكام والأمحاث والقوانين والقرارات الآتية : 


ك 


58 


عدد 


وم حك صادرآ من قشاء محكمة النتقض الجنائية 

١6‏ حك صادرا من قضاء محكة النتقض المدنية 

) حكا صادرا من قضاء المحسكة الإدارية العلا ( مجلس الدولة‎ ٠ 
حم صادر من قضاء محاكم الإنايات‎ ١ 

١‏ حم صادر من قضاء الأحوال الشخصية 

أحكام صادرة من قضاء الحاكم التجارية 


حي صادر من قضاء الماك الابتدائية ( قفاء الجبم ) 

) حكدين صادرين من قضاء الحاككم الابتدائية ( القضاء الدتى‎ ٠+ 

١‏ حكم صادر من قضاء الال 

) حي صادر من قضاء الحاكم المجزية ( قضاء الجنح‎ ٠١ 

) حكنين صادرين! من قضاء الحاكم الجرئية ( القضاء لد‎ ٠ 
* # # : 

الشهر العقارى والتوثيق : 

خواطر فى نظام الملسكية والائتان العقارى - لادكتور حسن الأثموتى الحامى ‏ والمدير السابق 
للتفتيش الفنى للشهر العقارى . 


حق الاستئناف بين الإبقاء والإلغاء ‏ للأستاذ على منصور الحاى . 

المصلحة فى النقض النائى - للدكتور رءوف عبيد ‏ الأستاذ بكلية الحقوق مجامعة عين ثمس . 

البيوع البحرية ‏ للدكتور على جمال الددين عوض ‏ مدرس القانون التجارى والقاثون البحرى 
بكلة الحتقوق مجامعة القاهرة . 

سلطة محكة الاستئناف فى وقف النفاذ المعجل ‏ سندها ومداها فى نطاق المادة ؟/اع مرافعات س 
للآستاذ #ود كامل الحاتى . 

قرار مجلس تقابة الحامين محلب المتعلق بشمروع إلغاء اك الاستثناف الصادر فى 5# ينايد 
سنة كول . 1 

د مدنا 


قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة بالقانون رقم ه76 لسنةيهه.»١‏ فى شأن امتداد للوعد الحدد 
فى الادة ؟ من القانون رقم 1و لسنة وه . ص #م٠‏ 

قرار رئيس الجهورية العربية التحدة بالقانون رقم 7٠65‏ اسنة 5م14 بتعيين الساحة النى تزرع قحا 
في سنة 190/146 الزراعية . ص #م١٠‏ 

قرار رئيس الخهورية العرية المتحدة بالقانون رقم 767 لسنة .ومية١‏ بتطبيق أحكام قانون الؤسسات 
العامة فى إقليمى الخهورية . ص ١84‏ 

قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة بالقانون رقم وه؟ لسنة ه4١‏ بتعديل بض أحكام الفانون 
رقم لسنة رهةا بتنظم علك الأراغى الصحراوية . ص 1# 


قرارات رئيس الجهورية العربية التحدة : 


قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة رقم حه/ا١‏ السنة .ومية! بشأن محديد العلاوة الإضافية الى 
يتقاضاها من يقوم من القضاة ومن فى حكنهم فى أى من إقليمى الجبورية بالعمل فى الإقلم 


الآخر . ص م٠‏ 
قرار رئيس الخورية العرية التحدة رقم 174 لسنة 146 بإلهاق ديوان الوظفين برياسة 
الجوورية . ص سا1 


قرارات وزارية : 


وزارة الاقتساد : 


قرار رقم 7/6 لسنة وه؟١‏ باللأحمة التنفيذية للقانون رقم 7١1‏ لسنة ١169‏ بإنشاء سجل 
الستوردين . ص ١2‏ 


قرار رقم ه70 لسنة .و١‏ باللأنحة التتفيذية للقانون رقم م١"‏ لسنة م١‏ فى شأن التصدير . 
ص 147 

قرار رقم م7 لنة .ههة1 بشأن السجلللنصوص عليه فى للادة م من القانون رقم١١٠‏ لسنة 0م5١‏ 
فى شأن بعض البيوع التجارية . ص ١6+‏ 

قرار رقم +7 لسنة 6؟! بتعديل أحكام القرار رقم 711 اسئة /إه؟١‏ ببيانات الدفتر الشار إليه 
فى الادة ١م‏ من القانون رقم ٠١١‏ اسنة بإه.؟ فى شأن بعض البيوع التجارية . ص م8١‏ 

قرار رقم ههلا لسنة وه؟١‏ يتعديل القرار الوزارى رقم 4؟7 لسنة وهو١‏ باللاحة التنفيذية 
للقانون رقم ١١‏ لسنة 9م4١‏ بإنشاء سجل الستوردين . ص ١64‏ 

قرار رقم 5ه لسنة ومو بتعديل القرار الوزارى رقم ه79 لسنة ومو١‏ باللاحة التنفيفية 
للقانون رقم س.؟ لسنة .وم؟١‏ فى شأن التصدير . ص ه6١‏ 


وزارة الغوين : 

قرار رقم مه لسنة بوهه١‏ بتعديل الفقرة الأخيرة من الادة وم من القرار رقم ٠‏ أسنة ١81‏ 
بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخيز . ص ١55‏ 

قرار رقم ٠١‏ لسنة ووه بتعديل المادة م من القرار رقم 1١٠‏ اسنة مم١‏ فيشأن تنظم ضرب 
وتداول الأرز الشعير والأرز الأبيض . ص ١65‏ 

قرار رقم م١٠‏ لسنة .وهم4١‏ بتعديل المادة .ه من القرار رقم ؟١١‏ لسنة مهو١‏ في شأن تنظم ضرب 
وتداول الأرز الشعير والأرز الأيض . ص ١67‏ 

قرار رقم ٠١9‏ لسنة وهة؟ بتعديل الفقرة الثانية من المادة #وللادة١‏ والادة بمب من القرار رتم 5١‏ 
لسنة با.1 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخيز . ص ١87‏ 

وزارة الزراعة : 

قراد دتم بره لسنة وهية! بتعديل الادة الرابعة مئ القرار الوزارى الصادر فى١"‏ سبتمير سنةه 1١98‏ 
يتنظم إنتاج بذرة القطن المعدة للتقاوى وتقلها وتداولما والاتجار فها . ص و16 

قرار رقم ؟ه لسنة وهو١‏ باستثناء بعض الجهات من أحكام القانون رقم 50 لسنة وه؟١‏ بتحديد 
الساحة التى تزرع قحا فى سنة 195٠/1909‏ الزراعية . ص ١5١‏ 


استفت سس اء 


للسادة الحامين والمشتغلين بالقانون 


يتردد تفكير حول إلغاء حق الاستئناف وقصر النقاضى على 
درجة واحدة : ولماكان الآم يعنى كافة المشتغلين بالقانون » وهن 
الصالم أن يصدر الرأى فيه له أو عليه عن دراسة عامة » 
فقد قرر مجلس النقابة يحاسته المنعقدة فى يوم 74 ديسمبر سنة ١604‏ 
إجراء استفتاء بين انحامين والمشتغلين بالقانون اترفع النتيجة إلى 
الختصين . 

ويسعد المجلس أن يتلق كل رأى موجزا أو مفصلا وترسل 
الآراء إلى نقابة انحامين فى مدى شبر ويكتب على المظروف : 
٠.‏ حق الاستناف .٠‏ 

مجاس النقابة 


العرور الرابيع 
السئ ازور لعودر 


المماماة 


عبر 


سم وهؤة1ا 


ا 
عم-. نض ليضف فيص 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة حسن داود ومصطئ كامل وود مد مجاهد وأحمد زى 


كامل وحمود حلمى خاطر الستشارين ) . 


لفن 
م نوفير سنة م0١‏ 
دناع . حضور الحانى . إجراءات الحاكة . بطلاتها . 
تعارض مصاحة المنهمين يستلزم فصل داع كل مهم عن 
الآخر . ا كتفاء الحكنة بعدافم واحد عنهم جيما يعيب 
إجراءات المحاكة . 
المبدأ القانوق 
إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على 
الطاءن وآخرين بتهمة أنهم شرعوا فى قتل 
أنجى عليه مع سبق الاصرار والترصد بأن 
أطلقوا عليه عدة أعيرة ناية قاصدين قتله 
فأحددوا به الاصابتينالمبينتين بالتقرير العطى؛ 
وقد حضر للدفاع عن المتهمين جميعا نمام واحد 


أقام دفاعه على أن المجى عليه أصيب من عيار 9 


واحد ٠‏ وتبين من التحقيق التى أجرته امحكة 
أن الطاعن هو الذى أطلق العيار الذى أصاب 
نى عليه » وأما الاعيرة التى أطلقها الباقون 
إنما أطلقوها للإرهاب وجاء التقرير الطى 
الشرعى مؤيدآ لهذا النظر ء فأئبت أن الجنى 
عليه أصيب من عيار نارى واحد » واستبعد 
الحمكم ظرفى سبق الاصرار والترصد , ودان 


الطاعن بتومة الشروع فى القتل » وقضى ببراءة 
الباقين » فإنه يبين مما تقدم أن مصلحةالمتهمين 
فى الدفاع متعارضة » فقد :#تضى أن_يكون 
لأحدم دفاع يلزمعنه عدم صمة دفاع الآخر » 
يحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهم 
معاً ء ئما كان بتعين معه أن يتولى الدفاع عن 
كل هنهم محام خاص به » فإذا كانت المحكمة 
قد | كتقت بمدافع واحد عنهم جميعا ٠‏ فإنها 
تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات 
الحاكة مما يستوجب تقض الحك . 


( القضية رقم 3١55‏ سنةه؟ ق) . 


ينذا 
م نوفير سنة /1160 

. البيانات الواجبة فى تييب الأحكام . بان 
الواقمة التوجبة لاءقوبة البيان الكافى . مثال فى 
للادة 44 مكررة 
عقوبات . اللمادة ١٠؟‏ إجراءات . 

المبدأ القانوق 
إذا قال الحم فى معرض بيأنه وافعة 
[خماء المتهم الثالث أشياء مسروقة » إن المتهم 
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اثالث وإن أنكر واقعة إيتياعه لبعض 
المسروقات , فقد أقر أنه أخذ م المتهمين 
الآخرين على سبيل الرهن ؛ وهذا الإفرار 
يدحضدق وله[ نديحترف الوساطة (قومسيونجى) 
فى بيع الحلى وهو عمل لايمت لعملية الرهن 
بأية صلة ء فضلا عن أنه لايدير محلا معدا 
لذلك . وعلءه بالسرقة مستفاد من فس القن 
المدنوع ؛ خاصة وأنه يقر بأن « المروحة 
الكهر بائية » قساوى من العّن خمسة وثلاثين 
جنيها » كا جاء على لسسانه 3 التحقيقات . 
ومن اعترافه بسابقة رهن - هى على الأصح 
شراء بض الاحذية القديمة من المهمين 
المذكورين , فإن هذا الذى أورده الحم يدل 
على توافر جرعة [خفاء الآشياء المسروقة » 
بعنصر ياءوهما إخفاء ثىء متحصلعنطر بق 
السرقة » وعل المنبم بمصدر هذا الثىء . 


( القضية رقم ٠١1١7‏ سنة لاق بالهيئة السابقة) . 


يفن 
م نوقير سنة م60١‏ 
بطلان الإجراءات . مالا يعتبر سيبا لبطلانها . 
عخالفة القواعد التنظيمية . استدلال . جع الاستدلالات ‏ 
تحير محضر بإجراءانها . الأثر الترتب على عدم إثبات 
مأمور الذبط القضائق كل ما يجريه فى الدعوى من 
استدلالات . الادة ١4‏ . ج . مانس عليه القاثون 


على سبيل التنظم والتوجيه . 
المبدأ القانوف 
٠‏ لايترتب البطلان إذا لم يثبت مأمور 
الضبط القضائ كل ما يحريه فى الدعوى من 
استدلالات ‏ وما نص عليه القانونمن ذلك 
لم يرد إلا على سبيل التنظيم أو الإرشاد . 


فى ذلك ورد 


العدد الرابع ‏ السنة الأربعون 


لي . 

«حيث إن محصل الوجبين الأول والثانى من 
الطعن هو أن الحم المطعونفيه أخطأ فىالقانون 
وشابه خطأ الإسناد . وفىببان ذلك يمول الطاعن 
إنه دفع أمام حكنة الموضوع ببطلان التفتيش لعدم 
توفر التحريات السابقة على الإذن به » فقد أوجب 
نص الفقرة الثانة من المادة م؟ من قانون 
الإجراءات الجنائية أنيشثبت مأمور الضبطالقضاق 
في محضره جمبع الإجراءات الى يباشرها ومكان 
حصولما , ومع ذلك فان الضابط يحي نور الدين 
قد خالف هذا النصس واقتصر على القول بأنه 


| محرى وراقب دون أن يبين كيفرة هذه التحريات 


وتاريخها حتى يكن مراقبة مدى حنها . هذا إلى 
أن الخبر المرافق له أثناء التفتيش قال إنه هوالذى 
أرشد عن الطاعن » وأن الضابط سأل هذا 
الأخير عما إذا كان هو حسن السلكاوى , مما 
يقطع يأنه لم يكن يعرفه من قبل » خلافا لما ذكره 
الضابطالمدكور ف التحقيق الذىأجرى قبل صدور 
إذن التفتيش هن أنه هو الذى تولى التحريات 
بنفسه ولم يشاركه فها أحد , كا نمسك الطاعن” 
بأن التفتيش تم فيغيبته » خلافاً لما تقضى به للادة 
١ه‏ من قانون تحقيق الجنايات من وجوب <صول 
التفتيش ضور المتهم أو منينييه عنه » كا أمكن 
ذلك , وقد ردالم على هذا الدقع يقوله إن 


. التفتيش تم في حضور زوجة الطاعن إستناد؟ إلى 


ماشهد بهااضابط عبدالله أباظه والخير مود رفاعى 
معأن انثابت عي لسان هذين الشاهدين أن الزوجة 
كانت تقف على باب الحجرة » وهذا الباب ‏ 1 
يبيل من المعاينة ‏ تفصله صالة عن بابدورة الياه 
اقول بالعثور على الخدر فها ‏ والضابط ليستطع 
الرؤية داخل تلك الهدورة إلا بالاستعانة بمصباح 
كرف - بطارية ‏ وفي كل هذا ما يننى أن 


قضاء محكمة النتقض النائية 


ل 


التفتيش تم فى حضور الزوجة ‏ هنذا وقد 
أخطأت الحكة فى الإسناء إذ قالت إن واقعة 
دخول الخير الحواوثى إلى محل الطاعن قبل 
الضابط يي نور الدين هى الى أدت إلى وجود 
اللبس الكلاى , مع أن أحدا لم يقل بأن الخير 
الذ كور دخل محل الطاعن قبل الضابط . 

« وحيث إن واقعة الدعوى كا أثبتها المكم 
للطعون فيه تتحصل فى « أن اللازم أول مي 
ثور الدين بمعاونة الخير إبراههم حمود عبد العزيز 
الحواوثى واللارم أول عبد الله سلمان أباظه 
ضابط مباحثبندر'دمياط بعاونة الخير مد أحمد 
رفاعى قد توجها بناء على أمس النياية العامة إلى 
تفتيش شخص وبحل يقالة ومسكن الطاعن فشر 
الأول على ثلاث لفافات بها حشيش ولفافة بها 
أفيون يجيب صديريه الأعن ٠‏ وعثر الثانى يمنزله 
فوق سقف دورة الماه الواقمة نحت السلم على 
قطعتينمن الهشيش ‏ إحداها ملفوفة والأخرى 
عارية» وأورد الهسكمالأدلة السائقة ال استخلص 
منها ثبوت الجرعة فى حق الطاعن ثم عرض إلى 
مادفع به من يطلان أمى بالتفتيش لعدم ابتنائه علي 
محريات قفال « الثابت من الأوراق أن الملازم 
أول محى نور الددين قرر للسيد وكيل اليابةالحقق 
عند طلب استصدار إذن بتفتيش التهم ( الطاعن ) 
أنه تأكد بنفسهمن أنالمذكور يتجر في الخدرات 
فقام عراقبته بنفسه وعماونة بعض الرشدين » 
وثبت له بعد ذلك صمة ما وصل إليه من تحريات 
وقد صدر أعى التفتيش بناء على هذا التحقيق 
وهذا التوكيد ‏ وعا أن الدفاع يستند فى دقعه 
إلى أن الخبر إبراهم الحواوشى أرشد الضابط إلى 
المتهم » وقرربذلك ف التحقرق الذى أجرى بالجلسة 
وبا أن الدفاع لا يقوم على أساس إذ من 
الواح أن واقعة دخول الخير الحواوئى إلى محل 


المتهم قبل الملازم مي نور الدين هى الى أد تإلى 
وحود هذا اللبس الكلاى الذى لا يعنى إطلافاآ 
أن اليد بي نور اللدين لم يكن يعرف التهم قبل 
ذلك . أما سؤاله الهم أنه هو حسن السلكاوى 
قد جاء على سبيل التوكيد للمذكور أنه هو المنى” 
بالتفتيش دون سواه » . ولا كان ما قاله الحسكم 
من ذلك وأسس عله قشاءه بصحة أمى التفتيش 
حا فى القانون » إذ أنه من القرر أن تقررى 
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأعى بالتفتيش 
هو من المسائل الموضوعية الى يوكل الأع فيها 
إلى سلطة التحقريق تحت إشراف محكلة الموضوع » 
فتى كانت الحمكة قد اقتنعت بحدية التحرياتالق 
بنى أمر التفتيش علها وكفايتها لتسويغ إصداره 
فأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن . >ا هو 
الال فى الدعوى قلا معقب علبا فى ذلك لتعلقه 
بالموضوع لا بالقانون » وكان لا يترتب البطلان 
إذا ثبت مأمور الضبط الفضائ كل ما بره فى 
الدعوى من الاستدلالات » ومانص عله القانون 
منذلك لم يرد إلاعلى سبيل التنظيم والإرشاد س 
لا كان ما تقدم » وكان الحسك المطعون فيه قد 
ثبت أن التفتيش ؟ ثم بناء على اتتداب من سلطة 
التحقيق ؟؛ فإن استناد الطاعن إلى الادة ١ه‏ من 
قانون الإجراءات الجائية لا حل له لأن محال 
تطبيق هده المادة هو عند ددّول رجال الضبط 
القضائى النازل وتفتيشها فى الأحوال القى جين لهم 
القانون ذلك فها . أما التفتيشالذىيقوم بهأعضاء 
اليابة العامة بأ تفسبمأو مأمورو الضبط القضاق بناء 
على ندهم لذلك من سلطة التحقيق » وإنه تسرى 
عليه أحكام المادة ؟يه منقانون الإجراءاتالجنائية 
والخاصة بالتحقيق ععرفة قاضى التحقيق ء والق 
تنص فلى أن التفتيش محصل محضور التهم أو من 
ينيبه عنه إن أمكن ذلك ء ولا كانت المادة 194 
من ذلك القانون قد أجازت للنذاية العامة مباشرة 
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التحقيق فى مواد المننح والبايات طبقآ للالحكام 
اللقررة لقاضى ا-قيق » وكان لكل من أعضاء 
الننابةالعامة طبقاًللمادة . ٠‏ منقانون الإجراءات 
الجائية أن يكلف أى مأمور ضبط قضائى ببعض 
الأعمال التى من خصائصه ء فإ ما ينعاه الطاعن 
من بطلان التفتيش لعدم تطبيق أحكام المادة ١ه‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية عند إجرائهلايكون 
له سند من القانون - لما كان ما تقدم » وكان 
لاجدوى من الدفع يبطلان تفتيش مسكن الطاعن 
مادام السك قد استند فى قضائه إلى ما أسفر عنه 
تفتيش شخده من ضبط مواد مخدرة في حيازته » 
وهو ما يك وحده جل قضائه للادانة عليه . هذا 
ونا كان بسين من محضر جلسة الحاكة أن الخير 
الحواوثى شهد بأنه وااضابط يحي نور الدنتوجها 
إلى محل الطاعن » وأنه أشار للضايط عليه » فأمره 
بإمسا كه ثم حضر الضابط وسأل الطاعن عناسمه 
جما مؤداه أن واقعة إمساك الخبر بالطاعن نمت قبل 
حضور الشابط » ومن ثم فان ماقاله المسكم من 
ذلك له أصل ثابت بالأوراق لما كان ذلك ,» 
قان ما جاء بهذين الوجهين بن الى يلزن لي 
غير آساس . 

« وحيث إن مبنى الوجه الكّلث أن المكم 
الطعون فيه شابه قصور فى البيان » ذلك بأن 
الطاعن أثار فى دفاعه بأن رئيس مكتب الخدرات 
هو الذى ندب أصلا التفتيش » ثم ندب يدوره 
الضايط حي نور الدين لتفتيش الطاعن » كا ندب 
الضابط عبد الله أياظه لتفتيش مسكنه » على أن 
يتولىهو الإشراف على عملية التفتيش » والحسكة 
م تسمع شهادة رئيس مكتب الخدرات لنستوضح 
مدى هذا الإشراف الذىهو قيد لايحوز هالتحال 
منه وإلا كان الاجراء باطلا » 6 ذكر الحم أن 
المحدر عثر عليه فوق سنتف دورة الياه » 


العدد الرابع - السنة الأربعون 


خلافاً لما ذكرء الضابط الذى أجرى اللفتيش عن 
أنه عثر عليه أسفل تلك الدورة في ظلام دامس 
ما لا يبعث على الاطمثنان الى أقواله . هذا الىأن 
الطاعن أثار أيضاً فى دفاعه أن ا'ضابط قرر أنه 
رآه واقفاً فى مكان مدل محله » وإذن فقد كان 
فى استطاعته التخلص من الخدر قبل أن يصلإليه 
رجال القوة وقل تنفتيشه هذا إلى أنه من غير 
العقول أن يضع الطاعن الخدر فى جيب الصديرى 
الداخلى » مع أنه كان يرتدى معطفاً به عدةجيوب 
أو أن يترك بعض فتات المواد الخدرة فى منزله » 
وقد التفتت الحسكة عن دفاعه هذا ولم ترد عليه . 

«وحيثانه يبين من محضر جلسة الحاكة أن 
الممسكة حققت شفوية الرافءة بماع من حضرمن 
شهود الإثبات دون أن يتوجه البها الطاعن بطلب 
سماعرئيس المياحث أو غيره من الشهود » ومن ثم 
فلايحق له أن ينعى علدها عدم القيام باجراء سكت 
هو عن الطلة بتتفيذه ‏ ولا كان الحسي قد 
أثبت فى حق الطاعن أن الخدر طبط فى مسكنه » 
فانه لا جدوى ما يثيره من أن الضابط عثر على 
الخدر أسفل سقف دورة المياه ‏ لا فوقها ”ا 
ثبت الحتم - وكان الحسم قد أثبت أن الملازم 
أول يحي نور الدين قد توجه مع رئيس مكتب ' 
الخدرات لتفتيش الطاعن فى محله » وأن هذا 
التفتيش تم محت اشراف رئيسه » فان ذلك يكفى 
لسحته لما كان كل ماتقدم وكان باقى ما ساقه 
الطاعن فى هذا الوجه من طعنه مردوداً بأن 
الحكة غير مازمة عتايمة الدفاع والرد عليه فى كل 
شهة موضوعية شيرها لأن حكلها. بالإدانة لأدلة 
الثبوت التى أوردتها ما يفيد معى إطراح هذا 
الدفاع فان الطعن برمته يكون على غير أساس 
ويتعين رفضه موضوعاً » . 

( القضية رقم ١١١1‏ سنة 38 ق بالحيئة السابقة ) . 


قضاء حكة النقصض اللنائة أم- 


نينا 
ع توقفين سنة 108 
اختلاس أموال أميرية . جرعة انتلاس الأموال 
الأميرية المنصوص عليها فالمادة «١اع‏ . متى تتوافر ؟ 
مثال . العارق بين نس المادتين 1١١١‏ 2 “الاع. 
أوجه الحلاف بين نس اللادة ١١+‏ ع والتس القديم 
للمادة م3اع قبل تعديله بالقانون 259/15 . 


المبدأ القانوق 
متى كانت الواقعة الثابتة فى الك أن 
امنب وهو عامل بمصلحة السكةالحديد استولى 


بغير حق على أدوات ماوكة للمصلحة قيمتها 
خمسة وعشرون جنيها » فإن الواقمة على هذه 
الصورة تكون جناية الاختلاس المنصوص 
علها فى المادة ١١٠‏ من قانون العقوبات 
المعدلة بالقازون رقر 4 لسنة مه ؛» وهى 
استيلاء موظف عمو « أو من فى حكه . 
بغير حق على مال لوك للدولة إذ لايشترط 
لتوافر هذه الجريمة صفغاتخاصة فى الموظف 
العموى يا اشترطت المادة ١١9‏ من قانون 
العقوبات ٠‏ ولا أن يكون المال قد سل 
إلى الجانى بسبب وظيفته بل يكنى لتوافرها 
أن يكون الجاتى موظفا عموميا «أو من فى 
حكنه, وأن يكون امال الذى استولى عليه 
بغير حق ماوكا للدولة وذلك مخلاف النص 
القديم للمادة 11 من قانون العقوبات قبل 
تعديلها بالقانون المذكور إذ كان يقتصر 
على عقاب من يأخذ نقودا للحكومة دون 
صور. المال الأخرى كأوراق الحكومة 
وسنداتم! وأمتعتها ثم جاء النص الجديد للمادة 
م( من قانون العقوبات وإختار لفظ المال 
فشمل بذلك النقود وغيرها من جم.ع صور 
المال, 


( القضية رقم ١111‏ سنة 94 ق بالحيثة الابقة) . 


بون 
م نوفير سنة /146 

] س دقع . طلب سماع العهود . ماهيته . مؤيكون 
هاما فيستازم ردا صريعاً ؟ وجوب أن يكون ظاهر 
التعلى .عوضوع الدعوى ٠‏ 

ب ل إثيات . شهادة . كيفية أداء العبادة . 
الأشخاس الذين نص القانون على سماع أقوالهم بغير حلف 
يعين . اكوم عليهم يعقوبة جناية أثاء النتفيذ . للادة 
يننا ع . ٠.‏ 

الميادىء القانونية 

١‏ - إن طلب سماع هود الننى هو دفاع 
موضوعى يحب أن يكون كسائر الدفوع 
الموضوعية ظاهر ااتعلق بموضوع الدعوى 
أى أن بكرن الأصل فيه لازما للفصل فى 
الموضوع ذابه 2 وإلا فالحكة فى حل منعدم 
الاستجابة إلى هذا الطلب »يآ أما ليست 
ملرمة بارد عليه صراحة فى حكبا . 

ب إذاكان الثابتءن الحم أن الشاهد 
ليحك عليه بعقوبة جناية ٠‏ وما حك بحيسه 
فى جناية » فإن المادة وما من قانونالمقوبات 
لابنطبق حكبا عليه . 

( القفية رقم 1114 سنة 18 ق بالميكة السايقة) . 


أن 
4 وفير سنة /148 

تقش . طمن . للصلحة فى الطمن . اثتفاؤها . مثال 
فى اعتار التهم فعلا فى جرعة القتل العمد مم سبق 
الاسرار . اتفاق التهمين على القتل العمد مم سبق 
الإصرار ووجود ثائهما مسر حالجرعة وقتارتكابها ٠‏ 
يدفى مصلدة هذا الأخير فى القسك بأنه لم يرب الينى 
عليه إلا الضضرية التى أسابت العصا ٠.‏ 

المبدأ القانوق 


إذا أثبت الك اتفاق المتهمين على القتتل 


3 العدد الرابع ‏ السنة الأربعون 


العمد مع سبق الإصرار ووجود ثانيهما فى 
مسرح الجريمة وقتارتكاها. فإنهلاجدوى 
لهذا الآخير مما بثيره خاصا بأن الشاهدين 
ذكرا أنه لم يضرب الى عليه إلا الضربة التى 
أصابت العصا . 

( القضية رقم هو سنة 98 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة معط فاضل وكيل المكنة ومصطنى 
كامل وقبيم يسى جندى وتمد عطية إسماعيل وعباس 
حامى سلطان الميتشارين ) . 


١/ 
١0م نوفير سنة‎ ٠ 

نقض . أوجه الطمن بالقض . بطلان الحم 
والإجراءات التى ابتتى عليها . إجراءات اللحاكة . 
الأصول التى يقوم عليها النظام الإجراى بالنسبة لاتحقيق 
النهاتى . شنوية الرافمة . الأثر الترتب على مخالفة هذا 
الأصل فى ظل اقادة 8؟ ١‏ . ج قبل تعديلها بالقانون 
١١“‏ أسنة لاه 19 . عدم سماع الحكمة للعاهد الذى 
اعتمدت على شهادته دون أن تبي السيب الذى حال 
دون سماعه قبل العمل بالقانون 57/11١5“‏ يبطل الحم 

لابتنائه على إجراءات باطلة . 

الميدأ الققانوق 

إن الآصل ف امحايات الجنائية أن تبنى 
على التحقيقات الشغوية التى تج ربا احكمة فى 
مواجبة النهم وتلمع فيها الشبود ما دام 
#ماعم مكنا . فاذا كان الثابت أن إجراءات 
الحاكة قد تمت قبل العمل بالقانون رقم١١‏ 
لسنة بده١‏ الصادر ١4‏ عنمايوسنة/ه١‏ 
الذى عدل المادة م١‏ من قانون الإجراءات 
الجتائية بما يحيز للبحكة تلاوة أقوال اأشبود 
الغائبين كلها قبل المتهم أو المدافععنه ذلك فان 
ال ممكمة المطعون فى حكنها إذ لم تسمع الشاهد 
الذى اعتمدت على شهادتهدون أن تبين الشبب 


الذى حال دون سماعه يكون حكبها مشويا " 
بالبطلان فى الإجراءات ما يعيبه ويستوجب 
( القضرة رقم 1١١8‏ سنة هل ق بلهيثة السابقة) ‏ 


ال 
نوفير سنة ١01‏ 
إءعت خبير . تقدير رأيه من حيث صلته 


بالتسبيب . حم . عيوب التدايل الخطأ فى الإستادالى 
الشهود والأوراق . فساد الاستدلال . مثال لخطأ الحم 
فى الإسناد إلى لاعاينة والشهود وهو فمقام إثباته مدى 
إتصال المتهمين بيندقية . مثال لقساد استدلال ١‏ 
فى خصوس فهم التقرير الطلى بفحس السلاح ٠.‏ خقام . 
الرد غير الكافى . مثال . 

المبادىء القانو نية 

و إذا أخطأ الحك فى نقطة من نقط 
الاستدلال باستناده إلى دليل ينقضه ماهو 
ثابت رسيا بالأوراق فإنه يكون معيباً بالخطأ 


| فى الإسناد ‏ فاذا أثبت الحم أن البندقية 


وجدت مطمورة فى زراعة شريك أحد 
المهمين بقتل الجنى عليه فىحين أن الثابت من 
ملف الدعوى أن البندقية عثر عليها فزراعة 
مجاورة لزراعة شقيق أحد المهمين وقد نق 
صاحب الزراعةالتىعثر على البندقية فيها قيام 
أب علاقة بينه وبين المتبمين فإن الحم وهو 
بسبيل إثبات مدى اتصال المتهمين بالبندقية 
يكون قد أخطأ فى الاستدلال . 

٠‏ س متّى كان الظاهر من الحم أنالحكمة 
قد فهمت التقرير الى يفحص السلاح على 
غير ما يؤدى إليه محصله الذى أثبته فى ١‏ 
واستخلصت منه مالا يؤدى إليه واعتيرته 
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ديلا على الإدانة نان الحم يكون فاسد 
الاستدلال ‏ فإذا كان المستفاد من !لم أن 
البندقية وجدت مصدأه وأن جباز [طلاقبا 
يعمل عمس تبءاً لتصمخهذه الاجزاء بالمادة 
الصدئة » وأنه لايشتم منماسورة هذه البندقية 
قبل وبمد إجراء التنظيف  ٠‏ أى رانحة 
لبارود حترق  »‏ فإن ما قاله الحم من أن 
البندقية وجدت صاحة للاستعمال لايصلح رداً 
على ماتمسك به المتهمو ن من أنالبندقية تكن 
مطلقةيا يدل على ذلك الكش.ف الطى وأن 
العلاقة بينها وب الحادث مقطوعة ركانعلى 
الممكمة أن نح ق هذهالوافعة الجوهرية بنفسها 
وتفصل هى فى ثبوتها لديها ٠‏ 


( القضية رقم ١١١5‏ سنة هلق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


هل 
٠‏ توقير سنة 1108 

دعوى جنائية . قيود حق النيابة فى نحريك الدعوى 
الجنائية . توقف نحريك الدعوى على شكوى الى عليه . 
سرقة . حالة الإعفاء من العتوبة . للادة “ااطاع ٠‏ 
إمتداد سريانها على جرائم النصب وخيانة الأماثة . علة 
ذلك . التنازل عن الفكوى . أثره . وجوب القضاء 
بالبراءة . للادة ٠١‏ من تانون الإجراءات الجنائية ٠‏ 


المبدأ القانوق 
تضع المادة بوم منقاءونالعقو باتقيداً 
على حق النيابة فى تحريك الدعوى العمومية 
يحعله متوقفآً على شكوى الجنى عليه - وإذ 
كان هذا القيد الوارد فى ياب السرقة علته 
الحافظة عبىكيا نالأسرةفانه يكونمنالواجب 
أن عند أثره إلى الجراثم الى تشترك مع السرقة 
فما تقوم عليه من الحصول على المال بغي 


حق كجرائم النصب وخيانة الآمانة فى غيد 
إسراف فى التوسع فإذا كانت الزوجة 
الشاكية قد نسبت إلى زوجبا المتهم تيديد ٠‏ 
منقولاتهاو ملابسبائم تناز لتعند نظ رالدعءوى 
وقبل الفصل فيه نجائياً عن شكواها اتونتمثل 
فى الدعوى التى رفعتها ضده بالطربقالمباشرء 
فإنه يتعين عملا بالمادة ٠‏ رم سالفة الذكر أن 
يقضى ببراءته من التبمة 1 

( القضية رقم ١‏ سنة لال ق رئاسة وعضوية 
المادة الأسائذة حن داود وتخود تمد مجاهد وأسدٍ 


زى كمل والسيد أحد عفيقى وود حلمى خاطر 
الستعارين ) . 


كرنا 
٠‏ نوفيرسنة م0١‏ 

| استدلال . إجراءات التحقيق الى يملكها 
استثناء رجال الشبط القضائى . القبض على للتهمين . 
الفرق بين الضبط والاستيقاف . مثال . استيقاف 
الداورية الايلية لأشخاس سائرين على الأقدام فى اليل 
لاتمرافهم عن خط سيم العادى بمجرد ريتهم أفراد 
الداورية وظهورثم أماميم بمظهر الريبة لايعد قبضًا . 

ب ل عقوبة . عقوبة السجن ألى يعرفها اثقانون . 
ماهيتها . هى المحكوم بها خلانا لعقوية الموس بنوعيه ٠‏ 
الادتتاع . 


المبادىء القانونية 

و - جرد استيقاف الداورية الليلية 
الأشخاص سائر ينعلى الاقدام اللي انحرفوا 
عن خط سيرم العادى بمجرد رؤية أفراد 
الداورية وظهروا أمامم بمظبر الرببة ما 
يستوجب الإيقاف للتحرىع نأمره » لايعد 


؟ - لايعرف القانوذسوى نوعواحد 


00 العدد الرايع ‏ السنة الأربون 


من عقوبة السجن وهى انحكوم مما خلافا 
لعقوبة الحبس . 


( القضية رقم ١1١11‏ سنة 58 ق بالفيئة السابقة  )‏ 


تفرن 
٠‏ توفي سنة مهو١‏ 

اتهاك حرمة ملك الغير . < جرعة إختفاء الهم عن 
أعين من لم الحق فى إخراجه من السكن » . عتاممى 
الواقعة الإجرامية . الاختفاء . متى وأين يتوافر؟ توافر 
جرعة إختفاء للتهم عن أعين من لم الحق فى 1 شراجه 
بارتكاب الطاعن والنهمة الثانية جريمة الوقاع فى شقة 

المبدأ القانوق 

إذا كان الحم قد أثبت أن الشقة غير 
المسكونة وهى مكان ارتكاب الطاعن جريعة 
اختفائه عن أعين من لم الحق فى [خراجه 
منها تعتير مكانا مسكونا لآنبا من ماحقات 
المنذل المسكون الذى أبلغ القاطنون به قم 
البوليس ٠‏ واستخلص واقعة الاختفاء - 
وهى الركن المادى للجريمة ‏ من اعتراف 
الطاعن والمنهمة الثانية بالوقاع ؛ ذلك الفعل 
الذى لا يتم إلا فى الخفاء ‏ وهو استنتاج 
سايم - فإن الك يكون صميحا فى القانون 


ولاعيب فيه . 


امكو 

و حيث إن مبنى الطعن هو القصور 
والخطأ فى تطبيق القانون » وفى تفصيل ذلك يقول 
الطاعن إن الثابت من مدونات الحم أند هو 
وللرأة التى كانت معه إها دخلا فى ردهة الشقة الى 
بها عدة مكاتب وكانت جميع المكانب مقفلة وليس 
بها أحد وأن باب الشقة الذى يفتح على الردهة لم 


يكن مغلقاً لأن الشقة بها دكاكين عديدة لمدة 
أشخاص ولا تفتح إلا نهاراً وقد وقعت الحادثة 
ليلا ؛ فدخل الطاعن والرأة فى الردهة ليلا لاعكن 
عده فى القانون إختفاء عن أعين من لم الحق فى 
إخراجهما » لأن القانون كا هو صريح نص 
الذكرة التفسيرية لا يعاقب يمقتضى للادة ١/حم‏ من 
قانون العقوبات إلا من وجد فى محل مسكون 
متخذاً لفسه إحتياطات لنخفيه عن أعين من لم 
الحق فى إخراجه » ثم إن النص كاهو مستفاد من 
جموع نصوص هذا الباب إنها قصد به حماية صاحب 
الحيازة للشقة وأسحاب الحيازة على ما هو ثابت 
بالحسي لم يكن أحد منهم موجودا بالشقةبل كانت 
غرفهممغلقة . أما باق سكان للنزل فلا شأ نطم بهذه 
الشقة مادامت هى لم تكن فى حيازة أحد مهم » 
ومادام أحد منهم لم يكن له الحق قانونآً فى إخراج 
للتهمين من الشقة بالممنى الدى يقصده القانون لأن 
القانون إنما يقصد الإخراج الدى محصل من الحائز 
للمكان محقيقاً لقوق الحيازة واستعالا له وفقآً 
للقانون . واتهى الطاعن إلى القول بأن الحم 
مشوب بالقصور ٠‏ لأنه لم يتحدث عن أعمال 
ارتكبها لتسكون بثابة إحتياط الخذم ليخ نفسه 
عن أعين من لم الحق فى إخراجه . فضلا عن 
أصحاب الحيازة فى الشقة لم يكن أحد منهم موجودا 
وقت الحادث حت كان الطاعن يعمل على الاختفاء 
عن أعينه ٠‏ 

«وحيثإن واقعة الدعوىكا أثبنها حم حكة 
أول الدرجة الدى أبدته محكة ثانى درجة لأسبابه 
تخلص فى أنه « فى ليلة ع يونيه سنةم 4 الساعة 
الواحدة والنصف صباحاً حضر إلى قسم عابدين 
درويش حسن سليم وحمد عبد المنعم عمر وقراج 
حسن عمّان ومعهم المنهمة الثانية وأباغوا بأنهم ‏ . 
حوالى متتصف الليل كانوا بعساكنهم بالمزك دم 


قضاء محكنة النقض الجناية 


/1! بشارع التحرير وسمعوا ضحة بالمتزل ترجو 
من مساكنهم حيث وجدوا النهمة الثانية ومعبا 
الطاعن فى الشقة رم م بالطابق الأرضى وعاموا 
بأن الطاعن واقعها بالشقة الذدكورة ثم اختلفا على 
القابل ء خصلت بيئهما تلك المشادة الى نيت 
السكان وأضنافوا أن الطاعن تمكن من الحرب فى 
أثناء إحضاره إلى القسم وقدم درويش حسن سليم 
بطاقة إثياث شخصية حمل اسم الطاعن ووظيفته » 
كا قدمتالتهمة الثانية مبلغ خمسة عشرقرشاوقررت 
أن الطاعن أحضرها إلى الشة وواقعها بعد أن 
اتفق معها على مبلغ خمسين قرشاً ولكنه وينقدها 
سوى الخسة عشر قرشآً فتشاجراً » وقررت أن 
الطاعن سبق أن جاء بها إلى الشقة ذائها لنفس 
الغرض فى مساء ١‏ يونيه سنة م19 هى وأخرى 
حيث واقعها . وفى يوم ه يوثيه سنة 146 تقدم 
الطاعن إلى نيابة عابدين وقرر أن المتهمة الثانة 
راودته عن تفسها واتفقاًعلى مبلغ سين قرشا 
ثم أخذته إلى نل الذى ضبطا فيه » وكان البواب 
موجودا وقت دخولما وبعد أن واقعها دفع لما 
خمسة عشر قرشاً فتشاجرت معه وحضر البواب 
الذى طلب منه أن يدفع لها ياقى المبلغ . فلمارفض 
ضربه ثم حضر السكان وأخيرتهم عاكان ع وبعد 
أن أورد الحم أقوال الشهود ودفاع المنهمين قال 
< إن الثابت من أقوال الشهود واعترافالمتبمين 
أنهما ارتكيا أفعالا منافية في داخل الشقة مما يكنى 
للقول بأنهما كانا عنتفيين عن أعين من لم اللمق 
فى إخراجهما » . كاجاء فى الحم آنف الذكر 
ما نصه « ولا شك أن المتهمين كانا عامان حقيقة 
الشقة وأنه لا يتردد عليها أحد ليلا » فضلا عن 
أنهما قد ذهبا إليها مرة قبل ذاك » وحيث انه وان 
كانت الشقة التى دخلها المتبمان غير مسكونة إلا 
أنها تعد ملحقة بالبيت المسكون م لما كان 
ذلك ؛ وكان الحسم الطعون فيه قد أثبت أزمكان 
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اركاب الجرة يعتير مكاناً مسكوناً لأنه من 
ملحقات الْرْل المسكون الذى أبلغ القاطنون به 
قسم البوليس » واستخلص واقعة الاختفاء 
وهى الركن للادى للجريمة ‏ من اعتراف 
الطاعن واللتهمة الثانية بالوقاع ٠‏ ذلك الفمل الذى 
لايتم إلافى الخفاء وهو استنتاج سليم لا عيب 
فيه . للا كان ماتقدم » فإن الطعن يكون على غير 
أساس ويتعين رفضه موطوعاً » . 

( القضية رقم 1١4 ٠‏ سنة 38 ق باليئة السابقة ) . 


لخدا 
٠‏ نوفير سنا || 

| - تزوير الحررات . الصور العامة التزوير ىف 
الحررات . جراتم تزوير الأوراق الرسمية واستمالها . 
ماهية الحرر الرسمى . اختصاس كاتب الجاسة بتحرير 
عاضر الجلات المادة ١لا‏ من قائون نظام القضاء 
رقم 149 لسئةةؤغكا . 

ب تزوير الحررات عناص رالواقمة الإجراءية. 
أركان التزوير . طرق التزوير للادى”. الاصطنام . 
اصطناع الورقة يوفر تزويرها بصرف النظر عن 
الوقت النى م فيه . أثر ذلك بالنسبة للزوير عضر 
جلسة ,طريق الاسطناع ٠‏ 

ىح - إجراء'ت الحماكة . ما لاييطلها فى خصوس 
مض الجلسة . عدم توقيع القاقى طى محضير الجلسة 
لايرتب بطلانه . الادة 5؟ [. ج. 

و ب جريمة الختلاس الأوراق الرسمية . متى يتوافر؟ 
إخفاء محضر الملسة لإيداع آخر مزور بدلا منه . تحقق 
الجرعة . إعادة الحفس بعد ذلك لايؤئر فى قيامها . 
ماعل وكفاعم. 

المرادىء القانونية 

١‏ - إن كانب الجلسة مختص مقتضى 
المادة « إلاء من قانون نظام الفضاء بتحرير 
محاضر الجاسات ء فيكون التزوير الحاصل 
منه فمحضر الجلسةمعاقباً عليهبإعتبارهتزويرآ 
ف محرر رثعى ٠‏ 


(0 
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؟ ‏ اصطناعالورقة يعت رتزويرا معاقباً 
عليه بصرف النظر عن الوقت الذى ثم فيه 
فلاح ل لما يقوله الطاعن من أن جربمة الازوير 
فى محضر الجاسة لا تقفع إلا إذاتم التزويرمنه 
أثناء انبقاد الجلسة . 

م٠‏ مجرد عدم توقبع القاضض على حضر 
الجلسة لا يترتب عليه البطلان . 

- إذا أثت الحم فى حق الطاعن أنه 
أخنى محضر الجلسة الآصيل لودع بدلا منه 
محضر المزور ؛ وأطرح دفاعه بأن هذا الحضر 


فد منه ء وهو مانتحقق به جرعة الاختلاس ١‏ 


ألى دانه عاء فإن إعادة هذا ا حضر بعد ذلك 
إلى ملف الدعوى لا تأثير لها فى قيام الجريمة 
بعد وقوعبا ٠‏ : 

امير 

د حيث إن مبنى الطمن هو بطلان 
الإجراءات وبطلان الحم والخطأ فى تطبيق 
القانون » وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الم 
الصادر بتاريع 9؟ من نوقير سنة 1.85 ياطل 
لأن الطاعن كان متطوعاً فيذلك التاريع فيجيش 
التحرير وموجود فالخطوط الأمامية من الفوات 
الحاربة بقطاع غزة وقد تمت الحساكة دون أن 
يعلن إعلانا سبحا طبقآ للقانون » فكان يتعين 
على الحكنة أن تؤجلالقضية إلى أجل غيرمسيمى 
أسوة بالعسكريين طبقآ لمنشور وزارة العدلك 
رقم 5 بتأجيل قضايا المسكريين فى النترة من 
من |كتوبرسئة ١١6‏ حتىه؟ من اكتوبد 
سنة لاو19 » وأن الحسم الطعون فيه باطل لأن 
الأستاذ اسماعيل خسن ىالقاضى عضو العِين بالدائرة 
الاستثنافية الى أصدرت هذا الحم كان عضواً 
بغرفة الاتهام مجلسة ه من ابريل سنة عهو١‏ » 


المدد الرابع ‏ المنة الاربعون 


وفبها قررت إحالة القضية إلى دائرة أخرى لمانع 
لدى الحيئة » وكان يتعين على القاضى التنحى عن 
نظر الدعوى لأنه اشترك فى عمل من أعمال 
الاحالة » والثاءت أن الطاعن اشتغل مع القاضى 
كسكرتير لاجلسة مدة شهر ونصف يمحكة شئون 
العمال ثما مجعل الحيئة الاستثنافنة غير صالحة لنظر 
الدعوى وآأشار الطاعن اىذلك بمجلسة المعارضة , 
إلا أن المحسكمة قضت مع ذلك فى الدعوى » وأن 
الحم قد أخطأ فى تطبيق القفانون إذ أنه دان 
الطاعن باختلاس عضر الجلسة فى القضية رقم 
«باعم لسنة ١»‏ عمال جز القساهرة » مع 
أن هذا الحضر وجد لف الدعوى » وقد وجده 
وكيل النيابة وأثئيت حالته » ومن ثم فلا يكون 
هناك اختلاس . وأن هذا الحم قد أخطأ فى 
تطبيق القانون أيضآً ‏ إذ قال إن حضر الجلسة 
من الأوراق الرسمية الى مختصالكاتب بتحربرها 
لأن المادة ١لا‏ من قانون نظام القضاء أوجبت على 
كتاب الحم والنيابات الذين معضرون الجلسات 
أن خرروا محاضر بكل ما يدور فيهاء وأن 
بيوقعوها , ولم يشترط القانون توقيع القاضى على 
الحضر لأن كاتب الجاسة هو الختص أصلا 
بتحريرها وأن قانون المرافعات جاء خاو من 
النص على ضرورة توقيع القاضى على محضر 
الجلسة كا قال الحم إن القصد الجنالى يتوفر 
بتغبير الحقيقة لما فيه من عبث محجية الورقة 
وقيمتها التدللية . وهذا القول عخالف للقانون » 
إذ أن المادة 7 من قانون المرافعات أوجبت 
توقيع القاضىعل حضر الجلسة » وإلا كان العمل 
باطلا ومن ثم فإن عضر الجلسة الخالى من توقيع 
القاضى يكون باطلا ولا يعتد به ٠‏ والثابت أن 
عضر الجلسة موضوع الدعوى كان خالياً من توقيع 
القاضى ٠‏ والمقصود بالحضر فى الادة ١١؟‏ من 


قضاء حكة النقض النائية 


' قاثون العقوبات هو الحرر الذى محرره الموظف 
العموى أثناء تأديةعمله فيشترط أن محصل التغير 
فى محضر الجلسة أثناء انعقاد الجلسة » بها لم يعيث 
الطاعن بالحرر الأصلى الذى حرره أثناء انعقاد 
الجلسة وم ينو الطاعن استعال الحرر الذى زوره 
كا أنه ليقع ضرر على أحد لوجود الحضرالأصلى 
علف الدعوى واستيفاء الحضر الجديد . وكذلك 
مذكرة المدعى عليه الى بيت عليه » ومن ثم فان 
جرعة الور تكون قد ققدت جع أركاتها 
ولايعدو الحضر الجديد أن يكون ورقة عرفة لم 
تعرض: على المحسكمة ووميقم الكاتب بايداعها ملف 
الدعوى » يضاف الى كل ذلك أن الطاعن دقع 
بيحلسة العارضة » ببطلان التفتيش الاصل من 
وكل النيابة لدرج مكتبه . إلا أن الجسم رفض 
هذا الدفع استنادا إلى أن وكيل النيابة الحقق من 
حقه أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق » 
مع أنه لايحوز الالتجاء إلى التفتيش إلا إذا 
توافرت لدى الحقق قرائن قوية علروقوع جريمة » 
وكان فىاجرائه فائدة للمحققق ؛ وذلك ف الأحوال 
الى نصت عليها للسادة 4م من قانون الاجراءات 
الجبائية على سبيل الحصر » والثابت أن الحقق 
عند ما اتتتقل إلى مكتب الطاعن سأله عن القضية 
فأعطاه ملف الدعوى وكان به الحضر الأصلى 
الصحيح » فكان يتعين عليه الاكتفاء بهذا القدر 
بمد أن ظهر له أن الأمر لا يعدو خشية البلغم من 
إرفاق الحضر.الجديد » ولم يكن هناك ما يدعو 
للقبض على الطاعن أو تفتيش درج مكتبه بواسطة 
الكسر ء ومق كان القرض وانتفتيش باطلا فلا 
عيرة بكل دليل مستمد منهما ٠‏ 
« وحيث ان الحتم الطعوف فيه بين واقعة 
الدعوى فى قوله « إنها مملص فى أن جد على 
حسين للنير أقام الدعوى رقم . غيم لسنة و١‏ 


/ا6" 


عمال جز القاهرة ضد أحمد حسن عيسى يطلب 
وقف قرار فص له » ونظرت الدعوى أخيراً أمام 
عكلة شثون العال فى جلسة 7 نوفير سنة ١988‏ 
وحضر مع للدعى الأستاذ محمد مقبلعزت الحاى 
ومع الدعى عليه الأستاذ فوزى بدر » وبعد 
الجلسة أبلغ محامى المدعى نيابة الدرب الأحمر في 
١‏ من نوفير سنة م14 أنه فى اليوم السابق 
ذهب الى الحكنة ليستوثق من إبداع مذكرته 
فى الدعوى إذ كانت قد حجزت للحم ويتسلم 
مذكرة الدعىعليه , فإذا به جد الطاعن » وهو 
كاتب الجلسة ء قد استيدلمحضراً للجلسةعمحضرها 
الأصيل » وأثبت فى الحضر المصطنع إقرارات على 
لسان اللدعى لم تصدر منه » وذكر المحامى في 
بلاسه أنه يعرف ما ثبت فى الحضر الصحييح من 
أقوال » إذ سبق أن اطلع عليه ونسخ صورة له 
منه حق غرر مذكرته فى الدعوى » فلدا كنف 
الأمر ناقش الطاعن فى ذلك ولم يكن القساضى قد 
وقع على الحضر الذى وجده فى ملف الدعوى » 
وأخبر الطاعن أن الحضر الحقيق كان القاضى قد 
وقعه , قفطاب إليه الطاعنأن محضر فى اليومالتالى 
ليتدبر الأمر , فلدا ذهب إليه وجده يقف بعيدا 
عن مكتبه مع الدعى عليه فى الدعوى يتحدث إلبه 
مدة تقرب من اانصف ساعة ثم حضر إليه الدعى 
عليه . ورجاء ألا يتسبب فى أذى الطاعن وهو 
كائب بسبط ء وأضاف الحامى فى بلاغه أنه أيقن 
أن كاب اللسة اصطنع محضراً مزوراً خدية 
للددعى عليه الذى أورد فى مذكرته بعض ما جاء 
فى هذا الحضر عى لسان الدعى حتى يدقع به 
دعواه » وقال إن الطاعن طلب منه أن يعر به 
بعد ساعة لبحرر محضراً آخر يتفق ما برد فيه مع 
ماثيت فى الحضر الأصلى . وبعد أن تلق وكيل 
اليابة الشكوى قام يدؤال المباغ تفصيلا فى 
موضوعها , ثم اثتقل فيذات اليوم إلى حكة شئون 
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مريت ليا و سنب 


اليال » وطلب من الطاعن أن يطلعه على أوراق 
الدعوى » وكان فى سحب الباغ » فأطلعهما الكاتب 
علها ووجد فى أوراق الدعوى الحشر الأصيل 
على ماعل من الحامى الذى ذكر له أنه لا بد أن 
يكون الكاتب قد أعاده إلىأوراق الدعوى وأخنى 
الحضر اأذى اصطنعه . وطلب وكيل النياية أن 
يفتح درج مكتبه الأعن » فتردد ف الأمر » وادعى 
أنه نسى مفتاحه فىبيته » وكان وكيل النيابة وجده 
عند حضوره يخلقه بلمنتاح وواجبه بذلك ؛ فأصر 
الطاعن على أن المفتاح ليس معه » وأحضر وكيل 
النيابة ذلك منيكسرالدرج ووجد يه بعد تفتيشه 
ورقة مطوية هى الحضر الصطنع . والفرق بين 
ماثيت فيه ومائبت فى الحضر الذى وجد فى 
أوراق اللدعوى قول الدعىعله بأنعلاقته بالدعى 
اننبت باتهاء العمل الذى 'استخدمه فيه » وأن 
المسكنة واجبت المدعى بذلك ٠‏ ققال إن العمل 
قد اتهى وأنه أخذ يبحث عنتمل فل بحد » فعاد 
إلى الدعى عليه » وبعد ذلك فصله وكانت هذه 
العبارات كلها غير واردة فى اللحضر الأصيل » 
وأثيت وكيل النيابة أنه وجد الكاتب قد وقع على 
الحضرين ولم بد عليهما توقيع القاضى » وبسؤال 
الطاعن قرر أن الحضر الأول الذى حرره فى 
الجلسة فقد » وأن الأستاذ خمد مقبل عزت حضر 
إليه بعد الهلسة ببومين وطلب الاطلاع على أوراق 
' الدعوى 5 أعادها إلية وأخيره أن الحضر غير 
موجودء فوعده بالبحث عنه .. فعاد. إليه فى يوم 
٠‏ نوفير سنة #إه.ة! ومعه الدعى والدعى عليه 
وطلب منه الطاعن أن عليه محضراً فأملاه الحضر 
اذى عثرعليه وكيل النياية فيدرج مكتبه : وأملاه 
المدعىعليه المبارة الضافة إلى هذا الحضر ء وقال 
إنه لايذكر مادار فى الجلسة ولا يعرف ما إذا 
كان ماأملاه طرفا الدعوى يتفق معه . وأضاف 


أنه لما عثر على الحضر الفقود أعاده الى ملف 
الدعوى وزع المحضر بالذى أنشأه مع طرق 
الدعوى ووضعه فى درج مكتبد » ثم فوجىء 
غضور وكل النيابة » وقرر قاضى المحكة فى 
مذكرته الودعة فى التحقيق أنه لا يلم من الأمر 
شيئاً غير ما أثبته خطه على الرول بالقلم الرصاص 
من أنه دقع ببطلان الإجراءات » وأنهححزالقضية 
للحم وذكر أنه لم يوقع على محضر اللسة » 
و إن كان يدجح ة ما ورد فى الحض الأصيل 
الدى خاو من اقرارات المدعى » . وقد محدث ٠‏ 
الحم عن رسمية محضر الجلسة يقوله دوعا أنه 
لاشبهة فى أن محضر الجلسة من الأوراق الزسمية 
الى مختص الكاتب بتحريرها » إذ أوجبت عليه 
ذلك الفقرة الأخيرة من المادة إ/امن قانون نظام 
القضاء » فنصت على أنه ( على كتاب المحاكم 
والنيابات الذي بمحضرون الجلسات أن بحرروا 
محاضر بكل ما يدور فيا وأن يوقعوها ) وم 
يشترط النص توقيع القاضى على الحضر » وذلك 
لأن كاتب الجلسة هو الحتص أصلا بتحريره 
بمقتضى وظيفته » لأنه عمل مادى مرج عن 
وظيفة القاضى القصد منه إثبات مايدور فى الجلسة 
من دفاع وإقرار وحضور وغياب إلى غير ذلك بما 
قد لايتسنى للقاضى وهو وحث فى الدعاوى 
ويتفرغ لجانبها القانوق والفقهى أن يتتبعه أو 
ثبته » وآية ذلك أن الفانون أوجب أن يوقم 
الكاتب على الحضر حتى فى المواضع الى أوجب 
توقيع القاضى » ولو قبل إن توقيع القاضى على 
الحضر هو وحده الذى يسبغ عليه شكله الرسمى 
لما كانت ضرورة لتوقبع الكاتب » اما أوجب 
القانون توقبيع هذا الأخيرلأن تحريرحضرالسة 
يدخل فى اختصاصه طبقاً للقانون , لا من عمل 
القاضى ء وليشهد على أن ما أثبته فى الحضر هو 
الحق فما قيل فى الجلسة وما دار قها » وا أن 


قضاء حكمة التق اللنائية م 


الفعرة الثالثة من المادة ك0 منقانون نظام القضاء 
لم تسر الى توقبع القاضى على محضر الجلمة 

وأوجبت توقيع الكاتب عليه علىماساف القول » 
قتوقيع الكاتب وحدم على الحضر يدخله فى عداد 
الأوراق الرسية » وعدم توقيع القاضى عليه 
لايعدمه ولا يبطله ٠‏ بل ببق سنداً حا يعتمد 
عله قى أن ما شد يشت فيه هو مادار فى الجلسة » 
وورقة رسمية أدالة على ذلك ٠»‏ ولم شى 
قانون الرافعات فى أى مادة من مواده ولا فى أى 
موضع منه على ما يوجب نحرير محضر الللسة » 
وإعا أوجب ذلك قانون نظام القضاء رتم 1417 
إسنة ,وغ.ة؟ وجمله من واجبات موظف الماك » 
سفسم بذاك كل شك فى أن كاتب الجلسة هواختص 
يتحرير حضرها . وما أنه مق كان ذلك » وكان 
مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفآ 
موميآ مكلف اتحريرها عم 
التكليف من القوانين والاوائع ومن أوامر 
رؤسائه » وكان كاتب الجلسة هو الختص أصلا 
بتحرير حضرها ؛ ونستمد هذا الاختصاص من 
قانوننظام القضاء » فإنه يكنىللقول يروي الحضر 
أن محرره الكاتب ويوقع عليه ويثبت فيه غير 
الحقيقة ما دار فى الجلسة أو يضيف إلله شيئآ 
أو يصطنع محضراً أو غير ذلك من وسائل الزويد 
النصوص عليها فى القانون . 
المرافعات أورد فىيعض مواضع منه ما يوجبتوقيع 
القافى على بعض الحاضر التى محرر منها عضر 
حلف العين وعحضر الاستجواب ومحضرالتحقيق» 
وجعل توقيعه مع توقبع الكاتب لازماً » ولاوجه 
للمقارنة بين تلك الحاضر وحضر الللسة » لأن 
الحاضرالق أوجيةانونالرافعات محر يرهاوتوقبع 
القاضى عليها إنما هى من عمل القاضى لامن عمل 
الكاتب » فالقاضى هو الذى _وجه العِين ويسأل 


وظيفته » يستمد هذا 


وعا أن قانون 


الشبودقمحضرالتحقيقء ويتلق إجاباتهم وإستجوب 
الخصوم » وشتان ببنها وبين محضر الجلسة وهو 
عمل يغلب فيه المانب الآلى » . وخلس الحم 
المطمون فيه منذلك يقوله د وبا أنه اذاك يكون 
الهم الأول أحمد إبراهيم حماد إذ اصطنع ضرا 

ثبت فيه إقرارات على لسان الماعى فى الدعوى 
رق ./ؤم لسنة #وية! مدتى جرت عمال القاهرة 
لم تصدر منه » ووقع على هذا الحضر قد زور 
ورقة رسية يدخل محر يرها فى وظيفته » ويكون 


.ما قرره المكم الستأنف من أن الحضر لاعتبر 


ورقةرسية لعدم التوقيع عليهمن القاضى غير برح 
فى القانون » وبعد أن أطرح الحسيم المطعون فيه 
دفاع الطاعن من أنحضر الجلسة كان قد فقد منه 
تحدث المسم عن القصد الجنائى فى جريمة التزوير 
والشرر فيا بقوله « وا أنه لا يقدح فى نسبة 
التزوير إلى الهم الأول ( أحمد إبراهيم جاد) 
ولايرفع التأثيم عنه ما استثدإليه الحم الستأف 
من أنه أودع ملف الدعوى الحضر الصحييح بعد 
أن وجده ء وأنه لم يودع فيه أبدا الحضر الزور 
بل عدل بإرادته ومن تلقاء نفسه ء لايقدح ذلك 
فى ثيوت تهمة تزوير محضر الجلسة الر>مى في حق 
النهم ذلك لأن القصد النائى فىجرعة الرُوير إما 
يتحقق بتعمد تغبير الحقيقة فى الورقة تغبيراً من 
شأنه أنسبب ضرراً وبنية استالها في يكوزمن 
أجله غيرت المقيقة فيها , كا يتحقق الضرر من 
الورقة الرسبية بمحرد تغبير الحقيقة فيها لا فى ذلك 
منالعث محجتها وقيمتها التدليلية : وهذا القصد 
متوفر فى خصوص الدعوى الحالية » إذ اصطنع 
النهم الأول محضراً رسيا هوعضر جلسة بانوقير 
سنة 469؟! فى الدعوى ٠/اعم‏ لسنة سمهى عمال 
جر القاهرة متعمداً تغير الحقيقة فيه » إذتعمد 
نسبة إقرار إلىالمدعىى الدعوىمنشأنهأن يسبب 
له ضرر؟ » لأن إقراره يأنه ترك خدمة المدعى 
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عليه مختاراً بعد أن اتتهى السمل ٠‏ إبما لا يجمل 
حقنه فى الدعوى المستعجلة بطلب وقف قرارالفصل 
مؤكداً , بل بعل حقه أمام قضاء الموضوع واهنا 
إذا ما أقام دعواه بطلب التعويض عن قصله . 
واحتال وقوع الضرر يكئى لوقوع الجرعة » ونية 
المتهم فى استمال الحضر فما غيرت م نأجله الحقيقة 
ظاهرة » إذأودع الحضر اللزور فعلا فى أوراق 
الدعوى وأقرهو بذلك . وإن كان قد عاد فذكر 
أنه مسحبه بعد أن وجد الحضر الأصيل وعى واقعة 
دحضت الحسكة قوله فيها فا تقدم من أسباب » 
وتحدث امس عن جرعة اختلاس الحضر الصحبح 
بقوله « وبما أن جرعة اختلاس الحضر الصحيم 
ثابتة فى حق المهمالأول أحمد إبراهيم حماد مما ثبت 
من وقائع الدعوى من أنه وهو مأمور محفظه قد 
اختلسه ليودع بدلا منه الحضر الزور وهو لم 
بذلك » ولا عبرة بما قاله من أن الحضر ففد » إذ 
دحضت السكة قوله على ما ثبت فا سلف ...6 
كا رد الحم المطمون فيه على الدفع ييطلان 
النفتيش بتوله « وحيث: إن المنهم دفع. فى مذكرته 
الأخيرة #طلان تفتيش مكتبه » وظاهر أن هذا 
الدفع لا سند له » ذلك لأن المادة 9١و‏ فقرة ٠‏ من 
قانون الإجراءات النائية جعلت من <ق وكيل 
النيابة الحقق أن يفتش أى مكان ويضبط الأوراق 
وكل ما تمل أنه استعمل فى إرتكاب الجريعة 
أو نتج منها أو وقعت عليه. وكل مايفيد فيكف 
الحقيقة ... » - لما كان ذلك » وكان الحم 
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى با تثوافر يه 
جنيع العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن 
بها » وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من 
شأنها أن تؤدى إلى مارتب عليها » وكان ما ينعاه 
الطاعن من بطلان الحم انصادر بتاريع ٠9‏ من 
نوشير سنة “19.6 غير مقبول » إذ أن هذا | 

كان معتبراً -ضورياً فى حقه وقد عارض فيه » 


وقبلت المحسكمة معارضتهتطبيقاً لمادة ١ع»‏ فقرة 
ثانية من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن ث تلا 
وجود عذر كان عنعه منحضور الجلسةالى نظرث 
فيها الدعوى ولميستطع تقديمه قبل الحم » وكان 
سين من حضر جلسة العارضة أمام محكة ثاق 
در جة أن غلانى الطاعن قال إن الأستاذ إسماعيل 
حستى عضو الهيئة كان عضواً فى غرفة الانهام 
ادى نظر هذهالقضية وكان الطاعن يقرى فىطعنه 
أن هذا القاضىلم يكن عضوآفى دائرة غرفةالاتهام 
الى أحالت الدعوى إلى محكمة ا+نايات » بل كان 
عضواً فى الدائرة التى مخلت عن نظرها لوجود 
ماع اديها ء كا قرر أنهذا المانع هو أن الطاعن 
اشتفل معالأستاذ إجاعيل حستى القاض ىككرتير 
للجلسة مدة شهر ونصف بمحكمة شئون الال 
وكان هذا السبب صى فرض ته ليس من أسباب 
عدم الصلاحية الى نص عد ها القانون » وإبا قد 
.يكو نسببآ م نأسبابالرد الأخرى . وكا نالطاعن 
لميسلك الطريق الذى رممه القانون لرد القضاة 
فليس له أن شير ذلك لأول مرة أمام محكةالقض 
لا كان ذلك ٠‏ وكان ما قاله الحم من أن 
النرْوي الحاصل من الطاعن في محضر الللسة يعتير 
تزويراً فحرر رسمىضيحاً فى القانون» ذلك لأن 
رسعية الورقةتتحةق مق كان محررها موظفاً عمومياً 
عنتصاً بمقتضى وظيفته يتحريرها » والطاءنباعتباره 
كانبآ للجلسة عنتص ‏ بمقتضى الادة ١/امك‏ 
قانون نظام القضاء ‏ بتحرير محاضر اللسات » 
فيكوناليزوير الحاصل مندفى محضر الجلسةمعاقبيا 
عليه باعتباره تزويراً فى محرر رسمى ولا عمل لما 
يقوله الطاعن من أن جرعة النزوير لاتقع إلا إذا 
ثم العزوير منهأثناء انعقاد الجاسة » إذ أن اصطناع 
الورقة يعتبر تزويرا معاقبآ عليه بصرف النظرعن 
الوقت الذي ثم فيه , كا أنه لا عمل لا بقوله من 


قضاء محكة التقض الجنائية كد 


وجوبتوقيع القاضى على ضر الجلسة ؛ وإلاكان 
باطلا > إِدْ أن مجرد عدم توقبع القاضى على ضر 
الجلسة لا يترتب عليه البطلان : ولا كان القصد 
الجائى فجرعة الؤوير يتحقق بتعمد تغيرالحقيقة 
فى الورقة تغيراً منشأنه أن يسبب ضر رأويكون 
بنية استعاللها فىا غيرت من أجله القيةة فيها » 
وكان الضرر فى الورقة الرحمية يتحقق بعجرد تغيير 
الحقيقة لمافى ذلك من العبث يجتها وقيمتها 
التدليلية » وهو ما أثبته الح فى حق الطاعن » 
ولا كان الحسم قد أثيت فى .حق الطاعن أنه أخنى 
عضر الجلسة الأصيل ليودع بدلامنه محر المزور 
وأطرح دفاعه بأن هذا الحغر ققد منه , وهو 
ماتتحقق به جرعة الاختلاس القدانه بها » وكانت 
إعادة هذا الحضر .بعد ذلك إلى ملف الدعوى 
لا تأثير لها فى قيام الجريمة بعد وقوعها ٠‏ ولماكان 
ماقاله الحم رداً على الدفع ببطلان التفتيش ححا 
فى القانون ء إذ أن للنياية العامة طبقاً للمادتين١.ه‏ 
ققرة ثائية و ١99‏ من قانون الإجراءات الجنائية 
أن تفتش أى مكان وتضبط فيه الأوراق وكل 
ما محتمل أنهاستعمل فى ارتكاب الجرية أو تج 
منها أو وقعت عليه وكلما يفيد فى كفن الحقيقة 


وكان حال تطبيق للادتين ع “وغ منهذا القانون " 


هو ما يقوم به مأمور الشبط القضا من قبض 
وتفتيش - لما كان ما تقدم كله 4 فإن الطعن 
برمته يكون على غير أساس متمينآً رفضه 
موضوعاً »© . 

( القضية رقم © ١١4‏ سنة ماق بالحيثة السابقة ) . 


يهل 
٠‏ توفي سنة 101 


| ب فعل فاضح . جرعة الفعل الفاضح العلنى . 
م 174؟ ع . مت تتم ؟ القيل المادى . ماهيتة . عدم 


اشتراط وقوعه علْ شخس معين الملانية . “كفاية 
احتيال مشاهدة الفمل الفاضح العلتى من الغير . 

ب ل فعل فاضح عانى . الجرعة التامة . مثأل . 
ملاحقة للنهم للج عليها بالطريق العام وقرصه ذراعها 
تنعطوى فى ذاتها عن الفمل الفاضح العلى . 

الميادىء القانونية 

١‏ - لا تقوم جريمة الفعل الفاضيم العللى 
على ما يبين فى نص المادة 6/ام من قانون 
العقوبات إلا. بتوافر أركان ثلاثة الآول) 
فمل مادى بخدشفالمرء حياء العين أو الآذن 
سواء وقع الفعل على جسم الير أو أوقعه 
الجانى على نفسه . (الثانى) العلانية ولا يشترط 
لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلا » 
بل يك أن تسكون المشاهدة عتتدلة . (الثالث) 
القصد الجناق. وهو تعمد (اجانىإتيان الفعل . 

+ - ملاحقة المنهم للمجنى عايما بالطريق 
العام وقرصه ذراعبا - على ما استظوره 
الحم المطعرن فيه تنطوى فى ذاتها على 
الفعل الف_اضم العانى المنتصوص عليه فى 
المادة ب)/؟ من قانون العقو بات لإتيان المنهم 
علانية فعلا فاضا خدش الحراء . 


( القضية رقم ١6ل‏ سنة ولق بالحيكة السابقة) , 


11 
توقير سنة ١68‏ 
| - محقيق . تفتيش . تنفيذ الإذن به . تنفيذ 
الإذن بتفتيش متهم فى أى مكان وجد به ولو غاير 
اللكان الحدد يأمر التفتيش . 
ف س تحقيق . تفتيش . شروط السك ببطلانه . 
للصلحة - الدفع بمحرمة لكان ها شرع مصاجة صاحيه ٠‏ 
لح - استدلال . دول المنازل والحلات العامة 
لغير التفتيش . حق رجال البوليسأن يكونوا منرجال 
الشبطية فى جخول اللقبى لتنفيذ القرانين والأوات . 


3-5 العدد الرابع ‏ السنة الأربعون 


المبادىء القانونية 
١‏ - متى صدر إن النيابة بتفتيش متهم 
فللبوليس أن ينفذ هذا الآمر عايه أنها وجذه 


ولا يكون للتهم أن يحتج بأنه كان وقت . 


إجراء التفتيش فى مكان آخر غير المكان 
الحدد بأمس التفتيش . 

؟ ل الدفع بحرمة المكان التى كفلها 
القانون [تما شرع لمصلحة صاحبه . 

م« ب المقهى من الحال العامة المفتوحة 
للجمرور والذى من <ق رجال البوليس 
ولو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية 
أن يدخلوه لتنفيذ القوانين واللواتم . 

لماو 

د حيثإن محسل الوجهين الأول والثاق 
.من الطمن هو أن الحسم المطعون فيه شابه 
القسور والغطأ فى الاستدلال ذلك أن الطاعن 
دفع يطلان التغتيش مستنداً إلى سببين أولما أن 
التفتيش وقع فى مكان آخر غير المكان الأذون 
يتفتيشه . وثانيهما أن الإذن بالتفتيش لم يبن على 
محريات جدية . إلا أن الحم التفت عن الرد عن 
الشطر الثاتى من هذا الدفع وجاء رده على الشطر 
الأول غير سائغ ولا مقبول إِذ قال إن تفتيش 
الأشخاص لا يشترط وقوعه فى مكان معين مع أن 
الضابط طلب الإذن بضبط الطاعن وتفتيشه وهو 
يقوم بتتجزئة الخدر فى مقهى معينبما يوجب إجراء 
الضبط والتفتيش فى هذا ال مكان ولا يصح أن 
بمجاوزه إلى غيره ولو أن الأمر صدر بالقبض 
على الطاعن فى أى مكان يوجد فيه لكان باطلا 
لمساسه حرمة الأماكن التى موز استباحتها ولأن 
القبض والنفتيش من إجراءات التحقيق الى 
لا تكون إلا حيث تكون هناك جرعة معينة 


ظهرت واستقرت ولا مجوز أن يكونا وسيلة من 
وسائل الكشف عن الجرائم كا أن للع أخطأ 
فى الاستدلال إذ دان الطاعن عن إحراز الحدر 
للضبوط مع أنه لم يضبط فى حيازته بل عثر عليه 
فى أرض مقهى عام يضم أشخاصاً كثيربن غير 
الطاعن ولم يثبت أن هذا الأخير ألقاه بل ثبت 
من تفتيشه أنه لا محوز مخدرا . 

د وحيث إن واقعة الدعوى ا أثبتها الحم 
الطعون فيه مخلص فى أن اللازم سيد محمد وفا 
ضابط مباحث بندر الزقازيق علم من محرياته أن 
الطاعن وعبد السلام الطوانسى بحرزان مخدرات 
وأن أولما سمل على مجزتها فى مقبى للثإف 
فاستصدر إذنا من النيابة بتفتيشهما وتفتيش 
ليما وعند قيامه لنتفيذ الأمورية اصطحب معه 
ضابط مكتب مكالفة مخدرات الزقازيق همد حسن 
خليل وقوة من رجالما وعلما بأن الطاعن قد 
ذهب إلى مود فتبعه إلى هناك حيث وجده فى 
مقهى بساحة المولد ومجواره راقصة وما أن دخل 
اللقبى حق هب من كانوا فيه وقوفآ ومن بينهم 
الطاعن تفسه ولم يعثر معه على ثىء ولكنه عثر 
نحت قدميه على قطعة من الحشيش فالتقطها كا 
التقط قطتعينأخريين عثر عليهما حوله وقبض على 
الطاعن كا عثر خارٍج سور السرادق على لفافة بها 
قطعة من « الأفيون » واستند المج فى إدانة 
الطاعن إلى أقوال الضابط سيد همد وفا والخير 
موسى مصطفمنسى فى التحقيق ات والجلسة وأقوال 
الضابط حمد حسن خليل والراقصة عل 
وفتحى الدسوق ف التحقيقات وإلىتقرير التحليل. 
وعرض الحم إلى الدفع ببطلان إجراءات 
التفتيش لمصوله فى مكان غير الدى ورد فى إذن 
التفتيش ففال » وحيث إن قانون الإجراءات 


قضاء تحكة النقض الجالية 


د 


الجنائية فها نص عليه بمناسبة تفتيش الأشخاس لم 


يشترط وقوع التفتيش فىمكان معين بل محق لرجل 
الضبط القضاث الذى وكل إليه تنفرذ الإذن مى 
كان الإذن خاصاً بتفتيش شخص أن يفتشه أينا 
وحد حسما يراه ويتضح له عند قيامه بتتفيذه » 
أما صدور الإذن بتفتيش القبى الذى حدده 
الضابط فلا يعنى وجوب تفتيى شخص الهم فيه 
بل هو أمر مستقل عن تفتيش شخص التهم ومن 
ثم لا يكون الضابط قد جاوز حدود الإذنالصادر 
له فى تفتيش المتهم ومن ثم يكون الدفع لا سند له 
ويتعين رفضه »كا رد لمكم ص دفاع الطاعن 
من أن وجود قطع الخدر متناثئرة حوله وإحداها 
بين قدميه لا يدل على أنه هو الذى ألق بها ققال 
د وحيث إنه عما ذهب إليه الدفاع من أن وجود 
القطع التنائرة حول الهم ( الطاعن ) وإحداها 
بين قدمره لا يدل على أن انهم هو الذى ألق بها 
على الأرض إذ قد يكون غيره قذف بها عند دخول 
رجال البوليس فاستقرت إحداها ببق قدميه فينفيه 
ماقررته الراقصة ... ... ... فى التحقيق 
من أن التهم كان يضع الخدرات على النضدة أمامه 
وكان يسطى منها لعامل المقهى فيقدم له ومن كانوا 
معه التدخين فلدا شعر بدحول رجال مسكتب 
الخدرات أسقط ما على الماضدةعلى الأرض وقد 
شهد الضابط سيد تمد وفا أنه عثر على قطعة بين 
قدى المنهم بعد أن فتشه ول يعثر معه على ثىء من 
الخدرات ثم أرشده زميله الضابط جمد حسن خليل 
والبوليس اللكىموسى مصطق منسى على قطعتين 
أخربين كانتا على مسافات متفاوتة من الهم وأبده 
فى ذلك الضابط مد حسن خلل والخير موسى 
مصطق منسى »6 ولاكان الحم المطمون فيه قد 
بين واقعة الدعوى بما توافر فيه العناصر 
القانوية للجرعة الى دان الطاعن بها وأورد على 


ذلك أدلة من شأئها أن تؤدى إلى ما رتب عليها 
وكان لممكنة الموضوع أن تكون عقيدتها تما 
تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى وكان 
ماقاله الحم سائغا فى استخلاص ان الطاعن كان 
محرزاً لقطع الحشيش الى وجدت بين قدميسه 
وبالقرب منه وكان ذلك لايتعارض مع ما قاله من 
أنه لاعلاقة للطاعن بقطعة الأفذون الى وجدت 
خارج الفبى .. لكان ذلك وكان إذن النياية مق 
صدر بتفتيش متهم فا رجا لالضبطيةالقضائية النتديين 
لإجرائه أن ينفذوا هذا الأعس عليه أينا وجدوه 
ولا يكون للمتهم أن محتج بأندكان وقت إجراء 
التغتيش فى مكان آخر غير الكانالحدد بأم رالتفتيش 
فإن الدقع عحرمة للكانالقكفلها القانون إاشمرع 
لمصلحة صاحبه , هذا فضلا عن أن الكان الذى 
شيط فيه الطاعن محرزاً الخدر وهو مقهى من 
الحال العامة الفتوحة للحمهور والذى من حق 
رجال البوليس ولول يكونوا من رجال الشبطية 
القضائية أن يدخلوء تتتفيذ القوانين والاوائم ١‏ 1 
كان ماتقدم وكان بين من ضر جلسة الحا كة أن 
الطاعن ل يدفع يبطلان إذن التفتيش لأنه لم يبن 
على تحريات جدية فإن ماجاء بهذي نالوجيين من 
الطعن يكون غير سديد . 

« وحيث إن هل الوجبين اثالث والرابع 
هو أن الم الطءون فيه أخطأ فى الإسناد وشابه 
القصور فى البان إذ نسب الى الراقصة ..... أنمها 
شبدت ف التحقيق بأن الطاعن وآخرين كانوا 
يدخنون المشيش قبل وصول أفراد القوة بنحو 
عشردقائق وأن الحشيش كان موضوعاً على منضدة 
أمام الطاعن وكان هو وعبد السلام الطوانى 
يسان عامل القهى قطعاً منه ليعدها للتدخين » 
فلما دل الضابط أسقط الطاعن مامعه من مخدر 
حيث عثر عليه . .ما نسب الحم إلى فتحى دسوق 


زفق 
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أنه شبد فى التحقيق بأن الطاعن كان يدخن 
الحشيش قبل وصول رجالالبوليس بقلل ولا أن 
رآثم أسقط حشيشاً كان بده على الأرض مع أنه 
بالرجوع إلى عضر البوليس بين أن هنين 
الشاهدين لم يكونا يعرفانحائز الخدر »ما قررت 
الراقصة .... فى محقيق النيابة أن الخشيش كان 
موضوعا على منضدة أمامالطاعن ولكتها لم تنظره 
وهو يضعهعلى تلك المنضدة . أما عن واقعة مجزئة 
الحشيش ققد عدلت عن اتهام الطاعن إلى اتهام 
شخض آخر يدعى عبد السلام وقرر فتحى دسوق 
فى محقرق النيابة أنه رأى الحشيش فى يد الطاعن 
خلافاً لما قررته الراقصة من أنه كان موضوعا 
على النضدة وادعى الشاهد المذ كور أن الطاعن 
أسقط الحشيش ثم عدل عن ذلك وقال إنه لم بر 
واقعة إسقاط الخدر ‏ وقد أشار الطاعن فى 
دفاعه إلى أن الضا بط فتشه فلم جد معه شيئاً من 
الواد الخدرة ولكنه وجد قطعاً من الحشيش 
تنائرة على الأرض بين قدمى الطاعن وهذا 
لايعئئ أنها له بالذات ققد تكون اغيره من رواد 
المقهى وأن رواية الراقصة .. 1 وفتحى الدسوق 
وعبد السلام الطوانمى فى التحقرق موعز يها من 
رجال البوليس وقد عدلوا عنها بالجلسة » ولكن 
المكمة ردت على دفاعه هذا ردآ مقتضباً ضمنته 
اطمثنانها إلى أقوال الشهود سالفى الذكر 
بالتحقيقاتك! قالت إنها لااترى مؤاخذة الطاعن 
عن قطعة الأفبون التق وجدت ملقاة على باب 
القهى مع أنها لاتختلف فى للدم عما وجد فى 
أرض المقبى مجوار الطاعن ‏ 

«ووحيثإنه ماكان يبين من الاطلاع عل صور 
التحقيقاتالنى أمرتالحمكة بضمبا بالجلسة نحقيقا 
لوجبى الطعن أن الشاهدين الراقصة 
وفتحى مود الدسوققررا فى محقيق النابة أنهما 


العدد الرأنع السنة الأربعون 


رأيا الطاعن سقط للادة الحدرة على الأرض عند 
اقتراب أفراد القوة منه وكان لحسكمة الموضوع أن 
تأخذ با تطمن إليه من أقوال الشهود فى أى 
مرحلة من مراحل التحقيق أوالماكة وتطرح 
ما عداه دون أن تسكون ملزمة ببيان الأسباب إذ 
الأمر مرجمه إلى ما تفتنع به وتطمأن إليه فإن 
الحسم إذ عولعلى شبادة الشاهدين السالفى الذكر 
فى التحقيقات يكون نأى عن الخطأ فى الإسناد » 
لما كان ذلك وكان مايقوله الطاعن من أن الحمكمة 
لم تر محلا لمؤاخذة الطاعن عن قطعة الأفيون الى 
وجدت ملقاة على باب المفهى مع أنها ل تختلف فى 
الحم عما وجد فى أرضالمقهى قدعرض لهالحتم 
فى قوله « وحيث إن الاتهام نسب إلى المنهم 
( الطاعن ) أنه كان محرز أفونآ وليس من دليل 
هذه التهمة إذ الثابت ف التحقيق أن الضابط عثر 


على اللفافة الحتوية على قطمة الأفيون خارج للقهى 


بعد أن تم ضبط الهم وتفتيش من كانوا معه فى 
للفبى ما يدل على أنه لاعلاقة للمتهم بالأفيون 
المضبوط »ه ‏ وهذا الذى قالة الحم سائغ في 
بيانظروف ضبط كلمن الأفيون والحشيش ومؤدى 
إلى النقيجةالتى انتهى إليها الحسم من استبعاد مساءلة 
الطاعن عن إحرازقطعة الأفيون وإدائته عن تهمة 
إحراز الحشيش ومن ثم فإن الطعن برمته يكون 
على غير أساس متعينآ رفضه موضوعاً » . 

( القضية رقم ١١١‏ سنة 784 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطق فاضل وكيل الحكئة وود عمد 
مجاهد وقييم يسى جندى والسيد أحد عفيق وأحد زى 
كامل الستشارين ) . 


نان 
/ نوفير هنة 0و١‏ 


قضاة . قواعد منع القضاة من نظر الدعوى وردمم 
ومخاصمتهم . عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى . 


قضاء محكمة النتقض اطلنائية 520 


ما لايعثير إبداء لرأىسابقق الدعوى عدم اعتبار قول 
المكمة فى عضر الجلسة أن النجرية التي قامت بها أيدت 
إمكان ضبط الخدر على الحو الوارد بالتحقيق إيداء 
أرأى مانم لها من القضاء فى موضوع الدعوى 

المبدأ القانوق 

إن قول الحكمة فى محضر الجلسة ان 
التجرية التى قامت بها أيدت إمكان ضبط 
الخدر على الصورة الواردة فى التحقيقات 
لا يدل بذاته على أن امحكمة قد أبدت رأياً 
عنعها من القضاء فى موضوع الدعوى ء إذ 

٠‏ أنه ليس فيه ما يفيد أن المحكةكونت رأياً 

مستقراً فى مصلحة المنهم أو ضد مصلحته فى 
خصوص ثبوت واقعة ضبط الخدر معه . 


( القضية رقم 1١151‏ سنة 54 ق باليئة السايقة ). 


الرنا 
١‏ نوثير سنة ١401‏ 

| الختلاس أموال أميرية . جرعة الادة 15اع 
معدلة ببق 18/ 8ه . عناصسر الواقعة الإجرامية . فمل 
الالحتلاس . اختلافه عن فمل الاختلاس ف السرقة . 
أثر ذلك فى محديد قيام الجرعة . مام الجرعة بتحويل 
الميازة من ناقصة إلى كاملة ولو لم يتم التصرف فملا . 
العدول بعد ويل الحيازة لا أثر له فى السئولية عن 
الجرعة . مثال م 

اب ل اختلاس أموال أميرية . جرعة للادة؟ ١ذاع‏ 
معدلة بق 39/ه عناصر الواقعة الإجراءية . مفة 
اللوظف العموى . نوع المال الختلى . جندى الميش 
هو من الكافين بخدمة عامة مؤاخذته بللادة 3158ماع 
عند اختلاسه مالا اما أو خاصا ‏ سل إليه بيب 
وطينته . مألاع,مألاع. 


المبادىء القانونية 

١‏ - كان مراد الشارع عند وضع نص 
المادة ؟١١‏ عقوبات هو فرض العمابٍ على 
عبث الموظف بالائتبان على حفظ الثىء 'لذى 


وجد بين يديه بمقتضى وظيفته - وهذه 
الصورة من الاختلاس هى دورة خاصةمن 
صور خيانة الآمانة ‏ لا شبة بينها وبين 
الاختلاس الذى نص عليه الشارع فى باب 
السرقة ‏ فلاختلاس هاك يتم بااتزاع امال 
عن حيازة شخص آخر خلمة أو بالقوة بن 
تملك أما هنا فالشىء الختلس فى حيازة 
الجاى بصفة قانوننة ثم تنصرف نية الحائز 
إلى التصرف فيه على اعتبار أنه موك له ؛ ومتى 
تغيرت هذه النبة لدى الحائن وحول حيازته 
الناقصة إلى حيازة كاملة بنية الْلك وجدت 
جربة الاختلاس تامة ‏ و إن كان التصرف 
لم يتم فعلا ‏ فإذا قال الحم .إن المنهم 
وذميله بصفتهء| مستخدمين عمومبين بإدارة 
البوليس الحزى بالقوات المسلحة نقلا فعلا 
جزءا من البطاريات - المسامة إلهما يسبب 
وظيفتهما لنقلها من التل الكبير إلى إدارة 
البوليس الحربى بالقاهرة _- والتى كانت 
«وجودة أصلا فى السيارة إلى منزل شفيق 
المتهم الأول » وهذا التصرف من جانب 
المتبمين واضحالدلالة فى أنهما انتويا اختلاسها 
وتملكبا والاحتفاظ ما لنفسي,ماوق دكاشف 
أولها القاهد الأول يذلك وطلبإليه مشاركة 
أخيه فى التصرف فبأ واقنسام نبا وقد رفض 
هذا الثناهد العرض» . ما قاله الحسكم منذلك 
يكنى لثبوت التغيير الطارىء على نية الحرازة 
ويكون الحم ححا إذ وصف الواقعة بأنبا 
اختلاستام لا ين قبا العدول بعد تمام الجريمة 
وتمام تحققها المسئوأية ولا يمنع من العقاب ٠‏ 

٠‏ يجال تطبيق المادة ١١8‏ ع المعدلة 
بالقانون دقم 1 أسنة مره يشمل كل موظف 
أو مستخدم عمومى مختلس مالامما تحت يده 


تكد 


مىكان المال المختلس قد سل إليه يسبب 
وظيفته » وإذكانت الخدمة العسكرية هى من 
الخدمات العامة يالقوات المسلحة فإن المنهم 
يوصفه جندياً فى اللييش يعثير هن 
المكلفين بالخدمة العامة مخضع لحك المادة؟ ١‏ 
عقوبات - ويصبح مسئولاعما يكون تحت 
يديه من أموال سلات إليه بسبب وظيفته 
يستوى فى ذلك أن يكون مالا عام أم لا . 

( القضية رقم ١177‏ سنة 74 ق بالحيئة السابقة ) . 


يننا 
١‏ نوفشير سنة م190 
- قتل عمد . قصد جنات . القصد الخاس ‏ 
ماهيته . ما يقتضيه هذا القصد من حيث التسبيب . 
وجوب إيراد الحم الأدلة الكاشفة عن نية القتل . 
ب - قتل جمد . نية ازهاق الروح . قصور ببان 

الم بالنسية لها . مثال . استميال سلاح قاتل وتعدد 
الغئربات لايكنى بذاته لثبوت نية القتل . 

المبادىء القانونية 

١‏ - جراثم القتل والشروع فيه تتمين 
قانوناً بذية خاصة هى اتتواء القتل وإزهاق 
الروح ٠‏ وهذه تختلف عن القصد الجناق العام 
الذى يتطلبه القانون فى سائرالجرائم العمدية. 
ومن الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة 
فى جرائم القتل والشروع فيه عناية خاصة 
باستظهار هذا العنصر وإبرادالآذلة والمظاهر 
الخارجية التى تدل عليه وتكشف علةء 

لا يكى بذاته استمال سلاح قائل 
#طبيعةه و تعدد الضر بات. لثبوت نية القتل مالم 
يكشف الحك عن قيام هذهالنية نفس الجانى 
فإذا كان الحم المطعون فيه قد ذهب ف التدليل 
على ية الفتل وإزهاق الروح إلى القول :إن 
نية القتل متوافرة من استعال المتهم لسلاح 


العدد الرابع - السنة الأربعون 


قاتل يطبيعتة هو مطوأة وهن اترياله يالطعنات 
المتعدد على الى عليه , فإنه يكون مشوباً 
بالقصور ء إذ أن ما أثيتهالحك لا يفيد سوى 
جرد تعمد امتهم ارتكاب الفعل المادى وهو 
ضربات مطوأة. 

( القضية رقم ١1117‏ سنة 08 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حدن داود ومصطنى كامل وفهيم يسى 
جندى وتمود <لمى خاطر وعراس سلطان المستشارين ) . 


رذ 
١‏ نوقير سنة م0١‏ 

إثبات . شهادة . ما لايعيب تسبيب الحم فخصوس 
ذكر مؤدى أقوال العهود . لا يعيب المتم إيراده 
مؤدى شهادة شهود الإثبات جلة ثم نسبتها إليهم جرما . 

المبدأ القانوق 

لا بأس على الحكم إن هو أورد مؤدى 

شهادة شهود الإثبات جملة ثم نسها [لهم جيءاً 
تفادياً من التكرار الذى لا موجب له . 

( القضية رقم ١١0117‏ سئة 58 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل المحسكة وود 
عمد مجاهد وفييم يى جندى والسيد أحد عفيقى وأعد 
زى كامل الستشارين ) . 


118 
١‏ نوفير سنة ١04‏ 
إختلاس أشياء محجوزة . المادة 58ع . عناممر 
الوافعة الإجرامية . أشياء محجوزة . حجز تحفظى . 
وجوب احترام الحجز التحنظى ولو ل يحم بتتبيته أو 
يعان به وو الشأن فى اليعاد القانوتى ما دام لم يصدر 
حم من جهة الاختصاس ببطلانه ‏ 
المبدأ القانوق 
إن الحجز التحفظى الذى توقع صريحاً 
واجبالاحترام ولو ميم بثثبيته أو لم يعلن 


قضاء محكة التقض المنائية ب 


به ذو الشأن فى الميعادالقانوتى ما دام لم يصدر 
حْ من جبة الاختصاص بيطلانه ٠‏ 

( القضية رقم ١١8٠‏ سنة 8» ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومشطفى كامل وفيم 
ينى جندى والسيد أحد عفرفى وأعد زى كاءل 


المستغارين ) . 


ل 
نرقيى سلة هوا 

قانون الإجراءات الإنائية صلته بالقوانين الأخرى. 
مدى هذه الصلة فى خصوس القانون ١5١‏ لسئة 414 
فى شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى للواد 
المدئية . دعوى مدنية مسكولية مدنية . جزاءالكولية . 
مصاريف الدعوى المدلية . المسكول عنها وكيفية تقديرها 
وصيلها . الأصل اتباع تانون الإجراءات الجائية فيا 
ورد بشأنه نس خاس . الرجوع إلى تاثون آخْن له 
سد نفس أو الإستمائة على تنفيذ القواعد النصوس عليها 
فيه . مسثولية الدعى بالمقوق اللدية عن ٠صاريف‏ 
الدعوى الدنية . م ١/"15‏ [. ج ٠.‏ تنظم تقدير 
المصاريف وكيفية محصيلها . الرجوع فيه إلى القانون 

١و‏ لنة 44وا. 

المبدأ القانوق 
الاصل أن نصوص قانون الإجراءات 
الجنائية هى الواجبة التطبيق ف المواد الجنائية 
حيث لا يرجع إلى نصرص قانون آخر إلا 
امد نقص أو للاستعانة على يذ القواعد 
ا منصوص علها فقانونالإجراءات الجناية» 
وإاكان نص المادة حرم من هذا القانون قد 
جرى بأن « يكون المدعى بالحقوق المدنية 
ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى . ويقيع 
ف تقدير هذه المصاريف وكيفية تمحصيلها 
ماهو وارد فى لانحة الرسوم القضائية » وكان 
قانؤن الإجراءات الجنائية قد عابم بذلك أ 
تحديد العلاقة بين الحكومة والمدعى بالحقوق 
المدنية فما يتعلق بمصاريف دعواه فأوجب 


أن يكون هوالمسول عنها بصغة أصاية عندما 
يلك هذا الطريق الاستثاق برفع دعوى 
تابعة للدعوى الجنائية بما يجحعل هذا الحم 
دون سواه واجب الاتباع فى هذا الشأن » 
ومن ثم فقد امتنع إعمال أحكامالقانون رقم ٠ه‏ 
لسنة ١46‏ بالرسوم القضائيةورسوم النوثيق 
فى المواد المدنية فم| ذالفه , ولم يبق لقوانين 
الرسوم فى هذا الشأن إلا أن تنظ تقدير 
الصاريف وكيفية تحصيلها كا جاء يعجر 
المادة ورم سالفة الذكر . 

( الفضية رقم مه ؟ سنة م؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل المكنة وعمود 


إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل وفييم ينى جندى 
والسيد أعد عفيفى الستغارين ) - 


لحن 
نوقير سنة /110 
| نيابةعامة . الختصاصات كل عضو من أعضاء 
النيابة . اختصاسات الحا العام . حق الحاى العام 
فى مباشرة الاختصاصات الذاتية الخولة لانائب العام فى 
دثثرة محكنة الاستئناف الى يعمل بها ٠.‏ 
اف ل ثيابة عامة التبعية التدريجية رثاسة النائب 
العام . مداها وأئرها . عدم قابلية تصرف الحاى العام 
بدائرة عمله فى الاختصاعات القاتية الخخولة للنائب العام 
للالناء أو التعديل من النائب العام مخلاف تدمرفه فى 
الاختصاصات العامة إذ مخضم فيما لإشراف النائب العام 
من الناحيتين القضائية والإدارية . ساطة النائب العسام 
فى إلناء أع الحفظ المادر ءن أحد أعضاء النياية بالرغم 
من موافقة الحاى العام ٠.‏ اللادة 51 من كانون 1١417‏ 
لمنة ة؛ ١5‏ بشأن نظام القضاء والادة ١م‏ هن قانون 
مود لنة ؟ هوا بثأن استقلال القضاء . 
المبادى»'القانونية 
و إن المادة +م من قا نون نظام القضاء 
إذ نصت عل ىأن«يكون اد ىكل محكمةاءائناف 
محام عام له تحت إشراف التائب العام جمييع 


كك" 


حقوقه واختصاصاته المنضوص علها فى 
القوانين » [نما حددت البحامين العامين 
اختصاصا قضائيا يستند إلى أساس قانوق 
يجحعل تصر فائهم القضائية فى مأمن من العلعن؛ 
فول كل منهم فى دائرة اختصاصه كافة 
الحقوق والاختصاصات القضائية الى للنائب 
العام ليصبح من سلطته إلغاء أواى الحفظ 
الصادرة م نأعضاء النيايةوالطعن بالاستئتاف 
فى الميعاد الطويل والطعن فى قرارات غرفة 
الانبام على ألا يمس ذلك ما للنائب العام فى 
حق الإشراف باعتياره صاحب الدعوى 
العامة والقأئم على شئونبها يا يبين من نص 
المادة >م من قانوت نظام القضاء والمادة ١٠م‏ 
من المرسوم بقأنون رتم 188 لسنة ١69‏ 
فى شأن استقلال القضاء والتى تنص على أنه 
« للنائب العام حق الرقابة والإشراف على 
جميع أعضاء النياية ٠»...‏ 

١‏ - للمحاى العام بعد صدؤر القانوزرقم 
| لسنة؛ 1:4 فى شأن نظام القضاءحق مباشرة 
الاختصاصات الذائية الخولة للنائب العام فى 
دائرة محكرة الاستئناف التى يعمل بها وتصسر فه 
فيها غير قابل الإلفاء أو التعديل من النائب 
العام ؛ أما ماعداهذهالاختصاصاتالاستثنائية 
التي خص القانون بها النائب العام وحده » 
كالآم الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى . 
فيكون شأن احا العام فى هذا النوع من 
الاختصاص شأن باق أعضاء النيابة مخضع 
لإشراف النائب العام وهو لايتحقق إلا إذا 
شمل الناحيتين القضائية والإدارية على السواء 
كا تفصح عنه نصوص القانون والمذكرة 
الإيضاحية لقانون نظام القضاء » ومن ثم 


العدد الرايع - السنة الأريعون 


يكون قرار النائب العام بإلغاء أمى الحفظ 
الصادر من أحد أعضاء النياية قرارا ححا 
الحاى العام على أمى الحفظ . 

( القضية رقم 01٠‏ سنة 78 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن هاود وود إبراهيم إسماعيل 


ومصطقى كال وود تمد مجاهد وود حلمى خاطر 
الستعارين ) . 


لذن 
8 أوفين سنة م10 
حم . البيانات اللازمة فى الأسباب مواد مخدرة . 
البيان للتعلق بكنية الخدر الضبوط . مق لا يكون * 
جوهريا ؟ 
الميدأ القانوق 
بيان مقدا ركبة الخد المضبوط فى الحكم 
ليس جوهرياً مادام أن الحم قد استخلص 
ثبوت قصد الاتجار فى حق الهم استخلاصاً 
سائغاً وسلما . 
( القضية رقم 5؟1١١‏ سنة 28 ق رئاسة وعدوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل الممكنة ومصطفى 


كامل وفبيم يسى جندى وتمد عطية إسماعيل وعياس 
سلطان الستشارين ) . 


15 
نوفير سنة مم1 

! - حم . البيانات اللازمة فى الأسباب ٠‏ بيان 
الواقعة المستوجبة العقوبة والفلروف التى وقعت فيها . 
البيان الكافى . مثال فى جريعة تسهيل تعاطى الحشيش - 

المادة '!؟ من القافون 98١‏ لسنة 1١585‏ 
مه - مواد مخدرة . ااسثولية والعقفاب عن 
إحرازها . مناط تطبيق عقوية الادتين وم , 84 من 
القانون #١‏ سنة61 15 . تقديم مواد مخدرة لآخرين 


قضاء محكمة التقض النائية أي 


للتعاطى أمر يحكنه نس المادة 9© فقرة ج من القانون 
١ه*‏ للنة كهول1. 

المبادىء القانونية 

١‏ إذا تحدث الحم عن جريمة تسهيل 
تعاطى الحشيش المسندة [المتهم الأول بقوله 
« إن المحكة ترى فما ثيت لا من التحقيقات 
التى قت فى الدعوى أن امتهم المذكور قد 
أعد مسكنه ومعدات تعاط الحشيش فيه 
لنسهيل تعاطى الماهمين الحشيش عنده إذ كان 
'المسكن خلوآ ما عدامم وقد قصدوا إليه لهذا 
الغرض بدليل مستفاد من ظروف الواقععلى 
ما قرره المنهم السادس ف التحقيقات من أنه 
اجتمع مع المتهمين الآخزين بمقهى محين 
وذهبوا إل مسكن المنهم الآول وكانت الجوزة 


بمعداتها جاهزة هناك على المنضدةوالنار موقدة ' 


ودخنوا جميعا كرسيين من الخشيش وأنه قد 
سام المنهم بتعاطى الحشيش معبم » وترى 
المكمة فيا ثبت لما من التحقيقات وما أخذت 
به من تحريات الضابط ومن نتيجة مراقبته 
الآمر الذى أ كد حصّه وجدية ما أسغر عنه 
الضبط من أن المنهم المذكور كان على علم 
يحيازة وتسهيل تعاطى الآخرين جواهر حرم 
القانون حيازتهاء . إذا تحدث الحك بذلك 
فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى با تتوافر به 
للآخرين للتعاطى اللتين دان امتهم بهما . 
؟ ‏ استقر قضاء ممكمة النتقض على أنه 
لايشترط لتوقيع العقوبة المغاظة المنصوص 
علءها فى المادة ممم نالمرسوم بقانون رةم 01 
لسنة 9ه و أن يقبت اتجار المهم فى الجواهر 
الخدرة ‏ وما يكنى لتوقيعها أذيثبت حيازته 


أو إحرازه لها علىأية صورةءأما المادةعمفقد 
جاءتع ل سبيل الاستثناء فوصدد حالةواحدة 
هى النى يثبت فبا للبحككة أن القصد منه إنما هو 
التعاطىأو الاستعالالشخصى- فإذاكان الحم 
قد أئبت على امتهم أنه أعد مسكنهوأداره لتقديم 
الموادالمخدرة فيه لأخر ين التعاطىوهى إحدى 
الحالات المنصوص علا فى الفقرة ( ج ) من 


٠‏ المادة جم السالفة الذكر » فلا يكون قد أخطأ 


إذ أوقع عليه العقوبة الواردة فها ٠‏ 


( القضية رقع 1١155‏ سنة 14 ق بالحيئة السابقة) . 


1 
8 نوفير سنة م110 

حك . ضوابط الندليل . خاو التدليل من عيب 
تناقالأسباب . مثال فى تدللسليم على توافر نية القتل 
فحقللتهم بعد نفى قيام حالةالداع الشرعى التودقم بها . 

المبدأ القانوق 
إذا قال الحكم حين عرض لنية القتل 
د إنها ثابتة قبل امتهم من استعاله فى اقتراف 
جريته آلة من شأنها إحداث ا موت «بندقية,» 
وقد أطلقبامن مسافة قريبة ‏ ثلاثة أمتار 
على مقتل من الجنى عليه هو رأسه ؛ مدفوعا 
إلى ذلك بحنقه عليه لاعتقاده أنهكان يسرق 
وهو سبب يكئى فى عرف إعض النفوس 
المستبترة المتبورة لإزهاق الروحء ثم قال 
الحمك ردا على دفع المنهم بقيام حالة الدفاع 
الشرعى د إن الثابت من جموع أقوال الخفيرين 
وللتهم نفسه أن الجنى عليه حين ضيط كان 
أعزلا وم يحاول ا هرب بنفسه ولا بالمسروقات 
ول يكن هناك ما يدعو الهم للاعتقاد بوجود 
أى خطر حال على النفس والمال يجعله فى حالة 


35 العدد الرابع ‏ السنة الأريمون 


دفاع شرعى » ؛ فإن هذا الذى قاله الحسك ردآً 
على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ليس فيه 
تعرض لنية القتل بما ينفى توافرها وتعارض 
أثبته السك فى شأنها با يؤدى إلى قيامبا 
لدى المنهم . 


( القضية رقم ١١1‏ سنة 34 ق بالحيغة السابفة) . 


هع1 
نوفير سنة م6١‏ 
[ - حم . شوابط التدليل . تدليلسايم طى توافر 
نية القتل . مثال . طمن التمم للمجنى عليه طمنة قوية 
ثفذت خلال البطين الأعن ومزقت الشريان التاجىالأعن 
بعد أن أفصع الحنى عليه عن شخصيته "كضابط بوليس 
حق لايقبش على النهم ولاينم عنه بعد ذلك يصح ابه 
التدليل على توافر نية القتل فى حقه ٠:‏ 
. بيانات الأس_باب . الرد على أوجه 
الدناع الحامة . إثيات . اعتراف . تقدير الاعتراف من 
حيث صلته بالنسبيب . مثال لرد سائغ من المحكنة فى 
خصوس نفى وقوع [ كراه أوتعذيب على المتهمين . خبير. 
تقدير رأيه من حيث صلته بالنسبيب . مقشال . التفاء 
التعارش بين ما أثيته المتم تقلا عن التقرير الطى من 
وجود إصابة بكل من المتهمين لأمر عارض وبين ما اثتهى 
إليه فى خصوس نفى وقوع تعذيب عليهما بناء على 
اسستخلاس سائغ وخلو الأوراق من دليل التعذيب . 
المبادىء القانونية 
١‏ - إذا تحدث الك عن نية القتل فى 
قزله «١‏ إنها متوافرةلآن أحد المتهمين الثلائة 
هاجم الجنى عليه وطعنه فى قلبه طمنة قوبة 
نفذت خلال البطين الآيمن ومزقت الشريان 
التاجى الأيمن وهو يقصد من ذلك القضاء 
عليه وإزهاق روحه بعد أن أفصح المجى عليه 
عن شخصيته كضابط بوليس وذلك حتى 
لا يقيض عليه ولا ينم عنه بعد ذلك وهذه 


-- 


الطعنة القوية وتحديدها فى أمم أعضاء الجسم 
وهو القلب مع ظروف الحادث والرغية فى 
السرقة والخوف من القبض عليه بعد [علان 
شخصية الضابط » جعلت المنهم يوطد العزم 
على القتل » فطعنه ؤهو مدفوع بذلك القصد 
ولك النية التىانتواها فى الحال وأودت تلك 
الطعنة بحياة الجنى عليه » فإن ما أورده الحم 
من ذلك تتوافر به ننة القتل لدى المتهم 
ويستقيم به التدليل على قياهها . 

؟ - إذا كان الحكم إذ عرض لدفاع 
الطاعن بشأن بطلان إقرار المتهمين الثانى 
والثالك عليه ونق وقوح اكراه أو تعذيب 
من رجال البوليس عليهما قد استند فى ذلك 
إلى التقرير الى الشرعى و إلى مطابقة خُوى 
إقرارها لما استظهرته الحمكة من وقائع 


الدعوى وملابساتها » وإلى ترديد الثيمين | . 


المذكورين لهذه الأقوال فى مراحل التحقيق 
و أمامالنيابة فإن ما انتهى إليه الحم هن عدم 
وقوع تعذيب على المتهمين يكون مينياً على 
استخلاص سائغ من وقائع الداعوى وليس 
ثمة تعارض بين ما أثبته الك نقلا عن 
التقرير الطى من وجود إصابة بكل من 
الممهمين لاس عارض وبين مأ انتهى إليه مادام 
أنه لم يقم دليل على التعذيب . 


(.القضية رقم 4 ١١5‏ ستة 38 ق بالحيثة السأيقة) . 


14 
8 نوفير سنة 14808 
خطف . الجرعة المنصوس عليها فى الادة 8م؟ ع . 
صورة واقعة تنوافر بها هذه الجرعة . 


قضاء محكة النقض النائية 


المبدأ القانوق 
إذا أثيت الحمك فى حق النهم أنه توجه 
إلى مكان الجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر 
خمس سنوأت وكان ياهو فى الطريق العام مع 
الشاهد وكاف الآخير بشراء حاجة لهولما 
أراد.الشاهد أن يصحب النى عليه معه أشار 
عليه المنهم بتركه وماكاد الشاهد يبتعد حتى 
أركب انهم الى عليه على الدراجة معه هوهما 
إياه بأنه سيصحبه إلى جدته ثم أخفاه بعد ذلك 
عن أهله فاصداً قطع صلته بهم وستره عمن 
حق ضه ورعايته » فإن ذلك ما يدخل 
فى نطاق المادة غم؟ من قانون العقوبات 
وتنوافر به جر بمةالخطف بالتحايل الى عوقب 
انهم بها. 


( القضية رقم ١١15‏ سئة 28 ق بالحيئة السابقة ) . 


/13 
4 نوفير سنة 198 
وصف التهمة . تنهيه المنهم . قواءد التنيبه . داع . 
ضرب . قدر متيقن . إثيات . حرية القاغى فى تكوين 
عقيدته . لفت نظر الدفاع إلى المرافءة على أس_اس القدر 
التيقن لا يعنم المجكة من أن تكون عقيدتها بعد ذلك 
بها تطمئن [ليه من أدلة ٠‏ 
المبدأ القانوق 
قيام امحكمة بلفت نظر الدفاع إلى المرافعة 
عليفرض القدرالمتيقن لاءنعها من أن تكون 
عقيدتها بعد ذلك بما تطدّن إليه من أدلة 
وعناصر فى الدعوى . 
( القضية رقم 1١1515‏ سنة 8ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود تمد جامد وأحد زى 
كابل والسيد أحد عفيقى وتموة حلمى خاطر 
المستشارين ) . 


لفك 


1.8 
7 نوفبر سنة م150 

| - تنظيم. القانونرقم؟ هلسة ٠‏ 158.4 بتقسيمالأراضى 
المعدة للبناء . عناسمر الواقعة الإجرامية . عدم إنشاء 
الطرق والرافق فى الأراضى المقسءة . التفسير الصحييح 
للمادة 17 من القانون . تعليق الإلتزام بتوصيل النور 
وغيره من المرافق فى الأراضى القسمة إلى المرافق العامة. 
على صدور قرارءن وزير الأشغال العموءية فاممر على 
التقسيات الحاصة بالجهات الى لاتوجد بها مرافق عامة 
دون التقسيات التى تجرى فى الجهات التى تتوافر بها تلك 
الرافق ٠.‏ 

ب - انون وه؟ لسنة ١ه‏ فى شأن الأبنية 
والأعمال الخالفة لأحكام القوانين 1ه لسنة 4٠١‏ , اه 
لسنة 4؛ يشأن تظلم الباتىء ؟ه لسنة ١54٠‏ يهأن 
تقسيمها , الغرض من إصداره وال العمل به . تأ كيده 


' بقاء الجرائم النى تقم بلغالفة لأحكام القوائين للشار إليها 


فيه . حايته الباتى التى أقيمت فملا بالخالفة لأحكام هذه 
القوانين بقصر تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من الحا 
الجنائية عن هذه ال+رائم خلال الفثرة الواردة به على 
الغرامات والصاريف والرسوم اللقضى بها . عدم تطبيق * 
أحكاءه إذا لم يكن كت تنفيذ للاأعمالاطلوبة من جائب 
لقنم . 

المبادىء القانونية 

ه١ من القانون رقم‎ ٠ إن المادة‎ ١ 
بتقسم الأراضى المعدة للبناء إذ‎ 1١44٠ لسنة‎ 
نصت على أن وللساطة الختصة أن تازم المقسم‎ 
أنيزودالآرض المقسمةبياهالشرب والإنارة‎ 
وتصريف اليه والمواد القذرة ويصدر بهذا‎ 
» الإلزام قرار من وزارة الأشغال العمومية‎ 
وإذاكانالتقسم وافعاً فى جهة تتوافرفها تلك‎ 
المرافق فيكون تزويدها بطريق توصيابا‎ 
بالمرافق العامة » , قد أفادت أن الارع عايم‎ 
حالتينسختلفتين تماماً  الآولى - وهى تلك‎ 
الخاصة بالجهات الى لانوجد يها مرافق عامة‎ 
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فذه 


العدد الرابع ‏ السنة الأربعون 


عل إنشماءها والالتزام بها ف الآرض امقسمة 
مرهوناً بصدور قرار من وزارة الأشغال » 
والثانية وهى تلك التقسبات التى تجرى فى 
الجباتالنى تتواقرفها تلك المراقق ولايستلزم 
اللامى ذها أ كثرمن [يصالما لليجارى العامة , 
. قتزويدها بمياه الشرب رغيرها واجب قانونآً 
يقع على عاتق المقسم عجرد إجراء هذه 
التقسيات' دون حاجة إلى صدور أمس من 
وزارةالأشغال ؛ هذا مايفيده النص ومايظبر 
من روح التشريع والمناقششات التى جرت فى 
لجنة الاشغال بمجلس النواب » وهو المعنى 
الذى كان ماثلا فى ذهن الشارع عند اقتراح 


اللجنةالمذكورة تعديل نص الفقرة الآولى من" 


المادة الثانية عشر من القانون رقم إه لسنة 
.#ولف المشروع المقدم من الحسكومة . 
؟ ‏ إن القانون رقر وه؟ لسنة ه15 
فى شأن الابنية والاعبال النى تمت بالغالفة 
لاحكام القوانين رق ره لسنة .144 ودقماه 
لسنةم؛ بشأن تنظيم المبانى ود بإه لسنة 
145 بشأن تقسم الاراضى المعدة للبناء إنما 
وضع كا يدل على ذلك عنوانه والمذكرة 
. الإيضاحية ومفاد نصوصه ‏ اءالجة المباق 
والأعمال النى تمت فعلابالخالفة لاحكام هذه 
القوانين ؤمؤدى هذا أن الجرائم التى تقع 
بالخالفة لأحكام القانون دقم؟ه لسنة 104 
وغيرها من القوانين المشار إلا ماز 'لت قائمة 
و تتأثر بصدورالقانون رقم5؟ لسنة 1465 
بل هو يؤكد وجودها فلم يكن الغرض من 
هذهالنصوص الاستثنائية الواردة فيه إلا حمانية 


المبانى التى أقيمت فعلا بالخالفة لاحكام هذه 
القوانين من طريق قصرتنفيذ ال حكامالنهائية 
الصادرة من امحاك الجنائية عن هذه الجرائم 
خلال الفترة المشار إلها على الغرامات 
والمصاريف والرسوم المقضى با - وهى 
بحسب الثرتيب الطبيعى للأمورتأنى فى الخطؤة 
التالية لإتمام تنفيذ الأعمال المخالفة هذه 
القوانين » فإذالم يكن هناك نمت تنفيذ إطلاقاً 
من جاب المقسم وم تحدد على الطبيعة 
الشوارع والميادينبإقامة مبانعايهاء فلايكون 


محل لتطبيق القانون رقم وهم لسنة 105 


ويكون للبحكة أن تعامل المقسم بالمادة ١١‏ 
من القانون رق, به لسنة .194. 7 

( الفضية رقم ١5٠١‏ سنة 4" ق رئاسة عضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاشل وكيل الحكنة ومصطفى 
كأمل وفهيم يمى جندى ويمد عطيةماعيل وعباس حلمى 
ساطان المستشارين ) . 


1. 
١84 نوفير سنة‎ "٠ 

نيابة عامة . اختصاص معاون النيابة . القانون 
رقم 3١‏ لسئة ١1565‏ . محقيق . الطعنفى إجراءانه . 
إتصاف محقيق معاون النياية الندوب لإجراثه بصفة 
التحقيق القضائى عملا يأحكام القانون رقم 517٠‏ لسنة 
5ه ٠‏ إثتفاء القول ببطلان التحقيق عند صدور هذا 
القاثون قبل نظر الدعوى أمام حكمة الجنايات . 

البدأ القانوق 

إن الشارع بمقتضىالقانون دم "٠.‏ سئة 
١6‏ - الذى صدر قبل نظر الفضية أمام 
محكمة الجنايات ‏ قد أجاز للنيابة العامة 
أن تكلف أحد معاونها بتحقيققضية برمتوءا 


قضاء محكة القض النائية 


ومفاده أن الشارع قد جعل لا يحريه معاونو 
النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضاق الذى 
يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود 
أجراه معاون النيابة وما يستتبعه من الإلزام 
بإعادته عن ملك ٠‏ فيه معنى متعذر لعد أن 
أصبح لكافة أعضاء النيابة على اغتلاف 
درجانهم سلطة التحقيق القضا » وبعد أن 


زال التفريق بين التحقيق الذىكان براشره " 


معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها , 
وبزوال هذا التفريق أصبح مايقوم به معاون 
النيابة من إجراءات التحقيق لايختلفف أثره 
عما يقوم به غيره منزملائه لوجود الوصف 
الذى أراده الششارع فى التحقيق الذى عرض 
على محكمة الجنايات عند نظر الدعوى الى 
بائرت هى أيضا فيها التحقيق الهائى الذى 
يتطلبه القانون فإذا كان الثابتمنالأوراق 
أن معاون النيابة الذى أجرى التحقيق قد 
أثبت فى صدر محضره أنه ندب لإجرائه من 
نائب النيابة فإن النعى ببطلان حضر التحقيق 
الذى أجراه معاون النيابة لايكون سديداً : 

( القضية رقم ٠٠٠١‏ لسنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عود ابراهيم اسماعيل وتمود تمد جامد 


وفيم يسى جندى وأمد رَى كامل ويد عطيه اسماعيل 
المتشارين ) - 


16 
و؟ نوفير سنة ه196 
تحقيق . التصرف فيه . الإحالة فى الجنايات من غرفة 
الإنهام . إحالة الجنايات إلى الحاك الجرئية . الجنايات التى 
يجوز نجنيحبها . المادة 5/119 2 168/؟ا.ج- 
شرط إحلة المناية من غرفة الاتهام إلى محكنة امتح 
افسل فيها على أساس عقوبة المنحة أن تكون الءقوبة 
القررة أسلالاجناية ممايجوزالتزول بها إلى عقوبة الحبس . 


١ 
عدم جوازاحالة جناية الالختلاسالنصوص عليها فى لسادة‎ 
مم معدلة بقانون 3/*ه إلى الحكة المزئية‎ 
رغم إغفال النيابة الإشارة إلى الفقرة الثانية من المادة‎ 
متى كان الواضح من تقرير الانهام أن وصف التهمة مما‎ 

ينطبق عليه الفقرة الثانية الشار إلمها . 

البدأ القانوق 

إذالمادة وباو | #للتى تحيل على المادةيره 1 
من قانون الإجراءات الجنائية لم تطلق لخرفة 
الاتهام [حالة الجناية إلمحكة الجن للحم فيها 
على أساس عقو بة الجنحة فبذه الإحالة غير 
جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلا 
للجناية ما جوز النزول بها إللعقوبة الميس» 
وإذن فإن فرار غرفة الاثهام إذ قضى بإحالة 
المتهم إلى عكة لجح معاقيقه على الجر الم 
المسندة اليه فى حدود عةوبة الجدحة مع أن 


: إحدىهذه الجرائم هى أنه اختلس مالا مسالا 


إليه بسبب وظيفته وبصفته من مأمورى 
التحصيلوهى الجرعة المنصوصعلمافى الفقرة 
الثانية من الممادة ١١١‏ من قانون العقوبات 
المعدلة بالقانون رقر/40 ١‏ والمعاقبعليها 
بالأشغا ل الشافة امو بدةيكو نقد خالف القانون 
ولا يغير من ذلك كون النيابةالعامة أوزدت 
فى تقرير الانبام المادة؟١١‏ هنقانونالعةوبات 
ضمن المواد التى طلبت تطبيقها دون أنتشير 
إلى الفقرة الثانية منها . مت كان الواضح من 
تقرير الاتهام أن وصفت تبمة الاختلاس 
ما ينطبق عليه فص الفقرة الثانية المشار إليها. 

( الفضية رقم ٠١١٠١‏ سنة 78 ق بالهيئة السابقة ) . 

1١ 
1560/ هم نوفير سنة‎ 

ىف ل اختصاس . تنازع الالختصاص . الجهة 

الختصة بالفصل فيه . إعقاد الاختصاص لمكة النقض 


17 
بالقصل فى طلب تعيين الحمككة الختصة عند قيام تزاع 
بين غرفة الاتهام ومحكة الجنح الستأقة . إنعقاد هذا 
الاختصاس لحك النقض أيضاً ولوكان النزاع واقماً بين 
جهتين إحداعا عادية والأخرىاستثنائية . اللادة 75م 
وم 


الميادىء القانونية 
١‏ علكة النقضش هى الجبة شاحبة 
الولاية العامة بمقتضنى المادة ا9؟ من قانون 
الإجراءات الجنائية فى تعيين الجبة امختصة 
بالفصل فى الدعاوى عند قيام التنازعو لوكان 
واقما بين محكمتين [حداهما عادية والاخرى 
اسقثنائية . 
٠‏ ل مؤدى نص المادتين +70 لالا؟ 
من قانون الإجراءات الجنائية يحعل طلب 


تميين امحكمة اماتصة يرفع إلى الجبة التى يرفع * 


المدد الرابع ‏ المنة الأربعون 


إليها ااطعن فى أحكام قرارات الجبتتين 
المتنازعتين ‏ وإذ كانت غرفة الاتهام إن 
هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية 
ولا يطعن فى قراراتها أمام دائرة الجنح 
المستأنفة الى هى إحدى دوائر هذه المحكمة 
فإن الاختصاص بالفصل ف طلب تعيين ا حكمة 
الختصة ينعقد محكمة النقض باعتبارها صاحبة 


الولاية العامة وعلى أساس أنها الدرجة التى 


يطعن فى قرارات غرفة الانبام أمامها - وهى 
إحدى الجهتين المتنازعتين ‏ عند ما يصح 
الطعن قانوناً . 

( القضية رقم ١711‏ سنة م7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسزداود وتمود جمد مجاهد وأحد زى 
كامل والسيد أحمد عفيفى وود حامى خاطرالمستشارين) . 


قضاء محكة اللقض الدنية 


كذ 


اي 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مود عياد وعمان رمزى وابراهيم عمان بوسف وممد 


زعفرانى سالم وممد رفعت المستشارين ) - 


لول 
ه مارس سنة ١09‏ 

دعوى « مصرونات الاعوى »> رسوم قضائية . 
اختصاس . تنظيم القانون رقم 51 لسنة 4 ١14‏ طريقة 
التقدير وللعارضة فى الرسوم أمامالحام الشرعة . قضاء 
الجبعية العمومية لمحكة النقش بوقف تنفيذ حي شرعى - 
اليس من شأنه أن يضفى على الحكدة المدنية ولاية الفصل 
فى النازعة التى تدور دول هذه الرسوم . الاختصاس 
فى هذا الصدد يظل معقوداً للسحكة الفمرعية . 

المبدأ القانرق 

نظمت المواد.م١1‏ و5١‏ وم؟ من القانون 
دق ١ؤ‏ اسنة 44و بشأن رسوم الدعارى 
أمام انحا الشر. عية طريقة تقديرهذه الرسوم 
والمعارضة فى أوامر تقديرها والمنازعة بشأنما 
ما تختص به احا الشرعية » فإذاكان الواقع 
فالدعوى أنالمطعون عليها الأأولى قد ترسمت 
المعلنتين لها بناء على طلب قل الكتاب أمام 
ال-كمة الشرعية ؛ وكانقضاء اللمعية الحمومية 
محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الشرعى 
فم قضى به من تسلم الاعيان موضوع التذاع 
لآ يضئ على احكمة المدفية ولاية الفصل فى 
المنازعة التى تدور حول هذه الرسوم بين قل 
الكتاب وطرف الخصومة ‏ وإنما يظل 
الاختصاص ف هذا الصدد معقوداً للمحكمة 
الشرعية ؛ لما كان ذلك فإن الك المطعون 


فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص 
الحا المدنية يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون . 

اليو 

« ... من حيث إن ماتنعاه الطاعنة ط الحم 
الطعونفيه أنه إذ قغى برفض الدفع .دم اختصاص 
ال هام الدنية بنظر الدعوىقد أخطأتطبقالقانون 
ذلك أن الحا كالمدنية لامختص بالنظرفى الدعاوى 
المرفوعة بشأن قوائًم الرسوم الصادرة من الما كم 
الشرعية إذ مختص هذه الها كم وحدها بنظر تلك 
الدعاوى عملابالواد م1 19 » ٠١‏ من القانون 
رقم او لسنة ١9.‏ الخاص بالرسوم أمام الحام 
الشبرعية . 

د ومن حيث إن هذا العى فيعله ذلك أنه 
بين من الحكم الابتدائى امؤيد لأسبابه فما تغى 
منرفض الدقم بعدمالاختصاص أنهورد به فىهذا 
الخصوص ما إلى « ومن حيث إن هذه المحكة 
ترى أن المحاكم المدنية السكلية هى الحا الأصلية 
القيطرح عليها أى نزاعولذا تسمىعحا م القانون 
العام - وقد نست على ذلك صراحة المادة ١١‏ من 
قانون نظام القضاء اللفدل سنة وع.] عند مأ 
أطلقت عبارة الاختصاص بقولما إن الحاكم عختصة 
بالفصل فى جمبع المنازءات وفى يع اأواد فلدنة 
والتجارية إلا ما استثنى ينص خاص ‏ وجاءت 


د العدد الرابع - السنة الأربعون 


بعد ذلك المادتان 1 و م١‏ وحصرتا هذه 
الاستثناءات فى أعمال السيادة التى تقوم بها الدولة 
ووقف أو تأويل الأوامرالإدارية التنظيميةوبعض 
السائل للتعلقة بإنشاء الوقف واستبداله والولاية 
. وقد أبدت الأدة 1 من 
نفس القانون هذا للبدأ مرة أخرى عندما أعطت 
لحسكة النتقض وهى الحيئة العليا للقضاء سلطة 
الفصل فى تنازع الاختصاص .. ... وحيث إن 
محكة النقض بدوائرها الوتدعة قضت فى ١9‏ من 
مايوسنة 1401 بأن المحسكة الشرعية لم تكنذات 
ولاية عند ماحكات يتسليم الأعيان الى سبق للقضاء 
الدنى المختلط أن قضى علكيتها للجمعية اليو نانية 
إلى المدعى عليه الأول بصفته مع أنه هوالذىصدر 
المج الختلط ضدهبتثبيت ملكية الأعيان الجمعية 
وقد أسست مكة القس على هذا الرأى الذى 
أخذتبه وجوب وقفتنفيذ الحم الشرعى أصبح 
قضاؤها فى هذا اللوضوع حجة على طرفى النزاع . 
وحيث إنه حيال هذا أصبح عتاومنطقياً أن يقضى 
يوق ملحقات هذا المكالشر. عى وهى للصار يف 
لأنه لامعنى أن يكون الأصل موقوقاً فى حين أن 
الفرع يبق قائمآً إذ أن القاعدة هى أن الفرع يتبع 
الأصل . وحيثإنه لذلك يتعين اسم برفش الدقع 
بعدم اختصاص القضاء الدنى لأ.ه لا برتكن إلىأى 
أساس من الفانون 6 . 


عليه والاستحةاق فيه 


ولا كان الثابت ‏ على ما سبق بانه فى 
الوقائع ‏ أنالمطعون علها الأولى أقامت دعواها 
أصلابطابٍ وقف تنفيذا لكين الشرعييختأسيسا 
على عدم ولاية الحا كم الششرعية بالفصل فيهما ‏ 
و بعد صدور جع اجعيةالعمومية لحك ةالنقض بوقف 
تنقيذ الحسكالشرعى فب قضى به من :لمم الأعيان 
موضوع النراع قصرت طلها على وقف تنفيف قأنمق 


رسوم هذين المكنين وبذلك أصبحت الخصومة 
معقودة بينها وبين قامى الكتاب حول مصروفات 
هذينالمكين . ولاكانت للواد يما 19 ١؟‏ 
من القانون رتم ١‏ لسنة 9944 بشأن رسوم 
الدعاوى أمام المحالم الشرعية قد نظمت طريقة 
تقدبر هذه الرسوم والعارضة فى أوامر تقديرها 
والمنازعة بشأنها مما تختص به الحا الشرعية ‏ 
وكانت الطعون علها الأولىقد ترسمت هذا الطريق 
وعارضت فىقائمق الرسوم للعلتتينلها بناء على طاب 
قلمىالكتاب أمام الحمكة الشمرعية وكان قضاء 
الجعية العمومية لحك ةالنتقض بوقف تنفيذ الحم 
الشرعى فما قضى به من تسليم الأعيان موضوع 
التزاع لا يضئى على الحمكة الدنية ولاية الفصل فى 
النازعة الىتدور حولهذه الرسومبين قل الكتاب 
وطرفى الخصومة . وإ يظل الاختصاص فى هذا 
الصدد معقوداً للمحكة الشمرعية . لما كان ذلك فإن 
الجسم الطعو, نف هإذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص 
المحاى الدنية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
مما يتعين معه نقضه . 

« وحن حيث إن الاستئناف صالم للفصل 
فيه. 

د وحيث إنه للاأسباب السابق بيائها يتمين 
القضاء إلغاء مسي المستأنف يعدم اختصاص المكة 
الدنة بنظر الدعوى » . 


( القضية رقم 561٠‏ سئة 4ل ق) . 


اننا 


ه مارس سنة ١609‏ 
1 - دعوى . إالة . قانون . المادة 4/؟ من 
ق لال لسنة 45 ١5‏ بإصدار قانون الرائعات إذ فنصت 
على عدم جواز الإحالة بالنسبة لادعاوى الحكوم فيها 
حضورياً أو غيابياً ما عنت الأحكام النهية للخصومة 


قضاء حكة التقض للدنية 5-5 


كلها أو بعضها . لا يندرج قبها الأحكام التهيدية . 
اب اختصاص «الاختصاسالنوعى» . استئناف 

« أحكام يجوز استثناقها » . مناط تطبيق القاعدة 
الواردة فى م١ه‏ مرانعات . غالفتها جوازالاستةاف 
مهما تسكن قيدة الدعوى م١‏ ١غ‏ مرافمات . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن المشرع إذ نص ف الفقرة الثانية 
من المادة الرابعة من القانون دق, لال 
لسنة و14 باصدار قانون المرافمات على 
عدم جواز الإحالة بالنسجة للدعاوى احسكوم 
فنها حضورياً أوغيابياً إما عنى بذلك - على 
ها جرى به قضاء هذه اللمكمة - الدعاوى 
التى تكون قد صدرت فبا أحكام منبية 
للخصومة كلها أو بعضها نلا يندرج فيبا 
الدعاوى التى يكون قد صدرت فيها بجرد 
أحكام تبيدية . 

؟ ‏ مناط تطبيق القاعدة الواردة فى 
نص المادة ١ه‏ من قانون المرافعات أن تكون 
المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد 
الاختصاص الى رمها القانون بألا ترج 
صراحة أو مهنا على الآواعد المتعلقة بالنظام 
العام فإذا هى خالفت هذا النص وقضت فى 
دعوى لست من اختصاصها دون أن تحيلبا 
إلى الحكمة المختصة بنظرها فإنها بذلك تكون 
قد خالفت قاعدة من قواعدالنظام العام الام 
الذى يحوزاستئناف حكها فى هذه الحالة عملا 
بنص الفقرة الثانية من المادة 4.١‏ من قانون 
المرافعات الى تجيز استئناف الاحكام الصادرة 
فى مسائل الاختصاص و الإ<الة إلى محكمة 
أخرى مهما تكن قيمة الدعوى . 


572 
«.... حيث إنحاصل ماينماءالطاعنون بابب 
الأولأن الجسم للطعون فيهمشوب بمخالفة القانون 
وف ذلك ذكروا ‏ أنهكان يتعين على ا حسكمة 
الابتدائية ‏ بعد صدور قانون للرافعات الجديد 
والعمل به ابتداء من6١‏ أ كتوير سنة و94 
وتطبيقاً للفقرة الأولى ءن للادة غ مرن قانون 
الإصدار أن تقضى بعدم اختصاصها ينظر هذه 
الدعوى وبإحالتها إلى المحسكة المجزئية حيث إنها 
قد أصبحت هى الختصة ينظرها دون المحكلة 
الابتدائية ‏ وكان يتعين حلى محكمة الاستثناف ‏ 
وقد استأئف الطاعنون هذا الحم إلها ‏ أن 
تقغى بإلغائه وبعدم اختصاص الحسكة الابتدائية 
بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الحسكة اليزئية ‏ 
ولكنها قضت على خلاف القانون يعدم جواز 
الاستثناف تأسيس ا أن الدعوى القكانتمطروحة 
على المحكة الابتدائية مقدرة بلغ ٠4٠‏ جنيآً 
ماثتين وأربعين جنيها ‏ وأنه مادام قد صدر فيها 
حم بندب خبير من 19 من نوقبر سنة 1944 
فإنها نستمر مختصة بنظرها . ولا تصح إحالنها إلى 
المحكة الجزئية وأن الحسي الذى يصدر منها في 
موضوعها لا مجوز استئنافه ‏ لأنه يكون ضادراً 
منها في حدود اختصاصها الانتهائى للبين بالمادة ١ه‏ 

من فانون للرافعات الجديد . 

« وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه بين 
من الاطلاع على الحم للطعون فيه أنه أقام قضاءه 
بعدم جواز الاستثناف على نظر حاصله أنه وإن 
كانت الدعوى قد قدرت فى مرحلتيها الاتدائية " 
والاستثنافية منطرف النزاع بمبلغ ماثتين وأربعين 
جنها وأدركها قانون للرافعات الجديد وهى فى 
للرحلةالابتدائية ‏ ومقتشاءصارت هذ اللبعوى 
مما تختص به عحكلة للواد الإزئية ‏ ما كان بتعين 


لين 


معهإحالتها إلى الحسكمة الزئية الختصة ‏ إلاأنه 
لا كان قد صدر فها بتاريعغ 194/11/19 حم 
قفى بندب خيير فقد أصبح متعينآً على امحسكمة 
الابتدائية استبقاءالدعوى أمامها ‏ والفصل فها 
منها إعمالا لنص الفقرة الثانية من للادة الرابعةمن 
قانون الإصدار وإذ كانت الدعوى مقدرة 
بمبلغ مائتين وأربعين جنهآ فإن هذا الحكم - 
يكون انتهائيآ ‏ وغير جائز استثنافه ‏ وهذا 
الدى أقام الحتم عليه قضاءه عخالف للقانون ذلك 
أن المتمرع إذنص فىالفقرة الثانية من للادةالرابعة 
من قانون الإصدار على عدمجواز الإحالة بالنسبة 
للدعاوى اكوم فها حضوريا أو غيابياً إنما 
عنى بذلك - طى ماجرى به قضاء هذه الحسكمة 
- الدعاوى الت تكون قد صدرت فها أحكام 
منهية الخصومة كلهأ أو بعشها فلا يندرج فها 
الدعاوى رالق يكون قد صدرت فا تجرد أحكام 
تمهيديةكا هو الحال فيالدعوى . أما ماذهبتإليه 
للطعون علها وأقرتها عليه حكمة الاستئناف من 
أن المسي الابتدائى كان غير قابل للاستثناف لأنه 
صدر فىحدود النصابالنبا للمحكمةالابتدائية 
اعتاداً على نص الادة ١ه‏ من قانون الرافمات الى 
تنص علي أن الطهكمة الابتدائية مختص بالمسم 
ابتدائيآ فى جميع الدعاوى الدنية والتجارية الق 
ليست من اختصاص محكمة الواد الجزثية ويكون 
حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لاتتجاوز 
_مائتين وخسين جنيهآ ‏ فإبه مردود يأن مناط 
تطبيق القاعدة الواردةفى هذا النص أن تكون 
المحكمة الابتداثية قد الرْمت قواعد الاختصاص 
التق رسمها القانون بألا مرج صراحة أو ضمناً على 
القواعد المتعلقة بالنظام العام فإذا هى خالفت هذا 
النص ‏ كا هو الحال فى الدعوى - وقضت 
فى دعوى ليست مناختصاصها دون أن محبلها إلى 
الم كمة الختصة بنظرها فانها بذلك تكون قد 


العدد الرابع - السنة الأربعون , 


خالفت قاعدة من قواعد النظام العام الأمر الذى 
بمحوز استئناف حكمبا فى هذه الحالة عملا ينص 
الفقرة الثانية من المادة ٠.١‏ من قانون الرافمات 
الى تحيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل 
الاختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن 
قيمة الدعوى ٠‏ 
«وحيث إن الحم من محكمةاستثناف يعدم 

جواز الاستئناف قد حجبها عن النظر فى شكل 
الاستثناف - فبتعين معنقض الحم الطعون فيه 
إحالة الدعوى إلا » - 

( القضية رقم 594 سنة 14 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود عياد وابراهيم عان يوسف وتمد 
زعفراتق سالم والحسينالعوضى وتمد رفعتالستشارين) 


١ 


ه مارس سنة ١60‏ 
١‏ - إعلان ه إجراءاتالإعلان » . نقض «إعلان 
. اللحضر غير مكاف بالتحقق «ن صفة هن 
يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى م١١‏ 
مرافعات طاللا أن هذا الشخس قد خوطب فى موطن 
المراد إعلانه . [عام الإعلان على هذه الصورة . لاحل 
معه للتمسك يعدم وصوله ولو مع ادماء أن صفة مستلم 
الإعلان غير صميحة . : 
به ل نقش « حالاتالطعن » «الطمن عخالفة حم 
سابق » . إقامة الطمن على أن الى المطعون فيه 
أخطأ إذ قضى برفش الدفع يعدم جواز نظر الدعوى 
السايقة الفصل فيها . فى هذا مايفيد أن الطاعن يستند 
إلى نس المادة 451 مرافعات وإن لم يذكر نسبها 
صراحة فى التقرير . جواز الطعن بالنقض فى المب. 
الصادر من محكة ابتدائية تطبقاً للقانون رقم 1١‏ لسنة 
440 خلاقاً لمم سابق ٠‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ - إذاكان الثابت فى»طالمةأصز إعلان 
تقرير الطعن أن المحضر أثيت فيه أنه اشقل 
إلى عل إقامةالمطعون عليه وخاطب تابعه . 


الطعن » 


قضاء حكة النقض الدنية 3ؤ 


وأعلنه بصورة من التقرير - فإن هذا البيان 
من الوضوح ما يدل على أنإعلان ااطمن تم 
وفقاً القانون ولا يحدى المطعوزعليه ادعازه 
أن من سلت إليه الصورة ليس تابعا له 
ذلك أن الحضر غير مكاف بالتحةق من صفة 
من يتقدم إليه لاستلام الإعلان من ورد 
يانمق المادة ؟١‏ من قانون المرافعات طلما 
أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد 
إعلانه وى 7 الإعلان على هذه الصورة 
فلا محل للتمسك بعدم وصوله ولو ادعى 
المعلن [ليه أن الصفة الى قررها مستل الإعلان 
1 إذاكان من بين ما أقم عليه الطعن 
أن الحم الاطعون فيه أخطأ تطبيق القانون 
إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة الفصل فبا ؛ وكان فى هذا 
البيان مايفيد أن الطاعن يستند إلى نص 
المادة+ب؟؛ من قانون المرافعات التى تجميز الطعن 
فى أى حك اتهاق صدر على خلاف حكم 
سابق أياكانت الحكة التى أصدرته وإن لم 
. يذكر الطاعن صراحة ف التقزير نص المادة 
المشار إلها ء وكان قضاء ممكة النقض قد 
جرى بأن نص هذه المادة يشمل الاحكام 
الصادرة من اناكم الابتدائية بالتطبيق 
لنصوص القانون رقم ١١‏ لسنة 144 
فإن الدفع يعدم جواز الطعن بمقولة إن الحكم 
المطعون فيه قد صدر تطبيقا للقانون رقم 111 
لسنة 14 يكون على غير أساس . 
97 
« ... من حيث إن للطعون عليه دقع يعدم 
جواز الطمن بمقؤلة إن المي الطمون فيه صيدر 
فيحدود القانون رقم1؟١‏ سنة 140 وبالتطييق 


لأحكامه فهو حم مها وغير قابل لأى طعن طبقا. 
لنص الفقرة الرابعة من المادة ١6‏ من القانون 
سالف النكركا دقع يبطلان إعلانه تقر يرالطمن 
عقولة إن الإعلان ساستصورته لمن يدعىميخائيل 
مقار على اعتبار أنه تابع له فى حين أنه لا عت 
إليه بصلة بل يعمل خادمآ بدأئرة حبيب خياط 
واستدل الطمون عليه على ذلك بشهادة موقععلبها 
من عمدة وشيغ بندر أسيوط - 

« ومن حيث إنه بين من مطلعة أصل 
إعلان تقرير الطعن أن الحضر ثبت فيه أنه 
انتقل الى حل إقامة أحمد مختار خشبة- الطمون 
عليه وخاطب تابعه ميخائيل مقار وأعلنه 
بصورة من التقرير وفى هذا البيان من الوشوح 
ما يدل على أن إعلان الطعن تم وفقاً للفانون ولا 
بجدى الطعون عليه ادعاؤه أن من سامت اليه 
الصورة ليس تابعاً له ذلك أن الحضر غير 
مكلف بالتحقق هن صفة من يتقدم اليه لاستلام 
الإعلان من ورد انهم فى للادة ١‏ من قانون 
الرافمات طانا أن هذا الشخس قد خوطب فى 
موطن الراد إعلانه ومق تم الإعلان على هذه 
الصورة قلا محل التنسك يعدم وصوله. واو ادعى 
للعلن اليه أن الصفة الوقررها مستلم الإعلان غير 


* صصيحة . 


« ومن حيث انه يبين من تقرير الطعن أن 
الطمن قد أقم على سببين أولما أن الحم للطعون 
فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 
لسبق الفصل فبا قد أخطأ تطبيق القانون لأن 
الدعرى الطمون فى حكها والدعوى السابقة 
دق سم لسنة بام؟ كلى أسيوط متحدتان 
موضوعاً وسببآ وخصوما وفى هذا البيان ما يفيد 
أن الطاعن ستند إلى نص الادة 47 من قأنون 
الرافعات الى تجيز الطعن فى أى حم اتهائى صدر 


"2 


"4 
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على خلاف حم سابق أيآ كانت الحمكة التى | واحد في الدعويين . 


أصدرته وإن لم يذدكر الطاعن صراحة فالتقرير 
نص للادة ا 
حكمة التقض ‏ بأن نص هذه امادة يشمل 
الأحكام الصادرة من الام الابتدائية بالتطبيق 
لنصوص القانون رقم 11 لسنة 1417 . 

« ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحم 
الصادر فى ادعوى رقم ممم لسنة ١541‏ كلى 
أسيوط أن للطعون عليه طالب فبها بزيادة الأجرة 
عن القهى والفندق يواقع ٠.ب/ز‏ من الإمجار 
النفق عليه وذاك عنالذة م نأول نوفيرسنة *نه 
حتى آخر ابريل سنة 19417 مستنداً إلى القانون 
رقم 14٠‏ لسنة ١44‏ للعدل بالقانون رقم 1١١‏ 


لسنة بام 14 وإلىالإنذار الوجه منه إلى الطاعنين . 


يكناب موصى عليه فى 1485/٠١/6‏ وأن الحكة 
قضت برفض الدعوى المذ كورة تأسيساً على أن 
عقد الإمحار قد صدر من للطعون عليه فى أول 
مارس سنة +144 بعد صدور القوانين الى حجن 
الزيادة فى الإيجار وإلى وجود شرط فى عد 
الإجار عنع من المطالبة بالزيادة وإلى أن هذا 
الشسرط لا مساس له ,بالنظام العام ما يبين من اليم 
المطعون فيه أن: المطعوزعليه أقام الدعوى العطونٍ 
فى حكنها يطالب فها الطاعنين بزيادة الأجرة عن 

اللدة من 1/ه/1947 إلى 1448/5/٠‏ مستندآ 
فيا إلى عقد الإيار المشار اليه وإلى نصوص 


القانون رقم051 لسنة ١4417‏ و إلى ذات الإنذار, 


الموجه منه إلى الطاعنين فى / 1447/٠١‏ ويبين 
من :ذلك أن الدعوبين متحدتان فى الموضطوع 
والننبب والخصوم ولا يغير من ذلك ما ذهب اليه 
المي المطعون فيه حن أن المطعون عليه يطالب 
بالزيادة عن مدة أخرى غير المدة الى سبق الحم 
برفض طلب الزيادة عنها ذلك لآن المانع من الزيادة 


« ومن حيث إنه لا تقدم يكون على غير 
أساس ما دقع به المطعون عليه من عدم جواز 


الطعن وعدم قبوله شكلا لبطلان إعلانه بالتقرير 


ويتعين رفضهذين الدفعين ؟! يتعين قبول السبب 
الأول من أسباب الطئن ونقض لديم الطعون فيه 
قم فى به من إلزام الطاعنين يدقع مبلغ غ4 
جنبآ قيمة الزيادة والصاريف المناسية لصدوره , 
على خلاف الم السابق الصادر بين الخصوم- 
أنفسهم فى الدعوى رقم سم لسنة ١417‏ كلى 
أسيوط دون حاجة لبحث السبب الثاتى . 
« ومن حيث إن اللوضوع صا للفصل فيه . 

وللأسباب السابق ببائها يتعين انم يعدم جواز 
نظر الدعوى رقم 459 لسنة ١64‏ كلى أسيوط 
بالنسبة لطلب زيادة الأجرة م . 

( القضية رقم 4٠١‏ سنة 4 ق رثاسة وعضوية ' 


السادة الأساتذة تود عياد وعمان رمزى وابراهيم عمّان 
.يوسف وعمد رفعت وعباس حَلمى سلطان المستشارين ) . 


هها 


مارس سنة 0و١‏ 
-١‏ إثبات «طرق الاثبات » «الاتقرار » .' 
ماهيته . إخبار . حجيته '. قرينة فانونية على حقيقة 
المقر يه . 


ف ع 


« تسيب كاف » . تناول الحكم 
الستندات للقدمة . إطراحه لها يسيب ما يحيط بها من 
شك مع بيان مظهره استناداً إلى أسباب سائغة - 
0 5 
الميادىء القانونية 

وذ-إذاكان الواقعفىالدعوى أنحكة 
الموضوع إذ عاملت الطاعنة بإقرارها الوارد 
فصحيفة دعوى أخرى مرفوعة منها لم تخرج 


قضاء حكمة النقض المدنية لت 


عنمغهوم الإقرار بأنه [خبار» وكان الإقرار 
قرينة قانونية على حقيقةالمقر به وكانت الطاعنة 
كا ذكر الحم المطعون فيه لم تستطع دحض 
هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق 
للحقيقة » فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع 
م تر فيا أيدته الطاعنة فشأنهذا الإقرار أنه 
مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال 
يكذيه ‏ ولازم ذلك أن تعامل الطاعنة 
مقتضاه ‏ ومن ثم يكو نقضاء الح المطمون 
فيه فى هذا الخصوص غير منطو على خطاً 
فى القانون . 

+ - إذاكان يبينما ورد بالحكالابتداى 
الؤيد بالحم المطعون فيه أنه قد تناول 
بالنظر والقحيص جميع ما تقدمت به الطاعنة 
من مستندات فلم يغفل شيئاً منبا كا أنه 
أوضح صر احة أنإطراحهلهذه المستندات 
هو بسبب ما حيط بها من شك مبينآً مظبر 
هذا الشك فى أمرها وموضاً أن ما تضمنته 
من العباراتغير قاطع فى إثبات بنوةالطاعنة 
للمتوفى مستنداً فى هذا وذاك إلى أسباب 
سائغة فإن النعى عليه بالقصور يكونعلىغير 
أساس . 

اليو 

د . . . حيث إن الطاعنة تنمى بالوجه الأول 
من السبب الأول على الحسي الطمون فيه الخطأ 
في القانون وفى ذلك ذكرت أن هذا الحم قد 
اعتمد فى قضائه على ما اسند للطاعنة من إقرار في 
صحيفة الدعوى الستعجلة بعدم انتسابها بالبنوة 
لنتوق وامخذ من هذه الصحفة «دللا كتايآ 
عاديا » عامل به الطاعنة ارتكاناً على أتهالم تدل 


يتفسير مققبول لصدوره منها مع أنها أوضت لمكمة 
الوشوع أن ما ورد بتلك الصحيفة لا يعدو أن 
يكون إخبار؟ يأمرلا أصل له فى الواقع - ولم 
يكن مبناه إلا محرد الخطأ الادى وأن الطاعنة قد 
أعلنت تمسكها يبنوتها لوالدها للتوقى فى الدعوى 
الشرعية رقم ١61‏ لسنةم4؟١‏ كلى مصر الشمرعية 
للقامة منبا فل يكن لمسكنة الوضوع أن تعاملها 
بهذا الدليل الدى يكذيه الظاهر وتؤسس قشاءها 
عليه وإذهى فعلت قفد أخطأت فى الفانون . 

« وحيث إن هذا النعى مردود بأن الحم 
للطعون قبه ‏ بعد إذ بين أنه لا نزاع بين الخصوم 
فى أن القانون الواجب التطبيق فى صدد الترَاع 
للائل هو القانون البلغارى لأنه قانون جنسية 
المورث ( وقت موته) عرض لأحكام هذا القانون 
فى شأن إثبات البنوة ‏ مستنداً فى ذلك إلى 
النتويين التقدمتين من طرف النزاع فى هذا 
الخصوص فذكر « أن الدليل على البنوة يكون 
بإثبامها فى دفاتر الواليد وفى حالة عدم وجود هذا 
الإثبات يكننى بالقتع الستمر حال الولد الشمرعى 
ويشمل هذا المتع العناصر الثلاثمن حمل الإسم 
وللعاملة مع الغير والشهرة» ثم أوضح أن الطاعنة 
مجزت عن تقديم شبادة علادها وأنهالهذا متج 
بالقتع بعناصرء الثلاث - واستطرد الح المطعمون 
فيه بعد ذلك النظر فما تقدم بدكل من الطرفين من 
مستندات ‏ تدليلا على دعواه أو دفاعه ‏ وإ 
عرض لا عمسك به خصوم الطاعنة من إقرارها في 
صحيفة الدعوى المستمجلة ذكر فى هذا الخسسوص 
« أن الحكة الابتدائية قد أصابت الحق حين 
آخذت الستأتفة ( الطاعنة ) بما صدر مها فى صحيفة 
الدعوى الستعجلة الخاصة بوضع التركة حت 
الحراسة قفد ذكرت فى تبيان مصدر حقها أنه للا 
كان التوفى لم يترك من يرثه حسب القانون البلغارى 
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سواها باعتيارها ايثته الى تبناها منذ كان سنها 
ثلاث سنوات مقتذى إقرار رممى بالسجلات 
الرسمية الحفوظة بمدينة استامبول واعترف ببنوتها 
بعد ذلك فى عدة أوراقرسمية ... ومن حيث إنه 
وإن كان هذا الاقرار لا يعتبرإقراراً قضائ آقاطعآ 
لا تجوز دحضه فان للستأئفة (الطاعئة) لم تستطع. 
الادلاء بتفسير مقبول لصدور مثلهذا البيان منها 
إن كان مضمونه غير مطابق الحقيقة ‏ ولا كان 
للستأنف ضدهم ينازعون فى بنوتها الشمزعية ققد 
كانت المكنة على حق حين اعتبرت هذا البيان 
هادمآ لما تزعمه الستأتفة من بنوتها الشرعية 
للمتوفى 6 ... ثم قال الحم للطعون فيه فى موضوع 
آخره ومن حيث إنه بين نما تقدم أن اليم 
الاستشانى أصاب الحق فيتعين تأبيده ولا ترى 
المحكة محلا لإجابة المستأنفة إلى ما تطلبه من 
محقيق تكيلى لعدم جدوى هذا التحقيق أزاء 
البيان الصادر منها والذى لم تبد سببآ معقولا لعدم 
مطابقتهالحقيقة» ويبين من ذلك أن محكلةالوضوع 
إذ عاملت الطاعنة بإقرارها الوارد فى صيفة 
اللاعوى للستمجلة الرفوعة منها لم مرج عن مفهوم 
الإقرار يأنه حبار ولماكان الاقرارقرينة قانونية 
على حقيقة القر به وكانت الطاعنة ‏ كا ذكر 
الحسم للطعون فيه لم تستطع دحض هذه القريئة 
بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة ‏ فإن 
مؤدى ذلك أن ممكة للوضوع - لم تر فها أيدنه 
الطاعنة فى 'شأن هذا الاقرار ‏ أنه مبنى على 
خطأ فى الواقع أو أن ظاهر الحال يكذيه ‏ 
ولازم ذلك أن تعامل الطاعنة مقتضاه - ومن 
ثم يكونقضاء الحم الطمون فيه فيهذا الخصوصس 
غير منطو على خطأ فى القانون . 


«وحيث إن محصل الوجه الثانى من هذا السبب 


أن الحسم للطعون فيه مشوب بالقصور فى التسبيب 


'وفى ذلك ذكرت الطاعنة ‏ أنها تقدمت إلى 


محكمة للوضوع بشبادة من للفوضية الفرنسية فى 
بلغاريا مؤرخة روسن مستدلة بها على 
متعها محالة الوك الشرعى ‏ إذ محمل هذه 
الشهادة تار ومكان ميلادها واسم معتمديان 
الى لم يرد ها بطريق الصادفة فأغفلت محكمة 
الوضوع أمر هذه الشهادة وما لما من دلالة ول 
تتحدشعنها كا أن الحكمة الابتدائية إذ عرضت 
لشهادة مدرسة نوتردام المؤرخة 1948/1١/16‏ 
ل تعلقعليها إلا بأنها تقصى عن إفادة البنوةالحقيقية 
5 وقد أخذ المسم الاستثنانى المطعون فيه بهذا 


الظر فها ذكره من تعليق مل على مستندات 


الطاعنة ‏ ذلك مع ما أوضحته الطاعنة من أن 
عت فارقاً ظاهر؟ بين بنت ومتيناها كذلك 
أغفلت محكمة الموضوعاءتراض الطاعنةالذى أبدته 
على تلك الشهادة التى قدمها خصومها والصادرة 
من الحكومة البلغاريةمتضمنةوفاة مراد معتمديان 
دون ذرية ‏ وكذلك على الشهادة الصادرة من 
مجلس بلدى شوين بهذا المعنى - ركان مبتى 
اعتراض الطاعءة أنهما غير مصدق علهمالا من 
الفنصلالصرى يبلغاريا ولامن وزارة الخارجية 
الصرية ‏ وأنه لهذا لا رصح التعويل عليهما ‏ 
وقد أغفلت محكمة الموضوع اغتراضها هذا ولم 
تشر إله بشىء ‏ كذلك تقدمت الطاعنة إلى 
محكمة الموضوع بخطاب صادر من المورث وزوجته 
إلى الحراسة على أموال الرعايا الباغاريين وقد ورد 
به أنهما يقدمان إلى الحارس ابتتبما (الطاعنة) 
ويرغبان فى تسليمها أموالحها ‏ فم يكن لمحكمة 
الوضوع من تعليق على هذا الخطاب إلا القول 
بأنه ينم عن التبى لا البنوة الشرعية ‏ وهو 
تعليق قاصر لأنه لا يبين منه لا عدات عمكمة 
اللوضوع عن الأخْد بالدلالة الظاهرة للألفاظ إلى 


قضاء محكة انق للدنة 


نايا 


سواها د مما لم يرد بهذا الخطاب - وكذلك 
كان الأمر بالنسبة للدعوة للوجهة من والدى 
الطاعنة ضور حفلة زفافها بوصفها ايتهما كا 
قصر الحم المطعون فيه فى التكلم على المستندات 
الأخرى التى تقدمت بها الطاعنة للتدطلل بها على 
توفر عناصر التتع محالة الود الشمرعى كتوقيع 
مراد معتمديان فى خانة الوالد على شهادة مدرسة 
البانسيونا ديزا بوتر ى.م90/1/0م؟١‏ - وشهادة 
السفارة البلغارية بقيد الطاعنة في سجلاتها بوصفها 
الإبئة الوحيدة للتوفى وبأنها كانت توضع دائاً على 
جواز سفره - والصور الفوتوغرافية العائلية مع 
والديها وأسرتهاوكان مظهر القصور فى أن الحم 
الطمون فيه قد | كتنى بالتعليق عليبا فصورة عامة 
جملة ‏ محيث لا يبدو من هذا التعليق علة إطراح 
دلالتها الظاهرة - 
«وحيث إن النعى بهذا الوجدمردود ما أورده 
فى خصوصه الحتم الابتدائ الدى أخذت محكمة 
الاستثناف يأسبابه ‏ ققد جاء به أن المحسكمة 
لاتأخذ بالأدلة القدمة من المتدخلة ( الطاعنة ) 
لإثبات دعواها وتطرحها « لا فقط للسيب التقدم 
بل أيضآ لما أحاطها منشك لأن الشهادة الصادرة 
من المفوضية الفرنسية فى يلغاريا بتارب ١5‏ يونية 
سنة 1.0 هذه الشهادة ليست لماأية إشارة إلى 
أن الندخلة ابنة لللتوفى وما ورد بها أنها وادت 
بالزقازيق في ه؟ مايو سنة م..ه! ‏ أما الاشارة 
إلى اسم معتمديان مع إسمها فهذا لا يدل على أنها 
ابنة للتوفى مراد ممتمديان خصوصاً وأن هذه 
الشهادة لا تحمل أى توقيع له ما لا تصلح على 
ثيوت بنوة المندخلة لمتوفى تلك الشهادة الصادرة 
من مدرسة نوتردام ديزابوتوفى ١١‏ أكتور 
سنة و14 وال أشير فيها إلى أن « تنسوف » 
هى بنت مراد معتمديان لا تصلح هذه الشهادة 


لاثبات بنوة التدخلة للتوفي لأنه فضلا عن أنه 
لا ين من هاتين الشهادتين أن المتوفى هو الذى 
دون البيانات دون غيره فان الاشارة فبا إلى أن 
المتدخلة هى ابنة مراد متعمديان لا تدل على أنها 
ابنة شرعية كا تزع هى ذلك - بل قد تفيد أنها 
ابنته المتبناه ولا تنصرف ققط إلى الخالة الأولى كا 
تذهب إلى ذلك المتدخلة ‏ هذا فضلا عن أن 
الشهادة الأولى تنقضها تلك الشبادة المقدمة من 
المدعى عليهم والمستخرجة من الحسكومة البلغارية 
والق شهدت فيا بأن المتوفى مات من غير ذرية 
ترثه ‏ أما عن سائر الستندات القدمة منالتدخلة 
وعلالأخس الخطاب الؤرخ؟42/4/1١‏ وللوجه 
من التوقى وزوجته الحارس العام على أموال الرعايا 
البلغار واللذى ورد فيه العبارة الآتية : 


ملز عللة ععامم فسمغصوقة»م قناه7 5ئا110 
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والدعوة الوجبة منهما لمشور حفل زفائها 
بالكنيسة الأرمنة والخطابات التى كاءا يتبادلانها 
معآ والتى ورد فها عبارة ابتى فى أ كثر من موطع 
والبرقيات الى وصلها يوم قرانها ومن بينها برقية 
«أليس» - هذه الستندات ججيعها محوطها تنس 
الشك ويوجه اليها نفس الاعتراضات السابقة ‏ 
وهى ججيعها إن صح الاستدلال بها على أن الندخلة 
السيدة وتنسوف>كانت محل عنايةخاصةمن التوفى 
وزوجته وكانت تعيش فى كنفهما فهى لا تصلح 
دللا عل أنها كانت ابنة شرعية ليا خصوصاً بعد 
الشهادة للستخرجة من الجلس البلدى الشمبى لدينة 
كولانجراد بتاريخ ٠١‏ مايو سنة ١٠‏ والق جام 
فيها أن المتوفى لم ينجب أى واد ومن ثم تنكون 
الطلبات للبداة من التدخلة خالة من أى دليل 
يؤبدها تما يتعين معه رفض دعواها» ولاكانسين 
من هذا الذى ورد بالحسم الابتدائى للؤيد لمكم 
.للطمون فيه أنه قد تناول النظر والفحيص جميع 
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ما تقدمت به الطاعنة من مستندات - قم يغفل 
شيثاً منها كا أنه أوضح فى صراحة أن اطراحه 
لهذه الستندات هو سبب ما حيط بهامن شك 
مبينآ مظبر هذا الشك فى أمزها وموضآ أن 
ما تضمتنه من العبارات غير قاطع في إنيات بنوة 
الطاعنة لمتوفى مستنداً فى هذا وذاك إلى أسباب 
سائئة فإن النعى عليه بالقسور يكون على 
غير أساس . 
« وحيث إن الطاءنة تنعى بالسبب الثاتى على 
للم الطعونفه الخطأ فيالقانون وف ذلك ذكرت 
أنها تمسكت قبل الطعون عليهم يبنوتها للمتوفهت 
فلما استرض خصومها عليها بأنها ليست بثناً نسبية 
وإعا هى متبناة وأن إثيات هذا التبنى لا يكون 
إلا بإشياد رسمى ‏ وأن هذا هو السب لالوحيد 
لإثياته تقدمت الطاعنة إلى حكة للوضوع مخطاب 
من السفارة البلغارية ورد فيه صراحة أنه وإن 
كان الأصل فى التبنى أن يتم بعقد شكلى ولا محل 
محله إجراء آخر إلا أن إثباتهذا المقد.يمكن 
أن يتم فدعوى خاصة ‏ تقبلفيها شهادة الشهود 
والخطابات وللستندات ‏ وقد تمسكت الطاعنة 
بما ورد فى هذا الخطاب ويأن القانون البلغارى 
يبل في إثباتالتينى نفس الأدلةعلى البنوة وبذلك 
تسكونبنوتها ثابتة لمتوفي كأ أن تبنيها ثابت أيضاً 
وقد رد الحم الطعون فيه على ذلك يأن 
ما تمسكت به الطاعنة من ذلك ينقضه الفتويان 
القدمتان منها ومن خصومها ‏ وما قررءالحكم 
.للطعون فيه فى هذا الخسوص - مشوب بالخطأً 
.فى القانون ذلك أندقد مد نطاق هاتين الفتييين 
إلى مدىلا تتسعان له إذهما خاصتان بإجراءات 
النينى - ول تتعرضا لشأن الإثبات . 
« وحيث إن هذا التعى مردود يما أورده 


الح للطعون فيه من أن كل ما أشارت إليه 


الستأئفة فى مذكرتها لا مخرجعن إعادة ما طرح 
على الحمكة الابتدائية فالتفتت عنه محق ولن 
مجديها التحدى بالخطاب الصادر من الفوضية 
البلغارية إلى وككلها فى م ينابر سنة 1465 فاملة 
الأولى من النقرة التى محتج بها صرمحة في « أن 
العقد الرصى بالتبنى لا يمكن الاستعاضة عنه يأى 
دليل آخر » وإذا كانت الفوضة قد استطردت 
التول بعد ذلك بأنه «يمكن إثباته فى دعوى خاصة 
يكن الاستدلال فيها بأقوال الشهود والخطابات 
والستندات الأخرى » فان هذا القول من جانب 
الفوضة تنقضه الفتوى الصادرة من الأستاذ 
«فنديكون» المقدمة من الستأفة ‏ وهذه الفتوى 
تتفق مع الأخرى القدمة من المستأنف ضدمم 
والصادرة من الأستاذ ف أبوستولوف » وكلاهما' 
قاطع فى أن دليل الإثبات الوحيد على التبنى هو 
الإشهاد الرسمى أمام قاضى الصاحات شرط أن م 
التصديق عليه من : الحسكة الكلية بالمديرية بعد 
التحقق من استسكاله للشرائط القانونية » وين 
من ذلك أن اليم المطعونفيه قد استند فى أسيابه 
إلى الفتوىالق تقدمت بها الطاعنة ‏ بيانآ لأحكام: 
القانون البلغارى فى شأن التبنى وقد أثبت الحم 
المطعون فيه أن ما ورد بهذه الفتوى: ‏ 
وكذلك ما ورد بالفتوى المقدمةمن خصوم 
الطاعنة ‏ إعا يتعلق «بإثئبات التبنى» وإذ كانت 


. الطاعنة تدعنى فىوجه النعى أن هذه الفتوى تتعلق 


بإجراءات التبنى لا بإثباته ‏ فان تصوير هذا 
السبب بأنه خطأ فى القانون يكون غير مطابق 
لحقيقة ما تنعى به ولما كان بين من مراجعة 
الفتوى اللقدمة من الطاعنة ‏ فى هذا الخصوص 
أن ما أورده الحم المطعون فيه ثقلا عنها -- من 
من أن دليل الإثبات الوحيد على التبنى هو 
الإشهاد الرسمى ‏ مطابق لماجاء بها فإن هذا 
النعى يكون فى غير له . 


قضاء حكة التقض المدنة 


مه 


« وحيث إنه يبين ما تقدم أن الطعن على غير 
آساس فتعين رفضه ع . 

( القضية رقم, 85 سنة 7 ق « أحوالشخمية » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عمود عياد وابراهم 
عمانيوسف وتمد زعفراتى سالم والحسيى العوضى وتخد 
رفعت الستشارين ) . 
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٠‏ ! - وقف « النظر على الوقف » . وكلة . مدى 
وكالة ناطر الوقف عن اللستحقين . المكم ضد الاظر 
يصفته مثلا للوقف ماساً باستحقاق مسعحقين لم عثلوا 
باشخاصهم فى الخصومة لا يعتير حجة عليهم . 

بس وقف «ه شرط الواقف »6 . حرية القاضى 
فى فهم غرض الواقف من عباراته دون التقيد بالقواعد 
اللغوية مشمروطة بعدم الخروج عن المى الطاه الى آخر 
غير سائع . م ٠١‏ ق 48 لسنة 1145 . مثال بالنسبة 
لنصيب المقيم ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - وكانة ناظر الوقف عن المستحقين 
تقف عند حد امحافظة على حقبم فى الخلة وفى 
العناية بمصدر هذا الحق وهو الآععيان دون 
أن تمتد إلى ما يمن حقوقهم فى الاستحقاق 
ما ينبتى عليه أن الحم الذى يصدر ضد ناظر 
الوقف بصفته مثلا للوقف ومنفذاً لكتاب 
الواقف ماس باستحقاق مستحةين لم ياوا 
بأخاصهم فى الخصومة لايازم هو لاء المستحقين 
ولا يعتبر حجة عليهم بل يبق لحم حق 
الاعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة 
قانوناً . 

 »‏ أطلقت المادة ٠١‏ من القانون رقم 
4 أسنة 144 للقاضى حرية فهم غرض 
الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد 


اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج 
فىهذا الفيم لشرط الواقف عن معناه الظاهر 
إل معنى آخر غير سائغ » فإذا كأن النص 
بإشهاد الوقف على أن د من هات منهم من غير 
ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولاءقب عاد 
تصيبه إلى من هو فى درجته وذوى طبقته 
من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقربعصية 
إلى الواقف . صري فى أنحصة العقيم تؤول 
إل الآخوة المشاركين للمتوى فى الدرجة 
والاستحقاق ؛ وكان النص فى الإشباد بعد 
ذلك على أن , من مات منهم أجمعين قبل 
استحقاقه شيئاً م نالوقفوعقب ولد استحق 
ولده ما كان يستحقه أبوه لوكان حياً » 
لايتسع للقول بقيام فرع من مات قبل 
الاستحقاقمقام أصلهف الدرجة والاستحةاق 
بالنسبة للنصيب الآيل عن العقيم لخلو الشرط 
من النص على ذلك . فان الحك المطمون فيه 
إذ فهم شر ط الواقف على خلاف ذلك ورتب 
على ما ذهب إليه من قيام الفرع مقام أصله 
فى الدرجة والاستحماقبالنسبة للنصيبالأيل 
عن العقي ‏ باعتبار درجة هذا الفرع درجة 
جعليه ‏ إعمال حم المادة “ام من القانون 
رقم م4 لسنة 1445 » يكون قد مسي شرط 
الواقف وخرج به عن معناه الظاهر إلى 
معنى آخر غير سائغ فشايه بطلان جوهرى 

لير 

« ... من حيث إن الطعن يقوم على سببين 
ك يتحصل أولحا ‏ فى أن الحم الطعون فيه 
إذ قمى برفض الدفع يعدم جواز نظر الدعوى 


الى" 


لسابقة الفصل فيها بلحس الصادر بتاريعخ.؟يونية 
. سنة #سو1 من محكئة طنطا الشرعية فى الدعوى 
رقمها سنة ٠م‏ بم استناداً إلى القول بأن 
الطعون علهما لم يكونا مختصمين في الدعوى 
الشرعية للذكورة لأنهاكانت مرفوعة ضد وزارة 
الأوقاف وأن ناظر الوقف لاعثل المستحقين قد 
أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن للادة ٠ه‏ من 
قانون الوقف رقم .م4 لسنة *؟١‏ نصت علىآن 
ناظر الوقف يعتبر وككلا عن الستحقين ولأنحكة 
طنطا الابتدائية الشمرعية والحمكة العليا الشرعية 
عند ما حكتا في دعوى مورثة الطاعنين رقم ١4‏ 
سسئة وم بم إما قررتا حقيقة قانونية لاشأن 
لها بالخصومة ولا بالأخصام وهى تفسيركتاب 
الوقف المعروض علها ولا بمكن أن مختلف ذلك 
التفسير باختلاف الدعىعليه وأن مثل ذلك القضاء 
الدى يتنظم حقيقة قانونية يعتبر حجة على الكافة 
أى حت على من لم يكن طرفا فى الخصومة . 
«ومنحيث إنهييين منمطالعةالحم اللطعون 
فيه أنه استند فى رفض الدقع موضوع هذا النعى 
إلى ما أورده من « ... أن محل النزاع فى القضية 
لقال بسبق الفصل فيها كان قاصراً على نصيب 
نعمت النى توفيت عقها فيحي نأن التزاع فى الددعوى 
الحالية يشم ل نصيب زينات بنت الواقف الى توفيت 
هى الأخرى عقما ونصيب أمأيوبزوجة الواقف 
فضلا عما أبانه الحم الإبتدائى باسباب من أن 
القرار الصادر فى دعوى التفسير ‏ السابقة على 
فرض أن له حجية الأحكام فالمدعى لم يكن طرفاً 
ولا ممثلا فيه فلا محتج به عليه .6 ولماكانمناط 
السك محجة الأمر اللقضى هو أن يوم النزاع 
الآخر بين الخصوم أنقسهم دون أن تتغير صفائهم 
:ويتعلق بذات الحقالافى قنه حلا وسبباً : وكانك 
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين تقف عثد حد 


العدد الرابع - السنة الأربعون 


الحافظة على حقهم فى الغلة وفى العناية عصدر هذا 
الحق وهو الأعيان دون أنعتدإلىماعس حقوقهم 
فى الاستحقاق بما يقبنى عليه أن الحم الذىيصدر 
ضد ناظرالوقف يصفته بمثلاللوقف ومنفذاً لكتاب 
الواقفماسآ باستحقاقمستحقين معثلوا بأشخاصهم 
فى الخصومة لايازم هؤلاء المستحقين ولا يعتسير 
حجة عليهم بل يبقى لمم حق الاعتراض على ذلك 
القضاء بالطرق المقررة قانونً ‏ وكانالثابتأن 
المطعون عليهما لم يكونا تمثلين فى الدعوى الشمرعية 
رقيم إسنة 1س ب«بطنطا الابتدائية لابشخصهما 
ولا عن .نوبعنهماوأن موضوعالدعوبينمختلف. 
لماكان ذلك فان الس الطعون فنه إذ قضى رفض 
الدفع بعدم سماع الدعوى لم مخطىء فى تطبيق 
القانون ما تعين معه رفض هذا السبب . 

« ومن حيث إن السببالثانى يتحسلفى أن 
الحم المطعون فيه مسخ شمروط الواقف بامروج 
بها عن العنى الظاهر إلى معنى آخر غير سائم ‏ 
ذلك أن الحم فوم شرط الواقف الوارد فوححة 
إنشاء الوقف فى شأن حضة من عوت عقا بأن 
هذه الحصة تنصرف إلى اخوته الأحياء مهم 
والأموات محيث محل أولاد الأموات محلهم فها 
كانوا يستحقونه لو ظاوا أحياء فى حين أن عبارة 
شروط الوافف لاتدل إلا على اتحصار حصة من 
يموت عقما فىاخوته الأحياء دون الأموات . 

« ومن حيث ث إن لمكم اللطعون فيه أورد 
بأسبايه فى خصوص هذا النعى ما بأ : 

د ومن حيث إن قضاء محكمة الدرجة الأولى 
سديد فيا فهم من شرط الواقف من أن فرع من 
مات قبل الاستحقاق يكون فى درجة أصله وطبقته 
وقيامه مقامه في الدرجة والاستحقاق ما يصبح 
معه نصيب العقم مستحقا لطبقته أحياء وأمواتا 
عن فرع فا أصاب الى ألحذه وما أصاب اليت 


قضاء محكة النقض الدنة 


انتقل إلى فرعه ولا عيب فى استشهاده يحم المادة 
»م من القانونمع .لسنة 14 6 . 

د ومن حيث إن المسي الابتدائى الذىأحال 
إليه لمم الطعون في هأورد بأسبابهقهذا الصدد 
ما يأق : « أن الواقف ... قال ... .. منمات 
قبل الاستحقاق وأعقب ولداً ستحق ولده ماكان 
يستحقه أبوه لوكان حا فهل معنى هذا أنه أقامه 
مامه فى الدرجة والطبقة وأنه لايازم بذلك 

التصرريم إقامته مقامه فى الدرجة أو أنه لم يم 
مقامه فى الدرجةللزومالتصريحم يذلك ...إن 
إعطاء الواقف فى حادثتنا ما كان يستحقه الأصل 
المتوفى قبل الاستحقاق لوكان حي لفرعهمعناءأنه 
جعله فى درجة أسله ‏ وعلى ذلك يكون ولدا 
شفيقة ومنهما المدعى فى درجة أولاد الواقف 
وهل يشمل لفظ الطبقة فى كلام الواقف الأحياء 
والأموات فا أصاب الحى أخذه وما أصاب الميت 
أخذه فرعه وهليستحق ولدا شفرت ةمع خالتيهما 
إشرط الواقف ‏ الجواب أنه تبين من محث 
الموضوع الثالث من كلام الواقف أن الواقفأقام 
ولدى شفيقة مقامها فى الدرجة والاستحقاق ‏ 
وقد ماتت أمهما قبل الاستحقاق ‏ وقد اختلف 
الخصوم فى ذلك على الوجه المذ كور بالوقائع 
وفى حادثتنا أقام الفرع مقام أصله فى الدرجة 
والاستحقاق وبذلك يكون ولدا شفيقة مستحقين 
ما كانت تستحقه أمهما عن أختبهما نعمت وزينات 
لوكانت حية تطبيقا لشرط الواقف ..وأنإعطاء 
فرع من مات قبل الاستحقاقما كان يستحقه أصله 
معناه جعله فىدرجة أصله وأن الطبقة تشم لالحى 
واليت وكذلك الأقرب عصبة يشمل الحى 
واليت وأنالأقرب عصة إلى الواقفهو الأقرب 
إليه من جهة العصبة لامن جهة الرحم . وأن 
الدعوينطيق عليها شرط الواقف... وعلى هذا 


الل 


يكون للسدعى الحق فى نصيب كل من نعمت 
وزينب الشهيرة بزينات بئق الواقف عملا بقول 
الواقف لمن فى درجته وذوى طبقته الأقرب 
فالأقرب عصبة إلى الواقف إذ من فى الدرج ةيشمل 
المى كاصلاح ولليت كشفيقة أم اللدعى ثم يستحق 
للدعى ما إلى شفيقة بالشمرط الاستثنائى الذى جعله 
به الواقف فى درجة أصلهكا يستحق بالمادة بوبم 
من القانون رقم مع لسنة 1445 »6 ومين من 
هنا الذى أورده الحكان أن عحكنة الوضوع 
يدرجتيها ذهبت فى فهم شرط الواقف الذى ورد 
محجة إنشاء الوقف واأذى جرى نصه « بأن من 
مات قبل الاستحقاق وأعقب ولداً استحق ولده 
ما كان يستحقه أبوه لوكان حياً ع ذهبت إلى أن 
الواقف أقام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام 
أصله فى الدرجة ‏ وبذلك يستحق هذا الفرع 
نصيب أصله فى النضيب الأصلى الذى يستحقه عن 
الواقف والنصيب الآيل عن العقيم . 

« ومنحيث إنالادة ٠‏ قنالقانونرقيم# 
لسنة 145 وإن أطلقت للقاضى حرية فبموغرضضن 
الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية 
إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج هذا المهم 
لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آآثر 
غير سائئ . ولماكان النص بإشهاد الوقف على أن 
«من مات مهومن غير ولد ولا ولد ولد ولانسل 
ولا عقب عاد نصيبه إلى من هو فيدرجته وذوى 
طبقته من أهل الوقفيقدم الأقرب فالأقربعصبة 
إلى الواقف ع صريع فى أن حصة العقيمتؤول إلى 
الاخوة الشاركين للمتوفى فى الدرجة والاستحقاق 
وكان النص فى الإشباد بعد ذلك على أن : « من 
مات منهم أجمعين قبل استحقاقه شيثاً من الوقف 
وعقب ولداً استحق ولده ما كان يستحقه أبوه لو 
كان حي » لايتسع للقول بقيام فرع منمات قبل 


23) 


هم" 


الاستحفاقمقام أ صلهفى الد رجةوالاستحتماق بالنسبة 
للنصيب الآيل عن العقم خاو الشرط من النص 
على ذلك . وكان الحسم الطعون فيه قد رتب على 
ماذهب إليه من قيام الفرع مقام أصله فى الدرجة 
والاستحفقاق باعتبار درجةهذا الفرعدرجة جعلية 
اعمال حم للادة وس منالفانونرقيمع لسنة 1 
لماكان ذلك -- فإن محكنة للوضوع إذ فبمتشرط 
الواقف على أن فرع منماتقيل الاستحقاق يكون 
قى درحة أصله وطبقته رغ خاو النص على قيامه 
مقامه في الدرجة والاستحقاق بالنسية للنصيب 
الآيل عن العقيم نكون قد مسخت شرط الواقف 
وخرجت به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر 
غير سائغ فشاب حكها بطلان جوهرى يستوجب 
نقضه 6. 2 
( القضية رقم "٠‏ سنة 79 ق «أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة مود عياد وابراهم 
عمان يوسف ود زعفراتى سام وتحد رفعت وعباس 
حامى ساطان المستشارين ) ٠‏ 


/اه١‏ 
ه مارس سنة 15604 


ثقابات « تقابة الحامين » . لم نمز التثسريمات الى 
صدرت فى شأن الحاماة حتى القانون رقم.48 لسنة 


4 لوزير العدل الح فى العامن على تسكيل اللجان . 


الفرعية أو قرارات يلس النقابة الصادرةى هذا الشأن . 
عدم خُروج المعبرع عند إصداره القانون رقم 17 لسنئة 
١501‏ عن هذا الهج سس فى خصوس اللجان 
الفرعية - . آية ذلك . 

المبدأ القانوق 

يبن من النشر بعات الى صدرت فى شأن 


امحاماة أمام اجام منذ صدورالقانون دقمك؟ ا 


لسنة ١41‏ حتى القانون رقريره لسنة 1١١4.‏ 
أنها قد حصرت حق وزير العدل فى الطمن 


المدد الرابع ‏ السنة الأرربحون 


على تشكيل الجعية العمومية أو مجلس التقابة 
وم تجز له الطعن على تشكل اللجان الفرعية 
أو قرارات مجلس التقابة الصادرة فى هذا 
الشأن ؛ ولم يخرج المشرع عندإصداره القانون 
دم 14 لسنة 1601 عن هذا النبج - فى 
خصوص اللجان الفرعية ‏ فل تشرالمذكرة 
الإيضاحية لهذا القانون حين تحدئت عا 
استحدث فيه من أحكام أنه أجاز لوزي رالعدل 


الطعن فى تشكيلها أسوة بما انيع فى تشكيل 


اللجعية العمومية ومجلس النقابة ‏ يؤكدهذا 


النظ - أن المادة م من القانون حين 
تحدئت عن الآثار التى تثرتب فى حالة قبول 
آلطعن لم تتناول إلا حالتى تشكيل اجمعية 
العمومية ومجلس القابة دون اللجان الفرعية 
وفى ذلك ما يدل على أن أمى تشسكيل اللجان 
الفرعية بعيد عن نطاق الطعن الذى حددته 
فقرة الآولى من المادة .م لماكان 
ذلك ١‏ وكان القرارانالمطعون فهما قد صدرط 
من مجلس النقاية باعتماد نتيجة انتخاب اللجنة 
الفرعية محكة استئئاف القاهرة ‏ فبما 
واردان فى شأن تشكيل اللجنة الفرعية س 
وكان هذا التشكيل بطبيعته بما لابرد عليه طعن 
فإن القرارات الى صدرت باعتماد هذا التشكيل , 
لاتكون حل طعن كذلك ويتعين الحكم 
بعدم جواز الطعن . 
000 
«من حيث إن وقائع هذا الطعن مخلص 
على ها بين من أوراقه فى أنهحدد يوم ١١‏ 
من نوفيرسنة م١‏ مبعادا لاتتخاب أعضاء |نة 
تفابة الحامين :أمام ممكة استئناف القاهرة . 


قضاء محكمة النقض الدنية 


فاجتمع الحامون القيمون بالقاهرة فى دار 
الثقابة واجتمع الحامون المقيمونقدوائر الحا م 
الابتدائية التابعة لحمكة الاستثناف المذ كورة 
كل فريق فىمقر محكنته لإجراء عملية الانتخابات 
وأثبتت جنة الاتتخاب بالقاهرة فى محضرها الحرر 
فى اليوم الم كور أنمها أحصت تذاكر الاتتخاب 
قبل إجراء عملية التصويت فتبين أن ألنى ورقة 
وجدت بعد انتهاء عملية الانتخاب 7١١9‏ ورقة 
أى بزيادة 19 ورقة_ققررت اللجنة إبطال عملية 
الاتتخاب في القاهرة وإعادته وحرزت أوراق 
الانتخاب الواردة إليا من النيا وبنى سويف 
والجيزة وينها والفيوم والسوي سحت مجرى فرزها 
مع أوراق الإعادة . وفى 1 من نوفيرسنة ,مه 
أصدر مجلس نقاية الحامين قرارا.باعتاد قرار 
لجنة الاتتخاب فى القاهرة وإبطال الاتتخابات التى 
نمت فلطجنة الفاهرة الفرعية بالنسبة لمدينة القاهرة 
وحدها وإعادة إجراء الاتتخاب في القاهرة يوم 
من نوفير سنة ه19 وبإحراء محقيق فها 
شاب تملية الاتتخاب وفى اليوم الحدد أعيدت فى 
مدينة اتقاهرة عملية الانتخاب الذى أسفرعن فوز 
الأساتذة الحامين البينة أسماؤثم بالحضر. وفى ١5‏ 
من نوفير سنة هره.ه! أصدر مجلس الثقابة قراراً 
باعتاد نتيحة الاتتخاب . وفى "؟ من دسمير سنة 
ههه ورد إلى وزارة العتدل طلب من ثلاثين 
محامياً يطلبون فيه إلى وزير العدل الطعن على 
قرار مجلس تقابة الحامين الصادر باعتاد نتيجة 
الانتخابات سالفة الذد كر . وفى 1 من درسمير 
سنة مره.ة١‏ قرر وزير العدل بالطعن فى قرارى 
مجلس نقابة الحامين الصادرين يومى "18 و١‏ 
من توفير سنة ه4١‏ بشأن انتخاب أعضاء طجنة 
ثقاية المحامين أمام محكمة استثناف القاهرة . 

« ومن حيث إن الماضر عن مجلس ثقابة 
الحامين دقع بعدم جواز الطمن وشاركته النياية 


فا" 


العامة هذا الرأى واستندا فيذلك إلىأن المادة 5م 
من القانون رقم> لسنة/اه؟١‏ تشير إلى أن حق 
وزيد العدل فى الطعن قاصر على تشكيل اببعية 
العمومية أو جاس الثقابة وقى القرارات الصادرة 
منهما فى شأن هذا التشكيل ولا ,تعدىهذا الحق 
إلى الطمنقى مكيل اللجان الفرعية مجلس التقاية 
ولافى القرارات الصادزة باعّاد هذا التشكيل . 

« ومن حيث إنه بين من التشريعات الى 
صدرت فى شأن الحاماة أمام اجام منذ صدور 
القانون رقي”؟ لسنة 111 حقالقانون رقم "5 
لسنة باهية أن المادة ٠ه‏ مئ القانون رقم ؟ 
لسنة 1910 نصت على ما يأتى : « يعين لولس 
«د مجلس اللثقابة » في مركز كل حكة ابتدائية 
ثلاثة من الحامين التقبولين أمام محكمة الاستشاف 
القيمين فى دائرتها لتقوموا مقامه ىكل ما اختص 
به يمقتضى اللائحة الداخلية لاتقابة ... » ومحدثت 
الواد 45 ولا و.ة؛ و ١ه‏ من اللأشمة الداخلية 
عن مدة العضوية واختصاص هذه اللجنة وحق 
مجلس الثقابة فى تعبين مك يخرج من هؤلاء 
الأعضاء ونصت امادة غه من القانون على مايالى : 
« يرفع ناظر المقانية إلمسحكنة الاستشاف الأهلية 
أوجه الطلان الماسة بتشكيل ابعية العمومية 
أو يتألِف مجلس الثقاية ع وحين صدر الفانون 
رقم م16 لسنة وم4١‏ نص فى المادة هم على 
تشكيل اللجان الفرعية للنظر فى الأعمال الى 
يلها علها مجلس الثقابة على أن مكون انتخاب 
أعضامها بواسطة الحامين الذين لحم حق الاتتخاب 
والمقيدين بدائرة احكة بالطريقة الى ينتخب بها 
أعضاء مجلس الثقابة ولا يكون التعكيل نهائياً 
إلا يعد اعتياده من مجلس التقابةء ونصت الادة .م 
من القانون على ما يأنى : « لوزير العدل أن 
يطعن فى تشكيل الجعية العمومية أو فى 


ىك 


تشكيل مجلس النقابة يتقرير . . .» . ولماصدر 
القانون رق يره لسنة غ194 نص فى المادة 4م 
على تشكيل اللجان الفرعية بالطريقة سالفة الذدكر 
ونس فىالادة هم على أنه ولوزير العدل أنيطعن 
فى تشكيل ابجعية السومية أو فى تشكيل جلس 
النقايةبتقرير سلغ إلى حكمة النتقض » وواصح من 
ذلك أن هذه التشريعات قد حصرت حق وزيد 
العدل فى الطعن على تشكيل الجمية العمومية أو 
مجلس النقابة ولم جز له الطعن على تشكيل اللجان 
الفرعية أو قرارات مجلس الثقابة الصادرة فىهذا 
الخصوص . 
« ومنححدث إن الفانون رقبهه لسنة/اه1 
' نس فى للادة م على تشكيل اللجان الفرعية 
بالطريقة التى وردت فى القانونين ١6‏ السنة 
ووز و و لسنة غ54١‏ ونص فى الفقرة 
الأولى من الادة “م على ما يأتى « لوزير العدلك 
أن يطعن فى تشكيل الجعية العمومية أو مجلس 
الثقابة وفى القرارات الصادرة منهما » . ولم تشر 
للذكرة الإضاحة لهذا القانون حين محدئت 
استحدث فيذ من أحكام الى أن للشرع قد خرج 
عننهجه السابققى خصوص اللجان الفرعية أو أنه 
أجاز لوزير العدل الطعن' فى تشكيلها أسوة بما 
اتبع فى تشكيل الجعية العمومية وجلس النقابة 
ويؤكدهذا النظر ويدعمه أن الادتهرممنالقانون 
حين محدثت عن الآثار التى تترتب فىحالة قبول 
الطعن لم تتناول إلا حالق تشكيل الجعية 
العمومية ومجلس النقابة دون اللجان الفرعية . 
. وفى ذلك ما يدل علىأن أمرتشكيل اللجان الفرعية 
بعيد عن نطاق الطعن الذى حددته الفقرة الأولى 
من اللمادة مم ونا كان ذلك وكان القراران 
للطعون نييما قد صدرا من مجلس النقاية باعتهاد 
نتيجة اتتخاب اللجنة الفرعية لمسكة استئناف 


العدد الرابع ‏ السنة الأربعون 


القاهرة فبما واردان فى.شأن تشكيل اللجنة 
الفرععة » وكان هذا التشكيل بطبيعته مما لا برد 
عليه طعن فإن القرارات التى صدرت باعتاد هذا 
التشكيل لا تكون حل طعن كذلك . 
« ومن حيث إنه لا تقدم يكونالدقع فى حله 
ويتعين المي يعدم جواز الطعن» . 
'( القضية رقم ١‏ سئة 4” ق « .اتتخاب محامين » 
رئاسة وعضوية السادةالأسائذةود عياد وتمدزعفراق 


سالم والحسيتى العوضى وعمد رفعت وعياس حامى سلطان 
المستشارين ) . 


١م‎ 


١64 مارس سنة‎ ١٠ 
عمل . مكافاًة المامل . إعانة الغلاء . إعتبار إعانة‎ 
الغلاء جزءا لايتجزأ من الأجر ٠م5/187 مدأ . عدم‎ 
النصممراحة فى الاتفاقية بينالشمركة والعاملعلى استيماد‎ 
إعانة غلاء المميشة عند احتساب المكافأة . احتساب‎ 
امس المطمون فيه رغم ذلك مكادأة مدة خدمة العامل‎ 
. على أساس مرتبه الأصلى دون إضافة علاوة الغلاء‎ 
٠ عه فى القانون‎ 
المبدأ القانوق‎ 
إذا كانت الانفاقية المبرمة بين الشركة‎ 
المطعون عليها والعال  بعد العمل بأحكام‎ 
القانون المدق الجديد  قد نصت على‎ 
احتساب مكافأة العامل على أساس آخر أجر.‎ 
وصل إليه دون أن تتضمن نصاً صر بحا يقعضى‎ 


باسنبعاد إعانة الغلاء عند احتساب المكافآة » 


وكانت طريقة تنفيذ الشركة للاتفاقية بأداء 
المكافأةعلى أساس الاجر الآصلى الوارددول 
ترتيب درجات العال لا ييُضمن قبول العامل 
احتساب مكافأته ع ىأساس هذا المرتب دون 
إضافة إعانة الغلاء لما فى ذلك من إهدار لق 
افترضه القانون لا يسقط إلا بنص صريح 


قضاء حكة النقض المدنية اك 


فى الاتفاقية , لماكان ذلك وكان الأجر وفقاً 
لاص الفقرة الثالثة من المادة م/» من القانون 
المدتى ينصرف إلى مايتقاضاه العامل فعلا من 
متب با فى ذلك إعانة الغلاء إذ فى تعتبر 
جزءا لا يتجرأ من الاجر - فإن الحم 
المطعون فيه إذ قضى باحتساب مكانأة مدة 
خدمة الطاعن على أساس مر تبه الاصلى دون 
إضافة علاوة الغلاء يكون قد أخطأ نظبيق 
القانون مما يستوجب نقضه ٠‏ 


لمكيو 

« ... من حيث إن بما ينعاه الطاعن على 
المم الطمون فيه أنه إذ قفى بإلغاء الحم 
الستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على القول بأن 
العمل ارتضوا إبرام الاتفاقية المعدلة مع بقاء جدول 
الأجور الذى تحتسب على أساسه المكافأة صورته 
الأولى أى عتوياً على بان الأجر الثابت الذى 
يستحقه العامل دون إعانة غلاء العيشة . وأن 
العمال قد رأوا أن فى ميزة إطلاق المدة التى محتسب 
علها مكافأة العامل ماقد يفضل الميزة الى تتتج 
من اعتبار القانون لهمذه العلاوة من بين عناصصر 
الأجر فى حساب المكافأة ‏ إذ أقام الك قضاءه 
علىذلك قد أخطأ فهم الاتفاقية وتأويلباكا أخطأ 
تطبيق القانون ذلك أن جدول الأجور تناول 
كادر العمال وطريقة انتقال أجورثم منفثة لأخرى 
قلا شأن له بعلاوة الغلاء ولا باحتسابها ولأنه لم 
برد فى لانحة الشركة ما يتضمن النص صراحة على 
استبعاد علاوة غلاء المعيشة من الأجر فى احتساب 
مكافأة مهاية الخدمة مما يتعين معه إجمال نص 
المادة عورم من القانون المدتى الذى تعتيرجزءاً 
' لايتجزأ من أجر العامل المرتبات الإضافية إومنها 
علاوة غلاء المعيشة ‏ ولذلك يتعين أن يكون 


احتساب المكافأة على أساس امرتب الأصلى مضافاً 
إليه هذه العلاوة . 

« ومن حيث إنه بين من مطالعة الحم 
المطعون فيه أنه أورد بأسبابه فى خصوص هذا 
النعى ما يأتى : « وحيث إن ثما لاحظ أن اتفاقية 
يوذو سنة,وسم. ١‏ كان ت|]برمت قبل أنتصدر الأوامر 


'العسكرية يشأن إعانة عَلاء العيشة وهى الأوامر 


دقر مهم لسنة 1448 ورم ١ه‏ أسنة 1548 
ودقم عه لسنة م144 ور وه أسنة 156٠‏ 
لما أجرى تعديل الاتفاقية باتفاق .ب من مارس 
سنة ٠ه.ة!‏ كان العال على بينة من قيام هذه 
الأوامر اللقررة بعلاوة الغلاء وأنها تعتبر طبقاً 
للقانون من الملحقات التى تدخل ضمن الأجر عند 
احتساب المكافأة التى يستحقها العاملطيقالقانون 
عد العمل الفردى . ولكنهم على الرغم من ذلك 
ارتضوا إبرام الاتفاقية المعدلة مع يقاء جدول 
الأجور الذى محتسي على أساسه المكافأة فصورته 
الأولى أى ممتوياً على ببان الأجر الثابت الذى 
إستحقه العامل دون إعانة غلاء الميشة . ودلالة 
ذلك أن العال قدروا أن فى ميرة إطلاق المدة القى 
تحتسب علها مكافأة العامل ما قد يفضل امير التق 
تنتج من اعتبار القانون هذه السلاوة من بين 
عناصر الأجر محيث بحب أن تضاف إلى الجزء 
الثابت من الأجر ... 6 - 

وما كان ببين من هذا الذى أورده الحم 
الطعون فيه أنه أقام قشاءه باحتساب مكافأة 
الطاعن على أساس الأجر الثابت دون إضافة إعانة 
الغلاء على أن فى بقاء جدول الأجور اللحق 
باللاحة المعدلة فى سنة . ١0‏ على صورته الأصلية 
الوارد بها فىلاحةسنة م١‏ ما يفيد قبولالعامل 
عحاسبته على هذا الأساس لا قدره من ميزة إطلاق 
مدة الخدمة الى تحتسب علبا المكافأة ٠‏ وكان 


ذه 


العدد الرايع ‏ السنة الأربعون 


الأجر وفقا لنس الفقرة الثالثة من المادة #يم< 
مدق ينصرف إلى ما يتقاضاء العاملفعلا منم رقب 
عا فى ذلك إعانة الغلاء إذ هى تعتبرجزءاً لاتجزأ 
من الأجر . وكانت الاتفاقية المعدلة فىسنة 156٠‏ 
أى بعد العمل يأحكام القانون المدق الجديد 
والمبرمة بين الشركة والعال والمقدمة صورتها من 
كل من طرفى اللصومة قد نصت على احتساب 
مكانأة العامل على أساس آخر أجر وصل إليه 
دون أن تتضمن نصآ صرعاً يتقغى باستيعاد إعانة 
الغلا عند احتساب المكافأة . وكان بقاء جدول 
ترتيب درجات العال الملحق باتفاقية سئة 196٠‏ 


المدلة على صورته الوارد بها فى اتفاقية سنة وم.ه- 


السابقة ‏ وطريقة تنقيذ الشركة للاتفاقية بأداء 
المكافأة على أساس الأجر الأصلى الوارد بهذا 
الجدول لا يتضمنان قبول العامل احتساب مكادأته 
على أساس هذا اكرتب دون إضافة إعانة الغلاء 
لا فذلك من إهدار لق افترضه القانون لاسقط 
إلا بنس صرع ف الاتفاقية . لما كان ذلك فإن 
المطعون فيه إذ قفى باحتساب مدة مكافأة 
خدمة الطاعن على أساس مرتبه الأصلى دون إضافة 
غلاوة الغلاء يكون قد أخطأٌ تطبيق القانون مما 
يستوجب نفضه دون حاجة لبحث باق ما نعى به 
الطاعن » . 
( القضية رقم 35 سنة 70 ق رئاسة. وعضوية 
السادة الأسائدة مود عياد وابراهيم عمُان بوسف وعد 
زعفراق سام وعمد رقت وعباس حللى سلطان 
للستشارين ) . 
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مارس سنة 184 
١ح‏ دعوى « بعش أنواع الاعاوى » « دعوى 
استرداد النقولات الحجوزة »عدم اختصامالمدين فى دعوى 
الاسترداد لايقرتب عليه البطلان خلافا لا كان عليه قانون 
المرافمات اللغى . م 4/ا4 منه ‏ 


ب إفلاس . عدم اختصام وكيل الدائنين فى 
الفعاوى والإجراءات التى توجه ضد التفليسة لا يترتب 
عليه جزاء ‏ م 1١؟‏ من قانون التجارة ‏ كل ما يترتب 
عليه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة تم لم يصدر 
فى مواجبته ٠‏ 

المبادىء القانونبة 

# يرت قانونالمرافعات  ال حالى‎ - ١ 
فدعوى الاسترداد على خلاف ما كأن يقضى‎ 
. به قانون المرافعات الملغى فى المادة ,(زاع منه‎ 

؟ - نص المادة /9(؟ من قانورنف 
التجارة ‏ الواردة فى باب الإفلاس وإن 
جرى بوجوب اختصام وكيل الدائنين فى 
الدعاوى والإجراءاتاتى توجه ضدالتفليسة 
سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه , 
لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء ‏ 
وعلى ذلك لايكون مجرد عدم اختصام وكيل 
الدائتين فى دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم 
قبولها وكل مايترتب على عدم اختصامه هو 
عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحم 
لايكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين . 

7 

٠‏ من حيث إن مبنى الطمن أن الحم 

خط ع القانون ‏ وفى بان ذلك يقول 
الطاعن إنه لإنسكن للمطعونعلهم مصلحة ف الدقم 
باليطلان وأن الادة م من قانون المرافعات نصت 
على أنه لايقبل أى دفع لايكون لصاحبه مصلحة 
قائمة يقرها القانون وأن الأستاذ عبد الرؤوقف 
سماره الذى عيل سنديكا فى تفليسة قبصرُْ درياس 
كانمميناً من قبل سنديكا فى تفليسة شا كر تلدرس 
وأنهكان من بين للستأتفين فنكأنه كان ممثلا فى 


قضاء محكة اللتقض المدنية 


الدعوى مابين مستأنف ومستأنف عليه . 

« ومن حيث إنه يبين من الحم الطعون فيه 
أنه أقام قضاءه ببطلان الاستثناف على وجبة نظر 
حاصلها أن الدعوى الابتدائية هى دعوى استرداد 
يطبق علها نص الادة مثاه من قانون الرافعات 
الذى بوجب اختصام المدينقمها وأن إغفالاختصامه 
ينبنى عليه الم بيطلان حيفتها وأن استثثاف 
الحم الصادر فها سرى عله ما يسرى علها 
من أحكام . ١‏ 

« ومن حيث إن هذا الذى أقام الحم عليه 
قضاءه مالف للقاتون من ناحيتيل : الأولى ‏ 
أنقانون الرافمات ‏ الالى ‏ لم يرت بالبطلان 
جزاء؟ على عدم اختصام للدين فيدعوى الاسترداد 
وذلك على خلاف ما كان يقضى به قانون الرافعات 
اللثى فى الادة 7غ منه . والثانية أن الدعوى 
الابتدائية لاعكها نص للادة مه من قانون 
الرافعات وإعا محكنها نص الادة 17١؟‏ من قانون 
التجارة الواردة فى باب الإفلاس ‏ وهذه للادة 
الأخيرة وإن جرى نصها بوجوب اختصام وكيل 
الدائنين فى الدعاوى والإجراءات الى توجه ضْد 
التفليسة سواء كانت متعلقة بمتقول أو بعقار ‏ 
إلا أنها لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء . 
وعل ذلك يكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائنين 
فى دعوى من هذا القبيل سب لعدم قبولها وكل 
ما يترتب على عدم اخصامه هو عدم جواز 
الاحتجاج على التفليسة محم لا يكون قد صدر 
فى مواجبة وكيل الدائنين ولا كان ذلك وكان 
الحسي للطمون فيه قد قغى بقبول الدفع للقدم من 
غير ذى مصلحة فيهفإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ومن ثم يتعين نقضه ع . 

( القضية رقم ١‏ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 

السادة الأسائذة تمود عياد وابراهيم عبان يوسف 
والحسينالعوضى وتمدرقعت وعباض حامي المستشارين) ٠‏ 


ع 


لذ 


مارس سئة 1104 

١ل‏ استئتاف ه شكله ع . قوة الأمر المقضى ٠‏ 
قضاء الحكئة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا . 
قضاء ضمتى بجوازالاستئناف . اعتباره حائزاً قوة الأمر 
المقغى . حائل دون العودة إلى إثارة التاع أمامها بشأن 
جواز الاستئاف . 

ب ل استئئاف « تصاب الاستثناف » ٠‏ نقش 
« أسباب الطمن » . عدم جوازالمّسك لأول مرة أمام . 
عكمة النقض بخطأ المكم فبا قضى به ضمناً من جواز 
الاستثشاف عقولة إن قيمة اليرَاع لم تكن تنجاوزالنصاب 
النهاثى للمحكة الابتدائية ولو كان متملقاً بالنظام العام . 
هو نعى يخالطه واقم . 

اح - خبير . حم « تسييبسميب » . تبوالمم 
تقرير الخبير علومافيه منتعارض بين الأسباب والنقيجة.٠‏ 
عدم توضيحه الأسباب التى ترفم هذا التعارض ٠‏ 


المبادىء القانونية 
وه قضت الحكة الاستثنافية 


' بقبول الاستئناف شكلا كان قضاؤها هذا 


قضاء ضنيايحواز الاستثناف بحوز قوة الا 
المقضى ويحول دون العود إكى إثارة التزاع 
أمامبا فى شأن جواز الاستثئاف أو عدم 
جوازه . 

+ النعى على الحكم المطعون فيه 
فما قضى به ضمناً من جواز الاستثناف بمقولة 
إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النباى 
لليحكمة الابتدائية ‏ هو نعى يخالطه واقع 
لم يسبق عرضه على محكة الاستئناف قبل 
صدور حككبها يجحواز الاستئناف وبقبوله 
شكلا ‏ مما بمتتع معه عرض هذا السبب 
لأول مرة أمام محكمة انتقض ولوكان متملقاً 
بالنظام العام . 


554 


م إذاكان الحك المطعون فيه قد تبى 
تقرير الخبير على ما فيه من تعارض بين 
الآسباب وبين التتيجة دون أن يوضح من 
ناحية الأسياب التى ترفع هذا التعارض الذى 
كان مثار نزاع أمام محكمة الموضوع ثم أخن 
بالنقيجة التى انتهى إليها التقرير على أساس 
أنها الاب الصحيح للسطح المسموح 
باسترداده حسب مقاس الخبير فإن اختلاف 
النائج الحسابى لا يعتبر مجرد خطأ مادى يمكن 
تصحيحه و إما يكون تعارضاً فى القسبيب يمتد 
إلى الحم ويعييه با يستوجب نقضه . 


72 ْ 
د . . . حيث إن حاصل السيب الأول من 
سبي الطمن أن عحكنة الاستثناف إذ قضت فرحكنها 
الأول يقبول الاستثنافشكلا وف حكنها الثائى برفض 
الدفع بعدم جواز الاستثناف قد خالفت نص المادة 
١ه‏ من قانون الرافعات وقالالطاعن شيرحااذلك 
إن الستأتف - وهو المطعون عليه الأول 
إنما تدخل فى الدعوى ابتداء ثم استأتف الحم 
الصادر فا بشأن مساحة .٠ع‏ متراً من الأرض 
لاتجاوز قيمتها النصاب الكلى الغير جائز استثناقه 
وهى كل ما كان له مصلحة فيه من القدر للبيع 
إلى الطاعن فقيمة الدعوى بالنسبة له وهو من 
الغير ‏ مقصورة على القدر الذى ينازع فيه . أما 
الحم بصحة التعاقد فما زاد عن ذلك فليس حك 
عليه لأنه ليس من أطرافه والاستثناف رفوع منه 
محدودءصلحته واستطرد الطاعن يقولإنه إنكان 
قد فاته الدقعم بعدم جواز الاستئتناف قبل صديعر 
الحم بقبوله نشكلا فهو الآن يطعن فى الحمكيين 
مع والنعى ذلك على أى حال من.النظام العام . 


« وحيث إن هذا السب مردود أولا بأندسق 


المدد الرابع - السنة الأربعون . 


قضت الحمكة الاستثنافية يقبول الاستثناف شكلا 
كان قشاؤها هذا قضاء ضمنياً محواز الاستئناف 
نحوز قوة الأمر للقضى ويحول دون العود إلى 
إثارة التزاع أمامها فشأن جواز الاستثناف أوعدم 
جوازه » ومردود ثائنآ - بأن النعى على الحم 
الطمون فيه الأول فماقضى به ضمنآً من جواز 
الاستثناف بمقولة إن قيمة النزاع لم سكن تتجاوز 
النصاب الهاثى لللحكة الابتدائية ‏ هو نمى 
مخااطه وافع لم يسبق عرضه على حكئة الاستثناف 
قبل صدور حكنها الأول مجواز الاستئناف وبقبوله 
شعلا - مما يمتتع معه عرض هذا السبب لأول 
مرة أمام عمكنة النقض ولو كان متعلقاً بالنظام 
إل ام 8 

د وحيث إن الطاعن ينغى فى السببالثاتى على 
المج قصور تسبيبه لإغفاله مقطع النزاع ذلك لأن 
الحم بعد أن اعتمد تقرير الخبير دللا سل بضحدة 
مضمو ثهعاد فأهدره فى أساسه وجوهره ويقول 
الطاعن فى تفصيل ذلك إن عقد شمرائه انصب على 
عقار ذى حدود ثابتة ذكرت فيه الساحة بالتقريب 
كا انصبت دعواه على القدر الدى يعتبر الببعفيه باماً 
نهائيآ غيرجائز استرداده وهو ينتهىغرباً عند خط 
وهمى استقر التزاع بين أطراف الدعوى حول 
ديد موضعه فتمسك الطاعن بإتتهائه غرباً عند 
الحد النسوص عليه فى عقده وبأن البائع لم يلتزم 
هذا الحد فيالجزء الذى باعه للمطعون عليه الأول 
بل اوه متوغلا مابين مترين وثلاثة فها سبق أن 
باعه للطاعن على ماهو ثايت بعقده وبا ورد على 
لسان وكل البائع فى الشسكوى الإدارية 4٠0‏ 
بلقاس و4١‏ بالإضافة إلىتقرير الخبير الذىيعين 
موضعالخط الختلفعليه عايطابق دعواه ويؤيدها 
ويتفق مع تأشيرة مأمور الشهر العقارى على عقد 
شراء الطعون عليه الأولعند طلب شهره بما يفيد 


قضاء محكمة اللتقض المدئية 


قيام نزاع حول ٠.رةغ‏ متراً وهو يعينه مسطح 
الأبعاد الى اعتبرها الخبير #اوزة لمق الاسترداد 
الدى احتفظ به البائع لنفسه فى عقد الطاعن فن 
كان الخبير قد وقعفرخطأ حسابى ظاهر عندما قدر 
هذه الساحة بالار>؟ متراً بعد أن قطع فى تقريده 
لصالح الطاعن ورسم هذا الخط بما بتتفق ووجهة 
نظره فإنالحسيم الطعون فيه وقد اعتمد فى قضائه 
هذا التمرير لم يفطن إلى أن النزاع دار فى حقيقته 
على تعيين ذلك الخط الوشمى ولم .ثم يتعيين حدود 
لبي عندما عدله فيالحم الستأنف إلى ؛ قراريط 
و /ارء؟ سهمآ فقط وإذ كان تناقضآ ما وقع فيه 
الخبير فان ماشابةتقريره يمتد حا إلى الحسم الذى 
اعتمده وتنشاء . 

« ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه 
يبين من صورة تقرير الخبير اللقدمة من الطاعن 
علف الطعن حصول جاوز فى القدر السموح 
باسترداده نتيجة جعل الحد البحرى من الجزء للبيع 
إلى الطعون ضده الأول 7 متراً والقبلى مرم؛» 
مترا بدلا من عشرين متراً كان بيجب التزامها فى 
كل منهما وأن الضلع الشرق عتد من الناحية 
القبليةمسافة ٠.ر5١‏ مراً فتكونالزيادة إلىهذا 
الحد وعرضها بالأمتارو رمتراً مقدارها. مراع 
متراً مربعاً والباق من هذا الضلع الشرق .ورم 
متراً فيكون التجاوز فى الناحية البحرية 
«درم ا ؟ تح لا مترمريع وتُجموعها فالاثنين 
«درمع متر؟ مربعآً وهذه النتيجة للستمدة من 
الأبعاد للبينة فى التقرير لاتتفق مع ما انتهى إليه 
الخبير فى احتساب الزيادة لاور؟ مثراً قط ء لما 
كان ما تقدم ‏ وكان المحم الطعون فيه قد تبنى 
تقرير اخبير على ما فيه من تعارض بين الأسباب 
وبين النتيجة دون أن يوح من ناحيته الأسباب 
الى ترفع هذا التعارض الذى كان مثار نزاع أمام 
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محكمة للوضوع ثم أذ بالنتيجةالق اتهى إلها 
التقرير على أساس أنها الحساب الصحيح للسطح 
حسب مقاس الخجير فان اختلاف الناجج الحسابى 
لا يعتير محرد خطأ مادى يمكن تصحيحه وإعغا 
يكون تعارضآ فى التسبيب عتد إلى الحسم ويعيبه 
بعا ستوجب نقضه » .- 

( الفضية رقم هه سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمود عياد وعثان رمزى وابراهيمعمان 
يوسف والحسينى الموضى وعباس حلمى سلطا 
المستشارين ) . 


ك1 


وز مارس سنة ومو( , 

١‏ س وقف . قسمة . التعويل فى قسمة حصةالخيرات 
أو لارتبات النائمة وفرزها عن باق أعيان الوقف على 
ما تنتجه تلك الحصة من غل . أيا كانت عقاراً أو ألياناً 
زراعية . الغلة فقط مى التى يجب أن ترائى عند الفرق . 
على هذا الأساس وحده يتحددمقدار الحصة ونسبة هذه 
القيمة إلى قيمة أعيان الوقف كله . م ا من ق 1١8٠‏ 
لسنة لاهةا معدلب ق 495" لأستة ا6ؤا» 
م١4‏ من ق48 لسنة 145( . 

ب - وقف . قسمة. نسم #5 من ىق 48 
لسئة 1545 وارد حكنها على قسمة غلة الوقف دون 
قسمة أعيانه . قسمة أعبان الوتف ورد حكنها فم 4١‏ 
من ذلك القانون'. الإحالة الواردة فى المادة الأخيرة إلى 
م 51 إلى تقدير لارتبات الفرزة لاخيرات ٠‏ 

الميادىء القانونية 

9 مؤدى نص المادة الثانية هن 
القانرن رق ٠‏ م لسنة موه ١‏ معدلة بالقانون 
رقرم.م لسنة 0( والمادة١‏ 4 من القانون 
رقرمع لسنة 144 أن المعول عليه فى قسمة 
حصة اخيرات أو المرئيات الدائمة وفرزها 
عن باق أعيان الوقف هو ما تنتجه تلك 
الحصة ‏ أي كانت عقاراً أو أطياناً زراعية 
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كلفد ْ العدد الرا بع السنة الأربعون 


من غلة ‏ وهذه الذلة فقط هى الى يحب أن 
يراع عندالفر زأن نكون بحيث تفى يالمرتبات 
الدائة أو الخيرات المشروطة وعلى هذا 
الآساس وعده يتحذد متدفر اللصة ونية 
هذه القيمة إلى قيمة أعيان الوقف كله . 

إن المادة م من القانون رقم40 
لسنة 144 التى ننص على عدم جواز زيادة 
المرتبات عما شرط لهافى الوقف وارد حكبها 
على قسمة غلة الوقف دون قسمة أعيانه التى 
ورد حكبا فى المادة ١م‏ من ذلك القانون 
أما الإحالة الواردة فى المادة الآخيرة إلى 
المادة جم فإلى تقدير المرتبات المفرزة 
للخيرات ليكون هذا التقديز أساساً لفرز 
حصة الخيرات ذاتها على الآساس الوارد 
فى المادة ١؛‏ وبعدئذ يكون لآربايهاغلة هذه 
الحصة بعد فرزها مهما يطرأ على هذه الغلة 
من زيادة أو نقص فما بعد . 
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2 ... حيث إن مينى الطعن عخالفة القانون 
والخطأ فى تطبيقه وتأويله من ثلاثة أوجه أولما 
أن للادة .م من القانون دآم م4 لسنة 4و١‏ 
النى استند اليها الحم في رفض طلبٍإجراء القسمة 
على النحو للبين بطلبات الوزارة ‏ هذه الادة 
خاصة بقسمة غلة الوقف والتمرط الواردفىحجزها 
بعدم زيادة للرتبات عما شرطه الواقف خاص بهذه 
الغلة وقسمتها . أما إذا قسمت أعيان الوقف فإن 

صاحب الرتب يأخذ غلة الحصة الىفرزت له بالفة 

ما بلغت زادت عن الرتب للشمروط له أو نتقصت 
طبقاً لحي للادة اع من القانون رقم مع لسئة 
1445 الخاصة بفرز أعبان الوقف . وهذه الادة 


لم تحل على الادة جب فى شأن تقدير سهم صاحب 
للرتب فى الغلة أى فى محويل حقه عن مباغ حدد 
إلى سهم فى الغلة . والوجه الشانى خطأ الحم 
المطعون فيه عند ما طبق ما جاء بعحز المادة م 
على الدعوى مع أنه خاص يقسمة الغلة فقط 
وكان الواجب على الحكم أن يطبق ماجاء بعجن 
الادة ١ع‏ لأنه هو الخاص يفرز أعيان الوقف . 
والوجه الثالك أن المسم أخطأ إذ ليعتبر الخيرات 
صاحبة المرتب شريكة على الشيوع فى أعيان 
الوقف مع أن ذلك منصوص عليه صراحة فى 
الفقرة الثانية منالمادة الثانية من القانون رقم ١.٠‏ 
لسنة ١.00‏ المعدلة بالقانون رقم؟عم لمنة1ه؟١1‏ : 
ومؤدى هذه الوجوه الثلاثة فى نظر الطاعنة هو 
أنه في قسمة حصة الخيرات في الوقف بحب أن 
محول المرتب الخيرى إلى سهم فى الغلة حسما ورد 
فى الادة +" من القانون رقم لمع لسنة 1١54‏ 
ثم يقدر تمن عقاراتالوقف ومن أطيانه الزراعية ' 
ومخصص للخير اتمن جوع تنها حصة بنسبة امرتب 
الخيرى السنوى إلى ريع الوقف . ثم يفرذ من 
أعيان الوق ف أو أطيانه أو م نكل مهما للخيرات 
مقدار توازى قيمته حصة الخيرات فيججموع الُن. 
د وحيث إن هذا النعى مردود . ذلك أن- 
المادة الثانية من القانون رقم 18٠١‏ لسنة 1965 
معدلة بالقانون رقم ع" لسنة ,146 قد نت 
على أنه يعتير الوقف منتهباً « . . . فماعدا حصة 
شائعة فيه تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك اخيرات 
أو المرتيات ( المشمروطة لهات الير ) . . ويتبع 
فى تقدير هذه الخصة وإفرازها أحكام المادة ١غ‏ 
من القانون رقمم لسنة 145 بأحكام الوقف» 
ونصت المادة ١ع‏ من القانون رقهم ع لسنة 1١54‏ 
الواردة فى باب قسمة الوقف على أنه إذا طلبت 
القسمة « قررت الحمكة ( للخيرات أو المرتبات 


قضاء محكة النقض الدنية 


الدائمة ) حصة :ضمن غلتها ما لأريابهذهالرتبات 


بعد تقديرها طبقاً للمواد مومس على أساس 
متوسط غلة لوقف فى حمس ستوات الأخيرة المادية . 
ويكون لحم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من 
زيادة أو نتقص »6 ٠‏ وسين من المذكرة التقسيربة 
للمادة 4١‏ أن التتقدير الذى أشير فى تلك المادةإلى 
إجرائه طبقاً للمواد م و نام و,رم هو تقدير 
اللرتيات لاتقدير الحصة المطلوب إفرازها لمذه 
اللرتيات . ومؤدى هذين النسين أن المعول عليه 
في قسمة حصة اخيرات أو الرتبات'لدابمةوفرزها 
عن باق أعيان الوقف هو ما تنتحه تلك الخصة 
أي كانتعقار] أوأطيانزراعية ‏ منغلة ‏ 
هذه ااغلة فقط هى التى بحب أن براعىعندالفرز 
أن تكون بحيث تفى بالمرتبات الدائمة أو الخبرات 
الشروطة . وعلى هذا الأساس وحده يتحدد 
مقدار الحصة الواجب فرزها للخيرات دون ما 
اعتبار لقيمة أعيان اللصة الْمذكورة ونسبة هذه 
التقيمة إلى قبمة أعيانالوقفكله . ونا كان الحم 
المطمون فيه قد قرر أنه « لا مزاع بين الطرفين 
فى أن ما قرر للخيرات من أطيانيغل مبلغ ىر 
جنيها و00م ملما صاقية سنويآ وهذا أكثر من 
اللقدر للخيرات بانفاق الطرفين وقدره مبلغ 4 
جنيب وهم ملما » فإن مفاد ذلك أن الرتبات 
الخيرية الطاوب فرز حصة لما قد تحددت باتفاق 
الطرفين عبلغ وم جتباً وهعم ملم) وفى ذلك 
مايغنى عن اتباع أحكام للادة >م من القادون رقم 
مع لسنة 5غ14 فى تقديرها . ولاكانالحسي قد 
اعتد فى فرز حصة اخيرات عا تغله هذه الحصةمن 
ديع بن بهذه المرتبات وكان مااتهجه لحك فىهذا 
الصدد يتف قمع الأساس الصحيحالذىيجرىبه حم 
القانون ويتحدد على هداه - كا سيق القول ‏ 
اليصة الواجب فرزها للخيرات من أعيان الوقف 
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لماكان ذلك فإن الحسم للذكور لايكون عخالفآ 


للقانون . لايغير من ذلكخطأ الحسيم فما استطرد 
إليه تزيداً من القول بأن « محاراة الوزارة 
( الطاعمة ) فما طلبته يؤدى إلى فرزحصةلاخيرات 
من الأطبان تذل ] كثر ما شمرظ لما الأعى الدى 
محرمه المادة <م منالقانونرقيمعلسنة5؟1». 
ذلك أنه وإنكانت الادة 5م منالقانونرقم ./4 
لسنة 144 الى تنص علىعدمجواز زيادةالرتبات 
عما شرط لما فى الوقف واردة حكدهاعقسمة غلة " 
الوقف دون قسمة أعيانه الى ورد حكنها فىللادة 
4١‏ من ذلك الفانون . وكانت هذه للادة الأخيرة 
إذ أحالت إلى للادة م ما أحالت إليها--كاسبق 
القول ‏ فى تقدير الرتبات الفرزة للخيرات 
لكون هذا التقدير أماساً لفرزحصة الخيراتذاتها 
على الأساس الوارد فى المادة ١غ‏ وبعدئذ يكون 
لأربامها غلة هذه الخصة بعد فرزها مهما يطرأ 
على هذه الغلة من زيادة أو تقس فيا بعد . إلاأن 
هذا الخطأ القانوق الذىانساقاليه الحسم لابيطله 
ولا ينال من قضائه طلما كانت النتيجة التى اننهى 
إلبها ‏ على ما سبق يانه سليمة وتتفق مع 
التطبيق الصحيح للقانون . 

و وحث ان ما ختمت به الطاعنة نعيها من 
القول غخطأ الحم فى عدم اعتبار الخيرات صاحبة 
الرتب شريكة على الشيوع فى أعيا نالوق ف مردود 
بأن الحسم الإيتداى للؤيد لأسيابهبالمسم المطمون 
فيه قد اعتير الخيرات شريكة على الشيوع فىأعيان 
الوقف . وعلى هذا الأساس قرز لماحصةمنتلاك 
الأعيان تنى غلنها بالمرتبات المقدرة لهذه الخيرات 
كا سبق البيان -- وذلك بغضالنظرعنكون 
تلك الحصة من الأطيان أو من غيرها من أعيان 
الوقف طالا أن الناط فىفرز وقسمةحصة الخيرات 
طبقاً لنص للادة الثانية من القانون رقم 14.٠‏ لسنة 


مق" 
6و1 والادة 1غ منالقانونرقمم: اسنةغ19 
هو ما تغله تلك الخصة من ريع . 
د وحيث انه ببين مما سبق أن الطعنع ىغير 
أساس فيتعين رفضه ع . 
( القضية رقم ؟؟ ستة 9" ق « أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة ممود عياد وابراهم 


عثيان بوسف والحسيتى العوضى ود رفعت وعباس حلمى 
ساسان المستغارين ) . 


رذ 
9 مارس سنة 15644 

اب -.وقف « ششرط الواقف » وجوبالنظر 
إلى كتاب الوقف باعتباره وحدة متاسكة وتفهم المنى 
النى أرادهالواقف من جموع كلاته وعباراتهالقتضائفرت 
على الإفصاح عن ذلك العئى . م ٠١‏ من ق 48 لسنة 
د؛ول . مثال , 

: المبادىء القانونية 

١‏ - تنص المادة العاشرة من القانون 
دقم 48 لسنة 1445 الخاص بأحكام الوقف 
على أن كلام الواقف يحمل على المعنى الذى 
أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية ‏ 
ونطبيقا لهذه القاعدة التى وضعها المشرع 
وجعلبا أساساً للحكم بالاستحقاق أن ينظر 
الحك[لىكتاب الوقف باعتباره وحدة متاك 
وأن يتوم المعنى الذى أراده الوائف من 
جموع كلماته وعباراته على اعتبار أنها جميعاً قد 
تضافرت على الإفضاح عن ذلك المعنى . 

٠‏ إذاكان الواقف قد وقف على نفسه 
ومن بعده على أولاد أخيه الذكور دون 
الإناث ‏ مثالثة ينهم ومن بعدكل منهم يكون 
الوقف علي أو لاده ذكورا وإناثا للذكر مثل 


العدد الرايع ‏ السئة الأربعون 


حظ الآنثيين تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة 
السفل من نفسها جون غير ها بمعنى أن الواحد 
يحجب فرع نفسه درنغيره يستقل به الواحد 
منوم إذا انفرد ويشترك فيه الإثنان فا فوقهما 
عند الاجتماع على أن من مات من أولاد 
أخيه المتقدم ذكرم قبل دخوله فى الوقف 
واستحقاقه لثىء منه وترك ولدآً أو ولد ولد 
أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى 
ولده أوولد ولده وإن سفل واستحق ماكان 
أصله يستحقه لوكان حياً باقياً ومن مات منهم 
من غير عقب انتقل نصيبه لإخوته الذكور 
المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق » وكان 


. يبين من النظر [كى كتاب الوقف موضوع 


النذاع أن الزاقف تهج فى إنشباء وقفه نبج 
حرص فيه على أن يكون الوقف بعد الطبقة 
الأول على ذريتهم للذكر مثل حظ الآ بين 
وأفصح عن أيلولة نصيب من يموت عةما من 
أولاد أخيهالموقوف عليهم أصلا هومن مات 
منهم بغير عقب » إلى [خوته المشاركين له فى 
الدرجة والاستحقاق : وكان الضمير فى لظ 
١‏ منهم» الوارد فى هذه العيارة لا يمك أن 
ينصرف إكَ غيدمم وقد سكت الواقف فل 
يفصم عما براه فى شأن من بمرت بغير عقب 
م نأولاد أولاد أخنه وذريتهم ؛فإنة بسكوته 
عن ذلك يكون النصيب منقطعاً إذا مات 
واحد من ذرية هؤلاء بغير عقب فيع.ل فى 
شأنه حْ المادة مم من. القانون دم 14 
لسنة ١14+‏ وإذ قال الح المطعون فيه 
بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما 


قضاء محكمة النتقض المدنية 


اليو 

: «... حيث إن بما تنعاه الطاعنة على الحم 
الطعون فيه خطأه في تطبيق كتاب الوقف على 
واقعة الدعوى وخطأه فى تطبيق القانون رقم 44 
لسنة ١94‏ الخاص يأحكام الوقف ذلك أنه أقام 
قضاءه على فهم غير مسح لكتاب الوقف فأدى 
به هذا الهم إلى القول بأن نصيب مود الذى 
مات عقما فى سنة ١9444‏ قد آل إلى أخيه عمد 
سعيد وال الطعون عليهما الثالثة والرابعة الذى 
الذى مات فى سنة ١9517‏ وفى ذلك مخالفة واضة 
لكتاب الوقف إذ هو يقغى بأن يكون الوقف 
مثابة أوقاف ثلاثة لكل واحد من أولاد الأخ 
الثعاثة ثلثه وقكاً عليه وعلى ذريته من بعده طبقة 
بعد طبقة وأن يكون للذ كر من ذرية كل واحد 
منهم وفى كلطبقة من طبقانهم مثلحظ الأشين » 
والمتم إذ قضى بأياولة نصيب مود الى أخيه مد 
سعيد فإنه يكون قد قضى باستحقاق مد سعيد 
اضعف حظ الأنثيين وبالتالى يكون عغالفاً لما 
أراده الواقف فى كتاب وقفه وهو القانون 
الأساسى الذى يقوم عليه الاستحقاق » هذا وقد 
أخطأ المسيم كدلك إذ طبقالمادة م من القاثون 
دم مغ لسنة ١44‏ على واقمة الدعوى وكان 
الصحيح أن يطبق المادة مم من هذا القانون 
وحكها أن من يوت عقما يعود نصيبه إلى غلة 
الحصة التى يستحق فيها ومقتضى تطيقها فى 
خصوصية هذه الدعوى أن يعود نصيب شمود بعد 
موته عقما إلى الثلث الموقوف على والده داود 
فيقسم على اخوته وأخواته للذكر مشل حظ 
الأنثيين . 

« وحيث انه يسين من الاطلاع على كتاب 
الوقف موضوع النزاع أن الواقف وقف « على 
نفسه ومن بعده على أولاد أخيه الذ كور دون 


فك 


الإناث وثم داود وز كريا واسحق ومن بعد كل 
منهم يكون الوقف على أولاده ذكوراً وإناثاً 
للذكر مثلحظ الأنشين تمحجب الطبقة العليا منهم 
الطبقة السفلى من تفسبا دون غيرها عمنى أن 
الواحد محجب فرع نفسه دون فرع غيره يستقل 
به الواحد مهم اذا اتفرد ويشترك فيه الاثنان فا 
فوقبما عند الاجّاع على أن من مات من أولاد 
أخيه المتقدم ذكرحم قبل دخوله فى هذا الوقف 
واستحقاقه لشىء منه وترك ولدآ أو ولد ولد أو 
أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك الىواده أو 
ود ولده وإن سفل واستحق ما كانأصله ستحقة 
أوكانحيا باقآومن ماتمنهم من غير عقب اتتقل 
نصيبه لإخوته الك كور الشاركين له فى الدرجة 
والاستحقاق ... » . وقد ذهب الس الايتداق 
المؤيد لأسبابه بالمسي المطمون فيه الى أن الخلاف 
بين الطاعنة والطعون علبما الثالثة والرابعة يقوم 
على با اذا كان الضمير فى كلة « مهم » الواردة 
فى عبارة ومن مات منهم من غير عقب ... مدجع 
الى ذرية كل واحد من أولاد أخ الوائف وهو 
ماتقول به المطعون علبما الثالئة والرابعة أم أن 
الشمير لايرجع إلا لى أولاد أ الو قف الثلاثة 
دؤن ذرية كل منهم وهو ما تقول به الطاعنة ثم 
انتهى الحم الى الأخذ بقول المطعون علبما 
الثالثة والرابعة مستنداً فى ذلك الى أن اللوقوف 
علمهم من الطبقة الأولى ثم ثلاثة ذكور ققط ثم 
داود وذكريا واسحق فاو مات منهم وأحد لبق 
اثنان ولو أراد الواقف النص علىحالة العقم منهم 
لدكر أن من مات منهم عقما انتقل نصيبه الى 
أخويه ويكون قصده بالأخوة الجع أى ما فوق 
الاثنين وهذا لا يكون إلا بالنسبة لذرية الموقوف 
علهم » . ثم استطرد الحم من ذلك الى القول 
إن المادة بس من القانون رقم مع لسنة 1646 
هى الواجبة التطبيق فى هذه الحالة إذ نصت على 
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المدد الرابع ‏ الستة الأربعون 


تت سس سم يح 


صرف استحقاق من مات عقما الى فرعه فينتقل 
تصيب ممدسعيد الآيل اليه من نصيب أخه التو 
عقما الى ابنتيه نازك وناهد ‏ المطعون عليهما 
الثالثة والرابمة . 


«وحث إن هذا انىذهب إليه امس وأقام. 


قضاءء عليه غير صحيح فى القانون إذ تنص المادة 
العاثيرة من القانون رقم مع لسنة ١645‏ سالف 
الذكر على أ نكلام الواثف محمل على المعنى الذى 
أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية وتطبيقاً لهذم 
القاعدة التى وضعها المشرع وجعلها أساسآ للحم 
بالاستحقاق أن ينظر الحم إلى كاب الوقف 
باعتباره وحدةمتاسكة وأن يتفهم المعتى الدى أراده 
الواقف من عموع كلاته وعباراته على اعتبار أنها 
جميعاً قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك الممنى 
وبين من النظر إلى كتاب الوقف موضوع النزاع 
أن الواقف ميج فى إنشاء وقفه نمهحاً حرص فيه 
على أن يكون الوقف بعد الطبقة الأولى على ذريتهم 
للذدكر مثل حظ الادثيين وأفصح عن أياولة نصيب 
من عوت عقما من أولاد أخيه الموقوف عليهم أصلا 
وثم داود وزكريا واسحق بقوله « ومن مات منوم 
بغير عةب» فان نصيبه يؤولإلى أخوته المشاركين 
له فى الدزجة والاستحقاق فلا كن أن ينصرف 
الضمير فى لفظ « مثهم » الوارد فى هذه العبارة 
إلى غير » وقد سكت الواقف فلم يفص عما يراه 
فى شأن من عوت بغير عقب من أولاد أولاد أخيه 
وذديتهم ويسكوته عن ذلك يكون النصيب منقطعا 
إذا مات واحد من ذرية وهؤلاء بغير عقب فيعمل 
فى شأنه حم للادة مم من القانون رقم .42 
| لسنة ١48.‏ القى تعن على أنه 0 إذا مات مستحق 
وليتى له فرع يليهفى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة 
المصة الى كان يستحق فها 4 ومقتضى تطبيق 
هذا النص على واقع الحال فى خصموصية هذه 
الدعوى أن يعود نصيب عمود .بن داود إلى غلة 


الخصة الىكان يستحق فا فوزع على أولاد داود 
للذكر مثل حظ الاثثيين والحسم إذ قال بغير 
ذلك يكون عخالفاً للقانون متعيناً نقضه . 


« وحيث إن اللوضوع صا للحم فيه ولاسبق 
بيانه ولأنه لا خلاف بين الخصوم فى أن الطاعنة 
على هذا الاعتبار نستحق جزءاً من نسعة أجزاء 
ينقسم إلها نصيب مود الذى مات عقما فيتعين 
إلغاء لحني المستأتف » : 

(القضية رقم 4؟ سنة 9؟ ق « أحوالشخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة تود عياد وابراهيم 
عّان يوسف وعمد زعفراتى سالم وتمد رفمت وعباس 
حلمى سلطان المستشارين ٠)‏ 
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مارس سنة 1604 

ل دعوى « نظر الدعوى أمام الحكلة » . تقرير 
التخليس . حم «تسبييه» تسهيب الم الاستثناق » . 
عدم تلاوة تقرير التخليس قبل بده المرافمة . إجراء 
يترتب على اغفاله بطلان الحم . القضاء بغير ذلك مخالف 
للقانون الطعن المستند إلى هذا الأساس لايقيد منه 
الطاعن إذا كانت الأسباب التى أضافتها محكمة الاستشاف 
إلى حي محكّمة أولدرجة كافية فى حد ذاتها مستقلة جل 
قضاء حكها فى موضوع الدعوى . 

ب بس إثبات « الإثيات بالبيئة » . « مبدأ الثبوت 
بالكتابة » . حي ه تسبيب «عيب » . مفاد الخطابات 
المتبادلة إقرار الطعون عليه بمحصول إتفاق بينه وبين 
الضاعتة قإلى دخول اازاد . طاب الطاعنة تكلة الإثيات 
بألبينة بإحالة الدعوى إلى التدقيى لإثبات واقعة الاتفاق 
على أن يكون الزاد صوريا تقرير الحم أنها لم تقدم 
«بدأ ثثبوت بالكتابة على أن من القمروط للتفق عليها 
ألا تؤول ملكية منزل التزاع إلى الطعون عليه رقضه 
طلب الإحالة إلى التحقيق . إعتياره من قبل المصادرة 
على المطلوب . قصور . 


المبادىء القانونية 
١‏ - إنعدم تلاوة تقرير التلخيص قبل 


قضاء محكة النتقض المدنية 3 


على [غفاله بطلانالحكم على ماجرى بدقضاء 
محكمة النتقض - وإذ قضى الحكم المطعون 
فيه بغير ذلك يكون قد غالف القانون ؛ إلا 
أن الطاعنين لا يفيدون من الطعن المستند إلى 
بطلان حك محكمة الدرجة الآولى لعدم تلاوة 
'التقرير ‏ إذا كانت الاسباب النى أضافتها 
محكمة الاستئئاف إلى حم حكة أول درجة 
غير «عيبة وكافية فى حد ذاتها مستقلة عن 
أسباب الم الستأنف لحل قضاء حكنها فى 
موضوع الدعوى . 
؟ ‏ إذا كان يبين من نص الخطابات 
المتيادلة بين الطاعنة الآولى والمطعون عليه 
ما يفيد إقراره حصول اتفاق بينه وينها قبل 
دخو لالمزاد » وكانت الواقعة المدعأة الوطلب 
الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقفيق لتسكلة 
إثبائها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن 
يكون المزاد صوريآ على حد قولم » وكان 
ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت 
بالكتابة على أن من الشروط المتفق علبها 
ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى 
المطعون عليه يعتير من قبيل المصادرة 
على المطلوب » فإن الك المطعون فيه إذ قضى 
برفض طلب [حالة الدعوى إل التحقيقيكون 
معيباً بالقصور . 
ا 
دو حث إن ثما ينعاه الطاعنون على الحم 
المطعوت فيه بالسيب الأول من أسباب الطعن 
عخالفة القانوت ذلك أنهمكانوا قد ضمنوا أسياب 
استثفافهم مني محسكة أول درجة سبباً نعوا فيه 
على هذا الحم بطلائة إذ أغفل إجراء جوهرياً 
نصت المادة ١‏ امن قانون-اللرافعات على وجوب 


أتباعه وهو أن تسكون الإحالة إلى جلسة المرافعة 
بتقرير من قاضى التحضير وأن يتلى هذا التقرير 
فى الجلسة قبل بدء المرافعة وإغفال هذا الإجراء 
يترتب عليه بطلان الحكم حا وكان يتعين على 
السك المطعون فيه أن يأخذ بهذا النظر فيقضى 
يطلانا مم الابتدائيولكه خالفه وا أخذ يدافع 
عن ذلك الحم الباطل عقولة إن كل ما تتطلبه 
الادة ١‏ ؟ سالفة الذكر هو أن تكون الإحالة 
من التحضير إلى المرافمة بتقرير من قاضى التحضير 
أما تلاوة التقرير فليست اجراء يترتب على إغفاله 
بطلان » وبهذا القول خالف الحكم الطعون فيه ”' 
ما استقر عله قضاء حكة النقض ٠‏ ” 

« وحيث إن عدم تلاوة تقرير التلخيص قبل 
بدء المرافمة هو اجرآء واجب الاتباع يترتب على 
إغفالة بطلان الحسك على ما جرى به قضاء هذه 
الحكة وعلى ذلك يكون الحسم المطمون فيه إذ قضى 
بغير ذلك قد خالف الفانون إلا أن الطاعنين 
لا يفيدون من الطعن المستند الى هذا الأساس اذا 
كانت الأسباب الى أضافتها مكة الاستثناف'غير 
معيبة وكافية فى حد ذاتها ‏ مستقلة عن أسباب 
للع الستأنف لجل قضاء حكنها فى موضوع 
الدعوى . 

وحث إنه ببين من الاطلاع على المحم 
المطعون هه أنه اذ قضى بتأبيد حك مكة أول 
درجة بتثبيت ملكية المطعون عله الى النزك 
موضوع النزاع وتليمه اليه أقام قضاءه - فى 
أسبا.ه هو على أن الستأنفة الأولى ‏ الطاعنة 
الأولى - قد فسرت الخطابات المتبادلة بيثها وبينه 
على أن المزاد رساعلى. الطعون عليه. بناء على 
شبروط متفق علنها بينهما ثم قال الحم إنه على 
اعتبار أن هناك اتفاقاً فان الطاعنة الأؤلى لم تقدم 
دللا كتابيآ أو ميدأ ثبؤث بالكتأية ط أن من 
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بين تلك الشروط ألا تؤول ملكية للنزل إلى 
للطمون عليه كا أن العلاقة بين الطرفين لم تسكن 
مانعة من الحصول هلي دليل كتانى وانتهى الحم 
من ذلك إلى رفض ما طلبه الطاعنون من إحالة 
الدعوى إلى التحقيق لإثبات حصول الاتفاق على 
أن يكون التزايد لحسابهم , ثم عاد الحم بعد ذلك 
إلى التحدث عن تلك الخطابات فقال إنه حت على 
. أماس حصول الاتفاق فإن الطاعنة الأولى لم تتم 
بتنفيذ ما الَرْمت به فنها ومن ثم حق للمطعون عليه 
أن يدفع بعدم التتفية وبالفسخ وأن العقد يعتبر 
مفسوخا يسبب تقصيرها . 
.« وحيت إن ما ينعاه الطاعنون فى السبب 
المطعون فيه بالقصور فما 
أضافه من أسباب ويقولون فى يبان ذلك [نهم 
تمسكوا بصورية حم رسو الزاد وقديوا تأيداً 
لدعوام خطايات مرسلة من المطعمون عليه الى 
الطاعنة الأولى فى ١‏ من مايو و ٠١‏ من يونيو 
و١‏ من نوشبر سنة م194 و15 من أبريل 
سنة 4 1.4 وقالوا إنه إن لم تعتبر هذه الخطابات 
ديلا كاملا على السورية فلا أقل من اعتبارها 
مبدأ ثبوت بالكتابة يشفعلم في طلبإحالة الدعوى 
الى التحقيق تتكلة الإثبات بالبينة وكان مسلك 
الحى فى هذا الخصوص مقصوراً على إثبات نص 
الخطابين لاؤرخين ١+‏ من نوفير سنة 15.48 
و؟1 منابريلسنة ١444‏ والتعليقعليهما بمجرد 
اثقول بأن الطاعنين لم يقدموا دليلا كتاييآً أو 
مبدأ ثبوت بالكناية عل أن من بين الشروط 
التفق علها ألا تؤول ملكية النزك الى الطعون 
عله ورتب الحم على ذلك رفض طلب الإحالة 
علىالتحقيق دون أن سيزعلة عدم اعتباره ما ورد 
فى هذين الخطابين ميدأ ثبوت :لكتابة كما أنه 
لميلتفت إلى ما ورد فى الخطابين اللذين أورد 
نصهما من إقرار الطعون عليه محصول اتفاق بينه 
وبين الطاعنة الأولى آلى دخوله فى للزاد . 


الخامس تعيب ١‏ 


العدد الرابع -. البسنة الأربعون 


د وحبث إن هذا النعى فى حله ذلك أنديبين 
من الحكم المطعون فيهأنه أورد فى هذا الخصوصاع 
ما يلى  :‏ « وحيث إنه فها مختص بالموطوع 
فانه يتبين من تتبع الستندات ااقدمة من 
الطرفين ... أن الستأنفعليه ‏ المطعون عليه 
خاطب الستأتفة الأولى ‏ الطاعنةالأولى ‏ بمخطاب 
مؤرخ 1 من نوقير سنة 144 استبله بالعبارة . 
الآتية « أذكرك بالوعد لأن الستة أشبر تنتهىيوم 
.م نوشير الحالى وهذا كان كلامنا الشفوى قبل 
دخولى فى الموضوع وقبل الجلسة تمكلااى التحريرى 
لك ولصطف أفندى حسن يعدالجلسة مباشرةوهي 
نيق الصرمحة التى_عرضتها علبيك وأكدتها لك قبل 
الجلسة وقت أن كنت فى أدفو وأنى في احتياج 
شديد للبلغ ...6ت وعل كل حال فأدا متمسك 
بكلاى إكراما للوعد الذى وعدته وكفاية نحو 
٠‏ .ه جنيه تمكث 4 أشهر ويكفى أل مستعد لتنفيك 
وعدى وقبول فلوسى » ا حاطها بتاريعخ ١١‏ من 
أبريلسنة غ14 بمخطاب قالفيهحرفياً د ثمأرجو 
أن تفتكرى أن ميعادنا كان أول دسمير سنة 
معو ثم حول بناء على طلب الأستاذ إلى 4 يناير 
سنة مم19 وأنا لازم آخذ مبالغى كلها حالا حالا 
حالا وبعد أسبوعين أو ثلاثة إذا لم ترمحوقى فاق 
أنخذ كل اجراءات قانونية . . ..: وان كتتم 
غير قادرين على الدفع الآن فيمكنتم الاتفاق معنا 
على الثىء المعقول ... » ولما كان يبي من نص 
الخطابينطل هذا الوجه مايفيد اقرار الطعون عليه , 
بعصول اتفاق بينه وبين الطاعنة الأؤلى قبلدخول 
المزاد وكائت الواقعة للدعاة الى طلب الطاعنون 
إحالة الدعوى الى التحقرق لتسكملة إثباتها بالبينة 


أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صوري 


على حد قولحم وكان ما قرره الحم من أنهم لم 
يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابة على أن من الشعروط 


قشاء محكة اللتقض المدنة 


للتفق علها أن لاتؤول ملكية ار الى الطعون 
عليه يعتير منقبيل المصادرة على للطاوب » لم كان 
ذلك فان الحم الطمون فيه إذ قفى برفض طلب 
إحالة الدعوى الىالتتحقيق يكون معيبآً بالفصور . 
« وحيث إن ما بقى من الأسباب التى أضشافها 
الحم المطمون فيه يتوم على افتراض أن الاتفاق 
قد انعقد على أن تلك المطعون عليه ا مزل ننيجة 
عمرسى المزاد مع تعهده برده إلى الطاعنة 
الأولى إذا هىسددت للبالغ الودفمها وأنها لم تقم 
بسداد هذه المبااغ بما ييح للمطعون عليه الدقم 
يعدم تنفيذ تعهده أو بفسخه - وهو افتراض 
الضمون الاتفاق بما مختلف فى أساسه عما عمسك 
به الطاعنون وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق 
لإثياتهدومن ثم فلايصلح أساساً ل قضاء المج. 
أ« وحيث إنه للا تقدم يتعين نقض الحكم 
المطعون فيه 6 . 
( القذية رقم 98 سئة 94؟ ق رئاسة وغضوية 
. السادة الأساتذة ود عياد وابراهيم عمّان .يوسف 


والمسينى العوضى وتمد رقمت وعباس حلمى سلطان 
المستشارين ) . 
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مارس سنة 14604 
ضمرائب « ضريية الأرباحالتجارية والصناعية » 
« وسائل تقدير وعاء الضريبة » . حم « تسبوب 
كاف ٠»‏ محكنة الموضوع . مناط تحديد أرراح الممولك ٠‏ 
أساس دثائره وأوراقه أن تمكون مطايقة +تيقةالواقع ٠‏ 
_ حق المكنة فى اطراح دفاتر الممول لأسباب سائنة 
والأخذ بالتقدير المزافى ٠‏ لاعنع من الاسترشاد بالدنائر 
اكعنصر من عتامسر التقدير + إطرادها دقتر الممول 
وأخذها بتقدير الخبير . هو من مسائل الواقم الى تستقل 
به محكنة اللوضوع متى أنامت حكها على أسباب سائنة . 
لا قصور . 
م سل إثيات « سائل عامة فى الإثيات » . 
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المعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة ليست من 
قبيل العاومات الشخصية الحظور على القاضى أن يبقى 
حكنه عليها ٠‏ مثال . 

حر - ضرائب « ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية » « وسائل تقدير وعاء الضريبة » محكة 
الموشوع . أخذ المي بتقدير الخبير لنسبة إجالى الربع 
لأسباب سائفة مستمد من استخلاس سليم . من مسائل 
الواقم الى مضع لتقدير تافى الموشوع يمتأى عن 
رقابة حكة التق . 

و س ضرائب «ضضريبةالأرياح التجاريةوالمناءية» 
« وسائل تقدير وعاء الضريبة » . إثبات ٠‏ سلطة 
محكمة الموضوع فى تقدير الدليل » . محكمة الموشوع . 
اعتيادها فى تقدير الصاريف النى يريد الممول احتسايها 
إلى تقرير الخبير . إطراحها أورانا قدمها المموللأسباب 


+ سائقة أوردتها مما يدخل فى سلطتها التقديرية منأى 


عن رقابة ممكة النقض .. 

المبادىء القانونية 
9 إذا كان يبين مما أورده الحم 
المطعون فيه أنه أقر الخبير على [طراح دفائر 
الطاعن وعدم التعويل عليبا لاعتبارات سائغة 
أوردها ؛ وكان مناط الاخذ بما ورد بدفائر 
الممول وأوراقه فيتقرير أرباحه هوأن يكون 
الثابت ببذه الدفاتر والأوراق مطابقاً لحقيقة 
الوافع وإلاحددت هذه الأرباح بطريق 
التقدير » وكان إطراح دفائر الممول لا يملع 
من الاسترشاد بها كعنصر من العناصر الى 
تؤدى إلى الوصول إلى هذا التقدير » ؟! أن 
وجود فارق بسيط بين النسب الت اتتهى [ليبا 
الخبير فى تقديره و بينماهو ثابت بدفاتر الممول 
لاببرر الاخذ بالنسب الواردة ببذه الدفاتر 
مادام أن الارباح أصبحت خاضعة لطريق 
التقدير » وكان إطراح دفاتر الممول والآخذ 
بتقدير الخبير هو من هسائ ل الواقع ال وتستقل 
بتقديرها محكمة الموضوع مى أقامت حكبها 


2.) 


ديفا 


العدد الرابع - السنة الازبغون 


على أسباب سائغة ؛ لما كان ذلك فإن النعىعلى 
الح المطعون فيه بالقصور أو التناقض فى 
هذا الخصوص يكون نعيا غير سديذ . 

؟ ‏ إذا كان الحك المطعون فيه إذ 
عرض للنزاع فى شأن تحديد ما مخصم مقابل 
طعام عمال المؤسسة قد قرر أنه د ليس صميحاً 
أن يقدم للخدم ما يقدم للعملاء من طعام بل 


يحبز للم عادة طعام قليل التكاليفء» ؛ فإن ' 


هذا الذىقرره الحم ليسمن قبي لا معلومات 
الشخصية المحظور على القاضى أن يبتى حكه 
علها وأمكنه من المعلومات المستقاة من الخبرة 
بالشئون العامة . 

+ إذا كان ١‏ المطعون فيه قد 
أخذ يتقديرات نسبة [جمالى الريح الثى أشار 
إلها الحبير فى تقريره - لما تبينه من أنها 
تتناسب ونشاط ا لمؤسسة وتتفق وما جرى 
عليه العمل بالنسبة لحالات الثل » وكان هذا 
التقدير المستمد م ناستخلاص سليم من مسائل 
الوافع الى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا 
معقب عليه » فإن النعى على الحم فى هذا 
الصدد لايعدو أن يكون جدلا موضوعيآهو 
بمنأى عن رقابة حكة النقض . 

»م إذا كان الحم المطعون فيه قد 
أءتمد فى تقدير المصاريف الى يريد الطاعن 
احتسابها إلى ما ورد بتقرير الخبير بشأنها » 
وكان الحم قد أطرح الآوراق التى قدمها 
الطاعن قبيل الفصل ى الدعوى فى مرحلتها 
النهائية ولم يعول عليها لأسباب سائغة أوردها 
وتؤدى إلى النقيجة التى اتهى إلها فى هذا 
الصدد . وكان الآخذ بما فى المستندات 
أوإطراحها ما يدخل ففسلطة محكة الموضوع 


التقديرية التىيمنأى عنرقابة حكة النقضمتى 
كان استخلاصها سلما ومستمداً من أوراق 
الدعوى » فإن النعى على الحم المطعون فيهفى 
هذا الصدد بالقصور يكون نعياً غير سديد . 

ري 

«... من حيث إن الطمن أقم على أربعة 
أسباب يتحصل أولما فى أن الحم الطمون فينه 
إذ ل رد الاعتداد بدفاتر الطاعن فى شان عذد 
النزلاء ونسبة الخلوات قد شابهقصور وتناقض فى 
التسبيب وفى ببان ذلك يقول الطاعن إن عحكمة 
أول درجة كلفت الخبير بفحص دفاتره وتحقيق 
ما أبدته الأمورية من ملاحظاتعلى هذه الدفاتر . 
وقد أثبت الخبير فى تقريره أن النشأة تقيد 
حسابانها فى دفائر يومية مسجلة وأنه لايعتمد على 
الدفاتر وحدها ' وعدم الاعتاد على الدقاتر وحدها 
لايؤدى الى أن الخبيرقد طرحها جانباً كي تصوز 
الحم الابتدائى خطأ منه فيالنقل عن التقرير -- 
يا أن الخبير سل بشكوى الطاعن عن مغالاة 
مصلحة الضرائب ومحقيق نسبة الخاوات فىالفندق 
فيسنوات النزاع ورأى تقدبر هذهالنسبة بمتوسط 
نسبق ما ورد فى الدفاتر وتقدي رالصلحة لأنها نسبة 
تتفقوظروف النشأة الخاصةولكن الخجبير لم يفطن 
هو ولا الح الذى سابره الى أن الأخذ بمتوسط 
نسيت إلدقاتر وتقدير الصلحة يوجبالأخذ تالثابت 
بالدفار إذيكون الفارق بينهذا التوسط الذىأساسه 
التخمين وبينالثابت بالدفار: ضثيلا يستوجيقانونا 
الأخذ بالأصل وهو الدفاتر لأنه يشهد بأن الظاهر 
يؤيد هذا الأسل . وهذا الظاهر المؤيد الأصل 
ين الحم ظاهراً آخر يعارضه ويقر عدم 
الأخذ به بها يقدح في سلامة نسيتهعلى أن التقاربٍ 
بين ماورد بدفاتر الطاعن وبين ماقدره الخبيز' 


. من نسب كان من شأنه أن تأخذ:المسكلة بالثابت 
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بالدفاتر يضاف إلى ذلك أن الخبير صرح فى 
تقريره بأن دفترالبوليس هوالمند الوحيد لتأيد 
عدد النزلاء الثابت بدفاتر الطاعن ونوه فأ كثر 
من موضع يأهمية هذا الدفتر ‏ وأنه غير موجود 
بالنسبة للفترة من .م1449/4/29 إلى © نوشير 
سنة ه184 ولكن الدفتر للذ كور كان موجوداً 
تحت نظر الخبير ومحكنة للوضوع عن للدة السابقة 
وعن الدة التالية لهذا التارعغ ‏ وقد طلب الطاعن 
من الخبير وعكة للوضوع الأخذ بالدفاتر فى هذه 
الدة ولسكنهما لم يلتفتا لهذا الدفاع الجوهرى . 
« ومن حيث إن الحم الطعون فيه أورد 
بأسبابه فى خصوص هذا النعى ما يأى : « فأما 
. الأخذ بببانات دفاتر |انشأة مح ةأنها منتظمة فقد 
كان الخبير على حق فى عدم الاعتاد لها فضياع 
دفترالبوليس لاسب الذى ذكره المستأ نف أو لغيره 
ينقصه معه دلل قوى من أدلة تقدير بيانات 
وحسايات المنشأة فى فترة طويلة من مدة الحاسبة 
كذلك فإن عدم وجود مستندات تؤيد إيرادات 
النشأة وخاصة إبرادات الطم والبار ل من 
العسير التأ كد من ة الأرقام والفيود الواردة 
بالدفاتر وقد أصاب الخبير لما تقدم لأن النعأة 
لا تحتفظ بصور فواتيرحسابات العملاء وكل هذا 
ما يعيب | لدفاتر محيث لا تصلرمح فى ذاتها مرآاة 
جلية اصافى أرباح المنشأة -- وامل مواققة 
الستأيف على محديد أرياحه بطريق التقدير فى 
السنواتمن .وع/ ٠غ‏ إلى 0/4١‏ ا رأتاللجنة 
وهو بزيدكثيرعما أظهرته دفائره ما يعد إقراراً 
منه على عدم نظافة دفاتره - وأما نسبة الخلوات 
فقد كان تقرير الخير لما وسطاً بين تقديرى 
الطرفين وهو لا يزيدكثيراً عن تقديراللستأنف » 
و لاكان ببين من هذا الذى أورده الحم الطعون 
فيه أنه اقر الخبير على اطراحدفاتر الطاعن وعدم 


التعويل علها لاعتبارات سائغة أوردها هى ضياع 
دفتر البوليسعن مدة طويلة تدخل ضمنساوات 
التراع وعدم وجود مستندات تؤيد إيرادات 
المنشأة وعدماحتفاظها أيضاً بصور فواتيرحسابات 
العملاء وموافقة الطاعن على محديد أرباحه بطريق 
التقدير فالسنوات من 4٠/6‏ إ4ك١‏ 42/4 دم 
أن هذا التقدير يزيد كثيراً عما ورد بدفاتره ٠‏ 
وكان مناط الأخذ بما ورد يدقاتر المول وأوراقه 


. ففتفدير أرباحه هو أن يكون الثابت يهذه الدفاتر 


والأوراق مطايقاً للقيقة الواقع وإلا حددت هذه 
الأرباح بطريق التقدير ‏ وكان إطراح دفاتر 
الممول لايمنع من الاسترشاد بها كعنص رمن العناصر 
الت تؤدى الوصول الى هذا التقدير ‏ ا أن 
وجود فارق بسيط بين النسب ال انتبى إلا 
الخبير فى تقريره وبين ماهو ثابت يدفاتر الممول 
لابيرر الخد بالنسب الواردة بهذه الدفاتر مادام 
أن الأرباح أصبحت خاضعة بطريقة التقدير وكان 
اطراح دفقر الممول والأخذ بتقدير الخبيرهو من 


مسائل الواقعالق تستقل يتقديرها محكة الموضوع 


متى أقامت حكبها على أسباب سائفة ‏ لما كان 
ذلك فإن النعى على الحسم فيه بالقصور أو التناقض 
فى هذا الخصوص يكون نعياً غير سديد ما يتعين 
معه رفض هذا السيب ٠‏ 

« ومن ححث إن السببالثانى يتحصل فى أن 
المسم الطعون فيه جاء مشوباً بالقصور وخالفاً 
للقانون فما أقام عليه قضاءه بشأن مخديد ماخصم 
مقابل طعام عمال المؤسسة وحدها ‏ ذلك أن 
من حق الطاعن أن مخصم من إبراداته الخاضعة 
للضرببة مقايل طعام عمال الفندق إذ هوجزء من 
أجرتهم - ولم تنازع اللجنة ولا الخبير ولا حكمة 
الموضوعفيعددهؤلاء العالولا فىيعدد وجباتهم - 
ولكن الخبير ساير اللجنة فى خصم 1٠6‏ // من 


. من تكلفة المبيعات فى مطعم الفندق وباره مقابل 
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طعام العمال . وهذه النسبة تحمل مقابل طعام 
العامل فى اليوم أرعة قروش ونصف مع أن 
الطاعن قدم لحكة ثاتى درجة شهادة من غرفة 
السياحة والصناعة تضمن أن هذا المقايل يتراوح 
بيق ١١‏ وم( قرشاً ‏ وقد رد الح المطمون 
قبه على هذا الدفاع رداً انطوى على سقطات منها 
أن الحسكنة لم تلتفت الى أن من حق الطاعن أن 
بصم المقابل الحقيق لطمام عماله سواء كسبت 
المؤسسة أو خسرت وسواء تناسبت تكاليف هذا 
الطعام مع أرباحه أولم تتناسب ومنها أن الحم 
الطمون فيه خالف القانون إذ قغى من أصدروه 
يعلمهم الخاص فى واقعة ليس أمرها معبوداً للكافة 
ولا يعلله القاضى نم صناعته أو خبرته العامة فى 
الحياة ومظبرهذه الخالفة ماقرره الحم الطعون 
فيه من أنه « ليس صحيحا أن يقدم للخدم ما يقدم 
للعملاء م نطعام بل يجين لم طمامقليل التتكاليف » 
ولس في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك وقد ساقت 
محكمة االوشوع هذه الواقعة لنطرح بها الشهادة 
الصادرة من هيثة مختصة هى غرفة صنتاعة 
السياحة . 

« ومنحيث إن الحم الطعون فيه إذ عرض 
للنزاع فى شأن تحديد مقابل استبلاك الخدم قال 
د أما الاعتراض طل خصم 06" من تكلفة 
مبيعات الطعم مقابل استبلاك الخدم فانه لا حل 
له أيضآ إذ بلغت في العام مقدارا كبيراً فهى فى 
سنة 14# حوالى ٠ه‏ جنيه وفى سنة 1646 
حوالى هله جنيها وقي سنة ه194 حوالى "65٠‏ 
جنباً وفى سنة 154 هماه جنها وهى مبالخ 
متناسقة مع إبراد للنشأة وباق مصروفتها 
ولا تطمئن الحسكة إلى الخطاب اأذى قدمه 
الستأنف محافظته نحت رق ه دوسيه وللوجه اليه 
من سك رتير غرفة صناعات السياحة لأن تقديره 


المدد الرابع - السنة الأربعون 


لنوسط نفقة إطعام العمال من ١١‏ قرش إلى ١‏ قرشاً 
غير مقبول . ولعل المستأنف نفسه بحس بهذا إذ 
يطلب احتساب عشرة قروش فقط وكف تكون 
النسية الى ذ كرتها تلك الغرفة موطع احترام 
والفنادق تختلف درجاتها وما يقدم فها من كل 
تتفاوت أرقام تكاليفه . وأخيراً فليس صميحاآ أن 
يقدم الخدم ما يقدم للعملاء من طعام بل جهن 
لم عادة طعام خاص قليل النكاليف » وما كان 
يبين من هذا الدى أورده المسم الطعون فيه أنه 
استمرض دفاع الطاعن الذى أثاره فى هذا السبب 
ثم أفاض فى الرد عليه وبين الأسباب الى دعته إلى ' 
الأحد بالتقديرات الى انتهئ الها الخبير باعتبار 
أتها تمثل الشكاليف الفملية لطعام هؤلاء المال ٠‏ . 
وكانت هذه الأسباب التى أقام الحسم عليها قضاءه 
فى هذا الصدد ميررة بأدلة وافية تؤدى إلى ما انتهى 
إليه فى هذا الخحصوص وتدخل فى حدود تقديره 
الموضوعى الدى ينأى عن رقاية مسكة التقض ٠‏ 
لا كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن على الحم 
بالقصور فى هذا الخصوص يكون على غير أساس 
أما ما بنعاه الطاعن فى الشق الأخير من هذا 
السبب فردوه بأن ماقرره الحسي المطمون: 
فيه من أنه د ليس صحيحآً أن يقدم للخدم ما يقدم 
العملاء من طعام بل مجه لم عادة طمام قليل 
التكاليف  »‏ هذا الذى قرره الحم - ليس 
هن قبيل المعلومات الشخصية الحظور على القاضى 
أن بنى حكنه عليها ولكنه من العلومات المستقاة 
من الخبرة بالشئون العامة . 

د ومن حيث إنه أذلك يتعين رفض هذا 

« ومن حيث إن الطاعن ينعى فى اليب 
الثالث على الحسم الطعون فيه قصور تسيربه إذ 
أغفل الرد على دفاع جوهرى فى خصوص نحديد 


قضاء محكمة النتقض المدئية 


ينفكا 


إيرادات البار والطمم الملحقين بالفندق ويقول 
فى بيان ذلك إنه اعترض على تقرير الخبير فى هذا 
الصدد باعتراضات ميناها أن البار صغير ومن 
الدرجة الثانة فى فندق من الدرجة الثانية كذلك 
وأن الطمم شأن أمثالهمن المطاع الملحقة بالفنادق 
والنوادى مصدر حسارة مستمرة وأن الإيقاء 
على هذا النوع من المطاعم برغم ذلك يرجع إلى 
فائدته فى اجتذاب العملاء إلى الفندق أو النادى 
وقد تناسى الخبير هذا الفارق الجوهرى وعامل 
لطم الملحق بالفندق معاملة المطاعم الستقلة الى 
لا تدار إلا للاستغلال والريح ولايقصد من وجودها 
خدمةمؤسسة أخرى كفندق أو باركا أنالطاعن 
اعترض على تقدير الخبير لنسبة إججالى الرب إذ 
قدرها على أساس :كلفة البيعات لا على أساس 
تكاليف الثراء وجعل نسبة الربع */.4٠‏ س 
تنكلفة الببعات وهذه نساوى رج ب/؛ من من 
المشتريات ولكن السك المطمون فيه لم يلتفت إلى 
ثىء من هذا ولم يعن بالرد عليه وا كتنى بأن 
أحال على تقرير الخبير وأخذ بأ انتهى اليه . 
« ومن حيث إن هذا السب مردود فى شقه 
الأول الخاس بأن لطم والبار مصدر خسارة 
مستمرة بأن دفاع الطاعن فى هذا الشأن دفاع 
جديد لم يسبق طرحه والقسك يه أمام محكة 
الموضوع ثما يمتئع عليه إثارته لأول مرة أمام حكلة 
التق . وهو مردود فى شقه الثانى الخاص 
بالاعتراض على نسبة إجمالى الرع يأنه ثابت من 
تقرير الخبير القدمة صورته الرسمية يلف الطعن 
أنه قدر مل نسيق الريع فى البار والطعم نسبة 
٠‏ للبار » «#ي/ز للمطعم ‏ وقد أقام الخبير 
: هذا التقدبر على مااستدل به استدلالا” سائغا 
من أن هاتين النسيتين متب ولتان وتتفقان ونحالات 
الثل ااتى هى النسب الموذجية فى دائرة المأمورية 


مثل هذا التوع من النشاط وإذاكان الحسي الطعو 33 
فيه قد أخن بهذه التقديرات التى أشار اللها الخبي. . 
لا تهينه من أنها تتناسب ونشاط المؤسسة وتفق 
وما جرى عليه العمل بالنسية لخالات الثل ست 
وكان هذا التقدير الستمد من استخلاص سليم من 
مسائل الواقع التى مضع لتقدير قاضى الموضوع 
بلا معقب عليه : فإن النعى على الحم فى هذا 
الصدد لا يمدو أن بكون جدلا موضوعيا هو بمنأى 
عن رقاية محكمة النتقض ما يتعين معه رفض هذا 
السبب. ‏ . 
« ومن حيث إن السببالرابع يتحصل فى أن 
الحسي المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور 
وفساد فى التسيب فها أقام عليه قضاءه فى شأن 
النرَاع الخاص بمصاريف التركييات والاصلاحات 
ذلك أن الطاعن أخذ على تقرير الخبي رأمام محكمة 
الوضوع أنه خفض مصاريف التركييات 
والإصلاحات التى نفذت فى سنة 4/46 مرت 
رمز جنا » ٠جري‏ ملماما هى ثايتة فى الدفائر 
إلى ٠ه‏ جنبآ والقى نفنت فى سنة >4 |/اغ من 
ركم جنباً » . سم ملما إلى ١6٠‏ جنيه محجة عدم 
وجود الستندات الؤيدة لها . وقد قدم الطاعن 
مستندات هذه الإصلاحات والتركيات لحكمة 
الاستثناف وهى تؤيد دفائره وتؤيد الرتم الذى 
حدده ل ولكن للم المطعون فيه اطرح 
الدلل الكتانى الذى تحمله هذه الستندات محجة 
أنها مصطنعة - لعدم تقديعها من بادىم الأمر 
وتقديعها لأول مرة أمام محكمة الاستشاف دون 
أن يسبب قضاءه فى هذا الخصوص تسبيباً متتجاً. 

وه ن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد 
بأسبايه فى هذا الخصوص ما يأتى : « وأماعن 
الصاريف آلتى بريد الستأتف احتساءها مقابل 
التركبيات والإصلاحات ويعتمد قبا على ما قدمه 


ليف 


العدد الرابع ‏ السنة الأربعون 


من أوراق مافظه رقم ه دوسيه فان ما قدره 
.الخبير كان تقديراً سلما وكذاك ما أجراه من 
استيلاك ولو أن الستأأف كان لديه مستندات 
يعتقد متها وسلامتها ولا حخمى مناقشة الخبير لما 
أو الأمورية أو اللجنة من قبله لندم تك الستندات 
وطلب تطبيقها . فتقدمتلك الأوراق الى يريد أن 
يؤيد بها الأرقام الى محئسبها بعد أنجرتالمناقشات 
ينه و بإن جهات متعددة فيسنين عديدة عن نواحى 
الإبراد والصاريف ليدل كا ول مصلحةالغمرائب 
نحق على أنها أوراق مصطعنة لخدمة القضية و 
ولاكان يبين مئ هذا الذى أورده الم المطعون 
فيه أنه اعتمد فى تقديرهذه التركييات والإصلاحات 
إلى ماورد بتقرير الخجير بشأنها وكان الحم 
قد أطرح الأوراق القى قدمها الطاعن قبيل الفصل 
فى الدعوى فى مرحلتها اللهاثية ولم يعول علبها 
لأسباب سائغة أوردها وتؤدى إلى النتيحة الى 
اتهى الها فى هذا السدد . وكان الأخذ بما في 
المستندات أو طرحما بما يدخل فى سلطة محمكمة 
اوضوع التقدبرية النى تنأى عن رقابة حسكمة 
النقض مق كان استخلاصها سلما ومستمداً من 
أوراق الدعوى . لا كان ذلك فإن النعى الوارد 
بهذا السبب يكون بآ غير ديد . 

« ومن حيث إنه من جميع ما تقدم يبين أن 
الطعن لا يستند إلى أساس ويتعين رفضه م . 

( القضية رقم 841١‏ سنة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الآأساتذة مود عياد وعثمان رمزى وعحمد زعفراق 


سالم والحسيئى الموضى وعباس حلمى سلطان 
الستشارين ) . 


مك1 
؟؟ مارس سنة 15604 
١‏ تقش « الحصوم في الطعن » لا يكني للطون 


بالنقض أن يكون الخصم طرفا فى الخصومة أمام المحسكنة 
الى أصدرت المي بل يجب أيضا أن يكون قد نازع 
خصمه أو نازعه خصمه فى مزاعمه وألا يتخلى عن هذه 
المنازءة حتىق صدور الحم عليه . عدم منازعة الطاعن 
لخصمه فى طلباته أمام محكة أول درجة أو أمام عكنة ' 
الاستئناف . عدم رقمه استئنافا عن 'الحكم الإبتداق . 
عدم قبول الطمن منه باق 

ف - إلتزام « إنقضاء الإلنزام دون الوفاء به ». 
« التقادم المسقط ». فوئد . هن الحقوق الاورية 
التجددة الى يستحق دنعها سنوياً . سقوط الحق فى ٠‏ 
المطالية يها طيقاً لنس م 5١١‏ مدل قديم وهلا مدلى 
جديد . الحكم بفوائد تستحق الأداء فى تاريخ لاحق 
لصدور الح سنة فسنة . لامبلغ ممين . لا يحيل مدة 
التقادم الخاس بها من ه سنوات إلى ١6‏ سنة . علة 
نك ؟ 

المبادىء القانونية . : 

١‏ - لا يكق لقبول الطعن فى الاحكام 
بالتقض ‏ طبقا لما جرى به قضاء هذه 
المكمة' ‏ أن يكون الطاعنطرا فىالخصومة 
أمام احكمة التى أصدرت الحكم المطعون 
فيه بل يحب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه 
أمامها فى مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه 
فى مزاعمه هو وطلباته وأنه بق على هذه 
المنازعة مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدر 
الى عليه , فإذا كان الطاعنالثانى قد |خ:: 
فى الدعوى الابتدائية باعتباره المدين المازوع 
ملكيته ول يبد منه أى دفاع أو أية منازعة 
لخصمدفه! ولماصدرالحك المستأنف ليستأنفه 
وظل ف الدعوى الاستثنافية على موقفه السلى 
هذاحتى صدر ال1.كم إلطعون فيدفان طمنهقي 
هذا الحم بطريق النقض بكون غير مقبول ٠‏ 

+ الفوائد من الحقوقالدوريةااتجددة 
التىيستحقدفعها سنوياً ويسةط المق ف المطالية 
بها طيقاً لنص المادة ١‏ (م من القانون المدى 


قضاء محكرة التقض الدية . 00 


القدم والمادة بام من القانون المدقى الجديد . 
والحكبفوائد تستحق الآداء فى تاريخ لاحق 
أصدور الحم لايل مدة التقادم الخاص 
بهذه الفوائد من مس سنوات إلىخمس عشرة 
سنة لما يلازم الفوائد انمحكوم بها فى مثلهذه 
الحالة من صفتى الدورية والتجدد فإذا كان 
الواقع فى الدعوى أن حكا صدر بمبلغ ممين 
وفوائد هذا المبلغ بواق ع كذا فى المائة سنوياً 
فإن هذه الفوائد لم تفقد ‏ على ما سبق 
صفت الدورية والتجدد فى الك الصادر بها 
بل ظلت محتفظة فيه مهاتين الصفتين ذلك أنه 
يقبض بها مبلغآمعينا وإنما قضى ا فى مواعيد 
استحقاقها اللاحقة لصدور الحكم سنة فسنة 
.ومن ثم فإن الحكر المذكور لا يغير التقادم 
الخاصبهذهالفوائد ولابحيله من خم سسنوات 
إلىخمس عشرة سنة و [مايظل التقادم الخاص 
بها رغ صدور ذلك | هو التقادم المنسى 
وإذ قضى الحكر المطعون فيه على خلاف 
ذلك يكون قد خالف القانورن متعيئاً 


اللو 

«... حيث إن مبنى الطعن الخطأ فى.تطبيق 
القانون لثلاثة أسباب أولها من وجبين عحصل 
الوجهالأول منها أن الحسي المطعون فيهقال بالنسبة 
لتقادم. الفوائد يعضى حمس سنوات إن هذه الفوائد 
قد صدر فيها حم فبى لاتسقط إلا بسقوط الحكم 
وطاما أن الدائنقداستصدر بمقتضى الحكم اختصاصا 
بعقار مدينه فى سنة بمم.19 ونجدد الاختصاص 
باستمرار فهى لم تسقط بالتقادم . وهذا القولك 
مخالف المبادىء القانونيةوما استقرت علي هالأحكام . 
وحصلالوجه الثاني من هذا السبب أنالطاعنين 


دفعا بعدم اختصاص عحكة أسيوط الابتدائية بنظر 
الاع إذ أن مبلغ الدين قيمته ١6٠‏ جوهويدخل 
فى اختصاص القاضى الزّى وقد رفت الممكة 
هذا الدفع وبذلك تسكون قد أخطأت القانون. 
وعحصل السبب اكتى خطأ الحكمفىتطبيق القانون 
ذلك أنالطاعنة الأولىذ كرتفى مرافعنها الشفوية 
والتحريرية أنها قد حولت لها فيسنةوم؟١‏ ديون 
رهن حيازى على العين الجارى بيعها مسجلة تلك 
الديون فى سنوات 191و 1576 و18 ثم 
اشترت تلك العين بعقدرسمى مسجل فىسنة "154 
لجمعت بين صفة الدائن والمرتهن حازياً من ننة 
١931‏ وبين صفة الشترى فيسنة “,19 ولاكان 
للدائن المرتهن حق الامتياز والأولوية على الثىء 
المرهون فقد استعملت الطاعنة حقها عند الييع 
باستيقاء ديثها مقدماً على باق الدديون ولم يصبيح 
للاختصاص النوقع على العين وجود بعد البيع 
لأن الْن قد استنفده الدبنالممتاز وهو دين الرهن 
الحيازى المتوقع والمسجلفىسنة!. | وسنةغ*97١‏ 
ولكن الحسكمة رغم ذلك قضت يقيام الاختصاص 
جرد أسبقيته على 'البيع ف النسجيل دون أن تلقى 
بصرا على الرهون الازية المتازة وهذا خطأ 
فى تطبيق القانون موجب لنقض الحكم . ويقوم 
النعى فى السبب الثالث على أن الطاعنة الأولى 


.دفعت بعدم جواز زيادة الفائدة على رأس امال 


وعدم جواز تقاضى فوائدعلىمتجمدالفوائدطبقاً 
لنص المادة «"؟ من القانون الدتى الجديد والمادة 
منالقانون لد القديم . فرد الحكر المطعون 
فيه بأن هذا النع قد ورد فالقانون الدقى الجديد 
لاحقآ لصدؤر الحكم بالدين والفوائد فلا سمرى 
عليه مع أن العبرة بالمطالبة والتنفيذ إذ أن نص 
القانون الجديد يكون 4 أثر نافذ عندصدوره فلا 


تك بخلافه الحا . 


بالف 


د وحيث إن النعى با ورد فى الوجه الأول 
من السبب الأول فى محلة ذلك أن الفوائد من 
الوق الدورية التجددة الى يستحق دقعها ستويا 

. وسقط اق ف المطالبة بباإطبقا لنس الادة 51١‏ 
من القاثون المدى القدموا المادة هيم من القانون 
الدثى الجديد. والحكم يفوائد تستحق الأداء فى 
تاريخ لاحق لصدور الحكم لابحيل مدة التقادم 
الخاص بهذ الفوائد من حمس سنوات إلى مس 
عشرة سنة لما يلازم النوائد المحكوم بها فى مثل 
هذه الحالة من صفق الدورية والتحدد . ولما كان 
الحسكم المطمون فيه قد ذكر أن من ضم نأسباب 
الاستشناف « أن الستأنف عليه ( المطعون عليه 
الأول ) أضاف الى مبلغ الدين الحكوم به فى 
القضية رقم 1جره! مدق أبنوبسنةع 1١#‏ وقدره 
به ج فوائد هذا المبلغ من 007/ه/ع198 إلى 
11/97 و١‏ وقدرها مساج وء سم بواقع 
| ' سنوياً مع أنالقانون لايسمح عتجمد قوائد 
. الأحسكام إلاعن مدة أقصاها حمس سنوات ققط 
طبقآ للمادة ٠؟‏ من القانون المدى القديم فضلا 
عن أن الفوائد تسقط بالتقادم الجسى طِبقاً للدادة 
هبام من القانون المدتى الجديد المقابلةلامادة1 2١‏ 
منالقانون القديم» . ثم رد لحت على ذلك يقوله 
إن ما حصل العْسك به فى هذا الصدد غير مقبولك 
« إذ أنه من المتفق عليه فقهآ وقضاء أن الفوائد 
الصادر بها حم لا تسقط بالتقادم السىالذى نصت 
عليه المادة ١1؟‏ من القانون المدنى القديى في حالة 
ما يستتحق دفصه سنوياً أو عواعيد أقل من سنة 
وانما تسقط كالديون عضى حمس عشرة سنة طبقاً 
للمادة م.؟ من“الفانون المدنى للذكور . ذلك 
لأن النس علا في الحم يجملها دين معينآ فى 
فى ذمة الحكوم عليه لا بسقط إلا بمضى المدة التي 
سقط بها أصل الدين ومن ثم يكون مبلغ الفوان 


العدد الرابع ‏ السنة الأربعون 


وقدره بح اجوء 4١م‏ الذى أضافهالستأتف عليه 
الأولفتنبيهنزع لللكية إلى أصل الدين الحسكوم به 
فى القضية إيره! أبنوب سنةغ ١‏ وقدره لافج 
لا مطعن عليه لا منحيث زيادته عن أصل الددين 
ولا من حيث سقوط الحق فما زاد عن السنوات 
الس السابقة على تاريع تفبيه تزع لللكية » . 
ومفاد ما سبق أن الحم رقم ١1‏ لسنة 1518 

مدق أبنوب الصادر للمطعون عليه الأول والذى 
اتخنت إجراءات نزع اللكية .وفاء لله إما صدر 
يمبلغ باوج وفوائد هذا البلغ بواقع ,ه بز سنويا 
وأن المطعون عليه الأول أجرى حساب الفوائد 
للستحقة له موجب ذلك الحم عن: للدة من 
بم مايو سنة 14 إلى تاررعم تنبيه نزع لللكية 
بواقع به بز وأضافها إلىمبلغ الدين سالف الك كر 
فى تنبيه نزع الللكية . ولما كانت الفوائد النفذ ٠‏ 
مها والتى تضمتها تنبيه نزع الللكية لم تفقد ‏ ملل 
ماسبق ‏ صفق الدورية والتجدد فى الحم 
الصادر مها بل ظلت عتفظة فيه هاتين الصفتين 
ذلك أنه لم يقش مها مبلغا. معينآ* وإنما قفى مها 
في مواعيد استحماقها اللاحقة لصدور الحسم سنة 
فسنة . فإن الحم الذ كور لايغير التقادم الخاص 

بهذه الفوائد ولا محيله من خمس سنوات إلى مس 
عشر سنة وإنما يظل التقادم الخاص بها رم 
صدور ذلك الحسم هو التقادم الجنى . ويكون 
الحسي الطعون فيه فما انتهى إليه على خلاف ذلك 
عالقا للقانون متعيئاً نقضه فى هذا الخصوص . 

ويثبنى على ذلك أن النمى بما ورد فى السببالثالك 
خاصا بعدم جواز زيادة الفوائد على أصل الدبين . 

هذا النعى مكون غير #د طالما أنالفوائد الستحقة 
عن حمس سنوأ أتفيحدود السمر الجائز الاتفاق عليه 
قانونآ لايتصور أن تزيد جموعها على رأس للال . 


قضاء محكمة النقض المدنية 


اللا 


« وحيث ان النعى بما وردفى الوجه الثانى 
من السب الأول خاصا بعدم اختصاص الحسكة 
الابتدائية بإجراء البيع مردود بما ورد فى الحم 
المطءون فيه رداً على ذلك من « أن قيمة الفدان 
اللأزوعة ملكيته مقدرة فى قائمة شروط البيع 
بمبلغ ...ماج فتكون الحكة الابتدائية هى 
الختصة بالتنفيذ طبتا للادة 1٠‏ من قانون 
المرافمات » وهذا الذى أورده الحكم يح ولا 
خطأ فيه فى القاثون . 
« وحث إن النعى بما ورد فى السبب الثاتى 
غير مقبول لأنه جديد ولم تقدم الطاعنةمايدلعلى 
سبق السك به أمام محكمة الموضوع فلا يصحإثارته 
لأول مرة أمام هذه الحسكدةويتعين أذ لكرفضه . 
( الفضية رقم ه سئة 6؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسانذة مود عياد وابراهيم عمانيوسف وحمد زعفراق 
سام والحسينى العوضى وعد رقت المستشارين ) ٠‏ 


15 
+؟ مارس سنة وهو( 
مسكولية « السثولية عن عمل الغير » . 
معيب »© إنامة مصاحة السك الحديد الموازات وحراستها 
لتقام حركة إجتيازها . التعويل على ما أخذت المصلحة 
نفسها به . إعتبار المرور مأمونا عند فتح البوابة وإذن 
المارس بامرور . غير منتج فى فى ااسثولية عنه قول 
الحم إنه ل يكن يلم بقدوم القطار أو لم يكن فمقدوره 
أن يسمع حركته أو يراه . إامة المكم على تلك 
الأسباب ٠.‏ قصور ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إنه وإن كان كيدا أن مصلحة السكة 
الحديد غير مكلفة بإقامة الجازات أو بحراستها 
إلا أنبا متى أفامتها وعبدت ببا إلى حراس 
يقومون على تنظيم حركة اجتيازها فيمنعون 
المر ور عند الخطر ويأذنون به عند الآمان 


3 تسليب 


فقند حق للناس أن يعواوا على ما أخذت 
مصلحة السكة الحديد نفسها به وأن يعتيروا 
المرور مأمونا متى فتح المارس البوابة وأذن 
بالمرور » ومن ثم بكون من غير المنتج فنق 
المسئو ليةعن العام لالقائم على المزلقان ماذهب 
إليه السك المطعون فيه من أنه لم يكن يعلم 
بقدوم القطار الذى صدم السيارة وأنه ل يكن 
فى مقدوره أن يسمم حركته أو أن يراه 
إسيب إطفاء أنوا أرهء لماكان ذلك فإنالحكم 
المطعون فيه وقد أقم على تلك الأسباب 
يكون مشوباً بقصور يطله بما يستوجب 


مضه , 


الو 
د .. حيث إن بما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطمون فيه قصوز أسبابه قصوراً يوجب نه 
ذلك أنه أقامقصاءه على أنه قد ثبت من التحقيقات 
الى أجريت فيقضية الجنحة رقم . ٠١‏ سنة 1144 
كفر الدوار أن العامل القائم على حراسة البوابة 
لم يتنبه إلى قدوم قطار البضاعة إذ كانت أتواره 
مطفأة فأعطى العامل اشارة الرور للسيارات 
وكانت نتبحة ذلك أن صدم القطار سيارة الطاعن 
وهذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه لايصلح مبرراً 
لعدم ترتيب مسئولية على الطعون عليها بل هو 
بذاته مقرر أسثولتها . 
« وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أنه بعد أن استعرضٍ التحقيقات الى 
أجريت فى القضة دم .٠م‏ سنة 14 كفر 
الدوار أقام قضاءه على قوله : « وحيث إنه ظاهر 
مما تقدم أنالز لقان كانمغلقاً بسيبٍاجراء «ناورة 
للقطار التحه نو الاسكنددرية فلا انتبت الماورة 
فح الزلقان وأعطىاشارة المرور للسيارات دون 


00 


"للا 


أن يتنب الفير الى قطار البضاعة الذى كان قادماً 
من الاسكندرية بدون اضاءة فصدم سيارة 
المستأنف عليه فى نصفها الخلنى بعد أن اجتاز 
مقدمها اأزلقان » وحيث إنه لاحل لإسناد الخطأً 
فير المزلقان لأنه لم يقم ما يدل على أنه كان يعلم 
بقدوم القطار الذى حصلت منه الصادمة ولم يكن 
فى مقدوره أن يسمع حركته قبل فتحه المزلقان 
إذ الصادمة لم تحدث إلا بعد أن مرت سيارتان 
قبل سيارة الطاعن » ولما كان اأزلقان مغلقاً 
بسبب المناورة ققد فتحه الخفير بعد اتنتهائها » 
وحيث إنه من المقرر قضاء أن مصلحة السكة 
الحديد ليست مازمة مراسة المزلقانات ليلا وهار 
ولا “نسأل عن الحوادث القتقع من المرور علها 
سواء كانت هذه الزلفاناتفورة أو غير مخفورة 
وأنه يتعيؤعل ىكل انسان أن'يتخذ الحيطة والحذر 
بنفسه قبل اجتيازه الزلقان » ثم اتبى الحم من 
ذلك الى قوله « وحيث إنه لكل ما تقدم لاترى 
هذه احسكمة أى إهال أو خطأ وقع من خفير 
اازلقان وبالتالى لا تكون هناك مسئولية لاعليه 
ولاعلى الحكومة » . 

«وحث انهييين من ذلك أن الخم إذ 
ننى الخطأ عن العامل القائم على امزلقان استند 


في ذلك الى انه لم يكن يعم بقدوم القطار وم يكن 


العدد الرابع ‏ السنة الأريعون 


5 مقدوره أن يسمع حركته وإلى أن معصلحة 
السكة الحديد ليستمازمة ‏ محراسة المزلقانات . 
وهذا الذى ذهب إليه للم وأقام قضاءه عليه غير 
صحيح فى شقه الثائى » ذلك أنه وإن كان صحبحا 
أن مصلحة السكةالحديد غير مكلفة بإقامةالجازات 
أو بحراستها إلا أنها مق أقامتها وعبدت بها الى 
حرا سيقومون على تنظيم حركة اجتيازها فيمنعون 
الرور عند الخطر ويأذنونبه عند الأمان مق كان 
ذلك ء حقللناس أن يعولوا على ماأخذت مصلحة 
السكةالحديد نفسها به وأن يعتبروا الرور مأمونة 
مق قنح الحارس البوابة وأذن بالمرور وتأسيسا 
على ذلك يكون من غير النتج فى ننى السثولية ' 


| ماذهب اليه الحم من أن العامل لم يكن يمل بقدوم 


القطار الذىصدم السيارة وأنه لم يكن فى مقدوره 
أن ,سمع حركته أو أن يراه بسبب اطفساء 
أنواره » لما كان ذلك فإن اللي المطعون فيه وقد 
أقم على تلك الأسباب يكون مشوبا بقصور يبطله 
ومن ثم يتعين نقضه دون حاجة إلى التحدث 
عن باق أسباب الطعن » . 

( القضية رقم 4" سنة 5؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مود عياد وعثان رمزى وابراهيم 
عمان يوسف وتمد رثعت وعباس حامي سلطان 


| الستشارين ) , 


قضاء المكة الإدارية المليا 


رذفا 


لسر رولا 
اليا 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد إبراهم الديواق 
وى إبراهم بغدادى والدكتور مود سعد الدين الششريف ومصطف كامل إسماعيل للستشارين ) ٠‏ 


ك1 
أول فبراير سنة ١01‏ 
اختصاس . المنازعة فى استحقاق أو عدم استحقاق 

العلاوة والمطالبة بردها فى الالة الثائية . منازعة فى 
راتب . اختصاس القضاء الإدارى بنظرها . 

المبدأ القانوق 

إن العلاوة هى جزء من المرتب ؛ ومن 
ثمفإن المنازعة ىاستحقاقها أوعدم استحقاقها 
والمطالبة بردها ف الحالة ألثانية هه منازعة 
فصعي الرائب الذى يستحقهالمدعى » والدعوى 
ببذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء 
الإدارى طيقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة 
من القانون رقم و لسنة ١144‏ ء والفقرة 
الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 1 
لسنة ههو١‏ بشأن تنظيم مجلس الدولة . 


( القضيةرقم 5174 سنة “لاق) . 


111 
أول فبراير سنة 1١46|‏ 
اختصاس . الدعوى بطلب إلزام موظف برد مبلغ 
معين عقولة إنه :قاضاه كراتب دون حق - ثيوت أن 
مثار المنازعة هو استحقاقهالدرجة والمرتب المقررين له ٠‏ 
اختصاس القضاء الإدارى بنظرها . 


المبدأ القانرق : 

متى كان الثابت أن مثار المنازعة الحقيق 
فى الدعوى » حسها ييين من استظبارها على 
ما سلف إيضاحه ؛ هو ما إذا كان المدعىعليه 
يستحق الدرجة والمرتب المقررين له طبقاً 
للقوانين أم أنه لا يستحقبما » فإن الأذاع على 
«ذا الوجه هو ف الواقع من الآمر - على 
ما جرى به قضاء هذه الحكة ‏ منازعة 
فى صم الرائب والدرجة اللذين يستحةبما 
المدعى عليه بمقتضى القوانين » وما يقرتبعلى 
ذلك من آثار فى استحقاقه أو عدم استحقاقه 
لمبالغ أخرى إسبب ذلك » والدعوى هذه 
المثابة بماايدخل فى اختصاص القضاء الإدارى 
طيقاً للفقرةالثانية منالمادة الثالئة من القانون 
رقم و لسنة 4 ء والفقرة الثانية هن المادة 
الثامنة من القانون رقم 1 لسنة وومورى 
شأن ننظم مجلس الدولة . 


( القضية رقم 56 سنة لاق باليعة السابقة ) ٠.‏ 


153 
أول فبراير سنة ب/ه١‏ 
| ل كادر الال . التفرقة فيه » بالنسبة لمن دخل 
الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة 


لف 


الابتدائية » بين « الصائم » الى أمفى ق الخدة 
ماق ستوات حى ١/ه/‏ 1540 » ومن دخل الخدمة 
« يوظيقة صانم » ول يض عليه تمائى سنوات . افتراض 
مدة خدءة قدرها تماتى ستوات للأول يوضم بعدها فى 
درجة صائع غير دقيق . اعتبار الثانى كساعد صانم ع 
تاريخ دخوله الخدمة وتسوية حالته على هذا الأساس . 
لا وجه للقول بشذوذ هذه التفرقة . 

ب - كادر العيال . قرار يجلسالوزراء ق7؟ أبريل 
سنة 196٠‏ . موافتته على رأى الاجنة امالية بتطبيق 
كادر السبال استثناء على السعاة ءن الخدءة الهارجين عن 
هيئة اليال عصلدة الدءغ والوازين . 

حر ل كادر الال الصناع الذين دخلوا الخدمة 
بدون امتحان والغير الحاصلين على الشهادة الابتدائية . 
قرارات وزارة المالية إسوية حالتهم فى وزارنى الصحة 
والهربية ومصلحة السكك الحديدية » عنحهم 5٠٠١‏ م 
فى درجة صائع دقيق ءن التاريخ التالى لانقضاء خس 
سنوات من بدء دخوهم الخدمة » أسوة بعساعدى 
الصناع . عدم تضمن هذه القرارات لقاعدة تنظيمية 
عامة . عدم انطباقها على العيال عصاحة الددغ والموازين ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - يبين مناستظهار قواع دكادر العال 
أن الشارع مين بين الصبى الذى أمضى ثمانى 
سنوات فى الخدمة حتى ناريخ نفاذ الكادر» 
وبين الصى الذى لم يكن قد استوفى هذه المدة 
وقتذاك » فآثر الأول على الثانى فى الترقية إلى 
درجة صانع غير دقيق » كا فرق بين الصى 
عامة ومساعد الصانع » ففضل الثانى ‏ من 
حيث الدرجة الويرق إليها وهىدرجةالصانع 
الدقيق ‏ عن الآول وإن تمائلت بالنسبة إلى 
كل منهما المدة المقضية فى الخدمة قبل هذه 
الترقية . وغاين فى المعاملة عندالترقية فمابتعلق 
بمساعد الصانع غير الحاصل على الششهادة 
الابتدائية أو مابعادها بين من أمضى ف الخدمة 
أكثر من تماق سنوات وبين من لم يحض 


العدد الرابع ‏ السنة الأربعون 


هذه المدة . وتمشيا مع منطق السياسة - التق 
يحب تفسي ر الكادر فى ضومها بما يحةقالتناس.ق 
بين نصوصه ‏ نص وأضع الكادر على أن 
05 الصانع الذى دخل الخدمة بدون امتحان د 
يكن -اصلا على الششهادة الابتدائية أومايعادها 
تفترزض له مدة خدمة كصى ثمانى سنوات 
فيوضع من التاريخ التالى لانقضاء: هذه 
السنوات الاتى فى درجة صانع' غير دقيق » 
وغنى عن البيان أنه إنما عنى بذلك من كان 
يشغل وقت تطبيقهوظيفة «صانع» أى على حد 
التعبير الوارد فى كتاب وزارة المالية الدورى 
ملف رقم ف 4مم ‏ وإسره المؤرخ * من 
ينايرسنة ه14 ؛ «منكانت وظيفتهالحاليةه 
منوظائف ااصناع . وتدرج مثل هذا الصائع 1 


| على الندو المشار إليه يتفق والةواعد المتقدمة 


يا نص على أن « ومن دخل الخدمة بوظيفة 
صانع بدونامتحان ولميكن حاصلا على ااشبادة 
الابتدائية أوما يعادلها ولم مض عليه فى الخدمة 
تماق ستوات يعتير ساعد صانع من تاريخ 
دخوله الخدءة , وتسوى حالته على أساس 
هذا الاعتبار ». وواضسمن المغايرة فالتعبيس 
أنه نما قصد هنا « من دخل الخدمة بوظيفة 
صانع, » أوعلى حد تعبي ركتتاب وزارة المالية 
آنف الذكر « والعامل الذى يبدأ خدمتهبدرجة 
صانع » . فثمةفر ق ظاهر فى الوضع وفالحكم 
بين من لميبدأ خدمته بدرجة صانعو نما وصل 
إلى هذه الدرجة بعداذلك » وبين من بدأها 
بدر. جة صانع فعلا مع جامع عدمأداء الامتحان 
وعدم الحصول على شهادة إتمام الدراسة 
الابتدائية أومايعادلها ىكل . أما الأول فهو 


دون ديب أدق مرتبة » ومن ثم افترضت له 
هذة خدمة كصى ثمانى سنوات يوضع بعدها 
فى درجة صانع غير دقيق » وهذا وضع سليم 
مطارى لقواعدالكادر » وأما الثانى فرو أعلى 
مرتية » ولذا فإنه يعتير مساعد صانع من 
تاريخ دخوله الخدمة , ثم تسوى حالته بعد 
ذلك عل ىأساس هذا الاعتبار فيرق إلىدرجة 
صانع دقيق » وهذا أيضاً وضع صميح يتمشى 
١‏ مع أحكام الكادر » عن شم فلا شذوذ فى 
أحكام هذا الكادر ولا تناف بين نصوصه . 
مأ فى( منأبريلسنة .6( تقدمت 

اللجئة الالية إلى مجلس الوذراء بمذكرة رقم 
ا/رااة متنوعة » أوضضت فها أن وذارة 
التجارة والصناعة « سبق أن طلبت بتاريخ/1١‏ 
من نوفير سسنة و14( إعادة النظر فى تطبيق 
كاد رالعال بصفة استأنائية علىسعاة الدرجات 
الثاانية و الثالثةوالر ابعة؟صلحة الدمغ والموازين 

. . . وأظ رآ لآن دو لاء المستخدمين كثرت 
شكرام لانهم يقومون بأعمال فنية بحنة 
:نتطلها طبيعة عماهم وذلك منذ بدء تعيينهم » 
.أن قيدم على درجات فى كادر غير الصناع 
:[جراء لاذنب ل فيه »ولا يكرن ذلك سيآ 
3 حرماتمم من تلب قكادر العال عله أسوة 
7 ملاهم ا مقيدين لمن حظىم على درجات 
لم زملاء باليومية 
(استفادوا من الكادر مع أنهم أحدث منهم 
.جدمة وأفل خبرة ء وتطلب الوزارةالمذكورة 
إإنصافاً له ومساوأة بزملام م الذين طب قعايهم 
كادر العال أن تعيد وزارة المالية النظر فى 


.فنية » خصوصاً وأن 
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تطبيق كادر العال علهم بصفة استثنائية » 
إقرادآ لاواقع وتقديرا لجبودم وأماناتهم » 
خصوصاً وأنهم بحم عابم وطببعته يختيرون 
يوهياً كيات كبيرة من الذهب والفضة . مما 
فيه إغراء على ذوى الماهيات الضئلة » وقد 
برهنوا طوال مدةخدمتهم على الامانة رغرمام 
فيه من فاقة وما يعولونه من أممر » والوذارة 
ترى تشجيعاً لم على المضى فى أعماهم بكفاءة 
ونشاط ؛ وتعويضاً معنا أصابهم من غين 
وما يعانون من أمراض يتعرضون لما بسبب 
طبيعة أعمالمم » الموافقةعلى طليهم حت يطمئنوا 
على مستقبلهم . وأن الاجنةالمالية قد بحثت هذا 
الطلب ؛ ورأت الموافقة على تطبي قكاد رالعيال 
علهم بصفة استثنائية الأسباب الموضة بهذه 
المذكرة ؛ عل ألا يصرف لم فرق إلا من 
تاريخ موافقة مجلس الوزراء ... » . وقد وافق 
لس الوزراء يحلسته المنعقدة فى من 
أبريلسنة .هو علي رأى الاجنة الالية المبين 
فى هذه المذكرة . 

م إن ما جاء يكتب وزارة المالية 
الدورية دقم م ؟4 - اموه م م المؤريخ 
بالنسبة لعال وزارة الصحة » 
ورقمم :"اس ماروا مرخ ةناير ار"4ة 
فيا يتعاق بعال وزارة الحربية » ورقم 
مهم - مرا مؤقت المؤرخ1140/1/15 
فى شأن عبال مصلحة السكك الحديدية » من 
تسوية حالة الصناع الذين دخلوا الخدمة 
بدون امتحان والغير الحاصلين على الشبادة 
الابتدائية أسوة بمساعدى الصناع » وذلك 


اثللا المد الرابع - المنة الأربعون 


بمنحالواحد منهم .٠.مام‏ يومياً فيدرجةصانع 
دقيق(540 -0.0وم) من التاريخ التالى 
لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله 
الخدمة , تؤداد بطريق العلاوة الدورية ‏ 
لا يتضمن تقريراً لفاعدة عامة تطبق بالنسبة 
إلى سائر المال ف الوزارات والمصالح . بهو 
استثناء يقدر بقدره ولا يتوسع فى تفسيره 
أو يقاس عليه » وآبة ذلك أن وزارة المالية 
م تصدر بهكتاباً دوريا يذاع على الوزارات 
والمصالح» بل [نها ذكرت فى كتابها الدورى 
رقم ف 14 - 4 / مهم ١١‏ الصادر. فى 
من فبراير سنة ١46+‏ أنها وافقت «على 
آسوية حالة صناع وزارقى الصحة والحريية 


والبحرية الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان' 
وغير الحاصلين على الشهادة الابتدائية أسوة | 


بمساعدى الصناع » أى نيح الواحد منهم 
٠‏ مام بومياً درج ةصاتعدقيق(4.01140م) 


من التاريخ التالى لاثقضاء نس سنوات عليه . 


من بدء دخو له الخدمة » تزداد بطريق العلاوات 


الدورية » ؛ وطلبت « لإمكان النظر فى تعميم ٠‏ 
هذا النظام على سائر وزارات الحسكومة: 


ومصالحها الثى لم يسبق تمنوية حالة عبانما 
الصناععل هذا الآساس » موافاتها «ببيانعدد 


عال المصلحة عن تنطيق علييم هذه الخحالة . 
والتكاليف اللازمة لتطبيق هذا النظام عليهم» : 
ثم اتهى بها الآمر إلى تبليغ وذارة التجارة 
بكتلها دقرم مه - «م/رامم ١‏ المؤيخ: 


١‏ من نوقبر سنة ١465‏ يأن ٠‏ اللجنة المالية 


أت عدم الموافقة على تسوية حالة هؤلاء . 


العال وأثالم فى الوزارات واللصالح ٠»‏ » 
وبالتاك لم يقرر لحذه التسوزية أى اعتياد 
الى . 


( القضيه رقم 758 سنة ق بالحيثة السابقة) 


1 
أول فبراير سئة 1١504‏ 

[ - مدة خدمة ساءقة . قرار مجلس الوزراء فى 
ه/. لك 96 . عدم تنظيمه مدة الخدمة السابقة فى 
جهة شبيهة بالمسكومة أو الأشخاس الإدارية الإقليمية 
والحلية . تنظيم تلك الدد بقراره الصادر فى ١١‏ ءابو 
سنة ١5141‏ . كتابالاليةالذورى 1501/9/١1‏ 
ب س مدة خدية سابقة . ضمها . قرار مجاس 
الوزراء 1547/5/11 . وجوب امحاد العم لالسابق 
مع العمل الجديد فى طبيعته . الوظيفة السكتابية بإدارة 
الستخدمين بالأزه رلاتتفق فطبيعتها مم وظيفة التدريس 

بوزارة القربية والتعليم - 1 

المبادىء القانونية ' 

١--إن‏ قرار مجاس الوزراء الصادر 
فيه١‏ من أ كتوير سنة ١60.‏ لا ينظ سوى 
ضم هدة الخدمة السابقة كلبا النى قضيت فى 
الوزارات أو فى المصالح التابعة الحكومة 
المركزية » يستوى فى ذلك أن يكون أرباب 
المؤهلات قد أمضوا مدد الخدمة السابقة على 
اعتهاد فى درجة أو علىغير درجة أو باليومية 
أو فى درجة أل من الدرجة المقررة لا ؤهل 
الدرابى . فإذا قضيت الخدمةالسابقة فىإحدى 


الجهات الشببية بالحكومة كالمعاهد الديفية » 


أوفى الاشخاص الإدارية الإفليمية والحلية, 


. امتنع تطبيق قرا مجلس الوذراء الضادر فى 
٠١‏ من أ.كتوير مننة ١0٠‏ ووجب إغال 
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قرار هذا انجلس الصادر فى ١١‏ من مايو سنة 
٠40‏ ؛ كا أفصمعن ذلك كتاب وذارةالمالية 
دق م .لاروا” المؤرخ ١١‏ من مارس 
سئة 01 . : 

؟ - إن قرآر مجاس الوزراء الصادر فى 
١‏ من مايو سنة ١44‏ بحساب مدد الخدمة 
السابقة فى الاقدمية وتحديد الماهية يستلوم 
لنطبيقه توافر #شروط منبها أن يتحد العمل 
السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ؛ ومن شم 
إذا طلب المدعى ‏ الذى يشغل وظيفة 
مدرس بوزارة التربية والنعليم طم هدة 
خدمته السابقة بإحدى الوظائف الكتابية 
بإدارة المستخدمين بالأازهر » فإ طليه بكو ن 
فى غير محله ؛ إذ وظيفته السابقة لاتتفق 
طبيعتها مع وظيفة التدريس بوزارة التربية 
والتعليم ٠‏ 


( القضية رقم 895 سنة # ق بالحيثة السابقة ) . 


لفن 
أول فيراير سنة م١‏ 

لمان قضائية . الطعن فى قراراتها . الإعلان النى 
يبدأ منه ميماد الطعن هو الى يعلن إلى وكيل الوزارة 
يحسبانه من ملك محديد موقف الإدارة من القرار . 
توجيه الإعلانإلى مدير المصلحة٠‏ يوت أنهذا الإعلان 
قد أنتج الأثر الطلوب من الإعلان للوكيل » ونحتقت 
فيه حكنته .. جريان ميعاد الطمن من اليوم التالى له . 

المبدأ القانوق 
إن الإعلانت الذى بحرى منه سريان ميعاد 
الستين يوماً المقررة للطعنفى قرارات اللجان 
القضائية طبقاً لقانون اللجان المذكورة هو 


| الذى يعلن إلىوكيلالوزارةالفتص . والمكة 


من ذلك أن يصل القرار إلى من يمكنه أن 
يحدد موقف الإدارةمن القرأ أرالصادرئىالتظم 
هن حيثقيوله أو الطعن فيهقبلفواتالميعآد » 
ومن ثم إذا 71 تضح أن إبلاغ القرار إلى مدير 
عام مصلحة اليكايكاراكير باء قد أتتجالآثر 
المطلوب منإعلانهللوكيل, إذحددتالمصلحة 
مركزها من قراراللجنة القضائية فور وصوله 
إلهاء وبادرت بالكتابة الى ادارة قضايا 
الحكومة الطعن فى القرار » وبذلك تحققت 
الحكمة من الإعلان ؛ فإنه يتعين اعتبار تاريخ 
إبلاغ القرار إلى مصلحةالميكانيكا والكبرباء 
جربا لميعاد الستين يوماً المقررة للطعنفىقرار 
اللجنة القضائية سالف الذكر . 
( القضية رقم 4لا سنئة ٠"‏ ق بالهيثة السابقة ) . 
لذن 
١6‏ فيراير سنة م60١‏ 


| - إنصاف. قرارمجاس الوزراء فى 1١5147/7/4‏ 
بشأن إنصاف للوظفين النسبين . محل إتماله أن تكون 
الترقية فى السلك ذانه لا الى درجة أعلى فى سلك آخر . 

أب - انصاف . قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
ف لخصوس النسيين . شروط إعماله . 


الميادىء القانونية 
١‏ - إن قرار بجا سالوزراء الصادر فى 
م من يوليه سنةم4 وبشأن[نصاف الموظفين 
المنسيين » و إن كان مفاده أن من قضىفعلا فى 
درجته الحالية أى الفعليسة مس عشرة سنة 
لغاية .مأ من يونيه سنة4# يرق إل الدرجة 
النالية ‏ فان حل ذلك أن نكون الترقية فى 


مالا 


السلك ذائه » فانكان الموظف قد بلغ تهاية ا 


هذا السلك منمعلاوة منعلاوات هذ هالدرجة 
ولو جاوزت ماهيته بها أو يدونها نهايةدرجته 
ول تسمح قواعد ذلك القرار أن يرق بالفعل 
إلى درجة أعلى فى غير السلك الذى كان 
ينتظمه وقتذاك . 

+ - إن قواع_د قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى .م منينايرسنةع ١44‏ فى خصوص 
المنسيين لالسمح بالإفادة من الترقية إلا لمن 
توافرت فيه الشروط القانونية » وهىآن تبلغ 
خدته خمسا وثلاثين سنة » وأن تكون قد 
مضت على آخر ترقية مدة لاتقل عن أربع 
سئوات » ولا تسمح بذلك إلا بالأسبقية ق 

٠‏ حدود مايخلو من درجات مستقبلا فى النسبة 
العينة لذلك , فلبيست شل هذه الترقية إذآ 
حتنية تقع بقوة القانون . 

( القضية رقم ١09/57‏ سئة ؟ ق بالميكة السابقة ) . 


نذنل 
فبرايرسنة م0١‏ 
كادر العيال . كادر عمال مصاحة الواتى والنائر . 
الدرجات الواردة فى الكادر الأخير» وبا يمادلا فى 
درجات فى الكادر الأول . 


المبدأ القانوق 
إنكادر مصاحة الموافى والمنائرالمنفذ من 
أول يونيه سنة ,14 قسم درجات العمل إلى 
«راس - صانع ‏ مساعد , فى بعض المون 
الفنية » وقسمها إلى «صانع أولىوثانيةوثالثة. 
فى بعضن المبن الأخرى . وقد تلاهذا الكادر 
كادر آخخر فى عام او ء فوحد التقسيمين 


ع 0 
العدد الرايع ‏ السنة الأربعون 


السالق الذكر إلى « صافع أولىوثانيةوثالثة » 
وفىأول مايوسنة ١54‏ طبقّت المصلحة كادر 
الترسانة » وقد قسم العال إلى وصائع «اهر » 
وصائع » ومساعد صانع » 0 وأخيراً صدر 
كادر العمانفقسم الدرجات إلى « مساعدصاتع » 
وصانع . وصانع متاز ». وغنى عن البيان أن 
مقارنة هذه الكادرات يبينمنه أندرجةصانع 
ثالثة تعادل مساعد صانع ٠‏ وطبقاً للقواعد 
ألتى وضعتها لجنة تطبيقالكادر بمصا<ة الموانى 
' والمنائ ركانكل من دخل الخدمة بأجر يبدأ 
*ن ٠١‏ م ويقل عن .18 م فى اليوم يعبر 
مساعد صانع و يطبق عليه نظام المساعدين » 
أما مندخلالخدمة بأجر يبدأ من. ام ويقل 
أعن ١6١‏ م فى أليوم يعتب رصانع دقيق و يوضع 
فى الدرجة 4.١/54.‏ م وينم أولمر بوطها. 
فاذا ثبت أن المدعى قد ألمق مخدمة المصلحة " 
قى ديسمبرسنة م4٠‏ , وكان سنه وقتئذ أقل 
من ثمانية عشر عاماً بوظيفة براد ثالثة بأجر 
يوى قدره .مم بعد أدائه امتحاناً فىع من 
نوفير سلنة م114 . ولما بلغ الثامنة عشرة فى 
8 عن مايو سنة .14 زيد أجره إلى .ام 
فى اليوم . ولا قامت المصلحة بنسوية حالته 
بالتطبيق لآ حكام كادر العال اعتبارا من أول 
مايو سنة ه54١‏ اعتبرته فدرجة صانعدقيق 
فى الفئة من. ٠١/04‏ ميوهياً بأول مربوطها. 
وكان الواضحأنالمداحة قامت ببذه القسوية 
على أساس أن خدمته تبدأ من تاريخ بلوغه 
8 سنة . وكان أجره وقتذاك قد زيد إلى 
+15 م ف اليوم طبقا 'لقواعد الإنصاف . فل 
يعتبر أنه دخل الخدمة بأجر يوى يبد أمن .مم 
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ويقل عن ١1٠١‏ م قتسوى حالته على أساس 
ساعد صائع . بل اعتبرته أنه دخل الخدمة 
يأجر يبدأ من .١م‏ ويقلعن. ام وتسوى 
حالته على أساس صانع دقيق فى الفئة 
م إذا ثبت ما تقدم . فإنهذه 
النسوية تنفق وأحكامكادر العال الخاصة 
بالصناع والعال الفنيين الواردة بالكشوف 
دم )١(‏ التتى ثملت درجات الععال حسب 

( القضية رقم 917لا١‏ سنة < ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراهيم الديواق والدكتور مود سعد الدين 
الغعريف ومصطفى كامل اسماعيل والدكتور ضياء الدين 
صالم الستشارين 5 


1/5 
١١‏ فبراير سنة بزهو١‏ 

| قرار إدارى . عدم إمكان الطعن فيه بطريق 
الإلغاء لأى سيب من الأسباب لاعتم الممكئة من 
استظهار ركن المتمروعية للتحقق من قياءه أو انعدامه 
عند يغارها فى طلب التعويش . 

ب بل جابعة . قيد الطالب بقسمى الليسانس 
والبكالوربوس . سنوية القيد تبما لسنوية الرسوم بقطم 
النظر عن السنة الاراسية التى وصل إليها الطالب ٠.‏ 
خضوع القيد عند تجديده لاقاعدة الى استحدثتها الفقرة 
الرابعة من الادة ١١‏ من لالمة النظام الدرامى والتأدبي 
اعللاب الجاءمات ء وهى تقديم شهادة تثيت الحدول على 
إجازة دراسية من الجهة النايم ا إذا كان موظياً . 
لا فرق فى ذلك بين المستجد وغير الستجد . 

حر ل جامعة . الحتلاف قيد الطالب بالجامعة عن 
قبوك بها . الفيد يسكرر ستويا » والقبول ثم مرة 
واحدة عند بدء الالتحاق . 

و جامعة ٠‏ إباحة فيد الطلبة النقسين كطلبة 
نظاميين طبقاً للمادة +5 من لائحة النظام الدرامى 
واتأدبى اطلاب الجامعات . وجوب الحصول على إجازة 
دراسية من الجهة التابع لما النتسب إن كان موظفاً .. 


هر - جامعة . القصود بالإجازة الدواسيةللطلوية 
من اللوظفين النتسبين بالجامعة تلك التى نظمت أحكاءها 
للادة 4 ه من انون نظام موظفى الدولة . تطبيق هذا 
الععرط بالنسبة إلى غير للستجدين لاينطوى على معني 
العقوبة . حجة ذلك ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ لآنكان القضاء الإدارى قد أصبح 
غير #تص بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر 
من الهيئات الجامعية فشئونطلابها بتحويل 
المدعين من طلبة نظاميين إلى طلبة منتسرين 
إلا من يكون منهم قد منح إجازة دراسية من 
الجبة التى يتبعها . إلا أن ذلك لابمنع عند نظار 
طلب التعويض المؤقت الذى مازال مخاصاً 
به من أن يستظهر ما إذاكان القرار معيباً أو 


غير معيب بأى وجه منالوجوه؛ لا ليقعنى 


| بإلغائه , بل ليزن ذلك عند الأصل فى طاب 


التعويض »لما هو معاوم من أن عيب عدم 
المشروعية فى القرار الإدارى إما أن .يحم 
به بالطريق المباشر أى بإلغاء القرار المثدوب 
بهذا العيب » أو بالطر يقغير امباثمر أى ؟ساءلة 
الإدارة بالتعويضعنه؛ وإذا استغاقالطريق 
الآول ؛ إما بسيب فوات ميعادالطعن بالإلغاء 
أو لامتناع الاختصاص بنظر طاب الإلغاء 
أو أغيي ذلك من الأسباب» فإن هذا لأمنع 
القضاء من استظبار ركن المشر وعية للتحةقق 
من قيام هذا الركن أو إنعدامه عند النظر فى 
طلب التعويض » ما دام ميعاد تقديم هذا 
الادارى به ما زال قائما . 

)#_- أصدرجلس الوزراءحلستهالمنعةدة 
فى م١‏ من اكتوبر سئة ١0:‏ قرارا باعتهاد 
لائحة النظام الدر امى والتأديى اطلاب الجامعات 


ابلق 


05-7 العدد الرابع. ‏ السنة الأدبعون 


وقد نصت المادة امن هذه اللائحة على أنه 
«يشترط لقيد الطالب فكلياتالجامعةللحصول 
على درجة الليسانس أو البكالوديوس )١(‏ 


(4) أنيقدم شبادةتثبت أنه حصل على [جازة 
دراسية من الجر التابع لها إذاكان موظفاً ..» . 
وقدكانت النصوص السابقةعل ذلك خاليةمن 
مثلهذه الفقرة ٠‏ و بالتالى فان نص تلك الفقرة 
يكون قد استحدث بالنسبة إلى الطابة الذين 
م فى الوقت ذاته موظفون عوميون حا 
جديداً بقاعدة تنظيمية عامة » يسرى بأثره 
الحال دون استازام نص خاص على أثررجعى 
فى العلاقة اللائحية القائمة ينهم وبين ال+امعة 
وال تملك هذه الاخيرة تعديلها فىأى وقت 
بإجراء عام مت اقتضت المصلحة العامة ذلك . 
ولاوجه للتحدى إزاءها هق مكتسب أو 
مركن قانوتى مستمد من النظام الدراسى 
الذىكان سارياً من قبل» إذ لا وجود لذلك 
الحق أو لهذا المركر » وذلك أن قبدالطالب 
يحسب نصوص اللواتح القديمة كان يحب أن 
يتتجدد فى أو لكل سنة جامعية فى سجل الكلية 
التى يفتعى اليها قبل [فتناحالدراسة ‏ أصلا 
أوبمدهذا التاريخ ولاجل معلاو م استثناء# 
بترخيص من العميد أو بقرار من بجلس 
الكلية » ولا ينم هذا القيد السنوى إلا بعد 
دفع الرسوم الجامعية المستحقة أو صدور 
قرار بالإعغفاء منها . فنصوص اللائحة سالفة 
الذكر صريحة فى سنوية القيد تبعاً لسنوية 
الرسوم 0 بقطع النظرعن السنة الدراسية الى 
وصل إلهسا الطالب يقسمى الليسانن 


والبكالوريوس . ومتى كان القيد واجب 
النتجديد سنويا . فإنه ينفك عن الماضى و بحفضع 
حتّا عندتجديده للفاعدة الجديدة التىاشترطتها . 
الفقرة الرابعة من المادة 1١‏ مر. ‏ اللائحة 
لإجرائه , وه تقديم شبادة تثبت أنالطالب 
حصل على [جازة دراسية من الجبة التابع لها 
إذا كان موظفاً » لافرق فى ذلك بينالمستجد 
وغير المستجد . 

م القيد الذى يشكرر سنوياً لطلاب 
الجامعات هوخلاف القيول الذى نصتعليه 
المادة 6" من لانئحة النظام الدراسى والتأديى 
لطلاب الجامعات والذى مهل واحدة عند 
بده التحاق الطالب المستجد بإحدى الكليات 
ولا يغير من هذا مانصت عليه المادة ١م‏ من 
اللائحة المشار إليبا من أن « تحافظ الطالب 


| بالرايا الى تخوله إياها الرسوم الجامعية التى 


دفعما وأعبالالسنة التى تابعها و الامتحاناتالتى 
أداها فيا لايتعارض معقوا ني نالجامعة أنحول 
إليبا ولرائحها »؛ إذ أن هذه المادة ‏ وقد 
وددت فى باب التحويل من جامعة إلى 
أخرى - لاثأردالما بشروط القيد 
أو آثاره.. 1 
م إن المادة >م من لانحة النظام 
الدرامى والتأديى لطلاب الجامعات قدأ باحت 
للطالب المنتسب الذى ينسجمم فى امتحا نالفصل 
الدرامى الأول ويحصل فى التقدير العام فى 
امتحان الفصل الدرامئ الثاتى , مضموماً إلى 
اتقديرالعام فى اسّحان الفصل الدراسى الأول » 
على درجة ممتاز أو جيد جدآ . أن يقيد طالبآ 
نظاميا بالكلية متى طلب ذلك , إلا أنالإفادة 
من هذه الرخصة رهينة » فيانعاق بالموظفين 
منبم ‏ باستيفاء الشرط"الآسائى المتطلب 


قضاء ال حمككة الإدارية العليا 


فى الفقرة الرابعة منالمادة ١ ١‏ من اللانحة. والذى 
م يعفه منه المشرع وهو إثبات الحصول على 
إجازة دراسية من الجبة التابع لها . 

ه ‏ إن الإجازة الدراسية المنتصوص 
عايها فى الفقرة الرابعة منالمادة ١١‏ من لانحة 
النظام الدرامى والتأديى لطلاب الجامعات » 
والمتطلبةمن الموظفين الحمومبين دون سوام 
من لا #اضعون لهذا النظأم ٠‏ ليست مجرد 
الإذن أوالموافقة.من الجرة التابع لها الموظاف 
على التحاقه بالدراسة فىإحدى الكليات » بل 
المراد بها الإجازةالدراسيةالتىنظمت أحكامها 


وآثارها المادة .وه من القانون رقم ٠‏ لسنة . 


١‏ بشأن نظام هوظف الدولة . واشتراط 
الحصولعلىهذه الإجازة الدراسية أمى يملكه 
المشرع فى تنظيمه لشُون الجامعات وللبصالح 
العاءة التى برعاها على حد سواء » ويكفل 
التفسيق بين احتياجاتها بما لايتمارض مع 
أهدافها ولا يعطل سير العمل فى لمر افق العامة 
الثى تقوم عليبا » يا أن تحويل الطالب من 
نظاى إلى منقسب » وإن استقبع تعديلا فى 
بعض المزايا والأوضاع » لاينطوى يحالعلى 
معنى التنزيل أو العقوبة ؛ إذ هو نظام جامعى 
مألوف تقتضيه ظروف الال فى الجامعات 
وأرضاع طلابها ومستازمات التوفيق بين تحصيل 
الإورعاية المصل-ةالعامة » ومن ثم فإنالةرار 
الصادر من الجامعة بهذا التحويل بشاء على 
تمخلف شرط الحصول على الإجازة الدراسية 
اللازمة لإمكان فيد الموظف بإحدى الكليات 
كطالب نظاى للحصول على درجة الليساس 


لفيا 


أو البكالوريوس يكونصميحاً مشروحا مطايقا 
للقانون . 

( القضية رقم ١84‏ سنة # ق رئاسة وعدوية 
السادة الأساتذة الميد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراهيم الديواق وعلى ابراهيم يغدادى والدكتور 
مود سعد الدين العبريف ومصطفى كامل اسماعيل 
للستشارين ) . 


١ا/ه‎ 

ها فبراير سنة م0١‏ 
الختصاس . موظف . نقله من وزارة إلى أخرى . 
عدم تنفيذ قر'ر النقل . الجهة النى تملك توقيم المزاء 
عليه هى الجهة الشقول إليها لا النقول منها . الممكنة 
الإدارية الختسة بنظر الطمن فى قراو الجزاء سالف 
الذكر . م تلك الى تس بنظر منازعاث موظفى الجهة 

الإداارية التي تقل إليها لا الى ثقل منها . 

المبدأ القانوق 

إن الآ مر الصادر بنقلا موظ ف أوالمستخدم 
أو العامل الحسكوى من وزارة أو مصلحة أو 
إدارةإلىوزارة أو مصلحةأو إدارةأخرى؛ أو 
من وظيفة إلى أخرى .هو إفصاح عن إرادة 
الإدارة الملزمة بقصد [حداث أثر قانوةمعين 
هو إنهاء ولايته الوظيفية فى دائرة الجبة أو 
ف الوظيفة التق ولمنها » وإسناد اختصاصات 
الوظيفة العامة إليه فى دائرة الجبة أوفى 
الوظيفة المثقول اليها ٠‏ ويقشع ناجراً أثرالنقل 
سواءكان مكانياً أو نوعبياً بصدور القرار 
القاضى به وإبلاغه إلى صاحب اشأن » مالم 
يكنمرجأ تنفيذمفيتراخىهذا الآثر إل التاريخ 
المعين للتنفيذ. ومتى تحقق الآثر الناجن » أو 
حل الاجل المحدد . انقطعت تبعية الموظف 


يفف 


للجبة الادارية المنقول منها » وزاياته 
إختصاصات الوظيفة النىكان متولياً عملما» 
واتتقلتتيعيته إلىالدرة الادارية المنقولإليها 
وتولد له مركن قانوى فى الوظيفة الوديدة 
ووجب عليه تنفيذ الآ مالصادر بتقله إذا لم 
يكن فى إجازة مرضية أو اعتياديةعند صدرر 
هذا الام . وهذا هو الأصل العام الذى 
ردده التعديلالذى أدخله ال مشر 3 على المادة 4 
من القانرن دقم لسنة زهو( بشأن نظام 
موظق الدولة » بالقرار بقانون دقرا لسنة 
باه ١‏ ؛ إذرؤىمنالمىلحةالعامة النص عليه 
يا ورد ذلك بالمذكرةالايضاحية له ذ|القازون » 
فاذا تخاف الموظف من تنفيذ النقل فى موعده 
أو امتنع عنذلك » وه ولايملك اختيار الجوة 
أو الو 4 النىيقوم بمباشرة [ختصاصاتفيها 
أو بتولى عملبا :.مإنه بذلك يرتكب خالفة 
إدارية . لا فى <ق الجرة الادار بةالتى نقلمنها 
والتى لايكن أن تعود صلته بها إلا بإلغاء 
قرار نقله » بل فى حق الجهة ابد يدة التى 


أصبم يدين لها بالتبعية يحكنةلداليها ء ولول ٠‏ 


قر بفعله بتنفيذهذا النقل » وهى تملك مؤاخذته 
على هذا العمل السلى ب ومن ثم فان المنازعة 
الى تقوم بصدد الإجرا ء الذى تتخذهالإدارة 
حباله فى هذه الحالة إما تنعقد بينه وبين الجبة 
. التىاتصلت ببذه المنازعة موضوعاء وهىالتى 
آل إلها التصرف ف أمره بنقله[ليهاء وتسكون 
ولاية الفصل فىتلاكالمنازعة للبحكمةالادارية 
الختصة بنظر منازءاتموظن الجبة الادارية 
المذكورة . النى تم نقسله إليها ٠بأداة‏ قانونية 


العدد الرابع - السنة الأدبعوث 


( القضية رقم لزه سنة #ق رئاسة وعضوءة 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراهيم الديوائى وعلى ابراهيم بندادى ومصطفى 
كامل امماعيل والذكتور ضياء الدين «الح المستشارين ) ٠‏ 


يون 
١6‏ فبراير سئة ١0‏ 

اختصاس . الجهة الإدارية التصلة ٠وضوعاً‏ بالآثار 
المالية المترتبة على ندب الوظف عخهى الجهة العتدب إليها . 
اختصاص الحكة الإدارية الى تتبعها هذه الجبة بنظر 
النازعة دون الحكة الإدارية التى تتبعها الجهة النتدب 
ا 

المبدأ القانوق 
فى حالة ندب الموظف. منعمله للقيام ' 

مؤقناً بعمل وظيفة أخرى فى وزارة أو 
مصلحةأخرى غير تلك النى هو تابع ماء 
تصبح الجبة الادارية المتتدب للعمل بها هى 
المتصلة موضوعا بالمنازعة فىكل ما يتعاق 
بالآثار المترتية على هذا الندب ٠‏ حك خضوعه 
لإثشر افبافىفترةالندب » واستحقافهماقديكون 
ثمة من بدل سفر أو أجر عن عمل إضاق 
فى غير أيام العمل الرمية فى الفترة المذكورة 
من اعتهادات ميزانيتها » إن كانله ف ذلك وجه 
حق . وقد رددت هذا الآصلالمادة هم من 
القانون رق 0٠١‏ لسنة 140١‏ بشأن نظام 
موظف الدولة ؛ إذ نصت فى فقرتها الخامسة 
على أنه « وف حالة ندب موظف من عله 
للقيام مؤقتآ بعهل وظيفة أخرى تكون 
السلطة|اتأديبية بالنسبة إلى خا الفات اتير تسكبها 
فى مدة ندبه من اختصاص الجبة الى ندب 
للعمل بهاء ؛ ومن ثم فإن الجرة الادارية 


قضاء المحسكة الإدارية العلا 52-7 


المتصلة بالمنازعة الخالية موضوعا ‏ فى أ 


خصوص الآثارالمالية المترتية على ند بالمدعى 
للعمل يبعثة التطعيم ضد الدرن ‏ :كونهى 
وزارة الصحة العمومية النى كان المذكور 
منتدياً للعمل بها ولو أنه تابع أدلا لمصلحة 
النقل الميكانى التابعة لوزارة المواصلات » 
وتكون الحكية الادارية الختصة بنظرهذه 
المتازعة هى لمحكة الادارية لوزارة الصحة 
دون الحكمة الادارية لوزارة المواصلات. 


( القضية رقم زوه سسة + ق باللميعة السابقة ) 


//ا١‏ 
٠6‏ فراير سنة 0و١‏ 


مدة خدمة سابقة . ضمها . قرار مجلس الوزراء ى 
. اشستراطه اتحاد العمل السابق مع 


العمل الجديد فى طبيعته . ماف هذا الععرط إذا كان 6 


العمل الجديد هو تدريس السباكة بإحدى الدارس 
الصناعية والعمل السابق هو السباكة بورشة احدى 
شركات النسيج . قلاف الممليتي فى لاستوى 
والالختصاس . 

المبدأ القانوق 

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 
١١‏ مابو سنة 4و1 بحساب مدد الخدمة 
السابقة فى الأقدمية وتحديد الماهية وهو 
الذى يحم ضم مدد الخدمة القى قضيت فى 
الشركات - يستازم توافر ششروط منها أن 
يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى 
طبيعته . فإذا طلب المدعى ‏ الذى يعمل 
مدرساً لاسبا كة بإحدى مدارس الصناعات 
ذم هدة خد هته كعامل بقسم السبكوكسباك 
بورشة المسبك يحصلع شركة مصر للغزل 


والنسيج »كان طلبه فى غير محله ؛ إذ أن 
الحرقتين سالفتى الذكر لا تتطلبان من ناحية 
الاستعداد والتأهيل ما تحتاج إليه وظيفة 
المدرس العدلى للسباكة بإحدى مدارس 
الصناعات . فبينا بلاحظ فى طبيعة العمل 
بالمصنع أنه آلى عض لا يفتقر العامل فى 
أدائه إلى استعداد على أو على منهاجى 
إذ بوظيفة التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن 
يضطلع بها قسطأ هن السيطرة على ااناشئة 
وقدرة على سير أغوارم وتفرم شكاتمم 
لإحسانتوجهم وتبصيرم فيسر بالأصول 
العلبية » فستوى المدرس لاشك فى أنه 
أرفع فى طبيعته , ودائرة اختصاصه أثل 
وأعم . فالعملان وإن تشاركا فى بعض 
النواحى العملية » إلآ أنهما متباعدان فى 
المستوى والاختصاص . 1 

( القضية رقم 744 سنة اق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة 
والسيد ابراهم الدبواق وعلى ابراهيم بغدادى والدكتور 


عمود سعد الدين الشيريف ومسعلقى كامل اسماعيل 
الستعارين ) . 


ليكلا 
١6‏ فبراير سنة م90١‏ 

1- اختصاس . لان قيد الحامين . النازعات 
الخامة بالطمن فى قراراتم! فى شأن قيد الحامين وقبوهم 
للمرافعة أسم الحا كم الوطنية وتأد.يهم ٠‏ خروجها عن 
ولاية مجلس الدولة بنس الادة ١١‏ من القانون رقم ١١5‏ 
لئة ههو١‏ . الاص الذكور سعتير معدلا لقواعد 
الاختصاص لكتملق بالوظيفة . سريانه من حيث الزمان ٠‏ 
المادة 1/1 مرافعات ٠‏ 

اب - الختصاص . االة . الطعون فى قرارات نة 
قيول الحامين . الختصاس عكة النقض ( الدائرةاللنائية ) 
فى هنا الصدم . 


535 العدد الرايع - السنة الأربعون 


المبادىء القانونية 

1 منالقانون رقم‎ 1١ إن المادة‎ - ١ 
» لسنة مهو » بشأن تنظيم :مجلس الدولة‎ 
إذ نصت على أنه : « فيا عدا القرارات‎ 
الصادرة من هيئات التوفيق والتحكم ف‎ 
منازعات العمل والقرارات الصادرة من‎ 
لجان قيد الحاءين بالجدول العام وقبولم‎ 
المرافعة أمام الحا الوطنية وتأديهم يفصل‎ 
مجلس الدولة مبيئة قضاء إدارى فى الطعون‎ 
النى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من‎ 
0 . . جبات إدارية لما اختصاص قطاللى‎ 
#بدف إلى جرد تنظم طرق الطعن بالنسبة‎ 
إلى تلك القرارات المستثناة » بل قصدت فى‎ 
إلواقع من الام إلى تزع الاختصاص‎ 
الوظيق للقضاء الإدارى من نظر المنازعة‎ 
لتى يكون موضوعبا الطعن فها » وقد‎ 
. أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية‎ 
والنص المستحدث بالقانون المشار إليه هو‎ 


نص معدل لاختصاص مجاس الدولة فى هذا 
الخصوصء مما لا معدى معه عن تطبيق 
الفقرة الأولى من المادة الآولى هن قانون 
المرافعات على المنازعات المرددة أمام جبة 
القضاء الإدارى ما دام القانون رقم 1 
لسنة 14606 قد أصبح معمولا به قبل قفل 
باب المرافغة فيها . . 
0 إن المادة > من القانون رقم >1 
لسنة بهو ء الخاص بانحاماة أمام اجام , 
قد ناطت بمحكمة النتقض ( الدائرة الجنائية ) 
النظر فى الطعون فى القرارات المادرة من 
جدنة قبول امحامين برفض طلب القيد ف الجدول 
وإذكان المدعىقد أسسدعواه على أناللجية 
ا مذكورة قد رفضت طلب قيده يحدول امحامين 
أمام محكة النتقض ؛ فن ثم يتعين [حالة هذه 
المنازعة إلحكمة التقض (الدائرة الجنائية ) ء 
إذ أصببحت هى وحدها الختصة بنظرها . 


( الفضة رقم 15م سنة "؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


قضاء محالم اللنايات كفا 


ااال 
ا ساس سى) ." جك ف 


11/4 
حكمة جنايات القاهرة 
مايوسنة هوا 
تذا كر توزيم الكيروسين أوراق أميرية . حيازة 


الكوبونات الزورة جنحة ولسكن تزوبرها جناية . 
الحيازةيحكها القرار رقم؟ لسنةلاه ١5‏ والتزوير محكه 


النصوص العامة . الاستدلال بما كانت تقضى به الأوامر ‏ 


العسكرية لللثاة . لاحل له . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن تذاكر توزيع الكيروسين 
تعتبر أوراقاً أميرية لصدورها هن وزارة 
القوين استتادآ إلى قرار وزارة القوين 
رقم .0 لسنة 145 الذى نظم فى الفصل 
الخامس منه تداول الكيروسين واستبلاكه 
والذى صدر استنادآً إلى المرسوم بقانون 
دم هه لسنة 1١46‏ . 

١‏ - تزوير الكوبونات أمر يختاف 
عن الحيازة الثى عناها القر اددقم لسنة/اه؟١‏ 


ولا حل للاستناد إلى ماكانت تةعنى به المادة 
١‏ من القرار رقم 6؟ لسنة 144.٠‏ والذى 
صدر استناداآ إلى الآمر المسكر ى دقم كلا 
لسنة 114٠‏ الى كانت تقضى باعتبار التغرير 
فى البيانات امثبتة فى الكوبونات الصحيحة 
جنحة . . ذلك أن الام العسكرى المذ كور 
والقرار الصادر تنفيذاً له أصبدا غير قائمين 
بإلغاء الاحكام العرفية . 

م القرار رقم م لسنة 109 الذى 
صدر استناداً إلى المرسوم بقانون م 16 
لسنة م14 لم يتعرض لفعل التغييد فى 
البيانات وإما تعرض فقط لحيازات 
الكوبونات المقررة مما يدل على أنه قصد 
اعتبار فعلالتغبير ذاتهتزويرآ خاضعاللةواعد 
العامة فى جرعة التزوير . 

(قضيةالنيابةالعموميقرقم 851 /اسنةلاه 1١5‏ الظاهر 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عمد كامل البهنساوى 
رئيس الحكمة وعبد الخالق فريد وأد حستين الواق 
الستشارين وحضور السيد الأستاذ عبد الوهاب *ودة 
وكيل التيابة ) ٠,‏ 


3 العدّد الراع ‏ السنة الأربعون 


قضَّاءا لوا لسْجصَي 


1 
محكرة الجيزة الابتدائية 
لا ناير سنة م16 
الختصاس الحا الصرية فى «سائل الأحوال الشخصية 
للأجائب . استظهار النصوس ومؤداه . اللمادة 45701 
مرافعات . الاستثناءات الواردة بها على سبيل الحصر . 
الاسنئناء الوارد بالفقرة هر من المادة » غير مقيد بنوع 
الدعوى . دعوى التطليق الرفوعة من فا-طينية توطنت 
مسر اختصاس الحا الصمرية بنظرها . محقيق أجرته 
هيثة أأخرى ولوغير مختصة ١ ١‏ كتفاء ال حكة به فى تكوين 
عقيدتها . يح . 
المبادىء القانونية ' 
١س‏ باستظبار صوص المواد من وهم 
[ل1ىممن القواعد الاضافة لقانونالمرافعات 
بالقانون رقر +10 لسنة ١461‏ يبين أن بعض 
هذه الموا ديفتظم ضوابط عامة فىالاختصاص 
الدولى » وبعضما ينتظم أحوالا استثنائية 
تختص فيه الحاكم بالفصل فى الدعاوى 
لاعتبارات قدرها المشرع المصرى . 
كك إن اللاحوال الاستثنائية التى رأى 
المشرع لاعتبارات خاصة قدرها ل 
أن رج فبها على القاعدة العامة قد أوردتها 


المادة 1م على سبيل الحصر فى ققراتها من 
١‏ إلى و. ش 1 

م« إن الاستتناء الوارد فى اافقرة هر 
من المادة ١م‏ مرافعات غير «قيد بنوع 
الدعوى » فكل دعوى هن دعاوى الاحوال 


: الشخصية تدخل فى مدلول هذا النص . 


- إن امماكم المصرية مختصة بنظر 
دعوئ المدعية الفلسطينية الجنسية الثابت من 
الأوراق توطنها بمصر بطلب التطليق من 
زوجبا المدعى عليه لوجوب تطبيق القانون 
المصرى على هذه الدعوى » ذلك القانون 
الذى انعقد الزواج فى ظل أحكامه 
ه ‏ للحكمة أن تكتق بماتم من جانب 
المدعية من تحقيق أجرته هرئة أخرى - 
ولوكانت غير مختصة بنظر ذات النذاع ‏ 
فى تكوين عقيدتها فوصمة دعوى المدعية بلا 
حاجة إلى إجراء تحقيق جديد فى هذا الصدد ٠‏ 
( القضية رقمه سنة ١09‏ أحوالشخصية ك جيزة 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مد شوق الجرزاوى 


ورءسيس مرقص' وعبد الرءن حديه القضاة وحضور 
السيد الأستاذ أبو بكر الديب وكيل النيابة) . 


القضاء التجارى 


ينف 


11 
حكرة استئناف القاهرة 
م( ينأير سئة 6و١‏ 
٠‏ - طلبات . اغفال الحم ليعدها للها 
مراقعات . جواز تكليف الحمم الحضور لنظرها . 
شروطها . 


تس إل . الحستم بها ٠‏ أصله ٠‏ تعريقة طبقاً 
للمادة ٠١1‏ 4 مرافعات . 


امبادى. القانونية 

و تنص المادة م مرافعات على أنه 
إذا أغفات المحكة الحم فى بعض الطلبات 
اللوضوعية جاز لصاحب الشأن أن كاف 
خصمه المضور [لها لنظر هذا الطلبوالحكم 
فيه وقد استقر القضاء رالفقه على أن يشترط 
لتوائر إعمال هذا النص أمران : الأول أن 
يكون الإغفال كليآ تام بجحل الطلب معلقاً لم 
يض فيه قضاء ضمنا و بالتا أن يكون الطلب 
موضوعياً. إذا ليك نكذلك فيكو ن دف للطاب 
واعتبر إغفاله رفضاً له . 

+ حك الإحالة كا جاء فى تق ريرى لجنى 
الفتوى التشريعية بمجلمى الشيوخ والنواب 
فى عرض قانون الرافعات تعليقاً على 
المادة و.ع منه ‏ أنه بإضافة الك بالإحالة 
إلى محكمة أحرى إلى الآ -كام الى يحوز 
استثنافها مهما كانت قيمة الدعوى ؛ الحكة 
فى ذلك أن الدفع بالإحالة نوع من الدفع 
بعدم |ختصاص الحكمة المنظور أمامباالدعوى 


غير موقع عليهايا وأن المستأتف الدائن ذاته 


| باعتبار أن هناك ممكة أحرى أوى 


بالاحتصاص وعللى ذلك إن قضاء حكية 
الاستثياف بإحالة ملف الدعوى على حمكمة 
أول درجةللقصل فىمو ضوعه ههماكان الرأى 
فيه ينطوى على القضاء بأنها رأت أن تلك 
الحكة هى 'لختصة بنظره ابتداء وأن الطعن 


. فى هذا القضاء لا بمكن أن يكون الرجوع 


إلى هذه امحسكة لتمدل فيا سبق أن صرحت 
به فى حكها وضنته قضاءها . 

( استئناف رقم 1ه ؟ سنة هلاق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة 'لدكتور حلمى مكرم عبيد ويد أحد 
العسربينى وتخود أعد مصطنى لاسآغارين ) - 


يذل 
محكة اسئناف القاهرة 
7 يثاير سنة 15601 
أمر أداء . شرطه ثبوت الدين بالسكتانة حال 
الأداء .مين للقدار . دين ثابت يفواتير غيرموقع عليها ٠‏ 
لمن الدائن بالتزوير على قاتورة تخالس قدمها للدين ٠‏ 
لايقدم . 
المبدأ القانوق 
إن المادة وهم مرافعات المعدلة بالقانون 
رق 0م سنة هوا قد نصت على أنه 
لاتصدار أم الآداء أن يكون الدين ثابتاً 
بالكتابة وحال الاداء ومعين المقدار «إذا 
اتضيم أن المستندات بعضها ينحصر فى فو اتير 


( 
[للينا 


للف 


العدد الرايع ‏ السنة الأريعو 


هك 


طعن بالتزوير فى فاتورة قدمها الحدين تفيد 
التخالص بزوير توقبعه عليها فإن فى ذلك 
ما حرم دين المستأقف من الشرائط المبيئة 
فى الادة ؤهم مرافعات 3 


( استئتاف رقم117 ١‏ سنة هلا ق بالهيكة السايقة ) . 


184 
عكة استئناف القاهرة 
بام ينابر سنة وم6وؤ ٠‏ 
استشاف . إعلانه . واجب بالنسية لجيم الخصوم . 


م4 8؟ مرافءات . لايجوز تطبيقها . نطاقها غير حالات 
الاستئتاف الى حددتها م ه٠4‏ مرائمات . 


المبدأ القانوق : 
إن المادة +.؛ مكر رآص ريحة فى وجوب 
إعلان الاستئئاف إلى جبع الخصوم الذين 
وجه إلهم وإلا كان الاستشاف باطلا 
وحكيت الحمكة من تلقاء نفسبا بطلانه 
ولا حل إطلاقا للانعذ يك الفقرة الثانية من 
المادة عم مرافعات لاما خاصة بقواعد 
الاستئناف قبل تعديله فى الأحوال المنصوص 
عنها فى المادة .٠ع‏ مىافعات المءدلة بالقانون 
4 سمنة به ١‏ التى استلهمت فى ذلك النظام 
المتبع فى تحضير الطعون بطريق النقض وذلك 
بتحضير الاستثئاففى قل الكتاب قبل عر ضه 
على الكة فأصبح محال تطبيق المادة ممم 
مرافعات فاصر على غير حالات الاستئناف 
الى حددتبا المادة مء عمرافعات و أن المذكرة 
الإبضاحية. لهذا التشربع المعدل واضمة فى 

بيان ذلك على أحرال تعدد اكوم لم . 
( استئناف رقم وول سنة هلاق بالحيقة السابقة) , 


18 
محكية اسكندرية الابتدائية 
+؟ مارس سنة م6١‏ 
المعارضة فالقراراتالجركية مختس بنظرها لاحكة 

الابتدائية , مهماكانت قيمة للعارضة . 

المبدأ القانوق 

تنص لحا الابتدائية ينظر المعارضات 
فى القرارات اخركية أيا كانت قيمة المعارضة 
وما تقرره المادة عم من اللائحة المركية من 
وجوب رفع المعارضات إلى احكمة التجارية 
ذات الاختصاص لا يتعارض مع ذلك لآن 
النص الف ر فى المستق منه هذا النص عندما 
أشار إلى امحكمة المختصة بنظر المعارضات عبر 
عنها بالتالى : وممصم ع3 امصسطتط ع1 
#تمهمهم يق ومعاها المحكة التجارية التابعة 
لما دائره الجر كالمدعى عليه فى المعارضة التى 
بها محل أمينه الممثل له فبا . 

امير 

«حيثإن الشركة العارضة أقامتهذهالعارضة 
ضد مصلحةالجارك بصحيفة معلنة في 1685/4/4 
طالبة الحم بقبول العارضة شكلا وفى الوضوع 
بإلغاء القرار العارض فيه مع إلزام المعارض ضدها 
المصاريف والأتعاب , وقالت ششرحاً لذلك إنه فى 
؟/6/4.! أرسلت العارض ضدها إليها خطابآ 


موصى عليه مخطرها فيه بأنها غرمتها جنا واحداً 


على أساس أنه محقق لد.هاوجود جز قدرهصندوق 
سنجائر من شحنة الباخرة «فاسكو» عند وصولها 
إلى ميناء الإسكندرية فى 1460/1/1١‏ ولأن 
القرار غير سلم لأن المجز الدعى به لا يتجاوز 
هي من جوع اليضائم الفرغة وعملا بالمادة باثم 


القضاء التجارق خف 


من اللاحة الجركية يحب إعفاء للعارضة من الغرامة 
شم قدمت الشركة المءارضة حافظة مستنداتها 
وتتضمن الخطاب الؤرخ 1ه المرسل إليها 
من للعارض ضدها متضمناً القرار المعارض فيه 
ونحوى الحافظة أيضآً شهادة من سلطات اليناء 
بلندن مؤرخة م/4/ه مصدق عليها من غرفة 
املاح بلندن وتفيد أنهعند شحن صناديق السجائر 
على الباخرة « فاسكو » فى دسمير سنة 1986| 
اتضح وجود تجز قدرءصندوق وأعطى عنه إيصال 
للربان ٠‏ 

«وحيث إن الحاضر عن مصلحة الجارك قدم 
مذكرتيه دق (ه 6م ) من الملف وطلب الحكم 
أصلياً : بعدماختصاص الحككةنوعيا بنظرالدعوى 
لقلة النصاب واحتياطيا : برفض العارضة موضوءا 
وتأيبد االقرار المعارض فيه مع إلزام الثم ركةالمعارضة 
فى الحالين بالصروفات والأتعاب . واستند فيذاك 
إلى أن الغرامة النظل فيهاتعتير من قبيل التعويضات 
اللدنية وأن العارضة فيها من اختصاص الحمكة 
التجارية بما يستوجب أن تسكون إجراءانها خاضعة 
لأحكام قانون المرافعات وأنالمادة م/» من اللائحة 
المركية لجتمين الحا الابتدائية على وجهالتحديد 
أسظرالمعارضات أوالطعون الت برفعها أصحابالثأن 
فىقرارات مصاحةالخاركولكنها أحالتءلىقواعد 
الاختصاص العامة الواردة فى قانون المرافعات » 
وبموجب هذه القواعد تسكون الحكمة الجزئية 
هى الختصة بنظر المعارضة لأن الغرامة العارضفنها 
تدخل فى حدود نصامها وأن الادة سم من تلك 
اللاحة الخاصة بالمعارضة فى غرامات النهريبٍتقرر 
أنهذه امعارضات ترفع إلى الحكمة التجاريقذات 
الاختصاص » لما كانذلك وكانت المعارضة الخحالية 
هو نظل من تعويض قيمته نقل عن ©68٠١‏ جنها 
فب ىتدخل ذلك فىحدود النصاب القانوق نحكمة 


الواد الجزئية » فكان يتعين رفع هذه العارطة 
إلى الحكمةالجزئة الختصةمادامت داخلةفى حدود 
اختصاصها النوعى - ثم تناول بعد ذلك تفسير 
المادة بم من اللاسحة الجر كية وكيف أنها لاتقرر 
أ إعفاء من العجز أو الزيادة الماصلينفى الرسائل 
الواردة فىطرود ومن ثم تكون المعارضة علىغير 
أساس ولا .عنع من ذلك تلك الشهادة اللقدمة من 
الشركة العارضة بعدم شحن الصندوق موضوع 
القرار العارض فيه من ميناء اندن لتقديمها بعد 
أ كثر من سنة أى بعد مضى اليعاد امنصوص عليه 
فىالمادة 7/1197 من اللامة وهو أربغة أشبروبذلك 
يكو نحق الشركة المعارضة فىالاستناد إلى الشهادة 
الذكورة قد سقط . 
وتتضمن الاستارة رم .ه لام موتحا بها أن 
الرسالة قد وردت بعجز صندوق واحد من 


السجار . 


شم قدم حافظة مستنداته 


« وحبث إن الحاذمر عن الشيركة المعارضة 
ردعلى ذلك في مذكرتيه رقم ف 5 3 ( من 
اللف تقال إن المعارضات فى قرارات اللجإن 
الجركية تعتبر دمن الدعاوى غير مقدرة القيمة لأن 
النرَاع فها يدور حول ملاءمة القرار العارض فيه 
دون التفات إلى مقدار الغرامة الصادر بها القرار 
ومن ثم فلا يمكن أن بكون لفيمة تلك الغرامةأى 
وزن عند تقرير قيمة الدعوى وتسكون لذلك 
المعارضات المذكو, رتم ناختصاص الماك الابتدائية » 
ثم عرض للموضوع قائلا إبه طبقا لدادة ١7‏ من 
اللايحة المركية عدم شحن البضائع ,ؤدى إلى نفى 
قرينة التهريبو بالنالىالى إعفاء الناقل من ااسئولية 
عما قد يظبر من اختلاف بين بيانات الانيفستو 
وبين البضائع الفرغةوهو ماتحقق فى هذهالدعوى 
من الشهادة القدمة من العارضة بعد شحن 
الصندوق المدعى يتتصه من ميناء لندن .( المستند 


0 


دم + حادظة مستنداتها ) واتهى من كل ما.تقدم 
الى طلب رفضى الدفع والغاء القرار المعارض فيه 
مع الزام العارض ضدها المصرؤفات والأتءاب . 

٠‏ «وحث إن هذه الحكةترى أن الاختصاص 
بنظر المعارضات الخركية متمد المحاك الابتدائية 
مهما كانت قيمة الغرامة القضى بها لما يانلى من 

. أسباب : ١‏ 
أولا ‏ ليس صحيحا ما تستتد اليه مصلحة 
الخار لدم ن أنعيارةالحكة التجاريةذاتالاختصاص 
الواردة فى المادةمم من اللاحة تشير الى الاختصاص 
النوعى للمحكنة ابتدائية كانت أو جزئية بل الواقع 
أنها شير الى اختصاصالحكرةالحلى بدليلماورد فى 
الأصلالفر نسى الا بلإذ نص صراحةعل ذلك بقوله 
أتدمقكع نتق عن "ع تمصو ع0 لوساطخط ع1 
ومعناها الحكنة التحارية التابعة لما دائرة الخرك 
المدعى عليه فى المعارضة التى بها محل أمينه الممثل 
له فا ومن ثم فلاتصح هده العبارة للتتدليل على 
صصة هذا الدقع ( تقض ١5/887‏ عبة الجدول 
المشرى الأول للمحاماة قسم المرافمات ص 9م ) 
والى ذلك فانه نص صراحة بالمادة سالفة الذكر 
على أنه اذا كان الهم بالنبريب أحتبيا فترفم 
المعارضة الى العرفة التجاررة فى الحكئة الختلطة » 
ومن غير المعقول أو القصود أن يفرق الشارع فى 
هذا الخصوص بين الوطئيين والأجانب .فيجمل 
الاختصاص بنظر معارضات الأجانب أمام الحا 
الابتدائية فى حين يمخمله بالنسبة لاوطنيين أمام 
الحاكم الجرئة والحا م الابتدائية حسب قبمة 

الغرامة القفى بها ٠‏ , 

ثانيا ‏ وبغضالظرعنطبعة الملغ امحكوم 
به وهل يعتير تعويضا مايا فورأى البع ضأوعقوبة 
من نوع خاص فى رأى البعض الآخر » فان العبرة 


السد الرابع - السنة الأربعون 


فى محديد اختصاص المكلة ليس بقيمة المبلغ 
المحكوم به بل بقيمة الدعوى فى حد ذامها طبقآ 
القوا عد العامة التى وضعها قانون المرافعات فى ياب 
تقدير الدعاوى » ولا كانتقرارات اللجنةالجركية 
'أساسها الخالفات المتصوص عليها فى مواد التهريب. 
من اللاحة الجمركية وهى عناافات مجهولة القيمة 
ابتداء إذق دشم لالح فيباخلاف الحتي بالغر امة 
الحم يعصادرة البشائع ووسائل القل وأدوات 
التهريب با فيذلك السفن ولذايتعين اعتبا رالقرارات 
الصادرة فى هذه الخالفات بدورها مجبولة القيمة 
وبالتالىأيضاً المعارضات الرفوعة عنهايتعين نظرها 
أمام الحسكنة التجارية الكلية "طبقآ لقواعد 
الاختصاص. فقانون الرافعات # الواد ع ووه 
وه - ( استثناف اسكندرية فى 2/24/مهة 
فى الاستناف رقم 1/1 ق تجارى وهو حم 
غير منشور ) . ش 

ثالثاً ‏ مما يؤيد وجبة النظر السابقة أن 
القانون رقم .٠.ة‏ لسنة غ94١‏ الخاس بالرسوم 
القضائية فى للواد للدنية قد نص فى المادة 7 منه 
على اعتبار المعارضة فى الأحكام والأواعى الصادرة 
من لجان اليارك والجبات الإدارية الأخرى من 
الدعاوى الجهولة القيمة » وليس مة ماعنع الأخذ 
بهذا النص مادام أنه لايتعارض مع القواعد العامة 
لتمدير الدعاوى فى ققه المرافنات ( مدونة الفقه 
والقضاء ج عكص/50" ) . 

رابما - ان الشارع قد درج على متتح 
الاختصاص بنظر المعارضات فى القرارات القضائية 
اعصدمء نوز ووزعح الصادرة من اللحجان 
الإدارية كقرارات ان الضرائب و لجان التعويضات 
عن الاستيلاءوجانالترع والجور وغيرها إلى انحا م 


. الابتدائة لما لهذه القرارات من أهميةخاصة تقتضى 


تهيثة دراستها بواسطة عدد من القضاج لتوافر 


القضاء التجارى 


الفمان الكافى لقحصها ومعرفة مدى ملاءمتها 
مغتصتدعووون لأحكام القانون ولاتكون نقاط 
البحث طلب براءة الذمة أو طلبٍ ردما دفع دون 
وحه حق ٠.‏ 

« وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الدفم 
بعدماختصاصهذه ال حسكلة نوعيا فغير محلامتعينا 
العضاء برفضه . 

0 وحيث إنه يتعين بعد ذلك الإشارة إلى أن 
وادعة الزاع حصلت فى 57/1/11ة أى فى تاريج 
لاحق على الفانوزرق .ههه بيتعديل المادة/ام 
ققرة أخيرة من اللاحة الجمركية الصادرة فى #؟ 
أكتوبر هه واللدى قصد الإعفاء من الغرامة علي 
حالة البطاعة الشحوءة صبا ولأن البضاعة موضوع 
المعارضةوردت فى طرود قلا يشملها هذا الإعفاى. 
وقد استقر رأى هذء الممكة طل ذلك وأوضته 
تفصيلا فى حكها المادر في القضية رقم 455 
سنة هيه لتك اسكندرية بجلسة 29/؟1//امية 
وبالتالى يتعينعلى الشركة العارضة أن تقدمالدليل 
على عدم تفريع العجز .موضوع التزاع بالأراضى 
المصرية لتنى عنها قرينة التهريب الت وضعتها المادة 
٠‏ من اللائحة الجمركية ومؤداها أن اختلاف 
البضائع المفرغة عن تلك المدرجة فى المازغستو 
يفيه أن تلك البضائع دلت البلاد المصرية . 


لضف 


د وحيث إن الشركة المعارضة تينى معار سْتها 
ف الواقع على أساسأن المندوق القول يأنه ناقص 
لم يتم شحنه على الباخرة الناقلة « فاسكو 6 فىميناء 
الشحن لدن وقدءت تأيداً ذلك شهادة سلطات 
اليناء الذكورة الؤرخة , أبريل هو ( المستند 
رمم كن حافظتها ( 5 
«وحبت إنه لذلك ولا كانت المعارض ضدها 
لم تطعن على الشهادة السالعة بأى مطعن 6الم تقدم 
مايدحضبا فإنهيكون ثابتا لدىالحسكة أ نالصندوق 
موضوع القرار العارض فهه لم يكن في المقيقة 
ناقصا من يان مانيفتو الشحن ولا يغير 
منذلك قولالمعارض ضدها بسقوط حق الشركة 
المعارضة فى الاسناد الىالشهادة المذّكورة لتقدعها 
بعد معاد الأربعة الأشبر المنصوص عليها فى الادة 
٠/107‏ من اللاشحة اخركية اذ أنيتضحمن استقراء 
نصوصهذه اللأحةعدمترتيب تلك اللتيجة على 
التأخير فى ننى قرينة التهريب ومن ثم يكو نالقرار 
المعارض فيه على غيرأساس ويتمين الحم بإلغائه 
مع الزام المعارض ضدها الصاريف عملا نس 
المادتين جوع ء بزو مرافعات » . 
( القضية رق,؟؟ *اسنة 1661 تجارى كلى رئاسة 
وعضويةالسادةالأساتذةعبدالوهاب ابراءيم وأعدخيرت 
وتيود حي القفاة ) - 


نضفا 


16 
محكة القاهرة الابتدائية 
و١‏ أكتوبر سنة م116 


عقوية الغرامة لأنصوس عليها فى اقادة ١١‏ من 
القانون رقم ١110‏ أسنة ١96٠‏ . م تتعدد , 


المبدأ القانوق 
المادة رار من القانون رقم/!! السنة.56١‏ 
يشآن التعويض عن أمراض المبنة توجب 
تعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العال إذا لم 
يعبد رب العمل إلى طبيب لمعالجة عباله » | 
إذا لم يقبع رب العمل التعليات لوقاية الال من 
الأامىاض أو م" لبن سجلا فى محله بالخدمات 
الطبية أو لم يعلن ملخصاً بأحكام قانون 
التعويض بطريقة ظاهرة فلا نتعدد عقوبة 
الغرامة يقدر عدد الال ٠‏ 
امير 
د حيث إن التهمة للنسوبة للمتهم أنه فى 
فى هوا بناحية مصر القدعة : 
١‏ لم يقبع التعلمات لوقاية العالمن الأمراض. 
؟ - لم يعد سجلا فى محله بالخدمات الطبية 
للعيال ٠‏ 
سم ب لم يعهد إلى طبيب لمعاللجة عماله . 
م - لم يعلن ملخصا بأحكام قانون التعويض 
بطريقة ظاهرة . 
د وحيث إن محكمة الدرجةالأولىقضت مجلسة 
1/1 ]ها بتغريم التبم ٠٠‏ قرشعنكلعامل. 


وقد عارض هذا المي . وقضتالحمكة مجلسة 
س/مك بيراءة التهممن التهمةالثالثة وتأبيده 
فباعداذلك .وقد استأ نت النيابة بتار يعم همه ١‏ 
الى الصادر فى للمارضةببراء امتهم بالنسبة للتهمة 
الثالثة . وقد استأنف التهم بتاريع مزه/دهة١‏ 
اليم الصادر فى العارضة بالنسبة للتهمة الأولى 
والثانية والرابعة . 

« وحيث إن استثناف النيابة قد استكل شكله 
القرر فى الفانون فهو مقبول شكلا : 

« وحيث إن المي الستأنف فيا قغى به 
بالبراءة بالنسبة للتهمةااثالثة صائب للاسباب الى 
أقم عليها والق تستند الييا هذه الحكة وتؤسس 
عليها قضاءها . ومن ثم يتعين تأبيده . 

٠‏ « وحيث إن استئناف لاتهم قد استكل شكله 


القرر فى القانون فهو مقبول شكلا . 
« وحيث إن الح للستأنف فىمحله بالنسبة 


لثبوت الاتهام الأول والثانى والرابع للاسباب الى 
أقيم عليها والق تقررها هذه الحكة إلا أن كة 
الدرجة الأولى لم تصب فى تطبيق العقوبة القررة 
قانونا للجرعة حبث قضت بتأبيد الحم الفاضى 
بعاقبة للتهم بغرامة مقدارها مائنا قرش على أن 
يتعدد بقدر عدد الععال فى حين أن الادة 117 من 
القانون ١117‏ سنة ١460٠‏ لاتقضى بتعدد عموية 
. الغرامة بقدر عدد العال إلا بالنسة للتهمة الثالثة 
ققط . وأنه مادام ذلك كذلك وكان الثابت: أن 
كة الدرجة الأولى قد قضت يتأييد حم الغرامة 
ويتعددها مدر عدد العال بالنسبة للانهام الأول 


والثاى والرابع وبراءة التهم من الانهام الثالث . 
فإنها نسكون قد أخطأت فتطبيق العقوبة المقردة 
قانونا للجرعة لانهكآن الواجب قانونا إلغاء تمدد 
الغرامة بقدر عدد الال مادام أنه قد قفى ببراءة 
المنهم من التهمة الثالثة ومن ثم يتعين إصلاح هذا 
الخطأً وتعديل الحسكوالا كتفاء يتغريم للنهمعشرة 
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جنيهات لأن فى ذلك الكفاية لردعه وتأديبه 
بلا مصار يف جنائية ‏ 

( قضية النيابة العمومية رقم 53417 ستة 8و١‏ 
س صر رئاسة وعضوية السادة الأساتذة أحد امل كحك 
وكيل الحسكة وابراهيم تولى أبو سعدة وعد الاطيف 
القاشالفضاة وحضور اليد الأةاذ عبد ''مزيز أيا زيد 


وكيل الليابة) ل 


العدد الرابع - السنة الأد.بعون 


لا 
العَضَّاءَالْدََكَ 
اول يرجع إلى سب بأجنى لايد له فيه وهذا السبب 
حكة اسكندرية الابتداية الاجنى إما أن يكورن خطأ أو فعل الغير 


و فيراير سنة 6و1 
عقدقل. مدى سكولية أمينالتقل - الكة المديد - 
فى نقلالركاب وأمتمتهم الى يحيازتهم هلترك ارا كب 
سهواً منه لغىء من متاء “بعد مغادرة وسيلة النقل يصير 
هقا المتام شيثاضائعاً. تعريفه . طبسسة عمل الكسارى 

عثور تابع أمين النقل على شىء ضائم . 

الميادىم القانونية 

- من المقرر أن المسافر برتيط يمقد 
. نقل بينه وبين مصلحة السك الحديد وهذا 
العقد رضاق والتذكرة ليست إلا وسيلة 
من وسائل إثبانه وهو عقد ملزم للجانبين 
يلتزم المسافر بموجيه بدقع الآجرة وتلتزم 
المصلحة بتقل المسافر سالماً من مكان القيام 
إلى مكان الوصول هو وما معهة من أمتعة 
خفيفة مصرح بنقلبا معه طبقاً لتعلمات 
المصلدة والتى لا تزيدعن م؟ كيلو جرامطبةاً 
للمادة ويام من تعللياتها وأن التزام أمين التقل 
هوالتزام يتحقيقغاية وأمم التزاميقغ على عاتق 
أمين النقل هو الترامه بامحافظة على سلامة 
المسافر وهومايسمى بضمان السلامة أو بكفالة 
الوصول . وعلى هذا فإن كل ضرر يصيبه 
فى أثناء السفر يعتبر إخلالا ببذا الالتدام 
ويترتب عليه مسئولية أمين النقل وأن لآامين 
التقلّ أن يدرأ عن نفسه المسئولية بأن 
ثبت أن عدم. تفيذ الالتزام بضمان السلامة 


وإما أن يكون خطأ أو فعل المسافر نفسه 
وإما القوة القاهرة والحادث الفجاق . 
ويل الرأى فى مصر إلى القول بأن 


' الالتزام لا يبدأ إلا منْ وقتاتصال الرا كب ' 


بأداة النق لكإمسا كه ميض الصعود أ وضع 
قدمه على سل العر ةو يذنهبى هذا الالتزام بانتهاء 
اتصال جسم المسافر بالآلة المعدة لتقل . 

« - إذاكان متعبد التقل ملزماأ بنقل 
المسافرين وتوصيلهم إلى الجبة ألتى يقصدونها. 
سالمين إلا أنه لا يعتبر مسئولا عن جميع 
ما يحصل أثناء الطريق بل يحب إخلاؤه من 
كل مسئولية فى حالة خطأ المصاب وبوجه 
التخصيص إذا كان أحد ركاب الترام مقعداً 
ويسير بعكاز وم بحاس بداخل العرة بل ظل 
واففآوم يتخذ لنفسه كل الا-تياطات اللازمة 
لمقاومة صدمات النقل التى لا مفر منها ما أبه 
من المقرر أنه إذا ظل المسافر فى مكانه إلى 
ما بعد عبطة الوصول أو تخلفف عن النزول 
لنومه ثم أصيب أثنا. [دخال العربة إلى 
حظير تها بعدنزول جميع الركاب فإنه لا يتمتع, 
بضمان السلامة الآن تنفيذ عملية النقل 
وما تقتضيه من توابع ضرورية يكون قد 
اتبى فلا يبقى حل لإلقاء الالتزام بضمان 
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السلامة على عائق الناقل . 

م الاشياء الضائعة هى أموال ذات 
قبمة عادة تدل قيمتها على أن صاحها لم يقصد 
التخلى عنها. وعلى أنه ما ققد حيازتها بغيد 
إرادته ولذلك لا تعتير شي عباحاً أو متروكا 
أو نائباً وينطبق علها أحكام :لدكريتو المادر 
سنه م1 ٠‏ 

4- مبمةالكسارى وواجياءهتكفت 
لوائح السكة الحديد بالتص عليها فلا تقوم 
مبمته بأى وجه على مراقبة وحراسة أمتعة 
الركاب وبضائعيم إلا ماسلم له وشح وكات 
يده علها أمينة بحم نظام المصلحة و عله منوط 
بأمور معينة حددتما لوائح السكة الحديدية 
وتعلياها وتعريفاً على ذلك إذا عثر 
الكسا يعل ثءضائع بالقطار أصاب منه 
المشر طبقاً لدكر بتو الآشياء الفاقدة . 

مر 0 

« حيث إن واقعة الدعوى تتحصل حسما ببين 
من مطالعة أوراقها فى أن للدعى «عل أنورحسن 
عباس» أقامها بصحيفةمعل ة يتاريخ 15/8/9١‏ 
طلب فى ختاءها الحم بإزام للدعى علبما الأول 
والثانى فى واجهة باقى الدعى علوم بثبوت أحقيته 
فى مبلغ ره ! جنيه الودعة خزينة حكة 
العطارين 154 ]مها بالفسيمةرقم0”: /الى 
والتصريح له بصرفه مع إلزام الملن إلهما الأوك 
والثانى بالمصار.ف ومقابل أ عاب الحاماة وشثمول 
الحم «الفاذ العجل وبلا كفالة قولا منه إن هذا 
البلغ الطلوب عبارة عن قيمة العشر فى مبلثى 
اله إاورقة فئةالواحدة. ٠‏ اجشهوال. .لازاه 


جنه ااتى وجدت ضَمن محتويات الحقيبة الى عثر 


علبيا ضائعة فى يوم 8١/م/ده؟!‏ على الغبك 
بالدرجة الأولى بقطار ألى قير رقم بام؟ الذى كان 
يلل بها كسار لع يرا بعد مغادرة محطة 
الحضرة يغير صاحب فراقبا عن كثب أثماء عمله 
حت وصل القطار محطة الاسكندرية واتصرف 
ركاب العربة التتقطها وسامها على الفور إلىالضاط 
القضائى وعند فتحها وجرد محتوياتها وجد بها 
البالغ لذالية الكبيرة سالفة الل كر وكذلك بعض 
لللايس والأشياء الأخرى ونحرر عن ذلك الدكرة 
رقم /15 فى علوادهتى أحواك قضاق 
الاسكندرية واللحضر رقم مم؟ة سنة ه9١‏ 
إدارى العطارين وبان من التحقيق أن للبلغ 
جح نمس الدعى عليه الأول أما الحقيبة 
وباق محتوياتها فهى مخص الدعى عليه الثالى . 

ولما كان دكريتو الاشياء الضائعة أيه امابو 
سنة وهر( يمطيه الحق فى المكافأة وقدرها العشر 
من قبمة الثىء الضائع . ولما كان المدعى علوم 
الثلاثة الاول ينازعونه هذا الحق وإزاء إبداع 
النيايةتخزينة المحسكة هذا الشمرققداضطر إلى إقامة 
دعواه بطلباته سالفة الك كر وركن فى ثبوتها إلى 
مستنداته رقم ه و" و١‏ دوسيه فضلا عما ثستمن 
حضر التحقيق |أضموم ٠‏ 

« وحبث إن الدعى عليه الثالث « نصيف 
شحاته مله ى وجه بدوره دعوى بمحضر جلسة 
ره تحضير بأحقيته فى صرف البلغ 
اللودع خزانة ا محسكة وأحقيته أيضا فى عشر جموع 
ممتويات المقبية الت عثر علها هو مع إلزامالمدعى 
أنور حسن عباس والدعى عللهما الأول والثاق 
مصروفات دعواه وركن فى ثبوتها إلى مستنداته 
/ادوسيه ٠‏ 

د وحيث إنه بعد أن جاوزت الدعوى مرحلة 
التحضير أحيلت إلى الرافعة بتقرير التلخيص رقم 


2) 


كرا 


115 دوسيه والدى تلى . بالجلسة عملا بالادة‎ ١+ 
٠ مرافعات‎ 

« وحث إن مستندات الدعى ضمت شهادة 
من محكة العطارين عن إبداع اليلغ المتتازع بشأنه 
وخطاب صادر من وكيل إدارة البضائع إلى مفتش 
البضائع بالاسكندرية تفيد باستحقاق الكنسارى 
قبمة المائة عشرة ويل إلىالحرر 925/7017 
المؤرخ #ر ولسوا وتملات .مواا/١‏ 
بتاريخ 1941/5/18 سكرتارية ويأسف لمدم 
إمكان رد العثسرلامطالب ثم خطاب ١#‏ آو/ ١5‏ 
إلى رئيس حركة أقسام الغارى من مساعدمأمور 
إدارة البضائع الدى ميل على خطاب مؤرخ ٠١‏ 
سبتمير سنة ,19# وقرار المدير العام بضرورة 
محصيل ٠١‏ بز من قيمة ما يوجد من التروكات 
تصرف لمن يعثرون عليها تشجعا لحم وإزاء ذاك 
الفرار أصبحت الفقرة ه من البند ؛ من الملحق 
العام للانحة العمومية سنة مم باطلة بالنسبة إلى 
مايعثر عليه موظفو الصلحة أثماء تأديةعملهم ويأص 
إعطاء التعليات اللازمة يع الحتسين بتحصيل 
قيمة الائة عشرة لكل من يمثر على ثمىء ٠‏ أما 
مايعثر عليه رجال البوليس ورجال الخفر فانهم 
لاستحقون ٠١‏ ييز مما يعثرون عليه أثناء قيامهم 
بالخدمة لما يفرضه علهم واجباتهم من ضرورة 
تقديعه للمصلحة ولا يازم محصيل ٠١‏ ب من 
امالك ولسكنهم يستحقوتها عند العثور عليه فيغير 
حالة قيامهم بالخدمة كسائر الأفراد ٠‏ منشور 
الداخلية رقم 14 بتاديخ 1510/5/7 ثم كثير 
من اعداد الصحف الى كتبت عن الواقمةوأخيرا 
شهادة صادرة من مصلحة السكة الحديد قسم 
المعاونين تارعغخها ١١7٠‏ لدمة! ثابت فيها بأنه 
م يكن بقطار أبو قير الذى وجدت به الحقيية 
دواوين كا ورد بدفاع المدعى عليه الثالث ٠‏ 


العدد الرابع - السنة الأريعوت 


« وحيث إن تحقيقمأمورقسمقضا اتىالقبارى 
للؤرخ م١/م/ده؟!‏ أسفر عن أن الكسارى 
على نور حسزعباسسل نقطة البابالحديد حقيبة 
أقاش زرقاء عثر عليها على الشبك بالدرجة الأولى 
ولا فتحها العسكرى « محمد ورورى عبدالصمد 6 
النويتجى محضور العائر وجد بداخلها نقودا 
وملابس وغيرهامن الأثياء وقد أبلغ التوبتجى 
الأمور الذى اتتقل إلى النقطة فوجد المدعى 
اللكسارى - والمدعىعليه الثاىالذى حضر 
أثناء جرد محتويات المقيبة ولما سألالعسكرى شد 
ورورى قرر أن الكسارى حضر للنقطة الساعة 
وثنث صباحا ومعه الحقيبة وقرر أنه عثر عليها 
على رف الدرجة الأولىبةطار 7م وأراد تركبا 
والانصراف فطلب منه الاتنظا رين جردالحتويات 
وقتحها الكسارى فوجدا بها المظروف الحتوى 
على اال 11 ورقة مالية وحافظة بها ٠.ماراه‏ ج 
وباق الأشياء وأثناء جردهاحضر وميخائيلرفلة» 
الساعة با وم دقيقة صباحا وقال إن الحقبية له 
ووصف ما بداخلها وزاد يأن التكسارى أخيره 
أنه وجدها على الرف بدون صاحب بعد محطة 
سيدىجابر وأنهى أقواله بأنه لايعرف أحدا منهما 
وأن التكسارى رغب فى الانصرلف بعد جره 
محتويات الحقيبة لقيامه بقطار حرسم إلاأنهاستبقاء 
على أن مخطر ناظراللحطةلإثبات مخلفه رسيا ولماذهب 
الكسارى لإبلاغه لعدم الرد عليه تليفونيا حضر 
على الأثرالمدعى الأخبر نصيف شحاته معاون أول 
الحطة وذ كر له بأنه هو الذى عثر على الحقيبة 
وسامها إلى على أنو ر حسن لتوصيلها للمكتبوطلب 
منه إثبات ذلك فطلب منه إبلاغ الأمور بما يريد 
أن يبلغ به من جديد فى واقعة العثور على الحقيبة 
إلا أنه انصرف ثم أحضر له افادة رقم 1م يبلاغه 
استلمها فى الساعة جر صباحا وأشمر عليها بذلك فلي 
يرق تصرفه هذا في نظره وغشب منه وتوعده 


تضاء الحم الكلية الدئية 


بإبلاغ الأمور تواطؤه مع الككسارى وأنكر عليه 
ماقاله إنه اتصل به تليفونيا وللاسثل السكسارى 
أجاب بأنه عثر على الحقيبة بقطار م0 بالدرجة 
الأولى فوق الشبك بعد قيام القطار من محطلة 
سيدىجابر ووص ف حتوياتها وكيف حضرصاحبها 
الذى تركها سهواً ونزل بمحطةسيدىجابر وأنكر 
ما قرره المدعى عليه الثالث ولا سثلصاحبها قرر 
أن الحقسبة له وتركها سه و امنه بتقطا رأ بوقيرالساعة 
صباحا عحطة سيدى جاير حيث نزل ليستقل 
قطار الديزل عمية للفاهرة ثم تنبه لذلك وركب 
سيارة أجرة الى محطة الحضرة فوجد الفطار قد 
غادرها الى الاسكندرية ثم ذهب الى محطة 
الاسكندرية ووجد الركاب يغادرو نالقطار وما ل 
يمد القيبة بمكائها بالدرجة الأو ىعلى الرف دخل 
مكتب المعاو نين وحدث مع نصيفشحاته وآخركان 
معه وسأطيا عن الطقيبة فقالا له م روحعلىمكتب 
الضابط القضائى مجدها هناك » ولما ذهب إلى 
الكتب وجد العسكرى النوبتجى والكمسارى 
قائمين جرد عتوياتها بأبلفهما أنها له ولا سأله 
العسكرى وصف له حتوياتها عدا امبلغ الموجود 
بالححفظة فل يذكر قيمته بالضبط لأن أصله "١‏ ج 
وكان يقوم بالانفاق منه وزاد أن مبلغ ال ١16‏ 
ورقة مالة للمدعى عليه الأول موكله فى إدارة 
أملا كه وأما باق محتوياتها والمتقيبة فهى له » وفى 
أثناء التحقيق أثبتالأمور أنه ورد له الإفادة رقم 
؟؟ بتاريج اليوم مرسلة من معاون أول محطة 
الاسكندرية نصيف شحاتهومفادها أنه وزميله سالم 
مصطفكانا بتقطار أبو قير ولاحظا عند استعدادها 
لمغادرته بعد نزول جميع ركاب المربة الأولى 
بالاسكندرية أن أحد الركاب ترك شنطة زرقاء 
بسوستة على الرف فتناولما هو من على الرف 
وسايها الكسارى الذى لايعلم عن الحقيبة شيئاً 


مقف 


ليساءها كالعتاد للضابط القضائىلإجراء اللازم 
وبعد حوالى ٠١‏ دقائق حضر شخص سأل عن 
الحقيبة وأرسله الىمكتب|اضابط القضائلاستلامها 
رسيا كا أرسل الإفادة رتم ١سا‏ ثم علم بعد قليل 
أنه وجد بالحقيبة حوالى٠٠6١‏ اج واحتفظلنفسه 
وازميله بالحق فى المكافأة وزاد أنهما كانا خاليين 
من العملوقتالثور علها . كا أثبتالحقق أيضاً 
إشارةالنيابة بنديه لإجراء التحقرق ولماسثل نصيف 
شحاته الساعة بن مساء نفس اليوم قدم المحقق 
عضرا حررهفالساعة م وهدقائق مساء أثبث به 
أن الكمسارى حشر له يمكنب المعاو نين و ضور 
بعض زملائه وأمام الموقعين أيضاً على الحضر من 
الموظفين وطلب اليه أن.ت.ازل عن أنه العاثر على 
الحقيبة ويتركه هو فى موقفه على أن يغتسمالثلاثة 
اللكمسارى ونصيف شحاته وسام مصطق 
قبمة المكافأة وأكد قوله بالحلف بالطلاق من 
زوجته ثلاث غير أنه أجابه أنه سيذكر الحقيقة 
كاملة ثم أضاف أنه كانيمودكريمته بمحطةالتقراثى 
واستقل القطار حتى وصل لرصيف الاسكندرية 
وبعد أزول الركاب لاحظ اللقيبة على الرف 
فأشار عليها عخاطباً زميله سالم مصطؤى فالتفت 
اليه وقال إنها ليست له فأخذها هو وقال 
إنه ذاهب لتسليمها وسارا معآ حت قرب باب 
الخروجشاهد الكسارىومعه زميلهعطيةابراهم 
فناداه وأعظاها له ليدلمها على الجدول للضابط 
القضائى ويذكرله أنه أىللعاون وجدها على رف 
الدرجة-الأولى وأنه محرد وسوله إلى مكتبه 
سيرسل إشارة غير أنه أعرض فى بادىء الأ ثم 
أخذها وفى أثناء وجوده بالكتب حضر شخس 
هو للدعى عليه الثاتى وسأله فى تليف عما إذَا 
كان قد سامه أحد الحقيبة من قطار أبو قير الذى 
وصل الساعة مرب صباحاً فسأله عما إذا كانت 
شنطة زرقاء وصغيرة فلما أجابه بالإيجاب قال له 
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إنه وجدها وبعث بها مع الكسارى لمكتب 
الشابط القضائى وأنه ذاهب معه ليسلا له رسيا . 
واتصل تدفونيآ بالتقطة ولا رد عله « الوردية » 
قال له إنه أرسل الغنطة مع الكتسارى وطلب 

٠‏ إليه أن يسامها لصاحبا رسيا . ولما كله أحد 
الكسارية بقطار رح من الحضرة تليفونياً 
عن تاف الكسارى فتحرى الأمر فل أنه حجز 
بالتقطة لوخود مبلغ كبير من المال بالحقيبة التق 
أرسلها معه -فضر بالقطة حيث اتضح له حقيقة 
ذلك ولما كان هو العثر هذه الحقببة فاستدعى 
زمله سالم مصطى وحرر الذكرة رمم 7١‏ 
يتفصيلات الموضوع ٠‏ وفى الاعة مرم حضر له 
الكتسارى وخاطيه عا أثيته بالحضر الذى أرسل 
منه صورة الىالضابط القضائى ونمى علي الكسارى 
تنكره للحقيقة وطمعه في الاستثار بقيمة الكانأة 
ولا نوقش فى سيب تأخيره فى إرمال إقادته أنه 

> هو العائز حت الساعة يم صباحاً أجاب أنه <ررها 
فى الساعة مرب وذهب بنفسه لتسليمها لانشغال 
الساعى وأنه سل الشنطة الكسارى أمام زميله 
سام مصطى والكسارى عطة ابراهم وأخير 
صاحها عند حضوره بإرسالها كا حرر حضر 
الناعة فرح محضور الموقغين عليه عند ما حلف 
له التكسارى أن يتقاسوا المكانأة بينم وما 
أثيت المدعى عليه الثاى صفته يتقديم التوكيل 
عن المدعى عليه الأول آسلٍ اللقبية -بموجوداتها 
عدا “عر قيمة امالغ المالية إذ أمرت النيابة 
إبداعه خزينة الحكنة نظراً للخلاف القائم 
بعأنها . 

. « وحيث إن الدعى أصر عرافعته الشفوية 
ومذ كرتيه رقى مو١١‏ دوسيةطل الم 
ماورد بالصحيفة وناقش دكريتو الأشياء الفاقدة 
ومدى انطباقه على واقعة الدعوى علي اعتبار أن 


له وردد 


العدد الرابع -- السنة الأربعون 
لك 


الحقيبة ثمىء ضائع. ليس مكلا هو بالحافظة عليها 
وقد ققدها صاحها عقب اتهاء عقد التقل إلى محطة 
وصوله سيدى جار وقد عثر هو عليهاوسامها بنفسه 
الضابط انقضائى ولاحجة لمزاعم اللدعى عليه الثالث 
الذى فكر بسرعة بعد أن ترامت إليه أنناء للبلغ 
الكبير الذىكان بالمحقيقة وعلم بتخلفه عن القيام ى 
القطار الآخر فادعى أنه هو الذى عثر على الحقيية 
دون وحه حق للاأدلة والقرائن العديدة القى ساقها 
غير التفات إلى وده وهم مرؤسيه وهو رئيس 
المحطة وقتئذ ولوصح زعمه لحرر ضرا أوجردها 
أو احتفظ ها وأما أقوال الدعى عليميا نهى 
بدورها عير جديرة ,الاعتبار لأن لوأئع السكة 
الحديد حددت نطاق عمله وتطيق الدكريتو أعس 
غير عنتلف عليه فى شأن الساكر والخفراء حال 
القيام يعملهم أما فى غيْر وقت العمل فشأنهم عو 
شأن الأفراد العاديين وهو منهم له الحق ف للكافأة 
وبهدا نطقت أوامر للصلحة وجرئ القضاء الختلط 
وخلص من أقواله ومناقشاته فى أسهاب إلى 
طلباته . 

« وحيث إن الدعى - نصيف شحاته حم 
بدوره عرافعته الشفويةومذكرتيه الختاميتينرقى 
يه و؟! دوسيه على الحكم له أصلراواحتياطيا إحالة 
الدعوى إلى التحقبق لإثيات أنه هو الذى عثر ٠لى‏ 
الحقيية وسالها للكسارى ليابها إلى الضابط 
القضائى واتفق معه في البحث القانوق وخالفه ى 
زعمه أنه هو الذى عثر علها متخذا سنداً لهمائيت 


. بالتحقيقات وحضوره له مكتبه ليثنه عن الحقيقة 


بالحلف بالطلاق ونعى على الدعنى علهما تفسير 
الدكر بتو الأمثلة الى ساقاها وخلص إلى طلباته . 
.د وحيث إن الدعى عليما الأولين طليا . 
عرافتهما ومذكرتهما رقى ١٠١‏ ؤه1 دوسيه فض 
الدعويين لما انطوت عله الخصومة من طلب 


قضاء الحم الكلة للدنية ع/ 


قانوتى وطابع حُلق تعبران عنهما عبارات دارجه 


بعضوا « ضاءن الثىء تمنوع من التعرض إليه » 
« وحارس الثىء مهما بلغت قيمته ثوايه فيأجره 
ققط مهما قل شأنه » « ولا مكءأة أو شكر على 
واجب» ثم عرضا لواقم ةالدعوى ومزاعم ال عين 
وحم القانون وكيف أن الدكريتو فرض المكافأة 
وهو الذى يوْثم العاثر لو التوى به القصد وكيف 
أن عقد النقل ‏ وامدعين تامين لأمين النقل 
محول دون استحقاق أمهما لثىء ما يدعيانه بل 
ويفرض عليهم جميعا بذل الحهود فى سبيل إيصال 
الراكب وأمتعته فى أن وسلام فإن بدر منهم 
تقصير ازمهم التعويض ولم يفتهما مناقشة واقعة 
دعوى لحي الختلط وكف أنها مختلف عن 
واقعة الدعوى المعروضة فضلا عن الاتحراف فى 
الترحمة بعض الثثىء وعلى أى جدل وهو فداتصل 
بأشيائه توا وقت جردها وذلك بعد أن أسرع إلى 
مكائها وهو يعلله فلم تكن الحقيبة إذن شيئا 
ضائعاآً وانتهيا بعد اسباب أيضا الى الحسم لما . 

« وحيث إن الدعى علهما الآخرين طلبا 
إخراجبما من الدعوى بلا مصاريف إذ لاشأن 
لمما هذه الخصومة . 

« وحيث إن الحكة تبادر اتنداء إلى 
الاشارة إلى يجهود الصحافة الى حملت لواءه فى 
خصوص الحادث ققد نشطت نشاطا ملحوظا 
وكتبت عنهفى افاضة وناقشت بعضأطرافهودلفت 
إلى بعض أهل الرأى ساعية فى استطلاع الحقيقة 
القانونة وعنيت بتسجيل .وجة الأمانات التى 
ظهرت بالقاهرة حتى أن الخصوم أنفسرم أنوا 
لجهودها فاجيأ المدعى بتسعة أعداد من الصحف 
والمدعى عل الثالث بثلاثة أما المد م ىعليهماالأولين 
ها كتفيا بنسخة واحدة . 


و وحيث إن المحكة تنتهى من استقراء 


أوراق الدعوى ودفاع الطرفين الى ضرورةمواجهة 
المسائل الآتبة : مدى مسثولة أمين النقل ل 
الكة الحمديد ‏ فى تقل الركاب وأمتعتهم الى 
عازتهم كا هو الثأن فى الدعوى ؟ وهل ترك 
الرااكب سهوا منه لثىء من متاعه بعد مغادرة 
وسلة القل يصبح هذا المتاع شيئا ضائعا ؟ وماهو 
طيعة عمل السكسارى ؟ وما الحم إذا ماعثر 
عليه تابع أمين القل سواء أ كان الكسارى أو 
معاون الحطة ؟ وهل يفيد أيهما من دكريتو 
الأشاء الفاقدة ؟ وأخيراً أى منبما أحق بقيمة 
المكافأة لو قدر له الافادة منه ؟ 
« وحيث عن مدى مسئولية أمين النقل 
فان من المقرر أن المسافر يرتبط يعقد تقل بينه 
وبين مصلحة اللكة الحديد ‏ وهذا العقد 
رضائى . والتذكرة ليست إلا وسيلة من صور 
إثاتدوهو عقد مازمللحانبين عدو تاممههلة دوه 
يلم المسافر بموجبه بدفع الأجرة وتلنزم المصلحة 
بنقل المسافر سالاً من مكان القيام الى مكان 
الوصول هو وما معه من أمتعة خفيفة مصرحاً 
بنقلها معه طبقاً لنعلمات المصلحة والتى لا تزيد على 
هياكاوجرام طقاً للنادة ويم من تعلمانها . 
وأن التزام أمين اللقل هو المزام بتحقيق 'غاية 
وأ النزام يقع على عانق أمين النقل هو التزامه 
بالحافظة على سلامة المسافر وهو ما يسمى 
بضمانالسلامة أو >كفالةالسلامة ع دمقووناطه. 
6أسروةع وعلى هذا فان كل ضرر يصيبه 
فى أثاء السفر يعتبر إخلالا بهذا الالبزام ويترتب 
عله مسثولة أمين القل وأن لأمين التقل أن 
يدرأ عن نفسه الستولية بأن يثبت 
الالنزام يضمان السلامة يرجع المسيب أجنى لايد 
له قيه وهذ! السبب الأجنى إما أن يكون خطأ أو 


أن عدم تنفة 


قمل الغير وإما أن يكون خطأ أو فمل المسافر 


3 المدد الرابع السنة الأربعون 


نقسه ء وإما القرة القاهرة والحادث الفجائى . 
( العقود التجارية للدكتور عبد الحى حجازى 
ص 744 وما بعدها والدكتور أكثم أميف 
الخولى بند .وهم وما بعده . والوسيط للدكتور 
الستهورى الجزء الأول بند ١ه‏ وهامشن ص 
+و/ وما به من مراجع والأستاذ حسين عاص 
فى المسثولية بند ,١م‏ وشرح القانون التتجارى 
للدكتور مد صالح بند .سم ص ١1س‏ ) ويعيل 
الرأى فى مص إلى القول بأن الإلرام لاييدأ إلا 
من وقت اتصال الرا كب بأداة التق لكإمسا كه 
مقبض الصعود أو وضع قدمه على سل العرية . 
وينتهى هذا الإلزام بانتهاء اتصال جسم السافر 
بالآلة للعدة للتقل ( محسن شفيق ققرة ١66‏ 
وعبد الحى حجازى لارجع السابق ص 54؟ ‏ 
كل ). 

« وحيث إن للقرر أيضا أنه إذا كان متعبد 
النقل مازما بتقل السافرين وتوصيلهم إلى الجهة 
التى يقصدونها سالمين إلا أنه لايعتبر مسثولا عن 
جميع ما غصل أثناء الطريق . بل يجب إخلاؤه 
من كل مسثولية فى حالة خطأ الاب وبوجه 
التخصيص إذا كان أحد ركاب الترام مقعدا ويسير 
بمكاز ولم مجلس بداخل العربة بل ظل واقفآً وم 
تخد لفسه كل الاحتياطات اللازمة لمقاومة 
صدمات النقل التى لامفر منها « ممكنة استشئاف 
جرنويل فى 1914/٠١/95‏ الحاماة ‏ 11 ل 
ص له دم عة؟ » كا أنه من القرر أيضًا أنه 
إذا ظل للسافر فى مكانه إلى مابعد محطة الوصول 
أو مخلف عن النزول لنومه ثم أصيب أثتاء إدخال 
العربة إلى حظيرتها بعد نزول حميع الركاب فانه 
لارتمتع بغمان السلامة لأن تنفيذ عملية النقل 


وما تفتضيه من توابع ضرورية يكون قد اتهى 


فلا يبقى حل لالقاء الإلْزام بغمان السلامة على 
عاتق التاقل « تقض فراسى فى 19412/5/08 
مشار إليه فى اسكارورو وجيميار فقرة ه205 

د وحيث إنه تفريما على ماتقدم وثابت من 
نفس أقوال للدعى عليه الثاتى أنه كان مسافر من 
أبو قبر حيث تقيم عائلته مؤقتآ إلى محطة سيدى 
جابر حيث غادر القطار ونسى سهوا منه الهقيية 
به فكون إِلترَام ضهان السلامة له وما محمله من 
أمتعة بالتبعية ولانصب عليها الإلزام أيضا قداتهى 
وإذن فإذ أخطأ هو باهاله وتركها عرضة للسرقة 
فضلا عن انتهاء عقد النقل من جهة أخرى يباوغ 
الغاية فلا محل بعدئذ للتحدث عن مسثولية أمين 
التقل وتعين إطراح أقوال للدعى علبهما الأولين 
فى هذا الحسوص . 

« وحيث وقد “ل صاحب الحفيبة عن حيازتها 
بغير إرادته وانقطاع صلته بها فهل هى مال 
ضائع 5 

« وحيث إنه يقصد بالثىء الضائع الال 
للملوك الذى ضاع من صاحبه أى انقطعت حيازته 
له دون أن يكون قد قصد التخلى عنه ودون أن 
يدخل فى حيازة أحد معين . والأشياء الضائعة 
تنميئ عن الأموال الباحة بأن هذه ليست فيحيازة 
أحد وعن الأموال التروكة بأن صاحب هذه قد 
مخلى عنبا أى تنازل عن ملكيته لما فاتقغى بتنازله 
هذا الحق وأصبحت لامالك لما . والثىء التائه 
عنتووة وهوطك هو الثتىء الذى مازال صاحبه 
بمحوزء وإن كان يجهل مكانه فإذا وضع شخص 
ساعته فى مكان ما من منزله ثم نى هذا الكان 
فلا يصبح أن يقال إِنها قد ضاعت لأنها -- وإن 
كان مكانها مجهولا . مازالت فى حازته لحيازته 
للنزل وما فيه أما إذا نسيها عند صديق فتعتير مالا 
ضائعا لأن حبازته علها قد اتقطعت ولا يصح أن 


قضاء الحاكم الكلة للدية ك7 


يقال إنه بمجرد تركها لدى الصديق قد دخلت فى 
حيازته لأنها لم نسم إليه تسلما ناقلا للحيازة وإما 
تركت تركا ماديا لديه فإذا عثر علها الصديق 
وتملكها يعتبر فعله سرقة « تقض فرنمى 0 يونيه 
سنة /الو1 ه85 مع جارسون 
م 4 . 

أما الأشاء الضائعة فهى أموال ذات قيمة 
عادة تدل قيمتها على أن صاحرا لم يقصد التخلى عنها 
وعلى أنه إنما فقد حيازتها بغسير إرادته وتنتهى 
الحكة من ذلك كله أن الحقيبة ليست شيئا 
مباحا ولا متروكا ولاتائها وإتما هى مال ضائع 
وتبعا لهذا نلتفت عن ادعاء.للدعى علهما أنها 
ليست كذلك . 1 


« وحيث إن الشرع أصدر فى ١8‏ ماو سنة 
يرهم القانون الخاص بالأشياء الفاقدة واللعروف 
بدكريتو سئة رهيم1 وقد نصت للادة الأولى منه 
« بأن كل من يعثر على شىء أو حوان ضائع وم 
يتيسر له رده إلى صاحبه في الخال حب عليه أن 
يسمه أو أن ببلغ عنه إلى أقرب نقطة فى للدينة أو 
إلى العمدة فالقرية . ويح بإجراء التسلمأوالتبليخ 
فى ظرف ثلاثة أيام فى للدن وثمانية أيام في القرية 
ومن إيفعل ذلك يعاقب يدفع غرامة مجوز إبلاغها 
إلى ٠‏ قرش وبضياع حقه فى المكافأة للنسوص 
عنها فى الادة الثالئة ( الحق في الحصول على عششر 
قبمة الثذىء العثور عليه ) فإذا كان حبس الثىء 
أو الحيوان مصحوباً بنية امتلا كه بطريق الغش 
فتقامالدعوى الجنائية للقررة مثل هذهالخالة ولاق 
هنالك وجه للمحاكة على الخالفة » . 

« وحيث إن للستفاد فرك نصوص الدكريتو 
الذكور أنمن وجد شبئاً ضائعا والنتقطه فلا مجوز 
له أن يتملكه وضع اليد م أحمد بك أمين ص 
الام وأن عرد الالتقاط للثىء لاعقاتٍ عليه 


ولكن هذا الالتقاط محمل اللتقط واجباً قانونيا 
يلزمه أداؤه فى ظرف ثلاثة أيام فى للدن وبمانيةآيام 
فى القرى فإن قصر فى هذا الواجب عد أنما بتهمة 
الخالفة أو الجنحة القررة لمذه الخالة وى 
السرقة . 

ل وحيث عن مدى تطبيق دكريتو الأشياء 
الفاقدة على متروكات الركاب بالقطارات وعحطات 
السكك الحديدية فان للصلحة قد درجت منذ خِر 
صدوره على الأخذ بأحكامه تشجيعا لمالها بمنم 
العاثرون عليها ال القانوف من قيعة ها رط 
أن لا مكون هذاللستخدمجندى منوط بهالحراسةأو 
خفير مهمه كذلك حقهؤلاء فى غي رأوقات الخدمة 
شأنهم شأن الأفراد العادبين وباق للوظفين إذا 
ما عثروا على شىء ضائع أصابوا للكافأة وثرى فى 
نسوص لوائع السكة الحديد وتعلماتها صدى لذلك 
وببانا لكيفية التقدير ووسيلة التحصيل وغير ذلك 
من الضوابط والاثفاقات والأرامر والتعلماتالصادرة 
م نأولى الشأن فيا «براجع فى ذلك للادة ٠7‏ النقرة 
التاسعة وللادة ي,ر؟ وكذلك أوامر للدير العامسنة 
»م وام و إغ حسما ورد بالمستندات التى ألع 
إلا صدر هذا الم وإذن لامبرر المنازعةفىهذا 
الخصوص »6 . 

ووحيث إن مبمة الكسارى وواجباته قفد 
تسكفات اللواع أيضا بالنص عامها فلا تقوم مهمته 
بأى وجدعلى مراقبة وحراسةأمتعة الركاب و بضائعهم 
إلا ما سل له أو شحن وكانت يده عليها أميئة غم 
نظام للصلحة أماما كان مع صاحبه ومحيازته طبقاً 
لامادة “اب ص +197 من تعلمات امراقبة فحدود 
ال مكبو جرام فلاشأن له بها وواجباته مخصورة 
فى أمور عديدة مئها ما يحب عليه قبل قيام القطار 
كضوره للمحطة قب لالعاد الحدد لفيام القطار بساعة 
وأن يطلع على الإعلانات ليري إذا ما كان بها 


نكا 
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ما يتدعى التفائه الخصوصى وأن يكون معه إذا 
كسارى ركاب ساعةوصفارةومفتاح عرياتويكون 
يسبنسته إشارة حمراء » وإشارة خضراء وعددمن 
الكبسول لا يقل عن ؟1 وفانوس"إشارة .. الل 
اللواد بجا وجري ويةب؟؟ من اللاحة العموميةلسنة 
.ةل وبعد قيام القطار عليه واجبات هى أن 
يكون على تام الالتغات ويبذل منتبى جهده فىتنيه 
الواق إذا رأى ما مخثى منه الخطر ( م 195 ( 


وعليه أن يفحص التذاكر والتصاريع التى محملها” 


كلمسافر يتأ كد من أنها قانونية وأن يطلقعلى 
ما يفيد بمتع الركاب بالامتياز الخفضش وأن يدققفى 
فس التصاريع وتذاكر الاشتراك وشخصية للسافر 
وختمها ونب عليه قرض التذاكر قرضا ظاهراً 
عقرض ممه لهده الغاية وفيه الغرة الممدنية لكل 
أكسارى ليعرف بها وعليه إخطار المعتشيإن وجد 
بالقطار عن وجود تذكرة أوتصريح أو تذكرةغير 
قانونية أو مسافر بدرجة أعلىمن درجته أو جاوز 
الحطة أو بغير تذكرة , وعصيل الأجرة والغرامة 
و إذا لم يوجد مفتش وامتنعم السافر عن أن يدفم 
الطاوب علا" قسيمة الخالفات. الواد 4م١1‏ وهلما 
5ه د للها من تعلمات قم للراقية 
لسنة إن1911 . 
« وحبثإنهيينمن ذلك كله أن التكخارى 
ليست مهمته حراسة أمتعة الركاب الى محماومها 
معهم فى حدود للسموح به قانوناً وعمله منوط فى 
. أمور معينة حددتها لوا الم الس_كك الخديدية 
وتعلمامها وتبعآ لهذا فإذا ماعثر على ثنىء ضائع 
بالقطار أصاب منه العشر طبقاً لدكريتو الأشساء 
الفاقد: ومن ثم فحاولة للدعى علهما الأولين فى 
هذا الصدد لا حمل طابع الجد وتمين إعاها . 
« وحيث وقد فرغت المحكنة من تصفية 
منازعات الدعىعلبما ويان ما تقدم أنهما مازمان 


بدفع عشر للال الضائع فن هو إذن أحق به من 
للدعيين 5 

« وحيث إن الخلاف قأئم بين الكسارى 
على أنور عباس ومماون أول محطة الاسكدرية 
والذى كان يقوم عم لالناظر يوم الحادث نصيف 
شحاته قى أن كلا منيما يدعى أنه هوصاحب الحق 
فى الكافأة ولا حلاف بينهما فى أن الحقيبة وجدت 
بقطار أبو قير رتم بمم وأن الكسارى كان 
يعمل به بالدزجة الأولى وأن الحقيبة وجدت مل 
الشبك يعد مغادرة الفطار محطة سيدى جابر 
ويدونصاحب وأنالقطار وصل محطة الاسكدرية 
الساعة وارلا صياحاً,وأن الكسارى للف عن 
القطار رقم298 وخاطب زميله من محطة الحضرة 
معاون أول الحطة نصيف شحاته عنهذا التخلف , 
بمنطق الأخير ولكن عى أنور عباس يقول إنه 
هو الذى عثر علها وسلبها لمكتبالضابط التضاق 
وغالعه نصيك شحاته فى أنه هو الذى سامها له 
بعد أن التقطها ليوصلها إلى للكتب . 

د وحيث إن الثابت من التحقيقات الإدارية 
الضمومة وظروف الدعوى وملابساتها أن 
العسكرى الوردية قرر أن الكسارى سل المقيية 
الساعة ٠‏ ؟ر؟ وأنه تركها وحاول الانصراف وَلم 
يذكر له أنها مرسلة من آخر ولو صح ذلك لما 
كان أسبل عليه ذلك حتى يستطيع الاحاق بالقطار 
الآخر كا أن صاحب القيبة عند ما محدث مع 
نصيف شحاته وهو فى حالة هلع ظاهر وتليف لم 
يذكر عند سؤاله ما قاله نصيف شحاته فى مساء 
يوم التحقيق أنه جاذبه الحديث عن لون الحقيية 
وحجمها وأنه أبلغه بالتقاطها وأرسلها إلى الضابط 
القضائى بل قال للدعى عليه الثانى إنه رد عليه 
« روح عند الضابط القضاق تجدها م وهته 
عبارة عامة مبيمة يذكرها عادة من .عرف أن من 
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إرذفا 


1ك 


ينقد شيئاً قد يكون ادى الشابط القضاق إن 
وجدها أحد ومعهذا فإن نصيف شحاته لم يتحرك 
إلا بعد قيام القطار.الآخر وتخلف الكسارى 
وإبلاغ زميله بدليل أنه ذهب أولا يقوله إلى 
مكنب الضابط القضا ولما رفض العسكرى قبول 
بلاغ جديد منه ورأى الحقبة عاد وأرسل اشارة 
محمل ساعة تحريرها الماعة مارلا فأشر عللها 
الوردية بماعة وصولما فى الساعة .م بها أغضب 
للعاون وححته في ذلك واهة إِذ ول إن 
الساعى كان مشغولا وما أ كثر الستخدمين. 
بالحطة بل وما أقرب مكتب الضابط القضائى منه 
وكان ستطيع الذهاب بنفسه أولا مادام لم بر 
' وهو ناظر الحطة ومن مأمورى الشبطة الفضائية 
وعكه التبليغ رسآ بل وفتح الحقيية وجرد 
عتوياتها طبقآ لاتعلبات ونضلاعن هذا فالإفادة 
للرساة منه مجبلة من أنه العاثر علها إذ يقول : 
« شنطة زرقاء وجدت على رف الددرجة الأدلى 
بقطار “س؟ وأرسلت ليم مع السيد | على 
أثور حسن عباس كساريه برجاء درجها 
وإجراء اللازم » . فلم يقل إنه هو الذى 
وجدها أو أنه هو الذى أرسلها وهو لامجهل 
التعلبات كا أنه لين مجاه ل لأصول اللغة وتبيراتها 
كا حرص أن يتسب ذلك لنفسه بعد ذلكفىتا كيد 
وعزم حق أنه محرر الذي فيالساعة م وودقائق 
ويشهد عليه زملائه ومرؤسه فىعياراتواضحة 
مفهومة ليس قبها غموض أو إهام كا يستشفمن 
إفادته سالفة الذكر برد أن للعاون لواقعه ربشكك 
فيه أن الكسارى قد اعترض ابتداء اضيق الوقت 
وأخذت السألة بينهما نفاشاً ثم اقننم على حد قوله 
وهذا تاج إلى وقت يقصر ويطول تبعاً الحديث 
وملاحقته للكسارى لأخذها منه ما لايتفق ثما 
قطع به المندى توبتجى يكب الشابط التشائى 
أن السكسارى وصل بها الساعة باو 7٠١‏ دقيقة 


ويشكك فيه ما ادعاه هو أنه حُثى وهو علابسه 
لللى أن يقال من صاحها إنه سارقها عفاً بأنه 
معاوم للجميع أولا وغرش صاحبها الثور عليها 
ثانيآ فاو صادفه لاستامها فورآ شاكرا مادامت 
ممتوياتها كاملة بل ان صفته كتعاو نول تضنى عليه 
مابعد عنه أى شبهة وهو الأحق بحملا من أى 
شخص آخر لو صح مازحمه ولاغير من هذه 
الحقيقة أنه لم يلتقطها ولم يسامها للكسارى ماجاء 
محضر الساعة م وه دائق أو باقرار عسكرى 
الباب للرفق ضمن مستندانه أبضآ لأنمائهدم من 


. قرائن وأدلة قاطعالدلالة على صمة قولالكسارى 


مما لاترتاج معه الحمكة الى هذا المحضر أو الإقراد 
من زملاء ومرؤسين ازميل أو رئيس - 

د وحيث إن الحكة تخلس من ذلشكله إلى 
أن الكسارى « طل أنور حسن عباس » هو 
اذى القط الحقيبة دون غيره منعل الشبكبالقطر 
رقم بحا؟ فى يوم الحادث وزمائه وسلها بنفسه 
لمكتب الضابط القشائىق الخال وتبعآ لهذا ليست 
الحسكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقي قا طلب 
احتياطياً نصيف شحانه متى توافرت لديها من 
العناصر ما يكنى لتكوين عقيدتها فى الفصل فيها 
د جموعة النواعد القانونية لحسكمة التق ضجزء ١‏ 
مدلى ص هع بند 146 1469 6 + 

و وحيث إنه يتضح مما سلف يانه أن دعوى 
على أنو رحس نعبا ستقومعفى أسا س قوم وحق الحم 
له بأحقيتهى المكافأة وصرفها وأما دعوى نصيف 
شحاته فلا تقومعىأساس سلم وتمين إذنرقضها ٠‏ 

م وحيث إن لللزم بالساريف ومقابل أتعاب 
الحاماة من سس رالدعوىتملابالمادنين»ه” و/اه؟ 
ذرافمات وأما طلبالتقاذ فلاسند له مئالقانون» ٠‏ 

( القضية رقم ومإعاستة 4هوا كلى 
اسكندوية رئاسة وعضوية السادة الأساتذة حسن صيام 
وكيل الحسكة ويد صالم أبو راس وممد عبد الؤيد 
السوده القاشيين ) . 


(ر؟د» 


”7 ق 


/ا14 
عكة الجيزة الإبتدائية 
٠‏ مارس سئة ١408‏ 
أدة التزوير . التقابه بينها وبين أسياب العارضة 

فى أمر الأداء . ليس مناه قيام طمنين بالتزوير . مرحلة 
أدلة الزوير . دور القاضى فيها . اختلاقه عن دوره ىق 
الفصل ف الأدلة . ورقة عرفية . شكلها » شروط 
صحتها . القرائن » تقديرها . موضمه . التوقيع على بياض . 
عبء إثياته . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن مجرد التشابه القائم فى أدلة 
التزوير مع أسَباب المعارضة فى أمر الآداء 
ليس مؤداه فيام ادعائين بالتزوير طالما أنه 
ليس هناك إلا تقرير واحد فى قل الكتاب 
بلطعن بالتؤوير . ومن ثم لايقبل الدفع بعدم 
قبول اللاحق منهما ٠‏ 

؟ - من المقررآن دورالقاضى فى مرحلة 
أداة التزويز يختلف :عن دوره فى الفصل فى 
مُوضوع التزوير » إذ هو قى مرحلة [علان 
الأدلة يكو ن مثابة قيب ممنع الوقائع البعيدة 
التصديق أو غير المتعلقة بالموضوع أو غيد 
المقبولة قانو نآمن أن #دخل فى نطاق القضية 
فتوسعة من غير مقئض وتعطل الفصلٍ فى 


العدد الرابع ‏ السنة الأربعون 


الدعوى بها تستازمه من تحقيق ومرافعة . 

م« لا يشترط ف الورقة العرفية أن 
تخضع لشكل من الأشكال كالآوراق الرسمية 
فيصح أنيحررها المدين فيها أوالدائن أوأحد 
الشهود أو شخص لا من هؤلاء ولا من 
هؤلاء » وبأية لغة » والذى يشترط فقط فى 
كل ذلك أن تنكون الورقة العرفية قد وقعبا 
الملتزم بما فيها . 1 

تقدير مدى دلالة القرائن لا يكون 
له محل إلا بعد الفراغ من التحقيق » وعند 
الفضل فى صمة الورقة على أساس جمييع 
الآدلة . ما استجد منها نقيجة التحقيق:و ماكان 
مقدما منها من قبل وما تستخلصه المحكة 
نفسهامن وقائع الدعوى وتراه مؤدياً لتكوين 

ه - عب إثبات تسليم الورقة الموقعة 
على بياض وخيانة :من تسلها يقع على عائتق 
من وضع توقيعه على بياض . 0 . 

( القضية رقم ٠‏ سئة ١961‏ كلى مدلى رثانة 


وعضوية السادةالأسائذة تمد شوق الجرزاوى ورمسيس 
جنا-وعبد الرحن خشبة القضاة ) ٠.‏ 


قضاء العال 
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قضاء العال 


181 
مكة شئون العال الجزئية بالقاهرة 
؟( ديسمير سلة 1906 | 

١‏ - عمال . إعانة غلاه للميشة . أمر عسكرى 
مه م/؟ 4 ١‏ . الادةالثالثة منه . عدم انطباقها إلا على 
امال المعينيت من »7/8 184 1/1/1 كقكهء 

ب ب تبي العامل يعد صدور الأمن المسكرى 
١56/4‏ أجرثم مفترض فيه أنيتضمنإعانة الفلا 
يقيل الدليل المكسى . 

المبادىء القانونية 

1١4 نالا مالعسكرىرق يرو سلسنةم‎ -١ 
الصادر فى 1141/19/4 وهو.أول الأوامر‎ 
النى نظمت إعاتة غلاء المعيشة قد نص فى‎ 
المادة الثالثة منه على أنه : د يمنح المال الذين‎ 
إعالة غلاء‎ 144١ عينو| بعد .م يونيو سنة‎ 


المعوئية على أساس نصف الفئات المقررة بهذا ١‏ 


الآمر إذا تبين أنه قد روعى فى تحديدأجورم 
حالة غلاء المعيشة على ألا يقل ما يمنحونه 
من أجر وإعانة عما ينح لآمثاللم فى نفس 
العمل » والمفبوم من نص عبارة المادة وقد 
قالت ١‏ الذبن عينوا » بصيغة الماضى أنها 
وضعت إءالجة حالة عمال عينوا يعد دخول 
إيطاليا الخرب وارتفاع أسعار المعيشة هما 
لذلك وإدخال المؤسسات ذلك فى تقدير 
الاجور وبذلك رأى الشارع ألا بمنحرا 
علاوة غلاء معيشة بالنسبة التى تعطى للمال 
الذين عينوا قبلهذا التاريخ ولم يكن قدروعى 
فى تقدير أجورمم ارتفاع أسعار المعيشة 


وبذلك فإن العال الذين عينوا بعد صدور 
الآ ووم لسبة 1١4‏ ء وقد عينوا بعد 
صدوره وبعد أن تبينت الأؤسسات الخاضعة 
لتطبيقه أنها مازمة قانوناً بإعانة غلاء المديشة 
ومعرضة للعقوبة إذا لم تقم بأدائها لعالماء 
لا بمكن أن يقال بثأنها إنها راعت حالة 
غلاء المميشة عند تحديد الأجر بلالذى يقال 
فى شأنها إنها راعت تطبيق نسب إعائة العلاء 
الملرمة طبقاً للاوامر وبذلك لاتنطبق المادة 
الثالثة من الآمر ممم لسنة 1:49 إلا على 
المال الذين عينوا فى الفترة من 1147/1/٠‏ 
حتى 9/18/4ه( أى حتى صدور الآمر 
00 لسنة «عوى . تأسيساً على ما تقسدم 
لاننطبق حك المادة الثالثةمن الآمر العسكرى 
برهم لسنة «14 على المدعين الذين عينوا 
جميعاً بعد سنة 6و ٠‏ 

؟ - القول بأن العال الذين عينوا بعد 
صدور الآمر العسكرى دم أسنة 1560٠‏ 
أأى بعد (/م/ 150 تعتيل أجورم شاملة 
لإعانة الغلاء حسب هذا الامر فإن الأجور 
وتحديدها يتم بإرادة طرفى العقد وليس هناك 
إلزام قافوق على رب العمل بإعطاء العامل 
أجراً معيناً إلا مأ نصت عليه المادة ؟ من 
الآمر العسكرى وو لسنة .195 من أنه 
لايحوز أن يقل الآجر للبالغ من العمر 
مانية عشر سنة عن إِنى عشر قرشأ ونصف 


2722 

فى اليوم أو ثلماثة وإثّى عشر قرشاً ونصف 
فى الشهر فإذا نقصت السن عن مانية عشرة 
سنة جاز أن ينقص أجره بنسبة نصف قرش 
فى اليوم أوه؟ «ملما فالشهرعن كل سنة بحيث 
لايقل بأى حال من الآاحوال عن عشرة 
قروش فاليوم أو.ه قرش فالشهر وما فصت 
عليه المادة مه من قانون عمد العمل الموحد 
المقابلة للنادةه ١‏ منقانون عقدالعمل الفردى 
من ضرورة مساوأة عمال المقاول من الباطن 
لمال رب العمل الأصلى فى جميعالحقو ق وأنه 
تأسيساً على ما تقدم فإذا اتفق العامل ورب 
العمل على أجر بعد تاريخ سريان الآمر 
العسكرى رقر وو لسنة ١45.‏ وكان هذا 
الآجر لا يقل عن الآجر القانوق على التحو 


المدد الرابع - السنة الأربعون 


سابق الذكر فإن هذا الآجر يعتبر متضمنا 
لعلاوة الغلاء لآنذرب العمل وهو حر فى 
تقدبر الآجر يفترض فيه أنه اتفق على أجر 
يتضمن إعانة الغلاء التى ألم بأدائها إلاأن هذا 
الافتراض المبتى على تفسير إرادة المتعاقدين 
لا يقوم إذا استبان من ششروط العقد أو عن 
أى دليل آخر أن الطرفين قد حددا الآجر 
الأسامى للعامل فإنه فى هذه الحالة لا يكن 
أن يقال إن الاجر المتفق عليه هو الاجر 
الأساسى مضافاً اليه علاوة الغلاءطبقاً للقانون 
لآنه لا حل لافتراض إرادة المتعاقدين إذا 
كاتت الإرادة قد ظبرت بشكل لاعل معه 
للقول بإرادة مقترحة . 

( القضية رقم4 ١74‏ سنة ١584‏ رئاسة السيد 
الأستاذ تمود حقنى فرج القاضي) . 


قضاء الماك اللبزئية ( قضاء الجننح ) 


قضاء الجنح 


:185 
ممكمة الدرب الآخر 
.م مارس سنة 184 
| س بدعوى عمومية . تحقيق تولته النيابة . قرارها 
فيه بالحفظٍ . حجيته . لايجوز تحريك الدعوى من النيابة 
أو المدعى للد بعد ذلك 
' ساس ولاية الحكة الجنائية بنظر الدعوى الدئية . 
مناطه .. قبول الدعوى الجنائية . الدعوى العموميةغير مقبولة. 
لا لختصاس ولاثى للمجكنة الجنائية ٠‏ 
المبادىء التقا نونية 
١‏ إذا تبين من الاطلاع على الشكوى 
الإدارية أن الوقائع المسندة إلى المتهم كانت 
موضعتحقيق النيايةالعامةثم قيدت الشكوى 
إدارى و ذلك بعد أنسمعت أقوال المدعية بالحق 
المدتى والمتهم وشرود الطرفين , فإن النيابة 
إذا وصفتأمرها هذا بأنه قرارحفظ إلا أنه 
ف حقيقته أمى منها بعدم وجود وجه لإقامة 
الدعوى أرأ كان سيبه د وذلكلآنه صدر منها 
بصفتها ساطة تحقيق ٠‏ فيمنع العود إلى رفع 


الدعوى الجنائيةعلى المنهم سدواء من قبل النياية 
أو بطريق الادعاء المدنى لآن الآمر الصاجر 
منبا فى هذه الحال يكون قد كسب حجته 
الخاصة ومن ثم يكون الدفع يعدم قبول 
الدعوى الجنائية فى له متعاً قبوله ( يراجع 
نقض جنا السنة السابعة جموعة الاحكام 
التى تصدرها محكمة التقض ص: ونه قاعدة 
كه ( 8 ٠.‏ 

م« ولاية المحكة الجنائية بنظر 
الدعوى الإدنية مناطبا أن تكون الدعوى 
الجنائية مقبولة وقائمة أمامبا ولما كانت 
الدعوى الجنائية الراهنة غير مقبولة لما سلفا 
من أسباب فتنكون امحكة غير عنتصة ولائآ 
بنظر الدعوى المدنية وحن ثم يعين الحم 
بعدم اختصاصها لتعاق الاختصاص بالنظام 
العام . 

( قضية النيابة العمومية رقم 41لا سنة م1١1‏ 


رياسة السيد الأستاذ عمد الهدى الفاضى وبحضور الميه 
الأستاذ تمد خطاب وكيل النيابة) ٠‏ 


>74: 


العدد الرايع ‏ السنة الأريئون 


افكت 
ا 0 


القضاء المدى 


15 
عحكة عابدين 
و نوشير سنة مهو١‏ 
ضعريبة الدفاع ٠‏ المعو عنها المستأجر بالنسية للديائى 

المقامة قبل أول .يناير سنة 4 4 ١‏ والمالك بالنسبة 
للمباتى المقامة بسد ذلك * 

المبدأ القانوق ١‏ 

إذاكان الثابت أن المبتى قد أقيم بعد أول 
يناير سنة 1146 فإنه إعبالا لنص الفقرة 
الثامة من المادة الثانية هن القآنون رقم بالا 
لسئة ١0‏ يكون مالك هو_لا المستأجر 
هو الملزم بضريبة الدفاع . 

لمر . 

م حيث إن واقعة هذه الدعوى تتحصل فى 
أن المدعين تقدموا إلى السيد قاضى هذه الحمكة 
بعريضة طلبوا فها صدور الأعى بإلزام المدعى عليه 
بأن يؤدى لهم مبلغ م1 ج و10ه م والمصاريف 
ومقابل أتعابٍ الحاماة وثمول الأعى بالتفاذ االحجل 
ويدون كفل , وقال فى شيرج طلهم إنه عوجب 
عقد حرر بتاريخ ٠‏ من نوفير سنة 166 أجر 
الدعون لللدعى عليه الشقة رقم ١م‏ من المارة 
المملوكة لمم الكائنة ,على ناص ة شارعى أمين الراقعى 
وهارون بالدق ( قسم ثانى الجيزة ) لدة سنة 
اعتبارا من 1465/9/١‏ لفاء أجرة شهرية قدرها 
تسعة وعشرون جديا » وأن النقرة الثامنة عشرة 
من البند السادس من هذا العقدا قد نصت على 
نام الدعى عليه بأن بتحمل كل مايفرض لى 


العين المؤجرة من ضرائب جديدة حكومية كانت 
أو بلدية » وأنه إعمالا لهذا البند نيه المدعون 
الدعى عليه إلى ضرورة الوفاء هذه الضريية 
البالغ قدرها ور؟ يي من مل القيمة الإغارية 
أثر سدور القانون رق بام لسنة 165 وذلك 
بموجب خطاب موصى عليه يعلم الوسول حرر فى 
١‏ من أغسطس سنة 140 إلا أن المدعى عليه 
امتنع رغم ذلك عن الوفاء بالمستحق عليه من هذه 
الضرربة منذ ١.6/7١‏ حتى آخر أغسطس سنة 
مهو والبالغ قدره مذ ج وء١ه‏ م المطاوب 
إصدار الأعى بها ء وأنه إزاء فشل المطالبة الودية 
لم يكن مناص من تاذ إجراءات الأداء بهذه 
البريضة . وقدم المدعون اثباتاً لطلبيم حافظة 
مستندات اشتملت على عقد إمجار محرر فى ٠١‏ 
من نوشير سنة ه6؟! من الدعى الأول عن نفسه 
ويصفته وكيلا عن إخوته باق المدعين ومن المدعى 
عليه يفيذ استفجار الأخير من الأول الشقة رقم 
١م‏ من العمارة الكائنة على ناصية ‏ شارعى أمين 
الرافغى وهارون بالدق لمدة سنة تبدأ من أول 
قبراير سنة 1465 لفاء أجرة شهرية قدرها 'نسمة 
وعشرون جنها وتضمنت الفقرة الثامنة عثيرة من 
البند السادس من هذا المقد أنه « طى الستأجر 
أن يدقع تمن مايستبلكامنالنور وكذا الضرائب 
الجديدة السكومية أو البلدية » كا جام بالبند 
السابع عشر والأخير أن طرف العقد يقبلان 
اختصاص معحكمة القفاهرة للفصل في كل نزاع 
قهما وقد أصدرالسيد القاضى أمره يرف الطلب 
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للسسسييمة 


الدعون باعلان المدعى عليه بطلباتهم السابقة هذه | أحمد حشمت أبو ستيت ص )1١#‏ . 


الجلسة . 

« وحيث إنه نجلست المرافعة مم الحاضر 
عن المدعين على الطلبات الواردة بعريضة الأداء 
وصحيفة افتتاح الدعوى . : 

« وحيث إن وكيل الدعى عليه طلب رفش 
امعوى تأسيسآ على أن القانون دم 77 سنة 
6و1 قد. وطع ضربة الدفاع على عاتق مالك 
العقارات للينية بعدأول يناير سنةع ١4‏ ولأسباب 
أخرى لاترى اللحسكمة محلا لاستعراضها . 

« وحيث إنه لما كان القانون رتم 787 سنة 
0 ( بغرض ضريبة إضافية للدفاع ) قد وضع 
موضع التنفيذ ‏ وقنا للمادة السابقة منه ‏ 
إعتبارا من 1946/7/١‏ أى بعد تحرير العقد 
أساس هذه الدعوى يقرابة سبعة أشهروبعدالعمل 
به بأربعة أشهر كوامل » وما كان النص فىهذا 
المقد سلفا على تحميل المدعى عليه الضرائب الق 
تربط بعد محريره والعمل به فضلا عن أنه 
لارصادف امحل الذى ينبغى أن يرد عليه كل الام 
صصح منتج لإثاره فإنه يتضمن محلل الممول 
الأصلى من عبء الضريية بالقائها على عاتق أجنى 
عنها لم يقصد الشرع إلى إلزامه مها أصلا لغاية عن 
الاعتبارات الى كانت مناط تكليف المول 
الأصلى كا يتضمن استبعادً لفاعدة فانونية تتعلق 
بمصلحة عامة وعليا ء الأعى الذى مخالف النظام 
العام شأنه ماما كشأن اتفاق شخصين على أن 
يتحمل أحدها العقاب الجنا عن الآخر وستنبع 
ذلك بطلان الإلزام بطلانا مطلقا عملا بالمادة 
15 من التقنين للدق ( الوسيط للدكتور 
عبد الرزاق السنبورى الرْء الأول صفحة 
.ع » نظرية الإلتزام ف الفانون للصرى للدكتور 


« وحيث إنه بتطبيق ماتقدم على واقعة هذه 
الدعوى مجد الدعين قد سادوا فى مذ كرة” محاميهم 
بآن عمارتهم الى يقطن الدعى عليه بإحدى 
شققها قدشيدت عام ه4١‏ ء وبهذهالثابة وإعمالا 
لنص الفقرة الثامنة من المادة الثانية من القائون 
رقم//اولسنة<ه؟1 والق تجرى على أنه « بالنسبة 
للعقارات البنة قبل أول ينابر سنة ١644‏ 
والخاضعة لأحكام الفافون رقم ١1‏ سنة 19400 
تقع عبء ضربة الدقاع على للستأجر أو الشاغل 
للسكن وعلى أنه فها عدا ذلك يقع 'عبء الضريبة 
على الممول الأصلى » ورائد امشرع فى محميل 
مستأجرى العقارات المبننة قبل أول ينابر سسنة 
4 يبهذه الضربة هو دون شك أن هؤلاء 
الستأجرن قد غنموا مساكنيم لفاء أجور مقبولة 
أو زهيدة محيث ينبغى تمقيما للبوازن الاقتصادى 
بين طرفي التقد أن يتحماوا ثم دون الملاك هذا 
الصبير . : 

« وحيث.إنه إزاء ماتقدم يكون للدعون ثم 
اللزمين الأصليين لضريبة الدفاع . 

د وحيث إنه مق كان الأمر-كذلك فإنه 
لايكون جائزا لم كأصل لاممدى عنه النتخفف 
من هذه الضريبة وإلقاء عيثها على الستأجر » 
ولا محديهم في هذا الخصوص التحدى ينص الادة 
رق بده مدق القى بعد أن نصت فى ققرتها 
الثالثة على محميل المؤجر التكاليف اللستحقة 
على العين الؤجرة ( ومنها مايربط علها من 
الضرائب الطبيعية الخال ) جاءت فى قفرتها الرابعة 
والأخيرة تنص على استثناء الحالات الق مجرى 
فها الاتفاق يثيرذلك من الم النقدم - لايجلئق 
المدعين التحدى بنص هذه الثقرة الأخيرة الى 
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يقتصر مجال إعمالها ‏ قبا تراه هذه الحكمة 
أو فى غير اللقصود والشارع واعتبارات النظام 
العام على حالة ماإذا تم الاتفاق على أن ,يدقع 
الستأجر ضرببة معينة بعد سريان القاقون الثشىء 
لها لاقل ذلك », إذ فى صورة الاتفاق اللاحق 
وحدها تعين محل الإِلَرام ويتناعى وتتحسر عنه 
الجهالة كا تنتنى مظنة الاخلال بالنظام العام » ولا 
يغْرِج هذا الاتفاق عن كونه توكلا للمستأجر 
فى دقع هذه الضريبة نيابة عن المؤجر , هذا إلى 
أن هذه الضريبة تكون قد دخلت فى حساب 
العاقدين عند تقدير الأجرة واعتبرت كجزء 
لانتجزأ منها ‏ الأمر الدى يستتبع انقاسها إلى 
الأجرة القانونية إن تجاوزت هذا الحد بسبب 
إضافة الضرية إلها » ولا ثىء منذلك كلهمتحقق 
فى هذه الدعوى . 

« وحيث إنه ترتييا على كل ماسبق كون 
هذا الذى نص عليه فى العقد أساس هذه الدعوى 
من محميل المدعى عليه كل ماعساه يفرض مستقبلا 
على العين الؤجرة من ضرائب قد شابهمنذ مولده 
البطلان الطلق دون ريب . 

« وحبث إنه وقد قامت الدعوى على هذا 
الأساس اللاطل فى صحيح القانون فانها مكون 
على غير حق متعينة الرفض . ' 

« وحيث إنه قد خسر المدعون دعواثم فانه 
بتعين حميلهم مصاريفها شاملة أتعاب الحاماة الى 
تقدرها هذه الحمكمة عائة قرش عملا بالمادة 
لهم مرافمات 6 7 

( القضية رقم ؟- ١‏ سئة ١504‏ عابدين رئاسة 
السيد الأستاذ حسن مهران القاغى) م" 


001 
حكة الازبكية 
9 أ كتوير سنة ومو ل: 

حيقة الدعوى ٠‏ خلوها من يبان واضح باسمالحضر - 

يطلان + 
المبدأ القانوق 

إذا ثبت لللحكة من مطالعة صميفة 

الدعرى أن من قام بإجراء إعلائما ثبت 

عدخي يكار فب خم ع حندات مك 

بها معرفة احبها لانها دونت بصورة (فرمة) 

غير مقروءة ٠‏ ولم يبين من باشر الإعلان 

صفته وما إذا كان حضرا بمحكة معينة أم. 

يشغل وظيفة غير ذلك ٠‏ وتبين أن من تولى 

الإعلان وقع بإمضاء غير مقروءة » فاما 

تكو نورقة باطلة ترتياً لحك المادتينالعاشرة ' 

والرابعة والعشرين من قاتون المرافعات . ” 


07 
« من حيث إن السيد / سلمان احمد 
مود رفع هذه الدعوى .قرار من لجنة العافاة 
على السد | ابراهم أحمد عطية يصحيفة يطلب فيها , 

الحم بإلزام المدغىعليه بأن يدفع له مبلغ ١8ج‏ 
و١٠‏ م والصاريف ومابل أتعاب الحاماة - 
يؤمر فيه بالنفاذ العجلمطلقاً من شرط السكفالة. 
« ومن .حيث إنه وإن كان تخلف الدعى عليه 
عن الحضور لا ينع من الح فى غيبته إلا أن 
لإمكان القضاء في الغيبة يتعين أن يكون إعنلان 
اللعوى صحيحاً.. وعلى هذا يتذين التأ كد من 
حة إعلان المدعى عليه يصحفة الدعوى وفى هذا 
السبيل يبين للمحكةٍ من مطالعة العريضة ان من 
قام بإجراء إعلانها ثبت اسمه فها بكتابة ليس لا . 


قضاء الحم الجزئية ( قضاء الجنم ) 


املا 


هذه القواعد واتحة فإن القرر أنه يمكنالاستعاضة 


من ثمة مميزات يكن بها معرفة صاحبها لكونها 


دونت يصورة « فرمة 6 غير مقروءة » ونضصلا 
عن ذلك فإن من باثسر الإعلان لم دين صفته وما 
إذا كان عضرا بمحكلة معينة أم يشغل وظيفة غير 
ذلك . وبين من مطالعتها كذلك أن من تولى 
الإعلان وقع بإمضاء غير مقروءة . 
« ومن حيث انه وبناء على هذه الملاسات 
للوضوعية يتعين الرجوع الى حم القانون يشأن 
الشروط اللازمة لصحة إعلان أوزاق الحضررين 
وما ينبثى أن تضمنه هذه الأوراق من بيانات . 
« ومن حيث أن القاعدة القررة فى فقه 
قانون المرافعات ان هناك ببانات بازم توفرها فى 
مي الأوراق العلنة وهذه البيانات إما أن تتكون 
جوهرية وإما ان تتكون غير جوهرية والأولى 
هى ما كان توافرها واجباً لتحقيق مصلحة عامة 
أو لتكون الورقة كفلة بتحقيق الفرض منها » 
والثانية هى ما “قصد بها تنظم الإجراءات لحسن 
سيرها دون أن تكون لتحقي قالغرضمنها القصود 
مظبر إعلان الورقة . وإغفال البيائات الجوهرية 
يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا 
شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر بالخصم . 
وقد تقررت هذه الأحكام فى صدر قانون 
المرافمات فى باب الأحكام العامة إذ نص فما نص 
عليه من ببانات أوجباشتالكافة أوراق الحضرين 
علها » على ضرورة أغتالها على اسم ال حضر 
والحكمة التى يعمل بها وذلك فى الادة العاشرة من 
القانون المذ كور ورتب فى المادة 4؟ من القانون 
سالف الذكر جزاء على إغفال حم امادة العايرة 
هو البطلان دوت استلزام مصاحة ذلك وقوع 
' ضرر ( يراجع في ذلك قواعد للرافعات تأليف 
الأستاةيننحد وعبد الوهاب المشماوى الجزءالأول 
هامش الصحيفة رقم 554 ) : على أنه إذا كانت 


عن اسم الحضرواسم المحكة الموظف بها ببيانات 
أخرى تفيد ذلك بسرط أن نكون تلك البيانات 
الأخرى مذكورة فى الورقة ذاتها ومنبثقة عنها 
أو على الأقل أن تكون ثابتة فى ورقة معلنة معها 
والمكة فذلك منعالشك فى أن من تولىالإعلان 
ليس حضراً أو أنه محضر نجاو زحدود اختصاصاتٌ 
وظيفته فالشمرع حينا أوجب بان اسم الحضر 
والحمكة التى يعمل بها قد قصد من ذلك إثباتأن 
الشخص الذىأعان الورقة يعمل فيحدوداختصاصة 
وهكذا يبين أنه لامفر من القول بأن إعلان 
الأوراق لا يكو نيحا أبدا إلا إذا كانت شخصية 
منتولىالإعلان ثابتة من ذات الورقة أو فى ورقة 
معلنة معها ودالة علىأنه ‏ أى من باششر الإعلان 
محضراً يعمل فى حدود اختصاصه . 

فإذا ماقام شك فى ذلك أصبح من الرتاب فيه 
أن من تولى الإعلان هو أحد الموظفيق الذدين ناط 


٠‏ مم القانون اختصاص مباشيرة الإعلان . ععنى أنه 


صرح من المحوط بالشك أن محضراً هو الذى قام 
بالإعلان فى حدود اختصاص وظيفته ومعاوم أن 
الحضرين ثم أسماب هذا الاختصاص ومباشرة أى 
شخص آخر لاختصاصوم يكون كتقاعدة عامة باطلا 
بطلانا أصلياعلى ماهو مستغادمن نس المادةالسابعة 
من قائون المرافمات , 

« ومن حيث إنه ويتطبيق هذه القواعد على 
ما ظبر من مراجعة إعلان الدعوى يبين أن 
صحفة الدعوى وقد خلت من أى إشارة الى أنمن 
تولى الإعلان هو أحد المضرين الختصين بإجرائه 
ولم تنطو الورقة اللذكورة كذلك على أكا 


: بان يسد هذا التقس الدى اعتورها بسبب خاوها 


من البيان سالف الإشارة اليها ء قائه لأيكونهنالا 


إفذا 


من ثمة سبيل إلا القول بأمر واحد هو بطلان 
إعلانها ترتيرآ حسم المادتين سالف الإشارة اليهما 
خاصةوأن اسم من تولى الإعلان وإمضائهلا يصلحان 
لماسبق بيانه » التثبت منتوافر المسهالقانونق 
للا ذكرة . 

«ومنحيثإنة وقد ثستعلى ورقة الإعلانسائفة 
لذكر تأشيرة من قلم عضرى الأزبكية تتضمن 
إرسالما الىرحضرى كوم امبو وهى البلدة التابع لما 
عل إقامة المدعى عليه لإجراء الإغلان » فان 
المسكة لاتغفل الإشارة الى أن هذا الببان لايعكن 
أن يؤدى الى الجزم بأن من تولى القيام بمباشمرة 
إعلانها هو أحد مجضرى كوم إمبو . ذلك لأنمن 
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الجائز أنيكون الدى تولى إعلانها أى فرد آخر 


لاف أحد الحضرين . وليس هناك ما يمكن أن 
ينها الاحتال » 

دومن حيث إنه للاتسباب التقدمة جيعا بين 
أن إعلان صحيفة الدعوى قد وقع باطلا ومن ثم 
يتعين القضاء بذلك عملا محم ما سبق الإشارة 
اليه من مواد ( الادة مره فقرة أخيرة من قانون 


| الراقعات ) . .مع إلزام المدعى مصاريف الدعوى 


بإعتباره خاسرآ لما بالتطبيق للمادتيق هم » 
فيال مرافعات 6 . 1 

(القضية رقم 7ه سئة ١5805‏ مدق الأزبكية رئاسة 
السيد الأستاذ السيد على القاضى ) . 


العهر المقارى والتوثيق 008 


سوه لقص اعارمر لل “ ى 
يت 
ثومبادئ لعرهامضائ لشوالعمارى 
خواطر فى نظام الملكية والائئان العقارى 


لل ركتور سن الرُ سه وى الحامى 
والدير السابق للتفتيش الفنى للشهر المقارى 


من الأمور ما تقرره القوانين ويعامه الخاصة وكل مشتغل بالعلوم القاثونية ويعنى به مك ألم 
فيلات تلك الملوم ودقائقها ومصطلحاتها الفنية . ولكنه يغيب عن ذهن العامة ويقع منهم موقع 
الغرابة إذا رأوه أو سمعوا به لأول وهلة وأرادوا أن يستخلصوا ما فيه من فلسفة وعم . من ذلك 
علاقة الحق بالقانون وما بربط بينهما حيث لا بمكن أن يقوم أحدها دون الآخرء ذلك ان امال 
فى هذا الجتمع تتضارب وتختلف صور الأفمال أو الأشياء التى ترتكز علها حقوق الأفراد وتتتوع 
تنوعة لاحصر له . فإلى أى مدى يعترف القانون للمالك بما له من المقوق للباشيرة على العقار ؟ 
وكيف ينظ القاثون نشاط الأفراد وين ما يجوز لحم ان يفعاوه أو يتحنبوه ؟ وما مدى كفالة هذه 
الحقوق وما تنطوى عليه من الجزاء » ومن يجوز له يصفة عامة أن بحتج على هذا المقار بتلك 
الحقوق للباشرة ؟ ‏ . 
كثيراً ما تبىء أنا ظروف الأحوال من للشاهدات ما تترتب عليه من التتائج التى قد يسلم بها 
التتقدير ال جرد والنطق الأولى لأنها لاقف عند حدودها بل تتعداها إلى النتائج القانونية . عر أمامنا 
هذه الشاهدات وقد لا نعيرها من الإلنفات ماهى جديرة به وأهل له فلا تتقصى فيا الرااجع ولا 
نستوفها حقها على دورة تزيل ماقد يعاق حولها بالذهن من الشكوك مع ماما من الدلالات ما قد 
يق الأغراض محقيقآ وافآ ومع ما تهدف إليه من غلات قد يتاح للقانون فها أن يق خير ارات 
با يطمئن به على الوق ويوقر به الثقة والاستقرار فى للعاملات . 
> 2# 
خطرت هذه الأسئلة يبالى وأنا أزايل مكنى يوم وقد بدا لى أن أزود الريف لأقف على مبلغ 
العمران في الزراعة ومواطن لازارعين وأحاب احمازيث فيممت شطر للزارع وجست أراشها 
قرأيت ثمة بين الناس رجلا بحمل حبلا من ليف والفأس علفة بكنفه فم يخال الك لظة فى أنه 
للالك للحبل والفأس . وم كد أتابع سيرى حق رأيت رجلا آخر محمل حقيبة على ظبهره وبندقية 
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على ذراعه فاستتتجث أن المقيبة والبندقية ملك له وقد رج يلتمس القاص والصيد . واستأ.فت 
اللسير فرأأيت على رجع البصر رجلا بيده عصا ركبا على وقع خطاء فأيقدت أنه المالك لهذا العصا . 
هذه أمثلة مما تقع عادة في مشاهداتنا اليومية ولا شك أن الشارع فى أغلب التتسريعاتقد قدكر 
مالاحظت فها وخرج بها بهذه النتيجة وهئ ان الخائزلنةول :يعتبر امالك له . وتتأيد ملاحظة أخرى 
لا تختلف فى طبيعتها عن لللاحظة الأولى وهى ان كل من حاز منقولا بمحسن نية يصبح أيضآ مالكه 
حت ولو لم يكن للمتنازل الصفة فى أن ينقل إليه اللكية . ذلك ماقرره القانون من أن واضع اليد 
على اللقول يعد مالكا لما وضع يده عليه إذا كان ذا ثية حسنة فلا يجوز لمترض أن يأف 
وعارطه فى ذلك ... 
على أننى وقد تابمت السير » رأيت فى للزارع شخصآ يعد الأقل ببذر البذور ويأخذ فى تشذيب 
فروع الأشجار فليس لى أن أجزم والرجل فى هذه الصورة بأنه للالك للمين للزروعة . كذلك 
لاحظت هلى مسافة قصيرة من هذا الرجل رجلا آخر جاداً فى عمله » محصد زرعه بالمتجل ويقظع به 
الأطراف العليا لنبات لم أدر ما إذا كانهو مالك الأرض أم هو تجرد عامل فبها ققد يكون هو 
الزارع وقد يكون واحداً من يعماون فى خدمته . 
ونظر لبساطة هذه المبادىء ووضوحهالم يتردد الشرع طوبلا فى تفرير وجهات النظر التق 
أشمرنا إلها وهو يفصح فى هذه الحالات عن رأيه بأساوب متشابه ولو أن التجارب عمالفة فيا قد 
يذهب إليه أحياناً ... 
اقنضت اللساجة إذن إلى البحث عرس وسيلة نسمم بالتعرف على مالك العقار فى يسر وسهولة 
والوقوف على ما إذا كان يجوز للشخص أن تمد من العقار منفعة مباشرة فتكون له من السلطات 
ما مخول له استعال العقار الماوك لغيره استعالا جزثئياً . 1 
هل يوز له مثلا أن يستمد الياه ءن عين عر بالطر.ق الخاص ؟ وتتطبق هذه القاعدة فى حالة 
ما إذا أريد التعرف ط كل شخص له طى العقسار حقوق رهن حيازى أو رهن رسمى وقرمته كأداة 
للاثتان البقارى بما مجمل للدائن أفضلية يستحوذ بها عرمطاوبه قبلى غيرة وحمايته من مزاحنة الدائنين 
بإيثاره بق الأولوية والتقدم وحضاية الضمان الخاص فيا يباثمره الراهن من أعمال التصرف بتمكينه 
من تتبع العين فى بد من تؤول إليه بحق التتيع . 
وقد رأيت أن أسجل بعش ماعن لى بصدد هذه للشاهدات وما تخللها من أحكام قانؤية ظلت 
مثار الخلاف والقارنة بين طريقتين : 
الأولى - طريعٌة التسجيل الشخصى وهو ماتسير عليه أغلب التتعريعاث الأوريسة "كفرلسا 
وبلعيكا وهولندا وإيطاليا وأسبانيا وغيرها يثرتيب دفاتر التسجل طبقاآ لأسماء الأضخاصن الذي تصاسن 
هلهم التصرفات ‏ : 1 
١‏ واثائية --. علريقة التسجيل البى اقائم على ترتيب التسجيل عطقا لواقم الأعسان . ويستيع . 
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الاختلاف فى طبيعة هائين الطريقتين عدم للزج بينهما يا تمنع للساواة بينهما فى التتائيج والأثار . 
واعله من المفيد قى ضوء هذه الأفكار أنأعرض فعجالة مبادىء الطريقةالثائية بعد أنذرجحت كفتها 
با لما من قوة الإثبات على الطريقة الأولى للعمول بها الآن فى التشريع للصرى مما حدا بالمشمرع إلى 
التفكير فى الأحَذ بها والعمل على إدخاللها فى النظام للصرى فى العبد الجديد ثم أعرج على تفصيل 
هذه المبادىء وتدوين ماجاء بصددها من لللاحظات : 


السجل المقارى أو العيينى 

وجدالشرع السوبسرى والألماتىوغيرهما منالشسرعينهذه الوسيلة فى «السج ل المقارى أو السجل 
العينى »217 وهو نظام للشهر والإثبات فى المسائل العقارية أعد لندوين العقارات وما محمله من حقوق 
وتسكاليف ندويناً عينيآ فى الدفاتر التى تمسكها السلطة العامة وتنولى طريقة حفظها وليس هذا النظام 
جديدآ فقدمست الحاجة فى كل وقت الى ضرورة وضع أنظمة للاجراءات تجمل الحالة الفانوئية للمقار 
(قانناطوط) حالة علنية توضع تارة كوسيلة لعل الحا المقار ‏ وهو الممتلك والكتنسب ‏ 
مالكا تؤيد به المحسكة العقد أو القرار ليكسبه القوة التتفيذية وتارة أخرى كانت الكتابة هى الى 
يلجأ اليها لعرفة من يكون امالك . وكل عملة من هذه العمليات تتناول تعديلا فى الحالة الفانونية 
للمقار دون فى السجل الخاص الذدى يشتمل على مساحة الأراضى الزراعية وغير الزراعية وعلى ببان 
الأبنية والأملاك العقارية ومتخطيطها وتحديدها على وجه التفصيل محديداً دقيتقا و سجل الكادستار » 
على أنه مع ذلك لم تكن تتوقف تلك العمليات مطلقا على تدوينها فى سجل المساحة «الكادستار » فلم 
يكن يقدر للحق العينى أن يظبر وينشأ على عقار دون أن يكون مقيدآ فى سجل أعد لذلك'خصيصا 
السجل العقارى » الدى تدون فيه مساحة الأراضى قطعة قطعة وبيان ملا كبا وكيفية تملكيم لما 
وما ينصب عليها من المقوق العينية 

وقبل الكلام فى الأحكام القانونية التعلقة بهذا الموضوع لابد أن نلق نظرة على بيان طرق السجل 
التقارى فى كل من التشريعين السو يسرى والألمأق . 

إن وظيفة السجل تقوم على تبان حالة الحقوق الواقعة على العقار فالقيد فيه يتثىء الحق أى أن 
للتقيد أثر منشئآ للحقوق (وقناعط هدم 5ك22) فإذا نظرنا إلى تقسم العاملات للالية نرى أن 
السجل لم ,مد يقيدكافة الحقوق التى مس العقار من قرب أو بعد إذ قد لامجدى البحث فيه غالبا عن 


(1) نظام السجل العقارى أو السجل العيى وصفه مدير التسجيل فى استراليا الجديدة « سير روبرثتورنس» 
وطبق بالقانون الصاهر فى سنة ١804‏ وأخذت به بعد ذلك بعش البلاد الأوروبية كألبانيا بالقانون الصادر فى 
أغسطس ستة ١855‏ والذى عمل به فى أول يناير ستة ١5-٠‏ « تراجم للادة ااه وما ببدها » 
وكسويسرا بالقانون الذى صدر فى ١٠١‏ دسمير سئة ١5-17‏ وللعمول به سنة؟ 151 « للادةم 5 ومابسدها» 
وكالنسا بالقانون الصادر فى ٠‏ يونيو سنة ١88019‏ وتونس بالقانون الصادر فى ٠‏ يوزو سئة ١8+46‏ واامدل 
يقوانين ١5‏ مايو سنة 1445 و5 نوقير سنة ١444‏ و55 مابو سسنة 14945 ومدغشقر باقانون الصادهر 
فى 11 يوليو سنة 1445 وف 4 فبراير سنة 1411 والكوثقر الفرنسي بالقانون الصادر في 8؟ مارس سنة 
وم وف الستغال فى ٠١‏ يوليو ستة 15٠٠‏ , 
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و0 
المقوق النامجة عن عقود الإنجار الخاصة بالمنازل أو عقود الإيجار الخاصة بالأراضى الزراعية وما 
الصورة؟ن الغوذجبتان للحقوق الشخصية نظر؟ لما يترتب عليه من آثار تتطلب أن يعل الغير بها . 
فالمقوة, التى جب أن تقيد في السجل إنما هى وحدها تلك التى تمنح أتحابها سلطة مباشيرة على العقار 
كق لللكية أو حق الارتفاق وهى ماتسمى بالحقوق العينية . 

وقد سن الشرع بالنسبة مه الحقوق قواعد نظام السجل العقارى ققرز بأنه : 

أولا - لا مجوز تملك بحق عينى على عفار دون.أن يكون هذا الحق مقيداً" فى السجل ولاهم 
أن يكون من اشترى العقار قد دقع ثمنه ولا أن يكون الزارع قد استعمل حق الرور حول العقار 
الجاور للدة للقررة قانونآ فإذا لم يكن كل من هذبن الشخصين قد قبد <قه فى السجل فلا يعتبر الأول 
مالكا للأرض ولا لك الثانى أى حق ارتفاق وهذا ما أطلق عليه اقاعية للطلقة للقيد 
«متامتعفسةة 8 سادقطة عمفسلظ ) . 

ثانيآ ‏ ولكن إذاكان الحق العينى لا يعتبر موجوداً إلا إذاكان مقيداً فان هذا يستنبع تقرير 
قاعدة أخرى هى الاعتداد بكل ما يكون مقيداً فى السجل ووجوب , اعتباره صرحا . فيكون حجة 
على الغير الذ ىكسب حقه بسن نة وإلى جانب هذه الناحية تبدو النتيجة الثالية وهى أنه لا يحوز 
للشخص أن يقرر أنه حسئن النية إذا أهمل الرجوع إلى السجل والوقوف على مااجاء فيه ولا مجوز 
للشخس عمنى آآخر أن محتج بأنه مجهل هذا الفيد . 

شغلت هذه الأمور المشرع عند وضع القوانين الخاصة بالسجل .العقارى فل يخفل تقرير قاعدة 
العلدية(1© ٠‏ ولا ينبثى أن تتصور السجل العقارى على أنه سجل واحد منفرد يتسع أو يضيق تبعآ 
لحاجات الداثرة الى يطبق فها وإعا هو عثل عدداً من الجموعات قد لا تخد حا صورة السجل فى 
أشكاله الختلفة وتنفاوت عناصره فى الأهمية أن بينها العناصر لايم السجل بدوئها ٠‏ ومثها 
العناصر الخيارية ات لم تعد إلا بغية البحث ومراءاة لتطييق التصبوص 

ومن بين هذه الجموعات : سجل الملكيةالدى يتمين بأهميته وتتعلق عليه الآثار اتن م 
فلا يتنارل إلحق العينى العقار إلا اذا كان مقيداً ,على هذه الصورة فى السجل المذ كور وتعتبر 
البيانات الواردة فيه صميحة ولا يجوز أن ختج. يعدم متها نجام .الغير حسنى النية 0 
هذا السجل صحيفة خاصة تقسم إلى خانات وتشمل إحداها البيا 3 التعلقة بملكية العقار مع بيان 
اسيم صاحب الحق واللاك السايقين . وتخصص الخانة الأخرى لقوق الارتفاق الى تثقل العقار . 
كق اليا وحق للرور . ولكى تقتصر هذه الخانة على الحقوق ق:الكثيرة الحدوث أوجب القانؤن أن 
يدون فنها ما تقل العقار من الحقوق العنية الرتبة عليه كق ارتفاق النظر أو حق اغتراف الياه . 
ومخصص الخانة الثاثة لبيان حقوق الرهن. التأميق والرهن الرهمى وست ارم الرسمية التى تدل 


1١888ةئس والعدل بقوانين 17 مانوسئة 5لغاوة نوفير‎ ١886 بالقانون الصاحر فى ه يوئيوسنة‎ )١( 
1١9311١ وق'؛ فبراير سئة‎ ١895 يوليو سنة‎ ١5 وه؟ مابو سنة 14519 ومدغشقر بالقانون الصادر فى‎ 
دةز٠م وق السنغال فى'ه يوليوسنة‎ ١855 والكوننو الفرنسى بالقانون الصادر قى 88 مارس سنة‎ 
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على قد الدين على العقار . وسل هذا المند إلى صاحب العقار وهو متدور التداول “الأوراق 
للالية (عمنمعقطاموزط متتحقة0) وأخيراً مخصصس الحانة الرابعة للحقوق الشخصية الى 
سيأ بائها. 

ذلك هو وصف الصحائف الْعْوذجبة وكل منبا لا تشمل بالضرورة عقاراً ققد تشمل عدة 
عقارات معآ وتسمى الصحيفة الجامعة (8«ناع00116 هللننه”) على أنه لا مجوز نالك قد عدد من 
عقارانه حتى ولو كانت غير متجاوزة فى سحيفة واحدة ومع ذلك فلا مجوز إجراء هذا لقيد التاعى 
إلا عواققة للالك - 

| وتعتبر الجريدة من السجلات الأسامية وهى سجل يومى يدون فيه الأمين طلبات الفيد فور 
وصولما . وتوجد سجلات' أخرى منها سجل امالة الوصفية للعقار وتقوم وظيفته على التعين الطبيعى 
لالوحدة العقارية محسب الساحة فتثبت فيه مساحة العقار ووصف الزراعة وبيان لللحقات التقولة لأنها 
تعتير يتعدادها عقارات بالتخصيص مخرج بمحرد هذا التدوين من دائرة للتنولات وتدخل فى دائرة 
العقارات بالاستناد إلى فسكرةالتبعية . ومحفظ فى مكتب السجل الستتدات لاؤيدة للقيد ومجمع بترتيب 
من ليسبل معه الوصول إليها . وأما السجلات الأخرى الخاصة بالملاك والدائنين والحجوزات فلن 
لما إلا دور ثانوى ويعد لكل (مقاطعة) سجل خاص يقيد فيه العقار الواقع فى دائرة اختصاصها وتم 
القيد طبقاً للمسطع المبنى على للقاسات الرهمية طبقا لا يقرره مجلس الاتحاد للركزى من الفواعد فى 
هذا الشان . 

#*# * 

اتقدم القول بأن ججيع التقوق التى تنصل بالعقار اتصالا مباشمرا أو غير مباشر لانخضع للقيد فيس 
القيد حتمنا إلا بالنسبة للحقوق العينية كق لللكية وحق الأرتفاق. والشكاليف المقازية وحقوق ١‏ 
الرهون الحبازية المقارية وبجوز مع ذلك أن تدون في السجل بعض لقوق الشخصية وهى تشترك 
مهذه الصورة فى بعض الأثار الخاصة بالحقوق العينية 

هذا جانب مما جال بالخاطر: فى نظام الملكية 'للاثتان المقارى بألبلاد نكن به فى هذا الجال 
الحدود وسنوالى فى الأعداد الثالية بإذن الله محث هذا النظام فى تفصيل وإضاح ٠‏ . 
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حق الاستئّناف بين الإبقاء والإلغاء”© 
لمستاز على منصور الخامى 


أخذ النظام القضائ فى مصر كا تأخذ جل بلاد العالى ‏ عبدأ التقاضى على درجتين 
«دمتاءنةتسباز ع3 3626 علظه30 مم5 فقرر لأطراف النزاع حق استثناف الأحكام الصادرة فى 
تزاعاتهم ابتدائياً كصجه'ة غندمة م5 . 
ورغيا عن.استقرار هذا النظام ققد تنائر أخيراً وشاع أن تفكيراً يتجه إلى إلغاء ذلك النظام 
وقصر التقاضض على درجة واحدة دون آن يرد محليل لهذا الاتجاه » اللهم إلا ما قبل من الرغية الملحة 
فى اختصار إجراءات اللثقاضى والحد من الاستطالة التى تترنع الفضايا بينها . 
ومع أن هذه العلة لانموغ مثل هذا الأجاه الخطير ولا تصلح علاجاً للا تستبدف ‏ كا ستعرض 
فب بعد فإن الأمر بات من افطورة بمكان يدفع للشتغلين بالقانون والمتصلين به إلى البحث والإفصاح 
عن الرأى المسند حتى لانصدر التشريعات عن مجرد الرغبات العابرة أو تصدر على سبيل التحربة بينا 
كال التشريع فى ججمعه بين الملاءمة والاستقرار . وكل ذلك يدفع بنتقابة الحامين إلى العناية بالأمر نظر؟ 
لأن الحامين ثم الفئة الى تستطيع الحم الدقيق على التشمريع » وآثاره لاتصالهم به عاداً وعملا ولأن 
تتأيجه تظهر أمامهم عن قرب أجلى من ظبورها أمام أى فثة أخرى حق مطبق 'التشمربع أنقسهم . 
وجدير بنا قبل العرض لنقد الرأى القائل بإلغاء حق الاستثناف أو الإيقاء عليه أن تقرر أن هذا 
الحق كان وما يزالك موضع مث للشتغلين بالقانون وأن كلا من الامجاهين وجد أنصاراً ولق معارضين 
ولكن الغلية دائما كانت للرأى المنمسك بالابقاء على الحق لرجحان حججه ولما أسفر عنه العمل من 
حاجة إلى هذا الإبقاء . 
ولقد بلغ القسك بتقرير حق استشاف الأحكامحد أنوصفه بعض رجال القانون بقوله( ليس مبدا 
التقاضى على درجتين تجرد قاعدة عابرة بين قواعد المرافعات ولكنها من القواعد الى تحمل الصدارة 
بين الركازات الرئيسية فى النظم الفضائية وذلك لأنها من القواعد الى ترسى العدالة وتشيعالاطمثنان 
فى الالتجاء إلى التقاضى ٠‏ ومهما بلغ التقد الى بوجه الىتعدد درجات التقاضى فانه لا يعادل الفوائد 
الق يوفرها ) . عدوننضرط عه عدوخصفط مائو" - ممنتعمت” وطاق كه «دمممهة 121 
.9 .210 ب31 .م بععمعافم مع ع0 عنم خة3 دمتاتمقتسوع: 3:0 
وفالكذلك أحد كبار مستشارى محكمة التقض الفرنسية ( إن نظام التقاضى على درجتين 
أمى طبيعى مادام القاضى من البشير وكان الإنسان معرضاً دائماآ للخطأ أو التأثر ولذا أخذ 
بالنظام كل تشمريعات العالم 38 وكان الرومان يعدون استئناف الأحكام جميعآ من النظام العام . 
ا ا ااا بصمج 26 1 * 


٠ مذكرة وضعت بتكليف من مجلس التقابة عناسبة التفكير فى إلغاء الاسكئناف‎ )١( 
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ومع هذا التقدير بدأ اللتقاضى على درجتين فقد لقى البدأ يومآً ثورة شديدة قام بها 
زعماء الثورة الفرنسية وكان دافعهم إلى هذا عاملا ساسيآ أ كثر من الارتداد الحم القانون 
أو حكمة التتمريع » ذلك أن التقاضى فى فرنسا وقنشذ كان فى بعضه على خمس درجات تنتهى 
الى محكة الك التى كان لها أن تلغى أى حم تصدره عاك التقاطعات محقيقاً لنفوذ الملكية ورعاية 
الحوارسها وأتباعها » ولذا كانت الثورة فى حقيقتها تستهدف القضاء على مظاهر الاستبداد الملى 
وكان نما سبق فى تبرير أمجاه الثورة أن الأحكام غدت تصدر بإسم الشعب ولا يتأى أن يستأتف 
حم «صدر بإسمه ... ومع هذه الثورة وما أخذته من جلبة فى الجعية الوطنية ققد تغلب حَ 
الصالم والقانون فانتهى الأعى بعد مناقشات عديدة فى لجان التعديل والتجميع والتقنين إلى صدور 
'قانون أول مابو سنة ..78ا! مقرراً مبدأ تعدد درجات التقاضى وان قصره على درجتين . 

وفى التاريج الحديث عبرت دول نجرية قصر التقافى على درجة وإحدة لإبحت إلى ذلك 
تركيا ولبنان ... وما لبست كلاه أن أحس بفشل التجربة وأحسن إذ صارح بهذا الفشل وقرد 
العدول عنه . فتقرر فى لينان العود إلى نظام التقاضى على درجتين وعاد الله فعلا » وفي تركيا 
تقرر نفس الأمر :وحالت دون المبادرة الى تنفيذه اعتيارات مالية صرفة ولذا أرحىء الرجوع الى 
نظام تعدد درجات التقاضى حق توفر الامكانيات فى الميزانية . 

ويبين من ذلك أن مبدأ النتقاضض على درجتين مبدأ أثبت العمل فرط صلاحه بدليل إجماع 
البلاد المتحضرة جميمها على الأخذ به وعدول الدول الى جنحت عنه عن جنوحها بعد أن مرت 
بالتجرية العملة الفاشلة . 

ولم يكن سك الدول ببدأ التقاضى على درجتين سكا عارضآ واتما كان فى ضوء بحث ما ثار 
حول نقد دلك المبدأ وارتداد جم التقد أو فى الاقل رجحان حجج التأيد . 

فاع ماقيل فى تقد البدأ ينحصر فى المسائل التالية : 

(1) أنه نظام قد يؤدى إلى البطء في الإجراءات وإطالة فترة الخصومة . 

(ت) ان تفع يحكة الدرجة الثانة غير مؤكد لتعرضها بدورها للخطأ . 

(ج) انه من الأولى طرح البزاع على قضاة محكمة الدرجة الثانية مباشيرة طالما تيسسرت دلا 
الميزة والإمكانيات . 

(د) إنه ان قبل عيزة التعدد لوجب إيحاد درجة ثالثة من درجات التقاضى . 

(ه) وإذا كان للخصم الذى يفشل فى دعواه أمام محكمة أول درجة الحق فى عرضها مرة ثانية 
على محكمة أخرى فلتكافوؤ الفرص يجب أن يتاح لمن فشل فى الدرجة الثانية بعد مجاحه فى الدرجة 
الأولى أن يطرح الخصومة على محكمة ثااثة . 

(و) انه لوكان لتعدد الدرجات أهميتها فعلا لأجير الطعن بالاسنئناف فى كافة الأقضية ولم 1 تثنى 
القضايا ذات الاصاب المعين في المسائل المدنية وتلك الى بقضىفبا بعقوبات محددة في المسائل الجنائية . 


انلف 
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ا م ا د ا م 

( ز) ان التعدد يؤدى إلى زيادة النفقات على المتقاضين . 

وكل هذا التقد رغ, ما يبدو لبعضه من وجاهة منقوض ومردود : 

(1) فالقول بأننظامالتقاضى على درجتين يؤدى إلى البطء وإطالةقترة الخصومةمر دود منالناحية 
النظريةبأنه لاجدال فى أنالقضاء العادل البطىء خير منالقضاء السر بع المعرض للخطأ .. ومردود من 
الناحدة العملية بأن بطء الإجراءات ذاتها لابرجع فى حقيقته إلى تعدد درجات التقاضى بقدر ما ينبع 
عن الإجراءات ذاتها وعن قصور أعوان القضاء وأدواته أحياناً وعن عنت الخسوم أحمانآ أخرى . 

ولا أدل على ذلك من أن العمر الذى تسلخه الدعوى فى مرحلة الاستثناف أقصر بمراحل من 
ذلك اقدى تسلخه أمام أول درجة . ولا ننسى أن القاضى الذى يعرف أنه لامعقب على حكمء يكون 
أ كثر تردداً فما يصدر والتردد مدرجة للاطالة والخطأ معآ . 

(ب) والقول يأن نفع كمة الدرجة الثانية غير م كد لتعرضها بدورها للخطأ قول لا يسوخ 
إلغاء هذه الدرجة بل يو كد الإبقاء علها إذ لا مراء فى أن العصمة عند التعدد أقرب منا لامنها عند 
اتفراد درجة واحدة .. هذا إلى جانب أن خطأ حكمة الدرجة الثانية أقل احمالا نظراً لتكوينها من 
قضاة أ كثر عدداً وأعمق خبرة وعااً وأوفر استقلالا . 

(ج ) والقول بطرح النزاع على حكمة الدرجة الثانية مباشرة مردود بأن دراسة النزاع أمام 
حكمة الدرجة الأولى ما بيسر على محكمة الدرجة الثانية مبمتها ويوضح أمامها نقط النزاع ومحدد لها 
نطاقه » بالإضافة إلى أن نظر النزاع أمام كتين من درجتين عتتلفتين يقلل من فرص الوقوع فى 
الخطأ وعنح المتقاضين ضمانة حسئ القضاء » كا ان كثيرا من النازعات محسم أمام محكمة الدرجة 
الأولى دون طعن فى الحسي الدى تصدره بعد تبين الخصوم حقيقة مرا كزجم . هذا إلى جانب أن في 
عرض القضية على محكمة أول درجة ما يوفر لحكمة الدرجة الثانية الاسترشاد ببحث المحكمة الأولى 
فتأنى الأحكام النبائية بقدر الإمكان بمنآة عن الخطأ . 

(د) أما القول بإيحاد درجة ثالثة مادام للتعدد ميزته فهو من قبيل اللجج فى الجدل إذ لايسوغ 
النوق من الخطأ الإفراط فى التحوط إلى ما لا نهاية .. وإن تردد أن إنجاد المحكمةالثالثة هو لتصحيح 
خطأ المحسكمة الثانية فإن خطأ هذه الأخيرة قليل الاحّال للا ساف من بيان 

(ه) والرد بنكافؤ الفرص وإناحةعرضالنزاع ممرفة من خسر دعواه استثناف بعد أن ريعها 
ابتدائياً رد يرده ماقبل فى اقتراح الدرجة الثالنة » إلى جانب أن التكافؤ قائم فعلا إذ أتييح لكل 
من الخصمين أن يطرح أمره على القضاء مرتين . 

(و) وأما الحاجة باستثناء بعض القضايا من جواز استثافها فحاجة مردودة بأنالقضايا المستثناة 
يرجع أمرها إلى قلة نصابها الذدى هو قرين على بساطة موضوعها ما تبمد فيه مظنة الخطأ ولا محتبل 
طول العرض على القضاء . 

وفى الأمور الإنائية قالأحكام الانتهائية التى تصدرها محا الدرجة الأولى لا تكون بدورها إلا 
بالغرامات البسيطة وفى الجرائم البسيطة كذلك . ويؤكد ذلك النظر أن الشرع قد أجاز استشاء 
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استئناف .عض الأ<كام ولوكانت قيمة الدعاوى الصادرة فها لا تتجاوز التصاب الاتهائى لحكمة 
الدرجة الأولى » وذلك لدقة مادة الخصومة فها ولأن الشرع خرص على أن تكون الأحكام الصادرة 
. فها بقدر الستطاع بمنأى عن الخطأ ( عاضر الجلسة 1 من محضر لطنة وضع مشروع قانون 

المرافمات ) . 

(ز) والقول بأن التعدد بؤدى إلى زيادة التفقات على المتقاضين يرده أنه هن اليسير على 
أصاحب الحق أو الآمل فيه أن يبذل فىسبيل الوصول إليه مطمشآ عن أن يغاق الباب فىوجهه بتعليق 
مصيره على حكمة قد تصيب وقد تخطىء . 1 

وإلى جانب وهن حجج الناقدين لنظام التقاضى على درجتين فإن لانظام فوائد جة عمتتعة فى 
مقدمتها تصحيح 'ماقد تخطىء فيه احكمة الابتدائية » وإتاحة الفرصة أن تتكب السبل فى دفاعه 
ا ا أو يكمل نقصآ فاته » إلى جانب أن مث النزاع فى ضوء حم وأسباب أبعث على 
الدقة فى القضاء فيه لأنه لا يفحص عناصر اليزاع وحمدها كا طرحها الخصوم انما بحث كذاك حك 
ورأبآ أدلى فى الخصومة على أساس من الحياد والبحث والفانون . . وأخيرا فإنه فى أغلب الأحيان 
يكون قضاة الدرجة الثانة من توفر لهم نظم اللطة التضائية حصانات أقوى واستقلالا أوفر وفى 
ذلك ما مجعلهم أقرب إلى الصواب لبعدهم عن التأثر وما أشبهه . 

ولد عرض الشتغلون بالقانون فى مصر للمباحث التقدمة واستعرضوا ما لمبدأ التقاضى على درجتين 
من حجج وما وجه إله من نقد وانهوا ل إلا النذر مئهم - إلى وجوب الإبقاء على نظام التعدد 
لحساتته وامتدازه وسلامته . 

فتّد قال فيه الد كتور محمد حامد فهمى ( إن مبدأ التقاضى على درجتين أو حق الاستثئاف م 
يغال فى تعبير آخر هو من الغمانات الضرورية الحسن القضاء ونحقيق العدالة ولذاك تبر مبدأ 
أساسيآ من مبادىء النظام القضائ وليس مجرد قاعدة من قواعد للرافمات . الرافمات الدنية 
والتجارية صفحة يلم بند .وم ) . 

وقال الأستاذ حمد العشماوى والد كتور عبد الوهاب العشماوى فى م ؤلقهما قواعد الرافعات فى 
التشسريع للصرى والقارن فى الصحيفة مع بند مم . 

( بحب أن يكفل النظام القضائى للخصوم وسائل النظل من الأحكام للتوصل لإصلاح ما تضمنته 
مر خطأ قبل أن تصبح عنواءا للحقيقة ومانعة من إعادة طرح لاع أمام القضاء . قند محيد القضاة 
عن جادة الصواب تحبا منهم أو لل عناية لتمحيص الوقائع أو قلة إلام بقواعد القانون وكيفية 
تطبيقها .. ومن الخطر رك الخصوم يتحماون تتانج هذا كله .. ونظام الاستثناف يكفل وجود درجة 
ثانية للتقاضى تصلح عيوب الحم من حرث الوة ئع ومن حيث سلامة تطبيق القانون . . . وأن مبدأ 
تعدد درجات التتقاض لمن الضماءات التى لا بمكن الاستغناء عنها مهما اعتنى باثتقاء القضاة ومرافبتهم » 
ومهما بذل هؤلاء القضاة من العناية فى دراسة ال+صومات والتدقيق قبل الفصل فما .. و بالرغم من 
كل الاعتراضات نحد أن مبدأ جواز عرض النراع على درجتين أمر مسلم به فىكافة الشرائع وثابت 
من قديم الزمان مع اختلاف في القواعد والاجراءات ) - 
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وردد نفس المعانى الددكتور عبد انعم الشعرقاوى فى شسرحه لللمرافعات الدنة والتجارية 
بالصحيقة 1١9‏ البند و7 - 

وقال الدكتور أحمد أبو الوفا و محقق مبدأ النقاضى على درجتين فائدة مزدوجة فهو يبعث قضاة 
حسكنة الدرجة الأولى على توخى العدالة وعلى العناية بفحصٍ ادعاءات الخصوم وبصحة تطبيق القانون 
وهو أيضاآً يمكن المتقاضين من تصحيح أحكام ممسكة الدرجة الأولى الى أصدرتها عن خطأ أو جبل 
أو تقصير » للرافمات الدنية والتجارية صفحة عه بند «ثم . 

وقال نفس امؤاف فى كتابه نظرية الأحكام بالصحيفة 16+ البند حيرم ( لا يسم القاضى من 
الخطأ شأنه شأن أى إنسان ولا تلم نفوس للتقاضين من الشغائن والأحقاد فلو تصور أن إصدر 
القضاء مطابا لحقيتقة الواقع كا أن الشءور يعدم الثقة هو شعور طبيعى لدى الحكوم عليد فكان من 
التعين على الشسرع أن يعمل على تأمين مصاحة الخصوم بإجازة الطعن فى الأحكام 6 ٠‏ 

ونجاء فى مبادىء الإجراءات الجنائية للد كتور رؤوف عبيد بالصحيفة ره « أخذ التشريع فى 
مصر عبد التقاضى على درجتين كقاعدة أصلية وحسنا فعل لأنه مدعاة لتريث القاضى الابتدائى 
وحرصه على الدقة فى تحرى وجه الحق وإعمالا لحم القانون فى تبصر وحكة » وفى ذلك وحده 
ضمان كير للخصوم » فضلاعن الغمان المستمد من تبهيئة فرصة أخرى لعرض وجبات النظر الختلفة 
على هيئة جديدة مكونة من قضاة متعددين بعد القاضى الفرد » ٠‏ 

وقال الدكتور حسن المرصفاوى فى أصول الاجراءات الجناية صفحة دو*٠‏ بند .وى 
« .. وأنا يوجب النطق الدى يتسق والعدالة أن يحعل سبيل الوصول إلى المسم النبائى فى الد.ءوى 
منطريق ,يطمأن منه إلى مة ما قضى به » ومن الوسائل التى تحقق هذا الفرض فتح باب النظل من 
الحم فينظر فى الموضوع ءن جديد من هيثات لما تشكيلها وخبرتها ما يزيد الاطمثنان إلى كلة القضاء 
وهذه هى حكة إباحة الحق بطريق الاستثناف »م . 

ويجائب هذا الذى أججمع عليه رجال الفقه فى مصر فقد عرض الأمر على رجال القضاء والتشريع 
فى اللجان التعددة التى توالت لتعديل قانون للرافعات واتهى الميع إلى أفضلية الإبقاء على النظام 
الراهن « التقاضى على درجتين » ففى سنة 1918 تكونت لطنة ضمت فيمن ضمته الأساتذة حسين 
رشدئ وعيد الخالق ثروت والسيو ب فافتك المدرس بالهقوق الفرنسية » وفى سنة .م95١‏ تكونت 
اللجنة برئاسة المستشار حسين درويش وكيل محكة الاستثناف وكان من أعضائها الأسائذة أحمد 
دمزى وتمد على عاوية ويهى الددين بركات ومسيو ج ريكول الدرس بكلية الحقوقوبءش مستشارى 
الحسكة المختلطة » وكانت سنة .وم برئاسة الأستاذ تمد مصط» وسنة مم برئاسة الأستاذ أأحمد طلمت 
وسنة 5م كونت لنة أخرى برئاسة الأستاذ صبرى أبو علم ثم عبد الفتاح السيد وضمت الأساتذة 
أحمد حسنى وأحمد عاوبه وعبد الرحمن الرافنى وحللى بهجت بدوى . وسنة غ4١‏ كانت اللجنة 
من عبد الفتاح السيد وحسن زى وحمد كامل مرسى ومسي وكونستانت فان أ كر رئيس عكة 
الاستثناف الختلطة وتشكلت سنة م14 من السادة حامد قهمى وتمد العثماوى وحامى بهجت بدوى 
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وعمد عبد الله ورمزى سيف وعبد النعم الثمرقاوى » وسنة 1448 من مد العشماوى وسابا حبثى 
وصليب سابى وشمد ألنى ... 

وكل هؤلاء انتبوا كا أسلفنا إلى الإبقاء على نظام الاستثناف الأمر الذى ان دل على ثىء إنما 
يدل على أن طول البحث والتروى والتحي ص كله يؤكد وجوب عدم العدول عن هذا الوضع المستقر 
فى كل تشريع متحضر . . . وطى <د قول الرحوم مد جدى رئيس حكة جنايات مصر فى تقرير 
له عجلة الحقوق السنة صفحة س1 ردا على الفكير الذى ذهب إليه السير جون سكوت المستشار 
النضائى فى تقريره عنسنة م1 من الحد من حق الاستثناف وتقييده «يكئى فى سلامة الطريقة المتبعة 
الآن وأنه لا ضرورة تدعو إلى مثل ذلك المتمروع أنها قد عرفا الناس والفوها وت كد فبمها ادى 
القضاة ولم يظهر منها ما يعبيها أو يزرى مها ولو لدرجة توجب انقلابا في أمم قواعد الحتي التى عليمها 
مدارة الحاة بما حوت من الحرية والشرف » - 

وإلى جوار كل هذه الاعتبارات الملمية ققد دل العمل من واقع الاحصاءات الرسمية أن نسبة 
الأحكام التى تعدل فى الاستثناف أو تلفى تتراوح في متوسطها بين 45 و.ه فى اماثة وهى نسبة تؤكد 
دون تردد أهمية يقاء الدرجة الاستثنافية ووجوب السك بها 

وقد ية لك قبل يوماً إننا فى مصر تقصر الفضاء فى الجنايات على درجة واحدة برغم خطورتها 
عما يسوغ تعميم النظام بالنسبة لبقية القضايا . . ولكن القول مردود أن الناية تمر قبل عرضها 
على محكة الجنايات بقضاء الإحالة (غرفة الاتهام) وأن هذا القضاء يكون درجة المفروض فا محيص 
الدعوى. وتقرير مآلا وهو وضع لا ينال منه مادرج عليه قضاء الإحالة فغرفة الانهام من اتحراف 
عن 

هذا إلى جانب أن قصر المحاكة فيالإبايات على درجةواحدة إبما أخذ عن نظ توفر منالغمانات 
ما يرتب كل اطمشان إلى هذه الدرجة الواحدة إذ سبقه انفصال بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام 
وجمع الاستدلالات » قالتحقيق بتولاه قضاته والانهام وجمع الاستدلالات تنولاها النيابة والضبطية 


القضائة . . . ومن ذلك ما مجمل الدعوى تر فى تدرج كفيل بإقرار الطمأنينة وإشاعتها 
فى التقاضى . . 


على أنه لا يفوتنا أن نلفت تدللا على أن الأحكام محتاج دائمآ إلى مراجعة درجة ثانية أنه حتق 
فى الأنظمة الصارمة نحم طبيستها كالما كرات المسكرية والأقضية الستعجلة يحم إجرائها . . . فإن 
الأحكام التى تصدر فى هذه أو تلك لانصبح انتبائية فى الأولى إلا بعد تصديق رئيس الجيش وعرض 
الثانية على هيئة خاصة للمراجعة مرخص لما بالتصديق أو الإلغاء . . م أجيز التظلم من هذه 
الأحكام رغم النص أصلا علعدم قبولما للطعن ؛ وكثيراً ما ألنيت أحكام وقبات تظلمات ... وفى ذلك 
دلالة واضحة على أن مظة الخطأ فى الأحكام واحّال عدم التوفيق أمور قائمة لا مكن إِغفالها . ٠.‏ . 
وان إفساح الجال لللقضى عليه أن يعاد نظر أمره بصورة أو أخرى حق لايصدر القضاء له أو عليه 
إلا بعد مراجعة وتدقيق . 


ا المدد الرابم ‏ السنة الاربعون 


وهكذا تنتهى كل البررات والاعتبارات إلى وجوب الإيقاء على نظام الاستثناف وإذا كان ولايد 
فنى الإمكان ‏ ا حدث فى أ كثر من موضوع - تنسيق طريق الطعن أو الحد من إساءة استعرال 
الحق فيه ووسائل ذلك كثيرة ومقبولة . 

والغريب أن للسوغات الى تتناثر مع تناثر التفكير فى إلغاء الاستثناف كلها 'لاتقوم على أساس 
ملم أو تعاب موظع الشسكوى الى انطوت عليها هذه للسوغات . .. فالسبب الرئسى الذى ينشى 
هرادفآ التفمكير هو القول بعالجة الإبطاء فى الفصل فىالتضايا . . . وواقع الأمر أن هذا الإبطاء 
لايرتد إلى تعدد درجات التقاضى وإنما كا أسلفنا إلى عوامل أخرى فى مقدمتها قلة عدد القضاة بالنسبة 
لعدد القضايا وفساد بعض الإجراءات وضعف الإمكانيات فى العناصر للساعدة القضاء كالخبراء وأقلام 
السكتاب والحضرين والنسخ . وهى أمور تستأهل مثآ مستقلا حتى يبيت الإمام بالداء وأسبابه عن 
دراسة لا عن محرد إرسال ٠‏ 

وقد تائر كذلك أن الغاء الاستئناف سيصحده لمحوط فى تشسكيل الحيثاث التى “تولى القصل 
فى القضايا وفقآ لقيمتها . . '. ومهمتها قل في الفمانات للقترحة ٠‏ فليست قيمة الدعوى بتعبيرها 
للادى وإعا لكل دعوى قبمتها للدىصاحبها ولما آثارها فىنتحقيق المدالة ذاتها . ورعا كانتالدعوى 
ذات القيمة العادية أعمق خطر؟ بالنسبة لصاحبها من الدعوى اليالفة القيمة بالنسبة للآخر . 
ومبهما قبل فى تلك الضمانات فلن تبلغ مبلغ الجال للفتوح أمام طرفي الخصومة لمرض أمرثم من جديد 
على هيئة أخرى . 

وأخيرا فإنه من أخطر ما ينشأ عن نظام الدرجة الواحدة فى التقاضى أن يتسع نطاق الطمن 
بطريق النقض فى القضايا وهو الطريقة الباقية أمام الناس ‏ فنرهق الحمكة العليا وتتطور الى أن 
تصبح شبه محكمة استثنادية وهو ما ينال من رسالتها وما خلقت من أجله . 1 


الصلحة فى التقض النائى 0 


الصائة فى انضرا جنا 
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أستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين ثمس 
ل[ لد 


الصّرالئان 
العقوبة البررة تنتقل إلى بلادنا 


اتتقالها إلى القضاء أولا ‏ تشربع سنة .ه»! يأخذ بها فى للادة ممع -- نقد 
صياغتها ‏ رأى بعدم لزومها ‏ رد عليه - قضاء نادر لحسكنتنا العليا ‏ 
تعليق عليه تعريف للعقوبة للبررة فى وضمها الخالى . 


العقو ب ا مبررة تنتقل إلى القضاء أورو + 

درج قضاؤنا للصرى على الأخذ مجميع تطبيقات التقوبة البررة منذ دخول الأنظمة القضائية 
الحديثة إلى بلادنا في أواخر الفرن للاضى ويغير حاجة إلى نص صريم ؛ بل استناداً إلى فكرة 
اللسلحة فى الطعن » وهى تسكن وحدها لتعيل أغلب حلولما , على ما بيناه فى مناسبة سابقة . ولذا 
فإن الأحكام قلما كانت متاح إلى استعيال تعبير أن « العقوبة مبررة 6 بقدر احتياجها إلى استعوال تعبير 
أن اللصلحة من الطعن منتفية . أو كانت تقضى بعدم قبول الطعن » أو عدم جوازه ٠‏ أو رفضهء بغير 
إشارة إلى اثتغاء الصاحة » ولكن حكمة قضائها تنى بذاتها عن هذا الانتفاء . 

وقد استقر هذا القضاء حق قبل أن يصبح لحسكة النقضس كان مستقل » ومنذ كانت تشكل من 
الدوائر المجتمعة لمحكة الاستثناف . فنذ ذلكالعبد وهى تقرر فى غير ما تردد أن « الطعن بطريق 
التقض والإبرام بكون فى الحم لا فى أسيابه 20 وكا تقرر فى أحكام أخرى أنه 5 


)١(‏ تقض ١/مله١ ١5‏ جريدة الاستقلال س 4 ص4 ١ه‏ . وراجم من ثطبيقات اثتفاء المصلحة فى هذا المباد 
نقض 4 14517/4/7 القضاء سنة ١17‏ س و١"‏ و٠1895/19/8‏ الجموعة الرسمية س ١‏ س ١١7‏ 
وه؟/ه/1501س “#اعددااو//151:/11 سه عدد 45 و18/١1994/1س‏ ا عدد م4 , 
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لا مصلحة للمحكوم عليه فى الطعن على امم لأن المكة اعتبرته فاعلا أصلياً للجرعة مع 
أنه فى الواقع شريك لأن العقوية واحدة بالنسبة للفاعل الأصلى والشريك00© 

- إذا كانت المكمة لم تطبق الادة +6 ع على من لم يبلغ السابعة عثيرة من عمره بل طبقتها ضهنا 
عند استعيال الرأكة به وطبقت عليه المادة ٠07‏ ع قلا يقبل النتقض لعدم تطبيق المادة با ع0© 5 

إذاكانت العقوبة الحسكوم بها فى حدود للادة للراد تطبيقها فلا يقبل النقض 9©. 

إذا لم تسكن للمحكوم عليه مصاحة فى تطبيق فقرة من فقرات إحدى مواد قانون الءقوبات 
أدخول العقوبة المحسكوم بها فى الفقرة الى يطلب تطبعقها عليه كان نقضه مرفوضاً 240 , 

إدا لم يكن ارافعالنقض مصلحة فى تطبيق مادة بدل مادة بأن كانت العقوبة التى طبقتها ا مكئة 
لا مجاوز فيها عن الحد القانوتى تمين السك بعدم قبول الطعن © . 

- إذا كانت العقوبة داخلة فى حدود للادة التى بريد الطاعن تطبيقها فطعنه غير مقبول0©. 

إذا لم تتجاوز ا'عقوبة الحكوم بها على المنهم يمقتفى نص فى القانون الحد للقرر فى النص 
الذى يدعى الطاعن وجوب تطبيقه عله » فلا مصلحة للطاعن فى الطعن ولا محل لقبول النقض )2 

إذاكانت مدة العقوبة الحكوم بها عقتضى المادة ه.مع ( م ١غ‏ جديدة ) لا تزيد على 
مدة العقوبة القررة فى المادة 5١١‏ ( م 25" جديدة ) فلا يسوغ لعدم الفائدة الطعن فى الحم 
بطريق اانقض بوجه أنه لم يذكر فى الحسم أن المينى عليه مرض أو تجز عن أعماله الشخصية لمدة 
تزيد على عشرين يومآ9. 

إذاكان الثابت فى الحم أن المتهم وهو امالك للاشياء الحجوزة قد بددها بعد أن تسابها 
بورقة رسمية من الحارس لتقدعها لمحضر يوم البع ٠‏ فبذه الواقعة يتناولا نس المادتين جور 
١41 ( 9‏ غم من القانون الجديد ) على أساس أن الأشياء الحجوزةلم تسح لمالكها من 
الحارس إلا على سبيل الوديعة . وءن الخطأ فى القانون تطديق للادتين هيم » ١م‏ على هذه الواقمة ‏ 
ولكن هذا الخطأ لايستوجب نقض المج ما دامت العقوبة الى أوقعها داخلة فى نطاق الادتين 
1واءلاة؟ المنطبقتين عليب0» , 


. نقض 6١/5/م١؟١ الجموعة الرسميه سى 5 عدد 5ه‎ )١( 

5 نقض 1514/2/28 « قانون تحقيق الجنايات وأهكام النقض للأستاذ حمد صديق سلم رقم 5م 
١ 000‏ 0 

م فقض 1917/4/18 للرجم السابق رتم ١و‏ ص هه” . 

(؛) قش ١(/١/؟5ف١ا‏ الحاماة سن اس #08 ال 

(5) تقض 11/1/؟؟9١‏ الخحامامس 4 س 54٠‏ . 

)030( تقض 1957/1/97 كتاب الأستاذ عمد صديق سل رقم ٠١6‏ صكوم . 

(9) تقض 8/97/ ١9017‏ الحاماة سن ما ص 1٠64‏ 

(4) قض ١550/4/١0‏ جموعة القواعد ج ؟ رقم 85 اس 825 . 

(5) تقض ال ط/دعة١ا‏ جموعة القواءد ج 4 رقم »١‏ ص «8* . 


المصلحة فى التقض الجناى الي 


وهكذا كانت حكنتنا العليا تحرى فى قضائها للغطرد على الأخذ با تؤدى إلبه من تنام نظرية 
العقوبة اللبررة وبثر حاجة إلى الاستناد إلى نص معين فى التشمريع ؛ بل إلى لزوم لللحة شرطا 
لقبول الطعون . 

ونظرية العقوبة البررة إن هى - في الواقع ‏ سوى معيار لتحديد اأصلحة فى الطعن بالنقض 
على وجه خاص . ومع الانساع التدريى الذى ١‏ كتسبته تطبيقاتها كادت أن تبتلع كل مور اتتفاء 
المصلحة » حتى ما انصب هنها على بطلان فى الحم أو فى الإجراءات » ولم نصب على مجرد العقوبة فى 
تطبيقها أو فى تقديرها . 

ولم يكن هذا التوسع فى النطبيق بتّحة لفقه مدروس » بقدر ما كان في أحوال كثيرة ل 
«قيجة للتجاوز فى التعبير بإطلاق الخاص حلى العام . خصوصاً فى كتب الفانون وتعليقات الشمراح 
أ كثر منه فى أحكام القضاء اتى قلما نجد نفسها محاجة إلى استععال تعبير « المقوية لأبررة » بقدر ٠‏ 
حاجتها إلى إرجاع عدم قبول الطعن إلى الأصل الكلى لانظرية وهو « انتفاء البدوى منه » أو و عدم 
الصلحة » أو نحو ذلك من للترادفات . وهو أص طبيعى مع عدم وجود نص في بلادنا ‏ حى سنة 
هوؤ - >ككن أن تغنى الإشارة إليه عن الإشارة إلى ششرط الصاحة فى الطمن . 

لذا حمل بنا قبل أن نعرض تفصيلا لنظرية الءقوبة البررة من حيث نطاقها وتطبيقاتها» أن 
مف برهة عند سة .هوا م دلت فى تشريعنا للصمرى لأول مرة بخص صريح . 


تتشريع سن 16٠‏ ضر بالعقوٌ المررة + 

صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 66ل لسنة .6و١‏ حاوياً لأول مرة نصآ صر عا فى شأن 
العقوبة المبررة هو نص للاده سمغ الى تقرر أنه « إدا اشتملت أسباب الحم على خطأ فى القانون 
أو إذا وقع خطأ فى ذكر نصوصه ء فلا يجوز نقض المسيم مت كانت العقوبة المحسكوم تامقرزة :فى 
القانون للجرعة » وتصحم الحكنه الخطأ اذى وقع » . 

ثم رددت هذا النص - من جديد ‏ المادة ٠‏ من القرار بقانون رتم باه لسنة هوا فى 
شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض . 

والمادة مع من تشسريع سنة 46٠‏ كان أصلها فى مشمروع الحسكومة له هو الادة *؛ منه وقد 
جاء فى المذاكرة الإيضاحية تعليقآ علها ما يلى : 

« أنها أقرت ما جرى عليه قضاء محكنة اللقض من عدم قبول الطعن كلا كانت الواقعة المنائية 
الى أثيت ثبت الحم وقوعها تبرر العقوية المحسكوم بها مبما كان هناك من الخطأ في وصفها القانوق . 
وهذه القاعدة تررها مصلحة العمل » وهىمقررة فيالتشريمات الأجنية والتشريعالفرنى والتشريح 
الباجكى . وفى هذه الحالة لاتقتصر حكمة النتقض على رف الطعن ء وإنما تصحح الخطأ الذى وقع 
فى الحسي المطمون فيه وتبين الوصف الصحيح فى منطوق حكها » لسكى تعمل النيابة على تنفيذه فى 


صحيفة سوايق الحسكوم عليه وغيرها من الأوراق الرسية » . 


الدلفق 


71 العدد الرابع الستة الأربعون 


كا جاء فى تقرير لنة قانون الإجراءات الجنائية مجلس الشيوخ عن نفس هذه المادة « أنها 
تنصل بالفقرة الثانية من إلادة 9غ من مشسروع الحسكومة ( المادة لاع من القانون كا صدر ) لأنها 
تتعلق بالخطأ فى تطبيق القانون أو فى ذكر نصوصه » ولكبا ترى بوجه خاص إلى حالة الخطأ فى 
تطبيق القانون إذا لم ينشأ عنه تخبير فى العقوبة القررة قانونآ » كا إذا كانت العقوية الححمسكوم بها فعلا 
يناء على الوصف الخطأ للجرعة تدخل فى حدود العقوبة المقررة قانونآ للوسف الصحيح ٠‏ ففى 
هذه الحالة تصحح الحمكة الوصف ولول يترتب على هذا التصحيح تغبير العقوبة » : 

ومن الواح أن نص المادة مع من القاثون الإجرائ المصرى ( 4٠‏ منالقرار بقاثون رقم لاه 
لسنة وه.ة1 ) أوسع نطاقاً من نص المادة ١١غ‏ من قانون محقيق الجنايات الفرنسى . فين تتحدث 
الأخيرة عن حالة وجود خطأ فى ذكر النص القانونى سب » إذ بمادة القانون المصرى تتحدث عن 
الخطأ فى القانون ‏ أى قانون العقوبات ‏ أيآ كان نوع الخطأ » كا تتحدث فى نفس الوقت عن 
الخطأ فى ذكر نصوصه سواء أ كان خطأ ماديا » أم كان خطأ فنا صرفاً . فالنص المصرى 
عثل نظرية العقوبة المبررة بعد التوسع الذى لاقته فىالقضاء الأجنى » وجاء ليقرهذا التوسع » وضع 
حدآ لبعض أوجه النقد الق وجهت إلى القضاء الفرنى عند ما كان يسند فىعدم قبول كثير من 
الطعون إلى تجرد نص المادة ١1خ‏ أو 14غ من قانونهم » والتى سنعرض لما فها بعد لنرى مدى إمكان 
توجبها إلى قضائنا المصرى ٠‏ 

قر صاعْمٌ امار 6488 * 

ونص المادة مع كا جاء به قانوننا الإجرائى رقم١6١‏ لسنة ١9.6٠‏ ء وكا رددته محالته بعد ذلك 
الادة ء؛ من القرار بقانون رقم »ه لسنة ه4١‏ فى شأن أحوال وإجراءات الطعن بالنقض » ولأن 
كان يشير إلى نظرية العقوبة الميررة بغير أن يسممها باسمهاء إلا أنه مضطرب فى صياغته معيب ٠‏ 

فهو حين يتطلب من حكمة النقض عدمجواز نقض الي « مت ى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة 
فى القانون للجرعة » إذ به يعود ويطالها بأن« تصحح الخطأ الذى وقع » . أىأنه لابرى فىتصحيح 
الحكمة لاخطأ اذى وقع فى اللدم المطعون فيه نقضآ له . وقد كدت هذا الممنى أيضاً المذكرة 
الإيشاحية للمادة عند ما ذهبت إلى أنه « فى هذه الحالة لا تنتصر محكمة النقض على رفص الطعن وإبما 
تصحح الخطأ الذى وقع فى اللحي المطمون فيه » وتبين الوصف الصحييع فى منطوق حكنها » . 

هذا مع أن الرأى السائد هو أن مجرد إجراء تصحييح فى الحم اللطعون فيه ولو فى أسبابه 
دون منطوقه - يعد نقضآ له ولو جزئيآ » لا رفضآً للطعن . هذا من جانب ومن جانب آخر فإن 
عدم توافر المصلحة فى الطمن دفع بعدم قبوله » فإذا كان فىحله « لأن العقوية الحكوم بها مقررة في 
القانون للجرغة » كان الطعن غير مقبولك واطهوعمومز بغير بحث فى موضوعه . أما التصحيح 
الدى نشير به المادة فلا بكون إلا بعد قبول الطعن والتغلفل فى بحث موضوعه ٠‏ , 

وقد يال فى الرد على هذا الاعتراض إن المكنة العليا لا يمكنها على أبة حال أن تبحث فى توافر 
الصلحة فى الطعن من عدم توافرها إلا إذا تغلغلت فموضوع الطعن أولا" . ويعد هذا التغلغل سب 
يمكنها أن تقرر ما إذا كانت هناك جدوى منه أم لا . ولكن هذا الرد فى غير مله 


الصلحة فى النقض المنائى ككل 


ذلك أن المصلحة شرط “لقبول الطءن , لا لضحته موضوعاً وبغير تداخل بين الأمرين . فالطعن 
قد يكون جائز القبول ء[طهبومعم بغير أن يكون صرحا فى موضوعة واط:ومنتسقع » وقد يكون 
بحآ فى موضوعه بغير أن يكون جائز القبول . واثتفاء المصلحة فيه محول دون قبوله بغير مث 
فى موطوعه . 

فعند الخطأ فى قانون العقوبات يكون من المتعينأن تبحث جهة نظر الطعنابتداء فتوافر الصلحة 
أو اتتفائها حق مع افتراض حصول الخطأ الدعى به فى الي المطمون فيه . فإذا كانت نتيجة البحث 
سلبية وجب عدم قبول الطعن بغير أى تعرض اوضوعه . وم كان الأمر كذلك ؛ فكيف مجرى 
التصحيح الذى تشير به المادة » ولحساب من تبذل الجهد فيه » إذا كانت المصلحة منه منتفية 
اتدام...؟. 

* #* * 

بل لعل واطع نص المادة #مع هذه ومذكرتها الإيضاحية ‏ كان متأثراً برأى بعش 
الشراح الفر نسيين الدى انتقد نظرية الءقوبة المبررة كا مجرى علها محكتهم الملياء وبالأخص ما ذهب 
اليه هذا البعض من أن مصلحة الطاعن الأدبية قد تتعلق بوصف للواقعة دون آخر . فالاشتراك أخف 
أدبيآ من القعل الأصلى , والشمروع أخف أدببآ من الجرعة التامة . 

ولسكن فاته أن هؤلاء الشراح -- ورأيهم فى ذاته حل نظر ‏ لم يطالبوا محكة اللتقض فى 
فرنسا بأن ترف الطعن ثم حرى تصحيحاً نظريآ للحم المطعون فيه »كا أراد واضعالنص المصرى » 
بل طالبوها بأن تنقض لحي كلية حتى تعاد الحا كة من جديد ‏ إذ الإعادة هناك واجبة دائهاً - 
بكل فرص البراءة بعد الإدانة » أو بالأقل احال تقدير عقوبة أخف فىضوء الوسف الصحييح من 
المقوية الأشدالتى قضى بها الحسي المنتقوض فىضوء الوصف الخاطىء . 

أو لعله كان متأثرة ‏ على الأرجح ‏ برأى المرحوم الأستاذ حامد فهمى الذىكان يرى أنه 
قد يكون للطاعن مصلحة أدببة خالصة فى تسكييف الواقعة على نحو دون آخر ( فللمحكوم عليه مصلحة 
أدبية فياعتباره مر تكبا لشروع فيهتكعرض بدلا من هتك عرضتام .. وسارقاً بغير ظروف بدلا 
من سارق بظروف مشددة ء وشركا فى قتل عمد ,دلا من فاعل أصلى فيه ه . ولذا اقترح « أن 
نتحرى محكة النتقض فى هذء الحالات وما يشابهها على قبول الطعن وتطبيق القانون معاستيقاء العقوبة 
الحسكوم بها 2106© وهو على أية حال يصف تصرف محكلة النقض عندئذ يأنه قبول الطمن لا نقضآ له 
ما ذهب نص المادة مغ ومن كرتها الإيضاحية . 

وقد ردد هذا الرأى الأخير من جديد المرحوم الأستاذ على زكى العرانى » معلقاً على المادة 88 
هذه بأن « القصود بسدم تقض الحم هنا عدم تقض منطوقه » أى عدم تغير العقوبة الحسكوم بها 
والافتصار على تصحيح الخطأ الوارد فى الأسباب وتصحيح المادة المذكورة في الم ... وذلك فى 
جنيع الأحوال دون لعي بين حالة ما إذا كان هذا التصحيح يفبنى عليه تغيير العقوبة أم لا ... » 
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كا يضيف أيضآً أنه « حب أن يترك للمتهم نفسه تقدير مصلحته . وما دام يطلب تصحيح خطأ فق 
فى الح » وهذا التصحيح لا يكلف النظام شيثاً ولا يستدعى زيادة الإجراءات فلا وجه لرفض طلبه 
بمحجة أنه لا يستفيد ماديا من وراء هذا التصحيح ما دام أنه لا يؤدى إلى انقاص العقوية9©؟ ع . 
ا 

ونأخذ على هذا النظر ‏ ايتداء ‏ أنه ييز الطعن فى الحم على أساس مصلحة غير جدة » 
طمناً أدنى إلى أن يوصف بأنه لساب القانون تجرد لا لمصلحة الطاعن الذى ان يتغير مصيره على أى ٠‏ 
من الخالين ٠‏ ويقوم على مصلحة وهمية . هى مصلحة الطاعن فى أن تكون إداته عن برد شروع 
فى جرعة مثلا لا فى جربمة تامة . أو عن مجرد اشتراك فيها لا فى فمل أصلى » ومع التسلم بأن العقوية 
اللقغى بها سميحة ؛ وككن تبريرها بالنص الذى كان يفبغى تطيقه على الواقءة لأنها تتفق مع العقوءة 
الواردة فيه نوعاومقدارا. 

أما لوكان وجه الاعتراض هو أن عقوية الشروع أخف فى التشريع من عقوبة الجرعة التامة » 
أو أن عقوبة الاشتراك تتكون فى بعض الصور أخف من عةوبة الفعل الأصلى , محسب نص القانون 
أو محدب تقدير القاضى » فأئنا نكون قد خرجنا عن دائرة الاعتراض بتقدير الجريمةفى نظر الجتمع 
خروجاً نامآ » ودخلنا فى محث آخر عختلف امآ » وهو الاعتراض على نظرية المقوبة الميررة فى 
تطبيقانها ‏ عندما لا يكون العاثل تامآبين عقوية النص المطبق وعقوبة النص الذى كان ينبغى 
تطبيقه » محسب حدما الأدتى أو الأقصى مع حت عند الامحاد فى النوع ولكن هذا موضوع آخر » 
تعرضنا له فى الفصل السابق - 

وإنها برى أسماب هذا الاعتراض أنه حتى مع التسلم بأن العقوبتين متحدتان نوعاً ومقداراً » 
وبأن الطمن بالنقض لن يفيد الطاعن فى شأن العقوبة الحسكوم بها د لأنه لا يؤدى إلى إنقاصها » 
يذبنى على ذلك تصحيمح التكييف الوارد فى اليم الطعون عليه تصحيحاً نظرياً ٠ن‏ جرعة نامة إلى 
مجرد شروع . أو من قبل أصلى إلى جرد اشتراك » وذلك لأن الشروع يعد فى تقدير اجتمع وحكه 
على الأمور أخف أدبياً من الجرعة التامة . ولأن الاشتراك بعد فى نفس التقدير أخف - أدبيآً ‏ 
من الفمل الأصل . 

رأق بعرم وعود ضرورة للمقوب: المرررة فى 'لقانور, ا لهمرى * 

وتأسيس على ما براه الرأى السابق من وجوب قول الطمن بالنقض ولو كان لجرد تصحيح 
التكييف الخاطىء الذى وقع في الحسي المطعون فيه . ويغير أى تعديل فى العقوبة » انتهى هذا الرأى 
إلى عدم وجود ضرؤورة أصلا لنظرية العقوبة المبررة فى القانون المصرى . لأنه « إذا كانت محمكمة 
التقض الفرئسية قد توسعت فى تطبيق المادة 11خ من ننحقيق الجنايات التى هى فى الواقع أساس نظرية 
المقوبة البررة ( وهذا محل نظر فى ذاه على ما وتمناء فى الفصل السابق ) فلأئها لا ملك عند وجود 
خطأ فى التطبيق أن تصحح هذا الخطأ بنفسبأ » وأن تطبيق الفائون على وجبه الصحيح . بل علبها 
إذا قبلت الطءن أن تميل القضية على -كمة أخرى للحم فيا من جديد , -فملها هذا على التوسع 


. 890 2,15 اليادىء الأساسية للاجراءات الطنائية 85زلاس‎ )١( 


الصلحة فى التقض الى 32 


فى تطبيق هذه الادة والحكم بعدم قبول الطعن فى أحوال أخرى بطر يق الفياس اتقاء لإعادة الحاكة . 
أما فى مصر فالشارع من جهة لم ينقل المادة من القانون القرنى . ومن جبة أخرى فإنه خول 
محكمة التقض الصصرية فى حالة الخطأ فىتطبيق القانون أن تصحح بنفسها الخطأ وي عقتضى القانون 
بدون إحالة » فلا ضمرر من قبول الطعن وتصحيح الوصف أو التطبيق<ق ولوكانت العقوبة الحكوم 
بها داخلة فى حدود العقوية المنصوص علها فى المادة الواجب تطبيقها 06© . 


رد على هرا الرأى : 

هذا الرأى نعده نتيجة حتمية لما ذهبت اليه المادة ممع وءذكرتها الإيضاحية من أن تصحبيح 
النكبيف فى الحسك المطمون فبه لا يستبر نقضآ له مق بتى النطوق على حاله » ولكن لا ينبغى التعويل 
عليه جملة أسباب : 

أولها : أن هذا النصحيح يقتضى ابتداء التعرض لموضوع الطعن » وهذا التعرض غير جائز فى 
ذاتء مع انتفاء الصلحة » لأن المصلجة شرط لقبوله » واتفاءها دفع بعدم القبول وسواء أوصف بأنه 
دفع شكلى أم موضوعى » أم يقع فى موقع وسط بين الشكل والموضوع » فإن جمثه يسبق - على 
أية حال بحث موضوع الطعن . : 

أما لو أردنا السك محرفية نص المادة ممع لوجب على محكمة النقض أن تبحث موضو عكلطءن 
مهما اتتغت الجدوىمنه - لتجرى التصحيح للطاوب في الأسباب دونالنطوق . وفم إذا جدوى 
هذا النس » بل جدوى نظرية المصلحة فى الطع ن كلها ؟ أن تصف المسكمة العليا حكمها عندئق بأنه 
رفض للطعن ‏ على ما يرود النص - ولس قبولا له على ماي ربد الوضع الآخر للادور ؟ 

وهل لمذا الحدف التاقه وضع النص وأقم قبل وضعه كل هذا البنيان الضخم العريض لظرية اأصلحة 
فى الطعن » والعقوية لليررة ؟ 1..: 

يل لبدع جانباً نظرية للصلحة ‏ والعقوبة البررة ‏ والقضاء السائد ‏ والفقه المستقر ‏ 
ولنفرض أن كل هذا وهم باطل فا الذى كانت تملكه محكمة الإشراف ى قانون الدعوى إلا أن 
تجرى مثل هذا التصحيح النظرى فى الأسباب دون للنطوق ء ما دام النطوق بق صحيحا ل بقع فيه 
خطأ فى القانون .. ؟ ! 

وثانيها : أن الرأى الآنف ال كر وهو ينتهى بالنالى إلى عدم الحاجة أصلا إلى نظرية العقوبة 
البررة ‏ كا صرح بذلك صاحبه ليس منطقياآ مع وضع نص صرح فى القانون لإقرار هذه 
النظرية بعد أن كان إدخالحا إلى بلادنا محض اجتهاد قضائى - 


والنص صريع فى أنه « إذا اشتملت أسباب الحسي على خطأ فى القانون » فلا يجوز شضه, مق 
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دبالو 1 ا 2 
كانت العقوبة الحكوم بها مقررة فالقانون للجرعة ... 6 . والقانون الم#صود هنا هوقانون العقوبات 
بغير نزاع » مع أن الرأى الى يقيده ينتهى إلى عدم الحاجة الى العقوبة الميررة بالأقل عند الخطأ فى 
قانون العقوبات ! 

وثالتها : أن القول بأن حكة النقض الفرنسية كانت بحاجة إلى التوسع فى للادة 41١‏ - الق 
هى أصل نظرية المقوبة البورة ‏ لأنها فى جميع الأحوال لا تملك تصحيح الخطأ فى القانون بنفسها 
بل علها أن تيل الدعوى الى الحسكة الختصة » ليس صحيحاً ‏ على إطلاقه ‏ ولا حاسم فيا يحن 
بصدد بمثه من أمى . 

فن جهة أولى كانت تحكمة التقض الفرنسية نستند فى العقوبة للبررة إلى نظرية الصلحة فى الطمن 
حت قبل وضع للادة 411 من قانون محقيق الجنايات على ما بينا في الفصل للاضى ميد بالأسائيد ‏ 
فل تكن هذه المادة هى أصل النظرية » ولم يكن التوسع فنها محاجة إلها » رغم استناد الحا كم إليها بعد 
وضنعها لأنها أسبحت للتوسع عثابة الذريعة القانونية أو السند التشعريمى الظاهر -فسب . 


ومن جهة أخرى فإن منع عحكمة التقض الفرنسية من إجراء التصحيح بنفسها ‏ -فعند الطأ 
فى قانون العقوبات - ليس معناه اضطرارها أن تقضى ابتداء بعدم قبول الطعن رغم توافر الصلحة 
منه . فهذا موضوع مستقل عن ذاك بدليل أن حكتنا الملياء وهى تملك إجراء التصحييح بنفسها 
عند الخطأ فى القانون تحد نفسها مضطرة إلى عدم قبول الطمن ‏ بغير تعرض لوضوعه ‏ مقكانت 
العقوبة مبررة وللصلحة منتفية فى تقدبرها . فكون الطعن مقبولا أم لا موضوع مستقل عن موطوع 
تصحيم الخطأ فى التكييف جردا » بخير رابطة قانونية ‏ ولا قضائية ‏ بين الأمرين . 

ورابعها : أما القول بأن الشارع المرى لم يتقل المادة 1١‏ ولذا « فلا ضرر من قبول الطعن 
وتصحيمح الوصف أو التطبيق ولوكانت العقوية المحسكوم بها داخلة فى حدود العقوبة اللتصوص عليها 
فى لمادة الواجب تطبيقها » فقول غريب صدوره يعد إذ نقل تشريعنا حي هنذه المادة فصلا وبصورة 
متوسعة عنها . وهو غريب أيضآً حتى قبل أن ينقلها » إذ أن تطبيقات الءقوية امبررة يمكن أن تسند 
إلى نظرية المصلحة فى الطعن أ كثر من أن تستد إلى هذه المادة مباثمرة » أو إلى غيرها » على ما بيناه 
فى الفصل الساءق » وهو نفس ما قعله قضاء النقض المهمرى سواء أقبل قانون الإجراءات رقم ١6٠١‏ 
السنة 146٠‏ أم بعده . 

وعلى أية حال فواضح من نص المادة خمغ أن واضعهالم يفطن إلى أن عدم توافر الصلحة فى 
الطعن يمد دفعاً بعدم قبوله سنوجومه: دود 6ق د و ينع بالتالى من التعرض للموضوع » أو لعله 
لم يكن مقتنعاآ بذلك ؛ بل اعتبره من صور الفصل فى نفس اللوضوع » أذا نص على انع بين الأمرين 
فى عبارة واحدة ينتقض آخرها أولما عند ما قال « فلا يجوز نض الحكك ... » ثم عاد فاستدرك قائلا 
« وتصحح السك الخطأ الى وقع ... » - 

ولعل بما شجمه على هذا الاعتقاد الخاطىء أنه اعتبر أن الحسي لا يعد منقوضاً إلا إذا كان مصير 
|ادعوى إلى حكة الوضوع الختصة من جديد . أما إذا كان التصحيح يحرى بمعرفة الحسكة العليا 


الصلحة فى النتقض الجنائى نو 


نفسها فاعتبره غير منقوض » ومن ثم جاز - فى تقدبره ‏ أن تصحح المسكمة الخطأ الذى وقع فى 
الأسباب دون النطوق . وفاته أنه فى الحالين يعد الجسم منقوضاً » وبدلالة. أنه فى الحالين ‏ عند 
الخطأ فى القانون وعند البطلان فى الإجراءات - تحرى الحاكة من جديد فى فرنسا ‏ 
وأيآ كان تعليل هذا الاضطراب في النص فإن حكنتنا العليا قسير فى قضائها السائد على عدم قبول 
الطعن مت كانت العقوية متقررة فى القانون طبقاً لانص الصحيح وبغير تعرض لموضوع الطعن أما 
إذا ما أجرت تصحيحاً فى التكييف لتعلق مصلجة الطاعن به لسبب أو لآخر ‏ فإنه لامفر من 
اعتبار الحم منقوضآ والطعن بالتاللى مقبولا » فل يعد هتاك سوى الحسك الصادر من حكنة التقض 
يها يستتبعه من أثر جنا أو آخر يغاير أثر الوصف فى الحم التقوض . 
قضاء ناور تجكتنا العليا ‏ 
ومع ذلك ققد عثرنا على حم نادر لحكتنا المليا فى تارعغ حديث نسبباً ذهب إلى أنه « مق 
كانت الواقعة بالنسبة للىتهم كا أثيتها الحسم الذى دانه باعتباره فاعلا أصليا تمل الفعل للسند إليه 
اشترا كا فى جريعة الشروع فى القتل للقترنة يجناية السبرقة حمل السلاح » ولا تجعلمنه فاعلا أصلياً » 
وكانت المقوبة القضى بها مقررة قانونا لجريمة الاشتراك فى القتل المقترن جناية أخرى » فإنه بتعين 
القضاء باعتبار ماوقع من امنهم اشتراكاً فى جرعة الشمروع فى القتل مع رفض الطعن طبقاً لنص للادة 
سم إجراءات 9306© 
تعلبى, علير : 
ذهب هذا الحسى إلى التقيد محرفية نص امادة مع هذه من جهتين : 
الأولى : أنه قام بتصحييح تسكييف الفعل للسند للمتهم من فعل أصلى هو شمروع فى قثل إلى تجرد 
اشتراك فيه رغم أن النكييف الخاطىء لم يلحق بالطاعن أى أثر ضار » لا فى شأن العقوبة ‏ أصلية 
كانت أم غير أصلية ‏ ولا فى شأن الآثار الترتبة على النكبيف أو على العقوية . 
والثانية : أنه وصف هذا التصحيح بأنه يعد رفضآ للطعن » ليرد أن التصحبح انصب طيحيثيات 
المسج الطمون فيه دون منطوقه » واستناد إلى للادة ممع دغ عيها » وله فى ذلك على أية 
حال عذره . 
وعيب هذا القضاء ‏ وهو ادر رغم وجود للادة م4 منف سنة 196٠‏ أنه يفتتم الباب 
واسعآ لطعون نظرية صرقة . هذا إلى أن استازام توافر الصلحة فى الطعن يعد ألا كلياً يكفى وحده 
لعدم قبول الطعن عند تبرير العقوبة . والعقوبة البررة هى تطبيق خاص له , فلم يكن الهدف من وضع 
نص صريع لإقرارها هو إلغاء ذاك الأصل الكلى أو التهوين من شأنه : مهما جاء هذا النس 
مضطربا فى صياغته معربآ » باجازة الطعون لصلحة القانون , التى تضرب مثلا تقليديا شائعاً على اثتفاء 
)١(‏ تقض 1/14/لاه ١5‏ أحكام اانس سه رقبة ص 48> وعترنا لمحم مماثل بى فرنسا قفى بتصحيح 
الواقعة ٠ن‏ اشتراك فى فصب إلى اشتراك فى غش المتعامل فى كية البضاعة للسامة . وهو صادر فى 1855/5/11 2 
داللوز الدورى ١853‏ ل و سد وءع , 
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للصلحة فى الطعن . بل كان هدفه الوحيد ‏ على المسكس من ذلك - هو إقامة سند تشمريعى 
صريع حاسم لعدم قبولا . 

والأمر المام فى مثل هذه الالة هو عدم إمكان إجراء التصحيح - لاتتفاء الجدوى منه ‏ 
أما وصف الإجراء بأنه رفض للطعن ا ذهب هذا المي ء أو قبول لهكما ذهب الرحوم للستشار 
حامد فهمى » أو عدم قبول لهك نرى نحن » فأمر يأنى فى المرتبة الثانية . وهو يمثل على أية حال 
خلافآ نظرياً بدورهء أكثر منه على وضع قانوى فى تنائج إيحاية معينة » ما دامت العقوبة لاقضى 
بها تظل على حالما فلا تتال منها بد الإلغاء أو التعديل ‏ 


وهذا الاعتبار هو بذاته ما دفنا إلى تفضبل الحسم بعدم قبول الطعن عندثذ » وبالتالى إلى عدم 
إجراء أى تصحيح نظرى فى حيثيات الحم الطعون فه استنادً إلى ذاك الأصل الكاى فى استازام 
شرط الصلحة الحقيقية فىكل طعن » وإلى نص الادة #مع ( ٠غ‏ من ق . ق رقم /اه لسنة 1469 ) 
بعد تأويله على النحو الذى أراده الشارع منه ؛ وفى ضُوء المكنة التق اقتضت وضعه . ومفسحين 
الجال بذلك للطمون المؤسسة على مصلحة جدية وحدها سواء أ كانت محققة أم محتملة وسواء أتعلقت 
هذه الصلحة بالعقوبة أصلية كانت أم تسكيلية أم تبعية » أم بالآثار الجنائية للترتبة ‏ تلقائيآً ‏ على 
الوصف أو على المقوية » أو على كليهما مع . 

قعرريف هزه النظر يء فى مشكلررا الخالى : 

استناد؟ إلى ششرط الصلحة فى الطعن ‏ 1 كثر منه إلى نص أو آخر من نصوص التشيريع ‏ 
امتدت نظرية العقوبة البررة إلى جميع صور الخطأ فى تطبيق قانون ااعقوبات إذا لم يؤد إلى خطأ فى 
المقوية . بل إلى صور البطلان فى الحكم أو ف الإجراءاتإذالم تؤد إلى تغبير مصير الطاعن؛ فلا ينتقض 
الحي فى الحالين إلا لخطأ في منطوقه دون حيثياته .. 

واذا يمكننا تعريف هذه النظرية حسما تطورت إليه الآن » بأنها « النظرية التى تقتضى عدم 
قبول الطمن فى المسم مهما وقع فيه من خطأ فى القانون , أو من بطلان فى الإجراءات » متى كانت 
التقوبة لا تخرج عن نطاقها نوعاً ومقدارا لو لم يقح خطأ فى القانون ولا بطلان » . 


(شبع) 


)١(‏ للرجم الابق ص هدهاء 


البوع البحرية يف 


البيوع البحرية 


لل ركتور غلى مال الربن عوصرم 
مدرس القانون التجارى والقانون البحرى 
بكلية الحقوق مجامعة القاهرة 


١1 55‏ جب 
المطلب المّالتُ 
التزامات البائم فى بيع كاف 
0-02 
انتهينا فى الجزء السابق من هذا البحث ‏ والنشور فى العدد السابق ( الثالث من السنة 
الأربعين - شهر نوشير سنة وه؟١‏ ) بعنوان البيوع البحرية ‏ من دراسة تقل الخاطر إلى المشترى 
كاف والآن نبدا دراسة التزامات البائع . 
٠غ‏ - وبصفة مبدئية تقول إن البائع كاف يِلْرْم بإرسال البشاعة إلى الشترى ء وإبرام تأمين 
عليها » وتسليمبا الشترى بنقل للستندات التى عثلها إليه »كا يضمن له خاو البضاعة من العيوب . 


أورو - إرسال البضماعز 


٠‏ أشميز هرا ارولشرامم : ْم البائع إرسال البضاعة إلى اليناء التفق عليه » ويعين هذا 
الميناء عادة فى عقد الببع بعد شرط كاف » فيقال مثلا » كاف الإسكندرية . فلا يكون معنى ذلك أن 
البضاعة تسم فى الإسكندرية » بل معناه أن على البائع أن يبرم تقلا وتأميناً للبضاعة حق الإسكندرية 
مقابل الغن للتفق عليه . 

ولشروط التقل أهمية كبرى بالنسبة لللشترى لأنها محدد حقوقه فى مواجهة الناقل البحرى » 
كاأن خط سير الرحلة يؤئر فى الخاطر التى يتحملها » ولذلك فإن على البائع أن براعى اعتبارات معينة 
عند سكوت العقد(9© فى هذا الخصوص . 

ويلاحظ أن البائع فى الببع بسفينة غير معينة يلنزم أيضآ: بشحن البضاعة » ولكنه فى يبع كاف 

)١1(‏ إذا سكت الطرفان افترض أنهما قصدا الاحالة إلى شمروط ميناء الشحن لأنه الميناء الذى ينفذ فيه البائع 


التراماته » وذلك مع مراعاة العمروط العتادة مل نوع البضاعة والظروف » ولكن يلاحظ أنه إذا كانت هذه 
العروط مما يموق تتقيذ عقد البيم فليس البائم أن يتمسك بها ما لم يكن قد تحفظ فى عقد اليع بدأنها . 


إفلف 
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يتقوم بشحنها لحساب للشترى ويمقتضى عقد البيع ذائه » وهو في البيسع بسفينة معينة يقوم بالشحن 
لسابه هو لأنه يتحمل مخاطر الطرريق حتى تصل البضاعة ونس فى ميناء للشترى لدى الوصول . 

وإذا ورد الببع كاف على بضاعة سبق شحها قبل عندئذ .إن محل البيع بضاعة عائمة 
منسوة غ10 » وذلك سواء كانت قد غادرت اليناء أو لا . وعندئذ يذكر فى عقد الببع أن البضاعة 
للببعة قد ش نت فلا29 , 


:1 إبرامم عقر ثقل البضاعة : يلَرْم البائع بقل البضاعة لهساب الشترى » وعليه تنفيذ 
هذا الالرام طبتآً الشروط العتادة وما تتغى به عادة اليناء0؟؟ ‏ وعليه أن يقوم بتغليف البضاعة©», 
ورسأل عن سوء التقليف© , 


“اع مطان, اشح : إذا حدد ميناء للشحن وجب الشحن فيه فإذا لم محدد كان للبائع أن 
يشحن فى أقرب ميناء لموطنه الأصلى دون أن يكون للمشترى أن يتمسك بالشحن فى موطن البائع 
العتاد والقريب من مكان الوصول0© . ١‏ 


ولسكن يلاحظ أن النزام البائع لايقتصر على جرد إعطاء البضاعة لشركة التقل البحرى » بلعليه 
أن يسور على عام الشحن فعلا90© . 


عع - ظروف النفل : وعلى البائع أنيتقل البضاعة بالطريق الأسرع وال كثر أمنآ منغيره 
لأن هذا للمنى مفترض فى المقد(4» , واذلك لامجوز ل أن تشحن على سفينة شمراعية بضاعة يجب 
بالنظر إلى طبعتها وسرعة قبليتها لاخلف - أن نشحن على سفينة بغارية » ولا أن يشحن بضائعقابلة 
للتلف السريع على سفينة لانستطيع السير بسرعة رغم توصيات الشترى له فى هذا الشأن0© , ولييق 
له أن بشحن على السطح مالم برخص له العقد فذلك . 


(0) رسي ؟ - ١2و(‏ ؟ يلار 15 . 2 

(؟) عرائش ؛» مارس ١557‏ ملحق 4 5 ؟ السين التجارية *؟ يناير ١551‏ يرى فرنسى 
امول وام 

إففن تقض تجارى 5١‏ يوليو ١50١‏ يحرى فرنسى 1١6 088 ١561‏ فيراير 1668 بحرى فرلسى 
امور سورع 

(4) أنظر سورة له فى إكس ه توقير 15106 ملحق دور ع ل .ع 

(0) ويعبر عن ذلك بشمرط فوتقطه ,سدع ومقط . 

. ؛ شوتر وحم‎ ١86 - 4 أ كتوير 019 ملحق‎ ٠١ الدار البيضاء‎ )١( 

49 أنظر تعليق رينارد على حم محكنة النقض الإيطالية فى 74 ديسمير 1١١1٠9‏ دور 438-16 ؛ وتارن 
مرسليا التجارية ١‏ يوليو ؛ 1686 يجرى قرلسى 5865و .وم , 

(4) عرائش م وليو ١574‏ دور ه سس و.ع . 

(5) مرسليا التجارية ٠‏ ؟ يوثيه 1159 ملحق لاس الوع , 


البيوع البحرية اا 


كا مجب على البائع أن تار للنقل سفينة تقوم به بطريق مباشر(9 , ولكن هل مجوز 4 أن 
يتفق مع الاقل على تقلبا بواسطة سفينتين , أى هل مجوز تخير السفينة في الطريق ؟ للسألة خلافية , 
وقد حكنت عحكة القض الفرنسيةفي سنة م14 حك قالت فيه إن البيع كاف بسفيتة واحدة لا يجين 
للبائع أن يغير السفينة فى الطريق9© . 

ومع ذلك نحب ملاحظة أمور عدة : منها ضرورة احترام العادات التجارية الى قد مختلف من 
ميناء إلى ميناء » ومنها أن تغبير السفينة إذا دعت إليه ضرورة ملاححة يتحمله الشترى باعتباره من 
مخاطر الطريق » كا سئرى7 . ويلاحظ كذلك أن سندات الشحن تتضمن الآن ‏ غالباً ‏ شرطآ 
سمح للناقل بتغيير السفينة فى الطريق ؛ ولما كانهذا الشرط دارجاً ومن الصعب على البائع أن يتخلصس 
منه فإن على القضاء أن لايعامل البائع كا لو كان قدتخلف عن تنفيذ النزامه » وكذلك لا عللساءلته 
إذا نص فى البسع على أن الإرسال يتم بسفينة مباششرة إذا تغيرت السفينة فى الطريق مادام قد ثبت أنه 
يكن بين ميناء البائع وميناء للشترى خط ملاحى مباشر؟ م وكذلك الحم ولو كان هناك خط 
مباثسر إذا رضى المشترى بذلك , إذ يستير رضاؤه قبولا منه لنحمل مخاطر تغيير السفينة9؟ . 


هع - موعر الى ويغلبأن محدد المقد موعداً للشحن » ليستطبعلاشترى أن محسب 
بصفة تقريبية موعد وصول البضاعة70© . ويعتير تحديد مدة فى العقد مازمآ للبائع مجب تفيذه 
بدقة , وكثيراً ما حم بفسخ العقدٍ جزاءا لخالفته72© » ولا يعنى البائع من مسسئولية عخالفته إلا الذوة 
القاهرة الى منعه عاماً من الشحن فى الميماد0» . 

وبلاحظ أن الفصود من تنفيذ البائع التزامه بالشحن أن يشحن علىسفينة تغادر لليناء في التادي 
الحدد فى المقد(©» » وذلك لأن مايهم للشترى ليس هو تارمم الشحن وحده بل هو معرفة مت ترحل 
البضاعة فملا ء ولكن إذا شحنت البضاعة في سفينة مفروض أن تغادر اليناء فوللدة ولم ترحل السفينة . 
إلا متأخرة تحمل الشتزى هذا التأخير لأن الخاطر عليه من وقت الشحن . 

ولا يكى البائع شحن البضاعة على صندل ولو كان الصندل تابعآ للسفينة بل يلزم الشحن علي 


)6 أنظر تعليق رينارد على حم عرائض 4 يوليو 15174 دور ه سد ولع . 

(؟) اايوايووة4؟١‏ بحرى فرنسى ١92٠‏ س- ”ا . 

0) ربير؟ -- .5و .ء. 

(؛) عرائض ١18‏ يوليو 1974 ملحق 1 -- 481 , 

(0) ويستفاد ذلك من شرط عقد الببع الذى يسمع للبائم تقديم سند شحن مياشر : روآن 58 ينار ١981‏ 
ملحق 1١85-9‏ . 

(1) أنظر ريبير ؟ -- ١918‏ ؟ بللو ١4‏ ؛ شوفو 814 وما بسده . 

(9) مرسليا التجارية ه أبريل ١9178‏ ملحق * ل 4184 . 

(4) مرسليا النجارية «مايو ١9051‏ ملدق دور ه -- 5لا! ؛ وقارن ثقشض 5 يونيه 4615 ايحرى فرأسى 
6و - لله ؛ مرسليا التجارية ٠‏ يبوليو ١688‏ يحرى فرنسى "41١-1984‏ ؟ شوفو 2814 . 

(ة) تابولى /ا؟ مايو 1575 دور 70 - #80 . 
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اميت 555 سيا ام يسا 
السفيثة الستعدة للسفر فى للدة90© . 
وإذا كانت البضاعة معدة لتوز. بين عدة مشترين وشحنت صائبة.» ولكن تأخرشحن جزء منها 
4 ل مح 0 7 
كان لكل من الشترين أن ينمسك بهذا التأخير مادامت حصة كل منهم لم تفرز . 


ومفهوم الالنزام بالشحن فى لليعاد ألا يتقدم البائع فى الشحن وآلا يتأخر على لليعاد » بل حم أنه 
لايجوز له أن يبدأ فى الشحن قبل للوعد2©0 » كا يحب عليه أن ينتهى منه فى للوعد9) » ويتعرض 
البائع لفسخ العقد إذا ترك الدة مر دون أن يشحن 9 , أما إذا شحن قبل اليعاد فقد حم أن العقد 
لايفسخ ضده إلا إذا أثبت ثبت المترى ضرراً أصابه من الشحن قبل اليعاد9©؟ . 


5- ويتشدد القضاء فى تقدير القوة القاهرة ال تبركه البائع » ويفرض عليه أن محاول 
تنفيذ التزامه ولو يطرق تكلفه ] كبر بما قدر مادامت طرقاً معتادة9© , 

وإذا كانت هناك قوة قاهرة انقسيع العقد ولم يكن لأى من طرفيه الإصرار على طلب تنفيذه بعد 
ذلك لأن شرط المدة عنصر فى الاتفاق » واذلك لا يكون المشترى: أن يطلب من البائعتسليمه البضاعة 
فى ميناء الشحن 97 ٠‏ ,أو أن يشترى له بضاعة فى الطريق يقصد تسليمها إليه40, 

هذا إلا إذا تغام الطرفان ضمناً على امتداد الدة كا لو سكت الشترى إذا أخبره البائع أنه شحن 
بعد اليعاد أو قبل للستندات رغم أنها تكشف عن الشحن التأخر0؟ . 


ا - إشابت الى .' شبت الشحن - بوصفه واقمة مادية - بكافة الطرق2©00, ويكون 
ذلك عادة بسند الشحئ البين به تأزيعز الشسن 410 وقد بت يتضمن البيع شمرطأ مقتضاء أن تاريخ سند 


)١(‏ فى هذا للعنى استئتاف انجلزا ؟؟ ديسمير ١9178‏ دور 19 ل 28١‏ حيث رفطت الحكة سك 
البائم بعرف اليناءالنى يمتبر البضاعة مشحوئة عجرد وضهها على الصتدل ,قصدشسنها على السفينة » وقالت إن المبرة 

هى بالشحن فملا على السقيتة فى الدة اللحددة . 

(؟) مرسليا التجارية 14 ديسمير 15374 ملحق دور لا لب 941 . 

(0) بارس ١8‏ أكتوير ١954‏ ملحق * -- 505 ؟ 90 يناير 1554 تماحق + 000 
مرسايا التجارية ١4‏ يونيه ١5154‏ ملحق 5 -- 8514 . 

(4) عرائش 0؟ يونيه 11154 ملحق 5 - ممع *, 

. 1١51 - ١ا ملحق‎ 1١576 فيراير‎ ١15 عرائش‎ )5( 

)002( واناك فإن اضمراب! ى نيويورك لا نبور الشحن التأخر إذاكان اليم يي الشحن من أى ميناء فى أمريكا 
العمالية : مرسليا ٠‏ ”أ كتوير 1311954 ملحق * ل 1.و » أو إذاكان ابيع ل يحدد ميناء تعن . 

(9) اكس 9ع يونيه ١5156‏ ملحق 8 - 956 . 

(4) الامبراطورية الألمانية دور +١‏ - 074 

(9) مرسليا التجارية 5 نوفير 154375 ملحق دور م4 - مم . 

)٠١(‏ رسر ١١09-5‏ ؟ شوفو رقم 87 --و.ه 

(11) عرائض 8١يوليو‏ ستة 145 ملحق 3 484 ؟ المين النجارية؟ مارس 1568 برى قراسى 
- ولع .0 


البوع البحرية خف 


الشحن » يتهير دليلا على تاربع الشحن » وقد حك فى هذه الحالة أنه لايقيل دلل على عكس ذلك 
فما عدا حالة الشى0© . 

وتثور الصعوبةبالنسية للسند برسم شحن » وهو سند لاشدتشحؤ البضاعة بل مجرد إعطامها للناقل 
يقصد الشحن» وبي لالقضاء إلى التسوية بينه وبين السند الشحون2أى الذىيشيتعمليةالشحن؛ والواقعم 
أن السند برسم شحن لا يثبت عملية الشحن فعلا ولا محدد تاريعخها ولذلك فهو لا يصلح دليلا فى صالح 
الشاحئ إلا بعد أن يؤشر عليه الريان #صول الشحن وتار ممه أى بعد أن يصبح سند شحن عادى 220 . 

4 - تسين السفيلر : لا يازم البائع كاف بإعلانالسفينة ال ىمحمل البضاعة وذلك ما لم ينص 
فى العقد على ذلك فيلتزْم البائع عندئذ بإعلان اسم السفينة وبتسلم البضاعة الى على هذه السفينة 
بلأدات وإلا تعرض لفس الءقد؛؟» : ويلاحظ أن هذا الشرط يازم البائع ء ولكنه أيضاً يؤدى إلى 
محويل البيع كاف إلى ببع بسفينة معينة9"© , 

48- رفع اررُجرة : ْم البائع كاف أن يدفع أجرة النقل لأنها تدخل فى من البيع ٠‏ 
وقد تستحق الأجرة للناقل في ميناء الوصول ٠‏ وخاصة إذا كانت مقدرة على أناس الكنية الساءة 
في ميناء الوصول » وعندئف يدفمها المشترى , وفى هذا الفرض مخصم البائع الأجرة , بعد محديدها 
بصفة مؤقتة » من ادن الذى يطلبه فى الفاتورة المقدمة منه للمشترى , حت إذا محدد قدرها بالضبط 
رد البائع للمشترى ما يستحقه من أجرة أو بالتكس دفع المشترى ما يكثل به الْن0© , 

٠ق‏ - ويلاحظ أن الأجرة الواجب على البائع دفعها يجب أن تغطى كل النقل البحرى حق 
تفريغ الإضاعة وت-ليمها لمرسل إليه د ندا د شر هل ادن بالتسلم ممت 
الروافع فإن تكليف التفريغ تقع على البائع » فإذه كان للناقل أن يطلها من المرسل إليه وجب على 
البائع أن يرد للمرسل إليه ما دفعه للناقل(© . 


(1) روان 4 نوفير 1953 ملحق ه - ٠6‏ ؟ أنظر شوفو 988 - 

(؟) روان1١‏ ينابر 15157 بحرى فرنسى 15117 - 5ه ؛ بأريس 55 يناي 19174 ماحق 411615-51 
خلاف ذلك مرسليا التجارية ه؟ أغسطس 1١05‏ بحرى فرتسى ١884‏ 2 541 . 

(؟) بللر رقم ١8‏ ؟ ورسير 3515 . 

(4) يللو لاء ؟.؟ السين التدارية ٠١‏ ديسمير 1565 بحرى فرنسى 15605 ل 443 . أنظر ف نقد هذا 
العسرظ من الناحية العملية رينارد فى دور ٠١‏ س 4 وتعليقه بمجلة دور #١9 - ٠١‏ . 

(0) عرائش ؟١‏ يناير ه؟ ول دور ٠١‏ - 811 تعليق رينارد ؟ خلاف ذلك السين التجارية ١‏ مايو 
هه وا يحرئ فرسى "55 س ٠‏ حيث قالت إن البائع الذى يمين السفينة للمشترى لايقصد تحويل الييم كاف 
إلى ببع بسفيئة معينة وإنه ما أعلنها إلا على سبيل البيان واتباعاً لعادة لتبعة فى بيع البضاعة محل المقد . 

5 ولذلك ليس للمشترى أن يرفضالستندات بحجة أن البائم لم يدقع أجرة النقل ما دام أنه خممها منا*ن 
الذى يطالب به : الحافر التجارية 5؟ مارس 15178 ملحق دور 11 -- 7ه 

أنظر مقال #مقطعص3 36 بنوان تسوية الأجرة فى بيع كاف , يحرى فرفسى 1507 صفسة 755 5 

() يللو 4١6‏ ؛ شوفو 417١‏ . أنظر كذلك مرسليا التجارية 8؟ يناير 158 ملحق 17 -- 187 ؟ 
باريس 01" دسمير ١9018‏ ماحق ؛ -- ١848‏ . 


006 العدد الرابع السنة الأربعرن 


١‏ والتزام البائع يدفم أجرة التقلنهائى ٠‏ فإذا ارتفستهذه الأجرة بعد إبرام الببع فلا يلزم 
المشترى بالزيادة . وقد ذهب رأى إلى عكس ذلك أى إلى إلزام للشترى بالزيادة على أساس أن العْن 
ينقسم أقساما ثلاثة : تمن البضاعة ‏ والأجرة » وقسط التأمين » وقل إن العنصرين الأخيرين. يعتبران 
مقابلا للبائع عما يبذله هن ثفقات فى الظروف الاقتصادية العادية القائمة وقت إبرام عقد البيع » فإذا 
تغيرت الظروف فإن إلزام الببئع بانزيادة فى الأجرة قبه إثراء للمشترى بلا سبب20© ٠‏ ولكن رأيآً 
آخر لاحظ يحق أن تقدير الدْن جزافى ولا تصح مجزئته بالنظر إلى كل من عناصره على حدة » 
وتحديد الوْن إجالا على هذا النحو فيه فائدة كبيرة للاشترى »كا أن إثراء الشترى هنا له سيب هو 
عمد البيع » ولاحل للتخفيف على البائع وإلزام اللشترى بالزيادة إلا إذا اعتبرنا البائع وكيلا عنه 
فى إبرام عقد التقل وهو رأى غير مقبول حتى في نظر هذا الفريق9». : 

وكذلك المي لو اتخفضت الأجرة فإن الشترى لا شأن له بالاتخفاض أو بالتخفيش الذى يعنحه 
إياه الناقل الإحرى لأن محديد القن إجالا يتم »كا تقدم » بطريقة جزافية ونهائية0©. 


. يللو رقم 408 إلى 43 /مكرر‎ )١( 

(؟) بللورتم 5٠‏ . 

(؟) استئناف باريس ؟ مارس 15187 محرى فرتسى لاا - .01١٠١8‏ 

وقد ثار خلاف فى -الة ما تصبح الأجرة غير مستحقة أصلا على البضاعة بسيب هلاكها بقوة قاهرة » فالمشترى 
دفم امن الأسلى مخصوما منه الأجرة على أساسألها واجية عليه » ولسكن لأنها أصبحت غير مستحقة فهو لايدقمها 
فهل يحتفظ بالمزء من لون للقابل الأجرة أو يجب عليه دفمه للبائم ؟ للسألة مل خلاف : 

يرى البعش أن الهْن حدد بطريقة جزافية لأن البائم باع بثمن جالى يتضمن أجرة النقل فإذا لم تق فله أن 
يفيد من ذلك » كا أن المشترى يعوض بالتأمين لأنه وارد على البضاعة بقيمتها وقت الوصول ولا يصمح أن يجمع بين 
هذا التأمين وبين الأجرة ( ريبير ؟ - 1454 ؛ شوفو ١81١‏ 1ك 1431 ) ٠‏ وللسكن رأياآخريلاحظ أنالشترى 
فى هذه الحالة يصبح مديناً شخصياً بالأجرة وأن دفعه العْن مخصوماً منه الأجرة يبرئه نهائياً أمام البائم لأن البائم رضى 
بهذا الوناء ( بللورةم 45١‏ و ٠ )1١5‏ 

حيح أن الم فى ببع كاف جزاف ععنى أن المشترى يتم بهذا المُن دون غيره أيا كانت تقلبات سوق الأجرة 
والتأمين وإذا نان امخفاس الأجرة بين عقد.البيم وابرام النقل يفيد البائم لكن لايستوى بذاك انقضاء دي نالأجرة 
وهو الفرض تحمل البحث » وإذا فإن مما يخالف قصد الماقدين أن ,فيد هلاك اليضاءة البائع . ولا يقدح فى ذلك أن 
للمشترى أن يفيد من التأمين الذى يشمل الأجرة لأن هذه مصادرة على المعالوب فإن الشارى ليس له رجوع على 
الؤمن إلا فى حدود ما أصايه ولذا فالفصل فى .سألة الأجرة يسيق الفهلى فى مسألة التأمين كا لايصح أن يتحمل 
المؤمن دينا لاوجود له لأن ماضاع على للشترى هو البضاعة منقوصا منها الأجرة لأمها لم تستحق الناقل . 


هل يممكن القول إن هنا الحل تفرضه قواعد الييع كاف ؟ لا !! لأن الخرو ج على فسكرة -زافية الهْن أمر 
واجب لم يدنم البائم الأجرة ومادام يخصمها من الم لأن الشترى فى هذه المالة يصبح مديف_ا بالأجرة أمام الناقل 
الوصقه مستفيدا من سئد الشحن ء على الأقل إذا ذكر ذلك فى السند » ومن الخطأ القول إن الشترى يدفم الأحرة 
بالوكالة عن البائم » بل إن الشترى ينفذ [لزاما شخصيا عليه » ولذا فلا يفيم كيف أن اتقضاء إِلترام #للشترى يفيد 
البائع فهذا البائم كان عليه أسلا يحسب قواعد البيع كاف أن يدفم الأجرة فإذا أعفى منها فذاك فى نظير قبوله 
أثمنا فشا عنها . 


هناك قرض آخر هو فرض ما إذا دقع البائم الأجرة لدى الشحن وكان على اناقل ردها إذا لم تمل البضاعة » 
فإذا ملكتبدن ترد الأجرة : للبائم أو للمشترى ؟ يرىالبمشأنها ترد لابائم وذلك لأ نالو إبة الى تمت بين البائم ح 


الببوع البحرية ا 


ثائبا 5 ااتأدين على الصماءر 

7ه - يلتم البائع - يقتضى عقد الببع كاف أن يبرم تأمينآ عل البضاعةمن عخاطر الرحلة » 
وإذا أرسل البائع عدة شحنات لمشترين متعددين وجب أن يبرم تأمينآً خاصاً بكل منهم90©, حت يكن 
لكل مشتر أن ينقل البوليصة إلى من يبع له البضاعة فى الطريق . 

وفى تمحديد شروط هذا التأمين آثزاء كثيرة ؛ ولكنها ترتد فى النهاية إلى ضرورة مراعاة العادة 
البحرية وطبيعة البشاعة وظروف النقل29©. ويصرح عض الشراح والأحكام بضرورة اتباع العادة 
البحرية الجارية وقت الشحن فى ميناء الإرسال بالنسبة لبضاعة من ذات النوع ولر<لة مائلة0©؟ ولمل 
الصحيسم هو اتباع العادة الجارية وقت إرام الببع لأنها هى التى محدد نطاق الزام البائع . 

“م وإذا لأ البائع إلى إرسال البضاعة بطريقة تعرضها لخطر 1 كبر بما لو أرسلبا 
بالطريق الواجب فإن عليه أن يؤمن من هذا الخطر الإديد ويتحمل هو فرق القسط9©). 

0 وبحب أن يخطى التأمين عناطر البحر العتادة » ولا يليم البائع التأمين مئعناطر الحرب إذا لم 
يكن منصوصاً على ذلك في عقد الببع لأن التأمين من هذه الخاطر يستازم قسطاً إضافياً لا يدخل 
عادة في تمن البييع 0 : 

ويب أن يكون مبلغ التأمين شاملا الأخطار ابتداء من اللحظة ال ىتنتقل فا مخاطر البضاعة إلى 
الشترى إلى وقت تفريشها فى ميناء الوصول 0 . 

ع م ويجب أن يكون مبلغ التأمين مساوياً بالأقل لعن البيع لأن قيمة البضاعة مقدرة بهذا 
اهن هى الى يواجبها الببع 0 وعلى البائع أنيبرم تأمينآً عن زيادة القيمة الى قد تطرأ بعد البييع » 
فإذا وقع الحادث ققال البعض إن تعويض هذا التأمين الإضافى عن القسط الذى دقعه البائع يكون 
للبائع 280؛ وذهب الرأى الراجع أنه يكون للمشترى وحده لأنه يتحمل عخاطر البضاعة وليس للبائج 


ح والشثرى كانت نهائية ضد الشترئ أو لصالمه . ويرى آخرون خلاف ذلك لأن ابراء المشرى من كل مديوئية 
قبل البائم لابسطى ذلك الأخير حق مطالبة الناقل بالأجرة » بل بالمكس لأن الأجرة فى فرضنا لم تنقس من المن 
الذى قبضه البائم كاملا متضمنا للأجرة . كا أن الستندات تقلت للمشترى وأصبح الحق النائىء من سند الشحن 
يؤول للمشترى وحده ( أنظر فى هذا الرأى الأخير عيأن رقم 1410 ) . 

.ا١و705--١ رسير‎ )١( 

(؟) عرائش ” يوليو 1574 ماحق 1 - لام . 

(؟) بللو 55؟ ؟ شوفو ٠١11‏ ؛ رينارد فى دور ٠١‏ - 15 ؛ ريبير ؟ 151515 ؛ مرسليا التجارية 
5 مايو 15753 ماحق ع ل سلاه ؛ أنظر كذاك دوبيه 7١‏ دسمير 1914 ملحق # مه . 

(4) تاناناريف 5 دسمير ١988‏ دور 9 سل 778 خاس إشدن البضاعة على سطح الدفينة . 

)6 قرار سكيم ألمانيا ١١‏ يناير 1١57+‏ دور لإا دولا . 

. 03١146 بللو 4لا ؛ شوفو‎ )١( 

(0) شوفو ةوؤ؟ . 

(م) اللو ولالا . 


56 العدد الرايع - السنة الأربعون 


فيه مسلحة يكن أن تسكون عحلا للتأمين9؟ . 


وى - ويب أن يكون المؤمن شخصا آخر غير البائع لأن ضمان الشترى لا يتحقق إذا كان 
البائع هو نه المؤمن22. ويلاحظ أن كل ماعلى البائع هو التأمين لدى مؤمن ظاهر اليسار 
ولكنه لايضمن - بعد ذلك - للمشترى قبض مبلغ التأمين0©. 

م - فاذا لقم البائع بالتأمين على البضاعة على البضاعة على الوجه الصحيح كان للمشترى 
أن يرقض استلام المستندات©2 وله أن يطلب الفسخ , ولو وصلت البضاعة سالمة » لأن عدم التأمين 
اخلال بالتزام البائع يؤدى بامشترى إلى صعوبة التعامل على البضاعة!* . 


مانب ارو لما بقسلهم البضاعز الببعز 
/ان - يلتم البائع كاف طبقآ للقواعد العامة تسلم البضاعة الببعة إلى الشترى , كما 
يلم تسلم الحقوق التايمة البضاعة المبيعة والحقوق المكلة لما » وتقصد بذلك الحقوق الناشئة من 
عد التقل البحرى والحقوق الناشئة من عقد التأمين البحرى . 


وسنعرض هنا لموضوع التسلم » وكفيته » ووقنه » ومكانه » ومصاريفه . 
1 . 1 
أورر - موضوع الفسليم : 


مه - )١(‏ البضاع : على البائع أن سل البضاعة » والكقوق لاتعلقة بالبضاعة والدعاوى 
د الناقل وللؤمن منذ وقت الإرسال -ق التفريغ . 1 


أما مخسوص البضاعة فيزم البائع أن يسلم بضاعة من النوع والصنف المتفق عليه » برط أن 
تسكون مرسلة محالة جيدة من :المكان وفى الوقت المتفق على الإرسال فيه.. 


وإذا خصصت البضاعة قبل تسليمها وجب 5-لمم البضاعة الخصصة دون غيرهاء وإذا انصب البيع 
على بضاعة مشحونة على سفينة معينة فى عقد البيع وجب تسلم هذه اليضاعة دون غيرها0©. 

. يناير 15157 دور 54 -- 5م"‎ ١5 قال ء القانون البحرى » رقم 544 ؟ وفارن‎ )١( 

(؟) وهذا هو الراجع بللو 7/ا؟ ؛ ريبير »ا صفحة 5١م‏ هامش (ه) ؛ رينارد فى دور 4١5-15٠١‏ 
اكس 239 يتاير 19355 ملحق لا ٠م8١‏ ؟ خلاف ذلك مصطفى طه فى للطول رقم 37٠١‏ . 

(؟) بللو /ا؟ ؛ رينارد دور 11-5 مامش * . : 

(:) اكس *؟ يتاير 1519 الساين ويقرر للهشترى رفش الستندات إذا كانت تحتوى على مجرد خطاب 
يق يه البائع نفسه مؤمنا على البضاعة . 

. 745 ؟ قارن بللو‎ ١154 - يناير ملحق دور لا‎ ١9 ببزائسون‎ )٠( 

(1) مرسايا التجارية 4 ديسمير 1514 ملحق ١‏ -- 56 ويقضى أن للمشترى كاف أن يرفض تنفيذ العقد 
إذا أخطره البائم أن البضاعة موجودة على سفينة غير تلك التى عيئها » ولا يمنع الفسخ أن يدود البائم فيقرر أن 


البضاعة مشحونة على, السفيئة الممينة أصلا لأن ذلك لايعيد الحياة إلى عقد اتهى - 


. البيوع البحرية 7 08 


وإذاكان الببع منصبآ على حمولة سفينة كاملة فان للمشترى أن يرفض للستندأت إذا كان جزء من 
حمولة السفينة موجبها الى مشترين آخرين لأن الشترى إذ يتعاقد على حمولة كاملة فذلك ليتفادى 
مزاحمة مشترين آخرين جولة ممائلة ومفرغة فى تفس اليناء فى ذات الوقت ٠‏ ولذلك فإن للمشترى أن 
بتمسك بتنفيذ العقد بدقة . 

69 -- القرر اللسل : تقدم أن بيع كاف ينصب على بضاعة تسم فى ميناء الشحن » وينص 
فى العقد على القدر الواجب تسليمه » والقاعدة أن جميع القدر المبيع يحب أن بسلم دقعة واحدة مالم 
يتفق على خلاف ذلك ٠‏ ولهذا حم أن للمشترى أن يرفض التسلم المزكى90© , إلا إذا كان عدم 
التسلم الجزئى راجعاً إلى قوة قاهرة29© . 

والأصل كذلك أن برد التسلم على القدر للبييع تمامآ دون زيادة ولا نقص » ولكن لما كان 
الغالب أن يبرم العقد ثم يبدأ البائع فى البحث عن الإضاعة وقد لا جد القدر الذى تعهد بتسليمه 
فالألوف أن ينص فى العقد على ششرط التقريب بروجزورين 222 أى على أن القدر الحدد في العقد نا 
هو تقربى . 

ومع ذلك يضيق الفضاء من أثر هذا الشعرط حت لايسىء البائع استعاله بأن يزيد القسدر السل 
إذا اتخفض سعر البضاعة أو يقلله إذا زاد سعرها » فيقضى بأن الحد الذى ,سمح للبائع بالحرية فيه هو 
هيز أو ٠١‏ يز من القدر البين بالعقد » ويوجب على البائع أن يثبت أنه لم يستطع تسلم القدر 
للبيع بالضبط©6 . 1 

٠‏ - ماع البشباعر : تقضى القواعد العامة على البائم أن تكون الإضاعة التى يساها 
مطابقة من حيث نوعها وأوص فها لشمروط العقد : ويكنى أن تكون قد شحنت غالة جيدة ولا يسأل 
البائع عما يصيمها بعد ذلك لأن عخاطر الرحلة على المشترى م تقدم . 

وقد يكون مصدر البضاعة حل اعتبار فى العقد , وعنسدئذ بجوز للمشترى أن يفسخ العقد على 
البائع إذا اتضح أن البضاعة ليست من للصدر التفق علليه0» . 

وقد تبدو صعوبات عملية إذا كان بالبضاعة تلف وأريد معرفة ما إذا كان راجعاً إلى الطريق 
أو إلى العيب الى أو العيب الذاى بها . 


4١-1513 ملحق دور‎ ١916 اكس 0* نوفير‎ )١( 

(؟) مرسليا التجارية ؟ مارس 157١‏ هلمحق دور 19157 -- 8؟ . 

(5) شوفو رقم 1114 . أنظر يللو رقم ٠١‏ . وقد تقضى العادة أحياناً بامراضه دون نس عليه 
فى المقد . 

(4) مرسليا التجارية ١١‏ مارس 190١‏ بحرى قرئسى 41١٠١ -- 19481١‏ . 

ره( أنظر فى إثبات مصدر البشاعة : يللو رقم 1١١‏ و١١1١‏ وشوفو رقم 1144و7١١١؟‏ غرفة محكيم 
بارس ١؟‏ ينابر 1571 ملحق دور 151801 -- 1435 ٠.‏ 


للق 
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وجرى القضاء على أنه إذا كاث مابالبضاعة راجا إلى النقل ذاته فهو من مناطر الطريق 
ويتحمله المشترى كا سنرئ . وفما عدا ذلك يفرق الفضاء بين العيب اسن فى البضاعة ويتحمله البائع » 
وبين العيب الا النائىء من طبيعة البضاعة والندى يتفاقم بسبب الرحلة ويتحمله للشترى0© . 

وقد مد ثأن محصل البائععند الشحن على شهادة بأوصاف البضاعة غائتمسن ع3 ننم تكتاجمه » 
وتفيده هذه الشهادة فى إثبات أوصاف البضاعة إذا نازعة فا المشترى0© . 

ولا يازم البائع أن يقدم شهادة مائلة مالم ينص على ذلك فى العقد أو مجر بة العادة . والأصل أن 
النص علا يكون لصالم الشترى ويكون على البائع تمدعها مع لاستندات للاشترى 229 , 

والأصل فى حالة النص ف العقد على تقدعها أن المشترى فى هذه الخالة ليس له أن ينازع فبا©». 
وهذه اانازعة جائزة إذا كان يدعى غشاً من البائع© أو عيبا خفيآ بها90© أو أراد أن يثبت وجود 
اختلاف فى نوع البضاعة وليس فى محرد أوصافها . كا برفض القضاء هذه الشهادة كدليل لصالل البائع 
إذا كانت غامضة أو غير حددة0©. 

وكثيراً مايضع المشثرون فى العقد شروطاً محفظون لأنفسهم بها حق معاينة البضاعة بواسطة 
الخبير عند وصولها(© » وهى شروط صيحة . 

1" - ويلاحظ أن عدم مطابقة البضاعة المسامة للبضاعة المنفق علها من حيث الأوصاف 
لا يؤدى إلى فسع التقد دائمآ » بل إن القضاء يكتنى بتخفيض العُن إذا كات الفرق بسيطاً0© , 
ويقدر التخفرض على أساس تمن البضاعة الأصلى لاقيمتها عندالومول70© » ومغ ذلك فإن هذا الحل 
غير مستقر092© , ١‏ 

ويب الحم بالفسع مع ذلك - إذا كان مشعروطاً صراحة فى العقد أو مفهوماً دمناً من 
نصوصه كا لوكان متضمنآً شرط مطابقة البضاعة لعينة230 , وإذا كان الفرق فى الأوصاف راجعاً إلى 


.1١1؟ يللورقم‎ )١( 

(؟ ) يللو ؟5؟ ؛ وانظر هيين رقم 815 . 

( ؟ ) عزائض * مارس 157 'ملدق 5 -- 700 ؛ تقض مدأ 50 يناير 19145 بحرى فرأسى 135650 
لامعال 

, ١6١5-9 رصير‎ ):4( 

( ه ) تقض 9 مايواة8؟1 ملحق الا لزه . 

(1) روات ه مايو ؟4؛5١‏ بحرى فرلسى مولح لالد . 

(؟) مرسليا النجارية للأغسطس151517 ملحق دور 181918 838 . أنظر تعليقاً فردو رلا 06م . 

(4 ) أنظر شوفو ١١١0‏ ؟ بللو 7١1‏ ؟ أنظر المين التجارية ١6‏ مارس ١١64‏ بحرى قرنسى ١588‏ 
اعمال 

(5) أنظر رينارد دور ٠١‏ ل 4# و44 ؟ بللو ١15‏ . 

. 815-15 ملحق‎ ١51517 والافر التجارية م يناير‎ )٠١( 

. (١516-1 ؟ وريبير‎ ١15 أنظر بللو السابق رقم‎ )١1١( 

. أنظر تمليقاً فى دور #4 سد ووم‎ )١( 


الببوع البحرية قلا 


غش من البائع » أو كان الاختلاف فى نوع أو طبيعة البضاعة وليس في تجرد وف من أوصافها . 


9 - (؟) الحفوى» الناست بى عقرى النفل والتأمين : يبرم البائع - كا رأينا ‏ 
عقد تقل البضاعة » وعقد التأمينعلها ونلاحظ أن الحقوق الناشئة عنهذين العقدين تتقل باثقال 
سند الشحن و بوليسة التأمين إلى اللشترى » ويجب على البائع أن ينل هذه الحقوق إلى اللشترى 
يوصفها تابعة ومكلة للبضاعة لأن دعوى التعويض المقررة ضد الداقل البحرى #لى حل وعوى استلام 
البضاعة وكذلك بحل مبلغ التأمين.حل البضاعة إذاء هلكت ,فضلا على أن البائع وهو يبرم هذين 
المقدين ينفذ التزاماً ناشئآ عليه من عقد البيع وساب الشترى ولصالحه . 

ويشترط فى سند الشحن وبوليصة التأمين أن يشملا كل المرحلة التى تقع مخاطرها على المشترى » 
وأذلك إذا كان تقل البضاعة يتم بسندى شحن متنابعين وجب تقل هذين السندين إليه » وإذا تغير 
ميناء الوصول باتفاق البائع وااشتر شترى وجب على البائ تع أن يسم سند شحن وبوليهة تأمين خاصتين 
بالرحلة الجديدة وللمشترى أن برفض للستندات اذ كور فا الميناء القديم 20 , 


ثانيأ - يفي الفملهم : 

م لا تسل البضاعة للبيعة كاف سلما ماديا عند وصولحا » » بل هى تسلم بعد الشحن وأثناء 
الطريق بقل السند إلى الشترى أى بتظهيره إذاكان إذناً أو عناولته إن كان لهامله2©2: وتقل السند 
على هذا النحو ينقل إلى الشترى ‏ كذلك ‏ الحةوق والدعاوى ضد الناقل البحرى وقد رأينا أمها 
من مكئلات البضاعة .كا برتب نقل بوليصة التأمين نفس الآثار . 

ويازم - فما بتعلق بسند الشحن - أن يتضمن البيانات التى مخصص البضاعة » وأن يكون 
نافذا على الناقل لأنه يهدف إلى إعطاء للشترى حق مطالبة الناقل باستلام البضاعة » وبدونه لايستطيع 
الشرى استلام البضاعة . وللاشترى أن يرفض سند الشحن إذا كان خاصآ ببضاعة أقل من الق ثم 
النعاقد علها ولا يكون للبائع أن يكلها يضائع سبق شخنها ٠‏ 

كا يازم أن يكون السند إذنيا أو لخامله » وذلك لأن الشترى قد متاج بدوره إلى التصرف فى 
الإضاعة وهى لا تزال فى الطريق ٠‏ 

كذلك الشأن فى بوليصة التأمين » إذ محب أن تكون إذئية أو لحاملها » ليتمكن الشترى من 
نقلها إلى من يتصرف فى الإضاعة إليه . 

ويلاحظ أن رد شهادة من المؤمن ول وكان موقعاً علها منه لا تكنى فى هذا الخصوص ء مالم 
تكن متضمنة ششروط البوليصة » لأن المشترى ‏ أو البنك اأذى يكلفه المشترى بدفع الغن ‏ من 
حقه أن يتأ كد من مطابقة شروط التأمين لمقد البيع » ومع ذلك فإن الإشارة إلى شروط معروفة 
للمشيرى تكن ©2. 

: جه‎ ١١ دور‎ ١545 تابولى 5 فبراير‎ )١( 
(؟) قارن مصطفى طه رقم 718 حيث يرى أن التسايم يتم بالشحن‎ 
- ١١41 شونو‎ )0( 


56 العدد الرايع ‏ السنة الأدبعون 


مالئأ - وقت القسليم : 

5" - استقر الرأى على أنالبائع يلَرْم تقديمالمستندا تبأسرع ماعكنه بعد الشحن230» وذلك 
لأنالمشترى تحمل الخاطر منذ الشحن فن العدل إن تصبح البضاعة تحت تصرفه بأسرع مايعكن 00. 

وهناك حد أقمئ لوقت تقديم السدات فيجب تقدععها قلى التفريغ فى ميناء الودول » لأن 
' موضوع البيع بضاعة مشحونة 9" وإذا لم يطالبٍ أحد بالإضاعة فى ميناء الوصول وكان بيده سند 
الشحن أودعبا الربان ادى أمين أو فرغها على الرصيف وتعرضت البضاعة بذلك لخاطر ليست من 
لوازم عقد البيع ولا يغطيها التأمين لأنها لاحقة على التفريغ وفى هذا إضرار بالمشترى . 


ربعأ - ملل التسليم : 

و" - منجب | نتقدم المستندات إلى المشترى فى موطنه » إذرالفروض أنه ليس له تكثل فى ميناء 
الشحن , بل إنه لو سادت البضاعة إلى الشترى فى ميناء :الشحن ماكان البيع محرياً إذ يعتير تنفيذه 
منتهيآً قبل بداية التقل البحرى . ويلاحظ أنه لايكنى أن يرسل البائع المستندات الى المشترى بل مجحب 
عليه أن ينقلها اليه وأن تصل إلشترى فعلا ء لأنه قبل وصولها اليه لا تكون البضاعة في حيازته » 
وادلك فإن البائع يتحمل خطر ضياعها فى الطريق ويكون عليه أن يرسل الى المشترى بدلا منها . 


فامسأ - مصاريفى القسليم : 

5" - تقع على البائع مصاريف التسلم » وللقصود يذلك مصار.ف إرسال البضاعة , والأجرة 
والرسوم الفروضة على الصادرات © ٠‏ أما ات ا لأنه لاحق على الشحن. 
ولأنه يعتبر من مصاريف الاستلام 6 

مارسأ - مراء ارراترًا نترام بالقسلهم : 

اي" - لايعتبر البائع قد نفذ النزامه كاملا إلا إذا كانت للستندات للقدمقمنه كاملةومستوفاة90©, 
فإذا لم يقدم الستندات أو قدمها ناقصة أمكن فسخ البيع على مسثوليته 97© , وإذا لم نكن الستندات 


(1) رسير ؟ - م؟ ١١‏ ؛ بللؤ مده ؛ مرسليا التجارية م١‏ دسمير ه ١5+‏ ملحق 4 - 8م . قارن 
مم ذلك تورين ١١‏ يناير /1511 دور 835 -- 380 ؟ مرسليا التجارية 4 بونيه ١١47‏ ماحق دور ١4‏ 
طفاة 

(؟) قارن نابولى ه فيراير 15175 دور 1١6‏ 000 “: 

(؟) الحافر التجارية لا يناير ١4153‏ ملحق 14 --6ؤا؟ . 

(4) أنظر يللو 511 و4١41‏ . 

(0) شوفو ا٠:؛‏ ؟؛ لا١(*‏ و4١41‏ . 

(1) عرائش "” مارس ١9177‏ دور لا - 764 تعليق'رينارد . 

(9) غرائض 58 نوفير 1١571‏ ملحق دور 0-11١‏ 5ه . 


البيوع البحرية بك 


التقدمة هى الواجبة التقديم جاز للمشترى رفض دفع الكْن27©. وعلى الناقل أن يبت عند اللزاع ‏ 
أنه وفى التزامه كاملا . 


الألب الرايع 
التزامات المشترى فى 6 كاف 


18" - يلتزم الشترى فى يبع كاف كا فى أى ببع آخر ‏ النزامين أساسين , الأول هو 
استلام البشاعة الى يقدمها البائع » والثانى دفع العْن النذق عليه فى العقد . وقد استقر القضاء 
على إلزامه يقبول المستندات الى'يقدمها له البائع . 

أورر - قبول الستلرات : 

9" تقدم أن ملسكية البضاعة تنتقل بتخصيصها » ولسكن نقل حيازتها أى ت-ليمها لايتم إلا 
بنقل اللستندات التى ثلها إلى الشترى , فؤترتب على قبول المشترى الستندات أثران هامان» الأول 
أن تنتقل اليه حيازة البضاعة بصفة نهائية » والثاتى أن ذلك يعتبر قبولا.منه للا"خطاء التى ارتسكبها 
البائع فى تنفيذ التزاماته والتى تكشفها هذه الستندات . وماكانت يانات هذه للستندات مكشف 
عما اذاكان كل من البائع والمؤمن قد تهذا التزاماتة فإن قبول المشترى لهما لاعد قبولا لاسبتندات 
ذاتها بل قبولا لما قدمة البائع تنفيذً لالتزاماته . 

ولكن يلاحظ أن قبول الستندات لا يعد قبولا للالخطاء الى لانتكشفا9؟ , 

وللشترى أن يثبت كنب الببانات الواردة بالسند ويكون له عندئذ أن يطلب فسخ البييع 29 
إذاكثف عن إخلال من البائع . 

واذا كان للشترى عالاً ببعض الأخطاء التى وقعت من البائع قبل تقديم المستندات اليه وجب 
علية أن محتتج عليها عند تقديم للستندات » فإن لم ينمل اعتبر قابلا إياها . 

ويوجب القضاء على للشترى الذى برفض الستندات أن يبين أسباب رفضه فى مدة معقولة إن لم 
يكن فور]9©» » فإذا لم يبين سبب رفضه فى مدة معقولة كان ساوكه خطأ بير للبائع أن يطلب الفسخ 
ضد المشترى » وإذا أبدى أسباباً ولم تكن كافية لم يسمح له بعد ذلك بإبداء أسباب أخرى قئمة على 


: وقد حك يفسخ البهع شد البائع لأنه لم يقدم سوى مسقند واحد هو ثانورة أعطيت له بعد التغريخم‎ )١( 
. يوليو 19957 ملحق 4 سد ههلا‎ ٠١ كس‎ 

)١(‏ ورم 36١‏ ا 

(؟) مرساليا التجارية ١17‏ أبريل ١9178‏ ملحق 18س 588 © 

(؛) بللو رقم 4817 ؟؛ بورج ١4‏ يونيه 19157 ملحق 4 - هه ؟؛ السين التجارية 84 بونيه ١5174‏ 
ماحق 1 -- 857 ؟ 3٠١‏ يونيه 1580 ملحق 504-08 ٠‏ 


هلل : العدد الرابع ‏ المنة الأر يعون 


ببان'ت للستندات لأنه إذ سكت عن هذه الأخطاء الوارد ذكرها بالستندات ولم يسارع بإبدائها يعتبر 
أنه قد قبل هذه الأخطار 90© . 

» هذا ء ويلاحظ أنه إذا كلف الشترى بنكا بدفع العْن للبائع واستلام الستندات .منه‎ ٠/٠ 
فلأصل أن قبول البنك - فى هذه الحالة  للستندات يرتب ذات الآثار القى تترتب على قبول‎ 
. الشترى لأن البنك مكون وكيلا عنه‎ 

ومع ذلك فقهد يستلزم الحسم على للستندات وقبولها خيرة فنية ليست لدى البنك فلا يعد قوله 
عندئذكقبول الشترى . 


1/١‏ - قبول البضماعز بعر التفريئغ : لما كان سند الشحن لا.يتضمن إلا البيانات الخاصة 
بالحالة الظاهرة للبضاعة وقت شحنها فإنه بظل للمشترى ‏ حت بعد قبوله الستندات ودفعه الفن ‏ 
<ق لخص الإضاعة ورفضهاء وذلك مالم يتضمن السد أن البضاعة معيبة أو ناقصة منذ الشحن » إذ 
يعتبر الشترى عالماً وقت قبوله الستندات لهذا العيب . كذلك لايكون للمشترى حق للنازعة إذا كان 
قد كلف شخصاً يفحص البضاعة فى ميناء الشحن وقصبا ولم يبد أى محفظ07©. أوكان متفقاً فى عقد 
البيع ولو ضمنآ على أن يكت بتقديم البائع شهادة من هيئة مختصة ينوع وحالة البضاعة . 

وكا أن الشترى ملزم أن مختج فى مدة ممقولة وبلا تأخير إذا أراد رفض الستندات فإن عليه 
كذلك أن يفحص البضاعة ويفصل فى موقفه منها وأن محتج بدون تأخير إذا رأى ذلك . كابلاحظ 
أن للشترى إذا كلف وكيلا بالاستلام ولم بحتج هذا الوكيل اعتبرقبولهكال و كان صاد رمن للشترى (6. 


؟/ - ائبات أسباب رض ارات : إذا رفضي للشترى للستندات فإن هذا الرفض 
لايقيل منه إلا إذاكان مبنياً على سبب ظاهر فى ذات بيانات المستندات » أو إذا تمكن المشترى من 
إثبات سبب رفضه ‏ أى عدم قيام البائع بتنفيق التزاماته,. بأى وسيلة أخرى » وبعبارة أخرىفإن 

. على المشترى إثبات عدم تنفيذ التزامات البائع إذا لم يكن ذلك واضحاً فى للستندات . 


وإذا كان الرفض منصبآً على البضاعة فبناك صعوبة ترجع إلى أن الشترى يتحمل الخاطر منذه 
الشحن فى حين أنه لايفحص البضاعة إلا عند الوصول » ويمكن الفول عندئذ إن عن البائع أن ,ثبت 
هو أنه شحن البضاعة بالحالة التفق عليها » ولكن رأيا قويآ يعنى البائع من ذلك ويلزم الشترى أن 
بيقدم هو الدليل على أنها لم تشحن بحالة جيدة أو مطابقة للاتفاق أو أن بها عيبا خنياً وذلك على 
أساس أن الشترى يدعى خلاف الظاهر الذى يؤيده سند الشحن9©© . 


)١(‏ ريتارد دور ٠١‏ - 8" بللو 511 ء أستئناف اكس ١9‏ مارس ١554‏ ملحق * -ل- 14م ؛ 
خلاف ذلك جنوا أولى ديسير 1١57‏ دور ١4‏ س 6لا" . 

٠١ ٠» ١٠١5٠8 شوفو‎ )( 

(؟) تقض عرائش ١‏ مارس ١574‏ ملحق اا - 98ولاء 

(4؛) بلآو 5 ؟ ؟ شوفو 415 ؟ مرسليا التجارية م يونيه ١51٠©‏ ملحق "8 ل 50١.١‏ ؟؛ يونس أيرس 
1 سبتمير ١5110‏ دورلا١‏ - لالز ٠‏ 


البيوع البحرية 4 


ثائيأ - استملم الببع : 

#الا. ‏ يلتزم المشترى أن يتسلٍ البضاعة التى يقدمها البائع » وقد سبق الفول إن تسليمها من 
جانب البائع يكون ينقله للستندات الممثلة للبضاعة وللحقوق المكلة للها إلى المشترى » ويكون استلام 
المشترى لما يقبوله هذه المستندات . وقد سبق القول كذلك إن الشترى ليسله أن يرفض المستندات 
الممثلة للبضاعة المبيعة إلا إذاكان لديه مبرر لهذا الرفض » إن رفض بدون مبرر مشمروع جاز فسخ 
العقد عليه وإلزامه بالتعويضش 27© . 

وإذا تأخر المشترى فى الاستلام عن الموعد الحدد كان للبائع أن صر على تتفيذ التقد » فيعين 
وكلا له في ميناء الوصول يتس البضاعة من الربان ومحفظها لديه أو فى عنزنٍ » ويكون له عندئ أن 
يسم الشترى سند الإيداع لدى هذا الخزن ٠‏ لأن سند الشحن قد انتبت وظيفته بإستلام البضاعة من 
الربان » ومع ذلك بظل البائع ملتزمآً باحافظة على الدعاوى المقررة للمشترى ضد الناقل . 


ثاثا -- وفع النمى: 


- تجحرير التمن : يتضمن الك في يبع كاف مبلغآ إججال _جزافيا يقابل الغن 
الحقيقى للبضاعة ومبلغ الأجرة والتأمين20 . ويتحمل المشترى المصاريف التى تستحق على البضاعة 
بعد شحتها كصاريف حفظها ف العنابر إذاكانث مستقلة عن الأجرة » ومصاريفتفريغبا9"». وكذلك 
مايستحق عليها من ضرائب أو رسوم بعد شحها . ١‏ 

وقد تقدم أنه اذاكان منصوصاً فى عقد التقل أن الأجرة يدفعها الشترى عند الوسول فإنها 
تمخصم من الن الذى يدفعه المشترى الى البائع . وهذا هو الغالب عملا إذا نكن الأجرة ( مستحقة 
أي كانت الحوادث ع ©©. 


ها - بعر وط استهفاق, : يستحق القن عند مايقدم البائع الستندات منتظمةللمشترى لأن نقل 
هذه المستندات إلى المشترى يعتبى تسلبا للبضاعة ويؤدى الى استسحقاق القن 99 , 

على أنه يلزم في تقديم المستنداتكشرط لاستحقاق القن أمور ثلاثة : 

أولا : أن يقدم البائع كل الستندات المتفق فى عقد البيع على تقديمها 1 


* 515 -- مايو 190 ملحق م‎ ١١ مرسليا التجارية‎ )١( 

(؟) أنظر باريس 7 مارس ١967‏ بحرى فرنسى ٠ ١١8 -- 1١581‏ 

٠ 4١6 بللو‎ )( 

(4) أنظررير 7 -554ؤاا ٠‏ 

(0) أنظر فى هذا العنى للادة له ؛ مدثى وى تقول : يكون الْن مستدق الوفاء فى الوقت الذى يلم فيه للبيعم 
«الم يوجد اتفاق أو عرف يقغى بغير ذلك ٠‏ 

قارن تولوز 8 مارس ١ ٠‏ ملحق دور لم س 1ه ؟ حيث ريطت بين انتقال ملكية البشاعة فى ميثاء الشحن 
وين استحقاق الون وأوجبت الوفاء به بعجرد الشحن ٠‏ 


3 العدد الرابع - السنة الأربعون 
اا# ل مس سس 
ثائيآً : أن تنوافر فى السندات كافة التروط المتفئق عليها » فاو أن سند الشحن لم يغط كل 
الرحلة أو لم تسكن «وليصة التأمين بقيمة البضاعة كلباكان لاشترى أن برفضباء كذلك المج لو 
كشفت المستندات يذائهاعن تخلف البائع عن تنفيذ التزاماته . 
ثالنآ : مجب أن تنضمن المستندات كافة البيانات النى سكن لل من راف كيد التزامات 
البائع فإن ملف ببان منها جاز للمشترى أن يرفض دفع الهن 990 , 
وإذلم يكن لمشترى أن يرفض المستندات لعدم وجود مبدر قانوتى » فليس له إذا كانت 
المستندات منتظمة وكاملة ‏ أن يعاق دقع الغن على فس البضاعة والتحقق من سلامتها 29 _ 
ومع ذلك يجوز للاشترى أن يرفض دفع العْن وأن «ؤجله الىوما بعد التحقق من البضاعة 
فى الحالات الآتية : 
١‏ - اذا قدم البائع المستندات دون أن يطلب الوقاء بالغن . 
؟ - اذا أئبت الشترى ‏ عند تقديم الستندات - أن البائع تخلف عن تنفيذ النزاماته » 
وذلك كا لو ظهر هذا التخاف من مراسلات متبادلة بين البائع والمشتزى20؟ . 1 
م أن يقنازل البائع عن طلب الدفع قبل ؤس البضاعة » ويفهم ذلك ضمنآً من استجابته 
دون محفظ ‏ لطلب للشترى عمل معاينة للبضاعة © . 


ا - ملام : ويكون الوفاء مستحقاآ فى مكان الوصول» وهو اللكان اأذى محب. فيه تقديم 
الستندات© . 


/ا/ا ‏ ونا كان البيع ينثىء ء يمجرد انعقاده سميحاً » للبائع حقاً فى العْن فإنه تسن أن 
سحب على المشترى كبيالة بالعْن . وعملا عند ما يشحن البضاعة ويؤمن علها يتلق سند الشحن 
وبوليصة التأمين ؛ فيرسل الكبيالة مصحوبة بالمستندات الأخرى إلى الشترى لقبلها » وتسمى 
الكببيالة عندئذ مستندية بسيب الستندات التى تصاحما » وقد استقر الرأى على أن المشترى ملزم 
يقبول الكبيالة جرد أن تصله هذه الستندات60© , " 


. فبراير 19157 ملحق 4 --5م5‎ ١7 انظر ءثلا! كس‎ )١( 
.1850--21٠١ ؟ مرسليا التجارية /!؟ يناير سنة 151701 ملحق‎ 1١887 (؟) شوفو‎ 
. 00١-11 مرسلا التجارية ه مابو 1577 مأحق‎ )*( 
ل .89 . حيث قالت : الأصل إنهفى بيع كاف‎ ١1١ (؛) مرسليا التجارية ه مايو *157 ملحق دور‎ 
العذ.ن شرط الدفم مقابل للستندات لا يقبل من الاشترى أذ يعاين البضاعة قبل قبوله الستندات وذلك طبقاً‎ 
لانقاق الطرقين . ولكن إذا طالب المشترى بعمل معاينة للبضاعة وغأضها قبل قبوله ال.تندات ووقائه العْن وقبل‎ 
البائم ارسال مندوب عنه لهضور المايئة دون محفظ ولا احتجاج مرن جانبه يمتير أنه تنازل عن حقه ى تسوية‎ 
. الستندات قبل عمل العاينة وليس له أن يشكو يمد ذاك‎ 
ء حيث قررت لاسي * تفتقل‎ 7٠1 - ملحق دور م‎ 15*٠١ عكس ذلك تواوز ا مارس‎ )5( 
: . بالشحن ورتبت على ذلك استحقاق العن فى ميناء الشحن‎ 
أورليان 9!؟ نونية م؟5١1 ملعق دور 5 -- 4801 ويفسسره ريبير 6 87 -- 198 ء بتعهد‎ )5( 
. ضمن من الشترى‎ 


البيوع البحرية الى 


ويغلب أن يلجأ البائع إلى خصم السكبيالة التى حررها لدى البنك اللذى يتعامل ممه » ولكى 
يعطى البنك ضمانآً يسلمه سند الشحن وبوليصة التأمين » ويرسل البنك الكتبيالة والستندات إلى قرع 
٠‏ أو وكيل له في ميناء المشترى ليقدمها إليه » فإذا قبلها الشترى أو دفع قيمتها أعطاه البنك المستندات 
ال بمكنه من الحصول على البضاعة عند وصولها أو مبلغ الأمين إذا هلكت ؛ أما إذا رفض فإن 
للبنك ‏ بقنتضى المستندات التى لديه ‏ أن يتسلم هو اليضاعة من الناقل ويودعها لدى أمين ثم 
يطلب يمها ‏ بوصفه مرتهنآ ‏ لساب من له الحق فيها . 

١/1‏ بشرط الرفع نظير تقريى الستترات عنر وصول البضاء: - ولكن يلاحظ أن 
محصيل الهْن على هذا النحو بطريق الكبيالة المستندية لم يعد غالياً فى العمل217 , لأسباب عدة منها 
أن المشترى يضطر إلى قبول أو وفاء الكبالة دون أن يتأ كد من وصول البضاعة » والغالب الآن 
هو اشتراط وفاء العْن تقد عند وصول البضاعة نظير تقديم المستندات292 ؛ وعندئف يبق اللشترى فى 
ظل هذا الشرط مازما بلدفع بمجرد وصول البضاعة دون إمكان تأجيل الن إلى ما بعد التحقق من 
حالنها أو معايتتها ٠.‏ 

ويفيد هذا الشسرط البائع فى أنه يسمح له أن يؤخر تقديم الستندات الى وقت وصول السفينة فى 
حين أنه اذا لم يتضمن العقد هذا الثمرط فإنه يازم يتقدعها بمجرد الشحن .كا يفيد الشترى لأنه 
لا محرمه من فوائد مبلغ العْن أو اختلاف سمر الصرف بين يوم الدفع ويوم استلام البضاعة9© . 


البح الثالى 


- تعريفر وبال, مصائصم, - قدمنا أن ببع كاف يازم البائع إبرام عقد تقل لإرسال 
البضاعة الى المشترى وإبرام تأمين عليها » وأنه يس البضاعة لللشترى بطريق تقل المستندات الممثلة لها. 
إليه ء ما رأينا آن البائم بيرم هذين العقدين بوصفهما التزامين ناشئين من عقد البيع ذاتة . وأن 
التزاماته المتعلقة باليضاعة تتتهى فى ميناء الشحن . 

ويقترب ببع فوب من ببع كاف من حيث أنه كذلك ببع ينفذ فى ميناء الشحن » ولكنه 
مختلف عنه فى أن البائع لايئزم بإبرام التقل ولا التأمين على البضاعة بل كل ما عليه هو أن يسادها 
فى ميناء الشحن » على ما سترى » ولذلك فإن تمن البيع لا يتضمن نفقات القلل ولا التأمين لأن الشرى 
يتوم بنفسه بدفعها إلى الناقل والؤمن الذى يتعاقد معهما ٠‏ 


.1١6١15- 5 رسير‎ )١( 
- ١786 (؟) انظر شوفو رقم‎ 
3١587 (؟) شوقو رقم‎ 


للق 


3 . العدد الرايع - السنة الأربعون 
المت ساس 


وتسميته مشتقة من المروف الأولى من التسمية الاتجليزية #جهمظ ده مص ومعناها أن البائع 
تتهى النزامانه ويصبح حرا مق شحن على ظهر السفينة0© . 

ه/ا - الفصور شرط فورب -- في.تفسير هذا الشعرط خلاف ء فذهب رأى إلى أن معناه 
أن ليام البائع ينحصر فى إحضار البضاعة من عخازنه على تفقته ومسمئؤليته ووضعها محذاء البفينة 
تروط ندك عدو منكالق استأجرها الشترى الذى يتسم البضاعة على الرصيف وقبل الشحن . وهذا 
الرأى سوى بين شرط فوب وشرط آخر هو ,5.45 أى مقعيصتة مد 299 . 

وذهب رأى آخر إلى إلزام البائع احضار البضاعة على ظهر السفينة التى ستتقلها إلى الشعرى 
مط خ لاعلى الرصيف ويتحمل الصاريف والخاطر إلى هذه الاحظة . وهذا الرأى يتفق مع للعنى 
الظاهر للشرط ء وهو الغالب0© . 3 

ومع ذلك قفد حكت عمكة النقض الفرنسية حكآً حديثا فى + نوفير ١007‏ قالت فيه : 
يتحلل بيع فوب إلى يع بشرط التسلم ق ميناء الشحن ولا يلزم البائع الا بإحضار البضاعة على 
تنقته ومسثولته أمام .ويحذاء السفينة ء ويازم للشترى بإيرام النقل واختيار السفينة وجمل مامن 
شأنه أن يسمح للبائع بإحضار البضاعة أمام السفينة المينة ٠‏ 


ْ/ إل يعتبر يبع فوب ببعا كريا ؟ ‏ تنوقف الإجابة عن هذا السؤال على التفسيز 
الدى يعطى لشرط فوب : فيرى من يكن بالزام البائع إحضار البضاعة على الرصيف أنه بيع بدك 
لأن البضاعة تسم وتتتهى النزامات البائع قبل بداية التقل البحرى . ولكن من يوجب على البائع أن 


)١(‏ وستوى بهذا الغرط فالأثر شرطان "آخران عا 4نوط «متتوع< ,اند 2 معدم انظى مرسايا 
التجارية 4 ١‏ مابو 197٠١‏ ملحق دور م - م٠5‏ . 
(؟) من هذا الرأى ري ؟  ١9+80‏ ؛ بونكاز رقم 7809 ؟ أكس 7 مانو 19417 ملحق دور 
+ - ومه روان 7١‏ أبريل ١455‏ ملحق دور 4 ل 0ه مؤيدا الحاقر 19 يوليو ه91١‏ ملحق دور 
» ل .ولو . فى هذا الامجاه كذلك استثناف مختلط اسكندرية 4؟ دسمير 147٠‏ دور 74 ص "71١‏ حيث 
يستند إلى تفسير إرادة الطرقين » وانظر نقده فى تعليق رينارد عليه س 777 فى نفس العدد . 
(؟) شوفو م50 و 95لا ؟ اسكارا فى حروسه ق القانون التجارى ه5١‏ رقم ٠١4٠‏ ؟ روان 4؟ 
أكتوبر ١97‏ دور 7881-5 ؛ دتكرك ١‏ مارس 15154 ملحق * ل 855 ؟ محكنة النقض الإيطالية 
5 أبريل سئة ١9181‏ دور 73 - 4 غ ع ؟ الححمسكة الأمبراطورية الألمانية 15 ينابر 15177 دور -- 5ه ؟ 
المحمكنة الحنسية العليا 4؟ توفير ١5‏ دور 4. 1١8‏ ؟ الحمكة المليا الحولندية 5 دسمير ١555‏ 
دور م 864 ؟ الغرفة التجارية ببونس ايرس فى 4 أ كتوير ١988‏ دور ## 3148م 
ويبدو أن محكة النقض الفرنسية قذ أخذت بهذا للعنى ضمنا فى حك لها فى ٠١‏ توقير 1514 ( ملحق دور 
س 58 ) وإن لم تتعرض له أصالة ء فقالت إنه « وإن كن صحيداً أنه فى يع فوب تعتبر البضاعة قد سلمت 
منذ شدنها على ظبر السفيتة ولا يتحمل البائع مخاطرها بعد قلك إلا أنه يظل مم ذلك مسثولا عن خمائه إفا ل 
يكن قد تقذ التزاماته بأمانة  »‏ . 
ومع ذلك نهنا الحكج غيد فاطع فى الاستدلال به لأن طبيعة شرط فوبٍ لم تمكن مقصورة به اصالة » ك6 
هو واضح . 5 


البيوع البحرية فى 


يسل البضاعة لى ظهر السفينة للناقل البحرى يراه يعآ محري © . 


١لم-‏ فصائص بيع فوب ويتميز يبع قوب بأنه نفد كله فى ميناء الشحن الذى 
يتفق عليه فى العقد » وأن للشترى هو الذى يبرم النقلوالتأمين » وما على البائع إلا إحضار البضاعة 
فى ميناء الشحن وتسليمها للناقل البحرى الذى تعاقد معه الشترى . 

وهذه العملية تسليم البائع البضاعة للناقل البحرى ‏ هى الى تعطى اأصفة البحرية للببع 
قوب ء لأن البضاعة إذا سات ماديا للمشترى نفسه فى ميناء الشحن انتهى تنفيذ البيع قبلى بدء الرحلة 
البحرية » واللدى يجعل البيع بحرياً أن البائع يلزم لتنفيذ العزاماته أن يدخل فى علاقات مباشيرة مع 
الناقل البحرى ‏ 

ما الاحظ أن للستندات ليس لها دور كا فالبيع كاف لأنه مادام النقل والتأمين يمقدها الشترى 
فهو إذن يتس البوليصة وسند الشحن مباششرة من للؤمن والناقل © . 

عل البائع إذن إحضار البضاعة على نفقته ومسئوليته على ظبر السفينة » وللقصود بذلك ليس وضع 
البضاعة فعلا ولا تجرد إحضارها إلى مكان شحها بل هو تسليمها إلى الناقل الذى تماقد مع للشتري 
وبهذا العمل تنتقل الخاطر للمشترى » أى أن شرط فوب يقضى هلى البائع القيام بدور الشاحنفىعقدٍ 
نقل ليس طرفاً فيه . 

والزامه هذا ليس منشؤه وكالة بل هو تابع لالتزامه الأصلى بالتسلم » لأنه ماذام الشترىلايتسلم 
على الرصيف ولا يمكنه أن يتسل إلا بطريق الناقل البحرى وجب على البائع أن يعطىالبضاعة للناقل 

؟م - هن للمشيرى أ, يقنازل بإرادم المفردة عن مشرط قوب ؟ 

قبل إن شرط فوب مقرر لصال للشترى لأنه يلقى على اابائع نحمل تفقات و مخاطر البضاعةحق 
وضعها على السفينة » فله إذن أن يتنازل عنه ويطلب الاستلام قبل الشحن أى على الرصيف أو حق 
فى مصنع البائع » وقيل بالمكس على أساس ضرورة احترام الفوة املزمة للعقد 9 . 

أما إذا اشترط فى العقد أن نسل البضاعة فى للصنع مثلا » قيرى البعض أن اليبع يفقد صغته كييع 
قوب , لأن التبادر من شرط فوب هو أن يتحمل البائع الصاريف السابقة على الشحن »ا أن تنفيذ 


"1 نحت بروكسل‎ ١١١ ٠١ أنظر شوفو 78 وما بمده » وانظر رينارد فى تعليقه عجلة دور‎ )١( 
. ١9174 ديسمير‎ 

(؟) لكن يحدث أحاناً أنه بالنسبة لانقل قد يتفق على أن الناقل بسلم للستندات لبائع ألنى يحتفظ يها حتق 
يدقم الم اليه » وعندثذ يكون لها دور ممائل لدورها فى كاف . 

(0) أنظر حيئن رقم 7 حيث يرى أن الرأى الأول يخالف مبدأ قوة المقود عضمونها » ولاعبرة لكون 
القرط لصاح الشرى. 

ولكن الحاسل عملا أن البائم ليس له أن يفرض على الشترى القسليم على السفيتة اذا لم يكن ل فى ذلك أى 
مصاجة لآنٍ المقود يجب تنفيذها يحسن نية . ١‏ 


30 العدد الرايع السنة الأربعون 
ااا سه 00 


ابيع ينتهى عندذ ماما قبل بدء تتفيق التقل اليحرى 90 . 


م - مزابا وعيوب بسع قوب 0 تحمل البائع فىهذا البييع مصاريف وعناطر تق لاليضاعة 
حق ميناء الشحئ » ويتحمل المشترى واجب إبرام التقل و والتأمين . 

وعببه أنه إذ صعب غاليآً على البائم توصيل البضاعة فى اللحظة الى تبدأ فيها عمليات الشحن 
بالضبط فإنه يتحمل ماتتعرض له البضاعة أثناء اتتظارها فى الميناء »كا يتحمل تتا وصولحا متأخرة 
عن موعد رحيل السفينة ٠‏ 


الب اول . 
النزامات البائم فى بيع فوب 


5 و التتحى - يلتزم البائع فى ببع فوب أن يضعالبضاعة علىظهرالسفينة » والقصود ‏ 
أن يسامها للناقل البحرى » ولذلك تقع مصاريف الشحن والإجراءات اللازمة له على ءاه دؤن 
الشترى ©© . 


وتطبيقاً لذلك يلتم بكافة الصروفات اللازمة لقل ابش إلى غير النية وجميسع رسوم 
الصادر9©, 


ويلاحظ أله طبقآ للرأى الخالف فى تغسير شرط فوب الذى لا يازم البائع إلا بتسليم البضساعة 
على الرصيف فإن للبائع الدى يأنى بالبشاعة ويضعها فى عخازن الناقل فى للدة الغررة الفسكن يكون 
بذلك قد تقذ النزاماته©» ولا يحوز ‏ طبقاً لهذا الرأئ أيضآ للمشترى أن سحب :طلبه الى 
وجهه للبائع يعد أن يكون البائع قد نفذ التزامه بأن وضع البضاعة يحائب السفينة0»» ٠»‏ وأن البائع 
فوب يعتبر أنه قد نفذ التزاماته إذا كان فى الدة المررة فى العقد ‏ قد وضع البضاعة الباعة يحانب 
السفينة أو الصنادل التى جرت عادة الميناء باستخدامها فى تقل البضاعة من الرصيف إلى السفينة » وأنه 


. . 55 أنظر هيك رقم‎ )١( 

(؟) تقض مد ٠١‏ ديسمبر 1911 ملحق دور ا 4١0‏ حيث قالت : : « شرط فوب يلزم البائم 
بكافة الصروفات الى كانت تقم على الشترى عادة فى سبيل تقل البضاعة » وكذلك رسوم الصادر فانها تقم 
على الشخس الالزم بمصمروفات الشجن أى البائع »#04 نوقير ١914‏ ملحق ١0‏ سل 58 ؟ الحافر التجدرية 15 
ديسمبر ١114‏ ملحق  *‏ 9لا ؟ شوقو 75 . تارن مم ذلك دتكرك التجارية ١١/‏ نوقير 1581 
بحرى فرئسى ١184‏ ص هه و ]ا توقير 1584 يحرى فرلسى 1583 ص 01١١5‏ 

(5) أنظر تقض ٠١‏ ديسمير 14377 السابق ؛ مرسليا التجارية ١4‏ مايو 15 ماحق دورم م.م 

(4) روان "؟ أبربل ١953‏ ملحق 4 ل 04٠‏ ؟ الحافر التجارية " يوليو 151١‏ ملحق دور. 
وسدبوع, . . ١‏ 


(0) اكس 7 مايو ١518‏ ملحق دور # سل وم , 


الييوع البحرية مض 


لايحوزالاشترى - فى هذه الظروف ‏ أنيشكو من أن البضاعة لم تشحن فعلا إلا بعد انتباء الدة 
التفق عليها فى المقد(© ‏ 


م - )١(‏ قل اللكيز : مخضع يبع فوب لاتتواعد العامة فى البيوع بشمرط التسلم ‏ 
قتنتقل اللسكية بمجرد أن يلم البائع البضاعة للناقل البحرى ء أى عند الشحن 90 . 


- (م) نفل الناطر : أما الخاطر فإنها لا تتقل إلا بالشحن9؟ » أما مجرد قبول الشترى 
للبضاعه فلا يكى » فإذا لم تشحن البضاعة فإن عخاطرها تظل على البائع . 
كا أن المشترى لا يتحمل إلا الخاطر اللاحقة على وضعها على السفينة!26 , وأما الخاطرالسايقة علي 
هذه الاحظة فتظل على البائع » ومثالها الخاطر التى تتعرض لما البضاعة وهى على الرصرف فى 
انتظار شحنها!"» . 
٠‏ أما عناظر الرحلة فتقع على المشترى لأن البضاعة تسل إليه بمجرد شحنها ومن هذه الاحظة . ومع 
ذلك فإن البائع تحمل الخاطر التى ترجع إلى فعله الشخصى0© , 
وتطبيقاً ادلك حيم أنه لما كان البائع يلزم بتسايم بضاعة سليمة ومطايقة للنطلوب فان عليه أن 
يعوض ما يصيب الشترى من ضرر يسبب وفاء المشترى كبيالة بالْن إذا كان قد وقع فى غش سيبه 
أن الناقل أصدز سند الشحن خالياً من كل محفظ نظير حصوله من البائع على ورقة ذمان90 » كا 
يازم تعويضه عما يصيبه بسبب عدم مطابقة البيع العينة أو وجود عيب خنى بالبضاعة أو تغبير 
السفينة ايجاهها . . 
وطل المشترى أن يشت سبب الضرر وأنه سايق على الشحن . 
ام - (4) تسليم برضا الفسل الوارى : ينترض شرط فوب أن الشترى قبل 
البضاعة ووافق عللها فىميناء الشحن » ويتم التسلم باعطائها للناقل على ظهر السفينة » ولكن 


)١(‏ الحافر التجارية 54 يوليو 15155 ملحق دور © 76١‏ » أنظر كذلك الحافر التجارية ٠‏ يوليو 
اعاواماسق و-*158. 

(؟) أنظر دراسة فى نقل اللكية والخاطر فى بيع فوب تعليق رينارد فى دور - ١84‏ تحت بروكسل 
ينابر ١989‏ وشوفو رقم مهاو خ؟و؟ ه80 ومابعده ؛ ومقال تطدئة'2 بعنوان نقل اللسكية والخاطر 
فى بيع فوب بعجلة القاتون البحرى الفرئسى ١58٠‏ س 3١17‏ م 

(6) تقش +١‏ توفير م97١1‏ ملحق دور ١9‏ ل 58 . 

(؛) أو على الرصيف ء طبقاً للرأى الآخر - 

(0) شوفو رقم "90١‏ . 

)0( تقض مداق *٠‏ لوفير ١4184‏ ملحق 16-١1‏ » ويقر ركذلك أن الربان مادام غير مزود بوكالة من 
المعترى ليس له صفة التحقق من تنقيذ البائع التزاماته . 

(1) روان ٠١‏ مارس 15370 ملحق دور ”7 -- 1171 . 


3 العدد الرابع ‏ السنة الأربعون 


لا يعتبر التسلم على هذا النحو نهائياً في مواجهة الشترى إلا إذا كان البائع قد أخطره بتار مه 
ومكانه ليرسل مندوبآ عنه ضر عملية الشحن90© . 

م - التسلم بواسط: سر الشمى : قد يتضمن الببع شرطا ضمنآ أن تم التسلم بأن 
ينقل البائع إلى الشترى سند الشحن ٠‏ ويستخلص هذا الشعرط هن وجود شرط د الدقع مقابل 
المستندات » » وعندئذ لا يكنى مجرد الشحن لغام التسلم بل يازم أن يتم نقل السند إلى المشترى يأن 
«ظهره البائع إليه . ا 

وقت التسلهم : تعتبر المدة المششروطة فىالعقد لإتهام التسلمهشروطة اصال المشترى 299 
ويترتب على ذلك أنه بحب على البائع أن يكون”مستمدا للتسلمم طيلة هذه المدة بأن يضع البضاعة على 
ظهر السفينة فى المكان والزمان الذى يعينه المشترى 29 

فاذا لم تحسدد فى العقد مدة للتسلم » فان على المشترى أن يقوم يتحديدها لأن عليه هو أن يبرم 
عقد القل , 

ويلاحظ أن المدة المتفق علميسا للشحن 'مرى يمجرد حاول مؤعد بددء سسريائها. دون حاجة إلى 
طلب أو إجراء من أحد الطرقين ٠‏ والعبرة باثتارع الذى تشحن فيه البضاعة فلا لا بتارعخ وضعها 
على الصنادل بقصد شحخها©؟ . . 

5٠‏ - تكليف البائع إبراعم النقل : وقد يكف المشترى البائع فى إبرام عقد التق 
فييرم البائع النقلٍ لحساب المشترى بصفته وكيلا عنه0"؟ » وذلك بشمرط أن يتضمن العقد شرطاً فى هذا 
اللعنى ٠‏ فان لم يوجد فلا الترام على اليائع 0 . . 

وتستقل هذم الوكالة فى وجودها وأحكامها عن عقد البيع قلا تعدل أحكامه ولا تؤثر قمها(0© 
وستقل تنفيذها عن تنفيذ البيع ذاته » وهذا هو الراجح . : 


لق وقد حكّأنه إذا كان الشحن فى لليناءتتولاه هيئة لما احتكارفيه وأن البائم لم يكن يستطيع ‏ لذلك سس 
أن يمل البضاعة إلى السفينة ذاتها فيكفيه أن مهد باليضاعة إلى هذه الهيئة وأن يدفم كافة للصاريف والرسوم : 
الربأط ١/‏ يوتيه 14414 بحرى فرئسى ه9١‏ - لرميم# ل 1 

(؟) ريناره فى تعليقه تحت كن ديسسمير8 110 دور 3 -- 854 4 خلاف ذلك وأنها مقررة لصالم 
البائع : روان 4» أ كتور 757 دور د - 895 تعليق رينارد . 

(5) اكس و١‏ ديسمير 155 دور 3 14 #السابق . أنظر كذلك تعليق رينارد نحت بروكسل ١6‏ 
يتاير 1661 دور -# سد 5و ِ 

(4) أكس ه مارس 15068 بحرى قرئسى 1568# سد ومع , 

)22( عرائش ؟ مايو 15151 ملحق ٠‏ - 811 ؛ شوو ه707 ل 

() عرائش ٠١‏ فبراير ١578‏ دور ١1‏ - 44> تعليق ريتارد . 

(؟) عرائض > مايو 1511 عاحق دور ه ل 58م . 


البيوع البحرية يقي 


ومع ذلك فهناك رأى يرى أن التزام البائع إبرام التقل فى هذه المالة لا يصدر عن وكالة 
بل عن عقد البيع ذاته لأنه إذا أبرم الشئرى التقل فان التسلم إلى الناقل اذى تعاقد ممه يعتير نساما 
إلى المشترى » أما إذا لم يكن للمشترى مندوب ,تسل عنه فى ميناء الشحن وقامالبائع - ولو بتكايف 
من المشترى ‏ يابرام عد التقل فان التزامه هذا يكون تنفيةا لا لتزامه الأصلى بالتسلم . لأنه لعدم 
وجود شخص ,تسم عن المشترى فى ميناء الشحن فان التسلم يتعذر تمامه فىهذا المبناء ما دامت حيازة 
البضاعة للبائع ولا ,> يتمالتسلم عندئق إلا إذا حرر سند الشحن ابتداء لإذن الشترى وس إليه أو حرر 
لإذن البائ ع ثم ظهر لإذن المشترى » ويذلك لا يكون هذا المع فوب بالنى السحيح ء بل هو بسع 
كاف ينقصه عقد التأمين فهو بيع غمم ومو 29 , 

ومع ذلك ققد حكبت تحكة التقض الفرنسية فى ١07‏ يوليو سنة /ام929؟ ء حك قررت فيه أنه 
إذا كان العقد هو يبع فوب منصوصا فيه على أن يلتزم البائع بابرام اقل والتأمين فانه يعتهر عا 
فوب مضافاً إلبه وكالة من المشترى للبائع بابرام النقل » ولذلك يب على البائع -- بصفته وكيلا ‏ 
أن يسأل على هذا الأساس أمام امشترى ويكون عليه أن مخطره باسم السفينة التى أرسل علبها 
البضاعة ليتمكن المشترى من حفظ حقوقه . 


الطلب الثالى 
الثزامات الشتري فى بيع فوب 


١‏ - أورر - نقل البضائع : نزم المعترى فى بيع فوب أنيقوم بنقلالبشاعةللشتراة9». 
والمقصود بذلك أن عليه أن يبرم عقد النقل وأن يبين للبائع فى المدة المتفق عليها الناقل الذى إسلبه 
البضاعة » فان تأأخر جاز فس البيع ضده(» . ويتحمل المشترى كافة الإجر اءاتاللاحقة على امتلامه 
البضاعة أى اللاحقة على شحها - 

وعليه أن مخطر البائع بالميناء الواجب إرسال البضباعة اليه © , وعلى 50 - إذا 
:شاء ‏ أن يؤمن على البضاعة . 


. أنظر هيئن 88" وما بعده‎ )1١( 

(؟) محرى فرنسى ١9581‏ صفحة 01 . 

5) شوفو رقم ,ولا . 

() الدار البيضاء 5 أ كتوير 19454 ماحق دور # ل #54 ل 

وقد تالت فى فلك محكنة التق الفرنسية . يفسخ الببع قوب على مسثولية اللشترى إذا تبين أن البالم كان مستمدا 
لاحضار البضاعة وتسلي.ها ولكن المغترى ل يعين له فى المدة المتفق عليها السفينة الى ستتقلها 

تقض غيارى 107؟ نوقير ١501/‏ بحرى فرنسى م98١‏ -- ١45‏ السابق . 

)2( حم أنه إذالم يفمل جاز للباثم أن يرسل البشاعة إلى اليناء النى يقم فيه العترى : روان 4؟ أ كتوسي 
97 دور 1 سل 5لا" تعليق ريناره . 


3-3 العدد الرايع ‏ السنة الأربعون 
لت و 0 
89 - ثنائيا -- استمومم البضاعة * يتم تسلم البضاعة فى ميناء الشحن » ولكن ذلك 
لامنع الشترى من سقصها والتحقق منها عند الوصول ء والسألتان مستقلتان تماما : استلام البضاعة 
وفسالبشاعة . وللمشترى أن يطلب في العقد إذاكانت البضاعة غير مطابقة للشمروط المنفق عابها 
ا أن له هذا الحق .من باب أولى - إذاكان قد وضع فى العقد شمرطا بهذا الممنى(1© ولاعكن 
حرمان المشترى من هذا الحق بدعوى أن الربان الساقل أو يعتبر وكيلهفى التحقق من الإضاعة » بل 
رظل للمشترى أن محتج فى ميناء الوصول على عدم مطابقة البضاعة اشروط العقد وأن يطلب عمل 
معاينة لخالة البضاعة عند وصولها » ولذلك لايعتبر تلقى ألسفينة الى أرسلها المشترى البضاعة قبولا 
عهائية منه لهذه البضاعة . 4 
وقد حكات بذلك حكة التقض المصرية فى م1 نوقبر 1466 فقالت « إن الينع فوب يتضمن أن 
يكون سعر البضاعة فى ميناء الشحن بغي النزام على البائع يمصاريف تنلها أو التأمين عليها » إذ تكون 
هذه وتلك على عاتق المشترى كا يتضمن هذا البيع أن يتم التسليم في ميناء الشحن بشحن البضاعة ؛ 
إلا أن هذا التسليم المادى الذى محصل فى ميناء الشحن لا يتءارض مع حق الشترى فى التحقق من 
مطابقة البشاعة للعينة المتفق عليها بينه وبين البائع عقب وصول البضاعة إلى ميناء الوصول ... » 
( المحام'ة السنة بوم صفحة 1٠١7‏ ) - 
ومع ذلك فإن من حق البائع أن يطلب الى الشترى التحرق من البضاعة قبل رحيلها وآن يقبلها 
بصفة نهاثية فى هذه اللحظة 79و99 , 


ابه ثانا وفاء الم : يستحق القن فى لحظة الاستلام أى عند ما يعهد البائع 
بالبضاعة إلى الناقل الذى أبرم مع المشترى عقد النقل 29 . ولكن إذا تضمن العقد ششرط « الدفع 
مقابل المستندات» فان العْن لا يستحق إلا عند تقديم هذه المستندات » ولا جوز للمشتزى عندئذ أن 
متنع عن دقع القن أو يؤجله إلى ما بعد معاينة البضاعة » بل عليه أن يدفع ثم يطلب الفسخ إذا اتضح 
له سيب مجيز ذلك . 0 


. 8485 -- 8 ملدق‎ ١511 بأريس # مايو‎ )١( 

.() ويكون ذلك بأن خطره وعد الشخن وبطلب إليه إرسال مندؤب للهماينة : المافر التجارية 5١‏ يناير 
ةا مدق م الل . 0 :5 

(؟) فإذا لم يكن للمعترئ مندوب فى ميناء الشحن جاز 4أن يثيت أن مابها من عيب يرجم إلى ما قبل العحن : 
نقض مدأ ٠‏ نوقير 19174 ملحق دور 1١9‏ ل 568 4 كذلك كولمار المدئية 5٠‏ 'يوايو ١5174‏ ملحق 
لاسايع لاالاء . 00 

(؛) شوفو رتم 31978 -. 


سلطة حكئة الاستثشاف فى وقف النفاذ المعجل بوي 


ساطة محكة الاستئناففى وقف النفاذ المعجل 
سندها ومداها فى نطاق المادة ؟؛ مرافمات 


لَؤّسَارْ كُود امل الحامى 


تنص المادة «الاع من قانون المرافمات الصرى على أنه : 

« يحوز للمحكة اللرفوع إليها الاستثناف أو العارشة فى جميع الأحوال مق رأت أن أسباب الطمن 
فى الي يرجح معها إلغاؤه أن تأمر يوقف النغاذ لعجل إذا كان تحثى منه وقوع ضر جسيم 6 

وقد قررت الذكرة الإيضاحة لمذء للادة ما يأنى : 

دومن الأمور الحامةالتى استحدئها الشروع فيهذا الفصل أنه أجاز للمحكة المرفوع إليها الاستثناف 
أو المعارضة أن تأمز بوقف النفاذ المسجل فى جميع الأحوال » أى سواء أكان واجباً بنس القانون 
أو مأمور؟ به فى الحم وجوبآً أو جواذا » مق رأت أن أسباب العامن فى الحم يرجع معها إلغاؤء 
وكان عثى من التنفيذ وقوع ضرر جسم » ٠‏ 

وهكذا وضع اللشروع فى يد محكة الاستثناف أو العارضة سلطة تمس الحاجة إليها أحيانا ولامخثى 
من الإسراف فى استعالها نظراً للمروط الشديدة التى قيدت بها - 5 

وقد أججع قغهاء قانون المرافمات المصرى - وم فى صدد شرح هذه للادة الى لم يكن لا نظين 
فى قوانين الراقمات الدنية والتجارية السرية ولا تزال منعدمة النظير في غيرها من قوانين المرافعات 
الدنة والتجارية فى العالم ‏ هلى أن هذا الطلب الخاص بوقف النفاذ المعجل : 

لاني فيه إلا بمد .فس موضوع الطمن بالمعارضة أو الاستئناف والتحقق من حديته وترجبيح 
احّال الحم بقبوله وإلغاء الحم النافذ 906 . 

واشترطوا أيضآ : 

د(١)‏ أن ترى الحسكدة فى أسباب الطعن ما يرجح معه إلغاء الحسم من حيث ما قفى به فى 
الموضوع وتقدير ذلك متروك المحكئة . ولما كان الأمر يوقف النغاذ سايقاً على الفصل فىمو ضوع الطعن 
فإن ترجي الحسكة احتال إلغاء المسم يكون نقي<ة مها سطحآ لأسباب الطعن . 

(ب) أن عخشى من التتفيذ وقوع ضرر جسيم بالمحسكوم عليه وتقدير ذلك أيضاً متروك اللحكة 
يا لوكان من شأن التتفيذ أن ينشأ عنه وضع يتعذر تدا ركه كالحكم بحل شركة أو شطب رهن996. 

(1) عمد حامد قهمى » س وعء بند ٠ه‏ - تنقيذ الأحكام والسندات الرسية والحجوز التحنظلية « ونق 
قانون المرا افمات المدنية والتجارية الجديد ٠‏ الطبعة الثالثة » ٠‏ 

(؟) رمزىسيف ع من3* - قواعد تافيذ الأسكام والمقود الرسمية فى فانون المرافمات الجديد -- الطبعة 
الثالثة ل همهو( ٠‏ 
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24.6 العدد الرابع السنة الأربعون 


وقرر هؤلاء الفقباء للممريون أيضاً أنه : 

« إذاكان الشرط الأساسى فى قيول هذا الطلب هو رجحان إلغاء الحم امستأئف أو للعارض 
فه. . يكون مبتاء أن الحم أخطأ القضاء فى موضوع الدعوى خطأ ظاهراً يرجح معه احتال إلغائه 
فيتعين يسيب هذا الترجيح وق ف آثره كسند تاقد ك5 وأنه لا حي فيه إلا بعد ص موضوع 


الطعن بالاسنثئناف أو العارطة والتحمق من جديته وترجيح احتال الحم يقبوله: وإلغاء الحكم 
الف 
النافت37؟ ع . 


ومن ذلك يتضح أن هذه المادة الى أضيف على قانون المرافعات الصرى عند صدوره فى .9" 
من يولي سنة و44؟! قد فرضت شمروطاً صارمة شديدة لتطبيقها وأول هذه الثعروط بطبيعة الحالك 
هو ألا يكون التتفيد قد تم لأن مناط اختصاص ممكئة ثانى درجة ‏ إذا كان الطعن بطريق 
الاستثناف - أو الحكئنة عمومآ ‏ إذا كان الطعن بطريق العارضة ‏ هو أن يكون طلب وقف 
النفاذ للعجل منصباً على حم لم يتم تنفيذه بعد . 

ويبدو واضحاً من الفقرة الخاصة بهذه إلادة فى الذكرة 5 الإرضاحة أنها لم تنسها إلى مصدر تشريعى 
أو إىأسند قنهى . 

وقد حاولنا جاهدين أن نلتمس هذا السند فى جمبيع ما كتب عن هذه الادة فى كتب شراح 
قانون المرافمات المصرى في تعثر على أصل لمذه المادة إطلاقاً : 

ولعل الخنطوة الأولى السابقة على إدخال الادة لام مرافعات قد بدت فى شكل أمانى ترددث 
بين صفحات كتاب أصدره فقمهان مصريان ششرحا وتءقيا على القانون الخاص بإنشاء محكة النقض . 
ققد كانت المادة ١#‏ من هذا القانون تنص على أن الطعون بالنقض لا :وقف تنفيذ الأحكام المطعون 
فيها . وقد قررت المذكرة الإيضاحية يشأن هذه المادة : 

د ان هذه قاعدة من القواعد القبولة على وجه العمؤم فى مسائل الطعن بطريق النقض والغرض 
منها ألا جعل هذا الطعن وسيلة من وسائل التسويف والطل » . 

وكان نص الادة ١‏ من قانونإنشاء حكة النتقض الصرية متسقاً تمام الانساق مع الاتجاه 
التشريعى في فرنسا لأن المادة 15 من قانون 117 نوفير وأول دسميرز سنة 32225 نصت على أنه : 

« فى الواد الدنية لا يوقف الطعن بالنتقض تنفيذ الأحكام ولا يمكن فى أية حالة ولا لأى مبرد 
أن نح هذا الإيقاف . 


تعمس 1 738 تلع غ23 تامتندموعء مع ع0مقصطعل 15 5 ظ عطاقم ا 
28 2 11 ,2666م تتناعياة 8305 21 ,3ع تتاعتتة قطهل أ ,تمع مععناز قعل 
1 .ععتهفقتنة ع0 06«معع2 عجاة 


وبدذاك ألثى هذا الاصلاح التشريعى فى إجراءات الرافعات بفرنسا الحق الى كان ممنوحاً للملك 


إل4ق عبد المتعم أد الشرقاوى ل س١غ‏ * 


سلطة عتكلة الاستثناف فى وقف التفاذ العجل 5 


طبقاً للائحة م7١‏ فى أن يوقف تنفيذ الأحكام للطعون قبا أمام مجلسه بتوقيع منه كان ريسمى 
ععصهمهتناى عل عتناع1 . 
وقد عقب هذان الفقهان اللصريان على هذا الوضع القانوق - وضع حق الحسكوم له فى 
الاستمرار فىالاتفيذ رغم الطعن بالتقض ‏ ققررا : 
« وعلى ذلك فللمحكوم له أن يبتدىء أو يستقر فى تنفيق الحسم فى الميعاد الحدد لخصمه لرقم 
الطعن وبعد تقديم الطعن على أن يق مصيرهذا التتفيذ معلا على نتيجة القضاء فى الطعن سواء أ كان 
التنفيذ ما لا 2 رفع أثره إذا قفى بتقض المسم الطعون فيه وترتب على نقضه الغاء جميع أعمال 
التنفيذ وإجراءاته أمكان ما يسبل فيه رد الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ . 
فاذاكان الحم الطعون فيه قد قفى بشطب قيد رهن مثلا وتفذ الحكوم له هذا الحم بلتأعير 
بهذا الشطب فى السجل ثم نقش الم وقيد الرتهن رهنه من جديد فان هذا القيد الجديد لا بتقدم 
به على الرهون الت يتم قبدها بمد الشطب لأن رهنه هو كان لا وجود له وقتئذع90 . 
وقد أشاز هذان الفقيهان الصريان إلى أن القادون الفرنى ينص هلى حالات معينة يكون فها 
جرد كون الحسم قابلا للطعن مانما من تتفيذه إلى أن سقط الحق فى الطمن بانقضاء ميعاده كأ ينص 
على حالات أخرى يكون قها رقع الطمن هو الذى يترتب عليه وقف التنفية . 
وهذه الحالات النادرة للنصوص عنها طِ سبيل الحصر هى ثلاث حالات : 
١‏ - الادة ١ع؟‏ من قانون للرافعات الفرنى ألتى تقضى بوقف تنفيذ المسم السادر يمحو 
الورقة للزورة أو شطها أو إعدامها مابقى صاحبا عل حفه فى الطعن فى الحسيم بطر يق النقض ‏ 
-تاطتعة ع1 تتتةة عل «متامتفصة"! عنام التقنالماع تع 'نروصصة ل ,241 .تحط 
أياما د «متكهتةه 12 جه «متاومقع12 12 بمماعمع تمدع 18 عغممدملصه فتتدة لقط 
مععقلم هم غمعمعفوناطما6م 16 نه «متأفصصهة6: 12 عمغم 06قم هع ده 
,أمعصتع داز بل عط عه ع0 ومغتعقت "1 ة فتفعية عنعة لل رمعففية؟ مم06 
,6م35 عنقم عتهمتامم عم ع0 06181 1 فصقل ج7عة 6مستققدمه 16 عنو أصما 
-7818 غء غمعدع [اعصصم قمر وعتسهق'م لني ننه ,تامتأذمقق ناه علذكك عنأقميوعم 
6ع عناز نتة 06قعتتوعة أمعسعاط 
للادة 50م مدق فرنسى للعدلة بقانون 87 من يوليو سنة 4هم١‏ التى تنص لى أنالطمن 
فى الحم الصادر بالطلاق ‏ وقد قيس عليه الحيم الصادد بيطلان الزواج - يوتف تنفيذه . 
66 قتتتتة 1ثتان غتطقاتلة نو عاطو7ع260 ههه عم اعموة1 - .203 .تق 
حل دمتام كتمولع 1 ع0 نامز نحل «معأصسدم ذة كأمجم قزمم 5ع1 قصقة عاءزعامز 
8 عتامم تقاف ع1 .غسة064 عدم نه أمعصعع او تلم مادم قمعم أسمعسععدز 


,قمع" «تعتمعك حك أسعسععدز هنا عدم نم ممم 06 عنام 18 3 تزممتامر 


20111701 ع1 .دمتغمءقتصونة 11 عل #عاحصرف ة فأمم تمتها عل تفقتسة تعد 
.كتقلاءمقناة 


388 حامد فهمى ومخد حامد فبمى « النقش فى المواد المدية والتجارية », لااؤ١ ء س‎ )١( 
لل م‎ 


49 لماع مس001 0 علاريفت 2700661176 :80-هوقة 0 .05 أ أعسصمومهة .18 
1720-1 .هط ,60 عمطقة ,6 .1 


زفق .8 .م ,ةن عصقة ,1 ,1 رف تلقف 015 :ه77 1أن1© 0426© :لاعتاة دود 


0 العدد الرابع ‏ السنة الأربعون 


ال تم 

م للادة الأولى من قانون 1 من بوليو سنة #.و/١‏ وللادة6١‏ من قانون .ه فاورال سنة 
.و لانسمح للمحكوم له يتنفيذ الحكم الصادر على الدولة يدقع مبلغ من التقود أو بإلغاء الحجوز 
التى توقعها مصلحة المجارك على البضائع بسبب عخائقات ججركة إلا إذا قدم كفيلا يكفل رد الخال إلى 
ماكانت عليه قبل التتفيذ عند القضاء يتقض الم . 1 

هذه هى الحالات الواردة على سبيل الحصر في التشريع الفرى الى يكون فها وقف تفي 
الحم إذا رفع عنه نقنض أو استثناف : 

وقد اتبى الثقبان للصريان وها برددان هذه الأماتى بين صفحات كتابهما إلى التقرير بأنه : 

و يأسف الفقهاء الفرنسيون على عدم وجود نس عام بنع تنفيذ الأحكام إذا كان تنفيذها أثناء 
قيام الطعن فنها بطريق التقض مما لا يكن رفع أثره لو حم بنقضها » كالمسي بحل شمركة أو يشطب ' 
رهن أو فسخ زواج يأسفون ويتمنون لو أن محكنة التقض نفسها كان لحا الحق فى إصدار الأمر ' 
يوقف التنفيذ ‏ أو فى تاذ مايلزم من الوسائل التحفظة لجاية الطاعن كاشتراط تقديم كفالة 
لإجراء التنفيذ أو إبداع متجصل التنفيد بالخزانةكلاكان لذلك منرر م290 . 

وبعد أن ظلت تتردد هذه الأمانى بين صفحات كتاب هذين الفقيبين الصريين أعواما طويلة إلى 
أن صدر القانون ١١9٠‏ لسنة +4.ه١‏ بانشاء مجلس الدولة فنص فى الادة التاسعة على أنه : 

لايترتب على رفع الطلب إلى حكنة القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار الطعون فيه . 

على أنه جوز ارئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا رأى أن تنائ التنفيذ قد يتعذر 
تماركها » . ١‏ 5-5 

وفى 9؟ من نوليو سنة 49و١1‏ صدر قانون الراقعات وتضمنت الادة بامغ منه النص على أنه : 

دلا يقرتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ السم ومعذلك يجوز لمسكة النقض أن تأمر 
بوقف التنفيذ مؤقنآ إذا طلب ذلك فى #رير الطعن وكان مخئى من التنفيذ وقوع ضرر جسم ,تعذر 
تداركه »> . 


وقد نوقش هذا التعديل الحام الذى يعد نقطة محول فى نظام للرافعات. الصرية بمجلس الشيوح 
أثناء مناقشة مششروع للادة با( وكانت هذه الادة محمل رقم 447 فى مشمروع الحسكومة ثم أصبحت 
تحمل رقم بم بعد أن.أقرها مجلس النواب . وجاء فى للذ كرة الإيضاحية يشأن هذه للادة مايأ : 
« وقد أجبز لحسكة النقض أن تأمر: بناء على طلب الطاعن «وقف تنفيق المج الطعون فيه 
مؤقتا وقد اشترطت المادة «ع ع أذلك أن يكون التنفيذ بما عشى منه وقوعضرر جسم يتعذر استدر|اكه 
ويبنت الإجراءات الى يقدم مها طلب وقف التنفيذ للمحكنة وليس ما استحدثه الشروع من ذلك 
)١(‏ المرجم السابق ‏ س .لاه ٠‏ وقد استند على يضبعة مراجع فراسية قرر أحدها أن الطمن بالنقض 
يوقف التتفيذ فى هولاندا وأسيائيا وأنه يجوز فى هولاندا القضاء بالتنفيذ المؤؤقت رغم اللءن بطريق النقض وأن 


المادة 4419 من القانون الترى قد أجازت لمحكمة النقض أن تقضى على وجه الاستعجال بوقف التنفيذ وإلزام 
طالبه بتقديم كفالة . 


سلطة حمكة الاستئناف في وقف التفاذ الممجل .ل 


بدعا في التشمريع قالقانون الترى ( المادة مع ) يز لحمكنة اللتقض أن تقضى على وجه الاستعجال 
بوقف التنفية وإلزام طالبه بتقديم كقالة والقانونان الاسباتى والهولائدى يرتبان على جرد الطعن 
في الحم وقف تنفيذه وفى القانون الفرنسى حالات معينة يكون فها مجرد قابلية الحسيم للطعن مائعا 
من تنفيذه » وحالات أخرى يكون فبها رفع الطعن مؤقناً التنفيذومع ذلك فان بعض النقهاءالقر نسيين 
يأسف على عدم وجود نص عام نع تتفي الأحكام إذا كان تنفيذها أنناء قيام الطمن فيها بطريق 
التقض مما لا يمكن رفع أثرء إلا لو حم بنقضها كا حم بحل شركة أو بشطب رهن أو فسخ زواج 
وقد تمنوالو أن ممكمة النقضٍ نفسها كان لما الحق في إصدار الأمر بوقف التنفيذ أو فى امخاذ مايلزم 
من الوسائل التحفظية لجاية الطاعن » . 
وبذلك يتضح أن المادة /40 مرافعات مصدراً أصيلا وأعمالا تحشيرية وأن هذء الادة دارت 
حولها مناقشات ققهبة أشير فبا إلى القانون التركى والقانونين الاسبانى والمولاندى وثقلت الفقرة 
الخاصة بهذه المادة من المذ كرة الإيضاحية لقانون المرافعات المصرى ققرة بأ كلها سبق إيرادها عند 
الإشارة إلى الأمانى الى ضمها كتاب الفقيهين المصربين بشأن تعديل قانون محكة التقض المصرية . 
أما المادة ا/اع قفد مرت فى مجلس النواب والشيوخ بدون مناقشة إذ كانت حمل فى مشروع 
الحسكومة رقم يرع فلت فى مشروع مجلس النواب رقم /ماغ وصدرت برقم 70 دون أن يكون 
لما مصدر تششربعى أو سند ققهى ولذلك لم يتكون حولما يمد صدور قانون لارافمات للصرى فى 9 
من يوليو سنة 18.4 فققه مضرى ولم نعثر فى تموعات أحكام القضاء المصرى ولا في تعليقات ققهاء 
قانون المرافعات للصرى على حَيم واحد توفر على تطبيق هذه المادة أو تليلها أو التعقيب علما . 
وأذلك لم مد الفقهاء الصمريون الذدين تولوا التعليق على قانون للرافعات تعليقا مستنداً إلى 
أحكام القضاء المصزى إلا حك) واحداً استندوا إليه في شمرح المادة با/اغ وقد قفى هذا الحم برفض 
طلب وقف النفاد واستند إلى ماتضمنته المادة ؟/اغ مرافعات من أن هذا الطلب لا يمكن أن يقبل 
إلا إذا رجح إلغاء الحسم وإلا إذا توفر ضور جسم مخثى وقوعه ( محكمة استئناف المنصورة فى 
6 دائرة الأسانذة عبد المحادىعلى وعمد حسن وتمد حافظ كامل  )‏ ولذلك اسطروا 
إلى الاستناد إلى أحكام صادرة من محكمة النقض بالنطبيق للمادة بابع كا اضطروا أيضا إلى أن يشيروا 
إلى الادة م١‏ من القانون رتم ١6‏ لسنة هه؟١‏ فى شأن تنظم مجلس الدولة الى تنص على أنه : 
«لايترتب على رفع الطلب إلى المكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه على أنه مجوز للمحكمة 
أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقنا إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت الحسكمة أن نتائم التتفيذ قد 
يتعذر تداركها » . 
وقرروا ‏ وهم فى صدد التعقيب على المادة ؟7اغ مرافمات ‏ الاستناد إلى الأبحاث التق شرت 
. عن وقف تنفيذ القرار الإدارى 20‏ 
(0) محدكال أبو اليه قانون المرافمات معلقاً على نصوصه بآراء الفقباء وأحكام الحا » , طبعة رابعة » 


للعول سد وهو! ٠.‏ > 


ير العدد الرابع ‏ المئة الأربعون 
ا جك عست و وح ربا وات 051 


وبما لاشك فيه بالنسبة لنطبيق المادة.م1 من قانون تنظم مجلس الدولة الى سبق ايرادها أن 
مناط وقف التنفيذ : 

١ «‏ - احتال إلغاء القرار الإدارى للراد وقفه ‏ 

ف 0 ... وهذا ما استقر عليه الفقه والفضاء فى فرنسا لأن القضاء' 
الإدارى وهو يقضى بوقف تنفيذ القرار الإدارى عا يعتمد قسب لى توافر أسباب جدية تدعو 
إليه ويضمر فما وراء ذلك تقديره واقتناعه بأرجحية إلناء القرار الطلوب وقفه وإن كان لا يكشف 
صراحة فى أسبابه عن هذه العقيدة لأنه لا بعلك تقمى هذه الأسباب الموضوعية ولا يسوغ له 
إثارتها . . ,م00 : 

وقد أغار هذا الفقه للصرى إلى دقة الفصل بين طلب وقف التنفيذ وبين تعرض الحمكة وهى 
تقض فى وقف التتفيذ لللوضوع تعرضآً يكشف عن اقتناعها فقرر بأن : : 

د الحكمة قد فرغت من تنكوين رأمها سواء فى الناحية القانونية أو فى تقدير الوقائع على وجه 
لا يدع عجالا للشك في أنها سوف تثبت ل رأيها عند الفصل فى موضوع دعوى الإلفاء9؟ م . 

«معيتب نات ضارة يتعذر تداركها منجراء تنفيذ القرار ولايقومؤقف تنفيذ القرار الإدارى 
عل احمال إلغاء الفرار للطمون فيهأو رجحان إلغائه بللابد أنتسكون تناج التنفيذ ما قد يتعذرتداركها» . 

هذا الشرط هو قيد على إطلاق وقف التنفيذ وركن من أركانه يتمثل فى خصوصه اختلاف القضاء 
الإدارى للصرى عن صفوة القضاء الفرنسى فالقضاء القرنسى يعتد فى تفسير العذر الحتمل لا عصلحة 
طالب الوقف الشخصية -فسب بل بالمصلحة العامة فى مضاميئها ومفاهيمها الواسعة9؟ . 
من كل ذلك يتضح أن الادة 07٠‏ ليس لما مصدر تشريعى ولاسند فقهى كا أنه لم يتسكون حولها 
منذ إدخالما على قانون المراقعات فى عام .15,4 أى قنه مصرى . 


ولا يسعنا فى هذا المقام إلاأن نشير إلى ما استقر عليه فقه الرافعات فى مصر وفى فرنسا 


حت وقد أسدرت الدائرة الثالثة المدنية بمحكنة استئناف القاهرة دائرة الأساتذة عمد صدق وأحد حدئى خالد 
وأديب نصر حنين حكناً آخراً فى 7 يونيو 1484 اقتصرت فيه على النس على أن « الشركة المستأئفة طلبت 
* وقف تنقيذ المي المستأنف لترجيح إلغائه وأنه يمعى من التنفيذ وقوع 'ضرر سجسيم وذلك تطبيقاً لنس المادة 
؟/ة مرافعات » وحيث إن الحمكة لا ترى من ظروف الدعوى ما يبرر إجابة الطاب » ٠‏ 
ويبدو وانما أن محا الاستئناف تتكتنى بهذا القدر وه فى صدد تطبيق المادة 471 مرافمات مرجئة 
الاناضة فى الحيثيات إلى حين الفصل فى مؤضوع الاستئناف . 
(1) عخود سعد الدينً العريف المستشار يححكنة القضاء الإدارى « وقف تنقيذ القرار الإدارى » بجلة يماس 
الدولة , السنةه 2خ 5 ء يناير سنة 1١585‏ س ١م‏ . 
20« المرجم السايق ؛ س 5م عند التعقيب على المت الصادرق ١‏ من ديسمير! 156 فى الفضية لفقل 
لمثة هرق . 


(©) امرجم المابق اس كم + 
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بشأن حق المحسكوم له حك مشمولا بالقاذ العجل فى تنفيذ هذا الحم إذ تقرر فى هذا الفقه : 
« فالحسكوم له إنما استعمل حقآ خوله إياه الفانون ومن استعمل حمّه لايسأل إلا إذا أساء هذا 
الاستعال أو كان سىء النة » فن'القواعد السائة أنالأفراد أحرار فى الالتجاء إلى الفضاء والاستعانة 
به » وينبنى طى ذلك أن الفرد إذا قشل فى التجائه إلى الفضاء فلاستبر فشله بذاته خطأ موجبآ لمسثوليته 
إلا إذا كان سىء النية » فن رفع دعوى أو طمن في حي ثم تبين أنه لم يكن على حق بدليل 
خسرانه للدعوى أو فشله فى الطعن لا يسأل عما يترتب على عمله هذا من ضرر صمه إلا إذا كان 
سىء النية . ْ 
أما القول بأن التنقيذ للعجل ليس حقآ للمحكوم ل وإنما هو رخسة فقول يفتقر إلى أساس سليم 
يقوم عليه ؛ سواء من حيث امميار بين الحق والرخسة الت ببى عليه الفانون يهذا القول اعتبار حق 
اكوم له فى التنفيذ العجل رخصة وليس حا » أو من ححث مارتبوه على هذه التفرقة من أثر فى . 
' . أن صاحب الحق لا يسأل عن استعاله للقة إلا إذا أساء » وصاحب الرخصة يسأل عن استع الها حسن 
النية كان أو سيتها , فن العلوم أن معبار التفرقة بين الحق والرخصة » والآثار الترتبة على هذه التفرقة 
أمور مختلفعليها بينعاماء القانون كبر الخلاف. 
ولعل أسلم العايير فى التفرقة بِينهما ما أخذ به واضعوا القانون المدتى الجديد فى مشروع القانون 
المدنى » ويمقتضاء يعتبر حمّآ » الحق الحدد الذى مكسبه الشخص ومختص به دون غيره » ويعتبر رخصة 
قانونية أو حقاآ عاماً الحق الدى يعترف به الفانون للناس كافة . وواضخ أنه حسب هذا الرأى » ليس 
حق الحسكوم له فى التنفيذ.المعجل رخصة لأنه ليس من قبيل الحقوق العامة الى يعترف بها القانون 
للناس كافة كق الرور فى الشوارع العامة » وإنما هو حق ذاتى كل معنى الكلمة9© , 


)١(‏ رمزىسيف » « قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمبة فى قانون الراقمات الجديد » » الحاماة , المددان 
«وءعلاالسنة.ى)س8١ه-‏ 5م , 
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قار 
مجلس نقابة امحامين حلب 
التملق مشروع إلغاء مماكم الاستئئاف 


(الصادر فى ؟؟ ينا برسنة .155) 


فى الثالث والعششرين من شهر كانون الثاتى ( ينابر ) سنة ألف وتسعائة وستين » اجتمع جلس 
ثقاءة الحامين فى حلب برثاسة الأستاذ أسعد السكوراق ثيب الحامين وعضوية الأستاذين فاضل طلس 
وعبد اقله الوسلى ودرس موضوع إلغاء عام الاستشاف وقصر التقاضى على ورجة واحدة بدلا من 
أسلوب الدرجتين التبع حالياً فىكل من الإقليمين ااصرى والسورى منذ عهد بعيد . 

وقد تبين للمجلس بعد درس هذا للوضوع من وجوهه الختلفة أنه بمناسبة إمادة النظر فى القوانين 
النافذة حالياً فى الإقليمين بقصد :وحيدها قد ظهر امجاه جدى إلى إلغاء الدرجة الثانية من درجات 
الحاكة والاقتصار على درجة واحدة رغبة فى اختصار إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى الدعاوى 
وتأمين التناسق بيت القضايا التى تفصل فيها امام طلى درجة واحدة والقضايا الى تفصل فيها 
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والحقيقة التى بدت للمجلس بعد إمعان النظر فى هذه الأسباب وفى غيرها من الأسباب الى 
٠‏ يتمسك بها أنصار الدرجة الواحدة أن نظام الدرجتين هو الأسل والأضمن لقوق التقاضين وأنه 
يب أن يكون هو الأصل في نظام التقاضى لما فيه من أسباب الحبطة والغمان لأن الم الذي تصدرم 
عَكة الاستثناف فى الدعوى بعد سبق عرضها على محكة الدرجة الأولى وإعادة البحث فى موضوعها 
على هدى من لمكم الابتدائى الصادر فيها يكون أدعى إلى الرضى والاطمثنان والوثوق بالعدالة . 


ونظام الامتثناف نظام ثابت فى أصول التقاضى لدى غالبية الأم فى هذا العصر ولا سما شعوب 
البحر الأبيض النوسط وأوروب! والدول العربية كلها ء وقد استقر فى إقليمى الههورية العرية التحدة 
منذ زمن طويل ولم يظهر من الأسباب ما يوجب المدول عنه إلى نظام الدرجة الواحدة . 


ومما حاب الصواب أن يذهب الفكر إلى أن الاستئناف يطيل إجراءات التقاضى ويؤخر الفصل 


الهف 


ار العدد الرابع السنة الأربعون 


فى الدعاوى » فالثايت بالواقع الذى يؤيده التطبيق العملى أن الاستئناف لا يؤخر الحم فى الدعوى 
إلا أمد؟ قصير] لا يتتجاوز بضعة شهور لأن الدعاوى لا ترفع إلى عحالم الاستثناف إلا بعد استكبال 
وقائعها وأسباب الدقاع فيها من الطرفين فى حالم الدرجة الأولى » وككون مبمة حكمة الاستثئاف فى 
الغالب الأعم هو الترجيح بين دأيين أو اتجاهين » وف النادر القليل الذى تتأخر فيه الدعوى مدة 
طوية فى الاستثناف يكون السبب”راجعآ إما إلى قلة الدوائر الاستشافية وهى ما يمكن أن تعال بزيادة 
عددها ء وإما إلى الباطلة الى لا يصعب الحؤول دوتها ٠‏ وإما. إلى أن محكمة الدرجة الأولى قد حكنت 
قى الدعوى قبل اكتال أسباب الحبكم فبها ء فالتأخير فى هذه الخال يكون مرن دواعى العدالة 
ومقتضياتها وهو فىهذه الأحوال النادرة لاايصح أن يتخذ مبرر؟ لإلغاء الضمانة التى يوقرها الاستئناف 
لمتقاضين , على أن التأخير فى فصل الدعاوى لا يكون فى الاستثناف دوماً بل كثير؟ ما يتأف من بطء 
الاجراءات فى ماك الدرجة الأولى ذاتها » فاو بسطت إجراءات التقاضى أمام هذه الما كم وزيد 
عدد القضاة ووفرت لحم أسباب الر'حة والاطمئنان لثم الفصل فى الدعاوى سرعة فحام الدرجة 
الأولى وما دار فى الفكر معالجة التأخير بإلغاء الاستئناف . 


وأما الحجة الت يوردها بعش أنصار الدرجة الواحدة من أن المسي الابتدائى لا يكتسب مفمولا 
إلا إذا ارتضاء الطرفان فإذا استأئفه أحدها طرح النزاع مجدد؟ أمام محكمة الاستثناف , فالأجدى أن 
يعرض النزاع على حكمة الدرجة الثانية رأساً » فالجلس لا برى فى هذه الحجة ما ينيض دليلا بير إلغاء 
الاستثناف لأن كثيرً من الأحكام الابتدائية لايستأنف »كا أن فصل الدعوى فىبحكة الاستثناف بعد 
استنفاد أسباب ال#صومة من الطرفيق فى محكمة الدرجة الأولى لا يتطلب بطبيعة الال من الوقت 
ما يتطليه فصل الدعوى لو عرضت على محكمة الدرجة الثانة رأساً » وربا كان هذا الوقت لا يقل 
كثيراً إن لم يكن مساويآ للوقت اللدى تستغرفه الدعوى فى محكتى البداية والاستثئاف فى نظام 
الدرجتين . 7 


. وأما تبرير إلغاء الاستثناف بقصد محقيق التوافق بين القضايا الى تقضى فنها المحاك بالدرجة 
الوإحدة كأحكام مجلس الدولة وعحا ك الجنايات وبعض أحكام الماك البزئية والابتدائية » وبين * 
النضايا التى يفصل قيها القضاء على درجتين ء فالواقع أن أحكام مجلس الدولة لا يمكن أن تتخذ مدارا 
للاحتحاج فى هذا الوضوع لأن مجلس الدولة ما زال حديث النشأة ويختلف فى مكوينه عن تكوبن 
الحاتم . والفضايا التى يفصل فيها ذات طبيعة خاصة عختلفة عن طبيعة المنازعات الى تنرض على القضاء 
العادى » وأما حاك البنايات فإنها وإن حكنت فى القضايا الجنائية على درجة واحدة إلا أن القفانون 
قد وضع لهذ القضايا من أساليب التحقيق والإحالة والحااكة ما مففٍ من أثر هذه الدرجة » وهو 
مام يضعه لقضايا الجنحة والفضايا للدنية » وأما الدعاوى التى نحم قبها الحاكم الجزئية والابتدائية 
بالنرجة اتواحدة قالواقع أن الرأى بين زجال القانون متفق على ضرورة إعادة الحمأكة' فيها على 
درجتين , فالحجة المستفادة منها لبقاء الاستئناف أقوى منها لإلغائه 


قرار مجلس تقابة الحامين حلب عم 


والاستشهاد بالتجرية العملية فى هذا للوضوع أقوى فى الدلالة من البحث الظرى الجرد » وقد 
ثبت بالتجرية التى قامت بها دولنان مجاورتان هما لبنان وتركيا أن إلغاء الاستعناف فبما قد أدى إلى 
اضطراب نظام التقاضى اضطراباً شديدً » ققد قامت تحكة القض مقام محم الاستئناف وتراكت 
لديها الدعاوى فزيدت دوائرها زيادة كير ة فضاع التناسق بين أحكامها وزالت منها وحدة الاجتهاد 
بالإضافة إلى ما أصاب للتقاضين من المنت والارهاق يسبب الاتتقال البا من بلاد بعيدة . فا لبث 
لينان أن أعاد نظام التقاضى على درجتين . واستقر الرأىفتركيا لى إعادة محا الاستثنافوأوشك 
أن يتحقق ذلك لولا بعض الصعوبات للالية والإدارية التى أخرته إلى حين . 


ومن الثابت بالمشاهدة أن الحا الجزئة والابتدائة في الإقليمين الصرى والسورى مزهقفة 
بكثرة الأعمال , فن الضرورى أن يتاح للنتقاضين الذين لايقنعون بصواب أحكام محاكم الدرجة 
الأولى أن يعرضوا النزاع على محكمة تقضى في جو من الحدوء لابتوافر لنلك الحاكم ويكون لنضاتها من 
طول التجارب مايوحى الثقّة إلى تفوس للتقاضين ويكسر من شوكة التراع بينهم ولا يتأى ذلك إلا 
:بنظام الدرجتين . 


وبمد » فان تعديل نظام التتفاض من الدرجتين إلى الدرجة الواحدة ليس فى الحقيقة إلا مجرية 
إن لم تسكن عفقة الفشل فانها دون شك جهولة العواقب » وليس من الحكة فى ثىء تبديل نظام 
استقر أمداً طويلا فى الإقلمينورجحت فوائده على عيويه رجحانآ ظاهراً بنظام غير معروف التتائج 
ربماكان فريداً في نوعه يقنطع الصلة فى أصول القاضى بين الجبورية العرية التحدةوبينالدولالعرية 
وأ كثر الدول الأوربية » وقد يؤدى فشل تطبيقه إلى العودة إلى نظام الدرجتين الحالى » وفى ذلك 
من الاْطراب ماب التأى به عن نظام التقاضى الدى يتطلب الثبات والاستقرار ٠.‏ 


ومهماكان رأى السثولين فى هذا الأمر فلا شك فى أن تبديل أصول التقاضىمن نظام الدرجتين 
الى نظام الدرجة الواحدة على جاب كير من الأهمية لايصح أن ينفرد به فرد أو لجنة وجب عرض 
مشمروع القانون للنعلق به على القضاة والحامين وأساتذة كليات المتقوق واستطلاع رأمهم فيه حقيأق 
الرأى القاطع فيه بعد دراسة دقيقة شاملة » وهذا ماسيق أن نادى به سيادة الأستاذ مد فهمى السيد 
المستشار القانوتى لرئاسة الخهورية فى مقال نشيره فى عدد الأهرام الصادر أول اكتوبر سنة ١09‏ 
قال فيه : 


د إذاكانت هذه المركة التشريمية هذه الشخامة وهذا العمق فبى لاثقوم لى أ كتاف بعش 
أفرآد أو لجان نشترك فى إعدادها وإعا هى ممتاج إلى مؤازرة كاملة لأهل الرأى من الواط ينف 
المتخصصين منهم فىالعلوم القانونية بما يقدمونه من محوث وتعليقات قفبية على مشروعات القوانين » ٠‏ 


* 2 > 


م العدد الرابع ‏ السنة الأربعون 


فبناء على كل ما تقدم : 

برى مجلس تقابة الحامين قى حلب : 

١‏ أن لاتلغى محاكم الاستثناف ٠‏ وأن يظل القاضى على درجتين » ويقترح تعديل قانون 
المرافعات بما يكفل سسرعة فصل الدعاوى فى الاستثشاف وفى جميع مراحل التقاضى . 

؟ - عرض مشمروع الفانون التعلق بإلغاء محاكم الاستثناف وسائر مشمروعات القوانين الى 
تعمل اللجان الختصة على توحيدها بين الإقليمين على القضاة ونقابات المحمامين وأسائذة كليات 
الحقوق لدراستها وإبداء آترائهم فيا قبل إقرارها مهائيآ حى يتم وطعها بعد دراسة علبية وعملية 
شاملة عامة . 


لفدا ا مده 


"| 


ين ليده 


"6111 


ه«أأاهة" 


أهدا الفلا 


م نوقير ها 


عملة الحاماة الى 


رست 7 السنة الأربعون 


دفاع . حضور الهائى إجراءات الحاكة . بطلائها ٠‏ تعارض 
مصلحة للتبمين يستلزم فصل دفاع كل منهم عن الآخر . اكتفاء 
الحكمة بمداقع واحد عنهم جميعاً يعيب إجراءات الحاكة.. 

. البيانات الواجبة فى بيب الأحكام بان الواقمة 
الستوجبةللمقوية البيان الكافى. مثالفى جرع ةإخفاء أشياء مسر وقة . 
الادة ع؛ مكررة عقوبات . للادة "٠٠‏ إجراءات ٠‏ 

بطلان الإجراءات ٠‏ مالا يعتير سيا لبطلانها . مخالفة القواعد 
التنظيمية ٠‏ استدلال ,جع الاستدلالات . محر برمحضر بإجراءاتها ٠‏ 
الأثر الترتب على عدم إثبات مأمور الشبط القضائى كل ما يجريه 
فى الدعوى من استدلالات . للادة 4؟! ٠ج‏ ٠مانصعليهالقانون‏ 
في ذلك ورد على سبيل التنظم والتوجيه ٠‏ 

اختلاس أموال أميرية . جرعة اختلاس الأموال الأميرية 
النسوص عليها فى للادة لزاع ٠‏ مق تتوافر ؟ مثال . الفارق بين 
نص للادتين 111 » مراع . أوجه الخلاف بين نص المادة 
ماع والنص القدم للنادة م1اع قبل تعديله بالقانون ."اه ٠‏ 

١‏ دفاع . طلب سماع الشهود . ماهيتة . مق يكرن هاما 
فيستلزم رد صريحاآ ؟ وجوب أن يكون ظاهر التعلق يموضوع 


٠ الدعوى‎ | 


٠ إثبات . شهادة . كيفية أداء الشبادة . الأشخاص الذدين‎ - ٠ 


| نس القانونط سماع أقوالمم بغيرحلف بمين . الحسكوم عليهم بعقوبة 


جناية أثناء التنفيف للادة مع . 


تقض . طعن للصلحة فى الطمن . انتفاؤها . مثال فى اعتبار 
امتهم فاعلا فى جرعة القتل العمد مع سبق الاصرار اتفاق التبمين 
على الفتل العمد مع سبق الاصرار ووجود ثانيهها ىمسر حالجريمة 
وقت ارتكابها . ينف مصلحة هذا الأخير في القسك بأنه لم يضرب 
المينى عليه إلا الضرية الى أصابت العسا 


الى عل الحاماة 


العدد الرامع فهرست” السنة الأربعون 
5 / تاربع الحم ملخص الأحكام 


٠١| 506 | 7‏ نوشيرمه 219 تقض . أوجه الطمن بالقض . بطلان الحم والإجراءات الق 
ابتنى عليها ٠‏ إجراءات الحاكة . الأصول الى يقوم عليهيا النظام 
الإجرانى بالنسبة للتحقيق النهاثى ٠‏ شفوية المرافعة ٠‏ الأثر المترتب 
على مخالفة هذا الأصل في ظل المادة وم؟ ١‏ ٠جةبلىتعديلها‏ بالقانون 
١1“‏ لسنة 1617 ٠‏ عدم سماع المحمكة للشاهد الذدى اعتمدت 
على شهادته ذون أن تبين السبب الذى جال دون سماعه قبل العمل 
بالقانون ١١‏ //اه يبطل اسم لابتنائه على إجراءات باطلة . 

6؟١|؟ه0|‏ د «م م ١ع‏ خبير . تقدير رأيه من حيث صلته بالتسييب» حم. 
عيوب التدليل الخطأً في الإسناد إلى الشرود والأوراق . فساد 

الاستدلال . مدل لخطأ الج فى الاسناد الى المعاينة والشهود وهو 
فى مقام إثبانه مدى إصال النهمين ببندقية . مثال لفساد استدلال 

1 ل فى خصوص فهم التقرير الطى بفحص السلاح ٠.‏ دفاعء الرد 

غير الكافى ٠‏ مثال ٠‏ 

دعوى جنائة ٠قيود‏ حق النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية . 
توقف نحريكالدعوى على شكوى الحنى عليه + سرقة.حالة الإعفاء 
من العقوبة . للادة ؟١باع‏ . امتداد سرياتها على جراتم النصب 
وخيانة الأمانة . علة ذلك ٠‏ النازل عن الشكوى. آثره ٠‏ وجوب 
القضاء بالبراءة ٠‏ للادة ٠١‏ من قانونالإجراءاتالجاية . 

١‏ - استدلال . اجراءات التحقيق القى يملكبا استثناء 
رجال الضبط القضا ٠‏ القبض على النهمين ٠‏ الفرق بين .الضبط 
والاستيقاف . مثال . استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين 
على الأقدام فى الإلى لامحرافهم عن خط سيرثم العادى يمجرد 
دقيتهم أفرا اد الداورية وظرورثم أمامهم بمظهر الرربة لابعد قبضاً. 

؟ ‏ عقوبة ٠‏ عقوية السجن التى يعرفها القانون. ماهيتهاء 
.هى المحكوم بها خلاقا لمقوية الحبس بنوعيه المادة 5اع . 

إنتهاك حرمة ملك الغير . 8 جريعة اختفاء امتهم ع نأعينم نم 
الحق فى إخراجه من المسكن » . عناصر الواقمة الإجرامية . 
الاختفاء . متى وأين يتوافر 5 توافر جرية اختفاء امتهم عن أعين 


يس( | ههه ٠١|‏ نوثير م1560 


أوفا | لذهدا <١‏ 


م|55١|١:‎ 


إرا 


3 ُ تاريخ الحم 


من لهم الحق فى ابخراجه بارتكاب الطاعن والتبمة الثانية جريمة 
الوقاع فى شقة مسكونة . 1 

1 تزوير الحررات الصور العامة للزوير فى الحررات‎ ١ 
. جرام تزوير الأوراق الرسمية واستعالها . ماهية الحرر الرسمى‎ 
إختصا صكانب الجلسة يتحرير محاضر الجلسات . المادة ١/ا من‎ 
. ١؟4وةنسل‎ ١غا/ قانون نظام القضاء رقم‎ 

؟ ‏ تزوير المحررات.. عناصر الواقعة الإجرامية . أركان 
الور . طرق الَرُوير المادى . الاسطناع اصطناع الورقة يوفر 
تزويرها بصرف النظر عن الوقت الدى تم فيه . أثر ذلك بالنسبة 
لزوير محضر جلسة بطريق الاصطناع . 

م إجراءاتالحاكة. ما لاببطلها فيخصوض حضر الجلسة. 
عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة لايترتب بطلائه . السادة 
1 مج 

ع - جربة اختلاس الأوراق الرسمية . مق يتوافر ؟ إخفاء 
محضر البلسة لإيداع آخر مزور بدلا منه . محقق الجرعة . إعادة 
الحضر بعد ذلك لايؤثر فى قيامها .م ١5١‏ و اماع ٠‏ 

أ فمل فاضح . جريعة الفعل الفاح العلنى . مللالاع . 
مق تتم ؟ الفعل المادى. ماهيته . عدم اشتراط وقوعهعلى شخص معين. 
العلاية .كفاية احهال مشاهدة الفعل الفاضح العلنى من ألفير ٠‏ 

؟ ‏ فعل فاضم علنى . الجر التامة » مثال. ملاحقة امهم 
للمجنى عليها بالطريق العام وقرصه ذراعها تنطوى فى ذانها عن 
الفعل الفاح العلنى ٠‏ 5 

١‏ - محقيق ه تفتيش ٠‏ تنفيذ الإذن به. تنفيذ الإذن بتغتيشس 
متهم فى أى مكان وجد به ولو غابر المكان الحدد بأ التفتيش ٠‏ 

5 محقيق ١‏ تفتيش ٠‏ ششروط السك ببطلانه ٠‏ المصلحة ٠.‏ 
ادقع بحزمة المكان إما. شرع لمصلحة صاحبه ١ ٠‏ 

م -.استدلال . دخول النازل واللحلات العامة لغيرالتفتيش ٠‏ 
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فهرست السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 


| حق رجال البوليس أن يكونوا من رجال الشبطية فى دخول المقهى 


لتنفيذ القوانين واللوااح ٠‏ 

قضاة قواعد منعالقضاة هن نظر الدعوى وردثم وعناكتهم . 
عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى . مالا يعتبر إبداء لرأى سابق 
فى اللدعوى . عدم اعتبار قول الم -كمة فى محضر الجلسة أن التجرية 
الى قامت مها أيدت إمكان ضبط الخدر على النحو الوارد بالتحقيق 
إبداء لرأى مانع لما من القضاء فى موضوع الدعوى . 

١‏ - اختلاس أموال أميرية . جريعة الادة 1١0‏ ع معدلة 
بق سه عناصر الواقعةالإجرامية . فملالاختلاس .اختلافه عن 
فعل الاختلاس فى السرقة . أثر ذلك فى محديد قيام الجرعة . تام 
الجريمة يتحويلاميازة من ناقصة إلى كاملة ولولم يتم النتصرف فعلا ٠‏ 
العدول بعد تحويلالحيازة لاأثر له في السثولية عن الجرعة . مثال . 

؟ - اختلاس أموال أميرية . جرعة المادة 1١10‏ ع معدلة 
بق 44/ه . عناصر الواقمة الإجرامية . صفة للوظف العموى . 
نوع الال اتلس . جندى الجيش هو من الكلفين مخدمة عامة 
مؤاخذته بالمادة 115 ع عند اختلاسه مالا : عامآ أو خاصاً ‏ 
سل إلله بسبب وظيفته . م ااع 2م 9١1ام.‏ : 

. ل قتلعمد . قصد جنات . القصد الخاص . ماهيته‎ ١ 
ما يقتضيه هذا التصد من حيث التسبيب . وجوب إبراد الحم‎ 
. الأدلة الكاشفة عن نية القتل‎ 

قتل عمد . نية إزهاق الروح . قصوز يبان الحسم بالفسبة '” 
لما مثال. استعال سلاح قاتل وتعدد الضربات لايك بذاته لثبوت 
نية القتل . 

إثبات . شهادة . ما لا يعيب تسبيبٍ الحسم فى خصوص ذكر 
مؤدى أقوال الشبود 5 لا يعيب الحسم إبراده مؤدى شهادة شهود 
الإثبات جملة ثم نسبتها إلهم جيعآ . 
إختلاس أشاء حجوزة . المادة سيمع . عناصر الواقعة الإجرامية 


5" أم1 نوقبريره 1 
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مجلة المحاماة لام 


فهرست السئة الأربعون 


لمن الأتكم 


أنشياء حجوزة . حجز محفظى وجوب احترام الحجز التحنظى ولو 
غم بشي بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن فى اليعاد القانوقق ما دام لم 
يصدر حم من جهة الاختصاس بيطلاة . 

قانونالإجراءات الجنائئة . صلته بالقوانين الأخرى . مدىهذه 
الصلة فى خصوص القانون ١4.‏ لسنة 44 فى شأن الرسوم القضائية 
ورسوم التوثيق فى للواد الدنية دعوى مدئية مسثولية مدنية . 


جزاء السثوية . 'مصاريف الدعوى الدنية . السثول عنها وكيفية 


تقديرها ونحصيلها . الأصل اتباع قانونالإجراءات الجتائية فها ورد 
بشأنه نص خاص . الرجوع إلى قانون آخر محله سد نقص أوالإستعانة 
علىتنفيذ القواعد النصوص عليها فيه مسثولية للدعى بالحقوق المدنية 
عن مصاريف الدعوى الدنية موإخ/١ا.ج‏ . تنظم تقدير 
للصاريف وكيفيةتحصيلها . الرجوع فيهإلى الفانون ..ة لسنةغ 184 . 
١‏ - نناية عامة . اختصاصات كل عضو من أعضاء النيابة . 
اختصاصات الحاى العام . حق الحاى العام فى مباشرة الاختصاصات 
الذائية الخولة للنائب العام فى دائرة محكمة الاستئناف التى يعمل بها . 
؟ - نياب عامة ‏ التبعية التدريحية . رئاسة النائب العام . 
مداها وأئرها . عدم قابلية تصرف الحائى العام بدائرة عمله فى 
الاختصاصات الذاتية الخولة النائب العام للالغاء أوالتعديل منالنائب 
العام مخلاف تعنرفه فى الاختصاصات العامة إذ مضع فيها لإشراف 
النائب العام من الناحيتين القضائية والإدارية . سلطة النائب العام 
فى إلغاء أعى الحفظ الصادر من أحد أعضاء النيابة بالرغم من موافقة 
الحاى العام . للادة م من قانون غ1 لسنة وو( بشأن نظام 
القضاء والادة .م من قانون م١‏ لسئة ١00‏ بشأن استقلال 
القضاء . 
اعم. البيانات اللازمة فى الأسباب . مواد مخدرة . البيان 
للتعلق بكية الخدر لاضبوط . مق لا يكون جوهريا ؟ 
احم . البيانات اللازمة فى الأسباب . بان الواقعة 
للستوجبة للعقوبة والظروف الى وقعت أيها . البيان الكاق مثال 
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فبرست السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


فى جرعة تسهيل تعاطى الحشيش . المادة ع” .٠ن‏ القانون امم 
لسنة 65و19 . 

؟ - مواد مخدرة . للسثولية والءقاب عن إحرازها . مناط 
تطبيق عقوبة للادتين خس , عم من القانون هس سنة 19859 . 
تقديم مواد عخدرة لآخرين للتعاطى أمر تحكنه نص المادة بم 
قفرة ج من القانون ؤهم لسنة 69ةؤ . 

حي . ضوابطالتدليل . خلوالتدليل من عيب ثناقض الأسباب . 
مثال فى تدليل سلم على توافر نية القتل فى حق امتهم بعد نفى قيام 
حالة الدفاع الشرعى الق دقع مها . 

. حي . ضوابط التدليل . تدليل سليم على توافرنية القتل‎ - ١ 
مثال . طعن لأنهم للمجنى عليه طعنة قوية تفقت خلال البطين الأأعن‎ 
ومزقت الشريان الناجى الأعن بعد أن أفصح الجنى عليه عن شخصيته‎ 
كضابط بوليس حق لا يقبض عل النهم ولا ينم عنه بعد ذلك . يصع به‎ 
. الندلل على توافر نية القتل فى حقه‎ 

؟ س حم . بيانات الأسباب . الرد فلى أوجه الدفاع الحامة, . 
إثبات ‏ اعتراف . تقدير الاعتراف من حيث صلته بالتسبيب . مثال 
لرد سائغ من المكة فى خسوص ننى وقوع [كراء أو تعذيب على 
النهمين . خبير . تقدير رأيه منحيث صلته بالتسبيب . مثال اتتفاء 
التعارض بين ماأثبته اسم نفلا عن التقرير الطى من وجود إصابة 


:| بكل من النهمين لأمر عارض وبين ما اتهى إليه فى خصوص نفى 


وقوع تعذيب عليهما بناء على استخلاص سائغ وخاو الأوراق من 
دليل التعذيب 1 

خطف . الجريمة النصوص عليها فى المادة م؟ ع . صورة 
واقعة تتوافر مها هذه الجرعة . 

وصفف الهمة . تنبيه النهم . قواعد التنبيه . دفاع . ضرب . 
قدر متيقن إثبات . حرية القاضى فى تكوين عقيدته . لفت نظر 
الدفاع إلى الرافعة على أساس القدر المتيقن لا ينع المكة من أن 
تسكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة . 


العدد الرايع 
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فهرست السنة الأرعون 


ملخص الأحكام 


١‏ س تنظم . الفانون رقم +0 لسنة ١44٠‏ بتقسيم الأراضى 
المعدة للبناء . عناصر الواقعة الإجرامية . عدم إنشاء الطرق والمرافق 
فى الأراض القسمة . التفسير الصحيح للدادة 0ه من القانون ٠‏ 
تمليق الإلزام يتوصيل النور وغيره من المرافق فى الأراضى القسمة 
إلى المرافق العامة على صدور قرار من وزيرالأشغال العمومية قاصر 
على اللتقسمات الخاصة بالجهات الت لا توجد يها مرافق عامة دون 
التتفسمات التى تجرى فى الجهات التى تنوافر بها تلك المرافق ٠‏ 

؟ - قانون .وه؟ لسنة 4ه فى شأن الأبنة والأعمال الخالفة 
لأحكام الفوانين ١ه‏ لسنة ٠ع‏ , سه لسنة برع بشأن تنظم الباق » 
؟ه لسنة 19.٠‏ يشأن تقسيمها . الغرض من إصداره وعجالالممل 
به . تأ كيده يقاء الجرائم الى تقع بامخالفة لأحكام القوانين الششار 
إليها فيه . حمايته للباتى ال قأقيمت فملا بالخالفة لأحكام هذءالقوانين 
بقصر تنفيذ الأحكام النبائية الصادرة من الحا النائية عن هذه 
الجرائم خلال الفترة الواردة به على الغرامات والمصاريف والرسوم 
المقضى بها . عدم تطبيق أحكامه إذا لم يكن نمت تنفيذ للاأعمال 
المطاوية من جانب المقسم ٠‏ 

نبابة عامة . اختصاص معاون النابة . الفانون رقم >7٠‏ 
لسنة ١4.0‏ . تتحقيق . الطعن فى إجراءاته . إتصاف محقيق معاون 
النيابة المندوب لإجرائه بصفة التحقيق القضائى عملا بأحكام القائون 
رقم .ما لسنة 1ه . إثنفاء القول ببطلان التحقيق عند صدورهذا 
القانون قبل نظر الدعوى أمام حكمة المنايات . 

محقيق . التصرف فيه الإحالة في الجنايات من غرفة الإتهام . 
إحالة الجنايات إلى الحا الجزئية . الجنايات التى يجوز نجنيحها ٠‏ 
المادة 5/1/6 ٠‏ م15/؟ ١‏ .ج . شمرط إحالة الجناية من غرفة 
الاتهام إلى محكنة المننح للفصل فيها على أساس عقوية الجنحة أن 
تسكون العقوبة المفررة أصلا للجناية مما يجوز الول بها إلى عقوية 
الحدض . عدم جوازإحالة جناية الالختلاس المنصوص عليها فى المادة 
1ع معدلة بقانون و+/عه إلى الحسكة الجزية رغم إغفال 


24 بحلة المحاماة 

العدد الرايع فهرست السنة الأربعون 
وح من وا اد 2 ع وا 
51 ا تاريع المكم ملخص الأحكام 


زملا اع أه؟ نوفبر مه ةا 


٠+‏ اهيا أه مارس وهؤا 


٠6+‏ ]ثلاد| 0ه 


نذا لمنها نا 


النياية الإشارة إلى الفقرة الثانية من المادة مق كان الواضح من 
تقرير الاتهام أن وصف التهمة مما ينطبق عله الفقرة الثانة المشار 
إلبنا . 

وء» - اختصاص . تنازع الاختصاص . الجهة الختصة 
بالفصل فيه إنعقاد الاختصاص لحمكة النقض بالفصل فى طلب ْ 
تعيين الحسكة الختصة عند قيام نزاع بين غرفة الاتهام وتحكلة انح 
المستأنفة . إنعقاد هذا الاختصاص لممكة النقض أيضاً ولو كان 
النزاع واقعآ بين جهتين إحداها عادية والأخرى استثنائية . المسادة 
لهف قف 00 

٠‏ - قضاء محكمة النقض المدنية 


دعوى « مصروفات الدعوى » . رسوم قضائية . اختصاص ٠‏ 
تنظم القانون رقم ١ه‏ اسنة ١.44‏ طريقة التقدير والعارضة فى 
الرسوم أمام الحا الشرعية ٠‏ قضاء اللدمية العمومية لحسكنة التقض 
بوقف تنفيذ حم شرعى ٠‏ ليس من شأنه أن يضئى على الحسكة 
المدنة ولاية الفصل ف النازعة التى تدور حول هذه الرسوم ٠‏ 
الاختصاص فى هذا الصدد يظل معقوداً للمحكة الشرعية ٠‏ 

1- دعوى . إحالة . قانون . السادة 8/4 من ق /ا7 لسنة 
.و.ية٠‏ بإصدارقانون لارافمات إذ نص على عدم جوازالإحالة بالنسبة 
للدعاوى الحسكوم قبها حضوريا أو غناباً إنما عنت الأحكام النهية 
للخصومة كلها أو بعضيا . لايندرج فيها الأحكام القهيدية . 

؟ ‏ إختصاص (« الاختصاص النوعى » . استثناف « أحكام 
جوز استثنافها » مناط تطبيق القاعدة الواردة فى م ١ه‏ مرافعات . ' 
عمالفتها . جوازالاستثناف مهماتكنقيمةالدعوى . م٠١‏ . ؛مرافعات . 

١‏ - إعلان « إجراءات الاعلان » نمض « إعلان الطعن» 
الحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان 
يمن ورد ببائهم فى م ١١‏ مرافعات طالما أن هذا الشخ ص قدخوطب 
فىموطن الراد إعلانه . إعام الإعلان على هذه الصورة . لاجلمعه 


ه6٠‏ | ١ه‏ أه مارس وهو |! 


"5186| 


"44| ٠6ا/‎ 


للا لل 


2 


ملخص الأحكام 


للنمسك بعدم وصوله ولومع ادعاء أنصقة مس الإعلانغير حيحة. 

+؟ - تمض «حالاتالطعن » 2 الطمن بمخائفةحعسابق» 7 
إقامة الطعن على أنالحسي المطمون فيه أخطأ إذ قفى يرفض الدفم 
يعدم جواز نظر الدعوى لسابقة القصل فيا . فى هذا ما يفيد أن 
الطاعن يستند إلى نص المادة +" مرافمات وان لم يذكر نصها 
صراحة فى التقرير . جواز الطمن بالتقض فى الحم الصادرمن مكة 
ابتدائية تطبيقاً للقانون رقم ١؟‏ لسنة بمع؟! خلافاً لحم سابق . 

٠ ماهيته‎ ٠ «الإقرار»‎ ٠ » إثبات وطرقالإثبات‎ - ١ 
٠ ححيته . قرينة فانونية على حقيقة القر به‎ ٠ إخبار‎ 

؟ - حكم وتسيب كاف »ع ١‏ تناول اللحسي المستندات المقدمة ٠‏ 
إطراحه لما بسيب ما محيط بها من شك مع ببان مظهره استناداً 
الى أسباب سائة . لاقصور ٠‏ 

١‏ - وقف و النظر فى الوقف » ٠‏ وكلة ٠‏ مدى وكالة ناظر 
الوقف عن المستحقين . الحسي ضد الناظر بصفته تمثلا لاوقفماسا 
باستحقاق مستحقين لم مثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لايعتسبر حجة 
يو 

؟ - وقف م شروط الواقف » . حرية القاضى فى فرم 
غرض الواقف من عباراته دون التقيد بالنواعد اللغوية مشر وطة 
بعدم الخروج عن الممنى الظاهر الى آخر غير سائخ -مءلق4غة 
لسنة 1825 . مثال بالنسبة لتصيب العقم ٠.‏ 

تقابات « ثقابة الحامين م ١‏ لم نجز التثمر يعات النى صدرت فى 
شأن الحاماة حتى القانون رقم 4 اسئة ١444‏ لوزير العدل الحق 
فى الطعن على تش كيل اللجان الفرعة أو قرارات مجلس النقابة 
الصادرة فى هذا الشأن . عدم خروج المشرع عندإصداره القانون 
ىق لسنة باه اعنهذا النبج ‏ فى خصوص اللجان الفرعية ٠‏ 
آية ذلك . 


عمل . مكافأة العامل ٠‏ إعاثة الغلام ٠‏ اعتيار إعانةالغلاء جزءاً 


ار مجلة الحاماة 

العدد الرايع فهرست 0 السنة الأربعون 
ا كم 

1 / تاريخ الحم ملخص الأحكام 
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5ا|"*ا19| مط « «م 


كلدا|ه5"|« «< م 


لايتتجزأ من الأجر 5 م سيم مدنى ٠‏ عدم النص صراحة فى 
الاتفاقية بين الشركة والعامل على استبعاد إعانة غلاء المعيشة عند 
احتساب المكافأة ٠‏ احتساب المسم الطعون فيه رغم ذلك مكافأة 
مدة خدمة العامل على أساسمرتبه الأصلىدو نإضاهة علاوةالنلاء - 
خطأ فى القانون ٠.‏ 

١‏ دعوى( بعض أنواع الدعاوى 2٠١ ٠‏ دعوى استرداد 
النقولات الحجو زة » عدم اختصام اللدين فى دعوى الاسترداد 
لايترتب عليه البطلان خلافا لما كان عليه قانون المرافمات الملغى. 
ملاع مله ٠,‏ 

؟ - افلاس ٠‏ عدم اختصام وكل الدائنين في الدعاوى 
والاجراءات الى توجه ضد التفليسة لايترتب عليه جزام ٠‏ م 117 
من قانون التجارة . كل ما يترتب عليه هو عدم جواز الاحتتجاج 
على التفليسة بم لم يصدر فى مواجبته ٠‏ 

١‏ - استكناف و شكله » ٠‏ قوة الأمر المفضىء قضاء المكة 
الاستثنافية بقبول الاستثناف شكلا ٠‏ قضاء ضمنى حواز الاستئاف. 
اعتباره حائزاً قوة الأمى اللقضى ٠‏ حائل دو نالعودة إلىإثارة النزاع 
أمامها بشأن جواز الاستثناف ٠‏ 

؟ - استثناف « نصاب الاستثناف» ٠‏ نض «أسباب الطعن » . 
عدم جواز العمشك لأول مرة أمام محكة النقض خط الجسم فبافشى 
به ضمنا من جواز الاستشاف بقولة إن قيمة النزاع لم تكن تنجاوز 
النصاب النهائى للمحكة الابتدائية ولوكان متعلقاً بالنظام العام . هو 
نعى مخالطه واقع 7 

م س خبير . حم « تسبيب معيب 6 ٠‏ تبنى تقرير الخبير على 
ما فيه من تعارض بين الأسباب والنتيجة عدم توضيحه الأسباب 
الى ترفع هذا التعارض . 


١‏ - وقف . قسمة . التعويلفقسمةحصةاليرا تأوالرتبات 


. الدائمة وفرزها عن باق أعران الوقض على ماتنتجهتلكالصةمنغلة‎ | ٠ 


بحلة الحاماة الى 


العدد الرابع فهرست السنة:الأر بعون 
31 ' | تيع ضع | ملخس الأحكام 


أياكانت عقارا أو أطيانا زراعة . الغلة هى التى يح بانتراعىعند 
الفرز . على هذا الأساسوحده يتحدد مقدار الخصةو نسبةهذ.القيمة 
الى قبمة اعيان الوقف كله . م؟ منق ١8٠‏ لسنة م1 معدلبق 
عع" لسنة ١961‏ . م ١غ‏ من ق مع لسنة 14 . 


؟ - وقف . قسمة نص م ”من ق مع لسنة 1445 وارد 
حكها على قسمة غلة الوقفدون قسمة أعيانه . قسمة اعبانالوقف ” 
ورد حكنبا فى م 4١‏ منذلكالقانون . الإحالةالواردةفىالمادةالأخيرة 
إلى م ب الى :تقدير المرتبات المفرزة لاخيرات 
987 أوامارس ه1190 ١1ء*‏ - وقف « ششرط الواقف» وجوب النظر الى كتاب 
الوقف باعتباره وحدة متاسكة وتفهم العنى الذى أراده الواقف من 
تجموع كلاته وعباراته الرتضافرت على الإفصاح عن ذلكالممنى . م١٠‏ 
من قمع لسنة 198 . مثال . 
دا شاش ذا ل ١‏ دعوى 9 نظر الدعوىأمامالحمكة »6 تقرير التخليص. 
حم 9 السبيبة 6 . « تسبيب الحكم الاستثنافى » عدم تلاوة تقرير 
التخليص قبل بدء المرافعة . إجراء يترتب على إغفاله بطلان الحكم . 
التضاء بغير ذلك عخالف للقانون . الطعن الستدد إلى هدا الأساس 
لابفيد منه الطاعن إذاكانت الأسياب التى أضاقتها محكنة الاستئناف 
الى حكم محكة أول درجة كافية فى حدذاتها مستقلة لجل قضاءحكمها 
فى موضوع الدعوى . : 

؟ - إثبات « الإثباتبالبينة م . م مبدأ الثبوتبالكتا.ة» 
حم « تسبيب معيب » . مفاد اقطابات التبادلة إقرار المطعونعليه 
محصول اتفاق بينه وبين الطاعنة قبل دخول الزاد . طلب الطاعنة 
تسكملة الإثبات بالبينة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة 
الافاق على أن يكون المزاد صوريا . تقريرالحكم أنها لم تقدم مبدأ 
ثبوت بالكتابة على أن من الثمروط المتفقعليها آلا تؤول ملكية 
مزل اليزاع الى المطعون عليه . رفضه طلب الإحالة الى التحقيق . 
اعتباره من قبل المصادرة على المطلوب . قصور . 


- 56١ا|خ7|‏ « « ها ١‏ ضرائب وضريةالأر باحالتجاريةوالصناعية» . ووسائل 
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تقديروعاء الضرية » . عم « تسييكاف 6. محكما االوضوع ٠‏ 
مناط محديد أرباح الممول ٠‏ أساس دفاتره وأوراقه أن تكو نمطايقة 
لقيقة الواقع -<ق المحكمة فى اطراح دفاتر المول لأسباب سائفة 
والأخذ بالتقدير الجزافى, لامنع من الاسترشاد بالدفائر كمتصر من 
التقدير . اطراحيادفاتر الممول و أخذها بتقدبراخير .هوم نمسائل 
١‏ القتخز تسر درجمو اعباط اببساتة. 
لاقصور ٠‏ : 
٠‏ اثبات « مسائل عامةفيالإئبات» . المعاومات |استقاة من 
الخبرة بالشئون العامة ليست من قبي لال وما تالشخصية اللحظور على 
القاضى أن يينى حكمه عليها ء مثال ٠.‏ 


م س ضرائب «ضريبة الأرباحالتجارية والصناعية» «وسائل 
تقدير وعاء الضريبةع . تحكمةاللوضوع ٠‏ أخذالحكمبتقدير الخبير لنسبة 
إجمالى الرع لأسباب سائغة مستمد من استخلاصسلم ٠‏ من مسائل 
الواقع الى مضع لتقدير قاضى |اوضوع بعنأىءن رقابة حكمةالتقض  .‏ 

ضرائب «ضريبة الأرباحالتجاريةوالصناعية» . «ووسائل 
تقدير وعاء الضريبة ». اثبات « سلطة حكمة الموضوع فى تقسدير 
الدليله . مححكى ةالموضوع ‏ اعتادهافيتقدبرالمصاريف الت يريد الممول 
احتسابها الىتقرير الخبير ٠‏ اطراحها وراقا قدمها الممو للأسيابٍسائنة 
أوردتها ما يدل فى سلطتها التقديريةجنأى عن رقابةمحكمة النتقض ٠‏ 

١‏ تقض ( الخصوم فى الطعن 6 لايك للطعن بالتقض أن 
يكون الخصم طرفا فى الخصومة أمام الحسكمة التى أصدرت الحم 
بل يحب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أو نازعه خصمه فىمزاءمه 
وألا يتخلى عن هذه المنازعة حتى صدور الحسك عليه ٠عدممتازعة‏ 
الطاعن لخصمه فى طلباته أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة 
الاستثناف ٠‏ عدم رفعه استثتافا عن السك الإبتدا . عدم قبول 
الطعن منه بالنتقض ٠‏ 

؟س النزام «إنتقضاءالاليزامدونالوفاءيه» , والتقادمالسقط» - 
فوائد.من اللقوق الدورية التجددة الى ستحقدفعباسنوياء سقوط 


711 أامارس وها 


1١ه. أ علب أأوكفيرابر‎ ١+ 


هذا |*الا| ١ه‏ 


تكذا| الا ١م‏ 
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الحق فى الطالبة بها طبقا لنس م ١١؟‏ مدثى قديم وهام مدق 
جديد. الحكر بفوائد تستحق الأداء فى تاررع لاحق اسدور الحكم 
سنة فسنة » لامبلغ معين ٠‏ لامحيل مدةالتقادمالخاصبهامن وسنوات 
إلى ١6‏ سنة ٠‏ علة ذلك ؟ 

مسثولية ‏ للسثولية عن عمل الغيي » . حم « تسبيب معيب» 
إقامة مصلحة السكة الديد الهازات وحراستها لننظم حركة 
إجتبازها . التعويل على ما أخذت الصلدة تفس.ها به . إعتبار الرور 
مأمونآ عند قتح البوابة وإذن الحارس الرور . غير متتج فى نفى 
السثولية عنه قول الحك إنه لم يكن يعل بقدوم القطار أو لم يكن 
فى مقدوره أن يسمع حركته أو براه . إقامة الحسي على تلك 
الأساب . قصور . 

م قضاء المحكمة الإدارية العليا (يجاس الدولة) 

اختصاص . النازعة فى استحقاق أو عدم استحفاق الملاوة 
والطالبة بردها فى الحالة الثانِة . منازعة فى راتب . اختصاص 
القضاء الإدارى بنظرها . 

اختصاص . الدعوى بطلب إلزام موظف برد مبلغ معين بمقولة 
إنه تفاضاه كراتب دون حق ثبوت أن مثار الازعة هواستحقاقه 
للدرجة والرتب القررين له . اختصاص القضاء الإدارى بنظرها . 


١‏ - كادر العال . التفرقة فيه ء بالذسبة من دخل الحدمة 
يدون امتحان ءلم يكن حاصلا على الشبادة الإبتدائية » بين «الصانع» 
الذى أمضى فى الخدمة تماتى سنوات حق 1946/0/١‏ » ومن دخل 
الخدمة « يوظيفة صانع » ولم عض عليه تماقى سنوات . افتراضمدة 
خدمة قدرها تماتى سنوات للاأول يوضع بعدها فى درجة صانع غير 
دقيق . اعتبار الثانى كساعد صانع من تارعغ دخوله الخدمةونسوية 
حالته على هذا الأساس . لاوجه للقول بشذوذ هذه التفرقة . 

' + - كادر العال . قرار مجلس الوزراء ف 5 أبريل سنة 
٠هة!‏ . مواشته على رأى اللجنة للالية يتطبيق كادر العال استشماء 


إفنف 


21 بجلة الحاماة ' 


لعدد الرابع فهرست السنة الأربعون 
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على السعاة من الخدمة الخارجين عن هئة العال عصلحة الدمخ 
وللوازين - 
جح كادر العيال الصناع النذين دخلوا الخدمة بدون امتحان 
والغير الحاصلين على الشهادة الاتدائية . قرارات وزارة الالة 
بتدوية حالنهم فى وزارتى الصحة والحر بةومصلحة السكك الحديدية 
بمنحهم ٠.٠‏ م فى درجة صانع دقيق منالتاريخ التالى لانقضاء حمس 
سنوات من بدء دخولم الخدمة » أسوة عساعدى الصناع . عدم 
تضمن هذه الفراراتلفاعدة تنظيمية عامة . عدم انطباقها على العال 
بمصلحة الدمغ والوازين . 
٠‏ | كان | أولفيرابيره.و١ ١‏ - مدة خدمةسابقة . قرار مجلس الوزراء فيه ١٠/+0ه‏ 
عدمتنظيمه مدةالخدمةالسايقة فىجهة شببهة بالحسكومة أوالأشخاص 
الإدارية الإفليمية والحلية . تنظم تلك للدد بقراره الصادر فى١١‏ 
مابو سنة /ا١‏ . كتاب المالية الدورى فى 1901/0107 - 
؟ - مدة خدمة سابقة . ضمها . قرار مجلس الوزراء فى 
الود وجوب امحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى 
.. الوظيفة الكنابية بإدارة المستخدمين بالأزهر لا تتفق ى 
0 
فن قدا 7 2 لجان قضائية . الطعن فى قراراتما . الإعلان الذى يبدأ منه 
ميعاد الطعن هو الذى يعلن إلى وكيل الوزارة محسبائه من يملك 
محديد موقف الادارةم نالقرار . توجه الإعلان إلى مدير الصلحة. 
ثبوت أن هذا الاعلان قد أننج الأثر المطلوب من الاعلان للوكل 
وتحتقت فيه حكنته جريان ميعاد الطعن من اليوم التالى له 
الااالاللاأه؟ « « | ١‏ - إنصاف . قرار مجلس الوزراء فى +///195 بشأن 
إنصاف الوظفين للنسيين . محل إعماله أن تسكون الترقية في السلك 
ذاته لا إلى درجة أعلي فى سلك آخر . 
* - إنصاف . قرار مجلس الوزراء الصادر فى “اعفن 
فى خصوص النسبين . شمروظ إعماله . 
“ا إهالا) « « م كادر العال . كادر عمال مصلحة المواتى والنائر . الدرجات 


العدد الرايع 


0 


د 


١/2‏ | وا ١6|‏ نبرار رهو1 


ها |اكلا| هم « «م 


1 ]| « «< «م 


مجلة الحاماة نا 


فهرست السئة الأربعون 
ملخص الأحكام 


الواردة فى الكاد. الأخير » وما يعادلما من درجات فى الكادر 
الأول - 

١‏ - قرار إدارى . عدم إمكان الطعن قبه بطريق الإلغاء 
لأى سيب من الأسباب لا يمنع المكمة من استظهار ركن الشمروعية 
التحقق من قيامه أو انعدامه عند نظرها فى طلب التعويض . 

؟ - جامعة . قيد الطالب بقسدى الليسانس والبكلوريوس . 
سنوية القيد تبعا لسنوية الرسوم بقطع النظر عن السنة الدراسية 
القى وصل إلها الطالب . خضوع القيد عند تجديده للقاعدة الى 
استحدثتها الفقرة الرابعة من المادة ١١‏ من لامحة النظام الدراسى 
والتأدبى لطلاب الجامعات » وهى تقديم شهادة تثبت الحصول على 
إجازة دراسية من الجبة التابع لما إذا كان موظفاً . لا فرق فى ذلك 

م جامعة . اختلاف قيد الطالب بالجامعة عن قبوله بها . 
القبد يتكرر سنوياً » والقبول ثم مرة واحدة عند بدء الالتحاق 7 

ع س جامعة إباحة قيد الطلبة المنقسبين كطلية نظاميين طبفاً 
للمادة +م من لائحة النظام الدرامى والتأديى اطلاب الجامعات . 
وجوب الحصول على إجازة دراسية من الجهة التابع لها النتسب 
إن كان موظفاً . 

ه ‏ جامعة المقصود بالإجازة الدراسية للطلوبة من للوظفين 
امنتسبين بالجامعة تلك التى نظمت أحكامها المادة 4ه من قانون 
نظام موظف الدولة تطبيق هذا الششرط بالنسبة إلى غير المستجدين 
لا ينطوى على معنى العقوبة . حجة ذلك . 

اختصاص موظف . .قله من وزارة إلى أخرى . عدم تنفيذ 
قرار التقل . الجبة التى تملك توقع الجزاء عليه هى الجبة المقول 
إلها لا التقول منها . الحسكة الإدارية الختصة بنظر الطعن فى قرار 
الجزاء سالف الذدكر . هى تلك الى مختص بنظر منازعات موظف 
الجبة الإدارية التى ثقل إلها لا التى تقل منها ٠‏ 

اختصاص . الجبة الإدارية للاصلة موضوعا بالآثاررالمالية 


لفن مجلة الحاماة 
العدد الرابع قرست السنة الأربعون 
كه ع 1 

3 ا / تاريخ الم ملخس الأحكام 


بم عون أه١‏ قبراءد رمةا 
ا 


ؤ 


يفا « «دام 


ناز أ مكلا 19 مايوومو١‏ 


٠ه‏ | كاكلا م5 ينار هوا 


المترتمة على ندب الموظف ء هى الجبات المنتدب إلبها . اختصاص 
الحسكلة الإدارية الى تتبعها هذه الجبة بنظر المنازعة دون الممسكة 
الإدارية التى تتبعبا الجبة المنتدب منها 

مدة خدمة سابقة . ضمها . قرار بجلس الوزراء فى ١١‏ مايو 
سنة باع.و؟ . اشتراطه امحاد العمل السابق مع العمل الجديد في 
طبيعته . ماف هذا الشرط إذا كان العمل الجديد هو تدريس 
السباكة بإحدى المدارس الصناعية والعمل السابق هو السبا كة 
بورشة إحدى شركات النميرج . احتلاف العمليتين فى ااستوى 
والاختصاص . 

١‏ - اختصاص . لجان قيد الحامين . المنازعات الخاصة 
.بالطعن فى قراراتها فى شأن قد احامين وقبولم للمرافعة أمام 
المحام الوطنية وتأديهم . خروجها عن ولاية مجلس الدولة بنص 
المادة ١١‏ من القانون رتم 10 لسنة ه6و١‏ . النص المذ كور 
يعتبر معدلا لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظفة . سريانه من حيث 
الزمان . المادة 1 مرافمات . 

» ب اختصاص . إحالة . الطعون فى قرارات لجنة قبول 
المحامين . اختصاص محكة اانقض ( الدائرة الجنائية ) فى هذا 
السدد ٠.‏ 

- قضاء محاكم الجنايات 


تذاكر توزيع الكروسين أوراقأميرية . حيازة الكوبونات 
الزورةجنحة ولكنتزويرها جناية . الحبازة محكنها القرار رتم ؟ 
لسنة /إهة١‏ وروي رمحسكه النصوصالعامة . الاستدلال بمااكانت 
تقضى به الأواعى العسكرية اللغاة . لا عمل له . 

'ه - قضاء الاحوال الشخصية 

إختصاص الحاكم الصرية فيمسائل الأحوالالشخصة للاجائب . 
استظهار النصوص ومؤداه .:للادة 1م مرافعات . الاستثناءات 
الواردة بها على سبيل الحصر الاستثناء الوارد بالفقرة ه من 
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م1 


1 


هما 


كذما 


/اما 


لكلا 


افا 


فكي 


07 


غى2ى,2>ع 


| تاريخ الحم 


اسومارس 4ه 1 


9 كتوبرممة 


و فبرايب 9و6و1 


19 مارس/ىرة‎ ٠ 


مجلة الحاماة 2 


فهرست السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 


للسادة غير مقيد بنوع الدعوى . دعوى التطليق الرفوعة من 
فلسطينية توطنت مصو . اختصاص الحاك المصرية بنظرها . محقيق 
أجرته هيئة أخرى ولو غير عختصة . اكتفاء الحسكة به فى تكوين 
عقيدتها . صجيح . 
م القضاء التجارى 

٠ طلبات . إغفال الحم لبعضها . م جرم مرافمات‎ - ١ 
. جواز تكدن الخصم الحضور لنظرها . ثمروطها‎ 

؟ ل إحالة . الحم بها 5 أصله . تعريفه طبقاً للنادة ٠1‏ 
مرافعات . 

أمر أداء . شرطه ثبوت الدين بالكنابة حال الأداء معين 
القدار . دين ثابت يفواتير غير موقع عليها . طمن الدائن بِالْروير 
على فاتورة مخالص قدمها للدين . لايقدم . 

استثناف . إعلانه . واجب بالنسبة لجيع الخحصوم . م 6يرم 
مرافعات لامحوزتطبيقها . نطاقهاغيرحالات الاستثناف الت حددتها 
م م.ع مرافعات . 

العارضة ف القر ارات الجركية. مختص بنظرها السك ةالابتدائية» 
مهما كانت قيمة العارطة . 

4 - قضاء الحا الكلية ‏ قضاء الجنج 

عقوية . الغرامة المنصوص عليها فى للادة ١١/‏ من القانون رتم 

وز لسنة .مو1. مق تتعدد . 
ه - قضاء لمحا الكلية ‏ التضاء للدنى 

عقد تقل . مدى مسئولية أمين النقل - السكة الحديد- فى 
تقل الركاب وأمتعتهم التى محيازتهم . هل ترك الراكب سهواً منه 
الثىء من متاعه بعد مغادرة وسيلةالتقل يصير هذا الناع شيا ضائهاً . 
تعريفه طبيعة عمل الكسارى . عثور تابع أمينالنقلعلىثى«ضائع . 

أدلة التزوير . التشابه ينها وبي نأسباب العارضة فىأمرالأداء . 
ليس معناه قيام طعنين بالْزوير . مرحلة أدلةالْروير . دور القاضى 


حا 
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ف 
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فهرست السنة الأربعون 


تارع الحسم ظ ملخص الأحكام 
فها . اختلافه عزدوره فىالفصل فى الأدلة . ورقة عرفية . شكلها ٠‏ 
شروط متها . القرائئ . تقديرها . موضعه . التوقيع على بياض ٠‏ . 
عبء إثياته . 
+ - قضاء العال 
5 دسمبر ومو ١‏ عمال . إعانة غلاء العيشة أمرعسكرىيرهم/19492. 
للادة الثالثة منه . عدم انطباقها يلاع العالالعينينمن ١559/5/٠‏ 
ووا يونا 
؟ - تعيين العامل بعد صدور الأمر العسكرى 196٠/44‏ 
أجرثم مفترض فيه أن يتضمن إعانة اليلاء ٠‏ يقبل الدليل المكسى . 
٠‏ قضاء انحاكم الجرئية ( قضاء الجنح ) 
٠س‏ مارسنية هي 1 ١‏ -دعوىتمومية . محقيقتولته النابة . قرارهافه بالحفظ . 
حجبته . لامجو زتحريكالدعوى منالنيابة أوالمدعى لد بعد ذلك . 
؟ - ولاية المحكة الجنائية بنظر الدعوى الدنية . مناطه ‏ 
قبول الدعوى الجنائية . الدعوى العمومية غير مقبولة . لا اختصاص. 
ولانى للمحكة الجنائية . 
م - قضاء (نحاكم الجرئية ( القضاء المانى ) 
نوقير ه14 ضريبة الدفاع . السثول عنها للستأجر بالنسبة للمباقالقامة قبل 
أول يناير سئة غ94١‏ والالك بالنسبة للمبانى المقامة بعد ذلك . 
؟؟ اكتوبوهة| سحيفة الدعوى . خلوها من بيارواضح بإسمالحضر . بطلان . 
الشهرالعقارى والتوثتيق : 
خواطر فى نظام اللكية والائتئان العقارى ‏ للدكتور حسن الأثمو الحانى -- 
والدير السايق للتفتيش الفنى للشهر العقارى . 
حق الاستشاف بين الإبقاء والإلغاء ‏ للأستاذ على منصور الحانى . 
الصلحةفى القض الجنانى_للدكتور رءوف عبيد _الأستاذ بكلية الحةوق بحامعةعين مس 
البيوع البحرية -- للدكتور على حمسال الدين عوض ‏ مدرس القانون التجارى 
والقانون البحرى بكلية الحقوق مجامعة القاهرة . 
سلطة محكة الاستئناف فى وقف الفاذ لعجل سندها ومداها فىنطاقللادة +ع 
مرافعات ‏ للأستاذ مود كامل الحاتى . 
: قرار مجلس تقابة الحامين محلب المتعلق بمشمروع إلغاء محم الاستئناف- الصادر 
فى #؟ يناير سنة 195٠‏ . 


قوانين وقرارات ارول 


قرار رئيس الجمبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم هوم لسنة 2204 
فى شأن امتداد للوعد الحدد فى للادة ؟ من القانون دم ١‏ لسنة وهة1ا 


باسم الأمة 
رئيس الجهودية 

بعد الاطلاع على القانون رقم 187 لسنة ه19 فى شأن امتداد للوعد الحدد فى المادة 5 من 
القانون دتم لسنة .وه.ة! بإصدار قانون العمل ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ - عتد الموعد الحدد فى المادة السادسة من القانون ثم ١و‏ لسنة ه١١‏ إلى يوم لا 
فبراير سنة 195٠‏ 5 

مادة ؟ - ينشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليمى الجمهورية من 7 
نوشبر سنة 1889 . 

صدر برياسة الجهورية فى > حمادى الأولى سنة و/م1 ( م٠‏ نوفير سنة 1986 ) ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ٠0+‏ لسئة 2165" 
بتعبين الساحة التى تزرع قحا فىسنة 18/1808 الزراعية 


باسم الأمة 
رئيس اخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى القانون رقم 6.١‏ لسنة مهو١‏ بتعبين المساحة الى تزرع قحا فوسنة 1905/1688 
الزراعية والفوانين العدلة له ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

٠‏ قرزالقانون الآقى: 

مادة ١‏ يستمر العمل فى سنة وه/ 10 الزراعية بأحكام القانون رقم ٠ه‏ لسنة 1.08 

المشار إليه . 


(1؟) نعرا بالجريدة الرسمية العدد © 4؟ الصادر فى ٠١‏ نوقير سية ١5905‏ , 


5 العدد الرابع - السنة الأربعون 


مادة ؟ ‏ تضاف إلى القانون رقم 6٠٠‏ لسنة هه١‏ سالف الدكر مادة جديدة برقم (8) 
مكرر نصها الآنى : 

« مادة ه مكرر ‏ اوزارة الزراعة أن تطلب من مهلحة المساحة. فى أى وقت إجراء أعمال 
الحصر والقياس بالنسبة للمساحات اأزروعة قحا إدى كل حائز فى المناطق التى محددها » وبحب 
الإعلان عن هذه الأعمال قبل البدء فى إجراءها بسبعة أيام على الأقل وذلك بلصق ميان عنها فى مقر 
نقطة الشرطة أو المركز ومقر العمدة والشياخة الكائن فى دائرتها الساحات محل الحصر والقياس'» . 

مادة م« يتسر هذا الفانون فى الجريدة-الرسمية » ويعمل به في الإقلم الجنوى مكف 
تاريع نشيره . 

صدر برياسة الجوورية فى ا جمادى الأولى سنة ,م١‏ ( هر نوفير سنة 1689 ) ٠‏ 


قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
بالقانون دم بوم لسنة ووو 
بتطبيق أحكام قانون المؤسسات العامة فى إقليمى انخهورية 
يلسم الأمة 
رئيس الجهوربة 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى قانون المؤسسات العامة الصادر فى الإقلم المصرى بالفانون رتم مام لسنة /اه1 ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 
قررالقانون الآتى: 0 
مادة ١‏ يعمل بأحكام قانون المؤسسات العامة المشار إليه فى إقليمى المهورية العربية التحدة 
مادة +« تأخذ التسوص الواردة فى القوانين والمراسم التششريعية العمول بها فى الإقلم 
السورى يشأن إنشاء وتنظم المؤسسات العامة حم القرارات الصادرة من رئيس الخوورية ومحوز 
رار من رئيس الجهورية إلغاء هذه الؤسسات أو إدماجها أو تعديل نظمها وفقاً لأحكام قانوت 
المؤسسات العامة . 3 
مادة م« ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 
صدر برياسة الجهورية فى غ١‏ جمادى الأولى سنة و/ام١‏ ( 15 نوفير سنة 1١989‏ ) 


. نر بالجريدة الرسمية المدد 588 الصادر فى 15 نوقر سنة 5هؤوك‎ )١( 


قوانين وقرارات وس 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون دم وه؟ لسنةووو20© 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم غ؟1 لسنة 16.5 
بتنظم ملك الأراضى الصحراوية 

ياسم الأمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وعلى القانون رمم 4 أسنة برها يتنظم ملك الأراضى الصحراوية ؛ 

وبناء على ما ارتآه حلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ - تمد المهلة الحددة. لشاغلى الأراضى لطلب شراها أو استئجارها والنصوص علبا فى 
المادة . من اللقانون رقم ١١4‏ لسنة هره.»! الشار إليه سنة أخرى تنتهى فى ١4‏ من أغسطسسنة 155.٠‏ 

مادة » - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسية . 

صدر برياسة الجمهورية فى غ١‏ حمادى الأولى سنة /ام١‏ ( ١٠6‏ وقير سنة 1109 ) ٠‏ 


. 1585 نعير بالجريدة الرسمية المدد 6؟ الصادر فى 15 نوقير سنة‎ )١( 
0)» 


2 العدد الرابع - السنة الأربعون 


قرار رئيس الجبورية العريية المتحدة 
دقر ناا لسنة ووه 90 
بشأن تحديد العلاوة الاضافية التى يتقاضاها من يقوم من القضاة ومن فى حكهم 
فى أى من إقليمى الجهورية بالل فى الإقيم الآخر 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلام على القانونرقم مه لدنة .ه؟١‏ فى شأن تنظم مجلس الدولة » وعلى القانون رقم1ه 
لسنة .ه18 فى شأن السلطة القضائية 4 
وعلى القرار الجبورى رقم 7ه لسنة م6١‏ 
قرر: 
مادة ١‏ محدد العلاوة الإضافية الى يتقاضاهاكل من أعضاء مجلس الدولة والنضاة ومن فى 
حكنهم الذدين بندبون من أى من الإقليمين للعمل بالإقليم الآخر » على الوجه للبين بالفرار اجنود 
رقم /ا؟ه لسنة هره4! للشار اليه . 
مادة + ينثر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 
صدر برياسة الجهورية فوع ربيع الآخر سنة يورك (11 كتوير سنة و66 ) . 


. ١565 نصر بالجريدة الرسعية العدد 84؟ الصادر فى ©" نوقير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات فل 


قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
دق 44 لسنة وهور2؟ 
بإلحاق ديوان الموظفي برياسة الجهورية 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 1 
وطي المرسوم يقانون رقم 164 لسنة ؟هو! الصادر فى الإقلم المصرى فى شأن ديوان الموظفين 
والقوانين المعدلة له ؟ 
ومل القانون رقم ١‏ لسنة يرهه0 بإدخال بعض التعديلات على التشريمات القائمة فى إقليعى 
الجمهورية ؟ 7 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم بباع لسنة .و10 فى شأن مسئوليات وتشكيل وزارة 
الخزانة المركزية ؟ 
قرر: 
مادة ١‏ يلحق ديوان الموظفين برياسة الجمهورية ٠‏ 
- ويعهد إلىوزير الدولة السيد/ كال الدين قود رفعت بعباشرة الاختصاصات الخولةلاوزير الخنص 
فى المرسوم بقانون رقم ١6.‏ لسنة 1405 الشار اله . 
مادة » - ينر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 


صدر برياسة الجمهورية فى 107 ربع الآخر سنة و/18 (15 أ كتوبر سئة 1908 ) ٠‏ 


٠ ١989 نر بالجريدة الرسمية المدد 5؟ الصادر فى " توفير سئة‎ )١( 


5 العدد الراح - السنة الأربعون 


قرارات وزارية 
و إزار ة الاقتصاد : 


.- 5 - هذ 
قرار دتم :؟// لسنة ه١١‏ 
باللاحة التنفيدية للقانون رمم 1.؟ لسنة وهو١‏ بإنشاء سجل المستوردين 
وزير الاقتصاد باقلم مر 
بعد الاطلاع على القانون رقم م١‏ لسنة ١ه»١‏ بمزاولة مهنة الحاسبة والمراجعة والقوانين 
العدلة له : 1 

وعلى القانون رقم 55 لسنة ١9.04‏ فى شأن بءض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات 
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسثولية الحدودة والقوانين المعدلة له ء 

وعلى الفانون رقم ١‏ ٠السنة‏ .وه.19 بانشاء سجل الستوردين » 

وعلى ما ارتآء يحلس الدولة » 

قرر: 5 
مادة ١‏ يعهد إلى الإدارة العامة للاستيراد يمسك السجل المنصوص عليه فى المادة الثانية من 
القانون رقم 1.؟« لسنة وه4١‏ الشار اليه . 

مادة ؟ ‏ يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل ‏ من الفثات المنصوص عليها بالفقرة (ج) 
من المادة الثانئة من القانون المذ كور الشسروط الآنية: ' 7 

: فيا يتعلق بالأفراد‎ - ١ 

)١(‏ ألايكون قد سبق الحسم عليه بالادانة فى جريعة رشوة أو اختلاس أو تزوير أو سرقة 
أو نصب أو شروع فى ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو خيانة أمانة أو عخالفة قوانين الاستيراد 
أو التصدير أو النقد أو الجارك أو أشهر إفلاسه كل ذلك مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 

(؟) أن يكون متمتمآ بسمعة تحارية حسنة ولم يسىء إلى مصال الدولة الاقتصادية . 

(" ) ألا يقل رأس الال العامل عند القيد وطول مدة قيامه عن ألنى جنيه وذلك بالنسبة لعدد 
لا مجاوز ثلاث ترعات من السلع المتجانسة المشار إليها فى المادة 18 من هذا القرار . 

ويجب ألا يقل رأس الال عن خمسة آلاف جنيه إذا طلبٍ القيدٍ فى سجل الستوردين 
والصدرين . 

وني الحالتين يجب زيادة رأس للال بواقع مسمائة جنيه عن كل مموعة لغاية عشر مموعات . 


. 19 نشمر بالوفائم الصرية المدد 4/ا مكرر « غير اعتيادى » الصادر. فى'«-أ-كتوير سسنة‎ )١( 


فوانينوقرارات 2 . وس 


( 4 ) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية مدة سئتين على الأقل أو أن يكون قد شغل وظيفة 
رئيسية فى إحدى شركات المساهمة الشتغلة بشثون الاستيراد مدة خمى: سنوات على الأقل وذلك قبل 
تقديم طلب القيد . 

ويعنى من نصف الصاب اما ى ونصف مدة مزاولة الأعمال التجارية أو شغل الوظائف الرئيسية 
فى شسركات المساهمة خريحو جامءات الخهورية العربية التحدة ‏ 

ب - فا يتعلق بشسركات التضامن والتوصية بنوعها والشركات ذات المسثولة المحدودة : 

)١(‏ أن يكون أحد الديدين على الأقل بمن لم حق النوقيع والادارة عن الشركة متمتعاً 
مجنسية الخهورية العرية المتحدة . 

(؟ ) ألا يقل رأس المالالعامل عند القيد وطوال مدة قيامدعن م سة لاف جنيه وذلك بالنسبة 
ليد في ثلاث مجموعات من السلع المتجانسة . 

وفي حالة'طلب الفيد فى سجلى المستوردين والصدرين يحب ألا يقل رأس الال عن خمسة عشر 


. ألف جنية‎ ٠ 
وفى الخالتين بحب زدة رأس امال بواقع ألف جنيه عن كل تجموعة بعد ذلك أبآ كان‎ 
. عدد الهموعات‎ 


ويستثنى من هذا الحم شمركات التوصية بالأسهم فإنها مخضع فا بتعلق بتحديد رأس مالها 
لأحكام القانون رقم 55 لسنة ه؟1 للشار اليه . 

(م) ألايكون قد حم بالادانة ‏ بالنسبة لكل شريك متضامن وكل شريك في الشركات 
ذات السثولية اللحدودة فىجرعة رشوة أواختلاس أوتزوير أوسرقة أو نسب أوشروع فىارتكاب 
إحدى هذه الجرائم أو فى جرعة خيانة أمانة أوعخالفة قوانين الاستيراد أو التصدير أو النقد أوالخارك 
أو يكون قد شهر إفلاسه »كل ذلك مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 

( 4 ) أن يكون كل شريك متضامن وكل شمريك فى التشركات ذات المسثولية اللحدودة متمتعاآ 
بسمعة محارية حسنة ولم يسىء إلى مصال الدولة الاقتصادية . 

(ه ) أن تكون الشركة قد زاولت الأعمال التجارية مدة سنتين على الأقل وتعفى من هذه 
الشمروط الشركات التى لايقل رأس مالها عن عشرين ألف جنيه . 

(+ ) أن تقدم الشركة إقرار باسممن يزاول من أعضائها مهنة الاستيراد سواء كان ذلك بصفته 
الشخصية أو بصفته شر يكا فى شركة أخرى : ْ ش 

فيا يتعلق بالوكلاء التجاريين : 

أن يكون مقيداً فى سجل الوكلاء التجاريين للنصوص عليه فى الفانون رم غ؟ لسنة ١.010‏ 
يبعش الأحكامالخاصة يتنظم أعمال الوكالة النجارية عنسلع نستورد من الخارج ومطابقة لللجموءات 
الى يطلب قبد اسمه عنها فى سجل الستوردين ٠‏ 

مادة م - محرر طليات القيد أو طلبات تعديل بباناته أو مجديده على الاستارات العدة اذلكمن 
ثلاث نسع وتقدم إلى الإدارة العامة للاستيراد . 


55 العدد الرايع ‏ السنة الارحون 


مادة م - :بحب أن برققطلب القيد بالمستندات للؤيدة له , وط الأخص الأوراق الآتية بشرط 
أن تسكون صادرة فى تار معاصرلتارع الطلب : 

١ (‏ ) شهادة الحالة الجائية . 

(؟ ) مستخرج من حيفة القيد فى السجل التجارى » وكل تعديل يطرأ عليه خلال ثلائين يوما 
من تارم تقديم طلب التأشير فى السجلالتجارى . 

. ( © ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد اشتراك الطالب بها . 

( غ ) شهادة من محاسب قانوى تنوافر في هالشروط النصوص علها فى قانون مزاولة مبنة الحاسبة 
والراجعة ببيان قيمة رأس المال العامل من واقع آخر ميزانية معتمدة منه والدة السابقة لمزاولة 
مبنة التجارة . 

( ه ) شهادة من مصلحة التسجيل التجارى تفيد القيد فى سجل الوكلاء التجاريين مبيناً بها أوجه 
النشاط التجارى الخاص بالاستيراد » وذلك بالنسبة إلى هذه الفثة ققط . 

ويعنى من تقديم المستندات المشار إليها فى البنود ١‏ وسو ؛ الثبركات المساهمة النصوص علبها فى 
البند (1) من المادة م من القانون رقم 9٠‏ لسنة ه96١‏ الشار إليه . 

مادة ه ‏ كل تغيير أوتعدلى يطرأ على بيانات الطاب يحب أن يقدم عنه طلب طبقا للاأوضاع 
القررة في طلب القيد خلال ثلاثين يومآ من تاريخ حصول التغبير أو التعديل على أن يرفق به جنيع 
للستندات الؤيدة له . 

مادة + - تقيد الطلبات المقبولة فى السجل بأرقام متنايمة حسب ترتيب قبولها ويرسل للطالب 
بالبريد المسجل مع علم الوصول مارفيد حصول القيد أوتعديلأ وتجديده . 

مادة با مجدد القيد كل ثلاث سنوات خلال شهريناير وتعتبر السنة التىتم فيها القيد سنة كاملة 
ويشفع بطلب التجديد كافة للستندات المؤيدة له . 

مادة.م - لايقبل طلب القيد أو التعديل أو التجديد إلا إذا كان مستوفيآ للشروطو الأوضاع 
اللفررة بالقانون رقم ١١؟‏ لسنة وه.؟١‏ المشار الله ولأحكام هذا القرار . 

ويجحوز تكلرف طالب القيد بتقديم المستندات اللازمة للنثبت من حة بيانات الطلب . 

مادة به يكون تجديد القيد أوشطبه أو إاغاؤه بالأشير بهامشى صفحة القيد بحصوله وأسبابه . 

مادة ٠١‏ - فشكل لنة برئاسة مدير عام الاستيراد وعضوية مندوب عن إدارة الفتوى والتشمربع 
لوزارة الاقتصاد بمجلس الدولة ومندوب عن أنحاد الغرف التجارية لسظر تظلمات المستوردين من الغاء 
القيد بالسجل المنصوص عليه باللادة 4 من القانون رقم 50١‏ لسنة وهه١‏ المشار اليه . 

مادة 11 ي بمخصص لسكلتاجر أو شركة ملف محفظ فيهطلب القيد ومشتملاته وكذلكالطلبات 
اللقدمة يتعديل البيانات أوالتجديد أوالشطب . 

مادة ؟١ ‏ بحدد رمم القيد وتجديده وتعديل الييانات ورسم الستخرجات من حيفة القيد 
والسهاداتكلآلى : 


قوانين وقرارات 14 


احشه 

٠‏ عن طلب القيد وذلك عن كل ججمموعة متجانسة واحدة من السلع المحددة بالمادة م8١‏ من 
هذا القرار . 

ه عن طلب محديد القيد أو تعديل البيانات . 

5 عن كل صحيفة من صفحات المستخرج أو شهادة سلبية . 

ولا برد الرسم بأى حال من الأحوال . 


وتعنى من الرسم المستخرجات والشهادات التتطلبها مصالل السكومة لأغراض رسمي ةوالؤسسات 
العامة إذا اتصلت 55 بالأعمال الداخلية فى اختصاصها . 


مادة م١‏ - تحدد مجوعات السلع المتجانسة حسب أقسام تمريفة الوارد الجركية طبقاً لا بأتى : 

. حيوانات حية وحاصلات الملكة الموانية‎ )١( 

(؟) حاصلات المملكة النبائية . 

( © ) مواد دهنية وشحوم وزيوت وشثموع من أصل حروانى أو نبانى وشحوم غذائية . 

. منتتجات صناعات الأغذية » مشمروبات وسوائل كولية وخل ودخان‎ )  ( 

( ه ) حاصلات معدنية . 

320( منتجات كياوية واقرباذينية أو لون وورنيش وعطور صايون وثموع وماشابه ‏ غراء 
وهيلام ( جيلاتين ) مفرقعات وأسمدة . . 

(7) جاود وفراء ومصنوعات هذه الواد . 

( ) كاونشوك ومصنوعات من كاوتشوك 

( 4 ) أخشاب » فلين » مصنوعات من هذه المواد ومصنوعات من مواد التضفير . 

. الورق واستعالاته‎ )٠١( 

(11) مواد نسيج ومصنوعات هذه المواد . 

. ) أحذية» بدانيط » مظلات مطر وثماسى وأزباء القبعات ( مودات البرانيط‎ )1١( 

(1) مصنوعات من أحجار ومواد معدنية أخرى » زجاج ومصنوعات من زجاج . 

(14) معادن ثمينة » لآلىء ٠‏ أحجار كرعة وتقود 

( 16) معادزعادية ومسنوعات هذءالمعادن ‏ 

(15) لات وأجهزة وأدوات كهربائية . 

(10) وسائل التقل . 

(1) آلات وأجهزة علمية وحساسة ؛ أصناف صناعات الساعات وآلات موسيق . 

(19) أسلحة وذخائر . 

(:6) بال وسعبات انتوم فصل يها نوع ار 

(81) محف فنيةومحف الجموعات . 

ماده ع!. ‏ يتشر هذا القراد فى الفائع امصرية » ويسمل بد من ربغ ره : 

محريراً فى م وبع الآخر سنة وبم1 ( هأ كتوبر سنة 196 ) . 


06 العدد الرايع ‏ السئة الأريعون 


5 5 - 600 
قرار رقم 0؟/ا لسئة ١9‏ 
باللاحة التتفيذية القانون رقم ٠١‏ لسنة بوهه؟ فى شأن التصدير 

وزير الاقتصاد بإقلم مر 

بعد الاطلاع على القانون رقم م١‏ لسنة 1.0١‏ بمزاولة مهنة الحاسبة والمراجعة والقوانين 
العدلة له , 3 5 

وعل القانون دم لسنة 4ه .1 بشأنبءض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والثشركات ذات المسثولية الحدودة والقوانين العدلة له » 

وط الفانون رقم ع.؟ لسنة بوه.ه١‏ فى شأن التصدير » 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 

قرر: 
الاب الاول 
نظام وشروط التصدير 

مادة ١‏ - لاحوز تصدير الحاصلات والبضائع والتتحات المحظور أو المقيد تصديرها والمبينة 
بالجدول رقم ١(‏ ) الملحق بهذا القرار إلا بترخيص من الإدارة العامة للتصدير وتصزيف الماصلات 
وقنآ للشمروط والأوضاع المقررة لاصدير الصنف » ويسرى مفعول الترخيص لدة ثلاثة أشهر من 
تاديج إصداره » مالم ينص طى خلاف ذلك , ويحوز محديد الترخيص الدد أخرى حسب 
مقتضيات الأحوال . 

مادة ؟ ‏ هلى طالى التصدير التقدم بطلباتهم على الاسترة الخصصة للتصدير أو على ورقة دمغة 
الانساع فثة الجسين ملما موضحآً بها جميع البيائات اللازمة وخاصة اسم المصدر وعنوانه ورقم القيد فى 
السجلااتجازى وسجل المصدرين والصنف اللطلوب تصديره معإيضاح الوزن أو العدد والقيمة (فوب 
أو سيف ) ونوع العملة اسددة وجهة ورك التصدير . َ 

ونستثنى طلبات التصدير للاستعال الشخصى من استيفاء هذه البيانات . 

مادة م - فى الأحوال الت يغرض قبا رسم على تراخيص تصدير بعض السلع أو الحاصلا تأوالق 
يشترط فها إبداع سعان مالىلتنفيذ عمليات التصدير نحل الادارة العامة للتصدير وتصريف ا+اصلات 
تلك الرسوم بالفثات المقررة لما » وذلك قبل استخراج ترخيص التصدير ووفقآ للشروط والأوضاع 
القررة لتصدير الصنف . 

مادة م - تشكل اللحنة المشتركة النصوص عليها فى المادة غ من القاثون رقم #.؟ لسنة ١.6‏ 
المشار: إليه برئاسة مدير عام التصدير أو من ينوب عنه وعضوية مندوبين من الوزارات والمسالح 


. 155 نر بلوفائع الصرية المدد هل مكرر « غير اءتياتى » الصادر فى ه أ كتوير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات إودل 


والهيئات الآئية 

- وزارة الأشغال العمومية‎ ) ١( 

(؟) وذارة العون. 

( ») وذارة الشثون البلدية والفروية . 

( 4 ) ونادة المواسلات. 

( 0 ) إدارة التعبئة . 

(1) مصاحة الجارك . 

(7) الادارة العامة للنقد ‏ 

(م) مصاحةالرقابةالصناعيةبوزارة الصناعة . 

٠(.و)‏ مصلحة الاقتصاد الزراعى والاحصاء بوزارة الزراعة . 

)٠١(‏ «صلحة الطرق والتقل البرى 

. الحيثة العامة لتنمية الصادرات‎ )1١( 

ومجتمع هذه اللجنة بصفة دورية كل أسبوع مقر الإدارة العامة التصدير وتصريف الحاصلات » 
ويعتبر اجتاعها ححا ا أصوات 
الأعضاء الحاضرين » فإذا تساوت الأسوات يرجح الرأى الذى يؤيده الرئس 

وعلى الإدارة العامة للتصدير وتصريف الحاصلات إرسال كشف بطلبات التصدير التق ستعرض 
على اللجنة إلى الأعضاء قبل انمقادها بأربعة وعثهرين ساعة على الأقل » ويحوز لما عرض الطلبات 
العاجلة التى ترد إها بعد ذلك على الاجنة وقت انعقادها لبحثها واتخاذ قرار فى شأءها ‏ وإذا تخاف 
أحد أعضاء الاجنة عن الحضور فى جلستين متتاليتين اعتبر ذلك عثابة عدم اعتراض من الجبة التى عثلها 
على قرارات اللجنة الصادرة فى شأن الطلبات المعروضة علا . 

وبالنسية للسلع التى لما صلة بالمهرود الحربى لا تعتبر قرارات الاجنة نافذة إلا عسد موافقة لجنة 
الإنتاج الحربى على تصديرها . 

الباب الثاى 
الرقابة على الصادرات 

مادة ه - ممضع للرقابة على الصادرات جميع الحاصلات الزراعية والحيوانة ومنتجاتها والسلع 
الصناعية وللواد الطببعية وغيرها من الواد الواردة فالمدول رقم ؟ الملحق بهذا القرار . 

مادة > - تنشأ مكاتب لرقابة الصادرات فى الاسكندرية وبور سعيد والسويس والقاهرة وبنها 
والشلال وغيرها من البلاد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد وتقدم طلبات فص أى 
رسالة للاذن يتصديرها من الصدر أو وكله إلى المكنب الختص على الهاج التى محددها الإدارة 
العامة للتصدير وتصريف الحاصلات لكل صنف من الأصناق ٠‏ 
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. العدد الرابع - السنة الأريعون‎ ١ 


ويكون تفديم طلبات الفحص إلى المكتب الختص فى مواعيد العمل الرسمية » ولا مجوز بأى 
حال من الأحوال إرساطًا باليريد . 

مادة/ا ‏ تسكون مواعيد العمل الرسمية بمكاتب رقاية الصادرات من الساعة الثامنة صباح 
إلى الساعة الثاية مساء وتعطل المكاتب في أيام الجمع والعطلات الرسمية . 

ومع ذلك محوز قبول هذه الطلبات وإجراء الفحص فى غير أوقات العمل الرسمية مقا بل أداء 
الرسوم الإضافية المنسوص عليا فى المادة .م من هذا القرار . 

مادة .م - يكون فص كل رسالة بمكنب رقابة الصادرات . 

ومع ذلك مجوز للمكنب -فص الرسالة فى الكان الدى أعبت فيه التصدير . وفى هذه المالة 
يلَرْم الصدر بأن يدير على تفقته وسيلة اتتقال االوظف المختص وعمال الختم من المكنب إلى المكان 
المعدة فيه الرسالة وبالعكس . 

وسين رئيس المكنب على طلب إجراء القحص ال مكان النى تنحس فيه الرسالة ويوقع الصدر 

1 أو وكيله على ذلك بالعل ٠‏ 

وبحب أن تسكون الأما كن الخصصة لتجهيز الرسائل التصدير معدة يكيفية تمنع تأثير العوامل 
الجوية والرطوية فى طرود الرسائل وأن تتوافر فبها النظافة والهوية ٠‏ 

مادة به محدد بقرار من وزير الاقتصاد شروط ومواصفات تصدير كل صنف والمدة 
اللازمة الفحص . 

وطل مكتب رقابة الصادرات الختص إخطار صاحب الشأن بنتيجة الفحص فى اليوم التالى على 
الأ كثر لتاريع وصول التيجة إلى المكتب وعليه أيضا إخطاره بنقيجة مراجمة الشهادة المقدمة اليه 
من الجهة الحتصة بصلاحية السلعة التصدير . 

مادة ٠١‏ - يفحص للكتب أو يداجع 1 على الأقل من محتويات كل رسالة وله مع ذلك 
زيادة النسية إلى الحد الذى براه للتحقق من مطابقة الرسالة للمواصفات المقررة أو هن مراجعة الرسالة 
على الشهادة المستخرجة من الهات الإدارية الختصة ‏ 

ولا يحوز رفض رسالة لمدم مطابقتها لشروط والمواصفات القررة إلا بعد فس أو مراجعة ,م ]* 
على الأقل من عمتوياتها . 

مادة 11 - يجرى الفحص ونقاً للتعلمات التى تضمها الإدارة العامة للتصدير وتصريف الحاصلات 
وتفيد نتحة الفحص على القاذج الق تضعبا الإدارة لذلك . 

وق الأحوال الى تقتضى إجراء تحاليل أو خس جعرفة جهات حكومية أخرى بحدد يقرار من 
وزير الاقتصاد الجهات الختصة القى يتم فها التحليل أو الفحص » ويوطع على كل طرد يتم لقصه 
ما يدل على ذلك . 

مادة ١1‏ يجوز لمكنب بناء على طلب صاحب الرسالة - إذا لم تسكن قد أعدت للتصدير 
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وقت الشروع في -خصها - أن بمحرى فص ما يكون قد أعد للتصدير ولا يجوز بأية حال استرداد 
رسوم الفحص كلها أو بعضها فحالة عدم إعداد الرسالة أو جزء مها للتصدير. 

مادة م١‏ - يحب أن تكون الرسالة مشتملة على طرود متطابقة فى النوع والصنف والرتبة 
والعبوة وأن تسكون معدة للتصدير على باخرة واحده وإلى جبة واحدة . 

وعحدد بقرارات وزارية الحد الأقصى لعدد طرود الرسالة ‏ 

مادة موا إذا وجدت الرسالة مطاقة شدروط والوامفات لتقررة بسام مكنب رقية المادرات 
لصاحها شهادة بالإذن بتصديرها على الأنموذج للعد اذلك . 

مادة ١6‏ - على الصدر شحن الرسالة اللرخص بتصديرها خلان الدة المحددة فى الشهادة المسامة 


اليه وإلا أصبحت ملغاة ٠‏ 
ولا محوز تصدير ذات الرسالة إلا بعد ص وإذن جديدين بناء على طلب الصدر ووققاً 
للاجراءات السابقة . 


مادة 1 بنجب على الصدرإذا رغب فى حي اناد الهة امول صدير زمه اليا عدم 
طلب بذلك إلىمكتيب رقابة الصادرات قب لالشحن . 

وإذا تعذر عليه تقديم الطلب لضيق الوقت فعليه إخطار ب وان 
ع ساعة من إعام الشحن . 

مادة /0؟ ‏ إذا عدل السدر عن شحن الرسالة االرخص بها أو جزء منها فيجب إنباع ما يأنى : 

(أولا) يقدم للصدر إخطارآ كتابآ إلى مكتب رقابة الصادرات خلال 0 ساعة من تاريعم 
انقضاء للهلة المحددة فى الإذن » وبحب أن يشتمل الإخطار على تارج ودثم الإذن وعدد الطرود الى 
عدل عن تصديرها لامخاذ اللازم حو إزالة أختام الكتب . 

(ثانآ) يتهوم مكتب رقاية الصادرات بازالة الأختام اللوشوعة على الطرود التى عدل عن تصديرها 
خلال الدذالق ينها الكنب ونحت إشراف مندوبه. 

مادة م1 إذا وجدت الرسالة غير مطايقة وقررمكتب رقاية الصادرات رفض الإذن بالتصدير 
فمليه أن يسام على الفور لصاحب الشأن إخطارا كتابياً مشتملا على أسباب الرفض على الأموذج 
للمد لهذا الغرض . 

مادة ١‏ - إذا كانت الأصناف الطاوب سفصها للاذن بتصديرها أو عينانها موجودة بمكتب 
رقابة الصادرات وجب على صاحيها سَلها منه فى الوم الذى يصدر فيه الإذن ن أو فى اليوم الذى يصبح 
فيه قرار الرفض هائياً أو اليعاد الدى محدده مكنب رقابة الصادرات للتقل عند السماح باستعيال 
أرض الكتب . 

فاذا لم يتم السقل خلال هذه المواعيد جاز للمكتب أن يقوم ببيع تلك الأصناف » وبعد الاتفاق 
مع صاحها بالطريقة التى يراها » ويخصم رسم الأرضية ومصاريف الببع من ادن التحصل ورد 
ما يتبق إلى صاحب الشأن . 


1 العدد الرايع - السنة الأربعون 
اااي 0ك 
مادة #٠‏ يجوز للنسدر أن يتظلم من أسباب الرفشض خلال يومين من تاريم إخطاره 
بالنتيجة وتقدم طلبات التظلم إلى مكتب رقاية السادرات الختص على الأنموذج العد لذلك مصحويآ 
بالقسيمة الدالة على دفعالرسوم المقررة - 
مادة و»# - على المكتب أن يعرض التظل على اللحنة النضوص علبا فى المادة ؟؟ فى نفس 
يوم تقدي النظلم أو فى اليوم التالى على الأ كثر ‏ 
وإلى أن يصدر قرار الاجنة فى شأن النظل تحفظ الرسالة المرفوضة على مسثولية صاحها فى المكان 
الدى لخست فبه أو فى أى مكان آخر يرى مكتب الرقابة الختص نقلها اليه . 
ولا بحوز للنصدر إبدال الرسالةالمرفوضة أو جزء منها بغيرها أو إدخالأى تعديل علها » وعلى 
اللجنة أن تصدر قرارها فى مياد لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ عرض التظل عليها ويعلن. القرار إلى 
صاحب الشأن مخطاب موصى عليه خلال يومين من تار صدوره . ويرد الرسم إلى المنظم إذا 
وافقت اللجنة على الإذن بالتصدير لمطابقة الرسالة لاثمروط والمواصفات المقررة . ويكون قرار 
اللجنة نهائياً ٠‏ 
مادة «* - تشكل اللحنة المشار الها بالمادة السابقة برئاسة موظف بوزارة الاقتصاد وعضوية 
موظاف بالوزارة المتصة يرشحه وزيرها ويصدر قرار بتعيينهما من وزير الاقتصاد ومثل لمتظل مختاره 
عند تقديم التظلم من بين مصدرى الصنف اللمفيدين بالسجل وإلا قام رئيس اللجنة باختياره 
ناءة عنه. 


ومحرر قرار الاجة على الأعوذج الخاص بذلك . 


مادة جب محوز لصاحب الرسالة مقابل دقع الرسم اللقرر أن صل من مكتب رقاية الصادرات 
على شهادة مكنوية على الأموذج المعد لذلك تدل على قيام المكتب بفحص أو مراجعة الرسالة والإذن 
يتصديرها . 
ويقدم طلب الحسول على هذه الشهادة على الأبموذج المد لهذا الغرض ولا تعطى الشهادة إلا إذا 
قدم السدر بولصة الشحن أو صورتها الأصلية مبينآً بها اسم النوع والسنيف والقدار 
والعلامة النجارية . , 
ولا يترتب على منح هذه الشهادة أى مسئولية على الحسكومة . 
الباب الثالك 
سجل الصدرين 
مادة غ؟ ل يعهد إلى الادارة العامة التصدير وتصريف الحاصلات عسك السحل المنسوص 
عليه فى الادة الثامنة من القانون رقم ١+٠‏ لسنة 69و١1‏ الشار اليه . 
مادة ها يحب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا : السجل من الفثات المنصوص علبها بالبند » من 
المادة يم من القانون المشار اليه الشعروط الآتية . 1 
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و بالنسبة للأفراد : 

)١(‏ ألايكون قد سبق الح عليه بالإدانة فى خربمة رشوة أو اختلاس أو تزوير أو سرقة 
أو نصب أو شروع فى ارتكاب إحدى هذه الجرالم أو خيانة أمانة أو عنالفة قوانين الاستيراد 
أو التصدير أو التقد أو المارك أو أشبر إفلاسه كل ذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 

(؟) أن يكون متمتعاً بسمعة تجارية حسنة ولم يسىم إلى مصالم الدولة الاقتصادية . 

(م) ألا يقل رأس المال العامل عند القبد وطوال مدة قيامه عن ثلاثة لاف جنيه تزاد إلى 
خمسة آلاف جنيه إذا طلب القيد فى سجلى المستوردين والصدرين . 

(:) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية مدة سنتين على الأقل أو أن يكون قد شغل وظيفة 
رئيسية فى إحدى شركات المساهمة المشتغلة بشئون التصدير مدة خمس سنوات سابقة على تقديمالطلب 
على الأقل . : 

ونعنى من نصف النصاب الى ونصف مدة مزاولة الأعمال النجارية أو شغل الوظائف الرئيسية 
فى الشركات المساهمة خر يحو جامعات الجمهورية العرية التحدة. 

ب - بالنسبة لشركات النضامن والتوصية بنوعبها وذات السئولية الحدودة : 

)١(‏ أن يكون لها مدير واحد على الأقل متمتع بجنسية الجمهورية العربية التحدة على أن 
يكون له حق التوقيع والإدارة عن الشركة ٠‏ 

(؟) ألا يقل رأس مال الشركة العامل عند القيد وطوال مدة قيامه عن عشيرة آلاف جنيه يزاد 
إلى خمسة عشسر ألفاآً من الجدبات إذا طلب القيد فى سجلى المستوردين والصدرين ٠‏ 

ويستثنى من ذلك شركات التوصية بالأسهم قانها مضع في محديد رأسالها لأحكام القانون رقم 75 
لسنة غمه4١‏ الشار اله . 

)2( ألا يكون قدسبق الحم على أى شسرءك متضامن أو شمريك فى التمركة ذات المسئولية 
اللحدودة بالإدائة فى جرعة رشوة أو اختلاس أو تزوير أو سرقة أو نصب أو شروع فى ارتكاب 
إحدى هذه الجرائم أو خبانة أمانة أو عخالفة قوانين الاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو 
أشهر إفلاسه كل ذلك مالميكن قد رد إله اعتباره . 

(؛ ) أن يكون كل شمريك متضامن وكل شريك فى الششركة ذات السثولية ا محصدودة متمتعا 
بسمعة نحارية حسئة ولم يسىء إلى مصالح الدولة الاقتصادية . 

)( أن تكون الشركة قد زاولت الأعمال التجارية مدة ستتين على الأقل . 

ويعنى من هذا الشمرط الشركات الى لايقل رأس مالا عن عششرين ألف جنيه 5 

(5) أن تقدم الشركة إقراراً بإسم من يزاول مهنة التصدير من أفرادها سواء كان ذلك 
بصفته الشخصية أو بصفته شمريكا فى شركة أخرى ٠‏ 


مادة 4< على كل من بريد الاشتغال بالتصدير أن يقدم طلبآ للقيد فى سجل الصدرين إلى 
الإدارة العامة للتصدير وتصريف الحاصلات أو لأى مكنب من مكاتب رقابة الصادرات قبل شهر ملي 


1١44‏ العدد الرايع السنة الأربعون 


اي سس مم 
الأقل من اشتغاله بالتصدير ‏ وبحرر الطلب على الأموذج للعد أذلك مشفوعا بالمستندات المؤيدة له 
وطلى الأخص الأوراق الآتبة إشمرط أن تكون صادرة فى تاريخ معاصر لتارع الطلب : 

)١(‏ مستخرج من صحيفة قيد للصدر فى السجل النجارى أو الأوراق التى تثبت قيام الؤسسات 
العامة والجمعيات التعاونة وامحادائها . 

(+) صحف الخالة الجنائية . 

وإذا كان الطلب مقدماً من شركة تضامن أو من شمركة توصية أو شركة ذات مسئولية محدودة 
وجب تقد الصحيفة عن جميع الشركاء المتضامنين وكذلك من لم حق التوقيع والإدارة فبها . 

(س) شهادة من الغرقة التجارية تفيد اشتراك الطالب بها . 

)ع( شهادة من محاسب قانوى تنوافر فيه الشروط النصوص عليها فى قانون مزاولة مبنة 
الحاسية وامراجعة ببان قبمة رأس المال العامل من واقع آخر ميزانية معتمدة منه . 

(0) إقراد من نسختين يشتمل على مايأ : 

١ (‏ ) اسم الصدر ولقبه وجنسيته وعنوانه أو اسم الشمركة أو الميئة أو الجمعية التعاونية 
أو اتحادات الجمعيات التعاونية وعنواتها . 

(ب ) الأسناف التى يرغب الطالب فى الاشتغال بتصديرها . 

(ج ) العلاماتالتجاريةاليستع للها الطالب و الأصناف ال قتستخدم فيها كلعلامةومستخرج 
رممى بتسجل كل علامة مسجلة » وإذا كانت العلامة غير مسجلة وجب تقديم 
المستندات التى تثبت تمام تسجلها » وذلك خلال سنة من تار تقديم طلب القيد 
بسجل الصدرين ٠‏ 

( د) الحال الى يعد فيها الطالب رسالته للتصدير مع يان عنوان كل محل واسم ولقب 
صاحبه . 2 

ويعفى من تقديم المستندات المشار إليها فى البنود ؟ وبماو؛ الشسركات المساهمة واأؤسسات 
العامة والجمعيات التعاونية وامحاداتها . 

مادة /* - على كل من قيد اسمه فى سجل الصدرين فى حالة حصول تغيير أو تعديل فى 
البيانات للفيدة عنه فى السجل التجارى أن يقدم للادارة العامة للتصدير وتصريف الحاصلات أو لأى 
مكتب من مكاتب رقابة الصادرات مستخرجآً رممياً من صحيفة قيده فى السجل بعد التعديل وذلك 
خلال ثلاثين يوماً من تاريعخ اتتهاء اليعاد للقرر لتقديي طلب التأشير فى السجل النجارى , 

كا يجب على الصدر أن يطلب تدوين أى تغير أو تعديل يطرأ على البيانات المقيدة عنه. فى سجل 
الصدرين وذلك خلال ثلائين يوم من تار حصول التثير أو التعديل . 

مادة.م© - بحدد القيدكل ثلاث سنوات خلال شهر يناير وتعتبر السنة الى تم فها القيد سنة 
كاملة ويشفع بطلب التجديد كافة المستندات للؤيدة 4 . 

مادة و« يكون مجديد القيد أو الفاؤه أو شطبه بالتأشير فى هامش صفحة الفيد 
محصوله وأسبابه . 


ملم جيه 


يفا 


يكنا 


قوانين ,قرارات ال 
الاك ا ارا 010111 


لباب الرابع 


الرسوم 


مادة .ب محصل الرسوم على الوجه الآنى : 


١ 


رمسم طلب الترخيص بالتصدير إذا زادت قيمة الرسالة عن ٠٠١‏ جنيه . 

رسم طلب الترخيص بالتصدير إذا زادت قيمة الرسالة عن ٠٠١١‏ جليه . 

رمسم إضافى عن كل طلب لإجراء سفص أىرسالة من الساعة الثانية مساء إلى الساعة 
الخامسة مساء فى أيام العمل الرسمية على ألا يقل الرسم الحصل عن 8.٠‏ امم . 

رسم إضافى عن كل طلب لإجراء فص أى رسالة من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة 
الحادية عثمرة ماء فى أيام العمل الرسمية على ألا يقل الرستم الحصل عن جنيه واحد . 
رسم إضافى عن كل طلب لإجراء فص أى رسالة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة 
الثانية مساء فى أيام المع والمطلاتالرسية على ألا بقل الرسم الحصل عن جنيه واحد . 
رسم إضافى عن كل طلب لإجراء فص أى رسالة من الساعة الثائية مساء إلى الساعة 
الخامسة مساء فىأيام الجمع والعطلات الرسمية على ألا يقل الرسم الحصل عن ٠ ٠‏ وملم. 
رسم إضافى عن كل طلب لإجراء فص أى رسالة منالساعة الخامسة مساء إلى الساعة 
الحادية عثسرة مساء فى أيام ابجع والعطلات .الرسمية على ألا يقل الرسم المحصل عن 
جنيه واحد . 

رسم استخراج شهادة بنتيجة الفحص أو الراجمة أو صورة منها . 

ويعنى من هذا الرسم الشهادات التى تطلها ااصالح الحسكومية لأغراض مصلحية 

رسم أرضية لكل أربعة وعشمرين ساعة أو جزء منها على الطرد الواحسد عند استعيال 
أرض مكاتب رقابة الصادرات . 

ومحدد رسوم فص الطرد الواحد فى القرارات الوزارية التى تتضمن الشمروط القررة 
لتصدير الأصناف الدرجة بالجدول رقم (») اللحق بيغا اتقرار . 

كا محدد رسوم الفحص لراجعة الطرد الواحد فى القرارات الوزارية التى تصدر بمراقبة 
تصدير كل سلعة . 

وتحدد رسوم النظل بنصف قيمة رسومالفحص وترد هذءالرسوم في حالة قبول النظل ‏ 
رسم القيد بسجل المصدرين 

رسم التحجديد . 

رسمتدوين البيانات يسجل اللصدرين أو تعديلها . 

رسم طلب صورة مستخرجة من سجل المصدرين ٠‏ 


مادة اع .شمر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريع لامره ٠‏ 
محريراً فى م ريسع الآخر سنة هبس١‏ ( ه أ كتوبر سة ووو ) . 


1 العدد الرابع - السنة الأربعون 


الجدول دم00) 

أولا ‏ أصناف عحظور تصديرها فى الوقت الحاضر هى : 

القمح , الذرة , الشعير » الدقيق , المدس » الفول الناشف »ء الزيتون الأسود ء الشأى ؛ البن » 
الدريس ء البرسم » الأعلاف للصنعة » التخالة » كبريت العمود » عرق الخلاوة » النقضة من حصول 
البصل » بذرة البصل » جميع أنواع البذور الزيقية , الطحينة » السمسم » زيت الطعام » زيتالبوية » 
الأخشاب » نفاية الذرة » نشا الذرة . 

الماشية » الأغنام » للاعز » الطيور » الأسماك ( فما عدا الأسماك للملحة والجيرى الجمدوالكابوريا 
والاستا كوزا والكامار وسمك الفرش الذى لابقل وزن الواحدة منه عن ثلاث أفات ) . البطارخ » 
اللحوم ( فما عدا لحوم الحنازير الحفوظة أو للثلجة ) أمماء البقرء للنافخ ‏ الألبان , الزيدة » المسلى 
الجبنة » شعر اليل » الصوف الخام » خوط الغزل الصوفية » الكهنة الصوفية » فلات 'الحرير 
الطبعى » عوادم الحرير الصناعى ؛ عوادم خيوط النايلون » عوادم خيوط الجوت . 

الملكة . الخلبية » ( التوتيا الجراء ) الصودا السكاوية . 


ثانيآً ‏ أصناف يصرح بتصديرها بموجب تراخيص من الإدارة العامة للتصدير طبقا الشروط 
والأوضاع القررة لتصدير كل صتف منها : 


الأرز» كسر الأرزء سرسة الأرزء رجيع الكون ؛ جرمة الأرز وعخلفاتها, السكر وااولاس 
والكحول »كسب بذرة القطن القشور وغير القشور ء التإن » زوائد الدقيق, شمع العسل» جلد الاعز 
الخام » عوادم غزل القطن والأسطبة القطنية , الجاود المدبوغة , الترمس » الحلبة.» الفؤل الوداى » 
حطب القطن والذرة , الأشجار , البذور والتقاوى ( فها عدا بذر الكانس » بذرة القطونة » بذر 
الخلة.الشيطانى ٠‏ بذور عباد الشمس » بذور تقاوى الحضرء نوىالبلح ) » الحيوانات الحية ( فها عدا 
الخنازير ) » طيور الزينة » ممالة العظم ( مسحوق العظام المتتخلف من صناعة الغراء ) » عخلفات صناعة 
نشا الأرز والذرة مثل الجاوتين والدريش , الجليكوز » غاز الأزوت » الكوك . الأسفلت 
خامات اللعادن النفيسة ( كالذدهب والفضة والنلاتين ) ومشغولاتها , الأحجار الكرعة » العملات 
١‏ الصرية المدنية » تراب ااصياغ , الأفلام السينائية » للبيدات الحشرية . شمع الإضاءة » الخيام وألقشتهاء 
للنتجات الصسوفية » منتجات للناجم والحاجر للصرية ( فما عدا الأصناف الآتية ) : الفوسفات » طلق 
واستاتيد » خام النجديز » ثاتى 1 كسيد النجنيز » حجر الجرانيت » حجر الخفا:, الأحجار الجيرية 
التباورة والطحونة » للائيت , مجنيقيت » مغرة وأ كايد حديد » الطينة الديانومية » الطينةالحرارية » 
الطوبالحرارى » حجر الكاولينالنجنيزيت , فلسيار ساوفات الباريوم » للولبيدين » فرموكوليت » 
الجير المطني » كربونات الجير للسحوق » السبداج , اليس » للصيص” . 


قوانين وقرارات ها 


أصناف لابرخص بتصديرها إلا بعد موافقة لنة الإنتاج الحرفى وإدارة التعبثة . 

عربات التقل والركوب بمختلف أصنافها - عربات وقطارات السكك الحديدية 
والديكوفيل ‏ الجرارات ‏ قضبان وفلنكات السكك الحديدية العدنية والألواح والكئرات 
والفلنكات الشنية ‏ السفن - والصنادل س والعائمات والقطع البحرية بكافة أنواعها ‏ 
الأحواض العائمة الطائرات بكافة أنواعبا موتورات وبحركات وسائل التقل باختلاف أنواعها وقطع 
غيارها ‏ الاطارات الطاط والأنابيب الطاط بكافة أنواعها ومقاساتها وكبنة الطاط واللدائن ‏ 
البطاريات السائلة والجافة بكافة أنواعها ‏ معدات حفر الأبإر بأنواعها - الأوناش والآلاتالرافعة 
باختلاف أنواعها ‏ الجركات وللولدات الكهربائية بكافة أنواعها ومستلزماتها ‏ معدات التسوية 
ورصف الطرق - الآلات الحركة بكافة أنواعها ‏ الآلات الإنتاجية بكافة أنواعها ومستلزماتها ‏ 
خامآت الحديد والنحاس والاسبستوس والكروم ‏ خامات الرصاص والوفرم والواد ذات النشاط 
الاشعاعى والوبليدتم ‏ خامات الرصاص والرصاص الانتيمونى خامات القصدير والخرصين (الزنك) 
والتبكل ‏ خام الصاج وخام الصفيح ( عدا العبوات  )‏ خام الألمنيوم.. خردة المعادن بأنواعها 
سبائك وكتل الحديد والصلب وحديدالتسليح والشبقات والكراتوالنحاس الالكتروليق - 
الصنوعات المعدنية الغير حدودة الشكل كالأقراص والأسياع والقضبان والألواح والسبائك ‏ 
أحماض الكيريتيك والنتريك والكلورودريك - الفيتول والتلوين والاستون والسيارين ” 
مهمات الوقاية من الغازات والحريق ‏ الخيش والشكاير الفارغة وشباك الغوبه » الكوريكات 
والقزم والفئوس والعتل والرزيات ‏ قط الحديد ‏ الجاود الخام ‏ الأقنشة والشمعات المائمة 
لنفاذ الماء ‏ الأسلاك الشائكة والأسلاك عموما وحبال الجر والسلاسل .' أجهزة الاتصال السلكى 
ومستلزماتها وأجهزة اللاسلى للارسال والإستقبال ‏ أجهزة الأشعة وأجهزة الكشف عن المواد 
المشعة - آلات التصوير والسينا أجهزة وآلات المساحة العوازل- المواسيز المعدنية بأنواعها 
ومواسير أجهزة الأنترئيت ( الاسبستوس  )‏ العبوات العدئية ( غير عبوات_البضائع الصدرة) 

الصهاريع والتنوك - الكرتون ‏ ورق الكرفت والورق القطرن ( غير البوات ) أسلحة . 
الصيد وذخيرتها ‏ المفرقمات ومواد النسف الأسلحة والأخيرة . 


ثالثا ‏ أصناف يسمح يتصديرها عن طريق مصلحة الجمارك رأسا فى حدود حصص سنوية 
أو موسية طبقا للشروط والأوضاع اللقررة لتصدير كل صنف مها : ١‏ 

الأممنت والكلتكر - القطن الاسكرتو والسكينة ‏ السجاد والكلم اليدوى ‏ السجاد 
القطن الميكانكى ‏ الأحذية الجلدية والصنوعات الجلدية ‏ قش الأرز ‏ العسل الأسود . 
الخل - كسر وتراب ورماد الفحم الميواى القرون الجاموسى والبقرى الكبيرة. ‏ رتاين 
الكلوبات ‏ السلاته ‏ ممك السبيط. ‏ الجمبرى الطازج : 


إنهفا 


536 العدد الرابع - السنة الأريمون 


الجدول دق 


)1 محاصيل زراعية وحيوانية ومنتجاتها : 


أرزء بدور الترمس الجافة » بذور السسم , بذور العدس الجافة » بذور معدة للتقاوى » 
بصل يفف » رض » سيقان قصب المكر » فول سودانى مقشور وغير مقشور » كتان 2 كركديه » 
متخلفات صناعة الحاصلات الزراعية . 

( ب) خضرة طازجة : 

باذنحان , بامية خضراء » بسلة خضراء » بصل » بطاطا » بطاطس » بطييخ » ثوم » جزر 
الأفرنجى » خرشوف » خبار » شليك » ثمام » طاطم » فاصوليا طازجة » فلفل رو » فول روى » 
قتيطء كوسه . - : 

(ج) خضرة جافة: 

بامية جافة » بسلة جافة » فاصوليا جافة » لويبا جافة » ماوخية جافة . 


( د ) فاكية ( مولل) : 

برتقال » جريب فروت » لينون اضالياء يمون بلدى ء يمون حاو ء ناريج » يوسبنى ٠‏ 
(ه) فاكبة حاويات : 

بلح طازج » بلح جفف » رمان ‏ عنب » كثرى , مانجو » موز . 

(و) بانات طبية : 


يابونم » حلبة » ثمر » كراوية » كزبرة » نعناع » ينسون . 


3 2 3 02 
قرار رقم ١م‏ لسنة وه ١9‏ 
بشأن السجل المنصوص عليه فى المادة م« من القاثون زقم ٠١١‏ 
لسنة /اه.ه١‏ فى شأن بعض الببوع التجارية 
وزير الاقتصاد 5 
بعد الاطلاع على القانون رقم ٠١١‏ لسنة لامة! فى شن بعض الببوع التجارية ؟ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربة للتحدة الصادر فى ١6‏ مارس سنة ؛ر18 فى شأن تنظم 


, ١9ه أ كتوير سنة‎ ١١ نشسر بالوقائع الصرية المدد ١م الماحر فى‎ )١( 


قوانيق وقرارات 16 


اس ببس 
وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة وإدخال بعض التعديلات على اختصاص الوزارات فى 
الإقلم الصرى ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


قرر: 

مادة ١‏ يكون السجل النصوص عليه فى للادة م من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1501 للشار 
إلبه وققاً للنموذج للرافق ويب ترقم صفحات هذا السجل وختمها مهاتم مراقبة الببع بالتقسيط 
والزاد أو عخائم لكاتب التابمة لمسلحة الرقاية التجارية وذلك بغير مصروفات | 

وعلى الراقبة أو الكنب حسب الأحوال التأشير على الصفحة الأخيرة من السجل با يفيد ترقيم 
صفحاته وختمها . 

مادة  »‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعمل به فى إقلم مصر من تاريع لثيره ٠‏ 

تحريراً ف م؟ دبيع الأول سنة يه/ام1 ( أوك أ كتوير سنة و1 )- 


قرار رقم ؟/ا لسنة و" 
بتعديل أحكام القرار رقم 51١‏ لسنة /اه9! ببيانات الدقر 
شان وله فى النامة 5١‏ من الفانون رقم ٠٠١‏ لسنة باهة١ا‏ 
في شأن بعض الببوع التجارية 
ود الاقتصاد 
بعد الاطلاع على القانون رقم ٠١١‏ لسنة بإه6.ة1 فى شأن بعض الببوع التجارية ؛ 
وعلى القرار دثم ؟ لسنة باهيه! بسانات الدفتر للشار إليه فىالادة ١م‏ من الفانون رقم١٠ ٠١‏ 
لسنة ١9.09‏ الشار إليه ؟ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة الصادر فى ١6‏ مارس سنة هرهة! فى شأ 
وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد واتتجارة وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات فى 


الإقلم الصرى ؟ 
وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؟ 
قرر: 
مادة ١‏ - تضاف قفرة ثانية إلى المادة الأولى من القرار رتم 90١‏ لسنة ه19 الشسار إليه 
نصها الآنى : 


و ويب أن تكون صفحات هذا الدفتر من أصل وصورتين كا يجب ترقيمها وختمها حاتم 
مراقبة الببع بالتقسيط والزاد أو عاتم المكاتب التابعة لمصلحة الرقابة التجارية » وعلى الموظف 
فبة البيع بالتفسي بحاتم المكاتب الاب ١‏ على 


لق نر بالونائم المصرية المدد 81 الصادر فى ١6‏ أ كتوير سئة ١105‏ 0 


55 العدد الرايع السنة الأربعون 


الختص ف المراقبة أو الكتب على حسب الأحوال التأشير على الصفحة الأخيرة من الدفتر بما يفيد 
ترقم صفحاته وختمها وذلك بغير مصروفات 6. 
مادة + ينششر هذا القرار فى الوقائع اللصرية ويعمل به فى إقلم مصر من تاريخ نشمره . 


قرار رقم وهل لسنة وم0”” 
بتعديل القرار الوزارى رقم 74 لسنة ,م١‏ باللأئحة التتفيذية 
للقانون رقم 5٠١1‏ لسنة وه؟١‏ بإنشاء سجل المستوردين 
وزير الاقتصاد 7 
بعد الاطلاع على القانون رقم .ب لسنة ه14 بإنشاء سجل اللستوردين ؟ 
وعلى القرار الوزارى دم على لسنة .و١‏ بباللاحة التنفيذية للقانون دم 0 لسنة وه6و1ا 


بإنغاء سجل المستوردين ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر: 
مادة 4 يضاف إلى المادة ؟ من القرار الوزارى رقم ع7 لسنة وه4١‏ المشار إليه فئرة 
أخيرة نصها الآتى : 
(د ) فنا يتعلق بالفروع الموجودة فى الإقلم الصرى لمنشآت يوجد مركزها الرئينى فى 
الخارج : 


3 أن يكون للفرع مدير واحد على الأقل من لهم حق النوقبع والإدارة تتوافر فيه الشمروط الآنية: 
(1) أن يكون متمتعآ بمحنسية الجمهورية العرية المتحدة . 

. (0) ألا يكون قد حم عليه بالإدانة فى جرعة رشوة أو اختلاس أو تزوبر أو سرقة أو نصب 
أو شروع فى ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو فى جرعة خيانة أمانة أو عنالفة قوانين الاستيراد 
أو التصدير أو التقد أو المارك أو يكون قد أشهر إفلاسه »كل ذلك مالم يكن قد رد إليه اعتباره . 

(م) أن يكون متمتعآ بسممة تجارية حسنة ولم يمىء إلى مصالح الدولة الاقتصادية . 
مادة  «*‏ يشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويحمل به فى إقلم مصر من تاريع نشيره . 
محريراً فى ه بيع الآخر سنة 15/4 ( 1١١‏ أ كتوبر سنة 1909 ) - 


. 165 أكتوير'ستة‎ ١١ نعسر بالوفئع المصرية العدد ١م الماحرق‎ )١( 


قوانين وقرارات ه16 


قراددتم >0 لسنة ووو" 
بتعديل الفرار الوزارى رقم 7/0 لسنة .وه؟١‏ باللأئحة التفيقية 
للفانون رقم .7 لسنة .وهة1 فى شأن التصدير 
وزير الاقتصاد 1 
بعد :الاطلاع على القانون رقم "٠8‏ لسنة .ه9١‏ في شأن التصدير ؟ 
وعلى القرار الوزارى دتم وباب لسنة .م١‏ باللائحة التتفيذية للقانون رقم م٠؟‏ لسنة ١05‏ 


فىشأن التصدير ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 
١‏ قرر: : 
مادة ١‏ - يضاف إلى المادة 78 من القرار الوزارى دتم هباب لسنة .وه.و1 ء المشار إليه فقرة 
أخيرة نصها الآنى : 
(ج ) فيا يتعلق بالفروع_الموجودة فى الإقلم الصرى منشآت يوجد مركزها_الرئينى 


أن يكون للفرع مدير؟ واد على الأقل بمن لمم حق التوقبع والإدارة تتوافر فيه الشعروط الآنة: 
)١(‏ أن يكون متمتعا مجنسية الجمهورية العربة النحدة . 
() ألا يكون قد حي عليه بالإدانة فى جريعة رشوة أو اختلاس أو تزوير أو سرقة أو نصب 
أو شروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو فى جرية خيانة أمانة أو عخالفة قوانيت الاستيراد 
أو التصدير أو التقد أو الجارك أو يكون قد أشبر إفلاسه » كل ذلك مالم يكن قد رد إليه اعتباره . 
)2( أن يكون متمتعآً بسمعة مجارية حسنة ول يسىء إلى مصال الدولة الاقتصادية . 
مادة؟ ‏ ينتسر هذا القرار فى الوقائع. الصرية » ويعمل به فى إقلم معر من تاريخ نشره ٠‏ 
تحريراً فى رببع الآخرسنة و1 (11 أ كتويرسنة و1980 ) - 


)0 نشمر بالوائع للصرية العدد 1ه الصادرفى ٠١‏ أ.كتوير سئة ١908‏ : 


5 المدد الرابع ‏ السنة الأربعون 


وزارة الكوبن : 


قرار رقم ؟و لسنة وهؤو"* 
بتععديل الفقرة الأخيرة من المادة وم من القرار دم 5.٠‏ 
لسنة ١.0‏ بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخيز 
وزير الون بإقلم مصر 
بعد الاطلاع على المرسوم يقانون رقم ويه لسنة م44١‏ الخاس بشثون العو والقوانين المعدلة لهم 
وعلى القرار رقم ..ة لسنة 160 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخيز ؟ 
وعلى موافقة لنة العوين العليا ؛ 1 


وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؟؛ 
قرر: 1 
مادة ١‏ يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من اللادة وم من الفرار رقم ٠‏ لسنة ه19 الشار 
إليذ النص الآنى : 


« تعتبر العينة غير مطابقة للمواصفات المطاوية إذا كانت مخالفة لنسبة واحدة من النسب المقررة 
تلك للواسنات وفى جميع الأحوال مجب أن يتم تحليل المينة وإخطار صاحب الشأن بنتيسة التحليل 
خلال 5٠.‏ يومآ من تارع أخذ العينة » . 

مادة ؟ س ينشر هذا القرار قى الوقائع المصرية » ويعمل به فى إقلم مصر من تاريخ تشمره . 

تحريدا فى به ربع الأول سنة و/م١‏ ( ١١‏ سبتمير سنة 1889 ) . 


قرار دتم ٠١‏ أسنة ,وهم" 
بتعديل المادة مم من القرار رتم 115 لسنة يره»! فى شأن تنظم 
ضرب وتداول الأرز الشعير والأرز الأيضش 
وذير العوين 
بعد الاطلاع على المرسوم بقاثون رقم هءة لسنة مع.١‏ الخاص بشئون الغوين والقوانينالعدلة له ؟ 
وعلى القرار رقم ١ 1١‏ لسنة مرهه؟ فى شأن تنظم ضرب وتداول الأرز الشعير والأرز الأبيض ؟ 
وعلى مواققة لنة القوين العليا ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قفرن: 

مادة ١‏ يستبدل بنص المادة م من القرار رتم ؟١1‏ لسة جره١‏ المثار إليه النص الآنى : 
ومادة ؟ ‏ تقومالوزارة يتحديد السكية الى يقوم كل مضرب يضربها من الأرز الشعيرسنوياً» . 
مادة ؟ ‏ ينثمر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به فى إقلم مصر من تاربع نشيره . 
.محريراً في ه دبيع الآخْر سنة لم١‏ ( 07! كتوير سنة 1806 ) . 


(1ء؟) نثمرا بالوقائم الصرية المدد ؟/ الصادر فى /ا١‏ سيتمير سئة 1525 , 


قوانين وقرارات /ا6 ا 


قرار دتم أسنة ووو" 
يتعديل المادة به من الفرار رقم 11١‏ لسنة م55١‏ فى شأن 
تنظيم ضرب وتداول الأرز الشعير والأرز ايض 

وزير القون بإقلم مصمر 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون دتم هب لسنة هع.ة1 الخاص بشثون الكوين والقوانين المعدلة له؟ 

وعلى القرار رتم 1١0‏ لسنة بره فى شأن تنظم ضرب وتداول الأرز الشعير والأرز الأيض 
والقرارات للعدلة له ؛ 

وعلى موافقة لجنة القوبن العلا ؟ 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؟ 

فرر : 

مادة ٠‏ يستبدل بنص المادة .ه فى القرار رتم 1١5‏ لسنة بره الشار إليه النس الآف : 

« مادة و - بحظر بشير ترخيص من وزارة العوين على أسماب امضارب والقرا كات أو 
المسثولين عن إدارتها والشتغلين بصناعة. الأرز التصرف فى أية كية من الأرز الشعير أو الأدذ 
الأيض عصول عام 195/1969 ٠‏ 

مادة ؟ ‏ بتر هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعمل به فى إقللم مصر من تاريخ نشمره ٠‏ 

تحريرا فى > جمادى الأولى سنة .وبام١‏ ( /ا نوفير سنة 188 ) ٠‏ 


قراررقم ٠١‏ لسنة وه" 
يتعديل الفقرة الثانية من المادة م والمادة؟١‏ والمادة مم من القرار دثم .٠و‏ لسنة بإهمة1ا 
بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخين 
وزير الكون بإقلم مصر 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون دم هبه لسنة ه4١‏ الخاص بشثون القوين والقوانينالمعدلةله » 
وعلى القرار رقم .و لسئة باو.ة؟ بشأن استخراج الدقيق وصناعة ايز والغرارات امعدلة له ؟ 
وعلى مواققة لنة الموين العليا ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 
فرر 
مادة ١‏ - يستيدل ينصوص الفقرة الثانية من المادة مأ وللادتين 9ل ويس من القرار رقم ٠ه‏ 
لمئة نم9١‏ الشار اليه النصوص الاتية : 


[لحقف لعمرا بالوقائع المصرية العدد 85 الصادر فى ١١‏ وفير سنة 195 ٠‏ 


5-5 المدد الرايع ‏ السنة الاربعون 


« مادة م ققرة ثانية ‏ وعلى أسصحاب المطاحن والسثولين عن إدارتها وأصحاب مستودعات يبع 
الدقيق بالجلة وللسثولين عن إدارتها تسلم الخابز العربية وعمال ببع الدقيق العادى الرخص لها فى 
ببع الدقيق الفاخركياث الردة اللازمة الرغيف مقاب ل كيات الدقيق الفاخر المقررة لما والتى تتسامها 
من شون البنوك بمعدل أقنين ونصف أقة من الردة لكل جوال من الدقيق زنة ٠م‏ أقة فلم 
وآفة ونصسف أقة من الردة لكل جوال صغير من الدقيق زئته فى حدود هه أقة صافى وذلك برط 
تقديم قاتورة الدفع اللتى تسل الخبز أو الحل يمقتضاها الدقيق الفاخر من الشونة » . 

مادة .4 تشكل لجنة بكل من مىاقباتتموين القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية 
والسووس على الوجه الآتى : 


وو اتبيه سر بو 66 20 0066 رئيساً 
أحدمفتثى الطاحن ,.١‏ ... ..ء 2 2002 عن عمة عن لعف وعم فلم 

أحد موظنى المراقبة ممن لم دراية بقواعد الحاسبة عع عله عل عفة لمم ونه لمم ل أعضاء 
مندوب من قسم صيانة الخبوب ... ب 500 


واشت من أبنة دوب ماؤناك عد نبادر ته الل بالدولة وكاض نجاذ لكين برقن 
على لصق البطاقات على جوالات الدقيق الفاخر كرة ١‏ إستخراج 2006 الستورد الوجودة علي أرصفة 
الجارك أو بشون البنوك . 

ويب أن تتكون هذه البطاقات عنتومة غخاتم وزارة العوين امعد لهذا الغرض مبينآ يما تاريخ 
لسقها واسم الشونة أو اسم رسيف الجحارك ومكنوب عليها ‏ دقيق فاخر نمرة ١‏ مستورد » . 

وتوم اللجنة بتحريو محضر بأعمالما من حمس صور ويحب أنيبين فيه عدد الجوالات الى تم 
عيزها و . 

« مادة مم - يعاقب على عنالفة أحكام المادة # بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا نجاوز 
حسمائة جنه . 

ويعاقب على عخالفة أحكام الواد دو”ويروهو١‏ ١و١‏ إوء ؟ولاوة؟ بغرامة لاتمل عن مائة جنيه 
ولا مجاوز مائة وحمسين جنيهاً . 

وكل عخالفة أخرى لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالقويات الواردة فى المدة)>ه من الزشوم 
يقانون رقم هه لسنة ه44١‏ الشآر اليذم . 
+ .مادة ؟ ينشر هذا القرار فى الوقائع الضرية » ويعمل به فى إقلم معير من تاربع قر 

محريرا فى /ا جادى الأولى سنةويم1 (لم نوظير سنة 0689 ) . ١‏ 


قوانين وقرارات . وه1 


وزارة الزراعة : 


قرار رقم عه لسنة .هو" 
بتعدذيل للادة الرابعة من القرار الوزارى الصادر فى ١؟‏ سبتمير سنة 19.08 
بتنظم انتاج بذرة القطن للعدة للتقاوى وتقلها وتداوها والانجار فيا 
وزير الزراعة 0 ْ ش 
بعد الاطلاع على.للواد ١‏ وى ٠‏ من القانون رقم ه .لسنة 14# الخاص بمراقبة إذرة القطن 
العدل بالقانون رقم 4غ لسنة 4م4١‏ ورم 0.5 لسنة 4هو١‏ ؟ 
وعلى القرار الوزارى الصادر في »١‏ سبتمبر سنة هوو؟ ,تنظ انتاج بذرة الفطن العدة 
التقاوى ونقلها وتداولما والأتجار فيا ؟ : 
وعلى القرارات رتم 18 السادر فى 16 أغسطش شنة بره و بم الصادر فى ه؟ سبتمير 
سنة هرهه! و مغ الضادر في 1٠‏ نوفير سنة هرهمة! و 9غ الصادر فى ٠١‏ سبتمير سنة 6هوا »* 
يتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى الصادر فى 7١‏ سيتمير سنة مه.9١‏ الشار إليه » 
قرر: : ١‏ 
مادة ٠‏ يستيدل بالمادة الرابمة من القرار الوزارى الصادر فى ٠١‏ سبتمبرسنة ه140 الشار 
إليه النص الى : 1 
« (أولا) جميع الأقطان الااكثار من جمبيع الرتب تحلج لاستخزاج التقاوى . 
. ( ثانآ ) أقطان الكرئك والنوق الأهال الائمة من داخ ل" وخارج التركيئ تحلج لاستخراج 
التقاوى من رتبة جود / فولى جود فافوق - 
( ثالثا ) أقطان الجيزة | .م والجيزة / وغ الأهالى الناتمجة من داخل وخاررج لتذكيز تلج 
لاستخراج التفاوى من رتبة جود ها فوق ٠.‏ 
دابا ) قطن الجنزة | بام الأهالى الناج م داخل وخارج التركين بمحلج لاستخراج: التقاوى 
من رتبة فوى جود فير افا فوق . 
(خامسآ ) القطن الدندرة الأهالى يتبع يشأنه ما يأى : 
)00( أقطان ا#دندوة النائهة من منعطقة كي تملح لاستخراج النقاوى من وتية فولى جو دفي 
فافوق. 
© أقطان الدندرة النايجحة من مناطق خارج التركيز محلج لاستخراج التفاوى من رتبة جود 
فانوق. 


)0( نتمر بالوتائع المصرية المدد 88 الصادر فى.؟؟ أ كتوير سنة:5 3158 . 
إفنف 


1 المدد الرابع - السنة الأربعون 


(ساساً) القطن الأثموق الأهالى يقبع بشأنة ما يأف : 
)00 القطن الأثموى النائجة من منطقة التركيد تحلج لاستخراج التقاوى من وتبة فولى جود فير 
فافوق. ١‏ 
6 أقطان الأثعوى النانيجة من مناطق خارج التركيز التى محااج بمحايل مديرية ايز مديدية 
الفيوم ‏ مديرية بنى سويف ( ماعدا حلج الفشن) مديرية أسيوط ‏ مدبرية سوهاج محلج للتقاوى 
من رتبة فولى جود فا فوق - ١‏ . 

١ج(‏ أقطان الأثموى الناتجة من مناطق خارج التركيز الى محلج بمحايح لانيا ومملج الفشن 
ببنى مويف أمحلج لاستخراج التقاوى من رقبة فولى جود قير ا فوق © . 

مادة ؟ ‏ يلغى الفراد دقم مع الصادر فى٠ ١‏ سبتميرسنة بوهية 1 سالف الذكر . 

مادة مب يعمل بهذا القرار بالإقلم الصرى من تارعغ تششره بالجريدة الرسية . 

محربباً فى 1١‏ دبع الآخر سنة 1١ ( ١6/8‏ كتوير سنة ومو ) ٠‏ 


قرار رقم 5ه لسنة ه206 
باستثناء بعض الهات من أحكام القانون رقم 65؟ لسنة 1866 
يتحديد للساحة التى تزرع قحا فى سنة 195/188 الزراعية 
وزي الزراعة يإقلم مصر ١‏ ٍ 
بعد الاطلاع على القانون رق 6.0 لسنة 8ه6.ة1 بتعين للساحة الى تزرع قحا فى سنة ممولدةة 
الزراعية ؛ 
وعلى القانون دم دهم لسنة .وهية! بتعيين المساحة التى تزرع قحا في سنة ومو1/ 195 
الزراعة فى إقليم مصر . 


قرر: 

مادة ١‏ تعنى من زراعة القمح الجهات البينة قي الكشف رقم )1١(‏ للرافق . 

مادة ٠‏ - محدد النسبالواجب زراعتها فحآ فى الجهات البينةفى السكشفرم (؟) للرافق طبقاً 
لاهو وارد به. 

مادة ب يتشر هذا القرار فى الوقائع للصرية ويعمل به من تار نشيره ٠‏ 

تمحريرا فى .م جمادى الأولى سنة و/م١‏ ( به نومير سنة 158 ) 

3 كشف رقم ١‏ 
بالجهات التى تعنى من تطبيق أحكام القانون الخاص. بتعبين 
مساحة القمح فى موسم 145٠/١606‏ الزراعية 


مدبرية البحيرة 
حك زكفر الدوار : نواحى : الدخيةة ..الاسكندرية ‏ البطاش » أبو قير . 


إلل3 مر بالوقائع المصرية العدد ٠‏ الصادر فى 15 نوقير ستة 1525 + 


قوانين وقرارات اكد 


مديرية كفر الشيخ 
يكز البرلس : نواحى : يلطم » الشهابية » الجادى » البرج ء البنائين » الساحل البحرى » 


الساحل القبلى » الشييخ ميارك » الريع ‏ 
ركز فوة : ثواحى : بنى بكار ؛ الجزيرة الحضراء » برج مفيزل » منية للرشد ‏ 
مديرية الدقهلية ْ 


حمركز د كرنس :ناحية اليوسفية . 
حركز للنزلة : نواحى : العامرة ‏ المارئة » الشبول » النساعة . الظهير . 
عركز يلقاس : نواحى : أبوماضى ء قلبشو» زيان ٠‏ 
مديرية الشرقية 
حمكز بلبيس : نواحى : النطقة الواقعة شرق ترعة الاسماعيلية للنواحى الآنية : 
الطحاوية , العدلية » غبتّة النير . 
ركز فاقوس : نواحى : شرق ترعة السعيدية النواحى الآتية : 
المجاجية » الروضة ٠‏ 1 كاد القبلية » الصالحية . 
حمكز كفر صقر : ناحية الفراعة . 
حمكز الحسينية : نواحى : صان الحجر القبلية » صان الحجر البحرية ؛ البكارشة . 
1 مديرية دمياط 
مركز دمياط : نواحى : عزية البرج » الشيخ ضرغام , الخياطة » شط جريبة » عزية اللحم . 
غيط النصارى , شطا ء حب والسيالة » العنانية » اليسارطة ء السنانية » الشعرا . 
ممكز فارسكور : ناحية العطوى . 
مرك ز كفر سعد : تواحى : كفر البطيخ ثان كفر سلمان البحرى » الاسماعيلية . 
ْ مديرية القليوية 
عمكز ينها : نواحى : جزبرة بلى ومنشاة دياب ٠‏ 
حمكز شبين القناطر : نواحى : الحسانية » كفر الشيخة سالمة » كفر الصبيى » القازم » 
طموريا »كفر القيرفا القبلى . 
حمكز الخائكة : نواحى : الخائكة , مزرعة الجبل الأصفر » أبو زعبل » القلج » البركة » كفر 
الشمرفا الشعرق » الزهراء » الرج . بلاد ضواحى القاهرة: للطرية, القبة » الأميرية » الوايى الكبرى» 
الوايلى الصغرى ٠‏ الزاوية الجراء » منية السيرج » جزيرة بدران . 1 
5 مدبرية أسوان 
عركز أسوان : نواحى : أبوهور ء أسوان ٠‏ الأمي ركاب , الشلال , ماريا ء جرف حسين » 
دهمت ء دايود » قرشة » كلابشة مروار ء جزبرة أسوان . 


عمكز عنيبة : جميع الواح . 


1 العدد الرايع - السنة الأربعون 


كشف رق ؟ 
بالجهات التى يعدل قبا نسبة ما يزرع قحا فى موسم 19٠/108‏ الزراعية 
مدبرية البحيرة 
مركز رشيد : بناحية منشاة ديبونو» بنسية 18 ب/ز - 
مرك كفر الدوار : بنواحى : كوم أشو ء البركة » العرقوب » الندرة » كوم الطرفاية » بنسبة 
. 
0 أبو للطامير : بتواحى : الفنة النجى » الفرية» للهدية كوم حفن » كوم اللفن » 
( كوم الفرح حاليآ ) » » أبو للطامير » زاوية صقر » زاوية سالم » » الباسيذية » بنسبة ه, ب . 
مركز حوش عيسى : بنواحى : الإوطة » القرينين » الكردود » حوش عيسى «الأخبين “كبر 
لواق ٠‏ الرزمجات » حرارة بنسبة 6" بآ . 
مديرية الغربية 
مركز قطور : ينواحى : ميت الشييع » نشلى , سمناى » دماط » بلتاج » صملا » بفطية ٠؟‏ يز . 
مركز طنطا : بنواحى : شقرف » شوف » دمشيت» بفسبة ٠١‏ بز . 
مركز السنطة : بئواحى : بلوس الهرى » كفر خزاعل » بقاولة » بنسبة ١٠م‏ ب' . 1 
مديرية كقر الشيخ 0 
مر 5زفوة : ينواحى : بريدعة » مطويس » ابيانه » عزبة عمرء الفومسرون عمروء الفتوح » 
القنى » برمبال » معدية مهدى ء عزبة الغرب » عزب الخليج قبلى » عزب الخليج محرى » عزب 
الوقف » بنسبة ١6‏ بة . 
مركز يلا : ناحيى : الحامول., عزبة الكفر الغرنى » بنسبة ١6‏ يز . ناحية الجرايدة 
الشطوط » بفسبة ٠6‏ برو . : ١‏ 
مركز كفر الشبيخ : ناحية الحلافى » ينسبة ١6‏ بز . ناحية العباسية ‏ بنسبة ٠١‏ بز . 
مركز دسوق : ناحية برية العجوزين ٠‏ ينسية 1 ي/ز . تواحى: ابطوء النواجة » أبو مندور» 
بنسبة ٠١‏ يز . ١‏ ااه 
مركز سيدى سام : نواحى : برية الأصيفر , الفقهاء البحرية : الحدادى » البلاص ء الصالحات » 
بنسبة هري . نواحى : زبيدة البحرية ء الفقهاء القبلية » أبوغنيمة » بنسبة ٠٠١‏ بز . 
مدديرية الدقهلية 
مركز شربين : ناحيق :كفر الترعة الجديد» كفر أبو زاهز » بنسية ٠٠‏ يز + نواحى + 
أبو جلال » كفر الوكالة »ححلة أيجاق , ينسبة ٠6‏ با . 
مسكز امزْلة : نواحى : العصافرة » العربان » الفرتوسات ء النايتة » بنسبة ٠6‏ يز . 
مركن بلقاس : نواحى : المعصرة ء الستامونى » الخلالة » أبوشريف أول .ورايع » منشاة 


قوائين وقرارات ال 


شومان » السماحية خامس . الجزاير خامس » منشاة عبد القادر ‏ الدومين » منسبة 16 ب/ز . ناحيق: 
الجوادية » دملاش , بنسبة ١٠لا‏ . 


مديرية الشرقية 
ىكز يلبيس : ناحية بساتين سمراج الدين » بنسبة 60 بز . 
المنطقة الواقعة شرق ترعة الاسماعيلية للنواحى الأتية : 
الكتيبة » بساتين الاسماعيلية » يفسبة +؟ي/ . ناحية بلبيس » بفسبة هبز + 
ركز فاقوس :ناح : العزازى » النواقعة » بشسية هم ب/؟ . 
مرك نكفر صقر :ناحية قصاصين السباح » بنسبة ٠١‏ ب/ز . 
مركز المسينية : ناحيق : الظواهرية » منشاة أبو عمرء بنسبة ه؟ ي/ز . نواحى : سماكين 
الثشرق «قصاصين اللثبرق » سعود البجرية » بنسبة *٠‏ يي . ناحية الناجاة الصغرى » بنسبة 28 ب/, ٠‏ 
07 مديريةهمياط 
مركز فارسكور : ناحيق الضهرة » عزب شرياص » بنسبة 2٠‏ /[ . 
مركز دمياط : ناحيى : أولاد حمام » الخلفية بنسية ١6‏ ب/ز . 
مرك زكفر سعد : نواحى : كفر الوسطاق كفر الاب :كفر للربنين ٠كفر‏ سعد البلد »* 
المحمدية »؛ بنسبة ٠6‏ بز . 
مديرية الجيزةر 
. مركز امنابة : نواحى : منشاة رضوان » القطاء الحاجر » بنسبة ٠١‏ ب/ز . 
مديرية قنا 
مركز قنا : نواحى : الأشبراف البحرية » الحجيرات » بير عنبر » بنسبة ٠١‏ //ز - 
مركز نجع حمادى :ناحية حمرة دوم » بنسبة ٠١‏ يز . 


البجحاناة 


ف رفيتيع 


اوسا تر م وكت التوفى الحامىٍ 


أول كتاب من نوعه في الأدب القضاى يبحث بتعمق وإسهاب شؤون الحاماة والقضاء 
ويتحدث فى فلسفة عن آمالما وآلامهما .7 
وهو ديل وافى للحا والقاضى ووكل النبابة والتقاضين وجميع أفراد الجهاز القضائى . 


الى أبواير : 

المحاماة فن أم صناعة ‏ الحاماة ورفاهية الجتمع الحاماة والسلام ‏ الحاناة والحريات 
والحياة السياسية ‏ الحاماة والكفاح الوطنى ففسييل حرية مصو ‏ عل الحانى ‏ خلق الحاى # 
شجاعة الرأى ‏ أمانة الحائى إنقعال الها نبالة الحاى والحاماة ‏ الثقة بالنفس والغرور ‏ 
التغلق ‏ الحائى فى الممكنة ألوان القضاة ‏ صلة الحانى بزملائه احامين ‏ كيف يؤدى الحانى 
واجبه فى الحكنة ‏ علٍ النفس - الإلفاء ‏ مناقشة الشبود ‏ صلة الحانى بالنياية فى الجلسة 
وفى التحقيق ‏ صلة الحاى بموظنى الحكنة والخبراء والحضرين والسعاة ‏ غرفة الحامين ‏ 
الحاى فى مكتبه ‏ معاملة أسماب الفضايا ‏ وموظف مكتبه ‏ محضير القضايا المدنية والقضّايا . 
الجنائية ‏ كتابة للذدكرات - إصلاح القضاء ‏ إصلاح الحاماة . 


4 7م يسا 7 
كة 
2 لا صا ممم لاو ثرا ه 


تضررها نْعَا يا لحامين 
العرر 595 سير 
٠‏ - السنة الأربعون ب 
الامس لت مكقلء 


.دامر 2ه 2 مهرم 
قال تعالى : , واعتصموا كيل اقوجميعاً ولا تقرقواء 
2 ل ل لق لمحم ل 2 
واذ كروا رنعْمّة اقم علدك*. إذا كنت أعدَاء فآل” 
ار نجعي رض اها إدءه رمه 
بين قلوربك' فأصبصحم' بنعمدو إاخوانا ؛ وكتتم على 
ال 9 0 ل 
ها “حفرة رمن" الثار فا نقذ كم مها ء كذّرلك” سين" اق 


ل آياته مذ تون . 


<2 


«ترآن كريم » 


جميع الخابرات سواء أانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعسوان 


إدارة مجملة الحاماة ومحريرها بدار الثقاية بشارع رمسيس دق زه بالشاهرة 


الطبض > العا ين 1 ١‏ مشائع ضرع سر لتاهرة 


5 أن 


578 


نك نا فى هذا المدد الأحكام والأحاث والقوانين والقرارات والأوامر الآتية :* 
عدد 
م حك صادراً من قضاء محكنة اللقض الجمائية 
+ حك صادر من قضاء عحكمة النتقص المدنية 1 
+ حكا صادراً من قضاء الحمكمة الإدارية العليا ( مجلس الدولة ) 


) حم صادر من قضاء محا الاستثناف ( أحوال شخصية‎ ٠ 
) أحكام صادرة من قضاء الحاكم الكلية ( القضاء المدى‎ 
: حم صادر من قضاء الإيجارات‎ ٠١ 
) حم صادر من قضاء امام الكلية ( أحوال شخصية‎ ١ 
م« أحكام صادرة من قضاء الحا كم الكلية ( القضاء التجارى)‎ 
حي صادر من القضاء الستعجل‎ ٠ 

لمانا 


عدالة بطيثة خير من قضاء ملووف سريع ‏ للسيد الأستاذ مصطى حمد البرادعى ‏ ثقيب الحامين ٠‏ 

رسوم التسجيل والنوثيق - للأستاذ السيدكال الشورى - رئيس مكنب توثيق ينها ٠‏ 

رأى تقابة حلب النياية والدعاوى المدنية ٠‏ 

المصلحة فى النقض المنائى ‏ للدكتور رءوف عبيد ‏ الأستاذ بكلية الحقوق- جامعة عين ثمس ٠‏ 

تطبق قانون جنسية الأجنى السلم فى مسائل الواريث - تطوره تشريعاً وقضاء وققها'فى القانون 
الدولى الخاص الصرى ‏ للاأستاذ مو دكامل الحاى ٠‏ 

ا نيا 

قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون رقمم+؟ لسنة م١‏ يتعد يلالقانونرقم#م لسنة/اه ١.‏ 
بإصدار قانون الؤسسات العامة . ص 156 5 

قرار رئيس الجهورية العربية التحدة بالقانون رقم 56 لسنة م1 بشأن تعديل للادة ؟4 من 
القرار بالقانون رقم غ١1‏ اسنة ,ه4١‏ للتضمن نظام هيئة الشبرطة . ص 1١55‏ 

قرار رئيس الجبورية العرية المتحدة بالقانوت رقم 55؟ لسنة وه4! بالغاء للادة 1١‏ من الفرار 
بقانون ذى الرقم 15١‏ لسنة ,ره.»١‏ فى شأن الإصلاح الزراعى فى الإقلم الثمالمى والاستعاطة عنها 
عادة أخرى . ص 150 , 


قرار رئيس الخبورية العرية المتحدة بالقانون رقم ,هم لسنة ه4١‏ بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ١٠؟‏ لسنة ه4١‏ بشأن نظام موظف الدولة . ص م54١‏ 

قرار رئيس الجبورية العربية المتحدة بالقانون رقم .707 لسنة .وه.؟١‏ بتعديل بعض أحكام الفانون 
رقم ١4‏ اسنة ومة؟ ,فرض ضريبة على إررادات رؤوس الأموال للمولة وعلى الأرباح التجارية 
والصتاعية وعلى كسب الععلى . ص 14 

قرار. رئيس الجبورية العربية المتحدة بالقانون رقم 01 لسنة 159 عديد الساحة إلى تربع 
قطنا فى سنة ١45٠/10‏ الزراعية . ص ١56‏ 

قرار رئيس الجهور بة العربة المتحدة بالقانون رقم 9/٠‏ لسنة 5-5 بتنظم وزارة الأوقاف ولامحة 
إجراءاتها فى الإقليم الجنوبى . ص 17١‏ . 

قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون رقم #/م لسنة وه.و؛ باافة قفرة أخيرة إلى للادة 
الثاية من القانون رقم 3٠١‏ لسنة مم1 يتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التى انتبى فها 
الوقف . ص ه/ا١‏ 

قرار رئيس الجهورية العربية التحدة بالقانون رقم .م؟ لسنة .ووه! بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم بم اسنة مم١‏ بشأن جنسية الجهورية العرية التحدة . ص 10 


قرارات وزارية : 


وزارة الداحلية : 


قرار بنصل بعش البلاد عن بعض المراكز وإلماقها بمراكز أخرى بمديرية للنيا.. ص 00/7 

وزارة الاقتصاد : 

قاذ قم مم لسنة .وه.1 بتعديل الادة م1 من اللأشحة الداخلية لبورسات المتقود ص ب/ل/ا١‏ 

وزارة الخزانة : 

قرار دقمأ151 لسنة و1 بتعديل بعش أحكام القرار رقم ؟غ لسئة #ه؟1 بعدم خضوع بعض 
الطلبات والعرائض ارسم الدمغة على انساع الورق . ص 178 

وزارة المدل : 


7 


قرار بإضافة عم إلى القرار الصادر هن وزير الغدل بشأن:من يقبل عن الحيثات للدراقعة أمام الحاكم . 
ص 8/ا1 


وزارة الأشغال العمومية : 


قرار رقم انيه لسنة وموا ١‏ باللاصة التنفيذية للقاتون 8 ؟مم لستة .»1 فى شأن الصارف 
الحقلية . ص 18.٠١‏ 


وزارة الشثون الاجتاعية والعمل : 

قرار رقم 6 لسنة .وه بتعديل أحكام القرار رقم ١‏ لسنة .ههة١‏ فى شأن محديد طريقة ترشيح 
عثلى أصحماب الأعمال والمال فى مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجماعية . ص 18 

قرار رق ه؟ لنة.وهؤ١‏ باضافة ققرة جديدة إلى الادة الأولى من القرار رقم و1 لسنة وها فى 
شأن قواعد وشروط إعداد السجلات المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجماعية . ص ١8‏ 

فرار رقم" لسنة بوهة؟ بسريان قانون التأمينات الاجماعية على بض الؤسسات . ص 184 

قرار رقم با لسنة 8م19 فى شأن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتاعية . ص 18 

أواص جمهورية : 

أعى ررقم 4 لسنة .وه و1 بإضافة حم جديد إلى الأمى رقم ع لسنة و1 بإحالة بعض الجرائم إلى 
محكة أمن الدولة فى الإقلم السورى . ص ١85‏ 

أعى رقم ود لسنة .و1 بإضافة حم جديد إلى الأعى رقم ١غ‏ لسنة جره؟1 بإحالة بعض الجرائم إلى 
عمام أمن الدولة . ص ١410‏ 


العرو الخامس 


البيلء الزّر لعولء 


المجاماة . 


ا 
هد 2 سه حك يي 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة حسن داود ومصطق كامل وفهم بسى جندى وحمود حلدى 


خاطر وعباس حلى سلطان المستشارين ) . 


13 
أول ديسمير سنة م60١‏ 

إجراءاتالحاكة . ,طلانها . دفاع . طليات التحقيق 
الهامة . طلب التأجل ضور الحانى لاوكل ف الدعوى . 
مق يكون هاا ؟ الأثر المترتب على إغبال الرد عليه ٠‏ 
الإخلال يدق الدفاع . إلتفات الحمكدة عن يللب امتهم 
تأجيل نظر الدعوى حنى يحضى محاميه للوكل واكتفائها 
بحضور الحانى التتدب دون بان علة عدم إجابة هذا 
الطلب وأن الغرض منه عرقلة سير الدعوىيبطل إجراءات 

الحاكة للاخلال يحق الافاع . 

البدأ القاورق 

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى 
اختيار أحانىالذى يتولى الدفاع عنه » وحقه 
فى ذلك حق أصيل مقدم على <ق القاضى 
فق تعيين نحام له فإذا كان مقاد ما أبداه 
امتهم بالجلسة أنه يعترض عل السير فى الدعوى 
فى غيبة اميه الموكل وأنه يطلب تأجيل 
نظرها حتى يتسنى لحاميه المذكور أن يحضر 
للدفاع عنه؛ فإن التفات الحكة عن طلب 
التأجيل ومضها فى نظرالدعوى وحكمراعليه 
بالعقوبة - مكتفية بحضورالهاىالمتدب- 


دون أن تفصح فى حكما عن اللة النى تبرد 
عدم إجابته » أو أن-تشير إلى اقتناعها_بأن 
الغرض من طلب التأجل .هو عرقلة سير 
الدعرى يعتبر إخلالا مق الدفاع. مبطلا 
لإجراءات الحا كة وموجبأ لنقض الحم . 

« .. . حيث إنه مما يتغاه الظاعن على الحم 
للطعون فيه أنه أخل محقه في الدفاع ذلك أن 
الثابت من الأؤراق أنه عند النداء طى القضية 
أمام الحسكة قرر الطأعن أنه وكل للدفاع عننه 
الأستاذ فريد أو شادى الى الذى لم يتمكن من 
الحمضور لانشغاله فى قضية منظورة أمام عتكة 
أخرى وعندئذ أمرت المحكة بالنداء على الأستاذ 
أبوشادى وَمالم محضرسحت للأستاذ أحمد صادق 
الممائى للتدب بالدفاع عنه ء وسمعت مرافعته » ثم 
قضت بادانة الطاعن دون أن تعنى يتحفيق العذر 
الذى أبداه وحال دون حضون حاميه للوكل 3 
ولو فعلت لظبر لما مته » خصوصاً وأن تجلسة 
الحاكئة كانت أول جلة نظرت فيها الدعوى ثما 
ينف أن القصد من طلب التأجيل هو تعطيل نير 
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الدعوى » فاذا كانت الحسكة رَعم هذه الظروف 
قد استمرت فى نظر الدعوى ء فذلك منها ينطوى 
على حرمات الطاعن من إبداء دفاعه على لسان 
عاميه للوكل الذى وثق به واطمأن إليه واختاره 
مدائماً عنه » ولا يغنى عن سماع حضور الحائى 
للنتدب . 
«وحيث إنه ببين من محضر جلسة الحاكة » 
أنه عند النداء على القضية قرر الطاعن أنه وكل 
للدفاع عنه الأستاذ فريد أبو شادى الحا وأن 
هذا الأخير لم يتمكن من حضور الللسة لانشغاله 
في قضسية منظورة أمام حكئة أخرى » فأمرت 
باتداء على الحاىللذ كور , و لالم محضر » وحضر 
الأستاذ أحمد صادق الماى منتدياً للدفاع عن 
الطاعن » مضت الحكة فى نظرالدعوى » وسمعت 
دفاع الحاى المذ كور ء ثم قضت بادائة الطاعن » 
ولا كان مغاد هذا الذى أبداه الطاعن بالجلسة 
٠‏ أنه يعترض على السير فى الدعوى فى غيبة حاميه 
الوكل وأنه يطلب تأجل نظرها حتى يقسنى لحاميه 
الذ كور ؛ أن فير للدفاع عنه » وكان من للقرر 
أن للمتهم مطلق الحر بي أفى اختار المحاى الذى 
يتولى الدماع عنه ء وحقه في ذلك حق أصين 
مقدم على حق القاضى في تعبين عحام له » فانه مق 
كان الثابت من محضر الجلسة أن الطاعن تمسك 
يطلب التاجيل للسبب التقدم الكر ء والتفتت 
المحسكة عن هذا الطلب » ومضت فنظر الدعوى 
وحكت عليه بالعقوبة » مكنفية يعضور الحائىخ 
التدب » دون أن تفصح فى حكلها عن العلة الى 
ترد عدم إجابتهء أو أن تشير إلى اقتناعها بأن 
الغرض: من طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوى 
فذلك.منها إخيلاك بحق الدفاع مبطل لإجراءات 
الحا كة وموجب لقض الحم ٠.‏ 


د وحيث إنه لما تقدم يتمين قبول الطمن 
ونقض الحسي المطعون فيه وإعادة الحاكة دون 
حاجة لبحث باق أوجه الطعن © . 

( القضية رقم ١515‏ سئة 78 ق ) - 


0 
أول ديسمير سئة م160 


أسباب إباحة الجراتم . حق الدفاع الشرعى . شروط 
استماله . علة مشمروعيته . الافاء خق الدفاع بصرف 
النظرمن بدأ بالعدوان عند اثتواء فريق كل منالتهمين 
الاعتداء على الفريق الآخر وتنقيذ كل من الفريقين 
مقعده . 


البدأ القانؤق 
ل بشرع الفا اشر ئللقصاصوالانتقام 


]| وإما شرع لمنع المعتدىمن إيقاع فم ل التمدى» 


فاذاكانت الواتعة” استخلمها الحم هى. أنه 
على إثر التذاع الذى قام بين المتهمين لسبب 
نزول الاغنام فى الزراعة تجمع أهل الفربقين 
وانتوى كل فريقالاعتداء علالف ربق الآخر 
فأتفذ كل من الفريقين «قصده بضر ب الفر.ق 
الآخر » فانكلا من أهل الفريقين يكون فى 
هذه الحالة معتدياً إذ أذكلام نأ .صارالفر يقين 
وقت أن أنزل الضرب بالفر.ق الآخ ركان 
قاصدا الضرب لذاته لا ليرد به ضري موجباً 
إليه ‏ بلا تفريق بين من بدأ بالعدوانو.ن 
لم يبدأ إذ أن حق الدفاع الشرعى هذه الحالة 
بكون منتفياً 


( القضية رقم ١78‏ سنة 8 ق بافيكة السابقة ) . 


قضاء محكمة القض اللنائية اعد 


1535 
أول ديسمير سنة /146 

| - استدلال ‏ ساطة مأمورى الشيط فى الات 
التلبس بالجريمة . تليس . ماهيته . التليس الحقيق . 
م 5 / ١‏ اج . صورة واقعة يتوافربها حالة نليس بجرعة 
سرقةتياركهر ياثى . دق مأمورالضبط القضائى فى تنتيش 
مسكن الهم فى هذه الحلة بغير اسككذان التيابة . 
م497 أ.ج. 

ب - استدلال . تفتيش النازل #مرفة مأمورى 
الضبط . قواعد تفيذ الفتيش بواسعتهم . بطلان ‏ 
ما لايعتير سبباً لبطلان العمل الإجراقى . مخالفةالأسكال 
غير الجوهرية . مثال ى مخلمة ما نصت عليه للادة ١ه‏ 
للج 4 1 

المبادىء القاذونية 

1١‏ - التلبس حالة تلازم ذات الجريعمة 
لا شخص مر تكبها . فاذا كان التابت من الحم 
أنه لوحظ وجود شبكة كبر بائية كبيرة تخرج 
هن الشقة التى يقبم بها الطاعن وتخترقالشارع 
فوق أسلاك الترام وتغنى أماكن متلفة 
بشوارع متجاورة شوهد منها نود كهربائى 
ينبعث من مصابيح كه بائية ولم يكن أصحابها 
متعاقدبن مع إدارة الكيرباء على استيراد 
الذورء وقد قرروا جميعاً أنهم [نما يستمدون 
التيار من ذلك المنزل فوذه حالة تلبس يجريعة 
سرقة التيارالكر بافىالمماى ك لإدارةالكهر باء 
تخول لأمور الضبطية القضائية أنيفتشمنزل 
المتهم بغير [ذن من النيابة . 

+ إنالقانون [ذ ل مل حضورالمهم 
شرطاً جوهرياً لصحة التفتبش فإنه لابقدح 
فى صمة هذا الإجراء أن بكون التفتيش قد 
حصل فى غيبة الطاعن . 

( القضية رقم ١7107‏ سنة 8 ق بالهيئة السابقة). 


ه15 
؟ ديسمير سئة 151 
إءسوح - تزوير . الصور الءامة المزوير 
ف الحررات . جرائم تزويرالأوراق الرسية واستمالا . 
ماهية الحرر الرسمى . م ١1اع‏ + 540 مدق حوالة 
الببريد ٠‏ الَروير الحاصل فى بياناتها الختلفة . ما يمتير منها 
تزويراً فورقة رسمية وما يمتبر تزويراً فرورقة عرفية٠‏ 
الترزويرالاصل فى يبان تحويلها لاغ . هوتزوير فى رر 
عرف . علة ذيك . لاواد 11 , لاه جزء ثالى ‏ 5ك 
من تملجات اليريد . 
المبادىء القانونة 
١‏ - إن قانون العقوبات وإنكان لم 
يضع تعريفاً حددأ للورقة الرسمية » إلا أنه 
أورد فى المادة ١‏ منه على سي ل المثال بعض 
أنواع من هذه الحررات ل وقد جرى قضاء 
مكمة النقض - على هدى الام التى ضر بها 
القانرن ‏ بأن مناط ر>عية الورقة هو أن 
يكون حررها موظفا عموميا مختصا يمقتضئ 
وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيفة'لرسمية أو 
يتدخل فى تحريرها أو التأشير علها وفقاً بيا 
تقضى به القوانين واللوائح أو التعليات التى 
تصدر اليه منجهتهالرئيسية » وقد قننالمشرع 
هذه القاعدة القانونية فى المادة د .وم » من 
القانون المدقى الصادر به القانون رقم ١١‏ 
لسسنة 1444 » فعرف الورقة الرسمية بأما هى 
الى ينبت فيها موظف عام أو شخص مكلف 
بخدءة عامة ما تم على يديه أو ماتلقاهءنذوى 
الشأن وذلك طبقاً للاوضاع القانرنية وى 
حدود سلطته واختصاصه . 
؟ - حوالة البريد تشتمل أملا فىأحد 
وجهها على جزئين أولما يخرره الموظف 


لاد 


امختص كنب التصدير ويشبد فيه بصحة 
ها أثبته ما عمله بنفسه من قبض قيمة الحوالة 
وصيل رمع باوما نلقاه ع نالمرس لمن تعر يف 
باسمه وامم المرسل اليه ومكتبالصر ف وهذا 
الجزء لاشيهة فرسميته , والجزء الثاتى يحرره 
من صرفت له ا حو الةو هوا مرس لإليهبمكتب 
ورودها يقر فيه باستلام قيمتباء وهو وان 
اختلف عن الجزء الإول فقوة الدليل؛ إلا 
أنه يعتير ورقة رسعية . ذلك لآ نالعامل الختص 
بالصرف مكلف بالتوقبععليه بإهضائه وتم 
المكتب شبادة منه بقيامه بما تفرضه عليه 
تعلمات مصاحة البريد من وجوب الإستيئاق 
من شخصية طالب الصرف بإحدى الطرق 
المبيئة بالبند « مب ء منهذه التعلمات إلا إذا 
كان يعرفه شخصيا . كا أن الموظف مكلف 
أيضا بأن يأخذ توقيع مستلم قيمة الحوالة 
عليبا نفسها » وعلى الدفتر رقم ٠1٠‏ » وهذا 
يدل على أن الموظف [ايقوم بتوثيقالصرف 
على نوع ما نما يحعل من عملية الصرف ورقة 
رحعيةمستقة يذاتها . أما الوجهالآخرمنورقة 
الجوالة فهو يشتمل ف أعلاءعلىكاية « تحويل » 
وتحتها عبارة د [دفعو للسيد , ثم ترك حيز 
من الورقة على بياض لكى يكتب فيه المرسل 
إليه الحوالة اسم من يريد أن يقبض قيمتها 
بدلا منه وتاديالتحو يلو يوق ع عليه بامضائه . 

م - لافلزم تعليات مصلحةالبريد موظفيها 
بتحويل عبارة التحويل أو توئيقهاإذ نصت 
المادة , باه , منتلكالتعلمات ١‏ الجزءالثاق» 
ولى أنه يمكن نقل ملكية الحوالات بواسطة 


العدد الخامسٌ - الستة الأربعون 


تحويلبا من المرساة [ليهلاخير » وف هذهالحالة 
ليس لمستخدم الصرف أن يتأكد هن صحة 
توقبع اليل , المرسلة ايه الموألة.وانكان ٠‏ 
عليه أن يتحةق فقط من أن التوقيع هو باسم 
المرسل اليه ٠‏ وأن لس فيه أى أثر ظاهر 
للبز, وبرو [ذ كانت تعانات مصاحة لير يدر ع 
فى أن الموظف غير عسئول عنصحة الوقبع 
إلا إذاكان الاسم الموقع.به على عبارة التحويل 
يغاير اسم المرسل اليه أوكان ظاهر اللزوير . 
وغير خاف أن ذلك لدرء «سئولية مصاحة 
البريد المدنية » فان الترؤير الذى يقع فى هذا 
البيان نما هو تزوير ففعرر عرفى وقع بعيدآً 
عن ا موظف. ودون تدخ لمنه» ولايؤثر على 
ذلك كونه مسطوراً مع ا حر رالرسعىفى ورقة 
واحدة . 

( القضية رقم ١١١6‏ سنة 94 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل المكئة وحسن 
داود و«صطفى كامل وفيم يسى جندى وعمد عطية 
إسماعيل الستشارين ) . 
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104 ديسمبر سنة‎ ٠ 
إثبات اعتراف ششيرط الاعتداد به . شرط وجوده.‎ 


حرية الاختيار وقت الاعتراف . تقديره ءن حيث صلته 


بالتسبيب ٠‏ التسبيب المعيب . مثال . قصور بان المكم 

فى الرد على الاقم ببطلان الاعتراف لصوله نحت تأثير 

الإإكراه رغم تقديم دليله للمحكدة . تساند الأدلة فى لأواد 

الجنائية واستغنائها . مناط القسائد . تعذر التعرف طى 

مباغ أثر الدليل الباطل فى عقيدة الحسكة . 

الميدأ القانوق 

إن الإعتراف يحب ألا يعول عليه ولو 

كان صادقاً متّى كان وليد إكراه كائنآ ماكان 


قضاء حكة النتقس النائية 


قدره » ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة وقد 
قدم لما الدليل من وجود إصابات بلمتهم أن 
تنول هو تحقيق” دفاعه من أن الاعتراف 
المسند إليه فى التحقيقات والذى استندت إليه 
المحكمة فى حكبها قد صدر نقيجة تعذيبه من 
رجال البوليس بأن تبحثهذا الإ كراموسييه 
وعلاقته بأقوال الهم فإن هى نكلت عن 
ذلك وا كتفت بقوها إن هذا الادعاءلم يقر 
عليه دليلمعمخالفة ذلك لما هو ثابت بالآأوراق 
فإن حكبايكون قاصراً متعيناًنقضه . ولايغنى 
فى ذلك ما ذكرته الحكرة من أدلة أخرى إذ 
أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة واحكة 
تكو نعقيدتها منهاجتمعة , وليسمن المستطاع 
مع ماجاء فى المكم الوقوف على مبلغ الآثر 


الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى انتبت 1 


إليه المجمكية . 
امور 


« . . . وحيث إنه مماينعاه الطاعن على الحم 
الطعون فيه هو القصور فى التسبيب » ذلك 
أنه دفع بأن الاعتراف السند اليه في التحقيقات 
والذى دانه الحم اعمّاداً عليه قد صدر نتبحة 
تعذييهمن رجال - البوليسالحربى ‏ واستدل 
على ذلك با أثيته قاضى العارضات والطبيب الشبرعى 
من وجود إصابات بالطاعن حدثت فى تاريج 
معاصر لتاريع الحادث . ولكن الحم الطمون 
فيه لم يعن يبحث الإ كراه واكتفى بقوله « إن 
هذا الادماء لم يقم عليه دليل » - مع وحود 
الإصابات بادية فى جسم الطاعن ثما يعيبه بما 
لستوحت نفظله + 


«وحيثإنه يبين من شر جلسة الحاكة أن 


لاناها 


محاى الطاعن قال « إن قاضى العارضات لاحظ 
فى محضتر التجديد الأول كدماً وزرقة حول عين 
الطاعن العنىولع سنتينفي الفك الأسفلوقرر أن 
البوليس الحربى اعتدى عليه ليمترف » وأنه تقدم 
بطلب للمحقق لإحالةالطاعن إلى الطبيب الشوعى 
فأحيل فملا إليه وأثبت فى تقريره وجود هذه 
الإصايات به وأنه يجوز حصولها من جسم 'صلب 
كقبضة اليد أو ما أشبه فى وقت يتفق وتاريم 
الحادث » وقد أصدرت المكنة حكنها بعد ذاك 
فى الدعوى مستندة فيا استندت إليه إلى اعتراف 
الطاعن - واكتفت فى الرد على هذا الدفاع 
الجوهرى بولا : « أما مايدعيه الدفاع عن التهم 
من أن إقراره فى النيابة جاء وليد اعتداء البوليس 
عليه » فبذا ادعاء لم نهض عليه أىدليل أو قرينة 
واذلك لاتمول عليه الحمكة دفاع . متهم فى ذلك 
لا مجديه فتبلا » - لاكان ذلك وكان الاعتراف 
بحب ألا يعول عليه ولوكان صادقا ‏ مق 
كان وليد إكراهكاثناً ما كان قدره ‏ فكان 
يتعين على ال حمكمة وقد قدم لما الدليل من وجود 
إصايات بالطاعن أنتنولى هى تحقيق دفاعه وتنحث 
هذا الاكراه وسببه وعلاقنه بأقوال للتهم الطاعن 
- فإن هى نكلت عن ذلك واكتفت بقولها 
إن هذا الادعاء لم يقم عليه دليل مع عنالفة ذلك 
لا هو ثابت بالأوراق » فان حكنها يكون قاصرا 
متعينآً تقضه ‏ ولا يغنى فىذلك ما ذكرته ال حمكة 
من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى الواد الجنائية 
متساندة والمحسكة تنكون عقيدتها منها مجتمعة 
وليس من المستطاع مع ما جاء فى الحبم الوقوف 
على مبلغ الأثر الدىكان لهذا الدليل فى الرأى الذى 
انتهت إليه الحسكة . 


وحيث إنه مما تقدم يكون الطمن. فى عله 


2 


العدد ا خاستى ب 


السئة الأربعون 


ويتمين نقض الحتم الطعون فيه وإحالة الفضية 
إلى حكة جنايات الإسكدرية للفصل فيا" مجدداً 
من دائرة أخرى دون حاجة إلى محث باق وجوه 
الطعن الأخرى » - 

( القضية رقم 4 سنة 744 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فال وكيل الحكنة ومصطقى 
كامل وقيم ينى جتدى وعد عطية [سماعيل وعباس 
حلمى سلطان لاستشارين ) . 


/:153 
١‏ ديسمير سثة 1901 
وءنه, لح ب الختلاس الأموال الأميرية . جرعة 
الاختلاس ‏ مت تتم ؟ م 1١‏ ء 17 اع العدل بقانون 
رقم 39 لنة 1905 . صفة للوظف العموى دخول 
موظى ومستخدى مصاحة السكة الحديد سواء قبل 
صدور القائونرقم37؟لسئة7 40 1أو بعد صدوره- 
فى عداد من يسرى علهم نس الادة 9١اع‏ . 
المادة ١1اع‏ معدلة يقانون رقم 55 لسنة 31521 ٠‏ 
- عقوبة العقويات لقالية . الغرامة النسبية . 
عدم جواز الحسي بالغرامة النمبية فى حال العمروع فى 
جراتم اختلامن الأموال الأميرية . علة فلك . م 41 » 
مكلخ . 

ه ‏ عقوية . الءقويات الالبة للحقوق . عقوبة 
المزل . وجوب توقيت عقوبة العزل عند مماء له اللهم 
بالرأفة والمك عليه بالحبى سواء فى الجريعة النامة 

أو الشروع . الادة لاع ٠‏ 

المبدأ القانوق 

١‏ - تتم جربمة الاختلاس قانو نا بمجرد 
[خراج الموظت العمومى أو المستخدم 
لمات الحسكومية من الخرن أو اللكانالذى 

تحفظ فيه بنة اختلاسها . 


٠‏ لا يشترط لتطبيق المادة ١١8‏ من 


قاترن العقربات المعدل بالقانون رقم > 
لمنة 0و1 أن يكون الشىء الختاس فى حيازة 
الموظف » بل يكن أن تمتد يده بغير حق إلى 


مال للدولة » ولولم يكرقى حيازة الموظف ٠‏ 

م إننص الفقرةالاولى من المادة ١١‏ 
من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 54 
لسنة مره يدخل المستخدمين فى المصالح 
التارعة الحكومة أو الموضوعة تت دقابتبا فى 
عداد م يسرى علوم نص المادة ١14‏ من 
قانون العقربات » ولا جدال فى أن موظق - 
ومستخدمى مصلحة السكة الحديد كانوا 
ولا يزالوت - سواء قبل صدور القانرن 
قم 51 لسنةه ف ١.‏ منشهر أ كتوبر 
سنة 14601 أو بعد صدوره ‏ تمن يشمليم 
نص المادتين 1١46111‏ سالفتى الذكر لآنه 
رغ صدور هذا القانون بانشاء هيئة عاءة 
لشئون سكك حديد «جمووريةمصرء و تغيير 
بعض الأوضاع فهاء فان المشرع لا يزال 
يعتبر هذه المصلحة فى عداد الفلك العام للبيئة 
الانفيذية يا هو مفروم صراحة من هذكرة 
القانون الإيضاحية . 

ع من المسل به فى منطق القانون أنه 
لا عقوبة بغير نص»ء ولم :نص المادة + من 
قانون العقوبات ‏ النى طبقتها المحكة ‏ 
على عقوبة الغراءة النسبية الى يحم بها فى حالة 


الجرعة التامة فى جرائم الاختلاس » والممكلة 


فى ذلك ظاهرة » وهى أن تلك الغرامة يمكن 
تحديدها فىالجرعة التامةعلى أساسما اختلسه 
الجا أواستولى عليه من مال أو منفعة أوريج 
وفقاً لنص المادة.م١١‏ من قانون العقوبات - 
أما فى حالةالشروع ٠‏ فإن تحديد تلك الغرامة 
غير ممكن لذاتية الجريعة . ش 


قضاء مخكة النقض الناية مجر 


3 إذا كان الحم المطعون فيه قدعامل 

ا متهمين - يحنايةالشروع فى الاستيلاء بغير 
حق على مال لادولة ‏ بارأفة - وقضى 
علبهما بالحبس » فقد كان ن المتعين على ا حكمة 
نقيجة لهذا النظر أن تؤقت مدة العزل المقعنى 

١‏ با عليهما إتباعاً لحك المادة لا من قانون 


العقوبات ااتى قسوى بين حانى الجريةالنامة | 


والشروع فى هذا الخصوص ٠‏ 

( القضية رام 0 سنة 548 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطفى كامل وفهيم يسى 
جتندى وعمود حلمى خاطر وعباس حلمى ساطان 
المستشارين ) 8 


1514 
٠‏ ديسمير سنة ,/10 
استدلال . تليس . مت يتوافر ؟ المادة 1٠١‏ ج. 
كماية الظاهر الخارجية المنبئة بذامها عن وقوع جرعة . 
مثال فى إحراز مخدر . سلطة مأمورى الضبط فى القيض 
على التهمين وتفتيشهم عند توافر حالة التليس . للادة 
4+_و5؛|! ج. 2 
الميدأ القانوق 
إذا كانالثابت من الك أن رجال البو ليس 
شاهدوا المنهمين يركبان سيارة فى طريق غير 
مألوف بالصحراء يعليون أن تجار الخدرات 
يساكو :جريب يضاعتهم » وقدغير المتهمان 
اتحادسير هما ؤأة عندماشاهدا سسنارة البوليسن 
مل نخوضنا . وعادا مسرعينمنحيث أتيا . 
ولا شعراً بتعقب رجال البوليس م بد[ 
يتتخلصان من المواد انخدرة الىكانا يحملاما 
فى السيارة , فألا كيسا تبين رجال القوة 


عند التقاطه أن به أفيونآ ٠‏ قتعقبوهما<ئى ' 
قَْضُوا علهما وطبطوا باق ماكانا حملان من ( 


المخدرات , فإن ما أثبنه الحم منذلك يتوافر 
به من المظاهر الحارجية ما ينىء بذاته عن 
وقوع جرعة » وفيه ما يكنى لاعتبار حالة 
التليس قائمة ما. ييح لرجال الضبط القضاق 
القبض على الطاعنين وتفتيشهما . 

( القضية رقم ١١1١٠‏ سنة 4ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطق فاصل وكيل الحكئة وود عمد 
مجاهد وأحد زك كامل والسيد أحد عفيفى وتمد علية 
اسماعيل الستشارين ) . 


15 
٠‏ فبراير سنة م0١‏ 

نقض أوجه الظمن به . الخطلأ فى القانون ٠‏ تفهم 
نس القاثون على وجه يخالف الواقمى إدخال الحم فى 
تسكوين الجرعة عنصراً دخيلا عليها . مثال فى جريعة 
عدم نخفيف امتهم من سير مركبه ذات اللحرك حال عسيرها 
فى مكان حرج وعدم وقوفه بها تفادياً من أخطار 
الاسطدام . 'نانون ١١‏ لسنة 1541 فى شأن اللاحة 

الداخلية قرار وزير للواسلات فى 41/3/11 . 

المبدأ القانوق " 

إذاكانت التهمة الموجبة إلى المتهم هى أنه 
« وهو قائد مكب ذات رك لم يخفف من 
سيرها فى مكان حرج وَل يقف عندالاقتضاء 
تفاديآء ن أخطار الاصدام » فاصطدم بالصندل 
المملوك لآخر وأحدث به التلفيات المينة 
بامحضر ء إن الح المطعون فيه إذ قضى 
بالبراءة إستناداً إلى القول بأن ١‏ القانون 
الجا لابعر ف جرعة إنلاف المنقولبإمال» 
يكون قد أغف ل الوافعة المؤئمة بمقتضىالقانون 
دق السنة 45 لخاص بالملاحة الداخاية 
وقرار وزير المواصلات.فى ١7:‏ من يونيه 
سنة و0114 تتغرذا له مكتفياً: بالنظ إلى 
,الاثلاف الذى لم يكن حقيقة الس موضوع 


م العدد الخامس لد الستة الأربعون 


الانهام . بلكان بجرد أثر من آثاره أشير | قتا . إذاكان ماتقدم فإن الحم يكون فى 


إليه فى الوصف ومن ثم فإن الحم يكرن 
قد خالف القانون . 
( القضيةرقم ١1801‏ سنة غلا ق بإهيثة السايقة ) . 


0 
© ديسمبر سنة م196 
حك . عيوب التسبيب والتدليل . قمور البيان ٠‏ 
فاد الاتدلال ٠‏ مثال فى جرعة قثل جمد مم مسق 
الاسرار . بيان فاصر وتدليل معيب على أن اللثة التى 
سيق أن نسبت خطأ لاميأة على قيد الحاة ‏ هى 
الزوجة المنهم الغائية . بيان تار وتدليل معيب فى توافر 


سبق الإصرار . 
المبادىء القانونية 
١‏ إذاكان ا حك م يتعر ض فبها تعر ض 


له من الآرصاف التى أوردها التقرير العطى 
الشرعي للجثة إلى ما أثبته الطبيب « من أن 
حاءىالثديين غير بارذتين » وأن الحالة حولها 
فائحة اللون 0 وأن جدار البطن خال من 


الأشققاتومن عدم وجو دخ طأحمر عنتصفه, ” 


ول يشر كذلك إلى ما أظبره التشريح من أن 
دفحة عن قالرحم مستديرةوملساء ». فأغفل 
بذلك الإشارة إلى هذه المشاهدات ؛ وم 
يستظور ما يمكن أن يكون لها من أثر فى بين 
شخصية القتيل » ول يتجه إلى الكش.ف عن 
دلالتهاء وهل يصح أن تكون لامرأة متكررة 
الولادة كروجة المتهم » أم لا تكون ؛ بحيث 
يبحدى النظر بعدئد إلى باق ما ذكر من 
.أؤصاف » وتقدير ما يمكن أن يكون له من 
قيمة ف: التعرف عبل شخصية صاحبة الجثة 
“ات نازع الدفاع بالجلسة فى أنها الروجةالمدعى 


تدليله على أن الجثة ‏ الى سيق أن نسبت 
خطأ لامرأة على قيدالحياة ‏ هى لزوجة المتهم 
قاصراً ومعيباً ويتعين لذلك نقضه. ‏ . 
٠‏ - إذاكان ما استند إليه الحسكم فى 
التدليل على توافر ظرف سبق الاصرار 
ما أبداه من أن المنهم اشترى فى يوم أول 
يوليه سئة 1565 - بينها كانت الجى علا 
لاتزال حية- الصندوق الذى احتوى جثتها 
دون أن يبين كيف أمكنه تحديد يوم الشراء 
على وجهاليقين »كا استند إلى دعوى حدول . 
الزواج تحت تأثير التهديد بالقتل » ممالا يتصل 
بواقعة الدعوى ولا .لزم عنه إتجاه الاية إلى 
قتل الزوجة بعد إتمام الزواج » ثم إلى القول 
يحصول نزاع بين الزوجين لم يستطع القطع 
بسببه أو تحديد مداه . إذاكان ما تقدم ٠‏ فإن 
الحم يكون فى تدلله على توافر ظرف 
الاصرار قاصر أ و«عيبا وبتعين لذلك نقضه . 
( القضية رقم 117 سنة 4؟ ق بالهيثة السابقة) . 


"١ 
11601 م دإسمير سنة‎ 

| - سلاح . ق 884 / 4ه المدل بالقانون 
. جربمة إحراز السلاح والذخيرة بدون 
رخصة . مى تتم ؟ : 

ب ب أحكام الترخيص . حقوق جهة الإدارة فى 
خصوصه . حق جهة الإدارة فى سحب الزخيص مؤناً 
أو إلناءه . واجب امرخس له وحقه فى هاتين الحالتين ‏ 
اللادة ؛ من ق 54؟/4ه. 

- العفون من الترخيس ٠‏ مشايع البلاد وءن 
فى حكنهم . شرط الإعفاء . تعبين اأتهم بعد وقوع 
الجرعة فى وظيفة شيخ بلد لا يؤثر على قيامها طالما ل 
يخطر عن وجود اللاح أو القخيرة ففحوزته . م4/؟ 
:من ق 894 لسنة ١5824‏ . 


قضاء محكة النقض النائية 


المبادىء القانونية 

١ح‏ تتمجريمة إحراز السلاحوالذخيرة 
بدون رخصة عجرد اتتهاء مفعول الترخيص 
وعدم تجديده فى الموعد المقرر » ولو اتذذ 
التهم بعد ذلك لدى جبة الإدار 0 الإجر اءات 
لاستصدار رخصة جديدة . 

' ؟ - من حدق جبة الإدارةبمقتضى المادة 
الرابعة من الفانونرقم يوم لسنة وهو١‏ أن 
تزفض الترخيص أو تقصر مدته أو تقصره 
على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيده بأى 
قرط تراه كمالحا حب الترخيص مؤقتآ أو 
إلغاءه » وعلى المرخص له فى حالتى السحب 
والإلغاء أن يسل السلاح فودا إلى مقر 
البوليسالذى يع فدائرته محل إقامته » وله 
حق التصرف فى السلاح المسل لجبة الإدارة 
بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص 
مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته, 
فإذا لم يتيس له التصرف ف السلاح خلال 
سمنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس » اعتير 
تنازلا منه لادولة عن ملكية السلاح وسقط 
حقه فى التعويض ء فإذاكان الهم لم يسلم 
ذخيرة ما تستعمل فى أساحة نارية لم رخص 
له بإخرازها_ إلى مقر البو ليسطبقاً لأحكام 
هذه المادة فإن إداتته لإحرازة تلك الدخائر 
يكون صميحا فى القانون . 
.م ل تعيين المهم فى وظيفة شييم بلد بعد 
وقوع جريمة ‏ إحراز: ذخائر بدون 
ترخيص - لا يؤثر على قيامها لآنه لم يخطر 
اللركز التابع له عن وجودالسلاح أوالذخيرة 


اكلم 


لثى فى حوزته طبقاً لنص الذقرة لثانية هن 
المادة الثامنة من القانون رقم 754 لسنةوهو١‏ 

( القضية رقم ١744‏ سنة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسنداود وتمود عمد يجاهد وأعد زى 
كامل والسيد أحد عفيفى وود < الى خاطرالمستشارين) . 


لحل 
8 ديسمبر سنة م56١‏ 

مسشولية جنائية . القصد والباعث . جريمة.أركاتها . 
الباعث ليس منها . لا عيرة به فى السثولية ..مثال فى 
جرعة ضرب . 

المبدأ القانوق 

إن قول المتهم من أنه قصد بعاد الجنى 
علها عن مكان المشاجرة خوفا عليها فدفعها 
بيده ووقعت على الأرض إنابته بالباعث» 
وهو لايؤثر فى قيام الجريمة ولا عيرة به فى 
المسثولية . 

92 

« ... حيث إث مبنى الوجه الأول هو 
الإخلال ممق الدفاع ذلك بأن الطاعن دقع مجلسة 
الما كة بأن الإصاية لاشأن لما بالوفاة . وطاب 
استدعاء الطبيب الشمرعى الذى أجرى الصفة 
التتمر بحية لناقشته بالجلسة ومواجرته بطبيب 
الجموعة الصحية الذى أثبت أن الوفاة تتجت عن 
سكنة قلبية وكير بعنق الفخذ الأيسسر على خلاف 
ما أثبته الطبيب الشرعى فى تقريره من أن الوفاة 
تعزى إلى كير الفخذ وما ضاعفبا من التباب 
رئوى حاد مزدوج وامتصاص صديدى عفن من 
قرح فراشية بالعجر » وقد تمسك الدفاع بأن 
كسر الفخذ لا دل له فى إحداث الوفاة » لأنه 
كان قد أخذ فى الالتحام وأخرجت المنىعليها من 


ليق 


لياه 


الستثؤ على أن يدقع الجس بعد مدة معينة » 


وقال إن كثرة مابها من أمراض خطيرة خصوصاً ‏ 


تضتم القلب وما به من تشحم وتليف وإصابات 
يجدار الأورطى وبالشرايين التاجة هىالتى أدث 
إلى الوقاة بالسكتة القلبية دون أن يكون لإضاية 
الفخذ أى دحل فا وطلب إزاء هذا الحلاف بين 
تفريرىالطبيسين القضاء أصليا بالبراءة واحتياطيا 
استدعاء الطبسين ا.اقشتبما. بالجلسة ومواجبتهما 
بهذا الحلاف » ولكن الحمكة لم نجب هذا 
الطلب نولم ترد عليه فى حكنها . 

« وحيث إن الوفاة كا بينها لمكم المطعون 
فيه تتحصل . « فى أنه بتاريعخ 2١‏ من سبتمير 
سنة هما بدائرة قسم بولاق تشاجرت المدعوة 
عايدة لبيب مع المدعو سممان ميخائيل ابن اللنى 
عليها » وقد حضر التهم نجيب عبده وهو زوج 
أخت عايدة لبيب » فاعتقدت الينى عليها أنه حضر 
ليضرب اينها سمعان ميخائئيل وصاحت » فدفمها 
جيب عيده امتهم بيده وأوقعها على الأرض » 
وأصبت بكسر فى تفذها وأدخلت المستشنى 
وخرجت فى يوم "١‏ من اكتوير ستة 6و1 
حيث تنيه عليها برقع الجسى بعد ثلائة شهود. * 
وقد محرر محضر بشبط الواقمة ء و تاريخ 5" 
من اكتوبر سنة 165 توفيت الحنى علبيا » 
فأخطرت الايابة وتولت التحقيق » شم أورد 
الحم الآدلة التى استند إليها فى ثثبوت التهمة فى 
<ق الطاعن وهى أقوال سمعان ميخائيل ابن الجنى 
علبها والتقرير الطى الابتدائى وتقرور الضفة 
التسرمحية وأورد مؤدى هنين القريرين » 
ويتحمل الأول فى أن « الهنى عليها أدخلت 
المتشفى يوم 70 من سبتميز سنة 140 مصانة 
باشتباهكسر ينظم الفخة الأيسر وأنه بالكشف 
عليهانيوم: +5 أكتوبر عنة ه4١‏ عقب وفآنها 


العدد الخامس + السنة الأريمؤن 
ليا 0 


وجد أن سبب الوفاة سكتة قلبية وكسر بعنق 
الفخذ الأبسر» » ويتحصلتقرير الصفة التسر محية 
في أن « الرئنين ممنتان وأوزعاويتان والقلب 
متضخ ومتشم ومتليف بدرجة متوسطة والكبد 
متضخم قليلا وحتقن وهش والطعدال ضف 
حجمه الطبيعى وعدن وبالشق على أنسحة الفخذ 
الأسر وجدت انسكابات دموية تتخلل الأأنسجة 
الرخوة والعضلات , وحول رأس عظمة الفخد 
وجدكسر شرخى حديث آذ من بدم الالتثام 
بعنق عظمة الفخذ مابين الدورين وتمتد إلى 
وتعزى الوفاة إلى هذه 
الإصابة وهى كسر بعنق عظمة الفخذ الأبسر وما 
مناعفها من التباب رثوى حاد ركودى مزدوج 
وامتصاص صديدى عفن من قرح فرشى بإلعجز » 
وقد ساعد على هذه المشاعفات تقدمها فى السن 
مع ضعف قلبها » لا كان ذلك ء» وكانت 
الحسكة قد أخنت بالتقريرين معآ لما تبينته من 
عدم وجود خلاف بينهما فى أن إصاية عظمة 
النخذ الأسير قد ساهمت فى إحداث الوفاة ,فم تى 
حاجة لاستدعاء الطبيين مناقشتهما بالجلسة بعد 
أن وضح لما الأمر بما يكنى لاقتناعها ‏ لما كان 
ما تقدم » قان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه 
لايكون له محل . 

« وحيث إن مبنى الوجه الثانى هو أن الحم 
أخطأ فى القانون إذ قغى يمعاقبة الطاعن عنتهمة 
الضرب الذى أففى إلى موت اغينى عليها» مع أنه 
تبين من مناقشة الشاهد الود فى الدعوى أن 
الطاعن لم يكن يقصد إيذاء المينى عليها حين دفعها 
بيده » بل كان يقصد إبعادها عن مكان المشاجرة 
خوا عليها » فيكون ركن العمد غير متوفر . 

« وحيث إنه لما كان الحسي المطءون فيسه قد 
ثبت أن الجاني ارتكب الفعل عن إراية وعلٍ بأن 


أنسية هذا العق .. 


قضاء حكمة التقض النائية 


مافمله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المنىعليها 
أو حتها فانه يكون قد دلل على تواف رالقصد اناق 
فى جرعة الضرب العمد ؛: وهو قصد عام لاحاجة 
إلى التحدث عنه صراحة » أما ما يشير إليه الطاعن 
من أنه قصد إبعاد النى علييسا عن مكن المشاجرة 
خوفاً عليها فدقعها بيده ووقنت على الأرض » 
هذا الذى يقولهالطاعن إعا يتصل بالباعث » وهو 
لايؤثر فى قيام الجرعة ولا عبرة به فى السئولة » 
٠‏ ومن ثم يكون هذا الوجه غير سديد . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيناً رفضه موضوعاً » . 

( القضية رقمه٠١‏ سنة 58 ق بالهيئة السابقة ) . 


ارح 
م ديسمير سنة /116 
ؤءاب ل تقيق ابتداث . تفتيش ‏ تنفيذ الإذن 

يه '. ما لاببطل النفتيش . جواز تفيذ الإذن من أى 
مندوب من الندوبين نه عند عدم اشتراط قياموم به معأ . 
خضوع الغتيش الذى يباشره مأمور الضيط القضائق 
اللتدب لإجرائه من سلدة التحقيق لاقواعد الواردة 
بلواد ؟وء كود ء 5٠١‏ أ.ج - سلطة مأمور 
الضبطية فى امخاذ مابراه كفيلا يتحقيق الغرض من الإذن 
دون التزام طريقة بعينها . 

المبادىء القانونية 

١‏ - التفتيش الذى يقع تنفيذآ لإذن 
النيابة بكرن صححاً إذا قام به وأحد من 
المندوبين له ء مادام أن قيام من أذن لم به 
مْماً ليس شرطأ لازماً لصحته . 

٠+‏ - التفتيش الذىيقوم بهمأمورالضبط 
القضائّ بناء على ندبه لذلك من- اطة التحةيق 
مخضع فقط للقواعد الواردة بالمادة 95 من 
قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق 


اليلد 


بمعرفة قاضى التحقيق والتى تنص على إجراء 
التفتيش بحضور الهم أو من ينيبه عنه إن 
أمكن ذلك والمادة ووو من ذلك القانون 
الخاصة بالتحقرق بمعرفة النيابة وال ىتحل على 
الإجراءات التى يتبعبا قاضى التجقرق ثم المادة 
الى تنص على أن لكل من أعضاء 
النيابة العامة فى حالة اجراء التحقرق بنفسه 
أن يكلف أى مأءور من مأمورى الضبط 
القضاق ببعض الأعمال التى من خصائصه » 
وفماعدا ما تقدم فلأمورى الضبط القضاق » 
ك) جرىعليه قضاء حكة النقض ؛ إذاماصدر 
إلييم إذن من النيابة بالتفتيش أن يتخذوا 
لتنفيذه ما يرونه كفيلا بتحةيق الغرض منه 
دون أن يلتزموا فى ذللكطريقة بعينها ماداموا 
لامخزجون فى إجراءاتبم على القانون . 

( القضية رقم 7؟١‏ ستة 78 ق بالميئة السابقة ) . 


32> 
لم ديسمير سنة 1١604‏ 
اختصاس . التنازع السلى على الاختصاص : قيامه 
بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح اللستأتفة . انعقاد 
الاختصاس لحكئة النقض بالفصل فيه . م 71لاو1717؟ 
.١‏ ج . مت يكون لحمكة النقض سلطة اعتيار الطعن 
فى المي طلا يتعبين الجهة التى تفصلل فى الدعوى ؟ 
المبدأ القانوق 
إذاكان الحم الصادر من محكة ثالودرجة 
بتأبيد عدم اختصاص محكة أول درجةبنظر 
الدعوى ٠‏ المقصود عدم جواز نظ رالدعءوى 
لاستنفاذ الحكة الاخيرةو لايتها لسيقالفصل 
فبهاء قد أصبمتهائيا ‏ كا أصيم نمائيا مزقبل 
قرار غرفة الإنهام بإحالةالمتبمةالىحكمة الجنح 


284 العدد الخامس - السنة الأربعون 


الختصة نحا كتبا عن تهمة العاهة على أساس 
عقوبة الجنيحة ‏ بعدم قبول طعن النيابة فى 
هذا القرار بطريقالتقض- فانالتنازعالسلى 
فى الاختصاص يكون قد قام فى الدعوى بين 
قضاء الجنم وقضاء غرفة الإتبام.وهذاالتنازع 
لن يزول بتقديم القضية لغرفة الاتهام مرة 
أخرى لآنة يبحب عليها مقتضى القسانون أن 
تقضى فيها هى أيضا بعدم جواز نظرها لسبق 
الفصل فيها بالآمر السابق صدوره منها . 
والتنازع على هذه الصورة لايمك نأ نيوصف 
يأنه حاصل بين جهتسين من جهات التحقيق 
والحم التابمين لمحكمة ابتتدائية واحدة لآن 
الطعن فى الح الصادر فى أى من الجبتين 
لايكون أمام الحكمة الابتدائية وليست هى 
جبة عليا بالنسبة لما فينتبى الآمر بأنف 
يطلب إلى محكمة النقض تعبين ا محكمة ذات 
الاختصاص طبقا لاص المادة ب/9؟ من قانون 
الإجراءات الجنائية » وإذكان الإلتجاء إلى 
طلب تعيين انحمكمة امختصة لم يحدد لدالقاتون 
ميعاداً بل يشترط فيه أن يكون الحم لم يعد 
قابلا للطعن بطريق هن طرق .الطعن العادية 
أو غير العادية فإن محكمة النقض يكون لما 
مادامت الظروف عبى ماجاء فى الحكالمطعون 
فيه الصادر من حكمة الجن المستأتفة بعدم 
اختصاصها بنظر طلب تعيينالجبة الى تفصل 
فى الدعوى تدل عل أنه سيقابلحتما منغرفة 
الانيام يحم آخر يعدم جواز نظر الدعوى 
أن تعتبر الطمن بالنقض القدم إليباطلبابتعيين 
الكمة النى يحب أن يكو نالفصل فالدعوى 


من اختصاصها وتقبله على أسأس ما وقع من 
خطأ ظاهر وذلك وضعاً للاهور 3 نصاببا ِ 
ومتى تقرر ذلك وكانت غرفة الاتهام قد 
أخطأت بإحالة القضية إلى محكمة الجنح » فإنه 
يكون من المتعين قيول الطعن وإحالة الضية 
[لحكمة الجنايات الغتصة بالفص لف الدعوى . 

اللو 

« من حيث إن النيابة العامة تقول فى 
الطمن للرفوع منها إن تحكة المننح الستأئفة قد 
أخطأت فى الي يعدم الاختصاص بنظر طلب 
تعيين المهة التى تفصل فى الدعوى » بمقولة عدم 
وجود تنازع إمجابى أو سلى على الاختصاص بين 
جهتين منجهات التحقيق أو الحم , مع أن هذا 
التنازع قائّم بين قرار غرفة الاتهام بإحالة القضية 
إلى محكلة الجننح معاقبة التهمة على أساس عقوبة 
الجنحة وبين حم دائرة الجنح للستأتفة تأبيد حم 
محكة أول درجة القاضى بعدم اختصاص الحكة 
الجزئية بنظر الدعوى . : 

« وحيث إن الدعوى العمومية رفت على 
للتهمة فاطمة عقيل عزة يأنها فى يوم ه؟ مكف 
سبتمير سنة 1461 بدائرة بندر المحلة الكبرى 
أحدثت بعزيزة حماد عمارة الإصاية الوص وفة 
بالتقرير الطى والق محتاج لعلاج مدة لا تزيد 15 
عشمرين يوما وطلبت عقابها بالمادة 1/245 من 
قانون المقوبات » قنضت محمكنة بندر الهلة 
يتارع ه من مارس سنة 1860 بتغريم التهمة 
٠‏ قرش قاستأنفت النيابة المسي » وظهر للحكلة 
ثانى درجة أثناء نظر الاستثناف أن الغينى علمها قد 
مخلنت اديها عاهة مستدعة بسبب الاعتداء ء 
قفضت بتارع ١١‏ من ينابر سنة #ام؟1 بعدم 
اختصاص الحمكمة بنظر الدعوى وإحالة الأوراق 


قذاء محكة النقض الجنائية 


لقند 


إلى النيابة العامة لإجراء شثونها فيها فأجرتالنياية 
تحقيقآ فى الدعوى وقيدتها جناية ضد للتهمة بأنها 
أحدثت عمدا باللينى علبها الإصابة البينة بالتقرير 
الطى الشرعى والق مخلفت عنها عاهة مستدعة 
يستحيل برؤها وإحالة الأوراق إلى غرفة الانهام 
لإحالة التبمة إلى محكنة جنايات طنطا فأصدرت 
الغرفة قرارها فى 11٠‏ من سبتمبر سنة “1988 
بإحالة النبمة إلى محكة الجنح الختصة لحا كتها علي 
أساس عقوية الجنحة » فطعنت النيابة فى هذا 
القرار بطري قالتقض فم بتاريع ١١‏ من مارس 
سنة م4١‏ بعدم قبول الطمن شكلا » ثم عادت 
وقدمتالفضية للدرة الثانية إلىسمحكمة الجنح فقضت 
بتاع م من مارس سنة م146 بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى ( تقصد عدم جواز نظر الدعوى 
لاستنفاذ ولايتها لسبق الفصل فيها بللم السابق 
صدوره فيها ) . فاستأتفت النيابة هذا الحم 
فقضت عحكمة ثأنى درجة فى 19 مرق دسمير 
سنة ههة١‏ برفض الاستثناف وتأيد ا 

الستأنف فقدءت النيابة طلا إلى مكمة الجنح 
الستأئفة بتعيين المجبة الى تفصل فى الدعوى عملا 
بالمادة ؟؟ من قائون الإجراءات فقضت هذه 
المحسكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب استناداً إلى 
عدم وجود تنازع فى الاختصاص بين جوتين من 
جباتالتحقيق أو المي وهذا هو الحم للطعون 
فيه » وتقول النباية فىتبريرهذا الطمن إن الفرار 
الى صدر خطأ من غرفة الانهام فى 7١‏ من 
سبتمير سة 19618 قد أصبح نهائيآ بعد أن قضت 
محكمة النقض بعدم قبول الطعن للقدم من النيابة 
فيه شكلا فكان ازاماً على حكمة الجن بعد ذلك 


جزئية أو استئنافية ‏ أن تقضى بعدم جواز ” 


“نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بعدم الاختصاس 
وبذا قام التشازع بالاختصاص بين قضاء التحقيق 


وبين قضاء ١‏ وها غرفة الاتهام » ومحكمة 
الجنح المستأنفة التابتان لحسكمة ابتدائية واحدة 
وعقتضىالمادة ؟” من قانون الإجراءات يكن 
يصح الحم بعدم الاختصاص بنظر الطاب . 

« وحيث إن الحم الطمون فيه بنى قضاءه 
بقوله « إنه يشترط لتطبيقالمادة 7 من قانون 
الإجراءات كا هو واضحمن نصها ثلاثة شمروط : 
الأول ؟ أن يكون هناك تنازع إيحابى أو سلى على 
الاختصاص بين جهتينمنجهات التحقيق أو الحم 
بأن قررتا أو حكمتا باختصاصهما أو عدم 
اختصاصهما . والثاق؟ أنيكو نعل التنازع جريمة 
واحدة أو عدة جرائم مرتبطة وأصاقت أن يقع 
التنازع بين قرارين أو حكمين نهائيين . وحيث 
إنه بين من مطالعة الوقائع السالفة عدم وجود 
تنازع فى الاختصاص بينجهتاين منجهات التحقيق 
أو الحم » الأعى الذى يتعين وجوده حتى يمكن 
تطبيق المادة ؟؟ إجراءات . ولما كان مناط 
اختصاص هذه الحكمة بنظر الطلب وجوب توفر 
الشروط الثلاثة سالفة الذكر مجتممة ولا كان قد 
ثبت ما سبق عدم توافر شعرائط المادة 7 
إجراءات ومن ثم فلا تكون المحكمة مختصة 
ينظر الطلب . 

« وحيث إن الحنم الصادر فى١١‏ مكف 
ديسمبر سنة ه190 من محكمة ثالى درجة بتأبيد 
عدم الاختصاص قد أصبح نهائياً كما أصبح نهائيآً 
من قبل قرار غرفة الانهام » فالتنازع السلى فى 
الاختصاص قد قام فى الدعوى بين قضاء البح 
وقضاء غرفة الاتهام » وهذا التنازع لن يزوك 
بتقديم القضية لغرفة الاتهام مرة أخرى لأنه بحب 
عليها مقتفى القانون أن تقضى فيها هى أيضآً بعدم ' 
جواز نظرها لسبق الفصل فبها بالأمر السابق 
صدوره منها » والتنازع على هذه الصورة لا يككن 


ينه 


أن يوصف يأنه حاصل بين جهتين من جهات 
التحقيق والحسح التابعين لمحسكمة ابندائية واحدة 
لأن الطمن فى الحتي الصادر فى أى من الجبتين 
لابكون أمام الحكمة الابتدائية » وليست هى 
جبة عليا بالنسبةلها . فيتنبى الأمر حتا بأن يطلب 
إلى حكمة النقض تعيين الحكمة ذات الاختصاص 
طيقآ لنص المادة 777 من قانون الإجراءات حق 
لاتفلت النهمة منالعقاب لجرد تنازع انحا كم على 
الاختصاص محا كتها » ومق تقرو ما تقدم وكان 
الالنجاء إلى طلب تعيين الحكمة الختصة لم محدد 
له الفانون معاد » بل يشترط فيه أنيكون الحم 
لم يعد قابلا للطعن بطر.ق من طرق الطعن العادية 
أو غير العادية » فان محكمة التقض يكون لما 
ما دامت الظروف على ما جاء فى الحم فيه تدل 
على أنه سيقابل حا من غرفة الاتهام محلم آخر 
يعدم جواز نطر الدعوى أن تعتبر الطعن بالتقض 
اللقدم إلها طلاً بتمين الحكمة الى بحب أن 
يكون الفصل فى الدعوى من اختصاصها وتقبله 
على أساس ما وقع من خطأ ظاهر » وذلك وضعاً 
للأمور فى نصابها ‏ ْ 
و وحيث 'إنه مق تقرر ذلك وكانت غرفة 
الانمهام قد أخطأت على النحو التقدم باحالة القضية 
إلى محكمة الجنح فاه يكون منالمتعين قبو لالطلب 
وإحالة القضية إلى حكمة جنايات طنطا التصة 
بالفصل فى الدعوى » - 
( القضية رقم سنة م؟ قرئاسة وعضوية 
السادة الأشايذة مصطفى فاضل وكيل المكة وود 


إراميم إسماعيل ومصطفى كامل ونيم سى جتدى و تمد 
عطيه إسماعيل الستشارين ) ٠.‏ 


نينا 
م ديسمير سنة /1560 
| س غش . جرائم الغش'. القانون رقم 44 لنة 


العدد الخامس ‏ السنة الأريمون 


للك 


١‏ . السكولية والعقاب . مناط اللكولة فى جرعة 
عرض مواد مغشوشة للبيم . قيام امتهم بإدارة الحل دون 
اعتداد علكيته له . 
اب - إسكان مساءلة العامل والسكول ع نإدارة امخل 
معا عن هذه الجر يمةعند تحققباق عناصسرها بالنسية لا . 
المبادىء القانونية 


١‏ - إذاكان الحك فى جريمة عرض 
لين مغشوش للبيع ‏ قد استظب رأن الطاعن 
هو المسئولعنإدارة امحل ؛ فاه يصح إدانته 
سواء ثبتت ملكيته له أو م تنبت . 

+ - إن العرض للبيع مك أنيسألعنه 
العامل والمسئول عن إدارة ا حلمعا م ىتحققت 
باق عناصر الجريمة بالنسبة لها ٠‏ 

( الفضية رقم ١179‏ سئة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وعود عمد يجامد وأحد 


زى كامل والسيد أحد عفيق ومحسود حامى خاطر 
الستغارين ) . 


امك 
9 ديسمير سنة /116 

١‏ ل استقاف . سلطة الحمككة الاستئافة بالنسية 
للشسكل . الأثر الترتب على فقد تقرير الاستشاف . الفرق 
بيت الإتعدام الععلى للع ل الإجراقى وفقد السند الثبت له - 
فقد تقرير الاستثناف لا يترتب عليه الحم وجويا يعدم 
قبول الاستعاف شكلا. 

ب ب استاف . إجراءات الاستقاف . التقرير 
بالاستئاف . الدلل على حصوله . التأشير يجدول النيابة 
يحصول الاستئئاف يعتير دليلا على التقرير به طبقاً الكل 
القرر فى القائون . 

ح - إثئات . حجية بعش الحررات الرسمية ٠‏ 
محكنة الوضوع . استاف . إجراءاته . التقرير به . 
الدليل على حصوله . حجية الشهادة الستخرجة هن واقم 
جدولالنيابة قبا تضمنته من حصول النقرير الاستئاف. 
سلطة محكئةالوضوع فى الركون إلى مضمون هذهالشسهادة 
إذا برت من الطءن - بير حاجة للاطلاع على 
الجدول ٠‏ 


قضاء حكمة النتقض المنائية 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن فقدتقرير الاستتناف لايقرتب 
عليه الحم وجوبا بعدم قبول الاستئناف 

+ ثبوتالتأشيريحدو لاانيابتعحصول 
الاستئناف يعتير دليلا على التقرير به طيقا 
الشكل المقرر فى القانو نأخذاآً بما استقر عليه 
الل . 

م إذا اطمأنت الحكمةفىحدو دسلطتها 
التقديرية [لقيمةالشهادة المستخرجة منواقع 
جدول النيابة واعتيرت أن لها حجية فها 
تشمنته من حصول التقرير بالاستثتاف من 
النيابة ومن المدعى المدنى ووجدت فيها حق 
. غناء عن الاطلاع على الجدول ‏ مادامت 
قد برئت من الطعن ‏ فان الحكم يكون قد 
أصاب فما انتبى اليه من قبول الاستئناف . 

( القضية رقم 1145 سنة 4 ق بالهيئة السابقة) . 


كنا 
ديسمير سنة ١404‏ 

و - إجراءات الحا كئة عضر الجلة ٠‏ ح:. 
بياناته ٠‏ بيانات ديباجة المكم ٠‏ عضر الجلسة يكل 
الى فى استيفاء ال.قس الحاصل فى ديباجته لعدم إثبات 
أحاء جيع أعضاء الدائرة التى أصدرت الحتيم عند عدم 
الادعاء بأن أحد هؤلاء لم يسم للراقعة فى الدعوى ٠‏ 

مه ل لحقيق ٠‏ تفتيش - #نفيذ الاذن به عمرفة 
مأمورى الشيط الفضائق ٠‏ بطلان ٠‏ أسيابه - الأثر 
الترتب على إغفال أفراد محضر بالتفتيش ٠‏ إفراد عضر 
بالنفتيش ليس بلازم لصحته * 

* «الميادىء القانونية 


٠‏ ب بحضر الجلمة يكبل المكم فاذا 


مم2 


تضمن أسياء جميع أعضاء الحيئثة ال أصدرته ؛ 
فانه يثبت بذلك استيفاء الشكلويز.لكلشك 
فىهذا الصدد وإسد الطريقعا [إمكانالإدعاء 
بالإطلان » لخلو الحكر هن أسعى عضويز من 
الحئة التى أصدرته : طالما أن الطاعن لابدعى 
أن أحداً من أعضاء الدائرة التى اشتركت فى 

الحكم م يسمع المرافعة . 
م - إفراد محضر بالتفتيش ليس بلاذم 
لصحته . ولا يترتب على مخالفته البطلان . 
( القضية رقم؛ ١174‏ سنة 34 ق بالحيئة السابقة ) . 


34> 
6 ديسمير سنة /1460 

| س شروع٠‏ عناصر الشبروع المعاقب عليه ٠‏ البدء 
فى التتقيذ ٠‏ العبيز بن التحضير والبدء فى التتفيذ ٠‏ 
الشابط الشخصى ٠‏ هده الهم فى تتفيذ فمل ماسابق 
مباشرة على تنفيف الركن المادىلاجرعة ومؤد إليه حلا . 

كمايته لاعماره شارْعا - 1 
. الببانات الواجبة فى قسيب الأحكام . 
بيان الواقعة الستوجبة لاعقوبة والظروف الى وقعت 
فيها ٠‏ .ثال لكفاية هذا اليان فى جرعة شروع فى 
تبؤاقة: :* 1 

ع - سمرقة ٠‏ السرقة المقترئة بظروف مشددة ٠‏ 
اللكان ٠‏ القسور ٠‏ مق يتحقق ؟ محققه بدخول الأماكن 
السورة من غير أبوايها »هما كانت طريقته ٠‏ 

المبادىء القانونية 

27 لايشترط لتحقق الشروع أن يبدأ 
الفاعل بتنفيد جزء من الأعمال المكونةللركن 
المادى للجرعة ؛ بل يكنى لاعتبار الشروع 
قاماً وفآ لنصالمادة مع من قانونااأعقوبات 
أن يبدأ الجاق بتنفيذ فمل ما سابق على 
تنفيذ الركن المادى للجربمة ومؤد إليه حالا 


ومباشرة ؛ . 


0-3-7 


2844 العدد الخامس السنة الأريعون 


عم ا ا ل ل هتسسيت ببستت 


؟ ‏ إذا كان الحكم قد أثيت أن المنهم 
وزميلهدخلا إلىفناء الأصئع بعد منتصف الليل 
بطريق القسوى واختبآ فى مكان جاور خرن 
المصنع الذى به محركات وأسلاك نحاسية وأن 
بابه يفتح ويغاق دون مفتاح » واستخلص 
السك من ذلك ومنالظروف الاخرىلواقعة 
الدعوى قيام نية السرقة لدهما ؛ فإن الحم 
إذ اعتبر ما وقع من المتهم وزميله شروعاً 
فى سرقة يكون قد طبق القانورن على وجهه 
الصحيح غير مشوب بالخطأ فى القانون 
أو القصور . 

م التسور كي عرفه القانون يتحةق 
بدخول الآماكن المسورة من غير أبوابها 
عهما كانت طريقته . 

( النضية رقم 117515 سنة 4 فق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومعطفى كامل وفهم بسى 


جندى ومحمد علية اسماعيل ومحمود حلمى خاطر 
الستشارين ) -. * 


لك 
١6‏ ديسمير سنة 150 -- 
استدلال ٠‏ تلبس ٠‏ عالاته ٠‏ لادة .مأ جء٠‏ 

كفاية التواجد بمكان اإرعة ومشاهدة أثر من آثارها 
لتوافر حالة التليس بها ٠‏ 

المبدأ القانوق 

ليس من الضرورى أن يشاهد رجل 
الضرطية الطاعن أثُناء ارتكابه الجرعة فعلا ٠‏ 
وبكنى أن يكون قدحضر إلىحل الواقعةعقب 
ارتكاب الجرعة بيرهة يسيرة وشاهد أثرآ 
من آثارها . 


( القضية رقم ١75914‏ سنة 54 ق بالفيئة السابقة ). 


5١ 
- 198 دسمير سنة‎ ١6 

دعوى جنائية ٠‏ قيود حق النياية فى تحريكها ٠‏ 
تحريك الدعوى عن جراتم الوظفين ومن فى حكهم أثناء 
أو بيب تأدية الوظيفة » الإذن يرقم الدعوى ٠‏ مادة 
"+ اءج ممدلة يقائون 15637/181 ٠‏ كفاية الإذن 
من النائب المام أو الحا العام أو رئيس النيابة برقم 
الدعوى الجنائية ضد لاوظف ومن فى كه عند ارتكابه 
جرعة أثناء أوسبب تأديهالوظيفة دون استلوام «باشمرتها 
من أحد هؤلاء ٠‏ 

المبدأ القانوق 
رفع الدعوى الجنائية ضند الموظاف 

أوالمستخدم العام أو أحد رجال الضبط جرية 
وقت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببا - على 
ما نصتعليه المادة م منقانون الإجراءات 
الجنائية المعدلة بالقانون دقر (١‏ لسنة هوا 
فى فقرتها الثالئة ‏ لايشترط فيه أن يبائره 
النائب العام أو لمحاى العام أو رئيس اانيابة 
بنفسه ؛ بل يكنى أنيكلف بذلك أحد أعواته 
بأن يأذن له برفع الدعوى فإن أذن باقامتها 
ضد الموظف المموى فلا تثريب على وكيل 
النيابة الختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد 
الجلسة التى يطرح أمامها الأزاع . 

( الفضية رقم ١517‏ سنة 8؟ ق رئاسة وعطوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل المكبة وود 
عمد مجاهد وأحد زى كامل والسيد أحمد عفيقى وعادلٍ 
.ونس للستشارين ) ٠‏ 


دض 
٠١‏ ديسمير سنة ١6‏ 
| - عقوبة . وقف تنفيذها . عكة الوضوع ٠‏ 
إرقاف تنفيذ العقوية أمر موضوعى يقرره فاضى للوضوع 
من براه مستحقاً له من التهمين . , 
ب إجراءات الحاكة:. تدويتها بمدضر الجلسة٠‏ 


قضاء محكرة النقض النائية 2 


ما لايبطل الحضر فىهذا الخصوص. اتعدام العمل الاجراق 
بسبب عدم الكتاية . مثال فى عدم تدوين داع الهم 
بالتفصيل فى عضر الجلة . بطلان . أسبايه . الأسباب 
الشكلية . الأصل أن الإجراءات قد بوشرت صححة . 
للادة ١/4٠٠‏ ١.ج.‏ نقض أ وجهالطمن وأسا به ما لاييطل 
الإجراءات . أسسياب جديدة . لايعيب الحم عدم 
تدوين دناع امتهم تفصيلا فى محضر الجلة . على النهم أن 
يطلب صراحة إثبات ما همه من داع فيه . عدم جواز 
التحدى بهذا السب لأول مرة أمام محكنة التقض . 
المبادىء القانو نية 

3 المدكم إيقاف التتفيذ أمى موضوعى 
بحت يدخل تحت سلطان قاضى الموضوع 
وتقديره 0 يقرره لمن يرأه مستحقاً له من 
المتهمين يحسب ظروف الدعوى وحالة كل 
منهم شخصيا على حدة . 

و 0 الاصلى إجراءات أنحا كمة اعتبار 
أنها روعيت » فلا يعيب الحم أن يكون 
دفاع امتهم غير مدون بالتفصيل فى عضر 
الجلسة ء وإذا كان المهم جمة بصفة خاسة 
ندوين أس فى حضر الجلسة فو الذى عليه 
أن يطلب صراحة إثياته به » فإن هو لم يفعل 
فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض . 

( القضية رقم ١٠١‏ سنة 34 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطق كامل وقريم يسى 
جندى ود عطية إماعيل وحشمود حلمى خاطر 
الستثارين ) . 


زلف 
1 دلسمير سنة 190 
حم عبوبالتسييب قصور اليان . مثل فقتل 
وإصابة خط . قصور الحم الصادر بادانة متهم فىجريمة 
قتل وإصاية خطأ عند استاده فى تقرير مسكوليته إلى 
أقوال ٠رسلة‏ لانستند إلى غس فنى وعدم تضمين المكم 
ببانات يمكن مراقبة سلاءتها . 


المبدأ القانوى 1 
إذا كان الحكم قد أخذ فى مساءلة امتهم 
بحرية القتل والإصابة الخطأ ‏ بأقوال 
ممرسلة لاتستند إلى خص فى . وهو <ين 
أوردهالم يدعبا ببيانات يمكن مراقبة سلامتها 
فإنه يكون «شوباً بالقصور , فإذا خلص 
الحك إلى أن ركن الخطأ ثابت فى حق المنهم 
من قيامه بيناء الشرفة بناء غير فنى من ضآلة 
الحديدوعدمتركيبه تركب فنا وضآلةالأسمنت 
ما أدى إلى عدم تحملبا ثقل السقالة فمقطت 
وأصابت الجن عليه . وكانت أقوال مهندس 
التنظمالتى رجعإليها الحم فتحديد مسثولية 
المنيم وإن تضمنت بياناً لا يحب أن 0 
عليه تسليح البناء تسليحاً فنبآء فبى لم نشر || 
مقدار العجز فى مواد تسليح الشرفة 0 
ولا إلى مبلغ ثقل الل الذى انهارت تمته 
وقد رجع الشاهد فى القول برداءة التسليح 
إل افتراض ضعفه جرد انمياره نحت هذا 
الل نإن الحم يكون قاصرً متعيئاً نتضه . 
( القضية رقم ١١١١‏ سنة 54 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل الحسكة وود 
عمد جامد وأحد زى كامل والسيد أحد عفيقى ونادل 
يونس التثارين ) . 


انلف 
1 ديسمير سنة /1460 
إعلان . إجراءاته . م؟١مرافعات‏ . اختلاسأشياء 
محجوز عايها . الثولية وااعقاب القصد الجا الل 


بيوم البيع * خط المتم عند اعتباره إعلان لهم يوم 
البيم فى «واجهة شبخ البلرة حميحاً رغم خلوه مما يفيد 
اتباع الإجراءات التى رسمها نس للادة ؟١١‏ من قانون 
المرافعات . 


0غ( 


5م24 
المبدأالقانوق 
إن المادة ؟١‏ عن قانون المرافعات قد 
أوجبت على النحضر فى حالة عدم وجود 
الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه أن يسل 
الورقة المطلوب إعلانها إلى وكيله أوخادمه 
أو لمن يكون سا كنآ معهمن أقاريه أوأصباره 
فإذالم يحد منهم أحداً أو أمتنع من وجده عن 
تسل الصورة وجب أرب يسابها على حسب 
الاحوال لأمور القسم أوالبندر أو العمدة أو 
أو شيخ الباد الذى يقع موطن الششخص فى 
دائرته ٠ك‏ أوجبت على انحضر فى ظرف أربع 
وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعان إليه فى 
موطنه الأصل أوانختار كتابا موصى عليه 
يخبره فيه أن الصورة سامت إلى جبة الإدارة 
وعليهأيضاً أنيبينكل ذلك فىحينه بالتفصيل 
فى أصل الإعلان وصورته » فإذا كان الحكم 
فى جرية اختلاس أشياء محجوز عليباً 
قضائياً ‏ قدخلا مايفيد أن هذه الاجراءات 
قد اتبعت » فإن المكة إذ عدت الاعلان 
فى مواجبة شيخ البلد صحيحآ وأسدت عليه 
ثبوت علٍ المتهم باليوم المحدد للبيع تكون 
قد أخطأت خطأ يعيب حكها بما يستوجب 
نقنه , 
( القضية رقم ١١44‏ سنة 4» ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل الحكة ومصطفى 


كامل وفهيم يسى جندى ود عطية [إسماعيل وعباسحلمى 
م 
سلطان المستعارين ) . 


51 
ديسمير سنة 19604 


4 ب فانون .٠‏ تفسيره ٠‏ قواعد التفسير . النس العام 
يعمل به علي مومه مالم مخصس بدليل . مثال فى تفسير 


العدد الخامس - السنة الأربعون 


السب حيبي 


أس المادتين ١4/؟‏ من قانون مكاة الاعارة أرقم 74 
سنة ١961١‏ . دعارة . عناصر الواقمة الإجرامية . 
ركن الاعتياد . اشتراطه جر عة المادة 5/؟ دون جرعة 
اللادة الأولى مق 58 أستة 1١581١‏ . 

. عيوب تسبي بأ حكام الإدائة . القصور 
فى بان ركن الاعتياد فى جربمة امادة 4/؟ من ق 584 
لسئة ١51١‏ . مثال. 


المبادئء القانونية 

و نصت المادة الآولى من القانون 
رقم م لسنة ١و١‏ بشأنمكاخة الدعارة 
- على تجريم كل من حرض ذكرأ أوأثى 
على ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده على 
ذلك أو سبله له بصيغة عامة تفيد بوت الحم 
على الإطلاقبحيث تتناول شتى صو رالتسبيل 
دون اشتراط ركن الاعتياد ٠‏ غير أن المادة 
التاسعة تنكفلت فى فقرتها الثانية بالنص على 
عقاب «كل من بمتلك أو يدير منزلا مفروشاً 
أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحاً للجمهود 
يكون قد سبل عادة الفجور أو الدعارة سواء 
بقبوله أثخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى 
محله بالتحريض على الفجور والدعارة  »‏ 
وهذا التخصيص بعد التعمم ابتداء يفيد أن 
مراد الشارع استثناء من ورد ذحكرم فى 
النص الخاص من الحك العام . 

؟ - إذاكانما أورده الك للاستدلال 
به على قيام ركن العادة ‏ فى الجر الى 
نصت عليها المادة التاسعة من القانون رقم 
لسنة ١01‏ فىفق رما الثانية ‏ هو قول 
مرسل لايمكن معه الوقوف على أمر الواقعة 
المكونة لعنصر الاعتياد ولا معرفة مكان 
وزمان وقوعبا بالنسبة إلى الواقعة الاخرى 


فهو سه 


قضاء محكة التقش الناية 7 


بحيث تستطيع حكمة المقض إقرار صمةوصفها 
ومرافبة مة تطبيق القانون , فلا يك هذا 
القول' بيانآً للركن المذ كور ء ما يعيب الحم 
ويوجب نقضه للقصور ف بيان الواقعة 
( القضية رقم ١76‏ سنة 8” ق رائاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود ومصطفى كامل وفيم يسى 


جتدى وتمود حامى خاطر وعباس حلمى سلطان 
الستثارين ) . 


ل 
1 ديسمير سنة /190 
أسباب الاباحة وموايي العقاب . حق الدفاع الشبرعى 
عن النفس . شروط قيامه . وجوب توجيبه إلى مصدر 
الخطر لهنم وقوعه . الأثر اللتزتب على تخلف هذا الشترط 
المبدأ القانوق 
يشترط فىحق الدفاع الشرعى عنالنفس 
أن يكون استمه موجها إلى مصدر الخطر 
لمنع وقوعه » فإذا كان الطاعن لا يدعى أن 
عدوانا حالا بادره به النى عليه » أوكان 
وشيك الوقوع عليه منه حتى يباح له رده 
عنه » فإن حق الدفاع الشرعى لا يكون له 
وجود. 
( القضيةرقم ١019‏ ستة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل الحكمة وتمود 


إبراهيم [عاعيل ومصطفى كامل وفهيم يسى جندى وتمد 
عطية إاعيل للستشارين) - 


531 
ديسمير سنة /110 


سلاح.قانون رقم 4 5 سنة؛ ١46‏ العدل بالقانون 
رقم ٠457‏ سنة ١5658‏ جرية إحزاز السلاح النارى 


وذخائرهبغير ترخيس . عناصر الواقعةالإجرامية.الحيازة ٠‏ . 


ه24 


معناها . كقاية الميازة المادية للسلاح والدخيرة بصرف 
النظر عن الياعث 

المبدأ القانوق 

يكت لتحقق - جريمة [حراز سلاح 
نارى بغير ترخيص وجرية إحراز ذخيرة 
مما ستعمل فى السلاح النارى ‏ يحرد 
الحيازة المادية لما أيآ كان الباعث على 
حيازتهما ‏ ولو كان لأمر عار ض أو طارىء . 

( القضية رقم 1147 سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطفى كامل وقييم يسى 
جندى وحمد عطية إسماعيل ويود حلمى خاطن 
للستثارين ) . 1 


/اا؟ 0 
١‏ ديسمير سنة 1961 

سرح ب اختصاس . امتداده . ارتباط . أثر 
الارتباط الحتمى بين دعاوى بعضها من اختصاس الماك 
العادية وبعشبا من اختصاس محالم استفائية . ارتباط 
جرعة من الجرائم العامة بجريعمة من اختصاس محكئة 
استثائية ارتياطاً حتمياً يوجب اختصاس الام الممائية 
العادية بنظر الدعويين والفصل فيهما . علة ذلك ٠‏ الادة 
١8‏ ( ج؟ى/ اع . ماسكالجرعة للرتبطةوانضامها 
بقوة القانون إلى الجريمة الأسلية وسيرها فى مجراها 
قمر حلت الا-لة والحا كة إلىأن يتم الفصل قيهما بقاء 
اختصاس الحككة العادية فى حالة الارتباط الحتمى ولو 
قضى فى الجرعة الأسلية التى هىمن اختصاصها بالبراءة أو 
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى علة ذلك٠‏ حموم نس 

الادة مدعا جء 

المادىء القانونية 

و - قررت المادة « ملم وء من قانون 
الإجراءات الجنائيةقاعدةعامةأصلية منةواعد ٠‏ 
تنظم الاختصاص هى أنه إذا ارقبطت جريعة 
من الجراء العادية بجرعمه ة من اختصاص حكة 
استئنائية - كجريمة عسكرية ‏ إرتباطاً 


م22 


حتميآ تتوافر به شروط. الدة ٠م‏ من قانون 
المقوبات اختصت بنظرهما والفصل فهما 
الحاكم الجنائية العادية . وذلك تغلياً 
لاختصاص نحا م صاحبة الولاية العامة على 
غيرها من جبات القضاء » ولا يخالف هذا 
الاصل إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون 
بنص خاص ٠‏ 

+ - تتهاسك الجريمة المرئبطة وتتضم 
بقوة الارتباط القانونى إلى الجربمة الاصاية 
وتسير فى مجراها وتدور معما فى حيط واحد 
فى سائرمر اح ل الدعوى » ف الإحالة والهاكة 
إلى أن يتم الفصل فهما . 

م ا يظل إختصاص الحصكة العادية 
مبسوطً على الجريمتين المرتبطنين إكى أن يتم 
الفصل فى موضوعهما , ولا يفك عبها هذا 
الاختصاصولو قضىؤ الجريمة الأصلية التى 
هى من اختصاصها بحسب الآصل بالبراءة 
أو بعدم وجود وجهلإقامة الدعوى , وذلك 
لورود النص بصيغة عامة ؛ والعبرة بعموم 
اللفط لا مخصوص السبب .. 


9 
« ... حيث إن اللنابة تبنى طعنها على الخطأٌ 
فى تطبيق القانون وفى ذلك تقول إن الجريمةالثالثة 
الواردة بوصف النهمة هى جرعة منصوص عليها 
فالأمر المسكرى الحلى رقم ١‏ لسنة 14017 الصادر 
منمحافظة القنال بتاع م من فبراير سنة ١91/‏ 
بمقتضى السلطة الخولة له بالأمر العسكرى رقم * 
الصادر من الحا المسكرى العام » فهى جرعة 
سك ريةتختص بنظرها والفصلفها الحا كّالعسكرية 


العدد الخامس - السنة الأربعون 


وحدها دون غيرها تطبيقاً للفقرة الأولى من الادة 
الثامنة من القانون رقم ممه لسنة ١90‏ بشأن 
الأحكام العرفية ٠‏ وليس لجبة القضاء العادىولاية 
الفصل فيها » أما وقد نظرتغرفة الاتهام موضوع 
هذه الجريمة وفصلت فيه يألا وجه لإقامة الدعوى 
فانها نكون قد أخطأت إذ كان عليها أن محمكم 
بعدم اختصاصها بنظرها . 

« وحيث إنه بين من الأوراق أن النيابة 
العامة أقامت الدعوى الجنائية على امتهم وطلبت 
الى غرفة الاتهام احالته الى محكمة البايات لاكته 
عن تهم ثلاث هى أنه فى المدة بين "٠‏ ينابر سنة 
7هة! ونهاية مارس سنة /191 بور سعيد 
أولا ‏ ارتكب تزويراً ماديا فى ورقة رسمية 
هى محضر معاينة وجرد لخزن يضائع له بالنطفة 
الحرة صادر من مصلحة الجارك وذلك بتغبيركلة 
« نظر » بكلمة وعتمد» . وثانآ ‏ أنه استعمل 
هذه الورقة المزورة بأن قدمورة زنكوغرافية 
منها اىجان تقدير النعويضات عن أضرار الحرب 
يبور سعيد مع علمه بعويرها . وثالثآ ‏ أنه أدلى 
مكاتية ومشافهة ببيانات غيرصحيحة وذلك للحصول 
على تعويضات عن أضرار الحرب الى وقعت على 
الأموال بمدينة بور سعيد . وبعد أن اطلعت غرفة 
الانهام على الأوراق أمرت بعدم وجود وجالإقامة 
الدعوى على المنهمفى التبم الثلاث وأسست قضاءها 
على سببين : الأول : عدم توافر ركن القصد 
الجنائمفى واقعة الرزوير فى الحرر الرسمى ء وبالتالى 


: انعدام جرعة استمالالحرر المذكور , والثاتى عدم 


توافر أركان جرعة الإدلاء ببيانات كاذية وهى 
موضوع الجرعة الثالثة . 

«وحيث إن المادة م1 منقانون الإجراءات 
الجنائية إذ نصت على أنه « فى أحوال الارتياط 


. الت يجب فيا رفع الدعوئ عن جميع اللجرائم أمام 


قضاء حكة ال الْنائية 


الخد 


محكمة واحدة إذا كان بعض الرائم من اختصاص 


لمحا العادية وبعضها من اختصاص محاام 
استثنافية يكون رفع الدعوى مجميع الجرائم أمام 
الحا ك العادية ... » قد قررت قاعدة عامة أصلية 
من قواعد تنظم الاختصاص هى أنه إذا ارتبطت 


جرعة من الجرائم العامة مجريعة من اختصاص , 


عمكة استثافية -كجرعة عسكرية ‏ ارتباطاً 
حتمياً تنوافر به شمروط المادة +" من قانون 
العقوبات » اختصت ينظرها والفصل فبهما الحا كم 
الإائية العادية . وذلك تغليياً لاختصاص الحاكم 
صاحية الولاية العامة علىغيرها من جهات القضاء » 
بولا بالف هذا الأصل إلا فى الأحوال الى يتناوها 
القانون بنص خاس ء ويظل ايختصاص الحسكمة 
'العادية مبسوطاً على الجر يمتين الرتبطتين إلى أن 
يتم الفصل فى موضوعبما ولا ينفك عنهبا هذا 
«الاختصاص ولو قفى فى الجرية الأصلة التق هى 
«من اختصاسها محسب الأصل بالبراءة أو بعدم 
٠‏ .وجود وجه لإقامة الدعوى ؛ وذلك لورود النس 


يصيغة عامة مطلقة والعبرة بعموم اللفظ لاغخصوص - 


؛السبب ولأن مناط الاختصاص المشار إليهآ ثفآ هو 
االارتباط الحتمى بين الجرائم . حيث تتاسك 
|الجريمة المرتبطة وتنضم بقوة الارتباط القانوق 
إلى الجرعة الأصلية وتسير فى مجراها وتدور معها 
فى حيط واحد في سائر مراحل الدعوى » فى 
الإحالة والحاكة ؛ إلى أن يتم الفصل فيهما . لما 
كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنالنيابة العامة 
قدمت التهم إلى غرفة الاتهام لإحالته إلى محكمة 
الجنايات لحا كتدعن الجر ةالعسكرية مع اب ريكتين 
الأخريين ٠‏ وكان الواضح ما أثبته الأمر المطعون 
فيه اشتاله على العناصر التى يتحقق به ارتباط هذه 
الجرائم القلاث يعضها يبعش ارتباطاً لا يتجزأ 


ومجمعها غرض جنات واحد » فان غرفة الانهام 
إذا أمرت بألا وجه لإقامة الدعوىفىتلك الجراكم 
جيعآ . يكون أمرها صادراً من جبة ملك 
إصداره لدخوله فى حدود ولانها الستمدة من 
القانون . 
« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 

أساس متعيناً رفضه موضوعاً » . 

(القضية رقم 7١‏ سنة 4؟ق رئاسة وعضويةالسادة 
الأسائذة حسن داود ومصطفى كأمل وود عمد تجاهد 
وأحد زى كامل وتمود حلمى خاطر للستشارين ) ٠‏ 


لف 
إلا ديسمير سنة /1460 

تقض . أوجه الطمن الم باعتباره من الأمال 
الإجرائية الشكلية . ما لايبطله . الأصل فى الأحكام أن 
تحمل على الصحة . دك. داناتالنطوق. عرو بالتدليل . 
التضارب بين النمطوق والأسباب مى يتوافر ؟ . جواز 
سير منطوق الحستم ما أجلته أسبابه عن وقف تنفيذ 
العقوية يقصره على عقوية الميس دون الغرامة . أثتفاء 
التناقض فى هذه الحالة . 


الميدأ القانوق 

الأصل فى الأحكام أن تحمل على الصحة 
ولا نثريب على الح إذا خصص ف منطوقه 
ماكان قد أجمله فى أسبابه . فإذا كان ما قاله 
الحم فىأسبابه إجمالا عن وقف تنفيذ العقوبة 
قد فسره فى منطوقه بأنه شمل عقوية الحبس 
دون الغرامة فإن هذا التفسير لايحافى المنطق 
ولا يناقض فى ثىء ما سبقه . 

( القضية رقم 0 سنة 78 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حمسن داود وتمود عمد مجاهد » وأجد 


رك كامل والسيد أمد عقيفى وود حلمي خاطر 
التثارين ) - 


العدد الحامس - السنة الأربعون 


لف 
٠؟‏ ديسمير سنة 19640 

اوت ب استدلال. تليس + ورود حالاتةعطل سبل 
الحصر . المادة 18٠‏ . ج . بطلان . أسيابه ٠.‏ ملف 
السروط الوضوعية لصحة المل الاجرائ . مثال ىق 
مخاف ششرط السيب فى القبض . آثار البطلان . امتداده 
إلى ماتلاءءن أعمال إجرائية ترتيتعليه . واقعةمشاهدة 
رجل الضبطية القضائية النهم يضم مادة فى فه لم يقينها 
وظنها عخدراً لانوفر حالة التليس رغم كون امتهم من 
العروفين ادى اللباحث الجائية بالاتجار فى المخدرات . 
أثر انتفاء هذه الالة القبش على المتهم وشم فيهواجراء 
غسيل معدته . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان مؤدى الواقعة التى اتهى 
إلبا الحسكم «أن الكوتستابل أثناء سيره 
بالطريق وقع نظره على انهم وهو يضع مادة 
فى فه ل يتبين ماهيتها فظنها مخدراً ‏ فأجرى 
القبض عليه وفتشه» فإن هذه الواقعة ليس 
فها ما يدل على أن امتهم شوهد فى حالة من 
حالاتالتليس المبينة بطريق الحصر بالمادة.م؟ 
من قاتون الإجراءات الجنائية » حتى ولوكان 
المتهم هن المعرؤفين لدى المباحث الجنائية 
بالاتيجار فى الخدرات » ومن ثم يكون القبض 
قد وقع باطلا . 

٠‏ ما دام الثابت من الحكم أن القبضن 
على الهم حصل قبل ثم فيه وأن الدليل 
الثهم لايمكن اعتباره مستقلا عن القبض 
الذى وقع باطلا يصم أن يقال إن الكو نستابل 
شم المخدر يتصاعد من فم المنهم على أثر رؤديته 
يبتلع المادة وأن شم المخدر عل هذه الصورة 


يعتبر تلبسا بحريمة الاحراز فيكون غسيل 
المعدة بعد ذلك إجراء صميحاً على أساس 
هذا التليس . 


(القضية رقم 1017 سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل الحكنة ومصطفى 
كامل وفبيم يسىجندى جمد عطية [ماعيل وعادليونس 
المستعارين ) ٠‏ 


خرف 
ديسمير سنة 168 

أحوال شخصية ٠‏ تزوير الحررات . عناصر الواقعة 
الاجرامية.أركانالتزوير. وقوعالتغيي علرثىء مماسيق 
الحرر لإثيانه ٠‏ عقد الزواج الذى يحرره القس . بياناته 
التى أعد لاثباتها .٠‏ تقرير الزوج أنه مسيحى بينها هو 
مم .خلو الحرر من البيان المتملق يلو الزوج من الوافعم 
الشرعيةيجمل الحرر خالياً منتغيير الحقيقةىهذا البيان ٠‏ 
القصد الجناتى فى الترُوير ٠‏ انتفاؤه إذا كانت علةتقرير 
الزوج بأنه مسيحى هى سايقة اعترافه بارتداده إلى الدين 
المميحى وتقدمه بطلب الارتداد السابق على عقد الزواج 
بيومين ٠‏ غرفة الاتهام ٠‏ نظامها ٠‏ الأوامر التى تصدرهاء 
تسبيبها » ما لايعيب التسبيب . لايعيب الأمر أن #ملىء 
فى تقرير بعش الأسباب القانونية مادام أن النقيجة القى 
أنتهى إليها ظلت صحيحة ما بق منها ٠‏ مثال ٠‏ 

الميدأ القانوق 
ما انتهى إليه الآمرالصادر من غرفة الاتهام 


'هن تأييد قرار النيابة العامة بحفظ أوراق 


الشسكوى المقدمة من الزوجة ضد الزوج 
لارتكابه تزويراً فعقد زواجها الحرر بمعرفة 
القس يتقريره أنه مسيحى ينما هو مسلم اذلو 
الحرر من تغبير الحقيقة فى البيانات المتصلة 
يخلو الزوج من الموانع الشرعية النى خلا انحرر 
من الإشارة إليها يعد سديداً .كا أن المستفاد 
عن مدونات الآمر المطعون فيه أن القصد 
الجنا لم يكن متوافر لدىالزوج وقت إبرام 


قضاء عحكة النقض اللنائية زمر 


عقد الزواج إذ اعتنق الآمر المذكور الأسانيد 
الى تقدمت بها النيابة العامة تيريرآ لتصرفها » 
ومنها أن الزوج حيئما قرر أنه مسيحى وقت 
الزواج فقد كان ذلك لإرتداده إلى الدين 
المسيحى فعلا لسايقة اعترافه وتقدمه يطلب 
الارتداد السابق على عقد الزواج بيومين » 
ولا بعيب الآمر بعد أن استوفى دليله بما 
أورده من اعتبارات قانونية سحيحة أن يتديد 
فيخظء فى ذكر بعض تقريرات قانونية لم 
يكن لما شأن فيه كقوله إنه « لاضرورة 
للشكليات لاعتناق دين معين إذ أن الدين صلة 
بينالمرء وربه ...كا أن عقد الزواج لميشرع 
لإثبات ملة طرفيهء ‏ طالا أن ما أورده 
الامر من اعتبارات سليمة يكنى لحل النقيجة 
التى انتهى إليها . 


( القضية رقم ١811‏ سنة هلاق باللهيئة السابقة) . 


فف 


دإسمير سنة 1601 


دقع ٠‏ طلب إجراء للميئة ٠‏ ماهيته ٠‏ موقف أسباب * 


المي بالنسبة له ٠‏ الأثر التزتب على رفضه لأسباب 
لاتببره ٠‏ مثال ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إن طلب المعاينة إذ كان من الطلبات 
المبمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظباراً لوجه 
الح فيب » فإن عدم [جابته أو الرد عليه ردا 
مقبولا يبطل الحم الصادر بالإدانة . فإذا 
كانت المكنة ‏ فى جرية إحراز مخدر ‏ 
| قدرفضت طلب الدفاع عن المتهم الاستقال 
لعاينة المقبى وكان هذا الرفض قائًآ على 


ما قالته من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق 
ا مشرب أماعرض الحشيش فى مكان مكشوف 
فيدل على جرأة امنبمين » فى حين أن المتهم 
يبنى هذا الطلب على أنه كان يستطيع وهو 
يحلس بالمقبى أن يرى أف راد القوة قبل دخو هم 
لضبطه ء وكانت المعاينة التى اسكندت إليها 
امحمكة خلوا مما أسس عليه المتهم طلبه فإن 
الح الصادر بإداتة المتيم يكون باطلا 


نفضه 


( القضية رقم ١74 ٠‏ سنة 4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيلالمكئة وود محمد 
جاهد وأمد ز ىكامل والسيد أمد عفيغى ومادل يونس 
الستغارين ) ٠‏ 


زذذفا 


دإسمير سنة /10 

+ ل حي ٠‏ بياناته ٠‏ الخطأ فى بيان سبب وجوه 
شهود الواقعة يمكانالحادث ٠متى‏ لايعيب تسبيب الحكم ؟ 

ب - استدلال ٠‏ إجراءات التجقيق الى عملكبا 
استثتاء الضبط القضائ ٠‏ القبش على التيمين الدلائل 
الكافية» مثال. للادة 4 1 ٠‏ ج ٠‏ مشاهدة الطاعن 
ى منتصف اقيل يحمل شهيقاً وعودته جرياً يمد أن خلم 
حناءهليسهل دالجرى فور رؤيته سيارة البوليسنهدىء 
من سرعتها توفر الدلائل الكافية على اتهامه ٠‏ 

بح استدلال ٠‏ تليس ٠‏ م #ا٠ءج ٠‏ صورة 
واقعة تنوافر بها هذه الالة ٠‏ تقض ٠‏ طعن ٠‏ أسياب 
موضوعية ٠‏ مثال ٠‏ حمة القبش عند سقوط ما كشف 
من ممتويات:اللفافة التى كان يمملها الطاعن لتوافر حاج 
التليس ٠‏ منازعة الهرق واقعة فراره وطريقة استيقافه 
لاتتمدى الجدل الوضوعى ٠‏ عدم جواز إثارتها أمام 


محكنة النقض ٠‏ 
المبادىء القانونية 


١‏ - خطأ الحكم_على فرض خصوله 


فى بيان سبب وجود شهود الواقعة فى مكان. 


ار العدد الامس الستة الأرعون 


الحادث لا يؤثر فى نتيجته » وهو لا يعيبه 
ما دام الآمر لا يتعلق بنفى وجودم فى هذا 
المكان . 

؟ ‏ إدا استظهر الحم أن الطاعن شوهد 
فى منتصف اليل يحمل شيئاً وما أن رأى 
سيارة البوليس تهدىء من سرعتها حتى قفل 
راجعاً يعدو ء وأنه خلع حذاءه ليسبل له 
الجرى ؛ ققد توافرت بذلك الدلائل الكافية 
الى تبرر القيض عليه طبقا للقانون . 

م« إذا أثبت الحك أنه عندما تم 
استيقاف الطاعن كان قد سقط منه ما كثيف 
عن محتويات اللفافة الى يحمابا فد دل بهذا 
على قيام حالة التليس , ولا يؤثر فى ذلك 
ما ذهب إليه الطاعن من المنازعة فى واقعة 
فراره وماتعرض به للطريقة الى تم ما 
الإستيقاف لآن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن 
يكون جدلا موضوعيآً لا يقيل منه أمام 


( القضية رقم /41 ١‏ سئة 58 ق بالهيكة السابقة). 


إرففا 
٠.‏ ديسدير سنة 1601 

اءساوح ل محكة الوضوع ٠‏ بلاغ كاذب 
م هم ماع - عناصر الواقعة الإجرامية ٠‏ واقءة كذب 
البلاغم ٠‏ حم ٠‏ البيانات الواجية فى تسبيب الأحكام ٠‏ 
بيانالو'قمة الستوجبة لامقوبةو'لظروفةااتى وقعت فيها - 
كذب البلاغ أمس موضوعى ٠‏ شرط ذلك ٠‏ وجوب 
ذكر الأمى البلغ عنه فى المكم ٠‏ عدم جواز الإحالة 
على عريضة الدعوى ٠‏ عدم تقيد الحكئة الى تنظردعوى 
البلاغ الكاذب يأمر المفظ الذى تصدره النياية العامة 
أو أية هيئة أخرى ٠‏ 0 


المبادىء الغانونية 

٠‏ - تقدير صحة التبليغ من كذيه أمر 
متروك محتكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى 
البلاغ الكاذب بشرط أنتكون قد اتصات 
بالوقائع اللنسوب إلى المتهم التبليغ بها 
وأحاطت بمضموتما . وأن تذكر فى حكمها 
الآمرالمبلغ عنه ليعلم إنكان من الأءور التى 
يدتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذياً 
أم لا. 

؟ - لا يكفى فى قيام الوقائع المسندة 
إلى المتهم فى دعوى البلاغ الكآذب مجرد 
الإحالة علرعر يضة سب قتقديها فى هذا الأن 
إذيحب أن يبدو واضاً من الحم ذاته ماهى 
الواقمة التى حصل التبليغ عنها والتى اعتيرتها 
ا محكمة وائعة مكذوبة لسوء التصد هن 
جانب المتهم . 

- لا تتقيد الحكمة التى تنظر دعوى 
البلاغ الكاذب بأسباب قرار الحذظ الصادر 
من النيابة » ومن باب أولى لا تتقيد بقرار 
الحفظ الصادر من هيئة أخرى ١‏ كاجنة 


الكسب غير المشروع , ء بل عليها أن تعيد 


تحقيق الوقائع بمعر فتها وتستوفى كل ما تراه 
نقصاً فى التحقيق لتستخلص ما تطمئن اليه 
تحم به 

(القضية رقم١ ٠6‏ سنةم اق رئاسةوعضوية السادة 
الأسائقة حسن داود وتمود [براهيم [سماعيل وتمود محمد 
مجاهد وأعد زى كامل وتمود حامى اطر الستشارين ) - 
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٠٠‏ دلسمير سنة/0 ١‏ 
اأءوبء سوب تبددء متعردون ومشقبه فهمء ” 


الاشتباه والتعسرد ٠‏ الفارق بينهما ومبعث كل منهماء 


قضاء محكة النقض الناية 


متى يتوافر الارتباط بينهما ؟ ٠‏ حرعة المرد للاشتباه ٠‏ 
متى تتوافر وما القى يعتد به إثيانها ؟ الرسوم بقانون 
هدة ع والادة ؟؟/عع ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - النشرد حالة تعلق بااشخص إذا 
لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش ولم يكن 
صِاحب حرفة أوصناعة فى حين أن الاشتباه 
صفة تلحق بالشخص وينثتها سلكه 
الاجراهى . وكلا الحالين متميز عن الآخر 
مبعث الاول التعطل ومبعث الثاى الاحكام 
الدالة على المسلك الاجراى , وليس هناك 
ارتياط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع 
إلى الاجرام أو أن الاجرام أدى إل اتعطل . 
#- يشترط لتوافر جرية العود 
للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم 
عليه بوضعه تحت المراقية عمل من شأنه تأييد 
حالة الاشتباه فى خلال خم سسنين من ناريخ 
ذلك الحكم إذا كان لأقل من سنة ومن ناريخ 
انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطبا بمضى 
المدة إذاكان لسنة فأ كثر » فاذاكات جريعة 
العود للاشتاه الى توافرت فى حق المتهم 
بمقتضى الاحكام ااصادرة عليه للسرقة قد 
سقطت بمضى أكثر من ثلاث سنوات من . 
تاريخ توافرها وفقآً لللادة ٠١‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية وكانت جرعة السرقة 
االاخيرة التى ارككبا المتهم وقعنى عليه بالإدانة 
فيها قد وقعت منه بعد انقضاء خمس سنوات 
من تاريخ انقضاء عقوبة المراقبة المقضى بها 
عليه فان جريمة العود للاشتباه لاتكون 
متوافرة . 


مم 


م العيرة فى إثبات العود إلى حالة 
الاشتياه طبقا للمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 
4 1ه بتاريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحم 
1 ( القضية رقم ١١6١‏ سنة 74 ق رئاسة وعضوية 
انادة الأساتذة مصطفى فاضل وكيل الحمكةويمود عند 
جامد وأحد رك كامل والسيد أحد عفيفى وعمد عطية 
إسماعيل لاستشارين) - 1 


نذا 
"٠‏ ديسهيرسنة 1404 
تلاس أشياء محجوزة . نية عرقلة التافيذ . صورية 
إجراءات الدفيذ ٠‏ تدليل سد طى قيامها فى جائب 
النهمين . مثال . 
المبدأ القانوق 
عدم[ خبارالطاعنة الأول وهى زوجة 
الطاعنالثاتى ‏ المحضر الذىباشر إجراءات 
المزاد الذى رسا عليها بأن عمة حجزي نآخربن 
أوقحبما المدعى المدتى على الاشياء نفسها التى 
تناولها البيع » لابؤدى فذاته إلىأنها انفقت 
مع الطاعن الثاق على عرقلة التتفيذ أو أنها 
ساهمت معه ف التواطؤ على قسخيرها لإعاقة 
التتفيذ فى شكل إجراءات صورية . 
( القضية رقم سنة 34 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطنى كامل وفهيم يسى 
جندى وود حلمى خاطر وعياس حامى سلطان 


التشارين ) . 
كف 
.ب ديسميرسنة 101 


داع . طلب سماع العهود . مق لتم المكة 
بالرد عليه؟. بطلان . أسباب تصحيح البعللان . التنازل 


فق 


6م العدد الخامس هه التنة الأربعون 


الضمنى . مثال . عدم تمسك الهم يطليه سماع الشاهد 
فى اطلسة الأخير . دلالنه . التنازل عنه . لايغير من هذه 
الدلالة طلب الداقع عن امتهم فى جلسة سابقة إجمال حم 
القانون فى العامد التخلف عن الحضور . علة ذاك . 
المبدأ القازوق 
إذا كانالمتهم لم يتمسك بطلبه فالجلسة 
الآخيرة , بل ترافع فى الدعوى دون إشارة 
منه إلى طلب سماع الشاهد ٠‏ فإن ذلك يفيد 
نزوله ضمناً عنهذا الطلب ؛ ولا يغير منهذا 
النظر ماأشار ليه المدافع عن المتهم فى حضر 
جلسة سابقة من طلب إعبال حك القانون 
فى الشاهد المتخلف عن الحضور » ذلك أن 
القانون قدترك الآمر فى هذه الحال لمطلق 
تقدير النحكمة » إن شاءت حكنت على الشاهد 
المتخلف بالغرامة المقررة قانونا أو أجلت 
الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور »أو أمرت 
بالقبض عليه وإحضاره إذا رأت أن شبادته 
ضرودية » ومن ثم فالقول بأن الحكم 
المطعون فيه قد أخلحق الدفاع وشابه بطلان 
فى الإجراءات 'لا يكون له محل . 
( القضية رقم مز سئة 74 ق رئاسة عضوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيلالحكنة وود تمد 
مجاهد وأحد زى كامل والسيد أعد عفيفى وعادلر يوس 


المستشارين ) . 
ذف 
٠‏ ديسمير سنة /1960 
إء) ناس . البيانات الواجبة فى تسبيب 


الأحكام . ببان تاريخ الواقعة . هو أمر موشوعى مت 
أقيم الدليل عليه . خبانة الأمانة . طبيمة البرعة وتحديد 
تاريخ ارتكابها . جواز اعتبار تاريخ امتناع الوكيل عن 
رد الأمانة أو تحزه عن ردها بعد مطالبته بذلك تارعزاً 
لارتكاب الجرعة . علة ذلك 

حى ل دفوع إجرائية جوهرية . موقف أسباب 
الحم بالنسبة لها . دعوى جنائية . تحريكها . حق للدى 


الدنى فىنحريكالدعوىالجنائية بالطريق المباشر . شروط 
التحريك. شرط عدم سابقة صدور أمر هات فى الدعوى 
الجنائية بألا وجه لإقامتها ء مايقتضيه هذا الشعرط ٠‏ مثال 

د ل نقش . طمن . للصاحة فى الطعن . بطلا - 
شروط السك يه متى تنتفى الصلحة فى المسك ببطلان 
الإجراءات ؟ . مثال لانم الصادر يعقوبة واحدة فى تهم 
متعددةبناء على الارتباط المنصوس عليه فى المادة 1 / اع 

هر - دعوى مدئية ‏ مباشرتها أمام القضاء 
الجناتى . سقوط حق المدى المدتى فى اختيار الطريق 
لجنا لا<تياره الطريق المدتى أولا . 
موضوع الدعويين. صورة واقمة تتوافر فيها المغايرة بين 
موضوع الدعويين . 

و - إثبات . حرية القاضى فى تسكوين عقيدته . 
المادة ؟ .١ 8٠١‏ ج . محكة الموشوع . حق محكنة 
الموضوع فى أن تأخذ بأدلة فى حق متهم ولا تأخذ بها 
فى حق متهم آخر ولو كانت متائلة . 

المبادئء القانونية ٠‏ 

١‏ - تعبين تاريخ وقوع الجرائم عوماً 
ومنها جريمة خيانة الآمانة ‏ هو من 
الآمور الداخلة فى اختصاص قاضى ا موضوع 
ولارقابة عليه ففذلك محكمة النقض » وعبلى 
قاضى الموضوع أن يحقق تاريخ حدوثبها يا 
يحقق ناريح حدوث جميع الجراتم الأخرى » 
وله مطاق الحرية فى بحشكل ظروف الواقع 
الفعلى واستخلاص هذا التاريخ منها ومتى أقام 
الدليل عليه فهو بمعزل عن كل رقابة . 

؟ ل يغلب فى جرعة التبديد أن يغيب 
الجانى نية حيازته دون أن يكون هناك من 
الاعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك » 
فلا تثريب الحكر فى اعتبار تاريخ امتشاع 
2 الوكيل » - وهوالطاعن- عزرد الأمانة 
أو يجزه عن ردها إعد «طالبته بذلك ؛ تارمضا 
لارتكاب الجريعة . 


وجوب انحاد 


قضاء محكمة النقض الْنائية 


م - إذا رد الحكر الاستئنانى على دفع 
الطاعن الأول إعدم جواز محاكته بشأن 
جريمة التزوير بقوله م إن دعوى الاشتراك 
فى التزوير منظورة عن طرنقالجنحة المباشرة 
وال أعلنت قبل أن توجه النيابة [تبامها 
بالاشتراك فى التزوير وقبل قرارالحفظ الذى 
أصدرته النياية عند اتتبائبا من تحقيقاتها فلا 
يقدح فى قضاء محكمة أولدرجةبادانة المنهم 
أن النيابة فد قررت صرف النظر عن تهمة 
التزوير لانباكانت مطروحة أمام امحكمة عن 
طريق قانوق ثم كونت عقيدتها من حيث 
بوت الاتهام وصعته وقضت بماقضت بتأثيم 
المتهم عنها ‏ فان هذا الرد سائغ مقبول . 

م - لاجدوى للطاعن فيا ينعساه على 
الحكمة من عدم اطلاعباعلىامحرراتالمطعون 
فها بالتزوير » إذ أن الحك المطعون فيه قد 
دانه بتهمتى التبديد والاشتراك ف التزوير » 
والحد الأفص لكل من الجر يمتين واحد وهو 
الحبس لمدةثلا ثسنواتءواحكمةل تحك عليه 
إلا بعقوبة واحدة تطبيقاللمادة ام منقانون 
العقوبات فلا مصاحة للطاعن إذن منطعنه . 

ه ‏ إذا كان المدعون بالق المدتى لم 
يطلبوا فى الدعوى المدنية المرفوعة منهم 
أمام الحكمة المدنية إلا بطلان عقد الايجار 
الصادر من الطاعن الآول للطاعن الثاى 
بسبب صوريته فقضى م ذلك ؛ وكانالمدعون 
لم يطلبوا فودعوام المباشرة أمام محكمة الجنم 
إلا تعويض الضرد النائىء عنتبديد أمو الم 
فان الدفع المقدم من الطاعنين بعدم قبول 


هم 


الدعوى لان المدعين اجأوا إلى القضاء المدق 
يكون عل غير أساس . 

3 محكة الموضوع أن تأخذ بأدلة 
فى حق متهم ولا تأخذ بها فى <ق متهم آخر 
ولوكانت متهائلة . 
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د حيث إن مبنى الطمن هو الخطأ فى 

تطبيق القانون » والقصور والأسباب » والتناقش 
ذلك أن الحسي المطعون فيه قضى باعتبار الواقعة 
جنحة تبديد واشتراك فيه واشتراك في تزوير » 
و ع باتقضاء الدعوى النائية فها يمفى المدة 
بالنسبة للوقائع الى مغى على وقوعها ثلا ثسنوات 
قبل بدء التحقيق فى 5 مايو سنة 1448 واستند 
الحم الطعون فيه على ما ورد نحم محكمة أول 
درجة صدد الرد على هذا الدفع . وقد دان هذا 
الحسم الطاعن الأول بالنسسبة لوقائع معينة دون 
أن يعنى بائبات توارخها ومنها ما يرجع إلى حمس 
أو ست أو سبعسنين سابقة على بده التحقيق وهذا 
النتقص فى البيان يعيب الحم ومجعله قاصر البيان 
المطعون قبه بعض التواريم 
بالنسبة لوقائع الاختلاس فذكر أن بيع البركة فى 
سنة 1448 ٍ واختلاس الأدوات الزداعية 
واللنقولا ت كان فيالقضيترقي 117٠‏ » لسنةومو١1‏ 
مد أبو قرقاص ٠‏ وأن شراء الطاعن الأول 
أطيان طوخ باسم المينىعليهم كان فى سنة 4 15.4 » 
ودفع الطاعن الأول باقضاء الدعوى الجنائية تطبيقاً 
لنص المادتين هاوماؤ من قانون الإجراءات 
وإذ كان قد انقغى على الواقعة أ كثر من أربع 
سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم لثمر 
قانون الإجراءات الجنائية فى | كتوبرسنة 1981 » 


وقد أورد ١‏ 


لضفه 


العدد الخامس ‏ الستة الأربعون 


فان الدعوى الجنائة بالنسنة لكل جريعة وقمت 
قبل ٠07‏ من أبريل سنة /ا14 تكون قد اقضت 
ولوكانت مدة السقوط قد انتقطعت باجراء من 
اجراءات التحقيق أو الها كة . وقد أغفلتعكة 
الجن هذا الدفاع ولم تفصلفيه . وقد دقع الطاعن 
الأول أيضآ أمام محكدة ثاتى درجة بعدم جواز 
محا كته عن جرية الور لأن النيابة أصدرت 
قرارها بصرف النظر عن واقعة التوير لعدم ثبوتها 
وأقامتالدعوىالنائية بالنسبة لواقمةالتيديد ولهذا 
الأمى حجتهفى عدم رفع الدعوى بشأن واقعةالتزوير 
فاذا مادانت المحكة الطاعن الأول عن هذه 
الواقعة » فقدجاء حكبها مشوياً بالخطأ فىالقانون . 
وإذ لم تطلع المحكة أثناء نظر الدعوى على 
المحررات الطعون قبا بالَرُوير فإن ذلك ما يعيب 
اجراءات الحا كة ويستوجب تقض المي » هذا 
إلى أن الدعوى الجنائية وخاصة يا لنسية للطاعن 
الث غيرمقبولة لأنه لا يجوز للمدعين بالق للد 
وقد للأوا إلى القضاء الدنى وحصاوا على حم فى 
الدعوى رتم .مث لسنة و4؟١‏ كلى مد المنيا 
ببطلان عقد إيجار أبرمه الطاعن الأول معالطاعن 
الثاتى ووصفوه بالصورية أن يعودوا بعد ذلك 
ويلجأوا إلى القضاء الجنائ بطريق الجنحة الباشيرة 
طبقاً لنص المادة 4 مر قانون الإجراءات 
الجنائية وقد دفع الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى 
للدنية استناداً إلى أن توجه تهمة التبديد لا يكون 
إلا بعد تصفية الحساب للتحقق من توافر القصد 
الجنائى ء» ولدلك آثره فى عدم قبول الدعوى 
الجنائية » يضاف الى ذلك أن للم المطعون فيه 
دان الطاعنين فى جرعة التبديد والاشتراك فيه على 
الرغم من الدفع باتتفاء القصد النائى تأسيسآً على 
احتدام الخلاف حول أجر الوكالة وتعدد أقلام 


الحساب وتشابكها وضخامة مفرداته مما عنع قيام 
جرعة التبديد ولو ثبت من تصفية الحساب وجود 
مبالغ فيذمة الطاعن » وكان اختيار المحكة لبعض 
الوقائعدون التعرض لجموعبا وعدم توفيق الخبير 
الحسابى فى دتيجته وما شاب المسكين الابتداى 
والاستشافى من الإبهام بالنسبة لباق الوقائع بم 
يعيب الحم بالبطلان لعدم امكان معرفة ما يصيب 
الحكوم عله من توقبع عقوبة واحدة عن التهم 
جيعآ , هذا إلى أن حم حكنة أول درجة فيصدد 
إداثة الطاعن الثانى قال « إنه عن تهمة الاشتراك 
فى الاختلاس بطريق للساعدة للسندة إلله ققد قال 
الدفاع عنه إن استئجار موكله للذكور لأطيان 
يأقل من أجرالثل لا يعد جرعة ... وأن ما ذهب 
اليه الدفاع فى هذا الصدد صميح فى أساسه إلا أن 
الثابت :من وقائع هذه الدعوى ‏ وعلى الخصوص 
مما سجله حي عركمة النيا الابتدائية المؤيد استثنافيا 
أن الإجارة التى يتحدث عنها صورية ليس لما 
كيان فى عالم الوجود . - » ومع ذلك قضى ذلك 
الحم ببراءة الثهم الرابع وموقفه مشل موقف 
الطاعن بمامآ عقولة إن العقود للمتهم الرابع الى 
قضى ببراءته بعدت عن الشببة إلى حد ماء 
لا كتلك التى صدرت بين الطاعن الأول والثاى 
واتهت إلىتأسد إدانة الأخير وقهذا الاطراب 
والتناقض والاستناد إلى الصورية الى قضى بها 
لمم المدتى » ما يعيب الحسم ويدمفه بالبطلان ٠‏ 

« وحيث إنه دين من الاطلاع على الأوراق 
أن للدعين بالحق للدتى رفعوا الدعوى رتم 74 
سنة 1968 مباششرة أمام محكة ملوى المزئية 
بعريضة أعلنت فى 6؟ و ١4‏ مارس وم١‏ من 
أبريل سنة 1989| ضد : 

-1١‏ شرى حنا حنين بسل ) الطاعن 
الأول ) . ؟- أنئيس جبران ‏ ب ملك 


قضاء حكمة التقض النائية امير 


بطرس التحال ( الطاعن الثانى ) . م - نصار أ 


صليب مبعان . وتضمنت عريضة الدعوى أن 
الأولاختلسمن أموالقيفوثرياى مبلغ. غ1 ألف 
جنيه واشترك مع لمهم الثانى فى تزوير دفترين » 
ثم استعملهما مع عامه ينزويرها أن قدمهما لنيابة 
ماوى - والشانى ارتكب تزويراً فى دفتر من 
دفاتر الحساب بأن أضاف مجوار إمضاء كل من 
الطالبينالثانىوالثالشعبارة 6بجناو مم4 كه 1 
واكك والرابع اشتركا مع الأول فى جرعة 
الاختلاس وطلب المدعون بالحقوق المدنية عقابهم 
بالمواد 1ع" و 51631711 و 1/4١‏ م من 
قانون العقوبات مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا 
لهم 4.٠٠١‏ جنيه على سبيل التعويض . واتهمت 
النياية الطاعن الأول فى الجنحة رقم 15/6 لسنة 
6و ماوى بانه : 

أولا ‏ بهد البالغ البينة بالحضى والق 
سات اليه لتوسيلها الى انطوزو الفتو ردي ركو 
نيثوترباى باعتباره وكئلا عنهم واختلسها لنفسه 
بنية تملكها إضراراً بالى عليهم . ثانيآً ‏ بدد 
المقولات البينة بالحضر والمماوكة للمجنى عليهم 
سال الذ كر والتى سلمت اليه على سبيل الوكالة 
لإدارتها واختلسها لفسه بنية يملكها إخمراراً 
بالمينى عليهم وقد أصدرت محكة جنح ماوى 
الجزئية قرارها بضم القضيتين لصدر فيهما حم 
واحدء وقضت عماقبة النهمين الأول والثالث 
( الطاعنين ) بمقنضى المواد 1ع و1١71‏ و6١51‏ 
و.4/١0-1‏ واغ من قانون العقوبات مع 
تطبيق المادة #ع من قانون العقوبات بالنسبة 
الأول . أولا ‏ محيس الطاعن الأول بشرى 
حناحنين بصل ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 
مائة جنيه لإيقاف التتفيذ . ثانيآ سد بحيس امتهم 
الثالث ( الطاعن الثاتى ) ملك بطرس النحال ستة 


أشبر مع الشغل وكفالة عثيرة جنيهات مصرية 
لإيقاف التتفيذ . ثالث ببراءة النهمين الثاقى 
والرايعتما أستد اليهما ورفض الدعويين الدثيتين 
قبليما وألزمت رافسها بالصروفات الدنية المناسبة 
ومبلغ مائق قرش مقابل أتعاب المحاماة للمتهم 
الرابع . رابع إحالة الدعوبين المدنيتين بالنسبة 
للمتهم الأول والثالك الى محكمة ماوى المدنية بلا 
مصاريف ء واستأنف التهمان الأول والثالك 
( الطاعنان ) وكذا المدعون بالحقوق المائية» 
وقضت محكة ثانى درجة يقبول الاستثئانات شكلا 
وقى الوضوع برقضها وتأيد الحم الستأنف مع 
إلزام المدعين بال قالمدلى والمنهمين الأول والثالث 
بالمصروفات الاستثافية معاعفاء المتهمينالمستأنفين 
من المصروفات الجنائية . وقد قال الحم المطعون 
فيه بصدد يبان واقعة الدعوى « إنها تخلص فى أن 
المدعين بالحق المدنى أبلغوا نيابة امنيا فى ؟ مايو 
سنة و14 ضد التهم الأول إشمرى حنين يصل 
( الطاعن الأول ) يطلبون فيها تكليفه بتسليموم 
التوكيل الصادر اليه مع طلب تصفية حساباتهم 
لديه عن ادارة أملا كيم وذلك بوصفه وكيلا عنهم 
اذ أنه بمطالبته بذلك امتنع عن تقديم مافى عهدته 
م وأبد هذا لم ماذهبت اليه حكمة أول 


درجة من الاستدلال على ثيوت التهمة الأولى قبل 


المنهم الأول وقد تعرض 3 محكة أول درجة 
للوقائع المكونة لجرعة التبديد قفال « وحيث انه 
لامساغ للحدل فى أن تهمق النبديد والاختلاس 
ثابتنان فى حق المنهم الأول بأجلى وضوح بالنسبة 
لا يأتى : أولا ‏ مبلغ .مم١‏ ج كان قد حصله 
مساب المدعين باحق المدنى من ايجار سنة 18.4 
وأخناء عليم » ومبلغ ١٠118ج‏ حصله لحساب 
المدعين بالق المدتى من الستأجر مد أبو زيد 
بموجب ورقة محاسبة موقع علها منه مؤرخة 
م” من أبريل سنة 194 . ثانيآً ‏ مبلغ 


مم2 


وماج وموم اعترف التهم الأول فى 
خطابه للمدعين باحق المدلى المؤرخ .5 لاا 15 
بأنه رصيدم حتى ١م‏ من ديسمبر سنة 14410 - 
ثالثآً ‏ متقولات وزراعة عزية كوم الزهيرء 
قفد ثبت من الحكم الصادر من محكمة النيا 
الابتدائية بتارع ه من مارس سنة 166٠‏ فى 
القضية رق يرم لسنة و4١‏ مدنى كلى النيا 
وللؤيد استثنافياآً فى القضية رقم ١غ‏ سنة ١‏ ق 
مصر أن التهم الأول عقد إيجارة صورية مع التهم 
الثااث ملك بطرس عطية بتارخ أول مارس سنة 
هة! عن عزية كوم الزهير البالغ مساحتها 
حوالى مائة فدان . رابعاً ‏ البالغ الى لم يقيدها 
للتهم الأول فى الدفاتر منها مبلغ وماج ثم فدان 
بدكة باعه إلىآخرين » ومبلغ .م4 هاج و1/4م 
زمامات قديمة , ومبلغ ١1ج‏ و هجام من 
رهنة كوم الزهير » ثم تطرق حي محكمة أول 
درجة إلى الدفع عن الطاعن الأول بانقضاء الدعوى 
الجنائية يبعضى للدة ققال : « إن هذا الدفاع عديم 
الجدوى ذلك أنه حتى ٠١‏ من أبريل سنة ١549‏ 
وهو تاربع الإنذار الأدى أرسله إلى للدعين بالحق 
لد مطاباً باتتداب خبيرحكوى لتصفية الحساب 
بينه وبينهم » يسم ضمنآ بأنه لم ييضم شيئاً من 
حقوقهم » وليس فى نيته هضمها , وقد ردد هذا 
الكلام عند استجوابه ععرفة النيابة بتاريح غ٠‏ من 
فبراير سنة 196٠‏ ومن الفرر أن الائب محوز 
لحساب الأصيل فإذا جحد النائب حق موكله 
وأنكره زالت عنه صفة النيابة وأضحى أجنيآ 
عنه » وحينئذ يبدأ سريان مدة التقادم , ولحذا 
قالوا إن التقادم لايبدأ إلا مناليوم الذىتتكشف 
فيه نية الحائز فى اغتيال الال الذى محوزه لحساب 
الأ لكأن يطالبه إرده فيمتنع 6 . وقد أيد الحم 
الطعون فيه محكمة أول درجة فى هذا الصدد 


العدد الخامس ‏ السئة الأربعون 


بقوله : د إنه عن الدفع بسقوط الدعوىالعمومية 
ققد تتاوله حي محكمة أول درجة يما فيه الكفاية 
ولاترى هذه المحكمة مزيداً عليه إلا التنويه بما 
ذكره حم التقض فالاضية رقم". لسنة م* ق 
تأيبدا لما ذهب اليه حم محكة أول درجةعو,2 
لما كان ذلك » وكان تعبين تاررع وقوع البرائم 
عموماً . ومنها جرعة خيانة الأمانة » هو من 
الأمور الداخلة فى اختصاص قاضى الوضوع » 
ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة التقض », وعلى 
قاضى الوضوع أن محقق تار حدوثها » كا بمحقق 
تاريخ حدوث جميع الجرائمالأخرى » ولهمطلق. 
الحرية فى بحث كل ظاروف الواقع الفعلى » 
واستخلاص هذا التاريع منها ومق أقام الدليل, 
عليهء فبو مزل عن كل رقاية . وكان يغلب 
فى جرعة التبديد أن يغير الجا نية حيازته , 
دون أن يكون هناك من الأعمال الادية الظهرة , 
مايدل على ذلك » فلا تثريب على اميم فى 
اعتبار تاريخ امتناع الوكيل - وهو الطاعن ‏ 
عن رد الأمانة أو تجزه عن ردها بعد مطالبته 
بذلك نارخآ لارتكاب الجريمة ‏ وما كان الم 
قد رد على دفع الطاعن الأول بعدم جوازما كته 
بشأن جرعة الَرُوير بقوله ه إن دعوى الاشتراك 
في التزوير منظورة عن طريق المنحة المباشرة 
؟44 لسنة 19601 والق أعلنت قبل أن توجه 
النياية اتهامها بالاشتراك في التزوير وقبل قرار 
الحفظ الذى أصدرته النيابة عند اتبائها من 
محقيقائها » فلا يقدح فى قضاء حكمة أول درجة 
بادائة التهمأنالنيابة قد قررتصر ف النظرعنتهمة 
الزوير لأنها كانت مطروحة أمامالحمكة عن طريق 
قانوى ثم كونت عقيْدتها من حيث ثبوت الاتهام 
وحته وقضت با قضت يتأثيم للتهم عنها  »‏ 
وهذا الرد سائثغ مقبول - ونا كان فضلا عن 


قضاء حكمة النقض الجتائية 


وهم 


ذلك لا جدوى ما يثيره الطاعن الأول فى هذا 
الشأن فيا ينعاه على المحسكة من عدم اطلاعها على 
ال حرراتالطمون فيا بِإلروير إذ أن الحسيللطعون 
فيه قد دان هذا الطاعن بتهمق التبديد والاشتراك 
فى التزوير » والحد الأقصى لكل من الجررعنين 
واحد » وهوالحمس لمدة ثلاث سنواتء والمحكة 
ل تح عليه إلابسقوبة واحدة تطبيقا للمادة امامن 
قانون العقويات » فلا مصلحة للطاعن إذن من 
طمنه ‏ ولما كان المدعون بالحق للد لميطلبوا 
في الدعوى الدنية الرفوعة منهم أمام محكمة النيا 
الكلية إلابطلان عقد الإيحار الصادر منالطاعن 
الأول الطاعن الثاتى سبب صوريته ققضى لمم 
بذلك وكان للدعون لم يطلبوا فى دعوام للباشرة 
أمام محكة جنح ملوى إلا تعويض الضرر النائىم 
عن تبديد أموالهم فإن الدفع للقدم من الطاعنين 
بعدم قبول الدعوى لأن الدعين لوا إلى القضاء 
الدتى يكون على غير أساس - وما كانت محكمة 
الوضوع قد اقتنعت بتوا وم يا 
التبديد » وأثئتته في حكنها بأسباب سائغة تو 

إلى ما رتب عليها » فإن ما بثيره عي 
الشأن لاحل له » وهولاخرج عن معاودة الجدل 
فى موضوع الدعوى والناقشة حول تقدير أدلنها 
مما لايقبل أمام حكنة النققض ‏ ولما كان ما أثاره 
الطاعن الثانى عن قسور الحم حين دائه مع 
ماذهب اليدمن تيرئة النهم الرابع مردود بأنمجدل 
موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى بما تستقل به 
كد ةالوضوع . وكانت هذهالحكة قدينت واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية المكونة 
لجرعة الاشتراك فى التبديد » وأوردت علىثبوتها فى 
حق الطاعنالثانى أدلة صالحة لأن تؤدى إلى إدائته 
بقولما: « وحيث إنه عن التهم الثالث ملك بطرس 
( الطاعن الثاق, ) وقد وجه اليه أنه اشر شيع 


للتهم الأول فى جرعة الاختلاس ‏ فالواضح أن 
النبم الثالث عل بما بسلكه للتهم الأول في إدارة 
أموال المينى عليهم وما بغيه من وراء تلكالإدارة 
للموجة التى انتهى بها إلى تحقيق مغائم له وشاركه 
فها انهم الثالث اذى وصف نفسهيأنه ناظرزراعة 
امتهم الأول وأنه مستأجر منه عزبة بأكلبا أرضاً 
وعقار وشاركه فى ذلك وليد المنهم الأول مجدى 
بشرى الذى لم يكن رأى النور عند تحرير عقد 
الإمجار مت امتهم الأول والمتهم الثالث » وأن 
هذه المقيقة لاتغيب عن ذلك النهم » فبو يعم أن 
النهم الأول فى ذلك الحين لم يكن له وليد حق 
يشركه معه بصرف النظر عن صغر البن وعدمه 
ل لل 06 000 وكونه يوقع عقداً على 
هذه الشاكلة ويساعد التهم فم ذهب اليه لاعكن 
إلا أن يكون شسريكا معه فما اقترفه من اخخلاسات 
مساعدا له فى ذلك ولا ترى الحسكة ما يعيب حم 
حكة أول درجة فما ذهب اليه بصدد هذا المتهم 
ولاحل القول بأن المحكة برأت التهم الرابع 
الدى كان ماثلا أمامها رغم علاقة المصاهرة الق 
تربطه بالمنهم الأول لأن العقود الحررة للتهم 
الرابع بعدت عن الشبية إلى حد ما ٠‏ لا كتلك 
التى حررت بين امتهم الأول والثالث ؟ ومن ثم 
ترى الحسكة تأبيد الاتهام بالنسبة للمتهم الثالث » 
ولا كان هذا الذى استخلصه الح بما أورده هو 
استخلاص سائع لاعيب فيه » وكان للنحكة أن 
تأخذ بأدلة في حق متهم ولا تأخذ بها فى حق متهم 
آخر ولوكانت متائلة . للا كان ما تقدم كله , فإن 
الطمن برمته يكون على غير أساس متعيئاً رفضه 
موضوعاً » . 

( الفشية رقم 185019 سنة 54 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطنى كامل وفهم يسى 
جندى وتمد عطية إماعيل ومحدود حلمى خاطر 
للمتعاررين ) . 
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6 


العدد الخامسى ‏ السنة الأربعون 


( رثاسة وعضوية السادة الأسائذة مود عياد وعمان رمزى ومحمد رفعت وحمد زعفراق 


سالم وعياس حللى سلطان الستشارين ) . 


لكف 


١‏ أبريل سنة وهر 

١ح‏ تقض « إجراءاتالطعن » «إعلانالطءن» » 
«عل الإعلان» . إعلان . «إعلان ف الموطن الختار» . 
شر طصعة إعلانالطعن فى الموطنالختار أن يكونالطمون 
عليه قد اختار هذا الوان فى ورقة إعلان المكم 3 
وجوب تقديم ما يثبت ااذه هذا الموطن بإبداعه قلم 
الكناب مع مليجب إيداعه من الأوراق فى اليماد صورة 
المت المعلن إليه وإلا كان الطعن باطلا وحكنت الحكنة 
بذلك فى غببة المملعون عليه ٠‏ تقدي المطعون عليه يعد 
إعلانه مستندانه ومذكراته الرادة ٠‏ قصر دفاعه فيها 
على مناقشة موضوعالطعن - إعتباره متنازلا عن المسك 
بالبطلان ٠‏ صمة الطمن فى مواجهته + 

نب س شفعة « آثار الحسم بالشغعة » ٠‏ صيرورة 
المين المشفوع فيها إلى ملك الشميع بالمسم التهائى 
بالشئعة ٠‏ م ١6‏ من ق الشنة ٠‏ حق الشفيم فى الريم 


من هذا التاريخ إن كانت العين تغل تمرات ٠‏ ا#صار 
<قوق المشترى قبله فى امن والنضمينات ٠‏ لا يغير من 


ذلك عدم قيام الشفيع بأداء امن ٠‏ استم رارع الشفمة 
حافطا القوئه ى مصلحة الشفيم حتى وصدر حك- بإلفائه 
أو سقط عفى المدة ٠‏ 
الميادىء القانونية 

١‏ - إنه وإن كان يتعسين على من يعلن 
خصهه يتقريرالطمن بالنقض فى موطن عختار 
أن يثيت أن الخصم قد اختار هذا الموطنقى 
إعلان الحم وذلك بإيداعهق مكتابحكة 
التقض مع ما يب إبداعه من الآوراق فى 


الميعاد الذى حدده القانون صورة الحم 
المعطعون فيه المعلة اليه وإلا كان الطعن 
باطلا وتقضى اللحكمة بذلك فى غيبة المطعون 
عليه . زلا أنهإذا تبينمز الآورا قأنالمطعون 
عليه قدم بعد إعلانه مستنداتهومذكراته الرادة 
وقصر دفاعه فها على مناقشة موضوع الطعن 
فان هذا يعتبر تنازلا منه عن القسك بهذا 
البطلان ويجمل الطمن حيس وما فى 
م واجبته . 

٠١‏ مقتضى نص المادة .1 من قانون 
الشفعة القديم الصادر بهدكريتو ١‏ مازرس 
سنة 1.1 أن العين المشفوع فها تصير إلى 
ملك الشفيع بالحمكم النهاق القاضى بالشفعة 
إذ هو سند تملكه المنثىء لهذا الحق ؛ ومنثم 
بكون ريع هذه المين من حق الشفيع٠نهذأ‏ 
الناريخ إن كانت مما بغل ثمرات وتنقطع صلة 
المشترى بها ولا يكون له ثمة حق عليها 
وتتحصر حقوقه قبل الشفيع فى الثُرن 
والتضمينات ‏ ولا يغير من ذلك عدم قيام 
الشفيع بأداء العن ذلك أنه إذالم عد الم 
القاضى بالشفعة ميعادآ معيناً لمذا الآداء فإن 
حك الشفعة يستمر حافظاً قوته فى مصلحة 


قشاء محكمة التقض المانة 


اهن أو حتى يسقط بمضى المدة فى حائة عدم 


امار 

« .:. حيثان المطعون عليها دئعت بالجلة 
يبطلان الطعن لإعلان تقرزيره عكتب اميه اذى 
كان بباشر لما «لاستكناف دون أن يقدم الطاءنون 
ما يدل على أن للطمون عليها لنت هذا الكنب 
علا عذتاراً لها فى ورقة إعلان المحم للطمون فيه 

« ومن حث إن هذا الدفع حم دوو ل 
بأنه وإن كان يتمين على من يمان خصمه بتقرير 
الطءن فى موطن عار أن يثيت أن الخصم قد 
اختار هذا الوطن فى إعلان الهم وذلك باداعه 
قم كتاب محكمة القض مع ما يحب إإداعه من 
الأوراق فيالمعاد اذى حدده الثانون صور: الحم 
الطءون فيه الملة اليه وإلا كان الطءن باطلا 
وتقغى الحكمة بذلك فىغيبة للطعون عليه إلا أنه 
إذا :ين من الأوراق أن للطعون عليه قدم بعد 
الإعلان مستندانه ومذكرته الرادة وقصر دفاعه 
فبها على مناقغة موضوع الطمن فان هذا يعتبر 
تنازلا منه عن الك بهذا الإطلان ويم لالطءن 
محا وقائماً فىمواجهته ‏ ولما كان الثابت أن 
الط.ون علءما قدمت فالميعاد مستنداتها ومذكرة 
بدقاعها ضمتتها ردها على موضوع الطعن ولح 
تنمسك فيها بالبطلان فان الدفع ,كون على غير 
أساس متمين الرفض 

د ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلة . 


ومن حيث إن بما ينعاه الطاعنون على الحم 
للطمون فيه أنه إذ قضى للمط ون علها بريع العين 


اكلم 


عن للدة المطالب بها تأسيساً علىالقول بأن لللشفوع 
منه الحق فى استغلال المين الشفوع قباحق يؤدى 
له الشفيع كامل الْعُن قد أخطأ فى تطبيق القا ون 
ذلك أن الحسمالصحيح لمانو ندو أنالمينالشفوع 
فيها تثبت للشفيع بحسم الاتبائى الذى يقغى له 
بالشفءةرزول الملسكية عن الشفوع منه ولا يصبح 
له أى حق فى عبنها أو غلبا بل ينمل هذا اق 
لاشفيع .وصفه مالكا لها ولا يغيرمن ذلك أن 
لايؤدى الشفيع الغن أو أن يتأخر فى أدائه وكل 
ما للاشفوع مه أن يطالب بالهْن وبالتضميدات إذ 
الحق تءاق بذمةالشفيع وبالتضمينات والتضمينات 
لا تعدو الفوائد الغانونية ولا يقدح فى هذا الظر 
أن تكون المحكمة قد قشت فى الدعرى رقم١‏ 45 
سنة م14 مد اله-لة بإزام مورث الطاعدين 
بالرمع عن سنق م144 و1444 لأن حجة هذا 
الحم قادرة على موضوع الدعوى التى صدر فيها 
لا تعداء إلى موطوع الدعوى الى لة. 

« ومن حيث إن الحم الطعون فيه إذ 
أيد الحم الايتسائى قد أحال إلى أسبابه وأخذ به 
حيث جاء بالحسم المطمون فيه فى هذا الخصوص 
مايق ل 

« وحيث إن هذا القول ليس إلا ترديدا 
لدفاع الستأنفين أمام الحسكمة الابندائية التىتولت 
الرد عليه بما تقره عليه هذه الهيثة وتأخذ به إذ 
قلت يحق إن لمثفوع منه الحق فى ريع المين 
الشفوع فيا إلى أن .ونيه الشفيع يثمن العيت 
العفوع فيها وكافة المصار إلى أن قضى لما 
يأحقيتها فى صرفه بتار 1ع/ع/1461 فيكون 
لما الحق فى رع العين الشفوع فيها حت هذا 
التارعج » وقد ورد بأسباب الحم الاتداى فى 
هذا الخسوص مايأنى : « وحيث إنه دين من 


. مراجعة أسباب ومنطوق الحم الصادر فى القضية 


(2) 


ار العدد الخامسن ‏ السنة الأريعون 


رده منة مع.ةؤ مدق مسأ نف طنطا بتارع 
لمن نوقبر سنة غ14 بين المدعية والمدعى علوم 
ومورثيهم أنه قد حسم الرزاع الذى يثيره الخصوم 
الآن فىهذه الدعوىحيث قررت فما بيهم امبادىء 
الآنة: - 1 

ال 0 0 للمشفوع منة أنيستغل 
المينحتى يدفع له الشفيع العنو الصاريف . وحيث 
إن هذا الغن لا يكن اعتباره قد وصل ليدها إلا 
بعد استلامها ل تفيذا لمم الحكمة الصادر بين 
الطرفين فى التضية رقم هم سنة ١145‏ كلى 
طنطا بتارع ١م‏ مارس سنة 1801 وعلى ذلك 
يكون من حقالمدعية غلة هذه الأطيان فىالسنوات 
المطالب مها وعى من 1948 إلى 196٠‏ 6 - 

« ومن حيث أن ا'ادة .م1 من تانون الشفعة 
القديم الصادر به دكرءتو م؟ مارس سنة +18 
الدى عم وائعة هذا التزاع نصت على أن « الحم 
الذى يصدر هايا بدو تالشفعة يعتير. ستدآ للكة 
الشفيع » ومن مقتضىهذا الص أن المين الشفوع 
فيها تصير إلى مللك الشفييع الاسم النهائى القاضى 
بالشفعة إذ هو سند تلكه المنثىء لهذا الحق 
ويب على ذلك أن يكون ريع هذه المين من حق 
الشفيع من هذا النارعخ إن كات ما يذل نمرات 
وتقطع صلة المشترى يها ولا يكون له ممة حقعليها 
وتنحصر حقوقه قل الشفيع فى اله والضمينات 
ولا يغير من ذلك عدم قيام الشفيع بأداء العُن ذلك 
أنه إذا لم مد الحم القاضى بالشفعة ميعاداً مينآ 
لمذا الأداء فان حم الشفعة يستمر حائظاً قوته فى 
مصلحة الشفيع حتى يصدر حم بالغ ئه لمدم دفع الثذن 
أو حق يقط عفى المدة في حلة عدم تفيذه . 
وإذ كان الثابت من الحم الصادر فى الدعرى 
رتم ؟هم سة 1945 كلى ططا يتارع م من 
مارس سنة ١401‏ أن الطعون عليها أقاست 


الدعوى الذكورة على الطاعنين متخذة من عدم 
أداء مورثي لما تمن العيق الشفوع فيها سبباً فى 
طلب إلغاء حم الشفعة وأن الحكمة رفضت هذا 
الطلب وقضت بأحقيتها فى صرف مبلغ الهُن االودع 
خزانة المحكمة فان حم الشفعة يظل قاآ منتحآ 
لاثاره ويكون حق الطعون عليها قبل الطاع.ين 
قاصراً على ان والتضميمات -- ولا يغير من هذا 
النظر أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7ع سنة 
مدن الحلة قفى بالزام مورث الطاعنين 
بالريع عن ستق 198 و1944 ذلك أن حجية 
هذا الحم قاصرة على ما قضى به فرخصوص الريع 
عن هاتين السئتين ‏ أما ماورد بأسباب هذا 
الحم من أن للمشترية حق استغلال المين حق 
تار ع دفع العْن فلا يعدو أن يكون تفريرا فانونيآ 
لا تكون له فى ذانه قوة الأمى المعضى ‏ ولما كان 
حنم المط.ونفيه قد قفى للمطءوزعليها باستحقافها 
لربع المين المشفوعة فيها عن السنوات من 21440 
إلى ١56٠‏ وعم ضدور وقيام امم النهالى القاضى 
اورث الطاعنين بأحقيته فيأخذ هذه المين بالشفءة 
فإنه يكون أخطأ فى تطيق القبانون متعينآ مقضه 
دون حاجة إلى غث باق ما نعى به الطاعنون » » 


( القضية رقم 848 سنة 4؟ ق ) ٠‏ 


لكلف 
؟ أبريل سنة 1506 

تزع ملسكية ٠‏ #قدبرةيمة النعويض فى حالة الاستبلاء 
على جزء من عقار بغير إتباع الإجراءات ال نونية . ق ه 
را 5 

المبدأ القانوى 

يحب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة 
الجزء الذى لم تنزع ملكيته بس ب أعالالمفعة 
العمرمية من زيادة أو نقص طبقا ل صالمادة 


قغاء محكة التقض الدنة 


كم 


15 من تابون تزع المذكية رقره لستةبا. 1 
الممدل بالقانرن ع آسنة 1؟1 مخصمه أو 
بإضافته إلى من الجزء المستولى عليه حسب 
الادوال ‏ فاذا كان الخبير المعين لتقدر 
تمن المقادير المستولى علها لم يقبع فى التتدير 
هذه الآاسن وكان الم المطعون فيه قد 
اعتمد تقدير الخبير لائمن ‏ مع ما فى هذا 
التعدير من الفة لاطريقة الواجب اتباعبا 
فإنه يكون معيبا ما إستوجب مضه . 

امير 

« ... حيث إن الطعن مقام على سبين 
ذعت الطاعنتان فى السبب الكنى مهما على الحم 
المطمون فيه بالبطلان ‏ ثم تنازنا عن السك 
بهذا السيبفيتعين لطر تضمنه النعى فالدبب 
الأولمن عخالفةالحسم الطمون في للقانوزوعناتمته 
لاثابت فى الأوراق - وفى بياث ذلك ذكرت 
الط عنتان أن المادتين 1 و 1 من قانون نزع 
اللكة تقضان أن يقدر تمن العين النزوعة 
ملكيتيا ‏ محسب -التها فى وقت “زع الللكية 
ويصرف الظر عن أى اعتبا رآخر وعلى الأخس 
يصرف الظر عن اعتيار ماقد يكرن قد عاد على 
هذه العين من محسين يسبب الشروع الذى من 
أجله نزعت المللكية ثم براعى بعد ذلك ماعاد على 
باق العين من محسين أو فائدة بسبب نزع الملكية 
ومخصم قدر هذا التحسين أو هذه الفائدة من يمن 
القدرموضوع نزع اللكة على أن لايتجاوز الخعم 
على كل حال نصف الهْن ‏ لك هى الطريقة 
الرسومة فى قانون نزع الملكية لتحديد التعويض 
الواح بأداؤه لأصحماب العين التولى عليها وإجراء 
التعدير على غير هذه الطر يق ةمخااف مقاصدالشارع 
ولم بحر تقرير الخير الذى أخنت به محكة 


الاستشاف وفق هذا المنرجذلك لأن اير أجرى 
تثمين الأرض الستولى عليا مراعباً فى الشمين 
مقدار ماعاد علىذات هذه الأرضمن قئدة سبب 
الشروعلا ما عاد على باق الأرض المماوكةللمطءون 
عليهما الأول واكنة من تحسين ‏ ومع أن 
الطاعتتين تمسكا أمام ممسكة الموضوع ‏ وى 
مرحلقالَ ضى ع القانون السالف يانه 
ومع أن الطعونعليهما ل ينكرا ماطرأ على .اق 
أرضهما من محسين إلا أن الحسي المامون فيه لم 
يأخذ بوجهة نظر الطاعنتين كا أن الخبير وإن 
كان قد ذكر أن باق أرض امطءون عليهما قد 
استفادت إلا أنه لم يمن باستظهار عتاصر هذه 
الاستفادة ومداها حتى كان عكن إجراء تثمين 
الأطبان الستولى عليها تشمنآ متفقا مع ما تقفى 
به تصوص قانون نزع اللكية ‏ وهو على كل 
حال لم محر تقديره الا'طيان المستولى علرها على 
أساس من ذلك الظر القانوف السابقإيراده ولا 
يشتى فى هذا الخصوض - ماد كره «الحم المطعون 
فيه من أن الحمكة تدخل ضمن عناصر تقديرها 
لاتمن ما عاد على باقى أطيان المطءون عليبعا من 
محسين يسبب تفيذ الشروع وأن الخبير قدراعى 
فى تقديره تلك المفمة التى أضانها الشروع إلى 
أطيانالمطعون علبما ‏ ذاك أن ما أور, دا لمكم 
الطعون فيه من هذه المعاتى لايطابق ماجاء فم 
> مارس سئة ه14 القافى بندب الخير فإزذلك 
المم م يمل لهذا الاعتبار وزما ولمينط 
بالخبير أية مأمورية مخصوصه - وفى نطاق هذا 
الحم باش الخبير مله - وم يجمل من أ. 

تقديره لثمن ما عاد من تفع على باقى أطيان 
المط.ون عليهما يسيب تنفيذ المتمروع وقالت 
الطاعنتان إن ماساقتاه فى وجه الطعن من مخالفة 


الم الطمون فيه للقانون مستند إلى حتم 


4م 


المحكمة الابتدائية ‏ ال لم تلق بالاعتبار الى أ 


يوجبه قانون نزع الللكية والسالف تفصله . 


« وحث إن هذا التنى فى مله ذلك أنمييين 


من الاطلاع على الحني المطمون فيه أن حسكة 


الاستئناف وإن كانت قد أقرت الطاعنين على ' 


ماعسكا به من أنه يجب أن يراعى فى تقدير قيمة 
الأطيان التزوعة ملكيتها مقدار ما عاد على باق 
الأرض من منفمة ‏ من جراء مشروع الصرف 
الذى أنتىء فى الجزء المزوعة ملكيته وأوردت 
ضمن أسياب حكها أن الخبير وقد راعى هذا 
فى تقديره وجاء تقريره مبيناآً لللك النفعة القى 
أضفاها الشروع على أطيان الستأتف ضدمم 
( الطون عليما ) ومعنى هذا أن الخبير لم يغفل 
تلك الفمة عند اللقدير . . . وأنه من ثم 
لا يكون هناك مسوغ للمموط بالتقدير والول به 
إلى هذا المدى الذى قررته الكومة » وذكرت 
فى موضع آآخر « أن أطيان المطعون عليهما الباقة 
قد أفادت أعا فائدة من مشروع إنشاء الصرف 
٠ . .‏ ومن أجل هذا ترى « المكة » أن 
تقدير الخير مناسب كل الناسبة ومثل التيقة إلى 
حد كير لأنه تنبه إلى بيع عناص التقدير ول 
يغفل شيئاً منها » - إلا أنمييين من الاطلاع على 
تقرير ابي ( القدمة صورته الرسية ضمن 
مستددات الطاعين ) أنه قدريمنالأرض المزوعة 
ملكيتها « عراعاةحالنها منحيث قوتها وجودتها 
ومعدنها ونريتها وربها وسهولة مواصلاتها ووفرة 
الأبدى العاملة بالجهة ومراعاة الحالة الافتصادية 
وقت الاستيلاء » ومؤدىذلك أنه لم يراع فىتقديرء 
تمن الجزء النزوءة ملكيته ‏ ما نصت عليه 
اللمادة ث١‏ من القانون رقم ه الصادر يتاريعج 
ا بشأن نزع ملكية المتقارات للمناقعم 
العمومية والعدل بالمرسوم يقانون رقم #هبتارعم 


العدد الخامس ‏ السنة الأربعون 


:اسه من أنه « إذا كان نزع الملكية 
قاصراً على جزء من العةار يكون تقدير من هذا 
الزء باعتبار الفرق بين قمة العقار جبعه وبين 
الزء الباق منه للمالك » وما نصت عليه المادةغ ١‏ 
من ذلك القانون من أنه « إذا زادت أو نقصت 
قمة الجزء الذى ل تزع ملكيته يسبب أعمال 
النفعة العمومية فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا 
النتقصان ولكن الملغ الواجب إسقاطه أو إضاقته 
لاوز أن يزيد فى أى حال عن نصف القيمة 
النى يستحقها المالك حسب أحكام المادة السابقة » 
ذاك أن إعمال هاتين المادتين يستوجب مراعاة 
ما يكون قد طرأ على الجزء الذى لم ترزع ملكيته 
يسبب أعمال المنفعة العمومية من زيادة أو تقص 
مخصمه أو إضافته يمن الجزء الستولى عليه , 
على حسب الأحوال - وإذا كان الخبير الممين 
لتقدير “من القاديرالمستولى عليها لم.تبع فالتقدير 


هذه الأسن وكان الحسم الطعون فيه قد 


اعتمد تقدير الخبير لثمن مع مافى هذا التقدير 
من تخالفته للطريقة الواجباتباعها فإ + يكونمعييآ 
عا يستوجب نقضه » 9 

( القضية رقم .877 سنة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمودءياد وعمّان رمزى والحسينى العوضى 
ومحمد رئعت وعيد اللام يلم المستشارين ) ٠.‏ 


فق 
أبريل سنة ومو 

1ح نقش « إجراءات الطمن » « الخصوم فى 
الطمن » ٠‏ شقعة « الخصوم فى دعوى الشفمة » ٠‏ 
قوة «لأمرالقفى - دعوى الشفعة من الدعاوى الى يوب 
القانون توجيه الطعن فيها إلى جيم الخصوم الذين كانوا 
ماثلين فى الخصو. -كأمام محكة الموضوع - إختصام المطمون 
عليه الأخير فى يادىء الأمر أمام محكة الموضوع باعتياره 

مشترياً للأطيانالمشفوعة * ثبوت أن هذا اليم قد فخ 
وشراء الطاعإ هذه الأطران يدلا عنه٠‏ «حيازة قماء 


قضاء محمكة القض امد 


1 


المع الاتدائى فى هذا الصدد قوة الأمر القضى ٠‏ 


1 معقودة ين الطاعنين كشترين واإطءون 
عليه الأول كثقيع ومورث باقى المطءون عليهم كام ٠‏ 
عدم إمتداد أثر يطلان الطءن بالسبة للمطمون عليه لأخير 
إلى باق المطعو عليهم + 

ب ب شفعة «اعتبار الشفيع من 'لغير بالنبة لطرق 
عقد البسم » ٠صورية‏ «إثيات الصورية» ٠‏ إثبات الثفيم 
بكاءة المط_قالناتون با فيها لبينة أن الم الوارد فى عقد 
المغترى ليس هؤ الك الحقيق دل صورى تواطأ عليه مم 
البائع ٠‏ جوازه ياعتبازه من الغير بالنسبة لطرق عقد 
البيع ٠.‏ 

د - صورية ٠‏ شفعة « المْن » ٠‏ إستخلاس 
المكنة من التحقيق الذى أجرته جدية عقد شراء 
الطاعنين ٠‏ عدم أخذهابالن النى ورد به لما ثيتلها 
من أنه صورى ٠‏ لا تناقض ٠‏ 

د إئنات ه ساطة ممكمة الموضوع فى تقدير 
الدليل » ٠‏ شقمة « الهٌن » ٠‏ صورية ٠‏ إستعراض 
محكة المرضوع مستندات الخصوم ومناتثتها شهادة 
العهود والقرائن ٠‏ استخلام ها الائنغ المتفق مم الثايت 
بالأوراق أن الدّنَ صورى وأن حتيقته مو كدا وليس 
أكثر ٠‏ حقها فى ذلك مما تستقل به بمنأى عن رتابة 
محكنة النقض ٠‏ 

المبادىء القانونة : 

--5١‏ إنه وإنكاات دعرى الشئمعة من 
الدعاوى التى يوجب القانون توجيه العلمن 
فيها إل جميع الخصوم الذي نكاءوا مائلين فى 
الخصومة أمام محكمةالموضوعءوكان المطدون 
عليه الأخير الذى اختصم فى التزاع فى جميع 
مراحل التتقاضض قد وقع إعلانه بتقرير الطعن 
بالتقض باطلاء إلا أنه [ذ يبين من أسباب 
الى الابتدائىأن! ختصامكان بأعتيارهمشتريا 
للاطيان المشفوعة وأنه ثبت محكرة الموضوع 
أن هذا البيع قد فسخ واشترى الطاعنان هذه 
الآطيان بدلا عنهيا يبين من أسباب الحم 
ال معلدون فيه أن أحداً من الخصوم لم يرجه 


أى مطعن لقضاء الحكالابتدافىقهذا الصدد 
از بذلك هذا القضاء توة الآمر المقضى 
وأصبحت الخصومة فى حقيقتها معقودة بين 
الطاعنين كشترين ‏ وألطمون عليه الأول 
- كشفيع - ومورث بافى المطعون عايهم 
كبائع ء وإذ كان الابت أن إعلان 
المطعون علهم عدا الآخير بتقرير الطعن قد 
تم حيحاً ‏ فان بطلان الطعن بالنسبة له 
لاعند أثره إلى الباقين . 

3 - إن الشفيع يحكم أنه صاحب حق 
فى أخذ العقار بالشفعة يعتير من طبقة الغير 
له أن يثبت بكافة الطرقالقانونية بما فيها البينة 
أن الأن الوارد فى عمد المدترى لي سهوالمُن 
الحقيق للعين الأشفوع فها برهو من صودى 
تواطأ عليه البائع والمشترى بقصدتعجيزهعن 
الاخذ بالشؤعة . 

م إذاكانت محكمة الموضوعقد أحالت 
الدعوى إل التحقيق لإثات صورية عقد 
شراء الطاعتين » وكان الثايت أنها استخاصت 
من ننيجة هذا التحقيق ومن القرائنالاخرى 
التى استندت اليها أن هذا المقد جدى ولم 
تأخذ بالعنالوارد يهلما ثيتلما م نأيهصورى 
فلا تاقض بين الآمرين 3 

ع - إِذا استعرضت محكمة ا موضوع 
مستندات الخصوم وناقشت شبادة الشرود 
وساتت القرائن واستخلصت هن كل ذلك 
إستخلاماً سائناً له أصله الثأبت فى أوراق 
الدعرى أن ان صورى وأن حقيقة الثن 


ككلم 


العدد الخامس - السنة الأدبعوث 


ه وكذا وليس أكثر من ذلك كانت فى | إلى جيع الخصوم الذينكانوا مائلين فى الخ ومة 


حدود سلطا الموضوعية فى تقدير الآدلة ما 


تستئل به درن رقابة علها من محكمة النقض . 
امير 


« ... منحيث إن الطءون عليه الأول دفع 
بعدم قبولالط-نشكلا لبطلان إعلان تقر يرالط.ن 
الى المطعون خليه الأخير إذ جاء بمحض ر الإعلان 
أنه أعلن مخاطباً مع شيخ البلد لغيابه عند الإعلان 
ولامتماع الخفير الحصوحدى عن الاستلام دون أن 
سين امغر فى تحضره الخطرات ألتى سبقت قسلم 
الصورة الىجبة الإدارة ومصدرعابه بواقمة غاب 
لدان اليه والوقت الذى ال فيه الى مله ولما 
نك الدعوى دعوى شنعة وهى لا تكون مقبولة 
إلا إذا اعةدت فيها الخصومة بين أطرافها جميماً 


فى جميع مراحل التق ضى فان بطلان إعلان الطمون / 


عليه الأخير يترتب عليه بطلان الطعن برمته . 

« ومن دث إن هذا اادقم بح في شقه 
الأول إذ الثابت من ورقة إعلان الطء نأن المط.ون 
عليه الأخير أ -لن« عناطباً معشسع الل عبدالرارق 
مد انيايه ولامتناع الخفير الخصوصى عل يومى 
عن الاستلام »6 وإذ كان الحضر لم بين الخطوات 
السابقةعلى تلم الصورة لشيخ الله كا لم يثيت 
أنه وجه الى المملن اليه خلال غ؟ ساعة وفى 
موطنه الأصلى أو الختار كتابآ موصى عليه 
مخبره فيه أن الصورة سملت للهة الإدارة عخالفاً 
يذلك مارسته للادة ؟1 فىقانون المرافءات فى 
هذا الوص فإن اعلان للطءون عليه الأخير 
يكون قد رفع بإطلا . 

« ومن حيث إن هذا الدفع - مردوده - 
فى شقه الاق < أنه وإن كانت الدعرى من 
الدعارى النى .وجب القفانون توجيه الطعن فا 


أمام محكمة للوضوع وأن المطمون عليه الأخير قد 
اختصم فى لزاع فى جميع مراحل التدضى السابقة 
إلا أنه بين من أسباب المسم الابتدائى أن 
اختصامه كان باعتباره مثتريآ للاأطان المشفوعة 
وأنه ثيت لحسكة الوضوع أن هذا البيع قد فخ 
واذترى الطاعنان هذه الأطيان بدلا منه كما 
دين من أسباب الحم المطعون فيه أن أحداً من 
الخصوم .لم يوجه أى مطعن لتضاء الحم الابتدائى 
فى هذا الصدد فاز ذلك هذا النضاء قوة الأمر 
القغى . وأصبحت الخصوءة فيحقيقنها م.تقودة بين 
الطاعنين كشترين والمط.ون عليه الأول كشفيع 
والمرحوم اليد مد الشرقاوى كبائم وإذ كان 
الثابت أن اعلان المطعون عليهم عدا الأخير بتقرير 
الطمن قد تم يسا ذإن بطلان الطمن بالنسية له 
لايمتد أثرء الى الباقين . ومن ثم يتمين الحم 
يعدم قبول الطعن شكلا للمطمون عليه الأخير . 

و ومن حيث إن الطمن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية بالنسية لياق المطعون عليهم . 

« ومن حيث إن الطمن أقم علثلائة أسباب 
يتحصل أولما في أن الم الطدون فيه أخطأ فى 
تطيق القانون وتأويله إذ أيد الحمكة الابتدائية 
فما قضت به من إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات 
سور عمد الطاعنين فى حين أنه كان يتعين عليه 
قلى أن حم بالتحقيق أن يا كد من اإستندات 
اللقدمة أو من خير معتمد أن العقار المشفوع فيه 
لااساوى أ كثر من الأن الذى يقول به الشفع 


: إذلا يحوز تعريض العةود للبطلان لجرد شم دة 


الشهود . 

« ومن حبك إنه بين من مطلعة ١‏ 
الطءون فيه أنه استعرض ما أ ثاره الطاعنان فى 
هذا السيب ورد عليه تموله « ومن حث انه ليس 


قضاء حكة القض الدنة 


فالقانون ما يوجبط الحكة أن تتخذ أى اجراء 
قبل الإحاة على التحقق لإثبات صورية الُن إذا 
كان القانون يحي اثات هذه الصورية بالبية . 
ومن حبث إن الشفيع وهو من الغير فله المق 
قانونآ أن بشبت صورية العُن فى المقد المشفوع فيه 
بكافة الطرق الفانونة بما فها البية ومن ثم فلا 
خطأ من جانب كنة أول درجة إذ هى أحالت 
الدعؤى الى التحقيق لإثبات هذه الصورية »© 
وهذا الذى قرره الحني المطمون فيه لاعغالعة فيه 
لانانون ‏ ذلك أن الشفيع يحم 
فى أخذ امار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة 
لطرفى عقد البيع سيب الشفعة فيجوز له أن ثبت 
بكافة الطرق القانونة بما فبيا البينة أن العن الوارد 
فى عد الشترى ليس هو الْأُن اقيق للعينالشفوع 
فيها بل هومن صورى تواطأ عليه البائع والثترى 
بقصد تعدبزه عن الأخذ بالشفعة ولاسند فيالقانون 
لما يتمسك به الطاعنان من وجوب تقديم قرائن 
تبريناً لطلب الإحالة الى التحقيق . ومن ثم يتين 
رنض هذا اليب ٠‏ 

« ومن حيث ان الطاعنين ينعيان فى السببين 
اكنى والثالث على الحم الطعون فيه أنه جاء 
مشوبا باليطلان لقياءه على أسباب متناقضة ولفساد 
است.لاله ذلك ' نهمع تليمه بدية عمد الطاعنين 
اعتير القن صوريآ فى حين أ الع نالوارد بعقدها 
ل يكن أموراً بتحقيقه فى الحم التويدى الى كان 
التحقيق المتتغى به منصرفا الى صورية العقد ذاته 
محيث إذا لم نثبت هذه الصورية سقط <ق الشفيع 
فى الأحذ بالشفعة وقد سلم الحكان الابتداق 
والاستشافى بأن هذءالصورية ل تثبت ما كان .مين 
منه رفض الدعوى » ولأن لمكم أخذ إشوادة 
شاهدى التفع من أن الأن الذى اشترى به 
الطاعنان هو .عم جنيباً للفدان على ما عل به 
الطاعن الأول نفسه رغ أن محقيق صورية الغْن 


أنه صاحب حق . 


اكلم 


كان خاصآ بعد شراء الطءون عليه الأخير ثما 
لايصحع معه الاستدلال بشهادة شاهدين فى أمر لم 
يكن مطاوبآ متبما . ولأن الحكم استند أيضآ فى 
قضائه الى القول بعدم معقولية ارتفاع عن الفدان 
عقدار 7٠‏ جنيهاً مدة ثلاثة أيام وهىالفترة بين 
رقع دعوى الاماسخ عن عمد شراء المطعون عليه 
الأخير وبين تار عقد شراء الطاعنين فرحين أن 
المطعون عليه الأولكان يستد فى دفاعه الى عدم 
مءقولية ارتفاع السعر فى مدى شهرين من تاربع 
عقد شراء الطعون عله الأخير إلى تار عقد 
شراء الطاعتين ٠‏ 


« ومن حيث إن هذا النعى مجميع وجوهه 
مردود » أولا- ما قرره الحم اللطعون 
فيه من : « أن اللمفهوم من إحالة الدعوى الى 
الاحقيق لإثباتصورية عمد الطاعنين أن التحفق 
يتناول كافة أركان المقد ومنها العن ومن ثم إذا 
ثبت أن العقد جدى والعُنصورى فلا تناقض إذا 
قضت الحسكة محدية العقد وعدم الأخذ يلمُن 
المسمى به 6 وإذ كان الثابت أن محكة الوضوع 
استخلصت من نتيحة هذا التحقيق ومن الفرائن 
الأخرى الى استندت اليها أنعقد شراء الطاعنين 
جدى ولم تأذ بالوّن الوارد به لما ثيتلما من أنه 
صورى فلا تناقض بين الأمرين . ومردود» 
ثانآ ‏ بأن محكة الوضوع إذ استعرضت 
مستنداتالخصوم وناقشت شهادة الشهود وساقت 
الفرائن واستخاصت من كل ذلك استخلاسا سائغاً 
له أصله الثابت فى أوراق الدعرى أن الُنصورى 
وأن حقيقة تمن شراء الطاعنين هو .سم اجنماآ 
للفدان الواحد وليس ] كثر من ذلك كانت فى 
حدود سلطتها الوضوعة فىتمدير الأدلة ما ستل 
به دون رقابة علييا من تحكة الَض » وقد ورد 
فى هذا الخصوص بأسباب المحم الايتدائ الؤيد 


كم العدد الحامس ‏ السنة الأربعون. 


استثنافياً ما يأى : « ومنحيث إن اللمسكة ترحح 
شيادة شاهدى الإثيات علىث هدى الى للاأسباب 
الآتية : أولا ‏ أن شاهد الننى شهد بأنه حر 
كتابة العقد المقدم بحاءظة اللدعى علم-ا الأخيرين 
المستند رقم ١‏ حافظة رقم ه مرقات جا 
اثارت بالعقد المشار إليه أنه دفعءن الغن في يجاس 
العقد مبلغ ٠‏ ,مع جنرآ ثانيآ ثبت أن المدعى 
عليه الأول - ق أن باع الأطيان موضوع الدعوى 
إلى الدعىعليه الثانى يعقد ابتدائى..ؤدخ ؟١‏ من 
سبتمير سنة 1945٠‏ فى نظير كن ذرو أنه فيه 
لاقدان الواحد ورقع الشترى المذ كور دعرى 
بإثب ت سحة هذا التعاقد ضد البائع أعانت بتارع 
1١‏ من نوشير سنة 140٠‏ ولم ت#يد ‏ الستند 
رم > منحافظة الدعىعلب! رمم ه مرفقات ‏ 
وهوعبارة عن أصلعريضة دعوىحة التعاقد القى 
شك بعددها وقد ثدت أرضآء نظر وف الدعرى 
الحاية أن التعاقد الحادلى بين المدعى دلنه الأول 
والثانى قد فسخ فلا يعتلى بعد ذلك أن يشترى 
المدعى علمما الثالث والرابع تقس الأطيان بسعر 
٠٠‏ جنيه لافدان الواحد إذ كان الأولى بهذا 
السعر المشترى الأول ولباع لما الأطيان بدوره 
إسعر ٠‏ ٠غ‏ جليه للفدان كمإرعمان ولاحتفطلفه 
بفرق السعر بدلا من ترك الصفقة وفسيخ عقد البيع 
ببنه وبين المدعى عليه الأول . ثالثآ : ذكر الدفاع 
عن المدعى علبما انثالث والراع أن الظروف قد 
تغيرت وارتفع سعر النطن فى الفيرة ما بين البسع 
الأول والثانى يدلل النشرات المقدمة منهما أخيراً 
بملف الدعوى وأنه حين جز الشتزى الأول عن 
دقع باق ان قد تفاسخ الطرفان عن هذا الببع 
وتم بع الأطيان للمدعى عليهما اثلث والرابع 
بسعر ٠‏ ٠ع‏ جنيه لافدان . ومن حرث إن هذا 
الدع عردود يأن اليرة بين حصول التفادخ 
الواقع حما بعد تار رنع دعوى مة التعاقد من 


المشيرى الأول وبين عقد البيع الصادر للمدعى 
علبما الأخيرين عبارة عن ثلاثة أيام ( الرة من 
«لإحطم١‏ مك إلى هوا ) وهذه 
الفترة التسيرة لا يكن أن تسمح بأى زيادة فى 
السعر . ومن حيث إنه لما ذكر ترى المحمكة أن 
المقد الصادر للدعى علبهما الأخيرين هو عقد 
جدى وليس بصورى وأن العن الحقيق هو مالغ 
,خم جتما لافدان الواحد .. ... 6 . وهو 
حمردود 00 أخير ب بأذالمم المطءون فه عد 
ما ناقش دفاع الطاعتين الخاص بتغسير الظروف 
وارتفاع أسمار القطن بما دفعهما إلى الشراء بسعر 
أعلرتما اشترى بهالمطمون عليه الأخير ‏ قد رقش 
هذا الدفاعاستناد؟ إلى الأسباب التى سبقتالإشارة 
اليها فها تقدم وءن ينها قصر المدة وهى ثلاثة أيام 
بين قدخ عقد شرا انطعون عليه الأخير وبييت 


. عقد شسراء الطاعنين . وقد استخاص المي ذلك 


استخلاصآ سلماء.ن الأوراق المقدمة فىالدعوى من 
ذات الطاعنين حاب ماهو وا اضح من لك 
الأسباب مما لارصح معه المى على الحسم بفساد 
الاستدلال . 

« ومن حيث إنه من يع ماتقدم بين أن 
الطعن دلى غير أساس متعين الرفض 6 . 

( الفغية رقم 715 سنة 4» ف رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود عياد ويد زعفراتى مالم ويد 
رفمت وعيد السلام يلب وتمرد القاضى الستشارين 2 


تغرف 
3 أبر ل سنة 104و | 
وكالة « الركلة بالحصومة » ٠‏ عااة « توكيل 
المحاى » ٠‏ إشتراط القانون لإثيات الوكالة بالخصومة أن 
تكون بالكتابة وأن يقدم سند التوكيل ٠‏ إقرار 
الخصم'لماضمرمءالحاى بالوكلة ,كفايته دليلانى الإتات . 
عدم جواز التمدى لملائة ذوى.الشآن _وكلثىم إلايذا * 


قماء محمكة القض الدنة كر 


أنكر ات التأن وكلة وكله ٠‏ مباشرة الاى 
لإحراء قبل استصدار توكيل ٠‏ لا يمترض عليه يأن 
التوكيل لاحق لناريخ الإجراء 
الشأن بنفسه أو عدم إرساله لوكيل ثابجة وكلته قانوناً 
ييز لخصومه إبداء الطليات الى يِميزها لهم الناون ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إنه وإنكان القانون يشترط فى الوكالة 
بالخصومة أنتكونبالكتابة ويتطلبتقديم 
سند التوكيل لإئبات الوكالة ‏ إلاأنه م أقر 
الخصم الحاضر مع المحاى بالوكالة ذان هذا 
يكن دليلا فى الإثبات فلا يوز للقضاء 
التصدى لملاقة ذوى الشأن وكلائهم إلا إذا 
أنكر صاحب الدأن وكالة وكيله ‏ فاذا 
باشر الى إجراء قبل أن يستصدر توكيلا 
له هن ذى الشأن الذىكلفه بالع.ل نلايعترض 
عليه بأن النوكيل لاحق على تاريخ الإجراء 
- مالم ينص القانون على خلاف ذلك 
وغاية الام أن صاحب الشأن إن لم يعضر 
بنفسه يوم الجلسة أو لم ير لعنه وكيلاثابتة 
وكانته بالطريقة القاذر نيةجاز همومه محانظة 
على حقو قب [بداءالطلبات ات >يزها لطر القانون 
فى هذا افوص 

سر 

«...حث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون 
خطأ الميفى تطبيق القانون ذلك أنه فضلاعن 
أن الدفع الذى أحذ به الحم الطمون فيه لمينصب 
على الإجراءات التى اتخذت أمام محكة الاستثئاف 


٠‏ عدم <ضور صاحب 


وإنما ينصرف الى إجراءات كانت قد يمت واتتبت 

.ن حكة الدرجة الأولىفإن حضور الطاعنين 
الأول اولاق بالجلسة أمام تلك الحكة مع الى 
الذى قرر تيابة عنهما بالاعتزاض على القائحة يعتبي 


عثابة إقرار منهما لما قام به من عمل قضاقى وأنه 
الى جائب هذا الإقرار صدر من باق الطاعنين 
توكلان كتابيان قدما لحكة |لوطوع قلىالقصل 
فى الدعوى ل 
الطاعنين حميعاً لحاميهم الذى قرم بالاعتراض على 
قائمة شرط الببع ويكون المي قد أخطأ تطيق 
الفانون اذ أمكر عله تلك الصفة وأوجب قيام 
التوكل وقت حصول التقرير ورتب على ذلك 
قضاءه بعدم قول دعوى الاعتراض ارفعها منغير 
ذى صفة . 


الأمر الذى يتواقر ممه ثبوتركالة 


د ؤحث انه وان كان القانون يشترط فى 
الوكلة بالخصومةأنتسكون با سكناية ‏ ويتطلب 


' تقديم سند التوكيل لإثبات الوكلة إلا أنه متى أقر 


الخمم الحضر مع الى بالوكالة فإن هذا يكفى 
دللا فى الإثبات فلا مجوز للقضاء التصدى لملاقة 
ذوى الشأن بوكلائهم إلاإذا انكر صاحب الشأن 
وكلة وكيلهنإذا باشر الحا إجراء قبل أنيستصدر 
توكلا له من ذوى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا 
يعترض عليه بأن التوكيل لاح قعلى #ارعم الإجراء 
مالم ينص القانون على خلاف ذلك وغاية الأمر أن 
صاحب الشأن إنلم عضر بنفسه يوم الجلسة أو لم 
يرسل عنه وكلا ثابتةوكاتهبالطريقة الفانونيةجاز 
لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات الق 
عيزها لم القانون فى هذا الأصوص -- للا كانة 
ذلك وكان الثابت من الصور الرسية للإلاتالحمكة 
الابتدائية وباقى للستندات القدمة ملف الطعن أن 
الطاعنين جيعاً أقروا الوكالة سواء من حشر مهم 
شخصآجلات للرافعة وها الطاعنانالأولوالثاقك , 
أو من حضر عنرم تفس الحا بالنوكيلات القدمة 
فى درجق التقاضى وكان الثابت أيضآ أن الطءون 
عله يطلب اعتبار الدعوى الابتدائية كأن لجتكن 
بلصدر الحم الابتدائ حشوريآ للمعترضينجيمآ 


نفى 


ام 


وأثيت بالحم الاستشاقى حضور الأستاذ يوسف 
فهمى المانى عنهم لا كان ما تقدم فإن صفته فى 
التقرير بالاعتراضش عن الطاعنين تكون ثابتة 
من عدم إنكار أى من الطاعنين لوكاله علهم 
بل و بإقرارمم ججيعآ لما ب,استصدار توكيلات 
عن البعض وحضور العض الآخر جلسات 
للرائعة مع هذا الحاتى ويكون النعى مخطأ 
المكمفى تطبيق القانون فى محله ما يتعين معه 
نقضهع . 

( التضية رقم 4 سنة ٠٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تود عياد وعمان رمزى ويد رفت 
وعيد السلام بلبع ومحمود القاضى المتشارين ) . 


زذرفا 
م أبريل سنة ومو ١‏ 

رسوم قضائية ٠‏ دعوى « مصاريف الدعوى » ٠‏ 
طلب فسخ عقد بيع ٠‏ تقدير الرسم النسى عنه بقيمة العى: 
المتنازع عليه ٠‏ م هلا من ق 50 للنة 44وذ ء٠‏ 
انتهاء الدعوى صاحاً ٠‏ احتساب الرسوم قى هذه الملة 
علىقيمة الطلب أ وقيمة المصالم عا يهنا أكثر.م ١/5٠‏ 
من القانون المثار إليه ٠‏ لا إعتداد فى هذا الخصوس 
لإشارة عقد الصلح أو عدم إشارته إلى الطلب الذى 
رفعت به الدعوى ٠‏ 

المبدأ القافرق 

إذا كان الواقع أن الدعوى التى أنامبا 
المطعونعايهالاو لضد باق المطعون علهمقد 
طاب فها الحم فسخ عقد الب.ع ورد العربون 
والفوائد بواقع /ابي/ز فان تقدير الرسم النسى 
كمه نص المادة وهلا من القانون رقم 0 
لسنة 1444 فيا تقرره من أن يكون أساشس 
تقدير الرسسوم النية فى دعارى طلب ١‏ 
بصحة العقود أو [يطاها أوفسخوا بقيمة الثىء 


المدد الحامس ‏ السنة الأربعون 


المتنازع فيه , ولما كان طلبالفسخ واردا على 
عقد ببع صفقة قيمتهأ. . .6 "اجنيه فا نالتقدير 
يكون على أساس هذا المبلغ غير أنه تّعين 
طبقا ليادة الناسعة من ذلك الغا نو نأ لايحصل 
قل الكتاب رسومآ نسية على أ كثرمن .. 4 
جنيه - فاذا اذتهت الدعوى بحم - وقضى 
فيها بأ كثر من .. 4 جنيه سوى الرسم على 
أساس ما حك به ولما كانت الدعوى 
موضوع الحك المطمون فيه قد انتبت صلحاً 
بعقد يبين منه أن البائعين قف تعبدوا بدفع 
مبلغ .م١١‏ جنيه للمطمون عليه الآول ‏ 
فانه يتعين فى هذا الصدد إعمال ما يةقئى 4 
نص الفقرة الأول من المادة 7 منالقانون 
دم ٠و‏ لسنة .4و١‏ ومؤداها أن الرسوم 
النسبية تمسب فى هذه الخالة على قيمة الطلب 
أو على قيمة المصالم عليه أيهما أكثر ‏ ولا 
إعتدا. فى هذا الخصوص عا إذا كان عقد 
الصلح قد أشار الى الصلب الذى رفعت به 
الدعوى أو لم يشر إليه ‏ لما كانذلك وكان 
الحم المطمون فيه قد جانب هذا الظر فإنه 


3000 حيث إنالطمن مقام على سيب واحد 
تنه الطاعن على الحسم للطمون فيه الطأً 
فالقانون وفىيانه ذكر أن طلب فسخ عقد البيع 
كان طلا قائمآ ومعروضاً على الكنة ‏ إلى أن 
اتهى التزاع صلحآ يعقد الصلح الذى صدق عليه 
والعبرةفىتقدير الرسمعى بقيمةالطلب ‏ وسواء 
أكان لهذا الطلب مقتض أو لم يكن فإنه لا اعتداد 
بذلك - كا أنه لاعبرة يأن يكون عقد البسع 


قضاء محكة التقض الدنة 


الام 


( محل طاب الفسنع ) معلا على شرط موف أو 
على شرط فاسع ولا يغير من هذا الأساس 
أيمآ ‏ أنيكون هذا النراع قد اننهى صلحاً ‏ 
واتفق فى عقد الصلح صراحة أو مما على فسخ 
عقد البيع أو لم يتفق عليه ذلك أن للستفاد من 
نص المادة >؟ من القانون رم ٠ه‏ لسة 44و١1‏ 
الخاص ( بالرسوم القضائية ) أن العبرة فى تسوية 
الرسوم هى بقيمة الطلب لا بقيمة البلغ اللصالح 
عله.إلا إذا كانت قيمة هذا البلغ الأحير أكير 
من قيمة الطلب فيسوى الرسم على أساس ماتم 
الملح عليه لا على قيمة الطلب وهو أساس 
مغاير لما تضمنته المادة الاسعة من قانون الرسوم 
إذتعالج الل الوتنتهى فيها الدعوى مسيم فتقغى 
بأن يسو ى الرسم على أساس ماحم يدلا على أساس 
الطاب على أنه ل محصل فى واقع الأمر تنارل 
عن طلب الفسع وعقد الصاح لم يتضمن معنى من 


هذا القيل وما ورد به من تعهد البائعين برد ! 


العربون يفيد التوافق على الفسيخ ضمنا أو قعلا 
ويكشف عن أن غرض الاصالحين هو العودة 
بالوضع إلى ماكان عليه قبل نشوء علاقة البيع 
وإذن يكون خطأ ما ذهب اليه المت المطعوزفيه 
من أن عقد الصلح ل يتضمن اتفاقاً على الفخ أو 
إشارة اليه » ومن أن العيرة فى #ديد الرسوم مى 
بما ابت اليه الخصومة وبأنها إذا انتبت إلىتعبد 
البثمين برد المربون فإن الرسم يحب أن يسوى 
على هذا البلغ سب - فلا يتمداء إلى طلب 
الفسخ : 

د وحث إن هذا التعى في محله ذلك أنديبين 
من الاطلاع على الحم الطعون قيه واكم 
الاتدائى المؤيد لأسبابه بذلك الحم أن عكة 
الموضوع أقاست قضاءها على نظر حاصله أنه وإن 
كان المطعون عله الأول قد طلب بدعواه ضدياق 


المطمون عليهم الحم يفخ عقد البيع الحرر بين 
الطرفين والؤرخ مكإوإدمةا إلا أن هذه 
الدعوى قد اتتبت بالصلح بين الطرفين بمقد اليم 
فيهالبائعون ‏ باق الطءون عليهم ‏ بأنيدنموا 
للمطعون عليه الأول مبلغ ١١٠‏ جده ول شر 
فى هذا العّد لا صراحة ولا ضمنا إلى فيخ عقد 
اليع المحرر بونبما ‏ ذلك لأن هذا المقد كان 
موقوفاً قيامه على مصادقة المحكة الحسبية على 
شراء العين حل المقد للقصر بالبلغ الوارد به 
ومقداره ...م جنيه وما لم تر ال سكةالحسبية 
المصادقة على الشراء بهذا العْن كان من المتعين 
اعتبار العقد ‏ طبقاً الشرط الوارد به غير 
قائم منذ نشوئه بلاحاجة حسم من القضاء بفسيخه 
وم تكن للطرفين حاجة للاشارة إلى هذا المنى 
المثقق عليه فعقد الصلح . ول يريا موجآلآن ” 
.ضمنا هذا الصلحشيئآ آخر سوى النص ىما الم 
به البائعون من رَدُ اليلغ الأدى كانوا قد استلموه 
عربوناً لاصفقة ‏ ويرتب على ذلك ألا يلنزم 
الطءون عليه الأول من الرسوم إلا عتقدار ما 
يتناسب معمبلغ ال.س. ١‏ جنيه القى تعهد الباثىون 
يدفمها له تأسيا على المادة ٠٠١‏ من القانون ٠.و‏ 
لنةعغوؤ ‏ وهذا الذى أقام عله الحم 
الطعون فيه قضاءه غير صرح ف القانون ذلك أنه 
لما كان مابتامن الوقائ السال فإيرادها أنالدعرى 
التق أقامها المطءون عليه الأول ضد باقى الطءون 
علهم قد طلب فبها لمم يفسيع عقد الببع ورد 
العر بون والفوايد بواقع لاي/ئ ‏ فإ نتقدير الرسم 
النسى محكنه نص الادة هنا من القانون رقم ٠.و‏ 
سنة عع ةا فما تقرره من أنه 2 يكورن أساس 
تفديرالرسوم النسبية على الوجه الآتى ‏ أولا ..- 
... ثانيا ... ثانتا س وف دعاوى طلب الحم 
بصحة العقود أو إيطلها أو فخها تقدر قيعتبا 


اباي الندد الخامسن ل 
يقمة التىء التتازع فيه جع 6:و1 كاني؟ 


طلب'"'فسخ وارداً على عقد بع صفقة قيمتهاء ٠٠‏ 5 
جنيه فإن التقدير يكون على أساس هذا المباغ غير 
أنة يتعين طبتا للمادة الناسعة من ذلك القانون 
ألا صل قل الكتاب رسوءا نسية على | كثرءن 
٠.ع‏ جتيه ‏ فاذا انتوت الدعوى محم - 
وقغى قها بأ كثر من .. ٠ع‏ جنيه سوى الرسم على 
أساس ماحم به ولا كانت الدعوى موضوع 
الحم المطمونفيه ‏ قد اند تتهيتصلحا بعقدالملح 
المشار إأيه فى الوقائع السالف ذكرها والذى يبين 
منه أن البائعين قد تعهدوا بدفع مبلغ ١٠‏ جنيه 
للمطمونعله الأولفانه يتعين فىهذا الصدد إعمال 
ما يقفى به نس المقرة الأولى من المادة ٠٠‏ من 
القانون .و لسنة 1444 والقتجرى عبارتها يأنة 
« إذا انتهى الترزاع صلحا بين الطرفين وصدقت 
عل الحسكة قبلصدور حم قطعى فى مسألاقرعية 
أوخم عبيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى 
إلانصف الرسوم الثابتة أوالنسية ومس بالرسوم 
النسبية فى هذه الحالة على قبمة الطلب مالم يتجاوز 
الصالمعليه هذه القيمة فىهةه الحالة محصل الرسم 
على قيمة المصال عليه »6 ومؤدى ذلك أن الرسوم 
النسبية تحسب في هذه الخالة على قيمة الطلب 
أوعلى قيمة المصالم عليه أبهما أكثر . ولااعتداد 
فى هذا الخصوص با إذا كان عمد الصلح قدأشار 
إلى الطلب الذى رفعت به الدعوى أوم إشر اليه 
ولا بأن يكون رافع الدعوى ‏ قد طلب | 
له بهذا الطب على سيل الخطأ أوجاء هذا 
الطلب نافلة مأ يذهب إلىذلك المطءون عليه الأول 
فى دفاعه فى العطعن ‏ لما كان ذلك وكان 1 
الطعون فيه قد جانب هذا النظر فانه يكون متعين 
النعض 6 . 

( القضية رقم 15 ستة 0؟ ق رئاسة وعضوية 
الادة الأسائذة مود عياد وعان رمزى وابراهيم عنان 
,وسف والحسينى العوشى وعبداللام يليم المستشارين) 


'السنة الأربعون 


ذف 
؟ أبريل سنة ومو 
استئاف « إجراءات الاستئاف ©» « ضير 
الاستثاف » ٠‏ دناع ٠‏ إيجاب المادة م١‏ 4 مرائمات 
على تلالكاب اخار الخصوم بالجلسة التي حددهارئيس 
الحكة لظر الاستثاف ٠‏ توخى المتسرع بذلك كين 
الخصم الذى لم يقدم مذكرة أثاء التحضير من تقدعها 
وتمكين من قدم استسككال دفاعه بالجلة ٠‏ عدم تق 
حكة الاستثاف قبل إصدار حكها من ثبوت إخطار 
الطاعتة يجللة اارافمة رغم مخلفها عن الحضور ٠‏ يعيب 
حكبا ‏ 
المبدأ الثانوق 
تنص المادة بم.» من قانون المرافمات 
على أنه ه بعد إيداع تقرير العضو المقرد 
يعين رئيس المحكمة الجلسة التى تنظر فيا 
القضية ويخبر .قم الكتاب الخصوم بتاريخ 
الجلسة قبل انعقادها يخمسة عشر يوما على 
الأقل وذلك يكتاب موص عليه ٠‏ - وقد 
توخى المشرع بهذا النص ضرورة [خطار 
الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من بداء دفاعه 
يها من لم يكنقدم مذكرة أثناء التحضير ولك 
يتمكن من قام بهذا الإجراء م ناستكالدفاعه 
بالجلسة هذا الدفاع الذى يقوم علىالمرافة 
الشبية إلى جانب المدكرات المكتوية» فاذا 
كان الوافع أن كمة الاستئناف قد أصدرت 
حكمها المطدون فيه دون التحقق من ثبوت 
[خطار الطاعنة بتاريخ الجلسة الى حددثت 
المرافعة فى الاسم.اف وأنالطاعنة تخلفتعن 
الحضور فىجادءا حالمرافعة ف إنالحم المطعون 
فيه بكرن ميا عا يستوجب نقضه . 


قضاء حكة النتقض الدنية 


277 
«.. حيث إن مما تتعاه الطاعنة أن الحكة 
الى أصدرت الم المطعون فيه أغفلت إجراء 
جوهريآ من إجراءات الدعوى نصت عليه المادة 
مءغ هن قانون المرافعات وهو وجوب إخطار 
الخصوم بتادعج الجلة الحددة لاظر الدعوى قبل 
اتعقادها مخمسة عشريوماً على الأقليكتاب موصى 
عليه وتقول الطاعنة فى بان ذلك إنه بعد تشير 
الدعرى حدد رئيس الحسكلةجلسة 1١‏ من وير 
سنة ١404‏ لنظرها وكان يتعين إخطارها 
الطاعنة ‏ أو إخطار وكلبا الأستاذ أيوب 
فهمى الى الذىقدم مذكرة أشاء محضيرالدعوى 
يدفاعها وأنه تبين للطاعنة من مراجعة ملف 
الدعوى بعد الحم فيها أن تلم الكناب كان قد 
أرسل فى4؟ من 1 كتوبرسنة 4ه؟١‏ الخطاب 
الموصى عله برقم غم..ة على اعتبار أنه موجه 
إلى الأستاذ أيوبثهمى الحائى ولكنهذا الخطاب 
ردفى »م دسمبرسنة م196 إلى قلم الكناب لعدم 
استلامه وأن قلم الكتاب قد أخطأ في يان اسم 
المرمل اله كا تدل على ذلك الشهادة المستخرجة 
من مصلحة البريد والتىتدل :لىأر الخطاب الموصى 
عله دق 4 » .ة الصادر من حكة استعاف اله هرة 
لم يصدر باسمالأستاذ أ.وبفهمى الحامى وتستطرد 
ابطاعة قائلة إن إغمال هذا الإجراء ترتب عليه 
نظر الدعرى دون تمكينها من مجابهة خصمها 
ومتاقشته فى الجلسة وهى الجال الوحد لاستحلاء 
الحتيقة . 
« ومن حيث إن هذا الى فى مله . ذلك 
أنه بين من الأوراق القدمة بماف هذا الطعن 
أن الدعوى الاستثنافة قد حدد لنظرها بعد 
التحضير جلة ١١‏ نوفيرسنة ١.6‏ وأن الطاعنة 
لم محضر عنها أحد بهذه الجلة ثم أرجىء اللطق 


لام 


بلحي فيها لجلة جر دسمير سنة ١984‏ وفبا 
صدر الم المطعون قية وأن قلم كتاب الحكمة 
كان قد أرسل فى ؛7 من اكتوير سنة 1961 
الخطاب الموصى عليه رقم ٠6‏ على اعتبار أنه 
معنون ياسم الأستاذ أيوب فهمى الحامى وكيل 
المتأنف علها « الطاعنة ع وأن هذا الخطاب 
رد إلى قل الكتاب لعدم استلامه . كا ببين من 
الشهادة اللقدمة فى من قبرايد سئة مها 
والمستخرجة من مصلحة البريد أن الخطاب المشار 
إليه رقم م١‏ لم يصدر باسم الأستاذ أأيوب ثهمى 
الحامى الأمر الذى يستفاد منه عدم ثبوت إخطار 
الطاعنة بتارعج الجلة الحددة لنظر الاستثئناف 
وهى جلسة 1 نوفير سنة 19404 ولا كانت 
المادة يرغ من قانون المرافمات قد نصت على أنه 
بعد إبداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس الحكمة 
الجلسة التى تنظر فيها النضية ومخبر قم الكتاب 
الخصوم بتارع الجلسة قبل انعقادها مخمسة عشر. 
يوماً على الأقل مخطاتٍ موصى عليه وكان امشعرع 
قد توحى بهذا النص ضرورة إخطار الخسوم 
بالجلسة حتى يتمكنمن إيداء دفاعه بها من لم يكن 
قدم مذكرة أثاء التحضير ولكى يتمكن من قام 
بهذا الإجراء باستكال دفاعه بالجلسة هذا الدفاع 
الدى يقوم على للرافعة الشفهية الى جانب لذ كرات 
للكتوية وكانت محكة الاستئناف قد أصدرت 
حكها الطمون فيه دون التحةق من ثبوت إخطار 
الطاعنة بتارع الجلسة التى حددت للمرافمة فى 
الاستعناف فإن هذا الحم يكون معيبا يستوجب 
نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن » . 
( القضية رقم 1١؟‏ سنة ه؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسانذة مود عياد وتمد زعفراتى مالم وعمد رفمت 
وعبد اللام يلبع وود الناضى المستثارين ) . 


ع2 


العدد الخامس ‏ المنة الأريعون 


ارق 
؟ أبريل ستة و10 

أحكام عرفية . تعويش . م ١‏ من مق ١١4‏ لسنة 
4و١‏ . ترى إلى حاية السلطة التائمة على إجراء الأحكام 
العرفية أومند وبيها من أنتوجه !اهم الطاعن عنتصرنات 
امخذت فى ظروف استقئية ‏ تقدير الهاية بالقدراللازم 
التغطية هذه التصرفات . استتفاذ الاطة غرضها وعى 
فى مأمن من كل بلهءن 8 وقوف الجاية عند هذا الحد 
وعدم اتخطا إلى التصرفات اللاءقة . مدل فى دعوى 

٠. تريش‎ 

المبدأ القانوق 

نص المادة الأول من المرسوم بقانون 
رقم (١4‏ لسنة ه164 ما يرى إلى حماية 
الساطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية أو 
مند ريما من أن آوجه الوم المطاعن ع 
تصرفات انخذت فى ظروف استثناية تدعو 
بطبيعتها إلى سرعة البت ف الأامور حفظا على 
. سلامة اليلاد وأمنبا ‏ وهذه الخاية تقسدر 
بالقدر اللازم لتغطية التصرفات المثدار اليها 
ؤاذا استنفذتالسلطةالقاة عل إجر اءاالاحكام 
العرفية غرضبا وهى فى مأمن من كل طعن 
' فإن الحاية تقف عند هذا الحد فلا تتخطاه إلى 
التصرفات اللاحقة . فاذا كان الواقع فى 
الدعرى أن التصرف الذى اتخذته السلطة 
القامة على إجراء الاحكام العرفية ‏ هو أن 
وزير التموين مقتضى السلطة الذولة له من 
الخام الحسكرى أصدر قراراً بالاستيلاءلدى 
الطاعن على 0 دهبية 3 برفاص مل<ق بها 0 وكان 
الثابت أن الطاعن قد رضخ لهذا القرار فل 
. ينازع فى أسبايه ومبرر'ته أو فى مدى ملاءمته 
للمنفعة العامة أو الضرر التاجم عنه بل أذعن 


له ول بمسه بالطعن مباشرة بطلب إلغاثه أو 
بطر بق غير مباشر بالمطالبة بالتعورض عته 
فان السلطة القائعة على إجراء الاحكام 
العرفية تكون قد استنفذتغر ضما عند هذا 
الحد وأفادت من الماية المقررة بالمرسوم 
بةانون رقم ١١4‏ لسنة ه144 بالقدر اللازم 
لهذا الغرض - ولا كانت دعوى الطاعن 
موجبة الىوزارةالمحةعنتصرفاتما اللاحفة 
على صدور هذا القرار العسكرى المشار اليه 
باعتبارها الرة المستفيدة منه بأن أسس طلب 
التعويض عما نسبه الها من تقصير موظفيها 
فى الحافظة على , الدهبية» وأدواتها حال 
انتفاعوم بكناما ما أدى إل تلفها فان 
دعراء عل هذه الصورة نما لاينطبق عليها 
المرسوم بقانون سالف الذكر . 

5 9 

«. .. حيث إن الطءن اقم على سيب واحد 
يتحمل ف النعى ط الحم للطمون فيه بالمعأ فى 
تطبيق القانون إذقفى بعدم سماع الدعوى بالنسبة 
لطلب التعويض عن الملم الذى لق « بالدهبية) 
وأدواتها والرفاص الملحق بها استنااً إلى الرسوم 
يقانون رتم 1١4‏ لنة ه154 ذلك أن أحكام 
للرسوم بمانون إما تنبى عن الطءن فى قرارات 
السلطة القائمة على الأحكام العرفة أو مندوبها 
لتغطة تصرفات الحكومة الى تكون مستندة 
فها إلى قانون الأحكام العررفة أما الإجراءات الى 
تتخذ تمفيذا لهذه القرارات فإن الرسوم لا يمسها 
وهو لم يطءن على قرار الاسدلاء ولم يطلب 
يتعويض عنه . وإما بنى طمنه على أساس آخر 
يتعاق يتغيذ هذا القراروة. أصحت المطءو نعلا 


قضاء محكة التقض المدنية 


مننصدوره مستأجراً عاديا تطبق بالنسبة لمااحكام 
القانون المدتى فتلزم باستممال الثىء للؤجر 
فما أعد له ورده بغير تلف فإذا قصرت فى ذلك 


المت بالتعويض دون المتع بالحصانة القررة _ 


بالمرسوم يقانون رقمع 11 لسنة 1948 . 
« وححث إن هذا العى فى محله ذلك أن للادة 
الأولى من للرسوم بقانون رقم 1١4‏ لسنةره 14 
إذ تنص على أنه : 
« لاتسمع أمام الحاكم للدنة أو البائية أية 
دعوى أو دقع يكون الغرض منه الطمن فى أى 
إعلان أو تصرف ,أو أعس أو تديير وبوجه عام أى 
عمل أمرت به أوتولته السلطة القائمة على إجراء 
الأحكام العرفية وذلك سواء كانهذا الطعنمباشرة 
من طر بق للطالبة بإيطال الثىء مماذكر أوبسحبه 
أو بتعديله أوكان الطعن غير مباشر من طريق 
للطالبة بتعويض أويغصول مقاصة أو بإبداء من 
تكرف أو التزام أو برد مال أو باسترجاعه 
أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأيةطريقة أخرى » 
تابر إلى <ايةالساطة القائمة على إجراء الأحكام 
: العرفية أومندوبها من أنتوجه إليهم الطاعن عن 
تصرفات | مخذت فيظروف استثائة تدعو بطيعتها 
إلى سرعة البت فى الأءور حفظاً على سلامة البلاد 
وأمنها ودذه الجاية تمدر بالقدر اللازم لتغطية 
التصرفات اأشار اليها فإذا استتفدت السلطة القامة 
على إجراء الأحكام العرفية غرضها وهى فى مأمن 
من كل طعن فان الجاية تف عند هذا الحد فلا 
تتخطاه إلى ااتصرفاتالاحقة ‏ ولماكان التصرف 
الذى امخذته اللمطة التائمة على إجراء الأحكام 
العرفية هو القرار العسكرى الذى أصدره وزير 
الموين بمقتضى السلطة الخولةله من الحا ك العسكرى 
بالاستبلاء لدى الطاعن على « دهبية 6 ورقاصس 
ملحقبها ما لى أجرة حددت يواسطة للنةإدارية 


هلام 


مشكلة لثلهذه الحلات وكان اك'بت أن الطاعن 
قد رضع لهذا القرار ف ينازع فى أسبابه ومبرراته 
أو فى مدى ملاءمته للمتفعة العامة أو الضرر الاجم 
عنه بل أذعن لهرغ, ما تضمنه من #مطيل لإرادته 
سواء بالنسبة للامتيلاء فى ذاته أو مدته ول سه 


بالطعن مباشرة يطلب الغائه أو بطربق غير مباشى 


بالمطاليةبالتعوض عنه لما كان ذلك ققداسشتفدت 
السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية غرضها 
عند هذا الحد وأفادت من الجاية للقررة بالمرسوم 
بقانون رقم 114 لسنة ه144 بالقدر اللازم لهذا 
الغرض ونا كانت دعوى الطاعنموجهة ,لىوزارة 
الصحة عن تصرفاتها اللاحقة على صدور الفرار 
العسكرى الشار به إه باعتبارها الجهة للستفيدة 
منه بأن أسى طلب التعويش على مانسيه الها من 
تقضير موظفها فى الحامظة على « الدهية » 


| وأدواتها والرفاص املح قبهاحال اتفاعبم يسكناها 


وقت تشغيلها فى أعمال مقاومة الملاريا ثما أدى إلى 
تلفها فان دعواه على هذه الصورة ثما لا ينطبق علها 
أحكام المرسوم بقانون السائف الذكر ومن ثم 
يكو المع اللطعونقيه قدأخطأ فى تطبقالقنون 
إذ قضى يعدم سماعالدعوى استاداً بلىهذا لأرسوم 
بقانون فيتعين نقضه » ٠‏ 

( الدضية رقم 4 سئة 0* ق رئاسة وعضوية 
الادةالأسائذةي#ود عياد وعمان رءزى والمسين العرفى 
وعبد اللام بلبع وود القافى الستثارين ) ٠‏ 


يرف 


1 أبريل سنة 11604 
| س أدوال شخصية « السائل الحاصة بالأجااب » 
« وصية » . القانون الواتى فيا ورد به من 
نسعلى ذكرسيب المرءن فى ذات الوصبة يفيد ضرورة 
“اله . علة ذلك ؟ عدم ذكرسيب الحرء ن فى الوصية . 
لاسبيل إلى إثبانه . عدم قبولالدليل على سي الحرمان ٠‏ 


كلام 


مه ل قانون «تفسيره» ‏ تفسير ‏ إستناد الحكلة 

إل فتوى كننصرمن عناسرالبحث للاستثئاس يهالتعرف 
الرأى السديد فى تفسير نصوس انون . ليس مخياً 
منها عن وظينتها , 1 

البادىء القانونية 

١‏ - نص المادة م1 منالتقنينالمدتى 
اليوناتى نما ورد به من ذكر .سيب الحرمان 
فى ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله لتعلقه 
بإنتقال الحقوق فى الزكات بطريق الارث 
من لم الحق فيه شرعا - فاذا لم يذكر سيب 
المرمان فى الوصية فلا سبل[ إثاته » ومن 
ثم لايقبل من الطاعنتين الدليل على سبب 
الحرمان . 

- استناد المحكة إلىفتوىصادرة هن 
المموداليو نانى للتقانون! لدو ىكمنصرمنعناصر 
البحث التى استأنست با لتعر قالرأ ىالسديد 
فى تأويل تصوص القانون الوناق لابعتبي 
تخليا منها عن وظيفتها . 

الي 

« ... حرث أن الطاعنتين تعيان على ١‏ 
الطمون فيه خطأه فى تطبيق البانون ذلك أن 
اللقانون للدنى اليونانى للنطبق على واقعة الدعوى 
قد نص فى المادة وحم على حق للوصى فى أن 
بحرم وارنآً من اميراث لأسباب معينة ومعصل هذا 
الحرمان يتصرف يعبرعن إرادته الأخيرة كأ نصت 
النادة ؟عم1 على أن للزوج أن يحرم زوجه من 
نصيبه الشرعى إذا ارتكب هذا الأخير خطأً 
من شأنه أن يكن الوصى حال حياته من رقع 
دعروىالطلاق وأن كون اخطأ من أسيابالطلاق 
القانوثية وأن يكون سبب الحرمان قئمآً وقت 
صدور الوصية وجديآ محيث يتمع عبء اثبات جديته 


العدد الخامس - السة الأربعوت 


على عاتق التمسك بالحرمان وقد توافرت هذه 
الشروط وثيت من الح قجدية أسباب الحرمان 
وهى أسياب تبيح الطلاق قانونآً وكانت قائمة 
وقت صدور الوصية دإذا رتب الحسم الطءون فيه 
بطلان الحرمان من الوصية على عدم التصريج 
بسديه قها فإه يكون قد أوكل للادة 4م14 تأويلا 
غير صمح وحملها بأ كثر مما تحتمله لأنه ينص قبها 
على البطلان جزاءاً على عدم ذكر أسباب الحرمان 
مع أنه قد نص على البطلان فى مواضع أخرى فى 
باب الوصية فى الانون اليونائى وهى الواد 
لماز - كمن"ا؟ . أما استاد الحتم الى فتوى 
العبد اليونائى للقانون الدولى فه وتخل من الحكة 
عن وظييتها . 

« وحيث إن هذا الامى مردود بما أورده 
الحم الطعون فيه من أن المادتين 4م١1‏ 
و مم١‏ من التقنين المدنى اليوناتى بما نصتا عليه 
من أنه يحوز للموصى أن بحرم من اليراث زوجه 
إذا ارتكب تقصيراً كان يصح لاوصى أن يرقم 
بيه وقت وفاته دعوى طلاق وأنه يجب أن 
ببوجد الباعث على الهرمان من اليراث وقت تحرير ” 
الوصية وأن يذكر فا وعلى من يدفع باارمان 
«ن لليراث أن يثبت ذلك ء قد أوجبتا لرمان 
أحد الزوجين شريكه من الإرث أن يكون سبب 
الحرمان تما ينينى عليه طلب الطلاق أو التطليق 
وأن يذ كر في ذات الوصية ليكون شاهداً على أن 
الحرمان صادر من قرارة تفس الوصى وحق 
لايتاح للورثة الين يتمسكون بشسروط الحرمان 
سبل اثبات سبب للحرمان كون فوظاهره مخالفاً 
للباعث المترقى الذى انطرت عليه نفسه . فإذالم 
ك2 السبب فى الوصية ء أو كان السيبٍ بما 
لاينبنى عليه الطلاق أو التطليق أو كانغير مطابق 
للحقيقة فإن شرط الحرمان يبطل ولا يعتد به طبفاً 


قضاء محكة النقض الدنية بجر 


لما جرى به الفقه والقضاء اليوناتى وهذا الذى 
أقام الحم عليه,قضاءه لا مخالفة فيه لثقانون ذلك 
أن نص للادة سوعير؟ من الفقه للدنى اليوناتى فها 
ورد به من ذكر سيب الحرمان فى ذات الوصية 
نفيد ضرورة إعماله لتعلقه باتتقال الحقوق فى 
التركات بطريق الإرث من لم الحق فيه شمرعا 
فإذالم يذ كر سيب الحرمان من الوصية قلا سبيل 
إلى إثناته ومن ثم لا يقبل من الطاعنتين إقامة 
الدليل عل سبب الحرمان . . 
« وحيث إن ماتنعاه الطاعنتان على | 

الطعون فيه من الفول بتخلى حكمة الاستئناف عن 
. وظفتها باستنادها إلى فتوىالعهد اليوناى للقانون 
الدولى فردود بأن استناد الحسم الطمون فيه إلى 
الفتوى الشار إلها إبما كان عنصرا من عناصر 
البخث التى استأنست بها المكة لتعرف الرأى 
السديد فى تأويل نصوص القانون اليوناتى . 

ومن ثم يكون النعى بشقيه غير سديد » . 

( القضية رقم ٠1‏ سنة لاا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد وعحمد زعفراتى سالم والحسينى 
العوضى وعمد رفعت وود القافى المستشارين ) . 


أارفا 
؟ أبريل سنة ووو( 


وقف . قسمة . تقدير حصة الخيرات وافرازها . 
م ق180 لسنة ه15 . محيل إلى م١4‏ من ق44813 
لسنة ٠ ١545‏ مقتضى الإالة الرجوع إلى غلة الوقف 
وقت صدوره . إن لم تكن معاومة يقسم الريع بين 
الوقوف عليهم وأسحاب الرتبات بطريق العول على 
اعتبار أن لدوقوف عليهم حصة يقد مرتباتهم فيزاد 
قدرالرتيات طى قدر متوسط فلة الجس سنواتالأخيرة 
ويقسم الريع على جموع الاثنين . المناط فى فرز وقسمة 
حصة الخيرات هؤ ما تفله تلك الحصة من ريع سب ٠‏ 
عدم الالتفات إلى قيمة الأعيان . 


المبدأ القانوق 

ينص القانون دق ١٠م‏ السنة ١00‏ بإلغاء 
نظام الوقف على غير اخيرات فىمادته الثانية 
عبل أنه يعتبر منتهياً كل وقف لأبكون مصر فه 
فى الحال الصا لجهة منجهات البر وأنه يقبع 
فى تقدير حصة الخيرات وإفرازها أحكام * 
المادة ١ع‏ من القانون رقم م لسنة4؟1- 
وتأسيسا على ذلك يتعين الرجوع فى فرز حصة 
اخيرات الى حك المادة 4 المتقدم ذكرها 
والواردة فى باب قسمة الوقف وهى تنص 
على أنه إذا شرط الواقف فى وقفه خيرات 
أو مرتبات دائمةمعينةالمقدار فرزت الحكمة 
حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات 
بعد تقديرها طيقاً المواد >م ولام و8" على 
أساس متؤسط غلة الوقف ىمس السنوات 
الأخيرة العادية وتكون ل غلة هذه الحصة 
مهما ط رأ عليها منزيادة أو فقص ٠‏ ومقتضى 
هذه الإحالة أن يرجع إلى غلة الوقف وقت 
صدور الوقف فان لم تكن معلومة وقت 
صدوره يقسم الريع بين الموقوف علييم 
وأصحاب المرئيات بطريق العول على اعتبار 
أن الموقوف عابم حصة بقدر مرتباتهمفيزاد 
قدر المرتبات على قدر متوسط غلة الخد 
سنوات الآخيرة ويقسم الريع على جموع 
الاثنين - فاذاكان متوسط قدر غلة الوقف 
جنيهاً مثلا وقدرالمرتيات .جنيها أفرز 
للمرتبات حصة يضمزر يعبا صرف ١9٠/1.‏ 
من غلة الوقف بشرط ألا تزيد عن مقهار 
المرتب فان نقصت أعيان الوقف بأى سيب 


زفق 


كله 


العدد الخامس - السنة الأربعون 


من الآسباب نقصت المرتبات المشروطة فى 
الوقف بنسبة مانقص منأعيانه على أنيكون 
المناط فى فرز وقسمة حصةالخيراتهو ماتغله 
تلك الحصة من ريع لخسب و بغير ما التفات 
إلى قيمة الأعيان ‏ طيقا لما جرى به قضاء 
١ 0‏ 

حيث إن الطاعنة.تتعى على الحم 
ف ات ارد والخطأ فى تطبيقه من 
وجوه ثلاث : أولها مخالفة الادة م من القانون 
رقم م لسنة 144 وما نست عليه فى عجزها 
من قسمة الغلة بين أصصاب المرتبات والوقوف 
عليهم على اعتبار أن للدوقوف عليهم كل الغلة 
ولأصحاب الرتبات حصة يقدر مرتباتهم وأن 
القصود بالغلة هى غلة جميع الموقوف أى أرض 
النزلين وبناؤها ما اغتمل عليه كتاب الوقف . 
وإذ قد وضح منتقارير الخبراء أن أعيان الوقف 
تستغل بنسبة ضثئلة فكان يتعين على محكمة 
الاستثناف أن تعمل نص هذه الادة طالما أن الريع 
وقت الوقف لم يهتد إليه وأن تعتبر جميع الؤقف 
الخيراتباعتبارها الجهة الموقوفعليها » وللمطعون 
علمها صاحية الرتب حصة بقدر مرتبها منسوبة إلى 
جموع الوقف . وعلى فرض صحة الأرقام الخاطئة 
الت اعتبرها الحم الطعون فيه ريع الوقف وهى 


"7 جنيهاً لصاحبة المرتب و .”م جنيها للخيرات‎ ٠٠ 


فإنه كان يتعين إعمالا لانس المتقدم أن يكون 
لساحبة الرتب ثبل وليس ب كا ذهب | 

الطعون فيه . والوجه الثاق ‏ خطاً الحم 
لأنه م يعمل حم الادة رم من القانون دعقم 
لسنة 1845 الى تنص على انقاصالرتبات بمقدار 
' ما نتمِص من أعيان الوقف مما يؤدى الى إنقاص 


مرتب الستين جنهاً بنسية ما نقص من أعيان 
الوقف عما كان عليه وقت الإيقاف . والوجه 
الثالث أن المت خالف ماتقضى به المادةاغ من 
القانون رقم مغ لسنة 1945 إذ لم ياخنذ فى 
الاعتبار ريع الوقف فى الجس سنوات الأخيرة 
العادية وهى اللدة من سنة 807ة! ‏ سنة اذا 
بل أجرى الفرز على أساس ريع سئة ١586‏ عن 
الباق من أعيان الوقف بعد نقصها مع أن سنة 
1 ليست من السنوات العادية وفضلا عن أن 
الأجرة الحاية لا تمثل أجر المثل محسب القواعد 
الشمرعية والمدنية وليس أدل على ذلك من أن 
الأجرة الخالية لا تزيد على 5رء بز من قيمة 
الأعيان بما يجعل الطريقة الى سلكها الحم 
الطعون فيه يعيد الصلة بقصد الواقف عند ما 
أوقف وبقصد الشارععندما أصدر قانونالوقف . 

« وحيث إن القانون رقم 1.٠١‏ لسنة هوا 
بإلغاء نظام الوقفب على غير الخيرات ينص فى مادته 
الثانية على أنه يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون 
مصرفه فى الخال خالصا سلهة من الجهات الير وأنه 
يتبع فى تقدير حصة الخيرات وإفرازها أحكام ' 
الادة ١غ‏ من القانون رقم مغ لسنئة 1١94‏ 
وتأسيساً على ذلك يتعين الرجوع في فرز حصة 
الخيرا اتاليحم المادة ١غ‏ المتقدم ذكرها والواردة 
فى باب قسمة الوقف وهى تنص على أنه إذا شرط 
الواقف فى وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة 
اللقدار فرزت المحكمةحصة تضمنغلتها ما لأرباب 
هذه المرتبات بعد تقديرها طبقاً المواد م و بام 
ومم على أساس متوسط غلة الوقف فى حمس 
السنوات الأخيرة العادية وتكون 'لمم غلة هذه 
الحصة مهما طرأ علها من زيادة أو نقص . 

« وحيث إن مقتضى هذه الإحالة أن جع 
إلى غلة الوقف وقت صدور الوقف فإن لم كن 


قضاء مكة النقض المدنية 


اللالممست 


2/1 


معاومة وقتصدور الوقف يقسمالريع بين الموقوف 
عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار 
أن للدوقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم يراد قدر 
المرتبات على قدر متوسط غلة الجس سنوات 
الأخيرة ويقسم الريع على مموع الاثنين فإذا كان 
متوسط قدر غلة الوقف ..ه جنبآً وقدر المرتبات 
٠‏ جنا أفرز للدرتباتحصة تنم ريعها صرف 
عكءها من غلة الوقف بشسرط ألا تزيد عن 
مقدار المرتب . فإن نقصت أعيان الوقف بأىسبب 
من الأسباب نقصت المرتبات المثمروطة فى: الوقف 
بنسبة ما نقص من أعيائه- على أن يكون المناط 
فى فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغله تلك 
المصة من ريع -فسب وبغير ما التفات الى قيمة 
الأعيان طبقاً لا جرى به قضاء هذه المحكمة . 

« وحيث إن الي المطعون فيه قد خرجعلى 
القواعد التقدمة فم يعولعلى متوسظ غلة الوقف 
فى الجس سنوات الأخيرة واتهى الى استخراج 
حصة الطعون علبها صاحبة المرتب بواقع ,٠5‏ 
قبراطاً وحصة الخيرات للطاعنة بواقع م قراريط 
شيوعا فيأعيان ,الوقف على أساس أنه مص الأولى 
٠‏ جنها ريعآ سنويا ومخص الثانية »#جنيها ريعآ 
سنويآ دون التقسم بطريقة العول طالما أن غلة 
الوقف غير معاومة وقت الإيقاف كا ينص القاثون 
دون نظر إلى إنتقاص حصة المطعون علمها صاحبة 
المرتب بنسبة ماتقصمن أعيان الوقف بسب بإزالة 
مباتى أحد عقارى الوقف وتهذم بعضها فى العقار 
الآخر وذلك طبقا للا تنص عليه المادة .م" من 
القانون رقم ,م؛ لسنة ١44‏ - لا كان ذلك فإن 
الحم الطعون فيه إذ قفىعلى غير الأسى المتقدمة 
يكون قد خالف القانون وبتعين رفضه » . 

( القضية رقم 9١‏ سنة ٠97‏ ق «أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مود عياد وابراهيم 


عثمان يوسف وحمد رفعت وعبد السلام بليم وود القاضى 
الستشارين ) ٠‏ 


نذا 
1 ابريل سنة 4هوى 

ضرائب « ضمريبة الأرباح الاستثنائية » . معاملة 
تقدير رأس المال الحقبق امستثير من ناحية إجراءات 
التحديد نفس الماءلة القررة لتقدير الأرباح العادية . 
م ه من القرار الوزارى 55 لستة ١54.6‏ باللائحة 
التنفيذية للقانون 1٠‏ أسنة ١54١‏ . إصدار المأمورية 
قراراً بتحديد رقم رأس المال المقيق الستثمر ٠‏ 
وإعلانه للممول من غير الشركات المساهبة وعدم تلق 
قبول مئه . وجوب إحالة الأمر إلى إنة التقدير لإصدار 
قرار يتحديد رقم رأس للال يعن للسمول أسوة بتقدير 
الأرباح . له وللمصاحة الطعن فيه وفق نصوين الفاثون 
4 لسئة ١555‏ - عدم جواز ربط الضعريبة الخاصة 
على الأرباح الاستثنائية فى غير حالة قبول الممول تحديد 
المأمورية لرقم رأس امال أو صدور قرار من الاجئة 
بهذا التحديد إرتكاناً على اعتاد اللصاحة لارقم الوارد 
بالإقرار . 

المبدأ الفانوق 

مؤدى نص المادة الخامسة من القسرار 
الوزارىرقم>؟ لسنة.0؟1 باللائحةالتنفيذية 
القانون رقم .+ لسنة 144١‏ بفرض ضريبة 
رأس المال الحقبيق المستثمر من ناحية [جراءات 
التحديد نفس المعاملة المقررة لتقدير الارباح 
« العادية » وفق أحكام القانون دقم 15 لسنة 
وم | ولائحته التنفيذية ٠‏ وينينى على ذلك 
أنه إذا أصدرت المأمورية قراراً بتعدد يك رق 
رأسالمالالحقبقىالمستثمر وأعلنت به الممول 
( من غير الشركات المساهمة ) ول تتلق مله 
الام إلى لجنة التقدير لتصدر قرارا بتحديد 
رقم رأسالمالالمذكورو تقوم مصلحةالضرائب 
باعلان الممول ‏ أسوة بتقديرا الأدباح 37 


520 المدد الخامس ‏ السنة الأريعون 


. مخطاب موصى عليه مع عل الوصول ولكل 
من المصلحة والممول الطعن فيه وفق تصوص 
القانون ع ١‏ لسنة .م4١‏ ءكا يفبنى عليه أيضآً 
أنه لايحوز لمصلحة الضرائب فى غير حالة 
الحقيقى المستثمر - أو صدور قرار من إنة 

التقدير بهذا التحديد ‏ أن تربط الضريبة 
الخاصة على الارباح الاستثنائية ارتكاناً على 
أنها اعتنمدت الرة الوارد « بالإقرارءعنرأس 
المال الحقيقى المستثمر » وإذ جانب الحم 
المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معييآ بما 

27 
و . . . حيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن 
فى الأسباب الثلاثة الواردة بالتقرير على الحكم 
الطعون في هأ نهمشوب بالخطأ فى القانونو بالقصور 
فى الاستدلال وسطلان الاسناد وفى ذلك ذكر 
الطاعن أن مأمورية الضرائبربطت علي هالضريبة 
الخاصة على الأدباح الاستثنائية عن سنق ١‏ 194» 
؟4. دون أن يكون هناك اتفاقعلى تحديد رأس 
المال الحقيق الستثمر وقد كان بتعين على للأمورية 
فى حالة عدم اتفاقبا معه على ذلك اتفاقاً صر بحا 
أن محيل الأمر إلى للنة التقدير لتصدر بتحديد 

. رأسامال الذّكورقرار] يتخ ذ اساسا لربط الضريبة 
الخاصة ويكون للممول حق الطعن فيه بالأوضاع 

' الرسومة لذلك قانونآ وهذه الإجراءات نيحرى 
بالمطابقة النامة لما.هو متبع فى محديد الأرباح 

التجارية والصناعية تمهيدا لربط الضرية الخاصة 
بها ولا يتس للمأمورية ‏ ف غير الحالتين 
التقدم كرما أننحرى ربط الضريبة الخاصة 
على الطاعن من تلقاء نفنها ثم توقع الحجز عليه 


ارتكانا على أنها أخطرته مخطاب موصى عليه 
يتحديدها رأسمالة الحقيقالمستثمر ب. ٠ ٠‏ #اجنيه 
وأنه لم يبد على هذا التحديد اعتراضاً ما وقد 
أخطأ الحسم الطعون فيه إذ أقر مصلحة الضرائب 
على ما اتبعته مك إجراءات عخالفة للقانون 
مستنداً إلى أن الطاعن قد تقدم باقرارات تفيد 
أنه بدأ نشاطه فى سنة 194٠‏ ب ١٠6.٠‏ جنيه ثم 
ارتفع الرقم فى السنة التالية إلى 1.٠ ١‏ جنيه وأن 
الأمورية إذ حددت رأس الال الحقيق المستثعر 
في كلمن سنقالنزاع ب ...”م جنيه فانها تسكون 
قد اعتمدت إقراراته وحددت رأس الال بالحد 
الذى تقضى بهالفقرة ثائياً من الادة ؟ من القانون 
٠٠‏ لسنة 1841 وهواستناد لايقم الحتمللطعون 
فيه ذلك لأنه لال للتعو يل فى محديد رأس امال 
المقيق الستثمر على مايدلى بهالممول فىالاقرارات 
الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية والق 
لاعتير رأس للال فها عنصراً من عناصر تقدير 
الأرباح ولا يعتد كذلك يما برد على لسانه 
عند مناقشة الأمورية له.غصوص تلك الاقرارات. 

« وحيثإن هذا الطمن فى عله ذلك آنه بين 
من الاطلاع على المي المطعون فيه أنه قد أقام 
قضاءه برفض دعوى الطاعن على نظر حاصله أن 
مأموريةالضرائب بعدأن تلقتمن الطاعن إقرارء 
الذى ورد به أنه بدأ نشاطه فى منشأته برأس مال 
قدره ١6٠.٠‏ جنيه ثم ارتفع فى السنة التالية إلى 
4٠٠‏ جنيهأخطرته بالأرقام الى قدرتها لأرباحه 
العادية فى سنى الحاسبة من ١غ‏ - مغ كاأخطرته 
إلى جانب ذلك بتقديرها لرأس ماله اللقيق 
الستثمر فى كلمنسنق 194791941 ...م 
جنيه ولا ل تتلق منه ردآ بالقبول رفعت الأمر 
إلى لجنة تقدير الضسرائب لتفصل فى أمر الخلاف 
القائم بين المول وبينها مخصوصها ‏ أما فما يتعلق 


قضاء محمكة النقض الدنية احا 


بالضريية الخاصةعلى الأرباح الاستثنائية فانهم يكن 
عت من خلاف بينها وبين الممول يستدعى الإحالة 
إلى لجنة التقدير وإذ حددت الأمورية رأس الال 
الحقيق المستثمر ب ٠.‏ .” جنيه فى كل من سنق 
الحاسبة ‏ فانها قد اعتمدت إقرار الممول للقدم 
البها ‏ وهو إقرار أكدته أقواله على الُوذج 
>إضرائب ‏ كم أنها أعملت نس للادتين الثانية 
فقرة ثانية والثالنة فقرة أخيرة من القانون .* 
لسنة 14١‏ المعدل بالقانون “م لسنة 149 بأن 
رفعت رقى رأس المال الحهدد ععرقة الممول نفسه 
وهاء ١6٠١‏ جنيه و١ ١‏ اجنيه إلىالتصاب القانوق 
الواجب عدم نزول الرقم عنه أى إلى مبلغ ...م 
جنيه ولا محل بعد ذلك للقول بأنه كان نمتخلاف 
بين الممول وبينها يستوجب طرح الأمر على -إنة 
التقدير ووققاً لنس المادة +ه من القانون ١6‏ 
لسنة .وم.و١‏ إذ الخلاف حوا درق رأسالمالمعدوم 


وهذا! الذى أقام المسم الطمون فيه عليه. 


قضاءه عخالف للقانون ذلك أنه لما كانت المادة 
الخامسة منالقرار الوزارىرقم 7 لسنة ١45‏ 
باللاأحة التنفيذية للقانون رقم ٠‏ لسنة 1941 
بفرض ضريبة خاصةعلى الأر باح الاستثنائية تنس 
على أنه و يصدر يتحديد رقم رأس الال الستثمر 
فىالنشأة الذى يتخ ذ ساسا للنسية المثوية النصوص 
علها فى الفقرة ثانياً من المادة الثانية من القانون 
رقمء. لسنة 1441 قرارمن الأمور يعلن للدمولك 
مطاب موصى عليه يعلم الوصول ويجوز للسموك 
الطمن فى هذا التحديد بالطرق وق المواعيد 
النصوصعنها فى المواد مغ وما بعدهامن الكتاب 
الثانى من القانون رقم 14 لسنة وم١‏ » فان 
منمؤدى ذلك أن يعامل تقدير رأس امال الحقيق 
المستثمر من ناحية إجراءات التحديد نفس المعاملة 
القررة لتقديرالأرباح «العاديةع وفق أحكام القانون 
| لسنة وس١‏ ولاحته التنفيذية فينبى على ذلك 


أنه إذا أصدرتالأمو, رية قراراً بتحديد رقورأس 
المال الحقيقى المستثمر وأعلنت به الممول من غير 
« الشركات المساءمة » ولم تنلق منه بولا لمذا 
التحديد وجي على الأمورية إحالة الأمر إلى لنة 
التقدير لتصدر قراراً بتحديد رقم رأس الال 
الذكور وتقوم مصلحة الضرائب باعلائه للسمول 
أسوة يتقدير الأرباح مخطاب موصى عليه مع عل 
الوصول ولكل من الصلحة والممول الطعن فيه 
وفق نصوص القانون ع١‏ لسنة م1 كما ينبنى 
عليه أيضاً أنه لامجو زمصلحة الضرائب فى غيرحالة 
قبول الممول نحديد المأمورية لرقم رأس امال 
الحقيقى المستثمر ‏ أو صدور قرار من لنة 
التقدير بهذا التحديد أنتربط الضريبة الخاصة 
على الأرباح الاستثنائية ‏ ارتسكانا على أنمها 
اعتمدت الرقوالوارد « بالإقرار » عن رأسامال 
الحقيقى المستثمر ‏ ولا كان اللحسم الطعون فيه 
قد جانيهذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب 
نقضه ع . 

( القضية رقم 7701 سئة 4 ؟ ق رئاسة وعضوية 
المادة الأسائذة مود عياد ومّان رمزى وابراهي مان 
يوسف والحسينى العوضى وعمد رفعت الستشارين ) . 


ل/زقا 
0 أبريل سنة 150 

ثقض « أسباب الطعن » دنا لايعتبر أسياباً جديدة» . 
دعوى « إجراءات رفم الدعوى » «الطليات المارضة » . 
إبداء الدعى طلباً عارضاً شفاهاً فى الجلسة فى حضور 
الخصم وإثباته فى محضرها وفقاً للمادة ١٠6١‏ مرافمات . 
اعتباره معروضاً على حكنة لللوضوع . تمين الفصل فيه 
مادام أن مقدمه لم يتنازل عنه . مسك الطاعنة فى تقرير 
الطمن يما هو ثابت بمحضر الجلسة فى هذا الخصوس 
لا عتبر تمسكا بأسباب جديدة متنع إثارتها لأول مرة 
أمام محكنة النقض- 

المبدأ القانونى 

متى قدم المدعى طلا عارضآً يتضمن 


احم العدد الخامن المنة الآربعون 


قمديلالطلب الأصلى وأبداه شفاهارفى الجلسة 
فى حضور الخصم وأئت فى عحضرها - 
وفقآ الاحكام المادة (٠.‏ منقانونالمرافعات 
فان هذا الطلب يعتير بداهة مع روضاً على 
محكمة الموضوع ويصبح متعينآ عليها يحم 
وظيفتها الفصل فيه مادام أن من قدم الطلب 
العارض لم يتنازل عنه ‏ ومن ثم فان السك 
من جانب الطاعنة فى تقرير الطعن بما هو 
ثابت فى محضر الجلسة الشار اليبا فى هذا 
الخص وض لايعتير من قبيل القّسك بالأسباب 
الجديدة التى يمتنع إثارتها لاول مرة أمام 

: ( القضية رقم ه٠4‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة محمود عياد والحسينى العوضى وعمد 
رفعت وعبد السلام بلبع وتحمود القاضى المستشارين ) ٠‏ 


فيل 


ل" أبريل سنة ومو( 

؟- عمل « أجازات العامل » « الأجازات 
الاعفيادية » « مقابل الأجازة » . الأجر الثابت الذى 
يتقاضاه العامل شهريا مقابل ما يؤديه من حمل هو الذى 
يحسنٍ على أساسه مقابل الأجازة . لااعتبار للملحقات . 
م لا من ق 4١‏ سنة 15144 - 

د < عمل « أجازات العامل "» « الأجازات 
الاعتيادية » « الأجازة السنونة » . الأجازة السئوية 
حق أوجبه الشبرع سنوي للعامل . تعلقه بالنظام العام 5 
عدم جواز التنازل عنة معمروط يألا تسكون السنة التى 
تستحق فيها الأجازة قد عضت . علة ذلك . 

ح - عمل ه أجازات العامل » « الأجازات 
الاعتيادية » الآجازاتالسنوية » . حق العامل قأجازة 
المئة الأخيرةمن خدمته إذاترك العمل قبل قيامهبالأجازة . 
تمسك يها أم لم يتمسك . مهما يكن زمن استحقاقها . 
م “الاق اا"# سنة 19201 . 


د - عمل « الأجر » . محكة الوضوع ‏ إقرار 


محكة الوضوع ررب العمل على ما ارتآه من أن_يعض 
المبائم الى صرفت للعامل مى أجرعمل إضافق ء لامكافأة 
أو مئحة . عدم احتسابها له ضمن الأجر الذى تمحدد على 
أساسه مكافأة هايةالخدمة . تقدير هوضوىى . لاسلطان 
عليها فيه حكة النقض . 

هر - عمل « إتهاء عقد السلى » . وجوب 
عدم التصسف فى إنهاء العقد . وقوع رب العمل فى خسارة 
مالية . ضغطه اصروفاته . الاستفناء عن بعش العيال ٠‏ 
سيب سائغ فى *نوفر لبر لافصل . القول أن حق 
وب الممل فى ذلك مششروط ياستحالة استرار الؤسسة 


بق نعاطها إلا بلجوثها إلى هذا المقش . جدل موضوعى 


فى قيام امبرو وتوافره . لا يثار أمام محكة النقض . 
وح عمل « التهاء عقد العمل » « آثار انتهاء 
العقد » . #قدير قيام المبرر لفصل العامل وثتى تعدف 
رب العمل فى استعال حق الفصل . مسألة موضوعية . 
المبادى: القانونية 
١‏ مقابل الأجازة للعام ل أوالمستخدم 
بأجرة شبرنية هو طبقاً لنص المادة بم من 


القانون دقم 4١‏ لسنة ١944‏ الخاص بعقد 


العمل الفردى أج رخمسة عشر يوماً ف السنة . 
والآجر الذى يحسب على أساسه مقابل 
الأجازة هو الآجر الثابت الذى يتقاضياه 
العامل أو المستخدم شهريآ مقابل مايؤديه 
من عمل دون ما اعتبار لما قد يكون هناك 
من ملحقات لاجر تدخل فيه عند حساب 


مكافأة نهاية مدة الخدمة . 


+ - الأجازة السنؤية وإن كانت حقآ 
أوجبه المشرع سنويا للعامل لاستعادة نشاطه 
وقواه المادية والمعنوية تنمية للإنتاج ما يجعل 
هذا الحق بسبب ذلك متعلقا بالنظام العام 
لايجحوز التنازل عنه ‏ إلا أن مناط ذلك 
ألا تكون السنة الى تستحق فها الاجازة 
قد مضنت قبل حصول العامل على تلك 


قناء مك النقض المدئية 


الاجازة فلا يحوز عندئد التنازل عنها قبل 


موعد حاولما أما إذا حل ميعاد الآجازة 
وإنقضت السنة التى تستحق فها دون أن 
يحصل العامل فيها علييا فقد انقطمت الصلة 
بين الآجازة المذكورة واعتبارات النظاءالعام 
٠‏ الى تيررها وانقضت تبعاً لذلك علة هذا 
الحظر بالنسية لجاز ةالسنةالمذكورة و أصبحت 
تلك الأجازة بعد ذلك كسائ رحقوق العامل 
العادية يرد علها التنازل . 

م نص المادة عب من القانون رقم 
ارم لسنة ه4١‏ بثسأن حق العامل فى 
الاجازة التىلم يحصل علبا تمسك بها أو لم 
يتسك ومهما يكن زمن استحقاقها ‏ 
خاص بأجازة السنة الاخيرةفىخدمةالعامل 
إذا ما ترك العمل قبل قيامه بالآجازة . 

ع - إذارأت محكة الموضوع إفرار 
رب العمل على ما ارتآه من أن بعض المبالغ 
النى صرفت للعامل نما هى أجر عمل إضاق 
طبقآً للكشف المقدم منه لا مكانأة أو 
منحة وأن هذا الأجر الإضافى لايدخ لضن 
الاجر الذى تحدد على أساسه مكافأة نهاية 
الخدمة ولا يضاف إليه » فان ما انتهت اليه 
يمالحا من سلطة فى تقدير الموضوع وفى 
فهم الواقع من الدعوى بما تؤدى اليه 
أوراقبا ‏ لا سلطان عليها فيه حكةالنقض. 

57 إذا كان الح المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بزفض التعويض على أن الأسباب الى 
قامت لدى الشركة لفصل العامل هى أسباب 
جدية تخولما حق فصله لما وقعت فيه من 


الى 


خسارة مالية مما اضطرها إلى تخفيض عدد 
عبالما بقصد ضغط المصروفات حتى تتلافق 
الكارئة وكانت هذه الأسباب التى أوردها 
سائفة فى توافر المبرر لفصل الطاعنمنعله - 
بالشركة المطعون عليها ‏ فإن ما يتحدى به 
الطاعن من القول بأن حق رب العمل فذلك ٠‏ 


يحب أن يةوم على أساس استحالة استمرار 


المؤسسة ف نشاطها إلا بلجوتم إلى هذا الخفض 
- لايعدو أن يكونجدلاموضوعيا فى قيام 
هذا المبرر وتوافره ما يستقل قاضى ا موضوع 
بتقديره لاحوز إثارته أمام حكمة النقض 8 

* - تقديرقيام المبررلفص ل العامل ونق 
تعسف رب العمل فى استعال حق الفصل هو 
مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى 
الموضوع تقديرآ لا معقب عليه فيه من 


79 


« . . . حيث إن الطاعن قدم أسباب طعنه 
إلى ثلاثةأقسام :أولما خاص بالمسكافأة والثاتى خاص 
بمقايل الأجازات والثالث خاص بالنعويض ويقوم 
نعيه في القسم الأول على سببين محصل أولما ‏ 
خطأً الحني فى الإسناد مع قصور تسبيبه وخطؤه 
فى الاستدلال ذلك أن الحم نسب إلى الطاعن 
على خلاف الواقع أنه طلب اعتّاد الكشف 
القدممن المطعو زعلها فشأن المرتبات الإضافية 
مع أن الطاعن لم يطلب من محكة الاستثناف ذلك 
ولاهو سكت عنه وإما أنكره على الث ركةوطعن 
عليه بالتحريف والتضليل فيه وكان من نتيجةهذا 
الإسناد الخاطىء أن استبعد الحم من حساب 


ار العدد الخامس - السنة الأربعون 


النحةالممتبرةقانونا جزء] منالأجرالمبالغ الوصوفة 
خطأ فى الكشف بأمها أجور عمل إضافى ونزك 
بالماهية بسبب ذلك إلى مبلغ مع جنها و م مليا 
شبريا نيما هى فى حقيقتها مبلغ ٠ه‏ جنا و ١7٠١‏ 
ملما شهريا . كا أغفل الحكم الرد على ما تعاء 
الطاعن على هذه الكشوف . ومحصل السبب 
الثانى من هذا القسم عخالفة الحكم للقانون فيا 
أجراه من حساب المكافأة على خلاف ما تقضىبه 
اناذة م؟ من القانون رقم ١ع‏ لسنة ١4‏ من 
احتساب المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن 
كل سنة من السنوات الست الأولى وأجر شهر 
عن كل سنة من السنوات الباقية بمحيث لاتزيد 
المكافأة على أجر نسعة شهور وإذا كانت مدة 
خدمةالطاعن 7٠١سنة‏ و شهور فتنكون للكافأة 
يفرض ضهة تقدير اليم لأجر الطاعن فى الشبر 
فبلغ يم جنهآ . ولكن الحم لم يلتزم هذا 
الأساس وأجرى حساب المكافأة على أساس آخر 
عخالفاً بذلك المانون . 

« وحبثإن النعى فىالقسم الثانى من أسباب 
الطعن خاس عقابل الأجازات وقد أقامه الطاعن 
طيسيبين . حش لالسيب الأول منهما النمى يبطلان 
الحم من آربعة أوجه : أولحا ‏ قصور تسبيبه 


ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكلة الموضوع يمف 


خدمته الثابت يهعدم حصوله على أجازته طولمدة 
خدمته وبالرغم من أن هذا الدليل يعتبر دليلا 

| يقينيآ يتتقدم كل ديل ظنى أو استنتابجى أو تقربى 
فان الحكم اللطمون فيه أهدر قبمته وسكت عن 

. الرد على غبدا الدفاع مع ازونه واكتفى برأى 
محكة أول دزجة فى هذا الخصوص مع أنه مبنى 

- عل استنتاجات وفرؤض أوردتها من عندهاما 
يجمل:الحسم معيباً بالقصور .. والوجه الثانى أن 
بحسم قداستخلص من الوقائع التى أوردهاواستند 


إليها تناج لاتتفق معموجهاذلك أنهأثبت فيصدر 
أسبابهالواقعية محص لأقوالالشهود تقلا ع نالتحقيق 
الدى أجرته محكة أول درجة ‏ ولا أراد أن يتكلم 
عن الأجازات الى لم محصل علها الطاعن عودل 


“أقوال شهوده دونشهود المطعون عليها الذين قالوا 


إنها حظرت الأجازات طى مستخدى الحسابات 
ومن بينهم الطاعن إطلاقا على قول بعضهم وفى ' 
السنوات من سنة ١»‏ إلى سنة ١9.1‏ على قول 
البعش الآخر م أول الحم رضوخ الطاعن لمذا 
الحظري أنه تنازل مندعن حقه فى الأجازة عن سنق 
4 و 4.0١‏ مع أن العقل والنطق لايؤديان 
إلى هذه النتيجة وقد قرر الطاعن فى مذكرتهأمام 
محكمة الاستثناف أنه كان مضطراً للرضوخ إلىهذا 
الحظر تفادياً لفصله من الخدمة » والوجه الثالث 
من أوجه البطلان تناقض الح ذلك أنه جعل 
مناط استحقاق الطاعن لمقابل أجازة سئة 1981١‏ 
عدم حصوله على هذه الأجازة ولكنه لم يعتد 
بهذا النظر بالنسبة لأجازةستق 144 و 166٠‏ 
وجعل مناط الاستحقاق فهما تمسك الطاعن 
بالأجازة خلال السنة الى استحقت فبها . وفىهذا 
تناقض يعيب المسم فضلاعن قصوره فى التسبيب 
إذ هو لميعرض لأجارة سنة 144 . ورابعأوجه 
البطلان أن الحم أخطأ فىحساب مقاب ل الأجازة 
عن سنق 196١‏ و1968 إذ لم محعل أساسه 
المرتب الشهرى الذى احتسبه للطاعن وأا يبدو 
أنهأخذ بالمرتب' الذى زعمته الطعون علبها وليقبله 
الطاعن وأجرى حساب مقابل الأجازة عن سنة 
6١‏ وسنة 109 على أساس هذا الرتب » 
ثم إن المسم إذعرض لساب مقابل الأجازةعن 
نصف سنة ٠م4١‏ أجرى هذا الحساب بما يوازى 
حرتب سبعة أيام ونصف مع أن الطعون علدها 


اعترفت كا هو ثابت بوقائع الحسم عمق الطاعن 


فى .مرتب ١5‏ يومآ مقابل أجازته عن سنة 1585 


قضاء مكة النقض الدنية 


وقفى له به بالحم الابتدائى وم تستأتقه للطعون 
علها . ومحصل ماينعى به الطاعن في السب بالثاق 
من هذا القسم الخاص يقابل الأجازات عغالفة 
الحسم للقانون ويقول فيببان ذلك إن الحعقرر 
جواز تنازل الطاعن عن حقه فى الأجازة مع أن 
الشارع قرر الأجازة لاعتبارات متعلقة بالنظام 
الاجماعى والنظام الاقتصادى وهى حفظ العوى 
الإنتاجية البشمرية فى البلاد مراعاة لمصلحة الإنتاج 
العام والنشاط العام والصحةالعامة وتلكالاعتبارات 
تتصل بالمظام العام اتصالا يؤكدمما أورده الشرع 
فى الادة مم من قانون عقد العمل الفردى رقم 
١‏ لسنة غ14 وما أورده على الأخص في الادة 
٠‏ من حيث اعتبار حرمان العامل من الحصول 
على الأجازة جرعة معاقبا علها جنائيآ ‏ كا أن 
الشرع حسما لهذا الأمر أورد نص المادة 
مم من القانون رقم 7١م‏ لسنة 1485 يعبارة 
عامة لتشمل الأجازة التى لم محصل عليها العامل 
بمسك بها أو لم يتسك ومبما يحكن زمن 
استحقاقها . 

« وحيث إن النعى فى القسماثثالث م نأسباب 
الطمن خاص بالتعويض وقد أقامه الطاعن على 
سيبين : محصل أولما النعى بيطلان الحسم من 
وجبان : أولما - خطأ الإسناد ذلك أن 
الحكم نسب إلى الطاعن أنه لم يتكر ماحل 
بالشيركة المطمون عليها من الارتباك المالى الذى 
أتحذته الشبركة مير را لفصله مع أن الطاعن أفكر 
هذا الارتباك إنكاراً بانآ وكذبه تكذيباً قاطعآ 
وعلل فصله بعلة أخرى تنطوئ على التعسف حسما 
هو مبين عذكرته . والوجه الثاى -- قصور 
التسبيب ذلك أن الطاعن قرر فى مذ كرته أن 
سنة الشركة المطعون علها المالية السابقة مباشرة 
على فصله أنتجت أرباحاً صافية تقرب من ثلى 


ممم 


مليون جنيهك هو ثابت من مستند قدمته الشركة 
وأن السنة المالة الشركة تبدأ فى سبتمبر وتنتهى 
فى أغسطس من كل سنة . وإذ كان الطاعن قد. 
فصل فى مابو سنة 1461٠‏ فلا محوز التذرع بنتبحة 
السنة المالية اللاحقة افصله لأن العبرة محالة الشمركة 
وقت فصله لا ما تكون علية حالتها بعد ذلك تلك 
الحالة التى لمكن قد ظهرت يمد وقت الفصل ب 
قرر الطاعن هذا كله فى مذكرته وأورد الحم 
جانبآً منه فى أسباب الواقعة ولكنه أغفل الرد 
عليه مع أنه دفاع جوهرى . وتحصل ما ينعى به 
الطاعن فىالسبب الثاتى -. منهذا القسم الخاص 
بالتعويض عنالفة الحم لاقانون ذلك أن حق 
رب العمل فىتخفيضعدد عماله مشي مع الظاروف 
الاقتصادية حق غير مطلق إذ يحب أن يقوم على 
أساس استحالة استمرار الؤسسة فى نشاطها إلا 
بلجومها إلى هذا الخفض لأن الرْعة الاشترا كية 
والتضامن الإجماعى وحماية الأسرة ومكالخة البطالة 
وغير ذلك من الاعتبارات التى استوحاها تشريع 
العمل تفرض على رب العمل أن براعى حالات 
عماله وأن يتريث فى فصلهم مادام هو مستمر فى 
عمله . وقد أغفل الحسم هذا البدأ وم يعن بتحقيق 
الاستحالة الشار إليها وأخذ يدفاع للطعون علييا 
قضية مسلة كا أغفل الحتي مبدأ آخر مقتضاء 
أن التعسف فى استعال الحق يتوافر إذا كانت 
الصاحة النى يرمى رب العمل إلى محقيقها قليلة 
الأهمية لا تتناسبمع ما يلح قالعامل منضرر ‏ 
كأن تكون هذه المصلحة مجرد الرغبة في تشغيل 
عمال آخرين بأجر أقل كا هو الشأن فى صورة 
الدعوى - فقد اعترفت الشركة للطعون علها 
بتعبين شخصين جديدين - قبيل فصل الطاعن 
أجرها يقارب أجر الطاعن تمالم يكن يصح معه 


الك 


كر العدد الخامس السنة الأربعون 


أن يبل ماتعلات به الشركة فى هذا الشأن 

من أن عملهما مخالف عمل الطاعن . 
عن القسم الآول 
من أسباب النبى الخاص بالمكافأة 

« وحيث إن الننى بما ورد فى السبب الأول 
من هذا.الفسممردود . ذلك أنه بين من مذ كرة 
الطاعن القدمةلحكمة الاستثناف والودعة صورتها 
الرسمية ملف الطعن أنه قد أورد فها ما تضمنه 
الكشف الدى قدنته الشركة الطمون علها من 
البالغ الى قبضها منها ككافأة وأجر عمل إضافى 
وغلاء معيشة إضافية وجبلة هذه البالغ ١‏ جنها 
فى سنة 19417 و95 جنا فى سنة 1942 
و 94٠‏ جنها في سئة 14.49 و «لام جلها فوسنة 
66 ةا وم١٠‏ جنيها ففسنة 1961 . ؤفى موطع 
آخر من هذه الذكرة أورد ماسبق أن ببنه هو 
لحمكمة أول درجة فىمذ كرته الايتدائية عن للبالغ 
الى صرقتها له الشمركة للطعون علها. من للكافات 
والنح من أن هذه للبالغ كانت غ4١‏ جنها فى 
سنة 19417 ورم جنها في سنة .م154 و 54٠‏ 
جنها في سنة ,وغ .14 و ع0” جنها فى سنة 196٠‏ 
ولم١٠‏ جنها فيسنة ١401‏ وقد اعتبر الطاعن 
فى مذكرته أن هذه المبالغ الى صرفها مساوية 
للمبلغ الت تقول الشركة فى كشفها إنها صرقتها 
إليه ‏ ولم مختلف معها إلا فى وصف هذء للبالغ 
ققد كانت الشركة تصف بعض البالغ المذ كورة 
بأنها أجر عمل إضافي "والبعض الآخر بأنها غلاء 
معيشة إضافية ويصف الطاعن "كل هذه المبالغ 
بأعها مكافأة ويبين من الاطلاع على ابم 
اللطءون فيه أنه قد ورد قيه مايأق : : «وحيث 
أنه تبين من الكشف المقدم من الشركة والدى 
طلب المستأن ف آأخيراً اعتاده حين اجتسابالمكافأة 


تبين من هذا الكشفب بعد استبعاد الأجور الق 
صرفت للستأنف نظير العمل الإضافى والق 
لاشأن لما بالكافأة أن المكافآت التى صرفت 
للستأنف فى شلال سنوات 1940 19483 
و1945 و١195‏ وامةا ...0 6 ثم أورد 
المع مقدار هذه الكافات من واقع كف 
الشركة ا أورد منواقعالكشف أيضاما صرفه 
الطاعن فضلا عن ذلك من علاوة غلاء معيشة 
إضافية فى كل متنة من تلك السنوات واستخرج 
متوسط علاوة غلاء العيشة الإضافية والكافاة فى 
هذه السنوات بعد شمبما إلى بعضبما فكان هذا 
المتوسط مبلغ .و جنيبات و سام ملما إضافة إلى 
أجر الطاعن الأصلى ومققداره 77 جنا وإلى 
علاوة غلاء العيشة ومقدارها ه جدبات و 3 
ملما فكان موع الأجر مبلخ «؟غ جنها وم ملمات 
أجرى الحم حساب المكافأة المطلوبة على أساسه . 
ومؤدى ماورد فى مذكرة الطاعن أنه قد اعتير 
امبالغ الواددة فى كف الشركة بغصوص ما قبضه . 
منها فى السنوات من سنة ١9.407‏ إلى سنة 1961 
مساوية فى مقدارها للمبالغ الى يقول إنه قبضها 
منها فعلا في تلك السنوات . وغاية مافى الأمر أنه 
يعتبر كل هذه المبالغ من قبيل المكافآت والتح 
تدخل كلها ضمن الأجر وتعتير الشركة المطعون 
علها بض هذه امبالغ قط مكافآت تذخل ضمن 
الأجر وبعضها الآخر أجراً إضافياً والباق علاوة 
غلاء معيشة إضافية لا يدخل كلاها فى الأجر . 
وقد رأى اليم إقرار الشركة على ما ارتأته من 
أن بعض البالغ الى صرفت إلى الطاعن إنما هى 


. أجرعملإضافى طبعُآ الكش ف القدم منها لامكافأة ' 


أو منحة . وأن هذا الأجر الإضافى لايدخل ضمن 
الأجر الدى تحدد على أساسه مكافأة نهاية الخدمة 
ولا يضاف إليه ومارآه المي فىهذا الخصوص 
لم يستند فيه إلى قول نسبه إلى الطاعن أو إقرار 


قضاء حمكمة النتقض المدئية 


أسنده إليه حق ينعىالظاعنعليه بنخطأ الإسناه ‏ 
وإما انتهى الحسي إليه با له من سلطة فى تقدير 
الموضوع وفى فهم الواقع فى الدعوى با تؤدى إليه 
أوراقهما لا سلطان عليه فيه لحكمة النقض وفيه 
فوق ذلك الرد الصشمنى على ما يعيب الطاعن به 
تصرف الشركة فى هذا الخصوص مما ينف عن 
المي القضور أو الخطأ فى الاستدلال ويتعين 
أذلك رفض هذا النى . 


« وحيث إن النتى بما ورد فى السبب الثاق 
من القسم الأول من أسباب النعى فسحله ذلك أنه 
ببين من الي المطعون فيه أنه بعد أنحدد الأجر 
الى تحسب على أساسه المكافأة بمبلغ +« جنبها 
وم ملمات قال « فإذا ضرب نصف هذا الرتم فى 
مدة الخدمة البالغة سبعة عشر عاماً وستة شهور 
نكون جلة المكافأة الواجب اللتم بها مبلغ لاثم 
جنها وء.ءو ملم » ولما كافت الادة م من 
القانون رقم 4١‏ السنة غ86١‏ الخاس يعقد العمل 
الفردى تنص في الفقرة « ب » منها على أن مكافأة 
مدة خدمة العال العينين باماهية الشهرية تكون 
« أجرنصف شهر عن كلسنة من السنوات الست 
الأول وأجرشهر عن كل سنة من السنوات الباقية 
على أساس الأجر الأخير بحيث لا تزيد اللكافأة 
على أجر نسعة شبور » وكان مقتضى ذلك أن 
تكون مكافأة الطاعن عن مدة خدمته البالغة 
سبعة عشر عاماً وستة شهور هى أجر تسعة شهور 
أى مبلغميام جني إذ لوحسبت المكافأة على 
الأساس الوارد فيصدر تل كالفقرة لزادت عن أجر 
تسعة شهور لما كان ذلك فإن الحم الطعون 
فيه وقد أجرى حساب المكافأة على غير هذا 
الأساس مكون تخالفاً للقانون مما يتعين نقضه فىهذا 
الخصوص . ” 


عن القمم الثاق 
من أسباب النعى الخاص يقابل الأجازات 
« وحيث إن النعى بما ورد فى الوجه الأول 
من السبب الأول من هذا القسم مردود ذلك أن 
الحم للطعون. فيه قد أورد قى هذا الخصوص 
ما يأنى : « وحيث إنه عن الأجر الذى يطالب 
به الستأنف مقابل الأجازات التق لم يمنحها فإن 
هذها ‏ حمكة ترى رأى حكة أولدرجة فما مختس 
با ظبر لهامن أن المستأنف قد حصل على أجازاته 


. بالطريق الى أشارت اليه الحمكة حق تاريخ 


حصوله على شهادة الليسانس فى سنة ٠ ,» ١9417‏ 
ومؤدى ذلك أن عمكنة الاستثناف قد رأت فما 
أغارت إليه حكلة أول درجة فى حكرها - القدم 
صورة رسية منه بملف الطعن - من تغيب 
الطاعن عن حل عملهمرتين فى كل عام مرة »كل 
مرة لأكثر من أسبوعين يسبب أدائه الامتحان 
بكلية الحقوق الق كان ملحقا بها حق حصل على 
شهادة الليسانس فيسنة غ1 . رأت الحكةأن 
هذا يكف لديها دليلاعلى قيامالطاعن فعلا يالأجازات 
الستحقة لاعن للدةالسابقة علىسنة 1941 وحمل 
الرد الضمنى علىمابمسك به الطاعن من خاو ملف 
خدمته من الدليل على قيامه بالأجازة فى تلك 
للدة . ولا يكون ضم هذا الملف تبماً انلك ذا 
أثر فى دفاع الطاعن أو فى تغير وجه المكم فى 


.الدعوى حق ينعى على الحم إذا ما التفت 


عن طلب ضمه ويتعين ذلك رفض هذا 
النعى . 

د وحيث إن النعى بما ورد فى الوجه الثاتى 
من السببالأولمن القسم الثانىمن أسباب النعى 
للطعون فيه بعد أن 
أورد ما قرره الشاهد الاول من شهود الطاعن 
من أن الشركة منمت الوظفين من القيام 
بالأجازة فى سنة .م144 بسبب.حرب فلسطين 


مردود ‏ ذلك أن ١‏ 


حلم 


وفى سنة ٠6ة1‏ يسبب قضية القطن وأئها منحتهم 
الأجازات فى ستة 1949 وسنة 1401 يعد أن 
أورد الحمكم ذلك قال عن مقابل أجازات للدةمن 
سنة 1944 ما يأق : د أما بعد ذلك ( أى يمد 
سنة 1907 ) الثابت أن للستأنف عليه لم بحصل 
على أجازاته فى سنة .م144 بسببأ قيام حرب 
فلسطين وفى سنة .»1 بسبب قضية القطن 6 
ورد بأقوال الشبود . ولكن المحكة ترى أن 
سكوت الستأنف عن الطالبة بهذه الأجازات رغم 


مقتى هذا الوقت الطويل على استتحقاقها هو يمثابة . 


تنازل عن حقه فها . والستأنفب لم يقم الدليل على 
عكس ذلك . ولاشك أن هذه الأجازات سنوية 
عمنى أن لمستأئف أن يتمساك بها أثناء السنةالق 
استحقت فنها فإذا |اتقضتسنة 
بها فإن ذلك يعد كا سبق 
فها - ويبين من ذلك أن اشع قد اعتمد فى 
شأن أجازات للدة من سنة م4١‏ إلى ١965٠‏ 
على أقوال الشاهدالأولمنشهود الطاعن ومفادها 
على ماسبق أن الأجازات فى سنة,مرع.ة! وسنة 
6٠‏ | كانت ممنوعة بسبب: قيام حرب فلسطين 
وقضيةالقطن ‏ أما فىسنة 19.49 وسنة 19.51 
فلم تسكن الأجازات بمنوعة . وفى هذا مايدل ‏ 
فى نظر الحم على أن ما تعلل به الطاعن من 
اخطراره للرضوخ لأمر حظر الأجازات تفاديا 
لفصله من الشركة هذا التعليل فى غير محله 
طالما أن الأجازات قد صرح بها فى السنة النالية 
منعها قفد صرح بالأجازات فى سنة 1449 بعد 
أن منعت فيسنة ع ١,‏ وصرح بها فى سنةهو١‏ 
بعد أن منعت فى سنة 19.6٠‏ - وكان فى وسع 
الطاعن للطالبة بأجازانه الممنوعة ولحذا أستخلص 
الحم من سكوت الطاعن بعد مضى وقت طويل 
على استحقاق هذه الأجازات مع زوال سبب منعها 
دون أن يطالب بها استخلص الحتم من ذلك 


تنضتسنة وأخرى دوز الطالبة 


العدد الخامس ل 


ى عثابة تنازل عن حقه: 


السنة الأربعو نْ 


تنازل الطاعن عن حقه فى هذه الأجازات . وما 
اتهى إليه الي فى هذا الصدد لا ينطوى على 
تأويل لاب يتفق مع أقوال الشهود ولاعلى استخلاص 
لنتيجة لاتتفق مع موجبها كا يقول الطاعن ومن 
ثم يكون نعيه فى هذا الخصوص متعين الرفض . 

« وحيث إن النعى ما ورد فى الوجه الثالث 
من السبب الأول من القسم الثاق من أسباب 
النعىمن أن الحسيم إذ قفى للطاعن يقابل أجازته 
عن سنة ١98١‏ بسبب عدم حصوله على تلك 
الأجازة قد تناقض مع نفسة عند ما رفش القضاء 
له عقابل أجازته عن سنة م1984 وسنة 1966٠‏ 
اللتين لممحصل فهما على أجازته هذا النعى مردود 
ذلك أن الس على ما ييين مما سبق فى الرد على 
الوجه السابق إما رفض القضاء للطاعن بمقابل 
الأجازة عن سنق 155 و 16٠‏ لما حصله من 
تنازل الطاعن عن أجازته فى هائين السنتين ‏ 
أما أجازة سنة ٠9.5١‏ فل يثبت الحم أن الطاعن 
تنازل عنها ولذا - قضى عقابلها ‏ وما ثعاه 
الطاعن من قصور الحتم لعدم محدثه عن أجازة 
سنةوع ١.‏ مردود بأنقضاء الحم بتنازل الطاعن 
عن أجازة سنة 196٠‏ وعدم أحقيته فى الطالبة 
عقابلها لسكوته عن الطالبة بهذه الأجازة ‏ إنما 
ينصرف هذا القضاء بداهة ‏ طبقاً للا يدل عليه 
سياق الحسج ومفهومه - إلى أجازة سنة ١49.‏ 
السايقة عليها والت لم تكن ممنوعة وسكت الطاعن 
عن اللطالبة بها ويتعين لذدلك رفض هذا الوجه من 
الف 

« وحيث إن النعى فى خصوص الوجه الرابع 
من السبب الأول من القسم الثانى مردود فى شقة 
الأول بأن مقابل الأجازة للعامل أو الستخدم العين 
بأجرة شبرية ‏ كالطاعن ‏ هو طيقَآ لنص 
للادة لام من القانون رقم ٠غ‏ لسنة ٠.4‏ أجر 


ا 


قضاء محكة انتقض الدنية لم2 


خمسة عشر يوما فى السنة ‏ ونا كن المكم 
للطمون فيه قد قضى للطاعن بمقابل الأجازة عن 
سنة 1901 ونصف سنة ١60‏ تأسيساً على أن 
مرتبه الأصلى فى الشهر هو مبلغ 07؟ جنيها يضاف 
إليه ميلغ وجنيبات و .07> ملما علاوة غلاء معيشة 
أى مبلغ م جنيها و +7٠‏ ملما فإن هذا الأساس 
الذى أقام الحم قضاءه عليه لا مخالفة فيه للقانون 
وذلك أن مبلغ الع جنيها وم ملمات الذى يقولك 
الطاعن إن الحم حاسبه عليها إنما كان هذا 
الحساب فى صدد تقدير مكافأة نهاية مدة الخدمة . 
أما الأجر الذى مسب على أساسه مقايل الأجازة 


فيختلف عن ذلك إذ هذا للقابل عبارة عن ' 


الأجر الثابت الذى: يتقاضاه العامل أو الستخدم 
شبريا مقابل ما يؤديه من عمل - هذا العمل 
هو الذى يأخذ العامل أو الستخدم ‏ فى حالة 
قامه بالأجازة - مقابلهكأنه أداه دون ما اعتبار 
لما قد يكون هناك من ملحقات للا"جر تدخل فيه 
عند حساب مكافأة نهاية مدة الخدمة ولكنها 
لاندخلفيه عند حساب مقا بل الأجازة ‏ ويكون 
النعى على الحم فى هذا الخصوص متعين الرفض . 

« وحيث إن النعى با ورد فى الشق الثاق 
من هذا الوجه فى محله ذلك أن قضاء الحم يقابل 
أجازة الطاعن عن نسف سنة ١460٠‏ بما يوازى 
أجر سبعة أيام ونصف فقط فيه إهدار الحجية 
الحم الابتدائى الذى قضى للطاعن عقابل هذه 
الأجازة بما يوازى أجر خمسة عشرروما وارتضت 
الشركة الطعون عليها هذا القضاء ولم تستأنف 
الحم فى خصوصه ثم أقرت على ماورد فى 
الحم الطمون فيه بحق الطاعن فى الحصول 
على مبلغ 1 جنيها و وب#م ملما وهومرئب خمسة 
عشريومة ‏ مقاب لأجازتهالاعتياديةالتى يستحقها 


عن سنة ١9619‏ ومن ثم بتعيلن نقض الحم فى 
خصوص هذا الشق من النعى ‏ 

« وحيث إن النعى فى خصوص السبب الثاى _ 
من القسم الثائى من أسباب النعى مردود ذلك أن 
الأجازة السنوية وإن كانت حقاً أوجبه لاشمرع 
سنوياً للعامل لاستعادة نشاطه وقواه الادية 
والعنوية تنمية للائتاج مما مجمل هذا الحق بسبب 
ذلك متعلقآ بالنظام العام لا يجوز التنازل عنه . 
إلا أن مناط ذلك ألا نكون السنة القى تستحق 
فيها الأجازة قد مضت قبل حصول العامل على 
تلك الأجازة فلا موز عندئذ التنازك عن 
الأجازة قبل ميعاد حاولما أما إذا حصل 
مبعاد الأجازة وانقضت السنة التى تستحق فيها 
الأجازة دون أن يصل العامل فيها عليها ققد 
انقطعت الصلة بين الأجازة المذكورة واعتبارات 
النظام العام التق تبررها واتقطعت تبماً لذلك عل 
هذا الحظر بالنسبة لأجازة السنة الذحكورة 
وأصبحت تلك الأجازة بعد ذلك كسائر حقوق 
العامل العادية برد علها التنازك ‏ وما كان بين 
من الاطلاع على الحم الطعون فيه أنه وهو فى 
صدد التحدث عن مقابل الأجازات عن السنوات 
اللاحقة لسنة باع.9١‏ قال « أما بعد ذلك فإن 
الثابت أن المستأنف لم محصل على أجازاته فى سنة 
4 بعد قيام حرب فلسظين وفى سنة 198٠‏ 
بسببقضية القطن كا ورد بأقوالالشهود ولكن 
الحكمة ترى أنسكوت الستأنف عن المطالبة مهذه 
الأجازات رغم مضى هذا الوقت الطويل على 
استحقاقه هو عثاية تنازلعن حقه فها والستأئف 
ميقم الدليل على عكس ذلك . ولاشك أن هذه 
الأجازات سنوية بمنى أن لمستأنف أن يتمسك 
بها أثناء السنة الي إستحقت فبا فإذا انقضت سنة 
وأخرى دون الطالبة بها فإن ذلك يعد كا سبق 


قم العدد الخامس ‏ السنة الاربعون 


مثابة تنازل عنها ... غ6 ومؤدى ذلك أن الطاعن 
استمر فى عمله فوسنة ,14.4 ولم حصل على أجازته 
السنوية فنها حتى اتقضت تلك السنة كا استمر فى 
"عمله في سنة ١40٠‏ ولم محصل على أجازته السنوية 
قها حق انقضت تلك السنة واستم ركا سبق القول 
فى عمله فى سنة. 4 ولم بمحصلعلى أجازته فها . 
ومن ثم فإن أجازات هذه السنواتٍ الثلاث وقد 
مضت "كل منها دون أن بحصل الطاعن عليها ‏ 
هذه الأجازات تكون قد فقدت صلتهأ باعتبارات 
النظام العام الى تبررها . ولا يكون الم وقد 
استخلص من سكوت الطاعن عن المطالبة بهذم 
الأجازاتعل النحو الشايق الإشارة إليه استخلص 
تنازله عنها لا يكون اللنيم مخالفاً للقانون ويتعين 


أذدلك رفض هذا النعى- لا يغير من ذلك ما يثيره . 


الطاعن بشأن المادة م؟ من القانوت رقم /0اسم 
سنة 19010 خاصا بحق العامل فى الأجازة التى لم 
محصل علا تمسك بها أولم يتمسبك ومهما يكن 
زمئ استحقاقها ذلك أن نص تلك المادة خاص 
بأجازة السنة الأحيرة في خدءة العامل إذا ما ترك 


العمل قبل قيامه بالأجازة . إذ يبين من المذكرة " 


التفسيرية لتلك اللادة أنلاعامل « الحق فياحصول 
على أجره عن أيام الأجازة المستحقة له إذا ترك 
العمل قبل قيامه مها أيآ كان سيب تركه الخدمة 
وقد قصد يذلك عدم حرمات العافل من حق 
الأجازة وما يستحقه عنها من أجر حتى ولو فصل 
وحرم من اللكافأة لأن حقه فى الأجازة يرجع إلى 
سبب سابق على أسباب الفصل  »‏ وتلك حالة 
'مختلف عن حالة هذه الدعوى بالنسبة لأجازة 
السنوات لغاية"سنة 86٠‏ . 


القسم الثالثك 


من أسبباب النعى الخاص بالتعويض 


« وحيث إن النعى با ورد فى الوجه الأول 


من السبب الأول من هذا القسم مردود ذلك أن 
المت للطعون فيه قد سيب قضاءهبرفضه التعويض با 
يأى : د وحيث إنه عن التعويض الذى يطالب به 
الستأنف نظير الإضرار التى سلقته من جراء قصله 
بدون مبرر فإنهذه المحمكمة ترى أن الأسبابالق 
قامت ادى الشركة لفصل المستأنف هى أسباب 
جدية مخولما حق فصله لأن الثابت من ميزائية سنة 
١ها‏ - 1960 أن الشركة وقعت فى خسارة 
مالية في السنة الذكورة التى فضل فها للستأنف 
مقدارها مليونجنيه وتمائمائة ومسي نألف ومائة 
وستة جنيهآ وكسور الجنيه بما اضطر أحد الشيركاء 
للتنازل لصالم الشركة عن مبلغ ستاثة ألف من " 
الجهات من مستحقاته وما اضطر الشركة إلىفصل 
عدد من للوظفين قدره أحد شهود الستأنف نفسه 
بنحو عشيرة فى الماثة من جموعموظفيها بقصد ضضغط 


الصروفات حق تتلافى الكارثة » - وفىهذا الذى ٠‏ 


أقام السم قضاءه عليه استخلاصآ من أوراق 
الدعوى ‏ فى تبر فصل الشركة الطمون علها 
للطاعن وفى نفى العسف معه فى ذلك با يكتنع معه 
مساءلتها عن التعويض يسبب هذا النسل . فىيكل 
ذلك ما يكنى لجل اللمسي فها اتهى اليه من رفض 
طلب التعويض وما استطرد اليه السسم بعد ذلك 
تزيداً من القول بأن الستأنف تفسه لم يشكر 
ماحل بالشمركة بل قال إن ذلك نتيجة مغامراتها 
فإنهذا القولسمعالتسلم يأنهم يصدرمنالطاعن 
لا تأثير له على ما استندت اليه احكنة من أسباب 
أخرى رأت فها الكفاية ‏ لتبربر فصل الشركة 
للطعونعلها الطاعن يستقم بهذء الأسباب وحدها 
الحم فيهذا الخصسوصويقوم علها قضاؤه . ومن 
ثم يكون ما ورد في هذا الوجه من خطأ الإسناد 
لاجدوئ منه ويتعين رفضه . 

« وحيث :إن الوجه الثانتى من السبب الأولمن 
القسم الثالث من أسباب النعى مردود ذلك أنه 


قضاء حكلة النقض المدنية 


اقم 


بحسب المسي المطعون فيه أنيقرر - علىماسبق 
ييانه ‏ أنالشسركة الطعونعلها وقعت في خسارة 
ماليةفي سنة١ه.و١‏ - 1868 لتبريرفصلهاللطاعن 
فى غضون سنة 14610 دون أن يكون على الشركة 
أن تتريص لهاية السنة الذكورة حتق نجرى فصله 
طالما أن سبب الفصل والبررلهقائم فعلا لدىالشركة 
وقت إجرائه ولم تكنميزانية تلك السنة إلاكاشفة 
له وفى هذا ما ينفى عن الحكم ما يعيبه به الطاعن 
فى هذا الوجه من قصور ويتعين أذلك رفض هذا 
النعى . 

« وحيث إن النعى بما ورد في السبب الثاف 
من القسم الثالث من أسباب النعى مردود » ذلك 
أن للادة وم من القانون رقم ١ع‏ لسنة غم4.واقد 
نصت على حق العامل فى التعويض فى حالة فسخ 
عد العمل بغير مبرر كا نصت الادة 56ة|؟ من 
القانون الدنى على الحق فى التعويض بسب ب الفسع 
التعسنى . وقد جرى قضاء هذه ال محكة بأنتقدير 
قيام المبرر لفصل العامل ون تعسف رب العمل 
فى استمال حق الفصل هو مسألة موضوعية 
يستقل بتقديرها قاضى الوضوع تقدبرا لا معقب 
عليه فيه من محكمة النتقض ‏ ولما كان الحكم 
الطعون فيه قد اتهى ‏ على ما سبق بانه ‏ 
للأسباب السائغة التى أوردها إلى توافر البرذ 
لفصل الطاعن من عمله بالششركة للطمون عليها 
فإن ما يتحدى به الطاعن من القول بأن حق رب 
العمل فى ذلك يحب أن يقوم على أساس استحالة 
استمرار الؤسسبة في نشاطها إلا بلجوثها إلى هذا 
الخفض - هذا القول لايعدو أن يكون جدلا 
موضوعيآ فى قيام هذا البرر وتوافره بما يستقل 
قاضى اللوضوع يتقدبرء لا جوز إثارة هذا الجدل 
أمام هذه الحسكنة . أما مايعيب الطاعن الحم به 


في الشق الثانى من هذا النعى فقد أورد الحم 


فى خصوصه أن الموظفين اللذين عيتتهما الشركة 
وقت فصله استخدمتهما الشركة فى وظفة لاتناسب 
الطاعن الأمر الذى ينى عن الشركة التعسف في 
استعال حقها وهذا الذى قرره الحسي لاعخالفة فيه 
للقانون طالما أن الطاعن لم بمحادل فى اختلاف عمل 
نعذين الموظفين عن عمله ولا فما قرره الحم من 
عدم تناسب وظيفتهما له ويتعين اذك رفض هذا 
لنعى . 

د وحيث إن موضوع الدعوى صا للفصل 
فيه ويبين مما سبق أن مكافأة الطاعن عن مدة 
خدمته عى مباغر/مم جنها وأنمقابل أجازتدعن 
نصف سنة ١909‏ يحب ألا تقل ععن مبلغ 1١‏ 
جنبآ و وم ملم النى قفى له به الحكم 
الابتدائى الذى قبلته الشركة اللطعون عليها وم 
تستأئفه » 7 

( القضية رقم ١١‏ سنة 50 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة محمود عياد ومحمد زعقراتى سالمومحمد 
رفعت وعيد السلام بلبع ويحمود القاضى الستشارين ) ٠‏ 


الا 
إوذا أبريل سنة 1564 

إجارة « .سائل منوعة » « أحوال تطبيق القانون 
سنة ١5141‏ وأحوال تطبيق القانون المام » . 
الضابط فى الاختصاس بطلب الإخلاء وهو وصف العين 
المؤجرة فى عقد الإيجار . عدم إنطباق القانون ١11١‏ 
لسئة ١549‏ إذا كان عقد الإيجار وارداً على أرض فضاء 
بصرف' النظر عما إذا كان يوجد يها مبان وقت العقد 
أملا. 

المبدأ القانوق 

الضابط فى شأن القاعدة القانونية الى 
نحم مسألة الاختصاص بطلب الإخلاء على 
ماجرى به قضاء محكة النقض ‏ هو وصف 
العين المؤجرة فى عد الإيحار فإذاكان عقد 


اكور العدد الخامس ‏ السنة الأريعون 


الإيجار واردا على أرض فضاء فان الدعوى | 


بالإخلاء تفضع لقواعد القانونالعام الخاصة 
بالإختصاص - وذلك بصرف النظر عما إذا 
كان يوجد بتلك الآرض مبان وقت انعقاد 


عقد الإيحار أملا ‏ وإنكانت الإجارة واردة . 


على مكان معد للسكنى أو غير ذلك من 
الآغراض فإن المنازعة على الإخلاء تخضع 
لاحكام القانون رقم ١؟السنةا14‏ وترفع 
داتعا الى امحكمة الإبتدائية الختصة . 


لمكو 

« .. . حيث إن الطاعنين ينعيان على الحم 
الطمون فيه الخطأ في القانون وفى ذلك ذكرا فى 
السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف نص 
المادة الأولى من القانون رقم 17١‏ لسنة 194107 
ال يتأدى من نصها عدم انطباقهذا القانون على 
الأراضى الفضاء الؤجرة سواء 1 كانت علها مبان 
ماوكة لغير الؤجر أم لا وسواء أقينت هذه 
الباتى قبل التعاقد أم بعده ‏ وقد قصد الشمرع 
استثناء الأراضى الفضاء ‏ بصورة مطلقة ‏ 
والعبرة هى بطبيعة العقار للؤجر فإن كان للؤجر 
هو البناء فإن أحكام القانون رقم 151 لسنة لكيه 
تكون واجنة النطبيق أما إن كان الؤجر أرضاً 
فضاء فان أحكامه لا تسرى . وف السببالثافيذ كر 
الطاعنان أن الأخذ بالرأى الأدى خلص اليه الحم 
الطعون فيديحرم للؤجرمن حقوقه الخولة له يعقتضى 
القانون رتم 1١١‏ لسنة /اع؟١‏ - إذ هو على 
مقتضى الرأى المذكور لا يستطيع طلب الإخلاء 
' للهدم وإعادة ,البناء ك! لا يستطيعه الضرورة 
الملجئة لأنه ليسمالكا وأنه لذلك يفقد سلطانه على 
أرضه فلا هورستطيع الانتفاع 5 على أسا سالقانون 


رقم1؟1 لسنة 1١.407‏ ولاع لأسا سأحكامالقانون 
العام وهذه نتيجة لا يكن أن يكون الشارع قد 
هدف إلا . 

٠‏ « وحيث إن التعى بما ورد فىهذين السببين 
فىحله ذلك أنه سين من الاطلاع عل الم اللطعون 
فية أنه أقام قضاءه بالغاء الحكم الستأنف ويعدم 
اختصاصالحكمة الجزئية بنظر الدعوىعلىما أخذ 
به قي أسبابه من أن المقصود بالأرض الفضاء الى 
مخرج من نطاق تطبيق أحكام الفانون رقم 1١‏ 
لسنة 14.4 تلك الى تكون غيرمشغولة بأى بناء 
وقت بدء التعاقد أما إذا كانت الأرضمقاماً علها 
بناء فى ذلك الوقت كا هوالشأن فوقائع الخصومة 
الطروحة فان المنازعات الخاصة بطلب الإخلاء 
تمكنهانصوص ذلك القانون وختص الحمكمة(الكلية) 
بنظرها ‏ ولا كان قضاء هذه المحكمة مستقرآ 
على أن الضابط فى شأنالقاعدةالقانونية الى محكم 
مسألة الاختصاص يطلب الإخلاء هو وصف العين 
الؤجرةفعقد الإنجار فإذ كانعقد الإيجار واردا 
على أرض فضاء فان الدعوى بالإخلاء مخضع لقواعد 
القانون العام الخاصة بالاختصاص وذلك بصرف 
النظرعما إذا كان يوجد تلك الأرض مبان وقت 
انعقاد عد الإيجار أم لا وإن كانت الإجارة 
واردة على مكان معد للسكى أو غير ذلك من 
الأغرا اض فان المنازعة على الإخلاء "مخضع لأحكام 
القانون رقم ١١١‏ لسنة باغو؟ وتزفم دائماً إلى 
الحكمة الابتدائية الختصة وما كان خطأ حكة 
الوضوع فى هذه القاعدة القانونية قد حجها عن 
تحقيق البحث السابقذكره ‏ وبذلك أعيزهذه 
المحكمة عن مراقبة الحكم المطعون فيه من حيث 
تطبيق القائون على الوقائع تطبيقآ صميحا فانه 
نتعين نقضه ع . 

( القضية رقم 4١‏ سنة 75 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة محمود عياد والحسينى العوضى ومحمد 


رفمت وعيد السلام بلبع ومحمود القاضى المستشارين ) : 


قضاء محكة النقض المدنية 


>3١ 

م7 أبريل سنة وهو 
مواعيد ٠‏ مسافة ٠‏ علة إضافة ميعاد للسافة نحقيق 
المساواة بين المتخاصمين ٠‏ انفائها فى حالة إنامة الخصوم 
فى ذات الجهة الراد [مخاذ الإجراءفيها وبالنسبة للسافات 
داخل مدينتين مق إحتسيت مسافة السفر بينهما ٠‏ 

م ١؟‏ مرائمات ٠‏ 5 

المبدأ القانوق 

علة إضافة ميعاد' لسافة ه وتحقيقالمساواة 
بين المتخاصمين بمنم من يبعد موطنه عن 
المكان الذى يتعين فيه الحضور أو اتخاذ إجراء 
فيه ميعاداً يستنفذه فى قطع هذه المسافة حتى 
لايضيع عليه جزء من ميعاده الأصلى فى 
الاسفار وحتى لا يمشاز خصم يقم فى ذات 
البلدة المراد اتخاذ الإجراء فا عل ىآخر لايقهم 
فها - ومن ثم فان هذه العلة تنتنىعندما يكون 
المتخاصمين مقيمين فذات الجرة المراد اتخاذ 
الإجراء فبام تنتى بالنسية للسافات داخل 


مدينتين متى | حتسدت سافة السفر بينهما : 


امير 

« ... حيث إنالطعن بنى على سببواحد 
عصله عنالفة الحم الطعون فيه للقانون والخطا 
فى تطبيقه ذلك أن المسافة التق عناها الشارع فى 
المادة 79؟ مرافمات هى بين مكانين هما موطنطالب 
الإعلان وموطن المطاوب إعلانه ويتمثلان في هذه 
الدعوى فى موطن المصلحة بادارة قضايا الحكومة 
يدان التحرير بالجمع وموطن الطمون عليه 
بشارع الدمنهورى ببنها وأنه ليس حيحآ ما ذهب 
إليه الحسم المطعون فيه من أنالمقصود بالمسافتهى 
الى تع بين محطة الفاهرة حيث موطن طالب 


عكقم 


الإعلان وععطة بنها حيث موطن المطاوب إعلانه 
لأن فقه الرافعات لايرف إلا الكان أو الموطن 
اللدى يقم فيه الشخص عادة لا ا حطات وما ذهب 
إليه الحتم من أن الراد بكلمة انتقال هو السفر 
ققط من مدينة لأخرى دون اعتداد أو حساب 
للانتقال داخل المديئة ذاتها مهما تباعدت أطرافها 
فيه تقد لمدلول النص وتحصيض له بلا عخصص'إذ 
لامكن قصر الانتقال على السكة الحديد . وإكما 
قسد الانتقال أو السفر بشتى وسائل المواصلات , 
وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية لقانون 
المرافعات باشارتها إلى وسائل المواصلات الحديثة 
وسرعتها خصوصآ وأن قانون المرافعات الحالى لم 
يفرق فى شأن محديد المسافة بين الانتقال بالسكة 
الحديد أو غيرها من وسائل المواصلات خلافا 
للقانون القديم . وأضافت الطاعنة أن الحطة قد 
تسكون فيطرف المدينة أو وسطبا مما يجعل الاعتماد 
على هذا الأساس وحده لا وجود له من الواقع أو 
القانون ‏ 

« وحيث إن هذا النعى مردود بما جاء فى 
الم المطعون فيهمن استناد إلى المذكرة التفسيرية 
لقانون المرافعات في تعليقها على اللمادة ١؟‏ بقولها 
«إن اللجنة قد رسف ر سين كيلومتر فى الأحوال 
العادية في مصر مع وسائل المواصلات المكنة 
تستبلك غاليآً النسف الأول من الهار ولا يمكن 
القيام فى النصف الآخر بعمل مجد » وقول الحم 
المطعون فيه «إن الشرع قد دل بهذا على أنميعاد 
المسافة لايضاف إلى المبعاد الأصلى المقرر فىالقانون 
إلا إذا اقتغى الأمر سفراً بين بلدين ومن ثميكون 
مراد الشارع فى المادة 7١‏ مرافعات بكلمة الانتقال 
أنه السفر ويكون مراده بكلمة المكان أنه اليلد 
أو المدينة ع وهذا الذى اتهى اليه الحسي لاعخالفة 
فيه القانون ذلك بأن علة إضّافة ميعاد المسافة هو 


إلى 


غقم 


محقيق الساواة بين المتخاكعين بمنح من يبعد 
موطنه عن المكان الذى يتعين فيه الحضور أو امخان 
إجراءفيه ميعادآ يستنفذه فى قطع هذه المسافتحق 
لا يضيع عليه جزء من مبعاده الأصلى فى الأسفار 
وحق لايمتاز خصم يقهم فى ذات البلدة المراد اعخاذ 
الإجراء فيها على آخر لايقم فنها لا كان ذلك 
فانهذه الملةتنتنى عند ما يكون المتخاحعانمقيمين 
في ذات الجهة المراد اتخاذ الإجراء فها كا تتتنى 


بالنسبة للمسافاتداخل مديثتين متى احتسبيتمسافة 


السفر بيهم . 
« وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه » . 
( القشية رقم 84 سنة © ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة محمود عياد وحمد زعفراتى سالم والحسيق 
العوضى وعد رفت ومحمود القاضى الستشارين ) ٠‏ 


51 


م أبريل سنة ووم 

تنفيذ عقارى « ناضى البيوع » اختصاصه . قضاء 
مستعجل . استئناف . حراسة . تنوع اختصاس قاضى 
البيوع بحسب قيمة العقارات الى يجرى بيعها . م315 
مرافمات . كوله فاضياً جزئياً تارة وتثيله المحمكة 
الابتدائية تارة أخرى , حلوله محلها فى البيوع الخاضعة 
ها يما فى ذلك ممارسة الاختصاصات الأخرى التصلة 
بالتنفيذ على العقار , مها اختصاصه بعزل المدين من 
الحراسة على المقارات الى يجرى ببعها أو محديد ساطته 
بصفته قاشياً للأمورالستمجلة . إضفاء هذا الوسف عليه 
لأ يجعل منه فاضياً للأمور المستعجلة يختص بنظر كل 
السائل المستعجلة والق يخعى عليها من فوات الوقت . 
نخصيصه بالقضاء المستعجل قيار نصت عليه م 514 
مرافمات . ممارسته له بطريق التبعية للتنفيذ على العقار 
طيقاً للفقرة الأخيرة من م 45 مرافمات ٠‏ حم قاضى 
البيوع بالحكنة الابتدائية برفش طلب الحراسة . 
استئنافه لدى محكنة الاستئناف'. 

المبدأ القانوق . 

مفاد نص المادة 19+ منقانونالمرافعات 


العدد الخامين ل 


السنة الأريعون 


أن اختصاص قاضىالبيوع يتنوع حسبقيمة 
العقاراتالتى يحرى بيعبا فهو تارةيكو نقاضيآ 
جزئياً وفى تارة أخرى بمثل احكمة الإبتدائية 
التى ندبته وحل محلبا فىإجزاء البيوعالخاضعة 
لها بما فى ذلك بمارسة الاختتصاصات الاخرى 
المتصلة بالتئفيذ على العقار والتى نص عليهيا 
القانون ومن ذلك ما أوردته المادة ,م/1- 
مرافعات من اختصاصه بالحكم بعزل المدبن 
من الحراسة على العقارات الى يحرى ببعبا 
أمامه أو تحديد سلطته وذلك بصفته قاضيا 
للامور المستعجلة .وم يقصد المشرع من [ضفاء 
هذا الوصف عل قاضى الببوع أن يحمل منه , 
قاضيا للامور المستعجلة مختصا بنظركل المسائل 


| المستعجلة والتى يخثى عليها من فوات الوقت 


وإنما أراد تخصيصه بأن يقضىقضاء مستعجلا 
فيا نصت عليه المادة مهن قا نو نالمرافعات 
يارس اختصاصه فيه بطريق النبعية للتنفيذ 
على العقار وبيعه وطبقا لما تنص عليه الفقرة 
الآأخيرة من المادة 4 مر أفمات ومن ثم فان 
الحكم الصادر من قاضى البيوع بالمحمكة 
الابتدائية برفض طلب الحراسة يعتهى بمثابة 
حك صادر من انحكمة الابتدائية نفسها ولا 
سبيل إكى استثنافه أمام نفس الحكمة التى 
أصدرته بل يرفع الاستثناف عنه لدى محكمة 
الاستئتاف . 


امير 


« ... حيث إن مبتى الطمن أن قاضى البيوع 


ينص الماذة 19 مرافعات هو المنتدب في ا حمكمة 


قضاء محكمة التقض الدنة 


مقم2 


الابتدائية وأنه محل حل اللحمكة نفسبا ولذلك 
تستأنف أحكامه لدىحكمة الاستثنافشأنهفذلك 
شأنقاضى التنظم وقاضى التحشير . والقولبغير ذلك 
يؤدى إلى أن أحكامه يستأنف بعضها لدى الحمكة 
الابتدائية ويستأنف بعضها الآخر ادى محكمة 
الاستثئناف وهو تناقض غير سائغ ولا يتفق مع 
منطق القانون مع أن سلطة قاضى البيوع بوصفه 
قاضياً للأمور اللستعجلة لاتخرجعن ممارسته للقضاء 
المستعجل بالتبعية للموضوع مما نصت عليهالادة 49|ه 
مرافعات ولذلك يكون الحم المطعون فيه إذ قضى 
بعدم اختصا صحكة الاستئناف قد أخطأ فىتطبيق 
القانون فضلا عن قصوره في التسيب بعدم الرد 
على وجبة نظرما . 


« وحيث إن الفانون ينص فى المادة 11 
مرافعات على أنالتنفيذ على العقار مجرى باحكمة 
الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية الفويقعفدائرتها 
تبعاً لقيمته ويجرى الببع أمام القاضى النتدب للبيوع 
في الحكمة الابتدائية أو أمام قاضى محكمة المواد 
الجرئية . فدل بهذا على أن اختصاص فاضى البيوع 
بيتنوع محسب قيمة العقارات الى مجرى بعها فهو 
تارة يكون قاضيا جزئيآ وفى تارة أخرى يمثل 
المحكمة الابتدائية الذى ندبته ونحلحلها فى إجراء 
الببوع الخاضعة لها بما فرذلك بمارسة الاختصاصات 
الأخرى المنصلة بالتنفيذ على المقار والى نص عليه 
القانون ومئذلك ما أوردته المادة 14 مرافمات 
من احختصاصه اليم بعزل المدبن من حراسة على 
العقارات الى مجرى بعها أمامه أو محديد سلطته 
وذلك بصفته قاطياً للأمور الستعجلة 5 

« وحيث إن المشرع لم يقصد من إضفاء هذا 
الوصف على قاضى الببوع فى المادة 11 مرافعات 
أن بمجعل من قاضى الببوع قاضيآ الأمور الستعجلة 
عختص بنظر كل المسسائل المستعجلة والتى مخشى علبها 


من فوات الوقت طبقآً لنس الفقرة الأولى من 
المادة .وغ مرافعات وإنما أراد تخصيصه بأن يِعَضى 
قضاء مستعحلا فما نست عليه الادة.م1خ مرافعات 
يمارس اختصاصه فيه بطريق التبعية للتتفيذ على 
العقار ويعه طبعآ لا تتصعليه الفقرة الأخيرة من 
الادة .وغ مرافعات التى تحمل لحسكمة الموضوع 
اختصاصاً فالمنازعات المتعلةة بالتنفيذ وفى المسائل 
المستعجلة إذا رفعت لما بطريق التبعية ‏ ولما 
كان ذلك فان الحسم الصادر من قاضى البيوع 
برفش طلب الحراسة يعتبر مثابة حم صادر من 
الحمكمة الابتدائية نفسها ولا سبيل إلى استثنافه 
أمامتفس الحكمة التى أصدرته بل يرفعالاستئناف 
عنه إدى محكمة الاستثناف طبقاً لا تنس عليه للادة 
38 مراقعات ومن ثم يكون السم الطعون فيه 
إذ قضى يعدم اختصاص محكمة استثناف الماصورة 
بنظر استشاف الحكم السادر من قاضى الببوع 
بمحكمة المنصورة الابتدائية قد أخطأ فى تطبيق 
القانون جما يتعين معه نقضه ع . 

( القضية رقم 41 ستة هلاق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد ود زعفراتى سام والحسينى 
العوضى وعبد السلام بلبع وود القاضى الستشارين ) ٠‏ 


ذلا 
.م أبريل سنة 5و١‏ 
استئئاف ه إجراءات رفعالاستئئاف» أوامرالأواء 
«الطعن فها» «ه استئناف السك الصادرف الممارضة » . 
يجاب قاثون المرافعات مه هه منهالفصل فى المعارضة فى 
أمر الأداء على وجه السرعة ٠‏ وجوب رفم استثئناف 
الم المادر فى هذه الممارضة بتكليف بالحضور 
لا بعريضة ٠‏ م8١١‏ وه٠4//ء4‏ معدلة مرافعات ٠‏ 
المبدأ القانوق 
المعارضة فى أم رالآداء ع فيها علي وجي 


كلم 
السرعة طبتا لماننصعليهالمادة هوم مرافعات 
فيسرى على أى حك يصدر فيها و بغض النظر 
عن الطليبات فها هايسرى على الدعاوىالمبينة 
فى المادة م١١‏ مرافعات من وجوب رفع 
الاستتناف عن الحك الصادر فها بطريق 
التكليف بالحضور عملا بحم الفقرتين الثانية 
والرابعة عن المادة ه.؛ معدلة من قانون 
المرافمات ‏ ومن ثم يكون استئئاف الحم 
الصادر فى المعارضة فى أمى اللآداء وقد رفع 
بتكليف بالحضور مستكئلا لاوضاعه فىهذا 
الخصوص - ويكون 'الحسكم المطعون فيه 
إذ قضى ببظلان الاستئناف متعين النقض 
لخالفة القانون . ْ 


3 1 
« . . . حيث إن مبنى الطمن أن عكة 
الاستثناف قد خالف تالقانونذلك]أنها جار تالمطعون 
عليه فى دفعه قاعتبرت أن الدعوى الطروحة علها 
ليست من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ١12‏ 
مرافمات والق يتبع في استثنافها طريق التكليف 
بالحضور حين أن الدعوى من مم مانصت عليه 
تلك المادة التى أوردت فما أوردته الدعاوى القى 
ينص القانون على وجوب الفصل فها على وجه 
السرعة » ونصت المادة وهم مرافعات على أن 
دعوى المعارضة فى أمر الأداء حم فها على وجه 
السرعة . وقد رفع الاستثناف عن حي صادر فى 
معارضة فى أمر أداء ما يوجب القانون الفصل 
فنها على وجه السرعة واذاك يكون لحت المطءون 
فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف المرفوع بتكليف 

بالحضور قد خالف القانون . 
« وحبث إن قانون المرافمات ينص في المادة 


المدد الخامس السنة الاربعون 


١:‏ على أن الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر 
الإفلاس والدعاوى البحرية مق كانت السفيئة فى 
الميناءودعاوى السندات الإذنيةوالكبيالات وكل 
الدعاوى الى ينص القانون على وجوب الفصل 
فها على وجه السرعة ودعاوى العاس إعادة النظر 
جميعها تقدم مباثشرة إلى الحكنة دون عرضها على 
التحضير ودون اتباع أحكام المادة 40 مكرر 
وما بعدها ‏ كا تنص المادة ه. ع مرافمات معدلة 
فىقفرتها الثانية والرابعةعلى أن الدعاوى المنصوص 
علها فى المادة .م١1‏ يرفع الاستشاف عنها بشكليف 
بالحضور تراعى فيه الأوضاع القررة لصحيفة 
افتتاج الدعوى و إذا لمجبحصل الاستثناف على الوجه 
المتقدم كان باطلا وحكت الحكة من تلقاء نفسها 
سطلانه ‏ لماكان ذلك , وكانت المعارضة فى أمر 
الأداء محوفها على وجه السمرعة طيقاً للا تنص عليه 
الادة ووم مرا افعات فيسرى على أى حم يصدر 
فنها وبغض النظر عن الطلبات فيها ما سرى على 
الدعاوى البينة فى المادة ١1‏ مرافعات منوجوب 
رفع الاستثناف عن الحم السادر فها بطريق 
التكليف بالحضور عملا مم النقرتين الثانية 
والرابعة منالمادة هيوع معدلة من قانون المرافعات 
ومن ثم يكون استئناف المحم الصادر فى المعارضّة 
فى أمر الأداء وقد رفع يتكليف بالحضورمستكلا 
لأوضاعه فىهذا الخصوص» ويكو الحم المطعون 
فيه إذ قفى ببطلان الاستئناف متعين النقض لخالفة 
القانون » . 

( القضية رقم ٠١5‏ سنة 70 ق رئاسة وعضوية 
السادةالأسائذة محمود عياد ومحمد زعف راتس الم والحسبنى 
العوضى وعبد السلام يلب وعمود القاضىالستشارين ) . 


5321 


٠م‏ أبريل سنة وموى 
! س وقف «الاستحقاقفيه » . إطلاقالاستحقاق 


. فى الوقفٍ ينصر ف إلىغلة الوقب ومنافعه , حصةأو سهما 


قضاء محكة النقض المدنية اقم 


أو مرتباً أو منفعة ٠‏ نصوس ق م4 لسنة 1545 لم 
يرد فبها مايشير إلى أن اللستحق هو من شرط له الواقف 
نصيباً فى الغلة دون صاحب السهم أوالرتب أو النفمة ٠‏ 


إعتبار كل هؤلاء مستحقين وانطباق حم م ؟ من ق * . 


لسنة ١565‏ بإنهاء الوقف عليهم ٠‏ اعتبار الحم 
المنشمروط له السكنى صاحب حقفى الغلة وستدقق الوقف ٠‏ 
لاخطا . . 

ف - الوقف على معينين بالاسم أو الوصف دون 
تحديد تسيب كل مله ٠‏ الاستحقاق ينهم يكون 
بالتداوى ٠‏ 


الميادىء القانونية 

١‏ - الاستحقاق فى الوقف متى أطلق 
فانه ينصرف الىاستحقاقغلة الوقف ومنافعه 
يستوى فى ذلك أن يكون حصة أو سبماً أو 
مرتباً دائاً أو مؤقتاً أو منفعة . ولم يرد فى 
نصوص القانون رق م6 لسنة 1547 الخاص 
يأحكام الوقف ما يشير الى أن المشرع حدد 
معنى « المستحق ٠‏ ,أنمنشرط لهالوقف نصيياً 
فى الغلة دون صاحب السهم أو المرتب أو 
المنفعة . ومن ثم يعتي ر كل هؤ لاء مستحقين 
وينطبق علهم حك المادة م من القانون رقم 
لسنة 16 بإنهاء الوقف التى نصت على أنه 
يؤول الملك فما ينتهى فيه الوقف للمستحقين 
الحاليينكل بقدر نصيبه فيه وألتى ورد فى 
المذكرة التفسيرية عنها أن المشرع قصد بكلمة 
الستحق كل منشرط له الواقف نصبباً فى الغلة 
أو سهماً أو مرتبآدائا أو «ؤقتآً ‏ وإذكانت 
المطعون علما الأول مشروطا لها السكنى 
فاعتيرها الك المطعونفيه صاحبةحق ف الغلة 


وبالتالى مستحقة فى الوقف ٠.‏ فإنهلايكو نقد . 


أخطأ القاتون ولا يغير من هذا النظر 
ما تتمسك به الطاعن من أنكتاب الوقف لم 


يعتبرها موقوفاً علبا السكنى ذلك أنه وقد 
أصبح للمشروط له السكنى بمقتضىالمادة ١‏ 
من قانون الوقف حق الاستغلال فإنه يعتير 
موقفاً عليه وصاحب حق وتصيب ف النفعة . 

؟ - إذا وقف الواقف على معينين بالإسم 
أو بالوصف ولم يحدد نصيبكل منهم فإن 
الاستحقاق بينهم يكون بالتساوى . 
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« .. من حيث إن الطمن أقم على سيبين 
يتحصل أولما في أن اللتكم أخطأ تطبيق القانون 
وتأويله من ثلاثة وجوه - أوطها ‏ أنه أسيغ 
على المطعون عليها الأولى صفة المستحق فى الوقف 
فى حي أن هذا الوصف لا يثبت ولايطلق إلا على 
من شرط له الواقف نصيباً في الغلة وأن أصحاب 


السهام والمرتبات سواء كانت دائمة أو مؤقنة 


لايسمون مستحقين ولا يستبر نصييهم استحقاقا فى 
نظر قانون الوقف رقم مع لسنة 45و٠1‏ وأنهم 
أضعف مركزاً من المستحقين وأن كلة المستحق 
الواردة فى نص المادة "م من قانون إنمهاء الوقف 
رقم 14.٠6‏ لسنة 1960 يجب أن تفسر فى ضوء 
ما يعنيه قانون الوقف لأن القانون العام الواجب 
الرجوع إليه عند تطبيق قانون الإنهاء أو تفسيره 
وأن المطمون علها الأولى وقد ششرط لما الواتف . 
السكنى فى الل اللوتوف على الطاعن مدة حباتها 
فقط وهى بذلك لاتعتير ولا تسمى موقوفا علها 
للسكنى ولا يزيد حقها م نحي ثطبيمته ومداه وما 
يترتبعليه من أثرعبىحقصاحب المرتب الوقوف 
فضلا عن أنه بين من كتاب الوقف أن غرضش 
الواتف انسرف إلى استقلال ابنه سند الطاعن 
بالوقف جميعه أطيانآ ومنزلا ولم يجمل للمطعون 


حكم 


عللها الأولى سوى حق السكنى فى النزل مدة 
حياتها . 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود . ذلك 
أنه ورد فى هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه 
ما يلى: « وهذه الشبهة مردودة يما ورد فيالحكم 
اللتمس فيه من أن من له السكنى له حق 
الاستغلال وهو على كلا ال:لين مستحق فى الوقف 
ش وعند انهائه بالقانون رتم 1٠‏ لسنة 19610 وجب 


افراز نصيب له بقدر حقه فى الاستحقاق » وهذا' 


الذى انتهى إليه اليم ميم فى القانون ذلك أن 
استحقاق فى الوقف مق أطلق فإنه ينصرف إلى 
استحقاق غلة الوقف ومنافعه يستوى فى ذلك أن 
يكون حصة أو سهما أو متب دايا أو مؤقنآ 
أو منفعة ولم برد فى نصوص الفانون رتم .4 لسنة 
4 الخاص بأحكام الوقف ما يشير إلى أن 
الشرع حدد معنى « الستحق » بأنه من شط له 
الواقف نصيباً.فى الغلة دون صاحب السهم أوالرتب 
أوالنفعة ونتيجة أذلك تبر كل هؤلاء مستحقين 

وينطبق عليهم حم لنادة م من القانون رتم ٠‏ 
لسنة ١9.٠‏ بامهاءالوقف الى نصت على أنه يؤول 
اللك فم ينتهى فيه الوقف لالستحقين الحاليين 
كل بقدر نصيبه فيه والق ورد فى الذكرة 
التفسيرية عنها أن الشرع قصد بكلمة « للستحق » 
كل من شرط له الواقف نصيبآ في الغلة أو سهعا 
أو مرتبآ دااً أو مؤقتآً ‏ وعلى ذلك لايكون 
المسم المطعون فيدقد أخطأ إذ اعتبى الجيالمطمون 
عليها الأولى صاحبة حق فى الغلة وبالتالى مستحقة 
فى الوقف ولا يغير من هذا النظر ما يتمسك به 
الطاعن من أن كتابٍ الوقف اعتير المطعون علها 
الأولى مشسروطا لما السكنى لاموقوفاآ علها المكققى 
ذلك .أنه وقد أصبح للبشروط له السك بمقتشى 
المادة ١م‏ من قانون الوقف حق الاستغلال فانه 


العدد الخامس السنة الأربعون 


يعتبر موقوفاآ عليه وصاحب حق ونصيب في المنفعة 
أما ما ينعاه الطاعن على الحم فى خصوص نقض 


. غرض الواقف عند إنشاء وقفذ فلا يعدو أنيكون 


جدلا موضوعيا مما لاتمجوز إثارته أمام هذه 
الحكة . 

0 ومن حي ثإن الوجه الثانى من هذا السبب 
يتحصلفى أن الح الطعو إن فيه إذ جع ل الاستحقاق 
فى امل بالتساوى بين الطاعن والمطعون علبها 
الأولىقد خالفشرط الواقف الو خالف_مقتضى 
العرف والعادة ويقول الطاعن فى ببان ذلك إن 
الوافف جعل السكنى في المزْل ازوجته ولابتنيها 
ولابنه وسند» الطاعن ولم محدد نيب كل منهم 
وأن السكنى مختلف باختلاف ظروف الساكن 
وأحواله الالية والاجتاعية وتخضع 2 العادة 
والعرف وأن الْرْل الموقوف دور واحد يتكون 
من ست غرف يكفى الطعون عليها الأولى حجرة 
واحدة لأنها لم تتزوج أما الطاعن فتزوج وله 
وادان . 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود با جاء 
فى الحسم للطعون فيه من أن « الواقف إذ أطلق 
فى شأن الاستحقاق فى السك بالمُزْل فان عبارته 
تنصرف إلى التسوية بين لينه - الطعون عليها 
الأولى وسند الطاعن» وهذا الدى أورده 
الحسم مطايق للا نس عليه شرعاً من أن الواقف 
إذا وقف على معينين بالأسهم أوبالوسف ولم محدد 
نسيب كل منهم فان الاستحقاق بينهم يكون 
بالتساوى . 

« ومن حيث إنالوجه الثالث يتحصل فى أن 
الحم إذ قضى للمطمون عليها الأولى باستحقاق 
نصيب فى الدور الثانى من الل قد خالف شرط 
الواقف ذلك أن كتاب الوقف تضمن التصوريح 
الطاعنٍ بأن ينثتىء الدورالثانى ونس على أن هذا 


قضاء محكة النقض المدنة ' قر 


الدور يكون له سواء أنتىء من ماله هو أم من | الوقف واستفت الحيثة مبانى الدور الثاق لتكون 


مال الوقف . 

. « ومن حيث إن هذا النعى غير منتج ذلك 
أن الحسيم للطعون فيه لم يستمد فى قضائه باستحقاق 
الطعون عليها الأولى فى الدور الثاتى من النزك إلى 
تعرف شرط الواقف وتفهم اغراضه فى هذا 
الخسوص وإنما استند فى ذلك إلى أنه بعد بناء 
الدور الثانى أبدله الطاعن يحزء من حديقة الدور 
الأرضى للوقوف عليه وعي للطعون عليها الأولى 
وأن حم البدل هو أن يضاف إلى أصل الوقف 
ويأخذ حكه وشرطه وقد ورد بلحم الطعون 
فه أن هذا البدل « ثابت من الستند الودع 
بالملف الايتداى نحت رمم إذ ورد قيه أنه 
نفيذاً للقرار الصادر من هيئة التصرفات بمحكمة 
أسروط الابتدائية الشسرعية فى للادة 1"4 'لسنة 
هجوز - ممعول قد أبدلت الهيثة عن جهة 
الوقف الشمول بنظر سند لوزة - الطاعن ‏ 


ووالدته شفيقة إلى حضرة سند افندى لوزة قطعة 


أرض وهى جزءمن الحديقة للوقوفة ومحيطة بزل | 


الوقف ومساحة هذا الجزء ١إر4لاه‏ مترا 
مربعآ ... وقبلت هيئة المحكة هذا الدور الثاق 
لجهة الوقف بدلا من قطمة الأرض الأخوذة من 


ضمن وقف لوزة غبريال ليحوزه الوقف ويكون 
حكه وشروط كم وشروط الوقف لل ذكور 6. 

« ومن حيث إن السبب الثاق,تحصل في أن 
الحم معيب بالقصور فى التسبيب إذ أغفل الرد 
علي ما أثاره الطاعن من تعريف للستحق فى حم 
ألادة م من القانون دم هما لسنة مووز كا 
أنه خلط بين التمروط له السكنى والوقوف عليه 
لاسكنى وأغفل الرد فى ما مسك به الطاعن فى 
خصوص محديد نطاق حق السكنى ولم يعن بتعرف 
شرط الواقف فى شأن الاستحقاق بالنسبة الدور 
الثانى من النزل - 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود با 
سبق يانه فى الرد على السبب الأول من سبي 
الطمن . 

د ومن حيث إنه لكل ماتقدم يكون الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه » . 

( القضية رقم ١‏ سنة 9» ق « أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة محمود عياد وعمان 
رمزى وابراهم عيان بوسف ومحمد زعفراق سال 
وعباس حامى سلطان الستغارين ) ٠‏ 


1 العدد الخامس - السنة الأربعون 


بر لرولم 
انمايا 


ركيت عي شب اميل قبد ور تو 1 والسيد إبراهم الديواق 
وعلى إبراهم بندادى والدكتور مود سعد الدين الشريف ومصطف كامل إسماعيل للستشارين ) . 


31> 
أول مارس سنة 1504 


1 - قرار إدارى . فصل أحد رجال البوليس . 
سيب القرار . حدود رقابة القضاءالإدارى هذا السبب. 


ف ل جزاء تأدبى . ثيوت أن التهمة السندة 
للموظف قد حفظتها النيابة لعدم كفاية الأدلة ٠.‏ إمكان 
توقيع الجزاء التأديى عليه . 

المبادىء القانونية 

-١‏ إذا توافر/دى جبة الإدارة الإفتناع 
بأن رجل الآمن سملك ساوكا معيباً ينطوى 
على تقصير أو [همال فى القيام بواجباته » أو 
خروج على مقتضيات وظيفته. أو إخلال 
بكرامتها ‏ أو بالثقة الواجب توفرها فيها أو 
فى القامين بها . ويدعوها إلى عدم ألثقة به أو 
الاطمئنان الى صلاحيته بناء على ذلك للقيام 
بأعباء وظيفته وكان اقتناعبا هذا جردا عن 
الميل أو الحوى وموجها لخير الصالم العام 
فبنت عليهقرارها بإدانةاوكة ؛ ورأت لصلحة 
الأمن والنظام إقصاءه عن هذه الوظيفة . 
واستنبطت هذاكله من وقائع صميحة ثابنة 
فى عيون الآوراق ومؤدية إلى النقيجة الى 
خلصت اليها » فإن قرارهاقهذا الشأن يكون 
قائا على سيبه ومطابقاً للقانون وحصيناً من 


الإلغاء . أما تقدير تناسب الجزاء مع الذنب 
الإدارىفن الملاءمات الى تنفرد بتقديرها 
بما لا معقب عليها فيباء والتى تخرج عن رقابة 
القضاء الإدارى . 

- إن حفظ تهمة الرشوة قبل المدعى 
لعدم كفاية الآدلة لايبرىء ساوكة من الوجبة 
الإدارية » ولا يمنع من مو اخذتهتأديبياوإدانة 
هذا الساوك ٠‏ ولاسيا بعد أنعر زتتحريات 


. المباحث فى أزمنة مختلفة ما يحوم حوله من 


شيهاتكانتكافية لدىالإدار: وه والمسئولة 
عن الآمنورجاله ‏ لتكوينعقيدتها واقتناعبا 
بعدم الاطمئئان إلى صلاحيته للاستمرار فى 
عمله . وصدرت فى تقديرها هذا عن رغبة 
مجردة عن الميل أو الهوى فى رعاية المصلحة 


العامة . فاتتهت الى اقصائه عن وظيفته . 


مستندة فى ذلك إلى وقائع صميحة لها وجود 
مادى ثابت فى الأوراق ء استخلصت منبا 
هذه النتيجة استخلاصا سائغاً . يحعل قرارها 
الصادر بفصله من الخدمة قائمآ على سبيسه 
ومطابقاً للقانون . 

( القضية رقم /الا١‏ سنة لااق). 


قضاء الحسكنة الإدارية المليا اأمة 


مان 
أول مارس سنة م6١‏ 

-1١‏ قرار إدارى . قرار وكيل وزارة الداخلية 
بفصل ياشجاو يش بالبوليس . تسبيبه . الإحالة فى الأسشباب 
إلى مذكرة تنطوى على المبرر الكانى . النعى على القرار 
ببطلائه من حيث الشسكل . فى غير مله . 

ب - كادر العمال . قصل العهال الحسكومبين القيين 
مخضءون لأحكامه . وجوب أخذ رأى الاجنة الفنية الى 
نصت عليها تعاجات المالية . عدمسريان هذا الحم على 
من يخضمون لفواعد مغايرة ونظام ناس كنظام هيات 


البوليس . 
حر ب جزاءتأديى . التحقيقمغْموظف . لابطلان 
على إغقال إجراء التحقيق فى شكل معين . 


0 جزاء تأدبى . سببه . 
الإدارى فى هذا الشأن . 


المبادىء القانر نية 

١‏ إذاثيت أنقرار وكيلرزارة 
الداخلية قد صدر بفصل المدعى ( وكيل 
باشجاويش بالبوليس ) مستنداً فى تبدير 
الفصل إلى الاسباب الواردة فى تقرير معاون 
بوليس المركز ( والتى تنطوى على المبرر 
الكافى للفصل والتى تعززها باق الآوراق ) » 
ورأىفتقد.ره كفايةالأسباب: فليس فى هذا 
ما يعيب من ناحية الشك ل أو الموضوع قراره 
القائم على عدم صلاحية المدعى لآن يكون 
دجل بوليس . 

« - لا وجه لما يذهب اليه المدعىم نأن 
القرار الصادر من وكيل الوزارة بفصله من 
وظيفت هك وكيل باشجاو يش مشوب بعيب شكلى 
يبطله . هو عدم أخذ رأى اللجنة الفنية الى 
نصت عليها تعلمات المالية فى شأن فصل الال 
من الخدمة بسبب تأديى ب لآن هذا المكم 


حدود رقابة القضاء 


لايصدق إلا على عمال اليومية الحكوميين 
الذين يسرى كدر العمال فى حةهم وحدم » 
والمدعىليسمنهم ؛ إذ أنه يخضع هذا الشأن 
لقواعد مغايرة ونظام خاصهو نظام هيئات 
البوليس ٠‏ 1 

- إن الفانون دقم ٠ل‏ أسنة زهولر 
بثمأن نظام موظف الدولة والمرسوم الصادر 
فى م من ينارر سنة مم١‏ باللائحة التنفيذية 
لهذا القانون لم يقررا جز اءالبطلانعلى [غفال 
إجراء ااتحقيق فى شكل معين . 

- إذا استند القراد التأديى إلى وقائع 
هادية صحيحة لا وجود ثابت فعلا بالاوراق 
وهى وقائع لحادلالتها تقد رساوك الموظف 
الذى وقع عليه الجزاء , وقد استخاصت منها 
السلطة الإدارية الختصة عقيدتها واقتناعبا 
بعدم صلاحيته للاستمرارفى الخدمة كرجل 
بوليس - استخلاصاً سائةأسلما يبر رالنتيجة 
التى انتبت اليباشأنهوهىالفصل » فإنقرارها 
- والالة هذه يكون قائما على سيبه 
ومطابقاً للقانون؛ دون أن تكون للقضاء 
الإدارى رقابة على تقديرمدى عدم الصلاحية 
هذه أو تناسبها مع التصرفات المأخوذة 
عليه ؛ إذ أن هذا من الملاءمات التى تتفرد 
الإدارة بتقديرها بما لا معقب عايها فذلك » 
والنى تخرج عن رقابة القضاء الإدارى . 


( القضية رقم ١18‏ سنة 7 ق بالهيثة السابقة ) . 


/5 
أول مارسسنة ١50/‏ 
١‏ - موظف . ا:#طاعه من العمل بدون إذن خمسة 
عشمر يوما متتالية . عدم تقديم أسياب تيرر الانقطاع 


دلق 


عق 


العدد الخامس ‏ السنة الأربعون 


أوتقديم أسباب رقضتها الإدارة . اءتبار خدمته متهية 
بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل ٠‏ 

ف - موظف . ثقله . اتراخيه فى قسلم عمله الجديد 
مدة خسة ععر يوما بغير عذر مقبول . فصله . قيام 
القرار على سيب مطايق للقا نون ٠‏ 

ىح - سيب جديد . عدم تقيد الممسكمة الإدارية 
العليا بطلبات هيئة المفوضين أو الأسباب التى تبديها ى 
الطءن . عدم إعمال هذه القاعدةبالنسية للطلبات الستقلة 
وغير للرتبطة بالطلب الذى اقتصر عليه لعن هيئة 

الميادىء القانونية 

7٠١ إن المادة ؟١١ منالقانونرقم‎ - ١ 
بشن نظام موظؤ الدولة تنص‎ ١461 لسنة‎ 
على أن « يعتير الموظف مستقيلا فى الحالتين‎ 
الآتيتين:(1)إذا اتقطععنعلهبدو نإذنخمسة‎ 
عشر يوماً متتالية ؛ ولوكان الانقطاع عقب‎ 
إجازة مر ض م رخص لهفيها » ما لم يقدم خلال‎ 
الخزسة عشر يوماً التالية ما يت أن انقطاعه‎ 
الوزارة الختص أن يقرر عدم حرمانه من‎ 
...وف الحالة‎ )0(٠ مرتبه عن مدة الإنقطاع‎ 
الأولى اذا لم يقدم الموظف أسباباً تيرر‎ 
الانقطاع ؛ أو قدم هذه الأسباب ورفضت»‎ 
اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن‎ 
العمل ...». ومفاد هذهالمادة أن خدمةالموظف‎ 
م يحتبر استقالة ضمنية‎ ٠ المخاضع لكيه تنتبى‎ 
أو جزاء فى حكمها غايته المصلحة العامة . فى‎ 
حالتين : إحداهما أن ينقطع عن عله لمدة‎ 
تستطيل إلى خمسة عشر يوما متعاقية أى غير‎ 
متقطعة . وهى المدة التى عد المشرعانقضاءها‎ 
فى هذه الحالة قرينة على اعتزال الموظف.‎ 
العمل » ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة‎ 


من أى فوع كانت عارضة أو اعتيادية أو 
مرضية مرخص له فبا ؛ إذ تنص المادة باه 
من القانون المشار إليه على أنه « لايحوز للآاى 
موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة ق 
الحدودالمسمو إحببالمنمالاجازات » .فمجاوزة 
مدة الإجازة المرخص فيهافى الحدود المسموح 
ها شأنه شأن الإنقطاع عن العحل بدون 
إجازة مرخص فيها ‏ يقمقريئة ترك العمل 
للإستقالة » وإنما ترتفع هذه القريئةإذا انتفى 
الافتراضالقائمة عليه ؛ بتقديم الموظ ف خلال 
النسة عشريوما التالية . لابعدذلك » مايثيت , 
أن انقطاعهكان لعذر مقبول تقدره جبة 
الإدارة » وفىهذه الحالة بحوز لوكيل الوذارة 
الختص أن يقرر عدم حرمائه من مرتيه عن 
مدة الإنقطاع . فإذا لم يقدم الموظف أسبايا 
تبرر الإنقطاع . أوقدم أسبابا رفضتها الإدارة 
اعتبرت خدمته منتبية يأثر رجعى يرتد إلى 
تاريخ إنقطاعه عن العمل . 

متى ثبت أن الموظف/ ينفذ الأآعس 
الصاجر بنقله . وم يقم سل عله الجديد فى 
الجبة المنقول اليباء واستمر على ذلك مدة 
خمسةعشر يوماً وم يقدم عذرا مقبولاء فان 
هذه الوقائع تكون ركن السبب فى القدرار 
الصادر يفصله من الخدمة . ومادام لما أصل 
ثابت بالأوراق ء فان القرار المذكور المستند 
إلا مادة ١١٠‏ منالقانونرقر١‏ ٠١ب‏ لسنة ه5١‏ 
بشأن نظام موظق الدولة : والصادر من ملك 
فى حدود اختصاصه , إذا استخلص التنيجة 


قضاء المكمة الإدارية العليا 


النى ‏ تتهى اليها استخلاصا سائغا من أصول 
تنتجها ماديا أو قانو نا يكون قد قام على سيبه 
وجاء مطابقا للقانون . وليس يغنى عن ذلك 
إرسال الموظف كتاباً إلى رئيسه يبدى فيه 
استعداده لتنفيذ قرار نقله » دون أن يقوم 
من جانبه بأى عمل إيابى لتنفيذ هذا النقل 
٠‏ بالفعل ‏ فبذا الكتاب يدل على [معانه فى 
موقفه السلى من قرار النقل ٠‏ 

م إن الطعن أمام الحكمة العليا يفتتم 
الباب أمامها لزن الحكم المطمون فيه بميذان 
القانون» ثم تنرل حكنه فالمنازعة على الوجه 
الصحيح غير مقيدة بطلبسات هيئة مفوضى 
الدولة أو الأسباب التى تبديباء إلا أن هذا 
الاثر لابمند إلى المنازعات المستقلة وغير 
المرتبطة بالطلب الذى اقتصر عليه طعن هيئة 
مفوطى الدولة . 

( القضية رقم /اا4 سنة * ق بالهيئة السابقة ) . 


21/1 
أول مارس سنة ,ه١1‏ 
إلفات النظر لا يمتبر عقوبة 
تأديبية . عدم الختصاس القضاء الإدارى يطلب إلغاء 
القرار الصادر بالفات نظر الوظف . 
ف سا جزاء تأدبى سببه . حدود رقابة القضاء 

الإدارى لها. 

المبادىء القانونية 

؟ - إن الجواءات التأديبية الى يحوز 
توقيعها على الموظفين المعينين على وظائف 
دائمة قد عددتها المادة 4م م نالقانو نرقم » 0 


أ- جزاء تأدب ٠.‏ 


6. 


لسنة 1م4١‏ إشأن نظام موظن الدولة ؛ ولم 
تورد من ينها إلفات النظر » الذى لايعدو 
فى حقيقته أن يكون مجرد إجراء مصلحى 
لتحذير الموظف وتوجيبه فى عمله ٠‏ دون أن 
يترتب عليه [حداث أثر فى مركره القانوق ؛ 
ومن ُ/ ثم فان هذا الإلفاتلايعد عةو بةإدارية 
تأديبية ؛ وبهذا الوصف لايدخل طلب إلغائه 
فى ولاية القضاء الإدار: ى المحددة فى المادة 
الثالئة من القانون رقم و لسنة و14 والمادة 
الثانية من القانون دفم ووز لسنة مموقر. 
؟ ‏ سبب القرار التأدبى بوجه عامهو 
إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه 
عملا من الاعبال الحرمة عليه . فكل موظف 
يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو 
القواعد التنظيمية العامة , أو أوامر الرؤساء 
الصادرة فى حدود الفانون» أو يخرج على 
مقتضى الواجب فى أعبال وظيفته المنوط به 
تأديتها بنفسه بدقة وأمانة . إنما يرتكب ذنباً 
إدارياً هر سببالقرار يسوغ تأديبه » فتتجه 
إرادة الإدارة الى انشاء أثر قانونى فى حقه » 
هو توقبعجزاء عليه بحسب الشكل والاوضاع 
المقررة قانوناً » وفى حدود النصابالمقررء 
فاذا توافر لدى الجبة الادارية الختصة 
الاقتناع بأن الموظف سلك ساوكا معياً 
ينطوى على ' تقصير أو إهمال فى القيام بعمله 
أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات 
وظيفته أو خلال بكرامتها أو بالثقةالواجب 
توافرها فيمن يقوم بأعبائها » وكان اقتناعبا 
هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل 
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أو ا حوى”, فبنت عليه قرارها بإدانةساوكة» 

واستنبطت هذا من وقائع صميحة ثابنة فى 

عيون الاوراق مؤدية الى النتيجةاللوخلصت 

[لمها . فإن قرارها فى هذا الشأن يكونقاماً 

على سببه ومطابقا للقانونوحصينا منالإلغاء. 
( القضية رقم +417 سنة ” ق بالحيثة السابقة ) . 


اد 

أول مارس سسنة ١0/6‏ 
القضاء الإدارى فى مصر ذو اختصاس 
محدد بنس القائون . قرارات تقل وندب اموظفين ليست 
ما يدخل فى الختصاصه إلا إذا حملت فى طياتها قراراً مما 

يمختص يه . مثال ٠‏ 
المبدأ القانون. 

إن اختصاص مجلس الدولة يبيئة قضاء 
إدارى هو اختصاص محدد بما نص عليه فى 
القانون . ويبين من مراجعة الفقرات ماو + 
وه من المادة م من القانون دم 50ل لسنة 
66 بتنظكتب. مم مجلس الدولة الى حذدت 
اختصاصه ؤالناء القرارات الاداريةالصادرة 
فى شأن الموظفين » أن قرارات النقل والندب 
ليست من ينها . وغنى عن البيان أن هذه 
القر ارات لابخرج طلب إلغائها عن | ختصاص 
الجلمن الا اذا كانت إرادة الإدارة قد اتحبت 
الى إحداث الاثر القانونى بالنقل أو الندب 
فقط ‏ أما إذاكان القرار . وإن صييغ فى 
الظاهر بعبارات النقل أو التدب » يحمل فى 
طياته قرارا ما يختص المجاس يطلب الغائه » 
كا لو كان فى حقيقته حقيقته تعييناً أو تأديياً ٠‏ فان 
الجلسعندئل بخاص بطلب الغاء مل هذ االقرار 


اختصاس . 


السنة الأريعون 


إذ العبرة بالمعانى وما اتجبت إرادة الادارة 
الى احدائه من آثار قانونية . بصرف النظر 
عن العيارات المستعملة فى صياغة القرار . 


( الفضيه رقم 7171١‏ سنة *ق بالهيئة السابقة ) . 


ليلا 
م مارس سنة ١548‏ 
موظف . مستخدم . وقفه عن العمل . الأصل هو 
حرمائه من ماهيئه طوال مدة الوقف والاستثناء هو 
جواز صرفها كاها أو بمضها حسب قرار يلس التأديب 
أو الرئيس الختس إن لم تكن خمة عاكة تأديبية . 
البند ( ه ) من تعليات الكالية رقم (8 ) فى أول يونيه 
سنة 1515 . نصه على أن رئيس الصلحة يصرف 


:]| للعامل الؤقت أو الخارج عن هيثة المال مرتبه عن مدة 


الوقف إذا اتضحت براءته من الجرم الذى سبق إستاده 
إليه . ليس فى هذا النس خروج على أصل القاعدة 


السالف إبرادها . 
الميدأ القانوق 
الأصل هو حرمانالموظ ف أوالمستخدم 


الموقوف عن العمل من ماهيته طوال مدة 
الوقف ؛ والاستثناء هو جواز صرفها كبا 
أو بعضبا حسما يقرره بجلس التأديب » أو 
الرئيس امختص ان لم يكن ثم محاكة تأديبية » 
وذلك فى كل حالة بحسب ظروفها والبند (ه) 
من تعليات المالية رقم (م) الصادرة فى أول 
بونيه سلنة إذ نص عللى أن العامل 
المؤقت أو الخارج عن هيئة المال الذى 
أزقف عن عمله ‏ بسبب ارتكابه جرماً 
موجباً للرفت - يصرف اليه مرتبه عنمدة 
الوقف المؤقت اذا اتضح بعد التحقيق برأءته 
ما أسند اليه » وأن الترخيص بصرف ماهية 
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العامل المؤقت يصدر من رئيس المصلحة التابع 
لا قد ردد أصل القاعدةالسالفايرادهاء 
والحكئة ظاهرة فى ترك تقدير صرف المرتب 
كله أو بعضه أو عدم صرفهإلى رئيس المصلحة 
فىكلحالة على حدة وحسبظروفبا. فاليراءة 
لعدم الصحة أو لعدم الجنايةتختلف عن البراءة 
لعدم كفاية الآدلة أو لبطلا نالقبض والتفتيش 
فى هذا التقدير , والبراءة من التهمة الجنائية 
لانستتبع حتماعدم المؤاخذة الإدارية . وليس 
من شك فى أن السلطة التأديبية ‏ أى رئيس 
المصلحة ‏ تصدر قرارها فى صرف المرتب 
أو عدم صرفه على مقتضى هذه الاعتبارات ؛ 
ومن ثم يكون القرار الصادر من مديرمصلحة 
السكك الحديدية بحرمان المدعى » وهو عامل 
باليومية » من أجره عن مدة وقفه قد صدر 
عن يلك . 


( القضية رقم © ١114‏ سنة ؟ ق بالهيثة السابقة) . 


_| الحنن 
م مارس سنة ه6١‏ 

يدل التخصس . عدم منحه للهندسىالدرجة السابعة . 

المبدأ القانوق 
إن القواعد المتعلقة ببدل التخصص 
للمهندسين إنما تستمد وجودها من تشريسع 
عاص . قصد أن لايمنمهذا البدل إلا لطائفة 
المبندسين المشتغلين بأعسال هندسية بحنة 
. والحاصلين على شبادة جامعية أو ما يعادها 
وهى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة» 
أو الحاصلين .على لقب مبندس . وقد نص 


القانون رقم 0+ لسنة ١0.‏ على أن منمبدل 
التخصص لمن حددمم القانون يكون وفقآ 
للفئات الى أقرها بجلس الوزراء بتاريخ م من 
يوليه سنة ١449‏ . وهذا القرار لم تحدد ف 
بدل تخصص إلا لمنكان من المبندسين فى 
الدرجةالسادسة فايعلوهاء وجاءالقرار جاو 
من فئة بدل لمبند سى الدرجة السابعة 0 لعدم 
توفر علة تقريره ف نظ مجلس الوزراء بالنسبة 
ذه الطائفة من المهندسين . فاذا ثبت أن 
المدعى لم يعتبر مبندساً بالدرجة السادسة إلا 
بعد تسوية حالته بالتطبيق للةواعد الوارد 
ذكرها فى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 
أول يوليه و ؟ و ومن ديسسير سنة ١0١‏ » 
فانه لايستحق بدل التخصص إلا من تاريخ 
وضعه فى الدرجة السادسة الحدد فئة البدل 
انخص صلا فى قرار مجا سالوزراءالصادرقم 
من يوليه سنة 1549 . 

( القضية رقم 1١178‏ سنة ؟ ق بالفيئة السابقة ) ٠‏ 


نون 
م مارس سنة ١01‏ 

| عمال اليش البريطاتى . ترخس الإدارة 
فى تكليفهم القيام بأعمال تتفق وحرفهم الأسلية » 
أو تدانيها » أو حت تغابرها حسب مقتضيات الأحوال ٠‏ 
عدم استحقاقه إلا الأجر الذى يتفق والعمل الناط به ٠‏ 
ف - عمال الجيش البريطاقى . كيفية إثبات أدائهم 

للامتحان . 

المبادىء القانونية 

و للجهة الإدارية طبقاً لاحكا مكادر 
عمال القناة ‏ أن تترخص فى تكليف عمال 
الميش البريطاى أنيقوموا » [مابأعمال تنفق 
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وحرفهم الأصلية بالجيش البريطاق ٠‏ وإما 
بأعمال تدانيها بقدرالمستطاع , أو حتى بأعمال 
أخرىمغايرةحرفهم الأصلية حسب مقتضيات 
اللاحوال - فإذا أفصحت الجبة الإداريةعن 
إرادتبا فى هذا الخحصوص ٠»‏ وقررت تعبين 
المطعون عليه دخادمآء بمدارسهاء فإنه لايستتحق 
من الاجر إلا ما بتفق والعمل الذى نيط به . 
أوقام بهفعلا 0 ولوكان يعمل بالجيش البريطاق 
دطاهيا, . 

؟ - مبّىكان المدعى قد استند على أداته 
الامتحان قبل التعيين بكتاب وقمته إحدى 
المراقبات المساعدات باستراحة المفتشاتالتى 
عين بهاء ببى عليه أنه اجتاز هذا الامتحان 
فإن هذا لا يصلح سندا للتذليل على تمام 
الامتحان » إذ من المقرر أنه لا عيرة بمثل هذه 
المواققة اللاحقة فى التدليل على حصول 
الاختبار عذل تعيينه باستراحة المفتشات » 
مادامت أوراق الملف خالية من الاسانيد 
الكتابية اللتى تثبت حصول هذا الامتحان 
أمام اللجنة الختصة ونجاح المدعى فيه . 


( القضية رقم ١1171١‏ سنة ؟ ق باللميئة السابقة ) . 


م" 


م سنة مارس ١508‏ 
عمال الميش البريطانى . القواعدالتنظيمية التى وضعتها 
الاجنة المكافة باعادة توزيعهم على للصالم . لا مانم .ن 
أن تعيد الإدارة النظر فى توزيم العمل حتى بعد تاريخ 
تفاذ هذه القواعد . نفاذ هذه القواعد نفاذاً لا تبديل 
فيه إنما يصدق على ماتعلق منها بتعيين أفراد هذهالطائقة 
من العيال وتحديد درجاتهم وأجورثم . 
المبدأ القانوق ١‏ 
إن نفاذ القواعد التنظيمية العامة التى 


وضعتها اللجنة المعبود [ليها بإعادة توزيعجمال 
الجيش البريطاق على المصالم الحكومية يحسب 
حرفم ووفق مقتضيات العمل فها لايمنع من 
إعادة النظر فى هذا التوزيع حتى بعد تاريخ 


| نفاذ هذهالتواعد» لآن نفآذها نفاذآ لاتبديل 


فيه [بما يصدق على القواعد التى تح تعيين 
أفراد هذه الطائفة من العال وتحديد درجاتمم 
وأجورم » باعتبار أنه لابحوز منح, أجوراً 
تزيد على ماحددته للم هذه القواعد تبع لفئامم 
وحرفهم ؛ ولا يتصرف عقلا إلى كيفية 
توزيعبمعلى هذهالمصالل ‏ إذ أن هذا التوذيع 
قابل لإعادة الاظر فيه تبعاً لمقتضيات العمل 
ف المرافق الختلفة » والعلة فى ذلك أن التوزيع 
كان قد جرى بصورة عاجلة قصد منها إلى 
إسعاف المعينين وغوثهم » لاإلى تحرى حاجة 
المصالح الحقيقية إلى خدمات هو لاء العمال . 
( القضية رقم ١0/1‏ سنة ؟ ق باللحيئة السابقة ) . 


ل 
م مارس سنة /16 

١س‏ دعوى . تكييفها . طلب الدع المسكم 
بأحقيته فى الترقية إلى الدرجة التالية . استخلاس المكنة 
من ظروف الال أنه لا يهدف بها إلى إلغاء قرار ممين 
تضمن مخطيه فى الترقية بل يرى إلى تسوية حالنه عه 
هذه الدرجة ككافأة تشجيعية أسوة بزملائه دون طلب 
إلغاءترقيتهم . عدم اعتبار الدعوى من دعاوى الإلغاء . 
عدم تقيدها عيماد الستين نوما . 

ف ب ترقية . ترقية بعش رجال الأمن على سبيل 
النحة لما أظهروه من بسالة فى عمل ممين . عدم وضع 
الجهة الإدارية فاعدة تنظيمية يتمين التزامها بالنسبة إلى كل 
من توافرت فيه شروطها . ترخصها فى تقدير من ترى 
استحقاقه وتعبين شخصه . 

الميادىء القانونية 
١‏ متى ثبت أن المدعى وإن طلب 
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الحكر بأحقيته فى الترقية إلى درجة أومبائى 
وما يترتب على'ذلك من آ ثار وفروق مالية 
مع تقر يراستحقاقه لصر ف مسقب شه رعلاوة 
على مرتيه العادى ؛ إلا أنه لايدف بهذا إلى 
إلغاء قرار معين تضمن تخطيه فى الترقية إلى 
درجة أومبائى أو قضى بحرمانه من مرتب 
شبرء وإنما يرى الى تسوية حالته فى صدد 
منم مكافآت تشجيعية أسوة بزملائه من الوأ 
هذه ال مكافات تقديرا رودم فى حؤادث 
معينة تم اللامن العام وقياساً على هؤلاءالزملاء 
أخذا بالقاعدة التى طبقت فى حقبم » دون 
طلب الغاء ترقية أى هنهم أو حرمانه منالمنحة 
التوظفر يها » وببذهالمثابة فإنطلبه ‏ وال حالة 
هذه لايخضع لميعاد اأستين يوم المقردة 
فى شأن دعوى الإلغاء . 
التى.يطالب المدعى بنصيب فا ليست حقا 
بل منحة , فإن الإدارة النى قررت منحها 
رخص ف نقدير بجبود من ترى استحقاقه 
لها وتعيينشخصه . وهىمع ذلك لم تضع لهذا 
قاعدة تنظيمية يتعين عليها التزامها بالنسبة 
الى كل من توافرت فيه شروطها حتى يمكن 
أن يترتب علا مركز قانوى حتعى لكل من 
اسّوق هذه الشروط 0 بل وضعت كشوفا 
اعمية تضمنت أشخاصاً بذواتهم . وجعلت 
استحقاق هذه الترقيات وال مكافاآت منوطاً 
أفراد القوة التى اشتركت فى عمل معين من 
أعمال الآمن والتى تنفرد هى بتقدير مداها 
وأثرها . 

( القضية رقم 174 مينة * قي بالميئة السابقة ) . 


وه" 
م مارس سنة ١0/4‏ 
| ميعاد الستين .بوما . قطمه . رقع الدعوى 
الإدارية أمام مكنة غير مختصة يقطم هذا اليعاد » "م يقطم 
التقادم . بقاء هذا الأثر نائماً حتى يصدر الحم بعدم 


الاختصاس . 


ب ل جزاء تأدبى سلية - 

حر جزاء تأديى تبرئة للوظف جنائياً من الهمة 
السندة إليه . استناد اليراءة إلى عدم كفاية الأطة . 
إمكان مما كته تأديبياً من أجل هذه التهمة عينها . 

و س جزاء تأديى . إدانة تمورجى بوزارة الصمحة 
جنائياً فى تهمة مزاولته مهنة الطب بدون ترخيص . فصله 
منالخدمة تأديبياً . قيام قرار الفصل على سيب فانوى ٠‏ 

هر - لجنة شثون للوظفين . تظل من قرار فصل 
مستخدم خارج الميغة . لا إلزام ل الجن بأن تستدعى 
لاستخدم المنظل أ وتجرى تحقيقاً مادامت ترى أن العناصر 
الثابتة بالأوراق كافية لاتخماذ قرارها . 

المبادىء القانونية 

١‏ - أن المادة ممم من القانون المدى 
نصح علىأن «ينقطعالتقادم بالمطالبةالقضائية 
ولو رفعت الدعوى الى حكة غير مختصة » 
وبالتنبيه » وبالحجز وبالطاب الذى يتقدم 
به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع 
وبأى عمل يقوم به الذائن للنمسك بحقه أثناء 
السيرفى إحدى الدعاوى »؛ وقد رتب المشرع 
المدفبهذا النص الصري على المطالبة القضائية 
ولو رفءت الدعوى الى حكمة غير مختصة » 
أثر1 فى قطع التقادم حقى لا يحول رفع 
الدعوى الى محكمة غير مختصة من جراء غلط 
منتفر أو خلاف ف الرأى القضائى ‏ بغيب 
الختصة - دون تحقى أثرها فى قطع التقادم 
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خلاف مايقع فى خالةالبطلان المتعلق بالشكل 
أوحالة ترك الخصومة أو سقوطها . فالحكم 
بعدم الاختصاص لا يمحو أثر المطالية 
القضائية وقطع التقادم . واذا كانت روابط 
القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط 
القانون الخاص التى وضعت قواعد القانون 
المدنىلتحككها ‏ وكانتهذه الاخيرة لانطبق 
وجويا علىروابط القانون العام الا اذا وجد 
نص يقضى بذلكفان القضاء الإدارى » وان 
كان لا يلتزم فى حالة عدم وجود مثل هذا 
النص بتطبيق الفواعد المدنية حتما ويا هى » 
بل تكون له حريته واستقلاله فى ابتداع 
الحاول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ 
فى محال القانون العام بما يتلاءم مع طبيعتها » 
وما يكون أوفق لسن سير المرافق العامة » 
الا أنه يمللك الاخذ من القواعد المذ كورة 
بما يتفق وهذه الفكرة . واذا كانت هذه 
امحكمة سبق أنقضت بأنه يقوم مقام المطالبة 
القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظل 
الذى يوجهه الموظف الى السلطة الختصة 
متمسكا فيه بحقه طالباً أداءه . وبأن طلب 
المساعدةالقضائية للدعوى الى يزمع صاحب 
الشأن رفعها على الإدارة له ذات الآثر ف قطع 
النقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الالغاء , 
لما ينطوى عليه من دلالة أقوى فى معنى 
الاستمساك بالحق والمطالبة باقتضائه وأمعمن 
فى طلب الانتصاف من جرد الطاب أو التظل 
فان رفع الدعوى بالفعل الى حكمة غير 
عخاصة أبلغ من هذا كله فى الدلالة على رغبة 


العدد الخامس - السنة الأربعون 


صاحب الق فىاقتضائه وتحفره لذلك » ومن 
ثم وجب ترتيب ذات الآثر علية فى قطع 
ميعاد رفع الدعوى يطلب الالغاء ٠‏ ويظل 
هذا الاثر قائماً حتى ,يصدر الحم بعدم 
الاختصاص . 

ما سيب القرار التأديى ويواجه 
عام - هوإخلال الموظف بواجبات وظيفته 
أوإتيانه عملا من الاعمال الرمة عليه » فكل 
موظف يمخالف لواجيات التى تنص عليها 
القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أوأوامر 
الرؤساء الصادرهفحدود القانون؛ أو يخرج 
علىمقتضى الواجبف أعمال وظيفته المنوط به 
تأديتها بنفسه بدقة وأمانة»أو يسلك. اوكا معيبآً 
يلطوى على نةصير أو [همالفالقيام بواجبانه 
أو خروج عل مقتضيات وظيفته أو [خلال 
بكرامتها . أو لايستقم مع ما تفرضه عليه من 
تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب » 
إما يرتكب ذنباً إذارياً هو سبب القرار 
يسوغ تأديبه » فتتجه إرادة الادارة إلى 
[حداث أثر قانوق فى حقه » هو توقيع جزاء 
عليه بحسب الشكل والأؤضاع المقررة قانونآً 
وفى حدود النصاب المقرر . 

 »+‏ متى ثبت أن الجكر الصادر من 
احكمة الجنائية بتبرئة الموظف المتهم لميستند 
إلى عدم صمة الواقعة أو عدم الجناية » و لثما 
بنى على الشك وعدم كفاية الآدلة » فبذا 
لابرفع الشيبة عنه نهائياً » ولا يحول دون 
عا كته تأديياً وإدانة سلوكة الادارىمن أجل 
هذه التبعة عينها على الرغم من حك اليراءة . 
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م - متى ثبت أبالمدعى ‏ الذىيعمل 
بوظيفة نمورجى يوزارة الصحة - قد أدين 
جناي فى تهمة مزاولة هبنة الطب بدون 
ترخيص » فبذا كاف فى ذاته لآن يستوجب 
المؤاخذة التأديية ؛ لانطوائة على إخلال 
بواجبات وظيفته التى تتطلب فى مثله الآماثة 
فى أخص ما يتصل بالذمة والضمير الانساق 
وصمة ابلنهور , حتى لا تتعرض حياة المرضى 
أو أرواحهم للخطر ننيجة الجبل بأصول مبنة 
الطب وأساليبالعلاج » ولتنافرفمع مقتضيات 
هذه الوظيفة التى ما كان يسوغ استغلالهها 
لبعث ثقة زائفة غير مشروعة فى نفوس 
المرضى ذوى الحاجة ؛ فى حين أنه كان أولى 
به قبل غيره ؛ حم وظيفته واتصاله عبنة 
الطب ؛ أن يلتزم حدوده القانونية التىلاتخق 
عليه » ويقّصر نشاطه فى مساضته الخيرية 
فإذا انتهت الادارة من هذا كله الى تكوين 
اقتناعها بإدائة مساوكه , و بنت غلىذلك قرارها 
بإقصائهءن وظيفته لعدم اطمثنانها ال صلاحيته 
للاستمرار فى القيام بأعبائها ؛ متوخية بذلك 
رعاية مصلحة العمل ومصلحة الجهور مما » 
فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قاما علرسيبه 
ومطابقا للقانون 3 

ه - لا إازام على لجنة شئون الموظفين 
عند نظر التظل المرفوع اليها من مستخدم 
خارج الهيئة من القرار التأديى الصادر بفصله 
بأن تقوم باستدعاء صاحب الشأن أو بإجراء 
تحقيق أوسماع أفوال أو دفاع . مادامت ترى 
أنالءناصرالقامةت نظ رهاوالثابتة بالأوراق 
كافية لانضخاذ قرارها فى شأنه 0 ومى اثئى 


الالزام باتخاذ اجراء معين على سبيل الوجوب 
فإن إغفاله لا يترتب عليه جزاء البطلان . 
( القضية رقم 78 سنة ” ق باللهيثة السايقة ) ٠‏ 


انا 
م مارس سنة ١08‏ 
سلك ديلومامى وقنصلى ٠‏ بدل الإنابة ٠‏ شروط 
استحقاقه بالتطبيق لقرار مجاس الوزراء الصادر فى 


٠ ثثال‎ ٠ءدذوهع/ولعو‎ . 


المبدأ القانوق 

إن لائحة شروط الخدمة فى وظائف 
الثثيل الخارجى المصدق عليها من يجلس 
الوزراء فى و١‏ من مايو سنة9600١-وهى‏ 
الى كانت سارية على الواقعة حل النزاع ‏ 
نظمت ف الفص ل الثالعمنها المزتبات الإضافية 
لأعضاء السلكين الدياوماسى والقنصلى 
وموظفيهما ويينت كيفية استحقاقها . وهذه 
المرتيات الإضافية على ثلاثة أنواع : أولا 
بدل القثيل . وهو مقصور على رؤساء 
الحيئات الدبلوماسية (م/11) . وثايا- بدل 
الاغتراب ؛ وهو يصرف لمؤظق الهيثدين 
وللموظفين الكتابيين (مم١)‏ . وثالئاً - 
بدل الإناية , وقد تحدثت عنه المواد من 
وو إل . ويبين متها أنهذا البدللايستحق 
إلا فى أحوال خاو وظيفة رئيس الهيئة 
الدبلوماسية أو وظيغة القنصل أو وجود 
أيهما فى إجازة أو تغيبه فى غير البلد الذى 
فيه مقر وظيفته الاصلية » فيمنح لمن يقومٍ 
بالعمل مقام رئيس الهيئة الدبلوماسية رسمياً 


٠‏ علاوة على مرتبه الاصل بدل|نابةيعااريع 


اللى 


7 العدد الحامس ‏ السنة الأربعون 


بدل القثيل المقرر لزئيس الحيئة . بشرط ألا 
جنياً فى الشبر (م ٠ ) ١5‏ ويماح لمن يقوم 
بالعمل مقام القنصل علاوة على بدلاغترابه 
الأصلى بدل إنابة يعادل ربع يدل الاغتراب 
المقرد للقنصل بشرط ألا يزيد جموع 
مايصرف للنائب على مقدار بدل الاغتراب 
المقرر للقنصل الغائب (م .") مكانصت المادة 
١معلى‏ أنه لايجوز منح بدل إنابة للموظف 
الذى يتتدب للحلول محل موظف غائبٍ عن 


مقر وظيفته لتأدية مأمورية فى داخل' 


اختصاص الحيئة التابع لها الموظف الغائب . 
ويظبر من ذلك أن المناط فى استحقاق بدل 
الإنابة لمن يقوم مقام القنصله وخلو وظيفة 
هذا الآخير أو لوجوده فىإجازة أو لتَغيبه 
ف غير البلد الذى فيه مقر وظيفته الاصلية . 
وعل مقتضى هذه الاحكام لايستحق بدل 
الإنابة عن القنصل العام فى ميلانو إلا لمن 
يقوم مقامه فى هذا البلد بسبب عار ضمن 


الآسباب المحددة سالفة الذكر , فلا يستحق ' 


المدعى _ والحالة هذه بدل إنابة على هذا 
الأساس , مادام 0 بالعمل»قام القنصل 
المذكور فى مقر.وظيفته بميلانو لسبب من 
تلك الأسباب ءا أنتبعية نيابة قنصلية جنوا 
- التابعة من جة التقسم الإدارى الىقنصلية 
ميلانو -- ليس مفاده أن يعتبر القائم على 
نيابة قنصلية جنوا ؛ فى تطبيق المادة ٠؟‏ من 
تلك اللائجة , قد حل.فى هذا البلدح ل قنصل 


لانو ؛ الآنه ليس لهذا الآخير ‏ يحسب" 


الثنظم الإداري - مقر أصلا فى جنوا . 


حتّى يتصور أن يكون هناك هن يقوم مقامه 
فيها لسبب من الأسباب العارضة الوقتية النى 
حددتها تلك المادة » بل ظابة الآمس أنه 
بحسب التنظم الإدارى وقتذاك - 
كانت تقبع نيابة قنصلية جنوا فنصلية ميلانو 
العامة فى التقسيم وفى الإشراف الإدارى » 
وهى تبعية رؤى أن تقوم من وججةالتنظم 
الإدارىعلى أساس من الاستقرار » ممامخرجها 
من نطاق الاسباب العارضة الوقتية المدار 
البيبا . 


( الفضية رقم 391 سنة * ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


دنا 
م مادس سنة ,ه9١‏ 
| - تظل » التظلمالوجو ف السابق على رقم الدعوى ٠‏ 
تنديمه للوزيرإذا كان هو مصدر القرار ذاته أو له سلطة 
التعقيب عليه ٠‏ إمكان تقدعه إلى مصدر القرار إذا كان 
صادراً من غيرالوزيروم يكن الوزير سلطة التعقيب عليه 
باعتباره هيئة رئيسية ٠‏ المادة الأولى من قرار يماس 
الوزراء فى7/ 4/ه ١55‏ والمادتان ؟5١و5‏ ١امزقانون‏ 
مجلس الدولة رقم ١58‏ لسئة ه58١ ٠‏ 
نه ب ميعاد الستين يوماء طلب الإعفاء من الرسوم 
يقطم الليعاد ولكنه لا يغنى عن التظل الوجويى بنظامه 
وإجراءاته ٠‏ 1 
الميادىء القانونية 
-١‏ لا وجه للقول بوجوب توجيه 
التظلم الإدارى الى الوزير الختص » وققا لما 
قررته المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى > من أبريل سنة وهو؟ يبيان 
باطلا غير منتج لآثره ‏ لا وجه لذلك » 
لآن مة طريقين للتظل طيقا لمفبوم المادتين 
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١د‏ ؤامن القانون رقره١‏ لسنة مم١‏ 
فى شأن تنظى مجاس الدولة : هما النظل إلى 
مصدر القرار نفسه أو إلى الحيئاتالرئيسية . 
وم يقصد قرار مجلس الوزراء المشار اليه 
تعطيل طريق التظل إلى مصدر القرار ذاته» 
بل إنه - باعتباره أداة أدق ‏ لايملك 
تعديل حم ورد بأداة أعلى هى القانون , 
وغاية الام أن قرارمجلس الوزراء المذكور 
إما استهدف تبسيط الإجراءات وتنظيمها 
فى شأ نكيفية تقديم النظل وذظره والبتفيه 
وذلكعلى سنن حدد منضبط . وغنىعنالبيان 
أن تقديم النظل إلى الوذير نفسة لايكون 
واجباً إلا حيث ايكون هرمصدرالقرار ذاته » 
أو تكون له سلطة التعقبب عل القرار ونم 
كن هو مصدره باغتباره طيئة ال ئيسية 0 
فإذا كان القرار صادراً من غير الوذير » وم 
' يكن للوزيرسلطة التعقيب علي هباعتباره هيئة 
رئيسية .كان تقديم النظل الى مصدر القرار 
'نفسه صحيحاً ومنتجا ثاره طبقاً للقانون 5 
فإذا ثبت أنالقرارالمطعونفيه صادر بعقوبة 
الإنذار من رئيس محكة ابتدائية فى/ا؟ من 
يونيه سنة ه140 » بالتطبيق للفقرة الثانية 
من المادة برلا منقا نون نظام القضاء رقم/41١‏ 
لسنة ه4١‏ وقت أنكانت سلطته فى هذا 
الشأن نهائية لا معقب عليها من سلطة أعلى 
بوصفه رئيس مصلحة » طبقاً لمادة م من 
قانرن موظق الدولة دقم لسنة وه4و١‏ 
( قبل تعديله بالقانون دقم ٠.‏ لسنةمهةو١ا‏ 
المعمول به م ن تاريخ نشره ف الجريدة الرسعية 
فى ١‏ ديسمير سنة ١04‏ ) الذى يطبقفما 
م برد فيه نص خاضفقانون نظام القضاءء 


الى 


فإنه يترتب على ذلك أنتقدي النظاليه رأساً 
فى با من يونيه سنةوه4 ١‏ يعتير _والحالة 
هذه - منتجاً لآثارهويكون الدفع بعدم قبول 
الدعوى غير قائم على سند س لم منالقانون . 

م« - إن طلب الإعفاء من الرسوم 
القضائية وإ نأصبح لايقتى ع النظالوجوبى 
بنظامه واجراءاته 0 بعد تفاذالقا نوزرةم0١1‏ 
أسنة 6و6و١‏ فى شأن تنظم مجلس الدولة ؛ 
فى قطع ميعاد الستين يوما الحددة لتقديم 
طلب الالغاء »ولو أنمكان يقتج أثره ق 
هذا الخصوص ق ظل القانون السابق 
(شأنه فى ذلك شأن أى نظل اداري ) . 
إلا أنه ف خصوص وجوب رفع الدعوى 
أمام القضاء الإدارى ف الميعاد امقر رلذلك » 
قررت هذه امحكمة كذلك ؛ أنه ولئن كان 
أنه لايقوم مقام المطالبة القضائية فى هذا 
الشأن. إلا أنه يقوم مقامبا فى مجال الروابط 
الإدارية » نظراً لمفتضيات النظام الإدارى 
النى تستلوم تقرير قاعدة أ كثر "تيسيراً فى 
علاقة الكومة بذوىالشأن ٠‏ بمراعاةطبيعة 
هذة الروابط . وأن الآثر المترتب علىطلب 
المساعدة القضائية من حيث قطع التقادم أو 
ميعاد دعوى الإلغاءيظلقائما ويف سريان 
التقادمأو الميعاد لمن صدو رالقرار فىالطلب 
سواء بالقبو ل أوالرفض » اذ أن نظر طلب 
قد يستغرق زمناً يطول أو يقصر بحسب 
الظروف ؛ وحسما تراه الجبة الفضائية التى 
تنظر الطلب تحضيرا له حتى 'بصبسح مبيثاً 
للفضل فيه » شأنه فذلك شأنأية اجراءات 


- اتخذت أمام أية جهة قضائية وكان منشأنها 


أن تقطع التقادم أو سر بانالميعاد إذ بقف 


ل3 


القضائية الخاصة بنظره ؛ ولكناذاماصدر 
القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد 
القانوق محسوباً من تاريخ صدوره » فإن 
كانت دعوىالغاء تعي نأن يكو ن خلال الستين 
يوماً التالية . 


( القضية رقم 18 سبنة *ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


لق 
م مارس سنة ١56/‏ 

ترقية ٠‏ صدور مرسوم بتحديد وظائف مصلحة 
الأموال للقررة التى تسرى عليها أحكام اللادة 5/4٠‏ 
من قانون نظام موظنى_الدولة ٠‏ مثال لتطبيق أحكام هذا 

٠ المرسوم‎ 

المبدأ القانوق 

إن الفقرة الثالثة منالمادة ٠؛‏ من قانون 
١‏ موظق الدولة تنص على أنه د ويحوز أن 
نكون الترقية فى بعض المصالم سواءكانت 
هذه الترقية بالأقدمية أو بالاختيار من بين 
الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية 
اليبا أو الوظائف امائلة لحا أوالتالية لمافى 
المئولية وتحدد المصالح والوظائف الى من 
هذا التوع بعرسوم بناء على اقتراح ديوان 
الموظفين » . وقد صدر مرسوم فى 70 من 
يوليه سنة ١04‏ بتحديد وظائف مصلحة 
الآموال امقردة اثى قسرى جلها أحكام لك 
الفقرة » ونض فى مادته الأول على أن 
« تسرى أحكام الفقرة الثالثة من المادة ٠م‏ 
من القانون رقم ١١م‏ لسنة ١:01‏ المشار اليه 
٠‏ على الوظائف الآنية بمصلحة الآموال المقررة: 


العدد الخامس - السنة الأربعون 


ااا0ا0ا0ا0ا0ااااااا 000 0غ 


هذا السريان طالما كان الس بيد الجبة | 


أولا ‏ فى الكادر الادارى )١(‏ مراقب 
الادارة مدير دار الحفوظات ٠.‏ وتعتير 
هاتان الوظيفتانمتهاثلتين . (ب) مديرقسم مال 


' مدير إدارة - وتعتبر هانان الوظيفتان 


متاثلتين . (ج) وكيلقسم مالى ‏ وكيلإدارة 
مأمو رمالية . وتعتبرهذهالوظائف متماثلة . 
( د ) معاون مالية - وتعتير الوظائف من 
حيث المسئولية حسب الترتيب الوارد كُ 
هذه ذه المادة . ثانيا ‏ فى الكادر الكتايى : 
رؤساءأقلام» مفتشو صيارفء وكلاءأقلام » 
محصاون » صيارف ؛ مراجعون كتبة » 
وتعتبر وظيفة رئيس ة ماثلة لوظيفة مفتش 
صيارف . ويل وظيفة رئيس قل ف المثولية 
وظيفة وكيلقر» »ثم على وظيفة كل تاذ 


مراجع التو ليقوظفة كاب 0 
مفتش صيارف ف المسولية وظيفة صراف 
أو محصل » . ويبين من ذلك أن من مقتضى 
صدورهذا المرسومأنتصبح الوظائف المبينة 
به متميزة حكا بحيث تنكون الترقية الى أى 
منها من بين الشاغلين لنوع هذه الوظائف 
على النحو الوارد بذلك المرسوم . ولما كان 
المدعى يشغل وظيفة معاون مالية فى الدرجة 
النابعة » فإنترقيته ‏ وفقا لاحكامالمرسوم 
امشار اليه تنكونالى وظيفة معاون مالية 
من الدرجة السادسة الواردة بالفقرة ( د ) 
من المزسوم سالف الذكر . ومتى كان الحال 
كا ذكر فلا تثريب على المصلحة اذا ما تخطت 
المدعى فى الترقية الى الدرجةالسادسة المقررة 
لمفتش ملاهى » وهى وظيفة غير الوظيفةاللى 


قضاء المحكمة الإدارية العليا 


للسسهةه 


الها . 


( القضية رقم 4 7١‏ ستة * ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


1 
م مارس سنة م١1‏ 
ترقية استثنائية ٠‏ موظف ٠‏ تعيينه فى وظيفة من 
الدرجة السادسة الفنية. بقرار من مجلس الوزراء وهو 
لاجحمل مؤهلا دراسياً وم يكنقبل ذلك مميناً على درجة 
سابقة للدرجة السادسة ٠‏ اعتبار ذلك تعييناً استقائياً ٠‏ 
المرسوم بقانون رقم 97 لسئة ١585‏ * 
١‏ المبدأ القانوق 
إن تعيين الموظف فى وظيفة من الدرجة 
. السادسة الفنية بقرار من مجلس الوزداء » 
وهو لايحمل مؤهلا دراسيا , ولم يكن قبل 
ذلك معينا على درجة سابقة للدرجة.السادسة 
يعتيس تعيينا استثنائيا , يصدق عليه التعبين 
الاستثنائى الذى نص عليه المرسوم 
بقانون رقم +م لسنة بإهو١‏ المعدل بالقانون 
رقم ١م‏ لسنة 109 ؛ ومن ثم يكون طلب 
المدعى الغاء القرار الوزارى رقم 1١445‏ 
الصادر فى /؟ من بونية سنة ١409‏ المتضمن 
الغاء ترقيته الاستثنائيةالدرجة السادسةالفنية 
( القضية رقم *الالا سنة " ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


لف 
م مارس سنة هره9١‏ 
احداظل ٠‏ عدم عرضه على الوزير خلال ثلاين 
يوماءلابطلان » قرار مجلس الوزراء 5/4/1 158 * 


٠‏ صدور قرارالوزير برقضه ٠‏ ثبوت 


أن تأشيرةالرفض مسطارة على مذكرة الفوض اماضمنة 


د مه 


يللد 


تقضى أحكام المرسوم بأن تنكون ترقيته | أسااً قرفن اعتتها الوزير ٠‏ اعتبار قراد الرفض 
سيا ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - ان الشارع لم يرتب فى صدد 
النظل المقدم إعبالا لنصوص قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى + يرع /رده؟١‏ أى 
بطلان علىعدم عرض أوراقالتظل الادارى 
على الحيئة الرئيسية خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ تقديه » ولا بطلان إلا بنص .وما 
تحديد هذا الميعاد إلا من قبيلالتنظم والتوجيه 
لتعجيل البت فى مثل هذا النظل الذى أفسحت 
لهالمادة ور من القا نون رقم 16( لسنةمهو ١‏ 
فشأن تنظيم مجلس الدولة ميعاداً عدتهستون 

يما 
٠‏ متى ثبت أن قرار الوزير الصادر 
برفض النظل ثابت بتأشيرة منه مدونة على 
ذيل المذكرة المرفوعة اليه من مفوض مجلس 
الدولة لدى الوزارة بنتيجة خص هنذا التظل 
والتضمنة بيانا مفصلا للأسباب والأاسانيد 
التى اتهى منبها المفوض الى التوصية برفض 
النظل المذكور » وال اعتنقها الوذير إذ أخذ 
بنتجتبا » فلا وجه للنعى على هذا القرار بأنه 
( القضية رقم 68م سنة اق بالميثة السابقة ) ٠‏ 


ذه 


م مارس سنة ١904‏ 
| الختصاس ١‏ قرارات تقل الموظفين والمستخدمين 
أو ندبهم ٠‏ خروجها عن اختصاس الفضاء الإدارى ٠‏ 
مادامت لا تحمل فى طياتها قرار مقنماً ما يختس به هذا 
القضاء ٠‏ العبرة بالقرار الحقيق لا الظاهرى ٠‏ أمثلة ٠‏ 


8ظ المدد الخامس ‏ السنة الأربعون 


4 
للسسست 


ل سو حا سو ل 1 1 ك1 
ب - دعوى ٠‏ رسومها ٠‏ عدم سداد الرسوم | 'وحسنسير العمل دو نالمساس بالمركزالقا نوق 


عن طلب التعويض القدم من المدعى ٠‏ ثبوت أن قرار 
لجنة المساعدة القضائية لم يتناوله بالإعفاء ٠‏ استبعاد 
الممكة هذا الطلب ٠‏ صيح قائونا + 

المبادىء القانونية 

و- إن قرارات نتمل الموظفين 
والمستخد مين أو ندبهم ليست من القرارات 
النى تدخل فى اختتصاص مجلس الدولة ببيئة 
قضاء إدارى » بحسب فص الفقرات 8 و » 
وه من المادة الثالثة من القانون رقم ٠‏ لسنة 
4 الخاص مجلس الدولة . والفقرات 
مو ع وه من المادة الثامنة من القانون رقم 
0 لسنة ههو١‏ فى شأن تنظم مجلس الدولة 
مادامت لا تحمل فى طياتها قرارات أخرى 
مقنعة بما ختص بها القضاء الادارى , كالئقل 
الى وظيفة تختلف عن الوظيفة الاوك فى 


طبيعتها أو فى شروط التعيين فيباء أوكجراء | 


تأديى ؛ إذالمعولعليه عندئذ هوالقزار الحقبيق 
لاالظاهرى . فإذا ثبت أنالمدعية نقات يحالتها 
وبدرجتها من قسم حسابات المشتركين بمصلحة 
التليغو نات الوظيفةأخرى فقس السنثرالات 


بالمصلحة ذاتها . وهى وظيفة لاتغاي رالوظيفة. 


الآولى من حيششروط التعيين فيها:.كالاتقل 
عنها من حيث الدرجة . فإنالتقل يكو نمكانيا 
اقتضته مصلحة العمل , و لا ينطوى عل تعيين 
أو تأديب » فبو لايعدو فى الواقع من الآس 
أن يكون توزيعاً للعمل بين موظق المصلحة 
الواحدة » حتى ولو كان قد تم بسبب ما نسب 
الى المدعية , وان كان عمل الوظيفة “الجديدة 
يتطلب المران عليه بع ضالوقت . وقدراعت 


.' الجزة الإدارية فى اجراثه وجه.المصلحة العامة " 


القائم المدعية بأى وجه منالوجوه .ما يجعله 
هذه المثاية من الملاءماتالمتروكة لتقديرالجبة 
الإدارية 0 حسما ترأه متفقاً معالصالحالعام 8 
ومخرجه بالتالرمن الخضوع لرقابةبجلس الدولة 
مهيئة قضاء إدارى . 

؟ ‏ متى ثبت أن طلب التعويض المقدم 
من المدعية لم يسدد عنه الرسمم المقرر طبقاً 
للانئحة الرسوم القضائية 2 وأن القرارالصادر 
من لجنة المساعدة القضائية لم يتناول الإعفاء 
من الرسم المستحق على هذا الطلب الذى! كتى 
المدعى بأثيات حفظ حقه فيه » فان الممكة 


نبكون قد أصابت الجق فا انتبت اليه من 


استبعاد هذا الطلب . 
( القضية رقم ١ه‏ سنة اق بالحيثة السابقة ) ٠‏ 


ذه 
١6‏ مارس سئة يره؟١‏ 
ترقية استثنائية ٠‏ المرسوم بقانون الذى ألغى الترقيات 
الاستثنائية ٠‏ اشتراطه لإبطالها أن تكون قد تمث خلال 
المدة من 1544/١١/4‏ إلى ١/4/؟‏ هذا ٠‏ إيقاؤه 
على بعش الاستشاءات بشروط معينة ٠‏ شروط استيقاء 
الاستثناء غير مقيدة بقيد زمنى ٠‏ استبقاء الترقية 
الاستثنائية لمن أمضى قبل حصوله عليها سنتين على الأقل 
فى الدرجة المرق منها » فإذا لم يكن قد أمضى هذه المدة 
حسببت له الترقية من التاربعغ التالى لاتهائها ٠‏ انصراف 
هذا الحم إلى من استكئل السئتين قبل العمل بالمرسوم 
بقانون فق١/‏ 156/4 أومن يتمها بعد هذا التاريخ 
قانون نظام موظن الدولة لم ينسخ هذه الأحكام فى هذا 
النطاق ٠‏ 
المبدأ القانؤق 
أن المرسوم بقانونرقم)م لسنة ١601‏ 
(الممدل با مرسوم بقانون رقم ٠ح‏ لسئة«0١)‏ 


قضاء الحمكمة الإدارية الملا ' ولة 


قد حدد فى مادته الآولى الفاصل الزمى 
الذى قضى خلاله بإبطالالترقيات والعلاوات 
والاقدميات ذات الصفة الاستثنائية التى 
مندت للموظفين والمستخدمين من أحدى 
' الميئات الى عينها . فنص على أنه هو المدة 
من .م [كتوبر ممنة 154 حَتِى تاريخ العمل 
بأحكامه فى أول أبريل سنة «ه؟١‏ ء وبذا 
حصر نطاق إعمال حم البطلان الذى أورده 
من حيث الرمان فىهذه الفترة دون ماسبقها 
أو ما يليها » وأجرى هذا الممكذلك فى 
مواده الثانية والثالثة والعاثشرة على التعيينات 
وضم مدد الانفصال للموظفين الذينفصلوا 
لاسباب اعتبرت سياسية والمعماشات 
الاستثنائية . فكل تعيين أوضممدةأومعاش 
أو ترقبة أو علاوة أ وأقدميةاستثنائية نحت 


لموظاف أو مستخدم من إحدى المهيئاتالتى . 


نص عليها على خلاف الأصل دون مراعاة 
القواعداللانحية الموضوعةلذلك خلالالفترة 
المشار اليبا يعتبر طبقاً له باطلا . على أن 
المشرع لم يشأ إطلاق أثر هذا الإبطالفكل 
ما تقدم » بل تناوله بالتخفيف ؛ إذ عابم 
الاسثناءات التى أبطلها على أسس جديدة » 
-ووضع لذلك قراعد وتسويات موحدة 
أوردها فى المواد من ؛ إلى ,م حتى يتوسط 
الآمى . فأيق على بعضبا كليآ أو جزئياً على 
سبيل الاستثناء فى حدود و بقيود وشروط 
نص علبها . واذاكان قد حصر الجال الزهنى 
لم الإيطال فيا وقع من استثناءات خلال 
٠‏ المدة التى حددها ء فانه لم يفعل ذلك بالنسية 
الى تحقق شر وط استبقاء الاستثناء الذى 
أطلقهم نكل قيد زمنى , حتى لايقم تفرقةفى 


الإفادةمن هذا التيسير بينم نتمائلت مراكرم 
القانونية ف الوقت الذى يستبدف فيه علاج 
الماضى من جبة مع إعادة التعادل والمساواة 
بين من نالو! استثناءات من جبة أخرى فى 
الحدود التى رسمها . ومن أجل هذا نصق 


. المادة الرابعة من المرسوم بقسانون سالف 


الذكر ‏ فما يتعلق بالقرقية الاستثنائية ‏ 
على أن تستبق الموظف هذه الترقية استثناء 
من أحكام المادة الأول منه إذا كان قدأمضى 
قبل حصوله عليها سنتينعل الأقل ف الدرجة 
المرق منها » فاذا لم يكن قد أمضى هذه المدة 
حسبت له الترقية من التاريخالتالىلا تتبائها . 
ومفهوم هذا التص هو استبقاء التزقية 
الاستثنائية لمنكان قد أمضى قبل تزقبته 
سنتين على الآقل ف الدرجة المرق منها . أما 
حساب الترقية الموظف الذى حصل على 
الترقية الاستثنائية قبلقضاء سنتين فى الدرجة 
السابقة وجعلبا من التاريخ الثالى لاتتباء 
هاتين السنتين فينصر ف إل من استكل هذه 
المدة قبل العمل بالمرسوم بقانون المثداراليه 
فى أول أبريل سنة «ه١‏ أو من يتمها بعد 
هذا التاريخ على حد سواء لإطلاق التص . 
ومقتضى [عمال أثر هذا الك فى المالة 
الآخيرة هو أن تعتير الترقية الاستثنائية 
نافذة من التاريخ التالى لاستيفاء المدة المنوه 
عنبا لا م نالتاريخ الذى عينه القرار الصادر 
بها » أى تصبح ترقية مرجأة مترلخ أثرها » 
فيتعلق حق الموظف أو المستخدم ببذه 
الثرقية مرهونا بأجل هوحاو(التاريخ التالى 
لاستكاله مدة الستتين فى الخدمة , وينشأ له 
فى ذات الوقت مركز قانوق جديد معدل 


كلذ 


المدد الخامس - المئة الأربعوق 


فى استحقاقالترقية علىهذا الوجه . والقول 
بغير ذلك يؤدى إلى إيحاد مفارقة فى الحم 
بين أوضاع نماث بسبب يرجع إلى عامل 
زمنى قد يكون يوماً واحدآ 0 ويقضى على 
الحكمة من النسويات التى قررها الششارع فى 
هذا الصدد لمن نالوا استثناءات والتى ابتغى 
بهاتقوج أو ضاعبم وتعديلمراكزم يضوابط 
متساوية وعلى أسسموحدة . ومىكانهذا 
هو حكم تشريع إلغاء الاستثناءات هذه 
الحالة فإن القانون رقر .وم لسنة ١560١‏ 


'بشأن نظام موظ الدولة ‏ الذى جاء ذلك , 


التشريع لاحقأ لصدوره بقطع النظر عن 
إرجاء العمل به الى أول يوليدسئة ١69‏ 
لايكونله أثرفحقترتببشروطه ومركز 
قانوتحةق لصاحبه ؛ بمقتضىالتشر يعالمشار 
اليه واستمده من أحكامدالتىلم ينسخباقانون 
تطبق فى مجال تنظاتها القانونية . 


( القضية رقم 8ه سنة # ق بالحيثة السابقة ) ٠‏ 


نهنا 
١6‏ مارس سنة ١6‏ 
موظف ٠‏ ترقيته ٠‏ الترقية فى نسبة الاختبار متروك 
أمرها لتقدير الإدارة مادام قرارها خلا من إساءة 
استعمال السلطة ٠‏ مق وضعت الإدارة ضوابط معينة 


للاختيارتمين عليها النزامها فى التطبيق الفردى ٠‏ وجوب , 


أن تسكون هذه الضوابط مطابقة للقوانين واللوائح نما 
وروحاً » وإلاكان قرار الترقية مخالفاً للقانون ٠‏ مثال » 
المبدأ القانرق : 
لثنكانت الترقية ىنسبة الاختيارمتروك 
'أمرها لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها 


مادام خلا قرارها من إساءة استعالالساطة » 
إلا أنها اذا وضعت لاختيارها ضوابط معينة 
وجب عليها مراعائها فى التطبيق:الفردى »كا 
أنه يتعين عليها عند وضع هذه الضوابط أن 
تلتزم القوانين واللوانح نصا وروحاء وإلا 
كان قرارها مخالفاً للقانون . فاذا ثبت أن . 
الضوابط الى وضعتها وزارة التربية والتعلم 
للترقية فى نسبة الاختيار تقوم أساساً على 
التفرقة بين حملة المؤهلات العالية ؛ إذ جعات 
التزقية مقصورة على من يكون من هو لاء 
قد أمضى أربع سنواتف الدراسة بعد شمهادة 
البكالوريا . وبذلك حرمت من الترقية من 


أمضى منهم أقل من هذه المدة » ومن هؤلاء 


خريحو معبد التربية؛ فى حين أن قرارات 
الانصاف - على ما يبين من الكشوف 
الملحقة بكتاب دورى المالية رقم 74 ب 
0/1" المؤرخ > من سبتمير سنة 1١544‏ ب 
قد سوت بين حملة تلك المؤهلات جميعها بأن 
اعتبرتهم فى الدرجة السادسة بمرتب ١١‏ جنيه 
شهرياً من تاريخ التحاقهم بالخدمة بصرف النظر 
عن المدة التى يقضونها فى الدراسة بعدحص وهم 
على البكالوريا ؛ ومن ثم تنكون الضوابط 
المذكورة عخاافة لقاعدة المساواة بين حملة 
المؤهلات حسما قررتها قواعد الانصاف 
وهى صادرة من ساطة أعلى هى سلطة بلس 
الوزراء » هذا فضلا عن أنمو داهاهوالمساس 
بأقدميات ذوى الشآن بطربق غير مباشر » 
بحيث يصببح الأحدث من حملة مؤهل معين 
يتقدم على الآقدم من حلة مؤهل بذاته» مع 


قشاء الحكمة الإدارية العليا 


أن قرارات الإنصاف تسوى بينالمؤهلينقاماً 
حسما سلف بيائة . 
( القضية رقم 5 هلا سنة # ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


ذا 
9 مارس سنة 150/8 

موظف ٠‏ ترقيته ٠‏ الترقية فى ظل القوانين واللوائح 
القدعة كانت ولاية اختواريةمناطها الجدارة حسها تقدره 
الإدارة مع مراماة الأقدمية ٠‏ تقدير الكفاية ومدى 
صلاحية الموظف لاوظيفة التى يرق إليها ٠‏ لا معقب على 
الإدارة فيه مادام قد خلا من تجاوزة حدود الصالح العام 
ولم يفرن بأى انحراف بالسلطة ٠‏ للادارة أن تضم 
لنفسها قاعدة تلتزمها فى الترقية تجرى على تطبيقها 
ولا تخالفها فى حالات فردية ٠‏ 


المبدأ القانوق 

إنولاية النزقية ؛ فىظ ل القوانينواللوائح 
القدبمة ء كانت ولايةاختياريةمناطها الجدارة » 
حسما تقدره الإدارة معمراعاة الأقدمية , ثم 
صدرت بعض قرارات من مجلس الوزداء 
فى شأن التزقيات بالتنسيقو بالتيسير » قيدت 
سلطة الآدارة بالترقية بالاقدمية فى حدود 
نسبةمعينة . وأطلقتها فما وراء ذلكإذا رأت 
الترقية بالاختيار للكفاية . فاذا ثبت أن 
المطعون فى ترقيتهم كانو! فى الواقع أ كثر 
جدارة بالترقية إلى الدرجة الخامسةوصلاحية 
لحا من المطعون عليه بحكم امتيازم عليه فى 
درجة الكفاية » فان الادارة لا تكون قد 
جاوزت سلطتها اذا مااختصتهم بالترقيةدو نه» 
بعد إذ تبين لها من المفاضلة بينالمرشحين أنهم 
كانوا يرجحونه كفاية ؛ ومن ثم ذلا يشوب 
قرارها شائبة مادام هذا القرارقدصدر ميرءآ 


3 
من أساءة استعال السلطة . ذلك لآن تقدير 
الكفاية ومدى صلاحية الموظف للوظيفة 
التىيرقاليها أمرمتروك لسلطة الادارة تقدرة 
حسب مانلسه ف الموظفمنشتّى الاعتيارات 


| وما تبره فيه من كفاية ماحوظة أثناء قياءه 


من عناصرتعين على الحك فى ذلك , وتقدير 
الادارةىهذا الصدد له وزنهو لامعةب عليه » 
إذا خلا منجاوزة حدود الصالح العام وم 
يقرن بأى ضرب من ضروب الانحراف 
بالسلطة, ولااجناحعلى جبة الادارة ؛ حرصاً 
منها على اصطفاء الأصلح ‏ وأن تضع لنفسها ' 
قاعدة تلترمبا ف الترقية » فاذا قدرت أن 
تجعلها مقصورة على من بلغت درجة كفابته 
فى العمل . من واقع تقاريره السرية ...بز » 
فلا تثريب علها فى ذلك مادامت قد اطردت 
فتطبيقها بصورةشاملة. ولتخالفبا فى حالات 
فردية . وهى تحقق بلا أدق شببة المصلحة 
العامة فى ظ لقو اعد تنظيمية عامة كانت تعول 
على عنصرى الاقدمية والجدارة معآ لا على 
الاقدمية وحدها . 


( القضية رقم ١75‏ سنة ؟ ق بالميئة السابقة ٠)‏ 


م" 
و مارس سنة ١48‏ 
عمال الجيش البريطاتى ٠‏ عند ربط ميزانية السنة 
المالية ؛ ه١/‏ ه156 روعى ف ربط اعتادات أجور 
عمال القناة ألا تصرف لحم أية علاوات اعتباراً من أول 
مايو سنة ٠ ١984‏ كتاب المالية الدورى فى 
«ع/ه] هود ٠.‏ 


قحف 


هماو 
المبدأ القانوق 
متى ثبت أن المدعى ترك عله بالجيش 
البريطاق إثر إلغاء معاهدة سنة 19# ء وأنه 
التحق فى ١١‏ من :وفير سنة 14601 بمصلحة 
المواتق والمنائر ففحرفة « ترزى » بأجريوى 
قدره أربماثة ملي متضمناً إعانة غلاء الميشة 
وفق حالته الاجتماعية » بعدتأدية امتحانعلى 
يد اللجنةالمشكلة بالوزارة لهذا الغرضء وأنه 
اجتاز امتحان الصلاحية الحرفة « ترزى » 
( عامل دقيق ) ٠‏ ومنح من أول ابريل سنة 
'إدية ( بداية مر بوط هذهالدرجة(. .#/٠٠هم)‏ 
وه ثلاماثةملم بومياً , فانهلايستحقعلاوات 
دورية فى حدود الدرجة ألى عين فيها عندسم 
التحاقه بخدمة المكومة ‏ لآنه عندما ربطت 
ميز افية الدولة عن السنة المالية وم.ه ١/رهه١‏ 
روعى فى ربط الاعتمادات الخاصة بأجور 
عمال القناه ألا تصر فلم أية علاواتاعتبارا 
من أول هايو سنة 4ه.؟١‏ . كايستفاد ذلك من 
كتاب وزارة المالية والاقتصاد 'الى ديوان 
الموظفين رقم ١١‏ مم ؟ فى م؟ من مايى 
سنه 564[ . 
( القضية رقم لالا سنة 7 ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


اها 
وم مارس سنة ,هو( 
| س اختصاس . دعوى تعويض * اختصاس يملس 
الغنائم بدعاوى النعويض عن الضمرر الناشىء عن عماية 
ضبط القنيمة ٠‏ التعويش عن الضرر الناشثىء عن 
قرارات إدارية بعيدة عنإجراءات الضيط من الختصاس 
٠‏ القشباء الإدارى لا جلس.الغناتم ٠‏ 
1 . ب ب الختصاس ٠‏ قرار إدارى ٠‏ قرار فضا ٠‏ 
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أوامر وإجراءات مأمورى الضبطية القضائية الى تصدر 
منهم فى نطاق الاختصاس القضائى الذى خوهم القانون 
إياه وأضفى عليهم فيه تلك الولاية القضائية عى وحدها 
الى تعتير قرارات قشائية 'مخرج عن ولاية القضاء 
الإدارى ٠‏ قراراتهم خارج هذا النطاق تعتبر قرارات 
إدارية مخضع لرقابة القضاء الإدارى . 

المبادىء القازونية 

١‏ - يتضح من استقر اء :نص وص الأصس 
المسكرى رق, مم لسنة 1444 والقانون دقم 
م لسنة .146 والمرسوم بقانون رقم م٠‏ 
لمنتة وهو أن اختصاص مجلس الغنائم 
مقصور على : أولا ‏ القضاء بصحة أو 
بيطلا نعملية ضبط الغنيمة , وف الهالة الأؤلى 
يأم بمصادرتها , وف الخالة الثشانية يأمى 
بالافراج عنها أو بأداء ثمنها إذا كانت قد 
استهاكت أو حصل التصرف فبا . ثانياً ‏ 
المنازعات الناشئة عنعملية الضبط . وطليات 
التعويض عن أى ضرر يكو نقد مق صاحب 
السفينة أو السلع من اجراءات الضبط . 
ومقضى ذلك أن الجلس لانختص بالنظر فى 
طلبات التعويض إلا اذا كان عن ضرر نشم 
عن عملية الضبط ذاتها » فاذا نأ الضرر عن 
قرارات إدارية بعيدة عن اجراءات الضبط 
م يكن مجلس الغنائم أى اختصاص فى طلب 
التعويض عنها . فاذا ثبت أن طلبالتعويض 
فى الدعوى الحالية ليس عن اجراء مرنى 
أجراءات الضبط . وإنما هو عما تدعيهالشركة 
المدعية من تصرف إدارى مخالف للقانون 
بببع السلعة الى قرر مجلس الغنائم الافراج 
عنبا وتسليمها الها . وهو بعيدكل البعد عن 
التعويض عنعلية الضبط » فانمحكة القضاء 


قضاء الحكية الإدارية العليا 


وأو 


الادارى تكون هى الختصة بنظر الدعوى , 
ولا اختصاص لجلس الغنائم فيها . 
؟- إن أوامر واجراءات مأمورى 
الضبطية القضائية التى تصدر عنهم فى نطاق 
الاختصاص القضاق الذى خولم القانون 
إياه وأضى عليهم فيه تلك الولاية القضائية 
هى وحدها التى تعتير أوامر وقراراتقضائية 
وهى .بذهالمثابة تخرجعنر قابةالقضاءالإدارى» 
وأما الاوامر والقراراتالىتصدرعنهمغارج 
نطاق ذلك الاختصاص القضائ الخول لحم 
فى القانون فاتها لانعد أوامر أو قرارات 
قضائية: وما نعتيرمن قبي لالقر ارا تالإدارية, 
وتخضع لرقابة القضاء الإدارى إذا توافرت 
فيها شرائط القرارات الإدارية النبائية ؛ ومن 
ثم إذا ثبت أن القانون لم يخول لجنة التحقيق 
الخاصة بالغنائم أو رئيسها أى اختصاص فى 
إصدار أوامى بببعالغنائم المضبوطة » فإنكل 
أمن يصدر من اللجنة أو رئسبافهذا الشأن 
يعتين خارج نطاق الاختصاص القضاق 
المتصوص عليه قانونا , وبالتالى لايعتيى 
أمراً صادراً هن سلطة قضائية فى حدود 
اختصاصها ٠‏ بل يعتبر أمرآ إدار يأمخضعلرقابة 
القضاء الإدارى . 
( القضية رقم 8 سنة " ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


وأا 
وم مارس سنة 1468 


| - تيسير ٠‏ قرارجلسالوزراءق11/*/ ٠.156‏ 
تقييده سلطة الإدارة فى الترقية فى بعش الحالات وإطلاقبا 


فى حالات أخرى ٠‏ حدود رقابة القضاءالإدارى فى كل 
من هاتين الحالتين ٠‏ 

ف ترقية ٠‏ صدورها بالنطبيق آسلطة الطلقة 
النصوس عليه! بقرار مجاس الوزراء الصادر فى 
١ 00‏ ترخس الإدارة فى إجرائها بعمرط 
عدم إساءة استعال الساطة ٠‏ 


حح - ترقية ٠‏ صدورها من الإدارة فى نطاق 
سلطتها للطلقة ٠‏ افتراض لها على الصحة ٠‏ على مدعى 
العكس عبء الإثيات ٠‏ مثال ٠‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ - إن مفاد قواعد التبسي رالصادر يبا 
قرار مجلس الوزراء فى/!١منمايوسنة‏ .2116 
أنها جعلت سلطة الإدارة التقديرية فى شئون 
الترقية حددة ومقيدة فى حالات ومطلقة فى 
الات أخرى » فبى محددة فى الحالات التى 
تلتزم فا الإدارة بترقية الموظف بالأقدمية » 
فى حدود النسبة المعينة وذلك بالنسبة الى 
الترقيات لغاية الدرجة الثالثة إلا حيث يقوم 
مبزر للتخطى وعندكى يتعين أن يصدر قرأرمن 
الوزير الختص يبين فيه أسباب هذا التخطى 
ولكن سلطتها تصبح مطلقة فى الترقية إلى 
تلك الدرجات فما وراء نسبة الآندية وق 
القرقبات إل الدرجة الثانية فافوقها . ويترتب 
عل اختلاف سلطة الإدارة التقسديرية سعة 
وضيقا على الوجه المبين آنفآ اختلاف مدى 
رقاية القضاء الإدارى لقرارات الترقية الى 
تصدر بالتطبيق لقواعد التيسير سالفة الذكر . 
فاذاكانت سلطة الإدارة التقديرية مطلقة أى 
غير مقيدة بأى حد أو قيد قانوق بل كان 
الآمر موكولا إلى محضترخخصرا و اختيارها . 
كان قرارها غير خاضع لرقابة القضاء إلا 
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حيث يكون ثمة انحراف بالسلطة ١‏ أما اذا 
كانت سلطتها حددة فعلا بنسبة معينة للترقية 
بالأقدمية المطلقة ومقيدة فى الآن ذاته يعدم 
جواز التخطى إلا لمبرر يصدرمنسلطة معينة 
فى شكل مخصوص ء و بعد اتباع اجراءات 
هرس ومة,كانق رار الترقيةخاضعاً لرقابةالقضاء 
١‏ الإدارى من حيث مدى مطابقة القانون 
- فضلا عن الانمراف بالسلطة ‏ وعليذلك 
لابد أن يراقب هذا القضاء مدى التزامالقرار 
الإدارى لنسبة الأقدمية ولترتيب الدور فها » 
أو اختصاص السلطةالتىأصدرتقرارالتخطى 
والإجراءات النى روعيت فيشأنه والآسباب 
الثى قام عليها ومبلغ ستها وجديتها من حيث 
الواقع . 

٠‏ متى بين أن الترقيات الى الدرجة 
الثانية الصادرة من وزارة التربية والتعلم ف 
أغسطس سنة ١40.‏ كانت مشتندة الى سلطة 
الإدارة ؛ إعبالا لقرار مجلس الوزراء الصادر 
فى /ا! من مأبو سنة 1960٠.‏ بحيث يعود 
القول الفصل قبا الى تقديرها المطلق والى 
#ضترخصبا ٠‏ ولايؤثمها إلاعيبالانخراف 
بالسلطة ‏ فانه لاحل للوقوف عند أقدمية 


المطعون لصالحه بالنسبة الى من تخطوه . أو . 


النشيث بمقارنة كفايته بكفابتهم؛ لآنالمفاضلة 
بين الموظفين فى مجال الترقية بالاختيار أمر 
متروك لتقدير الإدارة تستهدى فيه بما يتتحلى 


به الموظف من هزايا وصفات . وما تلسه 1 


فيه منكفاية واستعداد خلال اضطلاعه بعمله 0 
وما يتجمع لديما عن هاضيه وحاضره من 


عناص رتعيباع [قامقمو ازين النفاضل بالقسط 
وهذا التقدير تستقل به الإدارة بلا ميقب 
علها فى ذلك دما دام قد برىء قرارها من 
عيب الانحراف بالسلطة » وهو مالم يقم 
عليه دليل . 

م إن سلامة قرار الإدارة فى الترقية 
تنبئق من سلطلها المطلقة . طبقا لقواعد 
التيسير الصادر بها قرار تجلسالوزراء فى/1١‏ 
عن مابو سنة ١ ١46.‏ لاتتوقف علىدعواها 
أنها اصطفت الصا هين النابهين بالقياس الى 
من تخطتهمفى الترقية رغم أقدميتهم » لآنهذه 
القرارات تمولة علىالصحة . ومفروض أنها 
بذيت على الآ رجحية فى الصلاحية بين المرشمين » 
وأنبا صدرت عن مسلك إدثرى نت هاستقامة 
القصد وسداه عدم الإنحراف بالسلطة . ولمن 
يدعى خلاف هذا الظاهر أن يدحضه بدليل 
ينقض سلامته المفترضة » فاذا ثب تأنالمدعى 
ل يعين زملاءه الذين تخطوه ويدعى تفوقه 
علهم فى الكفاية » بل اقتصرعلىمجرد أقوال 
مرسلة وعلى تصوير أنه تخطى بمن مم أحدث , 
منه خدمة وتخرجاً , فانهذا لاتقوم به حجة 
ولا ينوض به دليل على قيام عيب الانخراف 
بالسلطة بالقرار موضوع الدعوى . 

( القضية رقم 584 سنة " ق باليئة السابقة ) 


54 
و١‏ مارس سنة 8هو١‏ 


| عمد ومشايخ ٠‏ القانون رقم ١4١‏ لسئة 
٠ ١5.417‏ نصه على أنالأعضاء المنتخبين بلجنة الشياخات 


قضاء الحكة الإدارية المليا 


نقذ 


يختارون بالدور ٠‏ إغفال هذا الإجراء لايرتب بطلاتاً ٠‏ 
ب - عمد ومشايخ ٠‏ لنة الشيانات ٠‏ حقها ىق 
دير جدية المذر الذى يبديه القدم للمحاكة اطلب 
تأجيل نظر دعواه ولوكان هذا العذر هو ادعاء اللرض٠‏ 
المبادىء القانونية 
١-إن‏ القانون رقم ١41‏ لسنة/ا4؟1. 
الخاص بالحيد وامشايخ ٠‏ قدنص فالمادة ١1١‏ 
منه على أنالأءضاء المنتخبين بلجنةالشياخات 
مختارون بالدور . إلا أن[غفال هذا الإجراء 
لا يترتب عليه البطلان ؛ لآن القانون لم 
ينص على بطلان التشكيل إنلم يكن الحضور 


بالدور »كا أنهذا ليس فذائهإجراءجوهريآ 
أو ضمانة أساسية , بل لايعدو الآمى فيه أن 
يكون من قبيل توزيع العمل بين هؤلاء 
الأعضاء . 

+ إن لجنة الشياخات عند اتعقادها 
حاكة العمدة أو الشيخ تملك تقديرما إذاكان 
العذر الذى يبديه للتأجيلهو عذرجدى ملا 0 
ولو كان ادعاء المرض . 

( الفضية رقم 077٠١‏ سنة # ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجاس الدولة 
والسيد ايراهيم الدبواى وى ابراهيم بغدادى ومصطفى 
كامل امساعيل والدكتورضياء الدين صالم/استشارين ) ٠‏ 


فده 


العدد الخامسى - السنة الأريعو إن 


قضَاءا لوال سحْصَيْر 


قضاء الاستئناف 


أذ 
محكة استئناف القاهرة 
” يوليه سنة 6و1 
وقف ٠‏ طابالإحالة إلى لجان القسمة بالأوقاف ٠‏ تفسير 
مواد القاثونه ١‏ سنةم 156 ٠‏ طلب الإحالة أمام محكمة 
الاستئناف إلى لجان وزارة الأوناف ٠‏ جائز . 


المبدأ القانونى 
إن الحم الإبتدائى فى القسمة و إن كان 
قطعياً إلا أنه ليس ها والمادة هومن القانون 
دم 18 لسنة مهة١‏ صريحة فى قبول طلب 
الإحالة إلى لجان القسمة فى أية حالة كانت عليها 
الدعرى وعيل الحاكم أى ماكانت درجتهاأن 
تحيلبا إلى لجنة الآوقاف بحالتها مالم تكن 
الإجراءات قد تمت والمنازعات قد فصل فيبا 
وتهبأت دعوى القسمة لصدور الحكم ف 
موضو عبا هذا فضلاعن أن الاستئناف يعيد 
الدعوى الى ما كانت عليه قبل صندور الحم 58 


امكو : 
« من حيث أن واقعات الازاع با يكنى لنفهم 
أسباب هذا الجكم تحمل فى أن بعض مستحق 
. وقف للرحوم الشبخ على الى طلبوا إلى محكمة 
أول درجة فرز وتنيب أنصابائهم فى الوقف 
١‏ فنديت المحكة فى 14/1/06 مكتب خيراء 
1 وذارة العدل الإجراء الققسمة , وبجلسة وس/ ده 


ابت الدج ف ومن اش أي وجود 


خطأ فى التقرير فأعيدت الهمة إلى الخبير ومجلسة 
١/1٠00‏ قررت الممكبة فرز نصيب فريق 
من للستحقين فىالقسم الأولمن الوقف لأنه مقسم 
إلى ثمائية أقسام حسما هو موضح ببسكتاب الوقف 
الصادر فى ه؟ شوالسنة ١11‏ وقدر هذا القسم 
٠‏ فدان اختص منها من فرزت لم امحكمة 
ب ف وه ط و 01١‏ س وعبلغ 45 ج 1979م 
من مال البدل فىحين أن الطالبين كانوا قد طابوا 
فرز وتجنيب أنصبتهم في القسم الأول وريع القسم 
الثامن فأعادت الحمكة الهمة للخير لفرز نصيب 
أولاد سيد حمد عبد الحلم الشعراق فريع القسم 
الثامن من الوقف وأجرى جزء من القرعة مجلسة 
1ل لامةا وى 1لعدهةا انقطع سير 
الخصومة لوفاة عبد الحلم الشسعراق أحد طالى 
القسمة ثم جدد السير فها بعد إعلان ورثة 
التوفى وبعض الستحقين بجلسة ١١ة/دهو١‏ 
ورأت النيابة الكلية عدم الاعتداد بإعتراش 
المترضين وسابرتها المحسكمة وقررت تكليف 
البعض تقد مشمروعات الشرر وفى 9١/؟‏ هه 
قضت المحكمة باعتّاد تقرير الخبير المتضمن قسمة: 
القسم الثامن من الوقف وفرز وتنيب نسيب 
أولادحمدعبدا هلم الشعراق عقدار ١إف‏ وهمإط 
و ٠١‏ س حسب البين بتقرير الخبير ومشروعات 
الشهر العقارى . 

« ومن حيث إن صفر عبدالوهاب الشعراق 
استأنف هذا ١‏ بالاستئناف رقم ,م سنة تماق 
بصحيفة قدمت وقيدت فى ١6‏ ]موه ١‏ تأسيس 
على أنه مستحق لنصف السدس من القسم الثامن 


قضاء الأحوال الشخصية ( قضاء الاستثئاف ) 


من وقف الشبخ على اللي ىكا استأنفه أيضاً ورثة 
عبد اللطيف الشعرانى بصحيفة أودعت وقيدت 
بدقيه سنة وق فيد سوه ١‏ تأسيسآ على نهم 
يستحقون نصف السدس من القسم الثامن أيضاء 
وحاصل أسباب الاستئنافين : : 
أولا ‏ أن القسم الثامن من الوقف وقدره 
غم ف و7١‏ ط وم س له ثلاث سواق مركب على 
ترعة البرميل ولا طريق للرى سواها ويستحق 
نصف هذا القدر أولاد الرحوم عبد اليد مود 
الستأنف علييم من 7١-1‏ ومنهممن 71-18 
طليوا الإحالة إلى لجنة الففحص بوزارة الأوقاف 
ويستحق ثلث هذا القسم الثامن أولاد السيد مد 
الشعرانى المستأنف علهم من ١م‏ أما الباق 
من هذا الفسم الثامن فيستحقه مناصفة أولاد 
السيد صفر عبد الوهاب الشعراق الستأئف فى 
الاستثناف ,ر سنة 7 وورثةعبدإللطيفالشعرائى 
( للستأفين في الاستثناف ,ه سنة +م؛) وقد خصص 
الخبير وجارته ممكنة أول درجة عند قسمة القسم 
الثامن من أعيان الوقف خصص ساقية لرى 
الأجزاء ١‏ و و م من تقريرء وساقيتين لرى 
الجزئيت » وه وثرك الجزء السادس وقدره 
ف و ع س دون وسيلة للرى ووقعت في 
نصيب صفر عبد الوهاب لاستأئف الأول وورثة 
عبد اللطيف الشمراتى أسماب الاستئناف الثاى 
مناصفة وهذا القدر الذى لم تخصسص لهطريقاً الرى 
إما قصداً أو 'سهوا؟ فمآله إلى البوار ولاعل 
أحاب هذا القسم السادس بذلك حضروا مجلسة 
/مهة ا فعلموا أن الدعوى استبعدت من 
الرول وبالبحث ثبت أن ملفها أرسل فى 6؟ مابو 
سنة مم19 دم همه إلى عكة الاستئناف 
اضمها إلى الاستثناف للرفوع من الحبير ابراهم 


ين 


فؤاد حسنى وعحدد لنظره جلسة 1664/11/١‏ 
ولكنهم علموا بعد ذلك أن الحمكمة الابتدائية 
حددت جلسة لنظر الدعؤى ولم يعلن بها هؤلاء 
الستأتفينججيآوحجزتها لإصدارالحسكفى/0 نوفير 
سنة جره؟1 فطلبوا تح بابالراقعة بهذ كرة أبانوا 
فبها وجهة الضرر وهو حرمان جزء من أرضهم 
من الرى ولكن الحكمة لم تستجب لطلبهم ومدت 
أجل الحم مرارآ من نوفير سنة م140 إلى 
همذ م إلى ؟1 كروما ثم إلى 15 
فبرابرسنة ه؟ حيث أصدرتقرارها الستأنف 
ورتب الستأتفون فى الاستثنافين على ذلك بطلان 
المج الستأنف لبطلان الإجراءات لعدم إعلاتهم 
بتحديد الجلسة الجديدة ولامر ذكره . 

ثانيا ‏ أخطأت عحكمة أول درجة حين 
زعمت أنها لانستطيع العدول عما أنتجته القرعة 
وفاتها أن أحكام الفقه والقانون مجم لالفسمة حقاً 
خالصاً للمحكمة فلا تلزمها تراضى الخصوم بل لما 
امخاذ جميع الإجراءات الى يتحقق لما بها عدالة 
القسمة وعدم وجود حيف أو غين بأحد الأقسام 
ولا ضرر لأحد القتسمين واستند الستأتنون فى 
ذلك إلى للذكرة التفسيرية للمادة 4٠‏ من قانون 
الوقف م سنة 1545 حيث ورد بها أنه إذ 
ترتب على القسمة حرمان بعض الأقسام من 
الرافقالضرورية كطرق الرىفإن القسمة تبح 
ضارة ولا يجوز إجراؤها وكذا إلى مناقشة للنة 
العدل مجلس الشبوخ لهذه للادة وإلى أقوال 
الشيخ عبد الوهاب خلاف صفحة 317 فى مؤلفه 
والشيخ فرج السنهورى صفحة #م”7 في مؤافه 
عن الوقف.. 

وانتهى للستأتفون إلى طلب إلناء الحم 
الستأنف وندبخبير لإعادة إجراءات القسمةعلى 


4 العدد الخامس - السنة الأربعون 


أساس عدم حرمان نصيبهم من الرى . 
« ومن حيث إنه في أول جلسة تقرر ضم 
الاستثناف .ه سنة ”* إلى الاستثناف ,ر سنة جنا 
وفيها أيضاً طلب المستأنف عليهم كاملة وعائعة 
وفاطمة وثينة بنات عبد الجيدمود بلسان محاميهم 
إحالة الدعوى مخالتها إلى لجنة الفحص والقسمة 
بوزارة الأوقاف عملا بنصالمادة ١6‏ من القانون 
م سنة ه4١‏ الى يرون أنها توجي على الجمكمة 
فى أية درجة من درجات' التقاضى إحالة دعو 
اللقسمة إلى لجان وزارة الأوقاف متى طلب إلبها 
ذلك و لو واحد منالستحقين ولمتكن الإجراءات 
قد نمت والنازعات قد فصل فيها وبالتالى لم تكن 
الدعوى قد تهيأت لصدور الحتم فيها . وأضافوا 
فى مذ كرتهم > ملف أن لم مصلحة جدية ولا 
يبغون يطلب الإحالةالكيد لأحد لأن لان الفسمة, 
بوزارة الأوقاف مازمة بقسمةخميع الأعيان وفرز 
جنيع الأنصبة لمنطلب ومن لم يطلب فينتهى بذلك 
الشيوع (م/1 ق م١‏ سنة جره) فيحين أن الدعوى 
الحالية تتضمن الفسمة البعش دون الآخرين كا 
أضافوا أتهم وإن كانوا قد أعلنوا بمتكن أخبهم 
حمود على عبد الجيد إلا أنهم لم بباشمروا إجراءات 
القسمة لأن أخيهم لم يلمهم بها فلما قضى ابتدائية 
واستأنف بعض الستحقين وأعلنوا يصحينة 
الاستشاف حضروا وطلبوا الإحالة ثم ردوا على 
ما أثاره المستأتفون وبعض الستأتف عليهم دفمآ 
لطلب الإحالة من أذه لا يجوز إجابته أمام محكمة 
الاستشاف وهوقاصد إبداؤه على الحاكم الابتدائية 
ردوا على ذلك بأن المادة ١6‏ التى توجب الإحالة 
عبرت بالدعوئ وهو لفظ مطلق كا عبرت يفولا 
وعلى المحكمة وهو افظ مطلق أيضاً دال على أن 
طلب الإحالة يكون أمام محاكم الاستثناف واكم 


الدرجة الأولى ما لم تكن قد تهيأت لإصدار الم 
فيها وققاً لنص المادة يوسم مدلى . 

« ومن حيث إن المعترضين على طلب الإحالة 
حصروا اعتراضاتهم مذ كرتهمه ملف فى : )١(‏ أن 
المادة الأولى من القانون ١,‏ سنة جرهه١‏ تجمل 
اختصاص لجان الفسمة لقسمة الأوقاف الى حلت 
وفيها نصيب لاخيرات وهذا الوقف ليسفيه نسيب 
الخيرات . (؟ ) ان المادة ١6‏ من القانون تنص 
على عرض طلب الإحالة على المكمة الابتدائية 
دون محكمة الاستثناف . (م) ان الإحالة ستكبد 
الجيع مصصروفات أخرى . 

« ومن حيث إنه لا حجة فى القول بأنف 
اختصاص لان الفحص مشروط بأن يكون فى 
القسوم نصيب للخيرات لأن للادة الأولى من 
القانون .م1 سنة م96١‏ صصريحة فى أنه استثناء 
من أحكام القانون المدنى الخاصة بالقسمة أمام 
الحا الجزئية الدنية واستثناء من أحكام مواد 
القسمة بقانون الوقف الى كانت مختص بنظرها 
الحاكم الشسرعية تنولى لجان معينة بوزارةالأوقاف 
قسمة الأعيان الت انتهى فيها الوقف بين الأشخاص 
الذرن آلت إلهم ملكيتها ما تنولى فرز حصة 
الخيرات الشائعة وبحب عليها قسمة جميع الأنصباء 
ولو كان طالب القسمة مستحقا واحدا . 

« ومن حيث إن الخلف بين الطرفين 
قائم حول تفسير للادة 16 من القانون ,م١‏ سئة 
هوا وبحب أن يفسر فى ضوء باق مواد 
القانون وواضح من نص الادة الأولى من هذا 
القانون أنه أنشأ لجان فضائية أو إدارية قضائية 
لقسمة الأعيان الى اثنهى فيها الوقف بمقتضى 
القانون ١م١1‏ سنة 60و1١‏ بين من آلت إلهم 
ملكية هذه الأعيانىا تتولى هذه الاجان فرز 
حصة اخيرات الشائعة فى تلك الأعيان عل أنتقسم 


قضاء الأحوال الشخصية ( قضاء الاستثئاف ) ة 


جميع الأنسباء ولو كان طالب القسمة مستحقآ 
واحدا . هذا وقد نظمت باق مواد القانون 
كفية تقديم الطليات وكنية تشكل اللجان 
الأولى للقحص واللجان الثابتة للقسمة ( مواد 
* - + ) وأوجيت عليها مراعاة أحكام القسمة 
للبينة فى القانون للدنى والقانون مع سنة 14 
الخاص بأحكام الوقف وتقل الشبرع لمذه الاجان 
جميع اختصاص الحا فى هذا الشأن وجعلها 
مختصة بنظر مع النازعات التقهىمن اختصاص 
الحلكم وققآ لأحكام القوانين التقدمة (مم) 
وجعل أحكام هذه اللحان الهائية مقررة للقسمة 
بين أصحاب الشأن و:شهر فيمصلحة الشه رالمقارى 
(م )م نص القانون أيضاً على أن دعاوى 
الاستحقاق التىترفع أمام الحا لاتوقف إجراءات 
القسمة أمام تلك اللجان ( م 18 ) ول يقيد للشرع 
اختصاص هذه اللجان بسوىاحترامالأحكامالنهائية 
فى الاستحقاق دون الأحكام غير النهائية ( م 17) 
أما للادة ١6‏ فهى آخر مواد القانونو بجرى 
نصها بأن (تستمر الحاى فى نظر دعاوى الفسمة 
النظورة أمامها ما لم يطلب أحد الستحقين من 
الخصوم فى' الدعوى احالتها إلى لنة فص الطلبات 
بوزارة اللأوقاف وطي الحمكة فى هذه الحالة أن 
تمل الدعوى محالنها لاسير فيها وفقاً لأحكامهذا 
التقانون على أنتراعى اللحانالتى محال اليها الدعوى 
ما يكون قد صدر فيها من أحكام قطعية نهائية 
وذلك كله مالم تسكن الإجراءات قد بت أمام 
المحسكة وتهأت الدغوى لصدور طلم ذيها وفقاً 
لما هو مقرر فى المادة وعم من القانونالدى ) 7 
ودلالة نص الفقرة الثانية من هذه للادة واضح فى 
أنه عل فى شأن معرفة ما إذا كانت الإجراءات 
فى القسمة تمت وتهيأت الدعوى اصدور المع 
قنها إلى المادة وسيم مدت ومجرى نصها بالآنى : 


م انتهى الفصل في النازعات وكانت الخصص 
قد عينت بطري قالتجني بأصدرت الحكة المزئية 
حكيا باعطاء كل شريك النصيب الفرز له . فان 
كانت الحصس لم تعين بطر إقالتجنيب نحرى القسمة 
بطريق الاقتراع وتثبت المحسكة ذلك فى محضرها 
وتصدر حكا باعطاء كل شيريك نصييه للفرز,) 
ودلالة هذا النص واتحة أيضاً فى أن عمل الفرعة 
بوساطة ا حسكلة عند الحاجة الها إجراء من 
إجراءات القسمة وبعد إجراء عملية القرعة أو 
بعد أن تكون الحصص قد عينت بعرفة الخبير 
بطريق التجنيب وبامرط أن تسكون لانازعات قد 
صفيت وفصل فبها فى كلتا الحالتين . بعد ذلك كله 
يمكن أن يقال إن دعوىالقسمة تهيأ تللم فيهاء 

« ومن حيث إنه لعرفة الاجراءات الى يجب 
أن تتخذ فى دعاوى القسمة وللنازعات الق بحب 
أن يفصل فيا حت تكون الدعوى مببأة للحم 
فيا بحب الاستهداء بنصوصن مواد القانون للدقى 
باب انقضاء الشبوع بالقسمة م "ام وما بعدها 
وكذا مواد قانون الوقف برع سنة م من 
م 4م ل مع والقسمة شرعا وقانونا 
هى جع النصيب الشائع فى معين أو هى عيين 
حصص الستحقين وتخليص كل حصة لمن يستحقها 
وهى تنظم أمرين رئيسبين : أولما ييز الحصة 
الثءئمة وجمعها فى معين من القسوم وهو ما يعبر 
عنه القانون الدى تكوين الخصص ملالمء 
وثانهما توزيع الحصص على مستحقيها بطريق 
التجذبب أو القرعة وهو ما نص عله القانون 
للدت فى الادتين لمم ء» وسم ودون هذين 
الاجراءين الرئيسين إجراءات أخرى متعددة 
أشارت للواد الها ومنازعات آشارت الى يعضنا 
لأدة بام وعكن إججال الاجراءات الى تشترط 
للادة 1 إقامها فما يألى ". 


إفلف 


كلاو 


أولا ‏ متى انمقد إجماع الشركاء على اقتسام 
كال الشائع بطريقة معينة أفرتهم امك ةعل ذلك 
مالم يكن بينهم من هو ناقس الأهلية كقاصر 
أو جور عليه أو ناظر علىحصة موقوفة للخيرات 
حيث بجب مراعاة الإجراءاتالق يفرضها القانون 
(ممعدمدق). 
ثانيآً ‏ إذا لم تمكن القسمة عيناً أوكان من 
شأنها إحداث نق ص كير فى قيمة الال للراد 
قسمته أو ضرر إن بالمقتسمين يبع هذا الال 
بالطرق القانونية ( م 41م مدى وم .غ من 
قانون الوقف .مغ سنة 5 ) وقد ثبت للمحكة 
فى ذلك من تلقاء ثفسها أو بعمرفة خبير فنى . 
تاثا فإن كانت القسمة تمكنة عنآ دون 
ضرر بين تندب المكنة إن رأت وجها اذك 
خبيرآ أو أ كثر لتقويم الال الشائع وقسمته 
خصصا (م م مدق) . 
رابعآ - يكون الخبير الحسس وى أساس 
أصغر نصيب إن أمكن ذلك كأن.تكون أنصية 
الششركاء النصف والثلث والسدس فيقسم لال 
أسداساً فإن تعذر تكون الحخسس على أصغر 
3 نصيب جاز للخبير أن يقسم بطريق التجنيب وذلك 
بأن يعين لكل شر يكجزء؟ مفرزا من الال الشائع 
يتغادل مع حصتة أما ما وقيمه أو قيمه ققط فإن 
تعذر ذلك أيضاً واقتضى الأمر تكلة حصة بعض 
الشركاء نقد حدد الخبير هذا العدل القدى 
(م #صدمدق) . 


خامساً ‏ 20008 إلى 


ا حسكلة وجب عليها أن تسمع اعتراضات أطراق 1 


الخسومة وملاحظاتهم عليه إذ قد يبدى لما 
. ما يستدعي إبطال تقرير: اتثييركأنيكون قد قصر 


العدد الخامسن ل 


..ق' بعض الخصوم عند بد, عمله ( م مم 


السنة الأربعون 


مرافمات ) مما قد يدعو إلى إبداله بغيره أو رد 


للهمة إليه . 
سادسآ ‏ مر القول بأن 'القرعة إجراء من 
إجراءات القسمة . 


« ومن حيث إن المنازعات التى تمترض 
إجراءات القسمة وال أوجب الفانون الفصلفيها 
قبل الحسيم فى موضوع القسمة بإعطاء كل شر يك 
التصيبالفرز الذى 5 لِإليه إما بالقرعة أو بطريق 
التجنيب ‏ هذه النازعات ‏ متمددة وبيختاف 
الاختصاص فى الفصل فيها باختلاف الحال وقيل 
الفصل فها لا يمكن أن يقال بأن دعوى القسمة 
أصبحت فى موطوع القسمة مهرأة للحم فها وقد 
تثور هذه النازعات قبل ندب الْبير أو بعد 
تقديم تقريره وقد يتكرر إثارتها كا استبدل خبير 

أولا ‏ النزاع حول محديد أنصباء الشمركاء 
أو للستحقينكآن يدعى أحدثم بأن له ثلث امال 
الشائع فينازعه واحد أو أ كثر منهم بأن له الربع 
فقط وهذا تزاع أساسى يجب الفصل فيه بداية 
فصلا نهائيآ وقد يكون الاختصاص ف ذلك للمحكة 
الجزئية الى تتولى إجراءات القسسمة فعليها أن 
تفصل فيه أولا (م ممم مدق ) وقد يكوت 
الاختصاص المحكنة الابتدائية حيث يجب على 
المحسكمة الجزئية أن تحيل الخصوم إلى المكة 
الابتدائية وأن تعين م الجلسة وأن تقف دعوى 
القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى النازعة (م سير * 
مدق ) وقد يكون الاختصاص فى تحديد التصيب 
لحكة الأحوالالشخصة لكونه استحقاقا فووقف 
مثلا فتقف الحمكة الجزئية أو دائرة الأحوالك 
الشخصية الطروح علها مادة القسمة دعوىالقسمة 
حق يقضى نهائيا من الحيئة القضائية بدوائر 
الأحوال الشخصية في هذا النزاع : 


قضاء الأحوال الشخصية ( قضاء الاستثئاف ) ب 


اس سس سبي ب ببح 


ثانيآً ‏ النزاع حول تكوين ا مس صكأن 
يكون الخبير أغفل مكوينها على أساس أصغر 
نصيب مع إمكان ذلك أو كان ينازعبا أحد 
الشركاء فى سلامة الطريقة التى اتبعها الخبير فى 
تقويم أعيان امال الشائع بمقولة إنه أغفل الموقع 
أو الغلة أو لأ إلى تقدير الثلة اجتهاداً مع أن 
العين مؤجرة فصلا عبلغ معين ومختص الحسكة 
الجزثية التى تنظر القسمة بالفصل فى هذا التوع 
من المنازعات ( م حمثام/ ١‏ مدق ) : 

١‏ ثالث لقسمة امال آلذىكان موقوفاً وحل 
على مستحقيه سواء أكان فيه حصة شائعة للخيرات 
أم لا أنواع أخرى من النازعات ثور عند 
الاختلاف على تطبيق للواد من م 0غ من 
قانون الوقف ,رع سنة 5غ والقانون 18٠‏ 
سئة 6؟١‏ والقوانين المعدلة له منها النرْاع حول 
طريقة تكوين الحصص ومختص بها هيئة النصرفات 
الى تنظر مادة الفسمة مالم يكن النزاع على محديد 
أنصباء الستحقين أو معرفة من هو مستحق ومن 
هوغيرمستحق وهو ماتفصلفيه الحيئة القضائية 
وأمثلة ذلك النزاع حول طريقة فرز حصة تضمن 
غلنيا لأرياب المرتبات الدائمة فى كتابالوقفالق 
بحب أنتكون على أساس متوسط غلة الوقف 
فى حس الستواتالأخيرة العاديةفى العقارات المبينة 
وعلى أساس قانون الإصلاح الزراعى في الأراضى 
الزراعية (م 4١‏ من قانون الوقف ) وكذلك 
المنازعة فىروجوب تنقيص المرتبات بنسية ما ينتقس 
من أعبان الوقف ( م رم ) والمنازعةحولطريقة 
التقسمة والفرز بين أصحابالسهام وأسماب للرتبات 
من الوقوف عليهم (م /) والزاع حول وجوب 
اتباع'ظريقة العول المنصوص عليها فى المادة .7/5 
عند القسمة بين صاب المرتبات وياق الموقوف 
علميم إذ جهلت الغلة وقت الوقف فإن عرفت الغلة 


وقت الوقف وجب أن مكون القسمة على أساس 
قسمة الغلة بالمحاصة بين هؤلاء وهؤلاء - 
وما لم يبت فى هذه النازعات فلا يمكن أن 
يقال إن إجراءات القسمة نمت ولذلك جر 
العمل فى الماك الشرعية من قبل وهو ما يتفق 
وروح التقنين المدنى الجديد على أن تسفى 
النازعات بقرار يتتهى إلى اعتاد تقرير الخبير 
ومعنى صدور هذا القرار أن اليثة فصلت فى 
جميع النازعات صراحة أو ضمناً بالرفش فانكان 
الخبير قد اقترح القرعة وأمكنه الفرز على أساس 
أصغر نصيب تلجأ هيثة التصرفات إلى آخر إجراء 
من إجراءات القسمة وهو الاقتراع وتثبت فى 
عضرها ما أنتجته القرعة م .سم مد ولا ببق 
أمام المكنة يمد ذلك إلا أن محم بإعطاء كل 
شريك نصيبه المفرز الذى أنتجته الفرعة ونصيبه 
الفرز الدى جنبه الخبير له واعتمدته امحمكة هذا 
يصرف النظر عما يثيره تقديم مشروعات الشهر 
المقارى عند عالفته للا سلف منمناقهاتقد تثير 
نزاعاً يقتغىالفصل فيه . 

«ومن حيثإن ال محمكة ترى أنالرأىالسلم 
الدى يستنقه بعد ما سلف من بحث واستقراء أنه 
قبلهذه المرحلة لايصح قانونآ القول بأن إجرا ائات 
القسمة قد تمت أو أن النازعاتقد بتفيهاوبالتالى 
أن موضوع الفسمة بات ساحا مين يد وكل 
ذلكمشسروط بنصالمادة ها من قبماسنة موا 
ببتنع على ا حمكة أن تسدر قرارا بإحالة دعوى 
القسمة إلى الاجان الختصة بوزارة الأوقاف . 

« ومنحيثإنه لاحجة أيضاً بعد ماسلف فى 
الفول ,أن طلب الإحالة لايقب ل أمامحكمة الاستئناق 
وذلك لأن الشرع لم يتقيد اختصاص هذه اللجان 
إلا باحسترام الأحكام النبائية الصادرة من الحاكم 
فى الاستحقاق (م/ من القانون 1 سنم190) ٠‏ 


اه العدد الامّى ‏ السنة الأريعون 


وباحترام الأحكام القطعية الهائية فى موضوع 
القسمة والفرز ( م ١١‏ منه ) وبدهى أن الحم 
الابتدائى فى القسمة وان كان قطعآ إلا أنه ليس 
مهائى والمادة ١6‏ صريحة فى قبول طلب الإحالة 
فى أية حالة كانت علبها الدعوى وعلى الام ايآ 
كانت درجتها أن تحيلها إلى للندة الأوقاف بعالتها 
الم تكن الإجراءات قد تمت والنازعاتقد فصل 
فها وتهي أت دعوى القسمة اصدور الحج فى 
موضوعبها هذا فضلا عن أنالاستثشاف يعبدالدعوى 
إلى ماكانت عليه قبل صدور الحليم . 
«ومن حيثإنه بائزال حَّ هذه القواعد على 
واقءة الدعوى وقد سلف محديدها بان لهذه الحكة 
أن طلب الاحالة قدم فى أول جلسة قبل أن يتخذ 
أى إجراء فى الددعوى وأن طالبيه من المستحقين 
' يستحقون ثلث القسم الثامن من الوقف ومنازعة 


المستأتفين فى شأن جواز القسمة أو عدم جوازها 
مق ثبت أن جزء من القسوم محروم هن طرق 
الرى منازعة جدية لم تفصل فيها تحكلة أولدرجة 
ولما فصل فبا هذه المحمكة وكذلك الشأن فى 
منازعة المستأتفين طالى القسمةفىسحة الاجراءات 
الابتدائية سواء أمام المسكة أو أمام الخبير ومق 
ثبت أن الإجراءات لم تثم باللنازعات لم يفصل فيها 
وبالتالى ثبت أن الدعوى ليست مهيأة لصدور 
الحم فى موضوع الفرز والتجنيب على أساس سلم 
فيتعين اجايةطلب الإحالة لتوافر شمروط المادة ١١6‏ 
ولا محل للبت فى المصروفات الآن ما دام الموضوع 
لم يفصل فيه » . 

( القضية رقم 6 سئة 77 ق تصرفاترئاسة وعضوية 
السادةالأسائذة على على منصور وحسن خليل وعبد الجيد 
الغايش الستعارين وحضور السيد الأسئاذ رضوان 
شافعي رئيس النيا.ة ) ٠‏ 


قضاء الحم الكلية للدنية 


فك 


1 


القّضّاء ادك 


37 
حكمة الجيزة الابتدائية 
9 فبراير سنة م0١‏ 
السكيف القانونى للوتائم ٠‏ حق التداعين وسلطة 
القافى ٠‏ الاختصاس التملق بالولاية من النظام العام - 
طلبات النمويض عن القرارات الإدارية وأحكام القضاء 
الإدارى ٠‏ الاختصاس بنظرما ٠‏ أثر القازون 138 
لسئةه ٠ ١‏ الرخصة المقررة بالادة © ١1"‏ مرافعات ٠‏ 
نطاق استعالها ٠‏ 

المبادىء القانونية 

و- إنه وإن كان لللدعى الحق فى أن 
يكيف دعواه بحسب مايرى »وما يقابله من 

حق المدعى عليه ىكشف خطأ هذا 
التكييف ٠‏ إلا أن للقاضض الميمنة على هذا 
وذاك من حيث إنطباق هذا التكييف على 
الواقع أو عدم انطباقه , ثم يطبق القانون 
على مايليت لديه . 

؟ . إن الاختصاص المتعلق بالوظيفة 
أو الولاية هو نصيبكلجبة قضائية فىولاية 
القضاء » وقد أصبح هذا الاختصاص بحم 
المادة .م1 مرافعات من النظام العام . 

م« إن القضاء الإدارى أصييح بعد 
صدور القانون 110 لسنة ه0١‏ هو اتختص 
وحده دون القضاء العادى بنظر دعاوى 
التعزيض عن القراراتالإدارية الى تصدرها 
أو تمتنع عن اصدارها الجبات الإدارية . 


»م - إذا أضحى عدم اختصاص اناكم 
المدنية ولائياً بنظر الدعوى قَائاً فانه فى هذه 
الحالة لا تملك المحكمة استعال الرخصة الخولة 
لما فى المادة مم١‏ من قانون المرافعات بشأن 
إحالة الدعوى الى امحكئة الختصة . ذلك أن 
سلطة امحكة ,فى الإحالة لا تمند إلىالمسائل الى 
لا يكو نللقضاء العادى ولاية بنظرها لانتفاء 
الوظيفة . 

الكو 

د با أن الدعى قد أقام هذه الدعوى 
بصحفة أعلنت بتارعغ /» | كتوير سنة 1.05 
خاصم فهياكلا من السيد/ ميد كاية الحقوق مجامعة 
القاهرة والسيد/ مدير جامعة الفاهرة وطلب فبها 
المسم بإزامهما متضامنين يأن يدفما له مبلغ الف 
جنيه مصرى كتعويض حما أصابه م نأضرارمادية 
وأدببة من جراء عدم تنفيذ الح الصادر اصالحه 
تنفيذاً صحيحا بما أدى إلى ضراع سنة كاملةعليه دونما 
سند من القانون مع إلزامالمدعى علموما بصفتهما 
المتقدمة بالمصار,ف والاتعاب والفاذ العجل بلا 
كفالة » وقال المدعى شرح لدعواء إنه لاع 
شخصى بينه وبين أحد وظف مكتبة كلية الحقوق: 
مجامعة القاهرة دير هذا الأخي رأثناء تأدية امتحان 
الدور الأول سنة “هه مؤامرة كان من نتسها 
أن أصدرت لنة التأديب قرارها بفصل المدعى 
نهائآ من الكلية فطعن فى هذا الفرار أمام محكة 
القضاء الادارى طالباً الغاءء فصدر الحم بإلغاته 


سي العدد الخامس السنة الأريعون 


بيجلسة 4/1/:هو١‏ ثم سمحت له الكلية ‏ بعد 
إعلانها بهذا الحتم ‏ يتأدية امتحان النقل من 


السنة الثانة إلى الثالثة فى مايو سنة غ6ه؟١‏ وللا. 


اجتاز هذا الامتحان بنجاح اسمن الكلية ومن 
السيد مدير الجامعة السماحله بدخول امتحانالدور 


الثانى للنقل من السنة الثالثة إلىالسنة الرابعة حت ' 


يقساوى مع دقمته الى سبقته بسبب فسله ولكن 
الكاية رفضت ذلك دؤن ما سببجدىتستندإليه» 
فأدى رفضها إلى حرمانه من دخو ل امتحان الدور 
٠‏ الثاتى » وبالتالى ضياع عام دراسى كامل عليه 
فاضطر لإقامة هذه الدعوى يطلب التعويضٍ عما 
أصابه من أضرار مادية وأدية لسبب عدم تنفيذ 
عَّ محكمة النضاء الإدارى المتقدم بيانه على 
. وجبه الصحيح . 
«وبا أنالمدعى قدمتأيدا دعواء ع عحكمة 
القضاء الادارى فى القضية رقم ١.919‏ سنة /ا ق 
الصادر لسالحه ضد المدعى عليهما والسيد وزير 
المعارف وعمد الأمونالوظف يمكتبة كلية المقوق 
مجامعة القاهرة والقاضى « بإلغاء القرار الصادر 
فى ١؟‏ بوليو سنة مه.ه1 من لنة تأديب طلبة 
كلية الحقوق يفصل الدعى نهائيآ من الكلية 
الذكورة وألزمت الحكومة بالممروفات ومبلخ 
٠.ه‏ قرش مقابل أتماب الحاماة ورفض ماعدا 
ذلك من ظلبات » . 
دوعا أنالحاضر عن للدعىعلهما دقع بعدم 
اختصاص الاك المدنية وظيفياً بنظر الدعوىقولا 
بأنهذا الدفع من النظامالعامطبقآ لنص المادةمس١‏ 
من قانون للرافمات يجوز الدقع به فى أبة حالة 
. كانت علها الدعوى ولو فى الاستثناق وأسند دقعه 
إلى نض للادتين مم و ه من القانون رقم ١580‏ 


لبن مقا .فى أن تنظم مجلس الدولة ومؤداها 


أن « يفصل مجلس الدولة بهيثة قضاء إدارى دون 
غيره فى طلبات التعويض عن القرارات النصوص 
علها فى للادة السابقة إذا رفعت إليه يصفة أصلية 
أوتبعية » واتهى الحاضر عن الدعى عليهما إلى . 
أن بنىالدعوى الخالية أحد أمرين : الأول أنها 
دعوى تعويض عن قرار ادارىقضى بفصل الدعى 
وحم بإلفائه من الجبة الختصة متم أصدرته فى 
64/4/19 وإذاكان من العسير جير الضرر 
الذى لق المدعى من جراء صدور هذا القرار 
فقد استحالحقه الىطلبتمويضعنه . والثاتى ‏ 
أنها دعوى تعويضعنقرار سلى مبناه رفض جبة 
الادارة أو امتناعبا عن إصدار قرارها بالسماح 


' المدعى بدخول امتحان الدور الثانى للقل إلى 


السنة الرابعة . 


ومفى الحاضر عن المدعى عليهما ققال بأن 
الدعوى على المبينين مختص بنظرها والفصل فها 
وحده القضاء الإدارى دون القضاء العادى 
( مذكرة الدعى علبما لجلسة ١١/0//5ة١‏ 
دوسيه.) وإن كانت هى فى حقيقتها ومقدمها 
لاتعدو أن تتكون تعويضاً عن قرار سلى بامتناع 
جبة الإدارة من تمكين المدعى من أداء امتحان 
دور سبتمير سنة 19.06 للنقل مئ السنة الثالثة 
للسنة الرابعة بكلة اللقوق مجامعة القاهرة 
( ص ه فى مذكرة اللدعى علهما لجلسة الحم 
1 دوسيه ) ٠.‏ 

دوا أنالدعى تقدم بالدكرتين المودعتين 
برقم 5 و ه دوسيه وفيما أبان أن أساس دعواه 
هو توافر أركان السثولية التقصيرية فى خطأ بعدم 
تنفيق حَ محكة القضاء الإدارى على وجهه 


الصحيح ومنع الدعى من أداء امتحان الدور 


الثانى للنقل من السنة الثالثة للسنة الرابعة ومن 


قشاء الحم الكلية الدنية لفك 


ضرر مادى وأدتى أصابه ومن علاقة سبيية بين 
هذا الخطأ وذلك الضرر وانتهى إلى أن سنده فى 
دعواه هو نص للادة م4١‏ من القانون للدق 
وتختص بالفصل فيها الحا.م للدنية وحدها لا كا 
ذهب للدعى علهما فى دفعهما بعدم الاختصاصض 
إذ ها كان للدعى يطلب سوى إجراءات إدارية 
معتادة فى تنفيذ كل الأحكام لا يمكن أن تصل إلى 
مرتبة القرار الإدارى واتتبى للدعى إلى طلب 
لمم برفض الدقع بعدم الاختصاص والقضاء له 
بالتعويش للطلوب . 

دوعا أن مقطع التزاع بين الطرفين هو 
التكييف القانوى للدعوى هل التمويض عنامتناع 
الإدارةعن تنفيذ حم نهاك يقول الدعىأم عن 
امتناع الإدارة عن إصدار قرارها بالمماح للمدعى 
بدخول امتحان دور سيتمير سنة .ه؟١‏ للنقل 
من المنة الثالثة إلى السنة الرابعة كا يقول بذلك 
الدعى علهما ؟ 

وبا أنه من القرر قتهآ وقضاء أنه وإن كان 
للمدعى. الاق فى أن يكيف دعوأه سواء من جهة 
الشكل أو من جبة للوضوع مسب هايرى » 
وحقه فى ذلك يقابله حق للدعى عليه ىكثنف 
خطأ هذا التكييف إلا أن للقاض الهيمنة على 
هذا أو ذاك من حيث انطباق هذا التكييف على 
الواقع أو عدم انثطباقه ثم يطبق القانون على 
ما يثدت اديه فيجب على القاضى ‏ ألا يتقيد 
يتكييف الخصوم للحق للطالب به » ولا يصح أن 
عنعه هذا التكييف عن إعطاء الدعوى وصفها 
المق وتكيفه اقانوف الصحيح (قض ه»امارس 
سئة سس ؟ موعة عمر الجزء الأول ص 755 
وحكنها فى 14/07 بنفس المجموعة الجزء 
الخامس ص ٠ ) ١86‏ 

دوعا ان مؤدى هذا الأصل أن تكييف 


الدعوى أمرخاضع لتقدبر احكة وحدها وخاصة 
فى أمر الاختصاص الوظيئ المتعلقبولاية امحكة 
ذلك أن الاختصاص التعلق بالوظيفة أو الولاية 
هو نصيب كل جبة قضائة فى ولاية القضاء وقد 
أصبح هذا الاختصاص مم المادة ع1 مرافعات 
من النظام العام لا مجوز للخصوم الاتفاق على 
عتالفة قواعده ويجوز للمدعى وللمدعىعليه الدقع 
به فى أية حالة كانت علها الدعوى وعلى الحكة 
أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يثر بشأنه دفع 
( بياجع فى هذا حم التقض م/م//0ة1 
النشور في مجموعة أحكام النقض للمكتب الفنى 
للتبويب السنة الثامنة ص»م١‏ وكتابى الدكتورين 
أبو الوفا ص يراس والشمرقاوى ص 85؟ ) - 

دوعا أنه من المقر ر كذلك أن الدفع اللبدى 
من الدعى علبهما مختص بنظره والفصل فيه هذه 
المحكة تطيقاً للقاعدة العامة التى تقضى بأن 
د قاضى الدعوى هو قاضى الدفع » أى ان الحكة 
الختصة بنظر الدعوى تخت ص كذلك باللسم فى 
الدفوع التي يبدبها الدعى عليه زداً على الدعى 
عليه رداً علردعوى إلدعى ( براجع فى هذا المعني 
بند 7/١‏ مكرر من شمرح المرافعات للدكتور 
أبو الوفا طبعة ثالثة ومدونة الفقه والقضاء الجزء 
الثالى بندم1١).‏ 

وبا أنه على هدى هذه الأصول المتقدمة:, 
وبالنسية خصوصية هذه الدعوى يتعين- لإمكان 
الوقوف على مدى اختصاص هذه الحمكة ينظر 
هذه الدعوى - ضرورة الرجوع للحم الصادر 
من محكة القضاء الإدارى المقدم من الدعى سن 
جهة ولنصوص القانون رقم 156 لسنة ١5806‏ 
فى شأن تنظم مجلس الدولة من جهة أخري 
ولنصوص الفانون الدتى فى السثولية التقصيرية 
من جهة أخيرة طاما أن تار رفع هذء الدعرى 


نفيك 


فىب50/ ١.65/١١‏ لاح قعلىسريان القانون ٠56‏ 
سنةهه؟! الم.ولبه منتاريع نششره فىيةامارس 
سنة مم96ؤ - 

«وعا إنالثايت المستفاد منمطالعتحع عكة 
القضاء الإدارى وما ترتب عليه من 5 ثار أفر بها 
الطرفان أن المدعى قد حدد طلباته الخقامية 
بعريضة تعديل طلاته الأؤرخة ع«م/هةا 
فى أولا : المكم بوقف تنفيذ القرارين أولما 
في /م/عإده؟١‏ من سميد الحقوق رمات من 
تأدية امتحان الدور الثانى تكثلة لامتحان الدور 
الأول' سنة هه والقاضى ثانبيما فى 5 بوليه 
سنة مم١‏ فى مجلس الأديب لجامعة القساهرة 
بفصله نهائيا من الكلية وفى ثانيآ : فى الموضوع 
الحم بإلغا, القرارين السابقين وكل ما يترتب 
أعلمهما من آثار والمج بإزام المدعى غلهم 
متضامنين بآن يدفعوا للمدعى مبلغ قرش صاغ عن 
كل قرار على سبيل التعويض القت عن الأضرار 
ال لحقته نقيجة القرارين ساافى الذكر ‏ 

د ويا أن طلب وقف التنفيذ قد رفش من 
حكمة القضاء الإدارى يحلسة مرة/6 ١‏ وقفى 
فى الموضوع بجلسة 1405/4/15 بإلقاء القرار 
الصادر فى ١67/١‏ من طبة تأديب طلبة 
كلية الطقوق بفصل المدعى نهائيآ من الكذة 
الذكورة . . . وجاء فى أسباب حكنها التي تعتبر 
جزء] لايتجزأ من هذا المج أن فى « إلغاء 
هذين الفرارين الترضية الكافة الشدعى وأذفى 
ما يغنى عن السك له بالتعويض 

« وعا أن مؤدى هذا القضاء أن الحكة قد 
استجابت إلى طلب المدعى بإلماء قرار حرماءه 
من تأدية امتحان القل فى سنة 19# وبالغام 
قرار فصله من الكلية » والثابث الذى لا مجحده 


العدد الخامس السنة الأريعون 


الدعى أنه أدى امتحان التقل من السنة الثانية 


١‏ للثاثة في مابو سنة .ه19 تنفيذ؟ لإلغاء قرار 


العديد محرمانه مئامتحان الدور الأول اسنة مويه 
بعد أن تراخى صدور حم محكة القضاء الإدارى 
فى الوضوع حق ابريلسنة 4ه؟! والخلف يدور 
حول طلب المدعىدخول امتحان سبتميرسنة ع ه.ة 
دقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة وامتناع 
المدعى عليبما عن السماح للمدعى بتآدية هذا 
الامتحان وماهية هذا الامتناع هل هو مجرد 
إجراء إدارى يقتضيه تنفيق المدعى عليهما للحم 
الصادر لصالل المدعى كا ينادى بذلك الأخير ٠‏ أم 
هو قرار إدارى امتنع اللدعى علبيما عن إصداره 
لسيب ء ولآخركا يقرر ذلك الحاضر عن المدعى 
عليهما يصفتهما . 

« وبا أنه مهما يكن من أمر الخلاف بين 
الطرفين » فليس من شك فى أن الماح للمدعى 
بدخول امتحان دور سبتميرسنة ١66‏ للنقل من 
السنة الثاثة الى السنة الرابعة بكلية الحقوق س 
دون أن يكون حم محكة النضاء الادارىقدتناوك 
أمر هذا الطلب والفصل فيه لأئه لم يكن معروضا 
على تلك الحسكة » ودون أن يكون الدعى قد 
انتظم فى الوراسة مع طلبة السنة الثالنة بعد » هذا 
الماح لما فيه من خروج على لوائع الكلية يقتفى 
استثاء المدعى» ن قود تلك الاو اد هذا الاستثتاء 
لاتصور أن يتم عجرد اجراء ادارى كا يزعم 
المدعى بل فى القليل بقرار ادارى يصدرمن ميد 
الكلية ان لم محتاج الأمر تصديق مدير الجامعة 
عليه قاذا رفض المدعى علهما أو أحدها أو 
امتنعا عن اذ مثل هذا القرار كان رفضمها أو 
امتناعبما معتبر من حم القراراتالادارية نفسها 
بالتطبق للفقرة قبل الأخيرة من المادة الثامنة من 
القائون + ؤسنةه و١‏ بشأن تنظم مجلس الدولة 


قضاء الحا الكلية الدنية 


٠. 


رفضها « يعتير فى حم القرارات الادارية رقض 
السلطاتالادارية أو امتناعها عن امخاذ قرار كان 
من الواجبعابها امخاذه وفقا للقواني نأو الواح ». 
دوعا أنهذهالفقرةواردةفى صلب الادةالثامنة 
من ذلك القانون الى تتكلم عما مختص بنظره 
والفصل فيه مجلس الدولة هيكة قضاء ادارى) 
بمختص بنظره والفصل فيه دون غيره من جبات 
القضاء الأخرى . وبعدها مباشرةٌ جرى نصالمادة 
التاسعة من ذات الفانون بأن «يفص ليلس الدولة 
مهيئة قضاء إدارى : دونغيرهفطلياتالتعويض 
عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة اذا 
رفعت اليه بصفة أصلية أو تبعية » . 
«دوعاأنه وقد استظبرتالحكلةماهية القرار 
الإدارى ء وبيان حي الفانون 156 سنة 6و1 
فيه » يتعين علها الرجوع ا ىالفصل فى اختصاصس 
الحا المدنية والحاك الادارية بنظر مثل الدعوى 
الحالية التى انتبت الحكة رأياً اللىأننمناها الحقبيق 
٠‏ طلب تعويض عن قرار ادارى بالامتناع أو هذا 
الفيصل قد أوضحتهالذكرة الايضاحه للمادةالناسعة 
من ذلك القانون إذ قالت « ولقد كان الفصل فى 
طلبات التعويض المترتبة على القرارات الادارية 
وكذلك الفصل ى المنازعات|الخاصة بعقودالالزام 
والأشغال العامة والتوريد وسائر العقود الادارية 
مشتركا بين القضاء الادارى والقضاء العادى ولا 
عن ما فى هذا الاشتراك من الاختصاص من 
معايب أقلها التعارش فى تأصيل المبادىء القانونية 
الى نحم هذه الروابط القانونية » واذلكرؤىأن 
يكون الفصل فها من اختصاص القضاء الادارى 
وحده وهو اللجبة الطبيعية باعتبارانتلكالروابط 
من مجالات القانون الادارى ‏ 
دوعا أن مؤدى ماتقدم أن القضاء الادارى 
أصبح بعد صدور القانون 1 لسنةه190 هو 
الخنص وحده دون القضاء العادي بنظر دعاوى 


التعويض عن الفرارات الإدارية التى تصدرها أو 
عتنع عن إصدارها الجبات الادارية » والق 
من بينها الدعوى الحاليّة حسما تقدم البيان وذلك 
كله بالتطبيق لنص امادتين هه » .ه م نالقانون 18 
لسبنة هيه بشأن تنظم مجلس الدولة ( يراجعفى 
تحكة القضاء الادارى الصادر فى 
٠م/:]؟ه؟!‏ فى القضية هعم سنة ه قضائية 
النشور عجموعةأحكام +اس الدولةللقضاءالادارى 
السنة السادسة الجلد الثالث ) . 


هذا المنى حم 


« وعا أنه م ىكان ذلك أضحى الدفع بعدم 
اختصاص الحا المدنية ولائياً بنظر الدعوى على 
أساس من الواقع والقانون متعينآ قبوله والقضاء 
بعدم اختصاص هذه الحمسكة بنظر هذه الدعوى 
لاثتقاء الوظيفة. 

دوعا أنهفىهذه الحالة لاتملك اللحسكية استعال 


' الرخصة الخولة للمافىالمادةه؟1 منقانونالمرافعات 


بشأن إحالة الدعوى إلى الحكئة الختصة ؛ ذلك أن 
سلطة الهكة في الإحالة لامتد الى المسائل الق 
لامكو نلاةضاء العادىولاية ينظرها لانتفاءالوظيفة 
دمناء نمز ع0 دقل فى اهذه|طالة يتعين 
الحم بعدم الاختصاص ( يراجع فى هذا المذكرة 
التفسيرية للمادة ه١‏ من قانون المرافعات ) © . 

( القضية رقم 41 سنة ١9857‏ كلى رئاسة 
وعضوية الادة الأ-_اتئذة عمد شوق الجرزاوى 


ورمسيس مرقص منصور وعيد الر«ن توفيق خُشبه 
التضاة) ٠‏ . 


هن 
محكرة الجيزة الاتدائية 
؟ يناير سنة 11604 
السؤلية التقصيرية . التمويض الترتب عنها . جزاء 
يتحقق يتوافر شروط السثواية أمر الحفظ الصادر من 
النياية مهما كان سيبه . لهست له حجية العىء الفضى 
فيه للمضرور إقامة دعواه الدنية برغم قرار الحفظ . 


دلق 


22 العدد امس - السنة الأربعون 


رياحالخاسين فى مصر ليمت سبباً أجنبياً أوغير متوقم . 
تعد امسئولين . تضامنهم فى التعويض . إلزامهمبالتساوى 
إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم ‏ 

المبادى. القانونية 

١‏ - التعويض هو الحكم الذى يترتب 
عل ىتحقق ا مسئولية » وهوجز اوها ولا تتحقق 
المسئولية إلا إذا توافرت أركائها من خط 
وضرر وعلاقة سيبية بنهما . 

؟-إن أن الحفظ الذى7تصدره النياية 
العامة أي كان سبيه سواء لآنها قدرت أن 
وقوع الحادث لابرد الى خطاأ مهما كانت 
صورهء أو لآن نسبة الخطأ المشخص بعينه 
م يتم عليه دلي لكف - هذا القرارلايحوز 
قوة الآمر المقضى به قبل المضرور بالحادث . 
فلا يحول بينه وبين الدعوى المدنية يقهم فها 
الدليل على الخطأ ونسبته إلى المدعىعايه فها. 

+ هيوب الريح فى موسم الخاسين فى 
مصر أى لايعتبر من الأسباب الاجنبية التى 
لايد للمدعى فها وأنه م يكن يتوقعه وليسفى 
وسحه دفعه . فلا يعتير هبوب الريح فى هوسم 
الخاسين السنوى قى مصر من هذه الأسباب 
بل على النقيض هو أمرمتوقعالحصولسنويآً 
فى هذا الموسم الذى وقع فيه الحادث » وكان 
من الممكن الاحتياط منه . 

م إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار 
كانوا متضامنين فى الأزامهم بتعويض الضرر » 
وتكون المسئولية فما بينهم بالتساوى إلا إذا 
عين القاضى نصي بكل منهم فى التعويض سملا 
بنص المادة 1( /ز! مدق . 

( القضية رقم ١47‏ سنة ١١88‏ كلى بالحيئة 

 ) السابقة‎ 


لذذا 
محكمة القاهرة الابتدائية 
ينابر سنة ١605‏ 
- الادة لاه مرافعات . سحب حكنها على' 
الحالات الى تعالجها المواد من 5ه ل 5ه ,. 
مه ب التزام صراحة النس وعدم التقيد بمكنته . 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن المادة باه مرافعاتوقدوضعت 
قاعدة عامة للاختصاص انحل ف الدهاوى التى ‏ - 
ترفع على الحكومة فقد استيقت القواعد , 
السابق ابرادها فالمواد 4ه الى ده ومن بينها 
أنه اذا تعد المدعى عاييسم كان الاختصاص 
للمحكنة الى يق بدائرتهاموطنأحدم » ومن 


. التعسف ف التفسير القول بأن عبارة القواعد 


المتقدمة تنصرف الى الأ حكامالواردةفالمادة 


* >هالخاصة بالدعاوى العينيةالعقاريةوالشخصية‎ ٠ 


العقارية لآن فى ذلك تخصيص و إيراد للك لم 
يقصده المشرع إذاو أراده لأفصح عن ذلك 
ولاستيدل عبارة « مع مراعاة أحكام المادة 
السابقة » بدلا من عبارة ه مع مراعاة القواعد 
المتقدمة, . 

٠‏ - لاينال من النظرالمتقدم القول إنه 
يترتب عليه تخلف الحكة التى قصدها المشرع 
عن وراء مافص عليه فى المادة باه وهى نيسير 


. عمل ادارة قضايا الحكومة » لانتحققالمكة 


أو تخلفبا يحب ألا تعاو على صراحة النص 
الذى يتعين على الحكمة التزامه . 

( القضية رق,855١‏ سنة م1608 س مصر رئاسة 
وعضوية السادة الأسانذة لي عيد الردن وكيل المكة 
ولطنى الللى وتحود.متولى الاضيقين  )‏ 


قضاء الإجارات 


هو 


قضااءالايحارات 


راق 
محكة الجيزة الابتدائية 


8 نومير سنة 1901 . 
تعديل الطليات مميزاته وحكنته . الأحكام الصادرة 
بالتطبيق للقاثون ١١1‏ اسنة ١5417‏ . عدم جوازالطعن 
فيها بأى وجه . القاس إعادة النظر وجه من هذه 
الأوجه . حكمة التثسريم . صراحة النس لا يقيدم 
الاجتهاد. دعوى البطلان البتدئة . لا تقبل فى هذه 
الحالة ولو تام سيب البطلان - 
المبادىء القانونية 
١‏ - تعديل الطلبات الذى أياحه المشرع 
بالمادة ١0‏ من قانون المرافعات يتمين بأنه 
يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالتقص أو 
بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه أو 
سبي هأو أطرافه . والمشرعقدأ باحذلك للمدعى: 
مستهدفاً ألا يحرمه من فرصة تصحيح طلباته 
ما يتنفق مع مستندانه أو تعديلها مع ما آلت 
اليه العلاقة القانو نية اتىتستند الها الدعوى. 
ب با أنه لما كانت الفقرة الرابعة 
من المادة ١‏ من القانون ١7١‏ لسنة ١5410‏ 
تنص عبل عدم قابلية الاحكام الصادر: ةبالتطبيق 
هذا القانون لآىطعن » ولا كا نالتياس إعادة 
النظر [حدى طرق الطعن فى الاحكام فلا 
خلاف على أنه لايرد على الاحكام الصادرة 


بالتطبيق لهذا القانون . فالحكمةمنهذا النص 
أن المشرع قد رأى أن الغرض من الأحكام 
الاستئنافيةالتى أو ردهاالقانون وسنهالتخفيف 
أزمة المساكن لاتتحق إلا بسرعة حسم 
المنازعات الناشئة عنها لنستقر الأو ضاع على 


' وجهالاستعجال » وأنهذا يقتضى ألا تكون 


هذه المنازعات متجددة لاناتبى أمام القضاء 
عند حد فأراد بهذا النص الصري المطلق أن 
إيضع للمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون 
حداً . وم ىكان النص صرعاً فى إطلاقه فلا 
يصمح تقييده عن طر بق الاجتهاد ٠.‏ ولوكان 
من شأن هذا الاطلاق تضحية المصالالخاصة 
ببعض الآفراد . ' 

م إذ كان المشرع قد حرم الطعن 
فى الأحكام الصادرة بالتطبيق للقانون ١١١‏ 
لسنة ١49‏ فانه لاحو زكذ لك الطعن فى هذه 
الأحكام بدعوى مبتدئة ولوكان الحم باطلا 
لعيب شكلىفيه متعاق بإصداره أو تحريره أو 
تشكيل ا محكة الى أصدرته أو البياناتالواجب 
ذكرها فيه » أوكان مبنيا على إجراء باطل لم 
يسقط الحق فى طلب إبطاله . 

( القضية رقم 1ه سنة ١507‏ كلى رئاسة 


وعضوية السادة الأسائذة عمد شوقىالمرزاوى ورمسيس 
مرقس وعيد الرمن خشبه القضاة ) ٠‏ 


كو 


العدد الخامس - السنة الأربعون 


قضَارا رابك بتجم: 0 


( القضاء الكلى ) 


/" 
مكنة المنصورة الابتدائية 
٠‏ ديسمير سنة 19609 
| ب زواج دينى افير السلبين متحدى الله . ثم 
دملا وقائوناً . لا يشترط العقد امد . 
اب ا التعيريمالعربى . مساواة بى الأديان يدا . 
حر - عقد الزواج الدتى فى فرنسا لايموز القياس 
عليه فى مصى . 

المبادىء القانونية 

١‏ - عقد الزواج الدينى لغير المسليين 
المتحدى الله هو عقد قائم فعلا وقانونآً 
وإن:تخلف عقد الزواج المدى لآن الآول 
هو الآصل وأن الشاىلم يوجبه المشرع إلا 
كشرط للاثبات لا شرط للوجود . 

٠‏ - إن قضاء محككة النقضو الابرامقد 
استقر منذ سنة .م9١‏ على أنمن يعقد عقدا 
مستوفياً شروطه الشرعية الاساسية فمقده 
صصيم ديانة بل وصدييح قانونا فى غير مانضص 
على اعتباره وهو برد عدم مماع الدعوى به 
عند الإتكار ‏ لآنه لولم يكن الحال كذلك 
لاعتبرت مقارية الزوج للزوجة هتك عرض 
معاقب عليه بالمادتين 74 ء 78 من قانون 
القوبات ( دائرة المغفور له عبد العسزين 
فى - ١‏ 

إن المشرح العربى قد اماو بين 


الأدبانجيا. الاسلام والمسيحيةوالموسومية. 


وم يعأ أن يكيل بكيلين فبو إذ أوجب 
تطبيق الشريعة الاسلامية على المسلين وغير 
المسليين غنلى الملة لم يقصدال التفريق بين 
عاتن لطائفتينو بينغير المسلمين المتحدى االة 3 

م إن عقد الزواج المدتى فى فرنسا 
غيره فى مصر ولا يوزالقياسعليه ‏ لآنه 
فى أو لىينتج] ثارآ مالية بين الزوجين وللغير . 
أما فى الثانية فليس الحالكذلك ‏ ومع هذا 
فقدجرى العمل فى فرنسا على عقد الزواج 
المدق أولا وبعد يوم أو يومين يعقد الزواج 


| الدينى ‏ وهذا الزواج يعتير أمراً بالاتحاد 


الجنسى ومن غيره لايستطيع أن يقرب الزوج 
زوجته ولا أن يعاشرها معاشرة الآزواج . 
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دهن حيث ان المدعى قد أقام هذه الدعوى 
ضد المدعى عليها بصحفة معلة فى/ا١‏ أبريل 
سنة وهو١‏ طلب فيها الحم يبطلان الزواج 
المؤرخ ه؟إه/ه؟1 والذى تم بكنيسة الأقباط 
الأرئوذ كس بالنسورة لعدم توثيقه قانونآ مع 
إلغاء كافة الآثار المترتية عليه وفى سائر الحالات 
إلزام اللدعى علمها بالمصاريف والأتعاب . وقال 
شرحا لدعواه إنه فى 98/ه/دهة1 تم ذواج 
المدعى بالمدعىعليها بكئيسة الأقباط الأرئوذ كس 
بالمنصورة حيث ينتمى إليها الزوجان ولكن 
الكاهن الذى تولى إبرام الزواج لم تكن له سلطة 
توثيق العقود وأن هذا الزواج البرنى لم يعقبه 


قضاء الأحوال الشخصية ( القضاء الكلى ) 


زواج مد موثق يمكتب التوثيق الختص التاجع 
لمصلحة الشهر العقارى نما يعد عخالفاً لأحكام 
العانون دم 54 منة /اغ9١‏ المعدل انون 79> 
سنة ١966‏ الذى نص ف المادة الثالثة مزه على ساب 
اختصاص جهات الدين اضمبط الزواج الذى يتم 
بين زوجين غير مسامين متحدى الطائفة واللة 
وإسناد ذلك إلى موثقين يمكاتب التوثيق التابعة 
مصلحة الشهر العقارى التى يقع فى د.ثرتها هذا 
الزواجورتبعلىعدم التوثيق بطلانهذا الزواج » 
ولا كان زواج المدعى بالمدعى عليها قد تم دون 
اتباع هذه الإجراءات وخاصة توثيق العقد الأعس 
الموجب لبطلانه قانوناً وفي ظلهذا البطلان يعتبر 
الزواج كأن لم يكن مع إعاة الطرفين إلى الل لة 
التىكانا عليها قبل الزواج 

«ومن حيث إن الدعى قدم الحافظة ودوسيه 
وتحوى مستءآ واحداً هو شبادة من الطرانية 
تفيد عفد زواج دينى بين للدعى والدعى علها 
فى 5؟ مابو سنة ه19 بواسطة القمص مبخائيل 
جرجس صالل راع ىكنيسة النصورة وهذه الشهادة 
مؤرخة فى أول يوذو سنة 1964 بتصريم صادر 
من دار الطرائة فىو؟ مايو سنة .م1960 - 

«ومنحيث ان المدعىقدم مذ كرتين بدفاعه 
الأولى جلسة 57 ؟/.وه؟١‏ والثانة هىمذ كرته 
الختامية ‏ وقال فى الأولى إن المادة الثالثة 
القانون 579 لسنة 1965 تنص على أن التوثيق 
نم فى عمد الزواج بين طوائف غير للسلمين 
التحدى اللة أمام الوئق بالشهر العقارى وقد 
رتب جزاء على مخلف هذا التوثيق بطلان عقد 
الزواج ومقتفى ذلك أن النوثيق أصبح ركنا 
من أركان انعقاد عقد الزواج لاينمقد المقد ولا 
يترتب أثاره بين طرفيه ولا بالنسبة للغير إلا إذا 


لاثاة 


كان قد تم توثئيقه طبتاً للقانون أما وقد تخلف فى 
المقد ركن من أركانه بحم القانون قان المقد 
ع باطلا ويكون طلب يطلانه أماً مقيولا . 
واستعهد لى هذا النظر حم صادر من محكة 
استشاف القاهرة فى ١‏ أبريلسنة .ه6١‏ والنشور 
عجلة الحاماة السنة وم - العدد الثالث وتعليق 
أحد وكلاء نابة الأحوال الشخصية عليه . 


وقال أزضاً فمذ كرته الثانية رداً علىمذ كرة 
الدعى علا وأعاد فها ذكر للادة الثالثة من 
ق9٠‏ لسنة مم11 للعدل للقانون .ص لسنة /اعية 
ثم أورد اللاحة التنفيذية الصادرة من وزارة 
العدل فى 1966/1/59 للواد 1١‏ 55ل و2 
و1؟ و»؟ و55 وخلص إلىأن الزواج محلهذه 
الدعوى باطل لتخلف توثرقه قانونآً ‏ أى ان 
الزواج الدنى غير قأنم واشهى إلى أن الطفل بمرة 
هذه الزوجبة لا ,صحم البطلان وقدم المدعى 
الجزء المنشور فيه حم عكة الاستئناف السالف 
الذ كر من مجلة المحاماة . 

«ومن حيث ان المدعى علها قدمت مذكرة 
بدفاعبا قلت فبها إن المدعى اعترف بالزواج 
أمام محكة النصورة المزئية وبالبنوة كا اعترف 
بهما أمام هذه الحسكمة وهو اعتراف فى تجلس 
القضاء ومازم له قفرضت عليه تقفة للزوجة وليس 
هناك قانون مجمل الإقرار بالزوجة والنسب غير 
صرح إذا كان أمام القضاء 

«ومن حيثان المحكمةترى محث هذا الأزاع 
نحت ضوء المادة م من قانون ره لسنة ١9410‏ 
والتعديل الوارد عليها بالقانون.58لسنةه96١‏ . 

قتنصالمادة م منقانون 2" لسنة ١5417/‏ على 
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( تتولى المكانب توثيق جع المحررات 


مع 


عدا ما كان منبا متعلقاً بالوقف أو الأحوالك 
الشخصية وعلى ذلك توثق بهذه المكاتب الحررات 
امتملقة بالأحوالالشخصية بالنسبة لغيرالمسلبين ) . 

وجاء التعديل فى القانون 19> سئة 19608 
على الوجه التالى : 

( تتولى المكاتب قوثيق جميع الجررات وذلك 
فم عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة 
والسادق على ذلك الخاصة بالمصريين الملين 
والصرييق غير المسابين والمتحدى الطائفة والملة 
ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى 
٠‏ المصربين غير المسادين والتحدى الطائفة واللة 
موثقونمنتدبونيعينون بقرار منوزير العدل - 
ويضع الوزير لأحة تبين شروط التعيين فى 
وظائف الوثقين النتدبين واختصاصاتهم وجميع 
ما يتعلق بهم ويستحقعلىعقود الزواج الذ كورة 
رمم طبقآً للقانون رقم ١ه‏ لسنة 4 المشار 
إليه) . 

وجاء بالمذكرة التفسيرية القانون سالف 
الذكر فى خصوص هذه الخالة : 

( دؤى تنظم توثيق عقسود الزواج بالنسبة 
للمصربين غير المسامين المتحدى الملة وبوضع نظام 
ممائل لنظام الأذونين ‏ مل الاختصاص فى 


توثيق عقود الزواج لموثقين منتدبين يكون لحم 
مام بالأحكام الددينية للجهة الى يتولون التوثيق 
فيها- وعلى ألا عمس ذلك التوثيق الإجراءات 
الديتية ) . 


«ومن حيث إن المستفاد من التعديل السايق 
ومذكرته التفسيرية ان المشرع قد قصد ثلاثة 
أمور هى : : 
١‏ أن نظام التوثيق لمقود الزواج بالفسبة 
للمصريين غير المساميق المتحدى الملة هو نظام ممائل 
.. إنظام الأذونين . 


العدد الخامس ‏ السنة الأريعون 


لذلك اشترط فى اللوثق . 

؟ - الإلمام بالأحكام اللدينية للجهة الى 
يتولى التوثيق فيها - 

م ألا يمس ذلك التوثيق الإجراءات 
الدبنة ٠.‏ 

«ومن حيث انه بالنسبة لنظامالتوثيق لعقود 
زواج المسامين فانهذا النظام وضعلإثبات الزواج 
بدليل قول المشسرع ( لاتسمع الدعوى عند 
الإنكار ) ومن مفهوم المالفة انه عند الإقرار 
تسمع الدعوى . 

فاذا كان المتمرع قرر بصراحة ان نظام 
التوثيق بالنسبة للمصريين غير الساهين المتحدى 
الملة هو نظام ممائل لنظام المأذونين فهو على ذلك 
نظام جعل لإثبات عقود الزواج فاذا أضيف 
إلى ما تقدم ان العقود الشكلية أو الرسمية 
8أءسمعلمة ننه قلعصحرم متمد هى الق 
لايكنى لتكوينها اليماب والقبول بل يشترط 
لانعقادها شكلا خاصآ مشل محرير ورقة رسمية 

عتوتتمعطبحة مامد ٠‏ فلا يكى فيها إرادة 

المتعاقدين ومثالا الهبة والرهن الرسمى ويرى 
بعض الفقهاء أن العقود الشكليةالق لم تنحذ الشكل 
الخاص الذى نص عليه القانون تكون باطلة بطلانة 
مطلقاً حق بالنسية إلى العلاقات الى بين المتعاقدين 
( النزامات للمرحوم كامل مرسى ص 24 ج١‏ ) ٠‏ 

إلا أن هذا القول على علاقته مجافى روح 
التشيريع ذلك أنه بحب البحث فى المقود الشكلية 
بالقدر الدى يتطلبه القانون من الشكل أو من 
حيث الموضوع . والدليل على حمة هذا النظر 
ان الشروع العهيدى للقانونالمصرى الجديد نص 
فى المادة .م4١‏ منه على : 

- إذا قرض القانؤن شكلا معيناً لمقد 
من العقود فلا يكون العقد صمبحاً إلا باستيفاء هذا 
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الشكل مالم يوجد نص يقضى لاف ذلك 

(؟) وإذا قرر القانرن للمقدشكلا مميناً وجب 
إستيفاء هذا الشكل أيضاً فمإيدخل على العقد من 
تعديل لا فب يضاف إليه من شروط تكيلة أو 
تفصيلية لاتتعارض معماجاء فيه . وعلقت مذكرة 
الشمروع القبيدى على هذا النص بما يأى . يقضى 
التقنين الأمئنى (للادة 1) والتقنين السوسرى 
(م١1 1١9‏ ) والتقنين البرازيلى (م )1"٠‏ بأن 
عدم استيفاء عمد من العقود للشكل الذى يفرضه 
القانون له يستتبع البطلان أصلا مالم ينص على 
خلاف ذلك . وقد ثر الششروع اتباع هذا الذهب 
عغالفاً مذهب الثقنين البولوى (م )٠١١‏ فى هذا 
الشأن فإذا تطلب القانون شكلا خاصاً وأطلق 
المحم بغير تعقيب شن الطبيعى أن يكون استيفاء 
هذا الشكل شرطاً للوجود ‏ أما إذاكان الشكل 
قد فرض لتبيئة طريق للائبات -قسب فن واجب 


القانون أن يض صراحة على ذلك . وكل تعديل 


يدخل على عقد لا يتم إلا بالكنابة يعتبر باطلا إذا 
لم يستوف فيه هذا الشرط إلا أن يكون القانون 
قد قضى بغير ذلك وبلاحظ أن معنى التعديل 
يتحقق فى الشهروط التى تتعارض مع مضموزالمقد 
الأول لا في الششروط التفصيلية أو التكييلة الى 
لا تنطوى على مثل هذا التعارض. وقد رأت لنة 
مراجعة الشروع العهيدى حذف هذا النصاستنادا 
إلى أنه فى الخالة الى يصرح فيها الشروع بالهعة 
التى برندها للشكل الذى قرره للعقد لا تقوم أبة 
صعوية وفى الخالة الى لا يصرح فيا بذلك يترك 
الأمر لقدبر القاضى دون الأخذ بقرينة أخرى. 

ولهذا ترى أنه يحب عدم الخلط بين اشتراط 
شكل خاص للعقد واشتراط الاثبات فيه بالكتاية 
وعلى ذلك بتعين البحث فما إذا كان القانون قد 
لشترط شكل خاص للعقد لابقوم إلا به حق فبايين 


اله 


للتعاقدين أو اشتراط اجراء العقد كتاية للرجوع 
إليه عند الاثيات وقى هذه الحالة يكون الاقرار 
القضائ في قوة الكتابة فى تجال الاثبات . 

وترى الحمكة أنه قبل الخوضفى ببان ما إذا 
كان اشتراط العقد بواسطة موثقهوشرط لوجود 
الرواج أو شرط لإثباته أن نحدد بعض القائق 
التالية : 

() عقد الزواج والأحوال الشخصية القائمة 
عليه عند السلدين . 

(م) عند متحدى اللة . 

(1) عقد الزواج؟ عند السلدين هو على 
الرأى الراجح ليس عقد شكليآ بل هو عقد 
رضائى تماماً على ما ذهب اليه الفقهاء الفداى . 
ومنهم أبو ثور فالاشهاد ليسشرطاً من شروطه . 
لاشرط صحة ولا شرط تمام . وأن الأمام الحسن 
ابن على رضىاشعنه قال - كا روى عنه» زوج 
بغير شهادة ثم أعلن الزواج فيا بعد . 

شروط سماع الدعوى بالزواج قاثونا : 

الأصل القرر ششرعاً أن لكل إنسا ن أن يدعى 
بما براه حت أمامالقاضى أو ال حسكلة. وحينئذ تسمع 
دعواه ويطلب فيه الدليل على مة ما يدعيه 
وهكذا تسير الاجراءات حق مع له أو عليه . 
ولككن أثبتت الحوادث أن كثيراً من الناس 
يرقمون للقضاء دعاوى زواج ليس لحا ظل من 
الحقيقة محتالون بها على نيل ماليس بحق لم لهذا 
كان لايد من العمل على الحد من هذه الدعاوي 
الغير حقيتقة . فعمل الشبرع عبىشرط سماع الدعوى 
وجود دليل يؤيدها ‏ وقد تدرج هذا الديل 
من شهادة الشهود والشهرة العامة حق عام 
بحم ومنذ ذلك التاريعغ حتى سنة1 101 تكون 
أوراقا خالية من شبهة الْرُوبر تدل عليمة الزواج 
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الذى ينكره للدعى عليه فى دعوى الزوجية . 
أما متذ ١911‏ حق يوليه ١ع9١‏ فالدعوى 
لا تسمع إذا كان أحد الزوجين قد توفى إلا إذا 
كانت ثابتة بأوراق رسمية أو مكنوبة كلها مخط 
التوفى وعليها توقعه . 
وأما بعد سنة ١.1١‏ فان الدعوى لا تسمع 
إلا إذا كانت الزوجية ثابتة بوثيقة زواج رسمية 
صادرة من موظف مختص باصدارها ( م 9ه من 
ق اهلا لسنة 1و١‏ ) وقد جاء بالمذكرة ‏ 
التفسيرية للقانون الأخير ( من الفواعد الشسرعية 
أن القضاء يتخصص بالزمان وللكان والحوادث 
والأشخاص وأن لولى الأمر أن عنع قضائه عن 
سماع بعض الدعاوى وأن يعتبر الماع عا يراه من 
القيود تبعاً لأحوال الزمان وحاجة اللاس وصيائة 
للحقوق من العبث والضياع إلى أن قالت للذ كرة 
وقد يدعى الزوجة بعض ذوى الأغراض زودا 
وبهتانا أو نكاية وتشهيرا أو ابتغاء.عوض آخر 
اعتادا على سهولة اثباتها خصوصا وأن الفقه حبر 
الشهادة بالتسامح فى الزواج وقد تدعى الزوجية 
بورقة عرفية أن ثبت حتهامرة لاتثبت مراراً - 
وما كان لثىء من ذلك أن يع لو ائيت هذا 
العقد دائما بوثيقة رسمية كاى عقود الرهن 
وحجج الأوقاف وعى أقل منه شأنآً وهو أعظم 
منها خطراً ) . 1 1 
« ومن حيث إنه بناء على ما سلف ذاكره 
تكون حكنة قيام الزواج على عقه محرره موظف 
مختص هو إمجاد ورقة رسمية بد الزوجين ولا 
أصل محفوظ لدى الجبة الحسكومية الختصةلكون 
اثباتاً للزواج وحناية لئس من الادعاءات الياطلة 
ولفد كان لحكة التقض مبدأ من أرقع الميادىء 
من الناحية القانونية والاجماعية قى خصوص 
تدخل الشارع فى عقود الزواج مخصوص محرم 


عقد الزواج على زوجة أقل من السن القانونية 
جاء فيه ( بآن الزواج عقد قررته الأحكام الدينية 
أو المدنية تنظما لأمرطبيعى لا خيصالبتة عنه ‏ 
وهذه الضرورة الواقعة يستحيل معها لأى شارع 
سياسى أن مس أصل حلية الزواج لأى ذ كر 
وأنقغيرحرمين وكل مافى الأمر أن ما توجبه 
الضرورات الاجماعةمن, مراعاةالنزاو جينمراعاة 
صحية حميدة الاثر فى الأمة . تببح لأولى الأدر من 
طريق السياسة الشرعية أن يتخذوا من التدابير 
مابه يقللونجهد الاستطاعة أن صل زواج بين 
فردين أحدها أو كلاها لما يبلغ سنا معينة خاصة 
إلى أنجاء فيه ولكنمهما تكنتلك التدابير 
فلا مموز قطعاً إلى تحريم الزواج على من لم يبلغ 
تلك السن ‏ وإلا كان الشارع معاندا للطبيعة فلا 
تلبث أن تثأر لنفسها بإحباط عمله ومقابلنه تفشو 
الزنا بين صغار السن ولقد أدرك الشارع الوضعى 
الصرى هذه القيقة ذل يتعرض قط للية الزواج 
بين صغار السن إلى ترك الناسأحراراً ياو جون 
كا يشاءون فى حدود الأوضاع الدينية الشرعية 
فى أبة سن أرادوا وسلك إلى محقيقغرضه طريق 
غير مباتر ذلك بأن حرم على عمالة قضاة شرعيين 
كانوا أو مأذونين » أن بحرروا عقد زواج رسمى 
من لم تبلغ سن السادسة عثمرة أو لمن لم يبلغ سن 
الثاسة عديرة كا حرم على الحا كم الششرعية أن 
تسمع دعوىالزوحية هن لم سلغوا هذه السئ عند 
التقد وبهذه الطريقة السلبية غير المباشرة رجا 
الشارع أن محمل الأعراد على مايريد ولكن بق 
مع ذلك أن من يعقد عقداً مستوفياً شروطه 
الشرعية الأساسية مهما تكن سنه فمقده صصح 
ديانة لى ويح قانوناً فغير ما نص على اعتباره 
غية وهو مخرد عدم سماعه الدعوى به عند الانكار 
لأنه لوم يكن كذلك لاعتبرت مقاربة الزوج 
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للزوجةالصغيرة هتكعرضمعاقباً عليهامادة بام" 
عقوبات وهذا مالا يستطيع أن يقول به أحد 
( صدر هذا الحم فى سنة .و١‏ من 
دائرة النتقض التى يرأسها الغفور له عبد العزيز 
فهمى باشا ) . 
« ومن حيث انه مخلس من الحم السالف 
الذ كر : ١‏ 
ان عقد الزواج الحرر عن غير الطريق 
القانونى هو عقد يح شرعاً وقانونآً إلا إذا 
أشكره أحد الأزواج قلا تسمع الدعوى به 5 
وأن القول بغير هذا ينتج عنه أن المززوج 
بعقدد غير رسمى من زوجة بلغت السن القانونية 
للزواج ٠‏ سنة يكون قد ارتكب الجريعة 
المنسوص عليبها بالمواد 5019 و4؟ عقوبات 
باعتيار أن الزوجة قد أحيل عليها بالزواج المرفى 
أو على أحسن الفروض بالفقرة الأدلى من 
اللادة + التى تقرر معانبة كلمن هتك عرض 
صبى أو صية لم يبلغ سن كل منهما مان عشر سنة 
كاملة بغير قوة أو تهديد بالحبس - هذا بالفسبة 
لسلين . 


(س) أما بالنسبه لذي للسلمين لحتل اللة ‏ 
فإن السريمة الإسلامية هى الواجبة التطيق فى 
مسائل الأحوال الشخصية ( م ١.م؟‏ من لاأمحة 
ترتيب'الماكم الشرعية ) . 

وقد نصت المادة , من ق مه لسنة /1941 
على أن مكاتب التوثيق هى التى تنولى الحررات 

المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة لغير المسلمين 
وجاء القانون و50 لسنة ههه فأخرج هذا 
من نطاق غير المسامين متحدى الملة وطالما أن 
المشرع أمر بتطبيت الشبريعة الإسلاية على هذه 
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الفئة فهو قصد بذلك معاملتها معاملة المساين 
سواء بسواء . 

(ج ) أما بالذسبة اخير المسابين متحدى الملة 
وهو نطاق الدعوى محلالظر فالحكمة ترى أن 
اللشرع لم يشأ أن يفرق بين الل أو غير الس 
الختلف الملة أو بين المسلم وبين غير السلم من 
متحدى اللة فى تقدير عقسد الزواج . ولهذا فان 
عقود الزواج فى مصر سواء لنسابين أو غير 
المسامين المتحدى أو الختلاللة قد اشترط توثقها 
بواسطة موثق تنوافر فيه شروط معنة لإثبات 
التعاقد طبقا للتعالم اللديذية الصحيحة باعتبار 
الشكلة شرطاً للائبات لا شرطاً الوجود وإلا 
كان الشرع قد فضل شريعة على شريعة وكال 
بكيلين وهو منزه عن ذلك . فأركان الزواج 
طبقاً للشريعة القبطة الأرثوذ كية حسما وردت 
بقانون هذه الطائفة فى المواد الآنية  :‏ ' 

)١4(‏ ان الزواج سر مقدس يتم بصلاة 
الإكليل على يد كاعن طبقاً لطفوس السكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية يرتبط به رجل وامرأة 
يقصد تكوين أسرة والنعاون على شئون الاة 
ويثبت يعقد بريه الكاعن . : 

)١5(‏ لا مجوز زواج الرجل قبل باوغه 
ثمانى غشر سنة ميلادية كاملة ولا زواج اارأة 
قبل باوغها سن ستة عثشر سنة ميلادية كاملة . 

(5) لا زواج إلا برضاد الزوجين . 

(1) يثبت رطاء الأخرس باشارته إذا 
كانت معلومة مؤدية إلى فهم مقصوره . 

(1) محوز لمن بلغ سن إحدى وعشرين 
سسنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يذوج 
نقسه بئفسه . 


(19) إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون 


للف 
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الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضاء 
وليه الشرعى . فإذا امتنع ولى القاصر عن 
تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى الجلس الى 
للفصل فيه . 


'. «ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم ترى . 


هذه الحمكمة أن عقد الزواج عقد دين .أصلايةؤم 
صحيحاً مق استوفى أوضاعه الشرعية فقد نظمته 
الشمرائع السماوية ورسمت طقوسه وإجراءاته 6 
ورد فى الكتب للقدسة وأقوال الأنبياء طريقة 
انعقاده فهو إذن بالنسبة للكتابيين والكتاببات 


| إجراء من صعيم الدين أياكان هذا الدين ذلك لأن‎ ٠ 


السنة الإلمية قضت بضرورة اجتاع الن كور بالإناث 
حفظا للنوع » للدة التى شاء الله تعالى أن يعيشها 
ذلك النوع وقد يوجد النسل وبه يستمر بقاء 
النوع بأى اجتاع كان لكن البقاء على الوجه 
الأفضل الخالى من الاظالم وسفك الدماء وضياع 
الأنساب لا يكون إلا بالاختصاص بين أفراد 


:اللكوروالأناث يدلام نالشيوع والاشترالاوكذلك, 


لا توجد عاطفة الابوة الصححيحة الصادقة إلا 
بالاختصاص أيضاً . من أجل ذلك شرع الله الزواج 


ووضع له نظا لنكوينه وشروطه وما به محفظ . 


النسل ويربى أحسن التربية على وجه يكفل للعالم 
سعادته ويوفر عليه راحته ويقيه ضرر الشيوع وقد 
جاء في الفرآن الكريم ( ومن آياته أنخلق للم 


من أقسم أزواجاً لتسكتوا الها وجعل ين : 


وبينهم مودة ورحمة ) ومن أحاديث الرسول محمد | 


صلى الله عليه وس قوله : بامعششر الثثباب من 
استتطاع منتع البائة فليتزوج قانه أغض البصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه 
له ) وجاء فى الإجيل للقدس عن آدم ( اذلكيترك 
الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسد؟ 
واحداً ) ( تكوين ؟ الإسحاحالثانى ) لذلكاعتيره 
ألسيحيون أنه سى مقدسن . ١‏ 


ولا كانت الأديان جميعاً قد نظمت الزواج 
فانه يتعين على كل كتابى أن ينفذ أوامر دينه فى 
:حدود .النظام العام للدولة وما كانت الأديان 
السماوية قد أمرت باتباع إجراءات معيئة فى أمور 
الزواج بما لا تتعارض مع النظام العام فإنالواجب 
يقضى باتباعها وقد رأى المشرع هذا النظر ليسفى 


مصر لفسب يل وفى الدول الى اعتيرت أن 


عقد الزواج هو عقد مدى محض غسعم تتام 
وشكلى من أساسهكفرنسا . 
فنص الشمرع مص رك ورد بامذ ذكرةالتفسيرية 
للقانون 579 لسنة مه.؟١‏ ( لؤمل الاختصاص فى 
توثيق عقود الزواج للوثفين منتدبين يكون لم 
إلام بالأحكام الدينية بالجبة التى يتولون التوثيق 
فبها وعلى ألا عمس ذلك النوثيق الإجراءات 
الدينية . 
وعلى ذلك فان المشرع المصرى لم يغفل أبداً 


' القيمة الددينية لعقد الزواج فأمر بأن يكون الوئق 
| له إلام بالأمور الدينية للجهة الى يتولى التوثيق 


فنها حق لا يتخذ إجراء عخالفاً للتعالم الدديئية ‏ 
وهذا الشبرط واجب أيضآ بالنسبة للمأذون الدى 
يوئق للمسلمين يا احتاط المشرع أيضاً فنص على 
ألا يمس التوثيق الإجراءات الدينية أى الزؤاج 
الدينى والطقوس المتبعة عادة . وفى هذا اعتراف 


كامل من المشمرع بالعقد اللدينى . 


أما في القانون القرنسى ققد نص فى المادة 
من القانون المدتى الفرنمى القديم على : 
-تاطنام 56ق6لقه هتع8 ععمتتتهمد عرز“ 


غهغأ 06‏ «عع186ه'1 غسووع0 امعصسعين 


ايت 
ويقول الأستاذ كابيتان فى مختصر دالوز 
٠56وأا.‏ 


«إن عقد الزواج امدق هو عقد شكلى يعكن 
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إجراؤة قبل الزواج الدينى والذى ينظم يواسطته 
زوجا الستقبل نظامهم المالى والتمروط الرئيسية 
الى يقبعاتها ٠‏ 
كارأى الفقهاءالفرنسيون أنه لابطلان بلانص 
اذك نصالمشرع على أنه يعتير الزواج غير موجود 
فى حالةعدم توثيقه بمعرفةالموظف الختص ( م184 
مدق فرننى ) - 
عع قصدع قانتتسسم عل قوط : ومعسصتوط) 
-06) : قتصماكتععطذ مععمتتهم قع,1 .عا 
.علهع16 صمغه065مه غسوع06 (14 غصدر 
تال ععأكتصتمم ع1 غمووع0 عهدتتهممد .182 
-16 ععقتتهم ع0 مأعة ستعتحة كك عثلده 
.(ناطمأة لمع 
يداجع 5 
بلثكك غذه2 بتتةعءومدام18 5ماسعمعكلة) 
.(33 غه 31 عهدم ,11 علتتمقهة؟ 
ويقول الأستاذ بلانيول إنة ولو أن عقّد 
الزواج فى القانون الفرنسى يعتبر عقدً مدنآحضا 
إلا أنه أيضا عمل دينى بمعناءالواسع . 
6 كده غزأمه ويقتتهم ع1 عننو معنظ 
-تتاعة عكتاتووم دمتغهاقزع16 عجامم عدم 
بلذكك غأمعصعنيام عغعة متا عسدسم علاء 
قتقل عنا 721 قصأممم قهم أي معثم 11 
أق وعقتتقم ع1 عدوغمستخسة عمتكهم هم 
عأاع0 تسمقمعهم مه بكتتاعتعناعم 206 طنا 
0 فصقل عتاء تعتاع عاعة'0 «ممتعمع »م 
.ع13:8 قتتام ع1 قدعع 
ولهذا بحرى الزواج الى فى الغالب قبل 
الزواج الدينى بوم أو بومين وهذا الزوجاالدينى 
بعتير عندهم أمراً بالاغاد الجدى ٠.‏ 
مد بعتا 2 لحك عمقسقم ع1 غمء تامهم 
-ناع عمعمتتقط 1 أصق7ة ععتتاعل 011 كتتامل 
م1 عدم 0626ذقصم آتاعة غقه تناج رتتفاع 
دمتصن'1 أنوعاماتح عمصصرمه عتمم 
٠‏ علاعتدعة 


يراجع بلانيول الجزء الأولسنة م.؟! الطبعة 
الرابعة القسم الثاق ص 540-21 . 

« ومن حيث إنادول التق نصت على شكلية 
عقد الزواج لم تهدر عقد الزواج اللدينى كا ف مصر 

« ومن حيث إن السؤال الى يجب أن يثار 
في هذا الال هو هل عكن الاستغناء بالزواج 
المدفيعن الزواحالدنى بالنسبة للأقباط الأرثوكس 
وهىتعتبرالزواج صيحاً أمامالدولة ولايعتب ركذلك 
أمام الله . 

« ومنحيث إنهذه الحمكة تختلفمع الحم 
الذى يركن اليه الدعىسنداً فى دعواه والصادرمن 
محكمةاستثناف القاهرة ف.5١/‏ 1.5/4 فى الأمور 


)١(‏ برى الحسم الدى يستند اليه اللدعى أن 
الزواج اللدييى هو شكل اختيارى - وثرى هذه 
الحسكة أنالزواج الددينى هوالأصل وهو إجبارى 
وضرورى ولا يغنى عنه الزواج المدنى وهو الأمر 
المستفاد من عبارة ( طل ألا يمس ذلك التوثيق 
بالإجراءات الدينية ) فلا يمكن أن تفيد هذه 
العبارة الاختيار لأن هذا الإجراء لايغني عن ذاك 
وهو يفيد على الأقل أن المشرع لم مهدر قيمة 
الزواج الديى بل يقره ومخترمه . 

[9 يرى ذلك الحج أيضا أنه لاعل 
للاعتداد بنص المادة ويه منلاحة ترتيب الحا كم 
الشرعية الواردة بالقانون بام لستة ١/8و1‏ الق 
ناص على عدم سماع الدعوى الزوجيةأو الإقرار مها 
عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج 
رسمية فى الحوادث الواقع من 1981/4/١‏ - 
لاحل لذلك القول أيضاً إذ أن عدم سماع الدعوى 
يقتصر تطبيقه على الزواج بالنسبة لللسادين طبقآً 
لأحكام الشريعة الإسلامية . 


غ54 


أما الزولج فى الشرائع السيحة فهو نظام 
يرتفع إلى مرتبة السر الإلمى محكمه قواعد تعلق 
بالعقيدة الدينية منحيث أركانه وشروط انعقاده 
وحته وآثاره - فال ذ الطتقوس الدينية المعبر 
عنها بالإكلل أمس تستازمه الشرائع المميحية ‏ 
ويعتبر أمرآ بالاتحاد الجنى بين الزوجين 
وهذا الرأىالذىذهبت إليهمحكمة الاستئناف 
يؤيد وجبة نظر هذه المحكمة ءن أن الزواج 
الدينى أعن لا مقر مئه لأنه نظام يرتفع إلى مرتبة 
السر الإلمى محكمه قراعد المقيدة ولا بد من 
أمخاذ الطقوس الدينية الواجبة فى الزواج . أما 
النوثيق فهو الدى يمثل الزواج المدتى ولا محل 
للتفرقة بين الشعرائع بالندبة لعمل قانوتى واحد 
فءتهد الزواج عند المسامين هو عقد الزواج عند 
المسحين وعند الاسرائيليين ( ويؤدى معنىواحد 
عند كلذى ملة ودين ) فهل إذا عقد مسهزواجه 
يسيدة على يد شخص مسل غير مأذون له بإجراء 
العقد ‏ يعتبرعقده ححا شرعاً وقانونآ إذا 
أقره الزوجان - في حين انه إذا عق د كاهن غير 
معين للتوثيق زواج مسيحىطبقاً للطفوس للديزة 
الصحيحة يكون هذا الزواج باطل رغم إقرار 
طرفيه ؟ ‏ ألا يكون هذا تفريق بين الأديان 
والشسرائع لاموجب ولا مبرر له ؟ فضلا عن أنه 
محافى روح التشريع والدين - أما قول محكمة 
الاستاف إن التوتيق شرطا لصحة القد موجيآ 
لبطلانه عند مخلفه وإلا أصبحت الأحكام المنملفة 
بالتوثيق فىهذا الخصوص لغواً لاطئل منها ‏ 
هذا القول نفسه ينطق أيضاً على الدين الإسلاى 
الذى يعتبر عد الزواج الحرر بواسطة مأذءن قد 
أعد لإثبات الزواج . فهل هو لنو بالنسبة 
للمسبح ين وغير لغو بالنسبة لمسدين ! ؟ به قول 
لا يمكن أن يقبله مناق هذه ال حسكمة أما عن 


العدد الخامسى - السنة الأربعون 


تعليق السيد وكيل نابة الأحوال الشخصية 
للأجانب ( الأستاذ صلا الدرين عبد الوهاب ) 
على الحسم الابتدالى والمستأنف ففيه نظر أيضاً 
لأنه ترقاسهذا العقد بعقد الزواج فوفرنسا الذى 
«عتبره عقد شكلى فى أساسهفهوعقد مركب ورضاقى 
وشكلى ومؤد ذلك لأنه يتعلق به النظام المالى 
للزوجين وعرفه داللوز بانه : 
-02© تتا 856 عع3تتقمط ع0 غوتطصمء عقنبآ 
12 غمعجتعم عنتنو [عصمعامهة كهعن 
18 168 بععدأتقط "تناع1 اولتق 
-72261 عستوة مدعا معد مدتامم عتتامجة 
قعقنتتقك وعلدمتعصةم 165 أ [هتتامصد 
.6م0200 غأمعسصي تحدم قملانن 
266 تنا أقء ع22138مم 04 كقتاحامء مرآ 
ها نأقء 07161501 غ05(6 8507 ,عع [مرصددم 
-0 ماهم عسنعة مك دمتامستصح 06 
-16هه0 غتاعم 11 قند1 ,عتتامم6 قع0 [قلط 
كدمتتطتاقدم قع0 (1 : أمعدمعلموة عط 
حت عخخد 5قاتلهيعطة][ فعل (2 .001 06 
-غنهذه1” عمره"" ,1021105) .عسدامجة فنا 
.(31-14 .مم ,1950 بسصمن6لل: عصطغق8 ,عدم 


هذا وقد اشترط القانون إجراءات شكلية 
أخرىيقومءها الموظف الختص مناطدام رمك 8ه 
خلاف النوثيق كبحث الاءتراض على الزواج 
وشروط أخرى موضوعية نظمها قانون الأحوال 
الشخصية فى مصر ونظمها عقد الزواج فىفرنسا . 
أما القول. بأن دستور 761؟١‏ الفرفسى قد 
نص عل أن القانون لا يمتبر الزواج إلا عقدة 
مدن برد عليه يان الشراح بعد صدور هذا 
الدستور يمكنوا من إدماج الزواجالدى ف الزوفج 
الدينى وفى هذا يقول بلازول : 
-ثاتة 128 20035216مع7 أن ممع دلا 


.عنء 179/3 ع0 «متأدطكتاقده2 12 ع0 قعل 
5 قفنقكلة ,علتتتصد عسصدمه 6مسسصصيهة 
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-2303 12 0 عأمصدم تمع ع0 سستعامة 
-222 ندل وعأوغم و16 عتاطماة عدامم دمت 
ع7نا0م6 165 عن ع156ناى6 دع 11 .عممم 
3 6غ3(011 1585ا1011[0 عناوقعم أصع نتمم 
.>تتاعتعتاء عع1138هتد سنا لذجكك ممتصيخ1 
,“متعم عمصره1 بامتصهاطم اععمدةة) 
.(739 بع ,284 .م ,1948 
لهذا لاترى الحكمة وجهاً للقياس بين عقد 
الزواج في مصر وفرنا . : 

« ومن حيث إنه مخلص مما تقدم ان هذه 
المحكمة تذهب إلى غير ماذهبت ‏ إليه محكمة 
استشاف القاهرة .فى حكمها الشار إل أو نابة 
أحوال الشخصة للا"جائب بالقاهرة لأن : 

عقد الزواج الدينى هو الأصل ولا يغق 
عنه المقد الدنى . 

» - ان عقد الزواج الدنى مثبث للزوجة 
عند الإنكار . 7 

م ل ان الإقرار القضالى لازوجين برق 
إلى مرتية السند الكتابى من حيث الإثبات ‏ 

غ- ان الشرع لم يقصد التفرقة بين الشترائع 
بل قصد الساواة بدلل قوله فى للذكرة التفسيرية 
للقانون 5؟> سنة هه ( أنه وضع نظاما عمائلا 
لنظام للأذونين ) . 

ه ‏ ان الزواج الدينى اجبارى للطوائف 
السبيحية لأنه يرتفع إلى مرتبة السير الإلحى وله 
طوس دينية استازمتها هذه الشريعة بل هو أمر 
للزوجين بالعاشرة الجنسية . 

+ -- انه لا بطلان بلا نص وطلما أن 
الشرع لم ينص هلى يطلان عقد زواج غير الرسمى 
فالبحث يتعلق بششروط «لرسية وهل هو متعلق 
بالموضوع أم متعلق بالإثيات وطالما أن الزواج 
الدينى لامفر منه قيكون الزواج الرسمى مثبت 
له أما القول بأن الزواج اللدينىقائم على طقوس 
تكون واتعة مادية يستحيل إتكارها فإنه قول 


هدر الزواج الرسمى ولا يهدر الزواج الددينى لأن 
الأخير أمر واجب ديانة وشرعا ولا مناص منه . 

( ومن حيث انه مخصوص الترّاع محل الظر 
فإن المدعى يقر بأن عقد الزواج الرسمى لم يتم وم 
ينعقد وان الذى اند اا هو الزواج الدينى 
ولذلك قهو باطل وهذا الفول يتضارب مع النطق 
والقانون إذ أن عقد الزواج الدنى غير موجود 
اهاعتهووز بل لم مخلق أصلا فكيف يرد عليه 
البطلان ؟ لأن البطلان يلحق عقداً وجد ولكن 
لعيب فى شكله أو ثقص فى أركانه يعتبر باطلا أما 
العقد الذى لم ينعقد فلا يرد عليه بطلان لعدم 
وجوده أما عقد الزواج الدينى فلا يمكن أن يرد 
عليه أى بطلان ما دام قد اتقد صرحا طبقاً 
لتعالم الكنيسة وفروضالدين فإذا أقره الزوجان 
ولم ينكراء أنتج هذا الزواج الدبنى كانة الآثار 


| الرعية الفانوية لازواج الصحيح . 


«ومنحيث إن اللشبرع الصر ىقد أقر العقدين 
المدتى والدينى فأوجب اتباع الأول وأبق على الثاق 
فإن اتعقد الأخير ححا طبقاً للشروط التىحددتها 
الشريعة الأرئوذكسية على ماساف القول فى 
للواد غ1 و16 159 و7١‏ دما دكا ءن 
قانون تلك الطاثفة كان زواجاً قاعاً .كا أنه إذا 
لم ينقد الأول لا ييطل الاق لعدم انعقاد 
هذا الأول ٠‏ 
«ومن حيث انه لما كان ذلك كذلك ‏ 
فإن الدعوى تكون قائمة على غير أساس من 
القانون ويتعين رفضها . 
«ومن حثان المدعى قد خسر دعواءفعليه 
مصاريفها وأتعاب الحاماة عملا بالمواد جوم 
وباوم مرافعات و 1م من لأحة ترتيب 
الحا كم الشرعية ٠‏ , 
( القضيةرقم ٠‏ هلاسئة 1504 ه أحوال شخصية 
لغير المين» برئاسةالسيدالأستاذ عمود الت وق القاضى) . 


03 العدد الخامس ‏ المنة الأربعون 


070 22 


القَضَّاءًا لِعّانَى 


ع" 
محكمة القاهرة الابتدائية 
١‏ فيراير سنة م560١‏ 


٠‏ - اكراه . وسائل غير مششروعة الوسول 
إلى عرض غير شمروع . متوافر . بطلان ٠‏ 
نف ح شركة . انقضاؤها . شهره . -الاته . 


المبادىء القانونية 

١‏ - يتحقق الإكراه باستمال وسائل 
غير مشروعةللوصول إلمغرضغيرمشروع » 
أما إذا كانت الوسائل مشروعة فى ذاتها 
ويراد بها الوصول الى غرض مشروع بأن 
يضغط شخص على إرادة شخص آخر عن 
طريق المطالبة بحق له عليه ولا يقصد بهذا 
الضغط: إلا الوصول الى حقه فلا يبطل 
العقد بالإكراء . ' 

ب اذاكان يلزم شهر انقضاء الشركة 
التجارية بعينالطريقة المتبعةفىاشهار وجودها 
عملا بالمادة مه تجارى وذلك لإمكانف 
الاحتجاج بالانقضاء على الغييء غير أن 
الشهر لايلزم لكل حالات الانقضاء والاصل 
هو التفرقة بين حالات الانقضاء لى ارادة 
جميسع الشركاء أو أخدم وحالات الانقضاء 
غير الإرادى فالسهر واجب أساساً بالنسبة 
الحالات الانقضاء الإرادى؟الو اتف قالشركاء 
:على إنماء الشركة اذا لم يكن محددآ أجل 


لانقضائها أو تفقوا على انقضائها قبلالأجل 
المقرر المضروب ٠‏ ولكن إذا كان للشركة 
أجل مضروب ف العقد وحصل شهره فلا 
حاجة لشهر الانقضاء عند اتتهاء أجل الشركة 
لآن هذا البيان حصل شبره مقدماً عند شبر 
العقد حيث كان فى مقدور الغير الوقوف عليه 
والعل به . 

الو 

دمن حيث إن وقائع الدعوى حسها 
استبان للمحكة من مطالمة أوراقبا حاصلها أن 
المدعى أقام هذه الدعوى بالصحفة العلنة يتاديج 
ع أبريلسنةم م١‏ طلب فىختامها الحم ببطلان 
عقد حل الشركة للؤرخ 080/11/1.؟! وملحقه 
للؤرخ فى 16/11/18 وجنيع ما ترتب عليها 
من إجراءات منقذة ليا واعتبار الشركة قائمة 
ومستمرة مع إازام الدعى عليه بكافة للصروفات 
ومقابلأتعاب الحاماة وذكر بيانآلدعواه أنهبموجب 
عقد محر ر فى ١‏ مارس سنةع ع اوثابتالتاريعم 
بمحكة مصر الختلطة بتارعخ .م1 من مارس سنة 
4 ونحت رم هوه١‏ أنشأت بين المدعى 
وللدعى عليه شركة تضامن نحت اسم « توفيق 
صا جسر وشركاه » الغرض منها تعاطى الأعمال 
التجارية والصناعية بكادة أنواعبا خاصة مجارة 
وتشغيل العادن مجمبع أنواعها وجميع مشتقاتها 
وأعمال الوساطة ( القومسيون ) والتوكيلات 
التجارية والاستيراد والتصدير والنوريد لجميع 


قضاء الحاكم الكلة التحجارية ايه 


مصالم الحسكومة والشمركات والحيئات الختلفة. 


والنقولات النى من شأنها تنمية موارد الشركة 
برأس مال قدره عشرة آلاف جنباً مصرياً منه 
أربعة آلاف جنيهاً مصريا قيمة حصة للدعىوستة 
آلاف جنيب مصريآ قيمة حصة المدعى عليه لمدة 
خمس سنوات تبدأ من أول مايو سنة 1944 
ونهايتها آخر ابريل سنة و944١‏ يتحدد من تلفاء 
نفسه وبنفس التسروط لمدد ماثلة ما لم مخطر أحد 
السريكين الآخر يعدم رغبته ف التجديد قبل نهابة 
للدة السارية بستة شهور على أن تقسم الأدباح 
والمسائر بنسبة ٠غ‏ ي/ز للمذدعى و٠5/:‏ للندعى 
عليه وقد نص فى للادة الرابعة من عقد تكوين 
الشركة على أن إدارة الشركةالفعلةيتولاهاللدعى 
( الطرف الثاتى ) بصفة كونه إخصائ فى محارة 
الأمناف ااتى ستتعامل بها الشركة كا نص فى للادة 
الثازة من المقد للذكور على أنه فى حالة باوغ 
الخسارة نصف رأس الالتعتير الشركة منحلة قبل 
انتهاء مدتها وبمجرد ظهور اليرَانة التى تثبت ذلك 
وتدخل الشركة عندئذ فى دور التصفية بالطريقة 
النصوص عليها بالبند العاشر وجاءفى للادةالعاشرة 
الخاصة بالتصفية نحت البند الثانى ( النقدية تقسم 
بين الشرككين بواقع 5.٠‏ بز الشمريك الأولو٠‏ 4 ب/ 
للشربك الثانى وأن المتبقى من البضائع وموجودات 
الشركة الأخرى بعد التصفية العمومية الشاراليها 
بعاليه تقسم بين الشمريكين عنها ومايتعذر انقسامه 
يطرح بالمزاد بيئبعاوتقيدقيمته على حسابالشريك 
الذى رسى عليه للزاد وأضاف الدعى أنه قام بكل 
مجهود جبار لنجاح أعمال الشركة واتساع نطاق 
أعمالما بدليل أن المدعى عليه ورأس ماله فى سنة 
هو ٠.١‏ جنيه قد بلغ مع فوائده فوسنة 
. .م جنيه وهذا وحده يغ للدعى عن تزكية 
أعماله إلا أن روح الطمع قد تقمصت اللدعى 


عليه فبدأ يضع العقبات فى طريقه بعرقلة أعمال 


ْ الشمركة إذ فى الوقت الدى كانت فيه أر باح المدعى 


عليه موجودة على ذمته رغب أن يتسع العمل 
وفعلا تم بناء على رغبته واتفاق إنشاء فرعين 
للش ركةبالاسكندربةوبورسعيدوكانمنمستازمات 
هذا التوسع استغلال جبع التجمد م نالأ باح قضلا. 
عن أن كل مبلغ 4 كان مجرى على الشركة بالفائدة 
وتعلى على الأصل زيادة عما يصيبه من ريع نتيجة 
التوسع فى العمل وأردف بأن المدعىعليه لا رأى 
أن للمدعى نصياً فى هذا الرع عز عليه ذلك 
فطلب استرداد للبالغ الى مخصه زيادة عن رأس 
المال فى الوقت الذدىكانت فيه أعمال الشركة قد. 
انسعت بشكل لمكن معه قطعيآ سجب البالغ 
الطاوبة وإلا تهدد كيان الشركة نظ را للالزامات 
الت ترتبت على هذا التوسع فوقف المدعى عليه 
من الدعى موقف التعنت ورفض بعش الأعمال 


. الثمرة وظل برس الانذرات للمدعى فى الوقت 


الذى أسيب فيه الوق بركرد طيينى فرتب على 
ذلك أن أظبرت ميزانية سنة 1460 و "8م19 
خسارة قدرها الخبير الذى ائتدبهنفس المدعىعليه 
يمبلغ 5114 جنيه ومع ملم مخص المدعى فبيا 
6 جنيه ١‏ ملم ومخس المدعى عليه فبها 
مبلغ مم جنيه و1605 ملم واستطرد المدعى 
يآنه عقب ظرور هذه اممزانيةالثابت بها أنالشركة 
منيت فى هذه السنةنغسارة تزيد على نصف رأس 
الال ما كان يترتب عليه طبقاً لنص للادة الثامنة 
من عقد كوين الشركة اعتبار الشركة منحلة 
وأمها فى دور التصفية إلا أن المدعىعليهعرض على 
على المدعى حل الشركة بشروط الزمه على قبولها 
وتحرر عقد محلها فى 1469/11/1 جاء نكبة 
على المدعى وعلى دائنى الشركة وبعد أن أورد 


هذه الشروط فورد أن المادة هره من القانون 
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التجارى تنص على أنه نحب استبقاء الإجراء'ت 
الخاصة بالنشر المشار اليه فى المواد لم:وةؤو٠ه‏ 
وزه فى كل اتفاق تضمن فسخ الشركة قبلانقضاء 
مدتها العينة فى المشارطة وىكلتعديل فىالشركاء 
المتضانين أو خروج أحدثم ٠‏ منها ومن جيع 
الشروط أو الاتفاقات الجديدة الى يكون للغير 
فيا شأن فان لم يستوف تلك الاجراءات فى أص 
من هذه الأمور فيكون لاغيآ بالشروط السابق 
ذكرها . وعا أن عقد الشركة بشروطه الساقة 
والملحق التعلق به لم يتخذ بصدده أى إجراء من 
الإجرا اءات الق خص عليها فى الواد السايقة ما 
توجب المادة ١ه‏ من القانون التجارى استيفاء 
هذه الاجراءات فى مدة خمسة عشر بوماً من 
تار عرو ضع الإمضاء على الشارطةوإلا كانت لاغية 
ولا كانت المادة *ره من القانون التحارى تنص 
على أن الشركاء أن محتجوا بهذا البطلانط بعضهم 
بعضآ فانه يترتب على ما تقدم بطلان عقد حل 
الشركة للؤرع فى 16/1١/15‏ ديسب حكأن 
يكن . وانتهى الدعى إلى القول يأن عقد الل 
هذا فضلا عن أضراره به وأنه قد انقض ضمانات 
دائنى الامركة من حيث اختصاص للدعى عليه 
يعضهاكا أن استيفاء للدعى عليه مى ضمانه للم 
فيه تأثير على حالتهم وترتبعل إعفائه ارجاع الخالة 
إلى ماكانت عليه قبل المل وإبمحاد الفمانات لمي 
الدائنين فى الوقت الذى أعطى المدعى عليه نقسه 
ضمانات وامتازات لا <ق له فبها بل وكانت من 
حق سميع دائنى الشركة ووضع الدعى عليه فى 
مكانه الطبيعى من الشركة قبل الحل يتحمل نصيبه 
فى ال+سارة دون استشاء بربحه الصافى وفوائد هذا 
الرمع في .ع الضمانات التى فى حيازة للدعى مع 
ضمانات شقيهه وزوجته وقد سعى للدعىعليه إلى 
هذا الهدف يأن كتب فى العقد أن قارع الل 
بيزحع إلى مدة غ؟ شهراً سايقة على توقيع مشارطة 


العدد الخامسى ‏ السنة الأربعون 
ل لاس د ام اب ا 1 


الحل وقد نس على ذلك فى ملحق العقد تارع 
1 ]مه وأنه لكلهذا أقامهذهالدعوى 

«وحيث أن للدعى أدخل كلا من السيدتين 
مار ىج رجاوى وعيه شريف بناء على م المكنة 
وطيقاً لنص للادة غ4 مرافعات لوجود رابطة 
'تضامن بينهما وبين أطراف الْمقد . 

«وحيثإن للدعى قدم تأبيد1 لدعواه حافظة 
مستتنداته رقم>ووسيه تتضمن (١)أنعقد‏ تأسيس 
شركة تضامن محرر بين الدعى وللدعىعليه تفيد 
تأسيس شركة تضامن 'نحت اس ( توفيق صالح 
جسر وششركاه ) لمدة حمس سنوات من أول مايو 
سنة غ144 الى آخر ابريل سنة 14.49 برأسمال 
قدره عثيرة آلاف جنه . (,) عقد حل شيركة 
التضامن لأؤرخ 145/15/1١‏ (5) مستخرج 
من مكتب السجل التجارى بالقاهرة ورد به أن 
الشركة التضامنية المؤسسة بالعقد رقم ١‏ حافظة 
قد امحلت اعتباراً من .و1584 ٠‏ 

كا قدم حافظة أخرى عستنداترقمع دوسيه 
تتضمن: (1) إنذار معل نكطلب المدعى إلى اللدعى 
عليه فى 11/١٠1/ه؟!‏ رداً عل الإنذار الموجه 
إله من هذا الأخير فى 1901/٠١/7‏ ()صورة 
من صحيفة الدعوى المستعجلة معلنة من المدعى 
عليه إلى المدعى فى 58 ١0]عهو1‏ طلسة 
004 يطلب فيها تعيينه حارساً على 
الشركة (م) صورة من صحيفة دعوى معلنة من 
المدعى عليه إلى المدعى بتاديع موا 
يكلفه فها بالحضور أمام تحكة الفاهرة الإبتدائية 
النجارية ويطلب فيها تعيين نفسه مصنيآ للشركة 
لجلسة ١/١‏ ١ه‏ . (4) عقد اتفاق بين 
المدعى والمدعىعليه بتارعخ>1/5١‏ [؟مخكاخاص 
بل الشركة وهو القد موضوع الدعرى وموقع 
عليه من اليدتين مارى جرجاوى وعبه شررف 
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يتعبدها بتنفيذ ماهو خاص بكلمنهما م نالزامات 
واردة بالعقد المدكور . (0) عقد تعديل عرفى 
بين المدعى والمدعى عليه بتار 196/11/18 
يتضمن تعديل ماهو وارد فالمقد رم ع منهذه 
الحافظة عقد اتفاق بين المدعى والمدعى عليه 
والسيدتين الدخلتين بتارعخ 9/15/15هةا 
ملحق للعقد المحرر فى 11/15/+1940 وخاص 
بثمن الأرض البيمة له خمما تما جاء بعقد 
كم 

«وحيثإن المدعىأضاف فى مذكرتهرقم ١١‏ 
دوسه وما بعدها منمذكرات أخرى أنه يؤسس 
طلب بطلان عقد حل الشركة على سبين : أولما 
أنه وقع على عقد الحل بطريق الإكراء البطل 
للنصرفات وقال فى تبرير ذلكإنالدعىعليهاستغل 
ما أصاب الشركة من خسائر فادحة وبدأ فى 
مساومة المدعى وخيره بين أمرين إما محر يرعقد 
يكون من نتبجته اعفائه أى المدعى عليه ءن -ق 
الخسائر والضرائب والالازامات التى للغير وإما 
سيستمر فى الدعاوى التى أقامها بوضع الشركة 
حت الحراسة وإجراء تصفيتهاأىأ نه مهددبااشركة 
وبسمعتها التجارية التى قامت بفضلمجرود الدعى 
وأضاف بأنه أفامهذا النهديد . وأمام رفع االدعى 
عليه دعوى الحراسة والنصنية وااضياع الدعى 
تلافياً لحركة التشهير الى قام المدعى عليه بشنها 
على الشركة مزعنآ قبول الشروط الى أملاهاعليه 
المدعى عليه فى عقد محرير بتار 169/11/15 
وكان ذلك قبل محديد نظر الدعويين بيومين فقط 
وال كان محدداً لنظرهاجلسة 19059/11/14 . 
وثانيهما ‏ بطلان عقد الل لعدم إشبهاره طبقاً 
للقانون التجارى . 

«وحيث إن كلا من السيدتين المدخلتين به 
شريف ومارى حليم يوسف قد انم الدعى فى 


طلباته وكذلك تدخل بنك مصر فى الدعوى 
يصفته دائناً منغما بدوره للمدعى فى طلباته لنفس 
الأسباب الأسس القانونة التى يستند اليها االدعى 
فى طلياته . 

« وحيث إن المدعى عليه دفع الدعوى بأن 
الطرفين ١‏ تا بمحض إرادتهما على حل الشركة 
ومحكيم حكين بينهما وأنه تقاد؟ لهذا الاتفاق 
محر عقد اتفاق ابتدائى مؤرخ 100/11/05 
وقد إتفقا فيه على مالأنى: ‏ 

أولا ‏ محل الشركة التضامن وتؤول جميع 

حقوقها والتزاماتها إلى السيد جرجاوى وحدم 
(الدعى ( 2 

ثانا تتحدد حقرق جسر قبل جرجاوى 
في الشركة المنحلة من نصيب ؤرأسالالوقروض 
من أصل وفائدة عبلغ إجالىقدره ٠٠٠‏ اجنيه. 

ثالناً ب لماكانتحقوق جسر قد تمولتإلى 
دين قبل جرجاوى ققد نظم العقد طريقة سداد 
هذا اللدين وطريقة تأمينه على الوجه الآنى : 
(1) يسع جرجاوى وشقيقته ( وهى ليست 
شربكة فى الشركة ) قطعة أرض مماوكة لها بمصر 
الجديدة وقد تحرر عقد يبع نهائى مستقلفى كنخر 
.ونية سنة 14866 أى أن العقد النهالى أبرم بعد 
حل الشركة بموجب عقد الحل المسجل وللشهر 
عنه (؟) تعهدت السيدة بمبه هاتم حسن شريف 
وهى ليست شريكة ولا علاقه لما فيها بأن تضمن 
سواء للبالغ الستحقة أو الى قستحق للسيد جسر 
قبل السيد جرجاوى وتعبدت بتأمين هذا الغمان 
برهن عقارى على عقارها الكائن بناحية بلبيس 
وقد تحر الرهن الرسمى قملا (6) تعيد السيد 
جرجاوى بسداد الى 

وأضاف للدعىعليه أن أطراف القدالاتداى 
وكلوا الاستاذين جورج كردوش الحاى وكيل 


زلف 


“3 العدد الخامس ‏ السنة الأربعون 


قسيس الحاى ووكل الدعى فى المماذكافة 
الإجراءاتالانونية لإبرامالعقودالنهائية وقسجيلها 
وشيرها على الوجه القانوق أى بتنفيذ ما اتفق 
عليه فى العقد الابتدائى وقد أبرمت هذه العقود 
النبائية وأصبحت هى الور للعلافة بين أطرافها 
ولا عبرة بالعقد الايتدأإلا فما أحيل اليهوأردف 
أن عقد حل الشركة النهائ تم بتابيع 
ةا وقدحدد بالمراحل الآتية )١(‏ قام 
الإستاذان الحاميان جور جكردوش وكيلى قسيس 
بتحرير عمد الل النبائى وأممذ الأستاذ الأخير 
إجراءاتالتسجيل والنشر بصفته وكيلا عن للدعى 
فر عد الحل النبا بتاديع 15/؟1١/؟195‏ 
مستند مودع محافظة للدعى الثانية (؟) عقد نقل 
ملكية أرض مصر الجديدة الصادر من للدعى 
وشقيقنه قد تم فى يونيه سنة م١‏ وبالنالسقط 
المقد الابتدائى فى هذه الناحية وأصبح المهم هو 
العقد النهاثى (س) العقد الثالث عقد محديد المبلغ 
وفوائده (ع) عقد الرهن الرسمى وقد أبرم أمام 
موثق العقود الرسمية بتاريع يم يونه سنة 1564 
نحت رقم عم سنة هه ١‏ ومسج ل تسجيلا تامآ. 
نحت رقره انالا شبرعقارى . 

«ووحيث إن الدعى عليه خلص من ذلك من 
أن الطمن ببطلان العقد عقولة إنه قد تم نحت 
تأثير الاكراه تنفيه هذه للراحل الى مرت بها 
العلاقة بين الطرفين السالفة الأذكر م أن الطمن 
بالبطلان لعدم الشهر عنه مردود لأن عقد حل 
الشركة هو العقد التبائ للؤبخ ١.09/11‏ 
وأن ملخصه قد سجل بتار "٠‏ ينايرسنة4 1.0 
بالقل التجارى على الوجه القانونىشنمحت دم41١‏ 
سنة ؤه.ة! ونشر فى جريدة الاهرام الصادرة في 
صباح يوم 1568/9/١6‏ 

«وحيثإنالواضم ما تقدمأنالدعى يؤسن 


طلب بطلان عقد الحلطيسيبين : أولما-- وقوع 
إإكراء تأثرتبهإرادتهفا ندفع إلى التعاقد . وثانييمال 
عدم اتمام شهر عقد الخل طبقا لقا نون التجارة . 
«وحيث إن السبب الأول فيقول المدعىفىذلك 
إنالمدعى عليه أقامعليهالدعوبين يطلب تعيين حارس 
على الشركة ويتصفيتها وكانقد محدد لنظرها جلسة 
نوفير سنة 14# وقد أضطر إلى التوقيع على 
هذا العقدالأبتدائى بشروطهبتا م١1950/11/1‏ 
فيوقت كانسيف القضيتين مسلط عليه بما أ كرهه 
على النوقيع وهذا القول يستتبع البحث في ماهية 
الأكراه وأثره على العقود حق كن فى ضوء هذا 
البحث معرفة مدى أثر رفع الدعاوى على اللدعى 
وهل تجرد رفع الدعوى بأى حق من الوق 
يعتير في ذاته من قبل الإكراه المبطل للاتفاقات 
التى أبرمت نتيجة رفع هذه الدعاوى من عدمه . 
:« وحيث إن الأكراه ضغط تأثر به إرادة 
الشيخص فيندفع إلى التماقد والدى يفسد الرضاء 
ليست هو الوسائل المادية القى تستعمل فىالا كراه 


. بل هى الرهبة الى تقع فى نفس التعاقد كا أن 


الذى يفسد الرضاء فى التدليس ليست هىالطريقة 
الاحتبالية بل ما محدثه هذه الطرق فى نفس المعاقد 
من التضليل والوجم وكان القانون القدم يشتمل 
على نص واحد فى الإكراه هو نص المادتيتف 
هم( ه؟١‏ وهو يقضى ( بأنه لايكون موجبآ 
لبطلان المشارطة إلا إذا كان شديداً محيث محصل 
فيه تأثير لذوى التمييز معمراعاة من العاقدوحالته 
المذكورة والأنوثة وقد لوحظ أن هذا النهى قد 
خلط ما بين معيار موضوعى هو معيار ذى العييز 
ومعيار ذاتى هو معيار العاقد بالذات أما القانون 
المدق الجديد ققد مجنب نصوصه هذا اخلط 
فاقتصرت عل المعيار الذانى وهو العيار الصحيح 
وعرضت لعناضر الاكراه فى نصين ما المادتان 
17 183 وتنص المادة ١907‏ مدق علىمايأق 


قضاء الماك السكلية التجارية 5 


( محوز إبطال العقد للااكراءإذا تعاقدشخص محت 
سلطان رهبة بعثها اماعاقد الآخرقنفسه دونحق 
وكانت قائمة على أساس وتكون الرهية قائمة على 
أساس إذاكانت ظروف الخال الطرف اأذى يدعيها 
أن خطراً جسما محدقاً مهددمهو أو غيره فىالنفس 
أو الجسم أو الشرف أو المال وتراعى في تقدير 
الاكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه 
وحالنه الاجتاعية والصحية وكل طرف آخر من 
شأنه أن يؤثر في حالة حاجة الا كراه وتنص المادة 
1١‏ مد على مايأى : ( إذا أسفر الاكراء من 
غير المتعاقدين فليس للتعاقد المكره أن يطلب 
إبطال العقد مالم ثبت أن المتعاقد الآخ ركان يعلم 
أوكان من المفروض حا أن يعلم بهذا الاكراء 
وستخلص من هذه النصوص أن عناصر الاكراء 
كمناصر التدليس اثنان )١(‏ استعمالوسائل للاكراه 
تهدد مخطر جسم محدقوهذا هوالمنصرالوضوعى 
(0) رهبة فى النفس يبعثها الاكراه فستحمل علي 
المتعاقد وهذا هو العنصر المفسى والذى يستند اليه 
المدعى فى دعواء . 

«وحيثإنه على ضوء ماتقدم يتحقق الاكراه 
باستعيال وسائل غير مشروعة للوصول إلى غرض 
غير مشروع فتهديد شخص بقتله أو بإحراق منزله 
إذا لم عمش التزاماً أو يقل ولد له لخطفه المكره 
إذا لم عض تعهدا يدفع الفدية أو بالتشهير به إذا 
لم ,تعبد بدفع فدية من للال كل هذه الوسائل غير 
مشروعه للوصول إلى غرض غير مششروع أما إذا 
كانت الوسائلمشروعة فى ذاتها ويراد مها الوصول 
إلى غرض مشمروع بأن يضغط شخص على إرادة 
شخص آخر عن طريق الطالبة محق له عليه 
ولا يقصد بهذا الضغط إلا الوصول إلى حققه فلا 
يبطل العقد بالا كراه كالدائن مهدد للدين بالتنفيق 
على ماله إذا لم يعطهتأميناً على معين بئات فيعطيه 


للدين رهن فلا بطل عد الرهن فى هذه الخالة 
( الؤسيط ص ١4م‏ وما يمدها بند ١95‏ ) 
وترتيباً على ذلك لو فرض بأن رفع الدعويين 
لطلب تعيين حارس أو بإجراء تصفية الشركة 
كاثنا السبب كا يع الدعى فى الضعط عليه 
وإجباره على التوقيع على عقد الحل الابتدائى 
لشروطه فانه ما لاشك فيه أن رقع الدعاوى هى 
من الوسائل الشمروعةالق لم يقصد بها للدعى عليه 
إلا الوصول إلى-قه وهو غرض مشمروع فلا يبطل 
المقد . 

وما يؤيدهذا النظر ماقضت به محكمة النتقض 
بأن المادة مس1 مدق قديم (وتقابل الادة 7ا15) 
وإن لم تنص على اشتراط عدم مشسروعية العمل 
الذى يقع به الاكراء المبطل المشارطات إلا أن 
ذلك مفهوم بداهة إذ الأعمال المسروعة قانونة 
لا يمكن أن يرتب عليها الششارع بطلان ما ينتج 
عنبا وكون الأعمال التى وقم بها الاكراه مشروعة 
أو غير مشروعة مق تعينت فى الحسي يدخل نحت 
رقابة محكمة النقضلأنه وصف فانوى بواقعةمعينة 


: يقرتب على الخطأ فيها الخطأ فى تطبيق القانون 


فإذا صدر حم على مستأجر بإخلاء العين الستأجرة 
وترتب على المشروع فى تنفيذ هذا الحم ان 
استأجر المستأجر تلك المين فلا يصح القول بأن 
لمم إكراه 
يبطل له بل يكون هذا العقد بحا ومنتجاً لكل 
آثاره( حََ النتقض الحاماء ادم ”ص لاما 
جموعة مر رقم هه ص ١لا.‏ 

«وحيث نصح الرأىالدى ينظر إلى الإإكراء 
باعتباره عيبا من عيوب الرضا وأنه يفسد الإرادة 


عمد الاجارة قد شابه من تنفيذ ١‏ 


سواء كانت الوسائل مشروعة أو غير فشروعة 
وأنه يحوز من ناحة منطق الإرادة إبطال التعاقد 


م 


المدد الخامس ‏ السئة الأربعون 


امج 


للاكراه إلا أن ذلك مردود بأنه لماكان الغرض 
مشروعاً فان المتعاقد الكره إذا استعمل حقه في 
إبطالالعقد يكون قد نض الغرض المشروع الذى 
أريد من العقد تحقيقه و يعتير منه ته-غاً فى استعيال 
حق الإبطال والت.سف فى استعال الحق ليستوجب 
النعويض وخير تعويضآ ماكان عينا فيمنع المتعاقد 
المكرء من طلب إبطال العقد ويتبين من هذا 
التحليل أن البقد يتى صبحاً لاعلى أساس من 
الارادة الحتيقية بل على أساس من التعويض 
أو من الارادة الظاهرة ( رأىالأستاذ السنبورى 
فى الوسيط هامش ص ممعم ) ٠‏ 


« وحث إنه بناء على ما تقدم يكون الطعن 
يبطلان العقد للا كراه يفتقر إلى المسوغ الفانوق 
فإذا اضرف إلى ما تقدم أن عقد الحل الها قد 
تم بد تاريعج الجلسة وبعد أن اتفق الطرقان 


على شطب الدعوبين فن ثم فان القول بأن التوققع . 


حصل نحت تأثير الا كراه لا سند لله بدوره من 
الواقع وغير جدير بالالتفات اليه . 
« وحيث عن السبب الثاتى من أسباب طلب 
بطلان عقد حل الشركة الخاص بدعوى المدعى 
أن عدم شهر انقضاء الشركة طبقاً لقانون النجارة 
يبطل المقد الحل هذا القول مردود : 
( أولا) بأن الدعى قد قصر طمنه على عقد 
الحل الابتدائى دون عمد الل البائّى الحاصل فى 
٠/8‏ / معهه١‏ ولاشك أن العقد الابتدائى 
الطاوب إبطاله بموجب الدعوى الخالية هو عقد 
ابتدائ باعتراف الدعى حر لتنظم طررتمة حل 
الشركة وحاول المدعى محلها فى عقدت العقود 
الثبائية وسجلت على الوجه القانرتى أصبحت هذه 
المقود النهائية وحدها هى النظمةلاعلاقة القانونة 
. بين أطرافها دون العقد الابتدائى فاذا ما استيان 


للمحكة أن شركة توفيق جسر وشركاه الؤس مة 
بين المدعى والمدعى علية قد حلت نهائياً وجب 
عقد حلمؤرخ 1469/17/1 ومسجل ماخصه 
بالقم التجارى لحمكة القاهرة الابتدائية بحت 
رتم ١41‏ لسنة 4هو١‏ وتم النشر عنه فى جريدة 
الاهرام فى العدد السادر فى وللة/فمىا 
مستند دم ١‏ حافظة اللدعى عليه رقم .م1 دوسيه 
ققداتم تسجيل هذا العقد طبقاً لأحكام القانون 
التجازى وشرر عنه خلاو لما يزعم المدعى وعلى 
ذلك لو بعشينا معزعم الدعى بأن اجراءات الشور 
م تنم كاملةطيقاً للقانون فانهلايصح قانوناآ اللدعى 
باعتباره ريك أن محتج بالبطلان لهذا السبب 
لأنالاتقضاء <جةعلى الشريكان بمجرد حصولهفلا 
يكون لأحدثم أن يطمن فىمواجبة الآخر يبطلان 
الانضاء ولمدم الشهر لأن ذلك لم يتقرر بصدد 
إنشاء الشركة إلا بناء على نص خاص وهذا النص 
لامقابل له فى حالة الانقضاء ( الدكتور على 
حسن يونس الششركات التجارية ص 4 
ند وين( ). 

« وحيث إنه بالإضانة إلى ما تقدم إذا كان 
يلزم شهر انقضاء الشركة الند'رية بعين الطريقة 
المتبعة فى إشبار وجودها عملا بالمادة ره مجارى 
وذلك لإمكان الاحتجاج بالانقضاء على الغير غير 
أن الشهر لا يلزم لكل حالات الانقضاء والأصل 
هو التفرقة بين حالات الانقضاء إلى إرادة جميع 
الشركاء أو أحدم وحالات الانقضاء غير الإرادى 
فالشبر واجب أساسآ بالتسبة لحمالات الانقضاء 
الإرادى ا لو اتفق الشركاء على إنهاء الشركة 
اذالم يكن محددا أجل لانقسائها أو اتفقوا على 
انقضائها قبل الأجل المقرر الضروب ولكن إذا 
كان للشيركة أجل مضروب في المقد وحصل شمهره 


قضاء الحا كم الكلية التجارية 


عمو 


فلا حاجة لشهر الانتضاء عند اتهاء أجل الشركة | عليه رقم .م دوسيه) وترتبعلىهذا الوضع الجديد 


لأنهذا البيان حصل شهرهمقدماً عند شهر العقد 
ميث كان فى مقدور النير الوقوف عليه والءلم 
به ( الشركات التجارية ‏ الددكتور على يونس 
ص مم ) وقد ثار الجدل حول حالة انقضاء 
الشركة بسيب هلاك ججميع مالما أو جزء كير منه 
مح ثلايبق فائدةفي استمرارها (كا هو الخال فى 


الدعوى للائلة ) قققال البعض إنها من ضمن حالات ' 


الانقضاءالإرادى لأنالشركاء يستطيعونالاستهرار 
فى الشركة عن طريق إعادة تكوين رأسمالها أو 
جبر الخسارةالكبيرةالتى لها فإذا لميقوموا يذلك 
ققد كثروا حلالشركة وازّضاءها وأرادوا هذه 
النتيجة ولذلك تلحق هذه الخالة محالات الانقضاء 
الإرادى فيخضع لواجب الششبر - ولك الراحح 
غير ذلك فالأصل ان الشركة تتحل مى هلكت 
أموالما ولا يمكن نسبة ذلك إلى إرادة الشركاءكما 


أن سكوتهم عن السملعلى إعاءة مكوين رأس مال | 


الشركة واستمرارها لا يكون عثابة الاتفاق على 
حل الشركة وإنهائها ولذلك تعتبر هذه الخالة من 
حالات الانقضاء غير الإرادى وبالتالى فليس ثم 
موجب قانوتى لشهر الانقضاء . 

« وحدث إنه مق كان الثابت أن حلالشركة 
كان نتبجة ركود الشركة وما أصابها من خسائر 
جسيمة باعقراف نفس الدعى فى جميع مذ كراته 
ومن ثم فتكون حالة انقضاء الشركة على هذا 
الأساس لا يمتير من حالات الانقضاء الإرادى الى 
يلوم فيها شهر الانقضاء فإذا أضيف إلى كل هذا 
ما يثبت من الأوراق من أن امم الشركة 
وعنوانها قد تعدلت والهذت الؤسسة إسماً جديداً 
مشتقاً من اسم مالكها السيد فريد جرجاوى 
( للدعى ) وان جميع عملاء الشركة قد أعلتوا 
لها ومحاول الدعى محلها وأصبح التعامل مع 
الدعى وحده ( للستندين رقم1و؟ حائظة الدعى 


أثره القانوى بالنسبة للغير طيقاً لقانون التجارة 
قإن هذا التصرف من جانب للدعى وجيع 
التماملين معه ومن بينهم بنك مصر يدل دلالة 
صرية على ان اجراءات انقضاء الشركة قد مت 
صحيحة طبقاً للقانون أو فى القل إذا كان قد 
اعتبروها نقص يشوب عقد الخل بأية شائية تبطله 
ما بزع المدعى ( ذلك ) فإنهذه الإجازة الصرمحة 
من جانبهم تصحح بدورها هذا البطلان للزعوم 
وحق على الحكمة أن تطبق على اللدعى القاعدة 
القانونية التى تقضى بأن من سعى على هدم, مانم 
على يديه فسميه مردود إله . 

« وحيث إنه لكل ما تقدم تكون دعوى 
للدعى لا مسوغ لما من القانون ومتعينه الرفض 

« وحيث إن خاسر الدعوى يلزم عصاريفها 
عملا بالمادتين .مم و /اه" مرافعات . 

« وحث انه بالنسبة للطلب الممارض فإن 
عناصره لم تكتمل ,عد ولم يبد للدعىدفاعه بشأنه 
ومن ثم ترى الحكمة إسقيفاء هذا الطاب ليقدنى 
محقيقه استناداً إلى المادة ١66‏ مرافعات فى فقرتها- 
الأخيرة 6 . 1 

( القضية رقم4 4١‏ سنة ١50‏ تجارى كاى رئاسة 

وعضوية السادة الاساتذة لبيب ينى وتوفيق عيدرالفادى 
وعمد زى عرم القفاة) . 


هف 
محكة القاهرة الابتدائية 


© فبراير سنة /160 
- اختصاص نوعى . قضاء تجارى . نزام 
مدق . جواز عرظه . 
ف ل مار . أجره . ملزومية من كلقة به . 
تطاقه . 


غ536 
ىر ل مصيرة . نوعيها . تجارية ومدنية . معيار 
التغرقة بينهما ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ لايحوز الدفع أمامالدائرة التجارية 
مم الاختصاص الفر عىلدنية النزاعتأسيساً 
على أنها تفصل فغير ما تقرر لها نظره ذلك 
لآن الدوائر الختصة بنظر نوع معين من 
القمذايا فى الحكة الابتدائية أو حكة الاستثناف 
نا تياشر ولايتها النوعية تأسيساً على تنظيم 
داخلى ادارى . 


+ الاصل فى أجر السمسار [ما يجب 


على من كلفه من طرف العقد الشعى فى [منام 
الصفقة ولا يجحبعلكدهما إلا إذا أثبتأنهما 
ناطا يه سويا هذا المسعى . 

م يحب التفرقة بين السعسرة فى 
الأعمال المدنية والسمسرة ف الاعمالالتجارية 
فى تجارية فالحالة الاخيرة فقط . أما إذا 
كانت العملية مدنية كبيع عقار فالسمسرة 
نكون مدنية أيضا . ومن ثم لايحوذ إثبات 
وساطة السمسار بشبادة الشبود إذا زاد فبا 
البيمع المطلوبعنالتصاب الجائر إثيانه البينة . 


لكر 
م حيث إن وقائع الدعوى حسما استبان 
للمحكة من مطالعة أوراقها أن الدعى أقام هذه 
الدعوى ضد الدعى عليهم بالصحيفة العلنة بتارم 
بوبم 5/ههة١!‏ طلب فيختانها الم بإلزامهم 
بأن يدفموا إليه مبلغاً قدرء .ول ١جنيه‏ يتحمل 
الدعى عليه الأول نصفها والثاتى والثالث النصف 
الآخر وفوائد هذا للبلغ بوأقع. ه ,/: سنوي من 
تارع الطإلبة الرسميةحت الوفاء والصروفاتومقابل 
أتعاب الحاماة نحم مشمول بالتفاذٍ المعجل وبلا 


العدد الامس ‏ السنة الأربعون 


كفالة وقال شرك لدعواه إنه قى مابو سنة غ196 
عمد للدعى عليه الثالث اليه بأن يشترى لحساب 
موكله الدعى عليه الثانى عمارة بالقاهرة لقاء عن 
قدره ...رء..م جنه ثم طفق الدعى مخاول 
ما عبد به للدعى عليهما الثانى والثالث وكان من 
العائر التى وقع عليها اختياره العمارة الرقيمة ١‏ 
شارع فؤاد الأؤل بالقاهرة المسماة « الجندول » 
الملوكة للمدعى عليه الأول فاتصل المدعى لفوره 
بالمدعى عليه الأول وعرضعليه أن يبع لحمارته 
إلى المدعى عليهما الثانى والثالث وقدرا لذلك نمنآ 
قدره ( ...وب جنيه ) مائتان وحمسةوسبعون 
الف جنيه وبعد ذلك أنهى المدعى إلى الدعى 
عليبما الثانى والثالث ما انتبى إليه مه فطلب 
منه بيانات مكتوبة مفصلة قامالمدعى بالحصولعليها 
من المدعى عليه الأول وهى تنضمنمساحةالمارة 
سالفة الذّكر وعدد شقة هاو ريعها #مسامها إلى المدعى 
عليه الثالث فلما اطلع المدعى عليه الثالث على هذه 
الببانات طلب منه الانتقال معه لمعاينة ”ملك المارة 
وفعلا بمتهذه المعاينة وطأثر الاتهاء منها كتب 
اللدعى عليه الثالث خطاباً إلى الدعى عليه الثانى 
بالمملكة العربية السعودية مراهّاً له بيانات تلك 
العمارة ثم حضر المدعى عليه الثانى إلى القاهرة 
وأبدى رغبته فى إعامالصفقةنقام المدعى بالاتصال 
بالبائع في الاسكندرية فى الأيام الأولى من شور 
أغسطس ثم عت الصفقة بعد ذلك بعد مدةقدرها 
حوالىثلاثة أشه ركان المدعى خلاللما حلقةالاتصال 
بينطرفى عقد البيع وأضاف المدعىيقول بأنه لا 
تمالبيع رغب فى الحصولطلىحقهالقان وى (السمسسرة) 
التى قدرها طرفي البيع بنسبة قدرها ( ه/) من 
من العمارة محتملها الطرقان مناصفة فما بينهما بيد 
أن المدعى عليه الثالك حال بينه وبين المصوك 
على حصته وأخذ يساومه تارة يعرض عليه الف 
جنيه وأخرى (١ه/‏ جنيه ) ولماكانتهذه المبالغ 


قضاء الحاك السكلية التجارية 


ووة 


لاتتناسب البتة فقد رفض الدعىكافة ماعرض عليه | نصفها ومحتمل المدعى عليه الثاتى والثالثالتصف 


المدعى عليه الثالث بعد أن عل حينذاك من المدعى 
عليه الأول بأن طرف الببع متفقان على خصم 
السسبرة اللستحقة قبل البائع من العن بتسليمها 
للمدعى وهوأمر ل يلوم .بتهرهواستطردالمدعى 
بأنه لك يكون بين يديه دليل مكتوب على سعيه 
فد تظاهر أمام المدعى عليه الثانى بقبولمصاحبته 
إلى مكتب محاميه الأستاذ عبد الجيد سليم لتحديد 
قيمة السمسرة والتخالص عنها ثم توجه إلى قم 
بوليس عابدين فى 19 دسميرسنة 1964 وحرر 
المذكرة الرقيمة + أحوال أثبت فبها واقعةالتزاع 
مفصلة باعتبار أن هذه اللذكرة إثبات حالة وأنه 
سوف يتجه إلى المدعى عليه الثالث ل آلا يعتسير 
توجبه قبولا لأى إبحاب يصدر إليه دون حقوقه 
القانونية ثم استصحب معه اليوزيائى عبد الفتاح 


خطاب معاون بوليسروضالفرج وال «كتو رحد م 


جاد وتوجه إلى المدعى عله الثالث فأقر حقوق 
المدعى أمام هذ ين الشاهدين واستمبهل الدعىعليه 
الثالك حتى من محاميه المقد الذى تؤدى عقتضاه 
السمسرة المستحقة للمدعى -- وق م من ينار 
سنة 19.66 توجه شقيق المدعى الدعوعم مصطقى 
شاطر ومعه الندكتور مد جاد مع المدعى عليه 
الثالث إلى مكتب الأستاذ عبد اليد سليم الحانى 
فأعد الإيصال لما نسامه المدعى عليه الثالثوذهب 
الجيع إلى كازينو أوبرا للتغام على الأمر بسبب 
رفض شقيق المدعى التوقبع على الخالصة بعد أن 
وق عليها الدكتور محمد جاد وبصفته شاهد 
وقابلا هناك المدعى فرفض قبول |أبلغ المعروض 
عليه فزق الماعى عليه الثالث الإيصال المذكور 
فيه أن المدعى تسل مباغاً قدرء . هلاجنه يمقتضى 
شيك على بنك باركليز من حساب المدعى عليه 
الثالك و بعد ذلك انصرف المدعى عليهالثالث قمع 
المدعى هذا الايصال واحتفظ به وانتهى المدعى 
إلى القول إنه أزاء امتناع المدعى عليهم عن دفع 
حقوقه البالنة. ميس تحمل المدغى عليه الأول 


الآخر يواقع ه,/ز من ججموع قيمة البلغ . 

«وحيثإت السمسرة من المقود التجارية 
بطبيعتها فإنه يجوز ثمول الحسم الدىيصدر بالنفاذ 
العجل واستند فى إثيات دعواه إلى حافظةمستنداته 
رق /ادوسيه وتاضمن صورة إيصال مؤرخ 1١‏ 
ناير سئة 6م196 وعحرر على الآلة الكاتبة وغير 
موقع عليه من أحد الخصوم ويقول المدعى إنه 
أصل الإيصال الذى أعده وكيل المدعى علييما 
الث والثالك ليوقع عليه الدعى مقر بتساه 
مقايل أتعابه المدعى بها ورفض الدعى التوقيسع 
عليه فزقه وكل الدعئ عليه سالف اللاذكر 
واحتفظ به الدعى كا استند أيضآً على المذكرة 
رقم م أحوال قمم عابدين يوم 19 ديسمير 
سنة غ196 سجل فيها المدعى جميع مراحل الاتفاق 
حسب وجية نظره ٠‏ 

وحيث إن الدعىعليه الأول دفع الدعوى 
بأن ادعاء المدعى فما يتعلق به لا يطابق الحقيقة 
والواقع فهو لم يتقدم إليه ليعرض عليه أن يبيع له 
عمارته للسماة الجندول أو هو كلفه بأن بيعها له 
وأنه لوكان وسيطا فى هذه الصفقة لا فاته أن 
محصل على أصل كثابى يثبت له به حقاً فى هذه 
العملية بدلا من اصطناعه مستنداً من تصويره 
وتمثله تحريره وتمزيقه على ما فيها من سذاجة 
لاتغننه عن وجود الإثبات فى دعواه بالكتابة 
ولا تميز له الإثبات المبينة أو القرائن وأضاف 
بأن السمسرة تعتير فى المقارات البنية والأطيان 
الزراعبة عملا مدنا عنة وأن السمسرة وإن 
كانت تعتبر عملا ناريا بالنسية للسمسار فإنها 
لاتفيد كذلك بالنسية لتوقيع العقد إلا إذا تعلقت 
بعملية مجارية وأن التوسط فيعملية شمراء أو ببع 
عقارات أو أطيان زراعية تعتير عملية مدننية 
لا تجارية وبالنالى يستوجب أن مخضع العلاقة بين 
السمسار ومن كلفه من حبث الإثبات لطرق 


4 العدد الخامس - السنة الأربعون 


#الإثيات للدنية فيجب أن تكون بين يدىالسمسار 
ورقة مكنوية إذا زاد للياغللطاوب المطالب اثياته 
عن النساب القانونى للاثبات بالبينة وخلص من 
ذلك بأنه إذا كان رافع الدعوى هو من يفيد 
العمل بالنسبة له تجاريآ فإنه يتمين عليه أن يرفع 
الدعوى على خصمه الذى يعتير العمل بالتسبة له 
مدينآ إلى الحكمة المدنية ذلك لأنه لا يجوز إرغام 
الاجر على ترك قضائه الطبيعى وخضوعه للمحام 
التجارية لجرد كونه قد تعامل مع تاجر واننهى 
المدعى عليه الأولى إلى طلب الكم : ' 
أولا وأصلليآ ‏ عدم اختصاص المحكمة 
بنظر الدعوى . 
ثايآ واحتياطيآ ‏ رفضها موضوعآ مع 
إلزام المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . 
د وحيث إن المدعىعلهالثانى أنكر بدوره 
إنكاراً بات أى تدخل من جانب المدعى فى إمام 
الصفقة التى بمت بينه وبين الدعى عليه الأول كم 
أنكر صدور أى تكليف منه بهذا الخسوص ثم 
دفع أرضآ بعدم اختصاص الحكمة التجارية بنظر 
الدعوى تأسيسا على أن السمسرة فى العقارات 
تعتبر عملا مدنيا عموما وعلالأقل بالنسبة لمدعى 
عليه المطالب بالأجر ومنثم فانالحكمة التجارية 
غير مختصة بنظر الدعوى الرفوعة من السمسار 
من المطالب بالأجر لأن السمسرة بالنسبة للاأجر 
عمل مدت وان اختصاص لحا م فى هذه الحالة 
من الظام العام وب عدم عخالفته واستطرد 
يقول إنه يحب تطبيق قواعد الإثبات العامة إذا 
ما رفعت الدعوى ضدد الطالب بالأجر أى أنه 
لا محوز إ<الة الدءوى طىالتحقيق وطىال-.مسار 
إثبات ما يدعيه كتاية إذا كان المبلغ المطالب به 
يجاوز النصاب الجائر إثياته بالبينة ثم نعى على 


الورقة الى يستند إليها الدعى كيدا ثبوت 
بالكتاية أنها ليست مخط المدىعله وليست مخط 
أحد بلعى مكتوية على الآلةالكاتبتوان الاكليشيه 
اللوجود عليها والخاص بالأستاذ عيد الجيد سلم 
الحامى لا يمكن أن يعتبر ذاته ديلا على صدورها” 
من أى من للدعى علمهم ذلك انه نضلا عن أن 
أى شخص يستطيع أن يطبع أى ا كليشيه وهو 
أمى سبل ميسور فان المدعى الحالى كان موكلا 
للاأستاذ عيد اليد سلم الحامى وكانت له عنده 
قضايا يقوم الأستاذ عباشمرتها وكان الدعى عم 
هذه الصلة كثير التردد على المكتب مما يسبل 
معه حصوله على ورقة عليها اسم المكنب وا تهى 
إلى طلب الحم احتياطيا برفض الدعوى خاوها 
من أى ديل قانوق . 

«وحيث ان المدعى عليه الثالث طلب الحم 
أصليا باعتبار الدعوى كأن لم تكن عقولة إن 
الدعى عليه طلب بمجلسة 148/125 التأجيل 
مع التصر عع له باستتخر اج وديم صورة رسمية من 
مذكرة الأحوال الشخصية رقم في 19 كتوى 
سنة 1904 قسم عابدين وظلت الدعوى تؤجل 
من جلسة 5// هه إلى جلسة .٠م١٠‏ ره ه؟ 
إلىجلسة 5/2/1 دون أن يستخرج المدعى 
صورةالمد كرة أو يقدمها ما دعىالمحكمة أن محم 
بلسة 19/؟/1105 بوقف الدعوى لدة ستة 
أشهر كجزاء تخلف الدعى عن تقديم مذاكرة 
الأحوالالقّقال إنها سند دعواهفي الآجال السابق 
تحديدها وذلك عملا بنص الادة )٠١5(‏ مرافعات 
وقد نحركت الدعوى يعد مى الوقت ول يتم 
للدعى بتنفيذ القرار الذى أوقفت الدعوى كجزاء 
على عدم تنفرذه وهو تقديم صورة مذحكرة 
الأحوال رق م عابدين الرقيمة 04/١/15‏ 
فق الحم اعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا 


قضاء الحامم الكلية التجارية 


/اقة 


للفقرة الأخيرة من للادة ( و١١‏ ) مرافعات - 

ثم استطرد يدفع يعدم قبول الدعوى ارفعها 
على غير ذى صفة لان الدعوى فى حيح القانون 
ترفع على الأصيل لا على الوكيل ودقع بدوره 
بعدم اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى 
وإحالتها إلىدائرة مدنية لدنية النزاع وقعا للاسازيد 
الى استند اليها كل من المدعىعليه الأول واثاى 
فى إثبات هذا الدفع وأخيراً انتبى إلى الطلب 
الاحتياطى الكلى برفض الدعوى لخاوها من 
الدليل . 


«وحيثإن الحمكنة ترىأن تقولكانها بداءة 
بشأن الدفع الدى أجمع على إبدائه جميع المدعى 
عليهم وهو الدقج بعدم اختصاصالحكة التجارية 
بنظر النزاع استناداً إلى أن عقد السمسرة مق 
ورد على العقا ركان بالنسبة لحم عقداً من عقود 


القانون المدثى وأن العلاقة موضوع الدعوى من |. 


روابط القانون المدنى التى تدخل فى اختصاص 
لمحا المدنية دون التجارية . 


«وحيثإن هذا الدفع مردود بأن الشرع لم 
ينشىءم مام خاصة للفصل في المنازعات التجازية 
ياكان الخال فى القانون الختلط وكا هو الحال فى 
القانون الفرنسى لأن وجود الماك التجارية كان 
وليد اعتبارات تارمخية وكان الفارق بين المسائل 
المدئية والمسائل النجارية وأصبح بحم فها جيعآ 
القضاة ال#تصون اذى تعينهم الدولة وبذلك زال 
ماكان يقتضى أن يستقل التجار بالحسي فى قضايامم 
أو أن يشتركوا فى المي فيه ( المذكرة التفسيرية 
للقانون ) وبلاحظ أن وزيرالعدل كان قد أصدر 
فى سنة ١4 ٠‏ قراراً بإذغاء محكة جزئية فى كل 
من القاهرة والاسكندرية ققط لنظن جميع القضايا 
التجارية الجزئية ومازالتهاتانالحكتان تباثشران 


اختصاصهما بعد صدور قانون للرافعات الجديد 
استناداً إلى نص للادة ٠١‏ من قانون استقلال 
القضاء الذى مر لوزير العدل أن يتثىء بقرار 
منه مام جزئية مخصها بنظرنوع معين منالفضاا 
يبن اختصاصها ليآ وجدير بالإشارة أن الأعرقد 
أصبح مستقراً على أن الدوار الختصة بنظر نوع 
من القضاياق الحسكمة الابتدائية أوتحكمة الاستشاف 
ا تباشر ولايتها النوعية تأسيساً علىتنظيم داخلى 
إدارى ومن ثم فانه لاحوز الدقم أمامها بعدم 
الاختصاص النوعى تأسيساً على آنها تفصل فىغير 
ماتقرر لما نظره ‏ 

«وحيثإنه مق استقر قضاء هذهالحكة كما 
سلف فى اختصاصها ينظ رالدعوىبحالتهاوظروفها 
ومن ثم يتعين بحث للركز القانونى لكل من 
أطراف الخصومة وترتيب الأثر القانوف بشأن 
الطلبات الموجبة إليهم . 

. هومن حيثإنه بالنسبة للمدعى عليه الأول 
فإن الثابت من أوراق الدعوى أن للدعى لم يزعم 
في أية مرحلة من مراحل الدعوى أن المدعى عليه 
الأول كلفه بالتوسط فى بعتمارته وأنالدىكلفه 


. للدعى عليه الثاك مساب للدعى عليه الثانى وأن 


كل ما أورده الدعى فى هذا الخصوص ماجاء في 
مذكرته الختامية بأن للدعى عليه الأول قبل منه 
العرض وتعهد يدقع أتعابه : 


«وحيثإن الأصلفىأجر السمسار إنما مجب 
على من كلفه من طرف العقد السعى فى إتهام الصفقة 
ولا يجب على كلميما إلا إذا أثبت ألهسا ناطا به 
سويآ هذا للسعى وإذن فىكان للدعرعليه الأوله 
قد تمسك بأنه لم يكلف للدعى بوصفه راغياً فى 
البيع بالسعى لإيجاد مشت وكان الدعى تفسه لم 
يزعم هذا الزعم وكلما قرره أنه كان مكلف من 


إفلف 
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قبل راغي الثيراء وأنه تقدم للددعى عليه الأول 
على هذا الاعتبار ققبل العرض على حد زمه ومن 
ثم ول قرض مة الواقعة على حسب هذا التصور 
من جانب الدعىفلايلزم الدعى عليه الأول قانونا 
بأجرة السمسار ( براجع فى هذا للعن حم التقض 
مموعة الأحكام - السنة الرابعة ‏ العددالثالك 
ص ة؛١١ا).‏ 


«وحيثإنه مخصوصالدعوى الوجبة للمدعى 

عليه اثالث فإن دفمه ياعتبار الدعوىكأن لم تكن 
عملا بالمادة ١.‏ من قانون الرافعات عقولة إن 
الدعورى أوقفت ونجددت دون أن نفد قرار 
ال محكة الخاص يتقديم مذكرة الأحوال الى تعبد 
بتقدعها . هذا الدفع مردود بأن الدعى تفذ هذا 
القرار فعلا بتقدعه مذكرة الأحوالالسايقالتقرير 
بتقديمها. فإذا أضي ف إلى ذلك أنالمادةيه . ١‏ مرافعات 
قد نصت فققرتها الأخيرة على أن الحم باعتبار 
الدعوى كأن ١‏ تكن جوازى للمحكة ورخست 
٠‏ لما مطلق التقدير فى استعالهما ‏ ولماكانتالحكة 
لاترى مبرراً لاستعال هذه الرخصة ومنثميكون 
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تسكن لا مسوغ له 
ويتعين الرفض وأما مخصوص مطالبته بالنات 
شخصياً فنصف البلغ المطالب به مع المدعى عليه 
الثاقي ذلك رغم ما أقر به اللدعى فى معرض وقائع 
دعواه من أن المدعىعليه الثالثمركزء فىالصفقة 
مركز الوككل للمدعى عليه الثانى فإن الدعوى 
فسحيح القانون ترفع على الأصي للا علي الوكيل 
:ذلك عملا بنص الادة ه١1‏ من القانون المدىالق 
تنص طلى أنه ( إذا أبرم الغائي فى حدودنيابة عقداً 
ياسم الأصيل فإن ماينشاً عنهذا العقد من حقوق 
والتزامات تشاف إلى الأصيل ) وما يؤكد هذا 
النظر أن الدعاوئ ما هى إلا مطالية بنفاذ أثر 
التصرف التى يدعى أن الوكيل قام بها لحساب 


للوكل فى ذمة ذلك الوكل شخصياً ومعنى ذلك أن 
مبمة الوكيل تنتبى بإنهاء عام التصرف الدع به 
وتحل لبراءة الأصيل وذمته ويكون هو صاحب 
الشأن وحده فى اعمال 5 ثارالتصرف الذى يدعى 
الدعى أن الوكيل قام به ومن ثم تسكونالدعوى 
للوجبة إلى للدعى عليه الثالث إنما وجبت إلى 
شخص لا شأن له بالقضية وبالتاللائصح أنترفم 
إلا على الطرف الآخرفىهذه القضية وهوالأصيل . 

«وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فم ببق أمام 
المحمكة إلا أن تستبع وقائع الدعوى وأسانيد 
المدعى القانونية بشأن مطالبة المدعى عليه الثاتى 
بالمبلغ المطالب به وهو مايوازى نصيبه فىالسمسرة 
الى يقول المدعى إنه ستحقها قبله نظير توسطه 
فى عام صفقة بيع عمارة الندول الى باعها 
المدعى عليه الأول ٠‏ 

« وحبث ان المدعى استند فى إثبات دعواه 
النينة وطلب لذلك احالة الدعوى الى التحقيق 
ليثبت بكافة طرق الإثبات أنه انفرد بالوساطة بين 
الدعى عليه الأول وباق الدعى عليهم ابتغاء أن 
يديع الأول إلى الثالث الععارة الرقيمة ١4‏ شارع 
قؤاد الأول بالقاهرة لقا تمنقدره ٠٠٠ه/ى‏ اج 
وأن البيع تم بهذا العُن يناء على هذه الوساطة 
وأن الدعى يستحق مقابل أتعابه مبلغاً قدره 
٠ه/ا١‏ ج وقال فى تبرير هذا الطلب أن عقد 
السمسرة من العقود التحارية بطبيعتها بغض النظر 
عمن باشرها أو عنموضوعها إذ القانون لم يدفم 
وصف التجارة عن الأعمال الى عددتها المادة ؟ 
من قانون التجارة إلا فى صدد مقاولات بناء 
العقار ولم يورد هذا الاستثناء بالنسية للسمسرة 
مق وردت على العقار بل نص على أن السمسرة 
تعتبر من الأعمال التجارية وأضاف بأن عمل 
السمسار ليس عملا قاثونياً ٠.‏ بل هو عمل مادى 


قضاء الحا السكلية التجارية 


وهو بهذا مختلف عن الوكلة التى يتحتمأنتكون 
عملا قانونياً وم قكان النزاع وارداً على أداء عمل 
عمل مادى جاز إثبات القيام بهذا العمل بكافة 
طرق الإثبات ثم أردف ذلك يقوله إن الفدر أبى 
إلا أن يتقوم بين أوراق النزاع ورقة تصلح مبدأ 
ثبوت بالكتابة وعى الورقة المقدمة محافظة رقم 
دوسيه السابق الإشارة إليها والق تنوافر فيها 
شروط صلاحية الورقة لأن تعتبر مبدأ ثبوت 
بالكنابةتبيح تكيلنها بالبينة . 

« وحبث ان المدعى عليه الثالى شأنه شأن 
باق المدعىعليهم دفع الدعوى يعدم جواز الإثبات 
بالبيبة تأسيسآ على أن السمسرة فىالعقارات عمل 
مد على الأقل بالنسية لم وبالتالى يجب أن تتبع 
قواعد الإثبات العام الى نجب الإثيات بالكنا بة 
إذا كانت قيمة المقد مقدار السمسرة تزيد عن 
الألف قرش ثم نعى على الورقة التى يستند إليها 
المدعى كيدا ثبوت بالكتاية بأنها لا تتوافر فيها 
الشروط التى تؤهلها لأن تعتيركذ لك لأنها ليست 
مخط أحد من الدعى عليهم بل عى مكتوبة علي 
الآلة الكاتبة واتتهى إلى القول بأن دعوى المدعى 
أنها هى دعوى مختلقة .ن أسسها لاستد لها من 
واقع أو قاثون جدير بالرفض . 

« وحيث إنه للفصل فى الدعوى بتعينالبحث 
فى ماهية السمسرة وهل هى عمل تجارى على 
اختلافها أى سواء ما يتعلق منها بعقد نجارى أو 
مدق أميازم التفرقة بينالسمسسرة المتعلفة بالامال 
التجارية واعتبارها عملا تجارياً فى هذه الحالة 
ققط دون ما يتعلق فيها بالأعمال المرتبة ومدى 
آثر هذه التفرقة على طريقة الإثبات . 

ه وحيث انه وإن كان يستفاد من عمومية 
نص المادة الثائية منقانون التحارة اعتيار التجارة 
عملا تحارياً بالنسبة للسمسار لافرق فى ذلك بين 
السمسرة فى الأعمال المدئية وبينها فى الأعمال 


م5 


التجارية إلا أن القضاء المصرى والفقة جرى على 
التفرقة بين السمسرة فى الأعمال المانية والسمسمرة 
فى الأعمال التجارية ويعتيرها مجارية فى الحالة 
الأخيرة قفط أما إذا كانت العملية مدئة كبيع 
عقار ( كا هو الحال فى الدعوى ) فالسمسرة 
تكون مدنية أيضا ومن ثم لامجوز إثيات وساطة 
السمسار فى الصفقة بشهلدة الشهود إذا زاد فيا 
الببع الطلوب عن النصاب الجائز إثباته بالبينة 
( استثئاف مصر ‏ الجموعة الرسمية لأحكام 
الخاكم ل الجدول العشيرى الخامس ص "١729‏ 
بند يم..ه حم آخرمن تحكة مصر الابتدائية ‏ 
منشور بنفس المرجع ص ١ل!‏ بند 604) - 

د وحيث ان المحكمة ترى الأخذ بالبدا 
التقدم ذكره لأنه وإن كان نص القانون التجارى 
يقضى باعتبار السمسرة عموما عملا تجارياً إلا أن 
المشمرع لايعنى من ذلك إلا السمسرة الخاصة 
بالأعمال التجارية لا السمسرة المتعاقة.بالأعمال 
الدئية الى م تخرج عن كرنها صورة من صور 
الوكالة التى هى فى الأصل عمل مدنى بحت إذ أن 
القانونالصمرى لايعترف بوجود سماسرة للاعمال 
المدئة البحتة كتأجير العقارات ويعبا مثلا 


' والأشخاص الذن,تداخلون فيمثل هذه الأعمال 


يب اعتبا رهم وكلاء ويجب أن تطبقعليوم أحكام 
الوكالة وقواعد الإثبات المدنية ومن ثم فلا مجوز 
قانونآً إجاية المدعى إلى طلبه إحالة الدعوق إلى 
التحقيق لإثياتهذه الوساطة ما دام المبلغ المطالب 
به يجاوز النصاب الجائز إثياته بالبينة وليس أمامه 
إلا إثبات ما يدعيه بالكتابة وما يقوم مقام 
الكتابة . 
« وحيث انه مق استقر رأى هذه المحمكة 
على أن السمسرة بالنسبة للددعى عليهم هى عمل 
مدق كا ساف لا محوز إثباتها إلا بالكتاية أو ٠‏ 
ما يقوم مقام الكنابة فإنهبتعين بحث قيمة الورقة 
الى يستند إليها المدعى ياعتبارها مبدأ ثبوت 


عة العدد الخامس - السنة الأربعون 


بالكتابة وهل هى جين للدعى المق ف تكلتها 
بالبينة معدمه وهذا يستتبع بدوره بحث شروط 
صلاحبة الورقة لكىتفيد مبدأ ثبوت بالكتابة . 

و وحيث ان المادة ٠غ‏ من الفانون الماى 
تنص على أنه لا مجوز الإثبات بالبينة فم كان يحب 
إثبائه بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكنابة 
وكل كتاية تصدر من الخصم ويكون من شأتها 


أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتال . 


تفيد مبدأ ثبوب بالكتابة ومن ثم ومق'يكون 
هناك ميدأ ثبوت بالكنابة بمب وفتاً لهذا النص 
أن تنوافر أركان ثلاثة : 2 
١‏ - أن تكون هناك ورقة مكتوبة . 
؟ - أن تكون هذه الورقة صورة من 
الخصم الذى عمنج بها عليه أو من عثله . 
+ - أن يكون من شأن هذه الورقة أن 
أيجمل وجود التصرف القانوتى مرتب الاحمال . 
ويؤخذ مما تقدم أنه لاعتبار الورقه مبدأ 
٠‏ للثبوت بالكتابة أن تسكون مخط المراد الإثيات 
ضده أو من عشلله . أماإذاكانت الورقة ليست 
بمخطه أو توقعه قانه لا يمكن اعتيارها مبدأ ثبوت 
بالسكتابة لصا الدائن و يتطبيقهذه القاعدة على 
الورقة القدمة من المدعى تحد أنها ليست كذلك 
للا'سبابٍ الأتية : 
أولا ‏ ليست يخط أحد من اللدعى عليهم 
بل هى مكتوبة على الآلة الكاتبة . 
ثانيً ‏ لا يمكن أن تجمل الم الطالب به 
قريب الاحتال وذلك لأن بها إقرار منسوب 
صدوزه إلى الدعى وحده دون الدعى علييم 
.. بشبضه مبلغ .هلاج مقايل أتعاب عن القيام 
بعملية السمسرة في الصفقة الذكورة في حين أنه 
يطالب الآن عبلغ .هلامج . 
اليا ان الا كليشيه الوجود علىهذه الورقة 


والخاص بالأستاذ عبد الجيد سلم الحاى لا يمكن 
أن يعد دايلا على صدورها من أى من المدعى 
عليهم لاسما وان أحداً منهم لم يعترف بتوكييل 
السيد الأستاذ عبد الجيد سلم المحامى فى انماذ 
هذا الإجراء فضلا عن أن الأستاذعبدالجيد سلم 
الحامى قد أنكر صدور الورقة من مكتبه فىهذا 
الخصوص . 

« وحيث انه لكل ما تقدم تكون دعوى 
المدعى لا سند لما من الواقع ولا مسوغ لحا من 
القانون جديرة بالرفضش ١‏ بير 

« وحيث انه يتعين إلزام المدعى الذى خسر 
الدعوى عصروفاتها عملا بالمادتين 5ه" و باهم 


مرافعات »6 . 
( القضية ١١91١‏ سنة ه٠9١‏ تجارى ك باليثة 
السابقة ) . 


ذذ 
محكمة القاهرة الابتدائية 
.م أبريل سنة برهو( 
| تقادم . قطمه . سند الدين تنفيذياً .'مقدمات 
التنفيذ به . جائز ٠‏ 
5-5 تقادم . إقرار قاطع لاتقادم , شرطه . 
جح س م ٠١4‏ مجارى . لليماد الوارد يها ميعاد 
سقوط . 
و دعوى . ليست حقاً ٠‏ وسيلةللوسولإلى الحق. 
المبادىء القانو نية 
١‏ - التنبيه الواردفالمادة 30 
القانون المد قكسبب م نأسياب قطع التقادم 
هو التنبيه الرسىكقدمة للتنفيذ أى تلبيه تزع 
الملكية فاذاكان سند الدين تنفيذياً فإن جرد 
إتخاذ [جرا أء من [جرا اءات التنفيذ (كالحجزر 
ثة) أو الإجراءات المفتتتحة له (كالتنبيه ) 


قضاء الحاى الكلية التجارية 


اكول 


يستتبع قطع التقادمفاذا لم يكن مُة سند تنفيذى 
فالاصل أن التقادم لاينقطع إلا بالمطالبة 
القضائية وليس بتلق مجرد الانذارلترتيبهذا 
الآثر ولو تولى إعلانه أحد الحضرين . 
0 الإقرار القاطع للتقادم هو اعتراف 
شخص بحق عليه للآخر فهو ينطوى على 
تصرف قانوق من جانب واحد . 

م ب الميعاد الوارد فى المادة ٠١6‏ من 
قانون التجارة هو ميعاد سوط و ليسميعاد 
تقادم ولا يردعليه نقطاع أو وقف و لامخضع 
الاحكام التقادم ذلك للآن ميعاد السقوط هو 
ذلك الميعاد الذى بعتيره القانونش رطأ لمباشرة 
تصرف معنم نالتصرفات بحيث إذا لم يبائر 
صاحب الشأن هذا التضرف ف الميعاد الذى 
<دد أذلك سقط حقه فى القيام به بعد ذلك . 

4 - استق رالفقه الحديثعلى أنالدعوى 
لم تصبح حا ليقوم إلى جانب الحق الذاق 
بل أصيح ينظر اليها على أنها جرد وسيلة لماية 
الحق أو الوصول اليه . 


92 
« من حيث إن وقائع الدعوى حسما يقتضيه 
الحم فى الدفع البدى من الدعى عليه الثاق 
يعدم قبول الدعوى بالنسبة له حاصلها أن الحاج 
مدبولىعراب ىأ بوالنيل يصفته الدبر السثول لشركة 
قليوب التجارية . أقامهذهالدعوىابتداء بالصحيفة 
العلنة بتارعخ 7٠‏ ء 1/5/ه ه1١‏ طلب فيختامها 
إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفما 4 بصفته 
مبلغ 1+١‏ والصروفات ومقابل اتعاب الحاماة 
بم مشمول بالنفاذ العجل وبلا كفالة . وقال فى 
بان دعواه إنه بتارع 47/5١‏ ه؟١‏ اغترت 
الشركة العلنة من المحلات إدارة الدعىعليهالأول 
مقدار .. جوال سماد ثثرات اير الألاق 


3163 أزوت زنة ثلاثين طناً بثمن قدره 
غ ١م‏ جنيه تم دفعه جميعاً وقت التعاقد . ولماكان 
الماد موضوع الصفقة موجودا بالاسكندرية ققد 
تم الاتفاق على أن تقوم الحلات البائعة بتصديره 
للمشترى بطريق النيل من الاسكندرية للقناطر 
الخيرية وأن يتم تسليم للببع مجبةالقناطرالخيرية . 


. وقد عبدت الشركة إدارة المدعى عليه الاول 


إلى شمركة مصر النبرية للنقل واللاحة التى يتولى 
إدارتها المدعى عليه الشاق تقل النياد من 
الاسكندرية إلى القناطر الخبرية بواسطة الصندل 
من حيث صناد لشركة مصرالنهرية للتقل والملاحة 
وذلك بموجب بوليصة شح نتضمنتاستلام شمركة 
مصر النهرية للنقل واللاحة من حلات ثابتثابت 
السماد البيع وتعبدها ينقله من الاسكندرية الى 
القناطر الخيرية ولنسليمه اششركة قليوب النجارية 
الى يديرها وعثلها المدعى . وأضاف بأنه بتاري 
ه أغسطسرسنة 6 رسا الصندل مدحت محبة 
القناطر اخيرية وأرسلت الشركة الدعية سيارتين 
لتقل السماد من القناطر الخيرية إلى قلروب وظلت 
السيارتان يوماً كاملا فى اتنظار لتحمل الهاد 
ولكن اتضح أن السماد قد بدده ررس الصندل 
وتصرف فيه وبذإك لم تستطع الشركة المشترية 
إستلام المبيع . وأنه طبقاً للمادةم عمد مادامتٍ 
الشركة المدعية لم تتسل الماد المبيع يكون من 
حقها استرداد الْعٌن وقدره 04م جنيبات فضلا 
عن النضمينات واستطرد الدعى يقول إنه باع 
السماد المشترى إلى نجا رآخرين وخال عدم استلامه 
للمبيع دون تنفيذ الزاماته وبذلك فاته كس بكبير 
وللفته خسارة جسيمة نتيجة عدم تسل البشاعة . 
ولماكانت إدارة اللدعى عليه الأول قد أخلت 
بالتزاماتها بتسل السماد . وأنالشركةإدارة المدعى 
عليه الثانى قد محققت مسئولتها أيضآ لإخلالها 
بالتزامها بتسل البشاعة الى تتقلها لشركة الصدر 
إليها . وقد أصاب الشركة المدعية ضرر أدبى 
ومادى نقيجة عدم تنفيذ المدعى عليهما التزامهما , 


لذ 


يتسليم البضاعة ما يوازى مبلغ غ٠؟1‏ جنيهات 
قيمة العْن والتعويض وهو الملغ الذى تطالب به 
المدعى علهما متضامنين ٠‏ 

« وحيث إن المدعى عدل دعواه عند قد 
الدعوى الى المطالية بملغ .٠.؛‏ جنيه ققط قنة 
التعويض مع باق الطلبيات , ولما زالتصنة المدعئ 


الذكورة فى مباشرة السير فى الدعوى محركت ٠‏ 


الدعوى بإسم الحاج أحمد#دالقرش بصفته مدير 
شركة قليوب التجارية بالسحيفة المعلنة بتاريج 
9 ديسمير سنة 1905 طلب فى ختامها سماع 
المدعى علبما الحنتي بالطليات السابق إعلائهها 
مها بعريشتهالأصلة . واستند فى إثبات دعواه إلى 
حافظة مستنداتهرقم ودوسيهوالمتضمنة )0 فاتورة 
مؤرخة 0١‏ يولية سنة 6ه؟١1‏ تفيد شراء شركة 
قليؤب التجارية مقدار ثلاثين طنممادنتراتالجير 
الألماتى عبارة عن . .سم جوالكلجوال زنة ٠١٠١‏ 
كيلو من لات ثابت ثابت تسليم القناطر الخيرية 
بالصندل مدحت ( مصر النهرية ) بثمن مقداره 
٠م‏ جنيهات (؟) بوليصة شحنتاريخها ١لايوليو‏ 
سنة غ10 صادرة منشركة مصرالنورية تتضحن 
استلام شركة مصر النهرية من عحلات ثابت ثابت 
. .لا جوال عبارة عن ٠‏ ."ا طرد كل طرد زنة 
٠٠‏ كيلونتراتالجير الألمانى لنقلهامن الاسكندرية 
إلى الفناطر الخيرية (م) إنذار مرسل من شركة 
قليوب التجارية للمدعى عليهما برد الكن ودفع 
التعويض بتارع م0 سبتمير سنة ١64‏ 
(:)خطاب موصىعليهمرسل من حلاتثابتثابت 
إلى المدعى رداً على الانذار الأول رقم م حافظة 
يتضمن تنصل الدعى عليه الأول من المسئولية 
وتقبيد قيمة السماد المببع على شركةقليوب التحارية 
(ه) خطاب موصى عليه مرسل من حلات ثابت 
مابب. .إلى المدعى بصفته ينص اقرار المدعى عليه 
الأول بعدم استلام البضاعة بإلغناء قيد قيمتها 
' السايق إشافته على حسابه وهذا الخطاب مؤرخح 


العدد الخامس السنة الأريعون 


ل يشابر سنة مهو1 أى بعد قيام اللدعى يرقم 
هذه الدعوى . 

و وحيث ان المدعى استند أيضاً فى اثبات 

دعواه الى حافظة أخرى عستنداته رتم ٠‏ 
دوسيه والمتضمنة عناصر التعويض النانجة من 
العاملات الى نشأت بينه وبين آخرين نتيحة 
العلاقة القانونية القى لشأت بينه وبيتث المدعى 
علبهما الاول والثاتى . 
1 « وحيث ان المدعىعليه الأول دفع الدعوى 
بأنه تفذ التزامه بالتسليم في اللحظة التى سم فيها 
المدعى سند الثىء ومحقق هذا الأخير من أن 
البيانات المدونة به صححة ومطابقة لثمر وط تعاقده 
مع اللبائع وان قصد المتعاقدين فى هذه الصفقة 
ة. اصرف إلى أن يتولىالبائع الثىء بصفتدوكلا 
عن المشترى ولسابه وأضاف ان التعويض 
لا يستحق إلا بعد اعذار المدين بأن يطالبه بتنفيذ 
العقد أو بفسخه مع التعويض فى الكالتين إن كان 
له مقتض . وقد استأثر المدعى بفسخ العقد دون 
المطالبة بتنفيذه أولا . وانتهى إلى القول إن نمة 
خطأ لم يقع من جانبه وائه وإن كان هناك خطأً 
فيسأل عنه المدعى عله الثانى أمين التقل لأنه 
طرف فى عقد تقل النزم به بتوصيل الثلائين طن 
من السماد من الاسكندرية إلىالقناطر الخيرية على 
ظهر السندل «مدحت» على أن يسامها إلى حامل 
سند الثىء دون سواه . وانه سواء كان أمين 
النقل ملتزما بالتسل قبل الشترى ققط أو قبل 
البائع الثانى والمشترى حامل السند فإن أمين النقل 
ببق مسثولا عن إخلاله بالتزامه يتوصيل البضاعة 
إلى المنشأة المرسلة إخلالا ب توجبمساءلنه تعاقديا 
ويستتبع إلزامه وحده بالتعويض عن الضضرر النانج 
عن خطاء . / 

« وحيث ان المدعى عليه الثانى طلب أولا 
إدخالخصمآخرضامنآ له في الددعوى وقد صرحت 


قضاء الحام السكلية التجارءة ىو 


له الحسكمة يذلك . وبصحفة معلنة بتاريع ١يونيه‏ 
سنة 1966 أدخل الأستاذ يوسف عبد الحلم 
زعزع ضامنا فى الدعوى طاليا فى ختامها 
عليه ما عسى أن نم به على الشركة المدعى عليها 
الثانية . وقال فى تيربر هذا الطلب إن المدعى 
عليه يوسف عبد الله زعزع قد استولى لنفسه وبا 
استعمله عن طريق احتياله على كية السماد التق 
لا تخصه وقدرها .م طنآ » بأن زعم أنه وكيلا 
عن حلاتثابتثابت ودفع إيصالا يصفته اذ كورة 
' باستلام السماد من الشركة المعلنة . وقد تقدمت 
الأخيرة بلاغ إلىالسيد الأستاذ وكيلنياية عايدين 
بتاريع 1166/1/07 يتهمه بجرعة النسب 
ا مذ كورة وبذلك يكون مسثولا عن استلام هذه 
البضاعة واستيلائه عليها . وقد حضر اللسة 
ووجه دعوى فرعية إلى المدعى عليها الثانة 
يطالبها فبها بدفع مبلغ ١٠١٠٠٠١‏ ج كتعويض عن 
الأضرار الأدبينة الى لخقته نتيجة ما ذكرته من 
أنه تسل البضاعة المستحقة يموجب البوليصة 
رقم "5" دون وجه حق . 

« وحيث ان المدعى عليها الثانية دفعت أيضآً 
بعدم قبول الدعوى بالنسبة لما لرفعها بعد اليعاد 
القانوتى تطبيقاً لنص المادة ٠١4‏ مث قانون 
التجارة حيث ان البضاعة قدنقلت يتاريعغ١,‏ يوليه 
سنة ٠04‏ كأ هو ثابت من بوليصة الشحن رتم 
مع ماهم وان هذه الدعوى قد أعلنت بعريضة 
مؤرخة 5 بنابرس:ة مهوا أى بعد مضى أكثر 
من 18٠١‏ يوماً . وبذلك يكون حق الدعية فى 
إقامة هذه الدعوى على الدعى عليها الثانية 
قد سقط . 

« وحيث ان اللدعى طلب رقش هذا الاق 
بمقولة إن نص المادة ٠١‏ تجارى لا ينطيق على 


آ؟ | | ا سس 


ينطيق فى حالة ما إذا كان الرجوع على أمين 
التقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو سبب 
ضياعها أو تلفها . والثابت فى هذه الدعوى من 
نفس موقف المدعى عليه الثاتى ودفاعه أنه قد ٠‏ 
سه البضاعة إلى الأستاذ يوسف عبد الحلم زعزع 
ولذلك أدخله فى الدعوى ضامنا ٠‏ (ثانياً) أنه 
حق يفرض انطباق نص المادة غ١٠‏ نمجحارى فإن 
ميعاد المائة ومانون يوماً لم تكن قد انقضت 
فى خلال المدة من اليوم الذى وجبت فيه نقل 
البضاعة وهويومه/م/ 4ه الدى رسافيه الصندل 
«مدحت» يجبة القناطر الخيرية حتى يوم غ9 ينابر 
ستة م66.١‏ أى اليوم الدى قد أعلنت فيه عريضة 
الدعوى للمدعى عليه الثانى . ( ثالث ) انه علاوة 
على ما تقدم فانه حق بفرض فوات مدة الأثة 
وثمانون يومآً فانهذه الدة قد اتقطعت لسيبين : 
(1) باالتنبيه الى حصل من المدعى إلى كل من 
المدعى عليهما الأول والثاى بتارعخى م0 .4ه 
و 04/٠١4‏ وطيقاً لنص المادة | م من 
القانون المدنى فا نالتقادمينقطع بالتنبيه . (ب) أن 
التقادم أيضاً قد انتقطع باقرار المدعى عليه الثاتى 
أنه قد سل البضاعة إلى الأستاذ يوسف عبد الم 
زعزع الذى أدخلهضامناً فى الدعوى وذلك إعمالا 
لنص للادة وم قفرة ١‏ من القانون المدنى . 
« وحيث ان الممسكة حجزت القضية 

فى الدفع للبدى من الدعى عليه الثاى بسقوط 
الدعوى قبله ومن ثم يتعين إعمال نص للادة ع ٠١‏ 


من قانون التجارة ويبان شعروطها ومدى تطقها 


وأثرها فى خصوصية هذه الدعوى . 

د وحيث ان الادة ٠١6‏ من قانون التجارة 
قد نصت عى أن « كلدعوى على الوكيل بالعمولة 
وعلى أمين التقل يسيب التأخير فى تقل البضائع 


هذه الدعوى : ( أولا ) لأن النص القائوق ا | أو يسبب ضياعها أو تلفها تسقط بعضئ ماثة وثمانهن 


كة العدد الخامسى - السنة الأربعون 


يومآ فما مختص بالإرساليات التى تحصل بالبلاد 
الأجنبية ويبتدىء لليعاد الدكور فى حالة التأخير 
أو الضياع من اليوم الذى وجب فيه تقل البضائع 
وق حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم 
صرف النظر عما يوجد من الغش أو اخيانة » . 
« وحيث إن القاعدة فى قانون المرافعات أنه 

إذا حدد الشرع ميعادا ترقم فيه الدعوى فإنه 
يتضمن لقبولها أن تكون قد رفعت فى الماسبة 
أو الميعاد الدى حدده المشرع لذلك فلا تقبل إذا 
رفعت قبل هذا المعاد أو ببده ولو كانت باقى 
شروط قبول الدعوى متوافرة ( الدكتور أحمد 
أبو الوفا ‏ المرافعاتالدنية والتجارية بند 1٠١‏ 
ص 11 ( ولا نزاع أنالممعادالواردفىالمادة 03 
من قانون التجارة الذىحدد ارفع دعوىالثولية 
ضد أمين النقل إعا يعتير ميعاد سقوط وليسميعاد 
تقادم ولا يسسرى فى شأنه وقف أو انقطاع وذلك 
لتحديده أجلا معينآ لاستعال الحق فى إقامة 
الدعوى ولأن ميعاد السقوط هو ذلكالمعاد الذدى 
يعتيره القانون شرطً لمباشرة تصرف معين من 
التصرفات محيث إذا لم يباشر صاحب الشأن هذا 
التصرف فى المعاد الذى حدد لذلك سقط حقه فى 
القيام به بعد ذلك ولا يغير من هذا النظر من أن 
بع الفقهاء يخلطون بين المق ووسيلة المصول 
عليه خلطآ مبغئه اعتبار للك الوسيلة ذاتها حقآ 
ونم عن ذلك الخلط بين الحق ذاته وبين حمايته 
بالدعوىوهو خلط مبعئّهتطور فكرةوسيلةااق 
اللداتى حيث كان الفقهاء يعتبرون أنوسيلة الجاية 
هى حق قَائم يذاته . ووصلالأمر فىعبدالرومان 
إلى أنه ماءكان بموز رفع الدعوى إلا بسد الحصول 
: . على إذن من القاضى به يقرر أن للددعى حقاً فى 
رفع: الذعوى . وقد قضى .على هذا النظر فى ألفقه 
الحديث وَل تصح الدعوى حقا يتوم إلى جنب 


الحق الذاق بل أصبح ينظر إليها على أنها عجره 
وسيلة لجاية الحق أو الوصو لإليه (نظرية الصلحة 
فى الدعوى للشرقاؤى ص ١‏ إوما بعدها ) . 
«وحيث إنه فيضوء ما تقدم وقد أوضح نص 
الادة غ١٠1‏ من قانون التجارة أن الدعاوى الى 
ترقع على أمين النقل أى الدعاوى التى يكون فيها 
أمين التقل مدعى عليه أيآ كان رافعها يجب أن 
ترقع فى ميعاد حددته قدره ..م1 يوما فها ختص 
بالإرساليات التى محصل داخل القطر الصرى م 
أوضح قانون التجارة بصراحة تامةاِزاء على عدم 
رفع الدعوى على أمين النقل في خلال الواعيدالق 
حددها نص للادة غ١٠‏ وهذا الجزاء هو سقوط 
الحق فى رفع الدعوى وهذا اليعاد بحسب بالأيام 
إبتداء من اليوم الأدى وجب فيه نقل البضائع 
وأساس ذلك رغبة الشارع فى الاسراع الى انمهاء 
مسثولية الناقل وتصفية الآثار التى يترتب عليهسا 
عملية النقل حيث لاحظ الشارع الجارىثقلعبء 
للسثولية الى تقع على عانق الفاعل فاشترط لاستتعمال 
دعوى المسثولية مدداً قصيرة ( الوسيط فىالقانون 
التجارى ‏ عقد العمل للدكتور نشفيق 
صفحق 1٠١١‏ 2 148 ) . ولماكان يبين بومضوح 
ما تقدم أن الدعوى ليست بمحق وإنما هى وسيلة 
للحصول على الحق وأن الآراء الى ذهبت إلى 
اعتبار للدد الى حددها القانون فى نواح عتتلفة 
منه لرفع الدعاوى مدد تقادم إنما قضى عليها الفقه 
الحديث . إذ أن التقادم لايرد إلا على الىق الذاق 
ولا يرد على الوسيلة التى خصصها القانون طناية هذا 
الحق والوصول اليه وهى الدعوى وتكون الدد 
الؤرمحددها القانونفى نصوصهالمتفرقة لرفع الدعاوى 
التعلقة بأنواع معينة من القوق هى مد سقوط 
لما ارتاآء الشارع لاعتبارات قدرها من وضعجزاء 
على من همل حماية حقه عن طريق رفع الدعوى 


قضاء الحا الكلية التجارية مكو 


إذا لم يلجأ إلىهذه الوسيلة فىمدة معيئة . وترتييآ 
على ذلك يكو نالتكييف القانوتق السحيح للميعاد 
للنسوص عليه فى الادة ع ٠٠‏ من قانون التحارة 
والنى حدد أجلا معينآً ارفع دعوى السئولية على 
الناقل أنه ميعاد سوط وليس ميعاد تقادم إذ أن 
التقادم يقوم على وجود أجل قانونى يتناول أصل, 
الحق ووسقطه فى معاده اللقرر فى القانون أما 
السقوط فهو جزاء معين تمه القانرنعند عدم 
اتخاذ إجراء معين فى الأجل الذى يقرره 
القانون . 
فإدا أضيف إلى ما تقدم أن الشمرع قرر أن 
المثولية التق يتحملها أمين النقل بسبب العمليات 
التلاحقة الى يتعهد بها مسئولية جسيمة وثقيلة 
الوطأة وليس من للصلحة فى ثىء أن تسرى على 
أمين التقل القواعد العامة فنظل مسثوليته قائمة 
خمسة عشر عام لذلك وضع المشرع قواعد خاصة 
لاتقضاء مسثوليته قصد بها التخفيف عنه وراعى 
فبها فى الوقت تفسه تحقيق العدالة ( الدكتور فريد 
شوق أصول الفانون التجارى / مه 
ص #ا”* ). 
«وحيث إنه وقد اتبت الممكة إلى أن 
البعاد الوارد في للادة غ١٠‏ من قانون التجارة 
هو ميعاد سقوط وليس معاد تقادم . فإن هذا 
الميعادبالتالى لابردعليه انقطاع أو وقف ولا مخضع 
لأحكامالتتقادم ( الوسيط . الجزءالثالث ص ٠١٠١١‏ 
بند ئوه ) وإبما سرى من الوقت الذى حدده 
القانون وهو تاررع تقل البضاعة . ويتم يام ماثة 
وتمانينيوماً وتكون الدعاوى التىترقع بعد انقضاء 
هذا لليماد قد سقط الحق فى رفعها » ولما كان 
الثابت من الأوراق أن تارعج تقل البضاعة هو 
إل يؤلية سنة ه19 ”ا هو ثابت من يوليصة 
ادم بمعجمم وأن الدعوى لم ترقع إلا فى غ؟ 


نابر سئة 6م196 فتكون هذه الدعوى قد رفعت 
بعد اتقضاء أكثر من مائة وتمانون وما وبالتالى 
يكون حق الدعية في رفعها قد سقط بالتطبيق 
لنص الادة ع ٠١‏ من قانون التجارة . 

« وحيثإئة ولو تمشيا مع الرأى القائل بأن 
هذا للبعاد هو معاد تقادم وليس معاد سقوط 
حك التقض تجموعةالأحكام السنة الخامسة العدد 
العددالأول ص ١5‏ ) فلن يتغير الوسع القانوى 
فى ثىء فيكون من غير المهدى لى الإطلاق أن 
تتمسك الدعية بأنهذا لليعاد معاد تقادمإذ تكون 
مدة التقادم قد تم اكتالها ولم محل دون سريانها 
أى مائع قانوى كا أن سرياتها لم ينقطع بأى سبب 
قانوتق من أسباب الانقطاع ولا يقبل من الشركة 
الدعية القول بأن هذا التقادم قد انقطع بالانبيه 
الى أشارت إليه اللدى وجهته لاششركة الدعى 
علها الثانية بتاريخ 5/١5:/1؟1‏ واستندت فى 
ذلك إلى نص المادة سيرم من القانون الدنى إذ أن 
التنبيه الوارد فى هذه للادة كسبب من أسبابقطع 
التقادم هو التتبه الرسمى كقدمة للتنفيذ أى تنبيه 
نزع لللكية وبما يؤيد هذا النظر ماجاء فيمذكرة 
للشروع التمهيدى لاقانون المدق بأنه إذا كانسند 
الدين تنفيذيآ فإن جرد امخاذ إجراء من إجراءات 
التنفيق ( كالحجز مثلا ) أو الإجراءات الفتتحة 
4 كالتننيه ) يستتبع قطع التقادم فاذا لم يكن 
بمة سيب تنقيذى فالأصل أن التقادم لايتقطع إلا 
بالمطالبة القضائيةوليس بتلق تجرد الإنذار لترتيب 
هذا الأثر ولو تولى إعلانه أحد الحضرين 
( براجع في هذا العنى الوسيط ‏ الجزء الثالث 
ص ١9و١1‏ ). 

ووحيث إنه لايقبل أيضآ م الشركة للدعية 
على حد تكبيفها للمعاد الوارد بالمادة ٠١4‏ من 
قانون التجارة من أنه ميعاد تقادم لا يبل منها 


اليلق 


كك 


العدد الخامس '- السنة الأربعون 


القول يأن هذا الميعاد قد اتقطع بإقرار اللدعى 
علها الثانية بأنها سادت البشاعة إلى السيد بوسف 
عبد الحليم زعزع (الدخل في الدعوى) واستندت 
فى ذلك إلى نص للادة عيرم من القانون الدى 
اق قضت بأن ينقطع التقادم إذا أقر للدعى بحق 
الدائن إقرار صرحا أو ضمنياً ذلك لأن الاقرار 
القاطع للتقادم هو اعتراف شخص بحقعليه للاخر 
فهو ينطوئ على تصرف قانوق من جانب واحد» 
قفول الدعى علبا الثانية إنها سامت البضاعة إلى 
امدخل فى الدعوى بناء علىماتقدم به من مستندات 
تثيت صفته فى تسلم هذه البضاعة ومن أنه مثلا 
للمدعى عليها الأولى واتكارها لللسثولية عنعدم 


تسل هذه البشاعة للددعية . هذا القول من جانب 


الشركة الدعى علبا -الثانة لا يعتبر إقرارا منها 
يمسؤوليتها عن تعويض الشمركة للدعية عن عدم 
استلامها للبضاعة ذلك لأن الاقرار القاطع للتقادم 
بحب أن يتضمن اعترافة بحق صاحب البضاعة فى 
التعويض وف اللمسثوولية عن فقدها . 
« وحيث إن قول الشركة الدعية بأن نس 
'للادة 4 ٠١‏ لا ينطق على واقعة الدعوى مححة أن 
النس الذ كور إنما ينطبق على حالة الرجوع على 
أمين التقل بسبب التأخير تقل البضائع أو يسبب 
ضباعها أوتلفها . وأن المدعى علها سامت البضاعة 
إلى شخص آخر وكفت هذه الدعوى على أنهها 
رجوع طى الثاقل يسبب خطأه الجسيم فى تسلم 
البضاعة إلى شخص آخر لا محمل سند الثىء من 
تاجر ولم ترسل إليه البضاعة من ناحية أخرى 


هذا القول مردود بأنه على حد قول الشركة 
للدعية واللدعى عليها الأولى بأن البضاعة موضوع 
الدعوى قد سلت إلى شخص آخر فان هذه 
الواقعة تندرج نحت حالة الضياع المنصوص علبها 
فى المادة غ١٠‏ من قانون التحارة . هذا فضلاعن 
أن نص الادة م٠٠‏ تجارى قد استثنىحالة واحدة 
وجعل مرجعها القواعد العامة وهى حالة ثبوت 
غش الناقل أو خياتته فقط . ومن ثم تهما كان 
خطأ أمين التقل جسما فإنه لا يترتب على ذلك 
استبعهاد تطبيق المادة ١١4‏ نجارى ولا يمكن أن 
يندرج هذا الخطأ مهما كان جسما نحتحالةالغش 
أو الخيانة . 

د وحيث إنه مق كان ذلك فتكون الدعوى 


“الرفوعة قد سقط اق قانونآً فرفعها ضدالدعى 


علها الثانية ويكون من المتعين الحم يسقوطها 
بالقسبة إلها . 

« وحيث إن الدعوى الفمانية المرفوعة من 
المدعى علها الثانية ضد السيد الأستاذ بوسف 
عبد الحلم زعزع قد أصبحت غير ذى موضوع بعد 
أن حم بسقوط الدعوى بالنسية لها . 

و وحيث إنه لا كانت اللهسكة قد حجزت 
الفضية للحي فى الدفغ ققط فترى الحمكة فت 
باب المرافعة لمناقشة المدعى بشأن محديد طلباته 
قبل المدعى علبها الأولى فى طوء هذا الحتم 
وسماعمرافمة طرقاخصوم فى الطلب العارض» . 


( القضية رقم 4٠٠‏ ستة هه و١‏ تجارى ك بالحيئة 
السابقة ) . 


القضاء المستعجل 


ينذا 


عر للع 
سن - 
1 ] 0 
د ب 
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ذا 
بحكمة الآمور المستعجلة الجرئية بالقاهرة 
فيراير سنة ١01‏ 
١‏ - ملة. اختلافها بين مصريين غير مسلمين . 


تراع شخمى . وجوب تطبيق السريعة الإسلامية 
ق. 459/ه6 ل . 

ب .شريعة إسلامية سماحتها . أساسه . 
تطبيق أحكام الشمريعة السيحية فى الَاع بين الصريين 
غير السللين . 


حر شريعة مسيحية حكنها ففتعدد الزوجات . 

ى - الزواج نظام اجتاعى . أثره ٠‏ 

هر - زواج . ظروف عقده . تندير المحكة . 
تطاقه . 

المبادىء القانونية 

و ل يتعينعند اختلا ف الللةأواختلاف 
الطائفة بين المصريين غير المسلبين تطبيق 
أحكام الشربعة الاسلامية فى مسائل الآحوال 
الشخصية إعمالا لصراحة نص المادة السادسة 
من القانون رقم لسنة 1806 . 

٠‏ إلا أنه لماكانت القاعدة الجوهرية 
الوا اردة فى الشريعة الإسلامية وهى ( أننا 
أمرنا بترك الذميين وما يدينون ) فإنه يتعين 
وسماحة الاسلام تطبيق الشريعة المسيحيةعلى 
العلاقات الصحيحة النى نشأت بين طرفين غير 
مسلءين فى ظل قانونهما الخاص لان الآصل 


| فى هذه العلاقة هو الصحة . 


مع ولوأنشريعةالأقباط الأدثوذكس 
تقضى ف المادة 4 منقانو ن أحوا الم الشخصية 
ببطلان الزواج بأكثر من واحدة إلا أنه 
إعمالا لنص المادة ,4 هن ذاتالقانون والى 
تقضى بأنه ولو حكم بيطلان مثل هذا الزواج 
إلا أنه يترتب عليه مع ذلك أثاره القانونية 
بالنسبة للزوج حسن النية ويك فى هذه الحالة 
أن يكون أحد الزوجين حسن النية ليتعين 
الاعتداد بآثار هذا الزواج بالنسبة للأولاد 
الناشئين عنه لآن حسن النية لايمكن رده 
بالنسبة للآو لاد خاصة . 

5-6 لم يرد فى الانجيل نص مافع قاطع 
يحرم تعدد الزوجات و إئما أصبمذلك تقليداً 
مسيحياً بعد أن نص على ذلك فى مؤتمر نيقيا . 

ه من الخطأ المشبور القول بأن 
الإسلام و حدههو الذئعر: ف تعددالزوجات » 
فإن نظام تعد الزوجات كان معروفا فىالبيئة 
المصرية منذ عبدالف راعنة ثم لم تحرمهالشر بعة 
اليهودية حتى مؤتمر ثيمركالم يرد فى الانجيل 
نص صريجمانعقاطع يحظره حتى هيمر نيقيا . 

نظام الزواج هو نظام اجتماعى 
بالفسبة للآثار المتريةعليه و يتعين ذلك النفرقة 
بين مابس العقيدة بالنسبة لهومايمس الجتمع 0 


مح 
فندع ما لقيصر لقيصر وماقه لله . وبالتبعية 
يكون الزواج ياعتياره أحد أسرار الكنيسة 
السبعة خاضمآ هذه الكنيسة التى يتبعها الفرد 
ف نطق ولايتهاالروحيةعليهفقط » أماماجاوز 
ذلك من أمورالزوجية و أثارهافإنع ل الشارع 
أن يتولى هو تنظيمها بما بسنه من قوانيتها .كا 
وأنه لن يخرج المسلبين عن دينهم أن يحظر 
الشارع تعدد الزوجات وتنظم إئباتالزواج 
وآ ثاره بما يسنه من قوانين إذا اقتضى الا 
ذلك وعلى الشارع أن يستكيل الخطوة التى 
بدأها بتوحيد جبات التقاضى بتوحيد قانون 
الأحوال الشخصية . 

٠‏ حسب الحكمة أن تستبين أن عقد 
ذواج والد الماعى - وهو قبط أرثوذكسى # 
بالمدحى عليها الأخيرة ‏ وهى من طائفة الروم 
الأرثوذكس - وكان سنها وقتئذ سبعةعشر 
عامآوذلك بحضورشبود وقموا عليه ما يظاص 
القول بحسن نية الزوجة - ومن المستخرج 
الرسمى عن شبادة ميلاد المدعى ونسيته فها 


إى والده ومن شهادة تعميد المدعى وأنه لل - 


يحم بعد بإبطال عقد الزواج » للقول بأن 
للبدعى مصلحة ظاهرة تتطلب اتخاذ إجراء 
موقوتاً حفظاً لحقوقه . 


572 
د خيث أن المدعى أقام دعواه ابتغاء الحم 
بإقامة. حارس على الأعيان المبينة بضحفة الدعوى 
:لإدارتها والحافظة على تصيب المدعى فهاح قيفصل 
فدعوع الوضوع.قولامنه بأ الرحوم صا لبشكرى 


العدد الخامس - السئة الأربعون 


شكر الله توفى بتارع ١؟‏ ينار سنة .م64١1‏ عن 
ورثة ثم الدعى عليهم فضلا عن المدعى الذى كان 
قاصراً وقتئذ وبلغ رشده فى سنة ١‏ - وعن 
تركة عمى المبينة بصحيفة الدعوى وعحضر جرد 
التركة المقدم ضمن حافظة المدعى ‏ وأضاف 
المدعى أنه لأ إلىالقضاء الموضوعى لإثبات وراثته 
للمورث الذكور كا أقام دعواء الماثلة محوطا 
للمحافظة على حقه فى تركة هذا المورث . وقدم 
بين بدى هذه الدعوى مستندات التى 'تضمنتها 
حوافظه . 

« وحيث أن اللدعى عليهم الأر بعة الأول 
طلبوا رفض الدعوى فى م رافساتهم وم ذكرتهم 
( و دوسيه ) ومخلص دفاعهم الذى أنصحوا عنه 
فى هذا الصدد أن موزهم المرحوم صاب شكرى 
شكر الله كان قبطياً أرثوذ كسا وتوفى فى «١‏ 
ينابر سنة .م4 عن زوجته الدعى عليها الأولى 
وعن أولاده منها وثم المدرلمِيم من الثاف إلى 
الرابعة وامحصر إرثه يهم وحدهم يمقتضى إعلام 


"بوت وفاة ووراثة صادر من مجلس ملى مصى 


يقارع ٠ ١4مم ٠‏ وأنهم فرغوا منذ ذلك 
الحين من قسمة تركة مورثهم فما بينهم دون 
منازع - وأن القول من المدعى ببنوانه لورثهم 
المذكور أو بقيام الزوجية بينه وبين والدة المدعى 
وعى المدعى علها الأخيرة أمر لا سوغ مطلقا 
إذ أن الجع بين زوجتين محرم وباطل فى الشريعة 
القبطية الأرئوذكسية التى كات يتبعها المورث 
المذكور ‏ وأنه لما كانت المدعى علها الأولى 
عى الزوجة الأولى والوحيدة الى يقوم على 
زوجتها صحيح المقد اللقدم من المدعى علمهم 
للعارسّين وإعلام الورائةسالف انكر واعتراف 


المدعى ‏ فإن مزاع المدعى تكون ‏ فيا براه 


الدعى علهم المعارضون منهارة الأساس متعيئة 


القضاء المستعجل 


الرفض . فضلا عن أن ما تقدم به اللدعى من 
مستندات » لا.نوض لجل دعواه . 

« وحيث إن المحكة ترى أن تخت 
قرارها الوقوت فى الدعوى ‏ بعد استظهار 
سائر أوراقها وسجال الطرفين قبا على هدى 
الملاحظات التالية - وذلك دون مساس بأصل 
الحق الى سق دائماً سلما للمناضلة فيه أمام محكمة 
الموضوع : 

أولا ‏ أن البادى من الاطلاع على الترجمة 
طيق الأصل عن اليوئانية الؤرخة ١١7‏ يناي 
سنة مم1 الحضر المعمودية الصادر من ديوان 
الوكيل البطريركى بالقاهرة لبطريركية الروم 
الأرئوذ كس والمقدم من المدعى بحافظته ( ١‏ 
دوسيه ) أن القس دعتربوس راعى الكنيسة قد 
أئم بتاريعخ ه سبتمير سنة ١9“‏ تنصير ابن صلل 
شكرى شكر الله من أبناء طائفة الأقباط 
الأرئوذ كس من أهالى الفاهرة وصناعته مزارع 
وأمه مارى جورج ساربس من أبناء طائفة 
الأرثوذكس المولود بالقاهرة يوم + اكتويد 
سنة ١984‏ وأعطى لهذا الولود التعمد اسم 
جورج بعرفة عرايته - وأن على هذه الشهادة 
توقيعات راعى السكنيسة والمرابة والوالدين ‏ 
كا وأن البادى من الاطلاع على الشهادة 
الصادرة كذلك من نفس الديوان البطريرى 
الذكور والؤرخة 1457/11/60 أن جورج 
الذكور هو من أبناء طائفة الروم الأرثوذ كس 
ومعروف أيضاً باسم وحيد صالم شكرى قكر الله 
ولا كان ذلك وكان اللدعى عليهم المعارضون لم 
مجحدوا أنهم كالمرحوم والدثم ٠ن‏ طائفة الأقباط 
الأرثوذ كس قفد أضخى ازاماً ‏ إزاء 
اختلافالفريقين التنازعين ف الطائفة ‏ وتطبيقاً 
للقانون رقم ؟غ سنة 1966 الخاص يتوحيد 


الم 


القضاء ‏ أن تستهدى المحكمة ‏ في نطاق 
ولايتها الموقوتة - بأحكام الشريعة الإسلامية 
فى هذا الصدد ء تطبيقاً لهذا القانون من جهة 
واستناداً إلى نص المادة هلم مدلى من جهة 
أخرى . 

ثانياً ‏ ذلك أن امحاد الطرفين فى اللة 
لايغنى عن وجوب اتخاذها قى الطائفة م1 ذهب 
إليه البعض ( انظر محاضرات السيد الستشار 
حلى بطرس لكلية الحقوق ص وم 5 ) 
ذلك لأن هذا الرأى فضلا عن أنه هدر صريح 
النص الذى أوردته المادة السادسة من القانون 
+0 سنة هه1 الى تقضى بأنه م بالنسبة 
للمنازعات التعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين 
غير السلمين واللتحدى الطائفة والملة الذين لم 
جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا 
القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقا 
لشريعتهم » فهى بهذه المثابة نستوجب انحاذ الطائفة 
والملة معا لو جرى تطبيق الشريعة الخاصة ل 
وقدكان هذا هو الرأى السائد حي قبل توحيد 
جهات القضاء (انظر أحمد صفوت ص م480 ) , 

فضلا عن أن القول بغير ذلك يحافي حكمة 
قانون توحيد جهات قضايا الأحوال الشخصية # 
ققد صدر هذا القانون ليحد من تعد التشرريمات 
الداخلية الى محكم مسألة واحدة لمواطنين جمعهم 
وطن واحد ( انظر حاضرات الدكتور أأحمد ٠‏ 
سلامة . لطلبة كلية الحقوق سنة لاه - هرهة 
ص 56 وما يعدها ) . 

ث#لثا ‏ ولكن ماهو رأى الشريمة 
الإسلامية فى هذا المقام ء وهل يتتهى إلى غير ٠‏ 
ما ينتهى إليه تطبيق شمريعة الزوج وهو قبطى 
أرثوذ كبى ؟ . أن عبارة الشريعة الإسلامية تعنى 
أصطلاحا ما شسرعه الله لعباده من الأحكام التى جاء 


4 


بها تمد عليه السلام سواء ما تعلق منها بأعمال 
الناس ويسمى الفقه أو ما تعلق عتقداتهم وهو 
التوحيد ( راجع فى هذا المعنى أحكام الأحوال 
الشخصة فى الفقه الإسلاى للدكتور مد يوسف 
مرسى ص به وما بعدها ) 1 

أما الفسم الثاتى فلا شأن لمذه الدعوى به 
وأما القسم الأول الخاصبالعاملات فى الشمريعة 
الاسلامية » فان الأمر مستقر فيه حق الآن وبعد 
إلغاء الحاك الشرعية لأرجحالأقوال منمذهب 
ألى حنيفة حسما نصت علي ذلك الادة ١٠م؟‏ من 
لانحة ترتيب الاك الشرعية » وقداحتفظالقانون 
9ع سنةهه .و1 لها بقوتها الإلزامية . وقد تضمن 
ققه أبى حنيفة قواعد مختص بها للسامونكاتضمن 
أخرى مختص بها أهل الكتاب ولا حل لنطبيق 
ما مختص بالمسلمين على سواهم »كا ذهبت إلىذلك 
بعض الأحكام . ققد أاغت محكنة استشاف القاهرة 
مكنا السادر يتارم + مارس سنة 1968 فى 
الددعوى رقم اسنة ما قحكاذهبهذا الذهب 
وأيدته نحي تال صدر منها بتاريع ١‏ مارسسنة 
باهو١‏ - ورأت أن الامام أيا حثيفة يقر غير 
السلمين على جميع الأنكحة وان كانت فاسدة بين 
للسلديق مق كانت صصحيحة وجائزة فىذمتهم - ويرى 
ترتيباً على ذلك ألا يتدخل القاضىمن تلقاء نفسه 
ليفرق بين الزوجين ولا يتدخل لجرد مرافعة أحد 
الزوجين دون الآخر . 

وإذاكان الصاحبان ممد وأبو يوسف يريان 
خلاف ذلك . فان رأى الامام يحب أن يرجم . 
والواقع أن جوهر رأى أبىحنيفة هو أنه يقرغير 
السلمين على أنكحتهم هتى كانت صحبحة فى شمر ائعهم 
حت لو كان مثلها فاسد]ً عند السامين وعنع ص 
القاضل للسل أن يتعرض كثل هذا الزواج سواء 
من تلقاء نفسه أو بناء على مرافعة أحد الزوجين 


العدد الخامس - السنة الأربعون 


0ك 


فبو يقول . أصل النكاح كان محا - فرفع 
أحدها إلى القاضى ومطالبته بحم الإسلام لا يكون 
حجة على الآخر فى إبطال الاستحقاق الثابت له 
باعتقاده بل اعتقاده يكون معارضاً لاعتقاد الآخرء 
فق حتع السحة على ماكان عليه ( انظركتاب 
للبسوط ج ه ص +٠‏ ) وذلك تأسيساً علىقاعدة 
جوهرية فى الشربعة الاسلامية هى « أننا أمرنا 
بترك الدمييق وما يدينون » . وترى الحكة أن 
هذا الرأى يتفق مع سماحة الاسلام ومن ثم ترى 
التعويل عليهفىهذا القام وعدم الاعتداد ما ذهب 
إليه بعضالفقهاء الآخرين من رأى الف ( انظر 
كتاب أحكام القرآن للحصاص ج ؟ ص #4 ) 
وقارن بما ذهب اليه الكاساتى الحننى فى كتابه 
« بدائع الصنائع فى ترتيبالشرائع ج ا ص١٠١م‏ 
ع سم موأققا لماذهبت اليه الكمة » . 
رابع وحيث أنه وقد انئبت الحمكنة إلى 
ما سلف من وجوب تطبيق الشريعة السبحية على 
العلاقة التى كانت قائمة بين والك للدعى وللدعى 
عليها الأخيرة وعلى آثارها ‏ وترى المحكمة 
استهداء عا ذهب اليه الشارع فى للادة 1 من 
القانون للدنى فى سريان القاثون الذى ينتمىاليه 
الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الق يرتبها 
عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة الى المال» 
أن تطبق في الدعوى الاثلة شريعة طائفة الزوج » 
فاذا تقول هذه الشريعة فى هذا الصدد . 
خامساً ‏ تقضى الادة غ«منقانو نالأحوال 
الشخصية للأقباط الأرثوذكس الدى أقره المجمع 
القدس والجاس الى العام وطبعته دار رمسيس 
للصحافة والطباعة والنشر ‏ بأنه لامجوز لأحد 
الزوجين أن يتخذ زوجآ مانيآ مادام الزواج قائاً 
كا تقضى الادة ٠غ‏ من هذا القائون بأنه يعتير 
باطلا كل عققد يع عخالفا لهذ المادة ولو رضى به 


القضاء المستعجل لفك 


الزوجان ‏ ولكن يحب التحرز من قياس هذا 
البطلان على مثيله فى القانون العام ققدقررت 
للادة ؟غ من نفس القانون وهىغ ع فطبعة أخرى 
صراحة بأن مثل هذا الزواج الباطل ولوحكفعلا 
ببطلانه إلا أنه يترتب عليه معذلكآثاره الفانونية 
بالنسبة للزوجين وورثتهما إذا ثبت أن كلييما 
حسن النية ‏ أى كان مجهل وقت الزواج سبب 
البطلان الذى يشوب العقد أما إذا لم يتوفر حسن 
النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر 
فالزواج لايترتب عليه آثارهإلا بالنسبةلهذا الزوج 
والأولاد للرزوقين له من ذلك الزوج . 
والواقع أن حم هذه للادة ليس مبتدعاً » 
بل أن الغالب الأعم منالشسرائع قد طبقته بصورة 
أو بأخرى وحاول الفقه بدوره أن بحد الوسيلة 
الفنية التى تبرره قفال بنظرية الزواج الظنى 
عنوغهم ععدتحدكة وقد احتضنها القانون 
الكننىى يوازن بها تشدده فشسروط الزواج» 
إذ كلاكان نمة تشدد فى هذه الششروط كلا كثرت 
أحوال البطلان . ثم استقرت هذه الفكرة فى 
التشمريعات الوضعية ووجدت أيضاً الشريعة 
الاسلامية فى الزواج بشمبة - وكل ذلك إنما 
يهدف إلى رعاية حق الصغير الذى كان مرة لمثل 
هذا الزواج الباطل دون جريرة منه أو ذنبِجناه . 
. وحسن النية التتتطلبه للادة ؟غ منالقانون 
سالف الذكر قد ناقشه الفقه الفرنسى طويلا » 
وانتهى فيه الى أن حسن النية هنا كسن النية في 
غير هذا الجال ‏ أمر مفترض- وعلى من بدعى 
عكس للفترض يقع عبء إثبات دعواه ‏ وللادة 
؟5 سالفة الذكر تتفق فى هذا الصدد معحم للادة 
ا مدقف ر نسى - ويستتبع أن الخالطةالجنسية 
التق حدثت قبل الحم يبطلان الزواج تغتبرعلاقة 


شرعية ‏ حقآ ان للادة ؟4 تنكلم عن الزوج 


حسن النية ‏ لكن يحب أن براعى أن صفة 
الشروعية لا تتجزأ »ومىثيتت بالنسبة لأحد طرف 
الملاقة فِجبٍ حا أن يمتد أثرها إلى الأولاد 
الشتركين مرة هذه العلاقة » فهم ستبرونشرعيين 
نظراً لعدم إمكان نجزئة هذه الصفة » إذ أنه من 
غير القبول أن يعتبر الأولاد شمرعيين بالنسبة اوالدمم 
حسن النية مثلا وطبيعيين بالنسبة للاأم سيثة النية 
على هذا الأساس . ومهذه الصفة يرثون فى تركة. 
أى من والديهم بسك سماذهب إليه بعض الشراح . 
وقد ذهب القضاء الفرنسى إلى أنه بالرغم 
من عدم مشمروعية العلاقة الققامت فإن على المرأة 
أن تعتد وأنه بحب أن يظل نسب هؤلاء الأولاد 
أيهم وأمهم ثابتآ وققاً لم جاء بشهادة مبلادمم . 
وائجه الفقه فى مصر الى الأخذ بهذا الرأى ٠‏ 
(راجع حاضراتلدكتو رسلامةسالفة الكر). 
سادسآ ‏ نصت الادة ١.ومنقانونالأحوال‏ 
الشخصية للاقباط الأرثوذكس وهى الادة 5و فى 
طبعة أخرى بمائلة على أنه تثبت البنوة الشمرعية 
بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد فإذالم 
توجد شبادة فيكت لإثباتها حيازة الصفة » وهى 
تنتج من اجمّاع وقائع تكن للدلالة على وجود 
رابطة البنوة بين شخص وآخر ومنهذه الوقائعم 
أن الشخصكان محمل دائآ اسم الوالد اذى بدعى 
بنوته له وأنهذا الوالدكان يعاملهكاينله ‏ 
وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضاتته 
ونفقته ‏ وأنهكان معروفاآ 'كأب له فى الميثة 
الاجتاعية وكان معترفا به من العائلة كأب 4‏ 
فإذا لم توجد شبادة ولا حيازة فليكن إثبات 
البنوة بشهادة الشهود للؤيدة بقرائن الأحوال . 
سابع وأخيرآ ‏ فإن المحكة ترى أن تلفت 
النظر فى هذا انام إلى أن القانون دم كا 
سنة ه40 وأن خطا خطوة موققة نحو توحيد 


لفذه 


العدد الخامس ‏ السنة الأريعون 


ا اواو مم1 


جهات اختصاص الحاكم فىقضايا الأحوالالشخصية 
إلا أن ذلك بحب أن يستتبع وبطريق التلازم ‏ 
تنظم التشريع الخاص بها . ققكون لما قانون 
موحد لاتتفرق قيه السبل أو تضل الآراء » على 
أن براعى فية التحرز من الخاط بيت المقائد 
وللعاملات ‏ فأما الأولى فبى قائمة ببنالشخس 
وربه ء وأما الثانية فبى قائمة بين الفرد والجتمع 
الى يعيش فيه عا يضمه من أشخاص وأموال » 
ويذلك ندع ما لفيصر لتفيصر وما لله لله . فيكون 
الزواج مثلا يوصفه أحد أسرار الكنيسة 
السبعة خاضعا لمذه الكنيسة الى يتبعها الفرد فى 
نطاق ولايتها الروحية عليه فققط - فتباركه أو 
تقرر طرد من مخالف تعالعها أو شلحه دون 
تدخل من الجتمع في عقيدة الفرد أو تأثيمه . 
أما ما جاوز ذلك من أمور الزوجية وإثباتها 
وما تستتبعه من آثار قانونية ومالية واجمّاعية 
ذإن على الشارع أن.تولى هو تنظيمها با يسنه من 
قوانين تقتضها حاجة المجتمع ومطالبه فاو رأى 
الجتمع أن من صالحه قصر الزواج بين أفراده 
مسلنين وغير مسامين ‏ على زوحة واحدة 
ققط فلا تثريب عليه ولن مرج ذلك السلدين من 
دنهم أو يمس عقيدتهم فى ثثىء . فإن التَزام ذلك 
لم مجعل السامين فى البلاد الى تمظر التعده ‏ 
سواء كإنت إسلامية كتونس » أو غير إسلامية » 
لم مجعلم غير مسللين أو يتعرض لمعقيدتهم 
الإسلامية فىثىء - وكذلكالحال إذا رأى الجتمع 
أن برتب عند حصول تعدد الزوجات 5 ثار هذا 
التعدد على نحو أو آخر . صراحة بدلا من 
التوصل إلييا من الباب الخلنى وراء شق 
النظريات - ولعل من الخطأ الشهور القولك 
بن الإسلام وحده هوالذىيبيحتعدد الزوجات » 
فإن التتبع لتاريع التطور الدينى يلاحظ فى يسر 


وسبولة أن نظام تعدد الزوجات ليس غريباً على 
الببئة المرية » قفد كان سائد] ف الدولة الفرعونية 
عند لناوك وذوى اليسار » ولعل' عثال رمسيس 
الثانى القائم يدانه بالقاهرة وما نقش عليه من 
أسماء زوحاته العديدات وألقابين خير دليل على 
ذلك ثم كان هوالنظام السائد بمدئذ ف الديانة 
الهودية ولم محرم هذه العادة إلا جمع « وورمز 
الرياتى » الشهير الذى عقد فى بداية القرن 
الحادى عشر الملادى وإن كانت بعض طوائقهم 
لاتزالتمارسه حقاليوم أسوة بأنيياء بنىإسرائيل 
ول يرد فى الإتجيل نص صريع مانع قاطع محظر 
هذا التعدد . والنسوص التى يستند إلها القائلون 
غير ذلك لاتستقم دون الاعتساف فى تأويلها 
وتفسيرها » ذلك بآ السيدالسيح لم يهدمالناموس 
اللذى جاء به موسى علبهما السلام » بل أن تعدد 
الزوجات ظل قائما فى الموتمع السيحى حتى قور ' 
مع نيقية م محرعه ؛ وتلاه الجمع والتريذوق» 
وأوردهكتاب « المجموعالصفوى » للشينغالصنى 
ابن العسال العالم السيحى الشهور - ولو لم يكن 
قائما حى ذلك الحين لما كانت بهم حاجة إلى النص 
على محرعه - وذلك شيا مع الآراء الى سادت 
الفلسفة السبحية وقتئذ والق ترى أن من يقول 
بأن الزواج خير من عدم الزواج يحرم . 

وما كان ذلك وكانالزواج هونظام اجماعى 
فىآثاره ‏ فإنه بحب أن يكون رهناً بما يداه 
الجتمع فى هذا الشأن مع عدم للساس بعقيدة أحد 
بإلزامه باتباع نظام التعدد دون نظام التوحيد . 

وإنما على الجتمع أن ينظم حدوده وضوابطه 
وآثاره على كل حال , ققد يرى المتمع 
نظرآ لارتفاع مستوى المعيشة أو المفتضيات 
اجماعية أو خلقية براها ‏ أن يازم أفراده باتياع 


نظام الزواج الفردى - أو يكون المكس فيم 


القضاء الستعجل 


نذا 


سسا 


الرخاء أو تقوم ضروراتحربة من وجود عدو 
يترص باللاد الدوائرء ويزيد هذا المدو من 
تعداده بوسائل مشروعة وغبر مشروعة ت#تضى 
مقابلتها بما يدرأ خطرها ‏ فعلت ذلك كل من 
فرنسا وألمايا بعد أن ذهبتحروبهما للاصلة بخيرة 
شيامم-! فاضطرتا إلى تورءث الإبن غير الشرعى 
تعجعا ازيادة النسل عن أية سبيل » أو قد تقم 
لا قدر الله حروب ذرية أو هيدروجينية 
تفنى الحرث والنسل فيتطلب الأعى عندئذ زيادة 
التكاثر لملء الفراغ الذى محدثه أثشل هذه 
الكوارث بأسرع مستطاع . 

وما كان ذلك كذلك » وكان تنظم الزواج 
وآثاره من شأن الجتمع على التحو الذى سلف 
تفصيله » ورغبة فى أن يتولى قانون محدد نظام 
اأسرة للمسرية كوحدة اجتاعية متجائسة فىوطن 


موحد فإن المحكمة تهبب بالمشمرع أن يستكن 5 


ما بد'ه هذا البل واستكل ما يعدور القانون 
رقم 0 سنة م4١‏ من نص في هذا الصدد » 
بالعمل على توحيد الق.نون بعد أن وحد الها كم 
الى تطبقه . 

« وحيث إنه بإزال حسم ما سلف فى البند 
الساءق جميعه على وقائع الدعوى اللائلة لتستبين 
المحكة تلى هديه ما إذا كان المدعى حا ظاهراً 
فى تركة من يدعى نسيه إللهء فانحسب المحكة 
أن تستبين من زواج المرحوم صا عكرى غك رالله » 
بالمدعى عليها الأخيرة والدة المدعى » والذى تمعلى 
يد كاهن فى كنيسة الروم الأرثوذكس هو القس 
استفانوس خورى بتاديحخ //ة؟ة! وكانسن 
الزوجة وقتئذ سبعة عشيرسنة فقط » وذلكبحضور 
شهود وقعوا عليه مما يظاهر القول بحسن نية 
الزوجة ‏ ولول يثبت ذلك فى دفائر الكنية 
كا قرر الدعى عليب العارضو ناستاداً إلى الششهادة 


السلبية للقدمة منهم - ومن الستخرجالرسمىعءن 
شهادة ميلاد للدعى ونسبته فيها إلى والده مورث 
للدعى عليم الأريغة الأول - ولوكانذلك تباج 
من الغاءلة التى تمت الولادة على يدها ماجرىعليه 
العمل فى أمث ل هذه الناسبات ومن شهادة تعميد 
المدعى وتسميته بإسمه ال+المىعلى الحو الذى ساف 
يانه حسب الحكمة ذلك وأنه لم عم بعد 
بإبطال عقدالزواجالدى يستند إلهالدعى » للقول 
بأن للمدعى مصلحة ظاهرة تنطلب تاذ إجراء 
موقوت حفظاً لإقوقه الهتملة ونقاً للمادة الرابمة 
من قانونالراقعات وأن الرأع الذى يقيمه للدعى 
فى هذا الصدد له منسمات! د ماستنهضالمحكمة 
لإضناء حمايتها للوقوتة عليه على النحو القرر 
فىالادتين م/ ء 7٠‏ من القانون الدنى ؛ درء؟ 
ل يتهدد <قوقه النمئة من خطرعايها إذا استمرت 
أعيان الزكة بحت يد تنازعه الحق فيها . 

« وحيث إنه وإن صح ماسلف ء فإنه 
وقد تقدم كل من شكر الله كال شكر الله وحا 
كا.ل عكر الله , طاليين قبولحا خصما في الدعوى 
استناداً الى المول بأن الأطان المطلوب فرض 
الحراسة علييا من بين أعيان تركة المرحوم صالح 
شكرى شكر الله تدخل ضمن أطران وقف أخرى 
قدرها .؟١‏ فداناً »كان طلياً التدخل ناظرين 
عليها فأسبحا حارسين قانوذين بعد حل الأوقاف 
على غير الخيرات » وقدما بين يدى دعواها حك 
صادرا منالحمكنة الشرعية العليا بتار أولمايو 
سنة 18.61 فد إقامتهما وثاك معبما هوالمدعى 
عليه شكرى صالم شكرالله نظاراً على أعيان وقتف 
الرحوم صالح تكرى الله » ول يمار أحد منطرق 
الدعوى فى مدعاتهما بشىء . وقد طلبا افامتهيمسا 
<ارسين. قضثرين على هذه الأطيان إذا رأت 


إلى 


عاو العدد الخامس عت قلعنة الأربعون 


المكنة فرض الحراسة الفضائئة عليها » وترى 
الحكمة قبوما من ثم خصما فى الدعوى . 
«ووحيث إنه ما كان ذلك ٠‏ وكان البادى 
من الاطلاع على حم المحكمة الششرعية العليا سالف 
التدكر ء أن المتدخلين فى الدعوى والدعى عليه 
الذكور » قد أقيموا نظاراً منضمين غيرمنفردين 
على أعيان وقف مور ثالطرفين » ولم مححد ذلك 
أحد منهما ‏ بل سارع المدعى إلى ترشيحهما 
للحراسة كا سبق أن وافق من قبل على حراسة 
للدغى عليه للناكور , الأعى الدى محدو بالحكمة 
أن مخلص من كل ما سلف إلى استبدال الحراسة 
القضائئة بالحراسة القانونئة الفروضة على هذه 
الأطيان موضوع التداعى فى هذه الدعوى والبينة 
بالصحيفة » وتقم كلا من التدخلين ف الدعوى 
والدعى عليه شكرى صالح شكر الله حراس 
قضائيين » منضمين غيرمنفردين وبدون أجرعلها 


١‏ وعلى باقى أعيان تركة الرحوم صالإشكرى شكراه 


للبينة يصحيفة الدعوى وذلك لإدارتها وتعصيل 
ريعها وتقسمصافى هذا الريع بينللدعى والدعى 
علهم الأربمة الأول محسب الشسريعة الإسلامية 
للذكر منبم مثل حظ الأشين » وتسلم المدعى 
علمهم المذ كورين نصيبهمقيه وإبداع نصيب المدعى 
خزينة الحكمة ريما ينتهى الخل ف بين الطرفين إلى 
رضاء أو قضام نج حاسم للخصومة القائمة بينهما 
بشأن لليراث وذلك بعد أداء الضرائب القانونية 
ومصروفات الإدارة الفرورية » وتقديم كشف 
مفصل بأوجه الحساب مدع بالمستندات » كل ستة 
أشهر وإبداعه قلمكتاب الممكمة . وذلك مع إضافة 
الصروفات إلى عاتق الحراسة باعتبارها إجراء 
كافلا ةوق الطرقين كلاها ‏ و يغير حاجة لأنص 
على النفاذ فبو حتمى ( م 455 امرافعات) 6 

( القضية رقم 51718 سنة ١9817‏ رئاسة السيد 
الأستاذ عبد العزيز هندى القاضى ) ٠‏ 


رأى قانوق م 


رأى قوت : 


للسير الرّسنَارْ مصطفى كر البرادعى 
ثقيب الحاميكف 


تتزايد التكوى من كثرة القضايا وتأجيلها ويذهب الكثيرون فى سبيل مايرونه علاجاً الخلبا 
إلى إلغاء الاستثناف وقصر التقاضى على درجة واحدة وهو رأى له خطره وفيه إندفاع بالفكرة إلى 
أبعد حدودها . القضايا تزي دكا تكاثر الناس وزادوا وحسن حالم وراجوا . وتزيد كلا إطمأنوا 
إلى الحسكومة المنصفة والقضاء العادل . 

ولا يدحض من هذا قلة القضايا فى بعض البلاد مع توافر أسباب الزيادة فلبذه البلاد ظروف 
عتلفة تتصل بمستوى الثقافة بها وأهمية الحامين . 

ولاعلاج للمذء الكثرة بالتعجيل فى إنهاء القضايا ومنع الاستثناق والضغط على القاضى وعلى 
الناس . ١‏ 

ونجب أن يكون طايع الفضاء التريث والأناة وأن يفسح مجال الطعن فى الأحكام ١‏ 

والعدالة البطيثة الطمئنة خير ألف مرة من قضاء ملهوف سريع » والطعن فى الأحكام فيه 
سكينة لنفس القاضى وسكينة للناس . 

ليس أقبى على مير القاضى وأبعث على اضطرابه من أن يتفرد وحده بلحم وأن يمل 
أن حكه نهاق . 

وليس أبمث على قلق المتقاضى من أن يشعر أن قاضْيه لمعتب على حكه ولا سلطان . 

القضاء ثقة وشضمان . 

الرغبة فى التقاضى مبشها ‏ إلا فى القليل ‏ الإعان بقيام العدالة والثقة بالدولة . ويب 
| اتزداد دامآ هذه الثقة ويكفل دائآً هذا الفمان . 


اه المدد الخامس - السنة الأر عون 


و2 26 9 
ري 


رسوم ااتسجيل والاوييق 


لمرستاز السير كال السورى 
رئيس مكنب توثق بنها 

لما كانت رسوم التسجيل والتوثيق من الوسوعات الى مهم طالب التجبل أو التوثيق فخلا عن 
أهميتها للدولة باعتبارها مورد؟ هامآ لا إذ تربو حصلتها سنوآ على ستة ملايين من الجنهات تقريياً » 
لذلك أفردت هذا المفال فى الحديث عنها . 

على مع بقع عبء وقع المرسوصم : 

قص القائون الدتى فى للادة ,+ع منه على أن ( نفقات عمّد الببع ورسومه « الدمغة » والتسجيل 
وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى مالم يوجد اتفا ق أو عرف يقضى بغير ذلك ) » والنص 
صرع فى أن الشترى يتحمل وحده عبء دفع رسوم التسجيل بيد أن مفبوم النص بسح الاتفاق 
على خلاف ذلك بأنيتحمل البائع مثلا هذا العبء أو يشارك فيه الشترى . ولم يرد بالقانون المدنى نص 
شوه بلمادة ؟+4 باذسبة لسائر العقود الأخرى . لكن حكنة النشمريع فى النص المذ كور والتدع عادة 
يقغيان بتحمل للستفيد أو الصادر اع خرن عي سداد اروم إلا! ١‏ اتفق أطراف المتمد أو 

قذى العرف مخلاف ذلك ٠‏ 


أساسى تقرير الرسوصم”: 

تقدر الرسوم ودقآً لقواعد معينة لامجال لناقشتها أو الاجتهاد في.وضحباء فالبع والبدل والوصية 
والحبة يستحق عنها رسم نسي فى التسجيل قدره بإب من قبمةالنقار لتعامل عليه فيحين أن بيع 
الرقية بس حق عنه ؤي/ز وبيع حق النفعة ييز . . إلى غير ذلك من تفصيلات سنذكرها في حينه . 

أوير - تقرير أساس الرسوم السب : 

تقدر الرسوم النسبية مبدئيآ على قبم العقارات الموضحة با حررات فإذا لم توضح هذه أو توضحت 
ورأى مكنب أو مأمورية الشهر العقارى أو التوثيق أنها أقل من الفيمة المتيقية قدرت الرسوم 
دنا للائسس الآنية : 

. ألا تل قبمة الأراضى الزراعية عن الضرية الأملة السنوءة مضروية فى سبعين‎ )١( 

(ب) ألاتقل قيمة النقارات المبنية عن قيمتها الإيجارية السنوية التخذة أساسا لربط الضريبة 
عليها مضروبة فى خمسة عثير . 


الثهر العهارى والوئيق - بحري 


(ج) تحصل رسوم عن الأراغى العدة للناء والأراضى الزراعية الى فى دواحى الدن وللباى 
التق لم تر بط عليها ضربة على أساس الغيمة الى يوضحبا الطالب » فان رأى للوظف الختص يقدين 
الرسوم أن القيمة التى ذكرها الطالب أقل ءن القيمة المفيقرة دون أمام قيمة الرسم المدرج بالحرر 
العارة «الأنة : « هدا الرسم مؤقت إلى أن تتقدر القمة الحقيقية لاءقار بعد إجراء التحررات عنها 
أو تقديرها ععرفة الخبير 6 ويوقم هذه العبارة الموظف الذى قام تقدبر ,لر-م ورؤ<ذ فى نفس 
الوقت إقرار من الصادر لصالحه ال حرر ( كا!. الشترى مثلا ) على هامش الحرر صيغته كالآى : 

« أقبل وأتعيد سداد أى فرق في الرسم يتضح استحقاقه للخزابة مستقبلا نقيحة لاتحريات 
أو تقدير الخبير طبقاً للقانون » . 

( د) تقدر الرسوم على العقارات الربوط عليها عوايد كلاف : 

العوايد الستوية مضروبة فى. ١6‏ وذلك بالنسبةللءتمارات الاب ةلحافظةالقاهرة: أما بالنسبةلاعقارات 
الواقعة خارج محافظه القاهرة فتقدر الرسومعلى أساس العوايد السنوية مضضروبة فى 1٠‏ وقد لوحظ 
أن نيام العوايد تكون فالعادةعن ثلاثةشر ود قط لك تضزب فينها وج ويشرب اله أريعة . 


ثالبأ - تقرير الرسم بمعرقز الخبير * : 

يجوز لمكتب أو مأمورية الشهر الءقارى أو التوثيق الختصة فى كل الأحوال ولو بعد مام 
الإجراءات أن يطلب عوادقة المكتب الرئيى التقدير عدرفة خبير ينديه الامين العام ممن بين خيراء 
الجدول أو خبراء وزارة العدل بقرار محدد ده اللعاد الدى يحب على الخبير أن يقدم تقريره فيه محيث 
لا محاوز هذا اليعاد حمسة عشر يوم من تارعز إبلاغ الخبير الأمورية وتراعى فأداء الخبير للمأمورية 
المذ كورة الإجراءات الخاصة بالخبرة والمقررة فى قانون المرافمات المدنية والتجارية . ويودع اير 
اللتقرير المسكتب أو الأ.ورية الختصة وعلى المكتب أو الأمورية إعلان الطالب بهذا الإيداع 0 
موصى عليه مصحوب بعلم ودول أو عن إن بد أحد محضرى المحكه ٠‏ ليطلع على التقرير ولك 
الطرقين الغارسة فى تعدير الجير خلال ثمانية أيام وسسرى هذا ال معاد يالندية إلى مخلحة ل 
العقارى والتوثيق من تار الإيداع وبالنسبة إلى الطالبٍ من تار ع وصول إعلان الإبداع اليه . 
وترفع المارضة ا الإبتدائة الكائن بدائرتها الكتب أو انامورية الختصة لفصل فيها على 
وجه السرعة ويكون حكها ىق ذلك غير قابل للمعارضة أو الاستشاف وتازم الحكومة يمصرونات 
الخير إذا كاءت القيمة المقدرة تهائ مساوية للقيمة التى قدرها صاحب الشأن أو أهل مها وإلا الزم 
صاحب الشأن بتلك المصروفات وتكون إجراءات تعيينٍ الخير وإيداع التقرير بلارسم ويحوز 
لصاحب الشأن قبل اتهاء التقرير بمعرفة الخبير أن يتفق مع المكتب أو المأمود يةعلى القيمة بشرط 
تصديق المكتب لرئيسى على ما يتم الاتفان عليه . 

ثائأ- تقر الرسوى الشكوي بمرر فر لكتب القنص : ا 

إذا استحقت رسوم تكديلة قدرث بأمر يصدر من أمين الكتب الخدس ومن هذا الأمر 
٠‏ لذوى الشأن بكتاب موصى عله مصحوب بعلم وصول أو عن يد أحد محضرى امحكلة ومجوز المعارطة 
فى أمر التقدير خلال نمانية أيام من تادع | الإعلان وإلا أمبح تايآ ويكون تفيذه بطريق الحجز 
اع ا بالطريق المضانى بعد وضع الصبغة التتفية التنفيذية عليه من الحمكة الواقع فى 

ثرة اختصاصها المكتب الصادر مئه أمر القدير وتحصل الممارضة ١أماءّ‏ ' ال لحكة الإبتدائية الكائن 

بدائرتها الكتب أو الأمورية الختصةويكون حكبها فى ذلك غير قاتل للمعارضة أو الانتئاف . 


00007 الفدد الخامسى - السنة الأربعون 
وتسرى على الرسوم القضائية الى تستحق على المعارضات المشار اليها أحكام القانون رقم ٠.ه‏ 
لسنة 4و١‏ . 
ويلاحظ أن للامين العام بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب صاحب الشأن 
وبعد أخد رأى مكتب الشهر العقارى أو التوثيق الختص أن عنحه أجلا لأداء الرسوم التكييلية 
المستحقة أو أن يأذن له بأدائها على أقساط يشرط تقديم كفيل مقتدر متضامن أو تأمين عينى وعلى 
ألا تزيد المدة فى الحالين على سنة إذا لم تنجاوز الر-وم مائق جنيه ولا على سنتين إذا جاوزت هذا 
البلغ وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قط حلت باق الأقساط وبحوز للامين العام الرجوع 
فى الأمر الصادر منه بالتقسيط إذا جد ما يدعو لذلك ولا جوز الطعن في الأمر الصادر بالقبول أو 
الرفض أو الرجوع' . 


أ الأ فى تقريد الرسوصم على سجر الجر : 

بديهى أنه إذا قدر الرسم ‏ :خطأ ‏ بأزيد ما مجب على الحرر فلا تعتسبر هذه الزيادة نقصاً 
يعيب الحرر فى ثىء . 

غاية الأمر محسن التساؤل هل اصاحب الشأن أن يسغرد ما دفع زيادة بغير وجه حق . ينس 
القانون رقم ١م‏ لسنة ١1‏ على أنه ( لايرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى 
الأحوالالنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه 
الرسم . فإذا حال دون إمام الإجراء وفاة أو صدور قانون جديد يرد ٠‏ يمر من الرسوم النسبية 
الى حصلت عنه ) . أما إذا كانت الرسوم قد قدرت خطأ بالتقصان فبل يؤثر ذلك على مة الخرر 
الذى يشترط فيه التسجيل لتام تقل الملسكية كالبيع مثلا . تفيد القواعد العامة فى القانون المدنى بأن 
التعاقد يم بمجرد الإمحاب والقبول وان ازم التسجيل لنقل الملكية فى المقود الرضائية منها ما لزم 
أن يتم التعاقد فى الصيغة الرسمية كا فى العقود الشكلية مثلالمبة . ولم مجد من بين هذه القواعد العامة 
ولا فى أبة قاعدة أخرى ما يوحى بأن رسوم التسجيل شرط اصحة تسجلها . حقيقة تمع تعليات 
الشهر العقارى وقانون الرسوم الختصيق بالشهر العقارى من لسجيل أى محرر لم آسدد عنه الرسوم 
الخاصة بتسجيله . لكن إذا سجل هذا الحرر خطأ برسم أنقص بما بحب عليه اعتبر تسجله صميحة 
وترتب عليه آثاره » غاية الأمر يعتير صاحب الشأن فى هذه الحالة مدينآ للشهر العقارى بما تنص 
من رسمم وعليه سداده وديآ إن شاء أو أكره على سداده بالطرق القانونية . 


رسوم التوئيى, : 
مختلف الرسوم باختلاف الورقة القدمة فإن كانت توكلا عرفياً فى أمر بعينه سدد عنها ار 
تصديق قدره ٠٠‏ م عن توقيع الموكل فإن تعدد الموكلين تعدد الرسم تبعآً لتعددثم مضافاً إليه 
٠‏ م إضافى محالم عن كل توقيع "هذا فضلا عن عنة انساع الورقة قدرها خمسين ملما إلى 
مائين مليا حسب حجم الورقة . أما إن كان المطاوب إثبات تاريع الورقة فالوضع يتغير وهكذا فى 
سائر الأوراق والتصرفات التق تتضمنها فلكل وضع خاص في الرسوم وقواعد معينة بحب اتباعها . 
' وستكون موضوع مقإل مقبل بإذن الله 


رأى ثقابة حلب لكك 


رأى ثقابة حلب : 


فى الثالث من شهر شباط ( فبراير ) سنة ألف وتسعاثة وستين اجتمع مجلس نقابة الحامين فى 
حلب برئاسة الأستاذ أسعد الكورانى ثقيب الحامين وعضوية الأستاذين فاضل طاس وعبدالله للوصلى 
ودرس موضوع إحداث نيابة مدنية تنولى التحقيق وجمع الأدلة فى الدعاوى“للدئة قبل إحالتها إلى 
القضاء المدتى الذى يفصل فها . 

ومع ان الشمروع الماعلق بهذا اللوضوع مازال غير معروف بالتفصيل فالذى يراء مجاس النقابة 
أن إحداث هذه النياية قياساً على النيابة فى الدعاوى الجزائية ( الجنائية ) لا يأتلف منحيث البدأ مع 
الأساس الدى تقوم عليه الدعوى المدنية : لأن الدعوى الدنية هى مسلك الطرفين المتقاضيين تقام 
أحدهما وتستمر وتسقط برضاءهما » ولا تندخل السابة العامة إلا فى القليل منها عَلى سبيل الخصومة 
النضمة ولا تكون صا أصلياً إلا فى عدد محدود جداً يتصل بمصلحة المجتمع كقضايا الجنسية ؛ وأما 
فى القضايا الجزئية ( الجنائية ) فال تمع هو صاحب الدعوى » ودعواه عامة لا خاصة » والنيابة تثله فى 
عخاصة الجانى على صورة مستمرة لا نسقط بالصلح والتراضى ء فلا ممال لمقياس الدعوى المدنية عليها , 
فى ضرورة وجود نياية تتولى الادعاء ؤالتحقيق - ش 

وقد يكون الغرض من إحداث هذه النيابة تهيثة الدعوى و تحشيرها قبلعرضها على القاضى الذى 
سِحم فيا » فإن كان الأم ركذاك فالذى يتولى هذه المهمة يحب أن يكون قاضياً مرتبطآ بالجكمة 
التى ترفع إلها الدعوى ٠‏ ولا يكن أن تقوم النيابة بهذه الوظيفة لاختلاف طبيعة وظائفها عن وظائف 
قضاة الحم فى القضايا الدنية . 

على أن اللقصود من إحداث النابة الدنية قد يكون اطلاق الإثبات فى القضايا المدئية على النحو 
التبع فى الدعاوى الجزائية ( المنائية ) وشخويل النبابة حق التحقيق فى الدعوى المدنية وججمع أدلة 
الإثبات فها . فإذا صم هذا الاتجاه فالأعى قد يبدو دون شك على جانب كير من الأهمية والخطر 
يستحق الزيد من البحث والقحيص قبل إقراره . 

والواقع انه بالإشافة إلى ماتقدم من عدم اثتلاف وظائف النيابة مع طبيعة الدعوى الدئيسة ملي 
النحو الجارى في القضاء الجزائى ( الجنائى ) فلدى يجب أن يلاحظ فى الإثبات ان القانون فى إقليمى 
الجهورية قد أخذ فيه بالمذهب الختلط » فهو لم يأخذ بالمذهب المطلق الذى مول القاضى سلطة مطلقة 
فى محرى الوقائع الى تعرض عله , ولا بالذهب القيد النذى محد من سلطة القاضى فى تسيير الدعوئ 
والقصل قبا بمحصر وسائل الإثبات وتعيينها تعبينآ دقيقآً » لأن الذهب المطلق كان وما زال دف 
النقد من حيث أنه لا متقق ما تقتضيه المصلحة من توفير الثقة والاستقرار ف التعامل ويفتح الجال أمام 


عاية العدد الكامس السنة الأربعوث 


العاطلين والين يستحلون حقوق الناس وينازعون فى الحق الثابت مستفيدين من اخلاف القضاة فى 
التقدير , وأما للذعب القيد فإنه يمل من القاضى 5 لة ”عماء ويباعد بين القيقة التضائية واللقيقة 
الواقعة » ولذلك عالجت الشبرائع الحديثة عيوب هذبن للذهين عذهب مجمع بير عمسنهما و تجنب 
مضارما هو الذهب الختلط الدى يأخذ من جهة عبدأ حصر الأدلة وترتيها » ومخول الفاضىمن جبة 
أخرى سلطة واسعة فى تقدير قيمة مايعرض عليه من الأدلة الى عبنها القانون ٠‏ والكلمة متفقة على 
أنه يقارب إلى حد ما بين الحتيتّة القضائية والمتيتة الواقمة دون إخلال بما يجب أن يكون للتعامل 
من ثعة واستقرار . ( السنهورى باشا ‏ للوجز فى الظرية العامة للالنزامات دقرة 1 والوسيط 
اج؟ - ققفرة 96و1وو98؟ و08 وع؟ - الدكتور سلمان مرقس , أصول الإثبات ؛ الطبعة 
الخامسة , فقرة 11 مكرر ء الذكرة الإيضاحية لقانون البينات السورى ) . 

وللذهب الختلط فى الإثبات مطبق فى الإقل المممرى منذ غهد بعيد » وفى الإقليم السورى منذ 
حوالى أريع عشرة سنة اتتقالا من للذهب القيد الذى كانت مجلة الأحكام العدلية آذة به» وذلك 
بموجب قانون البينات ( قانون الإثبات ) المادر فى١١‏ حزيران ( يوذو ) 1410 » وقد نجح تطبيقه 
فكلا الإقليمين تجاحاً كاملا واستقر به التعامل بين المواطنين » فليس من داع لتركد والأخذ يبمذهب 
الإثبات الطلق.. 
ْ ومن المؤكد أن الواقع العملى: للستفاد من القضايا الجزئية ( الجنائية ) ومئ بعض القضايا المدنية 
والنجارية الى يكون فبا الإثبات مطبقآ يدل على ما يعانيه القضاء فى الإقليمين الجوبى والكمالى من 
الصعوبة والعنت فى استخلاص الحقائق من الشهادات والقرائن.: فإذا أطلق الإثبات م نكل قيد وترله 
لتقدير القضاة وثم فى غمرة من كثرة الأشغال وتزاحم القضايا » فسرؤدى الأعى قطعاً إل قح الباب 
واسعاً على مصراعيه أمام الذين لا تعصمهم أخلاقهم عن [ كل اسأتّوق أو الماطلة فى تأديتبا وفى ذلك 
من هدم ثقة التعامل بين الناس ما لا فى على أحد ومن اضطراب الحياة الاقتصادية مالا محتاج إلى 
زياذة فى الإرضاح . 1 

وبعد » فهذه هى الغايات التصورة من أحداث النيابة الدنية أوردناها على سبلل الاسةئنا 0 
وقد تكون ثمة غايات غيرها » وربما كان مشروع الفسكرة طى غير هذه الصورة ء إلا أن الأعن 
الحّق الذى لا جدال ذه أن الفكرة فىحد ذاتها » مهما كانت الغاية منها » ومهما كانت صور 
تطيقها ء ذات أهمنة بالفة لا يحموز إقرارها قبل دراسة شاملة وقلل استطلاع آزاء القضاة ونقابات 
الحامين وأساتذة كليات الحقّوق فيا ؛ ومجلس نتابة الحامين فى حلب » إذ ياجو عرض الشروع على 
هذه الذراسة لا رى فى أحداث النياية الدنة أية فائدة سوى إطالة إجراءات التقاضى من غير طائل 
بالإضافة إلى أن وظثفها نم تكوينها لا تألمف مع طبيعة الدعوى المدنية ووسائل الإثبات فا » 
وي ؤكد أن الذحب الختلط ف الإنبات هو أصح الذاهب فى القضاا الدية ويطلب عدم المدول عنه 
إلى أحدٍ اللذجبين الأخيرين » ويكرر ماسبق له أن أبداء في مناقشة فكرة إلغاء حالم الاسنئاف 
من أن.الحركة التتشريعية المرتقية ذات أهمية. تتطلب طرحها على البحث والناقشة . 


الصلحة فى التقض اناق آلة 


الصا النتص انان 


ا و 0-0 
27 


الأستاذ بكلة الحقوق ‏ جامعة عين ثمس 


اهم 


» 4 5 
لعصراكائث 
نطاق العقوية البررة 
عند الخطأ فى قانون العقوبات 
دور الخطأ فى القانون ‏ محكننا المليا تصحح الخطأ بنفسها ‏ الطعن ف أواص 
غرفة الاتهام يكو نلاخطأ فالقانون وحده المصلحة عند الطعن فىأوامرها ‏ 
هلل مضع طعن النيابة للعقوبة المبررة ؟ 


صور الخلأفى قائود, العقو بات : ش 

للخطأ فى القانون الذى يصاح وجهآ للطمن بالتقس فى الحسم الل فى صور كثيرة يكن إرجاعها 
إلى ثلاثة أصول -قسب : 

أولما الخطأ فى مكيف الواقعة المائية » أى فى ردها إلى نص دون آخر من القانون الموضوعى 
واجب التطبيق عليها . فلا تبر المسم قد أعطى الواقعة وصفها الصحيح إذا كان اعتبر جريمة واقع 
لاعتاب عليا » أو جناية واقعة تعد فى حم القانون جنحة » أو جريعة غضع لنص ممين فيه جريعة 
مخضع لنص آآخر . ٠‏ . 

والخطأ فى التكبيف القانونى قد يكون مصدرء تفهم نص القانون على وجه يخالف الواقع » 
وذلك كا إذا أدخل الحكم الطمون فيه فى تكوين الجرعة عنصراً دخيلا عليها قفضى بالبراءة على غير 
أساس من الصواب » أو استبعد من تكوينها عنصر؟ لازءآ لما ققضى بالإدانة على غير أساس مك 
الصواب . والمنصر موضشع الخط قد يكون متصلا بالفعل الادى في الجرعة » أو بنقيجتها » أو بالود 
الترتب عليها » أو بالسببية . كا قد يكون مصدر الخطأ هو أن تير الحسي المطمون فيه ان واقمة 
معينة تصلح لأن كون للجرعة ركنها الدى يتطلبه القانون » أو لا تصلح لما على خلاف الطاوب ٠‏ 

لق 
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وثاتى صوره الطأ فى توقيع العقوبة » بأن يقضى الحم يعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر 
فى القانون لاجرعة , أو تزيد عن الحد الأقصى ء أو بعقوية تكثيلية بغيرسند منالنص المطبق أو بعدم 
توقيعها رعم أنها وجوبية » أو بأن مجمع بين عقوبتين أصايتين لا يجوز الجع بينبما ‏ أو بأن مجمع 
بين عدة عقوبات فى جرائم متعددة » ولكن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل النجزئة (مماعع)ءأد 
أن مخطىء فيتطبيق نظام الظروف النضائية الخففة أو الأعذار القانونة . وقد يجىء الخطأ ىتوقبع 
النقوبة بسبب الخطأ فى التكييف القانونى »كا قد بقع رغم مة التكيف : 
وثالثها الخطأ فى تطبيق القوائين الختلفة التى مختص الماى الجنائية بتطبيقها فى المسائل 
الأولية دائمً » وفى المسائل الفرعية أحيانآ » إذ أن الحكة اللنائية مطالبة بالتثبت من كل نس 
واجب تطبيقه على الدعوى سواء أ كان وروده فى قانون العقوبات » أم في القوانين النكريلية 
الأخرى ٠‏ أم حت فى القوانين المدنية أم فى غيرها . 
ويعادل الخطأ فى قانون المقوبات وغيره من القوانين اللوضوغية الختلفة بل ويمد من 
صوره أيضاً عخالفة القانون 101 ه1 وق دونغوزوزم » والخطأ في تطبيقه دونع مءناصمة معمنام 
وهو تطبيق قاعدة قانوزية على الواقعة لا تنطيق عليها » وكذلك الخطأ فى التأويل مهنهوسنتهصرد 
- صمتغه6«مرمئدز وهو إعطاء النص القانوتى معنى غير معناه الصحيح . فخالفة القانون , والخطأ 
فى تطبيقه . وفى تأويله , إنما هى مظاهر ثلاثة لأمر واحد هو فى النهاية الخطأ فى القاثون 
الموشوعى . وهوأمر غير الإطلان فى المج أو فى الإجراءات النى خسصنا له الاب 
المقبل . فالبطلان هو الجزاء الدى قد يرتيه الشارع على عذالفة القانون الإجرائ أو على الخطأ فيه . 
أما الباب ال1الى فقد قصرناء على شرط المصلحة فى الطعن بالنقض عند عالفة القانون المووعى 
وحده » وعلى وجه خاص قانون العقوبات . 


#ا# ع 


المتكرن اليا ندعم بنفسرا اف فى الفائود. : 

عند تحقق إحدى صور الخطأ فى القانون التى بيناها آثفاً تقوم الحمكمة العليا فى بلادئا بتصحيح 
هذا الخطأ بنفسها » بشرط أن يكون الطعن جائزاً ومقبولا شكلا وتوافرت للطاعن مصلحة من 
تصحيم الخطأ . 

أما إذا بنى الطمن على بطلان فى الحسم أو فى الإجراءات إذا أث فى الحسيم » فإنها تقض الحم 
الطمون فيه بعد أن تنحقق من توافر شعرط للصلحة فضلاعن قيام البطلان اللدعى به ومحيل 
الدعوى إلى محكة للوضوع الختصة للفصل فيها جدداً ععرفة هيئة أخرى غير تلك الميثة التى أصدرت 
الجسم للتقوض .روهذه الأخيرة تتعرض لموضوع الدعوى من جديد ما يفسح الال لجيع الاحّالات 
يما فيها من براءة بعد إدانة » أومن عقوبة عخففة بعد عقوية شديدة ١‏ 


الصلحة فى التقض الجنائى 5 


وعند اجتاع الخطأ فى قانون التقوبات مع البطلان فى السك أو فى الإجراءات » فإن الصدارة 
فى يحث أوجه الطعن تسكون بحسب الأصل للاأوجه التعلقة بالبطلان » لأنها إذا كانت صميحة فإنها 
تقتضى نقض الحم وإعادة الحاكة من جديد » ا يغنى محكة النقض عن للبادرة إلى بحث الأوجه 
التعلقة بالخطأ في قانون المقوبات . ثم إنه لاحل لأن تصحح الحمكنة المليا أى خطأ في تطبيققانون 
المقوبات إذا كانت الحا كة نفسها جرت باطلة لنسبب ما أو إذا كان الجسم باطلا - 

وقد عبرت عن هذه القاعدة فى حم حديث قائلة « إنالقصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه 
الطمن الأخرى التعلقة بمخالفة القانون » فلا تملك يحككة التقض إزاء قبوله التعرض لا انساق إليه 
للم من تغريرات قانونية خاطثة وهو بسبيل رده على ماتمسك به امهم من دفوع قانونية9؟ م , 

وينبغى أن يراعى فى نفس الوقت أن الصدارة تنكون ‏ عند بحث أوجه الطمن ‏ للاأوجه 
الإجرائية دون تلك التعلقة بمخالفة قانون العقوبات إلا إذا كان قبول هذا الوجه الآخر يترتب عليه 
نقض الحسم وتيرئة امتهم بغر حاجة إلى إعادة عما كته . وذلك مثلاما لو كان مبتى الطعن هو عدم 
انطباق القاثون على الواقعة » فإنه إذا كان هذا الوجه صميحاً وجب أن تقضى المسكة المليا بقبول 
الطعن وثبرئة امتهم بغير تعرض لأوجه البطلان» فلا بتبقى في الدعوى بعدئذ ما يقتضى إعادة الحاكة 
من جديد » مهما وقع فى امحاكة السابقة من بطلان في المسم أو فى الإجراءات » إلى جانب الخطأ فى 
ثطبيق قانون العقوبات . 

وكذلك الشأن أيضاً إذا جد فى الدعوى مايقتضى الحم بانقضائها كوفاة لانهم الطاعن » أو بيراته 
لصدور قانون يببح الفعل أو الأفعال التى أدين بها » فإنه يفيد من ذلك وتقضى عحكنة النقض بانقضاء 
الدعوى ؛ أوببراءة الطاعن29 بحسب الأحوال بغير أن تتعرض لأوجه الطعن الأخرى الؤسسة على 
بطلان فى الحسم أو ف الإجراءات أثر فيه . 

هذا فى مصر أما فى فرنسا فإن الأصل هو أن محكة النقض لا نجرى التصحبح بنفسها 2 فهى 
إما ترفض الطعن ٠‏ وإما تنتقض المسم فتعاد محااكة للتبم من جديد سواء أكان مبنى الطمن هو الخطأً 
فى :طبيق قانون العقوبات أم البطلان فى الإجراءات هذا وإن كانت الحسكة العليا الفرنسية تتجاوز 
أحياناً ع نقاعدةنقض المسم برمته » فتنقضه جزئيآ ققط ء وذلك على وجه خاص - عندما يكون 
لحني المطعون فيه ححا فى جموعه , ولكنه أخطأ فسب فى توقيع عفوبة تكيلية لا جوز الحم 
بها » كالتدر فى الصحف ء فتلغى هذه العقوبة وحدها وتبقى المدي على حال قبا عداها . ويسمى هذا 
الإجراء الطعن بطريق التجزئة غصمسعط صدماءم ول هذه؟ عدم «متغدعود وهو أمر نادر29 , 


ولناعودة إليه فا بعد عند النكلام عن خطأ المسم المطعون فيه فى العقوبات التتكيلية . 


٠ #44 رقم لالص‎ ٠١ أحكام التقض ع‎ ١5 تقض 28 8ه‎ )١( 
+ 45 رقم 11 ص‎ ١ (؟) راجم مثالا فى نقش 1545/11/8 أحكام النقض س‎ 
. (1م راجم مثلا تقش فرضى فى 1858/7/1 فى دالاوز الفورى 1451 سد اس سروم‎ 
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الطعن فى أوامر عرف اروتررام بكون, للم فى قاثوره العقوبات وعبره : 

يبنى الطعن فى أوام غرفة الاتهام ‏ وحدها ‏ على الخطأ فى تطبيق قائون العقويات دون 
البطلان فى الإجراءات أو فىالأمر . ذلك أنقبول الطعن بالتقض فحَم من الأحكام » إدا كان مبناه 
بطلان فى الإجراءات أوفى الحم يقتضى إعادة اللدعوى إلى الجهة النى أصدرت الحسم المطءون فيه 
لنظر موضوعها من جديد طعا للاجراءات الصححة أمام هيئة أخرى . 

وقد أراد قانوننا مفاداة ذلك سواء بالنسية لقاضى الإحالة فى قانون #قيق البايات أم بالنسبة 
لغرفة الامهام فى قانون الإجراءات ٠‏ بما يترتب عليه من احتال الأمر من الحيئة الجديدة بأن لا وجه 
لإقامة الدعوى بعد صدور الأص بالتجنيح » أو بأن الواقعة جنحة أو عخالفة من الحيئة السابقة أو 
بالمكس . ٠‏ والدعوى بعد في حمرحلة الإحالة لم تصل إلى عمكة الموضوع . 

كا أن القانون قد أراد أيضاً تفادى نسيب الأعى بالإحالة ‏ حت ولو كان بالتجنيح أو باعتبار 
الواقعة جنحة أو عالمة ‏ إلا بما تقتضيه الخال من ذ كر البيانات الضرورية » وعناصر الإحالة من 
حيث الفانون دون تعرض لمبرراها موضوعا من حيث مناقشة الأدلة المطروحة » وذلك مع أنه لوكان 
قد أناح الطعن فى هذه الأواص لبطلان فيها لأوجب تسبييها » ولسكانت تسوغ بالتالى مراقبة الأسباب 
والعى عليه! بالفصور أو خطأ الإسناد أو فساد الاستدلال ... شأن الأحكام فى الموضوع ؛ وهو مالم 
مد له مبررً مادام لم يفصل فى موضوع الدعوى بعد بم هال . 

لهذا كله نت المادة 1.0 من قانون الإجراءات على أنه لامجوز الطعن فى أوامس غرفة الاتهام 

« إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو فى تأوياها .' . » كا نصت الادة 5و1 منه على أنه « محم 
المكدة فى الطءن بعد سماع أفوال النبابة العامة وباقى الخسوم » فإذا قبل الطمن تعيد الحسكية القضية 
إلى غرفة الاتهام معينة الجرعة المسكونة لما الأعمال المرتكبة ه . ١‏ 

وقضاء النتض مستقر على تأويل هذين النصين بأنهما ينصرفان إلى الخطأ فى تطبيق قاثون 
العقوبات أو فى تأويله دون البطلان فى الإجراءات أو فى الأمر 29 . 


الصلير عزر الطمن فى أراصس الوتررام : 

وقد أثير البحثُ فى فرنسا حول للصلحة عند الطعن فى أو'مر غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكنة 
للوضوع من حيث مدى خضوعه لظرية العقوية البررة . وبداهة أن غرفة الانهام لاعمم بعقوبة معينة 
٠‏ عند الإحلة » ولكمها مخضع الواقعة لوصف معين دون آخر » قبل إدا أخطأت فى ذلك محوز لمهم 
أن يبادر بالطمن بالتقض لتصحيح الخطأ الواقع » خصوصآ إذا تعلقت مصلحته بهذا النصحيح » لأن 
الوصف ألدى يطلبه للواقعة أخف من الوصف الدى أعطتها إياء الغرقة ؟ . . . 

)١(‏ راجم فى هذا الموضوع مقالا لنا فى الحاماة عدد يونيه ه158 ء وما ورد فيه من أحكام ...ما صدر فى 


تقس الممى تقض 8/4/4 هه ١‏ أحكام النقض سلا رقم ١15‏ س 780 و1187/*/54 رقم 15ل س لاملا 
و1/ت/مه داس رقم 151ص 41+ 


للصلحة فى القض الجنائ ٠‏ هيو 


فى الإجابة على هذا السؤال نقالى رأبين : يقول أولما إنه ليس للتهم أية «صلحة فى مثل هذا 
الطعن لأن وصف غرفة الاتهام للواقعة مهما كان شديداً أو خفيفاً لايقيد حكة الوضوع . فعلى 
للتبم الاثنظار إلى أن يفصل فى موضوع الدعوى حتى يكن القول بتعلق مصلحته بوصف معين لاواقعة 
دون آخر . 
ويقول الرأى الثانى إن لللتهم مصلحة فى المبادرة بالطمنءالقش فى أمر الإحالة لخطته فالتكيف 
' سواء بالخلط بين جنحة وجناية » أو بين جناية وأخرى أشد منها فى الوصسف سب حدها الأدق 
أو الأفمى » أو من باب أولى بحسب نوع العقوبة القررة لما . أما إذا كان هاك تمثل تام بين 
الجرعتين فمندئذ تنتفى المصلحة طبقاً لضوابط العقوبة المبررة » أو قل هنا طبقآً لضوابط الوصسف 
المبرر » مادامت لم تصدر فى الدعرى عقوية د00 , 
وقد تناول قانونا الاجرائى هذا الوضوع بنص صرع هو نص الادة 154 التى أجازت للنائب 
العام وحده ‏ الطءن أمام محكة النتمض ف الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحلة الجناية إلى 
الحمكة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو عخالفة . 
ومقتضى هذا النص أنه إذا كان الأمر صادراً بالإحالة إلى المحسكمة الحزئية بوصف الواقعة 
جنسة أو مخالفة أو عقتضى نظام التجنيح فيجوز للائب إلعام الطءن فيه يفسه , أو بتفويض خاص 
إلى أحد أعضاء النيابة , لأن هذا الطعن من اختصاصاته الاستثائيه .كا محوز أيضاً من الحا العام 
بنفس الشمروط ( م م من قانون نطام القضا.) » ويكون للخطأ فى تطبيق نصوص الفانون الوضوعى 
أو فى تأوللبا (م ١56‏ ) دون البطلان فى الأمر أو فى الإجراءات » فبذه هى القاعدة فى شأن الطعن 
في أوامر غرفة الاتهام على وجه عام على ما بيناه آنفآً . 
ومقتضاء أيضاً أنه إذا كان الأمر صادراً بإحالة الجناية إلى محكمة الجنارات فلا سبلل للطمن فيه » 
لا للتهم » ولا للنائب العام » رغم أنه قد تكون للأول مصلحة قى تصحيح الوصف - طبقاً الرأى 
الذى يتقول بتوافر المصلحة فى هذه الحالة ‏ وكذلك منعت محكمة اللقض الطعن فى مثل هذه اللة 
إذاكان الأمر صادر؟ً بإحالة الواقعة بوسفها جنحة مرتبطة مجناية إلى محكمة الجايات0 . ففى هذه 
ال لة أو تلك يكون من يتظلم من <طأ فى أمر الإحالة أن يبدى دفمه معصول الخطأ أمام مسكمة 
النايات وتراقب الحكمة العلا موقف محكمة الجنايات من هذا الدفع » وهى تراقب الحم المطعون 
فيه فى شأن تطبيق قانون العقوبات أو فى تأويله » وبشرط توافر الصلحة من النمى على حم حكمة 
الجنايات بأى خطأ من هذا النوع . 
أما إذا أصدرت غرفة الأتهام أمرا فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها بدلا من إحالنها إلى محكمة 
الموضوع » فليس للمتهم أية مصلحة للطعن في هذا الأمر مهما بنى على سبب لا بتعق مع وجهة نظرء 


5 راجم داللوز هنون تحقيق النايات معاقاً عليه 1854 م ١1غ‏ س 1١36‏ فقرة 18 سيو , 
(؟) نقض 1565/1/5 رقم م سنة لاق 1 


كمه العدد الخامس - السنة الاربعون 


فى الدعوى كا لو كان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قد بنى على « عدم الجناية » حين كان يريد 
هو بناءه على « عدم الصحة » . وذلك لأن الطعن يجب أن يوجه إلى منطوق القرار لا إلى أسبابه 
وحدها . 

وإا تتعلق بالطمن في مثل هذا القرار مصلحة الانهام , والمينى عليهوالدعى بالحقوق المدنية, 
ولذا أجازت لم المادة م١‏ الطعن فيه بالتقض . وهو إذا صدر من النائب العام كان أيضاً من 
اختصاصاته الاستثنائية . ويكون أيضاً للخطأ فى تطبيق القانون اللوضوعى أو فى تأويله دون البطلان ٠‏ 
فى الامر أو فى الاجراءات الى أدت إليه . 

وطعن المدعى بالحق المدنى فى الأعى بأن لا وجه لإقامة الدعوى ينصرف إلى الدعوى اللنائية 
مع 'المدئية » على خلاف قاعدة |انصراف أثر طعن المدعى المدنى إلى دعواه اللدية -فسب . فإن له صفة 
أى مصلحة شخصية مباشرة ‏ للطعن فى الأعى رح صدوره فى الدعوى الجنائية دون المدنية » 
لأن هذا الأعى لايتضمن قضاء فى موضوع أى من الدعويين » بل مجرد تقدير مبدثى لحم القانونى 
الواقمة أو لكفارة الدلائل على ثبوتها . فإذا ألغى الأمر وأحيلت الدعوى إلى محكة اللوضوع وجب 
أن تشمل الإحالة موضوع الدعوبين معا » وإلا كان طعن المدعى المدلى لا جدوى من ورائه 


هل ,مضع طعى النباية للعقويٌ امبررة ؟ 

الأصل هو أنه لامجوز الطعن ببطلان أى حم مبما شابه من خطأ فى تطبيق القائرن أو من 
بطلان فى الاجراءات اصلحة القانون ققط دون الخصوم » فإنه >كونطنا نظريا غير مقبول. ولكن 
أجازت امادة «غع 'من قانون حقيق الجنايات الفرنسى للنائب العام الطءنفى الأحكام لمصلحة التقانون 
وحدها . وذلك إذا كان الحكم للطعون فيه انتبائياً ولم يطعن فيه أحد فى اليماد القانوق » رهم 
بطلانه . وإذا قبل الطعن . فلا يكن لأحد من باق الاسوم الاحتجاج يقبوله للاعتراضطلى تنفيذه 29 . 
وهذا الحق من الاختصاصات الاستثنائية للنائب العام الى يباشرها بنفسه , أو يباشرها ياسمه الحانى 
العام محلسة الدائرة الجنائية لاتقض . 

ورغ هذا النس أثير هناك سؤال دقيق فى شأن محديد نطاق العقوية المبررة » وهو هل تسرى 
هذه النظرية على طمن النيابة أم لا ء وذلك رغم المادة ؟غ4 ؟ . . . وقد انقسم الرأى إلى قسمين فى 
الإجابة عليه  :‏ 

فذهب قسم أول إلى أن النيابة تسهر على حة تطبيق القانون دائمآ » فلها أن تطعن كلا وقع 
فى الحسم للطعون فيه خطأ » حتى ولوكانت الءقوبة الحمكوم بها نتيجة نكيف خاطىء للواقة 
.مكن تبريرها بالنص الصحييح الواجب التطبيق . وبعبارة أخرى أن نظرية العقوبة المبررة لاتنطبق 
على طعن النيابة » بل إن مصلحتها متعلقة دائمآ بتطبيق القانون على وجبه السحييح بصرف النظر 

(1) راجم المذكرة الإيضاحية رقم " للمادة ١44‏ من مشروع الحسكومة . 


(؟) ونا قفى هناك بأنه لا يقبل منهم التدخل فى المرافعة تقض 154٠/8/١4‏ داللوز الأسبوعي 
لولس مل ١‏ 


للصلحة فى التقض النائى 55 


عنتبرير العقويةالحسكوم بها » لأن كل خطأ فيا يلحق ضرا بالدعوى العامة » والنياية أمينة علها » 


لاتبغى من ورابها محقيق مصلحة خاصة بها 20 وذهب تسم ثان إلى عدم جواز قبولالطعئعندئذ0©. 

وقد أخذت بكل من الرأبين بعش أحكام التقض الفرنسى ء ولذا فإن قضاءه فى هذا الشأن 
لازال غامضآ مترددآ ‏ 

فين نجد بعض الأحكام يذهب إلى قبول الطمن من الدابة , لأن المسي المطعون فيه جاء مبقيآ 
على خطأ فى تأويل القانون حم إمكان تبرير العقوبة بالتأويل الصحبح ©© . إذ بنا نيحد أحكامآ 
أخرى تتجه الائجاة المكسى ».فتقضى بعدم قبول الطعن عندئذ مهما وقع ف الحم المطعون فيه منخطاً 
فى تكييف الواقمة ولو إلى الحد الدى بجعل العقوبة الحسكوم بها غير قانونية ما دامت النيابة قد 
أجيبت إلى طلباتها ©) , 


وهذا الموضوع متصل هناك بموضوع آخر هو صفة الندابة فى أن تطعن مصلحة القانون ولوكان 
الطعن يستفيد منه امهم لا الانهام » هلا زال هذا الموضوع خلافيآ هناك أيضاً . فين يذهب بعض 
الأحكام إلى القول بأنه يشترط لقبول طعن النيابة ألا تتكون قد أجببت إلى طلبائها(© إذ بالبعش 
الآخر لايشترط هذا الشرط وبقضى بقبول الطعن من النيابة للخطأ فى القانون ولوكانت النيابة قد 
أجبت إلى هذه الطلبات بتطبيق النض المطلوب تطبيقه رغم خطثه » إذا كانت العقوبة أضعف مما 
يفبئى20© . أو إذا كانت العقوبة المطبقة أشد مما ينبغى 999 . وكذلك عند توقيع عقوبات متعددة 
عند ما لامموز تعدد العقوبات20 . رغ أنه فى هاتين الحالتين الأخيرتين كان الطعن اصلحة المتهم 
لا الاتهام . 


أما فى بلادنا ققد استقر الرأى على أن للنيابة أن تطمن فى الس بالخطأ فى تطبيق قاثون 
العقوبات ‏ أو بالبطلان فى الإجراءات - لمصلحة الانهام أو لمصلحة التهم علي حد سواء » ومبعا 
جاء الحم الطعون فيه مطايقاً لطلباتهاء ومطبقاً نفس للواد النى طلبت هى تطبيقها على الواقعة » 
سواء أقبل صدور قرار الإحالة إلى محكة للووع أم بمد صدوره . وقد نصت على ذلك صراحة 


٠ هامش م*‎ 4٠٠ ومن هذا الرأى جارو مطول تحقيق الجنايات ج ه فقرة 4 184 س‎ )١( 

(؟) ومن هذا الرأى فستان هيلى ج ؟ نقرة 84١‏ س 584" ٠‏ 

(؟) تقض فر نسىق 1814/1/96 النعسرة الجنائية رقم ١1و؟/؟1١1517/1‏ رقم1 1151/11/17 
دالوز النورى 19ه2وز ا لإمزا. 

(؛) فى ؟5/#/-19 النعسرة الجنائية رقم 815 ٠‏ 

(0) فى 64/؟1/م؟5! النقرة النائية رقم 50١‏ وراجع أيضاً تقض ؟8/8/ 150 الآتف 
الإشارة إليه ٠‏ 

(1) فى 4/ه/؟؛ ١5‏ دائرة معارف داللوز ( من جزئين ) طيمة 1588 ج ١‏ فقرة 1181 س ١ 5٠١‏ 

(؟) فى عع ؟؟؟؟ النعمرة الجنائية رقم /53 ٠‏ 

(0) فى 1١5١/0/4‏ النعسرة الجناثية رقم 8ه ٠‏ 


هله العدد الخامس السنة الأربعون 


الادة ٠ع‏ بالنسبة للاستئناق ء ولكن حكها معمول به فى النقض أيضاً على ما بيناه فى متاسبة 
سايقة9© , 

هنف زمن بعيد , وقبل تقرير هذه القاعدة ينص صرع وححكتتنا المليا مستقرة على أن استثاف 
التيابة يعيد الدعوى برمتها لخالتها الأصلة , ومجعل الحمكة الاستثنافة فى حل من أن تقدر النهمة 
وأدلتها والمقوبة ومبلئها التقدير الذىتراه » فتبرىء أو تدين ء وتنزل بالعقوية لحدها الأدنى أو ترفعها 
إلىرحدها الأقمى ؛ يدون أن تكون حمازمة إن هىشددت العقوية .إيداء أسبابلهذا التشديد©©. 
ووجه التقييد الوحد هو أن الاستئناف لا يقل سوى الوضوع التأنف كه , ولا يبيح لليحكة 
الاستثنافية التعرض لغير الستأنف عليه من المهمين 29 . 


وتفريعاً على هذا الأمل قضى بأنه إذا كانت النبابة قد قصرت استشافها على طلب تغبير وصف 
التهمة واعتبار للتهم فاعلا أصليا لاشريكا فقط » فإن هذا لاهمد من سلطة الحسكة الاستثنافية فى نظر 
الوضوع والح فيه بما تراه فى حدود القانون9©© . 

بل قضى بأنه إذا استأتقت اليابة وحدها صح اعتبار هذا الاستثشاف مرفوعاً من الحسكوم عليه 
أإضاء ويكون له فى هذه الحالة أن يطلب الحم براءته دون أن محتج عليه بأنه لم يستأتف . وإذا 
لم يتأن التهم الحم السادر مده واستأ نفته النياية وفففى بتأيده » فلهذا التهم اق فى الطعن 
يطريق النتقض فى اليم الاستةافى ولو أنه مؤيد للحم الإبتداثى الذى لم يكن قد استأتف.0© , 

ونفس القاعدة تنطق على الطعن بالنتض ومع مراعاة أن الطعن بالقض لا يكون إلا لخطأ فى 
تتطبيق القانون الموضوعى أو لبطلان فالإجراءات . فى الحالين لليابة أن تطعن لصلحة المبم لالمصاحة 
الانهام « حى ما كان منها صادراً بالءقوبة إذ أن من وظيفتها أن محافظ أرضاً على الممانات الى 
فرضها القانون لصلحة المتهمين . وإذن بإذا هى رأت وقوع أى بطلان فى الإجراءات فإنه ينبغى عليها 
أن تتقدم , به إلى المحكة وتطلي تقض الحم ه60 , 

ولكن مع التسلم بأن للنيابة أن تطعن لمصلحة المنهم دون الاتهام عند الخطأ فى قانون المقوبات 
أو عند اليطلان فى الإحراءات ؛ هل لما عندئذ أن تطمن اصلحة القانون مجرداً ... ويتحقق ذلك 
مثلا إذا أجيبت إلى طلبانها ٠‏ ولكن وقع فى حم الإداءة خطأ قانوى فى أسبابه ؟ . 


)١(‏ عدداكتوير سئة ١984‏ من هذه الله ص ٠‏ 408-48 وراجم فى هذا الوضوع أيضاً نض 
حكام النقض س * رقم 571 سن - ١٠لاو1567/5/54‏ رقم 514 س١‏ 6تو0/1/11 هنا 
سن ١‏ رقم 41” ص الاهلااء 1 

(؟) نقض 1978/19/56 تموعة القواعد ج ١‏ رقم 85 س 58 . 

(؟) تقض 1585/1107 تموعة القواعد ج #8 رقم و ص لاا٠‏ 

فى نقض 1558/4/11 تموعة القواعد ج رتم ١54‏ ص ١8‏ ؟ وم 1198/4/١‏ تقس الجموعة رقم 
الل سس 54اء 

(0) تقض 9١/؛/ا 1١99‏ جموعة القواعد ج 4 رقم «لا س م5 . 

(1). نقض 154/15/17 موعة الفواعد ج ٠‏ رقم 31 ص ٠٠١‏ 


الصلحة فى التق اللْنائى ليه 


أجابت الحكمة العليا على هذا السؤال باللب على الأقل بالنسبة للاستثاف فوصيغة عامة مقتضاها 
أنه و لاتصح مطالبة الخمم باستثاف الحم يسبب وجود خطأ فى أسبابه مق كان قد قشى له بكل 
طلياته » ذإن استثافه فى هذه الحالة لامكون مقبولا منه لعدم الصلحة ع0© . 


وق شأن الطمن بالنقض ,كن أن يثار نفس التساؤل وهو وثيق صلة ينطاق العقوبة المبررة . 
فهل ينبغى أن تنطبق نظرية العقوبة المبررة على طعن النيابة أم لا تنطبق ؟ 

م تقابلقضاء للنقض الصرى فى هذا الشأن » ولكن يبدو لنا أن الل الأولى بالاتباع هوتطييق 
نظرية العقوبة المبررة على طمن النيابة أيضاً للاعتبارات الآتية : 

أولا ‏ أن الصلحة شعرط عام لفبول كل طعن بصرف النظر عن الهة التى صدر منها . والتولك 
أن للنيابة أن تطعن لمصلحة امهم لا يننى استازام شرط الصلحة , غاية ماهناك أنه يعطى للايسابة 
صفة فى أن تنوب عن امتهم فى الطعن لصالمه , فالمصلحة مطاوية على كل حال . 

ثانيآ ‏ أنه إذا لم يكن فى الطمن مصلحة لا للانهام ولا للتهم » ققد أصبح طعنآ نظريآ صرف 
لساب القانون جردا . أو إن شت الدقة أصبح طعنآ مساب الأسباب دون المطوق . ولا درف 
ا اح فنها قأنوننا المصرى مثل هذا الطعن . 


أن النيابة إذا كانت ت تطمن بالتقض لمحساب التهم فى بعض الصور فيفبغى أن يكون حتنها 
٠ 0‏ فلا يصح أن محل مله فىالطعن ن » دون أن تتقيد بقيوده . وإذا كانت 
تطمن لهساب الانهام » فيجب أن تكون في نطاق حقها على قدم المساواة مع للتهم » تطبيقاً لفاعدة 
” معروفة وهى إنجاب النكافؤ بين طرفي الخصومة في أحوال الطءن . والمقوبة المبررة قيد يرد على حق 
التبم فى الطمن ففيغى أن برد مثله على حق النيابة فيه ء وإلا فلا تكائؤ بين الخصمين . 
ولذا فإنه إذا كانت حكمة الوضوع قد أخطأت فى تطبق القانون على الوافعة » فلا محل لقبول 
طمن الميابة لنصحيح الخطأ إذا أمكن تبرير العقوبة الحسكوم بها على امتهم بأى من النصين : الس 
المطبق خطنا , والنس الصحيح الدذىكان ينبغى تطبيقه , وطبقاً لفس الشوابط التى تأخذ بها حكمة 
النقض بالنسبة لطعن النهم ٠‏ 
واذا فإن للثيابة مصلحة فى الطمن إذاكانت الءقوبة التى كان ينبغى الحم بها شد من تلك 
الحكوم بها نوعاً أو مقدار؟ . وعند نساوى المقوبتين فى النوع تتوافر الصلحة إذا كانت العقوية 
الواجب الحم بها أعلى فى حدها الأقصى من عقوية النص الطبق , وكانت الحسكة طلبقت هذا الحد 
الأقصى للنص الخاطىء با يشعر أمها كاءت مقيدة به » وأنها لوكانت فطنت إلى الس سالصسحيح الواجب 
التطبيق لتجاوزته أا كشي مهن يه طق امد الأ لع طى» لوي تكو 
ميررة ولا حل لقبول الطعن . 


٠ 5١8 لقش 1947/5/8 جموعة القواعد ج ه رقم 7ه" ص‎ )١( 


زلقة 


وق العدد الخامى ‏ السنة الأربقون 


ااي ا صسسسسمسية 
وذلك أسوة بنا تفمله الحسكلة العليا بالنسبة إلقول بعدم تيرير العقوبة عند طعن الهم » » من أنه 
يقبغى أن يكون المكم الطمون فيه قد طبق الحد الأدى للنس الخاطىء فل يستطع الول عنه » 
بحيث يمكن القول عندئة ققط بأنه لكان تقد قطن إلى النص الصحييع لنزل عنه » وتسكون لتم 
عندثذ مصلحة عمتملة فى الطعن » عل ماسيد عند اكلا في تطبيقات الوب لبورة عند اخأ فى 


قانون العقوبات . 


. .“تطبيقات العقوبة البزرة . 

- عن الخطأ فى القانون” 
'المقؤبة للبزرة تسير ينصرف إلى الإدائة دون البراءة ‏ عند طلب البراءة 
توا المصلجة دائماً - الْعميرْ بين فرطين - تبويب . 


العفويز البررة تعيير صرف إلى ال دا ذوده البراءة 0 1 
يتصرف تعبير العقوية البررة إلى حالة صدتور لحني المطعون فيه بالإدانة دون البزاءة . ذلك أنه 
عند البراءةء لإنكون هناك عقوبة قائمة حت تب تبحث ححكة النقضن فيا إذا كان يعكن تبريرها أم لا 
أما عند الإدانة فيص لكلا فى العقوية البررة » ارط أ يكون مبى ان هو افازعة نقمي 
فى مقدار الغقوبة الوقعة أو فى نوعها إذا كان “قد وقع فى المسم الطمون فيه بمةخطاً فها سبب 
خم فى التكييف ؛ أو رغم خة الشكييف . وكنلك إذاكان الخط قد اتحذ أية صورة أخرى من 
فود نون الخطأ فى .تطبيق' قانون المتوبات أو فى تأويه . 
.. والطعن بالنقض لتنديل العقوبة تخفيفاً يشبغى انا عر ل لا وده . أما الطعن لتعديلها 
مخفيفا أو تشديد؟ فيص أن يصَدر من النياية العامة بونها أمينة على صمة تطبيق القانون . 
. ويكون الطعن لإلغاٍ الحم الطمون قيه كلية والقضامء ببراءة للنهم إذا كان مبنى الطعن هو خطأ 
الم ادر 0 يالأنة إخضع ألعقات فملا لايثّد 28 زعمة وعندقق, لاعل كلام فى إمكان ‏ ديد العقوبة . 
دك نعف عفرف : : 
وغن ثم قإنه إذا كان !ميق الطعن هن + طلب يراءة الطاعن تكون الصلحة في الطعن متوافرة دام 
مق وقع اجيم للطمونبفيه فى خطأ. .فى #طبيق تانون العقوباث أو تأويله.. 
1 ومن ذلك أن مضع المسم الطمون قبه الواقمة للتجريم مع أنه يموزها وكن لاغى عنه لإمكان 
القول بهذا الخضوع . أو ينفى توافر سبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعى أو استعال حق مقرو 
بمقتفى القانون رغم توافر جميع الأ ثان”اللتثلوبةالحذ] "أوالدالة في نس 'الوقائع”الثابتة فيه:. ' 


الصلحة فى التقض الجناتى لقو 


ومن ذلك أيضاً أن يت يتكر السم المطعون فيه توافر سبب لامتناع السئولية رغم أنالواقعة تفسبا 
كا سم بثوتها - تنهض على توافره » لخطأ فى تطبيق القاتون أو فى تأويله بالنسبة لخالة الفشرورة 
مثلاء أو الجنون ء أو الغييوية الاضطرارية . 

ومنه أيضآً فى توافر عذر معف من العقاب كلي ةكمذر التبليغ عن جرعة الاتفاق الجناى أو 
زيف المسكوكات قبل وصولها إلى علم السلطات الختصة إذا ننى الحم الطعون فيه توافره لغير 
سبب صحيح فى القانون . 

ومنه أخيراً ننى انقضاء الدعوى الجنائية مث لالتقادم » أو صدور حم سابقفيها » أو للعفو الشاملء 
أو للتنازل عن الشكوى أو الطلب - فى أحوال الشكوى أو الطلب ‏ إذا كان مبنى النثى خطاً 
أيضآ فى تطبيق القانون أو فى تأويله . 

وبعبارة أخرى تتوافر المصلحة من الطعن فى كل حالة يكون قد اتنهى فيها الحم اللطعون فيه 
إلى الإدائة بمقوبة ‏ أيآً كان مقدارها - إذا كان القانون ‏ فى بح تطبيقه وتأويله 5 
يقتفى الحم إما بالبراءة ‏ أي كانت أسبابها ‏ وإما باتقضاء الدعوى الجنائية ‏ أيآ كانت ]سبابه 
وهذه حالة لاتثير تردداً فى التقرير بتوافر الصلحة فيها ٠‏ 

ايز بيى فرضين 8 

إلا أنه يفيغى هنا الْقيرْ بين غرضين : 

أولما ‏ أن يتتبى الحم المطعون فيه إلى الإدانة بدلا من البراءة لسبب أو لأسباب تتضمن 
خطأ فىتطبيق قانون العقوبات أو فتأوله » وعندئذ يكون المح مي متعينآ نقضه لهذا الوجه من 
أوجه الطعن . وتجرى الحكلة المليا تصحييح اللنيم بنفسها بما يقتضيه التصحيح من وجوب الم 
بالبراءة بعد الإدانة عملا بالمادتين ٠م/1‏ و وم/ ١‏ منالقرار يقانون رقي لاه لسنة 1586 . 

وثانهما ‏ أن ينتهى الحم المطعون فيه إلى الإدانة أو البراءة لسبب أو لأسباب لا تتضمن 
خطأ فى تطبيق قانون العقوبات أو فى تأويله » بل لهرد قصور فى التسبيب أو لإخلال بحق الدفاع 
متصل عثل الدفع بانتفاء الجرعة أو بتوافر الإباحة » أو امتناع المسثولية , أو الاعفاء من ااعقاب 2 . 
أو لاتقضاء الدعوى المنائية . وعندئذ يكون اللني معيباً متعينآ ثقضه لهذا الوجه الإجرائ من أوجه 
الطمن . فلا يحرى الحمكة العليا التصحيح بنفسها ء بل تنقض الم وتعيد الدعوى إلى المحكة 
الختصة للفصل فها ددا معرفة هيثة أخرى عملا بالمادتين ٠م/ىءم‏ و .وم/؟ من القرار بقانون 
رق لاه لسنة 1969 ٠‏ 

وهذا الفرض الثاتى مكانه فى الباب القبل حيث يقسع البال لدراسة الصلحة فى الطعن عند 
الإخلال محق الدفاع » وعند القصورق التسبيب . أما الفرض الأول فهو لا يثير صعوبة ما في نطاق 
نظرية المصلحة فى الطعن . لأن الصلحة متوافرة بدونشبهة عند صدور أية صورة من صور الخطأً 
الى أسلفناها فى الك المطعون فيه مادام قد اتنهى إلى الإدانة الخاطثئة » بدلا من البراءة الصحبحة .. 
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وإما يدق الأحرعند ما .#ضى!ك؟ بالإدانة بمقوبة معينة يدلا من الإداءة يعقوبة أخرى . فعندئذ 
قط يدخل الأم فى نطاق إمكان تبر المقوية لكوم بها » أو عدم إمكان تبريرها محسب الأحوال . 


توبس : 
وقد وجدت نظرية العقوبة البررة أرضآً خصبة النطيق وللاجتباد عند وقوع المسم للطدون 
فيه , فى صور شق من الخطأ فى تطبيق قانون العقوبات أو فى تأويله وكان ذاك على وجه خاص فى 
الأحوال الأنية : 
أولا عند الحطأو كيف الواقعة ‏ إذا لم يلحق الخطأ يفرض كته ضررا بالطاعن . 
ثائيآ ‏ عند الخطأ فى تكبيف الشسروع بأنه جرعة تامة . 
ثالث عند الخطأ فى تيف الاشتراك بأنه فعل أصلى . 
رابمآ عند الخطاً وح عاتم دون بعضها الآخر مع تطبيق الادة 5 والحكم 
بعقوبة واحدة ققط عن الرائم التعدد 
نآ دع ان وبح الزن ا 
سادسا ‏ عند الطأ فى تطبيق الظروف القضائة الخففة . 
سابع عند الطأ فى تطبيق الأعذار القانونة . 
ثامنآً ‏ عند الخطأ فى تطبق قانون لاحق لواقمة الدعوى بدلا من القانون السابق عليها . 
أو عند الخطأ فى تأويل أى من القانونين . . 
تاسعاً ‏ عند ما يكون وجه الطعن غيرمؤثر بصفة عامة في توافر الجر:ة ولا فىتقدير العقوبة . 
بلالفرض هنا هو أنالطاعن لم يدقع محصول خطأ فى التكييف ولا فىتقدير العقوبة » ولسكنماينعاه 
من عيب على المسك المطمون فيه ليس من شأنه ‏ يفرض ته - أن ينال من الحسي فى صمته . 
لذ نا 
وفى الأحوال الثانية الأولى - وكلها ثما يصح أن يوصف يأنه من صور الخطأ فى التكيف ‏ 
لاحل لنقض المي الطعون فيه إذا تبين أنه يمكن تبرير العقوية الموقعة على الطاعن بالنص الصحح 
الدى كان يفبغى تطبيقه » يل يفبخى عدم قبول الطعن لانتفاء شعرط المصلحة فيه » رغم التسلم افتراضا 
يوقوع خطأ فى التكييف 
أما فى الحالة الأخيرة وحدها فالفرض أنه لم يقع خطأ فى اللكبيف ٠‏ وعندئف يفبغى ‏ من باب 
أولى - عدم قبول الطعن » مت كانت المصلحة منتفة منه . 
وهذء الصور التسع كلها تشع من أصل واحد مع ذلك هو الادعاء بالحطأ فى قانون العقوبات , 
الل وي ييا . وسنعرض لما تباعاً خصصين لكل منها مبحثاً على 
5 » بنفس الترتيب الآتف الذكر . أما المصلحة فى الطمن عند البطلان فى الإجراءات قستفرد لحا 
فا يعد «باباً على حدة . ( يتبع ) 


تطيق قانون جنسية الأجنى السلل ة 


تطبيق قأنون جنسية الأجنى المسل 


فى مسائل المواريث 
'نطوره تشريما وقضاء وذتب) فى القانون الدولى الحاص المصرى 
مزتاز ترد اس اجام 
مجه ١‏ ست 


)١(‏ القاثون للدنى الختلط والقضاء الختلط قبل الاتفاق الخاص بإغام 
الإمتيازات سنة مم١‏ . (؟) القانون للدنى الأهلى ومعاهدةا الإقامة مع إبران 
سنة و١‏ وتركيا سنة بوس؟1 (الفانونان م١‏ سنة 15 » غ7 سنة /180) 
ومعاهدة موئترو سنة 14617 والقانون وغ سنة 17 والزسوم يقانون 51١‏ 
سنة بام.ة١‏ والقانونان ه؟ © لسنة غ ١44‏ . (م) القضاء المصرى حقصدور 
التقييث الى الجديد . (غ) الفقه للصرى حتى ضدور الآّين الدنى الجديد . 
(ه) القنين للدئى الجديد سنة 1949 (1) القضاء للصرى يعد صدور التقبين 
المصرى الجديد . (7) الفقه للصرى بعد صدور القنين للصرى الجديد + 


: ١و9 القانون للء تى الختلط والتضاء الختاط قلى الاتفاق الخاص إاغاء الاءت.ازات سنة‎ - ٠ 


)ع( كانت المادة بإ* من القانون الدنى الختلط السادر فى م7 من يونيو سنة ه/لم١‏ تدص على : 
« يكون الحم فى المواريث على حسب المفرر فى قوانين الدولة التابع لما انتوفى » 290 وبذلك 
أرست هذه المادة أساساً واضح العالم لقاعدة الاسناد فى مسائل ااواريث ققطعت بوجوب تطبيق 
قانون جنسية المورث , دون أى مانون آخر » ودون تفريق بين الس الأجنبى وغير الس الأجنى . 
وقد درجت الام الختلطة على تطبيق المادة بم مدنى عتلط فى يع الظروف ملترْمة تلك 
العالم الوانحة . 
(ب) ققضت عكة الاستشاف الختلطة يأن : 
« الواريث البونانية يطبق علها القانون الرومانى ‏ وهوالفانونالوطنى اللونائىحقعام٠‏ 194 
وتبعآ لدلك يكون للورثة الاق فى التصرف في أموال التركة وقسمتها قبلى دفع الديون إلا بالنبة 
للدائنين الذين طلبوا فصل الذمم أو تعيين مصف إذا تبينوا ضرورة ذلك للاحافظة على مصالحب9'. . 
)١1(‏ علاعنوها ة صماغهم ها ع0 هأه1 165 مفعصة'0 5ع16ع6 صم قدماقةعم00ة وعد 
.062 16 عمعتلتموممة 


(؟) -ؤقصم ل :ستفسه؟ غلوعة 16 تدم مولع6م غصمة معموتسغلاغط 5دمنموعععمة معد 
-ت-وتج وق ء دومواقمووعتاة +1 ع0 فصعلط 5ع1 معصقتلهة'3 غتمعة 16 غسه كدوا قط 165 كمصعتاو 
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اا ااال ا ا ل م 

(ج) وقضت: 

و يأن قسمة عقار فى مصر تابع لتركة أجنى يجب أن تم تم لا طبقآ للشريعة الإسلامية وإبما طبقاآ 
لقانون التوفى . لأن الوارث حت فى المقارات خخضع للقوانين الخاصة بالجنسية التق 
يتبعها 0 

(د) وقضت بأنه : 

00 وهذا القانون عكن تطبيقه بواسطة القضاء القنصى 
وبواسطة الحا الختلطة9؟ . 

(ه) د وقضت بأن التركة المفتوحة فىمصر والمكونة من أموال موجودة بعصر لشخص اءترف 
به كرعية يونانية يحب أن يطيق عليها القانون اليوناق 7" . 

(و) وقضت بأن : 

د اللواريث يطبق عليها القانون الوطنى للمتوفى ع © , 

(ذ) وقضت بأن : 

« القانون الواجب الاطبيق على المواريث في مصر وبالتالى بواسطة الحاكم الختلطة فى حدود 
اختصاسها ععرفة حقوق الورثة بطريقة فرعية هو قانون جنسية المورث دون قاءون موطنه م 2©. 

© وكانت الحاكم الختلطة فى تطبيقها لقانون جنسية المورث الأجنى ‏ دون تفريق بين 
المسم وغير المسلم ‏ تعمد إلى تطبيق قواعد الاسناد المتبعة فى الدولة التى يتبعها الورث إذا كان هذا 
المورث مخضع فى نفس الوقت لقانون دولنه المدتى الوطنى طبقاً لنبعيته السياسية لتلك الدولة ولقانون 


سقسعل ث ومعأعصمفى عه كتتقة كملاع 5عة 0 ع1 غصة؟ة 096882 نو - 53 

1886 16 8115 ,063همتات ناا دماغ هستسمد 18 ناه وءسامساعقهم 065 صملكهمتدمنم 18 

2831381 10قة2 ,1884 ع7طصدعء6 11) .5أ626 صا 5عدع1 ع0 عكتقوء5307 18 ة ع«لدقوءه 6د 

,علق بتعمصق'0 عجاه© 18 ع0 ععطع10تمقتمتاز 18 عتور ل اسيادبم إلينكا 0 
.20 ,930 0 


)١١‏ «ماقةعع806 18 ع0 كسمقدعم06 ,نم1855 ده كله ع[طاتاعغصد!1 جل عكواوم عرد 
اناق قل228 رعسهصا منت 1 18 أههةاثتاة 285 2058 ,2215 ععاة 0015 ,تععصدعاة م05 
(293 ص ,5516 ,1906 25:11 25) .062126 ناك 101 15 

وقد استند هذا الحمكم على حم سابق لحمكنة الاستثشاف المختلطة ينفس امنى صدر فى 3 من مارس 


. 19١8 اسنة‎ 


(؟) 012 101 18 ع0 <دملأهعتاممة:'1 3 1165 عدم 8 7 11 ,تامأقةعععمة ع0 6غ هنم حضرد 
110 12 عتدم تعتط أكقدة ع1056:م20 عتاغ تتاعم 101 عماع0 تع ...1تل839 قتازدات 6ل 
.(293-294 .مم ,قلط ,1918 25111 19) كعنملكة تفص ةط 165 عدم عنايو ععله[تاكخصوء 


(١؟)‏ ت6ميع13 دع 8161165 قطعغاط ع0 0866(صتم غع 1857056 دع 013726 ترمأققعع81 1:3 
©6816 عماة 5زم ...عسغتاغط مماء زناه عستصرمه عتتسطصمعمم 66 غسهرة عتممومععم عستكق 
(293-294 ,مم ,1922 «ع1ع716 9) .عتوعع2ع 101 18 وغنمرهة: 


(؛) 2711 28) مستائغة ناك 3002816غه0 101 18 مهم معلع6 نأصمة كصوأكوعمعنع وعية 

. (293-294 .مط .110 ,1925 

)5١(‏ -1ه1” 168 يوم ع015اق عجوم 6ع ,1557016 22 ,قد10كقع5066 عتتتة 516ه16اتصمة 101 هد 
6 22 .2022331656 20128 42255 012326ج +502 115 01 عتتتاقع2ة 19 قطهقل ,8415 مستفستاط 


,17002170 188826 ,1933 ع9252ع207 29) .علأعتسدم0 تنك ع11عت عت عنصم لاعصة 
.(422 .2 ,1940 ,3 .1 ,عشمتقة سعتاميجع18 12015 تل ,عنولغةطقطملة تفصع 


تطبيق قانون جنسية الأجنى السل مقة 
أحوال شخصية خاص طب لتبعيته إلى جالية دينية معينة ققضت محكة الاستثناف الختلطة بأنه فىههذه 
الحالة لايجب على الحكمة أن تطبق القانون الوطنى للمورث ‏ فى الحالات التى نصت علها المادة 
الرابعة مدتى وعى حالة الأهلية والأحوالَ الشخصية والمواريث والوصية وغيرها ‏ إلا إذا كان 
القانون الوطنى يقضى بذلك3© . : 
؟ - القانون المدنى الأهلى ومعاهدتا الإقامة مع إران سنة ١»‏ وتركياسنة /و١‏ ل 


القانونان 1 لسنة .199 ء علا لسنة نم9١‏ ) ومعاهدة مونترو سنة /م؟1 ء والقانون .وغ لسنة 


بمبو١‏ والمرسوم يقانون ١ه‏ لسنة نم4١‏ والقانونان 56 5" لسنة عمو1 : 


)١(‏ كانت المادة عه من القانون المدتى الأهلى الصادر فى ات سبتمير سنة #م1 
تنص فى ققرتها الأولى على أن : 

« يكون الحم فى المواريث على حسب القرر فى الأحوال الشخصية الختصة باللة التسابع 
لما التوفى » 

وقد أثيرت مناقشة بشأن التعبير بأن يكون القانون الواجب النظبيق فى الواريث هو قانون 
« الأحوال الشخصية الختصة بالملة ع وعما إذا كان المقصود بذلك هو القانون الدينى للءتوفى أو 
قانون جنسيته الوطنى أى قانون دولته فقطعت محكة النقض بأن النصود هو قانون الجنسية وأنه 
ليس من فارق بين تسيرى قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية فى القانونين الختلط والأهلى 
لأن المقصود منهما واحد . ومجدر بنا هنا أن نشير إلى ما جاء فى قضاء يحكة التقض بهذا الشأن 
إذقررت : 

« وحيث إن القانون الأهلى قد جاء على نمط القانون الختلط حاذياً حذوه مقتفياً أثرء خاء فى 
الادة ١4‏ من لانحة الترتيب الأهلية على نم المادتين .ه من لاحة الترتيب الختلط , غ من القفانون 
المدثى الملغاتين وبالمواد هه , هه ١+٠»‏ المقابلة للمواد /إلاء ب/اء 1٠‏ وبالمواد ه؟ وما بعدها 
القابلة للمواد “٠‏ وما بعدها من القانون المدنى الختلط وأتى فى القانون النجارى بامادتين ع 5 
القابلتين ٠‏ من القانون التحارى الحتلط . 

« وحيث إن مايجب تقريره أولا تلك الحقيقة النارعخية الى لاشك فيها وهى أن الفوانين الأهلية 
فى عهد إنشاء الحا الأهلية وضعت أولا باللغة الفرنسية ثم ترحت إلى اغة البلاد وقد كان لنطور 
الحوادث فىمصر وإنشاء الحا الأهلية على تمط الماك الختلطة الأثر الفمال فى ذاك واذن فلا مناص 

من الرجوع إلى النص الفرنسى كلا أشكل النص العربلى للقانون . 

د وحيث إن ماجاء فى المادة ١‏ من لامحة ثر: تيب الحاى الأعلية هو تعبين المواد الخارجة عن 
اختصاص الحاكم الأهلة ومنها مسائل الأحوال الشخصية بصرف النظر عن الحمثات الأخرى الختصة 


000 حي ممكة الاستئتاف الختلطة فى 57 مايو سنة ١!‏ . للرجع السابق » س 8534 
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بالقصل فبها شأن المادة ع الملغاة من القانون المنى الختلط . أما المواد عه » وم ء 1٠‏ ققد أشارت 
إلى قا ون الأحوال الشخصية بدلا من قانون الجنسية فى المواد القابنة لما من القانون الختاط وجاءت 
الترجمة العربة لعيارة غصد066 411 [عصدمععم غتاطهاة 16 مغدمه'0 الواردة في النص الفراسى 
الأعلى كا يأنى «على حسب المقرر فىالأحوالالش<صية الختصة بالملة التابع لما المتوفى» » أما باقالمواد 
فقد جاءت فيها ترجمة كلتق اعصدمههم غتاأهاع سلمة لا شائية فيا . 

« وحيث إن اللتصود من هذه المواد جميعآ ما ورد منها فى النائون المدنى وما ورد فى القانون 
التجارى ء هو تعبين القانون الواجب تطبه بالنسية الى الأجا'ب فى مسائل معينة إذا ما اقتضى الأعص 
الرجوع إلبها فى بزاع مطروح أمام القضاء الأهلى ولا شأن لهذه الن.وص إطلاقاً بالتنازع الداخلى 
بين القوانين التعاقة بالأحوال الشخصية لأن الشارع هنا كما هى المسال فى اتانون الخناط بل ون 
باب أولى لم يكن قط ياجة إلى أن عرض مغلم أو أحكام «ممرية لا محرص لييئة قضائية معمرية أخرى 
من اتباءها والعمل على مقتضاها دون حاجة لص خاص فى أى تشريع مصرى آخر . 

« وحيث أنه مق كان الأمركذلك فإنه لاسبيل لفهم مدلول انترجمة العربية إلا بالرجوع إلى 
النص الفرنى الذى وضع به القانون ثم نقل منه إلى العرية » والنص المذكور كا سبق البيان يويد 
هذا الظر ويدل على أن المقصود ا جاء فى المواد غه و هه و ١#.‏ هو قانون الأحوال الشخصية 
لمتوفى ولا دخل فذلك الدين أو الذهعب أو التنازع الداخلى بين أهل الأديان اللمنة فيهذا الصدد » 
وكل ما عكن أن يقل إن الشارع الختلط عبر فى المادتين ٠7/‏ و هربا عن الأحوال الشخصة يقانون 
الجنسة مخالفاً فى ذلك ما كان منه فى النص وص الأخرى ااتى عرضت لقانون الأحوال الشخصية » 
وليس من فارق مين التعبيرين لأن اأؤدى واحد ء ولا فرق كذلك فما كان من الشارع الأهلى من 
استعال تعبيرين عتتلفين المتصود منهما واحد وإن كان أحدهها قد جاء بتعريب غير موهق لكات : 
[عصدمقتعم أناماة 16 مقعدمة: 2 , 

ونظرا لنوسع الحا كم الختلطة في تفسير صفة « الأَجْنى » ل 3: الفرصة لاقضاء الأهلىءنذ صدور 

الفانون المدنى الأهلى فى عام ام حت حوالى عام 14٠‏ لتطبيق الادة 4ه مد ولتّكوين قضاء 
مصرى أغلى حوله 5 

ولكن التشريعات المصرية والمماهدات المصرية المعقودة مع الدول الإسلامية اضطردت على 
الخد يقاعدة تطبيق قانون جنسية المورث الأجني فى مسائل المواريث دون تفررق بين الأجنبى السلم 
وغير السم . : 

(ب) قصدر القانون م١‏ لسنة 1.06 فى "٠‏ من يناير سنة 1.08 بالوافقة على معاهدة 
الصداقة وحقوقة الإقامة بين معير والإمبراطورية المارسية الممقودة فى هر؟ من نوفير سنة .م1959 » 
ونص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون على أن : 

« تطبق الجهات الختصة قنوءآ فى مسائل الأ<والالشخصية منجهات الاختصاصالسابقة الذدكر 


(1) نقض أول أيريل سنة 1547 ء الحاماة , السنة 5# , المدم وس م من 0ه ل 50 


تطبرق قانون جنسية الأجنى الس لق 


التتريع الأهلى الخاص بالمقاضين طبقآ لتواعد القانون الدولى وذلك فى حالة التجاء أحد الخصوم 
قى الدعوى إليها » - 

وم تفرق هذه المادة فى وجوب تطبيق الحاك المصرية للقانون الفارسى فى مائل ميراث 
العارسيين بين الفارسى اللم وغير الل بل أ طلقت القاعدة وعممتها عليهم جيعآ 5 

(ج) وصدر القانون 74 لسنة .1 فى ١م‏ من يوليو سسنة ١/‏ بالوائقة على معاهدة 
الإقامة للمقودة بين مصر واعأهورية التركة التى صدر بها مرسومه١‏ مايوسنة 1982 ونص فالمقرة 
الثاننة من للادة التاسمة من هذا القانون ص أنه : 

دترم عام كل من الطرفين للتعاقدين بأن تطبق فى مسائل الأحوال الشخصية القانون 
الأهلى الخاص بالمتقاضين مع عدم الإخلال بالقواعد للتعلقة بالنظام العام » وم تفرق هذه للادة أيضاً 
فىمسائلميراث الأتراك بينالتركى الل والترىغير للم وإن كانت أضافت تمبيراً لم برد فى القانون م٠١‏ 
لنة 99 وهر « مع عدم الإخلال بالقواعد التملقة بالنظام العام » وستعود إلى بان أن هذا 
التعبير لا عنع إطلاقا بتطبرق قانون اللجنسية على للم الأجنى وإن اختلفت أنصبة الورثة عن نظائرها 
فى الشريمة الإسلامية . 

( د) وفيم من مايوسنة مم١‏ وقعت بمونترو وثائق الاتفاق الخاصة بإلفاء الامتيازات فى 
مصر وجاء نحت عنوان « رابآ تصريع من الحمكومة للصرة ‏ م الأحوال الشخصية ٠‏ : 
ولما كانت الحمكومة لللكية الصرية قد جرت من تلقاء نفسها على مبدأ شخصية التوانين فى »واد 
الأحوال الشخصية ول الأخص مماهدتى الإقامة الاتين عقدتهما مع إيران وتركيا فبى تنوى أن نجرى 
فى هذا الشأن على للبدأ عينه فى المستقبل »290 , . 

(ه) ثم صدر القانون دقبة لسنة بإهلرة1 فى 4؟ من يوليو سنة ببجم.ة! بلاحة التنظمالتضى 
للمحاك الختلطة الذى نصت المادة و1 منه على أنه : 


ديبع 0 
فى الواريث . . . . ...إلى قانون بلد للتوفى م9؟ , 
وم تفرق هذه للادة وهى بصدد تطبيق القانون الخاص بالمتوف على المواريث بين الأجني السلم 
وغير الجلل . 


٠‏ وكان قد جاء فى تقرير بوليتس هناثامم ص مم عن المادة و؟ من معاهدة مونترو - المقابلة 
للنادة و7 من الفانون و لسة م1 - أنه : 
د قصد بالأحَذ بأحكام المادة ,و” الخاصة بالقانون الوطنى الأجنى الذى بحب أن يطبق فى التضاي 


)١(‏ 05 غاللفسدموجعم ع0 ومتعصاعم 16 6م200 قمعسغصطخصومة 06/3 عصووم 
ماصع مرعسعنتاطدغة'0 122165 165 قسهل دع متسة)0ه ,اعسدمقتعط كتاغوغة 06 ععفتفقس دع هلها 


زفق 0 011 55(نا© 0 01 6له3ده228 101 هآ معنو« قلع26 أقامة ...قتا اققع5000 68آ 
7 تناع هناوع ا 


إققف 


حقة العدد اخامس السنة الأربعون 


الختلفة الى 6س الأحوال الشخصية مسائل الأخوالالشخصية وحدها دون غيرها لا السائل الأخرى 
الق يمكن أن تعرض بطريقة فرعية بمناسبة نزاع متعلق بالأحوال الشخصية م0© . 

وقد تضمنت وثائق مؤتمرموتترو تصربحآ من الددكتور عبدالجيد بدوى بامم الحسكومة المصرية 
قرر فيه : 

« أنه بالنسية لانتقال حق الإرث فإن مبدأ تطبيق القانون الوطنى للمورث 2011 
سيستمر بدون استثناء مطبقآ سواء بالنسبة للأموال المنقولة أو للا"موال الثابتة الموجودة “صرع0©. 

' ول يفرق هذا التصرع الرسمى المصرى فى التعهد باستمرار تطبيق القانون الوطنى للمورث 

بين الأجنى المسلم وغير المسلم . 
ْ ( و ) ثم صدر المرسوم يقانون رقم 41١‏ لسنة لم1 فى 1١‏ من أكتوبر سنة بامو١‏ بشأن 
اختصاص مهام الأحوال الشخصية الصرية فنص فى امادة الثالثة على أنه : 


«يدجع #55( 

في الواريث . .. .. . . إلى قانون بلد التوفى » . 

ول تثرهذه المادة إلى أية تفرقة فى انطباق قانون يلد المتوفى الأجنى بين ما إذا كان هذا المتوقى 
المورث مساماً أو غير مسح . 1 

(ز) ثم صدر القاثون ه؟ لسنة غ44١‏ في.م؟ من مارس سنة غ44١‏ الذى نصت المادة الأولى 
منه على أن : 

« قوانين اللواريث . . . - وأحكام الثمريعة قبا هى قانون الله فها يتعلق بالمواريث 1 
أنه إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته فح الشمريعة الإلامية وقوانين الميراث . ... أن 


يتفقوا على أن يكون التوريث طبقاً اشريعة التوفى » . 
وقد جاء فى الذكرة الإيضاحية لهذا القانون : 


« فبا يتعلق بالمواريث وما يتبعها فليس الأعى فى الواقع موضع شك فاللقرر فى النظام المصرى 
دائما ومن قبل زوال السيادة العئانية فى الششريعة الإسسلامية هى القانون الواجب التطبيق فى تركات 
غير المسلمين , والحا'م الشمرعية هى الختصة بالنظر فيها إلا إذا اتفق الورثة على التقاضى أمام عماكهم 
اللية مما يترتب عليه تطبيق أحكام دينهم على التركة وهذا المبدأ مس به » . ْ 


)١(‏ 58608816 101 18 غسهمععصمه 29 نجو'1 ع0 مصملغتفمصفتة 165 غصهام200 صقر 
-2615 886115 14 أمقطعتامة مع لوقع 01721565 165 مسقل “«عسوتاممة'5 0016 أن ومؤعصدماة 
© اأعتصمممعم 58 06 قص065600 168 لتعصتع؟لههلعمع معكل؟ المعممة ع هه ,اعتصمع 
حنة*0 تماقوءع1'0 3 اسعستدع ل اعصة 205 56 26119624 0111 قد0 036 8114265 145 085 تدمص 
036 8 5عة بنتقطةلء"1 .1 نه مخطعة انامق) .[عمصمممءم نهد ننه علغقاعم مولغلز 
.111 .2 ,عله دعن عتعلو 110 ,1937 ,15537066 2ع 1261055ناخاصة0 465 400116100 دناع :36056 


(؟) -تاصصة:1 6 عطتعسلام ع1 بعلهةمعمعمعمع «متغسلاه367 12 مدعععصهه نتن عه صكر 
قصقع 6ل وده ع6 ة عمل يوتعتاستغصمه ...قازنء ع0 تق علقصماقهط 101 ه1 36 وملغوه 
لجاايكنا قعاطتاعتصطط قدعا 165 عتادم 056 وع[طتعمم مصعاط م12 عناوم غصهة برماغمعمم 
1٠‏ ص ,.010) .عأمرج8 ده 


تطبيق قانون جنسية الأجنى الس ققة 


(ح) وآخير صدر القانون +5 لسنة 1944 فى ؟ من مارس سنة غ194 بتعديل نس 
المادة 6ه مدت الذى أصبح 5 يأق : 

« يكون الحم فى المواريث . . . . على حسب الفرر فى قاثون يلد المتوفى » . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن القانون المأنى الأهلى تضمن ثلاث مواد : 
« تقرر ذات المبادى* الفررة فى القانون الدولى الحاص وال من مقتضاها أن يرجع فما يتعلق 
بالمواريث ... إلى قانون بلد المورث ... وكان المقصود من تلك الصوص مواجهة ما قد يعرض على 
الحاك الأهلية من الدعاوى التى من هذا القبيل خصوصاً مع توقع انتقال اختصاص الحاام الختلطة 
لها مق انتهت مدتها ٠‏ 

وليس فى هذا التصحيح إضافة لحتم جديد فى التشريع الصرى بل هوضبط للعبارة العربية يزيل 
كل أثر لخطأ الترجمة ومحقق غرض المشرع الواضح ف النواحى الختلفة للتتمريع المصرى وقد دعم 
ذلك نحي جديد أصدرته تحكة التقض والإبرام فى أول ابريل سنة :194 6 ٠‏ 

م القضاء الصرى حت صدور التقنينالدتى الجديد : 

)ع( وقد بدأ القضاء الصرى جبده الواضح بعد صدور هذه المجموعة من التشريعات الصصرية 
فى إرساء أسى سليمة للاأخذ بقاعدة تطبيق قانون للورث ‏ فى جميع الحالات ‏ على مسائل 
اللواريث وفى فهم قواعد الاسلام فى هذا السدد فهماً سبحا ققرر : 

( إن من الأصول الكلية للتشريع أصل قد أجمعت عله النوانين الختلفة واتفق عليه عاباء 
القانون الدولى واستقرت: عليه ضمائر الناس » ذلك الأصل حكه أن كل فرد من حقه أن محتفظ فيا 
يتعاق بأحواله الشخصية بقانونه الخاص » إذ أنها تتعلق بشخص الإنسان دون ماله » وتختلف أ حكامها 
الأساسية فى الشرائع الختلفة اختلافا يرجع إلى المقائد والفروض الدينية » أوإلى ما هو حلال » 
وما هو حرام بما لا بمكن الإكراه فيه « انظر أو برى ورو جزء أول ص سم م1 . يراويه 
فودريه جزء * ص رين وما يليها نبذة 1٠7.+‏ وما يليها» فإذا اتضح هذا الأصل فإنه يزولك من 
الوثم ذلك الاعتقاد بأن تطبيق غير للسلدين لقواعد ملتهم فى أحوالمم الشخصية إعا هو استثناء من 
القاعدة الأصلية أوجده السلاطين فان الحق طى.عكس ذلك ٠‏ ققد كان السلاطين فى فرماناتهم 
عددون هذا الحق ويقطعون منه مايقطعون « انظر الى ما يقرره مسيو فايس وكيل محكنة العدك 
الدائمة فى لاهاى فى كتابه ( فايس الختصر ) طبعة .اي ص بوبم أنالشمربعة الإسلامية قد أقامت 
فى أحكامها الخاصة بأهل القدمة قواعد أشبه بقواعد القانون الدولى الخاص » . 

وحث إن هذا الذى يشير اليه للسيو فايس إعا مرجعه إلى نصوص الفرآن الكريم فى قوله تعالى 
و لحم أهل الانميل با أنزل لله فيه » وقوه تعالى: وكيف تحكونك وعندثم التوراة فيا حم لله » 
وتوله تعالى « قد جاءوك فاحم بينهم أو اعرض عنهم وأن تعرض عنهم فلن يضروك شيا » وقوله 
تعالى « لكل جملا متم شموعه ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلم أمة واحدة » وكلبا فى سورة للائدة ٠‏ 


5255 العدد الخامس السنة الأريمون 


ثم انظر يعد هذا ما ورد فى للدونة الكيرى جزء .م ص لابه »مو د أرأيت أهل الذمة إذا تظاللوا 
فى مواريثي. بيتهم هل ثردثم فى ظلمهم وقالوا إذا رضوا أن عم بينهم نحم للسدين فإن أوا ذلك لم 
نحم بينهم ورجعوا الى أهل دينهم »6 والعتوى هنا على لاواريث وهى لاخلاف عليها اليوم فى أن 
الحسم لاتمريعة الإسلامية إذا تراضوا . وفما تقدم تبين حم الشمريعة فى أهل الكاب 1 


ونا كانت الملاقة وثيقة بين الأحوال الشخصية وبين السائل اللي الَرْمت الأسكومة المصرية 
:بإعلان أحكام الأحوال الشخصية بالنسبة لللسلمين وهم الأغلبية فى البلاد حق تكون معاومة لدى 
الكائة فأخرجت مموعة الأحوال الشخصية وجاءت هته الجموعة فى جزئين ؛ جزء منها خاص 
بالزواج وحقوق الزوجين واتهاء الزواج و٠ركز‏ الأولاد على اختلاف أنواعهم والوسايا والحجر 
والهرة والوصية والفقة » والجزء اكنى خاص باللواريث » وظاهر أن واضع هذه الجموعة لم رض 
بجمع للوار يمع ياقالأحوال الشخصية فصعيد واحد وذلك تأ كد لما استقر عليه الحالفمصر » مع 
اخلاف الأعى فى للواريث إذا لايقضى فيا بقانون الله إلا عند الاتفاق0© ) . 

وواضح أن هذا الحم إعا كان يصدد تطببق القانون الأجني على غير السلم وتطبيقه سواء كان 
قانونآً أجبياً على غير السلم الأجنى أو قانونآ غير اسلاثى على غير السم للصرى ولكن الحم 
أوضح الفاعدة يطريقة عامة فخصوصية المواريث إذ كرر الإشارة إلى أنه لا#وزتطبيق أحكامالدمريعة 
الاسلامية فيها إلا باق الخسوم سواء كانوا مصريين غير مسامين أو أجائبٍ مسالدين أو غيرمسالين ٠‏ , 

(ن) وقضت حكة البقض بأن + 

« اثادة بلا مدنى عختاط نصت على طريقة التوريث إطلاقا أى بلا تفر.ق دين الارث الطبعى 
والارث الإحانى وجعلنها خاضعة لفانون جنسة التو .... وأن الفول بأن اللتصود ما جاء فى النص 
المربى للك المواد ‏ أى الادة عه مد قديم مالا مدق مختلط ‏ هو المذهب أو الدبن يتعارض 
كل التعارض مع التشمريع السابق الصادر من مصر ذاتها وى صدور القوانين الأهلة والعمل بها فان 
الأمر العالى السادر فى 4؟ من مانو سنة مم١‏ بإنشاء الجلس لالى للأقباط الأرثوذ كن راعى كل 
اللراءاة تلك التقاليد للنبعة مع غير للسامين من حيث قصر اختصاص رجال الدين على للسائل الذهبية 
وجعل اختصاصهم في مسائل اللواريث اطلاقا ‏ أى طبيعية كانت أم إمحائية ‏ مقيد باتفاق الورثة 
واتحادثم مذهبآ بصرف الظر عما إذا كان التقسيم بقع وفقآ لأحكام الشريعة الاسلامية أم غيرها إذ 
لاحاجة للبحث فى ذلك » ولا سبيل للقول بأن الشارع الصرى أراد فقانونه الأهلى أن يكب طريقة 
التشريع السايق لأن القانون الدنى من جبة لم يكن موطآ لوضع قواعد للتنازع الداخلى فى مسائل 
الميراث والوصية حت يكن أن يقال إنه أنى ناسخاً لتشبريع صادر قيله 0000 

وحيث إنه لاحل للرجوع إلى الأحكام الواردة فى المادتين م؟ ‏ .9؟ من لامحة التنظم القضاق 


7٠٠ محكة مصر الابتدائية » # من فيراير سنة 19141ء الحا-ة , السنة 9و المدد م ع .لوس‎ )1١( 
لشفا يضف‎ 


تطبيق قانون جنسية الأجنى الللم 5 


الختلط الصادر بها القانون رتم يوع لنة م14 ولا إلى ما ورد بالقانون رتم ١‏ لسنة لم١١‏ فإن 
ما ورد بهما خاص بالأجانب والغرض منه وضع قواعد للشازع الدولى ولا شأن له بالنسازع الداخلى 
بين حهات الأحوال الشخصية والأحكام الواردة فنا وإن كانت قد اغتمات على كثير من البيان 
والتفصيل فإنهاكالأحكام الواردة فى المادتين بل/اء م من القانون المأتى الختلط ل وهء مه 
أهلى - خاصة بالتشمريع الدى يعامل الأجانب يبموجبه 290 _ 

وم تفرق محكة القض فى تعميم قاعدة تطببق قانون المورث الأجنى بين الم وغير الل . 

(ج) وقد أول حي من أحكام قضائنا الحالى تعرض للرد عي ما ذهب إليه البعض من التوسع 
فى عسكرة اانظام العام وتحاولة إقّمها أثشاء تطبيق للادة عه مُدتى قديم ومجموعة التشمريعات العصرية 

. الثالية على اللورث الأجنى السلم هو الحم الذى أصدرته يحكة التقض وقررت فيه صراحة : 

لاحل لاتمسك يقاعدة الحافظة على النظام العام مدولة ان دخول الزوج الأجنى فى الإسلام 
يمل القانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلها هو الثمريعة الإسلامية لا القانون الأجنى » 
لأن ال هذه القاعدة هو خصوص الظام العام والعمل بها يكون على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام 
العام فى كل حالة ء وبديهى أن إبطال أو عدم إيطال نفقة الطلقة للسيحية على زوجها اسل لاس 
الظام العام للصمرى في ثىء » ومن ثم فإن إسلام الزوج لايترتب عليه خصوص مسألة النعقة بااذات 
أن تكون الشريمة الإسلامية لا بد واجبة التطبقفنيا دون قانون بلد الزوج وقت الزواج 2206. 

وواصّح أن هذا الحم كان بصدد نفقة مستحقة على زوج أجنى مسلم ولكن محكة القشش 
حددت مالم سكرة النظام العام فاستبعدت تطبيق الشسريعة الإسلامية بشأن إسفاط نفقة مطلقة الزوج 
الأجنى الس وأعملت حم القانون الأجنى فى هذا الصدد » وثرى ‏ بطريق القياس ‏ ان هذا 
ليدأ منطبق تماماً على حالة لليراث للستحق على للورث الأجنى الل إذ لاوجه للتفريق بينهما لأن 
محكمة النتقض كانت واضحة فى أن محال الأخذ بالنظام العام « مكون على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام 
العام فى كل حالة » وقد اتتبت إلى أن « إبطال أو عدم إيطال نفقة للطلقة السيحية على زوجها للم 
لا عمس النظام العام المصرى فى ثثىء » وسوف نعود إلى أن القياس يقتفى أن تفضيل وارث على آخر 
أو حرمان وارث دون آخر من ورثة الأجنى الل الذى يقغى قانونه بهذا التفضيل أو بهذا الأرمان 
لا يمس السظام العام المصرى فى ثىء - 

(د) وعدر بنا هنا ونحن يصدد استعراض أنجاه القضاء الصرى قبل صدور التقنين الدنى 
الجديد ‏ أن نشير إلى حكنين هامين صادرين من القضاء الشرعى قبل إلغائه . ألما الحسم الى 
أصدرته الحكمة العليا الششرعية فى غ من مارس سنة 144١‏ والذى أخذت فيه بدأ تطبرق القاثون 


(1) نقضء أول أيريل سنة 9548 الاماه ‏ السنة 6و المدد ١‏ س # , س حمء كله - 58 . 


(؟) نقض ٠١‏ من يناير سنة 1445 ف الطمن رقم #١‏ لنة ١١‏ ق ء الحاماه » السنة 58 , المدد؟ » 
هاش ص 5١١‏ . 


1 العدد الخامس السنة الأربعون 


الأجنى فى ميراث مستحق عن إبراى مس وطبقت قواعد للارث عتتلفة عن نظيرها فى الشريعة 
الإسلامية رغم ان المورث الأجنى م21 » وثانهما لمم الذى أصدره القضاء الشرعى والذىطبق 
فيه بشأن النفقات القانون الإيراق دون أن يثر مسألة النظام العام وبذلك رفش لأخت لأب حق 
النفقة على أخبها وقرر فى هذا الحم : 

د بمقتضى المادة السادسة من معاهدة الصداقة والإقامة بين للملكة المصرية والإمبراطورية 
الفارسية ... تكون الحا الشمرعية الصرية عنتصة بالنظر والفصل فقضايا الأحوال الشخصية اللخاصة 
بالإبرانيين المقيمين بالدولة المصرية وتطبق عليهم القوانين والقرارات الخاصة يهم والصادرة من 
دولتهم » ١ ٠.‏ 

وبعد أن استعرطت الحكمة حم الشيمة فى نفقة الأخت لأب وهو يناقى وجوب الإنفاق 
عليها قررث : ١‏ 

د وبا انه اذلك تكون دعوى الدعية غير واجبة على أخيها المدغى عليه طبقاً للتشريع 
الخاص بهم 206 7. 

أى أنها طبقت على الأجنى للسل قاعدة قانونية تختاف عن القاعدة المقررة في الشمريعة الإسلامية 
وأقرت تطبيق القاعدة. الدولية بالأخذ بالقانون الأجنى » على اطلاقها » دون تفريق بين السم 
وغير المسل بالنسبة لمسألة من مسائل الأحوال الشخصية . 

(يتبع) 


)6 أجمد مسل ء ه النظام العام أمام القاضى المصرى » » ٠ه‏ ةكس 14٠١‏ ء وهى رسالة دكتوراه بالفراسية 
أصدرتها مطبعة جاممة القاهرة .065غ5ه8 مهناك 16 مهمع علاطام وملمواي ٠.‏ 


4 مكة الجالية الهمرعية » ١‏ من مابو سنة 14419 ء الحاماة الشمرعية , السنة ١4‏ , العدد ١‏ -- + م 
سن هما . 


قرار مجلس نقاية الحامين 
بشأن الأوراق القى تقدم للمجدى 


قرر لس نقابة المحامين بحلسته التعقدة بتاريع 14 فبراير سنة 1١95٠‏ 
اعتماد قرار لجنة صندوق المعاشات والإعانات الصادر بتارع ١‏ | فيراير سنة 195.٠‏ 
ويقضى بعدم قبول أى طلب إلا 'إذا كان موضوعا عليه طابع تمنة معاشات من 
فثة الماثة ملم مع إضافة تقرير تمفةالحاماة عن جضور المحامين أمام لجان التقدير 
على أن يكون ف اللجان الفرعية ماثة ملم وأمام مجلس الثقابة ٠٠م‏ مليم » ٠‏ 


العدد الخامس 


99 امم أأولديمير مه 


|2٠15‏ م 


٠ الشنيا‎ 0 


حا الضليا نا 


1 تاريخ الحم 


مجلة الحاماة 056 
قهرست السنة الأر يعون 
ملخص الأحكام 


١‏ - قضاء محكمة النقض الجنائية 

إجراءات الحاكة . بطلانها . دفاع . طليات التحقيق الهامة . 
طلب الأجيل لحضور الحانى الموكل فى الدعوى . متى يكون هاماً ؟ 
الأثر المترتب على إغفال الرد عليه . الإخلال ممق الدفاع . إلتفات 
الحسكمة عن طلب الهم . تأجيل نظر الدعوى <ق محضر محاميه 
الموكل وا كتفائها بحضور الحاى المنتدب دون يبان علة عدم إجابة 
هذا الطلب وأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى ببطل إجراءات 
الحاكة للاخلال ممق الدفاع . 

أسباب إباحة الجرائم . حق الدفاعالشرعى . شمروط استعاله . 
علة مشروءيته . اثتفاء حق الدفاع يصرف النظرعمن بدأ بالعدوان 
عند اثتواء فريق كل من التهمين الاعتداء على الفريق الآخر وتنفيذ 
كل من الفريقين مقصده . 5 

٠‏ استدلال . سلطة مأمورى الضبط فى حالات التلس 
بالجرعة . تلبس . ماهيته . التلس الحقيق . م 1# اج . صورة 
واقعة يتوافر بها حالة تلبس مجرعة سرقة تيار كهريائى . حق 
مأمور الضبط القضائ فى تفتيش مسكن المتهم فى هذه الخالة بغير 
استثذان النابة ملاع اج 5 

+ - استدلال . تفتيش المنازل ععرفة مأمورى الضيط . 
قواعد تنفيذ التفتيش ,واسطتهم . بطلان . ما لاعتبر سيا لبطلان , 
الىلى الإجرائى . عخالفة الأشكال غير الجوهرية . مثال فى مخالفة 
ما نصتعله المادة زه اوج ٠‏ 

وءبءسم ‏ تزوير . الصورالعامةللتزوير فيالمحررات. جرائم 
تزوير الأوراق الرسمية واستعالما . ماهية الحررالرسمى م ١1اع‏ 
و .وس مدق . حوالة البريد النرويرالحاصل فى بياناتها الختافة . 
ما يعتبر منها تزويراً فى ورقة رسمية وما يمتبر تزويراً فى ورقة 
عرفة . الروير الحاصل فى ببان محويلها للغير . هوتزوير فى رر 
عرق . صلة ذلك . المواد 15 » /إه جزء ثانى ».9؟5 من تعلمات 
البريد , 

انيف 


ليل 


العدد الخامس 


1 | تيع اشع 


195 | بعر أ" دسمير ه195 


اذا |»يخم| « « «م 


موازءجم]| « « «م 


حولز اهم |؟ فبراد مهو 


مجلة الحاماة 


فهر م السنة الأربعو ن 
ملخس الأحكام 


إثبات . اعتراف . شرط الاعتداد به . شرط وجوده . حرية 
الاختيار وقت الاعتراف . تقديره من حيثصلته بالتسبيب. التسبيب 
العيب. مثال . قصور ببان الحم فيالرد على الدفع بيطلان الاعتراف 
لحصولةتحتتأثير الإكراء رغم تقديم دليله للمحكنة . تساند الأدلةفي 
المواد الجنائية واستغنائها . مناط التسائد تعذر التعرفعلىمبلغأثر 
الدليل الباطل فعقيدة اللح-كة . 
و مءس ل تلاس الأموال الأميرية . جرعةالاختلاس . 
مق تثم 5م 11 + 1#اع المعدل بقانون دثم وه لسنة 1م89 . 
صفة الموظف العموى . دخول موظى ومستخدى مصلحة السكة 
الحديد ‏ سواء قبل صدور القازون رقم لسنة"ه؟! أو بعد 
صدوره - فيعدادمن سرىعلهم نس المادة ١19‏ ع . المادة1 اع 
معدلة يقانون رقم 4 لسنة مم1 . ْ 
ع عقوبةالعقوياتالالية. الغرامةالنسبية.عدمجواز ١‏ 
بالغرامة النسبية فحالة الامروع فىجرام اختلاس الأموال الأميرية . 
علة ذلك م5 ممااع. 
.ه -- عتقوية.العقوباتالسالبة للحقوق . عقوبةالعزل وجوب 
توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والحسم عليه بالمبس 


سواء م فى الجرعة التامة أو الشروع ٠.‏ المادة لالاع - 


استدلال . تلبس مق يتوافر ؟ المادة .م ارج . كفايةالمظاهر 
الخارجية المبثة بذاتهاعن وقوع جرعة 0 إحراز مخدر. 
سلطة مأمورى الضبط فى القبض على المهمين وتفتيشهم شهم عندتوافر 
حالة التلبس . الادة وم قدو ارج. 

نفض . أوجه الطعن به . الخطأ فى القانون ٠‏ تفهم نص 
القانون على وجه مخالف الواقع ٠‏ إدخال الحسم فى تكوين الجرعة 
عنصرا دخيلا عليها . مثال فى جرعة عدم مخحفيف المهم من سير 
مركئه ذات الحرك حال مسيرها فى مكان حرج وعدم وقوفه بها 
تفاديآ من أخطار الاصطدام قانون ١97‏ لسنة غ١‏ فىشأرب 
اللاحة الداخلية . قرار وزير المواصلات فى 21/5/1٠‏ : 


العدد الخامن . 


ممعم 


..» اوس أ" دسمير م16 


«١ « أعكاإلعماهم‎ 


6 اللسم| « « « 


50٠6#‏ وسير| « « مم 


ع0 أسوسر| «١‏ هه« 


« « « |] 


حلة الحاماة 1 
فهرست السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


حَ . عيوب التسيب والتدليل. قصور البيان قسادالاستدلال. 
مثال فى جرعة قتل عمد مع سبق الإصرار . يان قاصر وتدليل 
معيب على أن الاثة الى سبق أن نسبت خطأ لإمرأة على قيد 
الحباة ‏ هىازوجة المنهم الغائبة . يبان قاصر وتدللل»عيب فتوافر 
سبق الإصرار . 

٠ سلاح . ق يوم / عه المعدل بالقانون 4/045ه‎ - ١ 
جرعة إحراز السلاح والتخيرة بدون رخصة . مق تثم ؟‎ 

؟ ل أحكام الترخيص . حقوق جبة الإدارة في خصوصه . 
حق جبة. الإدارة فى سحب الترخيص مؤقتآ أو إلغاءه واجب 
الرخص له وحقه فى هاتين الخالنين . المادة م من قى 4وم/غه ٠‏ 

م ب المعفون من الترخيص . مشايع البلاد ومن فى حكلهم . 
شرط الإعفاء . تعيين انهم بعد وقوع الجرعة فى وظيفة شيخ بلد 
لايؤثر على قيامها طالا لم مخطر عن وجود السلاح أو الدخيرة فى 
حوزته : م يا من ق ووم لسنة 166 . 

مسئولة جنائية . القصد والباعث . جرعة : أركاتها . الباعث 
ليس منها . لاعيرة به فى للسثولية . مثال فى جرعة ضرب 

لمحقيق ابتدائى . تفتيش . تنفيذ الإذن به . ما لابطل 
التفتيش جواز تنفيذ الإذن من أى مندوب من الندوبين له عند 
عدم اشتراط قيامهم به مما . خضوع التفتيش الذى يباشيره مأمور 
الضبط القضائى المنتدب لإجرائه من سلطة التحقيقللقواعد الواردة 
بالواد وجول » .مج سلطة مأمور الضبطة فى امخاذ 
ما يراه كفيلا بتحقيق الغرض من الإذن دو نَالنرَام طريقة بعينها . 

إختصاص . التنازع السلى على الاختساص قيامه بين غرفة 
الاتهام ودائرة الجننم المستأتقة . انعقاد الاختصاص لممكة النتقض 
بالفصل فيه م مم و 007 اءجء متئيكونلحسكة النقضسلطة 
اعتبار الطعن فى الحسم طلباً بتعيين الجبة التق تفصل فى الدعوى ؟ 

- 1841 غٌْ . جرائم الغش . الفانون رقم برع لسنة‎ - ١ 
المستؤلة والعقاب . مناط الثولية فى جرعة عرض مواد مغشوشة‎ 


1١ه م أو دسمير‎ | 5١5 


رس السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


للبييع . قيام لمهم بإدارة الحل دون اعتداد علكيته له . 

؟ - إمكان مساءلة العامل والمسئول عن إدارة الحلمعاً عن 
هذه الجريعة عند محقق باق عتاصرها بالنسية لما . 

. استثناف . سلطة الحكة الاستثنافية بالنسبة الشكل‎ - ١ 
الأثر الثرتبٍ على قفد تقر الاستثناف . الفرق بين الإنعدام الفعلى‎ 
للعمل الإجرائى وققد المند المثبتله . فقد تقريرالاستثناف لايترتب‎ 
. عليه الحم وجويآً بعدم قبول الاستئناف شكلا‎ 

» - استئناف . اجراءات الاستثناف . التقرير بالاستئناف . 
الدليل على حصؤله . التأشير يحدول النيابة بمحصول الاستثناف يعتبر 
دليلا على التقرير به طبقاً للشكل المقرر فى آلتقانون . 

سل إثيات . حجية بعض الحرراتالرسمية . حك ةاللوضوع. 
استئناف ‏ إجراءاته . التقرير به . الدليل على حصوله . حجية 
الشهادة المستخرجة ٠ن‏ واقع جدول النيابة فها تضمئته من حصول 
التقرير بالاستئئاف . سلطة محكنة الوضوع فى الركون الى مضمون 
هذه الشهادة ‏ إذا برئت من الطعن ‏ بغير حاجة للاطلاع على 
الجدول . 

. يباثاته‎ ٠ اجراءات الحاكة . عضر الجلسة . حم‎ - ٠ 
يبانات ديباجة الحم . حضر الجلسة يكل السك استيفاء التقص‎ 
الحاصل فىديباجته لعدم إثبات أسماء جميع أعضاء الدائرةالى أصدرت‎ 
المع عند عدم الادعاء بأن أحدهؤلاء لم سمع المرافعة فى الدعوى.‎ 

© - محقيق . تفتيش . تنفيالإذن به معرفةمأمورىالضيط 
القضائى . بطلان . أسبابه . الأثر المترتب على إغفال إفراد محضر 
بالتفتيش .. إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته 

. . البدء ف التتفيق‎ ٠. شمروع . عناصرالششروع المعاقبعليه‎ - ١ 
العيز بين التجضير والبدء فالتنفيذ الضابط الشخدى . بدء المنهم‎ 
فى تنقيذ فعل ما سايق مباششرة على تفي الركن الادى الجريعة ومؤد‎ 
. إليه حالا . كقايته لاعتباره شارعاً‎ 


؟ .حم . البيانات الواجبة فتسبيب الأحكام . يبان الواقمة 


9 2 62 أه ١‏ دسميرزرمة 


١٠25م‏ « «م 


ع 
2 
1 
لصحيفة 
3 


«2١‏ « «م 


1م كا 


محلة الحاماة اممو 


فهرست السنة الأربعون 


ملخص الأحكام 


الستوجبة للعقوبة والظروف الى وقعت فيا . مثال لكفاية هذا 
البيان فى جرعة ششروع فى سرقة ‏ 

م ل سرقة . السثرقة المقترنة بظروف مشددة ..الكان . 
النسور . مق يتحقق ؟ ححققه بدخول الاماكن المسورة من غير 
أبوابها مبماكانت طريقته . 

استدلال . تلبس . حالاته . اللادة #٠‏ أ هجء كفاية التواجد 
كان الجرعة ومشاهدة أثر من آثارها لتوافر حالة التليس بها . 

دعوى جنائية . قبود حق النيابة فى تحريكبا . محريك الدعوى 
عن جرائم الوظفين ومن:فى حكهم أثناء أو بسبب تأديةالوظيفة 
الاذن برفع الدعوى . مادة سه اءج معدلة بقانون 1985/11 
كفاية الاذن من النائب العام أو الحائى العام أو رئيس النيابةبرفم 
الدعوى الجنائية ضد الموظفت ومن فى حكنه عند ارتكابهجرعةأثناء 
أو بسبب تأدية الوظفة دون استازام مباشرتها من آحد هؤلام . 

١‏ عقوبة . وقف تنفيذها. حكة الوضوع . إيقافتنفيذ 
العقوبة أمر موضوعى يقرره قاضى الموضوع لمن يراه مستحقاً له 
من التهمين ٠‏ 

٠+‏ - إجراءات الحاكة . تدويها بمحضر الللسة . ما لايبطل 

الحضر فى هذا الخصوص إتعدام العمل الإجرائى يسبب عدم 
الكنابة . مثال فى عدم تدوين دفاع التهم بالتفصيل فى عحضر 
الجلسة . بطلان . أسبابه . الأسباب الشكلية . الأصلأنالإجراءات 
قد بوشرت صححة . المادة قال اعج. . تقض أوجه الطعن 
وأسبابه . مالا يبطل الإجراءات . أسباب جديدة . لايعيب | 
عدم تدوين دفاع متهم تفصيلا فى محضر الجلسة . على المنهم أن يطلب 
صراحة إثبات مايهمه من دفاع فيه . عدمجواز التحدى بهذا السيب 
لأول مرة أمام محكة النقض . 

حم . عيوب التسبيب . قصور البيان . مثال فى قل وإصابة 
خطأ . قسور الحم الصادر بإدانة متهم فى جرعة قتل وإصابة خطأ 
عند استناده فى تقرير مسئوليته إلى أقوال مرسلة لا تستند إلى .فص 
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فنى وعدم تضمين الحسيم ببانات عكن مراقبة سلامتها . 

إعلان . إجراءاته . م ؟1 مرافعات . اختلاس أشياء جوز 
علها . المسثولية والتقاب . القصد الجناى . العل يوم البيع . خطأ 
الح عند اعتباره إعلان النهم بوم الببع فى مواجهة شيخ البلدة 
حيحاً رغ خلوه ما فيد اتباع الإجراءات التى رسها نص المادة ١١‏ 
من قادون المرافعات . 

١‏ - قانون تفسيره . قواعد التفسير . النص العام يعمل به 
على مومه مالم مخصصس بدلل . مثال فىتفسير نص المادتين 921[ 
من قانون مكاكة الدعارة رقم :ره سسنة زوة . دعارة . عناصر 
الواقعة الإجرامية . ركن الاعتياد . اشتراطه فى جرعة المادة /؟ 
دون جرعة المادة الأولى من ق يه لسنة ١هبه‏ 2 

 »‏ حي . عيوب تسبيب أحكام الإدانة . القصور فى بيان 
ركن الاعتياد فى جرعة المادة 9[» من ق جره لسنة ١هه‏ . مثال . 

أسباب الإباحة وموانع العقاب . حق الدفاع الشرعى عن 
النفس شروط قيامه . وجوب توجيه إلى مصدر الطر لمتع 
وقوعه . الأثر المترتبٍ على ملف هذا الششرط . 

سلاح . قانون رقم ع.وم سنة عه.ه الندل بإلقاتون دقمحيه 
سنة 4ف . جرعة إحراز السلاح النارى وذخاره بغير ترخيص 5 
عناصر الواقعة الإجرامية . الحيازة . معناها . كفاية الحيازةالمادية 
للسلاح والذخيرة بصرف النظر عن الباعث . 

طءمءج ب اختصاص . امتداده . ارتباط . أثر الارتباط 
الحتمى بين دعاوى بعضها من اختصاص الماك العادية وبعضها من 
اختصاص عحاك استثنائية . ارتباط جرية من الجرائم العامة مجريمة 
من اختصاص محكرة استثنائية ارتباط حتميآ يوجباختصاص الحاكم 
الجنائية العادية ينظر الدعويين والفسل فيهما . علة ذلك . للادة 
سمذ اج ء باعيع . عاسكالجرعة الرتيطةوانضمامهايقوةالقانون 
إلى الجرعة الأصلية وسيرها فى محراها فى مرحلق الإحالة والحا كئة 


| إلى أن ينمي الفصل قيهما . بقاء اختصاص الحسكة العادية فى حالة 
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فهرست 1 السئة الأربعون 
ملخس الأحكام 


الارتباط الحتمى ولو قضىفى الجرعة الأسلية التههى من اختصاصها 
بالبراءة أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . علة ذلك , حموم نص 
للادة وعمرواءي. 

نفض . أوجه الطعن . الحسم باعتباره من الأعمال الإجرائية 
الشكلية . ما لايبطله . الأصل ف الأحكام أ نهل على الصحة حم 
بيانات النطوق . عيوب الندليل . التضارب بين للنطوق والأسباب 
مق يتوافر ؟ جواز تفسير منطوق الي ما أجملنه أسبابه عن 
وقف تنفيذ العقوبة بقصره على عقوية الحمبس دون الغرامة . اثتفام 
التناقض فى هذه الحالة . 

١1»؟‏ - استدلال . تلس . ورود حالاته على سبيل الخصر. 
ألادة ٠م‏ اءج. بطلان. أسبابه ملف الشمروط للوضوعية لصحةالغل 
الإجراق مثال فى مخلف شرط السببفالفيش . آثارالبطلان . 
إمتداده إلى ماتلاه من أعمال إجرائية ترتدت عليه . واقعة مغاهدة 
رجل الضبطية القضائية النهم يضعمادة فى فثه لم يقبينها وظنها درا 
لاتوفر حالة التلبس دغ كون التهم من للعروفين لدئالباحثالجنائية 
بالامجار فى الخدرات . أثر انتفاء هذه الحالة في القبش على النّهم 
وشم فيه وإجراء غسيل معدته . 

أحوال شخسية . تزوي را حررات . عناصرالواقعة الإجرامية . 
أركان التزوير . وقوع التغبير علىثىم مما سيق الحرر لإثياته . عقد 
الزواج النى محرره اللقس ٠‏ بباناته ال ىأعد لإثباتها ٠‏ تقريراازوج 
أنه مسيحى بننا هو مس مع خاو الحرر منالبيانالتماق مخلوالزوج 
من للوانع التمرعية يحعل الحرر خالياً م نتغبير الحقتقةفيهلا البيان. 
القسد الجنائى فى الزوير . إتتفاؤه إذاكانت علة تقرير الزوج بأنه 
مسبحى هى سايةة اعترافه بارتداده إلى الددين للسبحى وتقدمه يطلب 
الإرتداد السابقعلى عقد الزواج ببومين . غرفة الانهام . نظامها. 
الأواهر التى تصدرها . تسبيبها . ما لايعي ب التسبيب . لايع بالأبر 
أن مخطىء فى تقرير بعض الأسباب القانونية مادام أن النتيجة الى 
اتهى اليها ظلت صحمبحة أعا بق منها . مثال . 
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فهرست السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


دفاع طلب إجراء العاينة . ماهيته . موقف أسباب الحكم 
بالنسية له الأثر للترتب على رفضه لأسباب لاتبرره . مثال . 

4 حََ . بباناته . الخطأ فى بان سيب وجود شهود الواقمة 
عكان الحادث مق لابعيب تسييب لمم 51 

» - استدلال . إجراءاتالتحقيقالق علكبا استثناءالضبط 
القضائى . القبض على المهمين . الدلائل الكافة . مثال . المادة 
عم ١‏ 3 . مشاهدة الطاعن فى منتصف اللبل محمل شيئاً وعودته 
جرياً بعد أنخلعحذاءه ليله الجرىفور رؤيته سيارة البوليس 
تهدىء من سرعتها . توفر الدلائل الكافبة على انهامه . 

سم« استدلال . تليس - م.#ا ٠‏ ج . صورة واقعة تتوافر 
بهاهذهالخالة . نتقض . طعن . أسبابموضوعية . مثال. صحةالقبض 
عند سقوط ما كشف من محتويات اللفافة التى كان محملها الطاعن 
لتوافر حالة التلبس . منازعة امتهم فيواقعة فراره وطريقة استيقافه 
لاتتعدى الجدل الموضوعى . عدم جواز اثارتها أماممحكة النقض . 

علخ محكمة الوضوع . بلاغ كاذب . م ممع . 
عناصر الواقعة الإجرامية . واقعة كذب البلاغ . حم . البيانات 
الواجبة فى تتسبيب الأحكام . يبان الواقعة للستوجبةللعقويةوالظروف 
التى وقعتفها . كذبالبلاغ أمر موضوعى . شرط ذلك . وجوب 
ذكر الأمر المبلغ عنه فى الحسيم . عدم جواز الإحالة على عريضة 
الدعوى . عدم تقيد الحسكة التى تنظر دعوىالبلاغ الكاذب بأمر 
الحفظ الى تصدره النيابة العامة أو أية هيثة أخرى . 

طءمءس ل تعدد . متشسردون ومشتبه فيهم . الاشتباه 
والتثرد . الفارق بينهما ومبعث كل منهما . مق يتوافر الارتباط 
بينهما ؟ . جرة العود للاشتباه . متى تتوافر . وما الذى يعتد به 
إثباتها ؟ المرسوم يقانون هرو/ه؛ والمادة »ملاع . 

إختلا سأشياء حجوزة . ثية عرقلة التنفيذ . صورية إجراءات 
التنفيذ .. تدليل فاسد على قيامها فىجانبتههين .مثال . 

دفاع | طللي سماع الشهود . مق تاتزم اله_للكة بالرد عله ؟ 


7 مهم | ٠د‏ سمبر م6 ة 
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فهرست السنة الأربعون 
ملخص الأحكام 


بطلان . أسباب تصحيح البطلان . التنازل الضمتى . مثال . عدم 
بمسك التهم بطلبه سماع الشاهد فى الجلسة الأخير . دلالته . التنازك 
عنه . لايغير من هذه الدلالة طلب المدافع عن المنهم فى جلسة سايقة 
إعمال حي القانون فى الشاهد المتخلف عن الحشور . علة ذلك : 

5 - حم . البياثات الواجبة فى تسبيب الأحكام . بيان 
تاريخ الواقعة . هو أمر موضوعى مت أقيم الدليل عليه . خيانة 
الأمانة . طبيعة الجرعة وتحديدتاريخارتكابها . جوازاعتبار تاريخ 
امتناع الوكل عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته 
بذلكتارعًا لارتكاب الجرعة . علة ذلك . 

دفوع إجرائية جوهرية . موقف أسباب الحم بالنسبة 
لا . دعوى جنائية محريكها . حق المدعى المادى فى نحريك 
الدعوى الجنائية بالطريق المباثشر . شيروط التنحريك . شرط عدم 
سابقة صدور أمر نهاثى فى الدعوى الجنائية بألا وجه لإقامتها . 
ما يقتضيه هذا الشرط . مثال . 

ع - تقض . طمن . الصلحة فى الطعن . بطلان ٠.‏ شروط 
الفسك به . مق تنتى الصلحة فى السك ببطلان الإجراءات ؟ 
مثال ليم الصادر بعقوية واحدة فى نهم متعددة يناء على الارتباط 
المنصوص عليه فى المادة ملاع. 

ه - دعوى مدنية . مباشرتها أمام الفضاء الجن . سقوط 
حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى لاختياره الطريقالدق 
أولا . وجوب أتحاد موضوع الدعويين صورة واقعة تنوافر فيها 
الغابرة بين موضوع الدعوبين . 

+ ل إثيات . حرية الفاض فى تسكوينعقيدته . المادة .بم 
أ .ج . محكة للوضوع . حق عحكمة للوضوع فىأن تأخذ بأدلة 
فى حق متهم ولا تأخت بها فى حق متهم آخر ولوكانت متائلة . 

ب - قضاء محكة النقض المدنية 

» » إعلان الطعن‎ « ٠ » تمض و إجراءات الطمن‎ - ١ 

« محل الإعلان 6 . إعلان . « إعلان فى الوطن الختار » . شرط 


اقلق 


ويم | ككما؟ أبيل ومول 


5 54م ١غ‏ 


2 


فهرست السنة الأربعون 
ملخس الأحكام 
حة إعلان الطعن فى للوطن الختار أن يكون ذلطعون عليه قد 
اختار هذا للوطن فى ورقة إعلان الحتي . وجوب تقديم مايثبت 
امخاذه هذا للوطن بإبداعه قل الكتاب مع ما يب إيداعه من 
الأوراق فى لليعاد صورة الحم العلن إليه وإلا كان الطمن باطلا 
وحكنت الحمكة بذلك فى غيبة المطعون عليه . تقديم الطمون عليه 
بعد إعلانه مستنداته ومذكراته الرادة . قصر دقاعه فبا على مناقشة , 
موضوح الطمن . اعتباره متنازلا عن القِسكبالبطلان . حة الطمن 
فى مواجهته . 

شفعة « آثار الحسم بالشفعة » . صيرورة العينالشفوع 
فنها إلى ملك الشفيع بالحسي النها بالشفعة . م م١‏ من ق الشفعة . 
حق الشفيع فى الريع من هذا التاريع إن كانت العين تغل نمرات . 
اتحصار حقوق المشترى قبله فى العْن والتضمينات . لا يغير من ذلك 
عدم قيام الشفيع بأداء الوْن . استمرار حم الشفعة حافظاً لقوته 
فى مصلحة الشفيع حتى يصدر حم بإلغائه أو يسقط يمضى المدة . 

زع ملكية . تقدير قيمة التعويض فى حالة الاستيلاء على جزء 
من عقار بغير اتباع الإجزاءات القانونة . ق ه لسنة /19.1 . 

١‏ - نمض « إجراءات الطعن »6 «الخصومفى الطعن» شفعة 
« الخصوم فى دعوى الشفعة » . قوة الأمر المقَى . دعوى الشفعة 
من الدعاوى الى يوجب القانون توجيه الطعن فنها إلى جميع ا خصوم 
اللدين كانوا مائلين فى الخصسومة أمام محكمة الموضوع . اختصام 
المطعون عليه الأخير فى بادى, الأمر أمام حكنة الوضوع ياعتباره 
مشتريآ للأطيان الشفوعة . ثبوت أن هذا الببع قد فسخ وشراء 
الطاعنان هذه الأطيان بدلا عنه . حيازة . قضاء الحم الايتدائى 
فىهذا الصدد قوة الأمر المعهى. حقيتقة الخصومةمعقودة بين الطاعنين 
كشترين وللطعون عليه الأول كشفيع ومورث باق للطمون عليهم 
كجائع . عدم امتداد أثر بطلان الطعن بالنسبة للمطموزعليه الأخير 
إلى .باق للظطعون عليهم . 

؟ سل شفعة'« اعتبار الشفيع من الغير بالنسبة لطر ف عقد البيع » 
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فهرست السنة الأربعون 
ملخس الأحكام 


صورية « إثبات السورية » . إثبات الشفيع بكافة الطرق القانونية 
با فيها البينة أن الع الوارد فى عقد الشترى ليسهوالعن الحقيق 
بل صورى تواطأ عليه مع البائع . جوازه باعتباره من الغيربالنسبة 
لطرق عقّد البيع . 

- م صورية . شفعة « الْعُْن » . استخلاس الحكة من 
التحقيق الذى أجرته جدية عقد شراء الطاعنين . عدم أخذهابالقن 
الذى ورد به لما ثبت لما من أنه صورى . لاتناقض . 

ع إثبات « سلطة محكة الوضوعفىتقدير الدليل » . شفعة 
« العْن » . صورية . استعراض محكلة الموضوع مستندات الخصوم 
ومناقشتها شهادة الشهود والفرائن . استخلاصها السائغ المتفق مع 
الثابت بالأوراق أن العْن صورى وأن حقيقتههوكذا وليس|كثر. 
حقها فى ذلك ما تستقل به منأى عن رقابة محكة التقض . 

وكلة « الوكالة بالخصومة » . محاماة « توكيل الحانى » . 
إشتراط القانون لإثبات الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابةوأن 
يدم سند النوككل. إقرار الخصم الحاضر معالمحامى بالوكالة. كفايته 
دللا فى الإثبات . عدم جواز التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم 
إلا إذا أتكر صاحت الشأن وكالة وكيله . مبأشيرة الحا الإجراء 
قبل استصدار توكيل . لاينترض عليه بأن التوكل لاحق لتاريخ 
الإجرا اء . عدم حضور صاحب الشأن بنفسه أو عدم إرساله لوكيل 
ثابتة وكلنه قانوناً مير لخصومه إبداء الطلبات التى مجيزها لهم 
القانون . 

رسوم قضائية . دعوى 0 مصاريف الدعوى »6 5 طلب فسخ 
عقد بيع تقدي رالرسمالنسىعنه بقبمة الثىء المتنازع عليه .مهما 
من قي لسنة غ184 . انتهاء اللدعوى صلحآ . احتساب الرسوم 
في هذه الحالة على قبمة الطلب أو قيمة الصالح عليه أيهما أكثر ‏ 
لقال من القانونالمشار أليه . لا اعتداد فىهذا الخصوص لإشارة 
عقد الصللح أو عدم إشارته الى الطلي الذى رقعت به الدعوى . 

استشاف « إجراءات الاستثناف » . « محضير الاستئناف » . 
دفاع . إيجاب المادة برغ مرافعات على قل الكتاب اخبار الخسوم 
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بالجلسة التى حددها رئيس الحمكة لنظر الاستئناف توخىالمشرع 
يذلك تمكين الخصم الذى لم يقدم مذكرة أثناء التحضير من 
تقدعها وتمكين من قدم استكال دفاعه بالجلسة . عدم محققحكة 
الاستئناف قبل إصدار حكروامنثبوت إخطارالطاعنةيلسة المراقعة 
رغ تخلفها عن الحضور . يعيب حكنها . 
4م" | غلم أ؟ أبميك وهوا| ‏ أحكام عرفية . تمويض . م ١‏ من م ق 114 لسنة 1948 . 
١‏ ترى إلى حماية السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو 
مندوبيها من أن توجه اليهم المطاعن عنتصرفات| مخذت فظروف 
استثنائية . تقدير الجابة بالقدر اللازم لتغطية هذه النصرفات . 
استنفاذ السلطة غرضها وهى في مأمن من كلطعن . وقوف الجاية 
عند هذا الحد وعدم مخطيها إلى التصرقات اللاحقة . مثال فى 
دعوى تعويض ٠‏ 
وم" أهلام | ه « «م ١‏ أحوالشخصية « السائل الخاصة بالأجانب » . «وصية». 
القانون اليوناق فما ورد به من نص على ذكر سبب الحرمان 
في ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله . علة ذلك ؟ عدم ذكر سبب 
الحرمان في الوصية . لاسبيل إلى إثباته . عدم قبول الدليل على 
سيب الحرمان . 
؟ ‏ قانون « تفسيره » . تفسير . استناد الحكة إلى 
فتوى كمنصر من عناصر البحث للاستئئاس بها لتعرف الرأى 
السديد فى تفسير نصوص قانون - ليس ليآ منها عن وظيفتها . 
ص أبصما د ١د‏ «م وقف . قسمة . تقدير حصة الخيرات وافرازها . مق 18٠‏ 
ْ لسنة ١00‏ . محل الىم ١غ‏ من ق مع لسنة ١4‏ . مقتضى 
الإحالة الرجوع الى غلة الوقف وقت صدوره . إن لم تكن معاومة 
يقسم الريع بين الموقوف عليهم وأسحاب المرتبات بطري العول على 
اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم يراد قدر المرتبات 
على قدر متوسط غلة الخمسسنوات الأخيرة ويقسمالريع على جموع 
الاثنين . المناط فى فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغلهئلك الخصة 
من ريع -فسب . عدم الالتفات إلى قيمة الأعيان . 
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ضرائب و ضريبة الأرباح الاستثنائية » . معاملة تقدرير رأس 
الال الحقيق المستثمر من ناحية اجراءات” التحديد نفس المعاملة 
المقررة لتقدير الأدباح العادية . م ه من الفرار الوزارى 7 لسنة 
6 باللاحة التنفيذية للقانون ١ ١ةنسل> ٠‏ . اصدارالأمورية 
قرارا بتحديد رقم رأس الال الحقيق الستثمر واعلانه للممول من 
غير الثمركات الساهمة وعدم تلق قبول منه . وجوب إحالة الأص 
الى لنة التقدير لإصدار قرار يتحديد رقم رأس امال يعلن للممول 
اسوة بتقدير الأرياح . له وللمصلحة الطعن فيه وفق نصوص القانون 
4 لسنة وسم#.١-‏ عدم جواز ربط الضريبة الخاصة على الأدباح 
الاستثنائية فى غير حالة قبول الممول تحديد الأمورية ارقم رأسالمال 
أو صدور قرار من اللجنة بهذا التحديد ارتكاناآً على اعتاد المصلحة 
للرتم الوارد بالاقرار . ١‏ 

نقض « أسبابالطعن » «ما لا يعتير أسباياً جديدة» . دعوى 
« إجراءات رفع الدعوى » « الطلبات العارضة ع . ابداء الدعى 
طلباً عارضاً شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم واثياته فحضرها 
وقفاً للمادة 6٠‏ ١مرافعات‏ . اعتباره معروضاً على محكمة الموضوع. 
تعين الفصل فيه مادام أن مقدمه لم يتنازل عنه . بمسك الطاعنة فى 
تقرير الطعن بما هو ثابت 'بمحضر الجلسة فى هذا الخصوص لايعتبر 
تمسكا بأسباب جديدة ممتنع اثارتها لأول مرة أمام حكمة النقض . 

» عمل « أجازات العامل » « الاجازات الاعتيادية‎ - ١ 
مقابل الاجازة 4 الأجر الثابتالذىيتقاضاالعاملشهريا مقابل‎ « 
. ما يؤديه من عمل هو الى بحسب على أساسه مقابل: الاجازة‎ 
. لا اعتبار للملحقات ملا" من ق إغ سنة غ194‎ 

» عمل « أجازات العامل » « الاجازات الاعتبادية‎  » 
الاجازة السنوية 6 . الاجازة السنوية حق أوجبه الشمرع سنويا‎ « 
للعامل . تعلقه بالنظام العام . عدم جواز الانازل عنه مشروط‎ 
. بألا تكون السنة الى تستحق فيها الاجازة قد مضت . علة ذلك‎ 

م عمل و اجازات العامل 6 « الاجازات الاعتبادية » 
« الاجازات السنوية » . حق العامل في أجازة السنة الأخيرة من 
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خدمته إذا ترك العمل قبل قيامه بالاجازة . سك بها أم لميتمسك. 
مهما يكن زمن استحقاقها .م مم ق بام سنة 1909 

ع م عمل « الأجر 6 محكمة الموضوع . اقرارحكمةالوضوع 
رب العمل على ما ارتاء من أن بعض المبالغ القى صرفت للعامل 
هى أجر عمل إضافى » لا مكافأة أو منحة . عدم احتسابها له ضمن 
الأجرالدى محدد على أساسه مكافأة نهابة الخدمة . تقدير موضوعى. 
لا سلطان علها فيه لمحكة التقض . 

أه ‏ عمل « اتهاء عقد العمل » . وجو ب عدم التعسف فى 
إنهاء العقد . وقوع رب العمل فى خسارة مالة . ضغطهلصروفاته. 
الاستغناء عن بعض العال . سبب سأئع ف توفرالبررللفصل . القول 
يأن حق رب العمل في ذلك مشروط باستحالة استمرارالؤسسة فى 
نشاطها إلا بلجوئها الى هذا الخفض . جدل موضوعىفى قيام البرر 
وتوافره . لايثار أماممحكمة النقض . 

- حمل « انتباء عقد العمل » «آثار انتباء العقد » 7 
تقدير قيام للبرر لفصل العامل وئئى تعسف ربالمملفى استعرالحق 
الفصل . مسألة موضوعية . 

إجارة « مسائل منوعة » « أحوال تطبيق القانون ١2١‏ سنة 
14407 وأحوال تطبيق القانون العام » . الضابط فى الاختصاص 
بطلب الإخلاء وهو وصف العين للؤجرة فى عد الإبجار ٠.‏ عدم 
انطباق القانون ١1١‏ لسنة 194417 إذاكان عقد الإيجار واردا على 
أرض فضاء بصرف النظر عما اذاكان يوجد بها مبان وقت العقد 
أملا. 

مواعيد . مسافة . علة إضافة ميعاد للسافة تحقيق للساواة' بين 
التخاصمين . اثتفائها فى حالة إقامة الخصومفيذات الجهة الراد اتخاذ 
الإجراء فبها وبالنسبة للمسافات داخل مديئتين متى احتسبت مسافة 
السفر بينهما . م ١‏ مرافعات . 

تنفيذ عقارى « قاضى البيوع » اختصاصه . قضاء مستيذل . 


ع مسبت 


استثناف . حراشة . تنوع اختصاصقاضى البيوع بحسب قيمةالعقارات 


البق بيحرى بيعها - م 1١‏ مرافمات -كونه قانيآ جزئيآتارة وعثيله 
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الحكنة الابتدائية تارة أخرى . حاوله محلها فى الببوع الخاضعة لما 
بما فى ذلك ممارسة الاختصاصات الأخرى التصلة بالتنفيذ على العقارء 
منها اختصاصه يعزل المدين من الحراسة على العقارات التق يجحرى 
ببعها أو محديد سلطته بصفته قاضياً للامور المستعجلة . اضفاء هذا 
الوصف عليه لا مجعل منه قانياً للامور ااستعجلة بمختص بنظ ركل 
السائل المستعجلة والتى يخثى عليها من فوات الوقت . تخصيصه 
بالقضاء المستعجل فمانصتعليه مم1 مرافعات . عمارسته له بطريق 
التبعية للتنفيذ على المقار طبمآ للئقرة الأخيرة من م .وغ مرافعات . 
حَمْ قاضى الببوع بال حكنة الابتدائية برفض طلبالحراسة . استثنافه 
لدى محكنة الاستثناف . 

استئناف « إجراءات رفع الاستئناف » أوامرالأداء « الطعن 
فبا» « استثناف الحم الصادر فى للعارضة » . اناب قانون 
للرافعات م هه منه الفصل فى الممارضة فى أمر الأداء على وجه 
السرعة . وجوب رفع استئناف الحم الصادر فى هذه العارضة 
بتكليف بالحضور لا يعريضة . مهم ١وهء 2٠7/4‏ 4معدلةمرافعات , 

٠‏ - وقف و الاستحماقفيه » . اطلاق الاستحقاقفىالوقف 
ينصرف إلى غلة الوقف ومنافعه » حصة أو سبعآً أو مرتباً أومنفعة . 
نصوص ق م4 لسنة 1845 لم يرد فها ما يشير إلى أن الستحق هو 
من شرط له الواقف نصيباً فى الغلة دون صاحب السهم أو المرتب 
أو المفعة . اعتبا ركل هؤلاء مستحفين وانطباق حم م م من ق "ا 
لسنة 1469 بإنهاء الوقف علهم . اعتبار الحم الشمروط له السكنى 
صاحب حق فى الغلة ومست<ق فى الوقف . لاخطأ . 

؟ ‏ الوقف على معينين بالاسم أو الوصف دون محبديد 
نصيب كل منهم . الاستحقاق بينهم يكون بالتساوى . 

م« قضاء المحكمة الادارية العليا (مجلس الدولة ) 

١‏ - قرار إدارى . فص لأحد رجا لالبوليس . سببالقرار. 


| حدود رقاية القضاء الإدارى لحذا السيب ٠‏ 


+ جزاء تأدبى . ثبوت أن التهمة السندة للدوظف قد 
حفظتها الننابة لمدمكفاية الأدلة إمكانتوقيع الجزاء التأدبوعليه . 
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١‏ - قرار ادارى. قرار وكيل وزارة الداخلية يفصل 
باشجاويش بالبوليس . تسبيه . الإحالة فى الأسباب إلى مذكرة 
تنطوى على المبرر الكافى . النعى على القرار يبطلانه من حيث 
الشكل . فى غير تحله . 

؟ - كادر العال . فصل العال الحكوميين الذين مضعون 
لأحكامه وجوب أت رأى الاجنة الفنية الى نصت علها تعلمات 
الالية . عدم سريان هذا الحم على من مضمون لقواعد مغايرة 
ونظام خاص كنظام هيثات البوليس . 

م جزاء تأديى . التحقيقمع موظف لابطلانعلى إغفال 
إجراء التحقيق فى شكل معين . 

ع جزاء تأديى . سيبه . حدود رقابة القضاء الإدارى 
فى هذا الشأن . 7 

١‏ - موظف . انقطاعه من العمل" بدون إذن خمسة عشر 
يوم متتالية . عدم تقديم أسباب تيرر الاتقطاع أو تقديم أسباب 
رفضتها الادارة . اعتبار خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاراعم 
إنقطاعه عن العمل 

؟ موظف تله . تراخيه فى تسل عمله الجديد مدة لخسة 
عشمر يوما بغير عذر مقبول . فصله قيام القرار على سيب مطابق 
للقانون . 

م سيب جديد . عدم تقيد الحسكلة الإداريةالعليا بطلبات 
هيثة اللفوضين أو الأسباب الى تبديها في الطعن . عدم إعمال هذه 
القاعدة بالنسبة للطليات المستقلة وغير المرتبطة بالطلب الذىاقتصر 


عليه طمن هيثة للفوضين . 


. جزاء تأديى . إلفات النظر لايعتير عقوبة تأديبية‎ ١ 
عدم إختصاص القضاء الإدارى بطلب إلغاء القرار الصادر بإلفات‎ 
 فظوملا نظر‎ 

؟ ‏ جزاء تأدربى . سيبه . حدود رقابةالقضاء الإدارى له . 

اختصاص القضاء الإدارى فى مصر ذو اختصاصتحدد بنص 
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القانون . قرارات تقل وندب الوظفين ليست مما يدغل فى 
اختصاصه إلا إذا حملت فى طياتها قراراً مما مختص به . مثال ‏ 


مارس |١968‏ .. موظف مستخدم . وقفه عن العمل . الأصل هو'حرمانه 
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من ماهيته طوال مدة الوقف والاستثناء هو جواز صرفها كلها أو 
ينها حسب قرار مجلس التأديب أو الرئيس الختص إن لم تكنمة 
حاكة تأديبية . البند (ه) من تعلمات امالية رقم (م) في أول يونيه 
سنة 1.19 . نصه على أن رئيس المصلحة يصرف للعامل الؤقت 
أو الخارع عنهيثة العال مرتبه عن مدة الوقف اذا إتضحت إداءته 

من الجرم الذى سبق اسناده اليه .: ليس فى هذا ف مونل 
أصل القاعدة السالف ايرادها ”. 

يدل اليس عدم تمه لدي قفري الذفية ' 

1١‏ - عمال الجيشن اليب «طانى . ئرء ترخص الإدارة ةفي تكينمم القيام 
بأعمال تتفق وحرفهم الأصلية » أو تدانيها »أو حوتفايرها أحسب 
مقتضيات الأحوال . عدم وخر اقيق الذى إيتفق والتمل 
الناط يهاء. | 

عمال الجيش البريطاق نية ثبت أدائي تان ٠.‏ 


عمال اليش البريطاى . القواعد التنظيمية اتى وضمت الأجنة 
المكلفة بإعادة توزيعهم على المصالم . لامائع من.أن تعيد الإدارة 
النظر فى توزيع العمل حتى يمد تاريع تقاذ هذه القواعد .. نفاذ 
هذه القواعد تباذ لا تيديل فيه انما يصدق على ماتعلق منهأ بتعيين 
أفراد هذه الطائفة من العال وتحديد درجاتهم وأجودثم .. 

١‏ -دعوى. ٠.‏ تكيفها . طلب الدعى الحم بأحقيته فى 
الترققة الى الدرجة التالية . امتخلاص الممكة منّ اروف الخال 
آنه لامهدف بها الى إلغاء قرار معين تضمن خخطيه فى الترقيية بل 
بر الى نسوية حالته منحد هيذه الدرجة ككافأة: تشجعية أموة 
بزملائه دون طلب إلغاء ترقيتهم . عدم اعتبار الدخوى من دعاوى 
الإلغاء 0 :عيعاد الستين بوما . 
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أظهروه من بسالة فى عمل معين . عدم ومنع الجهة الادارية قاعدة 
تنظيمية يتعين الررَامها بالنسبة الى كل من توافرت فيه شروطها . 
ترخصها فى تقدير من ترى استحقاقه وتيين شخصه .||| - 

١‏ ميعاد الستين بومآ . قطعه . رفع الدعوى الإدارية أمام 
محكة غير عختصة يقطع هذا لليعاد » كا يقطع القادم . بقساء هذا 
الأثر قائماً حتق يصدر الحم يعدم الاختصاص . 

# اعس جزاء تأدبى . سبية . 

م جزاء تأدبى تبرئة للوظف جنائيآ من التهمة للسندة 
إليه . استناد النراءة إلى عدم كفاية الأدلة . إمكان محاكنه تأديبيآ 
من أجل هذه التهمة عيها . 

ع س جزاء تأديى . إدائة تمورجى بوزارة الصحة جنائاً فى 
تهمة مزاولته مبنة الطب بدونترخص . فصله منالخدمة تأدببيا. 
قيام قرار الفصل على سيب قانوق . 

ه - لجنة شئون الوظفين . نظللم من قرار فصل مستخدم 
خارج الميثة . لا إازام على الاجنة بأن نستدعى الستخدم للتظل أو 
تحرى محقيقآ ما دامت ترى أن العناصر الثابتة بالأوراق كافية 
لامخاذ قرارها . 

سلك دباوماسى وقنصلى . بدل الإنابة . شعروط استحقاقه 
بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء السادر فى ه؟/ه/1408 . مثال . 

١‏ - تظل . النظل الوجوبى السابق على رقع الدعوى . تقديعه 
الوزير إذاكان هو مصدر القرار ذاته أو له سلطة التعقيب عليه 
إمكان تقديمه إلى مصدر القرار إذاكان صادر؟ من غير الوزير وم 
يكن للوزير سلطة التعقيب عليه باعتباره هيئةرئيسية . الادة الأولى 
من قرار مجلس الوزراء فى 1065/4/5 والادتان 1١‏ ء و1 من 
قانون مجلس الدولة رقم 16 لسنة ١668‏ . 
؟ ل ميعاد الستين يوم . طاب الإعفاء من الرسوم يقطع 
الميعاد ولكنه لايغنى عن التظل الوجوبى بنظامه وإجراءاته . 

ترقية . صدور مرسوم يتحديد وظائف مصلحة الأموال 


ملة المحاماة 


العدد الخامس 


3 1 تارع الحم 


امنا 


عو إم مارس 68ة1 


؟|*او| « م 
١ك"|"«لو|‏ « « 
ٌ 
ا 
1 
| 
ما ورواهد « 


ملخص الأحكام 


الفررة الى تسرى عليا أحكام المادة ٠‏ / م من قانون نظام 
موظف الدولة . مثال لنطبيق أحكام هذا المرسوم . 

ترفية استثنائية . موظف . تعبينه فوظيفة من الدرجةالسادسة 
الفئية بقرار من مجلس الوزراء وهو لا يحمل مؤهلا دراسياً وم 
يكن قبل ذلك معينآ على درجة سابقة للدرجة السادسة . اعتبار ذلك 
تعيينآً استثنائياً . المرسوم بقانون رقم .م لسنة 1985 . 


. تظل . عدم عرضه .على الوزير خلال ثلاثين يومآ‎ - ١ 
. لابطلان . قرار مجلس الوزرا؛ فى تع/ومةا‎ 

؟ س تظل . سدور قرار الوزير برفضه . ثبوت أن تأشيرة 
الرفش مسطرة على مذكرة للفوض للتضمنة أسباباً للرفض اعتتقها 
الوزير. اعتبار قرار الرفض مسيباً . 

. اختصاص. قرا ارات تفل اوظفينوا للستخدمين أو ديهم‎ - ١ 
خروجها عن اختصاص الفضاء الادارى . ما دام تلاتحمل فيطيانها‎ 
قرار مقنعاً مما عخاص به هذا القضاء . المبرة بالقرار الحقبيقق‎ 
. لا الظاهرى . أمثلة‎ 

+ # دعوى رسومبا . عدمسداد الرسومعنطلبالتعويض 
القدم من المدعى . ثبوت أن قرار إنة الساعدة النضائية لم بتناوله 
بالاعفاء . استبعاد الحكنة لهذا الطلب . صبع قانوناً . 

ترقية استثنائية . للرسوم بقانونالدى ألغى الترقيات الاستشائية . 
اشتراطه لإبطالها أن تكون قد بمت خلال للدة من 1545/٠١/8‏ 
إلى ١/4/إه؟1‏ . إيقاء على بعض الاستثناءات بشروط معينة . 
شروط استبقاء الاستثناء غير مقيدة بيد زمنى استيقاء الترقيسة 
الاستشائية لمن أمشى قبل حصوله عليها سننين على الأقل فى الدرجة 
مرق منها » فإذا لم يكن قد أمغى هذه المدة حسبت له الترقية من 
اتادرخ التالى لامتهائها . انصراف هذا الحم إلىمن استك ل النتين 
قبل العمل بالمرسوم بقانون فى 1581/5/١‏ أو من يتمها بعد هذا 
التاريعج . قانون نظام موظف الدولة لم ينسخ هذه الأحكام فى هذا 
النطاق , 


نكل مجلة الحاماة 
٠‏ العدد الخامس -“قهرست السنة الأربعون 
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موظف . ترقيته . الترقية فى نسبة الاختيار متروك أمرها 
لتقدير الادارة ما دام قرارها خلا من إساءة استعيال السلطة . مق 
وضعت الإدارة ضوايط معينة للاختيارتعيزعامها النزامها فى التطبيق 
الفردى . وجوب أن تكونهذه الشوابط مطابقةلقوأنينواللوائح 


نصآ وروحا » وإلاكان قرار الترقية مخالفاً القانون . مثال . 


موظف . ترقيته . الترقية فى ظل القوانين واللوائح القدعة 
كانت ولاية اختيارية مناطها الجدارة حسما تقدره الإدارةمعمراعاة 
الأقدمية . تقدبر الكفاية ومدى صلاحية الوظف للوظفة الت رق 
إليها . لا معقب على الإدارة فيه مادام قد خلا من مجاوزة حدود 
الصائل السام ولم يقرن بأى انتحراف بالسلطة . للادارة أن تضع 
لنفسها قاعدة برها في الترقية تجرى على تطبيقها ولا خخالفها 
فى حالات فردية . 1 5 

عمال الجيش البريطاقى . عند ربط ميانية السنة الثنالة 
هه روعىفي ربط اعتماداتأجور عمال القناة ألا تصرف 
لحم أية علاوات اعتباراً من أول مابو سنة ١464‏ . كتاب المالية 
الدورى في #وزه/1908 - 


١‏ - اختصاص . دعوى تعويض . اختصاص مجلس الغنائم 


بدعاوى النعويض عن الضرر النائىء عن عملية طبط الغزيمة . 


التعويض عن الضرر الناثىء عنقرارا تإداريةبعيدة عن إجراءات 
الضبط من اختصاص القضاء الإدارى لا مجلس الغنائم . 

؟ ‏ اختصاصٍ . قرار إدارى . قرار قضائى . أواص 
وإجراءات مأمورى الضبطية القضائية التى تصدر منهم في نطاق 
الاختصاص القضائى الذى خولهم القانون إياه وأضئى علهم فيه تلك 
الولاية القضائية هى وحدها التى تعتبر قرارات قضاية مرج عن 
ولاية القضاء الإدارى .. قراراتهم خارٍج هذا النطاق تعتبر قرارات 
إدارية مخضع لرقابة القضاء الادارى . 


١‏ تيسير ‏ قراز لس الوزراء فى1460//10 . تقبيده 
سلطة الإدارة فى الترقبة فى بعض الحالات وإطلاقها في حالات 


3 ا تاريخ الحم 


١ | 5‏ أ وزامارس هرهوا 


|51" يونه 59و15 


نمم أ حكة أها قراب يمور - 


لفق ردك ؟ يناب هوا 


نجلة الحاماة 1 


فهرست السنة الأربعون 
ملخص الأ.حكام 


أخرى . حدود رقابة القضاء الإذارى في كل من هاتين الحالتين.: 

؟ - ترقية . صدورها بالتطبيقلاسلطةالطلقة النصوصعليها 
بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 07١/ه/ ١56٠‏ . رخص الإدارة 
فى إجرائها بشمرط عدم إساءة استعمال السلطة . 

م؟ ‏ ترقية . صدورها من الإدارة فىنطاق سلطتها الطلقة : 
افتراضملها علي الصحة . على مدعى العكمى عبء الإثبات . مثال + 

١‏ حمد ومشاع . القانون رتم 41 لسنة ئة] . نصه 
على أن الأعضاء النتخبين بلجنة الشياخاتمختارون بالدور ؛ إغفالك 
هذا | الإجراء لايرتب بطلانا ٠.‏ 

9 -- جمد ومشاعج . لجنة الشياخات ٠‏ حقها فى تقديز جدية 
العذر الذى يديه المقدم للمحاكة اطلب تأجيل نظر دعواه دلوكان 
هذا المذر هو إدعاء امرض . 

ع قضاء الاحوال الشخصية ( قضاء الاستثئاف ) 

وقف . طلب الإحالة إلى سلبان القسمة بالأوقاف . تفسيرمواد 
القانون .1 سنة هرم 19 . طلب الإحالة أمام محكمة الاستثناف إلى 
لجان وزارة الاوقاف . جائز . 

ه # قتضاء نحا الكلية (القضاء المدنى) 
التكييف القانوتى للوقائع . حق التداعين وسلطة القاضى , 
الاختصاص التعلق بالولاية من النظام العام . طلبات التعويض عن 
القرارات الإدارية وأحكام القضاء الإدارى . الاختصاص بنظرها . 
أترالفانونه؟ .لسنة هه.! . الرخصةالقررةبالمادةمم امرافعات. 
نطاق استمالها . 

السثولية اللتقصيرية . التعويضٍ المثرتب عنها . جزاء يتحقق 
بتوافر شبروط السثولية . أمر الحفظ الصادر من النيابة مهما كان 
سببه . ليست له حجية الثىء المقغى فيه . للمضرور إقامة دعواه 
المدنة برغم قرار الحفظ . ريخ الجاسينفيمصر ليست سيرآ أجنبياً 
أو غيز متوقع . تعدد السثولين . تضامنهم فى التعويض ٠‏ إإنامم 
بالتساوى إلا إذا عين القأضى نصيب كل منهم ٠‏ 


| تجلة الحاماة 


العدد الخامس فهرست السنة الأرعون 
9 م 

تعد 

3 ! تاريع المج ملخص الأحكام 


ا يه 0 ينابر 6و1 ١‏ - الادة باه مرافعات . سحب حكنها على الحالات الى 
تعالجها المواد من غم سسوهة. 
؟ - الْترَام صراحة النص وعدم التقيد حكته . 
د - قضاء الابحارات 

عم | دعرو أرم نوشبر بوه تعديل الطلبات . بميزاته وحكنته . الأحكام الصادرة بالتطبيق, 
للقانون 9؟1 لسنة باك.9؟ . عدم جواز الطعن فيها بأى وجه . 
الا سإعادة النظر وجه منهذه الأوجه . حكة التشريع . صراحة 
النص لايقيده الاجتهاد دعوى البطلان البتدثة . لاتقبل فى هذه 
الحالة ولو قام سيب البطلان . 


1 قضّاء الأحوال الشخصية ( القضاء الكلى ( 


وسيه أ +دسمبرهمو و ١‏ - زواج دينى لثيرالمسمينمتحدىاللة . قالم فعلا وقانونا. 
أ لايشترط العقد المدلى . 

؟ ب التشريع العربى . مساواة بين الأديان جميعاً . 

م عقد الزواجالدنىفى فرنسا لامجوز القياسعليهفيمصر . 


م قضاء حالم الكلية ( القضاء التجارى ) 


ه/؟ | ئة |؟١‏ فبرادمهة١]‏ ١س‏ إكراه. وسائل غير متروعة للوصول إلى غرض غير 


لفن - اختصاص نوعى . قضاء مجارى . نزاع مدلى . 


ظ : مشروع . متوافر . بطلان . 

1 > - ششركة . اتقضاؤها . شبره . حالاته . 

+5556 < «م 

: جواز عرطه . 

3 ؟ ‏ سمسار . أجره . مازومية من كلفه به . نطاقه ., 

: ا م # ممسرة . نوعيها . لبحارية ومدنية . معيار التفرقة 

1 ان ينما . 

بصن | .حو .م أبريليره| ١ ٠‏ تقادم . قطعه . سند الددين تنفيذيآ . مقدمات التنفيذ 
به . جائز . 


ففضلة 


العدد الخامس فهرست- السنة: الأربعون 
ا 
3 
١ ْ‏ - تدم . إقا ال لقادم ‏ شوطه . 
م س م غ١٠‏ متجارى . المعاد الوارد بها . مبعاد سقوط . 
ع - دعوى . ليست حقا . وسيلة للوصول إلى الحق ٠‏ 


| 

ا 
ظ و - القضاء المستعجل 
0 ع فبراد مهةا ١‏ - ملة . اختلانها بين مصربين غير مسامين . نزاع 


تار ع الم ملاس الأحكام. 


١ 
0 
١ 


شخصى . وجوب تطبيق الشرعة الإسلامية .ق 1908/455 ٠‏ 
”؟ ‏ شريعة إسلامية . سماحتها . أساسه . تطبيق أحكام 
الشريعة السيحية فى التزاع بين للصريين غير السلبين . 
م شريعة مسيحية . حكلها فى تعدد |ازوجات . 
ع الزواج . نظام اجتاعى . أثره . 
ه ‏ زواج . ظروف عقده . تقدير احكة . نطاقه . 


- عدالة بطيعة خير من قضاء ملروف سريع  للسيد الأستاذ مصطؤ مد البرادعى‎ ١ 
. تقيب الحامين‎ 

رسوم التسيل والتوثيق - للاستاذ اليد كا لالشورى - رئي سمكب توثيق بها . 

ولاه | رأى .ّابة حلب - النيابة والدعاوى الدئية . 

م الصلحة قى التعض الجناثى ‏ للدكتور رءوف عبيد - الأستاذ بكلية الحقوق م 
جامعة عين مس ٠‏ 

ةي | نظبيق قانون جنسية الأجنى السل فى مسائل الواريث نطوره تشريعاً وفظساء 
وقباً فى القانون الدولى الخاص الصرى - للأستاذ مود كامل الحاى ٠‏ 


قوانين وقرارات 1 


إن براق 
ورا ولت 


قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
بالقانرن رقم 5# لسنة وهو0© 


بتعديل القانون رقم بم لسنة لإه.ة! بإصدار قانون الؤسسات العامة 

باسم الأمة 
رئيس اخوورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم بام لسنة /0ه.14 بإصدار قانون الؤسسات العامة  »‏ , 

وعلى القانون رقم/10ه6؟ لسنة .وه,ة١‏ بتطبيقأحكام قانون الؤسسات العامة فى إقليمى الخهورية » 

وعلى ما ارتآه خلس الدولة » 

قرر القانون الآتى : 

هادة ؟ ‏ إستيدل بنص الادة م من قانون الؤسسات العامة السادر به القانون رقم بام لسئة 
بهية؟ الشار إليه النص الآنى : 

«ومادة م للمؤسسات العامة أن تتعاقد وأن مجرى جميع التصرفات والأعمال التق من شأها محقيق 
الغرض الذى أنشثت من أجله » ولهاعقد قروض بغمان الحسكومة أو بغيره مع البنوك والحكومات 
والهيئات الأجنبية والؤسسات الدولية وها إصدار سندات فى الجهورية العربية التحدة أو فى الخارج 
لاحصول ى الأموال اللازمة لتنفيذ أعمالها . 

وعحدد شروط عقد القرض وشيروط إصدار السندات بقرار من رئيس المهورية » . 

مادة ؟ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاديجم تشره . 

صدر برياسة الجوورية فى غم حمادى الأولى سنة ع١‏ ( ٠؟‏ نوقير سنة 1985 ) - 


*“">”"لثث““0كغ 


* ١و2 نعر بالجريدة الرسمية العدد .وذ ؟ الصادر قى هم ديسير سنة‎ )١( 


)_320 


3 العدد الخامس ‏ السنة الاربعون 


قرار رئيس الجمبورية العرية المتحدة 
بالقانون رق 54 لسنة 4<" 

بشأن تعديل للادة ؟؛ من القرار بالقانون رقم 14 لسنة مرهة! التضمن نظام هيئة العرطة 
باسم الأمة 
رئيس ابتهورية 

بعد الاطلاع على الدستور للؤقت 4 

وعل القانون رقم ؟ اسئة جره؟1 بشأن إدخال بعض التعديلات فى التثمريمات القائمة فى إقليمي 
مصر وسورية ؛ 

وعلى قرار رئيس الجهورية بالقانون رقم ١4‏ لسنة ,ه4١‏ بشأن تنظم هيئة الشرطة فى 
الإقلم السورى ؟ . 

وبناء على ما ارئآه مجلس الدولة ؟ 1 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ يستبدل نص المادة *غع من القرار بقانون رقم ١4‏ لسنة مم4١‏ الشار إليه 
بالنص الآنى : : 

« محدد فترة الاثتقال يمدة أفصاها ثلاث سنوات من تارع العمل بهذا القانون » . 

مادة ؟ ‏ ينتسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقلم السورى اعتباراً من 
تاربع العمل بأحكام القرار بالقانون رقم ١4‏ لسنة ١96/‏ . 


صدر برياسة الخنهورية فى /؟ جمادى الأولى سنة ١/.‏ ( م نوفير سنة 16605 ) . 


قرار رئيس اجمبورية العرية المتحدة 
بالةانو ن د 6 لسنة و2016 
بإلغاء للادة 1١‏ من القرار بقانون فى الرتم 151 لسنة هره»١‏ فى شأن 
الإصلاح الزراعى فى الإقلم الشمالى والاستعاضة عنها بمادة أخرى 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور للؤقت ؟ 


٠ نشر بالجريدة الرسمية المدد 815 'الصادر فى م دييمبي سنة هفور‎ )١( 
٠ ١9ه‎ 5 (؟) لعمر بالجريدة الرسمية المدد 4 الصاحر فى ١؟ ديسمبر سنة‎ 


فوائين وقرارات ا 
057 كح جر ا 1 11 
وعلى القانون رقم 151 لسنة يرهة1 بشأن الإصلاح الزراعى فى الإقلم الثمالى ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ تلغى للادة (11) من القرار بقانون ذى الرقم 11 لسنة ,ه4١‏ الشار إليه ويستعاش 
عنها بالنص التابى : ١‏ 

١١(‏ ) إذا كانت الأرض التى استولت علها الدولة مثقلة يحق رهن أو اختصاص أو امتياز فللدولة 
أن محل حل للدين فى الددين والفائدة للضمونين بهذا الحق » كليا أو جزئيآ بأن تستبدل بهما 
سندات عليها على أن لا تجاوز سعر الفائدة (/اب/ز ) - 

(ب) إذا كان مالك الأراضى الزراعية الدى استولت الدولة على أرضه مديناً بدين معقود قبل 
العمل بقانون الإصلاح الزراعى ٠‏ وكان هذا الددين ثابت التاديخ بالنسية للافراد والسركات أو 
مثبناً فى قيود للصارف بالنسبة للمصارف العاملة فى أراضى الجهورية العرية التحدة فيجوز لإدولة أن 
محل عمل المدين فى الدين والفائدة كليا أو جزئاً على أن لا يجاوز سعر الفائدة /./ز وكل ذلك 
فى حالة توفر أحد التعرطين الآتبين : 

٠‏ أن تكون دبون الأفراد والشركات وظفت فى أرض الالك أو الإنشاءات القائمة علييا أو 
فى الآلات والأدوات الستولى علبها . 1 

» - أن تكون ديوت الصارف ممنوحة لنايات زراععة . وتستبدل بهذه البالغ سندات 
على الدولة . 3 

(ج ) تطبق على السندات النسوص علبها فى الفقرتين السابقتين أحكام النقرة الأولى من للادة 
(١٠)على‏ أن تستبلك خلال عشمر سنوات . ويمكن تقصير هذه للدة بقرار من مجلى إدارة مؤسسة 
الإصلاح الزراءى إذا كان مقدار الدين لا يجاوز خمسين ألف ليرة سورية . 

(د) محل الدولة محل الدين فى الحالات المنصوص علييا فى النقرتين ( | ) ؛ (ب) بناء على طلب 
الدائن أو للدين » وذلك بقرار من مجلس الإدارة ٠‏ فى كل حالة على حدة . ويتضمن القرار فى 
حالة إجابة الطلب تقدير الدين والفائدة اللذين محل فبما الدولة محل المدين بالاستناد إلى نحقيق 
تخرية مؤسسة الإصلاح الزراعى وتقدير أولى للتعويش الدى يستحقه املك للستولى على أرضه » 
على أن لايؤثر هذا التقدير الأولى على التقدير النبائى المصوص عليه في المادة () وإذا جاوز مبلغ 
الدين والفائدة التعويض القدر للمالك تقديرا أولآ أعطى الدائن أو الداثتون جزءاً من ديوتهم 
وفوائدم ونقاً للاجراءات الى تنظمها لاحة تصدر من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزداعى . 
ويبدا تسديد الاسناد اعتبارً من تاربع صدور قرار مجلس الإدارة . 

(ه) تقتطع قيمة السندات التصوص علدها فى هذه المادة من أصل التعويض اللدى يستحقه امالك 
ولا يصرف له منه أى مبلغ قبل استبلا كها  ١ ١‏ 

( و ) تؤدى قيمة السندات المذ كورة عند استحقافها من أموال مؤسسة الإصلاح الزراعى أو 
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هن الاعتادات المرصدة فى الموازنة لهذه الغايتوعند عدم تواف رهما تؤدى من أموال الخزيئة الجاهزة . 
ويحرى الصرف وقنآ للترتيباث التى ينم الاتفاق علا بين وزارة الخزانة ومؤسسة الإصلاح 


الزراعى . 
( ز)لا محق للدائنين المشار إلديم فى الفقرنين | » ب من هذه المادة مطالية المدنيين بالديون 
الى حلت الدولة فها محل الدينين . 


مادة ؟ ‏ ينششر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقلم السورى . 
صدر برياسة:الجهورية فى .19 حنادى الآخرة سنة و/1 ( 19 ديسمبر سنة 105 ) ٠‏ 


قرار رئيس الجرورء العربية المتحدة 
بالقانون دق حة؟ لسنة حوى 2 
بتعديل بعض- أحكام الفانون رقم 8٠١‏ لسنة ١.0١‏ 
ْ بشأن نظام موظفى الدولة 
باسم الأمة 
رئيس الجوورية 

بعد الاطلاع على الدستور الو قت ؛ 

وعلى القانون رقم ١٠؟‏ لسنة ١461‏ بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين الممدلة له ؟ 

وبناء على ارتآه مجلس الدولة ؟ 1 . 

قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ يستبدل بنس امادة 15 مكررا من الفانون رتم 5٠١‏ لسنة ١86١‏ الشار إليه 
النص الآلى : 

« مادة 115 مكرر ‏ مجوز إحالة الموظف الممين على وظيفة دأئمة إلى الاستيداع : 

)١(‏ إذا استنفد الموظف جميع أجازاته المرضية وكانت حالنه الصحة لا بمكنه من مباشيرة عمله 
وقرر. القومسيون الطب العام أن حالنه قابلة للشفاء أو إذا طلب الموظف ذلك لأسباب صحية يقرها 
القومسيون الطب العام . 

(؟) إذا طلب الموظف ذلك لأسباب أخرى يكون تقديرها موكولا إلى رئيس اللخهورية . 

(م) لأسباب خطيرة تتعلق يالصالل العام . 

ويصدر: قرار الإحالة إلى الاستيداع فى الخالة الأولى بقرار من السلطة التى تملك التعيين . أما 
فى الحالنين الثانية والثالثة فبصدر قرار الإحالة من رئيس الجهورية» ويكون القرار نهائياً ولامجوز 
الطعن فيه بالإلغاء » 2 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقلم المصرى ‏ 

صدر برياسة ابأنهورية فى ١١‏ جمادى الآخرة سنة و/1 ( 1 ديسمبر سنة م16 ) . 


سيب ب سند 
)١(‏ نصر بالجريدة الرسمية العدد 4 م؟ الصاحر فى 5؟ ديسير سنة جه و١‏ . 


قوانين وقرارات ود 


قرار رئيس المبورية العريية المتحدة 
بالقانون دم ٠‏ لسنة و2096 
بتعديل بض أحكام القانون رقم ١6‏ لسنة م9١‏ بفرض 
ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال التقولة وعلى الأدباح ' 
التجارية والصناعية وعلى كسب العمل 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 
وعلى القانون رقم ١4‏ لسنة .م19 بفرض ضريبة على إإدادات رؤوس الآموال للنقولة وعلى 
الأدباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين العدلة له » 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ تضاف إلى الفانون رقم 14 لسنة وم4١‏ الشارإليه مادة جديدة بدتم ٠‏ نصبا كالآق : 
د مادة ٠‏ - يعفى من أداء الضريبة المنشآت التى : تقوم بتربية المواثى أو النحل أو الدواجن أو 
تف يها إذا لم تكن متخذة شكل الشركات المساهمة » . 
مادة + ينثسر هذا القاثون في الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقلم مصر . 
صدر برياسة الخوورية فى ١9‏ ادى الآخرة سنة /ا18 ( 1 ديسمبر سنة 1668 ) - 


قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم ١/١‏ لسنة 9164© 
يتحديد الساحة التى تزرع قطنا فى سنة وه؟1/ 145٠‏ الزراعية 

باسم الأمة 
رئيس النهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى الفانون رقم مه لسنة همهو بتحديد الساحة الق تزرع قطناً فى سنة هو هوا 
الزراعية والقوانين للعدلة له ؟ 

وعلى القانون رق وبيس لسنة مي بتحديدالمساحة التى تزرع قطنا فيسنة- ١407/40‏ الزراعية. " 

' وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


(١1؟)‏ نغيرا بالجريدة الرسمية المدد 844؟ الصادر فى 75 ديسمبر سنة 1585 ٠‏ 
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قرر القانون الآنى ": 
مادة ١‏ يستمر العمل فى سئة 1550/١968‏ الزراعية بأحكام القانون رقم 1مه لسنة همو1ا 
والقانون رقم بويمم لسنة 14605 للشار إلبيما . 
مادة « - يتشر هذا القانون فى الجريدة الرسية ؛ ويعمل به فى الإقلم الصرى من تاريع نشمره 
ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 
صدر برياسة الجهورية فى ١؟‏ جمادى الآخرة سنة و1 ( 1؟ ديسمير سئة 1989 ) . 


قرار رئيس اجمبورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم +07 لسنة 22084 
بتنظم وزارة الأوقاف ولاحة إجراءاتها فى الإقلم الجنوبى 


باسمم الأمة 
رئيس اخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور لاؤقت ؟ 


وعلى القانون رقم +م لسنة ١44‏ بشأن لانحة إجراءات وزارة الأوقاف والقوانين العدلة له ؛ 
وعلى الفانون رقم جرع لسنة 1445 بأحكام الوقف والقوانين العدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ١.١‏ لسنة ١.65‏ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والفوانين للمدلة له ؛ 
. وعلى القانون رقي 7ا4» لسنة +#همو؟ بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على 
جهات البر والقوانين للعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ه.و؟ لسنة م١‏ بشأن إنهاء الحسكر على الأعيان الوقوفة ؛ 
وعلى القانون رقم ١57‏ لسنة ,ه.ة١‏ بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التى انتهى الوقف 
فيها مق كان الاستحقاق فيها لأشخاض يقيمون خارج اللجهورية العربية للتحدة ؛ 
وعلى القانون رقم +7 لسنة ١9«‏ بلامحة ترتيب الحاكم التمرعية والإجراءات التعلقة بها 
والقوانين للعدلة له ؛ 
قرر القانون الآنى : 
الباب الآول 
فى الأوقاف التى تدرها الوزارة 
مادة ١‏ تنولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الآنية : 
( أولا ) الأوقاف الخيرية مالم بشترط الواقف النظر لنفسه . 


)١(‏ نعمر في الجريدة الرسمية العدد م ؟ الصادر فى 55 دسمير سنة كوه 


قوانين وقرارات لفل 


فإذا كانت جبة البر جمعية أو هيئة جاز لوزارة بالأوقاف أن توكل هذه الجعية أو اليئة 
فى الإدارة : 
وإذا كان الوقف شثيل القيمة أو الربع أوكان على جبة بر خاصة كدار للضيافة أو لفقراء 
الأسرة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل أحد أفراد أسرة الواقف كا يجوز أن يكون من غير أفراد 
الأسرة إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك . 
( ثانيآ ) الأوقاف الى لايعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فمها حتى 'تحدد صفتها . 
(ثالكة ) الأوقاف الخبرية التى يشترط فيها الظر لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسللين . 
( رابمآ ) الأوقاف الق انتبت نحم القانون رقم لسنة ؟ه.ه١‏ للشار إليه ولازالت فحراسة 
الوزارة وذلك إلى أن يتسامها أابها . 
( خامسآ ) الأوقاف الى خول القانون رقم +17 لسنة هره! الصادر فيالإقلم الجنوبى لوزارة 
الأوقاف إدارتها . 
الباب الثانى 
فى لنة شثون الأوقاف 
مادة  »‏ نشكل بوزارة الأقاف لجنة تسمى « طجنة شئون الأوفاف » تؤلف من : 
وزير الأوقاف رئيسآ 
وكل وزارة الأوقاف 1 
مفق الإقليم الجنوبى 
ويل وزارة الخزانة 
د « الأشغال 
د « الشثون الاجتاعية والعمل 
م الإصلاح الزراعى 
مد « الزراعة ١‏ 1 أعضاء 
و « الشكئون البلدية والقروية 
دو « الصناعة 
مستشار إدارة النتوى والتشريع الحتصةمجلس الدولة 
اثنين من رؤساء الحاك الابتدائية أو من درجبهما 
يعينهما وزير العدل 
مدير عام بلدية القاهرة ا 
وتعقد اللجنة بدعوة من الرئيس بعد توزيع جدول الأعمال على الأسضاء بثلاثة أيام على الأقل 
ولا يكون اجباع اللجنة حيس إلا معضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وعنسد غياب الرئيس ينوب عنه 
وكل وزارة الأوقف . ١‏ 
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لامك 


وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند اوى الأضوات يرجح 
الجانب اأذى فيه الرئيس 

مادة م مختص للنة شثون الأوقاف وحدها بالسائل الآتية : 

( أولا) طلبات البدل والاستبدال فى الوقف وتقدير وفرز حصة الخيرات والاستدانة على 
الوقف وتأجير أعياته لمدة تزيد على ثلاث سنين وتأجيرها بإيجار إسمى والبت فى هذه الطلبات جميعها 
بغير الرجوع إلى المحمكلة . 

( ثانآ ) إنهاء الأحكار . 

( ثالثآ ) تغبير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها . 

( دابآ ) المواققة على عزل ناظر الوقف . 

(خامسا) السائل الأخرى التى برى الوزير عرضْها عليها لأخذ رأمها فيا . 

وللحنة أن تست تستعين عند الاقنضاء يعن نشاء من أهل اخيرة . 

وتبين اللإئحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى هذه المسائل وخصوصاً فما يتعلق بتقديم الطلبات 
وها وتقدير الأعيان وإجراءات النششر وامزاد وكذلك إجراءات تغيير مصارف الأوقاف الخيرية 
وشروط إدارتها .0 | . : 

مادة تستمر الها كم فى نظر الدعاوى المعروطة علبها والق أصبحت من اختصاص طنة 
شو ن الأوقاف قتضى هذا القائون مالم يطلب أحد ذوى الشأن إحالتها إلى اللجنة الك كورة . وعلى 
الحسكنة فى هذه الخالة أن تحيل الدعوى محالتها وبدون رسوم إلى هذه اللجنة لاسير فيها وفقاآ لأحكام 
هذا القانون . 

الباب الثالك 
فى الأعيان التى قى حراسة الوزارة 

مادة ه ‏ اعتبارآ من أول يوليو سنة ره تتقاضى وزارة الأوقاف نظير إدارتهبا أعيان 
الأوقاف الى اتبت ت بالقانون رقم +14 لسنة 1909 ولا زالت فى حراستها رسآ بنسبة ١إيز‏ من 
أصل إيراداتها ويؤخذ علاوة على ذلك ه بز من قيمة تكلايف الأعمال الفنية الى تنفذ فى 
هذه الأعيان . 

ويكون تقدير قيمة هذه التكاليف بقرار يصدر من وزير الأوقاف فى هذا الشأن ويكون 
قراره نهائياً . 

:مادة »ا وين صافى نيع مبائى الأوقاف الشار إلها فى امادة السابقة مبلغ سنوى يعادل 
ييز مخصص لصيانتها وعمارتها حتى تنتهى حراسة الوزارة . 


قوانين وقرارات ييل 


قاذا اقتفى الخال حجز ما يزيد على هذه النسبة استؤذن فى ذلك وزير الأوقاف بعد مواقفة لجنة 
شئون الأوقاف . 
وتستثمر هذه الأموال بالكيفية التى تبين فى اللاشمة التتفيذية . 
الباب الرابع 
فى حاسبة النظار والوكلاء : 
مادة ٠7‏ عل ىكل من «تولى إدارة وقف سواء كان ذلك بطريق الوكالة عن الوزارة أو بالتنازلك 
عَن النظر أن يقدم إلى وزارة الأوقاف حساباً سنوياً في شهر ينار من كل سنة . 
وب أن يكون المساب مفصلا مشتملا على الإبرادات بأنواعها والصروفات بأنواعها وأن يقدم 
من صورتين مع بيان جميع الستندات الثبنة لسحها . 
ويبين فى اللائحة التنفيذية طرق حصي رلذه الأوقاف وإحصائها والطريقة الى يدم بها الحساب . 
وفيا عدا الميثات الشكلة بقرار جمهورى أو الصال المسكومية يعاقب بالبس مدة لا تزيد على 
شورين وبغرامة لا تتجاوز سين جنها أو باحدى هاتين التقوبتين كل من يتخلف عن تقدرم 
الحساب فى اليعاد ويترنب على المتم عزله من النظارة أو الوك . 
مادة بم هلى النظار والوكلاء للشار إلهم فى للادة السابقة أن يودعوا عند تقديم الحساب 
خزائة الوزارة رسا قدره ورم ب/ز من أصل الإبراد نظير مراجمة الحساب وكذلك هرلاي/ز مقابل ' 
إشيرافها ودع ها لاوقف ومساهمة من الوقف الخاص فى أغراض الير العام . 
مادة به يعتبر فائض الببع أمانة نحت بد النظار والوكلاء وعلبم إبداعه خزانة الوزارة عند 
تقدم الحساب إذا كان معترماً به فى كشف الحساب وقي خلال عثمرة أيام من تاريعخ إخبارسم يذلك 
إذا ظهر نتيحة خص الكساب . 
الباب الخامس 
فى للساجد 
مادة ٠١‏ -- يميق مشايخ للساجد ذات الاهمية الخاصة بقرار من رئيس المهورية . 
مادة ١‏ يستصدر وزير الأوقاف قراراً حجهوريآ باقامة الجع والعيدين فى كل مسجد تنشثه 
الوزارة أو ينشئه غيرها بعد التحقق من صلاححته . 
الباب السادس 
فى تسجيل الوقفيات وما يتعلق بها 
مادة +4 ترسل الحم ومصلحة الشبر التقارى والتوثيق إلى وزادة الأوقاف يدون رسم 
صور ما يصدر من أحكام وإشهادات وتسحلات تتعلق بالوقف أو تعد يله أو إبطاله أو إنهائه . 


زففف 


5-5 المدد الخامسى الستة الأريمون 


وكذلك ترسل أقلام الكناب إلى وزارة الأوقاف ملخصآ من الأحكام الصادرة بابطل أو نزع 
ملكة الوقف أو جزء منه أو باسترداد أعيان أو حقوق عينية لجبة وقفها . 
وبجرى تسجل هذه الإشبادات والأحكام فى سجلات الوزارة طّاً لا يقرر فى اللائحة التغيذية 
كا تقوم الوزارة بالإشهاد عن الأوقاف التى ليس لما مستندات لدى الحا م ومصلحة الشهر المقارى 
والتوثيق مع أخذ صور من الإشباد بدون مقابل . 
الباب السابع 
أحكام عامة واثقالة 


مادة 1# تقوم وزارة الأوقاف باعتبارها حارسة بعمل حساب سنوى لكل وقف من 
الأوقاف الأهلية المتبة » أما الأوقاف الخيرية الىتقوم بادارتها فيعملعنها حسابسنوى عام باعتبار ها 
جميءها وحدة واحدة مضاءاً إليها جميع الحصص الخيرية في الأوقاف الأهلية النتبية . 

مادة 6 لا يوز لأعضاء لنة شئون الأوقاف أو لأى موظف أو مستخدم بالوزارة أن 
يستأجر متها ياسمه أو ياسم غيره أطياناً نآ أوعقارات لغير سكناه وقى هذه الخالة (حالة السكنى ) يشترط 
المصول غلى ترخيص من الوزير.وإلا كان العقد باطلا ويحب على الستأجر أن يدفع أجر الئل عن 
مدة انتفاعه . 
مادةه١‏ على نظار الأوقاف والخراس أن يدفموا للوزارة دون غيرها ما يكون مستحقاً 
على أوقافهم للجهات التى تديرها ومن مخالف ذلك يعرض أمره على اللهة الختصة لمزله . 

مادة 15 اس ينم العمل بوزارة الأوقاف #قتضى لاحة تنفيذية تصدر بقرار من وزير الأوقاف 
ويستمر العمل باللاحة «لداخلية العمول بها الآن حت تصدر اللاحة الجديدة . 

مادة 17 يلغى القانون رقم ”7 لسنة +14 والمواد ١5‏ و6١‏ و٠‏ من القانون رقم /4 
لسنة 144 والفقرات ؟ و ”م و ع من المادة الثانة من الفانون رقم /141" لسنة 1968 والمادة بم 
من القانون رقم .م لسنة 190 كا يلثى كل نص مخالف حم القانون . 

مادة م1 س ينثسر هذا القانون فى الجريدة الرسية ويعمل به فى الإقلم المصرى : 


صدر برياسة ابخهورية فى ١‏ ادى الآخرة سنة ول/ا15 ( 31 ديسمير سنة 1109 ) . 


قوانين وقرارات ل 


قرار رئيس الجمبورية العربية المتحدة 
بالقانون دق اباب لسنة 0140© 
باضافة ققرة أخيرة إلى المادة الثانية من القسانون رتم 1١8‏ لسنة ممه 
بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التى اتنهى با الوقف 

ياسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بمد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانوت دم 1 لسنة 146 بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التى انتهى فها 
الوقف مت كان الاستحقاق فنها لأشخاص يقيمون خارج الجهورية العربية التحدة ؛ 

وعلى ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يضاف إلى المادة الثانة من القانون رقم 1١‏ لسنة ,ره؟١‏ المشار إله قفرة أخيرة 
بالنص الآتى : 3 

أما بالنسبة للمستحقين الذدين يتعذر علهم الحضور بأنفسهم إلى وزارة الأوقاف لأسبابٍ صمية 
من كبر سن أو ميض . فيمد الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى إلى تمانية عشر شمهراً من تاربع السملٍ 
بهذا القانون . ويحوز لم أن يثبتوا أعذارهم وشخصياتهم فى مقر سفارة الجرورية المربية المتحدة 
الختصة أمام من ينديه وزير الأوقاف لهذا الغرض . وفى هذه الحالةتجوز الوكالة أوالإنابة منللستحقين 
أو ورنتهم فى إئبات صفاتهم وحقوقهم أمام لجنة إثبات الصفات بالوزارة » . 

مادة ٠‏ ينشر هذا الفانون ف الجريدة الرسمية» ويعمل به في الإقلم الصرىولوزيرى الأوقاف 
والخارجة إصدار القرارات اللازمة لتتفيذء . : 

صدر برياسة الجبورية فى ١؟‏ ججمادى الآخرة سنة و1 ( 3١1‏ ديسمير سنة 1989 ) . 


٠1525 نسر بالجريدة الرسمية العدد 584 المادر فى 1؟ ديسمير ستة‎ )١( 


1 العدد الخامس ‏ السنة الأريعون 


قرار رئيس الجمهورية العريية المتحدة 
بالقانون دقم لسنة و2260 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم جم لسنة هو١‏ 
بشأن جنسة الجبورية المرية التحدة 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت » 
وعلى القانون رق ؟م لسنة ,ه14 يشأن جنسية الجهورية العرية التحدة » 
وبناء على ما ارتآء مجلس الدولة » 
0 قرر القانون الآنى :2 ., 
مادة ١‏ - فى تطبيق أحكام القانون رتم بم لسنة يمه4؟١‏ الشار إليه » يكون اعتبار الشخص 
متمتمآ محنسة الجرورية العرية التحدة » وكدلك منح هذه الجنة والحرمان من الدخول فها 
وسحها وإسقاطها وزوالها عمن كلها بطريق التبعية وردها والإذن بالتجنس بحنية أجنية » 
بقرار من رئيس الخهورية . 
مادة » - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 


صدر برياسة الجمهورية فى «؟ حمادى الآخرة سنة دا (؟9؟ ديسمير سنة 1489) . 


. 1585 لعمر بالجريدة الرسية المدد 1م الصادر فى 9؟ دسمير سنة‎ )1١( 


قوانين وقرارات 1 


قرارات وزارية 
وزارة الداخلية : 
قرا الك 
بفصل بعض البلاد عن بعض المراكز وإلحاقها بمراكز أخرى بمديرية للنيا 
وزير الداخلية 


ينا على طلب مديرية النيا ؟ 
وبعد مواففة وزارة الخزاءة » ولس للديرية ؛ 
قرر : 

: ١ مادة‎ 

. تفصل قرية بله الستجدة عن ميكز مطاى وتلحق بمركز بنى مزار‎ )١( 

6 تفصل قريتا هيا ومهدية عن مركز سمالوط وتلحقا بمركز للنيا . 

() تفصل قرى « أتليدم وساقية مومى ومنشاة كامل وئزلة حرز » عن مركز ماوى وتلحق ' 
عركز أبو قرقاس . ٠‏ 

مادة  «»‏ على مدير للنا تنفيذ هذا القرار . 


تحريدا فى و؟ ربيع الآخر سنة ل/ام1( 1م أ كتوير سنة 1606 ) . 


وزارة الاقتصاد : 


قرار رقم :+ لسنة :م" 
بتعديل الادة 1 من اللائحة الداخلة لبورصات العقود 
وزير الافتصاد بالإقليم للمرى 
بعد الاطلاع على القرار الخبورى دقم ٠‏ .1 لسنة وهو؟ فى شأن الأعاد والواسم التى تعطل 
فيها وزارات ومصالح المكرمة فى إقليمى الجهورية ؟ 
وعلى القانون رقم ماع لمنة مهؤا باللاحة العامة لبورصات العقود ؟ 
وعلى القرار الوزارى رقم ٠+‏ لسنة ده4| باللائمة الداخلية لبورصات العقود » 


1585 توقير سنة‎ ١1 ثشر بالونائم المصرية العدد 4ه الصادر فى‎ )١( 
0 تشر لو للصرية البو هه الصادر.قى ؟ ديسمير‎ )1( 


ة العدد الخامس - السنة الأربعون 


قرو : 

مادة ؟ ‏ يستبذل بنص المادة 1# منالقرار :الوزارى رقم ٠١٠‏ لسنة هه»١‏ باللائحة الداخلية 

لبورصات العةود للشار إله النص الآنى : 

<< «مادةسم؟ ‏ أيام العطلات الرسمبة هى : 

أيام لجع والآحاد . 
عيدا رأسالسنة اليلادية . 
عيد البلاد عند الأقباط . 
العيد القوى ( ؟, فيراير ) . 
وقفة عبد الفطر واليومان الأول والثانى من العيد . 
عيد الفسح عند الكاثوليك . 
عيد الفصح عند الأرثوة كن . 
م لمعم . 0 . 
وقفة عبد الأنمى واليومان الأول والثانى من العيد . 
عيد رأس اللسنة المجرية . 
عيد الثررة ( 9 يوليو ) . 
للواد التبوى الشريف . 
عيد لليلاد . 
وللجة عدا ذلك أن تقرر تعطيل العمل في الأيام الأخرى الى ترى ضرورة إقفال السوق فبها 

لناسبة عامة أو لظروف استثنائة . 
ويعلن عن تعطيل الأعمال بإعلان فى لوحة البورصة ‏ . 
مادة ؟ ‏ يذثشر هذا القرار بالوقائع الصرية » ويعمل به من تارع نشيره . 
محريراً في 4 جمادى الأولى سنة و/8١‏ ( 0؟ نوقير سنة 16809 ) . 


وزارة المزانة : 


قرار دقم 151 لسنة ووو 
بتعديل بعض أحكام القرار رقم ؟؛ لسنة ه4١‏ بعدم خضوع بعض الطلبات والعرائش 
لرسم الدمغة على اتساع الورق 
وزير الخزانة بإقلم مصر : 
بعد الاطلاع على البند ( ه ) من للادة ؟ من الجدودرق, ١‏ لللحق بالقانونرقم04, لسنة1ه ١‏ 
بتقرير رسم دمغة والفوانين للمدلة 4ه ؟ 


. نشر بالوائلع للصرية المدد 7 الماهر فى م أ كتوير سنة 65و‎ )١( 


قوانين وقرارات الكل 


الاي و ا اح ا 010 

وعلى القرار الوزارى رقم لسنة مم1 بعدم خضوع بعض الطلبات والعرائض لرسم الدمغة 
على انساع الورق ٠‏ والقرارات العدلة له ؛ 

وعلى ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 

قرو: 

مادة ١‏ ضاف إلى المادة ١‏ من الفرار رقم ؟؛ لسنة 1988 للشار إله البند الآنى : 

د (م) الطلبات التق تتقدم بها أسرة للسجونين أثماء سجنهم أو المسجونين أتفسوم بعد الإفراج 
عنهم لمساعدتهم أو توجمم » ٠‏ 

مادة  *‏ ينتسر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاررع ثثيرء ٠‏ 

تحريراً فى م1 ربيع الأول سنة و/م1 ( 5 سبتمبر سنة 188 ) ٠‏ 


وزارة المدل : 
0 6020 
قرار 
بإضافة حم إلى القرار الضادر من وزير العدل بشأن من يقبل عن الهيئات 
للمرائمة أمام الحاكم 
وزبر العدل 


بعد الاطلاع على القانون رقم ؟و لنة بزهةو1ا بشأن الحاماة أمام الحم ؟ 


وعلى القرار الصادر من وزير المدل بتارم الامن مابو سنة 156817 بغأن من يقبل عن 
الميئات للمرافعة أمام محلم ؟ 


وبعد أخذ رأى لنة قبول الحامين ؛ 
وناء على ما ارتآء مجلس الدولة ؟ 
قرر: 
مادة و يضاف إلى الميثات المنصوص علبها فى الفرار الصادر من وذير العدل بتارع "١‏ من 
مايو سنة/رو٠‏ العا إليه الشركة المصرية لشكرير البترول وتجارته . - 
مادة ؟ - يتشر هذا القرار فى الجريدة الرسية » ويعمل به من تارمج أشره ٠‏ 
محريراً فيي55 صفر سنة ويام1 ( م أغسطس سنة 19809 ) - 


“0غ 


)١(‏ ثعر يالوةئم المصرية المدد 4! الصادر ‏ م أكتوبر سنة 9هةهاء. 


14 العدد الخامس - السنة الأربعون 


وزارة الأشغال العمومية : 


قراردتم /ااتة لسنة وهةة”" 


باللأيحة التفيذية للقانون رقم عر لسنة ١404‏ فى شأن للصارف المقلية 


وزير الأشغال للاقلم الصمرى 
بعد الاطلاع على القانون رقم باحر لسنة م1 وللعدل بالقانون رتم 116 لسنة ه.»1 فى شأن 
للصارف اللْقلية ؛ 


وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؟ 
قرر: 
هادة ١‏ - يعد تفتيش الرى أو تفتيش الششروعات خرائط قياس »6.٠/١‏ من ثلاث صور , 
يبين علها مخطيظ للصرف أو الصارف الحقلية مكشوفة أو مغطاة ومحدد علها أراضى وحدة الصرف 
الى يتقرر صرفها على مصرف حقلى مكشوف أو مغطى أو سلسلة من للصارف للذكورة مجمعها مسب 
واحد فى الصرف العموى . ٠‏ 

٠‏ ماذة ؟ ‏ يعتمد وزير الأشغال أو من ينيبه الخرائط للشار الها فى المادة ١‏ وترس لإلى«صلحة 
الساحة يكناب يوضح به النارع الحدد لتنفيذ الشمروع ومقدار الاعتّاد الخصس له وسداد قيمة الاعماد 
الى الخصض لنعويضات نزع اللكية الحساب مصلحة للساحة أو قبول الخصم به على تفتيش الرى 
النص وذلك قبل معاد بدء التفيذ يوقت مناسب ‏ 

مادة م تشمرع مصاحة المساحة فى إجراءات نزع اللكية حسب الأورنيك العتمد للمارف 

٠‏ الحقلية الكشوفة والسير فى باق اجراءات نزع اللكية بالتطبيق للقانون رقم باه لسنة 04ة1 فى 

شأن نزع ملكية الأراضى للنفعة العامة أو التحسين مع مراعاة أحكام للادة م . 

مادة ع مخطر تفاتيش الرى أو الشروعات الختصة تفاتيش مصلحة الساحة بشارع تشغيل 
السارف اللقلية الكشوفة لتقوم الأخير: ة بإعداد الاسمارة غ15 مساحة متضمنةمقدارالمساحةالنزوعة 
ملسكيتها وأسماء ملااكباء وترسلها إلى القسمالالى بالمديرية أو الحافظة ارفع الشررية عنها وققاً لأحكام 
القانون رقم 1١#‏ لسنة وم1 الخاص يضريبة الأطيان . 

مادة ه - تنولى تفاتيش الرى أو المشروعات حصر المساحات المشغولة بالزراعة التى تناف 
بسبب تنفيذ المصرف الغطى وعمل عاضر التعورض عنها والتوقيع علمها من ذوى الشأن والممدة أو 
الشيخ ثم إرسالحا لتفتيش المساحة الختص لقدير التعويض وصرفه للمستحةين من الاعتّاد السدد 
عن الشروع . 


١.05 نوفير سنة‎ "٠ نشر بالونائم المصرية العدد 4ه الصاغز فى‎ )١( 


قوانين وقرارات 141 


أما ما قد يوجد من منشآت وسواق أو حدائق في مواقع للصارف الغطاة فتقوم مصلحة المساحة 
عصرها وتحديد أوصافها وتقدير تعويضها بمجرد ورود إخطار من تفتيش الرىأوالشروعاتالختص 
إلى تفتيش المساحة . 

مادة  »‏ محدد ثنقات الإنشاء على الوجه الآنى : 

)١(‏ قيمة حفر المصارف القلية الكشوفة وقيمة مايازم لا من أعمال صناعية من مواسير 
وبدالات وغيرها أو قيمة حفر وردم مواقع الصارف القلية الغطاة وقيمة تمن المواسير وتكاليفها 
والتحبيش علها وقيمة مايلزم لما من أعمال صناعية من مبان وبدالات وغيرها ومحدد تفتيش 
الرى أو الشروعات قيمة هذه الفقات ويبعث بها إلى إدارة تزع اللكية بمصلحة المساحة . 

5 قيمة ما أثفق فى إجراءاتالتحديد والاستيلاء وتجهيز الخرائط والتعاقد وتعويض الأراضى 
المأزوعة ملكيتها والزراعة والمباتى والأشجار والآلات والسواق وأية تعويضات أخرى . 

وتخصس مصلحة المساحة بتحديد قيمة هذه النفقات . 

( ج ) مقدار '/.٠١‏ ( عثسرة فالماثة ) من مجموع قيمة النفقات الشار إلها فى البندين السابقين 
مقابل المصاريف الإدارية من مرتبات وأجور ومصاريف انتقال وبدل سفر اللوظفسين والمال فى 
يختاف المصال المنوط بها العمل فى تنفيذ القانون . 


مادة 7 تعين مصلحة المساحة أسماء واضعى اليد ومساحة وضع بد كل م راع .أصحاب 
التكاليف وأرقام المكلفة عن الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف . 


ثم تمد كشفاً بتوزيع النفقات المشار اليبا بالمادة السايقة على جميع الملاك المذكورين كل بنسبة 
ف جا تمويشات نزع اللكية وتعويضات الزراعة وغرها لكل مالك و.قسدار 
الباق من النفقات المطاوب تحصيلها . 

مادة يم - تقوم مصلحة المساحة بصرف التعويضات الستحقة أو نحرى القاصة بين التعويض 
الستحق لكل ذى غأن وين نصييهفى اثففات وتقً لنص المادة ( 6 ) من الفانون رتم 41 
لسنئة ه8١‏ المشار اليه . 

وتراعى الاشارة فى استارات تقل الملكية إلى تارع بده رفع الضريبة وإلى سابقة إخطار 
الديرية أو الحافظة الحتصة بالاستارة وم 18 ( مساحة » حت لايتكرر رفع الضريبة ٠‏ 

مادة به تعد مصلحة المساح ةكشوفاً من صورتين بالمبالغ المطاوب محسيلها فملا موتاً بها 
أسماء الملاك وأحماب التكاليف وأرقامها والسطحات وتاريع بدء محصيل الفقات واسم تفتيش الرى 
أو اللشروعات الواقع بدائرته المشروع وترسلها إلى وزارة الأشغال لتتولى استصدار قرار من وذيد 
الخزانة أو تمن ينيبه يتحصيل هذه امبالغ فى المواعيد القررة لتحصيل ضريبة الأطيان كا ترش صورة 
أخرى لنفتيش الرى أو المشروعات المتص 


00 
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' مادة ٠٠١‏ ب تؤدى امالغ القى يصدر قرار وزير الخزاءة باعتماد محصيلها دقعة واحدة إذا أراد 
المالك ذلك أو على عشرين قسطاً سنوي متساويا لدأ من أول السنة التالية للنتفيذ . 

مادة 15 - يكلف التفعون بالصار ف الحقلية اللكشوفة ال محتاج إلى تطبير أو صيانة بتطهيرها 
أو صياتها على ننقنتهم فى مدة خمسة عشر يوما من التارع الذى محدده مفتش الرىالختص بكتابءوصى 
عليه وبراعى الإعلان عن هذا الذكليف يتعليق نسخة منه على دار العمدة أو نقطة الثمرطة » فإذا لم 
يتم التطهير أو الصيانة فى المدة اللحددة فيتقوم تفتيش الرى يذلك على حساب المنتفعين وتوزع علييسم 
النفقات بنسبة مساحة ماعلكه كل منهم فى زمام وحدة الصرف مسترشداً فى ذلك بالكشوف السابق 
إعدادها عمرفة مصلحة المساحة . ش 

أما الصارف التلية ألغطاة التى متاج إلى صيائة أو إصلاح أو نسليك فيقوم تفتيش الرىالختص 
بذلك على <ساب النتفعين بها وتوزع علهم النفقات فقا لما جاء فى الفقرة السايقة . * 

وف الحالنين مخطر التفتيشى القسم المالى بالمديرية أو الحافظةلختصة لنحصيلالفقات بالطريق الإدارى. 

مادة +1 - إذا اشتملت وحدة الصرف على أراض مماوكة للحكومة فتخطرءصلحة المساحة تفتيش 
الرى أو المشمروعات الختص بقيمة ما مخص هذه الأراضض فى الفقات ليقوم من جانبه يمطالية الصلحة 
الى ت#مرف على هذه الأراضى 'بتسوية نصيبها فى الفقات النوه عنها بالمادتين « + 1١‏ لسابه . 

مادة ٠‏ تقوم مصلحة الأموال القررة بإخطار تفاتيش الرى أو الشروعات الختصة أولا ٠‏ 
بأول يما بتمتحصيله من النفقات ‏ 

مادة 1 تسرى أجكام هذه اللانحة على جميع المصارف الدقلية ينوعيها والزواريق التق نشأتها 
وزارة الأشغال بإقلم مصر من ١4‏ مارس سنة وغ ومحدد قيمة النفقات الخاصة بها وتوزع فور 
صدور هذم اللاحة . 

مادة ١6‏ س ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاربع نشيره .؟ 

محرداً فى > جمادى الأوليسنة ور ( 7 نوقير سنة 1669 ) . 


وزارة الشكون الاجتياعية والعمل : 
قرار رقم :؟ لسنة :”© 
يتعديل أحكام القرار رقم 1 لسنة .ه١٠‏ فى شأن تحديد طريقةترشيح 
مثلى أصحاب الأعمال والمال في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجماعية 
وزير الشثون الاجتاعية والعمل الركزى 
بعد الاطلاع على الادة + من قانون التأمينات الاجتاعية الصادر بالقانون رقم وه لسنة .مود 
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وط القراد دم لسنة وديه1 فى شأن محديد طريقة ترشيح مثل أحماب الأعمال والمال 
فى ملس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتاعية » 


وعل ما ارتاء ملس الدولة ؛ 
قرر:. 
مادة ١‏ تضاف إلى القرار 'رقم +1 لسنة م١‏ الشار إله مادة جديدة برقم ؛ مكرراً 
نصها الآلى : 


و مادة » مكرر؟ً ‏ إذا زالت صفة مثل أصحاب الأعمال كعضو منضم إلى أمحاد الصناءات أو 
امحاد عام الغرف التجارية أو زالت صفة ممثل الما ل كعضو مجلس إدارة ثقابة عامة » سقطت عضويته 
فى علس إدارة الؤسسة ويرشح بدله بذات الطريقة ويكون تعيينه للمدة الباقة من مدة سلفه » . 

مادة ؟ ‏ تضاف فقرة جديدة إلى الادة الثالثة من القرار الذكور نصها الآ : 

د واستشاء من حت للادة الثانة من هذا الفرار يكون لمهلى إدارة أتحاد قابات عمال الإقليم 
الجنوى <ق الالختبار من أعضاء عجالس إدارات التقابات الصناعية والتجارية للوجودة حالباً وذلك 
بصفة مؤقنة إلى أن تم تكوين الثقابات العامة مل أن قسقط عضوية من لا يتخب منهم عضوا بمجلس 
إدارة ثقابة عامة م . 

مادة م« يتنر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارع نشره . 


تحريراً فى ه١٠‏ ريبع الآخر سنة ويم1 ( 007 أ كتوير سئة 1609 ) . 


0 ِ 7 زلف 
قرار رم 0؟ لسنة ١945‏ | 
بإضافة ققرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم ٠9‏ أسنة ه16 فى شأن 
قواعد وشروط إعداد السجلات للنصوص علبا فى قانون الأمينات الاجماعية 
وزير الشعون الاجتاعية والعمل اللركزى 
بعد الاطلاع على المادة مغ من قانون التأمينات الاجماعية الصادر بالقانون رقم ,0 لسنة 1688 » 


وعلى القراد رقم .و لسنة ,وهية؟ في شن قواعد وشمروط إعداد السجلات النصوص عليها فى 
قانون التأمينات ؟ 


قرر : 
مادة ١‏ - تضاف ققفرة أخيرة إلى الادة الأولى من الفرار رقم 19 لسنة وم؟١‏ للغار إليه 


نصها كالآفى : 
د ومحوز بالنسبة إلى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون حمسين عاملا فأ كثر أن يقوم مقام 
الأعوذج دقو( ١‏ ب ) ما يكون لدبهم من نظم خاصة بصرف الأجور يمد مواققة الإدارة العامة 


(١)نشر‏ بالجريدة الرسمية المدد 5 4؟ الصادر فى 4 نوفيرستة 9ه9و١‏ . 
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لعمل أو فروعها بالإقلم للصرى ومديرية العمل أو فروعها بالاقلم السورى علها وبشمرط أن يتضمن 
النظام على الأقل جميع البيانات الواردة فى الأعودج للشار إله » . 
مادة ؟ - ينتمر هذ النرار فى الإريدة الرسمية » ويعمل به من تارم نشره . 


أمحريراً فى 1١6‏ ديع الآخر سنة هبس( ( ١7‏ أ كتوير سنة 1589 ) . 


قرار رقم 75 لسنة 0945" 
بسريان قانون التأمينات الاجتماعية على بعض المؤسسات 
وزير الشثون الاجّاعية.والعمل اللركزى 
بعد الاطلاع على المادة /امن القانون رقم مه لسنة وه ؟؟ باصدار قانون التأمينات الاجتاعية » 
وعلى المادتين وه و +ه من القانون التأمينات الاجتاعية » 
وم القرار رقم .14 لسنة ووية1 فى شأن تحديد الجبات والؤسسات الى يطبق علبها قانون 
التأمينات الاجماعية » 
- قرر: 
مادة ؛ ‏ نسرى أحكام قانون التأمينات الاجتاعية في الاقلم الثمالى على الؤسسات النامةوكذلك 
على المؤسسات الآتية : 
)١(‏ مؤسسة كبرباء دمشق . 
(؟) مؤسسة كبرياء مص وحماه ٠.‏ 
() مؤسس ةكهرياء دير الزور . 
( 4) مؤسسة كبرباء القامشلى . 
(ه ) مؤسسة كبرباء وحافلات حلب . 
(1) مؤسسة التبغ والننباك . 
() مؤسسنة سكك حديد الدولة . 
وذلك فى المواعيد وبالروط المقررة فى المادة ب« من القرار رقم 14 لنة ١909‏ الشار إله . 
مإدة ب يتشر.هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاررعخ رء . 


حيرا 184 ديع الآخر سنة نم1 ( 50 أ كتوبر سنة 1189 ) . 
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قرار رقم /؟ لسنة ا 
فى شأن تطبيق أحكام قانون النأمينات الاجماعية 
وزير الشئون الاجاعية والعمل المركزى 


بعد الاطلاع على المادة ب من القانون رقم ؟ة لشنة و6ة1 بإصدار قانون | التأمينات الاجماعية ؟ 
وعلى المادتين هه و 40 من قانون التأمينات الشار إليه ؛ 


وعلى القرار رقم 18 لسنة ١6‏ د تحديد الجبات والؤسسات الى يطبق علبها قانون 
التأمينات الاجتاعية . 


وعلى القرار رقم + لسنة وه.ة١‏ بسريان قانون التأمينات الاجتاعية على بعض امؤسسات 
بالإقلم الثمالى ؟ 
قرر : 


مادة ١‏ - بمتد المهلة المندة فى الادة تال من اراز رقم م1 لسنة ١46‏ بالنسبة إلى اماج 
والوحدات الادارية واللؤسسات العامة بالاقليم المصرى لمدة شهرين من تار العمل بهذا القرار . 


مادة ؟ - ينشير هذا القرار فى الجريدة الرسية ‏ ويعملبه اعتباراً منأول نوفير سنة 19808 - 


محريراً في .9؟ ربيع الآخر سنة ولام ( 1م 1 كتوبر سنة 150 ) ٠‏ 


- 31589 نوقيرسنة‎ ١١ نكر بالجريدة الرسمية المدد 41 الصادر فى‎ )١( 
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أوام رجمبورية 
الجمبورية العرية المتحدة 


أمى دقم 54 لسنة 0169© 
باضافة حم جديد إلى الأعى رقم +ع لسنة م6١‏ 
باحالة بعض الجرائم إلى حكة أمن الدولة فى الإقلم السورى 
رئيس الجهورية ١‏ 1 
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 155 اسنة مه ةا بعأن حالة الطوارى, 03 
وعلى القراد رقم عا لسنة يره.ة؟ باستمرار إعلان حالة الطوارىء فى إنليمى الهودية ؟ 
وعلى المرسوم دقم ١‏ الصادر فى الإقليم السورى بتاريع م0 /7//اهة! باستبقاء الأحكام 
: العرفية فيمنطةق الفنطرة ة والزوية . 
وعلى الأض دم 45 لسنة ,رهية١‏ باحالة بعش الجرائم إلى محكنة أمن الدولة فى الإقلم السورى . 
قرر: 
مادة ١‏ يضاف إلى المادة الأولى من الأمر م +ع اسنة مره و1 المشار إليه بند جديد دم 
« خامسا » يكون نص هكلاى : 
«خامسا الجراكم النصوص علها فى المواد من ١غ‏ إلى 1ه" من قانون المقوبات © . 
مادة ؟ ‏ يعمل بهذا الأمر فى الإقلم الدورى من تارع نشمره فى الجريدة الرسمية . 


محريراً فى .م؟ صفر سنة ولام1 ( © سبتمبر سنة 1968 ) ٠‏ 


)١( .‏ نشربالجريدة الرسمية العدد ١49‏ مكرر غير اعتيادى الصادر فى ” سيتير ستة ١589‏ . 


قوانين وقرارات 4ل 


أ دق م لسنة ومو0© 


باضافة نحم جديد إلى الأمر رقم أسنة ممهو1ا 
باحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة 
رئيس الأهورية 
بعد الاطلاع على القرار يقانون رقم 1+0 لسنة هرهة1 بشأن حالة الطوارىء * 
وعلى القرار رقم .هعم لسنة ه14 باعلان حالة الطوارىء فى جميع أنحاء معمر ؟ 
وعلى القرار رقم 110/4 لسنة يره؟١‏ باستمرار إعلان حالة الطوارىء فى إقليمى المهودية ؛ 
وعلى الأمر رقم 4١‏ لسنة هروة١‏ باحالة بعش الجرائم إلى محا'كم أمن الدولة ؛ 
وعلى الأمر رقم وغ لسنة جز6؟1 باضافة حم جديد إلى الأمر رقم ١ع‏ لسنة ,ه14 امشار إليه ؛ 


فرر: 
مادة ١‏ يضاف إلى المادة الأولى ءن الأمر رقم ١غ‏ المشار إليه بند جديد برقم «سابعا» يكون 
نصدكلانى : 
وسابعا - الجرالم المنصوص علبا في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون 
العقوبات 6 . ١‏ 


مادة ؟ ‏ يعمل بهذا الأمر فى الإقلم المصرى هن تاررع نشمره فى الجريدة الرسية . 


تحربراً فى .م؟ صفر سنة 1/9 ( ؟ سبتمير سنة 189 ) . 


. 1515 نشر بالجريدة الرسمية العدد 1841 مكرر غير اعتيادى المادر فى ؟ سيتمير سنة‎ )١( 


متحت 
ب 


209 0 


زور اإمررادد ا[لمسنام 
٠.‏ 


